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تعلموا العربية وعلموها الناس 


يسم الله الرحمن الرحيم 

نحمدك اللّهِمٌ يا من تفضّل على من نحا نحوه بتواتر خلاصة نعمه الكافية» وقابل بإحسانه داء 
التتقصير عن أداء شكره بترادّفٍ أنواع مئَنهِ الشَّافية؛ حمداً تنجرٌ إليه كمالات المحامد غير مخفوضةء 
وتسكن لديه الآمال جازمة بأنْ عر المزيد بدوامة وثيقة غير منقوضة؛ ونسألك اللّهِمْ أن تشرح 
صدورنا بأنوار هدايتك فهي أعظم مطلوب» وتبعدنا عن مساوئ الأفعال التاقصة» وتسعدنا 
بمحاسن أفعال القلوب» ونشهد أن لا إِلّهِ إلا أنت وحدك لا شريك لك في صفاتٍ ولا أقعالٍ» بل 
أنت الفاعل المختار لكل مفعولٍ من الكائنات والأحوال» ونشهد أنَّ سيّدنا ونبيّنا محمداً عبدك 
ورسولك. المبعوثٌُ من خلاصة معد ولباب عدنان» الذي أنزلت عليه القرآن بلسانٍ عربيٌ مبين» لا 
يُخْلَقْ جديده؛ ولا يمل ترديده على مدى الأزمان» صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه 


المشتغكب. يحاي 


لمشتغلين بسُنته بلا تنازع في العمل» وأنصاره المنصرفين لإعلاء كلمة الله من غير وقف ولا بدل» 
ما أيقن ذو تمييز بأن لشأنهم التُكبير ولشأنيهم التّصِغِيرء ٠»‏ وما علم ذو إدراك بأنهم جمع السّلامة 
ومخالفوهم جموع التكسير. 

(أما بعد) فيقول العبد الفقير إلى رحمة ريّه الغني محمّد الخضري الشّبافعي عامله الله بلطفه 
الخفيّ وبرّه الحفيّ: إِنَّ شرح العلآمة ابن عقيل لألفية الإمام ابن مالك رحمهما الله تعالى من أجل 
ما كُتِبَ عليها قدرأً وأشهرها في الخافقين ذكرأً لسهولته على الطالب؛ وقرب مأخذه للرّاغب» 
ولإخلاص مؤلفه عمّ نفعه وحسن عند الكل وقعه. وطالما كنت أؤمل عليه حاشية تجمع منه 
شوارده وتمكن من اقتناص أوابدِهٍ رائدى» وتتمم منه مع المتن المفادء وتبين منهما للطالب المراد» 
فيما نعني عجز القصو عن ارتقاء تلك القصور؛ وألى لمثلي بمعائقة ة هاتيك الحورء ومع ذلك أذكر 
قول من قال» وأَحسِنَ في المقال : إِنَّ أعراضٌ المؤلفين أغراضٌ لسهام السنة الحساد وحقائبٌ 
تصانيفهم معرضة لأيدي النظارة تنتهب ب فوائدها ثم ترميها بالكساد لا سيما في زمان بدل نعيمه 
بوساء وحُدٌ جيدُه منحوساً قد ملا الحسد من أهله جميع الجسد وقادهم الغرور بحبل من مسد 
فكأنّما عناهم من قال: 

إن يَسْمَعُوا سْبَّةَ طاروا بها فَرَحأ مِنّي وَمَايَسْمَعُوا مِنْ صَالِح دَقَنُوا 

ضُمٌ إذا سَمِعُوا خيراً دُكَرْتُ بو وَإِنْ ذُكَرْتُ بسوءٍ عِنْدَهُمْ أَدَنُوا 
أو من قال: 

إن يَعْلمُوا الخيرٌ أَحَفُوهُ ون عَلِمُوا ‏ شرا أذاعوا وإن لم يعلّمُوا كَذَّبُوا 
ف '.ن في الحق بعد ما تبين» وترى نفوسهم الموت من قبوله أهون:» فالعاقل بينهم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
 :5---‏ ا 1 2ض 
مذموم ومهجورء والمعجب برأيه معزوز ومنصور إلا أني أعود فأقول عدم المبالاة بذلك أحرى» 
والتأليف ربما انتفع به فأجرى لصاحبه أجرأء وأتعلل بقول البدر الدماميني: هَبْ أنَّ كلا بذل في 
مُطَاوَعَةَ الهوى مقدورّه والتهبّ حسداً ليطفئ نور البدرٍ #وَيَأبَى الله إلا أن يتم تُورَة4 [العربة: + 
هل هي إلا منحة أهداها الحاسد من حيث لا يشعرء وفعلة ظن أنها تطوي جميل الذكر فإذا 
هي له تنشر كما قال القائل: ش 
َإِذَا أراة اللَّهُ نشْرَفَضِيلَةٍ طُوِيَتُ أتاحَ لَهَا لِسَان حَسُودٍ 

وما زال هذا الخاطر يقوى ويترددء وينطلق تارة ويتقيدء حتى أذن الله بإنجاز التوفيق ومنّ 
من فضله بالتسديد إلى سواء الطريق» فئلت بفضل الله ما كنت ترجّيت» وأتى جمعه فوق ما كنت 
له تصديت» فجاءت :بعون الله حاشية لا كالحواشي؛ أعيذها بالله الحفيظ من كل حاسد وواش. 
ومع ذلك لست أبرئها من كل عيب» ولا أصفها بضبط يرفع القلم عن إصلاح ما عسى يكون فيه 
لَبْسٌ أو رَيْسِّء كيف وأن الخطأ والنسيان كالصفة الذاتية للإنسان. إلا أن ما قل سقطه وخسن 
نمطه كان حقيقاً عند ذوي الإنصاف بالقبول وإقالة العثرات» وعدم الإصغاء لقول غبيَ جهول لا 
هم له إلا إذاعة الهفوات» وبالله أعتضد. ومن فيض أفضاله أستمد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وواصلة للفوز لديه بجنات النعيم» وأن ينفع بها من تلقَّاها 
بالقبول» ويبلغنا وقارثها من الخير أجل المأمول» نه أكرم مسؤول على الدوام وأحقٌ مَنْ يرتجى 
منه حسن الختام . قوله: (بِسْم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم) قد أهمل التكلم عليها غالب من كتب هنا 
لكن نريد أن نذكر طرفاً مما يتعلق بها تبركاً بخدمتها واستجلاباً لمزيد بركتهاء فتقول» ونبرأ إلى 
الله من القوة والحول: 

اعلم أن البسملة مصدر قياسي لبَسْمَلَ كدَحْرَجّ دحرجةً إذا قال: بسم الله على ما في الصحاح 
وغيره؛ أو إذا كتبها على ما في تهذيب الأزعري فهي بمعنى القول أو الكتابة» لكن أطلقوها على 
نفس بسم الله الرحمن الرحيم مجازاً من إطلاق المصدر على المفعول لعلاقة اللزوم؛ ثم صارت 
حقيقة عرفية» وهي من باب النحت» وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة ولا يشترط فيه 
حفظ الكلمة الأولى بتمامها بالاستقراء خلافاً لبعضهم؛ ولا الأخذ من كل الكلمات» ولا موافقة 
الحركات» والسّكنات» كما يعلم من شواهده. نعم كلامهم يُفْهِمْ اعتبار ترتيب الحروف . ولذا عد 
ما وقع للشهاب الخفاجي في شفاء الغليل من طباق بتقديم الباء على اللام إذ قال: أطال الله بقاءك 
سبق قلم والقياس طلبق والنحت مع كثرته عن العرب غير قياسي كما صرح به الشمني» ونقل عن 
فقه اللغة لابن فارس قياسيته» ومن المسموع سَمْعَلَ إذا قال: السلام عليكم وَحَوْقلَ بتقديم القاف 
إذا قال: لا حول ولا قرّة إلا بللهء وقيل بتقديم اللام وَعَلّنَ تهليلاً وهيل هيل إذا قال: لا إله 
إلا الله وياء هيلل للإلحاق بدحرج؛ ومنه في القرآن ©وَإِذًا القُبُورُ بُعْيْرَثْ)4 [الانفطار: 4] قال 
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الزمخشري : هو منحوت من بعث وأنِيرَ أي بُعِتَ موتاها وأثير ترابهاء ومن المولّد الفَذْلَكَةُ من 
قولهم: نَذْلَكَ العدد كذا وكذا والبَلْكَفَةٌ التي أخذها الزمخشري من قول أهل السنة: إِنّ الله تعالى 
يرى بلا كيف وَرَدّ عليهم بناء على زعمه الفاسد بقوله: 


شَيَهُوهُ بِخْلْقِهفتَحْوَّقُوا شَنعَالرّرَى قْتَسَثَّروا بِالبَلْكَفَهْ 

قيل: ومن الموّلّد بَْمَلَ لأنه لم يسمع من فصحاء ء العرب. قال الشهاب الخفاجي: 
والمشهور خلافه وقد نبتها كثير من أهل اللغة كابن السكيت والمطرزي ووردت في قول عمر بن 
أبي ربيعة: 

لَمَدْ بَسْمَلَتٌ ليلى غدةً لَقِيثهَا قَيَا حَبَذَا ذَاكَ الحَدِيتٌ المُبَسْمَلُ 

وقد استعمل كثير لا سيما الأعاجم النحت في الخط فقط والنطق به على أصلهء ككتابة 
حينئذ حاءً مفردة ورحمه الله رح؛ وممنوع مم» وإلى آخره تارة الخ» وتارة ١ه‏ وصلى الله عليه 
وسلم صلعمء وعليه السلام عمء إلى غير ذلك. لكن الأولى ترك نحو الأخيرينء وإِنْ أكثْرٌ منه 
ا ثم إِنَّ الباء أصلية على المشهور؛ ومعناها الاستعانة أو المصاحبة على وجه التبرُك» 

ستؤنس لهذا كما في تفسير البلقيني بحديث: (يسْم الله الْذي لآ يَضرٌ مم اشم شَيْغ) فإن لفظ مع 
رد المصاحبة من الباء وليس المراد أن المصاحبة معناها التبرك لوضوح بطلانه» إذ لا 
تبرك في نحو: : رَجَعْ بَفَيْ خُئَيْنِ مما مثلوها به» بل هي مجرد الملابسة؛ إلا أنها بمعونة المقام 
تحمل على الملابسة التبركية فتقديرهم أبدأ متبركاً ليس بياناً لمتعلق الباء بل تصوير للمعنى» وبيان 
لصفة تلك الملابسة؛ فإن لها أحوالاً شتى. فإن قلت: التبرك في بسملة الأكل ونحوه عائد للفعل 
المشروع فيه حتى إذا لم يبدأ بها كان ناقصأء وقليل البركة» وهذا غير ممكن في بسملة القرآن. 
أجيب بأن المراد به دفع الوسوسة عن القارئ مع إجزال ثوابه كما قاله ابن عبد السلام: وقيل الباء 
زائدة فاسم مرفوع بالابتداء تقديراً لا محلا لأن الإعراب المحلي للمبئيات ولا ضرر في اجتماع 
إعرابين على الكلمة لاختلافهما باللفظ والتقدير» والخبر محذوف اسم أو فعل» والتقدير اسم الله 
مبدوء به أو أبدأ به بداءة قوية أي بحسن نية وإخلاص» وأخذنا ذلك من كون الحرف الزائد يدل 
على التأكيد كما ذكره الرضي» وإلا كان عبثاً لا يقع من العرب. وقولهم: الزائد لا معنى له أي 
غير التأكيد. ومن الغريب كوتها لنقسم فيجتاج إلى تقديره مقسم عليه وعلى المشهور من التفاسير 
والأعاريب ووجه بقلة المحذوف لأنه عليه كلمتان وعلى مقابلة ثلاث : المبتدأ والمضاف إليه 
والخبرء وبكثرة ة التصريح بالمتعلق فعلاً كما في آية : #افأ باشم رَبْكَ4 [العلق : ]١‏ وحديث: 
اباك رَبّي وَضَعْتٌ جَنْبِي باسك اللْهُمّ أَرْفَعْةُ وبأن الجملة عليه مضارعية تفيد بواسطة غلبة 


الاستعمال التجدد الاستمرار 9 بالمقام من إلدَّ وام المفاد بالاسمية 
ل 2 ستمرازي وعو الممعميا ]اي 1-2 ال 


0 
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قلت: وتخصيص المضارع بالتقدير ليس لمجرد أنه الواقع في عبارة الكوفيين» مع جواز 
غيره كما وقع في رسالة البسملة» بل لعدم صحة غيره لأن قائل البسملة لم يخبر عن شيء صدر 
منه حتى يصح الماضي على حقيقته؛ ولم يطلب شيئا في المستقبل حتى يصح الأمرء مع أن أمر 
الشخص نفسه خلاف الظاهرء بل مخبر عما هو مُلْمَِّسٌ به من البدء بالبسملة أول فعله الشارع فيه 
أو منشئ للتبرك بهذا اللفظ فلا يناسبه إلا المضارع فتدبر. واختار الزمخشري وتبعه المتأخرون 
تقديره فعلاً مؤخراً خاصاً أي مناسباً لما بدىء بالبسملة. أما الفعل فَلِمًا مرء وأما تأخيره فللاهتمام 
باأسمه تعالى» وليفيد الحصر فإن تقديم المعمول قد يفيده» وليكون اسمه تعالى مقدماً ذكراً كتقدم 
مسماه وجودا ولا يرد تقديم الباء ولفظ اسم عليه لأن الباء وسيلة لذكره على وجه يؤذن بالبدثية. 
فهي من تتمة ذكره على الوجه المطلوب» ولفظ اسم دال عل ى اسمه تعالى لا أجنبي ) وبهذا يتدقع ما 
يقال : : البده بالبسملة مع اشتمالها على الباء ولفظ اسم لا يحقق البده باسم الله الوارد في الحديث 
كما أفاده السيد في حواشي الكشافا على ى أن هذا لا يرد إلا:على رواية لا يبدأ فيه باسم الله بباء 
واحدة كما لا يخفى . 

وأما كونه خاصاً فلرعاية حق خصوصية المقام ولإشعار ما بعد البَسْمَلَةِ به. 

فإن قلت: الذابح مثلاً إذا ذكر البَسْمَلَةَ يريد التَيَمّنَ بالقرآن فتقديره أذبح لا يناسب القرآن» 
وتقديره أقرأ لا يناسب فعلهء وهذا مما يؤيد تقديره عاماً كابدأ. 

فالجواب كما في الشهاب على البيضاوي: أنَّ هذا كالاقتباس منقول من لفظ القرآن إلى 
معنى آخر كما نبه عليه علماء البديع وقدره البصريون اسماً كابتدائي؛ لكن الأولى تقديره خاصاً 
مؤخراً لِمَا مَرٌ. . وهو إما مبتدأً وبسم ظرف لغو متعلق به وإن كان يمتنع إعمال المصدر محذوفاً أو 
مؤخراً لأن محله في غير الظرف لتوسعهم فيه على التحقيق نحو: ظقْلَمًا بَلَعَ مَعَهُ السَّمْيَ» 
[الصافات: ؟١ ]٠‏ مع أنه يمكن جعله من حذف العامل لا عمل المحذوف والشبر محذوف 
والأصل : تأليفي بسم الله الرحمن ن الرحيم حاصل» وإمّا خبر لمحذوف أيضاً وبسم ظرف مستقر 
متعلق بهء والأصل : : تأليفي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم» وإنما كان هذا مستقراً دون الأول 
لأن المستقر هو ما متعلقه عام أي بمعنى الكون والحصول المطلق ولا يكون إلا واجب الحذف» 
واللّغْو ما متعلقه خاص ذكر أو حذف لدليل. فعلى كلا الاحتمالين المبتداً وخبره محذوفان» إلا أن 
حذف المتعلق واجب على الثاني لعمومه دون الأول» كقول الكوفيين لأنه خاص ولو قدر من مادة 
الابتداء لما مر. فيكون لغواً ولك أ ن تجعل المتعلق اسم فاعل خبراً لمحذوف تقديره: أنا بادئ. 
فراراً مما ورد على المصدرء ومحل المجرور نصب على المفعولية بالمتعلق المحذوف على جميع 
الاحتمالات» ولا محل لمجموع الجار والمجرور على ما سيأت تي تحقيقه في الابتداء. 


جرازرر 


تنبيه: ما ذكر من لغوية الّرف على تعلقه بالفعل أو بالمبتدأ ليس على إطلاقه. فإن الجمهور 
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كما في الشهاب على البيضاوي على أن الظرف مستقرٌ مع باء المصاحبة» ولغو مع باء الاستعانة؛ 
لأن مدخولها سبب للفعل متعلق به بواسطة الباء من غير اعتبار معنى فعل آخر عامل في الظرف» 
وجوّز الرضي وغيره اللغوية على الأول أيضأء وينبغي حملهما على ما قاله.الليثي إذا قصد بباء 
المصاحبة مجرد كون معمول الفعل مصاحباً لمجرورها زمن تعلقه به من غير مشاركة في معنى 
العامل. فمستقر في موضع الحال وإن قصد مشاركته فيه فلغوٌء ويبينه: اشْتَرِ الفّرَسَ بِسَرْجِهِ. فعلى 
الاحتمال الأول يكون المعنى مصطحياً بسرجه فلم يتسلط عليه الشراء؛ وعلى الثاني يكون مشرياً 
أيضاً بخلاف نحو: نمت بالعمامة فإنه لا يحتمل اللغوية. وكذا ما نحن فيه إذ لم يقصد إيقاع 
التأليف ونحوه على إسمه تعالى. فالمقصود مجرد المصاحبة من غير مشاركة في معنى العامل 
فالظرف مستقرء لكن لا يظهر ذلك في بسملة القارئ عند الشافعي إذ القصد إيقاع القراءة عليهاء 
فهي مشاركة في العامل فيكون الظرف فيها لغوا فتدبر» وعلى كونه مستقرأ ففي جعله متعلقا بالفعل 
مسامحة لأنه متعلق بحال من فاعله هي قيد له» فهو تعلق معنوي لا صناعىء وتقدير تلك الحال 
متبركاً لا يخرجه عن الاستقرار لأن خصوصها بحسب المقام والقرينة» وإلا فحقها ملتبساً كما مر. 
وقد ذكر الدماميني أن نحو زيد على الفرس لا يخرج عن الاستقرار بتقدير راكب .لأن خصوصه 
ليس إلا من القرينة لا أصلي. 

بقي أن محذوفات القرآن كمتعلق البسملة لا يصح كونها قرآناء لأن ألفاظها غير منزلة» ولا 
متعبد بهاء ولا معجزة كما هو شأن القرآن. مع أن معناه يتوقف عليها فيلزم احتياجه إلى كلام 
البشر وهو نقص 

والجواب كما في الشهاب: أن معناها مما يدل عليه لفظ الكتاب التزاماً للزومها في متعارف 
اللسان. فهي من المعاني القرآنية المرادة له تعالى. وأما ألفاظها فليست قرآناً لأئها معدومة لاقتضاء 
البلاغة حذفهاء ومنها ما لا يتلفظ به أصلاً كالضمائر المستترة ة فاحفظه فإنه من مَقْصُورَاتٍِ الحِيّام ثم 
إن أريد بالجلالة مدلولها فإضافة أسم إليها حقيقية لامية للاستغراق إن أريد كل اسم من أسمائه 
تعالى» أو للجنس إن أريد جنس أسمائه تعالى. أي الجنس في ضمن بعض الأفراد لا من حيث هو 
إذ لا يمكن النطق به حتى يقع ابتداء» أو للعهد إن أريد اسم مخصوص. قال الشنواني: 
والاستغراق هنا أولى. وإن قلنا بأولوية الجنس في الحمد لأن القصد هنا التبرك بذكر أفراد الاسم 
كلهاء والاستغراقية بمنزلة قضايا متعددة بعدد الأفراد بخلاف الجنس» والمقصوه هنا إثبات 
اختصاص الأفرادء وإثبات الجنس إثبات لها بطريق البرهان» إذ لو كان فرد منها لغيره لما اختص 
به الجنس لتحققه في ذلك الفرد | ه. 

فإن قلت: يلزم من إثبات الإفراد إثبات الجنس أيضاً إذ لا يه يتحقق إلا في فرد فهما متلازمان 
لا مربجح له قلت: ,رجحه كون الأفراد غير مضيوماة لعدم تناهيها. ف فجعل اختصاص الجنس دليلاً 
عليها أنذسب من العكسء» ليستدل به على ما سيوجد منها. وإن أريد من الجلالة لفظها فالإضافة 


للبيان ووصفها حيتئذ بالرحمن الرحيمء إما من قبيل الاستخدام بأن يرجع الضمير المستتر فيهما لها 
بمعنى الذات» أو مجاز عقلي من إسناد ما للمدلول للدال» وإنما لم يقل حينئذ بالله مبالغة في 
التعظيم والأدب كقولهم سلام على مجلسك العالي أو حضرتك الشريفة» أي عليك والرحمن 

الرحيم اشتهر فيهما بحسب الإعراب تسعة أوجه يمتنع منها جر الرحيم» ؛ مع نصب الرحمن» أو 
رفعه» لأن النعت التّابع أشد ارتباطاً بالمنعوت فلا يؤخر عن المقطوع كما قاله ابن أ بي الربيع ولأن 
في الإتباع بعد القطع رجوعاً إلى الشيء بعد الانصراف عنه فمنع لذلك لاعتراض الجملة بين الصفة 
والموصوف لوقوعه في نحو: 9وَإِنّهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمْ4 [الواقعة: 7] وجعل الرحمن نعتاً 
مبني على أنه صفة مشبهة . أما على قول الأعلم وابن ن مالك: إنه علم لكثرة وقوعه في القرآن 
متبوعاً لا تابعاً فيعرب بدلاً من الجلالة والرحيم نعت له لا للجلالة» إذ لا يتقدم البدل على 
النعت. فعلى الأول يكون مجروراً بما جر منعوته على على الصحيح» وعلى الثاني بعامل مقدر لما تقرر 
أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع إلا البدل فعلى نية تكرار العامل» وعلى القطع فالجملة 
مستأنفة استثنافاً بيانياً جواباً لسؤال مقصود به التلذذء وتعظيم شأن المسؤول عتدء لا التعيين لأن 
المولى تعالى لا يجهل» » وليست حالاً من الجلالة» وإن كانت الجمل يعد المعارف أحوالاً لآن 
الحالية تفيد تقييد البدء باسم الله تعالى بحالة الرحمة» لوعي وإن كانت حالاً لازمة لكن الملاحظ 
عدم التقييد بوصف. وحاصل صور البَسْمَلَةِ أن تضرب أربعة ة العموم والبخصوص» والتقدم والتأخر 
في سبعة؛ كون الظرف متعلقاً بالفعل» أو بحال من فاعله؛ أو بالمبتدأ المصدرء أو بحال من 
فاعله؛ أو بخبرء أو باسم الفاعل» أو بحال من فاعله» كما تقدم تفصيله. فصور المتعلق ثمانية 
وعشرون» ويضم لذلك احتمال القسمية والزيادة بوجهيهاء ويضرب الحاصل وهو أحد وثلاثون في 
تسعة» الرحمن من الرحيم تبلغ مائتين وتسعة وسبعين صورة. فإن نظر إلى احتمالات الإضافة الأربعة 
زادت الصور ثم تتكاثر جداً بالنظر لمعاني الباء من الاستعانة» أو المصاحبة؛ أو التعدية» أو 
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غيرهاء فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فائدة: قال الشيخ أبو العباس البوني رحمه الله تعالى: : الّحمن الرحيم من أذكار المضطرين 
لأنه > يسرع لهم تنفيس الكَرَبء وكتح ح أبواب القَرَجء وقال ابن عربي: من داوم على ذكره لا يشقى 

أبداً وإنما اختير هذان الوصفان في الابتداء للإشارة الواضحة التامة إلى غلبة جانب الرحمة وسبقها 
لطفاً بالعباد قال تعالى : لوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍِ4 [الأعراف: : 1161 وفي الحديث: (إنَّ الله 
كَتَبَ في كِتَابٍ فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ العَرْشٍ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا 
ميدان رحمته في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


قوله: :4::, ٠.‏ 10+ فيه التفاثث من التكلم إلى الغيبة عند الجمهور إِنْ روعى متعلق, البسملة 


المقدر بنحو: أؤلف وإلا فعند السكاكي فقط لاكتفائه بمخالفة التعبير. مقتضى الظاهر أن كونه 
حكاية عن نفسه يقتضي أن يقول: قلت لا قال» وأتى بجملة الحكاية ترغيباً في كتابه بتعيين مؤلفه 
المشهور بالجلالة في العلم ليكون أدعى لقبوله والاجتهاد في تحصيله فيثاب مؤلفه. وهكذا مدح 
الكتاب» وتبيين محاسئنه إذ المجهول مرغوب عنهء وقد قيل لو لم يصف الطبيب دواء للمريض ما 
انتفع به. ومن ثم كان مما يتأكد على المؤلف تسمية نفسه وكتابه» وبهذا القصد يضمحل الرياء 
خصوصاً مع الأمن منه كما هو حال المصنف» والماضي في كلامه بمعنى المضارع بقرينة قوله: 
وأستعين ١‏ المُقْمَضَى تَقَدُمْ الخطبة على التأليف وكون المعنى أستعين الله في إظهار ألفية» أو التفع 
بها خلاف الظاهر فشبه القول المستقبل بالماضي والجامع إما مطلق الحصول لأت مقوله حاصل في 
ذهنه كحصول الماضي في الخارج أو تحققه نظراً لما قوي عنده من تحقق وجوده في الخارج 
كتحقق الماضيء ثم اشتق منه قال بمعنى يقول فهو إستعارة مصرحة تبعية» أو مجاز مرسل تبعي 
علاقته الأول وأصل , قال قول بالفتح لا بالضمء وإلا كان لازماً ولمجيء وصفه على فاعل» 


لي 27 - 


ومصدره على فعل بالفتح مع أن قياس المضموم في الأول ما سيأتي في قوله : 


وفعل أولى وفعيل بفعل 
وفي الثاني قوله: 
فَعُولَةٌ فَعَالَهةٌ لِفَعَ 
ولا بالكسر وإلا كان مضارغه يُقَالُ كيُخَافٌ. ولا بالسكون لأن الماضي الثلاثي لا يكون ثانيه 
ساكنا بالأصالة لثلا يلتقي ساكتان في نحو: ضربت وليست الألف أصلية لأنها لا تكوت في منقلة 
إلا في حرف أو شبهه, ولا بدلاً عن ياء لوجود الواو مكانها في المصدر وغيره؛ وإذا أسند إلى 
الصَميرٍ ضْمَّثْ قافه للدلالة على أن عينه وأو وإنما لم يضموا نحو: خفت ونمت مع أنه واو 
كقلت إيثاراً لتبيين حركة العين على تبيين ذاتها لأن الحركة أهم لاختلاف الهيئة بها وذلك غير 
ممكن في قلت لأن فاءه مفتوحة بالأصالة كالعين» وأصل مضارعه يقول كينصر نقلت ضمة الواو 
إلى ما قبلها لثقلها عليهاء وإن كان ما قبلها ساكناً للزومهاء ولم تثقل على نحو دلو لتغيرها 
بالعوامل مع أن الاسم أخف من الفعل والقول إذا كان بمعنى التلفظ لا ينصب إلا الحمل كقلت: 
جاء زيدء أو مفرداً في معناهاء كقلت: قصيدة أو شعراً أو مفرداً قصد لفظه نحو: 8يُقَالُ لَهُ 
إبراهيم» [الأثبياء: ]٠١‏ أو مفرداً مسمّاه ه لفظ كقلت كلمة أي لفظ رجل مثلاً وقال الأمير في حواش 
للشذور: الأسهّلُ أن يقال القول إنما يتوجه للفظ جملة كان أو غيرها فقلت جاء زيد معناه قلت 
هذا اللفظ فإن توجه للمعنى كان بمعنى الاعتقاد كقلت بأن النية واجبة» وإن كان اللفظ مسماه لفظاً 
توجه للدال أو المدلول كقلت كلمة أو قصيدة يحتمل قلت هذا اللفظ» أو قلت معناه وهو لفظ 
رجل مثا أو اللفظ المنظوم؛ ومن هنا يظهر أن اسم الفعل ليس موضوعاً للفظ الفعل» 
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لصح: قلت صه على معنى قلت اسكت. وقد يقال إنما لم يصح ذلك لأن مدلوله لفظ الفعل 
باعتبار دلالته على معناه. ولذلك كان كلاماً تاماً كما سيأتي بخلاف نحو القصيدة فإن مدلولها اللفظ 
الموزون من حيث كونه لفظأ منطوقاً به والله أعلم . 

قوله: (مُحَمّدٌ) هو اسم الناظم لأنه الإمام أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن 
مالك» نسب لجده لشهرته به الطائى ي نسبأ الشافعي مذحباً الجّاني منشأ نسبة إلى يان يفتح الجيمء 
وشد المثناة التحتية مدينة بالأندلس بفتح الهمزة والدال» وحكى ضمهما الدمشقي إقامة» ووفاق: 
لاثني عشر ليلة خلت من شعبان عام اثنين وسبعين بتقديم السين على الموحدة» وسثمائة: وهو ابن 
خمس وسبعين سنة . كان رحمه الله تعالى إماماً في العربية» وغيرها مع كثرة العبادة وَالعلّ ومع 
ذلك قَلِيلُ الحظ فى التعليم. قيل: كان يخرج على باب مدرسته ويقول: : هل من راغب في علم 
الحديث» أو التفسيرء أو كذا أو كذاء قد أخلصتها من ذستي فإذا لم يجب قال : خرجت من آقة 
الكتمان وكفاه شرفاً أن ممن أُخذ عنه الإ إمام النووي رضي الله تعالى عنهما. ويقال إِنَّهُ عناه بقوله 
في المتن ورجل من الكرام عندناء ومن مشايخه ابن يعيش شارح المفصل» وتلميذه ابن عمرون. 
ويقال إنه جلس عند أبي علي الشلوبين بضعة عشر يومأء ونقل التبريزي في أواخر شرح الحاجبية 
أنه جلس في حلقة ابن الحاجب. واستفاد منه» قال الدماميني: ولم أقف عليه لغيره؛ ولا أدري 
من أين أخذه. ومن تصانيفه الأعلام بمثلث الكلام كتاب بديع في بابه» والتوضيح في إعراب أشياء 
من مشكلات البخاري أبان فيه عن اطلاع وأسعء وقصيدته الطائية في الفرق بين الضاد والظاء 
وشرحهاء وغير ذلك. قال ابن رشد ونظم رجزاً في النحو عظيم الفائدة 5 تستعمله المشارقة» ثم نثره 
في كتابه المسمى بالفوائد النحوية والمقاصد المحوية» ثم صنف كتابه المسمى بتسهيل الفوائد 
وتكميل المقاصد تسهيلاً لذلك الكتاب وتكميلاً» وإنه لاسم طابق مسماه وعلم وافق معناه غير أنه 
في بعض الأبواب يقصر عن معتاده» ويترك ما ارتهن في إيراده» فسبحان المنفرد بالكمال قال 
الدماميني: وقد قرظ سعد الدين بن العربي الصوفي رحمه الله تعالى الكتاب المسمى بالفوائد 


النحوية فقال: 
ِنَّ الإمَامَ جمالَ ال انين نَصَّلَهُ إِلْهْهُولِكَشْرالْهِلمآملَهُ 
أملى كِتاباً لَهُ يُسْمَى الموائدلَمْ يَرْلْمُفيهداًلِذِيلبٌ تَأَمَلَهُ 


وَكُلُّ قَائِدَةِ ة في الحو يجمثها إن الْقَوَافِدَ جَمْمٌ لأَنَظيرَلَهُ 
فظن الصلاح الصفدي أنّ هذا تقريظ لتسهيل الفوائد لا للفوائد نفسه. فقد جاء في التورية في 
كتابه المسمى بفض الختام عن التورية والاستخدام بأنه ذكر المضاف إليه وترك المضاف الذي هو 


العمدة ولولا ذلك لكان في غاية الحسن. . وقد علمت أندفاع ذلك وإنما نشأ هذا الوهم من عزة 


ذلك الكتاب اه. 
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: (هْوَ ابن مَالِكِ) جملة معترضة بين القول ومقوله لتمييزه عمن شاركه في اسمهء 

وتجويز كونها استئنافاً بيانياً لا يخرجها عن الاعتراض فلا محل لها. وقيل: حال من محمد 
فمحلها نصب» وقيل: نعت تابع له بتقدير تنكيره» فمحلها رفع وقيل: : نعت مقطوع فترجع للحال 
والاستئناف لكن رد هذا بأن شرط القطع تعين المنعوت بدون النعت» ؤيأنه يجب حذف عامل 
النعت المقطوع . . ورد بأنه يكفي التعين ادعاء ومحل وجوب الحذف كما ذكره الأشموني في النعت 
إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم لا للتخصيص أو التوضيح كما هنا ومقتضى ذلك أن النعت 
المقطوع يكون للتخصيص وفيه مقال سيأتي هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أَحَمَدُ رَبّي) قال المعرب وتبعه أكثر الحواشي: كان مقتضى الظاهر أن يقول: يحمد 
بالغيبة لكنه التفت منها إلى التكلم تفنناً قأبطله الصّبّان بأن هذا حكاية للفظ الواقع منه لأنه مقول 
القول فهو موافق للظاهر لأنه عبر غن نفسه بطريق التكلم اهد. وهو ظاهر على ما مشى عليه 
الأشموني من جمل الجملة مقول القول. لكنه لا برد على المعرب لذكره جواز كونها حالاً من 
محمدء ومقول القول الكلام وما يتألف منه الخ. والالتفات على هذا ظاهر فاللائق الحمل عليه 
دون الأول لظهور بطلا والظاهر أن هذه الحال مقارنة بناء ء على أن المقارنة في كل شيء بحسب 
كما يأتي في (مُصَلَياً) أو يؤول قال بِنْوَى القول فتدبر واختار اللجملة المضارعية لإشعارها بالتجدد 
الاستمراري أي إشعارها السامع بأن المتكلم سيحمده مرة بعد أخرى على الاستمرار فيفيد أنه تعالى 
أهل لأن يجدد حمذه دائماء وذلك حمد مستمر» وقصد بذلك الموافقة بين الحمد والمحمود عليه 
وهو التربية المأخوذة من رب لتعليقه الحمد به فكما أن تربيته لنا بأنواع النعم لا تزال تتجدد» 
كذلك نحمده بمحامدٌ لا تزال تتجددء فالمضارعية أنسب بالمقام من الاسمية والماضوية لأن 
الأولى» وإن أفادت الدوام المناسب للذات والصفات» لا تفيد التجدد المناسب للنعم. والثانية» 
وإن أفادت التجدد أي الوجود بعد العدم, لا تفيد الدوام . قال المعرب: واختار هذه المادة 
المشتملة على الحاء الحلقيةء والميم الشفوية» والدال اللسانية» في ثنائه على رب البرية كي لا 
يخلو محل عن ذلك بالكلية ١‏ ه. 

قوله: (الله) بالنصب بدل من رب أو عطف بيان ورجع سم الأول بأنه على نية تكرار العامل 
يكون حامدا مرتين ولا يعارض ذلك كرن المبدل منه في نية الطرح لأ أغلبي أو أن طرحه بالنسبة 
للعامل أي إنّ عامله مطروح ليس عاملاً في البدل أو و باعتبار حكم العامل أي إِنَّ الحكم المفاد 
بالعامل لم يقصد به إلا البدل فلا ينافي قصد المبدل منه لشيء ء آخر كعود الضمير في نحو: أكلت * 
الرغيف ولا يخفى أن هذا لا يتفع هنا لأنه يروج الاعتراض ولا يدفعه فتأمل أو معنى ذلك كما قاله 
الدماميني : إن البدل مستقل بنفسه لا متمم لمتبوعه كالبيان والنعت . 


قوله: (خير مَالِكِ) أفعل تفضيل من الخير بالفتح مصدر خَارٌ يخير خيراً إذا صار خيراً بشد 


الياء أي متلبساً بالخير أو من الخير بالكسر كالقيل وهو الشرف والكرم وأصله أخير حذفت همزته 
تخفيفاً لكثرة ة استعماله كشر والأولى جعله منصوباً بنحو أمدح محذوفاً لا أعني لما نقله الدماميني 

عن المحققين: : إن النعت المقطوع لا يقدر بأعني إلا في نعت التخصيص وهو هنا للمدح ولم 
ييجعل حالاً لازمة من الجلالة لإيهامه تقييد الحمد ببعض الصفات ولا بَدَلاً لقلة بدلية المشتق بل 
مقتضى كلام ابن هشام منعها مع مخالفته لمذهب الجمهور إن جعل بدلاً ثانياً من رب لمنعهم تعدد 
البدل أو من الله لمنعهم إلا بدالاً من البدل في غير بدل البداء لما فيه من التهافت حيث يكون 
مقصودأً غير مقصود. وإن أجيب عنه بأن ذلك لا يضر لكونه باعتبارين: إما بدل البداء فلا يمتنع 
إبداله من البدل وفي البيت الجناس التام اللفظيّ والخطيّ؛ إن كتب مالك الأول بالألف كما هو 
جيد في مالك العلم وقد رسم بها في المصحف قوله تعالى: لوَّنَادُوا يا مَالِكُ4 [الزخرف: 107 فإن 
حذفت كما هو الأكثر فيه كان لفظياً فقط لأن مالك الثاني لكونه صفة يجب رسم ألفه لعدم كثرته 
كالعلم ولا يرد حذفها خطأ من طمَالِكِ يَوْمٍ الدّينِ4 [الفائحة: 14 مع قراءته بالألف لأن 
المصحف العثماني سنة متبعة قال الأشموني: وجملة أَحْمَدُ ربي إلخ محلها نصب بالقول والجمل 
بعدها معطوفة عليها أي فكل جملة في محل نصب وقال السندوبي: : أحمد ربي إلى آخر الكتاب 
في محل نصب بالقول فكل جملة لا محل لها لأنها جزء مقول كالزاي من زيد ولا تنافى لإمكان 
حمل الأول على سلاحظة العاطف من الحكاية لا من المحكي فكل جملة مقول مستقل والثني 
بالعكس فمجموع الجمل مقول أفاده الصبان والثاني ملحظ من ألغز بقوله: 

حَاجَِيةٌ جَيِمْكُمْ مَعْكَرَ جَمْع ثبلا المعْربينَ مُفْرَّدا وَجْمَلا 
ما لف بَيْتِ غَيْرَ شَطْرٍ نُصِبَتْ بوَتَدِمِئْهارَقِيثُملِلْمَة 

قوله: (مصأياً) حال منوية من فاعل مد كما في الأشموني أي أحمد ربي حال كوني ناويا 
لصلاة كقوله تعالى: #قَادْخْلُوهًا خَالِدِينَ4 [الزمر: 57 أي مقدرين الخلود وقوله تعالى : ظلَتَدْخَلَنّ 
المَْجِدَ الحَرَامَ [الفتح: ؟] الآية بالنسبة للحلق والتقصير فلا يرد أن مورد الصلاة وهو اللسان 
مشتغل بالحمد فلا تتأتى الحالية وفيه أن المطلوب إيجاد الصلاة بالفعل لا نية إيجادها فالأوجه أنها 
حال مقارنة والمقارنة في كل شيء بحسبه فمقارنة الألفاظ وقوعها متصلة وأما قول زكريا: المعنى : 
أحمّدُ بلساني وأصلّي بقلبي فهي مقارنة تحقيقاً فاعترضه سم بأن الصلاة بالقلب بلا تلفظ لا ثواب 
فيها بقي أن مصلياً اسم مفرد لا يحصل به المقصود من إنشاء الصلاة ة على رسول الله يكهِ وقول سم 
ل في قوة جملة إنشائية يرد عليه امتناع وقوع الانشاء حالا إلا أن يجعل على تقدير القول أي أحداً 
ربي حال كوني قائلاً: : اللهم صل على الرسول الخ ويصح تأويله بجملة خبرية بناء على أن 
المقصود بالصلا لاة مجرد تعظيمه يلل اليه عمد 


د بالصلاة مجرد د وهو حاصل بالإخبار بها كما قاله: : #يس* [يسن: ]١‏ أي 
أحمَّدٌ ربيَ حال كوني أصلّي أي أخبر بأني أطلب الصلاة عليه أو بأن الله قد صلى عليه لكن 
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006000000000000 وله الْمُسْتَكْمِلينَ الضَّوََا 


الأصح أن المقصود د منها الدعاء لا مجرد التعظيم لأن المختار أنه ينتفع بصلاتنا عليه بالترقي في 
أعالي الدرجات» وتوارد أنواع الكمالات؛ وما من كمال إلا وعند الله أعظم منهء لكن الأدب أن لا 
يرى الشخص ذلك بل يقصد التقرب بالصلاة» وانتفاعه هو يثوابهاء إذ المنة له يك علينا لا لنا عليه 
ولم يذكر السلام جرياً على عدم كراهة الأفراد بل إذا صلى في مجلس وسلم في آخر ولو بعد مدة 
كان آتياً بالمطلوب من آية: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا صَلُا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً» [الأحزاب: :5] كما 
اختاره الحافظ ابن حجر. 


فم اع 


قوله: (على النَّبِيّ) اشتهر أن المهموز من النبأ وهو الخبر لأنه مخبر أو مخبر عن الله 
والمشدد من النبوة وهي الرفعة لأنه مرفوع الرتبةء أو رافع رتبة من تبعه» فهو على كليهما فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول ولا يتعين ذلك بل يجوز كون المهموز من الدَّبْءِ بسكون الموحدة وهو 
الارتفاع كما في القاموس فيكون كالمشددء ويجوز كون المشدد مخفف المهموز فيكون معناه أفاده 
الصَّبانْ وعلى كونه من النبوة فأصله نبيو اجتمعت الواو والياء الخ . 

قوله: : (المُصطفى) أصله مُضْتَمُو بوزن مفتعل من الصفوء وهو الخلوص من الكدرء والمراد 
هنا المختار قلبت تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد حرف الإطباق وهو الصاد كما سيأتي في قول 


المصنف : 


طَانًاافْيِعَالٍ رُةإِنْرَ مُطْبَقٍ 

وقلبت الواو ألفاً لتحركها واتفتاح ما قبلها. 

قوله : (وآله) الأولى تفسيرهم بمطلق الأتباع أي أمةٍ الإجابة عموماً لا بأقاربه فقط لثلا يلزمه 
إهمال الصحب ولا بالأتقياء لأنه مقام دعاء يطلب فيه التعميم. . ففيه تورية حيث لم يرد المعنى 
القريب لآله يكل وهم أهل بيته وأقاربه» بل أراد البعيد وهو مطلق الأتباع بقرينة مقام: الدعاء. فإن 
للآل في القاموس نحو اثني عشر معنى منها ما ذكر ووصمُّهم بالمستكملين لا يُعيّنْ الأتقياء كما قيل 
اق بشرف الإيمان لا مخصوص العمل الصالح لا سيما أن جعلت السين والتاه لطب للطلب وعلى هذا 
فهو وصف لازم أما على القيل المتقدم فمخصص . وكذا إن أريد بالأتباع أمة الدعوى فتأمل هذا 
والذي اختاره العلامة الصَّبان أن تفسر الآل في مقام الدعاء بما يناسب المدعو به لا بالأتباع مطلقاً 
ففي نحو: : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم 
تطهيراً يحمل على أهل بيتهء ونحو: : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله هُداةٍ الأمة ومصابيح 
الظلمة يُحْمَلُ على العلماء؛ ونحو الله صل وسلم على سيدنا محمد وآله الذين , ملأت قلوبهم 
بأنوارك وكشفت لهم حجب أسرارك. يحمل على الأثقياء ونحو: الوم صة “. وسلم على سيدانا 
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محمد وآله فقط أو وآله سكان جنتك يُحْمَلُ على الأتباع . 


وبقي ما إذا كانت العبارة محتملة للتعميم والتخصيص ععبارة المصنف» ونحو: اللّهمّ صلّ 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الفائزين بالعمل الصالح» والظاهر أن الأولَى حَدْلها على العمومٍ 
والله أعلم . 

قوله : (المُسْتَكْمِلِينَ السين والتاء إما للطلب أي الطالبين كمال الشرف زيادة على ما حصل 
لهمء أو زائدتان أي الكاملين فالشّرف به بفتح الشين مفعول به على الأول» ومشبه به على الثاني» 
كالحسن الوجه أو منصوب بتع الخافض» ب أي في الشرف بناء على المرجوح من أنه قياسي » أو أنه 


توسع فيه قأجري مجرى القياسي لككرة ما صيع متم يضح فبعله يغام لشي ين جمع شريف فيكون 


صفة ثانية للتأكيد» ومعمول المستكملين محذوف إيذاناً بالعموم أي جميع أنواع الشّرف لكن هذا 


يمنع أن يراد بالآل جميع الأمةء وكذا إن جعلت أل فى الشرف بالفتيح للاستغراق فيفوت الت 


في مقام الدعاء مع أنه مطلوب؛ فالأولى جعلها جنسية لذلك» إلا أن يحمل على المبالغة بجعل 
من حاز شرف الإيمان كأنه حاز جميع الشرف لأنه أصل أنواعه فتأمل . 


قوله : (وَأَسْتَمِينُ الله) أي أطلب منه الإعانة أي الإقدار على الفعل لا المشاركة فيه ليحصل 
لاستحالتها عليه تعالى فاستعار الإعانة للإقدار لأنه بصورتها من حيث حصول المقدور بين قدرتين 
قدرة الله تعالى إيجاداء وقدرة العبد كسب بلا تأثير» ولم يقدم المفعول ليفيد الحصر مع صحة 
الوزن عليه أيضاً اهتماماً بالاستعانة المطلوبة كما قيل في : َافْرَأ باشم رَبك [العلق: ]١‏ وأصله 
أَسْتَعْوِنٌ نقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلها فقابت ياء لكسر ما قبلها. 


قوله :(في ألْفِيّه أي في نظم قصيدة ألف بيت من كامل الرجزء أو ألفين إن جعلت من 
مشطوره. وعلى هذا لم يقل في ألفينية بالتثنية؟ لأن علم التثنية يحذف للنسب وإن التبس بالنسبة 
للمفرد لأنهم لا يبالون به كما سيأتي: ثم يحتمل أن لُفِظ في استعارة تبعية لمعنى على ألتي تتعدى 
بها الاستعانة على حد في جذوع النخلء أو أنه ضِمْنَ أستعينُ معنى فعل يتعدى بفي كأرجو تضميئاً 
نحوي وهو إشراب الكلمة معنى كلمة أخرى لتفيد المعنيين» فتفيد الاستعانة بلفظها والترجّي 
بتعديتها بفي» والأول أَوْلَى لأن التجرٌ في الحرف أخف من الفعل مع أنه مختلف في قياسيته» أو 
تضميئاً بيانياً؛ وهو تقدير حال تناسب الحرف أي راجياً وهذا مقيس اتفاقاً لأنه من حذف العامل 
لدليل لكن قال ابن كمال باشا: التضمين البياني هو عين النحوي» وإنما توهم السعد ومن تبعه 
الفرق بينهما من تقدير الكشاف خارجين في قوله تعالى: طتَلْيَحْدّرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو4 
[الئور: ] مع أنه بيان للمعنى المضمن لا تقدير عامل محذوف» ١ه‏ وإنما قذرتا أرجو دون 
أستخير كما في الأشموني لما ورد عليه أن الاستخارة للمتردد والمصنف جازم . 
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قوله: (مَنَاصِد النّمْو) أي جل مقاصده لا كلها ليوافق قوله في آخر الكتاب نظماً على جل 
المهمات الخ, وإنما لم يصرف ما هناك إلى ما هنا مع أنه الأولى لكونه في محل الحاجة لأن هذا 
هو الموافق للواقع لتركه باب القسم والساكنين وغيرهما من المقاصد أو يقال ما هنا في حيز الرجاء 
للكلء وما سيأتي أخبار بما تيسر له فلا تنافي. وللنحو لغةٌ ستة معانٍ: القصد والجهة. كَتَحَوتٌ 
نحو الْبَيْتَ والمثل : كزيدٌ نحوّ عمْرِو والمقدارٌ: كعندي نحو ألفي» والقّسَمُ: كهذا على خمسة 
أنحاء» والبعض كَأَكَلْتُ نحو السمكةً وأظهرها وأكثرها الأول وللإمام الداودي: 
لِلئْخو سَبْعٌ مَعَانٍ كَدْ أن لَمَةٌ جَمَعْتُها ضِمْن بَيْتٍ مُفْرَدِ كَمْلا 
قَضْدٌ رَمِفْلٌ وَمِفُْدَارٌ وَنَاحِيَةٌ نَوْعٌ وبَعْضٌ وَحَرْفٌ فَاحَفَظٍ المكلا 
وفي الأصطلاح يطلق على ما ب يعم الصرف تارة» وعلى ما يقابله أخرى» ويعرّف على الأول 
أنه علم بأصول مستتبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال إفرادهاء كالإعالال 
والإدغام والحذف والإبدالء وحال تركيبها كالإعراب والبناء وما يتبعهما من بيان شروطٍ لِتَحْو 
النّواسخ ؛ وحذف العائد وكسر إِنَّ أو فتحهاء ونحو ذلك وعلى الثاتي» يخص بأحوال التركيب 
والمراد هنا الأول فهو مرادف لعلم العربية حيث غلب استعماله في هذين فقطء وإن كان في 
الأصل يعم اثني عشر علماً: اللغق والصرف» والاشتقاق» والنحوء والمعاني» والبيان؛ والخطء 
والعروضء والقافية» وقرض الشعرء وهو الإتيان بالكلا م الموزون المقغفى» » وإنشاء الخطب 
والرسائل» والتاريخ» وهو معرفة أخبار الأمم السابقة» وتقلبات الزمن بمن مضى لتحصل مَلَكَةٌ 
التجارب» والتحرر من مكايد الدهرء ومنه المحاضرات وهي نُقَلُ نادرة» أو شعر يوافق الحال 
الراهنة لأنها ثمرته. وأما البديع فذيل لا قِسْمْ برأسه» وكذا الوضع» وموضوعه الكلمات العربية من 
حيث يبحث عن أحوالها السابقة؛ وغايته وفائدته التحرز عن الخطأ والاستعانة على فهم كلام الله 
ورسولهء وشرفه بشرف فائدته؛ وواضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر الإمام علي كرم الله وجهه وذلك 
أن العرب لفطرتهم على الفصاحة كان النطق بالإعراب سجية فيهم من غير مَطيّعِ كما قال: 
وَلَسْتُ بتخوي يَنُوكُلِسَائَهُ وَلَكِنْ سَليْقِيٌأَتُولُ فَأُغْرِبُ 
فلما كَثْرَ الإسلام» وتألفت القلوب اختلط العجم والعرب بالمعاشرة والمناكحة فتولد اللحن 
والإمالة في غير محلها حتى كادت العربية أن تتلاشى فرسم الإمام علي لأبي الأسود منه أبواباً منها 
باب أن والإضافة والإمالة وقال له: نح هذا النّحوٌ ثم سمع أبو الأسود رجلا يقرأ: إن الله بَرية 
مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولّةُ» [التوبة: *] بالجر فوضع باب العطف والنعت» ثم إن ابنته قالت له يوما: 
ما أَحَسْنُ السّمَاءٍ على الاستفهام فقال لها: أي بَيْنَةٌ نجومها فقالت: إنما أتعجب من حسنها فقال: 
قولي ما أَحْسَنَ السَّمَاء وافتحي فاك. . فوضع بأب التعجب والاستفهام؛ وكان يراجع الإمام في 
ذلك إلى أن حصل له ما فيه الكفاية: ثم أخذه عن أبي الأسود نفر منهم ميمون الأقرن وغيره» ثم 


خلفهم جماعة منهم أبو عمرو بن العلا ثم بعدهم الخليل ثم سيبويه» والكسائي» ثم صار الناس 
فريقين»ء بصري وكوفي» وما زالوا يتداولونه ويُحْكِمُونَ تدوينه إلى الآن فجزاهم الله الجنة. 


قوله: لبها محويه؟ أي فيها من ظرفية المدلول في الدال لأن الألفية اسم للألفاظ المخصوصة 
الدالة على المعاني المخصوصة.. والمقاصد هي تلك المعاني أو أن الباء سببية وصلة محوية 
محذوفة. أي محوية لمتعاطِيها بسببهاء: وأصلها محووية مفعولة قلبت الواو ياء لاجتماعها مع 
الياء» وأدغمت فيها وكسرت الواو للمناسبة . 
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قوله: 2 تأ فيه مجاز عقلي من الإسناد للسبب العادي إذ المُقَربُ حقيقةٌ هو الله 
تعالى» والأقصى بمعنى القاصي , أي البعيد. فأفعل التفضيل على غير بابه كما قاله ابن الناظم ليدل 


على 5 تقريب البعيد وإلا بَعدَ بالمطابقة لأن البعد يطلق على على القليل والكثير» » وما قيل إنه يلزم من 
تقريب الأَبْعَدٍ تقر تقريب البعيد رد بأنه قد يهتم بالأبعد لشدة خفائه دون البعيد. 

قوله: (يلفظ مُرَجَرٍ) الباء بمعنى مع كما في الأشموني لا سببية لأن المعهود سبباً للتقريب 
هو البسط لا الإيجاز. لكن قال السيوطي: لا بدع في كون الإيجاز سبباً للفهم. كما في: رأيت عبد 
الله وأكرمته دونَ؛ وأكرمت عبد الله قفي السببية غاية المدح للمصنئف حيث قدر على توضيح 
المعاني بألفاظ موجزة. 


قوله : (وَتَبْسُْطُ البَذْل) أي توسع العطاء يعني تكثر إفادة المعاني ففيه استعارة إما تمثيلية بأن 
تشبه حال الألفية في كثرة إفادتها المعاني بسرعة عند سماعها بحال الكريم في كثرة إعطائه ووفائه 
بما يعد ويستعار الكلام الدال على المشبه به. وهو حالة الكريم للمشبه» أو مصرحة بأن تشبه 
إفادتها المعاني ببذل المال» والوعد ترشيح أو مكنية بأن تشبه تشبه الألفية في النفس بكريم وبسط البذل 
تخبيل؛ وإنجاز الوعد ترشيح لا العكس لأن البسط أقوى اختصاصاً بالكريم من انجاز الوعد وأسبق 
في الذكر فاللائق جعله هو التخييل سواء جرينا على طريقة السمرقندي من أن التخييل هو الأقوى 
اختصاصاء أو على قول العصام إِنّهِ الأسبق ذكراً وما سواه ترشيح . 

قوله: (بِوَعْدٍ مُنْجَزِ) أي مُوفَى سريعاًء وبين مُوجَزْ وَمُنْجَرٍْ الجناس اللاحق لاختلافهما 
بحرفين متباعِدي المخرج» والباء سببية» أو بمعنى مع وقيد بالوغد مع أن الإعطاء بدونه أبلغ لأن 
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فهم المعاني لا يحصل بمجرد وجودها بل لا بد من الالتفات إليهاء وتصوّر ألفاظها فكأنها لتُهَيمَهَا 


للفهم منهاء وتوقف الفهم على الالتفات إليها تعد وعدا ناجزاً أفاده سم . 


0 : إما بمعنى تطلب من الله أو من قارئهاء أو منهما ففيه مجاز عقلي إذ 
الطالب ناظِمُها بسببهاء أو بمعنى تستلزم الرضا لاشتمالها على المحاسن فلا مجاز. 

قوله: نرنسا؟ يكسر الراء وسُخْطٍ بضم فسكون مصدران سماعيان لرضى» وسخط كفرح 
والقياس كالفرح» وفائدة قوله: بغير سخط الإشارة إلى أنها تطلب رضاً محضاً لا يشوبه السخط 
ولا من وجه على حدء ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . 

قوله: (نَائِدَة؛ حال من فاعل تقتضي» أو خبرٌ لمحذوف» أو نعت لألفية على حدٌء «تفل 
كِتَابٌ أَنْرَلْئَاُ مُبَارَةُ4 [ص: : 114 من النعت بالمفرد بعد الجملة» وإن كان الغالب العكسء و 
يوجبه وإن أمكنه جعل (مباركُ) خبراً ثانياً لهذاء أو خبر المحذوف كيف يصنع في نحو: يوم 
يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونهُ» [المائدة: 54] أدلة؟ وقد فاقت هذه ألفية ابن معطي لفظاً لأنها من بخر واحدء 
وتلك من السريع والرجزء ومعتّى لأنها أكثر أحكاماً منها كما قاله سم وللجلال السيوطي ألفية زاد 
فيها على هذه كثيرء وقال في أولها: فائقة ألفية ابن مالك وَللأَجَهُورِيٍ المالكي ألفية زاد فيها على 
السيوطي وقال: فائقة ألفية السيوطي فسبحان المنفرد بالكمال الذي لا يُدانى. 


قوله: (بسبق» متعلق بكل من حائز ومستوجب» والباء سببية أي بسبب سبقه عليّ في الزمن 
والإفادة»؛ وفي تقديم المعمول إشارة إلى أنه لم يفضل عليه إلا بالسبق» وجوز سم جعله خبراً آخر 
عن هو أي وهو ملتبس بسبق ففيه إشارة إلى فضيلة السبق» ثم أشار إلى فضيلة أخرى بقوله: حائز 
تفضيلاً. توفي ابنُ معطي سَلْحَ ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة وعمره خمس أو أربع 
وستون سنة» ودفن بقرب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 

قوله : (تَفْضِيلا) إما مصدر فضلته على غيره حكمت له بالفضل أو صيرته فاضلاًء والمراد به 
الفضل نفسه من إطلاق المسبب على السبب. أو مصدر المبني للمجهول أي كونه مفضلاً فلا 
يقال: التفضيل صفة الفاعل فكيف يحوزه ابن معطى؟ . 

قوله: (الجَمِيلا) إما منصوب بنزع الخافض أي بالجميل أو على أنه صفة لثنائي» أو بالنيابة 
عن المفعول المطلق أي تنائي الثناة الجميلَ فحذف المصدر وأناب عنه صفته وعلى كل فهو صفة 
كاشفةء أو مخصصة بناء على خلف الجمهور وابن عبد السلام في تفسير الثناء. 

قوله: (بهبات وَافِرَة) ) أي عَطِياتِ تامة ولم يقل وافرات مع أن الأفصح المطابقة في جمع 
القلة مطلقاً جبرأً لقلته وفي جمع الكثرة للعاقل لشرفه لأن هبات» وإن كان جمع قلةء لأن جمعي 


السلامة مثها عند سيبو ه لكنه م مستعمز 0 فى الكثرة معنى بقرينة مقام إلدء عاعء والأفصح في الكثرة 


لغير العاقل الإفرادء واعلم أن القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع. أما معارفها فصالحة 
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الكلامُ وَمَا يَتَألّتْ مِنه 


لهما كما صرح به غير واحد من المحققين. والصحيح أن مبدأ الجمعين ثلاثة ومنتهى القلة عشرة: 
ولا منتهى للكثرة. 

قوله: : (لي وَلَهُ) إما متعلقان بيقضي بمعنى يحكم ويقدرء أو بمحذوف صفة لهبات» وأما فى 
درجات فيمتنع فيه الأول لأن المراد بالدرجات مراتب السعادة الأخروية؛ وهي ليست ظرفا للحكم 
لأنه أزلي؛ ؛ بل محكوم بها ومقدرة وهي نفس الهبات إن جعلت في بمعنى من البيانية فإن جعلت 
بمعنى مع خصت الدرجات بالحسية والهبات بغيرها . فإن قلت: يلزم على تعلق لي وله بيقضي 
الفصل به بين هبات وصفته وهي في درجات قلت: : لا يضر لأنه ليس أجنياً محضاً بل هو معمول 
لعامز ل الموصوف نحو: طسُبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ عَالِم الغَّنِبِ4 [المؤمنوت: 25١‏ ؟4] كما سياً 
وخص درجات الآخرة بالذكر لأنها المهم عند العاقل» ولأن الدعاء لابن معطي بعد موته إنما ب 


في ي الآخرة. وبدأ بنفسه لحديث أب بي داود: كان رسول الله وَكهِ إذا دعا بدأ بنفسه [حديث أبي داود] 


وقال تعالى حكاية عن نوح: : هِرَبٌ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَي* [نوح: ]| وعن موسى : رب اغْفٌِ رَ لي 
ولي 4 [الأعراف: 115١‏ لكن فاته التعميم المطلوب أيضاً لأنه من أسباب الإجابة كما في كتاب 
الأدعية لشيخ الإسلام. . وكان يوفى به ويسلم من إفراد وصف جمع القلة لو قال كما في 


الأشموني: 


واللّهُ يَفْضِي بالرّضا وَالرّخمة لي وَلَهُ وَلججمِيع الأ 
له سبحانه وتعاى أعلم لهم لك وان اتوفي وبيدك الهدليةإلى أقوم طرق فوفقن لا 
تحبه وترضاء وَقِنَا من مَنَْ وكرمك كل شيء نتوقاه آمين يا رب العالمين وصلَى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الكلامٌ وما يَتَألّتُْ مِئذ 


هذه الترجمة كسائر التراجم خبر لمحذوف. لكن فيها حذف مضافين أي هذا باب شرح 
الكلام» وشرح ما يتألف منه اختصر لوضوحه على حد: : لقَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَئّرِ الرَسُولٍ4 [طه: 
5] أي من أثر حافر فرس الرسول. والأؤلى أنه اختصر على التدريج بأن حذف المبتدأ ثم خبره 
وهو باب» وأنيب عنه شرح المضاف إليهء » ثم شرح وأنيب عنه الكلام» وقيل دفعةٌ لأنه أقل عماة. 
فالكلامء على هذاء إما نائب عن الخير وخدمء أو عنه مع المضاف إليه ورفع لشرف الرفع على 
الجر ولأنه إعراب المضاف المقصود بالذات. وأما المبتداً فمقدر على كل حال لم ينب عنه شيء 


ويجوز كونها مبتدأ حذف خبره. أي باب الكا لام هذا الآتي أو مفعول لمحذوف أي حذ لا هاك كما 


قيل لأن اسم الفعل لا يعمل محذوفاً وما واقعة قعة على الكلمات الثلاث التي يتألف منها الكلام وقد 
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4 كلائنا لظ مُفِيدً: كَاسْنَقِمْه | وَاسمٌّ وَفِعْلُء ثم حرف الْكَلِمْ 


شرحها بذكر أسمائها وعلاماتها كما شرح الكلام بتعريفه» وذكر الضمير المجرور مراعاة للفظ ماء 
والضمير في يتألف عائد للكلام فهو صلة جرت على غير ما هي له ولم يبرز لأمن اللْبْس عند 
الكوفيين وإن أوجبه البصريون مطلقاً بل قيل: محل الخلاف في ضمير الوصف. أما الفعل» كما 
هناء فيجوز فيه عدم الإبراز مع أمن اللبس قولاً واحداً لكن في الهمع والتصريح أن الفعل 
كالوصف في الخلاف المذكور أفاده الصَّبّان . 

قوله: (كَاسْتَقِمْ) إن جعِلٌ من تتمة التعريف فهو في محل رفع صفة ثانية للفظ لا لمقيد لأن 
النعت لا ينعت مع وجود المنعوت؛ أي لفظ كائن كاستقم» أو في محل نصب إما صفة لمفعولٍ 
مفيد المحذوف على حذف مضاف أي مفيد فائدة كفائدة استقم وعلى هذا حل الشارح أو نائب عن 
المفعول المطلق كذلك أي مفيد إفادة كإفادة استقم وإن جعل مثالاً بعد تمام الحد فهو خبر 
لمحذوف أي وذلك كاستقم. وعلى كل فالكاف داخلة على استقم لقصد لفظه فلا حاجة لتقدير 
كقولك: استقم على أن حذف المجرور وإدخال الكاف على معموله لا يصح في مثل ذلك كما 
سيأتي في الموصول. 

قوله: (وام سم الخ) خبر مقدمء والكلم مبتد أ مؤخر أي الكلم اسم وفعل وحرف أي منقسم 
إليها واعترض بأنه ليس من تقسيم الكلي إلى جزئياته لآن المقسمء وهو الكلمء لا يصدق على كل 
قسم بمفرده بل على ثلاثة ألفاظ فصاعداً ولا من نة تقسيم الكل إلى أجزائه» لأنها لو كانت أجزاءهء 
لانعدم بانعدام بعضها مع أنه يتحقق بثلاثة ألفاظ» وإن كانت من نوع واحد. 

الجواب: إما باختيار الثاني والمراد بيان أجزائه في الجملة أي التي يتركب من مجموعها لا 
من جميعها كما قاله سم. أو ما يسمى أجزاء في العرف وإن لم تت تتوقف عليها الماهية كَشَعْرٌ زَيْدِ 
وَظَفْرُهُ أو باختيار الأول والتقسيم إما باعتبار أن الكلم اسم جنس يصدق بحسب وضعه على 
لقليل والكثير كما سيآئي فيصدق على كل قسم أنه كلم بحسب الوضع دون الاستعمال كما قررء 
الجوهري أو باعتبار واحده» وهر لفظ كلمة» كما قاله الأشموني فكأنه قال واحد الكلم اسم الخ 
ولا شك أن لفظ كلمة يصدق على كل من الثلاثة باعتبار مفهومه لاذاته وأشار الشارح كالتوضيح 
إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً وحذفاً والأصل الكلم واحده كلمة وهي اسم الخ فجملة واحدة 
كلمة خبر الكلم واسم الخ خبر لمحذوف يعود لكلمة المراد.لفظها لكن باعتبار مفهرمها لأنه 
المنقسم إلى الثلاثة ففيه اسبتخدام وهذا كله على أن الكلم اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء فيصدق على ثلاثة ألفاظ فصاعداً وقال ابن هشام في بعض تعاليقه: الظاهر أنه أراد أولا بيان 
انحصار جميع الكلمات العربية في الثلاثة كقول سيبويه: هذا باب علم ما الكلم في العربية الكلم 
اسم وفعل وحرف فكأنه قال: الكلمات التي يتألف منها الكلام هذه الثلاثة لا غيرها أي فالكلم 
جمع بمعنى الكلمات المعهودة عند النحاة؛ ويكون العطف مُلاحَظاً قبل الإخبارء ثم أراد بقوله: 
واحده كلمة بيان أن المسمى في الاصطلاح كلمة هو أحد هذه الثلاثة ة لا غيرها من الألفاظ المهملة 
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اه. وهذا الوجه أولى لخلوه عن التكلفات المارة وعليه فتذكير الضمير في واحدِهٍ لتأولها 
بالمذكور فلا حاجة إلى الاستخدام ِعَوْدٍ الضمير إلى الكلم بمعناه الاصطلاحي . 

قوله: (ثُمّ حَرْفٌ) أتى بثم إشارة إلى انحطاط رتبة الحرف عن قُسِيمَيْف وتركها في الفعل 
لضيق النظم» ولا يكفي في بيان رتبها في الشرف ترتيبها في الذكر لأن المؤخر قد يكون أشرف 
نحو: #ل يَسْتَوِي أَضْحَابُ الثَارٍ وَأْضْحَابُ الجئة4 [الحشر: .]1١‏ قوله: (وَاحِدَهُ كَلِمَةُ) أي واحدُ 
معنى الكلم أي جزء ما صدق عليه الكلم وهو أحد الثلاثة ألفاظ فأكثر يسمى كلمة كما أفاده سم 
ويحتمل أن المعنى واحده إلى مفرده الاصطلاحي هو لفظ كلمة وهذا على أن المراد به اسم 
الجنس الجمعي» أما على أنه جمع بمعنى الكلمات. فقد مر بيانه في كلام ابن هشام . 


قوله: (عَمٌّ) هو كغيره من الألفاظ المشددة الموقوف عليها في الشعر يجب تخفيفها لصحة 
الوزن» وهو إما فعل ماض بمعنى شَمَلُء أو اسمْ فاعلٍ أصله عَامّ حذفت ألفه تخفيفاً كَبَدْ في بان 
أو للضرورة: أو هو أفعل تفضيل حذفت همزته للضرورة. والأول أحسن لفظأً لخلوه عن تكلف 
الحذف» والأخير أحسن معبّى. لافادته أن القول يعم جميعها ومجموعهاء إذ أفعل التفضيل يقتضي 
المشاركة وزيادة فيتفرد عن كل واحد في آخر منها وعن الجميع في نحو: علاُمُ زيدٍ كما سيبين وأما 
الفعل فلا يفيد ما ذكر إلا بتقدير عَم الثلاثة وغيرها. 

قوله: (وَكِلْمَةٌ) مبتدأ سوّعَهُ قصد لفظها لأنه المحكوم عليه هنا لا التنريع كما في المكودي 
لأنه إنما يسوغ ما قصد معناه لا لفظه وبها متعلق بِيَؤْمٌ وكلام مبتدأ ثانٍ سوغه كونه نائب فاعل 
في المعنى كما قاله العرب؛ وهو يستعمل هذا المسوغ كثيراء ويبعد أنه من غير سند فما قيل إنهم 
لم يذكروه في المسوغات مردودء وأما جعل المسوغ إرادة الحقيقة» فَيَرْدهُ أن الكلمة لم يقصد بها 
حقيقة الكلام بل ما صدق عليه أنه لفظ مفيد. إلا أن يراد الحقيقة في ضمن الأفراد» وفيه ما سيأتي 
في قوله: فعل ينجلي وجملة قد يؤم بمعنى يقصد خبر الثاني» والجملة خبر الأولء وقد فصل بين 
المبتدأ الأول وخبره بمعمول خبر الثاني» وهو بها للضرورة. 

قوله: (عبارة) أي مُعَيَر به عن اللفظ؛ وهو في اللغة: مصدرٌ لَفَظْتُ الشَّيّْء من باب ضَرَبَ 
إذا طَرَحْيُهُ مُطْلَقَا أو من الفم خاصةً لكن صرح في الأساس أن َفْطَتٍ الرّحى الدّقِيقَ مَجَازُء وفي 
عرف النحاة: صو مُعْتَِدُ على مخرج من مخارج الفم محقق كاللسان» أو مقدر كاليجوف وسمي 
ذلك لفظاً لأنه هواء مرمي من داخل الرئة إلى خارجها. فهو مصدر أريد به المفعول كالخلق بمعنى 
المخلوق» وهذا التعريف لِلْفٍْ أولى من قولهم صوت مشتمل على بعض الحروف لأنه يرد على ما 
هو على حرف واحد كواو العطف . إذ الشيء لا يشتمل على نفسهء وإن أجيب عنه بأنه من اشتمال 
العام» وهو الصّوت» على الخاص» وهو بعض الحروف إذ الحرف مجموع الصوت وكيفيته» 
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الكَلامُ الْمُصْطَلَحُ عليه عند التحاةٍ عبارةٌ عن «اللفْظٍِ المُفِيدٍ فائدةٌ يَحْسْنُ السْكُوتُ عَلَيْهَاه 
قَاللّفْظُ : جنسٌ يَشْمَلُ الكلام» وَالكَلِمَة وَالكَلِمَء وَيَشْمَلُالْمُهْمَلَّه وَافائِدَة يَحْسّنٌُ الشكوتث 
عَلَيْهاه أخْرَج الكَلِمَةٌ مض الكَلِم - وَهُوَ ما َكب من ثلاث كَلماتٍ قافر وله يَحْسُنِ 
السكُوتُ عَلَيهِ - نحو «إِنْ قَامَ رَيْذا. 


ولا يَتَرَكْبُ الكلامُ إلا مِن اسْمَيْنِ» 


وهي الاعتماد على المقطع على ما اختاره السعد في المقاصد لا الصوت فقط» ولا الكيفية فقطء 
فإن قيل: وجود اللفظ محال لتوقفه على الحرف المتوقف على الحركة لامتناع النطق بالساكن» 
والحركة متوقفة على الحرف لأنها صفة له قائمة به وأنه دور. قلنا: هو على أن الحركة مع الحرف 
دَوْرُ مَعِيّ لأ سَبْقِيٌ فلا يضر والحق أنها بعدهء وإنما لشدة المقاربة تتوهم المقارنةء ثم اللفظ له 
أفراد محققة هي ما يمكن النطق بها بالفعل كزيد أو بالقوة كالمحذوفات من نحو مبتدأ أو خبر 
لتيسر النطق بها صراحة , وكذا كلامه تعالى قبل تلفظنا به من الألفاظ المحققة بالقوة لذلك. وأما 
كلام الملائكة والجن فإن ثبت أن النحاة إنما يتكلمون على ما يتلفظ به الجشر دون غيرهم فهي 
كذلك وإلا فهي محققة بالفعل» وإلى الأول يشير قول الشنواني: المرادٌ باللفظٍ في تعريف الكلام 
جنسٌ ما يتلفظ به لتدخل كلمات الله والملائكة والجن | ه. وأما كلامه تعالى النفسي فليس بحرف 
ولا صوتء وله أفرادٌ مقدرة وهي ما لا يمكن النطق بها أصلأء وهي الضمائر المستترة لم 
يوضع لها ألفاظ حتى ينطق بهاء وإنما عبروا عنها باستعارة لفظ المتفصل تصويراً لمعناها وتدريي 
للمتعلم؟ كما قاله الرضي وأما تقسيمها إلى مستتر وجوباً وجوازاً فإنما هي تفرقةٌ أصطلاحيةء ولا 
مشاحة في الاصطلاح» وإطلاق اللفظ عليها حقيقي كما قاله الروداني لا مجاز لأنهم أجروا عليها 
أحكام الألفاظ المحققة من الإسناد إليهاء وتوكيدها والعطف عليها. 

قوله: (فَائِدَةٌ يَحْسْنٌ الشكرث عَلَيْيَ) أَجِلّ هذا القيد من قوله : كاستقم كما سيصرح به» وفيه 
ما سيأتي والمراد سكوت المتكلم على الأصح» وبحسنه عَدَّ السامعٌ إياه حسناً بأن لا يحتاج في 
استفادة المعنى إلى لفظ آخر لكونه مشتملاً على المحكوم به وعليه. والمراد بتلك الفائدة النسبة 
بين الشيئين إيجاباً كانت أو سلباء وإن كانت معلومة للمخاطب كما اختاره أبو حيان. 

قوله: (فاللّفُظُ جِنئسٌ) لم يخرج به الدَوَالَ الأربع لأن شأن الجنس الإدخال وما لم يتناوله 
يقال خرج عنه لا به وبعضهم أخرجها به به نظراً لأن بين الجنس وفصله العموم الوجهي فييخرج 
بكل ما دخل في الآخر. والدّوَالُ هي الكتابة والإشارة» والعقد بالأصابع الدالة على أعداد 
مخصوصة:؛ والنَّضصْبٌ كغرف» وهي العلامات المنصوبة ة كالمحراب للقبلة جمع نصبة كعقدة . أما 


مركب من ثلاثة ألفاظ تأكثر كما سياتي . 
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نحو «زيدٌ قَائِمٌ). أو مِنْ فِعْلِ وَاسْم ك هقَامَ رَيْذَا وَكَقَولٍ المُصَئّفٍ «اسْتَقَغْ» فَإِنّهُ كلام مُرَكّبُ مِنْ 
فِغْلٍ أمر وَفاعِلٍ مُسْعَتَرِ وَالتَقْدِيرٌُ: اسْتَقِمْ أنْتَ» فَاسْتَعْنَى بالمثالٍ عَنْ أنْ يَقُولَ «فائدة يَحْسُنُ 
ا 2 2 مئتض 


قوله: (وَهْرَ أي بعض الكلم الذي خرج ما تركب الخ. 


قوله: (إلة من أسْمّينِ) ظاهِرُهُ الحصرٌء وهو قول ابن الحاجب وَوَجَةَ السيدُ بأن الإسناد نسبة 
فلا يقوم إلا بشيئين: مسندٍ؛ ومسندٍ إليه وهما إما كلمتان» أو ما يجري مجراهما. وما عذاهما من 
الكلمات التي تذكر خارجة عن حقيقة الكلام عارضة لها. واعتمد ابن هام أن ذلك أقل ما يتركب 
منه. وفضله في شرح القطر بأن صور تراكيب الكلام ستة: اسمان فعل واسم كما مثل» ومن الثاني 
المنادى . فإن يا نائبة عن أدعو وما بعدها قُضْلَةُ لأنه مفعول به قعل واسمأن نحو: كان زيد قائماً. 
فعل وثلاثة أسماء: كعلمت زيداً قائماً. فعل وأربعة أسماء: كأعلمت زيداً غمراً قائماً. المنادسة: 
جملتان كجملة القسم وجوابه» والشرط وجوابه ا ه. وبقي عليه المركب من اسم وجملة نحو: 
زيد أبوه قائمء وعلى هذا فالحصر إضافي بالنسبة للتراكيب الممنوعة كفعلين» أو فعل وحرف 


مثاد . 


. قوله: (كَرَيْدٌ قَائِمْ) اعترض بأن الوصف مع مرفوعه اسسمانء. وبأن التنوين من حروف 
المعاني. فالأولى التمثيل بذا أَحْمَّدُ وَرْدٌ الأول بأن الوصف مع مرفوعه المستتر في حكم المفرد 
لعدم بروزه في تثنية ولا جمع وأما نحو: قائمان وقائمون فالألف والواو فيه حرفا تثنية وجمعء 


والضمير مستتر بخلافهما مع الفعل» والثاني بأن التنوين ليس بكلمة اتفاقاً لعدم استقلاله كألف 
المفاعلة» وياءي التصغير والنسبء ولذا زاد.في التسهيل قَيْدَ الاستقلال في حد الكلمة لإخراج 
هذه . 


قوله: «كقام زيد) أظهر الفاعل لأن الماضي مع الضمير المستتر لا يسمى كلاماً على الأصح 
إذ لا تحصل الفائدة من الفعل إلا إذا كان الضمير واجب الاستتار كما في التصريح. وناقشه يس 
بأن قام في جواب: هل قام زيد كلام قطعاً فكيف يشترط وجوب الاستتار؟ ١‏ ه ويمكن حمله على 
غير الواقع جواباً مما لم يعلم فيه مرجع الضمير. 

قوله: (فَاسْتَفْتَى بِالْمِئَاٍ الخ) أي فالمثال تعميمٌ للحَدٌ وفيه أن المفيد في عرف النحاة لا 
يطلق إلا على ما يحسن السكوت عليف وأما المفيد فائدة ما كَعّلامُ زَيْدِّْ فيسمى مفهماً لا مفيداً فلا 
حاجة للاحتراز عنه كما حرره ابن هشام ومن ثم جعله سم وغيره لمجرد التمثيل لتمام الحد بدونه. 
ولم يذكر التركيب مع أنه لم يشذ عن اشتراطه إلا ابن دُحْية. ولا القصد مع أن الجمهور ومنهم س 
والمصنف في التسهيل على اشتراطه ليخرج كلام النائم والسّاهِي ومحاكاة الطيور نظراً إلى أن 
الإفادة تستازمهما إذ ليس لنا مفيد غير مركب. وحسن سكوت المتكلم يستدعي قصده لما تكلم به 
لكن فيه أن دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف فالأولى جعل المثال تتميماً من حيث إغناؤه عنهما 
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الشّكوتٌ عَلَيْها» فكأَنّهُ قال: «الكَلامٌ هُوَ اللّفْظَ المفيدُ فَائِدَةٌ كَمَائِدَةِ اسْتَقِم؟. 


وَإنّمَا قال المصئّف «كَّلامُتا» لِيُعْلَمَ أنَّ التَعْرِيفٌ نما هُوَ لكلا في اضطلاح النّحْوِيِين لا 
في اصطلاح اللْمَوِئينَ: وَهُوَ في اللكَةِ: اسم لِكُلٌّ ما يُتَكُلّمُ بد مُفِيداً كان أؤ غَيْرَ مُفِيد. 


كما فعل ابن الناظم لأ لما قاله الشارح وإن كان تمثيلاً من جهة الإيضاح وزاد في التسهيل كونه 
مقصوداً لذاته لنخرج جملة الصلة والصفة» والحال» والخبر لأن إسنادها لم يقصد لذاته بل 
لتوضيح الموصول مثلاً لكن يغني عنه المفيد لأن هذه لم تفد لنقص إسنادها بتوقفها على ما هي 
قيد له. قال الشاطبي: ولا بد من قيد الوضع العربي ليخرج كلام الأعاجم إذ مدار بحث النحاة 
على التفرقة بين كلام العرب وغيرهم. . وقد يكون قوله: : كاستقم إشارة إلى هذا القيد. اه 
والأصح نه لاي يشترط اتحاد المتكلم إذ المتفقان على أن يقول: أحدهما قام والآخر زيد كل منهما 
متكلم بكلام تام وإنما اكتفى بإحدى الكلمتين لتصريح الآخر بالأخرى؟ واختار أبو حيان وغيره 
عدم اشتراط القصد» ولا تجَدّدُ الفائدة والله أعلم . 


قوله: (ليلعم أن التعريف الخ) رد بأنه معلوم من الحُطْبَةٍ . وقد يجاب بأنه نبه عليه أيضاً في 
أول مسائل الفن زيادة في البيان ليكتفى به في كل مسألة وقع التخالف فيهاء أو أن فائذة الإضافة 
الإشارة إلى اختلاف الاصطلاحات في تعريف الكلام لا مجرد أنه في النحو. فمحط تعليل الشارح 
قوله: لا في اصطلاح اللخويين وقيل: فائدتها الإشارة إلى أنه من مُجتَهِدي النّحَاةٍ. 

قوله: (في اللْمَةِ هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. قال الأمير في حواشي الشذور 
وذلك لا يظهر في نحو قولهم: .في كذا لغتان. ولغة تميم إهمال ما لا يتكلف كأن يقال في هذه 
المادة لفظان موضوعان كل بهيئة مخصوصة ولفظ تميم الموضوع عندهم ما المهملة فالأحسن أن 
تفسر باستعمال الألفاظ حتى يكون المعنى في كذا الاستعمالان. واستعمال تميم إهمال ما ويؤيد 
ذلك أن اللغة مصدر لَكّى إذا لَه بالكلام» وإطلاق المصدر على الاستعمال أنسب .من الألفاظ 
المستعملة» ويكون معنى قولهم: كتب اللغة كتب بيان استعمال الألفاظ في معانيها | ه. قلت 
وهذا أيضاً لا يظهر في نحو قولهم: واضع اللغة هو الله تعالى: أو البشر إذ الموضوع إنما هو 
الألفاظ لا استعمالها. فالأحسن أن لا يقتصر على أحدهما بل تفسر في كل مقام يما يناسبه . 
والصحيح أن واضعها هو الله تعالى لا البشر. وعرفها الخلق إما بوحي كما روي أن الله ظعَلَّمَ آَدَمَ 
الأسْمَاءَ كُلّهَاك [البقرة: ]١‏ الموضوعة بكل لغةء وعلمها آدم لأولاده فلما افترقوا في البلاد تفرقت 
اللغات: أو بخلق علم ضروري في أناس بمعنى اللفظ وقيل بالوقف لعدم القاطع. ومحل الخلاق 
أسماء الأجناس أما أسماء الله تعالى والملائكة فواضعها الله اتفاقاً. وأعلام الأشخاص واضعها البشر 
اتفاقاً كما قاله ابن الهمام في تحريره. 

قوله: (اسْمٌ لِكُلْ الخ) مثله في مختار الصساح كما في أبن الميت؛ ومقتضاه» أنه يشمل 


المهمل لكن يخالفه قول المصباح إنه عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم. وقول القاموس إنه 


>32 
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وَالْكَلِمُ: اسم جئس واجده كَلِمَةٌ وَهِيّ: إِمّا اسْمٌّء وإمّا فِعْلُء وإمّا حَرْفٌء لأنّها إِنْ 


عبارة عن القولء وما كان مكتفياً بنفسه أي كالخط. والإشارة إلا أن يحمل قوله أو غير مفيد على 
فائدة الكلام النحوي فلا ينافي اختصاصه بالمستعمل وإطلاقه على نحو الخط مجاز وإن ذكره 
القاموس لأنه لا يفرق بين الحقيقة والمجازء ويطلق حقيقة على الحدث وهو التكلم كقوله:. 

وهو اسم مصدر لِكَلِمٍ وعلى المعنى القائم بالنفس قال الأخطل : 

إن الككلام لَفِي الفَْادٍوَنْمَا ممِلَ اللساكُ على اموا ليلد 

والأصح أنه حقيقة أيضاً. 

قوله: (رَالْكَلِمْ اشع جنس الخ) اعلم أن اسم الجنس مطلقاً موضوع للماهية من حيث هي» ثم 
إن ضدق على القليل والكثير كماء وضرب سمي إفرادياء وإن دل على أكثر من اثنين وفرق بينه وبين 
واحده بالتاء بأن يتفقا في الهيئة» والحروف ما عداها كُكَْرِ وَتْرَةٍ أو بالياء كَرُوم وَرُومِيٌ سمي جمعياً 
والفرق بينه وبين مشابهه من الجمع كُتَخم وَتَحْمَة أن الغالب في ضميره التذكير مراعاة للفظه؛ وفي 
الجمع التأنيث وكونه جمعياً إنما هو بحسب الاستعمال فلا ينافي وضعه للماهية من حيث هي كما 
قاله الرضي وبقي ما يصدق على واحد لا بعينه. كَأْسٍَ وسماه بعضهم أحادياً إذا علمت ذلك . 
فالكلم اسم جنس جمعي لا إفرادي كما قيل لعدم صدقه على القليل» ولا جمع لغلبة تذكيرة نحو: 
إِليْهِ يَضْعَدُ الكَلِمْ الصَيْبُْ» [فاطر: ]٠١‏ طيُسَرْنُونَ الكَلِمْ عَنْ مَوَاضِعِو4 [المائدة: 17] ولا اسم جمع 
لتميز واحده منه بالتاء واسم الجمع لا واحد له من لفظه كَقّوْم وَرَهْطْ وَإِبِلُ ونساء وطائفةٌ وجماعةٌ 
أو له واحد لا كذلك مع كونه ليس من أوزان الجموع كَصَحْبٌ وَرَْبٌ أو منها مع إجراء أحكام 
المفزد عليه كتصغيره والنسب إلى لفظه كما جعلوا رِكَابَ اسم جمع لِرْكُوبَةِ لأنهم نسبوا إلى لفظف 
والجموع لا ينسب إليها. قوله: (رَاحِدَهُ كَلِمَةُ الخ) فيه إشارة للإعزات المارٌ. 

قوله: (لِنّها إِنْ مَلْتْ الخ) دليل لانحصارها في الثلاثة والنحويون مجوعون على هذا إلا من 
لا يعتد بخلافه في اسم الفعل. وقول الفراء في كلا ليست اسماً ولا فعلاً ولا حرفاً إنما هو تردد 
من أيها حي لتعارض الأدلة عنده لا أنها خارجة عنها. والأصح أنها حرف. وترد للزجر إذا تقدمها 
ما يزجر عنه نحو: كلا إنها كلمة؛ وللجواب كأي إذا تلاها قسم نحو: كلا وَالْقَمْرِك [المدثر: 
”] والاستفتاح كألا إذا خلت عن ذلك نحو: ثلا إِنّ الإنْسَانَ لَيَطْفَى» [العلق: 5] انظر المغنى 
وحواشيه. قوله: (: يَأ) خرج به الحرف وفي إما سببية في المواضع الثلاثة أي دلت بسبب 
نفسها لاستقلالهاء والحرف بسبب انضمام غيره لعدم استقلاله فله معنى في نفسه لكن لا يستق|. 


بإفادته؛ وهو مذهب البيانيين ولذلك أجروا فيه الاستعارة التبعية» أو ظرفية مجازاً باء: ! 
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ير مر بزمانٍ كوي الاشئ» ون اقْعَرَنَثْ بزمانٍ فَهِيَ الفِغْلُ» وإن لَمْ تَدْلَّ عَلَى مَعْتَى في تَفْسِها 
- بَلُ في غَيْرِها ‏ فَهِيَ الحَرْفٌ . 

اكلم : ما مركُت من ثلاث كلماتٍ تأككز كَمَوْلِكَ : إِنْ قَامَ وَيْدُ. 

وَالكَلِمَةٌُ: هِيّ اللَفْظُ الموضوعٌ لِمَعْتَى مُفْرَوِء فَقَولّنا «الموضوع لِمَغْتى» أَخْرَجَ المُهْمَلَ 
كَدَيْرِ وَكَولنا ممفرّد» أَخرَج الكلام» فإلّهُ موضوعٌ لِمَعنَى غَيْرٍ مُفرَ. 


السامع المعنى من اللفظ فكأنه كامن فيه وعلى هذا فلا معنى للحرف أصلأء وإنما يدل على معنى 
غيره وهو المشهور عند النحاة. 

قوله: (غَيْرُ مُقترئة اليم خرج به الفعل لا نحو: أمسء والآنّ فإن مدلوله نفس الزمان لا إنه 
مقترن به. والمراد غير مقترنة بأحد الأزمنة وضعا لا بمطلق زمن لثلا يخرج نحو: الصَبُوحٌ وهو: 
الشرب أول النهارء والعَبُوقُ وهو: الشربُ آخرهء والقِيلٌ وهو: الشرب وسطهء فإن معناها مقترن 
بمطلق زمن كالصباح ولا يعلم أهو ماض أم غيره. أما الفعل فيقترن وضعاً بأحد الأزمنة على 
التعيين» وكون المضارع للحال والاستقبال لا يضر لأنه لم يوضع إلا لأحدهماء ووضع للآخر 
بوضع ثانٍ. فلذا يحصل فيه اللبس» ودخل بقولنا وضعاً الوصف كاسمي الفاعل والمفعول فإن 
كونه حقيقة في الحال ليس من وضعه بل بطريق اللزوم من حيث إِنَّ الحدث المدلول له لا بد له 

من زمن.. ولا يكون حاصلاً حقيقة إلا في حال إطلاقه. وأما اسم الفعل فمدلوله لفظ الفعل عند 
الجمهور: ولا زمن فيه أصلاً وخرج به نحر: عسى ١‏ وليس» ونعمء وفعل التعجب لاقترانها به 
وضعاً. ولذا يثبت .لها آثار الفعلية فتلحقها التاء» وترفع الفاعل لكن لما خرجت إلى معنى الإنشاف 
أو النفي تجردت عنه ولا يخرج العلم المنقول من فعل كأحمد لأنه لم يقترن بالزمان في وضع 
لعلمية» وأما وضعه الأصليء فقد انسلخ عنه فتدبر. 

قوله: : (ني مَيْرِمَ) اعترض بشموله الأسماء الموصولة» وضمير الغائب والكاف الاسمية» وكم 
الخبرية» وأسماء الاستفهام والشرط؛ لأن كلاً منها دال على معنّى في غيره . وأجاب الرضي بأن 
لموصول والضمير معناهما شيء مبهم» وهو مستقل في نفسه» وإنما يحتاج للصلة» والمرجع لكشف 
إبهامهما لا لدلالتهما عليه والكاف الاسمية معناها: المثل» وهو معنى مستقل بخلاف الحرفية» فمعناها 
لمشابهة الحاصلة في الغير» وكذا كم الخبرية معناها: شيء كثير لا الكثرة التي هي معنى رُبٍّ . وأما 

سم الاستفهام والشرط» فكل منهما يدل على معنى في نفسه» وعلى معنى في غيره نحو: أَيُهُمْ ضَرَبَ 
َأَيُهُمْ َضْرِبُ أَضْرِبُ . فإن معنى الاستفهام متعلق بمضمون الكلام» ومعنى الشرط موجود في الشرط 
والجزاء . :وأي في الموضعين دالة على ذات وهي معنى مستقل فسلم الحدا ه نكت 
قوله: ...+ 020200707 .+ ظاهر إطلاقه» واقتصاره في المُحْثَرِزٍ على المهمل أن اللفظ 
ععما فائظ 


ن لم يستعمل قا بره . 


قوله: : ..., ,::..... أي والكلم أيضاً وكذا المركب الإضافي فليس بكلمة» كما إنه ليس 
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نَم ذَكَرَ المصنّفٌ ‏ رحمه الله تعالى! ‏ أنَّ الول يَعُمْ الجَمِيعَ » والمراذ أن يق على الكَلام 
َه قول أيضاً على الكَلِم وَالكَلِمَةٍ أنه قول» َعَم بَْضْهُمْ أن الأضل استعماله في المُفْرِ. 
ثم ذكر المصئّف أن الكَلِمَةَ قد يُقُصَّد بها الكلامُ كَقَوْلِهِمْ في «لآ! لَه إلا اله؛: َكَلِمَةُ 
الإخلاص)». 
وَقَدْ يجتممٌ الكلامْ وَالكَلِمُ في الصّدْقء وَكَدْ يثَرُ أَحَدُهُماء 
فمثال الجتماعهما «قَدْ ثَامَ ريد فإنّهُ كَلامٌّء لإفادته مَْنَى يَحْسْنُ السكُوتُ عَلَيْو وَكَلِمْ 
َهُ مُرَكّتّ مِنْ ثَلاثِ كَلِماتِ. 
وَمِكَالُ انْفِرَادِ الكَِمٍ (إِنْ قَامْ ريد 
ومثال انْفِرَاد الكلام لزَيْدٌ قَائِمُ) . 


كلاماء ولا كَلِماً بل قول مركب. أما العلم الإضافي» فمجموع الجزءين كلمة حقيقة» وكل منهما 
كلمة اصطلاحية . 


نيعُ) أي عموماً ء مطلقاً لأنه اللفظ الموضوع مفرداً كان أم لاء مفيداً أم لا 
شم كلأسي . وعن الجميع في نحو: لام ريده ولا ينفرد واحد منها عنه. 
قولً وحينئة كان الأولى للمصنف آذ القول جنسا في تعريف الكلام لكوند أقرب من اللف 
والجواب بأن القول لما شاع استعماله في الرأي. والاعتقاد صار كالمشترك المهجور في التعاريف 
رد بأن محل هجره ه مع عدم القرينة والمقام هنا قرينة ظاهرة في إرادة اللفظ فهو أولى من الجنس 
البعيد . 


قوله: (تَدْ يُقْصَدُ بها الكَلامُ) أي مجازاً مرسلاً عند النحاة» واللغويين أيضاً كما صرح به 
الشنواني على القطر من إطلاق الجزء على الكل. وهذا المجاز مهمل في عرف النحاة البتة. ومن 
ثم اعترض على المصنف في ذكره حتى قيل: إِنّه من عيوب الألفية التي لا دواء لها. لكنه ذكره 
تبرعاً تنبيهاً على كثرته في نفسه وإن لم يستعمل عندهم. وقرر بعضهم أن المراد بالكلمة ما 
صدتها لا لفظاً أي بعض ما يسمى كلمة يراد به الكلام وذلك البعض كأحرف النداء النائبة عن 
أدعر» وأحرف الجواب التائبة عته كنعم في جواب: : هَل قَامَ زَيْذُ فلا مجاز أصلاء وهو في غاية 


لجسيل . 
قوله: (وَقَد يَجْتَمِمٌ الكلامُ َالكَلِمُ الخ) فبينهما العموم الوجهي» وأما الكلمة فتباينهما. 


يده يلغز بذلك فيقال أي قول: إِنْ نقص زادء وإن زاد نقص أي إن نقص 
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لك بِالْجَرُء وَالّئْوِينٍء وَالئّدَاء وَأَلْ وَمُسْنَدٍ ‏ للاشم تَمْيِيرٌ حصل 
ذكر المُصَنتْ رحمه ألله تعالى! - في هذا الَبَْتِ علاماتٍ الاسم . 


قَمِنَْا الجَد و ووم ممه جم ةوه عه م مهمه ممه مام وم ممم قم مط ل ممم ع ممم ع 


قوله: (إإيم)إما متعلق بحصل» وللاسم خبر أو عكسه وتمييز مبتدأ سوغه الوصف بحصل 
أي التمييز الحاصل بالجر الخ كائن للاسمء أو الحاصل للاسم كائن بالجر. وفيهما تقديم معمول 
الصفة على الموصوف ومنعه البصريون لأن الصفة لا تتقدم. فكذا فرعها إلا في الضرورة» وسهله 
هنا معها كونه ظرقاً قال الإسقاطي وجوزه الكوفيون» والزمخشري.اختيارأء وخرج عليه: موقل 
لَهُمْ في أَنفْسِهمْ قَوْلا غك [النساء: 7 باه على تعليق في يليفاء أو أن تمييز مبتدأ وبالجر متعلق 
به وهو الذي سوغهء وخضل خبرء وللاسم متعلق به أو عكسهء أي التمييز بالجرء حصل للاسمء 
أو التمييز للاسم حصل بالجر. وفيهما تقديم معمول ان ويسهله كونه ظرفاً وتقديم 
معمول الخبر الفغلي على المبتدأ وهو ممنوع لأن الخبر الفعلي لا يتقدم. فكذا فرعه لكن جاز هنا 
للضرورة مع توسعهم في الظروف على أن الأصح جوازه مطلقاً لأن المنع في الخْبّر لئلا يوهم كون 
المبتدأ فاعلاً . وذلك منتفٍ مع معموله أفاده الصَّبَّانَ وغيره. وقد يقال في في تقديم المعمول: الفصل 
ينه وبين عامله بالمبتدأء وهو أجنبي لأنه ليس من معمولات الخبر. وقد صرّحوا في باب الاشتخال 
بمنع النصب في: رَيْدٌ أَنْتَ تَضْرِبْهُ للفصل المذكور كما سيأتي فكيف يسوغ هذا الأصح مع ذلك إلا 
أن يقال صاحب هذا القول لا يعتبر الفصل المذكور لكونه ليس أجنبياً محضاً لعمله في الخبر مع أن 
الفعل قوي العملء أو أنه لا يمنع الفصل إلا مع تأخر الأجنبي والمعمول عن العامل لا مع تقدمها 
فتأمل فإن فيه دقة وأعاريبٌ البيت تنيف على السبعين. 
قوله: (َِلامَاتٌ الاشم) أي بعضهاء ولم يستوفهما كما يرشد إليه قول الشارح فمنها ومنها 
دون أولهاء وثانيها إذ بقي متها الإضافة؛ وعود الضمير إليه كعوده على أل الموصولة .في : افلح 
المُتّقِي رَبَّهُ والجمع» والتصغير وإبدال اسم صريح منهء نحو: : كَيِفَ ألتَ أصجيخ أَمْ سَقِيمَ؟ 
وموافقة ثابت الا لاسمية في لفظه كنزال الموافق للفظ .حذام النابت الاسمية» أو في معناه كَقَط 
وعِرّض وحَيْتٌ فإنها بمعنى الزمن الماضي» والمستقبل» والمكان وغير ذلك. والفرق بين العلامة 
والتعريف أنها تطرد ولا تنعكسء أي يلزم من وجودها الوجودء ولا يلزم من عدمها العدم. 
فالمغلب فيها جانب السبب لأنها توافقه في شق الوجود لا الشرط لمخالفتها له في الشقين. وأما 
التعريف فيجب اطراده وانعكاسه إلا عند من جوز التعريف بالأعم أو الأخص . فإن قلت: سيأتي 
أن الكلمة إذا لم تقبل هذه العلامات لم تكن اسماً فقد لزم من عدمها العدم فكيف تكون علامة؟ 
قلت: لزوم العدم ليس من حيث كونها علامة بل لأنه لما انحصرت العلامات كلها كانت مساوية 
للازمها. . وهو المعلم والملزوم المساوي يلزم من عدمه العدمء كالإنسان وقابل الكتابة» أما على 
كل علامة ببخصوصها فملر م أحم اخلا 08 ما العدم ذبد 


صها فملزوم أخص فلا يلزم من عدمها العدم فتدبر. 


قوله: (فيئها اليّمة) عرفوه على أن الإعراب لفظي بالكسرة التي يحدثها عامل الجر؛ وفيه 
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وَهُوَ يَْمَلُ الجر بالححزف وَالإِضَافةٍ والنبعِيّة تخو «مَرَرْتُ بعُلام رَيْدِ القَاضِلٍ فَالعُلامُ: مجرود 
بالحَزفي» ورْيْدِ: مجرورٌ بالإضافة, وَالفَاضِلٍ: مجرورٌ بالتَبعِيّة وَهْوَأَشْمَلُ مِن قَْلٍ غير 
#بحرن الجرًه. لأنّ هذا لا يَكتَاوَلُ الْجَرّ بالإضافق» ولا الْجَر بالتبّعيّة . 

وَمِنْها الترِينُ؛ وَهْوَ عَلَى أَْبَعَةٍ أقسام : 
2211 2ئز 
قصور لعدم تناوله ما ينوب عنها إلا بذكره» ودور لأخذ المعرف في التعريف. وأجيب بأن الجر 
ذكر لبيان العامل لا لأنه جزء من التعريف فلو حذف ما ضرء أو هو تعريف لفظيء. وعلى أنه 
معنوي بأنه تغيير مخصوص علامته الكسرة وما تاب عنها. 

قوله: (السرٌ بِالْحَرْفٍ والإضاقة والتَّبعِيّة) الصحيح أن الجار هو المضاف لا الإضافة وأن 
العامل في التابع. ليس التبعية بل هو عامل المتبوع من حرف» أو مضاف إذ لا عامل للجر غيرهما 
حتى في المجاورةء والتوهم كما حققه ابن هشام في شرح اللمحة» ولم يذكر الشارح هذين 
لندرتهما. قال الجلال: ومذهب الناظم أنّ المضاف إليه مجرور بالحرف المقدر فذكر الحرف 
شامل له إلا أن يراعى مذهب غيره. 

قوله : (لِأَن ذا لا يَتتَاوَلُ الخ؛ عورض بأن الحرف يتناول المبئيات؛ وَعَنْء وَعَلىء والكاف 
الاسميات. إذ يستدل على اسميتها به لا بالجر لعدم ظهوره. ففي كل ما ليس في الآخر نعم 
الحرف يدخل على غير الاسم ظاهراً. كمَجِبْتُ مِنْ أَنْ قُمْتَ فيوقع المبتدئ في الخطأ والجر. وإن 
كان كذلك في نحو يَوْمْ يَْمَعْ لكنه ليس ظاهراً في الفعل حتى يوقع في الخطأ بخلاف الحرف» وقد 
يراد بالجر الظاهر والمقدر والمحلى» فلا يخرج ما ذكره. 

قوله: (وَمِنْهَا الَثِْينُ) استشكل عله علامة بأن معرفة أقسامه الآتية فرع عن معرفة الاسم إذ 
لا يعرف كونه للتمكين مثلاً إلا إذا عرف أن مدخوله اسم مُعْرَبٌ منصرف. فكيف يكون علامة له؟ 
وأجيب بأن المستدل به مطلق النون الآنية لا خصوص الأقسام وهو لغة مصدر نوّنت أي صِوّت» 
أو أدخلت نوناً على الكلمة. نقل اصطلاحاً إلى نفس إلنون المدخلة أعني النون الساكنة الزائدة التي 
تلحق الآخر وصلاً لا خطأً ووقفاً. فهو من إطلاق المصدر إما على آلته لأن النون يحصل بها 
التصويت لكونها حرفاً أغن» أو على المفعول فخرج بالساكنة النون الأولى من ضيفن. وأما الثانية 
فتنوين» وبالزائدة نون إذن سواء كتبت ألفاً وهو الصحيحء أو نوناً لعدم زيادتها وبلحوق الآخر نون 
انكسر ومنكسر. وكذا نون إذن لأنها نفس الآخر لا لاحقة له. وقوله وصلا لبيان الواقع كما قاله: 
لايس # [يس: ]١‏ وبلا خطأ الخ تنوين الترنم» والغالي الآنيان في الشرح لثبوتهما خط ووقفاًء 
وحذفهما وصلاً وإنما يطلق عليهما التدوين مجازاً للمشابهة الصورية. لا يقال يخرج به أيضاً تنوين 
المنصوب لأنه يقبت في الخط ألفأ لأنا نقول: المنفي ثبوت النون بنفسها لا مع بدلها. فإن قلت 
حيئذ: تدخل النون الخفيفة في نحو: طالتشفْعاً» [العلق: 16] لأنها ترسم ألا غند الكوفيين فتكون 
كتنوين المنصوب سواء أجيب بأن هذا التعريف على مذهب البصريين من كتابتها نوناً فهي خارجة 


29 الكلام وما يتألف منه 1 


َوِينُ النَمْكِينِء وَهْوَ اللآحِقُ لِلأَسْمَاءِ الْمَعْرَِء كريد ورَجلٍء إلا جنع الْمُوَنْثْ السَالمٌ» نحو 
«مُسْلِمَاتِ» وإلا نحو اجوَارِءِ وَغْوَاش) وَسَيَأتِي حُكْمُهُما. وَتَنُوينُ التّنْكيرِ» ٠‏ وَهُوّ الْلاجِقُ 
للأسماء المَبْبِيّةِ فرقاً بين مَعْرِفْتها وَنْكِرَيَهاء نحو: «مَرَرْتُ بِسِيِبْوَيْهِ وَبِسِيبْوَيهِ آخْرَه. وَتَنوِينُ 
الْمُقَابلَقَ وَهُوَ الّلاحِنٌ لجمع المؤنَّثِ السّالمء نحو: «مُسْلِمَات) فإنه في مقابلة ة الَنُونِ في 3 
المذَكْرٍ السَّالِمِ كَمُسْلِمِينَ . وَتَنْوِينُ الْعوّضء وَهُرَ على ثلانةٍ أقُسَام: : عِوَضٌ عَنْ جُمْلَةٍ 


بقيد لا خطاً. كما خرج به التي في فعل الجماعة والمخاطبة لأنها تكتب نوناً اتفاقاً. ومن يراعي 
مذهب الكوفيين يزيد قيد لغير توكيد لإخراجها. وحذف بعضهم قيد السكون والزيادة لأن ما خرج 
بهما يخرج بما بعدهما. 

قوله : (تنْوِينُ التَمْكِينٍ) ويسمى تنوين التمكن والأمكنية لدلالته على تمكن الاسم في 
الاسمية» وعدم مشايهته الحرف والفمل وتنوين الصرف : لصرفه عن تلك المشابهة. 

قوله : (وهو اللاحق للأسماء المعرية) أي المنصرفة معرفة كانت أو نكرة. ولذا مثل برجل 
رداً على من جعله للتنكير لبقائه مع زوال التنكير إذا سمي به. ودعوى أنه زال وخلفه تنوين 
التمكين تعسف. وجوز الرضي كونه تمكيناً لكون الاسم منصرفاً وتنكيراً لكونه نكرة» وبعد التسمية 
يتمحض للتمكين لكن يعكر عليه أن تنوين التتكير مخصوص بالمبنيات كما في الشرح إلا أن يمنع 
ذلك فتدبر. 

قوله: (لِلأَسْمَاءٍ المَبْئيّة) أي لبعضهاء وهو العلم المختوم بويهء واسم الفعل» واسم 
الصوت» وهو في الأول قياسي» وفي الأخيرين سماعي. فما سمع منوناً وغير منون كصه ومهء 
وحيهل جاز فيه الأمران. وما سمع منوناً فقط» كواهاً بمعنى أتعجب» وويهاً بمعنى أغر فلا يجوز 
تركه. وما سمع غير منون كنزالٍ فلا يجوز تنوينه . 

قوله : (وسيبوية آخَرَ) أي رجل آخر مسمى بهذا الاسم فهو نكرة لتنوينه. 

قوله :الجن العْوْنّث) المراد به ما جمع بألف وتاء مزيدتين؛ وإن لم يكن مؤنثاً ولا سالماً. 


15 


قوله : (لْأنّهُ في مقابلة النُونِ) معنى ذلك كما قاله الرضي أن كلاً من هذا التنوين» ونون 
الجمع قائم مقام تنوين المفرد في الدلالة على تمام الاسم . ولا يْرَدُ أنّ مفرد هذا الجمع قد لا ينون 
كَفَاطِمَةَ لأن تنوين ما لا ينصرف مقدر فهو قائم مقامه. وكذا يقال في جمع المذكر الذي لا ينون 
مفرده كإبراهيمون والدليل على أنه للمقابلة لا للتدكير ثبوته في المعربات. ولا للتمكين ثبوته فيما 
لا ينصرف منهء وهو ما سمي به مؤنث (تَأَدْرْعَاتِ) وتنوين التمكين لا يجامع منع الصرف وفيه ما 
قاله الصبان إن من ينون المسمى به به ينظر إلى ما قبل العلمية فلا يعتبر الاجتماع المذكور كما أن من 
يمنئعه الصرف ينظر إلى ما بعدهاء ومن يجره بالكسرة ولا ينونه يعتبر الحالتين. ولذا أسقط صاحب 
اللب هذا القسمء ووجهه شارحه بدخوله في التمكين. 3 

قوله: (وَتَنُوينُ العرّض) إضافة بيانية؛ ويقال: تنوين التعويض بإضافة المسبب إلى سببه. 


3 الكلام وما يتألف منه 30 


الي يَلْحَقْ «إذا موّضاً عن جدْلةٍ تكرث بَخدّهاء كقوله تعالى : (دَأنتم جيليذٍ تنظر 3> أيْ : 

خِينَ إذ بَلَمّتِ الرُوحٌ الحُلْقُومَ؛ مَحَدَّفَ «جلفت الرُوح الحُلْقُوم» وَأ ثى بالتنوين عَوَضٍ عن وَقِسْمْ 
يكونُ عِوَضأً عَن اشم وهو اللأحقٌ ل دكل؛ عِرَضاً عما تُضَافُ إليه؛ نحو: : همل قَائِمْ » أي : 
اكل إِنْسَانٍ كَائِمٌ؛ فحدف «إنسان» وَأتَى بالتنوين عِوَضاً عَنْهُ ويسم يكوث جِوْضاً عن حرف 
وهو الجن للجَوَارٍ وعْوَاش) ونحوهما 00 


قوله : (دَأنَى بالّنِينِ يِموَضاً عن أي وكسرت إذ غلى أصل التتخلص من الساكنين لا كسرة 
إعراب بالإضافة خلافاً للأخفش لبقاء افتقارها إلى الجملة معنى. ولا يضر حذفها لفظأً كحذف 
الصلة لدليل كقوله: 

نحن الأنى فَامجمَغْ جثر عَكَ ثُمٌ وَجَهْهُمْ إليِئَا 

أي الألى عرفوا بالشجاعة. ولقيام التنوين مقامها فكأنها مذكورة . ولو سلم قفيها سبب آخر 
وهو الشبه الوضعيء وإضافة حين إليها من إضافة الأعم للأخص , كَشَْجَرٍ أَرَاكِ وفاقاً للدماميني لأن 
الحين مطلق زمن وإذ زمن مقيد بما تضاف إليهء ومثلها يومئذ. 

قوله : (وَهُوَ الاق لِكُلْ) أي ولبعض قال في التصريح والتحقيق أنه تنوين صرف يذهب مع 
الإضافة» ويثبت مع عدمها. اه. ٠‏ ويمكن الجمع بأنه للتمكين لصرف مدخوله مع كونه عوضاً غن 
المضاف إليه . 


قوله : (لجَوارٍ) جمع جارية تطلق على السفينة والشمس لجريهما في البحرء والفلك. وعلى 


نعمة الله لجريها على عباكك وعلى فتية النساء كما في القاموس أي لجريها في حاجتها مثلاً فهي 
في الأصل صفة؛ ثم جرت ميجرى الأسماى وغلبت في الأخير. وظاهر القاموس إطلاقها على 
المرأق وإن كانت حرة» وهو كثير في استعمال العرب فتخصيصها بالأمة عرف طارىء منشؤه 
حديث: «لأَيَمْلُ أَحَدْكُمْ عَبِدِي وَل متي قَإِنّ العَبْد وَالأمَة لله وَْيَقُلُ عُلامي وَجَارِتِتِي) أو كما قال 


قوله: (ونحوهما) أي من كل اسم منقوص منع الصرف جمعاً كما مثل. أو مفرداً كَأَعَيّمَ 
تصغير أعمى فإنه ممنوع من الصرف للرصفيةء ووزن الفعل لأنه كادَّخْرَجٌ وَابْتِطَرَ. وكون تلوينه 
عوضاً عن حرف هو مذهب سيبويه» والجمهور. ٠‏ والراجح بناؤه على تقدم الإعلال لتعلقه بجوهر 
الكلمة على منع الصرف الذي هو حال من أحوالها فالأصل جواري وأعيمي بتنوين الضرف حذفت 
ضمة الرفع وكسرة الجر لثقلهما على الياء ثم الياء لالتقاء الساكنين؛ ثم الثنوين لوجود صينة الجمع 
في الأول. . ددذث الفعل في الثاني تقدياً لأن الياء لحذفها لملة كالتابية ولذا يقدر عليه ال2 20 
على ما قبلها فلما زال التنوين خيف من رجوع الياء لزوال مانعها وهو التنوين فعوضوا عنها تنويناً 
لينقطع طمع رجوعها. وبعضهم بناه على تقدم من الصرف فأصله جواري بلا تنوين حذفت الضمة 


لثقلها ٠‏ إلباء. وكذا فتحة الجر لنيابتها عن ثقيل ثم الياء للتخفيف» وعوض عنها التنوين وإنما 


31 الكلام وما يتألف منه لفن 


رَفْعاً وَجَرََه نحو: «هؤلاء جَوَارِ وَمَرَرْتُ وار نُُذِئْتٍ الياء وَأتِي بالتتوين جِوّضاً عَلها. 
وتنوين الترنّمء وَهْوَ الي يلحقُ القرافي الْمُطلَمَةَ بِحَرْفٍ عِلّوّ كقوله: 7 
3- أَقِنّي اللُّوْمَ عَاذِلُ وَالْعِمَابِنْ وَقُولِيء إِنْ أَصَبْتٌ: لَقَدْ أَصَابَنْ 
فُجِيء بالتنوين بَدَلاً من اَل لأجلٍ التَرنْمء وكقوله: 
3- أَنِفَ التَرَعْلُ غَيِرَ أن كايا لَمَانَرْلَ بِرِحَالِنًا رَكَأَن قَيِنْ 


لم يراع جره بالفتحة على الأول . كهذا لأنه لا يمنعه إلا بعد الإعلال. . ومذهب المبرد والزجاج أنه 
عوض عن حركة الياء بناء على تقديم منع الصرفء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع تنوين 
العوض وبقي مذهب رابع للأخفش وهو أنه تنوين صرف لزوال صيغة مفاعل. ونحوها بحذف الياء 
فصار كليان وسلام وعلى هذا قراءة: ظوَلَهُ الجَوَارٍ» [الرحمن: 4؟] بضم الراء 


قوله: (رَفْعاً وَجَرَاْ) وأما النصب فيظهر على الياء لخفته . 


قوله : (يَلْحَنُ القّرافِى) أي في لغة بدلا عن ف المد. والقافية آخر البيت» 
القوافي) ' يي في لمم وقد ل لا عن حجر و خر البيت 


١‏ قوله: (لمطلقة يعرف عل أى الى أطلقت عن السكوة فم كت وامتد بها الصوت بسبب 
حرف علة يقع في آخرها. ١‏ 

قوله: (أقِنّي اللّومَ) قائله جريرٌ وأقلي بكسر اللام أمر للمؤنثة. واللَّوْمَ بفتح اللام العذل 
والتعنيف . وعاذل منادى مرخم عاذلة وأصبت بفتح الهمزة» وضم التاء أي إن نطقت بالصّواب فلا 
تتكريه بل قولي لقد الخ أو بكسر التاء أي إن أردت أنت النطق بالصواب يدل اللوم فقولي وجواب 
الشرط محذوف يفسره قولي ولقد أصابن مقول القول. والشاهد في العتابن وأصابن إذ أصلهما: 
العتابا وأصابا عوض التنوين عن المدء وقصر الشاهد على الثاني لكونه هو القائية مردود بآن البيت 
المقفى ينزل كل من شطريه منزلة البيت الكامل كما بين في العروض. 

قوله: : (لتَرْكِ التَرثُم) أي لأن هذه النون قطعت مد الصوت بالروي الذي هو الترئم فتسميتهما 
بذلك على حذف مضاقٌ. ٠‏ وقيل لأن الترنم يحصل بالنون نفسها لكونها حرفاً أغن وليس الترنم 
خصوص المد المذكور. 

قوله : (أَزِف التْرَحُلُ حل الخ) ساقط في نسخ وقائله زياد بن معاذ الشهير بالنابغة لنبغه بالشعر بغتة 
بعد تعذره عليه. وأزف بالزاي والفاء وروي : أفد بالقاء والدال المهملة» وكلاهما بوزن فهم؛ 
وبمعنى قرب. والترحل أي الرحيل فاعله. والركاب اسم جمع للإبل التي يسار عليها واحدها 
راحلة. ولا واحد لها من لفظها كما في الصحاح. ٠‏ وقيل واحده ركوبة كما مر ولما نافية وتزل بضم 
الزاي مضارع زال التامة بمعنى تذهب. والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل» ومنزله ولعل 
المُراد بها الخِيّم التي تحمل على الإبل» أو أن الباء بمعنى من. وكأن مخنففة من الثقيلة واسمها 


3-5 الكتلام وما يثالة 


32 
وَالنَّنُوِينُ الْغَالِي ‏ وأثبته الأحْمَشٌ ‏ وَهْوَ الّذِي يَلْحَنُ القَرَافِيَ الْمُقَبَدَهَهِ كقوله: 

8 وَقَاتِم الأَعَمَاقٍ خَاوِي الْمُخْعَرَمْنْ 
وَظَامِرٌ كلام المصّفٍ أن الِوِينَ كُلَهُ مِنْ حَرَاصٌ الاسم وَلَيْسَ تَذَلِكَء بل الّذِي بَحْتَمْ 


محذوف أي وكأنها قد زالت وذهبت. والاستثناء منقطع أي قرب الرحيل لكن ركابنا لم تذهب مع 
عزمنا عليه. والشاهد في-قدن حيث أبدلت النون من الياء إذ أصله قدي بكسر الدال وإشباعها 
للروي» وفيه شاهد آخر وهو حذف الفعل يعد قد 

قوله : (الغَالِي) يأ من الغلو وهو الزيادة» ومجاوزة الحد لأنه زائد على الوزن فى آخر البيت 
للترنم بالنون أو ليؤذن بالوقف إذ الشعر المسكن آخره للوزن ”لا يدرى أفيه واقف أنت أم واضل 
فهو كالخزء بمعجمتين وهو زيادة أربعة أحرف فأقل في أوله. 

قوله : (المقَيةُ) أي التي يكون رويها حرفأ صحيحا ساكا. 

قوله: : (وَقَاتِم الأَعْمَاقٍ الخ) كَل لين 2 


أي وز مكا قم الأعاق أي مل اراسي ب قا ل وهو الغبار. والأعماق ما بعد من 
داف المفازة مستمار من عمق البث والنخاوي النخالي والمسخترق بفتح الرا الطريق الواسع لأ 
المار يخترقه . ومشتبه الأعلام أي مختلط العلامات ولماع الخفقن أي شديد لمعان البرق من ) قولهم 

خفق البرق فقا وخبر مجرور رب محذوف أي قطعته مثلاً كما في العيني وقيل مذكور بعد في 
القصيدة والشاهد إدخال النون بعد القاف الساكنة للوزن فيحتاج لتحريكها تخلصاً من السكونين. 
قال في التصريح . والمشهور كسر ما قبله كصه ويومئذ» واختار ابن الحاجب الفتح حملاً على ما 
قبل نون التوكيد الخفيفة قال الموضح: وسمعت بعض العصريين يسكن ما قبلهء ويقول: الساكنان 
يجتمعان في الوقف . وهذا خلاف ما أجمعوا عليه. اه ولا يبعد أن يخص هذا الخلاف , بالمبنى 
أصالة كالحرف أما الاسم والفعل المعربان فيحركان بما يقتضيه الإعراب كالكسر هناء والضم في 
البيت الآتي فتأمل . 

قوله , (وظَاجِرٌ كَلَامٍ المُصَتْف الخ» هد علمت أن تسميتهما تنويئاً مجاز فلا تشملهما عبارته 
لأن الشيء إذا أطلق إنما ينصرف لحقيقته. ٠‏ وبقي من الأقسام التنوين للحكاية كأن تسمي رجلاً 
بعاقلة فيمنع |! لصرف للعلمية والتأنيث اللفظي» وتئوينه حينئذ لحكاية أضله» وللضرورة. وهو 
قسمان تنوين ما لا ينصرف والمنادى المفرد في الشعرهء وللتناسب كقراءة: «سَلاسِلاً وَأَغْادلا» 
[الإنسان: 4] وللشذوذ في هؤلاء؛ وجعل ابن هشام الحكاية والضرورة مبيحين للصرف ولإعراب 
المنادى. . ويمكن مثله في التناسب لكن خالفه الدماميني؛ وجعلها أقساماً مستقلة غير الصرف. وأما 
الشاذ فاختار المصنف أنه كنون ضيفن. كثر به اللفظ وليس بتنوين وقد جمعها المصنف بقوله: 
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به الاسم نما هُوّ تَنُوينُ التّمكين» والتَّدَكِيرِء وَالْمُقَابَلَة وَالعوّض»ء وَأمًا تَرِينُ التَرنُم وَالغَالِي 
يكُونَانٍ في الاشم وَالفِعْلٍ وَالْحَرْفٍ . 

وَمِنْ حَوَاصٌ الاسم : النَدَاك نحو: (يا رَيْدُهء وَالأَلِفٌ وَاللآمُء نحو: «الرَّجُلُ) والإِسْتادٌ 
ِلَيْوء نحو: «رزَيْدٌ قَائِم) . 


أَقْسَامٌ تَنويِيِهِم عَشْرٌ عَلَيِكَ بها قَإِنَّ تَفْسِيمَهَا مِنْ خيرٍ ما حرزا 
مَكُنّ وعوض وَقَابل وَالمُْكَرَ زذ 1 رَنْمْ أواخكِ اضطرّز غالٍ وَمَا همزا 
قيل أشار باضطرّز للضروري بقسميهء وبمأ همز للشاذ. وقوله زد تكملة ولا يبعد أنه أشار 
للتناسب فتدبره. 
قوله: (يَخْمَضٌ به) الباء داعخلة على المقصور فالتنوين مقصور على الاسم لأن معانيه الأربعة 
لا توجد في غيره. 
قوله: (فيَكُونَانِ في الابم)ذكر الشارح مثال الترنم في الثلاثة والغالي في الاسم ومثاله في 
الفعل كقوله: ا 
حار بنَ عَمْرِو تأني حْمَرْدُ وَيَعْدُو على المَرْءِ مايأتمزن 
وفي الحروف: 
قَالَت بَتاتُ العم يَا سَلْمَى وإنْنْ 2 كان فَقِيراً مُغْدماً قَالَتْ وإنْنْ 
قوله: «النّدَاءُ)هو بضم النون وكسرها مع المد والقصر. وكلها سماعية ما عدا الكسر مع 
المد لأنه مصدر نادىء ومصدر فاعل الفعال. وحقيقته طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. وإنما 
اختص بالاسم لأن المنادى مفعول به. وهو لا يكون إلا اسماً. وأما دخول يا على الحرف في 
نحو: #يًا لَبْتَ قَوْمِيَ يَعْلَمُونَ» [يس: 15] يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وعلى الفعل 
في قراءة الكسائي ألا يا اسجدوا بتخفيف إلا فلمجرد التنبيه ولا يلزم ذكر المنبه بل تكفي ملاحظته 
عقلاً. وقيل : المنادى محذوف تقديره يا هؤلاء مثلاً 


قوله: (رَالأَلِتُ والْلامُ)أي المعرّفة كالرجل» أو الزائدة كالحارثِ وطلبت النفس دون 
الموصولة لدخولها على المضارع اختياراً عند الناظمء والاستفهامية لدخولها على الماضي في نحو 
أل فعلت بمعنى هل فعلت 

قوله: (والإِسْتَادُ إِلَي)قال ابن هشام: هو أنفع العلامات لأنه دل على اسمية نحو الضمائر 
كتاء ضربت. وما الاستفهامية في نحو: ظالحَاقَة مَا الحَاقَةُ4 [الحاقة: ]١‏ والموصولة في نحو: 
#إِنَّمَا صَتَعوا كَيْدُ سَاجِر [طه: 54] إن قدر العائد أي صنعوه. وإلا فهي حرف مصدزي أي إن 
صنعهم وفيه علامة أخرى» وهي عود الضمير إليهاء. وليست إنما أداة حصر لأنه كان يجب نصب 
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فَمَعْنَى البَيْتِ: حَصّل للاسم تَمْيِيرُ عَنِ الفِغل وَالْحَرْفِ: بالجَرٌ وَالتنْوِينَ وَالتّذَاى 
وَالأَلِفِ واللام» والإسناد إلَنْه: أي الإخبار عله 

َاسْتَعْمَلَ المصئّتٌ أل مكانٌ الألف ولام وَكَد وَقَمَ ذلك في عِبَارَةِ بَْضٍ المْتَقدَمِينَ - 
ا هئ 
كيد بصنعوا مع أنه خبر إن. فإن قلت قد ورد الإسناد إلى الفعل في نحو ب 1 يد من 
أن 77 وقوله تعالى: لوَمِنْ لياه يُِيَكُمْ البَْقَ4 [الروم: 14] وقولهم زعموا مطية الكذبء وَل 
الحرف نحو من حرف جر أجيب بأن الإسناد في الأخيرين لقصد اللفظ. وهو اسم قطعاً فإن 
الكلمة إذا أريد لفظها كانت اسماً له. ومدلولها اللفظ الواقع في التراكيب. فإذا قيل ضرب فعل 
ماض فالحكم بالفعلية ليس على اللفظ الذي في هذا التركيب وإلا لنافى كونه اسم مسنداً إليه بل 
على مدلوله الواقع في نحو ضَرْبٌ رَيْدُ وكذا من حرف جر وأما نحو ضرب ثلاثي فيصح كون 
الحكم على هذا اللفظ بخصوصه. أو على مدلوله الذي في ضرب عمرو مثلاً. والمشهور تسمية 
هذا الإسناد لفظياً لأن الحكم فيه على اللفظ لكن يصح تسميته معنوياً أيضاً لأن المحكوم عليه 
مدلول اللفظ كما سيأتي إيضاحه آخر الباب وأما تسمع ويريكم فمسبوكان بمصدر مع أن مخذوفة, 
وقد روي أن تسمع على الأصلء وحذف أن مع رفع الفعل كما هنا قياسي» وقيل سماعي. وأما 
مع نصبه بإضمارها كما روي به تسمع فشاذ في مثله لعدم مقتضى الإضمار لكن سهله رجودها فيما 
بعده كما في قوله: 
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آلآ بهذا الرْاجِرِي أخضْرّ الوَغئى ‏ وأَنْ أَشْهَدَ اللذاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي 
بتصب أحضر وقيل يريكم صفة لمبتدأ محذوف أي آية يريكم بها البرق لا أنه المبتدأ كما في 


قوله: 
َمَا الدّهرٌإلاً نَارَتَانٍ فَمِنِهُمَا أَمُوتُ وَأَخْر ى أنتغي العَيْشَ أفدحُ 

على رواية رفع أموت أي منهما تارة أموت فيها وأكدح مضارع من الكدح وهو التعب حال 
من فاعل أبتغي وأجيب أيضاً بأن الفعل قد يراد به جزء معناه المستقل . وهو الحدث فيكوث اسماً 
كالمصدر, ويعامل معاملة الأسماء أي من غير حاجة إلى حذف أن أو إضمارها فيسئد إليه كالمئال 
والآية ويكون في محل جر بالإضافة. #كَهْذا يَوْمٌ نَع 4 [المائدة: ]1١15‏ ونحو ذلك. ويرد هذا 
الجواب قول الشنواني إن قلت: لم أطبقوا على تأويله مع صدوره عمن يوثق بعربيته» وهلا قالوا 
إنه فعل وقع مبتدأ؟ قلت: لإجماعهم على أن الحدث المدلول عليه بالفعل لا يكون إلا مسنداً أبداً 
فجعله مسنداً إليه خرق لإجماعهم ا ه. وأما يوم ينفع فمن مواضع سبك الجملة بلا سابك لإضافة 
اسم الزمان إليها. ومنها باب التسوية فتدبر. 


قوله: دوااتِيَن المُصَنْف ! 


1 مقتضاه أن التعبير بالألف واللام هو الأصل » وهو مبني 
على أن المعرف اللام وحدهاء والهمزة زائدة للوصل إما على كون الهمزة أصلية وصلت لكثرة 
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وَهُوَ هُوَّ الكَلِيلٌ وَاسْتَعْمَلَ المصِئّتٌ المُسْتّد) مكان «الإسْتادٍ لَه 


1 بِعَا مَعَلْت وَأَنْتْء وَيَا الْعَلِيء ‏ وَنُونِ أقبل فِغْلُ يَنْجَلِي 
4 نُمّ ذْكَرَ المصئّث أنَّ الفغل يمتازٌ عن الاشم وَالحَرْفٍ ا «فعَلْتُ» وَالمُرَادُ بها تاه الفاعلٍ » 


الاستعمال فاللائق التعبير بأل لأن ثنائي الوضع ينطق بمسماه لا باسمه» بخلاف الأحادي وإما على 
كون الهمزة زائدة معتذاً بها في الوضع فيعبر بأل نظراً للاعتداد بها وهو الأقيسء وبالألف واللام 
نظراً لزيادتهاء وقد استعمل سيبويه العبارتين أفاده المرادي» وأل في كلامه بقطع الهمزة لأنها اسم 
لقصد لفظها وحق الاسم قطع همزته إلا ما استثني. 

قوله: (وَاسْتَعْمَلَ مُسْئَدَ الحأي فأقام المفعول مقام المصذزء وحذف صلته وهي إليه اعتماداً 
على التوقيف. كما قاله ابن الناظم. ولم يجعل للاسم صلته لثلا يلزم جهل من له التمييزء ولا 
متنازعاً فيه لأن المصنف لا يراه في المغمول المتوسط كالمتقدم. لكن جعلة اسم مفعول أولى من 
هذا التكلف أي من علامات اسمية الكلمة أن يوجد معها مسند فتكون هي مسنداً إليها. . ولو 
صحت المصدرية لكان هو بنفسه مصدراً. "إلا أنه من إقامة المفعول مقامه لأن الزائد على الثلاثة 
يأتي مصدره وزمانه ومكانه بلفظ مفعوله ولذا أجيز في قوله تعالى: طِرَبٌ نزي منزلاً متاركا» 
[المؤمنون: 195 كون منزلاً مفعولاً مطلقاً أو حالاً أو ظرفاً. 


قوله: (بعاذ ت)علم أن ما كان من حروف الهسجاء مختوماً بألف يجوز قصره ومده 
إجماعاً . كما ف في الهمع لكن تد تتعين هنا قصرتا للضرورة . وهي مضافة إلى فعلت بفتح التاء كما هو 
الرواية. ويجوز غيره وأتت معطوف عليهًا بتقدير مضاف أي وبتاء أتت . وأما غطفه على فعلت 
فيوهم اتحاد التاءين مع أنهما نوعان متباينات. إلا أن يجعل من استعمال المشترك وهو تا في معنييه 
أفاده ابن قاسم . وفعل مبتدأ خبرة ينجلي؛ وبتا متعلق به» وقدم معمول الخبر الفعلى على المبتدا 
للضرورة على ما مر قال الأشموني ومسوغ الابتداء بفعل قصد الجنس كتمرة خير من جرادة. 
وفيه أن العلامات لا تميز إلا ما في الخارج والنجنسء وهو الماهية الذهنية لا يوجد خارجاً على 
التحقيق» ولا في ضمن الفرد. ولو قلنا بهذاء وكان المراد الجنس“ في ضمن بعض الأفرادء لكان 
حاصله أن المتميز هو الإفزاد لأن الحكم على شيء باعتبار شيء آخز حكم على الشيء الآخر. 
فإذأ» لا دخل للجنس في التسويغ بخلاف: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَاَةِ.. لأن الحكم بالخيرية إنما هو 
على الجنس من حيث. هو فالأحسن أن المسوغ التنويع لأنه نوع من الكلمة. ولعل هذا مراد 
المعرب ببجعله المسوّغ كونه قسيماً للمعرفة أعني الاسم والحرف. فقوله للمعرفة بيان للواقع لا 
شرط في التسويغ كما يعلم مما يأتي. وقيل المسرم خروجه مخرج الجواب لمن قال أفعل ينجلي 
بشيء أو كونه فاعلاً في ) المعنى . 


قوله: (وَالمُرَادُ بهَا باه الال الخأي لا خصوص المفتوحة مثلاً ففيه مجاز مرسل» أو كناية 
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وَهِيَ المضمومةٌ لِلْمْتكَلّم » نحو: «قَعَلْتُ» والمفتوحةٌ للمخاطب. نحو: اتَبَارَكْتّ» والمكسورة): 
نحو: ١فْعَلْت).‏ 
ويمتازٌ أيضاً بتاءِ «أَنَتْ) والمرادُ بها نَاءُ النّأنِيثِ السَّاكِنَةُ نحو: انِعْمَتْ) وابِنْسَتث» 
فَاحْمَرَزْنَا بِالسَّاكِنَةٍ عن اللأحِقَةٍ لِلأسْمَاءِ؛ فإنّها تكونٌ متحرّكة بِحَرَكَةِ الإِعْرَاب» نحو: «مَذِهِ 
مُسْلِمَةك. وَرَاَنتُ مُسْلِمَة وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَةِ وَمِنَ اللأحمَة لِلْحَرْفِء نحو: «لأتء وريت» 
َثْنْتَ» وَأمَا تتذكيئها مَعْ وْبٌ وَثْمْ فقيل نحو: «ُبْتْء وتُمّكه. 
ويمتارٌ أيضاً بياءِ «أفعَلي» والمرادُ بها ياء الفاعِلَة وَتَلْحَقُ فعلّ الأمر» نحو: «اضربي» 
وَالفِعْلَ المضارِعٌ» نحو : «تَضْرِبِينَ» ولا تَلْحَقُ الماضِيّ. 
وإنما قال المصئّفثُ نيا افْعَلي»؛ ولم يَكُلْ «ياء الضمير؛ لأَنَّ هْذِهِ تَدْخُلُ فيها ياءُ المتكلّم» 
وَحِيَ لا تَيْتَصُ بالفِغْلٍ» بَلْ تَكُونُ فيه نحو: «أكْرَمَنِي» وفي الاسم نحو: #عُلامي» وفي الحَرْفٍ 
تحو: (إنّي بخلافٍ ياء أفْعَلِي' فإِنَّ المراد بها ياء الفاعِلَةِ على ما تَقَدَمَ وهي لا.تكونٌ إلا 
ومما يُمَيْرُ الفِغل نُونٌ «أَقبِآنَ؛ والمرادٌ بها ُونُ التّوْكِيدٍ: حفِيقة كائّثء أو كَقِيلَةً؛ فَالحَفيفَةُ 
نحو قوله تعالى : لقعا بلاصِية والثقيلة نحو قوله تعالى : للتخْرِجئكَ با ع4 . 
فمعنى البيتٍ: يَنْجَلِي الفِعْلُ بتاءٍ القَاعِل وَبَاءِ التأنيثِ السّاكنق» وياءٍ المَاعِلَةِ 
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م. ذى الما 


من ذكر الملزوم وهو فعلت» وإرادة لازمه وهو الفاعل فكأنه قال بتاء الفاعل؛ وكذا قوله يا افعلي 
ونون أقبلن. والمراد بالفاعل من أسند إليه فعل على جهة القيام بهء أو الوقوع منه ثبوتا أو نفيا لإ 
الفاعل اللغوي. وهو من أوجد الفعل لثلا تخرج تاء نحو: مت؛. وما ضربت» ولا الاصطلاحي 
لئلا تخرج تاء كان وأخواتها ويلزم الدور بأخذه في تعريف الفعل ثم أخذ الفعل في تعريفه بأنه 
الاسم المسند إليه فعل- ولا ترد التاء في نحو: ما ضرب إلا أنت لأنها ليست تاء الفاعل بل الدال 
عليه . أما مجموع أنت لا التاء وحدها أو أن فقط والتاء حرف -خطاب على الصحيح . 

قوله: رجي أي أصالةٌ وإن تحركت لعارضء» نحو: ظثَالَتُ امه بنقل ضمة الهمزة إلى 
التاء في قراءة ورش لوثَالَتِ انْرَأهٌ العَِيزِ4 [يوسف: ]5١‏ بكسرها للساكنين و لتلا ينا طَائِعِينَ » 
[فصلت: ]١١‏ بفتحها للألف وإنما اختصت الساكنة بالفعل ليعتدل ثقله بخفة السكون . 

قوله:(5.155) أي فلا ترد لأن القليل لا حكم له. وأجيب أيضاً بأنها لتأنيث اللفظء والمراد 
هنا تأنيث الفاعل. 


قوله: ريام القَاعِلَة) أي ولو مع المضارع لا خصوص الأمر كما مر ويهذه ألياء مع الدلالة 
على الطلب يعلم أن كلاً من هات وتعال قعلا أمر لا اسمان له؛ فهما مبنيان على حذف الياء 
والألف كارم واخش. 


37 الكلام وما يتألف منه - 


ونُونٍ التّؤْكِيدٍ. 
سِرَاهُمَا الْحَرْفٌ كَهلُ رَفِي وَلَمْ فِغْل مُضَارعٌ يَلِي لَمْ كُيَشُمْ 
1 وَمَاضِيَ الأَفْعَالٍ بالا مِنْ وَسِمْ بالثْرنٍ فِمْلَ الأَمَرِء إن أَمْرُ فُهِمْ 


قوله: (نون التوكيد) ودخولها في اسم الفاعل شاذ كما سيأتي فلا يرد: 

تنبيه: بقي مما ذكره من علامات الفعل لم الآتية» ومثلها باقي الجوازم وزاد في التسهيل 
أتصاله بضمير الرفع البارز ولزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية. وبهذه تعرف فعلية أفعل التعجب» 
وزاد ابن الحاجب: قدء والسين» وسوفء وابن فلاح في مغنيه: : النواصب» ولوء وأحرف 
المضارعة. ١ه‏ نكت. 

قوله: (سواهما خبر مقدم لا مبتدأ لأن الحرف هو المحدث عنه وهي بمعنى غير. ورفعها 
مقدر على الألف بناء على الراجح من خروجها عن الظرفية أما على أنها في محل نصب على 
الظرفية الاعتبارية دائماً فتتعلق بمحذوف هو الخبر. كما سيتضح في الاستثناء قيل: لا فائدة لهذه 
الجملة لأنه علم من قولهء واسم وقعل الخ. إن كلاً منها غير الآخرين ورد بأنه على حذف 
مضافين أي سوى قابلي علاماتهما قفيه إشارة إلى أن علامة البحرف عدم القبول» وهذا لم يعلم مما 
تقدم وقيل: هي تمهيد لتقسيمه إلى الثلاثة أقسام . 

قوله: افْخْل مُضَارمٌ الخ) شروع في تقسيم الفعل» وعلامات كل قسم بعد ذكر العلامات 
ممجملة وبدأ بالمضارع لشرفه بمضارعة الاسم» والاتفاق على إعرابه» وثنّى بالماضي للاتفاق على 
بنائه» وحختم بالأمر للاختلاف في وجوده فإنه عند الكوفيين من المضارع لا قسم برأسه. 

قوله: (كَيَشمٌ) خبر لمحذوف أي وذلك كيشم بفتح الشين مضارع شَمَمْتُ الطيبَ من باب 
مرح على الأفصح لا علم كما قيل لأنه لا يوافقه في المصدرم وحكاه الفراءء وغيره من باب نصر 
والأولى تت تتعين هنا دفعاً لسناد التوجيه» وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد» وترك شد ميميه 
للضرورة. ويجوز كونه مضارع: شَامٌ لْبَرْقٌ يَسَامُةُ إذا رآه حذفت ألفه حكاية لحالة جزمه. 


قوله: (وماضي, الأقعال) أي الماضي منها مفعول مقدم لِمِرْ أمْر من مازةُ يميرّهء كباغه يبيعه 
بمعنى ميزه. وبالتاء متعلق به وأل فيها للعهد الذكري أي التاء المتقدمة بنوعيها استعمالاً للمشترك 
في معني لا لجس ل تل 7 

قوله: (دَسمْ) بكسر السين أمر من وَسَمَهُ يَسِمّهُه كوعده يعده إذا علمه بشد اللام وبالنون 
متعلق به. وفعل الأمر مفعوله» وأمر نائب فاعل لمحذوفه يفسره فهم لأن أدأة الشرط لا يليها إلا 
الفعل. والمراد به الأمر اللغوي» وهو الطلب فلا دور في جعله علامة فعل الأمر الاصطلاحي . 
وجواب الشرط محذوف وجورباً أي فسمه بالنون لا جوازاً كما قيل لما نص عليه في , المغني أنه 
يجب حذف الجواب إن تقدم على الشرط» أو اكتنفه ما يدل عليه أي مع كون فعل الشرط ماضياً 


3 الكلام وما يتألف من 38 
ل مسحل فيه هْوَ أَسْمْ نَخْرّصّة وَحَيَيَلْ 
يُشِيرٌ إلى أن الحرفٌ يمتارٌ عن الاسْم والفعل بِحُلُرهٍ عَنْ عَلاماتِ الأَسْمَاءِء وَعلامات 
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نسحو: هو ظالم إن فعل و«إنًا إِنْ شَاءَ الله لَمُهْتَدونَ4 [البقرة: ,]0١‏ 


قوله : (والأمر) مبتدأ خبره هو اسمء وجواب الشرط. محذوف دل عليه الخبر. :ومن جعل 
هو اسم جواباً حذفت فاؤه للضرورة فقد سها عن قاعدة متى تقدم المبتدأ على الشرط فإن اقترن ما 
بعدهما بالفاء أو صلح لمباشرة الأداة كان جواباء والخبر محذوقاً وإلا كان خبراًء» والجواب 
محذوفاً كما هنا أفاده الحفني وغيره قبل الصبان والمتجه كما في المغني أن الخبرفي الحالة الأولى 
هو مجموع الشرطء وجوابه لا محذوف ثم هذه القاعدة محمولة على السعة لجواز حذف الفاء 
للضرورة. وقد جوز صاحب المغني في قول ابن معطي: 

النّفْشإِن يفِذَهرَلكَم 

أن يكون هو الكلام جواباً حذفت فاؤه للضرورة وجملة الشرط. وجوابه خبر اللفظ. وأن 
يكون خبرأً والجواب محذوفاً فكذا يجوز مثله هنا ولا سهوء اه. قلت والله أعلم بيت ابن معطى 
تلزمه الضرورة على كل حال إذ جملة هو الكلام إن جعلت جراباً كان فيه ضرورة حذف الفا أو 
خبرأ كان فيه ضرورة حذف الجواب إذ شرط حذفه اختياراً مضي فعل الشرط لفظأء أو معئّى كما 
سيأتي فلا مر جح لأحدهما وحذف الجواب هنا اختياري لمضي شرطه معئّى فكيف يعدل عنه إلى 
الاضطراري؟ فما قاله الحفني هو المتعين فلا تكن أسير التقليد وبالله التوفيق والمراد الأمر اللغوي. 
وهو الطلب لا فعل الأمر لثلا ينافيه الحكم عليه بأنه اسم وفيه حذف مضافء أي ودال الأمر أي 
الدال عليه بنفسه. فخرجت لام الأمر لأن دلالة الحرف بغيره. 

قوله : (مَحَل) مصدر ميمي بمعنى الحدث أي حلول أو بمعنى المكان؛ وهو أولى لاحتياج 
الأول لتقدير مضاف أي قبول حلول» وفيه متعلق بهء وإن كان اسم المكان لا يعمل لآن الظرف 

قوله: (نَحْرَ صَدْ الخ) الأولى التمثيل بترّالِء ودَرَاكِ لأن اسمية ما ذكر معلومة من التنوين. 

قوله: (وَخَيّهَل) فيها ثلاث لغات سكون اللام وفتحها بلا تنوين» ومنونةء وكلام الناظم 
يحتمل الأولين» وكذا الثالث على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب المئون بالسكون. 

قوله: (بخلوه من علامات) أي من قبول شيء منها فعلامته عدم القبول» ولا يرد أن العدم 
لا يصلح علامة للوجودي كما صرحوا به لأنه في العدم المطلق» وهذا مقيد وكون بعض 
العلامات المجعول عدمها علامة له حروفاً لا يوجب الدور لأن.جعلها علامات ليس بعنوان 
حرفيتهاء بل بعنوان كونها ألفاظاً معينة وهذا التعريف لما يسمى كلمة بقرينة أن الحرف من 
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وم 


الأفعالٍ» ثم مث ب هه وفي ولَم؟ تبه على أن الحرف يَنْقّسِ ينْقْسِمْ إلى يَسْمَيْنٍ : : مُخنّص » وَغَيْرِ 
مُخْتَضٌء فأشار بِهَلْ إلى غَيْر المُخْمَصضٌّء وهو الَذِي يَدْخْلُ عَلى الأَسْمَاءِ وَالِأَقعَالٍِ. تخو: مَل 
رَيْدٌ قَاتِمٌ؛ وهمّل قَامَ زَيْذُه» وأشارٌ بفي ولَمْ إلى المُحْتَصّء وهو قسمان: مُخْتَصٌ بالأسماء 
كَفِيء نحو: «زَيْدُ في الذّارا» ومختصٌُ بالأفعالٍ كَلَمْء نحو: «لَمْ يَقُمْ زَيْد. 

ثم شَرْعَ في تَيِْينِ أن الفِغْلَ ينه ينسم إلى عاض وَمُضارعٍ وأمر؛ فجَعَلَ علامة المضارع صِحّةٌ 
دُخولٍ «لم) عَلَيْه كقولك في يَشَمُ: «لَمْ يَشَّمْا وفي يَضْرِبٌ: : طلم يَضْرِبْ وإليه أشارَ بقوله: 
فل مُصَارعٌ يلي لم كَيشَم». 


30 
4 


ثُمّ أشارٌ إلى ما يُمَيّرْ الفِعْلَ الماضيّ بقوله: «وماضيّ الأفعال بالا مِزْ؛ أي : مَيْزْ ماضِيّ 
الأَفْعَالٍ بالَّاءِء والمرادٌ بها تاه الفاعل» وتاء التأنيث السَاكِئَ وَكُلَ مِنْهُما لا يَدْخْلُ إلا على 


أقسامها فلا تدخل فيه الجملة؛ وإن كانت لا تقبل العلامات لأنها لا تسمى كلمة في الاصطلاح. 
بقى أن يقال: إن أريد بالعلامات التى لا يقبلها الحروف التسع المذكورة هنا فقط دخل فيه ما 
ليس منه إذ لنا ألفاظ لا تقبلهاء وليست حروفاً كقط .وعوض ونزال ودراك. وإن أريد المذكورة 
هنا وغيرها كان فيه حوالة على مجهول ويجاب باختيار الأول» ويكون تعريفاً بالأعمء وأجازه 
المتقدمون لإفادة التمييز في بعض الأفراد. فهو أخف من جهل الجميع» وسهله الاعتماد على 
التوقيف الذي لا يستغني عنه المبتدئ على أن المراد بقبول العلامات ما يعم قبول اللفظ لها 
بنفسه» أو بمرادفه أو بمعنى معناهء وقط وعوض» يقبلان الإسناد إليهما بمرادفهماء وهو الزمن 
الماضي والمستقبل» فإن قولك: ما فعلته قط في قوة قولك الزمن الماضي ما فعلت فيه ونزال 
تقيلها إما بمرادفهاء وهو المصدر بناء على أن مدلول اسم الفعل الحدث أو بمعنى معناها بناء 
على أن مدلوله لفظ الفعل فتدير. 
عَيْرِ المحْتَص) هي في الأصل تختص بالفعل لكونها بمغنى قد كما 
هي في (نن أتى عَلَى الإِنْسَانٍ حِينٌ4 [الإنسان: ]١‏ ولما عرض لها إقادة الاستفهام تطقّلاً على 
الهمزة دخلت على الجملتين مثلها لكن مع وجود الفغل في الكلام لا تدخل على الاسمء وإن كان 
معمولاً لفعل مضمر بل لا بد من معانقتها له لفظاً عند سيبويه. فلا يجوز: هل زيد أخرج» ولا: 
هل زيد رأيته وبالأولى: هل زيداً رأيت بلا ضميرء وذلك لأنها إذا لم تر الفعل في حيزها تسلت 
عنه ذاهلة» وإلا حنت إليه لسابق الإلفة» ولم ترض إلا بمعانقته لفظأ. واكتفى الكسائي بوليها 
الفعل المضمر فأجاز الأولين دون الثالث. 


قوله: كن ليما ال ويهاتين التاءين ردٌ على من زعم من البصضريين حرفية ليس حملاً 
على التافية » وعلى من زعم من الكوفيين حرفية عسى حملاً على لعل» وبالثانية رد على من زعم 


ن أسمية نعم وبئس مستدلاً بدخول الجار عليهما في نحو: : مأ هي بنعم بنعم الولد لأن قبول 


4 الكلام وما يتألف من 40 


ماضي اللَّفْظِءِ نحر: ١تَبَارَكْتٌ‏ يَا ذا الججلالٍ والإكْرّام» و«نِغْمّتٍ الْمَرَأهُ هِنْدٌ) و«بئسَتٍ المرأةٌ 
دَغْذ . 1 

َم ذَكَرَ في بَقِيّةِ البيتٍ أنَّ علامة فِغلٍ الأمر : قَبُولُ نون التّؤكيدٍء والدّلالةٌ على الأمْرٍ 
بِصِيعَتِه » نحو : «اضَرِيَنْ» وَاخْرْجَنٌ). 

فإن دلْتِ الكلِمَهُ على الأمرٍ ولم َب نُونَ الُؤكيد هي آسمْ فغلي» وإلى ذَُلِكَ أشار بقوله: 

قصَهُ وحَيَّهَلْ : اسمانٍ وإِنْ دلا على الأمْر؛ لِعَدّم قَبُولِهِما نُونَ التَوْكِيدِ؛ فلا تقول: صَهَدٌ 
ولا حَيّمَلنَّ وإن كائث صَهْ بِمَعْنَى اسْكُتْ وَحَيّهَل بمعنى أَقْبلْ؛ فَالفارِقٌ بينهما كَبُولُ نون 
2 
التاء نص في الفعلية. وأما الجار فداخل على مقدر أي ما هي بولد مَقُولٌ فيه نِم الولدُ كما سيأتي 
في بابه . 

قوله: (تبَارَكتْ إلى قَوْلِهِ نِعْمَتٍ المزأة» فيه إشارة إلى ما صرح به في شرح الكافية من أن تاء 
الفاعل تنفرد في تبارك كتاء التأنيث في نعم وبئسء لكن في البجائي على الآجرومية أنه يقال : 
تياركت أسماء الله ورد التصريح له بأن اللغة لا تثبت بالقياس يرد بأن القياس نقل اسم المعنى إلى 
معنى آخر لجامع بينهما وهذا ليس كذلكء بل إدخال علامة في فعل يصلح لها أفاده الصبان. قلت 
لله أعلم: لعل المصنف راعئ أن معنى تبارك التنزيه البليغ الذي لا يليق بغيره تعالى فمتع التاء 
لامتناع التأنيث في جاتبه تعالى ولما لاحظ البجائي أن ذلك التنزيه يكون لأسمائه وصفاته أيضاً . 
أجازها باعتبار الجملة فتأمله فإنه نفيس جداً ويه يُرَهُ ما في التصريح . 

. قوله: (نإن دلت الكلَِةُ الخ) مثله إن دلت على معنى المضارج ولم تقبل لم فهي اسم فعل 
مضارع : كأوةء وأف» أي أتوجع وأتضجر وإت دلت على الماضي» ولم تقبل التاء لذاتها فهي اسم 
فعل ماضء» كهيهات» وشتان أي بعد وافترق فإن لم تقبلها لعارض فلا يضر كفعلي التعجبء 
والاستثناء وحبذا في المدح لعروض ذلك من استعمالها كالأمثال التي لا تغيّر. قال ابن غازي: ولو 
شاء التصريح بالثلاثة لقال: 


وَمَايَكُنْ منها لِذِي تَيْرْ محل قَاسْمٌ كَهَيْهَاتَ وَوَيْ وجَيّمَلْ - 
أي وما يكن من الكلمات الدالة على معاني الأفعال غير محل لهذه العلامات فاسم الخ. 
فول : (وإِن كانث صَه بمَغتى اسْكُث) أي مدلولها لفظ اسكت بناة على أن مدلول اسم الفعل 
لفظ الفعل لا معناه وهو الراجح وبيانه أن كل لفظ مستعمل اسماً كان أو غيره له وضعان؛ وضع 
قصدي به يدل على معناه. كدلالة زيد على الذات المخصوصة ودلالة ضرب على الحدث 
والزمانء ورضع تبعي به بدل على لفظه الواقع في التراكيب فيكون علماً عليه ولكون هذا الوضع 
تبعياً لا يصير به اللفظ مشتركاً ولا ية منه معنى مسماء. وقد اتفق لبعض الأفعال أن وُضع لها 


وضعاً قصديا أسماء أخر غير ألفاظها تطلق» ويراد بها ألفاظ الأفعال لكن من حيث 
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التّؤكِيدٍ وَعَدَمُه نحو: «اسْكُتنَء وَأْقْبلنَة ولا يَجُورُ ذْلِكَ في «صَفْ وَحَيَّهَل؛. 


الْمَعْرَبُ وَالْمَبْتِيُ 


06 وَلاسْمْ مِنْهُمُغْرَبٌ وَمْيْنِي (لِشْبَوهِنَالْحُرُوفٍمُذني 


معانيها وسموها أسماء الأفعال فصه مثلاً مدلوله لفظ اسكت باعتبار دلالته على طلب السكوت 
بخلاف اسكت إذا قصد لفظه فإنه يكون مدلوله لفظ اسكت الواقع في التراكيب من حيث كونه لفظاً 
مركباً من س ك ت. لا باعتبار معناه ولهذا كان اسم الفعل كلاماً تام بخلاف هذا. كذا حققه 
التفتازاني في حواشي الكشاف والله أعلم. 
المُغْرَبٌ وَالمَبْنِيُ 
أي من الاسم والفعل» ومن قصره على الاسم وجعل قوله: 
يَفِغْلٌ أفرٍ وَمُضِيٌ ييا 

الخ اخ استطرادياً فقد تعسف وأل فيهما اسم موصول. يظهر إعرابها على الوصف صلتها بطريق 
العارية منها لكونها بصورة الحرف» والوصف نفسه لا محل له لكونه صلة في معنى الجملة. وهذا 
قبل جعلهما ترجمة أما بعده فهي معرفة لانسلاخ مدخولها عن الوصفية وصيرورته. كالاسم الجامد 
وكذا يقال فيما شابهه. كالموصول والمفعول المطلق» وأخرهما عن شرح الكلام لتقدمه عليهما 
تعقلاً كتقدم الجسم على العرض القائم به» وإن كانت العرب لم تنطق بهء ولم تعرفه خالياً عن 
الإعراب» وقدمها على الإعراب الآتي في قوله: والرفع والنصب اليخ مع أن المشتق فرع المصدر 
قيل: لتقدم المحل على الحال» وقيل: لأنه لم يبينهما من حيث اتصافهما بالإعراب والبناء 
بالفعل» بل من حيث قبولهماء وبيان سبب القبول كشبه الحرف وعدمه. وذلك لا يتوقف على بيان 
المشتق منهء لأن من عرف قابل الإعراب وغير قابله توجه إلى معرفته فبين أولاً القابل ثم المقبول» 
"أفاده سم . . والإعراب نغَةٌ له معان كالإبانة والتحسين والإزالة واصطلاحاً ما سيأتي ف فى المتن» 
ويطلق أيغاً على تطبيق الكلام على قواعد الغربية كما نص عليه الدماميني عَلئ المغني وغيره. 
ومنه قولهم: أعرب'جاء زيد. وهذا الإطلاق اصطظلاحي أيضاًء لأن العرب لم تكن تعرف تلك 
القواعد» ولا تطبق الكلام عليها وإنما تطبق به مطابقاً لها سجية؛ أفاده الأمير. 

قوله: (والاسشم منه مُعْرَبٌ) مذهب الزمخشري في من التبعيضية أنها اسم بمعنى بعض: فهي 
مبتدأ ثان ومعرب؟ خبره أو هي جار ومبجرور خبر لمعرب» والجملة على كل خبر الاسم . وقوله : 
ومبني أي ومنه مبني . فإعرابه كذلك والاسم منحصر فيهما على الضحيج الذي عليه الناظم. وإن 
كانت عبارته لا تفيد الحصر كما لا تفيد الواسطة خلافاً لمن توهمه. لأن قوله: ومبني ليس معطوفاً 


علي ععر د يكون مجموعهما هناك بحم عطف الجمل أ 


ى معرب حتى يكون مجموعهما بعض ! لأسم. وهناك بعض اخر بل هو من عطف الجمل أي 
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يُشِيرٌ إلى أن الاسم يَنْقسِمْ إلى قِسْمَيْن: أَحَدُمُما المعربُ» وهو: ما سَلِمّ من شَبَهِ 
الحروفٍ» والثّاني المبنيُ» وهو: ما أشْبّةَ االحروق» وهو المعنِيٌ بقوله: «لِشَّبّه من الحروفٍ 
مُذْنِي) أي : لِشَبَهِ مُقَرْبِ من الحروف؛ فُعِلَّةُ ألبناء مُنْسَصِرَةٌ ‏ عند المصئّفٍ رحمه الله تعالى! - 


بعضه كذا وبعضه كذا فهو على حد طاَمِئْهُمْ مَنْ آمَنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ كمَرَ4 [البقرة: 107] نعم يستفاد 
الحصر من قوله: ومعرب الأسماء الخ بعد جعله البناء لشبه الحرف. فلتحمل عبارته هنا عليه 
بقرينة ذلك بأن يقال وبعضه الآخر مبني كما قدره الأشموني ولا عبرة بمن جعلل المضاف لياء 
المتكلم واسطة» وسماه خصياً لأن إعرابه مقدر. وقول ابن عصفور: إن الأسماء قبل التركيب لا 
معربة ولا مبنية ليس قولاً بالواسطة لإمكان حمله على أن المراد غير معربة بالفعل فيوافق قول 
الزمخشري في الأعداد المسرودة إنها معربة حكماً. أي قابلة له إذا ركبت لسلامتها من شبه 
الحرف» وتأثرها بالعوامل إذا دخلت عليها. وذهب الناظم إلى بنائها لشبهها الآن بالحروف المهملة 
في كونها لا عاملة ولا معمولة. وكذا الخلاف في فواتح السور على أنها من المتشابه أما إن جعلت 
أسماء للسور أو للقرآن مثلاً فليست من هذا القبيل؛ بل هي مبتدأ أو خبر أو مفعولة لمحذوف» أو 
مجرورة بحرف قسم مقدر. وما كان منها مفرداً نحو ص» أو موازن مفرد كحم موازن قابيل يقدر 
إعرابه لحكايته قبل العلمية» أو يعرب لفظأ في غير القرآن كقولك: قرأت يأسيئاً وما عدا ذلك 
نحو: ألم يتعين فيه الأول كذا في البيضاوي وحواشيه. 
قوله: ١‏ مرب أي بأن يكون قوياً بخلاف ما عارضه شيء من خواص الأسماء. 
فلا يقتضي البناء لضعفه كما أعربت أي مع شبهها الحرف موصولة» أو غيرها لمعارضته بلزومها 
الإضافة لفظأء أو تقديراً إلا بعض الموصولة كما سيأتي. وإنما بنيت لدن مع لزومها الإضافة لفظاً 
وهو أقوى لأن إضافتها إما لمفردء أو جملة فخرجت عن أصل الإضافة من الإفراد فلم تقو على 
المعارضة كما قاله ابن هشام وقال ابن الأنباري: إنما أعربت أي تنبيهاً على أن أصل المبني 
الإعراب كما صح بعض ما يجب إعلاله تنبيهاً على أن أصله التصحيح. وعلى هذا لا ترد لَدُنُ. 
قوله : (داءهم ب؟ أي كما يفيده قوله لشبه الخ مع قوله: ومعرب الأسماء الخ 
.كما قرره الشارح وهذا هو المختارء وعليه ابن جني والزجاجي وغيرهم خلافاً لمن يجعل يناء اسم 
١‏ الفعل لشبه الفعل ونحو: حذام لشبه شبه الفعل. وهو نزال والمنادى لوقوجه موقع الضمير» واسم 
لا للتركيب إذ كل هذه ترجع لشبه الحرف مباشرة كاسم الفعل الآتي في المتن» وكاسم لا فإنه بني 
لتضمنه معنى من الاستغراقية لا للتركيب كما سيأتي . أو بواسطة كحذام فإنه أشبه.مشيه التحرف» 
وهو نزال وزناً وعدلاً وتعريفاء وقيل لتضمنه معنى هاء التأنيث فهو من الشبه المعنوي بلا واسطة 
وكالمنادى فإنه أشبه ضمير أدعوك إفراداٌ» وتعريفاً» وخطاباً وهو مشبه لفظا ومعئّى لكاف الخطاب 
في نحو ذلك. وجعل ابن الناظم بناء المنادى .لتضمنه معنى كاف الخطابة فهتوامنن الأوللا يقال 
من أسباب البناء الإضافة لمبني وهي ليست من شبه الحرف لأن هذا بياء جائز والكلام في 


الواجب:. 
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في شب الحَرْفٍء كم َوْعَ المصُفُ وجوه الشَّبهِ في البيتين الذي بعد لهذا البيج» وَعلذا مريب 
يِنْ مَذْهَبٍ أبي عَلِيّ الفَارِسِي حيث جَعَلَ البناء منحصراً في شَبَهِ الحَرْفِ أو ما تَضَمْنَ معناةء 
وقد نص سِيبَوَيْهِ ‏ رحمه الله! ‏ على أنَّ عِلَّةَ البناء كُلّهَا تَرْجِعٌ إلى شَّبَّهِ الحَرْفٍِء وَمِمّنْ ذَكرَُ ابْنُ 
أبي الرّبيع . 

7 كَالشْبه الْوَْمِيَ في أشن جلقكا ‏ وَالْمَْتَويْ فِي مَتى وَفِي هنا 
وَكَبِيَابَةعنالففييلا تأثرء يَكَافْيِقَارٍ 


كر في هذِين اَن وجُوة شَِ الام بالتَرْفٍ في أَزبعة موَاضَِ : 


و لصم 


ضَّاد 


قوله: (أبي علي الفَارِسِيٌ) مات سنة سبع وسبعين وثلاثماثئة كما في المزهر. 

قوله : (في شِبْهِ الحَزفٍ) أي مشابهه . وقوله أو ما تضمن معناف أي معنى الحرفء وهذا هو 
الشبه المعنوي فهو إما من عطف الخاص. على العام» أو المغاير إن خص الشبه الأول بما عدا 
المعنوي» فأو تنويعية. فهو في المغنى عين مذهب الناظم لكن لما خالفه في اللفظ بعطف التضمن 
على الشبه عبر الشارح بالقرب أفاده السجاعي . 

قوله : (سِيْبَوَيْه) هو إمام النحوء واسمه عمرو» ومعنى سيب بالفارسية التفاح» ومعنى ويه 
رائحتهء وإضافة العجم مقلوبة. لقب بذلك لأنه كان يشم منه رائحة التفاح» أو لشبهه به في 
اللطافة . مات في أواخر المائة الثانية؛ وعمره ينيف على الثلاثين أر الأربعين . 


قوله :(كالشَّبَهِ الرَضْعِيَ الخ) قال أ 


بو حيان: لم أقف على هذا الشبه إلا لهذا الرجل يعني 
الناظم ورد بأن ثقةء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ واعترض بأنه لو سمي يباء أضرب مد 
أعربت مع همزة الوصل عند سيبويه» ومع ما قبلها عند غيره فيقال أب أو رب.. فلو أوجب الشبه 
الوضعي البناء لكانت هذه الباء أولى به ورد بأن المعتبر وضع أصل اللغة بخلاف باب التسمية 
فيعرب ما سمى به. ولو كان حرفاً نحو يا كعن لشرفهاء وعروض وضعها. ولذا عبر بالوضعي 
دون اللفظي وإن كان هو الأنسب بمقابلة المعنوي 

قوله: (في اسْمَيْ جِثْتَنَا) بإضافة اسمي إلى جئتنا لأن المقصود لفظهء ولا يرد أن التاء ونا 
حينئذ بمنزلة الزاي من زيد لا اسمان لأن المراذ في اسمي مسمى هذا اللفظ . وهو جتتنا المستعمل 
في معناه. ولا حاجة إلى تقدير قولك: جئتنا لأنه لا يغني عن قصد اللفظ فتدبر والإضافة على 
معنى منء وإن لم يصح الإخبار بالثاني عن الأول كما هو ضابطها لأن محل ذلك إذا كان المضاف 
إليه جنساً للمضاف كباب ساج كما قاله الروداني. والأظهر كونها بمعنى في. 

قوله : (وَكَنيَابَةِ أي. وكشبه نيابة أي فيها كما يفيده عطفه على كالشبه الوضعي. وكذا يقال 
في وكافتقار. وقوله بلا تأثر نعت تيابة أي كائئة بغير تأثر بالعوامل فلا بمعنى غير نقل إعرابها لما 
بعدها عارية لكونها بصورة الحرف وتأثر مضاف إليه وجره مقدر لحركة العارية. والمراد بعدم التأثر 


0 
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فالأوّلُ: شَبَهُهُ لَهُ في الْوَضعء كَأنْ يكون الاسم مَوْضُوعاً على حَرْفٍ وَاجِدِء كالتاء في 
ضَرَْتُء أو على حَرْقيْن ك ادناه في أكرَمئاه وإلى ذُلِكَ أشارٌ بقوله: «في أَسْمَيْ جفتكاه فالنّاء في 
شتا اشْمْ؛ لأنّهُ فاعِلٌ» َُرَ مَْي ؛ لأنهُ شب الحَْفٌ في الوَضع في كَرْنِهِ على حَررْفٍ رَاجِدِء 
وَكَذَلِكَ «نا اشم؛ لأنهَا مفعولٌء وَهْرَ مَبِي؛ لبه الَف في الوَضع في كَوْنِهِ عَلَى حزقيْن. 

والثاني : شَبَهُ الاسم لَهُ في المَْتى. وَهُوَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا ما أَْبَه حَزفاً مَوّجودا» والقاني 
ل ل 
عدم قبوله أثر العامل » وهو الإعراب بحسب الوضع فالمعنى: يبنى الاسم لثيابته عن الفعل مع عدم 
قبول الإعراب بحسب وضعه لا بحسب لفظه. لأن ذلك متأخر عن اليناء لا سيب له. ويغنى عن 
هذا القيد في إخراج المصدر الآني جعل ألف أصلاً للتثنية لأن نيابة المصدر عارضة في بعضص 
التراكيب لا أصلية كاسم الفعل . 
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قوله: (في الوَضْ) أصل وضع الحرف كونه على حرف أو حرفي هجاء فما زاد فعلى خلاف 
الأصلء وأصل وضع الاسم ثلاثة فأكثر فما نقص فقد شابه الحرف في وضعهء واستحق حكمه. 
وهو البناء» ولم يعرب الحرف الذي أشبه الاسم في وضعه على ثلاثة كسوفء أو أربعة كلعل أو 
خمسة كلكن لأن هذا الوضع لا يخص الاسم بل هو للفعل المبني أيضاً. ولعدم احتياجه إليه 
بخلاف المضارع أعرب لشبه الاسم لاحتياجه في تميبز معانيه التركيبية إلى الإعراب كما سيأتي» 
وأيضاً هو أضعف أقسام الكلمة إذ ليس مقصوداً لذاته بل لربط معاني الأفعال بالأسماءء ولا يستقل 
بالمفهومية فلا يقوى بالشبه على اكتساب حكم الاسم. وأما الاسم فكان وضعه على الكمال متحلياً 
بأشرف الحلال قلما تشبه بالدون انحط عن رتبت وسقط من العيون. وإنما اكتفى في بناء الاسم 
بشبه واحد دون منعه الصرف لشدة تباعد ما بينه وبين الحرف فيقوى انحطاطة عن حكم الاسم 
بالشبه الواحد. وأما الفعل فإنه وإن كان نوعاً آخر لكنه أقرب إليه من احرف لاتفاقهما فى استقلال 
معناهما. فالشبه الواحذ به لا يخرجه عن حكم الاسمية من الصرف فتدير. 1 

قوله: دز عَلَى حَوْفْيْنِ) أي ثانيهما لين كما أشار إليه بنا أما مع صحة الثاني فلا يختص 
بالحرف لوجوده في الاسم المعرب كمع بناء على أنها ثنائية لا أصلها معي: وكقد الاسمية على 
لغة إعرابها وإن كان الغالب بناءها. فإطلاق الوضع على حرفين غير سديد كما قاله أبو إسحاق 
الشاطبي شارح المتن. وهو غير أبي القاسم المقري . 

قوله: (في كرد 1 


قوله: 7 6 أأي بأن يتضمن الاسم معنى جزئياً غير مستقل حقه أن يؤدى 
بالحرف زيادة على معناه المستقل. بمعنى أنه خلف الحرف فى إفادة ذلك» وقطع عنه النظر لا أنه 
ملاحظ في نظم الكلام» وقدر اختصاراً كتضمن الظرف معنى في . والتمييز معنى من؛ فإن هذا 
التضمن لا يقتضى البناء . 


45 المعرب والمبني وذ 


ما أَشْبَهَ حرفاً غيرٌ مَؤْجُودِ؛ِ فمثال الأول «مَتَى) فإنها مبْنيّةٌ مني لِعَبَهِهَا احرف ف في المعنى؛ فإنها 
تُستَعْمَلُ لِلاسْتِفْهَامء نحو : «متى تَقُومُ؟1 وَلِلشَّْطِءِ نحو: امَتَى نَقُمْ أكُمْ؛ وَفي الحَالَمَيْنِ هي 
مُشْبهة لِحَرْفٍ موجود؛ لأنّها في الاستفهام كالهمزة» وفي الشَّرْطٍ كن ومثالٌ لاني دهُئاه مِنّ 
المعاني؛ نَحَقّها أن يُوْضَعْ لها حَرْفٌ يَدْلُ عليهاء كما وَضَعُوا لِلئفي «ما' وَلِلنَهْي «لا وَلِلتْمَني 
«لَيْتَ) وَلِلترجَي لعل ونحو ذلك؛ فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفاً مُقَدَراً. 
والكَّالث: شَبَهُهُ لَهُ لَهُ في التُيَابَةِ عَنِ الفِْلٍ وَعَدَمْ م التَأثْر ِالعَامِلٍ» وَذْلِكَ كأَسْمَاءٍ الأفعالٍ» 
نحو: ادَرَاكِ زَيْدأ» أ تراك مَبْنٌِ ؛ لِشَبَههِ بالحرفٍ في كونه يَعْمَلُ ولا يَعْمَلُ فيه غَيْرْهُ كما أَنَ 


الحََدْفَ كذلك . 
وأحتررٌ بقوله : «بلا تأثّر؛ عَّا ناب عن الفعلٍ وهو مُتأثَرٌ بالعايل» نحو: «ضَرْبا ريد ماله 


نائبٌ مَنَابَ «آَضْرِثْ» وليس بمبنيّ ؛ ع ثُره بالعامل؛ فإنه منصوت ب بالفعلٍ المحذوفي» بخلافي 
«دَرَاكِ) فإنه وإِنْ كان نائباً عن «أذرك» فليسَ متأثّراً بالعامل . 

وحاصِل ما ذكرهُ المصئُفٌ أنَّ المصدّرَ المَوْضُوعٌَ مَوْضِعٌ م الفعل» وَأَسْمَاءَ الأفعالٍ اشْتَرَكًا 
في التُيَابَةٍ مَتَابَ الفعلٍ» لكنّ المصايرٌ م نر بالعامل؛ َأَعْربَ لِعَدَم مُشَابَهَتِهِ الحَرْفَ وأسماء 
الأفعالٍ غَيْرُ متأثرةٍ بالعامل؛ فَبييَتْ لمشابهتها الحرف في أنّها نائبةٌ عن الفعلٍ وغيرٌ متأثْرةٍ بو. 


قوله : (مَعنّى مِنّ المَعَانِي) أي الجزئية غير المستقلة لكونها. لا تتعقل إلا بين شيئين. .فإن هذه 
هي معاني الحروف . 

قوله :(حَرّفاً مُقَدّرا) كذا قال أبو حيان» وتابعه جميع الشراح قال السيوطي: وطالما فحصت 
عن نظير لها في ذلك حتى رأيت في بحر أبي حيان أن بناء لدن لدلالتها على الملاصقة» والقرب 
زيادة على الظرفية المفادة بعند. وهذا معنى جزئي حقه الحرف»ء ولم يضعوه وذكر ابن الصائغ أن ما 
التعجبية كذلك لأنه لم يوضع للتعجب حرف إلا أن الشبه الوضعي ظاهر فيهاء ولا يرد على الأول 
إن ألا العهدية حرف موضوع للإشارة إلى معهود ذهني . لأن الكلام في الإشارة الجسية باليد» 
ونحوها وهي غير الذهنية كما هو ظاهر لكن نقل ابن فلاح عن أبي علي أن بناء أسماء الإشارة 

قوله :(افِي النْيَابَةٍ عَن الفغل) هذا هو الشبه الاستعمالي» وهو أن يكون الاسم عاملاً غير 
معمول كالحرف. 1 

قوله :(في كَوْنِهِ يَعْمَلْ) أي في الفاعل دائماًء وفي المفعول إن كان متعدياً كمثاله . 

لي 


قوله:(رَل يَغْمَلُ فيه غَيْرْهُ) الأولى أن يقول: ولا يدخل عليه عامل أم صلا أي إذا كان 
مستعملاً فى معتاه . وأما قول زهير: 
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وَهَذا الذي ذكرهُ المصئّفٌ مبنيّ على أنَّ أسماء الأفعالٍ لا محل لها من الإعراب» 
والمسألةٌ خِلافيّةٌ وسنذكٌ ذَلِكَ في باب أسْماءِ الأفعالٍ. 

والرّابِع : شَبَهُ الحرفٍ في الافتقار اللازم» وإليهِ أشار بقوله: «رَكَانتمَارٍ أُصّلاه وَدْلِكَ 
كالأسْمَاء الموصولقء نحو: «الّذي» فإنها مفتقرةٌ في سائرٍ أحوالها إلى الصَّلَةِ؛ فأشْبَهَتِ الحرفٌ 
في مُلازمةٍ الافتقارء قَبْنِيِتُ. 

وحَاصِلٌ البيتين أنَّ البناء يكونُ في سِنّةِ أبواب: المضمراتء وَأَسْماءٍ الشّرْطِء وَأَسْماءٍ 
آذآ ل لس 

وَلْفِعُمَ حش والدَزْع أَلتَ إِدًا دُعِيَتْ نِرَّالٌ وَلْجّ في الَغْرٍ 

ْ حيث جعل نزال نائب فاعل دعيت فلقصد لفظه أي دعيت هذه الكلمةء وهي ثقال عند طلب 
التزول للحروب. 1 

قوله: (لآ مَحَلْ لَهَا)هو قول الأخفشء وهو الصحبح؛ وعند سيبويه» والجمهور في محل 
نصب بأفعال مضمرة؛ وعند آخرين مرفوعة بالابتداءء أغنى مرفوعها عن الخبر. فإن قلث: ما علة 
البناء على هذين؟ قلت: يرجع لما في النكت عن ابن جني أنها بنيت لتضمن :أكثرها معنى لام 
الأمرء وحمل الباقي عليه. 

قوله: (في الامْقَارِيأي إلى الجملة كما في شرح الكافية فخرج نحو: سبحان». وعندء وكلا 
وكلتاء مما لزم الإضافة إلى المفرد فإن هذا الافتقار لا يقتضي البناء» ولا يرد ما قيل في أسماء 
الجهات أنها بنيت عند حذف المضاف إليه. ونية معناه لافتقارها إليه مع أنه مفرد لأن بناءها عارض 
يكفيه أدنى افتقار. والكلام في الأصلي ولم تُبْنَ عند نية لفظهء أو ذكره لأن اللفظ المنويٌ 
كالثابت» وظهور الإضافة يعارض الافتقار فلا يؤثر البناء. ولذلك لم ثُبْن عند وكل ونحوهما مما 
لزم الإضافة» أو عوضها وهو التنوين كذا قيل. والأظهر أن علة بنائها شبهها بأحرف الجواب في 
الاستغناء بها عما بعدهاء أو شبهها الحرف في الجمود حيث تلزم الظرفية» أو شبهها فالافتقار إلى 
الجملة على إطلاقه. وقوله: اللازم تفسير لقول المتن أصلاً. وخرج به نحو النكرة الموصوفة 
بجملة فإن افتقارها إليها عازض لا يلزم في غير تركيبها. ش 

قوله: «كالْأَسْمَاءِ المَوْصُولَّةكوكاذ وإذا وحيث فإنها لا تفارق الإضافة إلى الجملة؛ إلا إلى 
عوضها وهو التنوين» ولم تعارض إضافتها شبه الحرف لأن الإضافة للجملة كلا إضافة إذ هي في 
الحقيقة إلى مصادر الجمل فكأن المضاف إليه محذوف. ومر في التنوين خلاف الأخفش في إذ. 

قوله: . (إلى الصّلَة)أي وهي إما جملة؛ أو ما قام مقامها كالوصف المشتق في أل الموصولة. 

قوله: (فِي مُلارْمَةِ الايقارأي لأنه موضوع لربط معاني الأفعال» وشبهها بالأسماء فلا ينهم 

معناه إلا بجملة يقع فيها.فهو مفتقر إليها أبداً. 


02 


قوله: (في. سِنة أَبْوَاب الخكوهي متفرقة على وجوه الشبه الأربعة المذكورة فالمضمرات: للشيه 


و كَأرْض وَسُمَا 
أنَّ المعرب لات المَننيَ» ٠‏ وقد تقد أن المبنيّ ما أب شب الحَرْفٌ؛ فالمعربُ ما لم 


1 
يُرِيدٌ 


الوضعي في أكثرهاء وحمل الباقي عليه كما في التسهيل وأسماء الشرط» والاستفهامء والإشارة 
للشبه المعنوي» والموصولات» ونحوها للافتقاري» وأسماء الأفعال للاستعمالي .. وزاد في شرح 
الكافية الشبه الإهمالي أي كون الاسم لا عاملاء ولا معمولاً كالحروف المهملة ومثله بالأسماء قبل 
التركيب» ونحوها ومر ما فيه نعم هو ظاهر في أسماء الأصوات إذ لا تعمل» ولا يعمل فيها غيرها 
أصلاً. وذكر في التسهيل من وجوه بناء المضمرات الشبه الجمودي أي عدم التصرف في لفظها لوجه 
من الوجوه كالحرف. ولهذا الشبه بنيت أسماء الجهات في قول مر وبني الآن لعدم التصرف فيه بتثنية 
ولا غيرها بخلاف حين» ووقت. . ويمكن إدراج هذين في الاستعمالي كما أدرج ابن هشام فيه 
الافتقاري» وعدهما نوعاً واحداً في سائر كتيه» وفسره بلزوم الاسم طريقة من طرائق الحروف لا 
خصوص ما مرء وهذا كله بناء أصلي . ومثله باب حذام فيما يظهر. وأما العارضن فكالمنادى واسم 
لاء وأسماء الجهات» وقد علمتهاء والمركب العددي» وبناؤه لتضمنه معنى العطف مع وقوع الجرء 
الأول منه موقع ما قبل تاء التأنيث» والعلم المختوم بويه تغليباً لعجزه الذي هو من أسماء 
الأصوات. وهذا البناء كله واجبء وأما الجائزء فمن أسبابه ما سيأتي في الإضافة من إضافة الاسم 
المبهم إلى مبني» والظرف إلى الجملة. وعد بعضهم منها الشبه اللفظي كما بنيت حاشا الاسمية 
لشبهها بلفظ الحرفية كما في شرح التسهيل للمصنفء, ومثلها عن» وعلى» وقد الاسميات. 
م) بدأ في الترجمة بالمعرب لشرفه وفي التعريف بالمبني لحصر 
أفراده كما علمت) والمعرب غير محصور. وما قيل إنه أخر المعرب لأن علته عدمية رد بأن 
السلامة من الشبه ليست علة الإعراب بل شرطه وإنما علته توارد المعاني عليه كما سيأتي» وهو 
وجودي قال يس والإضافة على معنى من لأن بين المتضايفين عموماً وجهياً | ه. ويرد عليه ما مر 
عن الروداني من أن شرطها إذا كان الثاني جنساً للأول صحة حمله عليه» والحمل لا يصح هنا 
لاختلافهما إفراداً وجمعاً إلا أن يقال: هذا الاختلاف لا ينظر إليه لعروضه. :ولإمكان جعل أل 
جنسية فتبطل معنى الجمع» وأما جعله من إضافة الصفة للموصوف فيرد بأنها غير قياسية . 

قوله: ما قد ...اما ما واقعة على اسم بدليل ما قبلها فلا يرد أن التعريف يشمل الحرف» إذ 
الشيء لا يشبه نفمنه وإنما صرح بهذا مع انفهامه من تعريف المبني إشارة إلى حصر الاسم فيهماء 
وإلى حصر علة البناء في شبه الحرف» وتوطئة لتقسيمه إلى ظاهر الإعراب ومقدره. 


:؛ أي من شبهه الحرف الشبه المعهود وهو المدني بأن لم يعارضه 
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يُشْبهِ الْحَرْفَ, وينقسمٌ إلى صحيح ‏ وهو: ما ليس آْرُهُ حَرْف عِلّةٍ كأزض» وإلى مُعْتّلَ - وهو: 
ما آجِرْهُ حَرْفٌ عِلَةِ كَسْماً ‏ وسُماً: لغةٌ في الاشمء وفيه سِتٌّ لغاتٍ: اسْمْ ‏ بِضَمٌ الهَمْرَةٍ 
وَكَسْرِهاء وَسِمٌ - بِضَمٌ السّين وَكَسْرِهاء وَسْماً - بِضَمٌ السّين وَكَسْرِها أيضاً. 
وَيَْقَسِمْ المعربُ أيضاً إلى مُتَمكنٍ أمكنَ ‏ وَهْرَ المُْصَرفُ ‏ كريد وَعَمْروء وإلى مُتَمَكُنٍ 
غَيْرِ نكن وَهْوَ غَيْرُ | لمُنُصَرِفٍ ‏ نحو: أَحْمَدَ وَمَسَاجِدَ وَمَصَابِيحَ ؛ قَغَيِرُ الْمُتَمَكنِ هُوَ المبنيٌ» 
والمتمكن : هو المَعْرَبٌء وَهُْوَ قِسْمَانٍ: مُتَمَكنٌ أمْكَنُ» وَمُتَمَكنْ غَيْدُ أمْكَنَ. 
9 وَفِعْلْ أمر وَمُْضِيّ بُيِيَا وَأعْرَبُوا م ضارعاء إن عَريَا 
”5 - مِنْ نُونٍ تَوْكِيدٍ مُباشِرِ وَمِنْ نون ٍإنَاثِ: كَيَيْمْنَ مَنْقُيِنْ 
لا ا هئ 
والبياض بخلاف الضدين كما هنا. وقوله: والمعرب الخ في نسخ بالفاء وهي الصواب. 


قوله: (سِتٌ لْمَاتَ الخ) واللفظ الثاني بلغتيه يظهر إعرابه على الميم كدم» والثالث مقصور 


55 5 1 ملل أ 1ه 5 7 5 5 عط العا س 4و 
كفتى وهو الذي في المتن» وأوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر نظمها بقوله 
75 > 5 عرهاي اسه 01 8 كم اا سا0 58 
سع سمة وَاسْع سماةً كذا سما سما بتثليث لأول كلها 


قوله: (إلى مُتَمَكُن) أي في باب الاسمية بإعرابه» وأمكن أي زائد التمكن بالتنوين» وهو من 
مكن الثلائي لأن أفعل التفضيل لا يصاغ من غيره. 

قوله: (وَمَضَى)إن عطف على أمرء فمجرور لا غير وألف بنيا للإطلاق لأن ضميرة 
لجنس الفعل في ضمن نوعيه وإن عطف على فعل بتقدير مضاف أي. وفعل مضى فهو إما باق 
على جره بعد حذف المضاف الممائل للمذكورء أو مرفوع بإقامته مقامه أو بجعله بمعنى ماض 
فألف بنيا للتثنية وهو مصدر مضى نأصله مضويّء كقعود لقعد أبدلت الواو ياءء وأدغمت» وكسر 
ما قبلها للمناسبة . 
)أي العرب أي نطقوا به معرباً أو النحأة أي حكموا بإعرابه. 
قوله: (إن عريا) هو هنا كفرح بمعنى خلا ويأتي كغزا يغزوء_وبمعنى نزل كقوله: 

َإِني لمَعروني لذِكرالا هَرْةٌ 

قوله: (نُونُ إِنَاث) أولى من نون النسوة لأن هذه لا تشمل غير العاقل» والمراد الموضوعة 

لذلك. وإن استعملت في الذكور مجازاً كقوله: 
يَمْرُونَ بِالدَهْئا خِفَافاً عِيَابهُمْ وَيَرْجِعْنَّ من دارِينَ بْرَ الحَتَائِب 

قوله: (كُيَرْعْنَ) خبر لمحذوف أي وهي كنون يرعن مضارع راعه من باب قال إذا أخافه: 
والنون فاعله. ومن فتن مقعولف والجملة مجرورة بالكاف لقصد لفظهاء أو بالمضاف المحذوف. 
ولا حاجة لتقدير كقولك. لأنه لا يغني عن إرادة اللفظ كما مر. وأصله يَرْوْعْنَ كيقتلن نقلت حركة 
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لَمّا فْرَعٌ من بِيانٍ المُعْرَبٍ والمبنيٌ من الأسماء شَرّعٌ في بَيَانِ المعرب والمبنيّ من 
الأفعال» ومَذْمَبُ البصريين أنَّ الإعراتٍ أَصْلُ في الأسماءء قَرّْ في الأَفْعَالٍ؛ فَالأضلٌ في 
الفعل البناء عِنْدَهُمْء وَذَّمَبَ الكُوفيُونَ إلى أن الإعرابَ أَصْل في الأسماءٍ وفي الأفعال» والأوّل 
هُرَ الصّحِيحُ» وتَقَلَ ضِياء الدّين بْنُ الْعِلْج في البَسِيطٍ أنَّ بَعْض النّحْوِيّين ذّمَبَ إلى أن الإعرات 
أصْل في الأفعالٍ» فَرْعٌ في الأسماء. 

والمبنيئُ من الأقعال ضربان: 

أَحَدُهُما: ما أَتِقَ على بنائه؛ وَهُوَ الماضيء وهو مبنيٌ على الفُنْح نحو: «ضَربَ وَانْطَلَقَ) 


الواو إلى الراء» ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع العين المسكنة لأجل النون. 

قوله: (مَالآضْلُ ني الْأَفْعَالٍ البتاة) وإنما أعرب المضارع لشبهه الاسم في أن كلا منهما يتوارد 
عليه معان تركيبية لولا الإعراب لالتبست. فالمتواردة على الاسم كالفاعلية» والمفعولية» والإضافة 

: ما أَحْسَنَ زَيْداً وعلى الفعل كالنهي عن كلا الفعلين» أو عن أولهما فقطء أو عن مصاحبتهما 
في نحو: لا تعن بالجفاء وتمدح عمراً. ولما كان الاسم لا يغني عنه في إفادة معانيه غيره كان 
الإعراب أصلاً فيه بخلاف المضارع يغني عنه وضع اسم مكانه كأن يقال في النهي عن كليهماء 
ومدح عمرو بالجر وعن الأول فقطء ولك مدح عمرو» وعن المصاحبة مادحاً عمراً فكان إعرابه 
فرعا بطريق الحمل على الاسم هذا ما اختاره في التسهيل في علة إعرابه» ورد ما عداه لكنه 
عُورِضٌ بأن الما اضي يقبل المعاني الثر كيبية أيضاً ند نحو ما صام زيدء واعتكف. يحتمل: ما صامء 
وما اعتكف وما صامء وقد اعتكف أي معتكفاً وما صامء ولكن اعتكف فلو كانت علة الإعراب 
توارد المعاني لأعرب هذا أيضاً. وأجيب بأنه نادر. ولك أن تقول: هذه المعاني لا يتوقف تمييزها 
في الماضي على الإعراب لإمكان تمييزها معه بالأدوات الدالّة عليها كما سمعته؛ ولا كذلك 
المضارع لأنها لا تميز مع وجوده بغير الإعراب كما هو جلي فتدبر. وبعد فالعمدة في هذه 
الأحكام السماع» وهذه حكم تلتمس بعد الوقوع لا تحتمل هذا البحث والتدقيق. 

قوله: (وَدْمَبَ الكُوفِيونَ الخ)أي لتوارد المعاني على. كل فليس أحدهما أولى بالأصالة» ورد 
بأنه يغني عن إعراب المضارع وضع الاسم مكانه كما مر. 

قوله: (ابن العلج)بكسر العين» والبسيط اسم كتاب له. 


قوله: «أصل في الأفعال) أي لوجوده فيها يلا نبب بخلاف الأسماء وهو باطل لما علمت 
أن سبب إعرابهما توارد المعاني قيل إنما جمع الأفعال في المواضع الثلاثة نظراً لإفراد المضارع» 
وليس بشيء لأن القول بأصالة الإعراب» وفرعيته لم ينظر فيه 5-9 مخصوص» بل يعم جميعها 


فإذا علمت أصالته» أو فرعيته فما أتى منها على أصله لا يسأل عنهء وما خالفه سئل عنه فتدبر. 


قوله: (وهو مبني على الفتح)لا يسأل عن بنائه لأنه الأصل بل عن كونه لم يسكن على 
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ما لم يَنْصِلَ به واو جمع فُيْضَمْ أو ضَمِيرُ رَفْع متَحَركَ فيسكن . 
وَالّاني : ما اخْتّلِفَ في بنائه والرّاجح خ أنه مبنيٌ ' وهو فغل الأمْرٍ نحو: «اضْرِبُ) وهو 
مبنىٌّ عند الْبَصْرِيِينَ » عممة نم مع يقي ةنم ةي يي فييية م مر ممم تةن نقتم رق ممت ةرارم ا ةا ةن ارت ة مر ا اا اق 


أصل المبني» وذلك لأنه أشبه المعرب» وهو المضارع في وقوعه صفة» وصلة وخبراً وحالآ 
وشرطأًء والأصل فى في السحرب الحركة لما ياي ولا يرد أذ الوائن كذلك هو التجملة لأ الفعل هر 
المقصود د منها وخص بالفتحة لتعادل خفتها ثقل الفعل» وظاهر إطلاق الشارح 1 نه مبني على الفتح 
حتى مع واو الجماعة كضربواء ومع ضمير الرفع المتحرك: كضربتٌ» وانطلقُنَا واستبقْتاء وهو 
الصحيح ففتح الأول مقدر لمناسبة الواوء وأما فتح نحو: غَرْوا وقضوا ففتح بنية» وبناؤه مقدر على 
الحرف المحذوف إذ أصله غَرووا وقّضيواء قلبت اللام ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت 
للساكنين > ربكي م ليله على تتحة. وهكذا كل فعل لامه ألف إذا اتصلت به واو الجماعة. وأما 
الثاني» فقدر فتحه لكراهة توالي أربع حركات في الثلاثي وبعض الخماسي كانطلقت مع أنه ككلمة 
واحدة؛ وحمل الرباعي؛ والسداسي. وبعض الخماسي كتعظمت عليه. وإنما حمل الكثير على 
القليل لأن فيه دفع المحذور بخلاف عكسه. واعترض بأن نحو شجرة فيه ذلك اله 


لك التوالي؛ ولم 
5 يكرهوه. ولو كانت تاؤه في تقدير الانفصال دون تاه الفاعل كما قبل للزم التحكم إذ كل منهما لأ 
غنى عنه: . ولوجب في نحو قلنسوة ة قلب الواو ياءء والضمة كسرة لرفضهم الواو المتطرفة بعد 
ضمةء ومن ثم اختار بعضهم أن ذلك السكون لتمييز الفاعل من المفعول في نحو: أكرمنا بسكون 
الميم » وفتحهاء وحملت التأىء ولوف النسرة على ذا لذ كلا منهما مير رقع متصل متخرك 
وخص الفاعل بالسكون لشدة احتياج الفعل إليه فخفف فيه. وأما نحو ضربا مما اتصل به 
لانن ففتصتد أصلية لا مناسية الال لسيك البناء علبها بخلاف نحو حادس في ال إن كر 
لمناسية الياء لا للؤعراب لسيق الإضافة على دخول العامل فتدبر. 


مص رين أي على ما يعجزم به مضارعه لو كان يجزم من سكون في 
صحيح الآخر ملفوظ كأضرب) أو مقدر كرف واضرب الرجلء أو حذف نون في الأفعال 
الخمسة؛ أو حرف علة في المعتل. . ومنه: هات وتعال إذ لو كان لهما مضارع لجزم بذلك» ولا 
برد أمر الواحد المؤكدء وأمر الإناث حيث يبنيان كمضارعهما على الفتح والسكون لأجل النونين 
صحييحين كاناء أو ممتين لا على ما يجزم به المضارع لإمكان أن يقدر بناؤعما على سكون» أو 
حذف منعه تلك النون. ولا يقال: المضارع معهما مبني لا معرب لأنه يثبت يثبت له محيل السجزم 
والنصب كما قاله غير واحدء. أو يقال لو كان معرباً ولو قيل باستثناء هذين من حكم الأمر لقيام 
المانع بهما لم يبعد فتدبر. 


تاعدة + 


خائدة: : قد يحذف حرف العلة من الأمر المعتل فلا يبقى منه إلا حرف واحد نحو: إء من 
الوأ كالوعد لفظأ ومعنى . . وأصله أَوْتَى حذفت واوه كما تحذف من المضارع المبدوء بالياء نحو 
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وَمُعْرَبِ عند الكوفِيِينَ . 


يوئى لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة؛ ثم همزة الوصل لتحرك ما بعدها ثم بني على حذف 
آخره كما يجزم المضارع فبقي منه حرف واحد وهو عين الكلمة. وهكذا كل فعل معتل الفاء واللام 
وقد جمعها المصنف مبيناً كيفية إسنادها للواحد المذكر ثم المثنى مطلقاً ثم الجمع المذكر ثم 
الواحدة ة ثم جمعها فقال: 

ني أقُولْ لمن تُرْجَى شَفَاعَنُةُ ف المُسْتَجِيرَ ِيَاُ توه ِي قِين 

وإ ضَرّفت لِوَالٍشغل آخر قل2 ل شغل هذالِياهلوه لي لين 

إن وَشَى نَوْبَ غْيرِي قَلْتُْ في ضَجَرٍ ١‏ ش النَوْبٍ وَنِْكٌ شَّياهُ شوهُ شي شين 

وَفْلُ لِقَاتِل إِنْسَانٍ عَلَى خطمٍ دِمَنْ قَثَلتَ دياه دوه دي دين 


وإن هموا لم يروا رأيي أقول لَهِمْ 2 رالرأيٌ ويك رياه روه ري رين 


وإن هموا لم يعوا قولي أقولٌ لهم . ع القولٌ منى عياه عوةٌ عي عين 
وإن أمرْتَ بوأي للمحب فقُلْ ‏ إمَنْ تحب إيةةإوة إي إين 


وإن أردتَ الونئ وهو الفتورٌ قَمَّلُ 6 نيا خليلي نِياهُنوةٌ ني نين 
وإن أبئ أن يفي بالعهدٍ قلت لهٌ ‏ فايا فلات فِياهٌ فوهُ في فين 
وقل لساكن قلبي ان سِواك به ج القلبّ مثي جيادٌ جو جي جِينُ 
فهذه عشرة أفعال كلها بالكسر إلا رَ فيفتح في جميع أمثلته لفتح عين مضارعه وكلها متعدية 
إلا ن فلازم لأنه بمعنى تأن فالهاء في نياه هاء المصدر لا المفعول به وإذا وقع قبل ١‏ ساكن صحيح 
جاز تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى ما قبلها فلا يبقى من الفعل إلا حركة نحو: قل بالخير يا زيد 
بكسر اللام أصله قل فعلا أمر من القول» والوأيّ. وبهذا ألغز الدماميني من مجزوّ الرجز: 
أَقُولُ يَا أَسْمَاءَ قو لي ثم يَا رَيِدُ قُلٍ 
وذاك جملتان والثاني ثلاث جمل أي جملة النداى وجملة القزل» وجملة الأمر من الوأي» 
والباقي من هذه حركة اللام من قل كما قال بعضهم: 
في أي لَفْظِ يَانْجَةَاليِلَهْ . حَرَكَةقَاِمَثْ تَقَامَ الُجمْلة 
وقال شيخنا الإمام العطار: 
نحا المَضر ما حَرْفٌ إذامًا ‏ تَحَيدَّكَ عار أَجِرَّءَ الكلام 


به استَمَرَ الصميرٌ على الذَوَام 


معجزوم بلام الأمر مقدرة لأنه عندهم قطعة من المضارع 
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والمعربٌ من الأفعالٍ هُوَ المضارعٌ؛ ولا يُعْرَبُ إلا إذا لم تَعْصِل به ثُوث التَّوكِيدٍ أو تُونُ 
الإناث» فمثال نون التَكيدٍ المباشرة اهل تَضربيٌ؛ والفعل مها مبني على الفتح» ولا فَرْقَ في 
ذلك بين الَفيفةٍ والْقيلَء فإنْ لم تنّصِلُ به لم يُبْنَّء وَذْلِكَ كما إذا مْصَلَ َيِه ويَيئها أل التين 

نحو: «هَلْ تَضْرِبانُ, وَأَضْلَُهُ : : هَل تَضْرِبانِنَ» فاجتمعتث ثلاث نوناتِ؟ فُحُذِفَتٍ الأولى - وهي 
نون الرَفْع - كراهَة توالي الأمثال؛ نَضَارَ «هل تَضربانٌ) . 

لِك يُربُ افع المضارع إذا صل بيه ين نون الأزكيد واو جمع أو يا اط 

نحو: اهل تَضْرِين يا زيدون" و'هل تُصْرِبنٌ يا هند؟ وأضل «تصرِيُنٌ» تَضْرِبوئَء فَحَذَِتِ الثُونُ 
الأولى لتوالي الأمثال» كما سَّبَقّه فصارٌ تَضْرِبُون فَحَذِفَتٍ الواوٌ لالتقاء السَاكِئَيِنَ فصارٌ 
ات 
المجزوم بها فحذفت اللام تخفيفاً ثم حرف المضارعة خوف الالتباس بغير المجزوم عند الوقف. 
ثم يؤتى بهمزة الوصل عند الاحتياج إليها. 

قوله: : (هُوَّ الْمُضَارعٌ) تقدم علة إعرابه فلا تغفل . 

قوله: : (وَالفغل مَبْنِيٌ مَعَهَا) أي إن اتصلت به وباشرته لفظاً كما مثله» أو تقديراً كقول : 

لاثهينَ الفقيرَعلَّكٌ أَذْتَرٌْ كع يَؤْماوَالدَّهْرُ كذ رفعَذ 

أصله لا تهِيئنْ بالنون الخفيفة حذفت للساكنين» وبقي الفعل مبنياً على الفتح في محل جزم 
بلا الناهية ؛ وإنما بني مع النون لمعارضتهما سبب إعرابه؛ وهو شبهه بالاسم لكونهما من خواص 
الأفعال فرجع إلى أصلهء ولم يبن مع لم وقد والتنفيسء» وياء الفاعلة مع أنها من -خواصه أيضاً لقوة 
النونين: بتنزيلهما متزلة الجزء الخاتم للكلمة. ولا كذلك ما ذكر نعم يا الفاعلة كالجزء لكنها حشو 
لا آخر إذ بعدها نون الرفع فلم تقوّ وَ كالنرن فتدبر. 

فإن قلت: البناء أصضل في الأفعال لا يحتاج إلى علةء أجيب بأن إعرابه صار كالأصل لقوة 
شبهه بالاسم فاستحق السؤال عن خرزوجه عنه» وبني على حركة مع.نون التوكيد ليعلم أن له أصلة 
في الإعراب» وخص بالفتح لتعادل خفته ثقل تركيبه معها كخمسة عشر. 

قوله : (هَلْ تَضْرِبَانُ) بالثُون الثقيلة إذ لا تقع الخفيفة في فعل الاثنين» ولا جماعة الإناث. 
وهي مكشورة لشبهها بنون المثنى في وقوعها بعد ألف كما سيأتي. 

قوله : (لِتّوائي الأَمكَالِ) أي الزوائد لأنه هو المستكره ٠‏ فلا يرد النسوة جنن» ويجئن لأن الزائد 
فيه الأخيرة فقطء ولم تحذف نون التوكيد لعدم ما يدل عليها. .. ونون الرفع يدل عليها التجرد من 
الناصبء والجازم . 


قوله : (هَلْ تَصْرِبَنٌ الخ) ؟ بضم الباء في هذا وكسرها في الثاني 


لج 


قوله: (لالتقاء الساكنين) أي لدفعه إن قلت: هو هنا على حده لكون الأول من الساكتين حرف 
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تَصْرِبنٌ » رَكَذَلِكَ «١نَضْرِبِنٌ‏ " أْصِلَهُ تضربيئنٌ ؛ مَفْمِلٌ به ما قعل بِعَضرِيُننٌ . 

وهذا هو المراد بقوله: «وَأَْرَبُوا مُضارعاً إن عَزِيا من نُونٍ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرِ) فَشَرَطَ في إعرابه 
أن يَعْرَى من ذلكء ومفهومٌةُ أنه إذا لم يَعْرَ منة يَكُونُ مَبناً. 

فَعْلِمَ أنَّ مَذْعَبَهُ الفعل المضاوع لا ين . إذا باَرَنْهُ نون التَّوْكِيدِء نحو: «هَلْ تَصْرِبَنٌ 
يا رَيْد فإنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ أغرت» وَهذا هُرَ مَذْهَبُ الجَمْهُرٍ. . 

وذهب الأَخْمْشٌ إلى أَنَّهُ مبني مع نُونٍ التَرْكِيدِء سواءً انَصَلَتْ به نونُ التَّوْكِيدٍ أو لَمْ 
صل وَنْقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أنّهُ مُغْرَبُ وإن انّصَلَتْ به نونٌ التّركيدٍ . 

ومثال ما انُصَلَّتْ بِهِ نون الإناث «الهِئْدَات يَضْرِبْنَا وَالفِعْلُ مَعَها مبني على السّكُونِء 
وَتَقَنَ المُصَنْف رحمه الله تعالى! ‏ في بعض كُُبهِ أنّهُ لا خلاف في بناءِ الفعلٍ المضارع مع ثُونٍ 
الإناث؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَء بل الخلافٌ مَوْجُودٌ وَمِمّنْ نقلهُ الأستاذ أبو الحَسَنٍ بْنُ عُصْفُورٍ في 
شَرْح الإيضاح . 

وكُلُ خَرفٍ مُسْتَجِئٌ لِلبنا والأضلُ في الْمَبْنِيَ أن يُسَكْنَا 


مدء والثاني مدغماًء وهما في كلمة واحدة لأن الواو والياء كجزئها فلم لم يقبل كما قيل في نحو 
دابة؟ أجيب بأن الساكنين هنا من كلمتين لا كلمة واحدة إذ الواو والياء كلمة مستقلة» وكونهما 
كالجزء لا يعطيهما حكمه من كل وجه فلم يغتفر التقاؤها لثقله» وإنما اغتفر في فعل الاثنين لأن 
حذف الألف يوجب فتح النون لفوات شبهها بنون المثنى فيلتبس بفعل الواحد. 

قوله: (إلآ إذا بَاشَرْتَهُ الخ) ضابط ذلك أن ما يرفع بالضمة يبنى مع النون لتركبه معهاء وما 
يرفع بالنون لا يينى إذ لا تركب مع الفاصل ‏ 
الكو ) تقدم علة بنأئه . . وأما سكونه فلشبهه الماضي المتضل بها في 
صيرورة النون جزءاً منه فحمل عليه في سكون الآخر لفظأً وإن كان سكون الماضي ليس بناء كما 
مر هذا ما ظهرء وما في الأشموني: وحواشيه لا يخلو عن نظرء وإنما احتاج لحمله على الماضي 
لأن الموجب لسكون الفعل معها وهو كراهة أربع حركات أو نحوه. لم يوجد فيه بل في الماضي 
فقط فتدبر. 


قوله: ؟أي فذهب قوم منهم ابن طلحة» والسهيلي» وابن درستويه إلى 
أنه معرب باعراب ٠‏ مقدر منع من لهوره شبهه الماضي في صيرورة النون جزءاً منه . 

7 أ) اعترض بأنه لا يلزم من استحقاق البناء حصوله بالفعل مع 
أنه المقصود و ورد دبآن حصوله يعلم من قوله؛ ومبني لشبه من الحروف. والغرض هنا بيان استحقاقه 
له أو من كون الواضع حكيماً يعطي كل شيء ما يستحقه أو تجعل أل للعهد الحضوري أي للبناء 
الحاضر فيه» والقائم به. 
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الحروفٌ كأ مَيْيةُ؛ إذ لا يَعتَورُها ما تفتقرٌ في دلالتها عليه إلى إعراب» نحو: «أحَدْتُ 
من الدُرَاهِم) فالتََعِيض مُسْتَفَادٌ مِنْ لَفْظٍ «مِن2 بدُونٍ الإعراب. 0 

والأضلّ في البناء أن يكونٌ على السُكونٍ؛ لأنه أَحَفنٌ من الحَركق ولا يرك المبنئ إل 
ا 


قوله : (وَالِأْصْلٌ في المَبنِيّ) أي الراجح فيه أو المستصحب لا الغالب إذ ليس غالب المبنيات 


ساكناً. 

قوله :(أَنْ يُسَكّنا في تأويل مصدر مبني للمفعول لكون الفعل كذلك أي كونه. مسكناً فصح 
كونه وصفاً للكلمة» وإلا فالتسكين وصف الفاعل. 

قوله: لوَعِنْهُ الخ؟ فيه إشارة إلى أن منه ما بني على غير المذكورات مما ينوب عنها فينوب 
عن السكون الحذف في الأمر المعتل» وأمر غير الواحد» وعن الضم الألف» والواو في نحو: يا 
زيدان ويا زيدون. وعن الفتح الكسرء والياء في نحو: لا مسلمات. ولا مسلمين لا الألف خلافاً 
لما في النكت وأما نحو ١لا‏ وَثْرَانِ فِي لَيْلَةَا ففتحه مقدر لأن من يلزم المثنى الألف يقدر إعرابه 
عليها كالمقصور فكذا بناؤه» وأما نحو: لا أبأً لك فهو على قول سيبويه إنه مضاف للكاف» واللام 
زائدة معرب لا مبني كما سيأتي في باب لا وعلى كونه غير مضاف إِنما يبنى على ما ينصب ب 
وشرط نصبه بالألف كونه مضافاء وهذا مفرد فالظاهر أن فتحه مقدر عليها أيضاً بناء على لخة 
قصره» وعلى هذا يخرج قوله: 

أَحَاكَ أَحَاك إن من لآ أَحَالَة كَسَاع إلى الهَيِجَا بثَيْرٍ سلاح 

فتدبر. قال في النكت: وينوب عن الكسر الفتح في سحر عند من يبنيه. ولعله سهو لأن 
الفتح إنما ينوب عنه فيما لا ينصرف وسحر عند من يبنيه ليس كذلك لأن ما لا ينصرف لا يبنى إلا 
للنداء أو لاسم لا. وليس شيء منهما مكسوراً فلا ينوب الفتح عن كسر البناء أصلاً كالياء فتدبر. 

واعلم أن حرف البناء لا يكون إلا ظاهراً كما مثل وأما حركته فظاهرة» أو مقدرة كضرب 
وضربت» وكذا السكون كمن وإذا فإن إذا مبنية على سكون مقدر منعه السكون الأصلى فى الألف 
كما تمنع الحركة الحركة لأن ذات الألف لا تقبل غيره فوجب كونه ذاتياً لا من تأثير البناء ببخلاف 
نحو هؤلاء حيث تجعل حركته للبناء أغنت عن حرك البنية لأنه يقبلها وغيرها فتخصيص الكسرة من 
تأثير البناء أفاده الأمير. 

قوله : (والسَّاكِنُ كمْ) فيه إشارة بلطف إلى كثرة أمثلته . 

قوله : (إذْ لا يَعْتَوِرُهَا) أي لا يتعاقب عليها ما تفتقر أي معان تركيبية تفتقر الخ. 


قوله: !(لأنّهُ أَخَفٌ أى للزومه حالة 50 


يي لترومه حالة واحدة فيعادل ثقل المبنى » ولأن الأصل فى الإعنراب 
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لِسَبَب كالتَخَنُْص من التقاءِ السَّاكِِيْنَء وقد تكونُ الحركةٌ فتحَدٌ كأيْنَ وقَامَ وإنَّء وقد تكرنُ 


الحركة انه أصل الأسماء التي لا جزم فيها فضده يكوذ يضدها. 

قوله: 00 يراك الدإي إلا يليب 

اعلم أن ما بني على السكون من الأقعال والحروف لا يسأل عنه لمجيته على أصل الناء؛ 
وهو السكون؛ ومن الأسماء فيه سؤال واحد: لم بنيّ؟ وما بنيَ على حركة من الأفعال والحروف 
فيه سؤالان: لم حرك؟ ولع كانت الحركة كذا؟ ومن الأسماء فيه ثلاثة أسئلة: لم بني؟ ولم حرك؟ 
ولم كانت الحركة كذا؟ وقد علمت أسباب أصل البناءء وأما التحرك فأسبابه خمسة: التقاء 
الساكنين كأين وكون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمرات» أو عرضة للبدء يها كباء الجرء 
أو لها أصل في الإعراب كقبل» وبعد» أو شابهت المعرب كالماضي المشبه للمضارع فيما مر. 
هذا ما ذكروه» ولا يصلح واحد متها هس سببا لتحريك هو وهي لكن رأيت نقلاً عن الرضي ما نصه 
الصحيح أن الضمير جملة هو وهي كما عليه البصريون وإنما حركا لتصير الكلمة مستقلة حتى يصح 
كونها ضميراً منفصلاً إذ لولا الحركة لتوهم كونهما للإشباع كما ظن الكوفيون انتهى . 

فهذا سبب سادس وهو الدلالة على استقلال الكلمة أو أصالة المحرك. فإن قيل: كيف تعد 
حركة الساكنين والإتباع الآتي من البناء مع قولهم في.تعريفه: وليس إتباعاء ولا تخلصاً من 
سكونين؟ أجيب: بأن محل ما هنا إذا كانا في كلمة واحدة كأين ومنذ للزوم الحركة» وما في 
التعريف إذا كانا في كلمتين: كاضرب الرجلء؛ والحمد لله بكسر الدال لأن المقتضي للحركة 
حينئذ مجرد التخلص مثلاً وهو منتفٍ عند فصلهماء أو أن ما هنا إذا صلح غير تلك الحركة 
فتخصيصها من تأثير البناء» وما في التعريف إذا لم يصلح غيرها نحو: قل ادعوا فتأمل. 

قوله: ( 3 من أسبابها الخفة كأين» ومجاورة الألف كأيّانء والفرق بين 
أداتين كيا زيد لعمروء كسرت الثانية على أصل لام الجرء وفتحت الأولى للفرق بين المستغاث به 
وله وكفتح لام الابتداء لتخالف لام الجر غالباً في نحو لِمُوسَى عَبْدٌ. وقد يلتبسان نحو: إنَّ 
الريديْنِ لَّهُمْ عَبيدٌ والإتباع ككيف إذ الساكن حاجز غير حصين. ويمكن مثله في أين لكن الخفة 
أولى بها لثقلها بالهمزة. 

يرن ' بتي لتضمنه معنى الاستفهامء أو الشرطء ولا يخفى حكمة تعداد الأمثلة . 

ص © من أسبابها مجانسة العمل كباء الجر. ولا ترد الكاف» وواو القسم 
وتاؤىء آنا لا تلزم عمل الجر إِو الكاف ثرد اسم كمثل» والواد: والتاء للعطف» والخطاب ففتحت 
للخفة نعم ترد اللام مع الضمير للزومها الجرء ولعلها لم تيجانسه لعدم ظهوره فيه. ومنها الحمل على 
المقابل ككسر لام لمر حملاً على لام:الجر مع الظاهر لاختصاص كل بقبيل» والإشعار بالتأنيث 
كانت إذ الكسر اللفظي يشعر بالمعنوي الذي للمؤنث» والإتباع كذِهِ وتّه . وكونها أصل التخلص من 


الساكنين كأمس . وإئما كانت أصلاً لأنها ضد السكرن لاختصاص كل بقبيل» وإثما يتخلصر 


ونم يمخيص من 
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كَسْرَةٌ كأمس وَجَيْرِه وقد تكونُ ضَنَّهَ كحَيْتُ وهو اسم مم م 


الشىء بضده؛ ولعدم التباسها بحركة الإعراب إذ لا تكون إعراباً إلا مع التنوين أو أل أو الإضافة. 


قوله: (كأمس) شرط بنائه خلوه من أل؛ والإضافة» والتصغيرء والتكسيرء وأن يراد به 
معين. وهو اليوم الذي يليه يومك خاصة»ء أو اليوم المعهود وإن بعد على ما استظهره الشنواني 
فيكون كالمحلى بأل أما المنون فيعم كل أمس فإذا اجتمعت هذه الشروط بني على الكسر مطلقاً 
عند الحجازيين لتضمنه معنى أل إذ هو معرفة بغير أداة ظاهرة بدليل وصفه بالمعرفة في قولهم: 
أمس الدابر لا يعود. وأما تميم فبعضهم يعربه كما لا ينصرف مطلقاً لشبه العلمية. والعدل عن 
الأمس بأل وعليها قوله: 


1 وأكثرهم يعربه كذلك في الرفع فقط لشرفهء ويبنيه على الكسر في غيره عملاً بالموجبين. 
وحكي فيه أيضاً البناء على الكسر منوناء وإعرابه منصرفاً مطلقاً فهذه خمس: لغات كلها في غير 
الظرف. أما الظرف مع استيفاء الشروط كفعلته أمس فمبني إجماعاً كما نقل عن الموضح وإن نوزع 
في حكاية الإجماع بنقل الزجاج جواز كونه كسحر ظرقاً وإن فقد شرطأً منها أعرب إجماعاً ظرفاً 
كان أو غيره؛ لفوات شبه الحرف في عدم الشرط الأخير» ولمعارضته بخواص الأسماء في غيره 
وأما قوله: 

َإني وثَفْتُ اليوم وَالأل قَبْلَّةُ 9 بِبَابكَ حتى كاقتٍ الشّئسٌ تُذْدْبُ 
على رواية كسره فخرج على زيادة أل» أو أنه عطف على توهم أنه قال: وقفت في اليوم» 
والأمس فيكون معرباً. والفرق بين العدك والتضمين أن الأول يجوز فيه ذكر أل والثاني يؤدي 
معناها مع طرحهاء وامتناع ذكرها والله أعلم. 
قوله: (وَجَيْرِ) بفتح الجيم وسكون التحتية وكسر الراء حرف جواب كنعم. 


قوله: (وَقَدْ تَكونُ ضَمَّةً) من أسبابها الإتباع كمنذ. وأن لا تكون لنكلمة حال إعرابها 
كالغايات. وكونها في الكلمة تقابل الواو في نظيرتها كضمة نحن المقابلة لواوهم لتقابلهما تكلماء 
وغيبة .. والشيء يحمل على مقابله» أو ليتناسبا لفظأ كتناسبهما بجمعاًء وإضماراً وكونها تجبر فوات 
الإعراب لكونها أقوي الجركات كيا زيد في قول وكأي الموصولة إذا بنيت. ويمكن_جريان هذه في 
كل مادة؛ ومشابهة الغانات في الإعراب في بعض الأحوال كأي ويا زيد”' أو في عدم الضم حالة 
الإعراب كيا زيد ولك أن تجعل وجه شبهه بها صيرورته آخراً في النطق مثلها بعد حذف المضاف 
إليه لأنها إنما سميت غايات لذلك. أو في القطع عن الإضافة كحيث فإن إضافتها إلى الجمل كلا 
إضافة إذ هي في الحقيقة لمصادرها فكأن المضاف إليه محذوف كالغايات حال بنائها فحملت عليها 


في الحركة لا في أصل البناء لأنه أصلي في حيث عارض في الغايات فتدير. 
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ش وذ وهر حزق إذا | َرَت بوه وأا | لكو تتحو: َم اضرب تأل. 
وَالْتَؤْف وَأَنّ البناء على على القئح أو الشكُون : يكون في الاسمه والفعل» والحرف. 
5 والرّفُعَ وَالنَصْتَ اجَعَلَنْ إِغْرَابًا لاسم وَفغل» تخو: لَنْ أَمَابًا 


قوله: (وَمُنْدُ) هو ومذ حرفا جرٌ إذا جر ما بعدهما واسمان إذا رفع نحو: ما رأيته منقء. أو 
مذ يومان فهما إما مبتدأ المعنى أمد انقطاع الرؤية يومان» أو خبر مقدم والمعنى بيني وبين رؤيته 
يومان. ولعل علة بنائهما حينئذ شبه الحرف فى الجمود إذ لا يتصرف فيهما بتثنية» ولا غيرها 


ويلزمان الرفع 

قوله: (نَحوَ كمْ) بنيت لتضمنها الاستفهام أو معنى رُبٌّ التكثيرية لا للشبه الوضعي لفوات 
شرطه المار. 

قوله :(أَجلْ) به بفتح الهمزة ة والجيم حرف جواب كنعم. 


م 


قوله بكرم يَكُونُ في الفِغل) أي لثقله وإنما دخله ضم الإعراب لعدم لزومه» وتمثيل الكسر 
بنحو ارم . والضم بنحو رُدٌ 
وقد علمت ما في ضربوا. 

قوله: (والرَهُ فْعٌ الخ) مفعول أول لأجعل» وإعراباً مفعوله الثاني . ولا يرد أن الفعل المؤكد لآ 
يتأخر عن معموله لثلا ينافي الاهتمام بتأكيده لأنه للضرورة» وقد استعمله المصنف كثيراً كقوله: 
وبه الكاف صلا ونحودء وهذا أسهل من جعله ميتدا خبره الجملة الطلبية مع حذف الرابط لاحتياج 
الخبر الطلبي لتأويل ما كما سيأتي . قيل: وفي هذا البيت بيان مذهبه من أن الإعراب لفظي ورد بأن 
الرفع» وأخواته إعراب على كلا المذهبين لأنها أنواعه قطعاً. والخلافٍ إنما يظهر فيْ,الضمة 
وأخواتها فعلى أنه لفظي هي نفس الإعراب؛ ويعرف حيئئذ بأنه الحركات» ونوابها التي ييجلبها 
العامل وعلى أنه معنوي علامتهء .ويعرف حيتئذ بأنه تغيير أواخر الكلم الخ. والرفم على الأول هر 
نفس الضمة وما ناب عنهاء وعلى الثاني تغيير مخصوص علامته ذلك. وأما البناء فعلى أنه لفظي 
هو الحركات» والسكنات» ونوابها اللازمة لغير عامل ولا اتباع» ولا نقل» ولا تخلص من 
سكونين. وعلى أنه معنوي لزوم آخر الكلمة حالة واحدة وأنواعه تسمى عند البصريين ضما وفتحاً 
وكسراً وسكوناً. فالضم على الأول هو نفس الضمة اللازمة وما ناب عنهاء وعلى الثاني لزوم 
مخصوص علامته ذلك» وأنراع الإعراب تسمى بالرفغ وأخواته. والكوفيون لا يفرقون بين 
أسمائهما ولقد أحسن من نظظم ألقابهما بقوله: 


(تباع فاسد لأن بناء الأول على الحذف. والثاني على سكون مقدر 


كون مقدر. 


وَمَنَّ بِضَمٌ الشُّمل فانجبَرَ الكَسْرٌ 
لِجَرْمِي أن الرّفْعَ كَدْ جَرّهُ الدخز 


أنواحٌ الإعراب أَرْبَعَةٌ : اوفع » والنََضْبٌ الك لجز : فأمًا لفغ والقضبُ قبشتراة 
فيهما الأسْمَاءُ وَالأفْعَالٌُ نحو: زَيْدُ يَقُومُ وَإِنَّ رَيْدا لَنْ يَقُومَ) وَأَمَا الجٌَ فَيَخْتَصُ بِالأسْمَاءِ؛ 


قوله: (قَدُ صم ن بَالتج) الباء داخلة على المقصور كما هو الأكثرء وإنما أعاد ذلك بعد ذكره في 
لعلامات لبيان امختصاص كل من الاسم والفعل بنوع من الإعراب» وما مر لكونه علامة فلا تكرار. 
: ح) الباء للتٌصويرء أو المعنى ارقع معلماً بضم. ولا يتافيه كون 
لحركات عند المصنف هي نفس الاعراب لا علامته لأن كو كونها إعراباً من حيث عموم كونها أثراً 
جلبه العامل لا ينافي أن خصوص إحداها علامة على وجود مطلق الإعراب من تعليم وجود الكلي 
بجزئيه؛ وإن اشتهر على هذا القول أن يقال مرفوع؛ ورفعه ضمة لا علامة رفعه فإن قيل كان 
لأولى أذ يقول ارفع برفعة لا بضم لأنه لقب البناء كما مر أجيب بأن الخاص بالبناء هو الضم؛ 
وأخواتهء وبالإعراب الرفعء وأخواته» وأما الضمة فمشتركة بينهما غاية الأمر أنه تسمح في إطلاق 
لضم على الضمة مع أن الرضي نص على أن الضمء وأخواته يطلق عند البصريين على حركات 
لإعراب تسمحاً مع القرينة والمقام هنا قرينة واضحةء وأما عند الإطلاق فلا تنصرف إلا لحركات 
غير إعرابية كصم البناء والبنية في حيث وقفل ا ه. وعلى هذا فهي أكثر مورداً من ألقاب 
لإعراب. ولغل ذلك هو وجه استعمال الضمة. وأخواتها فيهما دون الرفعةء وأخواتها فتدبر. 

قوله: رأ؟ الأقرب نصبهما بنزع الخافض ليوافقا قوله بضمء وبتسكين» ولأن 
المعنى عليه وكونه سماعياً على الراجح لا يبعد اختصاصه بما إذا لم يذكر الحرف في نظيره. وقد 
مر أن المصنفين أجروه كالقياس لكثرة سماعه أقاده الصبان. قوله: (كَذْكْرٍ 21 مبتدأ خبره يسرء 
وعبده مفعول به إما لذكرء أو ليسرء والجملة مجروزة بالكافٍ لقصد لفظهاء والجار والمجرورء 
خير لمحذوف أى وأمثلة الثلاثة كذكر الله الخ. 


قوله: ' “* بقصر جا لأن الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا حركةٌ جاز حذف إحداهما كما 
قرىء به في السيع نعم هو متعين هنا للضرورة» وَتَمِر كَحَذِر أبو قبيلة. 

قوله: اأنوّاة 21 4 جعله الرقع . . وأخواته أنواع الإعراب باعتبار مدلولاتهاء وهي الحركة 
ونوابها أو التغييرات المعلّمة بها لا ينافي جعلها ألقابه أي أسماءه من حيث ألفاظها. والمراد ألقاب 
أنواعه لا نفسه فتدهر. 


قوله: ؛ 8 : أي لأن المجرور مخبر عنه في المعد, 9 ولا يخبر إلا عن الاسم 
واخص الجزم لفل ليكرن كعرض الجر 
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نحو: ١بِرَّيْدِ)‏ وَأَنَا الْجَرْمْ فيختصٌ بالأفعالٍ» نحو: الم يَضْرِبٌ). 

وَالرْفُعُ يكونُ بِالضّمَّةٍء والئُضبٌ يكوثٌ بِالفَنْحَءِ وَالحجَرُ يكون بِالكَسْرَقٍء وَالجَرْمُ يكون 
بالسُكونء وما عدا ذُلكٌ يكونُ نائباً عنة» كما نابت الواوٌ عَنِ الضَّمَّةٍ في «أخُو) وَاليَاهُ عَنِ 
الكَسْرَةِ في ابَنِي) مِنْ قوله: «جا أَخو بَني نَمِر؛ وَسَيَذْكُرُ بَعْدَ هذا مَوَاضعَّ اليا 


وأَرْفُعْ بوَاوء وَانصِيَنَ بالألِفء وَأَجِرُرْ بِيَاءِ مَا مِنّ الأسمًا أصث 

شَرَعَ في بيان ما يُعْرَبُ بِالتْيَابِةٍ عَمّا سبق كر والمرادُ بالأسماءٍ التي سَيَصِمُها الأشماء , 
اسن وَهِيَ أب وأخ» وحم ومَنٌ» وقُوهُ» وذو مال؛ فَهْذِهِ تُرْقَعُ بالواو نحو: الججاء أَبُو يدا 
وَتُنْضَبُ بالألفٍ نحو: : «رَأَيْتٌ أباهُ) وَتَّجَرُ بالياء نحو : «مَرَرْتٌ بأبيه» والمشهورٌ أنّها مُعْرَيَةٌ 
بالحروف ؛ فالوانٌ نائبةٌ عَن الضَّمّةء وَالأَلِفُ نائبةٌ عن الفتحء وَالياءُ نائبةٌ عن الكسرقء وَهذا هو 
الذي أشار إليه المُصَئْفٌ بقوله : «رَارْهُمْ بواو ‏ إلى آخر البيت" وَالصّحِيحُ أنّها معربةٌ بحركاتٍ 


قوله:(يَكُونُ بالضّمّة) أي مصوّراً بهاء أو معلماً بها على ما مرّ. 

قوله:(كما نابت الواو الخ») الحاصلء أنه ينوب عن أربع حركات الأصول عشرة أشياء 
فينوب عن الضمة الواو والألف والنون وعن الفتحة الألف والكسرة والياء وحذف النون» وعن 
الكسرة الفتتحة والياءء وعن السكون الحذف. وهذه العشرة متفرقة في سبعة أبواب الأسماء الستة» - 
والمثنى وجِمْعَي المذكر والمؤنث» وما لا ينصرفء» والأمثلة الخمسة» والفعل المعتل وهي مراد 
الشارح بمواضع النيابة. وبدأ المصنف منها بالأسماء لشرفها وقدم منها ما ناب فيه حزف عن 
حركة. وهو الأسماء الستةء والمثنى» والجمع على ما ناب فيه حركة عن حركة. وهو جمع 
المؤنث» وما لا ينصرف لأن الأصل في النيابة الحروف» ونيابة الحركات خلاف الأصل لأنها 
أصلية في ذاتها ولو قدم الثاني لكان له وجه لأنه معرب بالأصل في الحالتين. والأول معرب بالفرع 
في جميع الأحوال والنكات لا تتزاحم وقدم الأسماء الستة لسبق المفرد على غيره. 
ق ل ١‏ ْلوَارةٌ 


بِوَاو) الأرلى تعريفه بالفاء كما في نسخ وبياء بالمده وما موصولة بأصف 


حذف عائدها أي أصفهً . أي أذكره لك وهي في محل نصب تنازعها الأفعال الثلاثة قبلها فأعمل 
فيها الأخير وحذف مما قبله ضميرها لكونه فضلة.. ولو أعمل غير الأخير لوجب الإبراز فيما بعده 
كما سيأتي ومن الأسماء بيان لما على الأظهر فهو حال منهاء أو من ضميرها على قاعدة البيان» 
وحذف همزة الأسماء للضرورة لاختلاف حركتى كتي الهمزتين ‏ 

قوله: (ورُفُوه) أضافه وما بَعْدَهُ دون باقيها إشارة إلى أنهما لا يقطعان عن الإضافة أصلاً 
بخلاف غيرهما. 


قوله: (وَالصَّحِيحٌ الخ) هو مذهب سيبويه؛: وجمهور اليصريين وصححه في التسهيل لأن 
الحركات هي الأصل فلا يعدل عنها مع إمكانها. لكن قال في شرحه إعرابها بالنحروف أسهل وأبعد 
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مُقَذَّرَةِ على الواوٍ والألفب والياء؛ قَالرّفُعُ بِضَمَّةِ مُقَدَّرَةٍ على الواوء وَالنَضْبُ بفتحة مُقَدَّرَةِ على 
الألففء وَالجِرُ بكسرة مُقَدَرَةٍ على الياء؛ فعلى هذا المذهب الصَّحجِيح لم يَنْبْ شَيِىء عَنْ شَيْءٍ 
' مما سَبْقَ ذِكُرُةُ. 

مِنْ ذاك (دُوا: إن صُحْبَةٌ أيَانَا وَالْعَهُه حَيِتُ الْمِيمُ مِئْهُ بَانَا 


عن تكلف التقدير لحصول فائدة الإعراب. وهي بيان مقتضى العامل بنفس الحروفء وإن كانت 
من بنية الكلمة لصلاحيتها لذلك. كما هي في المثنى» والجمع من بنيتهما . وهذان المذهبان أقوى 
اثني عشر مذهباً في إعرابها ساقها في الهمع . 

قوله: (بِحَركَاتِ ُنَذْرَة) أي وأتبع فيها ما قبل الآخر للآخر للدلالة على أنه مسجل الإعراب 
في غير حالة الإضافة نحو: #إِنَّ لَهُ أب فَقَدْ سُرِقَ أَحّ لَُ4 [يوسف: : 05] فأصلها تحريك الواو 
للوعراب» وما قبلها للإتباع فتسكن الواو في الرفع لثقله» وتقلب ألفاً في النصب لتحركهاء وانفتاح 
ما قبلهاء وياء في الجر لكسر ما قبلها. 


قوله: مِنْ ذَاك) أي مما أصفه وهو خبر مقدم» وذو مبتدأ مؤخرء ورفعه مقدر على الواو لا بها 
أن شرط إعراه بالحروف قصد معناء مع إضافته . والمقصود هنا لفظهء وبدأ بذو لتعين إعرابه 
بالحروف أبداًء وثنى بالفم لتعينه حالة عدم الميم إذا خلا من ياء المتكلم» وأخر الهن لقلته فيه كما 
سيبين وأصله عند سيبويه ذوي كجبل» وعند الخليل ذو بشد الواو» وأصل فوك عندهما فوه. 
كضرب» والفراء بضم فائه حذفت لامهما اعتباطأًء وبقيت العين حرف إعراب وتبدل. في الثاني مما 
عند عدم إضافته لتقبل الحركة» والتنوين» وقد تبدل مع الإضافة إجراء لها مجرى عدمها كقوله: 
كَالْحُوتٍ لآ يُلَْهِيهِ شَيْء يَلْقَمُه يمُضْبِحٌ ظَمْآنَ وَفِي البَخْر فَمُه 

ومنه في النثر حديث: : الَخَلُوفُ قم الصَّائِم؟ الخ كذا في الأشموني» ونقل الروداني عن 
المصنف أن للفم أربع مواد كلها أصول على الصحيح هي: :فا م وفامي وفاممفاوه 
وعلى هذا فليست الميم بدلا فتدير. 
قوله: (إنَّ ضُحْبَةٌ) مفعول لمحذوف يفسره أبان المذكور لاشتغاله بضمير مقدر أي أبائها أي أظهرها 
لا مفعول مقدم للمذكور لأن أداة الشرط لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر كذا في ب يس أي وتقديم 
المفعول يفصل بينهاء وبين الفعل لفظأ. . وكون رتبته التقديم لا يصيره مقدراً بعدهاء أما المحذوف 
فيفصلها من الاسم تقديراًء وفرق بين التلوَ الرتبي» والتقديري. ولذا أجاز الكسائي: هل زيداً 
رأيتف دوت رأيت» بلا ضمير كما مر فتذير. 

قوله: (والشم) عطف على ذو وحيث هنا ظرف للمكان الاعتباري» وناصبها متصيّد من 
الكلام السابق أي يعرب الفم بالحروف في كل تركيب تفصل منه فيه الميم فلا حاجة لجعلها للزمان 


على رأي الأخفش » بل ولا لتضمنها معنى الث لشرط كما قيل والمراد بانفصال الميم مطلق مفارقتهاء 
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أَيْ: : مِنَ الأسماء الَّتِي تُرْفَعُ بالواوء وثُْصَبٌ بالألفيء وَتْجَرٌ بالياء ‏ ذو وقَمْء وَلْكنْ 

يُشْتَرَطُ في لذو) أن.تكونٌ بمعنى صاجب» نحو: اجاءني دو مالٍ» أي : صاجِبٌ مالء وَهُو 
المراة بقوله: «إن صُّحْبَةٌ أبَانَا» أي : إِنْ أَفْهَمْ صُْحْبَة وَاحْمَرَرَ ِلْلِكَ عَنْ «ذوه الطَائية ؛ فإتها لا 
وآخِرُها الواو رفعاء وَنَضْبأء وَجَرَاء نحو: «جاءني ذُو قَامَ وَرَأَيْتُ دُو قاف وَمَرَرتُ بدُو قامه: 
ومنه قوله: 

:] َإِنًا كرَامٌ نُوسِرُونَ لَقِيثُهُمْ مُحَسْبِيَ مِن ذُو عِنْدَهُمْ مَا كََانيَا 

وَكَذَّلِكَ ب يُشتََطُ في إعراب الهم ِهِذه الأَخرْفٍ رَوَالُ الميم مِنْهُ؛ نحو: الهذًا قُوهُ وَرَأَيْتُ 
فاه ونَظوْتٌ إلى :فيه ؛ وإليه أشارٌ بقوله : : «والقمْ حَيْتُ الهِيم مه ناه أي : انفصلتٌ منهٌ المي 
3 زالتٌ منة؟ فإن لم تَوْلُ منة أربت بِالْحَرَكات» نحو: : تهذَااكَمْ وَرَأَيْتُ فَمأء وَنَظَوْتٌ إلى 


5ل أبْء أن حَمْ ‏ كَذَاكَ؛ وَمَنُ وَالئَقْصُ في هذا الأخير أَحْسَدُ 
وإن لم يسبق وجودها فلا يقتضي أنها الأصل ختى ينافي ما مر. ولا يرد أن الفم بلا ميم هو الفاء 
وحدهاء ولا تعرب أصلاً لأنه ليس المراد به اللفظ بل العضو المخصوص على حذف مضاف. أي 
ودال الفم الخ . 
قوله: اجن تَكُونُ مَبْيِيْة) أي على سكون الواو عند بعض طيئ» وبعضهم يعريها بالحروف 
حملاً على ذي بمعنى صاحب فلو قال: ذوان أعرب كما في الكافية» والعمدة لشملها على لغة 
إعرايها. 
قوله: (وَمِبْهُ قَوْلُ الشّاِرٍ) أي على روايته بالواوء وهي المشهورة وروي بالياء على لغة 
إعرابهة: ولا شاهد فيه حينئذ. ٠‏ وكرام خبر مبئذاً أمقذر أي فالتاس إما كرا م الخ. ولقيتهم صفته 
وحسبي ما متدأ أو ما كفالي خبره أو العكس رهو أظهر ومن ذو عندهم متملق بحسبي أو بكفاني. 
والمعنى أن ما كفاني من الذي عندهمء أي أشبعني » هو حسبي لا أطلب زيادة عليه. 
قوله: (فِن لَمْ تَرَلْ الخ) فيه حيتة نلادش عشرة لغة [عرايه على الميم مخفقة كدمء أو مشددة 
كعم أو إعرابه مقصورا كفتى» أو منقوصاً كقاض مثلث الفاء فيهنء والثالثة عشر اتباع قائه لميمه 
فى الحركة. وفصحاهن كدم. وحكى الدماميني: فوه وفاه وفيه بإعرابه على الهاء منوؤنة وجمع 
الثلاثة أفواه فجملة لغاته التي تعربه بالحركات ستة عشر. 
:أت مبتدأء وهو معرفة بقصد لفظهء وآأخ 


حُ 
و ألفم في الحكمء وهي 


و ٍ كل 
0 5 
| 

0 
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وفي أب وَنَالِيَيِْه يَنْدُوٌ وَنْضْرْمَامِنْ نَفْصِهنٌ أَشْهَرٌْ 
يعني أن «أبآء وأخأء وَحماً» نَجْرِي مَجْرَى «ذوى وفم' اللّذَيْنِ سَبَقَ ؤِكُرْهْمَاء قَتَرْفُمُ 
بالواوء وتّنْضَبُ بُ بالألفبء وتجرٌ بالياء» نحو: «هذا أَبُوَهُ وأَحُوهُ وحمُوهاء ورأيتٌ أباهُ وأخاهُ 
وحَمَاهاء ومررتثٌ بأبيه وأخيه وححجيها' وَهذِهِ مِيَ اللغةٌ المشهورةٌ في هذه الثلاثة» وَسَيَذْكُدْ 
ماه افيح في أن يت بالحركات الاجزة على اللوي. ولا يكو في آخره 
حَرْفُ عِلَّقَ نحو: : ههُذًا هَنُ زَيْق ورأيت هَنّ رَيْد ومررت بِهَنٍ زَيْدِ) وإليه أشارَ بقوله: 
0 والنّقصٌ في هذا الأخِيرٍ أحْسَنٌ» أي: النَقُصُ في اهنا أَحَسَنٌ من الإتمامء والإتمامُ جائرٌ لكنةُ 
قَلِيلُ جذاء نحو : «هذًا هَنُوهُء ورأيتٌ هَتَامُء ونظرتٌ إلى هَنِيهِ وأنكرٌ القَدَاةُ جَوَارٌ إتمامه» وَهُوَ 


خبره أي كذاك فيكون من عطف الجمل . ووزن هذه الأربعة عند البصريين كسبب بدليل قصرها 
وجمعها على أفعال ولو كانت ساكنة العين كما قيل ما صح فيها ذلك ولامها واوء ولا تحذف إلا 


مع قطعها عن الإضافة . 
قوله:' (والبقْسُيراده به حذف اللام» والإعراب على العين لا النقص للتعارف في قاض . 
قوله: (ِيَدْرْأي النقص. 
قوله: (وَقَضْرْمَاأَي إعرابها كفتى فتقلب لامها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها لأن عينها 

مفتوحة لا ساكنة كما مر. وأفرد الضمير هناء وجمعه فيما بعد إشارة لجواز الأمرين» وإن كان 


الثاني أكثر في عدد القلة كما هنا. وقوله: من نقصهن متعلق بأشهرء وقدمه عليه لأنه يجيز تقديم 
من على أفعل مطلقاأ ولكن الأصح منعه في غير الاستفهام ولا حجة في قوله : 
إِذَا سَايَرَتُ أَُسْمَاء يَوْما ظَعِيئَةٌ فَأَسْماء مِن يَلْكَ الظّعِيئة أمَلَحُ 

لأنه ضرورة ومقتضاه أن النقض شهير في كلهاء وهو كذلك وأما ندرته في أب وتالييه فنسسبية 
على أنه لا تنافي ب بين الشهرة والندرة فتدبر. 

قوله: (وَحَمُومَافيه جرى على اختصاص الحم بأقارب الزوج أب كان أو غيره فلا يضاف 
إلا للمؤنث» وقيل: يطلق على أقاربهما معاً فيضاف للزوج أيضاً. 

قوله: (هزا مَنُ رَيِْع أي شيئه لأنه كناية عن أسماء الأجناس مطلقاء وقيل عما يستقبح 
ذكره» وقيل عن الفرج خاصة وفي المصباح أنه يكنى به غن اسم الإنسان أيضاً 3 تقول جاء هن وفي 
الأننى هنة. 

قوله : (مَنْ ‏ تَعَرَى الخ » يبساقط في نسخ وقوله : : تعزى أي انتسب بانتساب الجاهلية بأن يقول: 
يا لفلان فاعضوه أي قولوا له أعضضص , على هن أبيك الذي انتسبت إليهء ولا تكنوا أي لا -تذكروا 


الس اك 


الهن الذي هو كناية عن الذكر بل صرحوأ يأميمه . 
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اله والمة انل 
المعرب و المبني 


تخجرج بحكاية سِيبويه الإتمامٌ عَنِ العَرَبء وَمَنْ حَفِظٌ حَجَةٌ على من لم يَشئْظ . 
وأشارٌ المُصَئفْ بقوله: «وَفِي أب وََالَِيْهِ يَنْدُرُ - إلى آخر البيت» إلى اللْعَتَيْن البَاقِيتيّن فى 
«أب» وَتاليَيْهِ - وهما «أخ» وحَمٌ» ‏ فإِخدّى لين النَفْضْء وهو حَذْفٌ الواو والألني واليا 
والإِعْرَابُ بالحركاتٍ الظَاهِرَةٍ على الباء وَالْحَاءِ والميمء نحو: الهَذًا أَبُهُ وأَهُ وحَمّهَاء ورأَئْتُ 
عرو عمو 07 واء 5 3 
أبْه واخه وحمهاء ومررت يأب 4 وأخه وحمها» وعليه قوله: 
3ه بأبه ه أَفُمَدَى عَدِيٌ في الْكَرَمْ وَمَنْيُسَاِذَأبَهُكَمَاظَلَمْ 
وَهَذِه الله نادرةٌ في «أب» وَنَالِيَيْه» وَلِهُذا قالّ: «وفي أب وتالِيَئِهِ يندرا أيْ: يَنْدْرْ 
واللغةٌ الأَخْرَى في «أب» وَتالِيَيْهِ أن يكونٌ بالألفٍ رفعاء وَنَصْباَء وَجَرَاء نحو: هذا أَبَاهُ 
وأَحَاهُ وَحَمَاهَاء وَرََيْتٌ أَبَاهُ وَأَحَاهُ وحَمَامَاء وَمَرَرْتُ بِأَبَاهُ وأَحَاهُ وحَمَاهَا» وعليه قولُ الشاعر: 
13 إن أَيَاهَا وَأَبَا أبَامَا قَدْبَلَعَا في الْمَجَدِعَايّتَامَا 
قعلامة الرّفْع وَالنَضْبِ وَالجِرٌ حَرَكَةٌ مُقَدّرَةٌ على الألفٍ كما ١‏ تُقَدَرُ في المقصورء وَهِلذِهِ 
اللَمَهُ أشْهَرُ مِنَ النقْص . 
وحَاصِلُ ما ذكرة أنَّ في «أب؛» وأخ» وحم ثلاث لْمَاتِ: أَشْهّرْها أن تَكُونَ بالواو 
والألف والياءء والثانيةُ أن تكونّ بالألفٍ مُطَْلَقَاء والثالئهُ أن تُحَدّفَ منها الأحرفٌ الثلائة وَمذا 
تادرٌء وأنَّ في 'مَن) لغتين؛ إِحْدَاهُما النَقُضُء وَهُوَ الأَشْهَرُء والثانيةٌ الإِنْمَامُ وَمْوَ قليل. 


قوله: «ردري, :ع أي مقام عليه الحجة. 


5 زع هو عدي بن حاتم الطائي صحابي» وقوله: فما ظلمء إما منزل 
منزلة اللازم فلا مفعول له أي مآ حصل منه ظلم لأنه لم يشابه أجبيا» أو مفعوله محذوف أي ما 


ظلم أحداً في تلك الصفة لكونها صفة أبيهء أو ما ظلم أباه بتضييع صفتهء أو أمد باتهامه فيه إذا لم 


ا وزبيد وغيرهم . وعليها نحديث «مَا صَنْعّ 


بقرينته إذ يبعد التلفيق بي لغتين . 


وقوله: غايتاها مفعول بلغا على لغة من يلزم المثنى الألف» والضمير للمجد وأنثه باعتبار أنه 
صفة» أو رتبة. والمراد بالغايتين , المبدأ والنهاية» أو غاية المجد في التسب » وغايته في الحسبب أ 


الذان 0 أيجه يد 1 


الآلف للوشباع لا للتثنية. 


و 
و 
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0١‏ وَشَرْطُ ذَا الإعرّاب: أن يُضَفْنَ لآ لِلْيّاء كبا أَحْو أَبِيك ذا أغياة 
ذكرٌ التُجِوِيونَ لإعراب هذه الأسماء بالْحُرُوفٍ شُرُوطاً أربعة: ' 
أَحَدُها : أن تكونَ مضافة» واحتررٌ بذلك من آلا تُضَافَ؛ فإنها حِيئَيِذٍ تُعْرَبُ بالحركات 
الظاهِرَق نحو : (هلذا أب وَرَآَيْتُ أبأ» ومَوَرْتُ بأب». 
المّاني : : أن تضاف إلى غَيْرٍ ياء المتكليمء تحو: هلدا أبُو ريد وَأَحُوهُ وَحَمُوة؛ فإِنُ 
ضِيفَتْ إلى ياء المتكلم أَعرِبْتْ بحركاتٍ مُقَدْرَو نحو: «هدًا أبي» ورأيتُ أبي» ومررث 
بأبي»» ولم تُعْرَبْ بهاذو الْحْرُوفِء وَسَيَتَي ذكرٌ ما تُعْرَبُ به جيشئلٍ. 
الثالث: أن نَكُونَ مُكَبْرَةء واحترزٌ بِذْلكَ مِنْ أن تكوث مُصَفْرَة؛ فإنّها جينئذٍ تُعْرَبُ 
بالرّكات الظّاهِرَة نحو: «هذا أبن زَيْدٍ وَذْرَيْ مال» ورأيت أَبَيّ زيدٍ ودُوَيٌ مالٍء ومررت بأبِن 
زيدٍ وذُوَيٌ مال». 
الرابع : أنْ تكونٌ مُفْرَدَهّ واحتررٌ بذلك مِنْ أَنْ تكونَ مجموعةً أو مُكَئَاةُ؛ فإِنْ كانت 
مجموعة أَعْرِيَتُ بالحركات الظَّامِرَة نحو: «هؤلاء آباه الرّيدِينَ» ورأيتٌ آباءهُئ» ومررث 


|! 


قوله: (وَشَوْطُ 25 الإغراب) أي بالحروف لأن الكلام فيه وبدليل المثال لا القصر وإن كان 


هو أقرب مذكور. 

قوله: (لا لِلْيَا) عطف على محذوف أي يضفن لأي اسم ظاهرء أو مضمر معرفة أو نكرة لا 
للياء وقد مثل للجميع» ولم يقيدها بياء المتكلم لأن ياء المخاطبة مختصة بالفعل فلا تدخلها 
الإضافة . 


قوله: (إذا اعْبّلا) حال من المضافء» وهو أخو لا من المضاف إليه لعدم شرطه الآتي في 
قوله: ا 
وَلَآَنْجِرْ خالاً مِنَ المضافٍ لد 
الخ والاعتلا بكسر التاء مصدر اعتلى أي علا وقصره للوقف. 
قوله: (مُضَائَُة)أي لفظاً كما مثل أو نية كقول العجاج : 
خَائَطَ مِنْ سَلْمَى حَيَاشِيمَ وَقا 
أي خياشيمها وفاها فحذف المضاف إليهء ونوى ثبوت لفظه فنصبه بالألف. 
قوله: (يِنْ أَنْ لآ تُمَافَ)أي ما عدا ذو وفوك للزومهما الإضافة كما مر. 
قوله: (مَجْمُوعَةٌ) أي جمع تكسيرء أما جمع السلامة لمذكر فتعرف إعرابه كالتثنية» وكذا 
المؤنث بأن يراد بها ما لا يعقل فيقال أبوات وأخوات» وهو مسموع فيما عدا فرك؛ وقنا 


لو همسمموخ كي ثولك-؛ وثيل قية 


000 
أيضا. 
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بِآبائِهمْ»: وإنْ كانث مُكََا أعريَث إِغْرَاتٍ المُكتَى ؛ بِالألِفٍ رَفْعآء وبالياءِ جَرَا وَتَضْبا 
«هذانٍ أَبَوَا زيدٍء ورأيتٌ أَبَوَيْه ومررث بِأبَوَيْه» . 

ولم يذكر المُصَئْفٌ ‏ رحمه الله تعالى! - من هذه الأرْبَعَةِ سِوَى الشَّرْطَيْنِ الأوَلَيْن ثم 
أشار إليهما بقوله: وشَيْطٌ ذا الإعراب أنْ يُضَفْنَ لا لياه أي: شَرْطُ إعراب هذه الأسماء 
بالحرؤفٍ أنْ تُضَافَ إلى غَيْرٍ ياء المتكلم؛ فَعْلِمَ من هلذا أَنّهُ لا بُدّ من إضافتهاء وَأَنَهُ لا بُدَ أن 
تكونَ إضائتُها إلى غَيْرِ ياء المُتكَلَم. 

ويمكن أنْ يُفْهَمَ الشَّرْطانٍ الآحَرَانٍ مِنْ كلامه؛ وَذْلِكَ أن الصَّمِيرَ في قوله: 'يُضَفْنَ؛ راجِمْ 
إلى الأسماء التي سَبَقَ وِكُرُهاء وهو لم يَذْكُرْها إلا مفردةً مُكَبَّرَة؛ فكأنه قال: «وَشَرْطْ ذا 
الإعراب أنْ يُضَافَ أب وإخوثه المذكورةٌ إلى غَيْرِ ياء المتكلم؟ . 

الم أنَّ «ذُو؛ لا تستعملٌ إل مضافةٌ» ولا تضافٌ إلى مُضْمَرِه بل إلى اسم جمس ظاهر 
غَيْرِ صِفَدِه نحو: «جَاءني ذُو مال»؟ فلا يجُورٌ «جاءني ذُو قائم». 

+9 بالألِف ازئم الْمُتَنَى وكلا ‏ إِذَا بِمُظْمَرمضافاً صلا 


#“”- كِلْمًاكَذَاكء انتان وَائْيَمَانِ 


قوله: (وَلآ تُضَافُ إلى مُضْمْر) أي وإن رجع إلى اسم جنس» وشد نحو: إنما يعرف الفضل 
من الناس ذووه. 


قوله: (إِلَى اشم جِنْس) المراد به ما وضع لمعئى كلّيء ولو معرفاً بأل قال في النكت: 
وإضافتها للعلم قليلة نحو أنا الله ذو بكة بالموحدة لغة في مكة أي أنا صاحبهاء وإلى جملة شاذة 
كقولهم اذْمَبْ بذي تَسْلَمْ أي بطريق ذي سلامة. وقوله غير صفة أي نحوية» وهي المشتق فلا يقال 
ذو فاضل وإن كانت نجميع المشتقات أسماء أجناس» أما المعنوية كالعلم والكرم فتضاف إليهاء 
وإنما اختصت بذلك لأنها واصلة للوصف بما بعدهاء والضمير والعلم لا يوصف بهما. والمشتق 
والجملة يصلحان بنفسهما للوصف فلم يبق إلا اسم الجنس. 


قوله: (إذا بِمُْضْمَرٍ الخ) الجار متعلق بوصل محذوفاً يفسره المذكورء ومضافاً حال مؤكدة 
من ضمير وصل العائد على كلا لأن وصل المضمر به ليس إلا بالإضافة فألفه للإطلاق لا للتثنية. 
وجواب إذا محذوف لدلالة ما قبله أي إذا وصل كلا بمضمر حال كونه مضافاً إلى ذلك المضمر 
فارفعه الخ» أو هي ظرف لا رفع مجرد عن الشرط . 

قوله: (كِلْنَا كَذَاكَ) مبتدأ وخبره واثنان واثنتان مبتدأ خبره يجريان» وكابنين حال من قاعله 
أو صفة لمصدر محذوف أي يجريان جرياً كجري ابنين» وإعراب هذه الألفاظ مقدر على الألف 


والياء لا بهما لما مر في ذوو الظاهر أنه لا يقدر على النون لأنها في الأصا بمنزلة التئنوين 'فليست 
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5" وَتَخْلْفٌ الْيَا فِي جَمِيعِهًا الأيفك جَرَا وتضباً بَعْدَ مئح قَذ أُلِف 

ذكر المصنفُ ‏ رحمه الله تعالى! ‏ أن مِما تَنُوبُ فيه الحروفٌ عن الحركاتٍ الأسماء 
السْنَّةُّ وقد تَقَدَمَ الكلام عليهاء ثم ذَكَرٌ المئتى» وهو مما يُعْرَبُ بِالْسُرُوفٍ. 

وَحََدّهُ: «لفظ دال على الْئَيْنِء بِِيَاةٍ في آخِرِوء صالحٌ لِلتَجْرِيدٍء وعَطَفٍ مِثْلِهِ عليه» 
فَيَدْخَلُ في قولنا: «لفظ دالٌ على اتْيْنِ» المثنى نحو: «الزيدان» والألفاظٌ الموضوعة لاثنين 


محل إعراب» وإن صارت الآن آخر اللفظ المقصود. وكذا يقال في قوله الآتي: عشرون والأهلون 
الخ هذاء والأظهّر أنه يجري فيهما المذاهب الآتية في إعراب المثنى والجمع بعد التسمية بهما. 
ومن جملتها إعرابهما بالحروف كأصلهما فتدبر. 

قوله: (وَتَخُلُكُ الْيَ) بالقصرء والمراد» أنها تقوم مقام الألف في بيان مقتضى العامل لا في 
النوع الخاص بهاء وهو الرفع» والمراد الخلف» » ولو تقديراً ليدخل نحو لبيك مما لم يستعمل 
بالألف» وجرأ ونصباً ظرفان بتقدير مضاف أي وقت جر الخ كما في: آتيكٌ طَلوعٌ السّمْسء لا 
حالان لأن مجي. ء المصدر حالية سماعيٌ . 


قوله: 5 ألِف) كالتعليل لبقاء الفتح أي إنما بقي مع الياء لسبق ألفته مع الألف وقيل شار 
من حيث لزومه للألف بأن الياء خلف عنها إذ الرقع أول أحواله» وإنما لم يبق الضم قبل 
الجمع بثقله فخفف بالكسر دون الفتح للفرق بينه وبين المثنى» ولم يكس لآ مقاض الفم إن 
وجد في المثتى . 

قوله: : (وَحْدَهُ لَفْظّ الخ) الأولى أسم لأنه جدس قريب» وقوله دال الخ ممخرج لما دل على 
واحد كسكران ورجلان أي ماش أو أكثر كغلمان وصئوان جمع صئوء والمراد دال عليهما فى 
الحالة الراهنة إذ اسم الفاعل حقيقة في لحال فخرج المثتى المسمى به علماً كالبحرين لبلد أو اسم 
جنس ككلبتي الحداد فإنه ملحق بالمثنى في إعرابه لا مثنى حقيقة على أنه لو عبر بالماضي ما دخل 
ذلك لأن الفعل في التعاريف منسلخ عن الزمان فإن قلت: يخرج باعتبار الحال نحو حنانيك مما 
أزيد به التكثير مع أنه مثنى حقيقة كما ختاره ابن هشام لا ملحق به. قلت استعمال ذلك الآن في 
غير الاثنين عارض للقرينة فلا يعتبر بخلاف البحرين» ونحوه فإنه بوضع جديدء وقد انسلخ عن 
وضعه الأصلي بالكلية فتدبر. 

قوله: (وَعْطِف مِثْلُهُ) أي» وصالح لعطف مثله بعد التجريد لأن المعطوف هو المفرد لا 
المثنىء والمراد أن المعنى يصح مع العطف. وإن امتنع العدول عن التثنية إليه إلا لنكتة كقصد 
التكثير في : أعطيتك مائة ومائة» وكفصل ظاهر في نحو رجل قصير ورجل طويل» أو مقدر كقول 
الحجاج محمد ومحمد في يوم أي محمد ابني ومحمد أخي والتثنية لا تغني عن العطف بغير الواو 
لأن لغيرها معاني تفوت بفواته كالترتيب في الفاء. 


5 ا 6 لم 
قوله: (فيدخل في فلا الخ) جعل الشارح م مجموع لفظ دال الخ جنساً فنحو: سكران خارج 
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نحو: : شفع وَخَرَج جَ بقولنا : «بزيادة» ١‏ نحو: نحو: اشَفْع1) وَحَرَجَ جَ بقولنا: «صالخ لِلتَجْرِيدِ؛ نحو 
«اثنان» فإنه لا يَضْلُحْ لإسقاط الزَيادَةِ منه؛ فلا تقول: «أئْن وخَرّج بقولنا : «وعَطف مثله عَلَيْه) 


ما صَلَّحَ لِلتَجْرِيدٍ وَعْطِفَ غَيْرْهُ عَلَيِْه كَالْقَمَرَيْنَ؛ فإنه صالحٌ لِلتََجْرِيدٍ فتقولُ: قَمَدٌّء وَلكنْ 


عنه لا به» وهو وإن كان خلاف المألوف أولى من الجنس البعيد فتدبر. 

قوله: (نحْوَّ شَفْعَ) أي وزوج» وإنما دخل فيما ذكر لأن المراد بالاثنين ما يعم القسمين 
المتساويين كالشفع وغيرهما سواء كانا مفردين كرجلين» أو جمعين كجملين» أو اسمي جمعين 
كركبين فأخرجا بقيد الزيادة لأنهما ليسا من المثنى» ولا من الملحق به وبمعناهما زكى بالزاي 
كفتى وضده خسى بمعجمة فسين مهملة قال الكميت: 

مَكَارِمُ لتُحصَى إِذَّا تخنُ لَمْ تَقْلُ ‏ رَكَى وَحَسَى فِيمَانَعْدُ خلالها 

أي لم نقل عند عدد خصال تلك المكارم هي زوج أو فرذ لعدم إحصائها . 

قوله: (اثنَانِ الخ) مثلها اثنتان» وكلتا إذ لم يسمع لها مفرد فهي من الملحق بالمثنى لا مثناة 
حقيقة» وكذا كلا لكنها تخرج بقيد الزيادة كشفع لأنّ ألفها بدل عن أصل واو أو ياء. وأما كلتا 
فألفها زائدة» وتاؤها بدل عن اللام. وقيل بالعكس. 

قوله: (وَعْطِفتَ غَيِره) أي مغايره في الوزن كما في قوله يَكِ: «اللّهُمَ أَعِرّ الإِسْلامَ بأَحبٌ 
العْمَرَئْنِ إِلَِكَه أي عمر بن الخطاب» وأبي جهل عمرو بن هشام فُعَلَبَ مَنْ سبقت له السعادة» أو 
في الحروف كمثال الشارح» وكالأبوين للأب والأم فكل ذلك تغليب» وهو ملحق بالمثنى على 
التحقيق لأن شرط التثنية عند الجمهور اتفاق اللفظ والمعنى» فلا يثنى اللفظ مراداً به حقيقته 
ومجازه . 

وقولهم: القلم أحد اللسانين شاد وكذا المشترك باعتبار معنييه كقرءان للحيض والطهر لثلا 
يلتبس بفردي أحد المعنيين؛ وإنما ثني العلم المشترك كالزيدين لتأوله بالمسلمين يزيد» ولعدم 


التباسه إذ ل 


أفراد» وأجاز الناظم تثنية كل منهما وجمعه مع أمن اللبس كعندي عينان منقودة 
ومورودة ولا يرد على الجمهؤر أن نحو القمرين تثنية قمر الحقيقة» وقمر المجاز مغ أنْ التغليب 
سائغ لما صرح به غير واحد أن تغليب التثنية سماعي .. ولا يقال إنه مجاز لا حجر فيه لأن كلامهم 
يدل على أن من أنواع المجاز ما لا يتجاوز به ما ورد» وإنما كان مجازاً لأن هيئة التثنية موضوعة 
للمشتركين لفظأ ومعنّى عند الجمهور فاستعمالها في المشركين لفظاً فقط مجاز كذا في حواشي 

التلخيص نقلاً عن يس وغيره. والظاهر أن علاقة هذا المجاز المشابهة فى مطلق الاشتراك لا 
الجزئية كما هو ظاهرء ولا المجاوزة كما قيل لأن ذلك إنما هو في فرديه قبل التثنية فيتجوّز بلفظ 
قمر مثا إلى الشمس حتى يشتركا لفق سلا المجاورة في الذكر أو الذحنء ذم يت فيد علي 


59-0 ومجازى كالمكررزي:٠‏ بالعطم لعطف هذا م افظط 
فردين : قيقي و زي حررين فى لمك ١‏ 
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يُعْطفٌ عليه مُغَايرُه لا مِثْلّه نحو: اقَمَرْ وَشَمْسٌ)» وهو المقصودٌ بقولهم: «الْقَمَرَيْنِ؟ . 

وأشارٌ المصنفُ بقوله: «بالأَلفٍ ازقع المنثى وكِلا؛ إلى أن المنثى يُرْقَعْ بالألف. وَكَذْلِكَ 
شِبْهُ المثنّى» وهو: : كُلَّ ما لا يَصْدّق عليه حَدّ المثنّى» وأشارٌ إليه المصئّفٌ بقوله: «وَكِلا»؛ فما 
لا يَضْدُقُ عليه حَدٌ المثنّى مما َل على اثنين بزيادةٍ أو شِبْههاء َهْوّ مُلْسَقٌ بالمثنّى؛ فكلا وكِلْنًا 
وَاثنانٍ واثنتانٍ مُلْحَقَةٌ بالمئتى؛ لأنّها لا يَصْدُقُ عليها حَدُ المثنّى» وَلْكنْ لا يُلْحَقْ كلا وَكِلْنَا 
بالمثتّى إلا إذا أضيفا إلى مُضْمَرِ نحو: «جاءني كَلأمُمَا ورأيتُ كِلَيْهمَاءِ ومررتٌ بِكِلَيْهِمَاء 


مَنْ في السَّمْوَاتٍ وَمَنْ فِي الأرْض4 [الرعد: 16] حيث استعملت من في غير الغاقل لاختلاطه به 
وتغليبه عليه. فالظاهر أنه جمع بين الحقيقة والمجاز لا مجاز لأنها لم تستعمل في المجموع من 
حيث هو مجموع حتى. يكون غير ما وضعت له. بل دالة على ما وضعت له وغيره منْ باب الكلية 
التي هي كتعداد أفراد حقيقية ومجازية» ومن يمنع جمعهما له أن يجعلها من عموم المجاز كأن يراد 
منها مطلق ذات فتعمهما هذا تحقيق المقام . 

قوله: (وَهُوَ) أي المذكور من الشّمس والقمر المقصود الخ. 

قوله: (بِزِيّادَةِ) كاثنين واثنتين وكلتا وقوله» أو شبهها ككلا فإن ألفها أصلية كما مر. وخرج 
ما دل عليهما بجوهره كشفع كما مر. 

فائدة : شروط التثنية عند الجمهور ثمانية مجموعة في قوله: 

شَرْطُ المُكَنَى أن يَكُونَ مُعْرَبَا وَمُْفُرَطا مُككٌّراً ما ركبا 
مُوافِقاً في اللْفْظٍ والمَعْنَى لَهُ مُمَائِلَ لَمْيمْنٍ عَئْهُغْيِرْهُ 

فلا يثنى المبني على الأصح؛ ونحو ذان واللذان صيغة مستقلة» وإنما تغيرا بالعوامل نظز 
الصورة التثنية فينيا على ما يشاكل إعرابهماء وهذا مراد من قال إنهما ملحقان بالمثنى فى إعرابه. 
ونحو: يا زيدان» بناؤه وارد على التثنية» ونحو: منان ومنين زيادته للحكاية تحذف وصلاً لا 

للتثنية» ة؛ ولا غير المفرد من المثنى وجمعي التصحيح» والجمع المتناهي ؛ وإنما يثنى غير المتناهي» 

سم الجنس» وا سم الجمع لأن لها نظيراً في الآحادء وكذا يشترط في كل جمع ولا العلم إلا بعد 
2 بأن يراد به أي واحد مسمى بهء ثم يعوض عن العلمية التعريف بأل» أو النداء لأنه يدل على 
التشخص والتثنية على الشيوع» والتعدد فيتنافيان. . ومثلها الجمع ولهذا لا تثتى ولا تجمع كنايات 
الأعلام كفلان لعدم قبولها التتكير» ولا المركب كما سيبين في الجمع» ولا ما اختلف لفظه أو 
معناه كما مرء ولا ما ليس له مماثل أو ثانٍ في الوجود كشمس وقمر والقمران تغليب كما مر 
ويمكن الاغتناء عن هذا بما قبله لأن ما لا ثاني له لم يوافق شيئاً في معنام» ولا ما استغني عن 


تثنيته بغيره . كما استغني بتثنية جزء وسي عن بعض وسواء وبكلا وكلتا ع٠‏ من تثنية أجمع وجمعاء 


١‏ وكلتا 
وبستة وثمانية عن تثنية ثلاثة وأربعة . وأما قوله: 
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وجاءتني كِلْتَاهُمَاء ورأيتُ كِلْتَيْهِمَاء ومررتٌُ بِكِلْتَيْهِمَا؛ فإِنْ أضيفا إلى ظاهر كانا بالألفٍ رَفْعاً 
وَنَضباً وَجَرَا نحو: «جاءني كلا الرُجُليْنِ وكِلتا المرأتين» ورأيثُ كلا الرُجلِينِء 
المرأتين» ومررتٌ بكلا الرجلين وكلتا المرأتين» ؛ لهذا قال المصيّفٌ: «وكلد إذا بمضمر مضافاً 
رُصِلا. 1 1 1 

ثم بَيّنَ أن اثنينٍ واثنتين يَجْرِيانٍ مَجْرَى ابْتيْنِ وابْكتَيْن؟ فائنانٍ واثنتانٍ مُلْحَقَانٍ بالمنتى كما 
تَقَدُمَّ وابنانٍ وابنتان مُكَنّى حقيقة . 

ثم ذكرٌ المصئّفُ ‏ رحمه الله تعالى! ‏ أنَّ الياة تَخْلْفُ الأَلِفَ في المثئى والمُلْحَقٍ به في 
حَالتي الجر وَالنْضْبٍء وأنَ ما قَبْلّها لا يكونُ إل مفتوحاء نحر: «رأيت الرَْدَيْنِ كلَيْهِمَا 
ومررث بِالرَيْدَيْنَ كليْهِمَاء وَاحْعرَرَ بذلكَ عن ياء الجمع؛ فإنَّ ما قبلها لا يكون إلا مَكُسُوراً» 
نحو: «مررتٌ بِالزُيْدِينَ» وسيأتي ذلك. 

وحاصِلٌ ما ذَكْرَهُ أنَّ المثنى وما أَلْحِقَ به يُرْفَعُ بالألفف» وَيُنْصَبُ ويج بالياي وهاذا حُو 


فيا رَبٌ إِنَ لَمْ نَجَمَلٍ الحُبٌ بيئئا ‏ سَواعَيْنِ فاجمل لي عَلى حُبّها جَلْدَا 
قوله: (كَانَا بالأَلِفٍ) أي ويقدر الإعراب عليها كالمقصورء وذلك لأن لهما حظّاً من الإفراد 
والتثنية لأن لفظهما مفرد» ومعناهما مثنى فأعربا كالمفرد تارةء وكالمثنى أخرى ولما كان إعراب 
المثنى فرع المفرد والمضمر فرع المظهر أعطي الأصل للأصلء» والفرع للفرع للمناسبة وبعضهم 
يعربهما كالمثنى مطلقاًء وبعضهم كالمقصور مطلقاً. ومنه قوله: 
نِعمَ الى عَمَدَتْ إِلَيْهِ مَطِيِِّي ‏ في حِينٌ جد بئا المَسِيرُ كلانًا 
فائدة: الأكثر فيهما مراعاة اللفظ وبه جاء القرآن نصاً في قوله تعالى: طكِلْنًا الجَنْتيْنِ آتتث 
كُلَهَا وَلَمْ َظلِمْ مِنْهُ شَيئا» [الكهيف: *"] وأما ضمير خلالهما فيحتمل رجوعه للجنتين» وإن كان 


11 1 


ليه كما يرجع مع كل للمضاف إليه وقد اجتمعا في قوله يصف فرسين تسابقا: 

كلاهُما حينّ جد الجَريُ بيتهما قد أقلّعا وكلا أنفيهمارابى” 
فثثى أقلعا أي تركا الجري مراعاة للمعنى» وراعى اللفظ في رابي بمعنى منتفخ من التعب 
قال في المغني: وقد سئلت قديماً عن قولك: زيد وعمر وكلاهما قائم» أو قائمان أيهما الصواب؟ 
فكتبت: إن قدر كلاهما توكيداً فقائمان لأنه خبر عن زيد وعمروء أو مبتدأً فالوجهان» والمختار 
الإفراد. وعلى هذاء فإذا قيل إن زيذاً وعمرأ فإن قيل كليهما قيل قائمان» أو كلاهما فالوجهان ا ه 
قال الدماميني: ويتعين الإفراد مراعاة للفظ في قوله: 


00 
مصاقفا 


كلانا عَيِيّ عَنْ أَحِيهٍ حَيَانَهُ ‏ وَنَحْيٌ إذا مئها شد تَعَانِيا 
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المشهورٌ» والصَّحِيحُ أنَّ الإعرابَ في المثنّى والمتلحقٍ به بحركة مُقَدّرَةٍ على الألفب رفعاً والياء 
نصباً وجراً. 

وما ذكره المصنفٌ مِنْ أن المثنى والمُلْحَقٌ به يكونانٍ بالألفٍ رفعاً والياء نصباً وجرا هو 
المشهور في لُنْةِ العَرَبِء ومِنَ العَرَبٍ مَنْ يجعلٌ المثشى والملحق به بالألفٍ مُطَلْقاً: رفعاًء 
ونصباًء وجرّأ؛ فيقولٌ: ا«جاءً الزيدان كلاهماء ورأيت الزيدانٍ كلاهماء ومررثٌ بالزيدان 
كلاهما) . 


م بوّاو وَبِيًا اجوز وَانُصب سَالِم جَمْع «غامر» وَمُذْيْبِ) 
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وضابطه أن ينسب إلى كل منهما حكم الآخر بالنسبة إليه لا إلى ثالث. ااه. 

قوله: (والصحيح الخ) هو مذهب سيبويه والجمهور كما قالوا في الأسماء الستةء ولم 
يوافقهم الناظم هنا لأنه كان يجب ظهور فتحة النصب على الياء فتقلب ألفاً لتحركها واتفتاح ما 

قوله: (,الأيف مُطْلَّقا) أي ويعربه كالمقصور مع كسر النون أبداً وبعض هؤلاء يعربه على 
النون كسلمان والظاهر على هذا أن نحو صالحان يمنع الصرف للزيادة والوصفية مثلاء وخرج على 
الأول قراءة: ولك هذا لَسَاحِرانِ4 [طه: *5] بشد إِنَّ وحقه هذين كقراءة الأكثر لأنه اسم أن 
بصورة التثنية فيبنى على ما يشاكل إعرابها كما مر. وقيل اسم أن ضمير الشأن محذوفاًء وجملة 
هذان الخ خبرهاء واللام داخلة على مبتدأ محذوف أي لهما ساحران لا على ساحران لأن لها 
الصّدر فلا تدخل إلا على المقدم من المبتدأ وخبره» وحذف المبتداً لا ينافئ تأكيده باللام لوروده 
في غير موضع » وقيل: إن بمعنى نعم وما بعدها جملة مستقلة كما حكي أن ابن الزبير قال له 
رجل: إن ناقتي قد نقبت فقال أرحها قال: وأعطشها الطريق» فقال: اسقها. قال: ما جنتك 
مستطباً؛ ؛ بل مستمنحاً لعن الله ناقة حملتني إليك. قال ابن الزبير: إن وراكبهاء أي» نعم لعنها الله 
وراكبها لكونه رأى عدم استحقاقه انظر لر المغني وحواشيه. 


قوله: (رَبنا اَرْر) بقصر يا بلا تنوين للضرورة» وهو متعلق باجررء وخذف مثله من اتصب 
لدلالته عليف ولم يتنازعا لتأخرهما عنه فلا يتوجه العامل الثاني إليه على الأصح عند الناظم للفصل 
بينهما بالأول» على القول بجوازه لطلب المسمول في الجيلة ينعي هنا إصال الاني 1 لو عا 
الأول لَوَجَبَ الضمير في الثاني» وإن كان فضلة كما سيبين. 

قوله: (س. لم ممع الخ) تنازعه أرفع واجرر وانتصب فأعمل الأخير ر لقربه» وحذف ضمير 
الأولين لكونه فضلة» وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» أو على معنى من لصحة حمل الثا 
على الأول» وخرج بالسالم تكسير عامر على عوامر كجابر وجوابر ومذني على مذانب لكن سياتي 
في جمع التكسير عن المصئف وغيره أن نحو مختار ومنقاد ومضروب ومكرم لا تكسر بل يجب 
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ذكر المصنفٌ قِسْمَيْنِ يعربانٍ بالحروف: أَحَدُهُما الأسماء اسن والثاني المنتّى» و 
تَقَدَمَ الكلامٌ عليهماء ثم ذكر في هذا البيت القِسْمَ النَّالِتَء وهو جَمْعُ المذكر السّالم وما يل 
عَلَيْهه وإعرايةُ: بالواو رَفْعا» وَبالياء نَضْباً جر 

وأشارٌ بقوله: «عَامِرٍ ومُليْبِ» إلى ما يْبٍ يجَمّع هذا الجمعٌء وهو قسمانٍ: جامدٌ وَصِفَةٌ . 

فِيُشْتَرَطُ في الجامد: أنْ يكونَ عَلَم لِمُذَكْرٍ عاقلٍ» خالياً من تاءِ التأنيث» ومن 


جمعها تصحيحاً فيكون مذنب مثلها فالتقييد بالسالم ليس للاحتراز إلا بالنسبة لعامر دون مذنب 
فتدبر . 

قوله: (في هذا البيتِ) أي وما بعده. 

قوله: (السَّالِمُ) الأؤلى جره صفة للمذكر لأن المفرد هو الذي. سلم بناؤه في الجمع من تغيير 
التكسيرء وأما تغييره في قاضون ومصطفون فللإعلال. ويصح رفعه صفة لجمع لكن باعتبار 
واحده. 


قوله: (جَامِدٌ) هو الاسم الدال على الذات بلا اعتبار وصف» والصفة هي المشتق للدلالة 


على معنى وذات. 
قوله: (فَيُشْدَ َيُشْتَرَطُ فِي الجَامد) أي زيادة على شروط التثنية المارة كما تزاد فى الصفة أيضاً كما 
في الروداني. 


قوله: (عَلَّما أي شخصياً أما الجنسي فلا يجمع منه إلا التوكيدي كأجمعون لأنه في الأصل 
وصف أفعل تفضيل فإن قلت: كيف تشترط العلمية مع وجوب تنكيره عند الجمع كما مر في 
التثنية؟ قلت: اشتراطها لا لذاتها وهو التشخص حتى تنافي الجمع» بل لتحصيل الوصفية تأويلاً 
وذلك لأن دلالة الواو على الجمعية إنما هي بالأصالة في الفعل بدليل اسميتها فيه فلا يجمع بها إلا 
ما شابهه معئى وصحةً وإعلالاً وهو الوصف المشتق. وحمل عليه العلم لأنه وصف تأويلاً لتأوله 
بالمسمى دون باقي الأسماءء ولا حاجة لما يقال: العلمية شرط للإقدام». وعدمها للتحقق. أو هي 
شرط معد أي مهيئ لقبول الجمعية» والمعد لا يجامع المشروط وإن توقف عليه بخلاف الشرط 
الحقيقيء وتسميته شرطاً لمشابهته له في التوقف عليه . 

قوله : (لِمذَكْرٍ عَاقِل) أي باعتبار معناه لا لفظه فيقال زينبون وسعدون في زينب وسعدى 
لمذكرين كما يقال زيدات وعمرات في زيد وعمر ولمؤنثين. واختص بالمذكور العقلاء لشرفهم 
كما أن الصحة أشرف من التكسير قال الدماميني وقد ورد هذا الجمع في أسمائه تعالى للتعظيم 
لامتناع معنى الجمع فيه وهو توقيفي فلا يقال: رحيمون قياسأ على نحو: فئعم الماهدون لعدم 
الإذن. وحينئك فلا يرد أنه تعالى لا يطلق عليه مذكر ولا عاقل فكيف يجمع؟ لأن كلامنا في 
الجمع القياسي . 


قوله : (حَالِياً مِنْ نَاءِ التَنِيثِ) أي ما لم تكن عوض فاء أو لام كعدة 


7 المعرب والمبني 72 


التركيب ؛ فإنْ لم يَكُنْ عَلَما لم يُجْمَعْ بالواو والتُووءٍ فلا يقال في: «رجل» رَجُلونَء نَعَمْ إذا 
صُعْرَ جَارٌ ذلك نحو: «رُجَيْلِء وَرْجَيْلُونَ» لأنّهُ وَضْفٌء وإن كان عَلَّما لغير مُذَّكُرٍ لم يُجْمَعْ 
بهما؛ فلا يقال في : #زينب» زينبون» وكذا إن كان عَلَماً لِمُذَكُرِ غَيْرٍ عاقل؛ فلا يقال في لاحت 
اسم فرس لاحقونء وإن كان فيه تاء التأنيث» فكذلكٌ لا يُجْمَعٌ بهماء فلا يقال في : «طلحَة» 
طنْحونء وأجاز ذلك الكوفيُونَء وكَذْلكٌ إذا كان مُرَكُباًءِ فلا يقال في : اسيبويه» سيبويهون» 
وأجارَهُ بَعْضَهُمْ . 

ويشترط في الصّقَةِ: أن تكونَّ صِفَةّ لمذكّرء عاقل » له مم م ع ل 


سمى بهماء وما سيأتي من عدهما في الملحقات عند عدم التسمية. ١‏ ه صبّان وأوجب المبرد 
جمع ذلك بالألف والتاى ولا يشترط الخلو من ألف التأنيث بل تحذف المقصورة» وتقلب 
الممدودة واوا فيقال: حبلون» وصحراوون:» عند التسمية. 

قوله: (وَمِنَ التزكِيب) الأؤلى حذفه لأنه شرط لكل جمعء بلء وللتثنية أيضاً كما مر. 


قوله: (إِنْ صَعْرَ جَارٌ) أي لأنه يصير كالوصف لدلالته على التحقير ونحوه» وكذا نحو 
بصري وكوفي لتأوله بالمنسوب لكذا. 
قوله: : (كَدَلِكٌ لأ مجَمَعْ) أي لأن حذف التاء كالائف المقصور ة يلبس بالمجرد» وفتح ما 
قبل الألف دافع لذلك ٠‏ ولعل الكوفيين لا يبالون به أو يدفعونه به بفتح ما قبل التاء فليحرر. ولو 
بقيت التاء لزم جمع علامتين ن متضادتين ظاهراً وسوغ ذلك في الألف الممد ودة ذهاب صورتهاء 
وأيضاً يمتنع وقوع التاء حشواً بلا ضرورة» وإنما وقعت كذلك في التثنية لضرورة أن حذفها ملبس 
مع أنه ليس للمؤنث بالتاء تثنية تخصه بخلاف الجمع. 


قوله: (وَأَجَارَه بَعْضُهُم) أي سيبويهون بجمع الجزأين» وبعضهم يقول: سيبون بجمع 
الأول فقطء وبعضهم يجمع المزجي إن لم يخم بريه أما الإسنادي فلا يجمع ولا يثنى اتفاقاً 
بل يقال ذوو أو ذوأ برق نحره مثلاً من إضافة المسمى إلى الاسم كذات مرة» وذات يوم كما 
يقال في المزجي على القول الأول. ويظهر أن التقييدي كذلك» وأما الإضافي فيثنى ويجمع 
جزؤه الأول مضافاً للثاني كغلامو زيد وعبدو الله وجوز الكوفيون جمع الجزأين قال الرؤداني: لا 
أظن أحداً يجترئ على ذلك في نحو عبد آلله إنما الله إله واحد. ١‏ ه ومن هنا يؤخذ ما اختاره 
الأمير من أن إطلاق المذهبين لا يحسن بل إن انفرد المضاف إليه جمع الصدر فقط قولاً واحداً 
كعبيد زيد. وإن تعدد كل منهما كعبد زيد المكي وعبد زيد المصري مثلاً فالوجه جمعهما كعبيد 
الزيود. 1 / 

قوله: (صِفةً لِمُذَكّرٍ عَاقِل) أي ولو تنزيلاً ليدخل نحو ْنا طئين» [افصلت: ]١١‏ طرَأَيُْهُمٍ 
لِيَ سَاجِدِينَ4 [يوسف: 4] وليس ذلك ملحقاً بالجمع كما قبل لأنها لما وصفت بصفات العقلة 


بصفات العقلاع مر 
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خاليةٌ من تاء التأنيث» ليسث من باب أَفْعَلَ نُعلاء؛ ولا من باب فَعْلانَ فَعْلّىء ولا مِمًا يَسْتَوي 
فيه المذَكر والمؤنَّتُ؛ فَخَرْجّ بقولنا: «صِفَة لمذكر» ما كان صفةً لمؤنث؛ فلا يقال في حائض 
حائضونء وحَرجٌ بقولنا: «عاقل» ما كان صفة لمذكر غير عاقل؛ فلا يقال في سابق ‏ صمَّة 
فْرَسِ ‏ سابقون» وَخَرَجَ ح بقولنا: : الخالية من تاء التأنيث» ما كان صِمَةَ لمذكر عاقل؛ ولكنّ فيه تا 
التأنيث» نحو عَلاّمة؛ فلا يقال فيه : عَلامُونْ وخرج ج بقولنا : «ليست من باب أفقل فَعْلاءَ» ما 
كان كذلك» تنحو: «أَحْمَرَ4 فإن مؤدثه حمراء؛ فلا يقال فيه: أحمرون: وكذلك ما كان من باب 
فغلان فَعْلَىء نحو: 'سَكْرَانَء وسَكْرَى» فلا يقال: سكرانون» وكذلك إذا اسْتَوَى في الوَصْفٍ 


الطاعة والسجود جمعت جمعهم ويغلب المذكر والعاقل على غيره فيقال: زيد والهندات أو 
والحمير منطلقون. 

قوله: (حَالِيَةٌ مِنْ ثَاءِ الَأ 
علامة . 

قوله : (لَيْسَتْ مِنْ باب أَفْعَلَ الخ) بجر أفعل وفعلان بالكسرة لإضافتهما إلى ما بعدهما 
فأبطلت ما فيهما من العلمية» ووزت الفعل أو الزيادة» وأما فعلاء بفتح الفاء في الموضعين فغير 
مصروف للألف الممدودة في الأول» والمقصورة في الثاني» والإضافة لأدنى ملابسة أي أفعل 
الذي مؤنثه فعلاء كأحمر وحمراء وفعلان» كذلك كسكران وسكرى. وعبارته تشمل ما ليس من 
باب أفعل وفعلان أصلاً كقائم» وما هو منهما ولا مؤنث له كأكمر لكبير كمرة الذكرٌء ولحيان 
لطويل اللحية؛ وما له مؤنث على غير ما ذكر كفعلى بالضم في الأول كأفضل وفضلى وفعلانة في 
الثاني» كندمان وندمانة من المنادمة لا من الندم فكل هذه تجمع بالواو على كلامه. 

قوله: (وَلا مِمَا يَسْتَوِي فِيهِ الخ) قال أرباب الحواشي هو مع ما قبله بمعنى قول التوضيح 
يشترط في الصفة قبول التاء؛ أو الدلالة على التفضيل | ه وفيه نظر لأن قبول التاء كما يخرج به 
نحو جريح وسكران وأحمر يخرج به نخو أفضل وأكمر ولجيان» والدلالة على التفضيل لا تدخل 
إلا أفضل فعلى هذا نحو أكمز ولحيان لا يجمع لعدم التاء والتفضيل مع وبه في أكمر ر صرح في 
حواشي الأزهرية وعلى كلام الشارح يجمعان» وصرح به الصبان فتديرن وحرر. 

قوله: (فل يُقَالُ الخ) أي لأن أحمر وسكران يؤنثان بغير التاء» وصبور يصلح للمؤنث 
بنفسهء وعدم قبول التاء يبعد الوصف عن الفعل مع أن جمعه بالحمل عليه كما مرء 0 
الأفضل مع عدم قبوله التاء أيضاً لالتزام تعريفه عند جمعه قأشبه الفغل اللازم حالة التتكيرء و 
الشاذ خلافاً للكوفيين , قوله : 


نِيثِ) أي الموضوعة له وإن استعملت في غيره كالمبالغة في تاء 


فَمَاوَجَِدَتْ نِسَهبَنِي تَمِيم خلاثل أَسْوَدَيِنٍ وَأُحَمَرَيْنِ 
وقوله: 


ِنَا ائَذِي هُوَمًاإِنَ طُرْقَاربُهُ والعَائِسونٌ وَمِنًا المُرْدُ والشَّيتُ 
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المذكّرُ والمونتُ» نحو: (صَبُوره وجريح» فإنه يقال: رَجُلْ صَبُورٌء وامرأة صَبُورٌء ورجل 
جريخ» » وامرأة جَرِيحٌ» فلا يقال في جمع المذكر السَّالِمِ: صبورون» ولا جريحون. 

وأشار المصنفٌ ‏ رحمه الله - إلى الجامدٍ الجامع للشُرُوطِ التي سبق ذكرها بقوله: «عامر» 
فإنه عَلَّمِ لمذكر عاقل خالٍ من تاءٍ التأنيث ومن التركيب؟ فيقال فيه: عايرون. 

وأشارَ إلى الضّفة المذكورة أولاً بقوله: «وَمُذْنْب)ء فإنه صِفَةٌ لمذكر عاقل خاليةٌ من تاء 
التأنيث» وليست من باب أُفْعَلَ فَعَلآءَ ولا من باب َمْلان فَعْلَى ولا مما يَسْعَرِي فيه المذكرٌ 
والمؤنثٌ» فيقال فيه: مُذَْنبون. 
7 وَشِبْهِدَيِنء رَبِوِيِشْرُونَا وَبَابهُ ألجقء وَالأهلرنًا 
أوثوء وَعَالَمُونَء عِلْيُونَا وَأَرَضْونَ شَدَء وَالسَّمُونًا 
ات وَيَابُهُء وَمِبْل جين قَدْيَرِذْ ذا البَابُ » وَحُوَ جَنْدَ قُوْمٍ يَطَرِدْ 

أشارٌ المصئّفٌ _ رحمه الله! ‏ بقوله : اوَشِيةٌ ذَيْنَ) إلى شِبْهِ عَامِرٍ وَهُوَكُلَ عَلَمٍ مشتجوع 
لِلشرُوطٍ السّابق ذِكْرُها كَمْحَمّدِ وَإبْرَامِيمَ؛ ؛ فتقول: مُحمَّدُونَ وَإِبْرَاهِيمُونَ» وإلى شِبْهِ مُذْيْب 
وَهُوَ كُلُ صِفَةٍ امْتَمَعَ فيها |! لشُرُوط» كالأفْضَلٍ والضُرَّاب وَنحوٍهِماء ٠‏ فتقول: الْأمُضَلُونَ 
والضَرَّابُونَء وأشارٌَ بقوله: «وبه عشرونٌ» إلى ما َلْحِقَ بجَمْع المذكرٍ السّالم في إعرايه : بالواو 
رَفْعأّء وبالياء جَرَا وَنَضْبا . 


حيث جمع العانس» وهو من بلغ أوان التزويج ولم يتزوج ذكراً كان أو أنثى. 

قوله: (نحو صبورٍ وججريح) أي غير علمين» وإلا جمعا ومحل استوائهما في فعول إذا كان 
بمعنى فاعل» وفي فعيل إذا كان بمعنى مفعول بشرط جريانهما على موصوف مذكور. 

قوله: (وَبهِ عِشْرُونَ) شروع في ذكر ما ألحق بالجمعء وهو أربعة أنواع أسماء جموع 
كعشرينء وأولى وجموع لم تستوفٍ الشروط كأهلين وعالمين» وجموع مسمى بها كعليين» 
وجموع نكسير كأرضين وسنين. 

قوله: (وَبَابَهُ) أي أخواته . ولو عبر به لكان أصرح في إرادة العقود إلى التسعين لأن بابه قد 
يشمل مئين مع أنه من باب سنين» ولم يقل ألحقا أي عشرون وبابه لتأولهما بالمذكور. 

قوله : (وَالأَمْلُونٌ) إلى عليون مبتدآت حذف عاطفها وخبرها. أي كذلك ألحقت. وأرضون 
مبتدأ خبره شذء» وحذف خبر السئون لدلالة شذ كما أفاده الأشمونيء ونص على شذوذ هذين مع 
أن جميع الملحقات شاذة لشدته فيهما إذ هو من أربعة أوجه. فإن كلا منهما جمع تكسير لاسم 
جنس مؤنث غير عاقل . والمراد الشذوذ قياساً فقط لكثرة استعمالها. 

قوله: (وَمِئْلُ حِينّ) حال من ذا الباب أي باب سنين» أو صفة لمصدر محذوف. أي وروداً 
مثل حين. 
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وَجْمْعُْ المذكر السَالِم هوَ: ما سَلِمْ فيه بناء الواحدء ووّجِدَ فيه الشُرُوطُ التي سَبَنَ ذكرها؛ 
قَمَا لا واحِدّ لَهُ مِنْ لَنْظف أو ل واحد غير مستكمل للشُرْوط؛ فيس يتمع مذكر سالم؛ بل هُوَ 
مُلْحَقٌ به؛ فَعِشْرُونَ وبابُهُ ‏ وهو ثلانُونَ إلى تِسْعِينَ - مُلْحَقُّ بيجَمْع المذكر السّالم؛ لأنّهُ لا واحدَ 
له من لفظه؛ إذ لا يقال: عِشْرٌّء وكذلك 'أَمْلُونَ) مُلْحَقٌ به؛ لأنَّ مُفْرَدَهُ - وهو أَهْلٌُ ‏ ليس فيه 
الشُرُوط المذكورةٌ؛ لأنَهُ اسم جنس جايِدٌ كَرَجُلِء وكذلك «أولو؛ لأنّهُ لا واحدّ له من لَفْظَهِ. 


و اعَالَمُونَ» ب جمع عَالْم عام َرَجْلٍ اسم جس جامد وَعِلْيُون: اسم لأغلّى الجن وَلَيْسَ 


قوله: (لآ وَاحِدَ لَهُ) أي لا من لفظه» ولا معناه كما قالة الدنوشري. 


قوله: (إِذْ لآ يُقَالُ عَشْرَ) وإلا لزم إطلاق عشرين على ثلاثين» وثلاثين على تسعة لأن أقل 
الجمع ثلاثة من مفرده. 

قوله: (لِأنّهُ اشم جئس جَايِدٍ) أي لذي القرابة لا علم ولا صفة» ويستعمل وصفاً بمعنى 
المستحق كالحمد لله أهل الحمد وجمعه حينئل حقيقي لا ملحق به لأنه في معنى المشتق» ولم 
تغلب عليه الاسمية كالأول» وقال الروداني: هو أيضاً ملحق لأنه صفة لا تقبل التاء ولا تدل على 


فاده الصبان. 


قوله: (مِن لَفْظه) أي بل من معناه لأنه اسم جمع لذو بمعنى صاحب» ويكتب بالواو بين 
الهمزة 5 واللام ليتميز عن إلى الجارة تصبا وجرا وحمل الرفع عليهما. 


قوله: ر 9 ي لكل ما سوى الله وأما العالمون فخاص بالعقلاء» وقيل يعم غيرهم أيضاً 
وهو الراجح قهر اسم جمع لعالم لما قاله الشارح ولآن شرط الجمع أن يكون أعم من مفرده لا 
أخص» ولا مساوياً وإلا بطل قولهم أقل الجمع ثلاثة من مفرده كذا قيل. وفيه أن اسم الجمع 
كالجمع في ذلك وإلا فما معنى كونه.اسم جمع حيث لم يفد معناه في الجملة» فالحق أنه جمع له 
لأن العالم كما يطلق على ما سوى الله دفعة يطلق على كل ضنف ببخصوصه كعالم الأنس» وعالم 
الجن فجمع بهذا الاعتبار ليعم أنواع العقلاء شمولاً بناء على القول الأول» أو ليعم جميع الأتواع 
والأصداف باه على الثاني والحق أيضاً أنه مستوف لشروط الجمع كما قاله الرضيّ تبعاً للكشاف 

غيره. لأنه في الأصل صفة لما فيه من معنى العلم كالخاتم لما يختم بهء والقالب لما يقلب به 
الشي, من حالة إلى حالة لأن جميع المخلوقات لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر يعلم يها ذات 
موجدهاء وتدل على وجوده؛ ولما غلب على العقلاء منهم جمع بالواو كسائر أوصافهم فدخول 
غيرهم في العالمين تغليب. 

قوله: (رَعِليُونَ الخ) مثله كل علم بصيغة الجمع كزيدون مسمى به» وكتصيبين وقنسرير. 
علمي بلدين بالعراق والشام فيلحق بالجمع في إعرابه استصحاباً لأصله على الراجح. وبقي فيه 
أربعة مذاهب لأنه إما أن يعرب على النون منونة مع لزوم الياء كحين» وغسلين أو الواو كعريون» 
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فيهِ الشّرُوطٌ المذكورةٌ؛ لكونه لما لا يَعْقِلُ وَأَرَضْون: : جمعٌ أْض» وأَرْضٌ: اسم جئس جامد 


مول التو : : جمع سكو وَالسَت : اشم جلسي موك ؛ هاه كُلّها مُلْحَقةُ بالججمع المذَكْرِء 


وأشاز بقوله: وباب إلى باب شئة» وَهُوّ: : كل اشم ثلانِيُ نّء خُذِفْتٌ لامةء وَعَْوّضٍ عنها 


أو يمنع الصرف مع الواو كهارون للعلمية» وشبه العجمة. أو يقدر إعرابه على الواو مع فتح النون 
أبداً. . وهنا أقلها نه ما قبله على الترتيب. وأما المثنى إذا سمي به فإما أن يعرب كأصله أو كعثمان 
غير مصروف للعلمية. والزيادة ومحل ذلك ما لم يجاوزا سبعة أحرف. وإلا تعين إعرابهما 
بالحروف كما في التسهيل كأشهيبا بين م؛ مثنى أشهيباب مصدر اشهاب من الشهبةء وهي لون 
معروفف. 

قوله: (اسْمٌ لأَمْلّى الجنَة) فقوله تعالى: طكِتَابٌ مَرْقُومُ4 [المطففين: 5 1٠١‏ على حذف 
مضاف أي محل كتاب» وفي الكشاف: إنه اسم لديوان الخير الذي درّن فيه ما عملته الملائكة» 
وصلحاء الثقلين ن فكتاب الأبرار تقد مضاف أي كتاب أعما 


ل إلأى ١‏ 
فكتاب الابرار مصدر بتقدير مضاف أي أعمال الا 


برار. 

قوله: (لِكَوْنِهِ لِمَا لأَيَعْقِلُ) أي اسماً له ليس بجمع الآن» وإن كان في الأصل جمع على 
كسكيت من العلو فإن كان اسم مكان كان ملحقاً باعتبار أصله أيضاً وإن كان اسم ملك كما قيل 
كان جمعاً حقيقة . 


قوله: (اسْمْ جئس الخ) أي لا علم ولا صفةء وهذا مانع أول» ومؤنث مانع ثان» ويزاد كونه لغير 
عاقل وجمع تكسيرء وكذا في سنة كما مر. 

قوله: (مُوْنّتُ) أي بدليل #إإِنّ أضي وَاسِعَةُ4 [العنكبوت: 155 ولتصغيره على أريضة قوله: 
(سنة) أصله سئو أو سنة لجمعه على سئوات وسنهات وفعله سانيت وسانهت» وأصل سانيت 
سانوت قلبت الواو ياء لتطرفها بعد ثلاثة. 


قوله: د«وَمْوَ كُلّ اشم الخ) ذكر خمسة قيود الحذف» وكونه للام والتعويض وكونه يألهاء 
وعدم التكسيرء» وزاد في نسخ: كون الاسم ثلاثياء وتركه في أخرى لأن ما أخرجوه به يخرزج 
الحذف. ولم يأخذ إلا محترز القيد الأخير فيخرج بالأول نحو تمرة مما لم يحذف. وشذ أضون 
بالكسر جمع أضاة كقناة وهي الغدير» ووازون لا وزة؛ وبالثاني نحو عدة مما حذف فاؤه» وشذ 
رقون في رقة وهي الفضة» وأصلها ورق نقلت كسرة الواؤ إلى الراء وحذفت» وعوض عنها الهاء؛ 
ويالئنالث نحو يد مما لم يعرض وشذ أبون وأخون» وبالرابع نحو اسم وأخت لأن المعورض في 
الأول الهمزةء وفي الثاني التاء لا الهاء؛ وشدذ بنون جمع ابن وهو مثل اسم فهذه شذت عن باب 
سنة في قلة الاستعمال. وكذا ظبون الذي في الشارح. وإن كان الباب من أصله شاذاً عن قياس 
الجمع . وهذه القيود لضبط ما كثر سماعه منه لا لقياسيته فيه فتدبر. 
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هاه الئَأنِيثِء وَلم يُكَسْرْ: كُمائة وَمِئِين وَبَةِ وَثِينَ. وَهنذا الاستعمالٌ شائعٌ في هاذا ونحوه؛ فإِن 
كُسْرَ كَسْفَةٍ وَشِفَاهِ لم يُْمَعْمَلْ كَذْلِكَ إلا شذوذاء كطْبَة» فَإنَهُمْ كَسَرُوهُ عَلى طُبَاق وَجْمَعُوه أيضاً 
بالواو رَفعاً وَبالياءِ نَضْباً وَجَرَآَء فقالوا: ظبُونَ وَظُبِينَ . 

وأشارٌ بقوله: «وَمِئْلَ حين قد يرد ذا البابُ» إلى أن سين وَنْحْوَ وَقَدْ تمه اليا وَيُجَعَلٌ 
الإعرابٌ على النُونِ؛ فتقول: هلذه سِنينٌ» وَرأْيتُ سنينا» وَمررثُ بسنين؛ وَإِنَ شعت حذفتَ 
التَنُوين» وهو أقَلُ من إثباتِه» وَاتُلِفَ في اطراد هلذاء وَالصّحِيحُ أنه لا يَطَرِكُ وأنَّهُ مَفْصُورْ 


قوله: (كَمانَةِ وَمِئِينَ) بكسر الميم فيهما لأن مفرد هذا الباب إن كان مكسور الفاء لم تغير في 
الجمع » أو مفتوحها كسنة كسرت في الجمع على الأفصح فيهماء وحكي مئون وعزون وسئون 
بالضم» أو مضمومها كثبة ضمت في الجمع أو كسرت» وأصل مائة ماي:من مأيت القوم تممتهم 
مائة كما في القاموس فالهاء عوض عن لامها. 

قوله: (وَتَيَةُ) أي بمعنى الجماعة» والأقوى أن أصله ثبو من ثبوت أي جمعت لاثبي لأن أكثر 
ما حذف من اللامات واوء ولم تجمع في التنزيل إلا بالألف والتاء كما في التصريح نحو ظفَائْفِرُوا 
بات [النساء: ]7١‏ وأما ثبة بمعنى وسط الحوض فمحذوفة العين لا اللام لأنها من ثاب يثوب إذا 
رجع . ومنله مثابة للناس . 


قوله: (كُشَّفَةِ) أصلها شفهة حذفت الهاء لامها وقصد تعويض التاء عنها ومثلها في ذلك شاة 
إذ أصلها شوهة لتصغيرها على شويهة والأقرب فتح واوها كما اختاره الروداني ليتأتى قلبها ألفاً بعد 
حذف الهاء. 


قوله: (كَظِبَّة) بكسر المعجمة كما في التصريح» وضمها كما في القاموس. وهي: طرف 
لسيف أو السهمء وأصلها: ظبوء لقولهم: ظبوتهء إذا أصبته بالظبة. 

قوله: (عَلى ظُبَا) كهديء وعلى أَظب أيضاً كأذلٍ جمع دَلوء وأصله أَظْبُو وَأَدنُو كأرجل. 
قلبت الواو ياء لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة» والضمة كسرة لتناسبها ثم 
عل كقاض . 


قوله: (هُذِهِ سِنينٌ). أي بتئوينه لبني عامر» وبعدمه لتميم مع جره بالكسرة على ظاهر كلام 
المصنف» وبالفتحة على ظاهر كلام الفراء» ولا وجه له أفاده الصبان. 


قوله: (وَاحْبْلِفَ في اطرادٍ هذا) من النحويين من يطرده في باب الجمع كلهء ولا يخصه 
بباب سنين تمسكاً بقوله : 


رب حي عَرَنْدَسٍ ؤي طَلاآلٍ ‏ لأَيَرَالُونَ ضَرِيِيِنَ القِبَابٍ 
حيث أبقى النون مع الإضافة لأن الإعراب عليها وقوله: 


مه ف ع وميوهم د اع كبيقنه 8 
وَفَدَ حَاوَّرْتٌ ل الأرْبعسي 8 
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على الشماع؛ وَمنه قوله كله : «اللَّهُمَ اجْعلها عَلَيْهِمْ نينا كَسِنِينِ يُوسُْفَ» في إِحْدَى الرُوَابئيْن 
وَمِثْلُهُ قولٌ الشَّاعر: 
13 دَعَانِيَ مِنْ تسجدٍ؛ فإِنَ سِيِيئهُ 2 لَعِبْنَ بِنًا شِيباً وَشَيِبْتَنَا مُرْدَا 
الشاهدُ فيه إجراء السَيِين مُجرَى الحين» في الإعراب بالحرّكاتء وإلزام النون مع 
الإضافة . 
8 وَنُونَ مجمُوع وَمَا به الْمَحَقْ فَافْمَحْء وَقَلُّ مَنْ بِكَسْره نَطنْ 
لك وَنُونُ مَائئي وَالْمْلْحَتٍ به بعكس ذَاكَ اسْتَعْمَلُوة فَالْتَبهُ 
حَق نون الجمع وما ألْحِيَ به الفتخ» وقد يُكْسَدُ شُذوذاء ومنه قوله: ش 
ل ]4‏ عَرَفْتَاجَعْفَراوَبَنِي أبيو' وَأَتَكَرْنًا رَعَانِفَ آخرِين 
وقوله : 
3 أكُنّ الدَمْرٍ جِلُ وَارْتِحَالٌ أَمَا يُبْقِي عَلَيٌ وَلا يَقِيِنِي؟! 


والصحيح قصره على السماع مطلقاً. والعرندس: الشديدء والطلال بالفتح: الحالة الحسنة. 

قوله: (فِي إِحْدَى الرُوَايَئَيْنِ) والرواية الأخرى: اجعلها سنين بلا تنوين كسني يوسف بحذف 
النؤن للإضافة وسكون الياء مخففة. وهذا دعاء على أهل فكة بالجدب والقحط» وقد استجاب الله 
دعاءه حتى ساء حالهم. 

قوله: (دعَاني) أي اتركاني وعادتهم» خطاب الواحد بالتثنية تعظيماًء والشاهد في سنينه 
لثبوت نونه مع إضافته. ولو حذفت لسكنت الياء وكسرت الهاء. 

قوله: : (وونُ مََمُوع) الأقرب نصبه مفعولاً لا فتح لأن فاءه زائدة لتزيين اللفظ فلا تمنع 
عمله فيما قبله بخلاف قاء الجزاف ورفعه مبتدأ يحوج إلى تقدير رابط في افتح . 

قوله: (وَكَنَّ مَنْ بِكَسْره تَطَّق) أي مع الياء» ولم تسمع مع الواو لمزيد الثقل. 

قوله: (بعكس ذاك) أي بخلافه لأن الكثير في أحدهما قليل في الآخرء ويغني عن هذين 
البيتين قول الكافية: 

والثُونُ في جَمع لَهُ الفْنْحُ وَفِي تَعْيِيَةٍ كَسْرٌوَعَكْسٌ قَدْيَفِي 

قوله: (رُعَانِفُ) جمع زَعْبْفَة بكسر الزاي والنون. وهو الدَّعِيْ الذي لا أصل له وأصل 
الزعانف أطراف الأديم وأكارعه؛ والشاهد في آخرين بفتج الخاء وكسر نونه على كلام الشار اح لكن 
رواه علماء القافية بالفتح وقالوا: فيه عيب الإصراف» وهو اختلاف حركة الروي المطلق لكسر 
النون في قول جرير قبله: 
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وَمَاذًا تَبْتَفِي الشُعَرَاُ مني وَقَدُ جَاوَرْتُ حَدٌ الأرْبَعِين؟ 

وليسٌ كَسْرُها لغدّ خلافاً لمن زعم ذلك. 

وَحَقُ نون المثتى وَالْمُلْحَق به الكَسّرُء وَقَنْحُها لغة» ومنه قوله: 
3- عَلَى أَحْوَدِيّيْنَ اسْتَفَلّتْ عَشِيَةَ ‏ فَماهِيَّإِاًلَئْحَةُوَتَفِيبٌ 

وظاهِرٌ كلام المُصَنْفٍ رحمة الله تعالى! أن لح الو في الت ككسْرِ نون الجمع في 
القِلَّةَ وَلِيسَ كَذْلِكَ بَلْ كَسْوُها في الجمع شاد وَفَنْحُهَا في التثنية لغة؛» كما قَدَّمْنَام وَهَلْ 

يختصٌ القن بالياء أو يكونُ فيها وفي الألفٍ؟ قولان؟ وظاهرٌ كلام المصنفب الثاني . 

١‏ ومن الفح مم الف قول الشاعر: 


إلا أن يكون فيه روايتان أو أنهم أجروه على أصل فتح الجمع وعرين كأمير بطن من تميم 
وهو مبتدأ خبره من عرينة مصغرأ بطن من بجيلة . 
قوله: (وماذًا الخ) قبله : 
كن الدَمْرٍ جِلُ وَارْتِخَالَ أَمَايُبِقِي عَلَيّ وَلَأَيَقَيَيِي 
وكل ظرف خبر عن حل بمعنى حلولء أو هو فاعل بالظرف لاعتماده على الاستفهامء 
والشاهد كسر نون الأربعين مع إعرابه بالحروف لكن استشهذد به بعضهم على إعرابه بحركات 
النون» والشاهد لا يكفيه الاحتمال كما صرحوا به إلا أن يجعل مثالاً» أفاده الصبان. 
قوله: (وَحَقّ نونٍ المُتَنّى الكَسْرُ) أي على أصل التخلص من السكونين إذ أصل النون 
السكون كالتئوين المعوضة هي عنه» ولزيادتها والزائد ينبغي تخفيفه ما أمكن» ولم يتخلص بحذف 
الألف على القياس المذكور فى قول الكافية: 
إِنْ ساكنانٍ التَقِيا اكُسِرْ ما سَبَقْ 0 وإن يَكُنْ لَيْئَاً فَحَذَقُهُ استَحَؤْ 


داح ددن 


لثلا تفوت التثنية والإعراب» ولسبق المثتى على الجمع حرك بأصل التخلص» ثم فتح 
المجمع فرقاً بينهما . 
تنبيه: هذه النون عوض عن التنوين فلذا حذفت للإضافة مثله. وعن الإعراب بالحركات فلذا 
ثبتت مع أل مثلهاء وقيل هي لدفع توهم الإضافة في نحو: جاءني خليلان موسى وعيسى» 
ومررت ببئين كرام . ولدفع توهم الإفراد في نحو: جاءني هذان» ومررت بالمهتدين. 
له: (على أَحْوَدِيّين) بفتح النون محل الشاهد لأنه تثئية أحوذي وهو الحاذق الخفيف 
المشي» وأراد بهما جناحي قطاة يصفها بالسرعة والخفة» واستقلت أي ارتفعت تلك القطاة: وقوله 
فما هي أي فما مسافة رؤيتها إلا مقدار لمحة» وتغيب عن البصر بعدها قيل: وهذا من مواضع عود 
الضمير على متأخر لفظا د تبة. وهو إلضه المخبر عا ظيًا 


ل ويا عدوي 
لقطا زرنية. وهو الصمير الصخير عله بمفسره على حد #8مَا هِي إلا حَيَاتَنا 
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3 أَعْرِفُ مِنْهَا الجيد وَالْعَيْئَانَا وَمَنْجِرَيْن أَشْبَهَاطَْبِيَانًا 

وقد قيل: إنه مصنوعٌ ؛ فلا يُحْنَحُ به. ١‏ 
-١‏ وَمَابِنَاوَأَئِفٍ قَذنجيمًا يُكْسَرُ في الْجَرٌ وَفِي اللُضب مَعَا 

لما رع من الكلام على الذي تَنُوبُ فيه الحروفٌ عن الحركاتٍ شَرَعَ في وَكُرٍ ما نابّث فيه 
حَرَكَةٌ عَنْ حَرَكُق وَهُرَ تُشْمانٍء أَحَدُهُما: : جمعٌ المؤنَّثِ السَالِمء نحو: مُسْلِمَاتِء وَقَيِّدْنا 
بالالسّالم» احترازاً عن + جَمْع التَكْسِيرِء » وهو ما لم يَسْلم فيه بِنَاءُ واحدوء نحو: هُنُودء وأشارَ إليه 


الدنيَاك [الجاثية: 174 وفيه أن المرجع غير الخبر كما يعلم من التقدير المذكور. 

قوله: (أَعْرِفٌ مِنْهًا الجيد) بكسر الجيم العنق والعينان وارد على لغة من يلزم المثنى الألف 
فنصبه مقدر عليهاء والشاهد فيه فتح نونه بدل الكسرء ومنخرين إن كان بفتحها أيضاً فذاك وإلا فقد 
لفق بين اللغتين كما لفق في نصبه بالياء بعد استعمال العيئان بالألف» والمنخر بفتح الميم والخاء 
أو كسرهما أو ضمهماء ؛ وكمجلس وعصفور وظبيان اسم رجل على ما صوبه العيني لا تثنية ظبي 
وهل المعنى: أشيها منخريه في الكبر أو الحسن. أو أشبها نفس الرجل في العظمء أو القبح؟ 
الأقرب الأول. 

قوله: (مَضْنْوعٌ) صحح العيني أنه عربي لرجا لى من ضبة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (وَمَا بِنَا الخ) اعلم أن هذه الحروف؛ إذا قصرت؛» وجب تنوينها عند الشاطبي بناء 
على قصرها من الممدود كشربت ما فيقدر إعرابها على الألف المحذوفة للتنوين لأن حذفها لعلة 
تصريفية فهي كالثابتة بخلاف الهمزة المحذوفة للقصر. نعم إن ترك التنوين للوصل بنية الوقف 
جاز. وقال ابن غازي: وضعت كذلك ابتداء لا مختصرة فتبنى للشبه الوضعيء ولا تنون. بقي أن 
يقال: إن أوقعت ما على جمع كان قوله قد جمع تحصيل حاصل أو غلى مفرد ورد أن الذي يكسر 
نصباً هو الجمع : إلا أن يقال: : المعنى الجمع الذي تحققت جمعيته بتا الخ. 

قوله: (يُكْسَرْ ألخ) سكت عن الرفع لدخوله في قوله سابقاً: فارفع بضمء ولم يسكت عن 
الجر مثله ليبين أن النصب محمول عليه ولذا قدمه. 

قوله: : (مَعأ) هي عند الناظم كجميعاً فلا تمد تقتضي اتحاد الزمن كما هو المراد هناء وعند ثعلب 
وين خالويهتقتضيه دوذ جميعاً قبكون هنا مجازاً في مطلق العامة . 

قوله: (علىٍ الذي يَنُوبٌ فِيهِ الحُروف) أي من الأسماء وستأتي الأفعال الخمسة. 

قوله: (وَثَيَدْنَا بِالسَالِمِ الخ) فيه أنه قد يكون مكسراً كبئنات وأخوات وكسجدات وركعات 
وغرفات لتحريك وسطها بعد سكونه في المفرد؛ ويكون مذكراً كحمامات واصطبلات قعبارة 
المصنف أولىء ويجاب بأن جمع المؤنث السالم صار لقباً لكل ما جمع بألف وتاء فالاحتراز إنما 


عه الم> 
هو عن المكسر بغيرهما. 
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المصنفُ ‏ رحمه الله تعغالى! ‏ بقوله: «ومَا بِنَا وألفٍ قَدْ جمِعَا أي جُمِعَ بالألفٍ والتاء 
المَرِيدَتَْنِء فَخَرَجَ نحو: قُضَاةء فَإنَ ألِمَهُ غَيْرُ ؤَائِدَة بل هِيّ متقليةٌ عن أضلٍ وَهُوَ لياف لأنَّ 
أضْلَهُ قُضَيَةٌء ونحو أبياتٍ فإنَّ تاءهٌ أصلية» والمرادٌ منهُ ما كانّتِ الألفٌ والتاء سَيّباً في ذَلَالَتِهِ 
على السَمْع» نحو: «جِنْدَاتِ»» فَاخْمَرَرٌ بذلكَ عن نحو: اقضَاوٍءِ وأبيّاتِ» فَإِنَّ كلّ واحِدٍ منهما 
جمعٌ مُلْتبِسٌ بالأَلِفٍ والنّاءء وليسّ مِمّا نحن فيهء لأنَّ دلالة كل واحدٍ منهما على الجمع ليسّ 
بالألِف والثَّاءِء وإنما هُوَّ بالصَّيعَةَ 


واعلم أن هذا الجمع ينقاس في خمسة أنواع: ذي التاء مطلقاً علماً كان مؤنثاً أو غيرهماء 
وذي الألف مطلقاً مقصورة أو ممدودة. وانظر هل يعمم فيه كالتاء حتى إذا كان علماً لمذكر كرزكريا 
جمع أم لا وعلم مؤنث لا علامة فيه كزينب إلا باب حذام عند من بناه» ومصغر مذكر ما لا يعقل 
كدريهمات» ووصف مذكر غير عاقل ل طكَأَيَامٍ مَعْدُودَاتِ* [البقرة: 707] وَجِبَّالٍ رَإسِيَاتٍ ونظمها 
الشاطبي فقال: 

وَقِسْهُ في ذي النَّا ونحو ذِكرى وَدِْهَمٍ مم عر وَصَخَرا 
وَرَيْتَبُ وَوَضْفٌ غَيْرٍ العَاقِلٍ وَغَيْرٌ وُذا مُسَلَمْ للتَاقِلٍ 

فيقتصر فيما عدا الخمسة على السماع كسموات وأرضات وثيبات وشمالات وأمهات لأنها 
أسماء جنوس مؤئثة بلا علامة» ونحو: سجلات وحمامات من كل مذكر لا يعقل ليس مصغراً ولا 
صفة؛ ويستثنى من الأول امرأة وأمة وشاة وشفة وقلة بضم القاف» وفتح اللام مخففة»ء وهي لعبة 
للصبيان زاد الروداني وأمة بالضم والتشديد وملة فلا تجمع هذا الجمع ولعله لعدم السماع وقيل: 
تجمع شفة على شفهات أو شفوات وأمة على أَمَوَات أو أَمَيَاتَء ومن الثاني فعلاء وفعلى مؤنتّي 
أفعل وفعلان كحمراء وسكرى فلا يجمعان بالألف والتاء. كما لم يجمع مذكرهما بالواو والتون» 
وكذا فعلاء الذي لا أفعل له كعجزاء ورتقاء عند غير المصنف 

قوله: (فإن تاءه أصلية) أي من بنية المفرد فتثبت في الجمع ليستوفي جميع حروف مقرده 
بخلاف نحو فاطمات فإن تاء مفرده زائدة على بنيته للتأنيث فتحذف في الجمع لثلا يجتمع علامتا 
تأنيث» وإنما لم تحذف ألف التأنيث لذلك لذهاب صورتها بانقلايها ياء وواواً في.نحو حبليات 
وصحراوات» ولأنها كالجزء من الكلمة والتاء في نية الانفصال فإن قلت حينئق: يخرج ينات 
وأخوات لأن تاء مفردهما عوض عن أصل لا زائدة إذ أصل بنت وأخت بنو وأخو كمذكرهما 
حذفت اللامء وعوض عنها التاء أجيب بأنها مع كونها للعوض دالة على التأنيث فحذفت في الجمع 
لذلك لا أنها التي فيه بدليل رد اللام في أخوات إذ لا يجتمع العوض والمعوض» وإنما لم ترد 
اللام في بئات كأخوات حملا لكل على مذكره. وهو أبناء وأخوة لأنها اضمحلت في أبناء باتقلابها 
همزة فكأنها لم ترد بخلاف أخوة. 


قوله: (بالصّيعَة) ) أي بصيغة التكسير فإن وزنهما فعلة وأفعال. 
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فَانْدَفَعَ بهذا التَفْرِيرٍ الاغتِرَاضُ على المصنّفٍ بمثل: «بتا» متعلقةٌ بقوله: الجمع1. 

وَحُكُمْ هذا الجمع أن يُرْفَعَ بالصَّمّقٍ ويُنْصَبَ وَيْجَرٌ بالكسْرَو نحو: «اجاةني هِندَاتٌ» 
وَرَأَيْتُ جِئْدَاتِء ومَرَرْتُ بهئدَات» فناّث فيه الكَسْرَةُ عن الفَنْحَةِء وَرَعَمْ بَعْضْهُمْ أَنَهُ مَِْنْ في 
حالة النَضْبٍءْ وهو فاسلٌء إذ لا مُوحِبَ لَِائِهِ . 

”4 - كَذَا أولاتُء والَّذِي أسما قَدْ جَعِلْ كأَئْرِعَاتٍ فِيِودًا أيضاًتُبز 

أشارَ بقوله: : «كذا أولات» تجري مَجرَى جَمْعٍ المؤنث السّالمٍ في أَنْها تُنصَبُ بالكَسْرَو 
وليسث بِبجمْع مُوَنّثِ سالم» بَلْ هِيّ مُلْحَقَةٌ بو وذلك لأنها لا مُفْرَد لها مِنْ لَفْظِها. 

ثم أشار بقوله: «والذي اسماً قد جعل» إلى أنَّ ما سمي به مِنْ لهذا الجمْع وَالمْلْحِقٍ بدء 


قوله: (متعلقةُ بجَمع) أي مع كونها للسيبية لا بمعنى مع. 


قوله: (وَيُنْضصَبُ َيُجَرُ بالكسْرَةٍ) جوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقاً وهشام فيما حذفت لامه 
حكى سميت لغاتهم؛ ورأيت بناتهم بالفتح قال: فإن ردت في الجمع نصب بالكسرة كأخوات 
وسئوات . 

قوله: (كَذَا أولاتِ) قال المصرح: أصلها أولى بضم ففتح قلبت الياء ألفأء وحذفت 
لاجتماعها مع الألف والتاء المزيدتين فوزنه فعات فاعترضه الروداني بأنه حينئذ يكون جمعاً لا 
ملحقاً به فالصواب أن وزنه فعلت يزيادة التاء فقطء وألفه أصلية ١‏ هء والمقصود لفظ أولات فهي 

فة بالعلمية فإن أولت بالكلمة منعت الصرف للتأنيث المعنوي » أو باللفظ مثلاً صرفت» وإن 
كانه انه لأن الماع م العامة ماه انارت لحا . والنظم. صحيح على كل قيل؛ وتكتب 
أولات بالواو لتفرق من اللات جمع التي وفيه نظر للفرق بينهما بكتابة اللات بلامين فإن صح 
كتبها بالواو فليكن للحمل على مذكره وهو أولو لما مر فتدبر. 


قوله: (وانّذي اما الخ) أي والذي قد جعل علماً لمذكر أو مؤنث بعد ] 


األمذكر أو مؤنث بعد 
وأذرعات في الأصل جمع أذرعة جمع ذراع» ثم جعل علماً على قرية بالشام وذكر في هذا البيت 
نوعين من الملحق بجمع المؤنث؛ وبقي اللات جمع التي في لغة» وإن كان الأشهر بناءء» وذوات 
جمع ذات الطائية عند بعض من أثبته وأما ذوات بمعنى صاحبات فهو جمع حقيقة لذات بمعنى 
صاحبة لا ملحق يه والتاء في ذات' عوض لامها كبنت وبنات. 


ان ا 86 1 
أن كان جمحا 


قوله: : (مَجرَى) مصدر ميمي بمعنى الحدث فإن بني مجرى للفاعل كان بفتح الميم من جري 
الثلاثي » أو للمفعول كأن بضمها من أجرى الرباعي لأن مصدره الميمي بوزن مفعوله. 


قوله: (يِنْ لَفْظِها) أي بل من معناهاء وهو ذات فهو أسم جمع في المؤنث كأولو في المذكر 
إلا أن أولو خاصضص , بالعاقل. 
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نحو: أأْذِْعَاتِ» يُنْصَبُ بالكسرة كما كان قَبْلَ التَّسْمِيَةِ بوه ولا يُحَذَفُ متهُ التتوينُء نحو: «هُذه 
أَذْرِعَاتٌ» وَرَأَيْتُ أَذْرِعَات ومَوَرْتٌ بأُذْرِعَاتٍ) هذا هُوَ المذهبٌ الْصَّحِيحٌء وفية مَلْهَبَانَ آخَرَانِء 
أَحَدَُهُما: أَنّهُ يُرْقُعٌ ب بالضَمّة وَيُنْصَبُ وَيْجَرُ بالكسْرّق وَيُرَالُ مِنْهُ التَنوِينُ» نحو: ذهُذه أذرعاتٌ» 
ورأيثث أَذْرِعَاتِ ومررْتٌ بأذرعات», وَالكّاني: أنَهُ يُرْفُعُ مُ بِالصّمّةء وَيُنْصَبٌ وَيُجَرٌ بِالفَتْحَقَ 
وَيُحُذَفُ مِنْهُ التّنُوينُء نحو: «مذه أذرعاتٌ» ورأيتٌ أذرعات» ومررثٌ بأذرعات»» وَيَرْوَى 
قوله : ا 
[15] تَكَوَّْتُهَا مِنْ أَنْرِعَابَء وَأَهْنّهَا بِيَثْرِبَء أَدْنَئ دَارِهَا نَظَرٌ عَالِي ' 
بكسر التاءِ منونةً كالمَذْقب الأول وَبِكَسْرِها بلا تنوين كالمذهب الثاني وَبِنَْحِها بلا 
تنوينٍ كالمذهب اَالِثِ. ْ ا 1 ا 
*:- وَجْ بِالْمَمْحةٍمَالا يَمْصَرِفَ ‏ مَالْمْ يِضَفْ أَوْيَكُ بَعْدَ «أل» ريف 
قوله: (لآ يُخذَّفُ مِنْهُ التَنوِينُ ) أي لأنه للمقايلة مراعاة لأصلهء وهو حال الجمعية» ولم ينظر 
فيه لاجتماع العلمية: والتأنيث أصلة. 
قوله: : في معي أي إذا سمي به مؤنت أم المذك فلا يمع من التوين لفقد النأئيث كي 
في التصريح وغيره» وفيه أنه على المذهب الثاني منهما تقلب تاؤه في الوقف هاء كما نص عليه _ 
فتكون هي الهاء المائعة فينبغي أن يمنع أيضاً للتأنيث اللفظي. 
قوله : (وَيُنْصَبٌ وَيْجَدُ بِالكَسْرَة) أي مراعاة لأصله» ويمنع التنوين نظراً للعلتين لأنه وإن كان 
للمقابلة لكنه يشبه الصرف صورة والمذهب الثاني ينظر إليهما فقطء ولا يعتير أصله. 
قوله: (تنورتها الخ) لامرىء القيس من قصيدة أولها: 
ألآعِم صبّاحاً أَيُها الطَلَّلُ البالي وَمَلْ يَعِمَنْ مَنْ كان في العصر الخالي 
رَمَلُ يَعِمَنْ مَنْ كان أَخْدَتُ عَهْدِو ‏ ثّلائينَ شَهْراً في نَلانَةٍ أخوال- 
وفي بمعنى مع أو بمعنى من الابتدائية أي مبتدأة من انقضاء ء ثلاثة أحوال؛ قالمدة خمس 
سنين ونصف ومعنى تَتورتُها: نظرت بقلبي إلى نارهاء يريد أن الشوق يخيل محبويته إليه حتى كأنه 
ينظر إلى نارهاء وجملة وأهلها بيثرب حال من الهاءء وكذا جملة أدنى دارها الخ وفيها حذف 
مضاف أي نظر أدنى دارها نظر عال أو أدنى دارهما ذو نظر عال يعني أن الأقرب إليه من دارها؛ 
وهي يثرب يحتاج لنظر عال عظيم لشدة بعدها عن أذرعات فكيف بمحلهاء ويشرب أسم مدينة 
الرسول وَكِةٍ سميت بمن , نزلها من العماليق وقد وزد النهي عن تسميتها يذلك لأنه من التثريب وهر 
الحرج نحو: لا تثزيب عليكم وأما قوله تعالى: يا أَمُلَ يَثْرِبَ» [الأحزاب: 18] فحكاية عن 
المنافقين . 
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أشارَ بهذا الَيْتِ إلى الْقِسْم الثاني مما نابٌ فيه حركةٌ عن حركء وهو الاسْمْ الذي لا 
يتصرف وَحَكْمة أنه يُرْفُعُ بِالصّمّةِ نحو: «جَاءَ أَحْمَدُ وينْضَبُ بالفتحقء نحو: «رَأَيْتٌ أَحْمَّدَ) 
وَيْجَرُ بالفتحة أيض نحو : : «مررتٌ بأَحْمدف فنابتٍ الفتحةٌ عن الكَسْرَةٍ . هذا إذا لم يُضَفْ أو 
يَقَعْ م بَعْدَ الأَلِفٍ واللام» فإِنْ أُضِيفَ جُرٌ بالكسرة» نحو: «مررت بِأَخْمَدِكُم» وكذا إذا دَخَلَهُ 


الألفٌ واللام نحو::«مررتٌ بالأحْمّد)ء فإنّهُ يُجَرُ بالكسرة . 
4 وَأَجَعَلْ لتخو 'يَفْمَلنٍ الثُونا رَفعاء وَتَدْعِيِنَ وَتَسْأَلُونَا 


الراء إلى الجيم فحذفت الهمزة: وأدغم فيكسر على أصل التخلص من الساكتين» ويضم للاتباع» 
ويفتح للخفة ٠‏ وكذا كل ما وازنه أو هو ماض ى مجهول فبالفتح لا غير. ويؤيد الأول لاحقه. والثاني 
سابقه , 

قوله: : لما آم يُضَففْ الخ) أي مدة عدم كل من إضافته وردفه لآل فهو من عُموم السلب لأن 
أو بعد النفي لنفي كل نحو لما لَمْ تَمَسُوهُنَّ4 [البقرة : 185] أو تفرضوا الخ ولما كانت البعدية لا 
تقتضي الاتصال أتى بردف ليفيده فليس حشواً. 


قوله: (وَيْجَرُ بِالمَنْحَةِ) أي» ولو مقدرة على المختار كموسى وجوارء ولم تظهر على الثاني 
لنيابتها عن ثقيل . . وذلك لأنه لما ثقل بشبه الفعل أعطي حكمه من منع تنوينه وكسره ٠‏ لأن التنوين 
علامة الأخف والأمكن» والكسر يؤاخيه في الاختصاص بالاسم فإذا نون للضرورة» فقيل يبقى 
فتحه لأنه ليس , صرفاً بل تنوين آخر لمحض الضرورة » ؛ وقبل يكسر تبعاً للتنوين لأنه ما صرف. أو 
بصورته . 

قوله : (فِنْ أضيف الخ) ظاهره كالمصتف أنه باق على منع صرفه مطلقاً. . كما صرح به في 
شرح الكافية لأن الذي حكم عليه بالكسر مع الإضافة هو ما لا ينصرفء وهو قول الأكثر لأن 
الصرف هو التنوين فقط. وهو مفقود مع أل والإضافة» فهو ممنوع منه وقال المبرد والسيرافي 
وغيرهماء واختاره في الدكت مصروف مطلقاً لأنه دخله ما هو من خواص الأسماف ويؤثر في 
معناه فأضعف شبهه بالفعل» فرجع إلى أصله. . وهذا إما مبني على أن الصرف هو الكسر فقط؛ أو 
هو والتنوين معاً فلا يمنع منه إلا بمنع كل» أو التنوين فقط لكنه لم يظهر للإضافة؛ أو أل ويل 
إن إن زالت منه علة فمنصرف نحو بأحمدكم لزوال علميته مع الإضافةء أو ألء وإن بقيت العلتان فلا 

نحو: بأحسنكم واختاره الناظم في نكته على مقدمة ابن الحاجب وقال المتأخرون إنه التحقيق. 

قوله: (أو مَخَلَْتْ عَلَيْهِ أل) أي معرفة كانت كالتي في أفعل التفضيل نحو الأفضل» أو في 
الصفة المشبهة على الأصح كالأعمى واليقظان» أو موصولاً كالعواذل والقوائم أو زائدة. كاليزيد 
بناء على بقاته بتعريف العلمية أما على تتكيره ه قبلها فهي معرفة . 


يَعَعَلان) نحو مضاف إلى يفعلان لقصد لفظه وجره مقدر على النون للحكاية: 
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5 - وَحَذْفُهَا لِلْجَرْم وَالتَضْبسِمَهْ ‏ كلم تَكُونِي لِتَرُوْمِي مَضَلمَهُ 

لما فَرَعّ مِنَ الكلام على ما يُعْرَبُ من الأسماء بالنّيابةٍ شَرَعَ في ذكر ما يُعْرَبُ من الأقعالٍ 
بالتَّابةِء وذلك الأمثله الْحَمْسَةٌء فأشاز بقوله: «يفعلان» إلى كل فِعْلٍ اشْتَمَلَ على ألف اثنينٍ 
سواء كان في أوله الياٌء نحو: : (يَضْرِبَانَ» أو التاء» نحو: : اتَضْرِبَان» وأشارَ بقوله: «وَتَدْعِينَ » 
إلى كل فعل اتَّصَلَ به يام مخاطبة» نحو: «أنتِ تَضْرِبِينَ» وأشار بقوله : «وَتَسْأَلُونَ» إلى كُلّ فعلٍ 
انَصَلَ به وار الجمع» نحو: «أَنْتُمْ تَضْرِبُونَ» سواء كان في أُوَّلِهِ التاه كما مُكل أو الياءء نحو: 
«الرَيْدُونَ يَضْرِبُون . 

َيْذِِ الأمثله الخمسةٌ ‏ وهي: يَنْعَلِانَء وَتَفْعَلانء وَيَفْعَُونَ وَتَفْعَلُونَء وَتَفْعَلِينَ ‏ تُرْقَعُ 


وتدعين وتسألون عطف عليه» أو مبتدأ حذف خبره أي كذلك. 

قوله: (سِمَّه) أي علامةء وظاهره يخالف مذهبه من أن الإعراء ب لفظي إلا أن يحمل الحذف 
والجزم والنصب على المعنى المصدري أي إن حذف المتكلم النوث علامة على أنه جزم اليل . أو 
نصبه فلا ينافي أن الحذف بمعنى الأثر هو نفس الجزم الاصطلاحي» وقا مر أن جعل الحركات 
علامة يجري على المذهبين فلا تغفل . 

قوله: (كَلَمْ تكُوِي) خبر لمحذوف أي وذلك كلفظ :لم تكوني الخ وترومي نصب بأن مضمرة 
وجوباً بعد لام الجحود فهو في تأويل مصدر مجرور باللام» ومتعلقها محذوف خبر تكوني أي:لم 
تكوني قابلة لروم مظلمة بفتح اللام» أي ظلمء وكسرها غير مقيس» وإن كثر لأن مفعل للخدث 
قياسه الفتح إن كان مضارعه مكسوراً كما هنا فإن أريد بها مكان الظلم» أو زمانه فالقياس الكسر 
كما سيأتي. 

قوله : (فَهْذِه الأميلُ الخ). 

اعلم أنهم لما أعربوا المثنى والجمع بالجروف أرادوا مثله في نظيرهما من الأفعال. . وهو هذه 
الأمثلة ولا يمكن إعرابها بأحرف العلة الموجودة لئلا يحذفها الجازم . وهي ضمائر ولا الإتيان 
بحرف علة آخر لثلا يلتقي ساكنان معها فيحذف ثانياً فرفعوها بالنون لشدة شبهها بأحرف العلةء 
ولذا تدغم فيها نحو من وال» وتبدل ألفاً في الوقف على نحو إذن» ثم حذفت للجزم كأحرف 
العلة ولما حملوا النصب على الجر في نظيرها من الأسماء لتآخيهما في إعراب الفضلات ت حملوه 
هنا على الجزم المقابل له دون الرفع» ولم يحملوه عليه في الفعل المعتل لإمكان ظهور الفتحة» أو 
تقديرها على حرف العلة ولو قدرت هنا لفات إعرابها بالحروف» وكسرت النون بعد الألف تشبيهاً 
بالمثنى» وفتحت بعد أختيها تشبيهاً بالجمع وللخفة. ولما كان الضمير المتصل كالجزء قدم عليها 
وبها يلغز فيقال أي إعراب يفصل من الكلمة بمعمولها أو أي كلمة تفصل بين الكلمة وإعرابها. 

قوله: (ثُرْفُعُ بالنُونِ الخ) أي عند الجمهور وقيل إعرابها مقدر على لام الفعل» وحذفت النون 
للفرق بين المرفوع وغيره. 
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بثبوت النونٍء وتنصبٌ وتجزمٌ بحذفهاء قََابَتِ التُونُ فيه عن الحركة التي هي الضَّمّةُ) نحو 
«الرَيدَاِ يَفْعَنِ فيفعلات: فغل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثُبُوتُ النون: وتنصبث وتجزم 
يحذفهاء نحو: «الريْدَانِ لَنْ يَتُومَاء وَلَمْ يَخْرجَاه فعلامةً الُضب وَاليَْمٍ سْقُوط النُونٍ من 
ليقوماء ويخرجا»ء ومنه قوله تعالى: لقن لَمْ تفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتقُوا الثّار» [البقرة: 84] 


5 وَسَم مُعْمَلا مِنَ الأشمَاءِ مَا كَالْمُضْطَفَى وَالْمُرْتَقِي مَكَارِمَا 


7 5 إيكم ريده عرر م . قل 3 ف سام ل كة 3003 
#اغ - فالأوّل الإمْرَابٌُ فيه قارا جَمِيعة:ء وَهُوَ الْذِي قَذْ قصرًا 


قوله: (وَتُنْصَبٌ وَنجْرَمْ بحَذْفِها) لا يرد ثبوتها في #إلاً أَنْ يَمْمُونَ4 [البقرة: 507 لأن هذه 
نون التسوة والواو فيه لام الفعل قوزنه يفعلن بالبناء على السكون-بخلاف: الرجال يعفون فإن واوه 
ضمير الجمع ونونه للرفع يحذفها الناصب نحو 8وَأَنْ تَعْقُواك [البقرة: 757] وأصله تعفوون بواوين 
حذقت الأولى؟ وهي لام الفعل للإعلال والنون للنصبء» وقدتحذف النون بلا ناصب وجازم 
وجوياً مع نون التوكيدء وجوازا بكثرة مع نون الوقايةء ويجوز إدغامها فيها وفكهماء وقد قرئ: 


تأمرونتي » يفك النونين وإدغامهما وينون واحدة: والصحيح أنها نون الوقاية لا الرقعء وبقلّة فيما 
عدا ذلك كحديث: (و والْذِي نَفْسِي بِبَدِهِ ل تَدْخَلُوا الجَيّةٌ حَنّى تُؤْمِنُوا وَل تُؤْمبُوا > حَنَّى نَحابُوا» أي لا 


تدخلون ولا تؤمنون وأصل تحايوا تتحابوا أفاده في التصريح ومقتضاه جواز ذلك في السعة لكن في 
الهمع وغيره لا يقاس عليه اختياراً. 

قوله: (فَإِنْ لَمْ رأ قيل تنازع الحرفان في الفعل فأعمل الثاني» وحذف نظيره من الأول» 
وقيل : الأصل إن ثبت أنكم لم تفعلوا قمضى لم في عدم الفعلء واستقبال أن في إثبات ذلك العدم 
على حد «َْإِنْ كَانَ قَمِيصّهُ قُدَّ»ُ [يوسف: : 7؟] فإن المعلق عليه إثبات القد لا هو نفسه لسبقه على 
وقت المحاكمة. وقيل : لم عملت في الفعل وهي معه في محل جزم بأن وجواب الشرط على كل 
محذوف؟ أي فاتركوا العناد وعبر باتقوا النار تنبيهاً على أنه يوجبها. 


قوله : (وَسسي هم 


لخم معتلاً مفعول ؛ ثان؛ وما مفعول أول» وكالمصطفى صلتهاء ومن 
الأسماء بيان لها فهو حال منهاء وتقديم الحال على صاحبها جائز لكن قال الرضي: يجب تأخير 
البيان عن المبين» » فإن قدمء جعل. بياناً لمحذوف كشيء أو لفظء وجعل المتأخر بدلا منه فعلى 
هذا يكون المفعول الأول محذوفاً. . أي لفظا من الأسماءء والموصول بدل منهء والمعتل عند 
التحاة ما آخره حرف علةء » وفي الصرف ما فيه حرف علة أولاً أو آخراً. أو وسطاً. ٠‏ ولكل اسم 


 هصخاد‎ 


قوله: (مَكارما» مفعول المرتقى على حذف مضاف أي درج مكارم. أو تمييز محوّل على 
الفاعل جمع مكرمة بذ يضم الراىء وهي فعل الخير. 


قوله: ٠‏ لمِيعٌة) إما تأكيد للضمير فى قدر أو نائب فاعلهء ولا ضمير فيه أو تأكيد للإعراب. 
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- وَالفَانِ مَنْقُوصٌء وَنَضْبْهُ ظَهَرْ ‏ وَرَفْعُهُيُنْوّىء كُذَا أيضأَيُجَرْ 

شَرَعَ في ذِكْرٍ إعراب المعتل من الأسماء والأفعال» فَذْكَرَ أنَّ ما كانَ مثلّ: «الْمُضْطْنَى» 
وَالْمُرْتَقِيا يُسَمَى مُعْتَلاء وأشار «بِالْمُضْطْنَى» إلى ما في آخرو أل لازمةٌ قَبْلَها فتحةٌ مثل 
«تضاًء وَرَحئ»» وأشارٌ ابِالْمُرْتَقِي» إلى ما في آجِرِهِ ياه مكسورٌ ما قَبْلّهاء نحو: «الْقَاضِيء 
والدّاعِي1. 

ثم أشارٌ إلى أنَّ ما في آجِرِه أَلِفْ مَفْقُوحٌ ما قَبْلّها يُقَدّرُ فيه جَمِيعُ حركات الإعراب: 
الرَّهُمْ ؛ وَالنَضْبُء وَالجَرُء وأنَّهُ يُسَمّى المقصورّء فالمقصورٌ هُوَّ: الاسْمْ المعربٌ الذي في آخرِهٍ 
ألفٌ لازِمَةٌّء فاحترز بالالاسم» من الفِغْل» نحو: يَرْضَىء وبا الْمُعْربٍ» من المينيّء نحو: (إذاء 
وبتالالف» من المنقوص» نحو: الْقَاضِي كما سيأتي» وباللازمة؛ منّ المئَنّى في حالة الرّفْعء 

نحر: الؤيْدانِء فإنٌ ألِقَهُ لا تَلرَمْهُ إذ تُقْلَبُ يا في الجرٌ والنصبء نحو: ريت الريْدَيْنه 7 


وإن فصل بينهما بالخبر لأنه معمول للمؤكد لا أجنبي على حد: ولا يَحْرَنَ ويَْضَيْنَ يما اَن 
كُلْْنَك [الأحزاب: ]0١‏ لكن الفصل في الآية بمعمول العامل المؤكد لا للمؤكد نفسه؛ ويصح جره 
تأكيداً للفضمير في فيه» وقد فصل بينهما بعامل المؤكد. 

قوله: (قَنْ مُصِرا) أي سمي مقصوراً من القصرء وهو الحبس لحبسه عن المدء أو عن ظهور 
الإعراب» ومنه: مَفْصُورَاتٌ فِي الخِيّام» [الرحئن: 7] أي محبوسات عن بعولتهن. 

قوله: (يثوي) فيه مع قدر تفنن فإنهما شيء واحد على المشهورء وقيل : المنوي ممخصوص 
بالياءء وبالألف الأصليةء والمقدر بالألف المنقلبة نكت. 

قوله: (كَذَا أَيْضَاً يُجَر) لظاهر أن كذا متلق بيجر على أنه حال من ضميرهء أو صفة لمصدر 
محذوف أي يجر جراً مثل ذا في كونه منوياً لا على أ نه ظرف لغو فتدبر. 1 

قوله: (جَمِيعُ حَرَكاتٍ الإِغْرَابٍ) مخصوص بغير الكسرة فيما لا ينصرف فإنه تقدر فيه الفتحة 
كما مر. وهذا التقدير للتعذر لأن الألف اللينة لاستطالتهاء وجريها مع النفس يتعذر تحريكها إلا 
بقلبها همزة. 

قوله : (آحِدْهُ أَلِفْ) أي لينة لا همزة كالخطأ. 

قوله : (لازِمَةٌ) أي لفظاء أو تقديراً كالمقصور المنونء ولا يرد أن نحو القرى اسم مفعول 
من أقرأه الكتاب بإبدال الهمزة ألفاً يجري عليه حكم المقصور مع أنه يخرج بقيد اللزوم حيث يجوز 
النطق بالهمز.بدلها لأنا نقول: إبدال الهمزة المتحركة من جنس حركة ما قبلها شاذء والتعريف 
للمقصور قياساً. وكذا يقال في الياء. 

قوله: (فَسََرَجَ بالاشم الفِغل) أي فلا يسمى مقصوراً في الاصطلاح» وكذا المبني وإن كان 
ممنوعاً من المد وظهور الإعراب لأن وجه التسمية لا يوجبها. 
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وأشارٌ بقوله: «والئّانَ منقوصٌ» إلى الْمُرْتَقي » فالمنقوصٌ هو: الاسم المعربٌُ الذي آحِرْهُ 

ياء لأَزِمَةٌ َبْلّها كَسْرَةٌّء نحو: الْمُرْتَقِي فاحتررٌ بالالاسم» عن الفعل نحو: يَرْمِي» وبالالمعرب» 
عن المبتيّ» ٠‏ نحو: الذي وبقولنا «َبلّها كَسْرَةُ؛ عن التي قَبْلُها سكُونُء نحو: طَبْي وَرَمْيٌء فيِذا 

معتل جار مَثرَى الضّحيح: : في رَفْعِهِ بِالْصَمّ3 وَنَصْبهِ بالفتحة» وَجَرّوِ بالكسرة. 

وحكم هذا المنقوص أنَّهُ يَظْهَرُ فيه النَضْبٌء نحو: «رَأَئْتُ الْقَاضِيَ3 وقال الله تعالى: 
«يَا قَوْمََا أَجربُوا دَاعِيَ الله [الأحقاف: 21] وَيُقدَرُ فيه الرفعُ والَْرْ لتقلهما على الياء نحو ١اجاءَ‏ 
الْقَاضِيء وَمَرَرْتٌ بِالْقَاضِي؛؛ قعلامةٌ الرّفع ضَمَةٌ مُقَدَرة على الياء»ء وعلامةٌ الجر كَسْرَةٌ مُقَدَرَةٌ 
على الياء. 

وَعُلِمَ مما ذُكرَ أنّ الاسْمَ لا يكونُ في آخره وَارْ بها َم نَعَمْ إِنْ كان مبيَاً وُحِدَ ذلك 
قيد» نحو: هُوَء ولمٍ يُوجَدْ ذلك في المعرب إل في الأسْماءٍ السْنِّ في حالةٍ الرّفْع نحو: «جَاءَ 
أَبُوم وأجارٌ ذلك الكُوفِيُونَ في مَوْضِعَيْنِ آخْرَيْن ؛ أحذهما: : ما سُّمّيَ به مِنّ الفِعْلٍ» نحو: 
يَذْعْو وَيَعْرُو والثّاني : ما كان أَعْجَميًاً. نحو سَمَئْدُو وقَمَئْدُو. 


44 وأيُ فِغل آحِرٌمِنه آلف أَرْرَانُ اياك فُمُغْمَلا عُرِفْ 


قوله: (آحِرُهٌ َاء) أي لازمة لتخرج ياء المثتى والجمع والأسماء الخمسة. 

قوله : (يَظْهَرُ فِيهِ النَضْبُ) أي ما لم يكن الجزء ء الأول من مركب مزجي أعرب كالمتضايفين 
كرأيت معدي كرب» وتزلت قاليقلا اسم موضع فتسكن الياء بلا خلافٍ استصحاباً لحكمها حالة 
البناع» أو منع الصرف كما في الهمع وفي الروض الأنف تقول: تفرقوا أيادي سيا بسكون الياعء 
:.. وهو حال لجعلهما كالاسم الواحد ١‏ ه نكت لكن نقل بعضهم جواز الفتح أيضاً وَمِنَ العرب مَنْ 
1 يسك ياء المتقوص مطلقاً كقوله: 

وَلَوَأَن اشن ياليَمَامَةٍ دَارُهُ ٠‏ ودارِي بأَغْلَى حَضْرَمُوتَ امْتَدَى ليا 

فسكن ياء واأش وحذفها للتئوين قأل الميرد: وهو من أحسن ضرورات الشعر لأثه حمل 
التصب على الرقع والسجرء والأصح جوازه في السعة لقراءة جعفر الصادق 8َمِنْ أَوْسّطٍ مَا تُطعِمُونَ 
أَعَاليك4 [المائدة: 189 بسكون الياءء وألف بعد الهاء | ه صِبان. 


عع 


قوله: (وَيُقَدَرُ فيه الرَهُمُ وَالْجَرُ) أي لثقلهما غلى الياءء وقد ظهرا ضرورة كقوله: 
لَعَمْرْكَ مَا تَدْرِي متّى أَنْتَ جَائِيٌ ' وَلكِنّ أَقُصَى مُدَةِ الَكُمْرٍ عاجِلُ 
وكقول جرير: 
قِيَوْما يُوافِينَ الهَوَى غَيْرَ اضي - وَيَوْماً تَرَى مِثهُنٌ خُولاً تَكَوَلاَ 
قوله: (وأَيُ فعل الخ) أي مضارع لأن الكلام في المعرب. وقعل الشرط- كان محلو 
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أشارَ إلى أنَّ المعتلّ من الأفعالٍ هُوّما كان في آخره واو قَبْلَهَا ضَمّةٌ نحو: يَغْرُوء أو ياء 

قَبْلّها كَسْرَةٌ لحو : يَرْصِي » أو ألِف قَبْلْها نح نحو: يَحْشَى . 

3 كالألف آلو فيه زر مز وََبِدِ نَضْبّ ما كُيَدْعُويَرْبِي 


للانهْنء تقض محكما لأَزِمًا 


الجزم رع الع لالض - د تحو: : ابد يَخْشَى) فيَخْشَى : لوم رعلا كيه شك قر 
على الألِفء وَالَنْ يَحْشَى)» فُيَخْسَى : : منصوبٌ» وعلامة النضْبٍ ف فتحةٌ مُقَدَّرَةٌ على الألفٍ. وأمًا 
الْجَرْمُ فِيَظْهَر قَيَظْهد ؛ لأنّهُ يُسْذّفُ لَهُ الحَرْفُ الآجن نحو : «لَمْ يَخْشن2. 

وأشارَ بقوله: «وََبْدِ نَضْبّ ما كَيَدْعُو يَرْمِي) إلى أن النَضْبّ يَظْهَرُ فيما آجِرُهُ واو أو يا 


للضرورة لأنه لا يحذف مع غير أن ولو إلا مفسراً بفعل بعده كما نص عليه أبن هشام في شرح : 
بَانَثْ سُعَادُء وآخر اسم كان ومنه صفته وألف خبرها. وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة في 
المنصوب ولا ينافيه رسم أو واو بلا ألف لإمكان جعله خير مبتد! محذوف. أي أو آخر مئه وأو 
الخ . فأؤ لعطف الجملة على جملة كان بتمامهاء أو اسمها ضمير الشأن» وجملة آخر مته ألف 
خبرها مفسرة له كما في الأشموني أي» فهي في مجل نصبء وقولهم: لا محل للجملة المفسرةء 
أي» لغير ضمير الشأن وصريح ذلك الجري على أن كان الشأنية ناقصة حيث جعل الجملة خبرها . 
وقيل إنها تامة لأن الجملة لتفسيرها الضمير كأنها هوء وقيل: واسطة ففي كان الشأنية ثلاثة أقوال 
حكاها في النكتء وأصحها الأول لأن ضمير الشأن لا يعمل فيه إلا الابتداء» أو أحد نواسخهء 
وعلى الأخيرين فهل محل الجملة رقع كمفسرها؟ الفاعل أو لا محل لها يحرر. 

قوله: (مَميتَوم الأولى جعله مفعولا ثانياً لعرف بمعنى علم لا حالاً من ضميره لأن القصد 
علم كؤنه معتل لا معرفة ذاته مقيدة به أو ضمن عرف معنى سمى. وانظر لم دخلت الفاء في 
جواب الشرط مع صلوحه لمباشرة الأداة؛ ولعله على تقدير قد فتأمل. 

قوله: (قالألف) منصوب بمحذوف يفسره انو لازم له كاقصد أو لابس على حد: زيداً 
ضربت أخاهء ولا يقدر انو لأن الألف لا تُنْوَى . 

(ثلائين) أي أحرف العلة مفعول احذف. ومفعول جازماً محذوف أي الأفعال» أو ثلاثهن 
أي الأفعال فهو مفعول جازماً ومفعول احذف محذوف أي أحرف"العلة؛ وعلى الأول حل 
الشارح . 

قوله: (تَقْو » أي تؤد حكماً أي محكوماً به أو تقض بمعنى تحكمء وحكماً مصدر مبين 
لنوعه. 
»> وقد يقدر للضرورة كقوله: 
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وأشارَ بقولِه: «وَالِرَنُعَ فِيهمًا أن إلى أن الرَمَْ يُمَدّرُفي الوا والياى نحو: 'يَدْمُو 
ويَؤْمى1. فَعَلامَةُ الرَفْع ضَمّةٌ مُقَدَرَةٌ على الواو والياء. 

وأشار بقوله: «وَأخَذِف جَازِما ثَلاتَهُنَ؛ إلى أنَّ النّلاثَ ‏ وهي الأَلِفُء والواوء والياء ‏ 
تُحُدّف في الْجَرْمء نحو: الم يَخْشء وَلَمْ يِغْنُ ولَمْ يَرْم) فَعَلامَةُ الجزم حذف الألِفٍ والواو 
والياء . 


فَْمَاسَرَدَنْنِي عَامِرٌعَنْ ورائةٍ أبئ الله أن أشموبامٌ وَلاأب 
وقوله: 
ما أْقُدَرَ اللّهُ أن يُدنى عَلَى شَحَطٍ © من درْهُ الحَرْنُ مِننْ داره صُولُ 

وما تعجبيّة والشحط البعد والحزن وصول موضعان وانظر هل يجوز ذلك في السعة كما مر 
في المنقوص. 

قوله : (إلى أن الثلاث الخ) أي إذا كانت أصلية أما المبدلة من الهمز كيقرا ويقري ويوضر 
فلا تحذف إن قدر الإبدال بعد الجزمء وهو القياس لأخذ الجازم مقتضاه بتسكين الهمز فإن قدر 
قبله كان شاذاً لتحرك الهمزة» ولا يحذف أيضاً في الأكثر لعدم الاعتداد بالعارض فيقدر السكون 
على الهمزة المبدلة» أو على بدلها فتدبر. ١‏ 

قوله: (تحذف في الجزم) أي لضعفها بالسكون فسلط الجازم عليها لكونه لم يجد غيرها 
لكن التحقيق مذهب سيبويه أنه إنما يحذف الخركة المقدرة ويحذف الحرف عنده لا به فرقاً بين 
المجزوم وغيره. وإما ثبوتها مع الجازم في نحو قوله: 

فضرورة لأنها ترد الكلمة إلى أصلها كما في سبك المنظوم للمصنف». وحيئئذ فجزمه بسكون 
مقدر على الحرف حتى على القول الأول للضرورة» ويحتمل أنه جزم بحذف الحرف. ثم عاد 
للضرورة. وفي الهمع أنه لغة فجزمه كذلك؛ وخرج عليها قراءة قنبل أنه من يتقي ويصبر بالياء 
وجزم يصبرء وقيل الموجود إشباع والحرف الأصلي حذفه الجازم؛ ويرده أن حرف الإشباع لا 
يكتب أو .من موصولة وسكن يصبر تخفيفاً» أو لنية الوقف وليس من ذلك طسَتْفْرِئُكَ قلا تشسَى4 
[الأعلى: :؟ لأنه نفي لا نهي» أي» فلست تنسى . 

تتمة: بقي مما تقدر فيه الحركات ما سكن للوقفء أو للإدغام كيضرب بكر وداود جالوت» 
أو للتخفيف كتسكين بارتكم وبعولتهن ورسلنا ومكر السيىئ ويأمركم 'ويشعركم . والصحيح جوازه 
نثراً للقراءة به في السبع والتبع كالحمد لله والمحكي كالعلم المركب إسناداء والمضاف لياء 
المتكلم حتى في حال جره خلافاً للمصنف لسبق حركة المناسبة على الإعراب» وكالياء بدلها كيا 
غلاماً» ويقدر السكون فيما حرك للساكنين كلم يكن الذين وما أدغم ني آخرء كلم يشد وما حرك 
من القوافي كقوله: 
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وحَاصِلٌ ما ذَكَرَهُ: أن الرّفْعَ يُقَدّر في الألفٍ والواو والياءء وأنّ الجزمَ يظهرٌ في الثَّلانّةِ. 
بحَذْفِهاء وأنَّ التَضْبَ يظهرٌ في الياءِ والواوء ويُقَذّر في الألفٍ. 


أَعَرَّكِ مِئْي أنَّ حُبَّكِ قَاتِلي ‏ وانَكِ مَهْما تَأْمُري القَلْبَ يَفْعَلِ 
والظاهر؛ أن هذا:التقدير كله للتعذر فيما عدا المخفف لتعذر الحركة الأصلية مع الوقف 
والإتباع مثلاً: ولا يختص التقدير بالحركات بل تقدر النون في الأفعال الخمسة عند تأكيدها كما 
مر. . والحروف الثلاثة في الأسماء الستة إذا وليها ساكن كأبى الرجل وكذا ألف المننى كغلاما المرأة 
والواو وألياء في جمع غير المقصور كصالحو القوم؛ والمقيمي الصلاة . أما في جمع المكسور 
فيح ركان للساكن كياء المثنى» ولا تحذف لعدم ما يدل عليها لفتح ما قبلها أبدأ. . والظاهر أن تقدير 
هذه الحر وف للثقل لا للتعذر قيل : وكذ!ا تقدر الواو في , الجمع المضاف لياء المتكلم رفعاً كجاء 
مسلمي لذهاب صورتها إذ أصله: مسلمون لي حذفت النون واللام للإضافة وقلبت الواو ياء 
لاجتماعها مع الياء وأدغمت فيها وكسرت الميم لتناسبها. . قال ابن الحاجب: وتقديرها للثقل لآن 
المؤجب لقلبها ياء ثقلها مع ياء المتكلم فرد عليه بأنها تتعذر ما دامت ألياء الأولني» فاللائق أنه 
للتعذر نظراً للحال الراهنة كما قدروه في الفتى للتعذر مع أن أصل الألف لا تتعذر عليها الحركةء 
بل تثقل لكن أنت حبيدٌ بأن الموجب لقلب آخر الفتى ألفا ليس مجرد الثقل كما هنا بل تحركه بأي 
حركة كانت» ولو خفيفة مع فتح ما قبله فاعتبر فيه الحال الراهنة. لأن الياء الأصلية لا تقدر فيها 
جميع الحركات حتى يصح اعتبارها بخلاف ما هنا فتدبر. . وهذا والمختار وفاقاً لأبي حيان أن 

إعرابه لفظي لوجود ذات الوا وتغير صفتها لعلة تصريفية لا يقتضى تقديرها والله أعلم . 


النّكرَةُ وَالمخْرقَةٌ 


اسما مصدر لنكرء وعرف المشددء ومصدران للمخفف يقال: نَكِرْتُ الرجل بالكسر ضد 
عرفتهء ثم جعلا إسمّيْ جنس للاسم المنكرء والمعرف لا علمين لهما كما قيل وإلا لمنعا 
الصرف» ولا يصح أن علميتهما لكونهما ترجمة لأن مدلولهما حينئذ الألفاظ التي بعدهما كسائر 
التراجم لا الاسمان المذكورات لأن التقدير: هذا باب شرح النكرة كما لا يخفى» وقدم النكرة 
لكثرتها إذ كثير من النكرات لا معرفة له كأحد وعريب دون عكسهء ولسبقها تعقلاً واعتباراً لأنها 
تدل على الشيء من حيث هوء والمعرفة لا بد لها من تعيين ما في القصد بنحو صلةء أو عهد قيل 
ووجوداً كالآدمي إذا ولد يسمى إنساناً ومولوداء ثم يوضع له العلم ونحوه» ويرده أنه يطلق عليه 
المعارف أيضاً كهو وهذا والذي ولد والمولود فتدبر. وأنكر النكرات مذكور فموجود فمحدث 
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“5 نَكِرَة: قَابِلٌ ألء مُوَنرَاء أَزْوَاقِعٌ مَرْقِعَمَائَذْدُكرًا 
سس لسر يُ 
فجوهر فجسم فنام فحيوان فإنسان فرجل فعالمء ويقاس على ذلك ما شابهه فكمذكور معلوم 
وشيء لصدق الشيء بالمعدوم لغة وكحيوان شجر وحجر مثلاء وكإنسان فرس وحمار» وكرجل 
امرأة» وكعالم جاهل وضارب مثلا وما بينهما العموم الوجهي كإنسان وأبيض . فالظاهر أنهما في 
مرتبة واحدة لتقابل عموم كل بخصوصه. وبعد فلا فائدة في هذا البحث إلا التمرين. 


قوله: (نكرة) مبتدأ لأنها المحدث عنهاء وسرَّعَةُ التفسيم لا الجنس في ضمن الإفراد كما 
قيل لعدم صلوحه مسوغاً كما مر في الكلام» وقابل أل خبر وذكره لأن المراد اسم قابل أل والاسم 
يقع على المذكر والمؤنث» أو لتأول النكرة باللفظ مثلاً لا بالكلمة. قيل أو لكون الدكرة صفة 
لمحذوف مذكر أي اسم نكرةء وهو الذي سوغ الابتداء بها ويرده ما مر من أنها اسم جنس للمنكر 
لا وصف إلا أن يلاحظ أصلهاء وهو المصدرية. وتؤول بالمشتق بقي أن قابل أل الخ تعريف 
للدكرة» والتعريف ليس محمولاً على المعرف لا مواطأة ولا اشتقاقآً كما صرح به الميزانيون لثلا 
يحكم عليه قبل تصوره. وإنما هو تفسير له على حذف أي التفسيرية أو عطف بيان عليه كجاء زيد 
أو عبد الله لا خبر عنه حتى يحتاج إلى مسوغ كذا قيل» وهو مردود بأن الحكم على الشيء إنما 
يتوقف على تصوره بوجه ما ولو بالاسم لا التصور التام الحاصل بالتعريف مع أن كونه تصوراً خالياً 
عن الحكم إنما هو بالنسبة للسامع الجاهل بالمعرف. أما بالنسبة للمتكلم العالم به فحكم قطعاًء 
وإن كان قصده الأصلي تفسيره. وهذا معنى ما قل إنه تصوير لا تصور. ولو سلم عدم حمله 
أصلاً كما اختاره ؛ بعض. ١‏ لمحققين فلا بد من المسوغ 2 لتصحيح صورة اللفظ لأنهما مبتدأ وخبر 
صورة لا حقيقة فتدبر. وحمل المواطأة ما يصح بلا تأويل بالمشتق» أو حذف المضاف كحمل 
العلم على الفقهء وحمل الاشتقاق بخلافه كحمل العلم على الشافعي . 


قوله: (مؤثراً) حال من المضاف إليهء وهو أل لأن المضاف اسم فاعل يقتضى العمل ف 
الحال . 


قوله: (مَا يَقْبَلُ أل الخ) اعترض بأنه غير جامع لخروج الحال والتمييز وأسم لا ومجرور رب 
وأفعل منء فإنها نكرات مع أنها لا تقبل أل» ولا تقع موقعه وغير مانع لدخول يهود ومجوس. 
وضمير الغائب العائد لنكرة كجاءني رجل فأكرمته فإنها معارف مع أن الأولين يقبلان أل؛ والثالث 
واقع موقع قابلهاء وهو رجل والجواب عن الأول أن الحال وما معهيقبل أل في الإفراد» ولا يضر 
عدم قبولها في تراكيبها الخاصة لعروضه وعن الثاني أن يهود ومجوس لا يقبلانها إلا إذا كانا 
جمعين ليهودي ومجوسي كروم ورومي؛ وهما حيئئذ نكرتان أما إذا كانا علمين على القبيلتين فلا. 
وحينئذ يمنعان الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» وأما الضمير فمعناه الرجل المذكورء وهو لا 
يقبل لا رجل بالتدكير فتدبر. 
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التكرَةُ: ما يَقبَلُ «أل4 وَتُوَثْرْ فيه التعريفت. أو يَقَعُ مَوْقِعَ ما يقبلٌ «أل» قَمِثالٌ ما يَقْيَلُ «أل» 
وَتَوَث فيه + التَعريك «رَجل) فتقولٌ : الوَّجلُ» واحتررٌ بقوله : الوَمُوَد فيه 4 المّعْرِيكَ) مما يقبلٌ «أل» 
دلا تؤثر ف التُعريفَه كَباسٍ علَماء فإنك > تقول فيد : اعباس لجل عله «ال» أكلها لم وز 


صاجبء نحو: اجّاءَني ذُو مَالٍِ) أي صاحِتثُ ماليء قَذُو: 8 وهى لا تَقْبَلُ «أل» لعنها واقعدٌ 
مَوْقِعَ صَاحِبء وَصَاحِب يَقْبّلُ «أل» نحو: الصَّاحِبٍ 


“5 وَغَيِرهُ مَعْرفَةٌ: كَهُمْء رَذِيء ‏ ورَهِئدَ وَبَيِيء وَالُْلام رَالّذِي 


قوله: : (وَتُوّْر فيه التَغْرِيف) قيد به لأنه المراد من تأثير أل عند الإطلاق فخرج نحو العباس 
والحارث فإن أل فيهما مؤثرة للمح أصلهما من الوصفية بشدة العبوس ن والحارث لا للتعريف. 

قوله: (وَيدَالَ ما يقَعُ) منه أيضاً ما توغل في الإبهام كأحد وعريب وغير وشبه لوقوعها موقع 
إنسان مثلاًء وكذا امرؤ وامرأة. ولعله لم يسمع دخول أل عليها فيكون نحو الغير والشبه مولداء 
وكذا أسماء الاستفهام والشرط تقع موقع ذات أو زمان أو مكان» وأما تضمن الاستفهام والشرط 
فزائد على أصل الوضعء ومن هذا النوع أيضاً لا من الأول أسماء الفاعلين ن والمفعولين لأن أل فيها 
موصولة لا معرفة: وهي بمعنى ذات وقع عليها أو منها الضرب مثلاء وكل وبعض بمعنى جميع 
وجزء وإدخال أل عليهما لحن عند الجمهور لإضافتهما معنّى» وتنوينهما بدل عنهاء وكذا أسماء 
الأفعال التكرات لوقوع صه مثلاً موقع سكوتاء أو موقع اسكت الدال عليه فتدبر. 1 

قوله: (وَصَاحِبٌ يَقْبَلُ أَنْ) أي المعرفة لأن المراد به الدوام والثبوت. فهو صفة مشبهة لا 
اسم فاعل حتى تكون موصولة. 

قوله: (وغَيْرُهُ مَعْرفَةٌ) أفرد الضمير لإرادة المذكور لا لأن العطف بأو لأنها تنويعية بمعنى 
الواو لا للأحد الدائر حتى تقتضي الإفراد. وفي الأخبار: قلب؛ لأن المعرفة هي المحدث عنها 
ببيان خاصتها كالدكرة؛ ولم يعرفهما بالحد لما في التسهيل من تعذره بلا إعتراض عليه: وعلّله بما 
لم يسلم له وقد عرف كثير الذكرة بما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس والمعرفة بما 
وضع ليستعمل في شيء بعينه» ولا اعتراض . . وأفهم كلامه غدذم الواسطة بينهما وهو الأصح خلافاً 
لمن أثبتها فيما لا يدخله تنوين» ولا أل كمن وما. 

قوله: (كَهُمْ وَذِي إلخ) لم يرتبها لضيق النظم وقد رتبها 3 الكافية بقوله: 
فَمُضْمَرٌأعرّفها؛ تُعَالعَلَمْ فَدُو إشارة قَِمَوْصُولُهُقكَمْ 

فَدُو أداة فمُنادى عُيُنا ‏ قَدُو إضافة بها تَبَينًا 
وترك المنادى هنا كاسم الفعل غير المنون» ونحؤ أجمع في التوكيد لذكرها في أبوايهاء 


ريه 


وذكر سحر فيما لا ينصرفا» ويقاس به أمس» وبعضهم يرد ذلك إلى ما هنا لأن تعريف أجمع 
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أي غيرٌ النّكِرَةٍ المعرِفَةٌ وهي سِنَّةُ أقسام : المضمرٌ كَهُمْ أواسمٌ الإشارة كَذِي. والعَلّمْ 
كَهِنْدٌ وَالْمُحَلَى بالألف واللام كَالعلام» والموصول كَالّذِيء ومًا أُضِيف إلى وَاجِدٍ منها كأبني» 
ه وسنتكلمٌ على هلو الأقسام . 


4 فَمَالِزِي عَيْبَةَأوْ ضور كألت. وَهْوَْسَمٌ بالشّمِيرٍ 


بالعلمية الجنية أو الإضافة المقدرة؛ والباقي بأل مقدرة لكن اختار في التسهيل أن تعريف المنادئى 
بالمواجيةاله» والإقبال عليه لا بأل فليس مما هنا. 

طاعلم» أن الجلالة أعرف المعارف إجماعاً ثم الضمير على الأصح لا العلمء ولا الإشارة 
وأعرفه ضمير المتكلمء فالمخاطب فالغائب السالم من الإيهام بأن يتقدمه اسم واحد كما في التصريح 
بيخلاف : ذ جه زيد وعمرو ذأكرمته فهذا كالعلم أر دونه والمراد العلم الشخصي كما في التسهيل . أما 
الجنسي » » فالظاهر أنه دون الجميع» وأما المضاف» فكما أشيف إلا عند الميف معاقاً وحار لك 
إلا المضاف للضمير فكالعلم لأنه يوصف به كمررت بزيد صاحبك؛ والصفة لا تكون أعرف من 
الموصوف بل مثلف أو دونه . ورد بأنه لا ضرر في ذلك بل هو والأنسب لكونها تعين الموصوف 
وتوضحه. ولذا اختاره ابن هشام تبعاً للفراء والشلوبين» وقال المصنف: إنه الصحيح نعم على قول 
الناظم ينتقض القول بأن الضمير أعرف الجميع» والأنسبب كون المضاف دون ما أضيف إليه مطلقاً 
لاكتسابه التعريف منهء ولأن نحو: : غلام زيد صادق بأي غلمانه ففيه إبهام عن زيد. 
قوله: (والذي) مقتضاهء أنه يسمى معرفة حال إفراده على الصلة» وهو كذلك كما قاله ابن 
هشام للزومها لى وعدم استعماله بدونها بخلاف المضاف دون المضاف إليه. 

.قوله: (فما لذي الخ) لما فاته ترتيبها تيبها ذكراً رتبها تبويباً لكن فاته أن يترجم للضمير كأخوته. 
والاء فصيحة كما لا يخفىء » وما مقعول أول لسمء والظرف صلتها أي فما وضع لذي غيبة الخ 
أي لمفهومه الكلي بناء على قول السعدان المضمرات ونحوها:كالإشارات» والموصولات 
تروف كليات وضعاً جزئيات استعمالاً. ٠‏ فهو مثلاً موضوع لمطلق غائب» ولا يستعمل إلا في 
وَابقِذْ بخصوصه كزيد. أو المعنى فما وضع لأفراد ذي غيبة بئاء على قول العضد والسيد أنها 
جرْقيات وضعاً واستعمالاً فهو موضوع لكل فرد فرد مما يستعمل فيه فيه. لكن بواسطة استحضارها بأمر 
كلي::يعم تلك الأفراد لتعذر أن يحيط الواضع بحلى أنه من البشر. بجميعها وقت الوضع تفصيلاً. 
فالوضع عام والموضوع له خاص فإن قلت: : إذا كان الضمير والإشارة والموضول مستوية وضعاً 
وانعتعمالاً فما معنى كون بعضها أعرف من بعض كما مر؟ قلت: لأن تعريفها من أمر زائد على 
الوضع كالمرجعء والحضور في الضميرء » والإشارة في اسم الإشارة» والصلة في الموصول. ولا 
شك :أن بعض ى هذه أوضح من بعض فالترتيب إنما هو باعتبارها لا بالوضع . ألا ترى أن الحروف 
مثلها وضعاً واستعمالاٌ وليست معارف لعدم قرينة التعريف فتدبر. 


: قوله: (كأَنْتَ) جره بالكاف لقصد لفظه؛ و , من إنابة ضمير الرفع عن ضمير الجر كما 
و جر يس من إناب ير الرفع عن ضمير الجر 


ا 
0 
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يُشِيرُ إلى أن الضمير: َا دل على غَييَِ كهُوَه أو حضُورء وهو قسمانّ: أَحَدُهُما ضَمِيدُ 
المخاطب» نحو أنْتّ والثاني ضميرٌ المتكلم» » نحو أَنًا. 


قوله: (بالضَّمير) فعيل من الضمورء وهو الهزال لقلة حروفه غالباً أو من الإضمار وهو 
الإخفاء لكثرة استتاره» ولأنه خفي في نفسه لعدم صراحته كالمظهر مع ما فيه من حروف الهس 
غالباً. وهي التاء والكاف والهاء ولذا يسمى مضمراً أيضاًء ويسميه الكوفيون كناية ومكنياً أي كني 
به عن الظاهر اختصاراً. 


قوله: (مَا َل عَلَى عَيْبَِ) أي لفظ جامد وضع لذي غيبة الخ. فخرج أحرف المضارعة 
وكاف الخطاب فى نحو: ذاكء وآخر نحو: أنت وإياه» وضمير الفصل عند البُصريين فإنها 
أحرف لنفس الغيبة والخطاب لا لذيهماء وخرج أيضاً ما فيه أل الحضورية كجنت الساعةء 
ونحو: يازيد» فإن الحضور في ذلك ليس من الوضع بل مر من القرائن» والمراد بالحضور 
خصوصض التكلم» والخطاب بقرينة التمثيل لا مطلق حضور فخرج_أسماء الإشارة على أن 
حضورها لم يعتبر وضعاً» وإنما لزمها من كونها لا يشار بها إلا لحاضرء وبإيقاع ما على الاسم 
الجامد خرج لفظ غائب ومتكلم ومخاطب:. فإنها مشتقة على أن المراد هنا بالمتكلم شخص 
يحكي بذلك اللفظ عن نفسه» وبالمخاطب شخص يوجه إليه الخطاب:بهء 'بالغائب ما تقدم له 
ذكر أي مرجع» وهذه ليست كذلك» وبهذا تمخرج الأسماء الظاهرة بناء+على أنها موضوعة 
للغائب لأنها لم يتقدم ذكرها. والأصح أنها وضعت لمسماها المعين لا بقيد غيبة ولا حضور 
فاستعمالها في كل منهما حقيقة . : 


واعلم أن ضمير الغائب لا بد من تقدم مرجعه لفظاً ولو بمادته ك طاغْدِلُوا هُوَ أَقْوَتُ4 
[المائدة: 4] أي العدل المفهوم من اعدلوا. أو معنّى بأن يعلم من السياق نحو: لوَلِأْبَوَيْهِ لِكُلْ 
وَاحدٍِ» [النساء: ]١١‏ أي الميت بقرينة ذكر الإرث حَتّى تَوَارَتْ بالحجاب» [ص: 1*5 أي الشمس 
بقرينة ذكر العشيّ والإلهاء عن ذكر ربه أي صلاة العصرء أو رتبة كضرب غلامه زيد فإن رتبة 
الفاعل قبل المفعول. ولا يعود على ما تأخر لفظأ ورتبة إلا في ست مسائل جعلوها في حكم 
المتقدم لنكات خاصة بها كالإجمال ثم التفضيل» وهي ضمير الشأن والقضةء والضمير المجرور 
بربء والمرفوع بنعم» أو بأول المتنازعين كما ستَبِيّن في أبوانهاء والضمير المبدل مفسره كضربته 
زيداً واللهم صل عليه الرؤوف الرحيم» والضمير المخبر غنه بمفسره نحو: لما هِيّ إلا حَيَانُنا 
الدُنيَاكُ [الجاثية: 4؟] وقولهم : هي النفس تحمل ما حملت؛ وهي العرب تقول ما شاءت وقيل 
ضمير هذين للقصة وقيل من باب ضربته زيداً فجملة تقول وتحمل خبره. وفي الهمع أنه قد يرجع 
إلى نظير السابق نحو: لوَمَا يُعَمّرْ مِنْ مُعَمّرِ وَلاَ ينْقَصُ مِنْ عُمُووكُ [فاطر: ]1١‏ أي عمر معمر آخر 
عندي درهم: ونصفه أي نصف درهم آخر. ١ه‏ وجعله الدماميني لنفس السابق مع حذف مضاف. 


مث عا لصة 
أي من مثل عمره ومثل نصفه. 
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0 وَدُو أَنَصَالٍ مِنهُ: مَالاًيُبْمَدَا وَلأَيَلِى إلا 


5ه كَالْيَاءِ ء وَالْكَافٍ من «آبْبِي أَكْرَمَك» 2 وَالْيَادِ وَالهًا مِنْ «سَلِيه ما مَلَلف» 
الصَمِير المَاِز ينقَِمْ إلى : مُّصِلٍ » وَمُنْفّصِلٍ » َالْمنْصِلُ هُوَ : اي لا يدأ بو كالكاف من 
اَمَك وَنْحْوِق ولا يَقَعُ َحْدَ «إلأه في الاخبيارٍ» فلا يقالٌ: مَا أَكَرَنْتُ إِلأَكَ وَقَذْ جَاءَ شُدُوداً 
في الشَّعْرِء كَقَوْلهِ: 
1] أَعُودٌ بِرَبٌ الْعَرْشضٍ مِنْ فِئَةٍ بَكْتْ عَلَيّ؛ فَمَا لِي عَوْضُ إِلأهُ نَاصِرُْ 
وقوله: 
13 مِمًاعَلَيْنًا إِذَا مَا كُنْتِ جَارَئَئَا. 2 أَنْ لاَيُجَاوِرَنَا إِلأكِ دَيَارْ 


قوله: (وَدُو نُصَال) إما خبر مقدم عن ما لأنها هي المعرفة» أو عكسه لأن القصد تعريف 
المتصل بما ذكر ومنه صفة ذو. 


قوله: (ما لا يُبَْدَأ أي به فجذف الجار قاتصا تصل الضمير» » واستتر وليس محذوفاً لأنه نائب 


الفاعل . ولئلا يحذف العائد المجزور بغير شرطه. والمراد لا يبتدأ بعد أن كان مفعولاً فلو أريد 
بقاؤه مفعولاً قيل :. إياهما ضربت لاهما فتدبر. 

قوله: (إلا) مفعول يلي لقصد لفظهء واختياراً نْصِبٌ بنزع الخافض أي في الاختيار. والمراد 
ما يعم إلا الاستثنائية والوصفية» وهي التي بمعنى غير كما في شرح الجامع . 

قوله: (كاليّاءِ والكافٍ الخ) تمثيل لأنواعه ومحاله لكنه راعى الأعرف فقدم المتكلم 
فالمخاطب فالغائب. وإن فاته تقديم المرفوع» وتأخير المجرور كعادتهم للضرورة فمثل للمتكلم 
والمجرور يابني» وللمخاطب والمنصوب بأكرمك» وللمرفوع والغائب بسليه. 


قوله: ا طن أي من حيث هو ينقسم الخ . . وهل المتصل أصل المنفصل لأن مبنى 
الضمير ر على الاختصارء أو كل أصا 


لى قولان. 

قوله: (ثَمَا لِي عَرْضُ الخ) لي خبر مقدم» وناصر مبتدأ مؤخرء وإلأه مستئنى منه مقدم 
عليه» وقياسه: إلا إياى وعوض ظرف يستغرق المستقبل كأبداً إلا أنه مختص بالنفي؛ وهو مبني 

على الضم لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد» وسمع فيه حينئذ الكسر والفتح ٠‏ فإن أضيف نصب كلا 
أفعله عوض العائضين كأبد الآبدين» وفي القاموس ما رأيته عوض فاستعمله في الماضي . 

قولي (وما نُبَالِي الخ) ما الأولى نافية» والثانية زائدة لا مصدرية خلافاً للعيني لأن إذا 
الشرطية سشتصة بالجمل الفعلية؛ وجملة أن لا يجاورنا الخ مفعول نبالي؛ وديار بمعنى أحد من 
ألفاظ العموم الملازمة للنفي أصله ديوار لأنه من دار يدو وإلأك مستثتى منه مقدم عليه» وقياسه: 
إلا إيَاك أي: لا نبالي , بعدم مسجاورة سواك أيتها !/ المحبوبة إذا كنت 1 أنتِ جارتنا. وفي نسخ: وما 


وه 
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تُجْمَعْ ا يل َك فيه الث والُضبُ» و وَهُوَ: : كُلُ ضَهِيرٍ تضب أو جَرٌ 
مُنْصِلٍ » نحو: أَكْرَمتُكَء وَمَرَرْتُ بِكَّء وإنَهُ وله فالكافٌ في «أكْرَئتُكَ» في مَوْضِع نُضبء وَفي 
اك في مَوْضِعٍ جَرُء وَالْهاءٌ فى ي (إلَّها في مَوْضِع نْب وفي اله في مُوْضِع جر 

وَمِنْهَا ما يَشْتَرِكُ فيه الرَقُعُّ والنُضْبُ وَالمجَرُ وَهُوَ «ناهء وَأَشَارَ ِلَب بقَولِه . 


8 اللرَفْم وَالتَضْب وَجَرٌ «نا» صَلَْسُ كأغرف بئا فَإِنَّمَا يلعا المتك 
0 8 0 2 4 2 2 17 وه 


علينا. أي: وما علينا بأس بعدم مجاورة سواك. وإذا تأملت في معنى البيت وجدت إلا بمعنى غير 
لا استثنائية» فتكون فى محل نصب على الحالء والكاف في محل جر بالإضافة لا مستثنى كما 
قاله أرباب الحواشي» والاتصال ممنوع بعد كل منهما. كما في شرح الجامع . 

قوله: (رَكُلُّ مُضْمَرٍ الخ)لما كان تقسيمها الآتي بحسب مواقع الإعراب يوهم إعرابها دفعه 
بذلك في ابتدائه ليعلم أن الجر وغيره لمحالها فقط . . وليس هذا مكرراً مع قوله قبل كالشبه الوضعي 
لأنه لا يفيد هذه الكلية فأشار هنا إلى أن هذا الشبه في بعضهاء » والباقي محمول عليهاء أو أن له 
عللاً أخرى . 

قوله: (كَلَنْظِ ما نُصِبَ)أي في الصورة ولو مع اختلاف الحركة كضربته وبه. واعلم أن 
كلامه الآن في المتصل من قوله» وذو اتصال إلى قولهء وذو ارتفاع وانفصال فأشار إلى المجرور 
والمنصوب في هذا الشارء وكل منهما ائنا عشر قسماً كما سيأتي» وإلى المرفوع فيما بعده» وإنما 
أخره لأنه ذكر حكم البناء هنا لدفع التوهم المارء وهو عام للمتصل والمنفصل فريما توهم أن ما 
بعده عام مثله فدفع ذلك بتقديم المجرور الذي لا يكون في المتفصل أصلاً فتدبر. 

قوله: (في الْمُودِ)هذا أحد أوجه أربعة في التسهيل» ثانيهاء الشبه الوضعي في بيعضهاء 
وحمل الباقي عليه ثالثها الشبه الافتقاري لافتقار دلالتها إلى المرجعء أو الخطاب مثلاً. رابعهاء 
استغناؤها عن الإعراب باختلاف صيغها لاختلاف المعاني كالحرف اه وقال ابن غازي للشبه 
المعنوي لتضمنها معنى التكلم والخطاب والغيبة؛ وهي من معاني الحروف الجزئية كأحرف 
المضارعة واللواحق في إياي وإياك وإياه. | ه ومقتضاه أن مثل أحرف المضارعة كلمات 
اصطلاحية وهو قول الرضي. 

قوله: (ولا كنَى إلخ)وأما نحو: هما وهم ونحن فوضعت كذلك ابتداء. 

قوله: (للرّفع الخ)متعلق بصلح الواقع خبراً عن ناء وهو بفتح اللام أفصح من ضمها لكن 
الفتح هنا متعين لثئلا يلزم عيب السناد. 


قوله: (كاغْرف بتا)ضمنه معنى أشعر فعداه بالباء» أو هو بمعنى: اعترف بقدرنا. 
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أَيْ : : صََحَ لفط 0 للوَُ» نحو: ِلْنَاء وَللنَضْبِء نحو: فنا وَلِلْجَقُ ٠»‏ نحو: بنًا. 

وَمِمّا يُسْتَعْمَلٌ في الّلانةٍ أيضاً لمُمْاء فَمِكَالُ الرّفْع: : الهم قائمون» وَمِثَالُ النَضْبٍ: 
«أكْرَمْتُهُه) وَمِكَالُ الجر الَهُمْ4. 

وإنّما لَمْ يَذْكْرٍ المُصَئّفُ الياء وَهُمْ لأنهُما لا يُشْبهَانِ «نا» من كُلَّ وَجْدءٍ لأنَّ «نا» تَكُونُ 
لِلرَفْع وَالنَضْبٍ وَالجَرٌ وَالمغْنّى وَاجِدُ وَهِيَ ضَمِيرٌ مُنَصِل في الخال التَّلائَقَ بخلافٍ اليّاءِ؛ 
فإنّها - وَإِنٍ استْعمِلَتْ لِلرَفْع وَالنْضْبٍ وَالِجَرٌ كنت ويا صلا في الأخواي اللا -.لم تَكْنْ 
ِمَعْنَى وَاحِدٍ في الْأَحْوَالٍ التَّلانَة؛ لأها في حَالٍ الرَفع لِلْمْخَاطبٍء وَفي حَالتّي الطب لضب وَالجَه ' 
للْمتكَلّى وَكَذَلِكٌ اهما لأنّها - وَإنْ كانّث بمعْنّى وَاجدٍ في الأخوّال القَّلاثَةَ - كَلَيِسَت مِكْنَ «ناه 
لأنها في حَالَة الرفع ضَمِيُ مُنَصِلٌء ٠‏ دفي خاي التضب وَالججر ضير معْصِل. 
4 وَأَلِفٌ وَالْوَارُ وَالنُونُ لِمَا لِما غَابوَعَيْرِه كَقَامَا وَاعْلَمًا 

الأَلِثُ وَالواوُ والنُونُ مِنْ ضَمَائِر المّفْع المُتَصِلَةِ وَتَكونُ للغايب وَلِلْمُخَاطَبٍ؛ فمثال 

لغائب «الريْدَانٍ قَاماء وَالرَّيْدُونَ قَامُواء والهئدَات قُمْنَّ 4 وَمثال المُخَاطبٍ «اغْلَّمًا اء وَاعْلْمُواء 

واعْلَمْنَ) وَيَدْخْلُ تخت قَوْلٍ المصَنْفٍِ الوَغَيْرِوا المخاطبٌ والمتكلّمء وَلَيْسَ هذا بيد أن 
هذ الثلاثة لا تكُون لِلْمْتكلْم أضلاء بَلْ تكون لِلمَائِبٍ أو المُحَاطْبٍ كما مكُلنا. 


*- وَمِنْ ضَمِيرٍ الرَّفْع ما يَسْعَيِدْ كافْمَل أوَانِق تغتبط إِذ كَمْكُرٌ 
0 س552 
قوله: : (لا يُشْبهَاننا الخ) هذا ظاهر فيما مثل به فقط لا في نحو : أعجبني كوني مسافراً إلى 
أبي فإن الياء في الجتميع ضمير متصل لمعنى واحدء ومحلها نصب في الأول. ورفع في الثاني 
بالكون» وجر في الثالث. والجواب أن رفعها عارض من كون المضاف يطلب مرفوعاً كالفعل» 
ومحلها الأصلي بالنسبة للمضاف هو الجر فقط أمّا نا فمشتركة بالأصالة. 
قوله : (وَأليئ) مبتدأ سوغه عطف المعرفة عليه. ولما غاب خبره وأشار بهذا مم قوله: لل فم 
والنصب وجرٌ < إلى جراز ملف السعرفة على الكرة وعكسه. واكتفى بذلك عن ذكره في باب 
العطف. وأشار بهذه الثلاثة مع نا المتقدمة إلى بعض أقسام البارز المرفوع» وبقي التاء في نحو: 
ضربت ضربتما الخ» وياء المخاطبة في تضربين» ثم ذكر المستتر فتكمل ضمائر الرفع المتصلة ستة 
عشر كما ستعرفها. 
قوله: (مِنْ ضُمَائِرٍ الرّفْع) أي مع الأفعال أما في نحو ضاربان وضازبون فحرفانء والفاعل 
قوله: (وَلْيْسَ بِجَيّد) ولو قال لما غاب» وخوطب لكفاه لكن أجيب عنه بأنه دفع التوهم 
المثال كما أفاد به أنها خاصة بالرفع حتى لا يرد أنه في تقسيمه بحسب الإعراب لا الغائب وغيره. 


قوله : (وْمِنْ ضَميرٍ الرَفْع) أفاد بتقديم الخبر اختصاص المستتر بالمرفوع لأنه عمدة قلا بد منه 
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يَنقَسِمْ الضّمِيرُ إلى مُسْئَيرِوَبَارِزِ وَالْمُسْمَيرُ إلى وَاحِبٍ آلاسْتِتارٍ وَجَائزِء وَالمرادٌُ بِوَاجِبٍ 

الاشيار: . ما لا يَحُل مَحَلهُ الطّاجِرُ والمراةُ جاتر الاسْتَار: ما يَسْلُ مَحَلَُّ الظَاهِرُ. 

وَذْكَرَ المصنفٌُ في هذا البَيْتِ مِنَ الْمَوَاضِع التي يَجبُ فيها الاسْتِتارٌ أربعة: 

الأول : فعل الأمر للواجدٍ المخاطب عَاْملُ» لير أنْتَء وَهُذا الضَّمِيرُ لا يجورٌُ إِبِرَارُهُ؛ لأنه 
لا يحل مَحَلَه الطَاهِد ؛ فلا تقولٌ: : افْعَلْ رَيْدُءِ فأمًا اافكل أَنتَ) فَأَنتَ تأكيدٌ لِلَصَّمِيرِ المستترٍ في «افْعَل) 
وَلَيِسَ بِفَاعِلٍ لافل؛ لِصِحةٍَ الاسْتِمْتاء عَنْهُ؛ِ فتقولٌ: أَفْعَلْ؛ فإن كان الأمْرُ لِوَاحِدَةٍ أو لاثنين أز 
لجماعة بَرَرْ الصّمِيرٌء نحو اضربيء واضْرِبَاء واضْرِبُواء واضْربْنَ 

الكّاني: الفِعْلُ المُضَارِعٌ الذي في أَوَلِهِ الهَمْرَهُه نحو: «أوافق» وَالتَقْدِيرُ أاء فَإِن قُلْتَ: 
«أَوَافِقُ أنه كَانَ «أنا» تَأكيْداً للضَّمِيْرِ المُسْثَيِرٍ. 

القالث: البِْلُ المُصَارِعٌ الَذِي فِي أَرَلِه التُودُء نحو: الَمْتبِط أَيْ نْحْنُ. 


لفظأ أو تقديراً. وأما غيره ففضلة لا داعي إلى تقديره إذا. عدم من اللفظ إلا لربط الخير ونحوه. 
وذلك نادر وصنيع المصنف صريح في أن المستتر من المتصل لأن كلامه الآن فيه وهو الأصح لا 
من المنفصل . كما قيل إذ لا يبتدأ به» ولا يلي الإبل لا ينطق به أصلاً. واختار في الجامع أنه 
واسطة لأن الاتصال والانفصال من عوارض الألفاظ المحققة. ١!‏ ه. نكت. 

قوله: (أوَافِق)مجزوم في جواب الأمرء ونغتبط بالغين المعجمة بدل منه. 

قوله: (يَنْقَسِمٌ الصَّمِيرُ)أي المتصل لما مر: والمراد بالبارز ما له وجود في اللفظ ولو بالقوة 
فيشمل المحذوف في نحو: الذي ضربت لإمكان النطق بهء أما المستتر فأمر عقلي لا يمكن النطق 
به أصلاً» وإنما يستعيرون له المنفصل في قولهم تقديره أنت مثلاً للتقريب كما مر.. فحصل الفرق 
بين المستتر والمخذوف ومع ذلك فالمستتر أحسن حالاً من المحذوف لأنه يدل عليه اللفظ والعقل 
بلا قرينة فهو كالموجودء ولذلك اختص بالعمد أما المحذوف فلا بد له من القرينة. 

قوله: (ما يَحْلٍ مَحَلَهُ الظاهِرُ)أي بأن يمكن تسلط:عامله على الاسم الظاهرء أو الضمير 
المنفصل كزيد قام يصح فيه قام أبوه أو ما قام إلا هو بخلاف الواجب» وليس المراد بالجواز صحة 
بروزه إذ لا يقال: قام هو على الفاعلية لأن المستتر مطلقاً لا ينطق به أصلاً لأنه أمر ر عقلى» وحينئك 
فتسمية هذا جائزاً ومقابله واجباً مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه فاندفع ما للموضح هنا أفاده. سم 

قوله: (لِلْوَاجِدِ)سيذكر محترزه» والمخاطب لبيان الواقع» ولم يذكر نهي الواحد لدخوله في 
المبدوء بالتاء . 

قوله: (لا يَجُورُ إبرارُة)الأولى واجب الاستتار كما قال في مقابله الآتي كما يعلم مما مر. 

قوله: (في َوه الهَمْرَةُ)الأولى حذف في. 
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الرابع : الفِعْلُ المضارعٌ الّذِي في أوَلِه النَّاهُ لخطاب الْوَاجِدِ نحو: «تَشْكُر أي أَنْتَ؛ فإنُ 
كان الخطابُ لِوَاجِدَةٍ أو لانْتيْنٍ أو لِجَمَاعَةٍ بَرَرّ الصَّمِيرُ نحو: أَنْتِ تَفْعَلِينَ» وَأَنْنْمَا تَنْعَلن 

هذا ما ذَكَرَهُ المصنف مِنّ المواضع التي يجب فيها اينار الضَمِير: 

َِثَالُ جا الاسْياٍ: ريد يوم أي شر وَهاذا الصَمِيرُ جائز الاشيعار؛ لأ يَسْلُ محل 
الظَّاجِرُ؛ِ فتقول: زيدٌ يَقُوُ أو وَكَذَلِكَ كل فِغلٍ أَسيِدَ إلى غائبٍ أو غائية» نحو مد تَقُومُ 
وما كان ِمَعْنَاهُ تحو: زَيْدٌ قَائِمُ أي هُوَ. 
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-١‏ وَذْد أَرتِمَاع وَأنفِصَالٍ: أناء هو وَألتَ وَالْفُرٌُ لَتَشْتَبِهُ 
ا ا 

قوله: (نَخْوّ تَشْكُرُ) الأفيد جعله للمؤنثة الغائبة نحو هند تشكر ليكون المتن ممثلاً للمستتر 
جوازا أيضأء ولحصول المخاطب بافعل. 

قوله: لهذا ما ذْكَرَهُ الخ) بقي مما يجب استتاره كما في التوضي وشرحه ما رفع بفعل 
الاستثناء أو التعجب أو باسم فعل مضارع أو باسم فعل أمر لمفرد كان أو لا كنزال يا زيد ويا هند 
ديا زيدان الخء أو بالمصدر النائب عن فعله في الأمر نحو: فضرْب الرقاب؛ أو بأفعل التفضيل ١‏ 
ه. ولا يرد أن الأخير يرفع الظاهر في مسألة الكحل إجماعاء وفي غيرها على لغة قليلة كما سيأتي 
لندور ذلكء وأما مرفوع الصفة الجارية على من هي له فجائز الاستتار قطعاً كما سيمثل له الشارح 
بزيد قائم لأنه يخلفه الظاهر باطراد كزيد قائم أبوهء وعدم صحة بروزه لا يضر كما علم مما مر. 
خلافاً لمن وهم فيه. وكذا مرفوع نعم وبئس قتدبر. 

قوله: (وكذا كل فعل الخ) أي مضارعاً كان» أو ماضياً إلا فعل الاستثناء والتعجب فإنهما 
للغائب مع وجوب الاستتار فيهما لجريان الثاني مجرى المثل فلا يخير ولثلا يفوت حمل الأول 
على إلا في تلو المستثنى له. . 

قوله : (وَمَا كان بِمَعْنَاةُ) أي الفعل من الصّفات المحضة سواء جرت على من هي له كما مثله 
أو لا. وخرج بالمحضة ما غلبت عليها الاسمية كالأجرع والأبطح فلا ضمير فيها أصلاً لدلالتها 
على مجرد الذات» وبقي من مواضع الجواز اسم الفعل الماضي كهيهات . 

قوله: (ودُو ارْتِفَاع) أي محلاً كما مره وهو خبر مقدم عن أناء وهو بسكون الواو لغة 
حكافا الفارضي لا لمجرد الوزن مبتدأء وأنت عطف عليه» والخبر محذوف أي كذلك؛ ولم 
نعطفهما على أنا لإفراد خبره المتقدم فهذه الضمائر لا تكون بالأصالة إلا مرفوعة» وأما ورودها 
غير مرفوعة فإنما هو بالنيابة عن ضمير الجر نحو: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا لقبح اللفظ معه أو 
النصب نحو: 
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تقدّمَ أن الصّمِيرَ يَنْقَسِمْ إلى مُسْتَِرِ وَإلى بَارِزِء وَسَبَقَ الكلامُ في المستتر» والباررٌ ينيم 
إلى : مُتَصِلٍ وَمُنْفْصِل ؛ فَالْمْْصِلُ يَكونُ مَرْفوعاً وَمَنْصوباء وَمَجْرُورً» وَسَبَقَ الكلامُ في ذُلِك» 
وَالمُنْقَصِلٌ يكونُ مَرْفُوعاً وَمَنصوباء ولا يكُونُ مَجَرُوراً. 
وَذّكَرَ المُصَئْتُ في هذا البَيْتِ المَرمُوع الْمنْفَصِلَ» وَهْوَ اثنا عَشَرَ:ٍ دناه للمْتكُلّم وَحَُدَم 
وَانَحَن) لْمتكلم الْمُشَارَكُ أو المْعَظْمٍ نَفْسَةُ و«أنْتَ» للْمُخَاطبٍ و«أَنْتِ» لِلْمُحَاطبَةَء و«أنْتّمَا» 
لِلْمْخَاطْبَيْنِ أو الْمُخَاطبََيْنِ» وأنثم) لِلْمُخَاطَبِينَ» و«أنتُنّ» لِلُْخَاطَبَاتِ وَاهُوَ) لِلْعَاتِبٍ » وَاهِيّ» 
لِْعَائِبَدِء ودهُمَا» لْعَائِبَينٍ أو الْغَانَينِ» و «مُمْ) لِلْغَائبينَ) وَ «مُنٌ لِلْتَائِبَاتِ. 
0 وأو ألبصاب في لصا ميا ٠‏ ياي » والتّفْرِيعُ لَيِسَ مشكلا 
رَ في هذا البَيْتٍ إلى المَنُْضصُوبِ ب المُتْفَصِلٍ » وهو اثنا عَشَّرَّ: (إيّايَ» للمْتَكَلم وَحَدمء 
وَ«إيّانا» الم المُشَارَكُ أو امعطم نَفْسَهٌ وَدإِيَاك» لِلْمُخَاطبٍ» وَدِزِيّاك) لِلْمُخَاطْبَةَ ودإيّاكُما» 
لِلْمْخَاطبَيْنِ أو المُخَاطْبَتَيْنَء وَدإِيَاكُمْ» لِلْمُْخَاطْبِينَ» و«إيّاكُن» لِلْمُخَاطَبَاتِء وَإِيّاه لِلْعَائْب 
و إيَامَاءاِلْعَاَِ» وديّاهُما» لِلْعَاتيْنِ أرِ الغاتتتئن» وَدَإيَامُمْ) لِلْعائِيينَ و(إِيّامْنَ) لِلْائياتِ. 


للغمرورة» ويكثر نيابتها فى التوكيد كرأيتُكٌ أنْتَء ومررْتُ بك أَنْتَ كما سيأتي» وأما نداؤها 


قوله: (أنا لِْمْتَكَلُم الخ) المختار عند البصريين أن الضمير فيه وفي فروعه أن فقط والألف 
زائدة لبيان الحركة» والتاء حرف خطابء ولواحقها لتبيين المثنى وغيره» وأن الهاء في هما وهم 
وهن هي الضمير وحدهاء ولواحقها لتبيين الحال فإن والهاء مشتركان بين المفرد وغيره. واللواحق 
قريئة على المراد بهماء والنون الأولى في هن علامة النسوة والثانية كالوأو» وفي همو وفي 
الفارضي أن الواو حذفت من أنتم تخفيفاًء ولذا عادت في ضربتموه لأن الضمير يرد الأشياء إلى 
أصولها فتكون النون الثانية من أنتن في مقابلتهاء وأما هو وهي فكلهما الضمير كما مر في البناءء 
وخالف الكوفيون في الجميع. 

قوله: (وَدُو الْتِصَاب) مبتدأ خبره جعل» وفي انفصال حال من مفعوله الأول وهو ضميره 
النائب عن الفاعل وإياي مفعوله الثاني ولم يقل: وانفصال كسابقه للتفئن 3 والصحيح أن الضمير أيا 
فقط ولواحقها حروف تبين المراد واختار المصنف أنه الجميع. 

قوله: (أَفَارَ في لهذا البيْتِ الخ) تلخص من كلام المصنف في قوله: وذو اتصال إلى هنا أن 
الضمير خمسة أنواع لذكره الرفع والنصب في كل من المتصل والمنفصل» وخص الجر بالمتصل 
كما علمته. وكل من هذه الخمسة اثنا عشر قسماً لأنه إما للمفرذ المذكرء أو المؤنث أو لمثناهماء 
أو لجمع الذكورء أو الإناث وعلى كل إما مخاطبء أو غائب ثم المتكلم وحذده. ومع غيره 
فالجملة ستونء ولا تخفاك أمثلتها ويزيد ضمير الرفع المتصل أربعة مع المضارع وهي: أضرب 
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5 وَفِي الْبَيَارٍ لآ يجي الننفصن © إذا ئأئى أن يجي الْمْتَصِلْ 
كل موْضِع كن أن ُؤتى فيه بالضَمِيرٍ اْمُمصِلٍ لا يَودُ العدُول عَلهُ إلى المُنفَصِلء إلا 
فيما سَيَذْكُرْهُ المُصَئْفُ؛ فلا تَقُولُ في: أَكْرَئئُكَ «أكرمت إيَاكَ؛ لأنّهُ ُمْكِنْ الإتيانُ بالمُتٌصِل ؛ 
إن لم يُمْكِنٍ الإثيانُ ِالمْنّصِلٍ تَعَيّنَ المُنْقَصِلُ» نحو إِيّاكَ أكْرَمْتُ؛ وقد جاء الضّمِيرُ في 
الشّْرِ منفْصِلاً مَعَ إمْكانٍ الإتيانٍ به مُتُصِلدُء كقوله : 
3 بِالْبَاعِثِ الْوَارثِ الأموات قَدْ ضَمِئَتْ لِبَاهُمُ الأَيْصُ فِي دغر التُعَارِير 
ا ا ل 2 2 ل 
ونضرب وتضرب وتضربين. ولم يعد ضمير أمر الواحد لاتحاده مع تضرب كما اتّحَدَ مضارع 
الغائب مع ماضيه في صورة المقدرء وكذا لم تعد الواو والألف ونون النسوة.مع المضارع لاتحاد 
صورتها مع الماضي وكذا: اضربي مع تضربين وإنما حمل الضمير في الأمر على المضارع دون 
العكس لأنه الأصل فتدبر. 
قوله: (لا بججي: المُنْفَصِلُ الخ) أي لأن الغرض من وضع الضمير الاختصار فلا يعدل عن 
المتصل إلا حيث يتعذر. إما لضرورة كبيت الشارح أو لتقدمه على عامله: ظكَإِيّاكٌ تَعْبْدُ4 [الفاتحة: 
4] أو لحصره ك الا تَعْيُدُوا إلا إَِاهُ4 [الإسراء: 178 وقوله : 
نا الذَّائِدُ الحَابي الذَّمَارَ وَإنُمَا يُدَاقِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أنَا أ مِنْلي 
أو لكون عامله محذوفاً كإيَاكَ والشّر أو معنويا كأنا عبد أثيمء وأنت مولى كريم؛ أو حرف 
نفي نحو: ما هِنّ أمهاتهمء أو فصل من عامله بمتبوع له كيخرجون الرسول وإياكم أو ولي واو 
المصاحبة كقوله: 
فَآنَيِتُ لا أَنفَكُ أَخْدُو قصيدهٌ تكونٌ وإيَامَا بِهَامَئَلابَمْدِي 
أو لرفعه بمصدر ومضاف إلى المنصوب نحو: بنصركم نحن كنتم ظافرين» أو لغير ذلك كما 
في التصريح . 
قوله: إن “ب الخ) متعلق بحلفت في بيت قبله» والأموات إما مجرور بإضافة الباعث» أو 
الؤارث إليه» وحذف نظيره من الآخر على حد: 
بين ذِرَاعَيْ وَجَبْهَةٍ الأَسَدٍ 
أو منصوب تنازعه الوصفان فأعمل فيه الثانى» وحذف ضميره من الأول لكونه فضلةء 
وضمنت بمعنى تضمنت أي اشتملت عليهم حال من الأموات. والدهارير أول الدهر في الزمن 
الماضي لا واحد له من لفظهء ويقال: دهور دهارير أي مختلفة كما في القاموس» وفسرها في 
التصريح بالشدائد. ولكن المناسب هنا الأول» وفي الصحاح دهر دهارير أي شديد كليلة ليلا 
ويوم أيوم» وساعة سوعاء. 
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4" - وَصِلْ أو أَمصِل مَاءَ سَلْيِيهه وما أَضْبَهَهُ في كُنتُهُ الْحُلْفُ انْتَمَ 
0 كتَذَاكَ جلتييت4ي وَقَضَالا ‏ أَخبَان عَيْرِي أَخْثَارَ الانْفِصَالا 
أشارٌ فِي هُذَيْنِ البَيْنَْنِ إلى المواضع التي يَججُورٌ أَنْ يُؤْنَى فيها بالصَّمِيرٍ مُنْقَصِلاً مَعَ إمكان 
أن يُؤْنَى به منصلا . 
فأشار بِقَوْلِهِ : «سَلْنِيه إلى ما يَتَعَدَى إلى مَفْعُولَيْنِ الثاني مِنْهُما لَيِسَ حبرا في الأضلٍ» 
وَهُما ضَمِيرَانِء نحو: «الدَّرْمَمٌ سَلْنِيوه قُيَجُورُ لك في هاءٍ اسَلْنِيه الانّصالُ نحو: سَلْنِي 
والانفصالٌ نحو: سَلْنِي إِيَّا وَكَذَلِكَ كل فغل أشْبَهَهُء نحو: الدّرْهَمٌُ أغطيئكة وَأَعْطيِتُكَ إِيّاهُ. 


قوله: (هاء سلنيه) تنازعه الفعلان قبله فاعمل فيه الثاني لا الأول كما قيل. وإلا لأضمر في 
الثاني لما سيأتي إلا أن لا يجعل تنازعاً بل حذف من الثاني لدلالة الأول لكون الوصل أرجح 
فيتعلق بالمعمول الظاهر. وهذا كالاستثناء من قوله: وفي احتيار الخ لا مناقض له كما قيل. 


قوله: (رَمَا أَشْبَهَهُ) أشار الشارح في حله إلى أنه على حذف مضاف وما واقعة على فعل أي 
وهاء كل فعل أشبه سلنيه فيوهم اختصاص الحكم بالهاء والفعل. وليس كذلك فالأحسن جعل 
الأشموني ما واقعة على ضمير» والهاء في أشبهه عائدة لهاء سلنيه أي وكل ضمير أشبه هاء سلنيه 
فيما سيأتي. سواء كان عامله فعلاً كما مثله» أو اسماً كالدرهم أنا معطيكه ومعطيك إياه. 

قوله: (لَيْسَ حَبّراً) صادق بكون العامل ليس ناسخاً أصلاً كسأل» أو ناسخاً لأحد الضميرين 
فقط ك لإِديُرِيكُهُمُ الله في مَتَامِكَ قليلآ» [الأنفال: 47] الآية فإن أرى الحلمية لم تنسخ الكاف بل 
الهاء لكنها ليست خبراً في الأصل. فالآية من باب سلنيه لا خلتنيه لأن النسخ المعقبر في خلتنيه 
للضميرين معاً فتعبير الشارح أولى من التعبير بكون العامل ليس ناسخاً. 


قوله: (وَهُمَا ضَمِيرانِ) أي أولهما أعرف كما يفيده المثال فلو قدم غيره» أو اتحدت رتبتهما 
مع نصبهما وجب الفصل كما سيأتي في المتنء وخرج بكونهما مفعولين ما إذا رفع أولهما فيجب 
الوصل مع الفعل ولو قدم غير الأعرف كضريتك» وضربونا لأن الفصل إنما جاز للهرب من اتصال 
فضلتين بالعامل» وذلك مفقود هنا إذ المرفوع كجزء الفعل» ويجوز الأمران مع الاسم سواء كان 
الأول مرفوعاً أو مجروراً كعجبت من ضربيك وضربي إياك» إذ الياء فاعل المصدر مجرور 
بالإضافة أو مرفوعاً فقط ولا يكون إلا مستتراً كأنا الصّارِئُكَ والضارب إياك بناء على أن الكاف 
مفعول لا مضاف إليهء وإلا تعين الوصل لأن المجرور لا يكون إلا متصلاً | ه صبان وكذا يجب 
الوصل في أنا ضاربه بلا أل لتعين الإضافة فيه فإن نون الوصف تعين الفصل كضارب إياه فتدبر. 
فعلم أن اشتراط الشارح التعدي إلى مفعولين خاص بالفعل لأنه اقتصر عليه دون الاسم بقي أن 
موضوع المسألة الضميران فلو أبدل أحدهما بالظاهر كالدرهم أعطيته زيداً فالظاهر تعين الوصل 
على الأصل والله أعلم . 
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وظاهرٌ كلام المُصَئْفٍ أنه يجوز في هْذِهِ المسألةٍ الانْفِصالٌ والاتّصالُ على السّواء وَمْدَ 
طَاهِرٌ كلام أككرٍ النُحْوِيينَ» وظاهِرٌ كلام سِيبَوَيْهِ أنّ الانّصالَ فيها وَاجِبّْء وأنَّ الانْفِضَالَ 
مَخْصُوَصٌُ بالشّعْر . 

وَأشار بِقَولِهِ : «في كُثُهُ الْحُلْفُ انتَمئ» إلى أَنَهُ إذا كان حَبَرُ «كان» وَأحَواتِها ضَمِيرأء فَإنَهُ 
يَجُورُ انُضَالَُهُ وانْفِصَائُةُ واخْتْلِفَ في المختارٍ منهما؛ فاحتاز المُصَئّفُ الاتّصالٌء نحو؛ كت 
واختارٌ سِيِبّوَيْهِ الالّفصالء نحو: كنت إِيّافُ «تقول؛ الصَّدِيقُ كف وكُنتُ إِيَاها. 


سس 

قوله: (َلَى السّواء) قد يؤخذ ترجيح الوصل من تقديمه في عبارته» وأصرح منها قول 
الكافية : 

| مَلْبِيومِنُ رقذئم: 

ومنه: لالْسَيَكْفِيكَهُمُ الله4 لالبقرة: 081587 طأأنْلَرِمُكْمُومَا4 [مود:8] «إإِنُ يَسْأَلْكُمُوفَاك 
[محمد: 097 ظإِذْ يُرِيكَهُمْ الله4 [الأنفال: 47]. كما مر هذا في الفعل. أما في الاسم فالانفصال 
أرجح لضعفه عن اتصال المعمولين به لكونه فرع الفعل في العمل ومن الوصل قوله: 

َتشمكَهَا بِشَيْءٍ سقط 

وقوله: 

قوله: (مَخْصُوصٌ بالشّغْر) يرده حديث: (إنَّ الله مَلّكَكُمْ إِيَاهُمْ) أي الأرقاء ولو شاء لملكهم 
إياكم والشاهد في الأولى فقط لوجوب الفصل في الثانية لتقديم غير الأعرفء ولو وصل لقال: 
مَلَكَكُمُوهُمْ بفتح الكاف الأولى: وضم الثانية» وقد يقال: عدل عن هذا لثقله مع ما في الفصل من 
مشاكلة ما بعده فتدبر. 

قوله: (إِذَا كَانَ حََبَرْ كان ضَهِيراً الخ) سكت عن اسمها فأفاد أنه لا يشترط كونه ضميراء 
ويدل عليه كلام أبن الناظم نحو: الصديق كأنه زيد لكن عبارة شرح الكافية تدل على الاشتراط . 

قوله: (وَأحواتها) مثله في شرح الكافية» وجزم أبو حيان بتعين الفصل فيهاء وأن ليسى 
وليسه شاذ. 

قوله : (فَإِنهُ يَجُورُ انَضصَائَهُ) أي في غير الاستثناء أما فيه فيجب الفصل كجاؤوا ليس إياهء ولا 
يكون إياه كما يجب مع إلاء وتفارق هذه المسألة ما قبلها بأن أول الضميرين مرفوع ويحل محله 
الظاهر في قول: والعامل ناسخ لهما معا. 

قوله : (فَاخْتَارَ المُصَئّتٌ الانَصَالَ) أي لأنه الأصل» ولكثرته نظماً ونثراً في الفصيح كحديث 


«أنَ يَكَنْهُ فْلَنْ تَسَلْط عَلَيْهِ الخ وكقول أبي الأسود لعبده: 
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وكذْلِكَ المختارٌ عِنْدَ المُضَئْفٍ الاتّصالُ فى نحو: 'جِلْيَنيه؛ وَهُوَّ:ْ كل فعل تَعَنَّى إلى 
مَفْعُولَيْنِ الثاني مِنهُما حَبْرٌ في الأضلٍ » وَهُما ضَمِيرَانِء وَمَلْهَبُ سِيِبَوَيْهِ أنّ المختارٌ في هذا أيضاً 
الاْفصال, نحو: حَلتَبي إِيَاهُ وَمَذْهَبُ سِيبَوَيهِ أزجح؛ لأنّهُ هُو الكثيرُ في لِسَانٍ العَرَبِ على ما 
كاه سِِبَوَيْهِ عَنْهُمْ وَهُوَ الْمْشَافِهُ لَهُمْ قالَ الشَّاعِرُ: 
73- إِذَا مَالَتْ حدم فَصَدَقُومَا فَإِنَ الْقَوْلَمَانَالُتْ حَدَام 


5 وَقَدَُم الأخصٌ في أنّصَالٍ وََدَمَنْمَاشِئْتَ في ألْفِصَالٍ 


دع الخَمْرَ يَشْرَبْها العُواهُ فَإنُني رَأَيِتُ أَحَاهَامُعْنياً بِمَكَانِها 

ومراده بأخيها نبيذ الزبيب» ولعله ممن يقول بحله إذا لم يسكرء وأما الانفصال فجاء شعراً 

كقوله : 
لَمِنْ كَانَ إِيَاهُ لَقَدْحَالَ بَعْدَنا ‏ عن العَهْدٍ والإنسانٌُ قَدْ يَتَغَيِّرُ 

ولم يجئ نثراً إلا في الاستثناء ومر مثاله . 

قوله : (النَانِي منهُما خبر الخ) أي لكون العامل ناسخاً لهما معاً. 

قوله: (ومُمًا ضميران) أي أولهما أخصء وغير مرفوع قلا فرق بين هذه وسلنيه إلا بالنسخ» 
وإذا كان أولهما أخص فلا بد من تغايرهما معنى كما هو ظاهر» ولا يحتاج جعل الأخبار فيهما من 
باب شعري إلا في اتحاد الرتبة كما سيأتي. 0 

قوله : (أَرْجَحٌُ) أي في المسألتين لأن حق الخبر الانفصال قال الرضي وإنما وصل أولهما 
لقربه من الفعل»: وإن كان حق المبتدأ كذلك» ووافقه في التسهيل على باب ظن لحجز الخبر عنه 
بمنصوب شبه الفضلة فرجع إلى أصل الخبر بخلاف: كنته فلم يحجزه إلا ضمير رفع كجزء الفعل 
فأشبه هاء ضربتهء فرجع إلى أصل الضمير من وصله يعامله. : 

قوله: (إذا قَالَتْ الخ) حذام بالبناء على الكسر اسم امرأة قيل هي الزباء» وقيل غيرهاء 
وكانت تبصر من مسافة ثلاثة أيامء ؤالا تخطئ في قول تقوله. ولذا صار هذا الشعر مثلاً لمن يقدم 
قوله على غيره كما هو مراد الشارح . 

قوله: : (وَقَدْمَ الأخصّ) أي في المسائل الثلاث كما في الأشموني دون غيرها وضابطه أن 
يرفع أحد الضميرين في غير باب كان كضربونا فاسألونا فيجب اتصالهماء وتقديم المرفوع وإن كان 
أنقص لجبره بكونه كجزء العامل فلا يحجز المنصوب عن الاتصال على أصل الضضمير يلا معارض 
بخلاف الأبواب الثلاثة» ونص بهذا على أن جواز الأمرين مشروط بتقديم الأخص لأن قولهء وما 


093 نأ كف و! ذلك 
أشبهه يصدق بأي شبد ولو في غير ذلك . 
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ضَمِيرُ المتكلم أَحْصٌ مِنْ ضَِيرٍ المُخَاطبٍء وَضَمِيرُ المُخَاطْبٍ أخْصٌ مِنْ صَمِيرٍ الغَاقِب؛ 
إن اع صهِيران تلضوبان أَحَدهما حص من الآخرء فإ كان نين وَجَبَ تيم الأخص 
مِنْهُما؛ فتقولٌ: الدّرْهَمْ أَعْطَبْتْكَهُ وَأَعْطَيْتَنِيك بتقديم الكاف والياء على الهاء؛ لأنّهُما أَخَصٌ مِنّ 
الهاء؛ لأنَّ الكافٌ لِلْمُخَاطَبٍ وَالياة للمتكلمء والهاء للغائب» ولا يجورٌ تَقْدِيمُ الغاقب مع 
الانّصَالٍ؛ فلا تقول: أَعطيْتهُركَ ولا أعطيْتَهُوني» وَأَجَارَهُ قَوْمُه ومنه ما رَوَاهُ ابْنُ الأثِيرٍ في 
غَرِيب الحَدِيثِ مِنْ قَوْلٍ عُنْمانَ رَضِي الله عَنْهُ: أرَاهْمبِي البَاطِلُ شَيْطَانا؛ فإن فُصِلَ أَحَدُعْمَا 
نت بالخيار؛ فإِنُ شِئْتَ قَدَّمْتَ الأخصٌء فَقُلْتَ:ِ الدَرْهمْ أَعْطَيْتُكَ ياه وأَعْطَيئَني لِيَافُء وَإِن 
شِنْتَ قَدَمْتَ غير الأحَصّء فَُلْتَ : أَعْطَيتهُ ياك وأَعْطَيِتَهُ يْايّء وإليه أشارٌ بقوله: «وَقَدَمَْ ما 
شت في الفِصَاليه. وَهُذا الْذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ على إطلاقِه» بل إنما يجورُ تَقْدِيمْ غَيْرٍ الأخصٌ في 
الانْفِضَالٍ عِنْدَ أَمْنِ اللّنسء ؛ نإة ليف ليل لم مز فَإِنُ قُلْتّ: : ود يك اه لم يَجْرْ 
تَقْدِيمُ الغائب» فلا تقولٌ: : دَيْدٌ أَعْطَييُُ إيَاكُ؛ لأنهُ لا يه يُغْلَمُ هَلْ رَيْذُ مأخوذ أو آحِذ. 


3 وَفِي انحَاهٍ الرنبَةِ الرَمْ فضلاً وَكَذيْبِيحٌ الْعَيِبُ فِيهِ وضلا 


قوله: (قل تَقُولُ أَعْطَيْتّهُوكَ) أي ولا حسبتهوك: ولا كانوك بل يجب الفصل لتقديم غير 
الأخص . 
قوله: (وَأَجَارَمُ قَوْمُ) كالمبرد» وكثير من القدماء لكن الفصل عندهم أر 
قوله: (َرَامُمَني الخ) الباطل فاعل أرى» والهاء مفعول أولء والياء ثان» وشيطاناً ثالث. قال 
ابن الأثير: وفيه شذوذان: الوصل» وترك الواو لأن حقه أراهموني كرأيتموها. 
قوله: (كنتٌ بِالجِيَارٍ) من هذا مع ما قبله» يعلم جواز الأمرين حال تقديم الأخص. 
قوله: (لأنه لا يَعْلَمٌ) الأولى لتبادر خلاف المراد لأن الفاعل معنى وهو الآخذ يجب تقديمه 


على المأخوذ ضميراً كانء أو ظاهراً فلو لو قدم غيره تبادر أنه الآخذ فيحصل اللبس» وأما عدم العلم 
بشيء فإجمال لا لبس. 


قوله: (وفي انْحَادٍ الرُنبَةِ ألخ) قال سم أي في باب سلنيه» وخلتنيه لأن من قيودهما كون أحد 
الضميرين أخص فهذا محترزهء وكذا اقتصر الأشموني في التمثيل عليهما ومقتضى ذلك أن باب 
كان يجوز فيه الوصل مع اتحاد الرتبة ككنتني بضم التاء» وكنتك بفتحهاء ويكون الإخبار فيه على 
حد شعري شعري كما سيأتي» وربما يؤيده أن امتناع الوصل فيهما حينئذ إنما هو لتوالي المثلين مع 
إيهام كون الثاني تأكيداء وهو مفقود هنا لاختلاف لفظ الضميرين وإعرابهما ومنه في الغيبة: حديث: 
أن يكنه الخ لكن فيه أن مسمى الضميرين في هذا مختلف فيسوغه بخلاف ما قبله لما سيأتي أن 


ا 


كون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمى واحد من خواص أفعال القلوب» وأيضاً مر عن 
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إذا اجتمعَ ضَمِيرَانِء وكانا مَنْصُويَيْنِ وانّحَدَا في الرُنْبة ‏ كأن يَكُونا لِمْتَكَلمَئِنِ أ 
مُخَاطَبَينِء أو غَائِبَيْنِ - فإنه يَْرَمُ الفَضْلُ في أَحَدِهِماء فتقولٌ : أَغْطَيئبي إِيَاي وَأَعْطَيُْكَ إِّاك 
وَأَمْطَيْيْهُ ياف ولا يُجُورُ انَضَالُ الصَّمِيرَيْنء فلا تقول: أَعْطَيْتَنِيِنِيء وَل أَعْطَيْتْكَكَ وَل 
طبه ؛ َعَمْ إن كانا غاتتين والختلف لفْشْهمًا ققد يتْصِلانِء نحو: الرّيْدَانِ الدْرْهَمْ أَعْطَيتْهْمَافُ 
وإليه أشارَ بقوله في الكافية: 


1 


َع أخلآفٍ مَاء وَنَحْوَّ (ضمِئَتُْ ِيَاقُمْ الأَرْضُ» الصَّرُورَةُ افْنَضَتُْ 
وَرْيما نبت لهذا البَيِتُ في بَعْضٌ تُسَخ الألْفِيّةِ؛ وَلَيْسَ مِنهاء وَأَشَارَ بقوله: «ونحو: 
ضَمِئَتْ ‏ إلى آجْرٍ البيت» إلى أن الإتيان بالضّمِيرٍ مُنفْصِلاً في مَوْضِع يَحِبْ فيه أنْصَالَةُ ضَرُورَة 
وله : 


الأشموني أن تقديم الأخص: واجب في الأبواب الثلاثة مع أنه يلزمه إختلاف الرتبة إلا أن يراد , 
تقديمه. عند وجوده فليتأمل ويحرر. 

قوله : (وَقَدُ ييح العَيْبْ فيه) أي في اتحاد الرتبة. 

قوله : (لِمْتَكَلْمَيْن) أي بحسب الأصل وإن كانا ذلك التركيب لمتكلم واحدء أو مخاطب 
واحد إذ لا يمكن اتحاد رتبتهما في التكلم والخطاب إلا حينئذ بخلاف الغيبة . وفي نسخ لمتكلم أو 
مخاطب أو غائب؛ وهي ظاهرة وإذا اتحد مدلول الضميرين كان الإخبار في خلتك إياك على حد 
شعري شعري ٠‏ 

قوله : (وَاحَئَلَْفَ لَفْظُهْمَ) أي في الإفراد والتذكير أو ضدهما كمثاله ونحوهم أحسن الناس 
وجوهاًء وأنصرهموها سواء تباعد الهاءان كما ذكرء أم تقاربا نحو أعطاهوهاء وأعطاهاه إلا أن 
الفصل حينئذ أجود تخلصاً من قربهما إذ ليس بينهما إلا حرف واحد بخلاف ما مر. وإنما اشترط 
اختلاف لدفع توالي المثلين» وإيهام التأكيد» وقيد بالغيبة لأن اختلاف لفظ الضميرين المتحدي 
الرتبة إذا لم يرفع أولهما يلزمه تعدد مدلولهماء وذلك لا يمكن في الخطاب؛ أو التكلم لأنهما 
حينئذ لشيء واحد إذ لا يقال علمتنان ولا ظننتكماك. 

قوله: (ِوَإلَيْء أَشَارَ) أي لشرط الاختلاف قال ولدهء وأشار إليه هنا بتدكير وَصِلُ أي يبيح 
الغيب فيه نوعا -خالصا من الوصل» ووكل تفسيره إلى الموقف . 


قوله: (فى الكافية) مثله في النكت وفي ابن الميت أنه سهو» وإنما هو فى الشافية» وأما بيت 


الكافية فهو: 
وَلاضْطِرارٍ سوّفُوا في ضَمِنَتثْ إِيَاهُمُ الأرْض فَحَقَّى مَائَبَتْ 
قوله : (وَرْبّمَا أَنِتَ) أي بعد قولهء وفي اتحاد الرتية 
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بالْبَاعِثِ الْوَارِثِ الْأَمْوَاتِ قد ضَمِئَثْ إِيَّاهُمْ الأ في دَمْرٍ التُهارير 
وَقَدْ تَقَدَمَ ذِكُرُ ذلك 


58 وَقَبْلَ يا التْفْسٍ مَعَ الْفِغْلٍ الْمْرمْ نُونُ وَقَايَة» وَ«لَيْيِ ي» قَذ نُظِمْ 

إذا انَصَلَ بِالفِعْلٍ ياء المتكلم لحِقَثهُ لَرُوما نُونٌ تُسَمّى نُونَ الوقايّة» وَسَمْيَتْ بذِلكٌ لأنّها 

تَقِي الفِعْلٌ مِنَّ الكسْرء وَذّلكَ نحو: «أكْرَمَنِي» ويُكْرِمْنِيء وأكْرمْنِي» وَقَذُ جاء حَذْفْهَا مع 
مسح سس ل سس ات 

قوله: (وَقَبْلَ يا الئَفْسُ)أي المتكلم بقريئة وليسي وليتني فلا يرد إطلاق النفس على 
المخاطب وغيره سم . 

قوله: دمَعّ الفغلٍ ) متعلق بالتزم أو حال من يا النفس ومفهومه أنها لا تلزم مع غير الفعل بل 
أما تجوز براجحية أو مرجوحية أواستواء كما بينه بقوله: : وليتني فشا الخ أو تمتنع» وهو ما عدا 
ذلك. وفي التوضيح ح أنها تلزم مع اسم الفعل المتعدي أيضاً كدراكني وعليكني وحكى الفراء 
مكانكني أي انتظرني لكن صريح الرضي جوازها فقطء وكان من حقها أن تلحق بقية الأسماء لتقيها 
خفاء الإعراب لكن تركت لثلا تفصل بين المتضايفين» وقد لحقت شذوذاً اسم الفاعل لشبهه 
بالفعل» واسم التفضيل لشبهه بالتعجب فالأول كقوله كي لليهود: «مَلْ ألْدُمْ صَادِقُونِي ؟ ولو حذفت 
لقيل صادقي بكسر القاف وشد الياء وقوله: 

وَلَيِسَ بِمُغييني وَفِي الئاس مُمْيِعُ صَدِيِقٌ إذا أغيًا عَلََيَّ صَدِيقٌ 

ومن الثاني قوله كه : : «غيْرُ الدّجَالٍ أَحْوَفِْي عَلَيْكُمْ روي بلانون ويها أي أخوف الأمور التى 
أخافها عليكم؛ والمفضل عليه محذوف أي أخوف من الدجال لعلمهم بصفته فلا يخفى عليهم 
تلبيسه. بخلاف غيره فرب متستر بالصلا ١ح‏ أضر على الأمة من متجاهر بالفسق . 

قوله: لَه نُونْ الركَاة) أي وتدغم فيهأ نون الرفع في الأفعال الخمسةء أو تفك كتأمروني 
وتحاجوني» وقد تحذف إحداهما تخفيفا والصحيح أنه نون الرفع لأنه عهد حذفها لغير ذلك. 
ولأنها نائبة عن الضمة التي تحذف تخفيفاًء وشذ حذفها مع فعل الإناث. ولا فرق في , الفعا إل بين 
لماضي المتصرف وغيرهء كذرني ديذرني وكخلاني وعداني وحاشاني إذا جعلت مالأ تقول : 

فإن قدرت حروفاً سقطت كقام القوم خلاي . 


قوله: (لأنْهَا نَقَى تَقِي الفِعْلٌ) أي الصحيحء وحمل عليه نحو دعى ورمى طرداً للباب» وقوله 
الكسر أي الذي يختص مثله بالاسمء وهو الذي بسبب ياء المتكلم لأنه أخو الجر في الاختصاص 
قُصِينَ عنه الفعل مثله أما ما لا يختص به بأن لم يدخله أصلاً كالذي قبل ياء المخاطبةء أو يدخل 
نيهما كالدي للتخلص من السكونين فلا حاجة لصونه عنه فلا يرد نقضاً وقال الناظم : لأنها تقى 


لبس ياء المتكلم بياء المخاطبة» وأمر المذكر بأمر المؤنث في نحو: أكرمني وأكرمي وحمل 
1 00 
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«لَيْسَ) شُذُوذاء كما قالَ الشَّاعِدُ: 
0- عَنَدْتُ كَْمِي كَمَدِيدٍ الطّيِس ‏ إِذْكْمَبَ الْقُوْمُ الْكِرَامُ لَنْسِي 
وَاخْتلِفَ في أفْعَلَ في التّعَجُب: هَل تَلْرَمهُ نوك الوقاية أَمْ لا؟ تَقُولُ: ما أَكْمَرني إلى عَفْوِ 
اله» وما أَكْمّرِي إلى عَفْرٍ الله عِنْدَ مَنْ لا يَلْتَرِمُها فيه» وَالصّحِيحٌ أنّها تلزم. 
5 وَالْيْمَنِي) قَشَاء وَالَيْقِي) نَدَوَا وَمَعْ «لْعَلُ» افكس» وَكُنْ مُحَيّوًَا 
- فِي الْبَاقِيَاتِء وَأَضْطِرَاراً حَفْمَا ‏ مِنّي وَعَنَي بَعْضُ مَنْ قَذْ سَلَْمَا 
ذَكَرَ في هْذَيْنٍ البَينَيْنِ حَُكُمَ نون الوقاية مع الحروف؛ فَذَكَرَ «لَنِتَ) وَأَنَّ نُونَ الوقاية لا 
تُخََّفْ منهاء إلا تُدُوراء كقوله: 
3 كُمُئْيَةٍ جَابر إِذْقَالَ: لَيْتِي أُصَايفُةُ تأنيث مجن مالي 


والكَثِيرٌ في لسان العَرّبٍ تُيُوتهَاء وبهِ وَرَد القرآنُ قال الله تعا لى : ليا لَيْتتِي كُنْتُ مَعَهُمْ4 
[التنساء: .!8/1١‏ 


الماضي والمضارع على الأمرء ودخلت في غير الفعل لتقي تغير آخره. 

قوله: (وَقَذْ جَاءَ ل أي لشبهها للحروف الآتية في الجمود والقياس لزومها 
كسائر الأفعال» وهو الكثير كقول بعضهمء وقد بلغه أن شخصاً يهدده: عليه رجلاً ليسني أي ليلزم 
رجلاً غيري . 

قوله : (الطّيْس) بفتح المهملة وسكون التحتية الرمل الكثيرء » وإذا ظرف زمان لعددت أو 
للماجاة: والمنى عدت قوسي كالمل جرة قت ذعاب لكر أو ففاجأني ذهابهم سواي واسم ليس 
مستتر وجوباً» والياء خبرها أي ليس الذاهب إياي ففيه شذوذ آخر خيث اتصل الضمير بفعل الاستثناء . 

قوله : (ما أَكْقَرَنِي). من فقر بالكسر أي افتقر لا من افتقر لأن صوغ التعجب من غير الثلاثي 
شاذ. 

قوله : (عِنْدَ مَنٌ لَمْ يَْتَرِنْها) هم الكوفيون لقولهم إن صيغة التعجب اسمء والأصح فعليتها 
فتلزمها النون كما عند البصريين 

قوله:(إلآ تُدوراً) ظاهره جوازه اختياراً وهو أحد قولي الناظمء والثاني قصره على 
الضرورة . 

قوله : (كَمئْيةِ جَابِرٍ الخ) قبله: ْ 

تَعَئَى مَرْيَدٌ رَيْدأفلاقى أخا ثقة إذا اختلف العوالي 

كمنية الخ كان مزيد وجابر يتمنيان لقاء زيد الخيل الذي سماه رسول الله كله: زيد الخير 

لعداوة بينهما فلما لقياه طعنهما وهرب فقال ذلك» والعوالي الرماح والمنية التمني. 


الى ع وم 


قوله:(وَالكَثِيرٌ تُبُونّها) أي لشبهها الفعل معئّى وعملاً بلا معارض بخلاف لعل:فإن عملها 
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وَأَمًا «لَعَلَ) َذَكَرَ أنْها بِعَكْسٍ لَيْتَءٍ الفصي ‏ تَجْرِيدُها مِنَ الثُونٍ كَنَْلِهِ تَعَالَى ‏ حكايةٌ عَنْ 
فِرُعَوْنَ للَعَنّي أَبْلْعُ الأسبّات» اغافر: "]ء ويقل 3 بوث الثُونء كمَوْلِ الشَّاعِرِ: 
4 نقلث: أعيراني الْقَدُوم؛ لعَلّْنِي أَخْط بها مَبْرأ لأَبِيَضَ مَاجِدٍ 
ثم ذْكَرَ نك بالخيارٍ في الباقياتِ» أيْ: في باقي أخوَات لَيْتَ وَلَعَلَّ - وهي :.إِنَّه وأنّ 
وكأن ولكنّ - فتقول: إِنّي وإنْني» وأني وأنّيء وكأئي وكائّي. ولكي ولكئبي. 
ثم ذكرٌ أنَّ «من. وعَنْ تَلْرَمُهُما نُونُ الوقاية؛ فتقول: مني وَعَنّي ‏ بِالنَّشْدِيدٍ ‏ ومّنهم من 
يَحْذْفَ النونّ ؛ فيقولٌ: : مني وَعَنِي بالتّخْفيف - وَهُوَ شاد قال الشّاعر: 
] أيْهَا السَائِلُ عَنْهُمْ وَعَيِي لْسْتُ مِنْ فَيْسَ وَلا نَيِْسُ مِنِي 
لعل وَفي لَدُني لدبي قَنَء وفي كدي ى وَقَطْنِى ي الْحَذْفُ أيضاً كذ يَنِي 
أشارَ بهذا إلى أن القْصِيح في «لَدُنّي)» إثباتُ النُونء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : #قَذْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُني 
عُذْراً» [الكيف: +/م وَيَقِلُ حَذْفهاء » كقِرَاءَةٍ مَنْ قَرَأ: : لمن لني ِالتّحَفِيف . 


الجر في بعض الأحيان» وتوالي الأمثال في بعض لغاتها وهو لعن بالنون عارض شبهها فندرت 
معها النون» وإنما خير في الباقيات لأن المعارض فيها واحدء وهو توالي الأمثال فقط . 


قوله : (وَيْملٌ أميويّه)) قال ابن الصائغ لكنه أكثر من تجريد ليت. فقوله: اعكس أي في مطلق 
القلة . : 


قوله: ««الْمُدْوِ ©)بتخفيف الدال آلة النحت وأخط أي أنحت» والقبر الغلاف؛ والأبيض 
السيف»ء والماجد العظيم . 

قوله: (قُتَقُولُ' أي وَأنيِي)فثبوتها لشبه الفعل. وحذفها لتوالي الأمثال لأن الثقل حصل بها. 
وقيل: حذفت الأولى لسكونهاء والساكن أولى بالتغيير» وقيل الوسطى المدغم فيها لأنها في محل 
أللام التي يلحقها التخيير وكذا الخلاف في أنّا بالتشديد لكن لم يقل أحد يعتد به بحذف الثالثة لأنها 
ضمير عمدة قاله الروداني | ه صبان. 

قوله: ١تَلْرَحُهُمَا)أي‏ لتحفظ بناءهما على السكون لأنه الأصل بخلاف ما بني على غيره. 

قوله: (مِنْ. قيس)يروى بلا صرف على إرادة القبيلة» ومصروفاً لإرادة أبيها. 

قوله: (وفي لَدُني)متعلق بقل خبر لدني الثانية؛ وفي قدني متعلق بفي خبر الحذف» ولا 
يضر تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ كما مر. وتعليقه بالحذف يرد عليه أعمال المصدر 
مؤخراء ومحلى بأل» والثاني قليل» وفي الأول خلاف» وأشار بقدء وأيضاً إلى قلة الحذف فيهما 
كلدني فيفي من الوفاء بمعنى يأتي لا من النفي . 


قوله: (بالتحَفِيف)هي لنافع» ولم تجعل نونها للوقاية لحقت لد بالسكون لضم الدال في 


111 العلم 1 
وَالكَثِيرُ في «قَدْء وقّط» ثبوتٌ النون» نحو: قَذْنِي وَقَطْنِي ويقلٌ الحَذْفُ نحو: َدِي 
وقّطي» أي حَسْبِيء وَقَدٍ اجْتَمَعَ الحَذْفُ والإثبَاتُ في قَزْلِه: 
3 قَذْنِيَ مِنْ نضر الْحُبَتِبَيْنِ مَدِي © لَيْسٌ الإمامٌ بالمّجِيح الْمُلْحِدِ 
الْعَلَمْ 


الآية» ولا لد بالضمء وهما لغتان في لدن لأن هذه يقال فيها لدي بلا نون كما قاله سيبويه لأن 
النون إنما تحفظ البناء على السكون لا غيره كما مر. وصريح كلام سيبويه هذا أن لد بلا نون 
تضاف للضمير خلافاً لمن منعه. 

قوله: (أيْ حَسْبي) تفسير لكل من قدي وقطي على اللغتين كما هو مذهب الخليل وسيبويه 
خلافاً للكوفيين في قولهم: يجب الحذف في التي بمعنى حسب. كما يجب في اسم الفاعل الذي 
هي بمعناه واحترز به عن قد الحرفية كقد قام» وقط الظرفية نحو ما فعلته قط إذ لا يضافان للياء» 
وعن قد وقط اسم فعل بمعنى يكفي كما ذ في المغني أو كفى كما استقر ب به الدمامي ميني لأن اسم الفعل 
المضارع مختلف فيه. فإن النون تلزمهما كالأفعال كما مر عن التوضيح وإذا كانا بمعنى حسب 
فالغالب بناؤهما على السكوث؛ ' وقد يكسران» وقد يعربان كما في الروداني. 
الزبير» وابنه خبيب على التغليب» 5 يا ويروى بصيغة الجمع على إرادة خبيب 
بن عبد إلله» ومن على رأيه. والشاهد في الثاني حذف نونه مع إضافته للياء بقرينة سابقة فاحتمال 
كون الكسر على لغة أو لأجل الروي والياء إشباع لا للمتكلم مرجوحء ومن الحذف أيضاً ما في 
صحيح البخاري مرفوعاً: «لآ تَرَالَ جَهَنُمْ تقول هَل مِنْ مَرِيدٍ حَتَّى يَضْعْ رَبّ العِزَة قَدَمَهُ فيها فَبَقُول 
قط قط وَيُزوى بَعْضُها إِلَى بَعْض» يروى بسكون الطاء وكسرها.بلا ياء ويهاء وقطني بالنون» وقط 
بالتنوين والمراد بوضع قدمه لازمه» وهو التجلي عليها بقهره وكبريائته». وقيل: ما قدمه لها لما ورد 
أنه يخلق لها خلقاً إذ ذاك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


العَلمٌ 
يطلق لغة على الجبل كقوله تعالى: وَّلَهُ الْجَوَارٍ المُمْشَآتُ فِي البَخْرٍ كالأعلام» [الرحنن: 
4 وقول الخنساء: 1 


وعلى الراية والعلامة نقل اصطلاحاً إلى الاسم الآني» والظاهر أن النقل من الثالث لقولهم: 


1 000 لي أت ا 


نه علامة على مسماه فيصلح للنكرة أيضاً بحسب أصله لكن خص بما سيأتي. 


يحل العلم 112 


فى مام واهالؤٌ يام 5ه 1ه 2 1 مام م ام اماه ا 0 
لوال أسم يسعين 1 ىا للقًا اله 4 كسجيم هره؛ وحخرزيقا 
17- وَقَرَنْء وَعَدَنْ0ة ولآحقء وشدقفم» وَفئِلقء وَوَاقِقَ 


الْعَلّمْ هُوَّ: الاسْمْ الّذِي يُعَيّنُ مُسَماهُ مُطلقاء أت بلا فَيِدِ النَكَلّم أو الخطاب أو العَيْبَة؛ 
قَالاسْمُ : حشر يَفْمَلُ النكرَةٌ وَالْمَعْرِفَكٌ و'يِعَيّنُ مُسَمَاهُ): فَضر أحَرَجَ النَّكرَّةَء و(بلا قَيْد) أخَرَجَ 
بَقِيِّةَ المعارف» كالمُضْمَر فإنّهُ يُعَيَنُ مُسَمَاهُ بِقَيْد اله تكلم ك هأنْتَ)» أو العَيْبَةِ كلهُوَاء ثم مَقلَ 


قوله: (اسْمْ الخ) خبر مقدم لعلمه لأنه المحدث عنه بالتعريف لا العكسء والمبتدأ هنا 
واجب التأخير لعود ضميره على بعض الخبر على حد: ملء عين حبيبها فإن عاد إلى الاسم 
فإضافته بمعنى منء» أو إلى المسمى» وهو الظاهر فبمعنى اللام الاختصاصية» ومطلقاً حال من 
فاعل يعين» أو صفة لمصدر محذوف أي تعييناً مطلقاً . 

قوله: (وَخِرْيْقًا) بكسر المعجمة» والنون علم المرأة الآتية منقول من ولد الأرنب كما في 
قوله: 

لَيْبَةُ المَسٌ كَمَْسُ الجِرنقي 

فلا ينصرف للعلمية والتأنيث. ولكن المراد هنا لفظهء وإنما منعه لحكاية أصلهء أو لملاحظة 
أن مدلوله كلمة . 

قوله: (وواشق) فيه تلميح لقوله تعالى: «وَثَامِنُهُمْ كَلْيُهُمْ4 [الكهف: 17١‏ حيث ذكر سبعة 
أعلام وثمّنهم بالكلب. 

قوله: (يُعَيْنّ مُسَنَاةُ) أي يدل على تعينه لا أنه يحصله له لأن المسمى لا يكون إلا معينا . 
والمراد ما يعم التعيين الخارجي والذهني معاً كغالب علم الشخصء أو الذهني فقط كعلم الجنس 
لما سيأتي » وبعض علم الشخص كعلم تضعه لولدك المتوهم.وجوده ذهتاء وكعلم القبيلة الموضوع 
لمجموع من وجد وسيوجد فإِنَّ هذا المجموع لا يوجد إلا ذهناء فقولهم: تشخص العلم الشخصضي 
خارجي أغلبي» أفاده الصبان عن يس. 

قوله : (بلا تَيْدٍ الخ) تفسير للإطلاق أي بلا قرينة خارجة عن ذات اللفظ لأن تعيين العلم من 
ذات وضعه بخلاف باقي المعارف فإنها موضوعة لتعيين مسماها لكن بواسطة قريئة إما معنوية 
كالتكلم وأخويه للضمير» والتوجه والإقبال للمنادىء أو لفظية كالصلة في الموصول. وأل في 
مدخولها. والظاهر أن منها الإضافة في غلام زيدء أو حسية وهي الإشارة بنحو الأصبع في اسم 
الإشارة فتعيين المدلول إنما هو بهذه القرائن لا من الوضعء ولا يرد أن العلم المشترك يحتاج 
لقرينة أيضاً لأن ذلك عارص من تعدد الوضع أما باعتبار كل وضع على حدته فغير محتاج . 

قوله: (أخرج الْكرة)أي كرجل وشمس فإنه موضرع لكل كوكب نهاري؛ وإنَّ انحصر في 
الكوكب المخصوص فتعيينه عارض لعدم وجود غيره لا من الوضع . 


113 العلم ين 


الشَّيْخُ بأعلام الأَنَايِيَّ وَغْيْرِهِمْ تَنُبيهاً على أنَّ مَسَمَيَاتَ الأعلام العْفَّلامُ وَغَيْرْهم من 
المألوفات؛ فَُجَعْفَة : : اسم رَجُلٍء وجْرْئِقٌ: : اسم امرأةٍ مِنْ شُعْرَاءِ العَرَب وَهِيَ أختُ طَرَفَةَ بن 
الْعَيْدِ لأمّى وَقَرَنُ: : اسم قبيلقء 
وَعَدَنُ: أسْمْ مكانٍء ولاجق: اسم فرس»ء وشَذْقم: اسْمْ جَمَلٍ وهَيْلّة: اسم شاقٍء وواشق 
اسْمْ كلب 
ا واشماً أنىء وكُنيّة. وَلَمَبَا وَأَخَرَّنُ ذا إِنْ سِرَاهُ صَحِسبًا 

ينسم العَلَمُ إلى ثلاث أقسَام : : إلى اشم؛ وَكُنْيق وَلَنَبِء والمرادُ بالاْم هنا ما لَيْسَ بكُثيةٍ 

وَلا لَقْبء كَرَيْدِ وَعَمْرِو؛ وبالكّنيّة: : ما كَانَ في أوله أب أو أمّْ كأبي عبد الله وَأمَ الخَيْرٍء 


قوله: (أَوٍ الغيِبَة) أي معرفة مرجعها بذكرء أو غيره وإن كان نكرة لأن المراد بالفسمير حيتئذ 
ذلك الشيء المتقدم بعينه» وإن أبهمت ذاته. 

قوله: (لِلْعُقَلاءِ الخ) خبر أن» والأوضبح حذف المسميات» وفي نسخ العقلاء بال وهي 
ظاهرة . 

قوله: (مَنّ المَأنُوفات) هذا في الغلم الشخصي» أما الجنسي فإنما يكون غالباً لغير المألوف 
كالسباع والحشرات الآتية» وقد يكون مألوفاً كأبي المضاء للفرس» وأب بي الدغفاء بفتح المهملة 
وسكون المعجمة؛ وبالفاء ممدوداً للأحمي» وهيان بن بيان بشد الياء فيهما للإنسان المجهول. 
وهو من الأضداد لأن المجهول صعب خفي لا هين بيّنء وفي المحكم يقال: :ما أدزي أي هي بن 
بي هو أي أي الناس هو قال ابن هشام وكأنهم جعلوه لعدم الشعور به كما لا يؤلف» وكذا أبو 
الدغفاء لنفرتهم عنه أفاده المصرح . 

قوله: (أخْتٌ طَرَفَة) بفد بفتح المهملة» واراء كما في القامويس. 

قوله: بح الاق والراءء وإليها ينسب أ ويس القرني رضي الله تعالى عنه . 

قوله: (وَعَذَنْهُ بفتحتين بلد بسا حل اليمن. 

قوله: (ْرَسٌ) أي لمعاوية رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (وَسَدْكُمٌ؛قيل بالذال المعجمق. وقيل بالمهملة جمل للنعمان بن المنذر. 

قوله: (واسْماً أنى الخ)أي أتى العلم جال كوته اسماً ١‏ الخ . 

قوله: (والمرادُ بالاشم هُنا)خرج الاسم في التعريف المتقدم فالمرا اد.به مقابل الفعل 
والحرف» وفي نحو : موَعَلَّمَ دم الأَسْمَاة» [البقرة: 1١‏ 5] فالمراد به مطلق لفظ موضوع. 


قوله: (نا كان في أوه)أي علم مركب تركيب إضافة في أوله أب الخ . لا نحو: أبو زيد 


ستادء أو أن المركب الإضافي فيه جزء علم. 


أي أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أ وعم أو عمة أو خال أو خالة» سم. 


11 العلم 114 


وباللقّبٍ: ما أَه 2 شَعَرَ ِمَذْج كردن العَابِدِينَ » أو دم كن الثّاقَة. 
وَأشارٌ بِقَوْلِهِ : «وَأَخْرَنْ ذا إلخ" إلى أن الب إذا صَحِتٍ الام وجب تأجيرة» كَرَيْدٌ 
أنْفٌ النَاقَةء ولا يَجُورُ تَقُدِيمُهُ على الاشم؛ فلا تَقُولُ: أَنْفُ التاق رَيْدّه إلا قليلاً» وَمِْهُ قَوْلهُ: 


قوله: (مَا أَشْعَرَ بِمَدْح الخ) أي باعتبار مفهومه الأصلي فإن ذلك قد يقصد تبعاً قاله السيد. 
وفي التصريح عن الأبهري أن الاسم يقصد به الذات فقط واللقب يقصد به الذات مع الوصف» 
ولذا يختار عند التعظيم أو الإهانة ااهء ومقتضاه أن إشعاره مقصود في وضعه العلمي من جهة أن 
له مفهوماً آخر يلاحظ تبعاً» ويلتفت إليه» وإن كان المقصود منه بالأصالة مجرد الذات فلا يرد أن 
نحو زيد إذا اشتهر بصفة كمال كان فيه إشعار بهاء ويبعد كونه لقبأً نعم إذا سمي به شخص آخر. 
بعد ذلك الاشتهار كان لقباً أفاده يس. واعلم أن المفهوم من كلام الأقدمين كما في الروداني أن 
الاسم ما وضع آلذات ابتداء كائناً ما كان ثم ما وضع بعده. فإن كان مصدّراً بأب مثلاً فهو الكنية 
أشعر أم لا وإن لم يصدر مع كونه مشعراً فهو اللقب سواء وضع قبل الكنية أو بعدهاء فالثلاثة 
متباينة وفي السجاعي عن سم أن الكنية واللقب يجتمعان في نحو: أبي الفضل» وتنفرد الكنية في 
أبي بكر» واللقب في مظهر الدين فعلى هذا لا يعتبر في اللقب عدم التصديرء وعليهما يظهر ما 
حكاه ابن عرفة فيمن اعترض عليه أمبر أفريقية في تكنيته بأبي القاسم مع قوله يقه: انَسَمُوا بِاسْمي 
وَل تَكبُوا. كنيد بَكُْيتِي).فأجاب بأنه اسمه لا كنيته أي لأنه يعتبر تأخر وضع الكنية عن الاسم لكن فيه أن 
ما وضع بعد الاسم غير مصدرء ولا مشعر يكون خارجاً عن الثلاثة وهو خلاف المقرر إلا أن 
يجعل اسماً ثانيء وقيل لا فرق بين الثلاثة إلا بالحيثية فقط كأبي الخير من حيث الدلالة على ألذات 
اسمء ومن حيث التصدير كنية» ومن حيث الإشعار لقب. وعلى هذا يظهر قول المحدثين وغيرهم 
في أم كلثوم اسمها كنيتها دون ما قبله لمباينة الاسمء والكنية عليهما إلا أن يراد اسمها بصورة 
الكنية لا كنية حقيقة فتدبر. 

قوله : (زيْن العَابِدِينَ) لقب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمه بنت 
كسرى سبيت مع أختيها في فتح العراق» وولدت الثانية سالم بن عبد الله بن عمرء والثالثة القاسم 
بن محمد بن أبى بكرء وهؤلاء الثلائة فاقوا أهل المدينة زهداً وعلماًء وكانوا يرغبون عن التسري 
فرغبوا فيه من حيتئل. 

قوله: (كَأنْف اللَاقَةِ) لقب جعفر بن قريع أو بطن من سعد كان أبوه قسم ناقة بين نسائه فجاء 
ليأخذ قسم أمه؛ ولم يبق إلا الرأس فجرها من أنفها فلقب به» وكانوا يغضبون من هذا اللقب حتى 
قال اللحطيئة : 

قَوْمّ هُمُ الأَنْث وَالأَدنَابُ غَيْرْهُمُ ‏ وَمَنْ يُسَوْي بِأنْفٍ النَاقَةِ الذّنَبَا 
فصار مدحاء والنسبة إليه أنفى ه تصريح . 


قوله: (ولاً يَجُورُ تَقْدِيمٌ اللّقَبِ) أي حملا على النعت لأنه يشبهه بالإشعار بالصفة» ولثلا 


115 العلم د 


3 بن ذا الْكَلْب عَمْراً حَيِرَهُمْ حَسَبًا ِبَطنِ شِرْيَانَ يَعْرِي حَوْلَهُ الليبُ 
وَظاهِرٌ كلام المُصَنفب أنَّهُ يجب تَأَخِيرُ اللّقّبِ إذا صَحِبَ سِوَاة وَيَدْحْلَ تخت قُولِ: 
«سِوَأة) الاسم والكَنْيقٌ وَهُوَ إِنّما يَجِبُ ل تأيه مَعَ م الاشمء َأَمَا مَعَ م الكُنيّة قَأَنْتَ بالخيار بَيْن أَنْ 
ُقَدمَ الكُنِيَةٌ عَلى اللَقَبِ؛ َتَقُولُ: أبو عَبْدٍ الله زَيْنُ الْعَابدِينَ وَبَئْنَ أن تُقَدَمَ اللّقَبَ عَلَى الكنية ؛ 
فتقولٌ: ذَيْنُ نُ العابدِينَ أبُو. عَبْدٍ الله ؟ وَيُوجَدُ في بَعْضٍ النْسَخ بَدَلَ قَوْلِهِ: 2 خرن ذا إِنْ سِوَاه 
ٍِ 2 اوذا العّل آخرأ إذا اسم صَبًاا وَهُوَّ أَحَْسَنُ منة؛ لِسَلامَيِهِ مما وَرَدَ على 
هاذاء فَإنّهُ نص في أنه إنّما يجب تَأَجِيرُ اللَقَب إذا صَحِبَ الاسْم» وَمَفْهُومُهُ أنهُ لا يَحِبُ ذلك مع 


يتوهم إرادة مسماه الأول في نحو بطةء وأنف الناقة» وحمل الباقي عليه ولتأخره عن الاسم 
وضعاً فكذا لفظاً. 

قوله: (لا قُليلا)أي ما لم يشتهر شتهر اللقب وإلا جاز بكثرة لانتفاء الإيهام. كقوله تعالى: «َإِنّنَا 
الْمَسِيحٌ عِيسَى ابن مَرْيَم4 [النساء: : ]17١‏ وعليه قول الشاطبي» وقالون عيسى. 


قوله: (بأن ذا الكلب)متعلق بابلغ في قولها: 
بيغ مُذَيْلا وَأَبِلِغْ مَنْ يُبَنُمُها عَنْي حديثاً وَبَمْضُ القَوْلٍ تَكُذِيبُ 
بأن الخ . قالته أخت عمرو في مرثية له أولها: 
كُلُْ امْرئ بِمْحَالٍ التّهرٍ مَكْرُوبُ ‏ وَكُلُ مَنْ تَالبَ الأيَّامَ مَخْلُوبُ 
وذا بمعنى صاحب» وعمراً بدل منه؛ ويبطن شريان أسم موضع خبر أن. وجملة يعوي الخ 
حال؛ أو عكسه وشريان بكسر الشين شجر تعمل منه القسي» ومن تقديمه أيضاً قول أوس بن 
الصامت: 
أنَا ابن مِزِيقِيًا عَبْرو وَجَدي أَبوهُ مُنْيِرٌ مه السّمَاءِ 
كان عمرو المذكور يلبس كل يوم حلتين فإذا أمسى مزقهما كراهة أن يلبسهما غيره فلقب 
مزيقيا. 
قوله: (فَأْمَا.مُمٌ الكنيّةٍ الخ)رجح كثير وجوب تأخيره عنها أيضاً لما مر في الاسم فأبقي 
المتن على عمومه؛ ولا ترتيب بين الاسم والكنية فمن تقديمها: أقسم بالله أبو حفص عمر» ومن 
تأخيرها قول حسان: 


َمَا امَْرٌ عرش الله من أَجْلٍ هالِكِ ‏ سَمِعْنَا به إلا لِسَمْدٍ أبي مغرو 
ولم أر فى ذلك خلافاً . 


ين الخ قرينة 
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لكي وَهُو كَذْلِكَء كما تَقَدُمَ ولو قالَ: «دَحْرَنْ ذا إن سِرَاهَا صَحِبَا لَمَا ورد عله شَيْةء إذ 
يَصِيرُ التَقْدِيرُ : وخر اللَقَبَ إذا صَحِبَ سِرَى الكُنيَة وَهُوَ الاسم فكأنهُ قالَ: وَأْخْرٍ اللَقَبَ إذا 
صَحِبَ الاسم . 
0- وَإِنْ يَكُونَا مُفْرْدَيِنٍ نَأضِث ‏ حخثماء وَِلاَ أقبع الَّذِي رَدِفْ 

إذا اجتَمَعَ الاسْمْ واللّمَبُ: فإمًا أن يكُونا مُفْرَيْنِء أو مُرَكْبيْنِء أو الاسْمُ مُرَكُبا واللَقَبُ 
مُفْرَداَء أو الاسْمُ مُفْرَداً واللَّقَبُ مُرَكْباً . 

فإنْ كانا مُفْرَدَيْنَ وَجَبَ عِنْدَ البَصْرِيّينَ الإضَافَةُء نحو: هنذا سَعِيدٌ كُرْزِ وَرَأَيْتُ سَعِيِدَ 
كُرْزِء وَمَرَرْتُ بسَعِيدٍ كُْزِء وَأجارٌ الحُفِيُون الإْبَاً؛ فَتَقُولُ: هذا سَعِيدٌ كر وَرََيِتُ سَعِيداً 


على عدم دخولها في السوي لأنها لا تكون مفردة ورده سم بأن كون السوي مفرداً يتحقق ببعض 
أفراده فقط» وإن كان البعض الآخر مركب فتدبر. 

قوله : (وَلَوْ قَالَ الخ) في شرح السيوطي أنه وجد كذلك في نسخ . 

قوله : (مُفْرَدَيْنِ ؟ المراد بالمفرد هنا كباب الكلمة ما قابل المركب بخلافه في باب الإعراب» 
والمبتدأ والمنادئ كما لا يخفى» وأما ما لا يدل جزؤه على جزء معناه فاصطلاح منطقي . 

قوله: (قَأَضِفٌُ) قال في التصريح إلا لمانع ككون الاسمء أو اللقب بأل كالحارث كرزء 
وهارون الرشيد فتمتنع الإضافة كما نص عليه ابن خروف. | ه وفيه أن أل في الثاني فقط لا تمنعها 
كغلام الرجل» وعبد الأمير فتأمل. بقي أن قوله هنا: فأضف» حتماً يقتضي أطراد الإضافة في 
لمتحدين معئّى» وقوله في الإضافة: ولا يضاف اسم لما به اتحد الخ يقتضي منعها لناء ويقتصر 
على ما ورد منه مع تأويله. وقد ذكروا هناك من جملة ما وردء ويجب تأويله إضافة الاسم إلى 
للقب فبين الكلامين تنافٍ قطعاً كما في الحفني» وأجاب بعضهم بأن المراد هنا بأضف أبق 
لإضافة الواردة مع تأويلها الآتي فيرجع إلى ما هناك من قصره على السماع لكن ربما يفيد فحوى 
لكلام هنا قياسيته فتأمل . 

قوله : (وإلاً أنْبعْ الخ) المراد به الاتباع اصطلاحاًء وبردف التبعية لغة أي اجعل الذي جاء 
آخراً بدلأء أو عطف بيان. 

قوله: (الإِضَافَةُ) أي على تأويل الأول بالمسمى لأنه المعرض للإسناد إليه» والثّاني بالاسم 
غالباً» وقد يعكس إذا كان الحكم على اللفظ ككتبت سعيد كرز» ربهذا يندفع اتحاد معنى المتضايفين 
لاختلافه بهذا التأويل» وجعل الزمخشري إضافة الاسم إلى اللقب لفظية لتقدير انفكاكها كإضافة 
الوصف إلى معموله إذ المعنى على البدلية» أو البيان فلا تتحتاج للتأويل ببخلاف المعنوية إسقاطي . 


قوله: كن 4 هو في الأما خرج الراعي ويطلق على اللقيم والحاذ 
527 و4 حم كم 0 


قوله : (وَأَجَارَ الكُوفيوت) أي وبعض البصريين الإتباع أي بدلا أ أو بياناً » وهذا هو الحق لعدم 
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كُرْزَا وَمَرَوْتُ بسَعِيدٍ كُرْزِ وَوَائَقَهُم المُصَئّفُ على ذلك في غَيْرٍ هذا الكتاب. 

ون لم يكونا مُفْرَدَيْنِ - بأنْ كانا مُرَكُبَيْنِء نحو: عَبْدُ الله أَنْفْ التَاقّوَء أو مُرَكْباً وَمُفْرَدا 
نحو: عَبْدُ الله كُرْرٌء وَسَعِيدٌ ألْفُ النَاقَةِ ‏ وَجَبَ ب الإتبل» فنع الثاني الأول في إغرابه» وَيجُورُ 
القَطْعُ إلى الرفْع أو التضبء نحو مَرَرْتُ بِرَيْدٍ ألفُ النَاقَة: وأف النَّاقَةِ؛ فالرّفُعُ على إِضْمارٍ 
مُبْتَدَإ وَالتّقْدِيد: هو أنْفٌ النّاقَةء وَالئَصْبُ على إضمار فِعْلٍء وَالتَقْدِيرٌ: أَغَِي أنْف التاق 
َفْطَعْ م مَعٌ المرفوع إلى النَضْبٍءْ ومع المنصوب إلى الرّع» وَمَعَ المجرورٍ إلى التَضْب أو 


الرفُع» نحو: هذا رَيْنٌ أنْفٌ الناقةء ورأيتٌ زيداً أنْفٌ النَاقَق» وَمَرَرْتُ بِرَيْدٍ نف الناقّة» و 
النّاقة . 


ف 


5- وَمِئَهُ مَنْقُول: كَمَضل وَأَسَدْ ‏ وَدُو أزتجَال: كُسعَائ وَأَكَدْ 


030 كي 1ه كر مدا 
ا- وجملة:؛ وم مزج زكباء 


حواجه للتأويل. فجوازه أولى مما لا يصح بدونه. ومثله القطع قال المصتفء إنما اقتصر سيبويه 
على الإضافة لأنها خلاف الأصل فبين أنها مسموعة» وأما الإتباغ والقطع فعلى الأصل مع 
اعتضادهما بالسماع . 

قوله: (وَجَبَ الإنبَاع) أي بالنسية لامتناع الإضافة فلا ينافي جواز القطع الآتي. هذاء 
والمختار جواز الإضافة ة فى الصورة الثالثة كسعيد أنف الناقة كما صرح به الرضي لأنه كغلام عبد 
الله فالإضافة في صورتي كون الأول مفرداً» والاتباع في صورتي كونه مركباً. 

قوله: : (وَجْمْلَةٌ الخ) عطف على منقول أي ومنه جملة» ومنه ما ركب الخ. ومقتضاه أنهما 
تسيما [للمتقواء مع أنه شامل لماء وللمضاف إلا أن يجعل من عطف الخاص اهتماماً به أو 

يخص المنقول المتقدم بالمفرد لأنه الأصل» والجملة هي المركب الإسنادي بضم كلمة إلى أ خرى 
على وجه يفيد» وأما المزجي فهو مزج الكلمتين كلمة واحدة منزلاً ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما 
قبلها في أن الإعراب على الثانية» والأولى تلزم حالة واحدة كبعلبك ومعديكرب» والمراد 
بالإعراب المذكور ما يشمل المحل ليدخل نحو خمسة عشرء وسيبويه على لغة بنائه. وما ركب 

من الظروف والأحوال كصباح مساء وشغر يشغر بفتح الجزأين للبناء فكل ذلك من المزجي. 
والإضافي كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة التنوين مما قبلها في أن الإعراب على الأولى» والثانية 
ملازمة لخالة واحدة قال يس: ولم تسم العرب بمركب غير هذه الثلاثة فلذا اقتصر عليهاء وقال 
شيخ الإسلام: ولا يرد ما ركب من حرفين كأنماء أو حرف واسم كيا زيد» أو حرف وفعل كقد 
قام لأنها تُحكى كالجملة» وأما المركب التوصيفي كزيد القائم فملحق بالمفرد ا ه. 

قوله: (15) أي المزجي مبتدأء أو بغير ويه متعلق بمحذوف هو فعل الشرط يفسره تم 


يفره دم 
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86 شل في الأشلكم ؛ ذو الإضاقة كَعَبِدٍ مس رَأبِي قُحَائَة 

يَنقّسِمْ العَلّمُ إلنى: مُرْتَجَلٍِ وإلى مَنقُولٍء كَالمرتَجَلُ هُوَ: ما لم يَشْيق له انغمال قبل 
الْعََمِيهِ في رهاء كَسْعَادء وأدّدء والمنقولُ: ما سَبَقَ له اسْيعْمَالٌ في غير العلَميّةِ. وَالتَفْلُ ما 
مِنْ صِفَةِ كَحَارِثْ» أَوْ مِنْ مَضْدَرٍ كَمُضْلٍء أو من اشم جئس كأْسَدٍء وَهذِوِ تكون مُعْرَبَةٌ أو مِنْ 
جمْلَة : كقام رَيدْء وَرَيْدُ قَائِْمُ وحَكمهَا أنها تُخكى؛ فَتَمُول: : جاءني ريد قَائِمٌْ وَرَأَبْتُ زَيْدٌ 
قَائِمُ» ومَرَرْتُ بِرَيْدُ قَائِمْ وَهِذِهِ مِنّ الأعلام المُرَكْبَة . 


المذكورء وأعرب جواب الشرط لا خبر لصلوحه لمباشرة الأداة» والشرط وجوابه خبر. 

قوله : (مُرْتَجَلنٌ) من ارتجل الخطبة» والشعر إذا ابتدأهما بلا تهيؤ فكأنه مأخوذ من قولهم: 
ارتجل الشىء» إذا فعله قائماً على رجليه من غير أن يقعد ويتروى | ه تصريح. 

قوله :(وإلى مَنْقُولٍ) منه العلم بالغلبة لأن غلبته كالوضع الجديد خلافاً لمن جعله واسطة قاله 
في الآيات» وقيل: كل الأعلام منقولة لأن أصل الأسماء التنكير فلها معنى سابق على العلمية؛ 
وإن لم يعلم في نحو: سعادء وقيل: كلها مرتجلة. 

قوله “اما لمي ِقّْ أ كَُ د اسْتِعْمَالُ) أي للفظه المخصوص سواء استعملت مادته كسعادء أم لا 
كفقعس فإن مادة الأول استعملت في غير العلمية كالسعد والمساعدة دون هيكته» والثاني لم 
يستعمل هو ولا مادته قالوا: ولم يجئ من ذلك غيره أفاده المصرح» ولو أبدل الاستعمال بالوضع 
لخرج ما نقل بعد وضعه فقط فإنه من المنقول كما في شرح الجامع . 

:(قَيْلَ المَلَمِيّة) أي قبل نوعها الحاضر فخرج أسامة علماً لشخص فإنه منقول كما قاله 

الشنواني وغيره لاختلاف النوع» ودخل سعاد لامرأة غير الأولى فإنه مرتجل لاتحاده. 

قوله : (وَأدد) توزع في ارتجاله بأنه منقول من جمع أدة وهي المرة من الود كغرف وغرفة» 
والهمزة بدل من الواو المضمومة كما في أقتت» وأجوه جمع وجه وقال شيخ الإسلام: أدد علم 
رجل مشتق عند سيبويه من الود فهمزته بدذل من واو» وعند غيره من الأدٌ بفتح الهمزة وكسرها وهو 
العظيم فهمزته أصلية اه ولعل ارتجاله مبني على هذا . 


قوله: (كنَضْل) أي وزيد فإنه مصدر زاد يزيد. 


قوله: (أى 42 أي فعلية» أو اسمية كما مثله قال في التسهيل: والتسمية بالاسمية غير 
مسموعة. وإنما قاسها النحاة على الفعلية» وفاعل هذه إما ظاهر كما مثّلء أو ضمير بارز كاطرقا 
لمفازة» أو مستتر كقوله : 


لدال فكا هذه تحكى كما قاله الشارح فإعرابها مقدر للحكاية كما نقله يس عن السيد 


3 
3 
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وَمِنْهَا أيضاً: ما رُكْبَ تَرْكِيبَ مَرْجء كَبَعلبّكٌ» ومَغْدِي كَرِبَء وَسِبَوَيهِ. وذكَرَ المُصَنَفُ أنَّ 
المُرَكّبَ تَرْكيبَ مَرْج : إن خم ؛ غير وي أَعرب» وَمَفُْومة أنه إن حم ب «وئوء لا يرب بَلْ 
يُبتَى» وَهُوَ كما ذَكَرة؛ ُتَقُولُ : جَاءَنِي بَعْلَبَكُء وَرَأَئِتُ بَْلبَكَء ومَرَزْتُ ببَعْلَبَكٌ ؛ فَتُعْرِبُهُ إِغْرَاتَ 
ما لا يَنْصَرِفُه ويجوثٌ فيه أيضاً البناه على القَمح؛ كَتَقُولُ: جاءني بَعْلَبَكٌَء ورَأيْتُ بَعْلَبِكَ 
وَمَرَرْتُ بِبَعْلبَكٌ ويجورٌ أيضاً أن يُعْرَبَ أيضاً إِعْرَابَ المُتَضَايِفَينِ؛ فتقول: جاءني حَضْرْمَوْتِ 


واللباب وليست من المبني . أما المنقول من الفعل وحده فيعرب كما لا ينصرف للعلمية ووزن 
الفعل» ماضياً كان كشمّر بشد الميم لفرس» ويذَّر بشد المعجمة لماء بقرب مكة». أو مضارعاً 
كيشكر لسيدنا نوح صلوات الله عليه» أو أمراً كإصمت بكسر الهمزة والميم لمفازة لأن سالكها 
يقول لصاحبه أصمت من الفزع قال الرضي: وإنما كسرت الميم؛ وإن كان الفعل من باب نصر 
لأن الأعلام كثيراً نما تغيّر عند النقل» إنما قطعت الهمزة تصيرورته اسم فعومل معاملة الأسماى 
ولم تجعل هذه كيزيد لسماع منعها من الصرف كقوله: 
أَشْلى سَلُوقِيّة با وَبَاتَ بها بوّخش إِضْمِت فِي أضلابها أَوَدُ 

فجر اصمت بالفتحة ولم يحكُ سكونه ومعنى أشلى الخ أغرى الصائد كلاباً سلوقية في 
أصلابها أود أي عوج بوحش تلك المفازة بخلاف يزيد فإن جره مقدر لضمة الحكاية فإن احتمل 
النقل من الجملة» والفعل وحده كقوله: 

وَحَدِيّ يَا حَجَاجٌ فَارِسٌُ شَمُوًا 

حمل على الثاني لأن النقل من الجملة خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل كضم يزيد 
المار. 

قوله: (بَمْلَجّك) بعل اسم صنمء وبك رجل يعبدهء فمزجا وَجُعِلا علماً لبلدة. 

قوله : (ومعديكرب) بكسر الدال شذوذاء والقياس فتحها كمرمى ومسعى قاله المصرح هناء 
وقال في باب النداء: معنى معديكرب» عداه الكرب أي تجاوزه | ه وقضيته أنه اسم مفعول أعلّ 
إعلال مرضي فلا شذوذ لا أنه مفعل فإنه خلاف المعنى المذكور قاله الروداني» ولا يضر تخفيف 
يائه وإن كان القياس شدها كمرضي لأن الأعلام كثيراً ما تغير عند النقل . 

قوله : (إِغْرَابُ ما لآ يَنُضَرفُ) أي على الجزء الثاني» أما الأول فيلزم الفتح» أو السكون 
وكذا نحو سيبويه إذا أعرب كذلك. 

قوله : (على القنْح) أي فتح الجزأين تشبيهاً بخمسة عشر بجامع المزج في كل لأن موجب 
البناء إنما وجد في الثاني» وهو تضمنه معنئ العطف كما مر وإذا سمي بالمركب العددي حكي 
بناؤه على الأشهر كما سيذكره المصنف في بابه فمراده بالمزجي هنا غير العددي. 

قوله :ا غْرَابُ مُتَضَايفْئْن) أي فيخفض العجز أيداً. وتجري على الصدر وجوه الإعراب إلا 
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وَرَأَيْتُ حَضْرَمَوْتِ» ومَرَرْتُ بِحَضْرِمَوْتٍ. 

وَتَقُولُ فيما حُيِمَ بوَيِْ: جاءني سِبْوَيْهِ ورأيث سِيبَوَيْهِه وَمَرَرْتُ بسِييْوَيْه؛ فَتَيديهِ عَلَى 
الكَسْرِء وَأجارٌ بَعْضْهُمْ إِعْرَابهُ عراب ما لا يَنْصَرِفُء نحو: جاءني سِيبَوَيُْ وَرََيْتُ سِيِبَوَيْة 
وَمَرَرْتُ بسِيبْوَية . 

ومنها: ما رُكْبَ تَرْكِيبَ إضافة: كُعَبْدٍ شْمْسء وأبي قُحَاقَة وهو مُعْرَبٌْ؛ فَتَقُولُ: جاءني 
عَبْدُ شَمْسٍ وأبو قحا ورَأَيتُ عَبْدَ شَمْسٍ وأبا حاف وَمَرتُ بعد شْمْسٍ وأبي فحاقة. 
ونب ِالمِكَاليْنِ على أنَّ الجزء الأول؛ يكونٌُ مُعْرَباً بالحركاتٍ» ك تَعَبيا وبالحروي. ك 
«أبي» وأنّ الجزء الثاني يَكُونُ مُنُصَرِفاًء كاشّمْس»» وغيرٌ مُنْصَرِفِء ك القُسَاقَةًا. 
4م وَوَضَعُوا لِبَعْض الآجناس عَلَمْ ‏ كُعَلم الأشْخَاصٍ لَنْظأء وَمْوَعَمْ 
0-١‏ مِنْ ذَاكُ: أمُّ عِرْيَطٍ لِلْعَقْرَب وَمْكَدَاثَعَالَةٌللئغلب 
١‏ وَمِكُلُهُ يَبَهُ لِلْمَبَرَف كَذَا فَجَارٍ عَلَمْ لِلْفَجِرَه 
أن الفتحة كغيرها لا تظهر في نحو معدي كربء وإن كانت تظهر على الياء في غيرها لثقله 
بالتركيب . 1 

قوله : (قتَْنِيهِ عَلَى الكسر) أي تغليباً لجزئه الثاني لأنه اسم صوت مبني لعدم تأثره بالعوامل» 
وكسر على أصل التتخلص . 

قوله: (أَبُو قُحَائَة) اسمه عثمان والد الصديق صحابي مثله رضي الله تعالى عنهماء ولا يعرف 
أربعة متناسلون كلهم صحابة إلا أبو قحافة» وابنه أبو بكرء وبنته أسماءء وابنها عبد الله بن الزبير 
رضي الله علهم . 

قوله: (وَوَضَعُوا) أي العرب لكونه ظهر على ألسنتهمء وإلا فالواضع هو الله تعالى وفيه 
إشارة إلى أن علم الجنس سماعي. 

قوله: (كَعِلْم الأشخاص) صفة لعلم لا حال منه لتتكيره» ولفظاً تمييز لمعنى الكاف أي مثله 
من جهة اللفظ» أو نصب بنزع الخافض. 

قوله: (وَمُوَ عَمْ) فعل ماض لا أفعل تفضيل حذفت همزته للضرورة لاقتضائه العموم في 
علم الشخص» وليس كذلك. 

قوله: م عِزْيَط) بكسر المهملة وسكون الراء وفتح التحتية كنية العقرب» واسمها شبوة ومما 
جرب للدغتهاء وضع خنفساء مشقوقة عليها أى دهنها بما في جوف العقرب. 

قوله : (تُعَالَةُ) بالتنوين للوزن وكتيته أبو الحصين. 


قوله: (57:) بفتح الموحدة غير مصروف للعلمية والتأنيث» والمبرة بفتحتين البر. 
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العَلَمُ 


على يَشئن: غلم شخصء وَعَلَمٍ جلس . 

فَعَلَمْ الشخْصٍ له حُكْمانٍ: مَعْنْرِيُء وَهُوَ: أن يُرَادَ بو وَاجِدٌ بِعَيْنِهِ: كَرَيْدِ وأَحْمَد 
َلفْظِيء وَهْرَ صِحُْ مَجِيءٍ الحالٍ مُتَخْرَة عََهُ نحو: «بجاءني رَيْدٌ ضَاحِكاة ومَلعُُ مِنَ الصرْفٍ 
مَعٌ سَبْبٍ آخْرَ غير العَلَّمِيّة نحو: «هذا أَحْمَدُ؛ ومَنْعُ مُخُولٍ الألفٍ واللام عَلَيْهءِ فلا تقول: 
«جَاءً الْعَمْرُو) . 

وعَلَمْ الجنس كَعَلّمٍ الشْْخْصٍ في حُكْوِهٍ اللَفْظِيْء كََقُولُ: «هذًا أُسَامَهُ مفلا كتَمتعهُ مِنَ 


الصَّرْفِء وتأتي بالحالٍ بَعْدَهُ ولا تُدْجِلُ عليه الألف واللامَّ» فلا تقول: «هذا الأسامة». 


وَحْكُمُ عَلَّمِ | لجئس في المعنى كَسْكُم النْكِرَةٍ: مِنْ جهّة أنّهُ لا يَحُمُ واجداً بِعَيْيِهِه فَكُلُ 


أَسَدٍ يَضْدُقٌ عليه أَسَامَةُ وَكُلْ عَقْرَبِ يَضْدُقْ عليها أمُ عِريَطِء وكل كَغْلب يَصْدُقُ عَلَيه تُعَالهُ. 


قوله: (فَجَارٍ) مبتدأ مبني على الكسر كحذامء وعلم خبرهء وكذا حال» والفجرة يسكون 
الجيم بمعنى الفجور والتاء لتأنيث الحقيقة لا للوحدة. 


قوله: (وَتَأئِي الحَان بَعْدَهُ) قيد بالبعدية لأن تقديمها يسوغ مجيئها من النكرة» وكذا ييتدأ به 
بلا مسوغ. 


قوله: (كشكم التكرَة) أي فهو نكرة معنّى كما هو ظاهر المتن ونص عليه المصنف في شرح 
التسهيل لكن تعقبه المرادي بأن تفرقة الواضع بين أسد وأسامة لفظاً تؤذن يفرق في المعنى. وإلا 
لزم التحكمء والتحقيق في بيانه كما أشار له سيبويه أن علم الجنس موضوع للماهية باعتبار 
حضورها أي تشخصها في الذهن بمعنى أنه جزء من الموضوع لهء أو شرط قيل: هو الصحيح» 
واسم الجنس للماهية بلا قيد أصلاً من حضور أو غيره. وإن لزم الحضور الذهني أيضاً لتعذر 
الوضع للمجهول لكنه لم يقصد فيه كالأول. وإن شئت فقل: علم الجنس للماهية بقيد الحضور لا 
بقيد الصدق على كثيرين واسمه بالعكس» وعلم الشخص للماهية المشخصة ذهناً وخارجاً كما 
قالها بن الصائغ فالتشخص الذهني بجمع العلمين» ويخرج اسم الجنسء» والخارجي يفرقهماء 
وكعلم الجنس المعرف بلام الحقيقة» وكعلم الشخص المعرف بلام العهد إلا أن العمل يدل على 
التعيين بجوهره»: وذا اللام بقرينتها | ه. ملخضاً من الكت وغيرها وما ذكر في علم الشخص مبني 
على وجود الماهية خارجاً في ضمن الفرد فتشخص بتشخصه أما على التحقيق من أنها لا توجد فى 
الخارج أصلاً فهو للفرد المعين خارجاًء وهو ظاهر قول الشارح أن يراد به واحد بعينه» وكوته 
خارجياً أغلبي لما مر أول الباب فتدبر» وعلى ما ذكر فاسم: الجنس يغاير النكرة مفهوماً لوضعها 
0 عتبار وجودها في فرد ماء وإن وافقها في الما صدق فكل من أسد 

لماهية بلا قيد سمي اسم جنس»؛ ومطلقاً عند الأصوليين» أو بقيد 
الوحدة الشائعة سمي 50 3: عند الآمدي وابن الحاجب أنهما * 


ع وأسجل وم 0 لم 
يء وأحد وهو ما وضع للمرد 


1 اسم الإشارة 122 


وَعَلَمْ الجنس: يكونُ للشّخْصء كما تَقَدّمَ ويكونٌ لِلْمَعْتَى كما مَثّلَ بقوله: (بَرّة لِلْمبَرّة 


اشم الإشَارَة 
5 بذًَا لِمُفْرَهٍ مُذَكر أش رز 0 


المنتشر وهو ظاهر عبارات كثير من النحاة فالفرق بين اسم الجنس وعلمه حينئذ ظاهرء وعلى كل 
فالفرق بينهما محض اعتبار لا يظهر أثره في المعنى إذ كل من أسامة وأسبد صالح لكل واحد من 
الأفراد بلا فرق فتأمل . 

قوله: (يَكُونُ للشّخص) في نسخ للعين وهي أوضح . 

قوله: (لِلْمَعْنَى) منه كيسان للغدرء وسيحان للتنزيه» ويسار للميسرة. والله أعلم اللهم يسر 
أمورنا بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام. 

اشم الإشَارَةٍ 

هو ما وضع لمشار إليه أي حساباً لأصبع ونحوه. فلا بد من كونه حاضراً محسوساً بالبصر 
فاستعماله فى المعقول والمحسوس بغيره مجاز بالاستعارة التصريحية الأصلية» أو التبعية على 
الخلاف في ذلك . فخرج ضمير الغائب وأل لأن اشارتهما ذهنية قيل: والإشارة في التعريف 
لغوية» وفي المعرف اصطلاحية فلا دورء» وفيه أن المراد بالمعرف: : اسم تصحبه الإشارة الحسية 
فهي لغوية أيضاًء فالأحسن جواب الدماميني بأنَّ أذ جزء المعرف في التعريف لا يوجب الدور 
لجواز معرفة ذلك الجزء بالضرورة» أو بشيء آخر. 

قوله: (بذَا) قدم المعمول للحصر بالنسبة لما ذكره هناء وإلا فمثلها ذاء بهمزة مكسورة؛ 
وذاته بهاء بعدها كذلك» وذاؤه بضمهما مع المد في الكل ويروى بالأخيرين قوله: 

هَذَاُهُ الدَفْمَرُ خَيْرٌ دَفْمَرٍ ‏ فِي يد قَرْم مَاجِدمُصَدَرِ 

وآلك بهمزة ممدودة فلام كما في التسهيل قال الدماميني» وليست بدلاً من الذال لتباعد 
مخرجيهما فصارت الهمزة اسماً هنا كما هي حرف في النداء» وفعل أمر من الوأي» كما هر فجملة 
إشارات المفرد خمسة. 

قوله: (لِمَفْرْدِ متعلق بأشرء واللام بمعنى إلى كقوله تعالى: #إني لما أنزلت إليّ من خير 
فقير» [القصص: 4!] إن لم يضمن معنى سائل لأن الاشارة لا تتعدى باللام كما يفيد صنيع 
القاموس» والحفرد إما حقيقة أو حكماً. كهذا الجمع» وذاك الفريق: دت. : طعَوَانُ بَيْنَ لِك 
[البقرة: 18 ] أي المذكور من الفارض والبكرء وقد يستعمل في الج 1 


123 اسم الإشارة يذل 


00000 00000606 000000600 يلي وَفْهُ تي نا غَلَى الأنْنّى 

يُشَارُ إلى المُفْرَدِ المُذّكّر ب الذَا وَمَذْمَبُ البَصَرِيّينَ أنَّ الأليفت مِنْ نَفْس ال وَذَّهَبَ 
الْكُوفِيُونَ إلى أنّها رَائِنَةٌ. 

ويشَارُ إلى المُونَْةِ بهذي وَاؤِ يسُكُونٍ الهاءء ودتي»» واثّاكء واذِوا بِكَسْرٍ الها : 
باختلاس» وبإشباع» واتةُ؛ بسكون الهاء» وبكسرهاء بالخهلاس» وإشباع » وَاذَاتٌ). 
7 وَذَانَ ثَانِ لِلْمُتَتَى الْمُرْتَهِمْ وَفِي سِوَاهُ ذَيْنِ ثَيْنٍ اذْكْرْ تُطِمْ 

يَشَارٌ إلى المْتَنّى المُذَّكَرِ في حَالّة 3 الرفْع ب هِذَانِ» وفي حَالَة النضْبِ وَالْجَرٌ ب هذَّيْنَ) وَإلى 
المُوَنتتيْنِ ب هتَأنِ» ف في الرَّفْع» واتَيْن) في التَضب وَالجَرٌ. 


وَلَقَدْ سَعِمْتٌُ من الحياة وَطُولِها وَسُوَالٍ هذا الثاس كَيْفَ لَبِيدٌُ 
قوله :(مُذَكر) أي ولو تنزيلاً نحو: #قَلمًا وَأَى السَّمْسٌ بَازِعَةَ قَالَ لهذا رَبّي # [الأنعام : 4/] 
وقيل ذكره مراعاة للخبرء أو لأن لغة إبراهيم لا تفرق بين المذكر والمؤنث. 
قوله “(بذِي) متعلق باقتصر لتضمينه معنى .خصص» والحصر إضافي أيضاً لما سيأتي. 
قوله :(يِنْ نفس الكَلِمَِ أي وهو ثلاثى ي الوضع لا كما الموصولة خلافاً للسيرافي لغلبة أحكام 
الثلاث ثي عليه كالوصفية والتصغيرء » وأصله ذبي غير منون للبناء حذفت لامه اعتباطاء وقلبت عينه ألفاً 
لأنها محركة . وقيل: حذفت العين لأنها ساكنة. ورد بأن الحذف بالأواخر أليق. وحكاية سيبويه 
إمالة ألفه تعين أن أصلها ياء إذ لا سبب لها سواهء وإن كان باب طويت أكثر من باب حييت. 
قوله: (زائدة) أي فهو أحادي الوضع لأن الألف والياء في ذان وذين للتثنية. ورد بأن ألفه 
حذفت للساكنين» ولذا شدد النون عوضاً عنها على أن التحقيق أنهما ليسا مثئيين حقيقة كما 


قوله : (بِذِم الخ) جملة ما ذكره لها عشرة. خمسة بالذال» وخمسة بالتاء» وأفاد الروداني أن 
الجميع ذا قلبت الألف ياء» والذال تاء في ذي وتي ثم الياء هاء في ذه وتّه وقس الباقي. 
قوله : (وذاتُ) بالضم هي أغربهاء والاسم ذا والتاء للتأنيث. 

قوله : (للمَئَنّى) أي صورة المرتفع محلاً لأن التتحقيق وضعهما كذلك ابتداء للمذكر والمؤنثت 
لا مثنيان إذ لا يثنى المينى كما مرء والظاهر بناؤهما على الألف والياء مراعاة لصورة التثنية كيا 
رجلانء ولا رجلين. ْ 


قوله: (وفي سواه) أي وفي حال إرادة سوى المرتفع» وأما: إن هذانٍ لَسَاحِرانِ» [طه: 
؟5] فقد مر تأويله . 


م 


قوله : (للمُئنّى المذكر) أي ولو باعتبار الخبر كقوله تعالى: #قَذَانِكٌ بُرْمَانَانَ4 [القصص: ؟م] 
كما في المغنى. 


تفن و اسم الإشارة 124 
0 تبأولى أَيِز لجَنع مُطُلَّقاء ‏ وَلْمَدُ أَوْلّىء وَلَدَى البُعْدٍ انْطِمًا 
بالْكَافٍ حَزفاً: دُرنَ لآم أو مَعَذُ وَاللامٌ ‏ إن قَدَّمْتَ ها مُمتَئِعَدْ 
يَشَارٌُ إلى الجمع مذَكراً كان أو مُوَنّئاً -ب الأولى» وَلِهُذا قال المُصَئَفٌ: «أَشِرْ لِجَمْع 
مُطلقاًك» وَمُقْتَضَى هذا أنه يُشَارَ بها إلى العُقَلاءِ وَغَيْرِهِمْ» وَهُوَ كَذْلِكَء وَلكِنّ الأككرٌ اسْيَعْمَانُهَا 
في العَاقِلٍِ؛ وَمِنْ وُرُودِها في غيْرٍ العَاقِلٍ قَوْلهُ: 
3 دُمَ الْمَتَازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ اللوَى وَالْعَيْشٌ يَعْدَأُولْيِكَ الأيّام 
وَفِيها لُْتانٍ: المدُء وَهِيَ لغة أَمْلٍ الحجَازِء وَهِيَ الوَازِدةُ في القُرْآنِ العَزِيزِ وَالْقَضْرُ 
وَِي أغة بتي تيم . 
وأشار بِقَوْلِهِ : «وَلَدَى البْعْدِ اْطقا بالكافٍ ‏ إلى آجِر البَيْتِ» إلى أَنَّ الْمُمَارَ إليه لَهُ رُْبتانٍ: 


أي مذكراً عاقلاً أولا وهو حال من جمع مع تنكيره لورود الجال من النكرة 


ب)جرى على عرف اللغويين والقراء أن المد والقصر لا يخص الاسم 
المعرب وتنوين الممدود لغةء وجعله المصنف كنون ضيفن كثر به اللغظ» وكذا بناؤه على الضمء 
وإشباع الهمزة أوله. وإبدالها هاء مضمومة» وكذا مفتوحة تليها واو ساكنة كما في التسهيل 
وشرحه» وتكتب ألف المقصورة ياءء وكذا الممدودة في أولئك» ويفرق بينهما وبين إلى الجارة 
بواو بين الهمزة واللام» وبهذين مع إشارات المفرد والمفردة وذين وتين تكمل أدوات الإشارة تسعة 
عشرء وبلغات أولاء الممدود أربعة وعشرين وهي بالنظر للمشار إليه ستة أقسام فقط باعتبار الإفراد 
والتذكير وضدهما. 


قوله: (انطقا» ألفه بدل من نون التوكيد الخفيفة . 

قوله: (واللام) مبتدأ خبره ممتنعة» وحذف جواب الشرط لدلالة الخبر عليه على ما مر في 
قوله» والأمر إن لم يك للنون محل الخ. فلا تغفل» وها بالقصر مفعول قدمت» وتكتب مفصولة 
منه لأن المقصود اللفظ الموضوع لتنبيه المخاطب المركب من الهاء والألف اللينة» فهو معرفة 
بالعلمية عليه لكنه ينكر ويضاف للتنبيه ليتضح المراد به من إضافة الدال للمدلول. ولا يقال هاء 
التنبيه بالمد لثلا يقتضي أن الدال عليه هو هاء بالمد إن قصد لفظهاء أو مسماها وهو ها المفردة إن 
قصد معناها كما يقال باء الجر مع أن العامل مسماها وهو: ب فتدبر. 


قوله: (رَغْيْرْهُم) منه قوله تعالى: #إنَّ السَّمْعَ وال لبَصَرَ وَالقوَادَ كل أُولئِكٌ كَانَ عَنْهُ مَسْؤ ولا 


[الإسراء: **]. قوله: (دُمَّ المََازِكَ) بفتح الميم للخفة وكسرها على أصل التخلص وضمها اتباعاً 
للذال» وهي على هذا الترتيب في الحسن على ما يظهرء والمراد بالعيش المعيشة ١‏ ه صبان وفي 


الاسقاطى الراجح الكسر لأنه الواجب لو فك 
لراجح الكسر لانه الواجب لو فك ! 
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القُرْبُ والبُعْدُ؛ فَجَمِيعُ ما تَقَدّمَ يْشَارُ به إلى القَرِيبِ: فإذا ريد الإشارَةٌ إلى الْمَعِيدِ ب أنِي بالكافٍ 
وَحَْدَمًا؛ٍ فتَقُولُ: هذَاك؛ أو الكافٍ واللآم نحو اذَلِك), 
وَعْذِهِ الكافث حَوْفُ خطاب» فلا مَوْضِعٌ م لها من الإغرّاب» وَهْذا لا خلافَ فيه. 


فَإِنْ تَقَدّمَ حَرْفُ لتَنبِيهِ ه انْنِي هو «ها» على اشم الإشارة أَنَيْتَ بالكافٍ وَحَْدَّها؛ قَتَقُولُ 
«هِذَّاكَ» وعليه قوله: ١‏ 
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قوله: (أَنَى بالكافٍ وَحَْدَهَا) لكنها لا تدخل في إشارات المؤنث إلا مع تي وتاء وكذا ذي 
بخلاف غيرها كما نقل عن الهمع وغيره. . والظاهر منعها يض مع ذاؤه بالضم والكسر من إشارات 
المذكر. 

قوله: (أو الكاف واللام» لكن لا تدخل اللام في المثنى» ولا أولاء الممدود بل في المقر 
مطلقاًء وأولى المقصور والظاهر منعها أيضاً فيما لا تدخله الكاف من إشارات المفردة» 9 
وتميم لا يدخلونها أصلاء وأصل هذه اللام السكون لكنها تكسر للتخلص ىن في نحو ذلك وتالك 
وتيلك. . ولئلا يتوهم أنها لام الجر مع الضميرء » وقد يبقى سكونهاء ويحذف ما قبلها من ياء أو 
ألف كتلك بكسر التاء وفتحها. 

قوله: (حرفٌ خطاب) أي لا ضمير» وإلا لأضيف اسم الإشارة إليها إذ لا يتصل الضمير إلا 
بعامله» ولو أضيف لحذقت النون من ذينك وتينك مع أنه لا يقبل التدكير بحال لمصاحبة الإشارة 
الحسنية» وتتصرف هذه الكاف بحسب المخاطب عا لى الأفصح كالكاف الاسمية» وقد تفرد إما 
مفتوحة في الأحوال كلهاء أو مفتوحة في المذكر ومكسورة فى ي المؤنث جمعاً أو غيره ففيها ثلاث 
لغات» وهذه الكاف الحرفية هي اللاحقة لاسم الفعل في نحو هاك هاكماء وللضمير فين إياك 
إياكما الخ؛ ولا رأيت بفتح التاء بمعنى أخبرني نحو: ِأَرَأَيِتِكَ هذا الذي كَرَّمْتَ عَلَىَّ» [الإسراء: 
7 فالتاء فاعل مجرد عن الخطاب ملتزم إفراده استغناء بتصرف الكافء» وليست هي الفاعل» 
والتاء حرف -خلافاً للفراء لأنها ليست من ضمائر الرفع مع صحة الاستغناء علها ببخلاف ألتاءء ولا 
يستخبر بهذا الترتيب إلا عن حالة عجيبة فلا بد بعده من استفهام يبينها إما ظاهر كأرأيت زيداً ما 
صنع؟ أو مقدر كالآية أي لم كرّمته وقوله: لي نْ أَخْرْئن نَن# [الإسراء: كلام آخر والمنصوب بعده 
إما بنزع الخافض أي أخبرني عن زيد» وعن الذي لأن هذا من مورد السماع» أو مفعول به على 
حذف مضاف أي أخبرني خبر زيد كما اختاره الدماميني» وقد يحاذف نحو : «أرأيكُم إن أَتَاكُمْ 
عَذَابُ الله» [الأنعام: 4١‏ 47] اللخ ولا محل لجملة الاستفهام لأنها مستأنفة لبيان الحال كما 
صرح به الرضي بناء على أن أصله بمعنى: أإصرت أو أعرفت فبلب مفمولا واحنا مع أنه اسل 
عن معنى الرؤية أصلاً إلى طلب الإخبار. 


قوله: : (فَإِنَ تَقَدَمَ حَرْف التَليِ أتبتَ بالكافٍ) لكن يقل , جمعهما حتى في , المثنى والجمع كما 
اختاره أبو حيان» وإن منعه المصنئف فيهما كقوله: 
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1 رَأَئِتُ بَبِي غَبْرَاء لأ يُنكِرُوئَنِي 2 ولا أل هَذَاكَ الطَرَافٍ الْمُمَدَّدِ 
ولا يَجُورُ الإنْيَانُ بالكافٍ واللام؛ فلا تَقُولٌ «مُذَالِك». 
وَظاجِرٌ كلام المُصَنْفٍ آنه لَيِسَ لِْمْشَار إلا جُنْبَتَانِ: قُوْبَىء وَيُعْدَى كما قَرَّرْنَاهُ؛ 
وَالجْمْهُودُ على أنَّ لَهُ ثلاث مَرَاتِبَ: قُرْبىء ووُسْطىء ويُعْدَى؛ فَيُشَارٌ إلى مَنْ في القُرْبى بما 
لَيْسَ فيه كافٌ ولا لامّ: كذّاء وذي» وإلى مَنْ في الوْسْطَى بما فيه الكاف وَحْدَها نُحَرُ ذاك» 
وإلى مَنْ في البُعْدَى بما فيه كافٌ ولام نحو «ذلِكٌ؟. 


يَامَا أَُمَيْلَمٌ عُزْلانا شَدَنُ لَئَا مِنْ هؤليائكنٌ الضَّالٍ والسَّمْرٍ 
وهو تصغير هؤلاء إلا أن يحكم المصنف بشذوذ ذلك» وتمتنع الكاف إن فصل بين ها 
التنبيه»ء واسم الاشارة لأن جمعهما بدون فصل قليل فلم يحتمل معه كما في التسهيل» والفصل إما 
بالضمير نحو: ها أنا ذا وهو كثيرء وقد تعاد ها توكيداً نحو: ها أنتم هؤلاء» أو بغيره. وهو قليل 
كقوله: 
ها إن ذِي عذرّة إلا تَكُنْ نَفَعَتْ ‏ فإنَ صَاحِبَهامُمَارِكُ النَكَدِ 
والعذرة بالكسر المعذرة والإخبار عن الضمير بعدها التنبية بغير اسم الاشارة شاذ كما صرح 
به ابن هشام في حاشية التسهيل. وإن وقع في ديباجة المغني حيث قال: : وَهَا أنَا بَائِحُ ما أَسْرَرْتُهُ . 
قوله: (بَنِي غَبْرَاة لهي الأرض وبنوها الفقراء» أو الأضياف» أو اللصوص. وأهل عطف 
على الواو في ينكرونني للفصل بالمفعول» والطراف بكسر المهملة البيت من الآدمء وأراد بأهله 
الأغنياء» والبيت لطرفة ين العبد في معلقته. 
قوله: (فلا تَقُولُ هذلكأي كراهة كثرة الزوائد. 
قوله: (ثَلآتُ مَراتِبٌ)يضعفه أن اللام تمتنع في المثنى وأولاء الممدود فبماذا دل على البعد 
حينئذ» وتشديد النون» والمد لا يصلحان له لوجودهما بدون الكاف أيضاً مع أن لغة تميم تركها 
مطلقاً - 


واعلم أن المشار إليه إما مفرد أو مثنى أو جمع مذكر: أو مؤنث فتلك سبتة تضرب في ستة 
المخاطب كذلك بست وثلاثين صورة في المراتب الثلاثة بمائة وثمانية. يتعذر من مرتبة القرب 
ثلاثون لأن ستة المشار إليه فيها لا يتعدد لفظها باعتبار المخاطب لعدم لحوقها الكاف» وهي ثابتة 
بأنفسها مع كل مخاطب فتقول: كيف هذا الرجل» وذي المرأة مثلا يا رجل» ويا رجلان الخ» 
ويمتنع من مرتبة البعد اثنا عشر: وهي جمع الكاف واللام في ستة المخاطب» مع مثنى المشار إليه 
مذكراً أو مؤنثاً نحو: ذان لكء ذان لكماء تان لكء تان لكماء الخ تبقى صور الجواز ستة وستين: 
وهي رتبة التوسط بتمامهاء وستة من القربء وأربعة وعشرون في البعدء وهذا العدد باعتبار المعنى 
وإلا فيشار للعجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحدء وخطاب المثتى مذكراً أو مؤنثا كذلك فباعتبار 
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7 وَبِهُنَاأَو مهنا أشِزإلى ذَنِي الْمَكَانِ 0 


47 فِي الْبْعْدِء أو بكم كُذء أَوْهَنًا أ بِهُئَالِكَ انُْطِمَنْ أو مَعًا 

يُشَّارُ إلى المكانٍ القَريبِ ب ههُنا' وَيَتَقَدَّمُهَا هَاءُ اليه ؟ َيُقَالُ «ههّنا؛؛ وَيِشَارُ إلى الْبَعِيد 
ا 1 1 ل 
اللفظ تضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرزين في الثلاث مراتب بخمسة وسبعين يتعذر منها 
عشرونء ويمتنع عشرة. وإن نظر إلى تعدد أدوات الإشارة لكل مشار إليه تكاثرت الصور. وهذا 
الايضاح يغنيك عن الجدول. 

قوله: (داني المكان) أي المكان الدانى» أو الداني منه فهي خاصة بالمكان لكن في التسهيل 
أن هناك وهنالك» وهنا بالتشديد قد يشار بها للزمان نحو: ظمُئالِكَ تَبْلُو كُلُ نْفْسِ ما أَسْلَقَتْ» 
[يونس: 1٠‏ أي في يوم نحشرهم وقوله: 

َِدَا الأَمُورٌ تشَابَهث وتماظمث > هناك يَمْبْرئْرنَ أَئْنَ امَف 
أي في وقت تشابه الأمور وقوله: 
حنث نوارٌ ولاتَ هُنَا نت : 

أي ولات في هذا الوقت حنين» فلات مهملة لتقديم الخبر» وهو هنا على المبتدأء وهو 
حنت المؤول بحنين» وليس هنا اسمهاء وحنت خبرها على تقدير ولات الوقت وؤقت حنين لأن 
هنا لا تخرج عن الظرفية» ولات لا تعمل في معرفة. 

واعلم أن المكان والزمان لا يشار إليهما من حيث كونهما ظرفين إلا بهذء الأدوات فهي في 
محل نصب على الظرفية. أما من غير تلك الحيثية فلا يشار بها بل بغيرها نحو: هذا مكان طيب» 
وذاك زمان الربيع. 

قوله: (وبه الككاف صِلا) أي مفتوحة مفردة دائماً سم . 

قوله: (أو بدم) بفتح المثلثة» وشد الميمء وقد تلحقها تاء التأنيث ساكنة ومفتوحة» كربت 
وها السكت وقف وقد يجري الوصل مجراه لا الكاف ولا ها التنبيه. وهي هنا ملازمان للظرفية» 
أو شبههاء وهو الجر بمن أو إلى كما في أين لا خصوص من كما قاله الدماميني ولذا غلط من 
زعم أن ثم مفعول رأيت في.قوله تعالى: لوَإِدًا رَأَئْتَ نَم رَأَئْتَ» [الإنسان: 6٠١‏ بل الصواب أن 
الفعل إما منَّلُ منزلة اللازم أي» وإذا وقعت رؤيتك ثم أي في ذلك المكان» أو حذف مفعوله أي» 
وإذا رأيت الموعود به نّم . 

قوله: (فه) بضم الفاء أمر من فاه يفوه إذا نطق. 

قوله : (أو هنا) بالفتح والتشديدء والأخيرة بالكسر والتشديد. 
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على رَأَي ال سَنْفٍ بِهُئَاكَء وَمُتَالِكَ وجِنًاه بِمَتْح الهَاءِ وَكَسْرِها مَعَ تَشْدِيدٍ التُونْء وبهئَمً) 
واهِنَّتُ)ء وعلى مَذْهَبِ غَيْرِهِ «مْئاك) لِلْمُتَوَسْط وما بَعْدَهُ للْبَعِيدٍ. 


المؤضول 
مَوْصُولُ الاسْمَاء الّذِي الأثقى الّيء ‏ وَالْيَاإِذَا مَاثْنْيَا لآنُْفْبتٍ 


4 بَلْمَاتَلِ و ولِهِالْمَلامَة 


020202000000000 - وَالْقُونُ إن تُشْدِد قلا ملام 


وَالنُون مِنْ ذَيِن وَتَيْن شّدَدَا ‏ أيضاًء وَتَعْويضٌ بِذَاكَ قُصِدَا 


قوله: (وهنت) بزيادة تاء ساكنة على هنا المفتوحة المشددة وحذفت ألفها للساكنين» 

تكسر هاؤها | ه. تصريح والله سبحانه وتعالى أعلم . 
الفؤضول 

هو اسم مفعول من وصل الشيء يغيره جعله من تمامه إذ لا يتم معناه إلا بالصلة . 

قوله: (موصولٌ الأسماء) مبتدأ أول» والذي ميتدأ ثان حذف خبره أي منهء والجملة خبر 
الأول» والأنثى مبتدأ خبره التي أي» ومؤنته أي الذي هو التي فالعاطف محذوف» وأل عوض عن 
المضاف إليهء أو التي مبتدأ ثان حذف خبره» والجملة خبر الأنثى أي الأنثى لها التي . 

قوله: (لا تُْبثُ) بذ بضم أوله مجزوم بلا للناهية» ولا يجوز فتحه كما لا يخفى» وهو خبر عن 
الياء أي لا تثبتها أنت» وجواب إذا محذوف لدلالة هذا عليهء أو اليا مفعوله مقدمء ولا يرد أن 
معمول الجواب لا يتقدم على الشرط لجواز أن إذا لمجرد الظرفية. 

قوله: 5 ل ما تليه)أي الحرف الذي تليه الياء فالصلة جرت على غير صاحبهاء ولم يبرز 
لأمن اللبس. وهذا تصريح بما علم» فلفظ بل انتقال لا إضراب» وكون ما مفعولاً لمحذوف يفسره 
أوله من باب الاشتغال أرجح من كونه مبتدأ خبره أول كما ستعرفه. 

قوله: (إِنْ َشْدِ) ما بضم التاء مع كسر الدال مينياً للقاعل» أو مع فتحها للمفعول من أشد 
الرباعي أو بفتح التاء مع ضم الدال مبنياً للفاعل» أو بعكسه للمفعول من شده يشدّهء والنون مبتدأ 
على كل لا مفعول مقدم لأن معمول الشرط لا يتقدم عليه خبره الجملة الشرطية» والرابط على بنائه 
للفاعل محذوف أي تشددهاء وللمفعول مستتر فيه. 
فائدة: 

قال الفراء: كل مضاعف على فعل بالفتح إن كان لازماً كسر مضارعه كعففْتُ أَعْفُ ولا 
يضم إلا سماعاً أو متعدياً ضم كرددت» أردء ومددت أمد إلا ثلاثة أحرف من المتعدي كسرت 
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يَنْقْسِمَ ينْقَسِمٌ الموصولٌ إلى أسْمِيّ» وَحَرْفِيّ ٠‏ 

لم َك المُصدْفُ الموصولاتٍ الحَزفية: وَهِيَ حَمْسَة أخزفٍ. 

أحدها: «أن» المَضِدَرِيّةٌ وَتُوضَلٌُ ِالفِغْلٍ المُنْصَرِفٍ: : ماضياء مثل اعَجِبْتُ مِنْ أن كام 
رَيْدٌ؛ وَمُضَارِعَاَء نحو: : ١عَجِيْتُ‏ من أن يَقُوم ريد وَأمْرأه نحو: «أَهَرْتُ إليه بأن كُم1» فإِنْ وَقَعَ 
بَعْدَها فِعْلٌ غَيْرُ مُتَصَرّفٍ ‏ نحو قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأ لَيِسَ لِإنْسَان إلا مَا سَعَى» [العجم: خوك 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: أن حسى أن يون د القرب أجل [الاعراف 118 . - هبي مُحَْفةُ مِنَ التّقيلة. 


أيضاً ندوراء وهي شده يشدهء ويشده وعله إذا سقاه ثانياً يعلّه ويعله» ونم الحديث ينمه ويدمه. 
فإن جاء مثل هذا مما لم نسمعه فهو قليلء والضم أصله. وجاء منه حرف واحد بالكسر فقط 
شذوذاً وهو حبه يحبه | ه. ٠‏ صحاح. 

قوله: (وتعويض)مبتدأ خبره قصدء وسوغه معنى الحصر على حد: شيء جاء بك أي ما 
قصد بذلك التشديد لا التعويض عن ياء المفرد خلافاً لمن جعله لتأكيد الفرق بين تثنية المعرب 
والمبني» وإن حصل أصل الفرق بحذف الياء. 

قوله: (إلى اسمئ)هو كما في التسهيل ما افتقر أبدأ إلى جملة ولو تأويلاً. كالظرف» 
والوصف. وإلى عائد من ضميرء أو خلفه كما سيأتي. فخرج بأبداً الدكرة الموصوفة بجملة فإنما 
تفتقر إليها حال وصفها بها لا أبدأء وبالعائد الموصول الحرفي» وهو كل حرف سبك ما بعده 
بمصدر ولم يحتج لعائد. 

قوله: (وهي نخمسة)نظمها السندوبي فقال: 

وهاك حُرُوفاً بالمصاير أَوَلتُ وذكري لَهَا خمساً أصَحُ كُمَا رَوَوَا 
وهاهِي أن بالفّئح أن مُسَدَداُ وزيد عَلَيْهَا كَيْ َحُذْها وَمَاولّو 

وزيد عليها الذي في بعض أحواله نحو: #وَخْضْكُمْ كالّذِي خخاضوا» [العوبة: 14] أي 
كخوضهم قالوا: وأل فيه زائدة دخلت على الحرف ندوراً كالموصولة على المضارع لكن الصحيح 
اسميتهء وحذف عائده وموصوفه أي كالخوض الذي خاضوهء أو أصله الذين حذفت نونه على 
لغةء أو المراد: كالفريق الذي خاضوا فجمع العائد نظراً للمعنى. 

قوله: (ماضياً الخ) لكن لا تنصبه اتفاقاً لأنها لم تؤثر في معناه شيئاً بخلاف أن الشرطية لما 
قلبته إلى الاستقبال ناسب عملها في محله فالموصولة بالماضيء وكذا بالأمر هي الناصبة للمضارع 
عند الجمهور لا غيرهاء وإن كانت سائر النواصب لا تدخل على غيره لأنها أم الباب فتوسع فيهاء 
ووصلها بالماضي اتفاق» وبالأمر عند سيبويه بدليل دخول الجار عليها في نحو: كَتَبْتُ إِلنِهِ أن كُمْ 
أوء لا تَفعْدْ إذ لإ يدخل إلا على الاسم فتؤول بمصدر طلبي أي: كتبت إليه بالأمر بالقيام كما قدر 


الزمخشري في قوله تعالى: 9طإنّا أَزْسَلْئَا نوحاً إلى قُوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ)ُ [نوح: ]١‏ أي بالأمر 
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ومنها: «أن؛ وَتُوصَلُ باشيها وُحَبَرهاء نحو احَجِيْتُ مِنْ أَنَ رَيْدا َاقِمٌ) وَمِئْهُ قَولهُ تعَالَى : 
لولم يَْفِهِمْ أنّا أنْرَلْنَاكُ [السكبوت 015١‏ وأن المُحَفْفَةُ كالْمُتَقلةِ وَتوصَلُ باسوها وَحَبَرِهاء لَكنْ 
أَسْمْهًا يَكُونُ مَحُذُوفا وَاسُْمُ الْمُتََلَةِ مَذْكُوراً. 

وَمِنْها: «كَِيْ» َُوصَلْ يفِغْلٍ مُضَارِعَ فَقَط ِثْلّ «جنْتُ لِكَيْ تُكْرم ريدأ 

وَمِنْها: «ما» وتكونٌ مَصْدَرِية طَرْيِيك نحو: «لآ أَضْحَبُكَ مَا دُنْتَ مُنْطلِقاًك أي: مُذَةٌ 
دَوَامِكٌ مُنْطْلِقاً وَغَيْر ظَرْفِيّةَ نحو: «عَجِيْتُ مِمّا ضَرَبْتَ رَيْدا) وَُوصَلُ بالماضيء كما مثل» 
وبالمضارع ٠‏ نحو: (لاّ أْضْحَيْكَ ما يَقُومْ ريد وَعَجِبْتٌ مِمّا تَضْرِبُ رَيْداً» وَمِنْهُ: «#يمًا نسُوا يَوْمَ 
الْحِسَابٍ 14ص 5؟] وبالجملة الاسمية» نحو: «عَجِبْتٌ مِمّا زَيْذٌ قَائِمٌء ولا أْصْحَبكَ مَا رَيْدٌ قَايِمٌ» 


بالانذار قلا يفوت معنى الطلب ورده الدماميني بأن كل موضع وقع في الأمر محتمل لكونٍ أن فيه 
تفسيرية بمعنى أي كهذه الآية ونحو: تََوْحَيكا إِلَِْ أَنِ اضئع القُلْك4 [المؤمنون: 60 «وَإذ أَوْحَيْتٌ 
إلى الحواريين أَنْ آمنوا بي وانْطَلَقَ الملا مِنْهُم أَنِ امشّوا [المائدة: : ]١١١‏ أي انطلقت ألسنتهم فكل 
ذلك إذا لم يقدر فيه الجار كانت تفسيرية لسبقها بجملة فيها معنى القول دون حروقه وخلوها عن 
الجار لفظأ. ولا حاجة إلى تقديره كما يقول سيبويه» أو زائدة كالمثال أي كتبت إليه بقم أي بهذا 
اللفظ زيدت أن كراهة دخول الجار على الفعل ظاهراً» وإن كان في: الواقع اسمأ لقصد لفظه. 

قوله : (ومنها أن) بالفتح» والتشديدء والمناسب لما مرء أن يقول ثانيها. 

قوله: (وتوصل الخ) أو ي» وتؤول بمصدر خبرها مضافا لاسمها إن كان مشتقاء وبالسكون إن 
كان جامداً أو ظرفاً كبلغني أَنْكَ زيدٌ أو في الذَارٍ أي: بَلَعَنِي كَوْنُكَ رَيْدا إلى آخرهء أو يقال في 
الجامد: بلغني زَيْدِيئْكَ لأن ياء النسب مع التاء تفيد المصدرية كالفروسية أفاده الاسقاطي. وكذا 
يقال في المخففة إلا أن اسمها ضمير الشأن محذوف خبره الجملة» والمصذر يؤخذ مما بعد الفعل 
الجامدء ويضاف لما يناسبه ٠‏ كأن يقال في الآية الأولى : : وعدم كون شيء للإنسان إلا سعيه وفي 
إلثانية جلهم متوقع القرب فتأمل . 

قوله : (كَيْ) أي المجرورة باللام لفظاء أو تقدير. 

قوله: (ظَْفِيّة) الأولى زماتية ليشمل نحو: ظكُلّمَا أَضَاء لَّهُمْ مَضَّوا فيد [البقرة: 5٠0‏ أي كلّ 
وقت إضاءة إذ الزمن المخفوض لا يُسمى ظرفاً . 

قوله: (بالماضي وَالمُضَارع) أي المتصرفين» ولو تصرفاً ناقصاً كدام؛ ؤيندر وصلها بالجامد 
كخلا وعداء ويمتنع بالأمر. 


5 
1 
١ 


ية: وكؤن 


قوله: (وبِالجْمْلَةٍ الاْميّة) أي إذا لم تصدّر بحرف مصدري نحو: ما إن نجماً في السماء 
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وَهُوَ قَليل؛ وَأَكُثَرْ ما تُوصَلُ الطَزْفِيةٌ المَصْدَرِيةُ بالماضي أز بالمضارع المنفيّ بِلَمْ نحو: ثلا 
أَضْحَبُكَ ما لَمْ تَضربْ زندا» وَيَتِلْ وَضْلْهَا ‏ أغبي المَضدرية - بالفعلٍ المضارع الّذِي لَيْسَ مَْفَِا 
لم نحو: : «لا أُصْحَبُكٌ ما يَقُومُ رَيْدَا وَمِنْهُ فَولهُ: 
[] أطوّفٌ ما أطْورّفُ ثم آوي إلى بيت قَهِيدَقهُ لع 
ومنها: 'لَوْ) وتُوصَلُ بالماضيء نحو: «وَدِدْتٌ لَوْ قَامَ ريده وَالمضارع» نحو: «وَدِذْتُ لو 
يَقُومُ زَيْذه. 
فَقَوْلُ المُصَئّفِ «مَوْصُولُ الأسماء» احترازٌ مِنَ المَوْصُولٍ الَرْفِيٌ ‏ وَهُوَ «أنْ أن وكَيْ وما 
وَلَوْا ‏ وَعَلامَيُهُ صِحْة وَقوعٍ المَضْدَرٍ مَوْقِعَهُ ُحو: «وَدِدْتُ لَوْ تَقُومَ؛ أَيْ قِيَامَكَ وَاعَحِيْتٌ مِما 
تَضْنَعٌ » وَجِيْتُ لِكَيْ أقْرَأ وَيَعجِينِي أَنّكَ قَائِمٌ وَأْرِيدٌ أنْ تَفْرم» وَكَذْ سَبَقَ ذكْرُهُ. 
وَأمّا الموضّولٌ الاسْمِيُ فدالذي» لِلْمفْرَدِ المُذْكَرِه و«التي» لِلْمُفْرَدَةِ المُؤكة. 
قوله: (أَطْرفْيِشد الواو للتكثير ما أطوف أي مدة : 
لثيمة» أو وسخة» ويقال للمذكر لكع كعمر. 
قوله: (بالماضي والمُضَارِع )أي المتصرفين لا بالأمرء ولا بالاسمية كما قاله ابن هشامء وأما 
نحو: : لِيُودَوا لَوْ أَنْهُم بَادُون في الإغْرّاب4 [الأحزاب: ١‏ فالمشهور أن تقديره: لو ثبت أنهم 
إلخ» وبحث الدماميني أنه يقدر لو أنهم بادون ثابت كما قدره جمع بعد لو الشرظية في: ولو أنهم 
صبروا كما سيأتي هناك فتكون المصدرية توصل بخصوص هذا النوع من الاسمية فتأمله | ه. 
والغالب أنها .لا تقع إلا بعد مفهم التمني كود وأحب ومن.غير: الغالب قوله: 
مَاكَان ضَدَّكَ لَوْ مَنَئْتَ وربّما ‏ مَنّ المّتى وَهُوَ المَغيظٌ المُحَْئَوُ 
قوله: (الختراز الخأي في بادىء الرأي» وإلا فالحرفي لم يدخل أصلاً لأن الكلام ني 
المعارف فذكر الأسماء لبيان الواقع . 
قوله: (فالذييكتب هو وجمعه والتي بلام واحدة لكثرة استعمالهاء» واللذين واللتين مثنى 
بلامين على الأصل في كل ما أوله لام حلي بأل؛ وللفرق بينه وبين الجمع نصباً وجرء وحمل 
الرفع عليهماء ولم يعكس لسبق المثنى فاستحق الأصل» وأل في الجميع زائدة لا معرفة لأن 
تعريفها بالصلة» وحذفها من الجميع لغة» وكذا حذف نون الجمع. وخرج عليها كالذي خاضوا في 
قول: : ونون المثنى لبني الحارث كقوله: 
أَبَنِي كُلَيْبٍ إن عمَّيٌ النذا 2 قثَلا المُلوكَء وفكَكا الأغلالا 
وقوله: 
هُمَاالئَتَانٍ ولدّث تميمم ‏ لقيل فخرلهم صمِيمُ 
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فإنْ تيت أسْقَطْتَ الياء وَأَنَيِتَ مكائها: بِالألِفٍ في حَالَةٍ الرّفْء نحو : «اللَّذَانء وَاللّتَانَق 
وبالياء في حَالَتّي الجرٌ وَالنَضْب؛ فُتَقُولُ: «اللَذَيْنِ وَاللََيْنِ). 

وإن شِعْتَ شَدَدتَ النُونَ - عِوَّضاً عن الياءٍ المَحْدُوفَةِ ‏ فَقُلْتٌ: «النّذَان واللّتَان» وَكَدْ 

ء: «والنَّدَان َأتِيَانِهَا يدكُْ4 [النساء 13]» ويسجوز التَّشْدِيدُ أيضاً مَعَ م الياء ‏ وَهُوَّ مَذْمَبُ 

يي فَتَقُولُ: «اللّذَيْنٌ وَاللْتَيْنٌ؛ وقد قُرىء: : #ربئا أَرنًا اللّذَيْنَّ4[نصلت 4 - بِتَشْدِيدِ 
الثُونٍ -. 

وَهُذا التَشْدِيدُ يَجُورُ أَيْضاً في تَتْنِيةٍ #ذاء وتا» اسْمَّي الإشَارَةِ؛ فَتَقُولُ: «ذان وتان 
وَكَذَّلِكَ مَعَ الياء؛ قَتَقُولُ: «ذَيْنْ وثَئْنٌ» وَهُوَ مَذْهَبُ الكُوفِيينَ ‏ وَالمَقْصُودُ بِالنٌمْدِيدٍ أَنْ يَكُونَ 
عِرّضاً عَنِ الأَلِفٍ الْمَحْدُوةٍِ كما تَقَدّمَ في «الّذِي» وَالْتِي». 


١‏ جََمْعٌ الذي الألى الّذِينَ مُطلقًا وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاو رَنُمأئطَقًا 


والحاصلء أن.الذين الجمع؛ إما بالنون مع ألء أو حذفها؛ أو بحذف النون مع أل» 
والرابعة رفعه بالواو والمثنى» إما بتخفيف النزن مع م أل وحذفهاء أو بشد النون أو حذفها مع أل 
ففيه أربع أيضاً. وأما الذي والتي فتحذف ياؤهما مع أل مع إسكان ما قبلهاء أو كسره وكذا تثبت 
ساكنة مع أل وبدونهاء وتشد مكسورة ومضمومة مع أل ففيهما ست لغات. 

قوله: (لِلْمْفْوَدِ) أي حقيقة أو حكماً للفريق 

قوله : (أُسْقِطَتٍ اليَهُ) أي ياء المفرد لكونها مع العلامة» ولم يقل اللذيان بتحريك ياء المفرد 
لكونها مع العلامة كالشجيان لأنها لاحظ لها ذ في الحركة يسبب البئاء» ومقتضئ ذلك أنها تثنية 
حقيقة فلا يشترط فيها إعراب المفرد كما قيل به والأصح اشتراطه» وأنهما صيغتان وضعتا ابتداء 
للمثنى لا تثنية حقيقة» وحينئذ فالظاهر يناؤهما كالمفرد لأن التثنية التي هي من -خواص الأسماء لم 
توجد حتى تعارض شببهما الافتقاري»ء وإنما اختلفا مع العامل نظراً لصورة التثنية فبنيا على ما 
يشأكل إعرابهما من ألف أو ياء» ومثلهما ذان وتان وكذا يقال في اللذون على رفعه بالواو فتدبر. 

قوله: (عِوَضاً عَنِ اليّاء) مقتضاه منع تشديد المصغر لرجوع يائه قاله سمء ولم يعوضوا في 
يدين ودمين لأن الحذف فيهما قبل التثنية لا لها. 

قوله: (وَكَدْ قُرِئَ #والنَّذانِ4) [النساء: ]1١‏ هي لابن كثير وكذا. #أَِنَا اللُذَيْن4 [فصلت: 
9. ويسكن راء أرنا. 

قوله: (جَمئ الذي) مبتدأ خبره الألى» والذين بحذف العاطف» ومطلقاً حال من الذين أي 
بالياء في الرفع وغيره» والمراد الجمع اللغوي وهو مطلق التعدد لأنهما اسما جمع لا جمعان لأن 
شرط الجمع إعراب المفرد كالتثنية: ولأن الألى لا واحد له من لفظهء والذين أخص من المفرد 
لاختصاصه بالعقلاء ء فلم يجر على سنن الجموع. كذا قير قيل وفيه إن عموم الذي للمقلاء وغيرهم 
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7 باللاتٍ واللآء ‏ الّبِي قَذْ جَيِمًا 2 والللءِ كالْذِينٌ نَرْرا رقعا 
يُقَالُ في جَمْع المُذَكّر «الألن» مُطْلّقاً: عاقِلاً كان أؤْ غَيْرَهُ نحو: «جاءَني الألئ فَعَنُوا 
وَكَد يستعْمَلُ في المُوَنْثِء وَقَدِ اَمَعَ الأمرَانِ في قَوْلِهِ: 
3] وَبْبْلِي الألى يَسْتَليِمُونَ عَلَى الألى تَرَامُنَ يَوْمَ الرَؤْع كَالْحِدَإٍ الْقُبْا 


بدلى» فلا يمنع جمعه إذا أريد به عاقل ليعمهم شمولاً كجمع نحو: قائم ونائم على قائمين ونائمين 
لخصوص العقلاء مع إطلاق. المفرد على غيرهم؛ ولو سلم لبطل كونه اسم جمع أيضاً كما مر في 
عالم وعالمين. فالأسلم التعليل الأول وإن احتمل عليه أنه جمع لم يستوفٍ الشروط فيكون في 
كلام المصنف تغليب فتأمل» ويكتب الألى بلا واو للزومه أل فلا يشتيه بإلى الجارة كما في 
التصريح بخلاف أولى الإشارية. 
قوله: (وبَعْضَهم بالواو الخ) وكلهم يعرفونه بها في التصغير نحو: اللذيون. 
قوله: (باللات) متعلق بجمع خبر عن التي والباء بمعنى على. 
قوله: (كاللَدَيْنٍ َزْراُ حالان من فاعل وقع» أو صفتان لمصدرء أو مختلفان أي وقع اللائي 
في كلامهم وقوعاً نزرا حال كونه كالذين في كونه للمذكر كما قاله الشارح أو في أنه يستعمل يالياء 
والنون كقوله: . 
مَنْأْمَنْ اللائِينَإِنْ قَيِروا عَفُوا وَِإنْ أثرّبوا ججاُوا وَِن َربُوا عَمّوا 
وسمع اللاؤن رفعاً كالذون» وأترب بالهمز بمعنى استغنى. كأن ماله عدد التراب؛ وترب 
ضده. كأنه لصق بالتراب ااه. صحاح - 
قوله: (عَاقِلا كَانَ أو غَيْرَهُ) لكن يقل في غيره كما في التوضيح كقوله: 
ُهَيْجُْبِي لِلْوَضْلٍ أيّامُا الألى مَرَرْنَ عَلَيْنَا وَالرَّمَاكُ وَربِقْ 
وقصره كما ذكر أشهر من مده كقوله: 
أَبَى الله لشم الألآء كَأَنَهُمْ سُيُوفٌ أَجَادَ القَينٌ يَوْماً صِقالّها 
أي أبى الله ضرر الشم بالضم من الشمّم وهو ارتفاع قصبة الأنف. والقين بفتح القاف 
الحداد. 


قوله: (وثبْلي الألى الألى الخ) ضميره للمنون في قوله قبله: 


أي وما نبليهاء ويستلئمون أي ويلبسون اللأمة وهي الدرع حال كونهم على الخيول الألى 
تراهن الخ» والروع بالفتح الخوف والحد أجمع حدأة كعنب وعنبة طائر معروف» والقبل جمع 
قبلاء كحمر وحمراء من القبل كالحول في العين وزناً ومعئى. فالأول للمذكر بدليل يستلئمون» 
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يَسْدَكِ ذّ2 ّ مَّ قال : «تراهُن). 
وَيُقَالُ لِلَمْدَكْرٍ العاقلٍ ف في المع الّذِينَا مُطْلَّقَاً ‏ أَيْ : رَفْعأء وَتَضْبا وَجَرَا ‏ فَعَقُولُ : 
اجَاءَنِي اين أَكْرَمُوا َيْدأء وَرَأَيْتُ الّذِينَ أَكرَمُوهُ» وَمَرَرْتُ بِالّذِينَ أَكْرَمُوة». 
وَبَعْضٍ الْعَرّب يَقُولُ : «الَدُونَ» في الرَّفْع وَدالّذِينَ» في النَضْب وَالجَرَّءٍ وَهُمْ َنُو هُذَيلٍء 
ومئه قوله : 
[) نحي الّذُونَ صَبَحُوا الصَّبَاححَا ‏ يَوْمَالبُخَيْلٍ غَارَةَمِلْحَاحًا 
ويْقَالٌ في جَمْع المؤنّث: «اللآت واللاء؛ بِحَذْفٍ الياء؛ فَتَقُولُ «جاءني اللآتٍ فَعَلْنَ» 
واللاء فَعَلنَ؛ وَيَجُورُ إثباث الياء؛ فتقولٌ «اللآتي» واللاني». 
وقد وَرَدَ «اللاء» بمعنى الْنِينَ قال الشاعر: 
43 قَمَا آباؤنا بِأَمَنّ مِنهٌ 2 عَلَيْنا اللآء قَدْمَهَدُوا الْحْجُورَا 
كما قَذْ نّجِيءٌ «الأولن» بِمَعْنٌق «اللأءا كَقَوْلِهِ: 
أنًا الأولئ يَسْكُنٌ عور يَهَامَةٍ .. كَل فْعَةٍ تغرف الْحِْلَ أنْصَمًا 
“5 وَمَنْء رَمَاء وَأَلَ ‏ تُسَاوِي مَاذُكرْ رَمكُدًا هوه عِنْدَ طَبَىءِ شهز 


والثاني للمؤنث بدليل تراهن» ومنه قول ممجنون ليلى : 
مَحَا حُبُّها حُبٌ الألى كُنّ قَبْلها وَحَلَّتْ مَكاناً لَمْ يَكْنْ حُلّ مِنْ قَبْلُ 
قوله :(الأذون رَفْعا) والصحيح أنه مبني جيء به على صورة المعرب» والظاهر بناؤه على 
الواو والياء لما مر قريباً» ويكتب حينئذ بلامين لمشابهة المعرب الذي تظهر فيه أل» ولفوات الثقل 
الحاصل على اللغة الأولى بلزومه حالة واحدة» والظاهر عليها أنه مبني على فتح النون لا على الياء 


في التوضيح أو عقيل بالتصغير فيهما. 

حو الصَّبَاحَا) ظرف تأكيدي أي صبحوهم وقت الصباح» والنخيل بالمعجمة 
مصغراً موضع بالشامء والغارة اسم مصدر لأغار على العدوء مفعول لأجلهء أو حال أي مغيرين» 
وملحاحاً بكسر الميم من ألح المطر دام واشتد . 

قوله :(وَرَد اللائي بِمَعْنَى الذينَ) أي للمذكر كما أن الألى ورد للمؤنث فيتقارضان. إلا أن 
الثاني أكثر من الأول. 

قوله :(دْمَا أباؤنا الخ» أي ليس آباؤنا الذين جعلوا حجورهم مهدا لنا بأكثر امتناناً علينا من 
الممدوح» فأوقع اللائي للمذكر بدليل: مهدواء وفصل بين الموصوف وصفته بأجنبي هو الخبر 
وتجويزه قول. 


قوله :(نْسَاوي الخ) لما بين المختص بالمفره وغيره من الموصول» وهو الثمانية المتقدمة 
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4 وَكَالْتِي ‏ أيضاً ‏ لَدَيْهِمْ ذَاثُء وَمَوْضِعَ اللاتي أنَى ذَرَاتُ 
أشار بِقَولِِ: انُسَاوي ما ذْكِرَ؛ إلى أنَّ مَنْء وَمَاه والألِف واللام تكونُ بِلَفْظِ وَاحِدٍ: 
لِلْمْدَكرءِ وَالمُوَنّثِ ‏ المُفْرَدِ وَالمَكَتَىء وَالمَجْمْرع ‏ فُتَقُولٌ: جَاءَنِي مَنْ قَامَء ومَنْ قَامَتْء ومَنْ 
قامَاء وَمَنْ قامَتَاء ومَنْ قَامُواء ومَنْ قُمْنَ؛ وأَعْجَبَنِي ما رُكِبَ» وما رَكِبّتْء وما ركبّك وما 
رَكِبَتَاء وما رُكِبُواء وما رُكِبْنَ؛ وجاتني القاقِمٌء وَالْقَائِمَةٌ وَالْقَائِمَانِء وَالْقَائِمَئَانِء وَالْقَائِمُونَ: 
وَالْقَائِمَاتُ . 
وَأَكَْدُ ما ُسْتَعْمَلُ «ما» في غَيْرٍ العاقِل» وقد تَسْتَعْمَلٌُ في العاقل» وَمِنْهُ قَولْهُ تَعَالَى : 


الذي والتي ومثناهما والذين والألى واللات واللاء شرع يبين المشترك بين الواحد وغيره وهو ستة: 
من وما وأل وأي وذو وذات فكل واحد منها يساوي الثمانية في الاستعمال. 


قولة: (وَهكدًا الخ) أي ذو شهر عند طَبَىَ حال كونه كهذا المذكور في المساواة 
قوله: (طيّئ) بشد الياء؛ وهمز آخره على المشهور من الطاءة كالطاعة وهي الإبعاد في 


المرعى كما في الصحاح ويقال بلا همز أيضاً كما في شرح مسلمء ويتعين الأول للوزن» وقال 
السيوطي: سمي به جدهم جلهمة لأنه أول من طوى المنازل. 

قوله: (وَمَوْضِع) ظرف لاتى وذوات فاعله. قرنه : (وأكثر ما تستعمل الخ ظاهره أنها 
للعقلاء وغيرهم كما نقله في التلويح عن أكثر اللغويين» والقول بأنها لغيرهم فقط للبعض وفي 
شرح الجامع عن كتب الأصول وغيرها أن ابن الزبعرى لما سمع قوله تعالى: طإِنّكُمْ وَمَا تَعَبْدُونَ 
مِنْ ذُونٍ الله حَصَبٌ جَهَئّم» [الأنبياء: 94] قال: أَخصِمَنٌ محبداً أليس قد عبد المسيح والملائكة 
فيكون هؤلاء حصب جهنم فقال له النبي 96: «ما أَجْهَلَكَ بِلْعَةٍ قَوِْكَ مَا لما لآ يُعْقِلُ» اه. وهذا 
إن صح كان نصاً في محل الخلاف. 

قوله: (في العاقل) الأولى فيه وفيما بعده العالم. إذ لم يرد إذن في وصفه تعالى بالعقل. 

قوله: لفَانْكحُواامًا طابَ4) [النساء: 5 وقيل إنها في ذلك ليست لذات العالم بل لصفاته 
الملحوظة من الذات وهي من غير العالم فلم تخرج عن أصلها. قال السعد في حواشي الكشاف 
التفرقة بين ما ومن إنما هي عتد إرادة الذات وحدهاء أما إذا لوحظ معها صفة نحو: أكرم ما شئت 
من هؤلاء القائم والقاعدء وما زيد أفاضل أم كريم فما كمن بحكم الوضع على ما ذكره الزمخشري 
والسكاكي وغيزهما. وإن أنكره بعضهم والمعنى انكحوا الموصوفة بأي صفغة أردتم من البكارة 
والثيوبة ونحوهما | ه. والمراد الصفة غير المفهومة من الصلة إذ هذه في كل موصولء» ولعل 
المعنى في المثال الثاني: سبحان القادر الذي سخركن مثلاً فتدبر» وتستعمل في الغاقل إذا اختلط 
بغيره اتفاقاً نحو: طيُسَبّحُ لله مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأزرض» [الصف . الجمعة . التغاين : ]١‏ وفي 
المبهم أمره كقول من رأس شبحاً من بعد انظر ما ظهر لي» وأما نحو قوله تعالى: #إنِي نَذْرْتُ لَك 
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#فَالكحُوا ما طَابَ لكُم مِنَ النْسَاءِ مَثْتَى4لالنساء م وَقُوْلُهُمْ : «سْبْحَانَ ما سَسرَكُنّ لنا واسُبْسَانَ 
مأ يسَدي يُسَبْح الرَعْدُ بِحَمُدِوا . 
وَامَنْ» بالعكس ؛ فَأَكْتَدٌ ما ُسْتَعْمَلُ في العاقِل» وَكَدْ تُسْتَعْمَلُ في غَيْرو كَقَوْلِهِ تَعَالَى) 
لوَينْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَربَع» يَخْلْنُ اله مَا يَقَاهُ14التور ه4]. ومنه قول الشَّاعِرِ: 
3 بَكَْتُ عَلَى سِزب الَطَا إِذْ مَرَرْتَ بي فَقُلْتٌ وَمِبْلِي بِالْبُكَاءِ جَدِيرُ: 


أسِرْبٍ الْقَطاء هَل مَنْ يِيرُ جئاه لَعَلّي إلى مَنْ قد مَوِيتُ أِيرُ؟ 


ما فِي بَطْنِي» آل عمران: 0] فإنما استعملت فيه ما لأن الحمل في حكم الجماد ما لم ينفصل لا 
لإبهام ذكورته وأنوثته كما نقله الشيخ خالد عن المصنف لأن ذلك لا يخرجه عن العقلاء فتدبر. 


قوله: (وقد تستعمل في غيره) أي إما لاقترانه به في عموم فصل بمن الجارة نحو: #فْمئْهُمْ 
مَنْ يَمْشِي» [النور: 140 الخ فتكون مجاز المجاورة أو لتشبيهه به نحو: أسرب القطا الخ فتكون 
استعارة» أو .لاختلاطه به نحو: #وَلله يَسْجدُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ4 [النور: 16] فتكون تغليباً وقد بيناه 

قوله: (بكيت الخ) قيل إنهما للعباس بن الأحنف وهو مولد لا يحتجٌ بشعره ولذا سقطا في 
نسخء والسرب بكسر المهملة وسكون الراء الجماعة» والقطا جمع قطاة نوع من الطير»ء وهويت 
بكسر الواو أي أحببت» والشاهد قوله: هل من يعيرء نزل القطا منزلة العاقل ونأداة وطلب منه 
الإعارة فاستعمل فيه من وبعد البيتين: 


فائدة: تأتي من وما لمعان جمعتها بقولي: 


أي يأتي كل منهما شرطاً» واستفهاماً وموصولاً ونكرة موصوفة» أو تامة فالموصوفة» إما 


فَجَارَبّئي مِنْ فُوْقِ غُضْن أَرَاكَةٍ 
وَأَيّ قَطاةٍ لم تُعِدْكٌ جَنَاحَها 
مَحَاملٌ مَنْ َمْسٌ فُشَرْط تَفهم 
وَهَذِي لِمَا مع نفي كف تعجب 


وزائدة تأتِي كَدَا مَضْدُرِية 


بمفرد كقوله : 


كقوله : 


ونحو مررت بما معجب لك» وبمن معجب لك فناقع» ومعجب بالجر صفتان. أو بجملة 


لِمَا نافع يُسعى اللبيبٌ قلا تَكُنْ 


أيه ك2 يَامُ 5 يِرُتُعِيدُ 
تعيش بِدُل والججتاح كير 


رَمَوْضِولَةٌ تشكير نَقْص وَتَمّمَا 


تُعَيَه 7 معت يوا 7 
مَعَ الرْفٍ أو لأ كَافْهَمنَ لِتَفْئما 
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وَأَمًا الألِفٌ واللآمُ تتَكُونُ لِلْعَاقِلٍِء وَلِثَيْرِوه نحو: جني 0 وَالْمَوْكُوتُ) وَأَخْيْلِتَ 
فيها؛ قُذَمَبَ كو م إلى أَنّها اسْمْ مَوْصُولٌء وَهْوَ وَ الصَّحِيحٌ وقيلٌ: | 


وقوله: 
ُيُمَائَكُرْهُ النُفُوسُ مِنَالأن له فزبجةٌ كَحَلالهِثَالٍ 

فجملة أنضجت وتكره صفتان لا صلتان لأن رب خاصة بالنكرة؛ ومن الأمر بيان لماوله 
فرجة خبرها وأما جعل ما كافة» وله فرجة صفة لمحذوف هو مفعول تكرهء ومن الأمر بيان له أي 
قد تكره النفوس حالاً من الأمر له فرجة الخ. فيرده أن الموصوف بالجملة لا يحذف. إلا إذا كان 
بعض اسم مجرور بمن» أو في نحو: منا ظعن» ومنا أقام» وفينا سلم وفينا هلك» وفرجة بفتح 
الفاء قيل سمع الحجاج قارئاً يقرأ: «إلا مَن اغْتَرَفَ غَرْفَةُك [البقرة: 44؟] بالفتح فأنكرها وتوعده 
بالقتل إن لم يأته بشاهد على وقوع فعلة في الكلام فخرج الرجل هائماً يطلب شاهداً فبعد أيام سمع 
رجلاً ينشد لأمية بن أبي الصلت: 


ليخ بلي كرما ف شَفْ عَمَاوْمَا بِمَيْرٍ اخَيِيالٍ 

ربما تكره الخ وسمع عقب ذلك نعي الحجاج فقال: ما أدري أنا بأيهما أكثر سرورأء والتكرة 
التامة لا تحتاج لوصف كما التعجبية عند البصريين» ونحو: غسلته غسلاً نعمّاً وقوله: فنعم من هو 
في سر وإعلان. أي نعم شيئاً ونعم شخصاً فما ومن تمييز لفاعل نعم المستترء ولفظ هو 
مخصوض: بالمدح؛ وفي سر حال أي نعم من أي شخصاً هو الممدوح حال كونه في سر الخ كما 
قدره الفارسي» وتزيد ما عن من بكونها تعجبية» وزائدة ونافية وكافة نحو: إنمَا إِلْهِكُمٌ الله» 
[الكهف: :11 مصدرية غلرفية وغير ظرفية ومهيئة كرما يود هيأت رب للفعل ومغيرة كلوما ضريت 
غيرت لو من الشر إلى التحضيض وبقي الإبهامية نطو: أعط شيئا ما وَلِآمْر ما جدع قصير أنفه 
وجعلها المصنف زائدة منبهة على وصف لائوّ ئق بالمحل وليست"هي وصفاً لأنها جامدة ولم يأت 


الوصف بالنكرة الجامدة؛ ألا وهي مردفة بمثل الموصوف نحو مررت برجل أي رجل: وطعمنا' 
شاة أي شاة ا ه. 


0 : (وَاختْلِفَ فِيها) مَحَلَ الخلآفٍ حَيِتُ لأ عَهْدَ ولا كمْعرْكَةٌ انّفاقا َجَاءَنِي مُحْسِنُ 

مْتُ المُحْسِنَ قَالَهُ الوّضي . 

ا الصَّحِيحُ) وعليه سيبويه والجمهور لدخولها على المضارع كما سيأتي» ولعود 
الغمير عليها في : أفلح المتقي ربه وهو لا يعود إلا على اسم ولا يصح عوده على موصوف 
محذوف كما قال به الماز أن إلى لاد يحذف إلا إذا كا 


لمازني لان الموصوف لا 


ن بعض اسم مجرور بمن أو بفي 
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حَرْفٌ مَوْصُولٌَ وَقِيلَ: إِنّْها حَرْفٌ تَعْرِيفٍء وَلَيْسَتْ مِنَّ المَوْصُوليةِ في شَيْءٍ. 

وَأما مَنْ وما غَيْرُ المَضْدَرِيّة فَاسْمَانٍ انّفاقَء وَأْمّا «ما» المَضْدَرِيةُ فَالصَّحِيحٌ أنّها حَرْفٌء 
وَذْهَبَ الأخْمْش إلى أنّها اشم 

وَلْعَةٌ طَيّىْءٍ اسْتِعْمالُ «ذو؛ مَوْصُولَةٌ تكن لِْعَاقِلِء وَلِغَيْرِه؛ وَأَشْهَدُ هر ََاتِِمْ فيها أنها 
تَكُونُ بِلَفْظِ وَاجِدٍ: لِلْمُذَكَرِ وَالمونّثء مُفْرَداَء وَمْكَنّىء وَمَجْمُوعاً؛ فَتَقُولٌ: «جاءني ذُو قَامَ 
ودُو قَامَتُء ودُو قَامَاء ودُو قَامَتَاء ودُو قَامُواء وذو قُمْنَف مهم من يفول في الششره 
المُوْنّثِ: «جَاءَنِي ذَاتُ قَامَتُ22 وفي جَمْع المؤنَّثِ: «جاءني ذَوَاتُ قُمْنَ» وَهُوَّ الْمُشَارُ إليهِ 
بِقَوْلِهِ: «وكالّتي أيضاً ‏ البيت» وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَنْيِهَا وَيَجْمَعُها قَيَقُولُ : الذَوَاء وَذوُو) ف في الرّفْع» 
وَهذَوَيْ) وذَّري» في التَضْبٍ وَالْجَرٌٍ وَاذَّوَانَاه ذ في الرّفْعء وَاذُوَانَيْا في الجر و وَالنَضْبٍءْ 
وَ«ذُوَاتٌ) في في المع » وَهِيَ مَبْنِيَةٌ ةَ عَلَى الضّمٌ وَحَكَى الشَّيْحُ بَهَاء بْنُ اتناس أنَّ إِعْرَايَها 
كإِعْرَابٍ جَمُْع المؤنَّثِ السّالم . 


كما مر. أو كان النعت صالحاً لمباشرة العامل نحو: هأَنِ اغْمَلْ سَابئَاتِ4 [سبأ: ]1١‏ أي دروعاً 
سابغات وليس هذا واحداً منها وقد يقال: هو من الثالث كما فى الصبان. 

قوله: (حَرْفٌ مَوْصُول) قائله المازني ورد بأنه لم يوجد موصولٌ حرفي إلا وهو مؤوّل 
بالمصدر وذلك باطل هنا. 


قوله: (حرف تعريف) قائله الأخفش» ويرده جواز عطف الفعل على مدخولها ودخولها على 


الجملة, وأن الوصف معها يعمل» ولو كان بمعنى المضي مع أنهاء حينئذ» من خواص الأسماء 
فكان ينبغي إبطالها عمله كالتصغير ونحوه لبعده عن شبه الفعل. وأجاب الأخفش عن هذا بالتزامه. 

قوله: (بلفظ واحد) أي مبني على سكون الواو في الأحوال كلها وهي مراد المتن بقوله: 
وهكذا ذو أي تساوي ما ذكر. 

قوله: (وهو المشار إليه بقوله وكالتي الخ) أي فهو إشارة أي لغة ثانية كما يفيده قوله أيضاء 
وحاصلها أن ذات وذوات يضضمهما للمؤنثة» ‏ وجمعها وذو للباقي» وهو مفرد المذكر ومثناه وجمعه 
وكذا مثنى المؤنث. كما هو ظاهر المتن والشارح. لكن في الرضي أن له ذات على هذه اللغة 
كمفرده فقول المتن: وكالتي أي واللتين لديهم ذات. 

قوله: (ومنهم من يثنيها الخ) أي فيصرفها تصريف'ذي بمعنى صاحب مع إعراب جميع 
تصاريفها حملاً عليها كذا في الرضي» ومقتضاه أن ذات تعرب بالحركات الثلاث؛ وإن يقال في 
تثنيتها ذواتاً وذواتي بواو بعد الذال كما في التي بمعنى صاحبة» وإن ذوات تعرب كجمع المؤنث 
كالتى بمعنى صواحبات على هذه اللغة. 


قوله: (وهي) أي ذوات مبنية الخ اعلم أن الشارح تكلَّمَء أولاً على ذو من حيث إفرادها 
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وَالأَشْهْرٌ في «ذو؛ هذِهِ ‏ أَعْنِي المَوْصُولَة ‏ أن دَكُونَ َبِْةَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرِبُها: بالواو 
رَفْعاّء وَبالأَلِفٍ تَصباء وَبالياء جَرَاً؛ فَيَقُولٌ: انجاءني دُو قَامَّ ورأيث ذا قَامَ وَمَرَرْتُ بذِي قَامَ) 
تكن مِثْل «ذي) بِمَعْنى صَاحِبٍ» وَقَذْ رُوِيَ كَوْلهُ : 

فَإِمَاكِرَامٌ مُوسِرُونَلْقِيتُهُمْ فُحَسْبِيَ مِنْ ذِي عِنْدَهُمْ مَا كَمَانِيَا 

بالياء على الإِعرَاب» وبالواو على البنَاءِ. 

وَأمّا «ذاث» َالفُصِيح فيها أن تَكُونَ مَبْدِيّةَ على الضّمٌ رَفْعَا وَنَضْباً وَجَرَأَء مثل اذُوَاتُ1 
وَمِنّْهُمْ مَنْ يُعْرِبُّها إِغرَابَ مُسْلِماتٍ: فَيَرْفَمُها بالضّمّة وَيَنْصِيُها وَيَجُرّها بالكشْرّة. 
0 ممِثْل مَا هذا بَعْدَمَا اسْيَفْمَامٍ أَرْمَنْ إِذَالَمْثُلْمَ فِي الْكَلام 


وعدمها فذكر فيها ثلاث لغاتء وقد علمتها ثم شرع يتكلم عليها من حيث الإعراب والبناء فهذا 
كلام مستأنف بين به أن من يقول ذوات بعضهم يبنيها وهي اللغة الثانية في كلامه. وبعضهم يعربها 
وهي الثالثة» وليس مرتبطاً بقولهء ومنهم من يثنيها لئلا يخالف كلام الرضي المار ثم نين أن بناء ذو 
المفردة أي في اللغة الأولى والثانية أشهر من إعرابها بالحروف» وهي اللغة الثالثة . وليس هذا 
مكرراً مع قوله فيما مر: وأشهر لغاتهم الخ لأن ذلك من حيث لزومها لفظاً واحداً بقطع النظر عن 
بنائهاء وهذا من حيث البناء» والإعراب نعم كان يكفيه أن يذكر ذلك هنا وهكذا قوله: وأما ذات 
فالفصيح الخ» وبهذا التقرير يعلم أنه لا تكرار في كلامه ولا يخالف كلام الرضي من اختصاص 
إعرابها بلغة تصريفها وبنائها بما عداها فتدبر. 

قوله :(ابن النحاس) توفي بمصر سنة سبع أو ثمان وثلاثين وثلاثمائة كما في السجاعي»؛ 
وقوله هذا هو ما مر عن الرضي في لغة تصريفها. قال أبو حيان: وهو نقل غريب. 

قوله :(فإما كرام الخ) تقدم في الأسماء الستة. 

قوله :(ومنهم من يعربها إعراب مسلمات) صريحه أن هذا لذات المفردة» وهو أيضاً في 
الهمع على أن الشارح ثقة فليس لنا أن نقول: : لم يقل أحد بذلك» وأما عود الضمير على ذوات فلا 
يخفى فساده. . نعم يوهم كلامه إن ذات لا تنصب بالفتحة أضلا؛ وليس كذلك بل حكاه أبو حيان 

في الارتشاف كما ذ في التصريح ومر عن الرضي. 

تنبيه : إذا أعرب ذات وذوات هذين: وجب تنوينهما لعدم الإضافة بخلاف ما بمعنى صاحب 
نحو جاءتني ذات قامت؛ وذوات قمنء وهكذا كما في التصريح وقياسه ثبوت النون في تثنية ذو 
وذات وجمع ذو فيقال ذوان قاماء وذوون قاموا وذواتان قامتا لعدم الإضافة لكنها ذ في جميع النسخ 
محذوفة» ولم أرَ من نه عليه فلينظر ما وجهه والله أعلم . 

قوله :(ومثل ما خبر مقدم عن ذا وهو إما مرفوع لفظأء أد مبني على الفح في محل رقع 
لأن ٠‏ الإضافة إلى المبني تجوز البناء كما سيأتي وقرئ بهما في السبع قوله لى: طيثل مَا أَنَكُمْ 
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يَنِي أن «ذا» الحْقَصّتُْ مِنْ بَْنِ سَائِرٍ أسْمَاءِ الإضَارَةٍ بأَنّها تُسْتَعْمَلُ مَوْصُولَة وَتَكُونُ مِثل 
«ما» ف في أَنّها ُسْتَعْمَلُ بِلَفْظٍ وَاجِدٍِ: لِلْمُذَّكْرِِ وَالمؤنّثِ ‏ مُفْرَدا كان أؤْ مُكَنّىء أؤ مَجَمُوعاً ‏ 
ول : «مَنْ ذَا عِنْدَكَ) و(مَاذًا عِنْدَكَ) سَواءٌ كان ما عِنْدَهُ مَفْرَداً مُذَكْراً أو غَيْرَهُ. 

وَشَرْطُ اشينمالها مَوْصُولَةٌ أن تَكُونَ مَسْبُوقَةَ بدماا | و ١مَنْ)‏ الاسْتِفْهامِيَيْنِء نحو «مَنْ ذا 
جاءك» ومَاذًا فَعَلْتَ) فَمَنْ قُمَنْ: اسم اسْتفْهامٍ وَهُوَ ميدأ وهذاة مَوْصُولَةٌ بمعنى الذي وَهُوَ حَبَرُ 
مَنْء وَاجاءك) صِلَةُ الموصول» وَالتَقْدِيهً «مَنِ الّذِي جَاءَكُ؛؟ وَكَذَّلِكَ «ما» مُيْتَدَأء و«ذا» مَوْصُولٌ 
بِمَعْتى الذي وَهُوّ حَبَرْ ماء و«قَعَلْتَ) صِلَنُهُ وَالعائِدٌ مَحْذُوفٌء وَتَقْدِيرْهُ «ماذا فَعَلَْهُه؟ أيْ: ما 
م 

خْتَرَرٌ بقوله: «إذا لم تلع في الكلام؟ مِنْ أن تجعلٌ «ما؛ مَعَّ «ذا» أو ١مَنْ)‏ مع «ذا) كلمة 

واحذةٌ الاشيهاب نحو: «مَاذًا عِنْدَلكُ؟) أيْ: 7 شَيْءِ عِنْدَه؟ َك «مَنْ ذا عِنْدَكَ؟) فماذا: 


تَنْطِفُونَ4 [الذاريات: 77] وقوله ما استفهام من إضافة الدال للمدلول فهي على معنى لام 
الاختصاص لا بيانية» ومن عطف عليه وحذف منه استفهام لعلمة منه. 


قوله: (في أنها تستعمل الخ) أي لا في كونها لغير العاقل» بل هي للعاقل وغيره كما صرحوا 


قوله: (أن تكون مسبوقة بما) أي وأن لا تكون مشاراً بها نحو: ماذا التواني وسكت عنه 
لوؤضوحه وأن لا تلغى كما في المتن» ولم يشترط الكوفيون الأول عملا بقوله: 
عَدَسٌ مالِعَبَّادٍ عَلَيْكِإِمارةٌ ‏ نََرْتِ وَهذا تَحْهِلِيِنَ طَلِيقُ 
أي والذي تحمليئه ورد بجعل ذا إشارية» وتحملين حال أي» وهذا طليق حال كونه محمولاً 
لك. 
قوله: (وهو خبر) لا يرد امتناع الأخبار بالمعرفة عن النكرة لأن ذلك في غير الاستفهام. نعم 
الأولى عكسه. 
قوله: (كلمة واحدة للاستفهام) أي أو اسم موصولةٌ أو نكرة موصوفة كقوله: 
دَعِي مَادًا عَلِمْتٍ سَأَنَقِيهٍ وَلْكِن بِالْمُعَيِبٍ حَبْرِيِنِي 
فماذا كلها اسم موصول بجملة علمت عند السيرافي» ونكرة موصوفة بها عند الفارسي قال: 
لأن التركيب إنما ثبت في أسماء الأجناس لا في الموصولات أي اتركي الذي علمته أناء وخبريني 
بما تغيب عني لاجتنبه وهذا أي جعلها جزء كلمة إلغاء حكمي» أما الحقيقي فجعل ما استفهامية» 
وذا زائدة على رأي من يجوز زيادة الأسماء كالناظم » ويظهر أثر الإلغاءين في نحو: سألته عما ذا 
فتثبت ألف ما في الإلغاء الحكمي لصيرورتها جزءاً من المركب» وتحذف للجار في الحقيقي كما 
قاله الشيخ يحيى صبان . ١‏ 
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مُبتدأء وَ«عِنْدَكُ حَبَدْهُ وَكَذْلِكَ: «مَنْ ذاء مُبتدأء وَاعِنْدَكَ) حْبَرُهُ كَذّا في هِذَيْنٍ المَوْضِعَيْنٍ 
مُلْعَاةٌء لأنّها جُرْءُ كَلِمَةِ؛ لأنّ المَجْمُوعَ اسْيَفْهامْ. 
للح وَكُنْهَايَلْرَم بَمْدَهُصِلَه عَلَى ضَمِير لأبِقٍ ق مُشْكَمِلَة 
الموصولاتٌ كُلّها حََوْفِيّةَ كانّتْ» أو أَسْميّدٌ - يَلْرَم أن يقح بها صِلة مين مَعْنَاها. 


قوله: (فماذا مبتدأ) » ويحتمل أيضاً عدم الإلغاء فذا موصول بالظرف خبر عن ماء ويظهر أثر 
الاحتمالين في البدل من اسم الاستفهام وفي جوابه. فتقول في الإلغاء: ماذا صنعت أخيرأء أم شراً 
بالنصب بدلاً من ماذا لأنه مفعول مقدم وعند عدمه بالرفع بدلاً من ما لأنها مبتدأ ومنه قوله: 

ألا مَسْألانٍ المَرْءَ ماذا يُحَاوِلُ أخبٌ فيُقْضَى أَمْ ضصَلالٌ وَبَاطِلُ 

وكذلك يفعل في الجواب نحو: همادا يُتِْقُوكٌ قل العَفْوَ4 [البقرة: : 114] بالرفع لأبي, عمرو 
على جعل ذا موصولاً وبالنصب للباقين على الإلغاء كما في قوله تعالى: مادا أَْرَلَ رَبُكُمْ الوا 
خَيْراً» [النحل: '””] قيل» ويتعين الإلغاء إذا وقع بعد ذا موصول نحو : من ذَا الَذِي يَشْمْعْ4 
[البقرة: 6 فمن ذا مبتدأء أو من فقط وذا زائدة على ما مرء والذي خبر لكن قال الدماميني بل 
يترجح فقط لاحتمال أن الذي تأكيد لذاء أو خبر لمحذوف» والجملة صلة ذا اه. 

قوله: (يلزم بعده صلة) ويجوز حذفها لدليل إما لفظي كأن يدل بصلة الموصول على صلة 
آخر نحو: : وأعط الذي دالتي د صلتك» أد سنوي تقو 

أي الأولى عرفو الشجاعة دلي المقام. . وكقولهم بعد اللتيا والتي أي بعد الخصلة التي من 
فظاعة شأنهم كيت وكيت فحذفوا الصلة إيهاماً لقصر العبارة عن تصوير شدتها. انتهى تصريح ١‏ 
واللتيا بفتح اللام» وتضم تصغير التي» وقد يحدف الموصول دون صلته كقول نحسان: 


من يَفْسو رسول الله م كم يسدنه 10004 


ن يممسعمورانل ا 0 م يسمدحهةه وَمَنْصْسره سي اله 
قوله: (حرفية) هذا زائد على المتن لأنه خاص بالاسية؛ ولذا أوجب اشتمالها على الضمير. 
قوله: (أن يقع بعدها صلة) أي متصلة بهاء وقد يفصل بيئهما بالجملة القسمية كقوله: 
ذاكَ الذي وَأبِيكَ يَعْرِكُ مالِكاً والحَق يَدفَعُثُرَّمَاتٍِ البَاِلٍ 
أو الندائية كقول الفرزدق لذئب رمى إليه من زاده: 


تَعْشٌ فَإِنْ عَاهَذْتَبِي لَأَنَحُونْيِي 2 تَكَنْ مِئْلَ منْ يا ذِنْبُ يَصْطَحِبَانِ 

وكذا الاعتراضية كما في الهمع وسيأتي مثاله» ولا يجوز تقديمها ولا معمولها على 
الموصول لأنها كالجزء المتمم له وأما نحو: وكأنوا فيه من الزاهدين فمتعلق الظرف محذوف تدل 
عليه صلة أل أي : وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين فالظرف الثانيء إما خبر ثات» أو صمّة للخبر 
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وَيُشْتَرَطُ في صِلَةِ الموصول آلاسْمِيٌّ أن تَشْتَمِلَ عَلى ضَمِيرٍ لائِقٍ بالموصول: إِنْ كان 
مُفردا كَمْفْرَدٌ» وإنْ كان مَُكْراً فَمذَكرَء وإنْ كان غَيْرَهما فَفيْدْهُماء نحو: «جاءزي الذي ضَرَتة». 
َكَذْلِكَ المُتتى وَالمَجْمُوعُء نحو: «جَاءَنِي اللّذَانِ ضَرَبْتْهُمَاء وَالَّذِينَ ضَرَبْتُهُمْ» وَكُذْلِكَ 
المؤنّكُء تقول) «جَاءتٍ الّْتِي ضَرَبْمْمَاء والَنَانِ ضَرَبْتهُمَاء واللآتي ضَرَبتُهُنَ». 
وَقَدْ يَكُونُ الموصول لَفْظُهُ مُفْرَداً مُذَكَراً وَمَْنَاهُ مُكَنّى أَوْ مَجْمُوعاً أو غَيْرَهُماء وَذْلِكَ نحو: 
امَْء وما" إذا قَصَدْتَ بهما غَيْرَ المفردٍ المُذّكّر؛ فِيَجُورُ حِيكئذٍ مُرَاعاةٌ اللّفْظِِ وَمُرَاعَاة المَغْنَى؛ 
ُتَقُولَ : «أَعْجَبَنِي مَنْ قَامَء ومّنْ قَامَتْء ومّنْ قَامَاء ومَنْ قَامَتَاء ومَنْ قَامُواء ومَنْ قُمْنَ؛ على 
حسب ما يُعْنى بهما. 
500 


0 وَججْملَةٌ أَوْشِبْهُهَا الّذِي وُصِلْ ‏ بود كَمَنْ عِنْدِي الْذِي أَبْئَهُ كُفِن 


المحذوف للتأكيد كعالم من العلماء» أؤ للتأسيس على معنى. ممن بلغ. بهم الزهد إلى أن يعدوا من 
الراهدين. 

قوله: (تبين معناهاأي لأن تعريف الموصول إنما هو بصلته الرافعة لإبهامه بتعيين شخصه» 
أو جنسه إذ هو موضوع للدلالة على معهود بمضمونها فتعرف بها ولا كذلك صفة النكرة لأن 
وضعها على الإبهام» وتخصيصها بها عارض- فلم تتعرف بها. 

قوله: (على ضمير)ريسمى”عائداًء وقد يخلفه الظاهر سماعاً كقوله: 

وَأَنْتَ الَذِي فِي رَحْمَة الله أَظْمَعْ' 

قوله: (إن مفرداً ايخ ينصب الأول ورفع الثاني. أي إن كان الموصول مفرداً فالضمير مفرد» 
ويجوز غير ذلك كما سيأتي في باب كان. 

قوله: (مراعاة اللفظيهو الأكثر نحو: طوَهِهُمْ مَنْ يَسْتَمعُ إِلَيِكَّ4 [محمد: 1] ومن الثاني : 
#وَمِئْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ4 [يونس: 4] ويجري الوجهان في كل ما خالف لفظه معناه كأسماء الشرط 
والاستفهام إلا أل الموصولة فيراعى معناها فقط لخفاء موصوليتهاء وجوز أبو حيان مراعاة لفظها 
إذا لم تقع خبراً ولا نعتاً. كجاء الضارب للواحد وغيره؛ وتجب مراعاة المعنى إذا حصل باللفظ 
ليس كأعط من سألتك لا من سألك» أو قبح نجاء من هي حمراء ولا تقل هو لأن الخبر مؤنث» 
ويترجح إذا عضده سابق كقوله: 


وَإنَّ مِنَ النسوانٍ مَنْ هِيّ رَوْضَةٌ 
كما في التصر أي فيجوز من هو روضة بلا لأن التاء للوحدة لا للتأنيث كما لا 
2 قبح قبح 
في: : زيد علامة فتدير. . 


قوله: (وجملة الخ )خبر مقدم عن ,الذي أي الك الذي يوضصل , به جملة الخء وهذا مستأنف 
لبيان الصلة ما هي . ّ 
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صِلَةُ الموصول لا تَكُونُ لأ جَمْلَة أو شِبْهَ جُمْلَقٍ وَنَعْنِي بِشِبْهِ الجُمْلَةِ الطَّرْفَ وَالجارٌ 
وَالمُجْرُورَ وَهْذا في غَيْرٍ صِلَةٍ الأَلِفٍ وَاللام» وَسَيّاتي حُكُمُها. 
وَيُشْتَرَطُ في الجمْلةِ المَوْصُولٍ بها نَلاَهُ شُرُوطٍ؛ أَحَدُها: أن تَكُونَ حَبَريّةٌء الثاني : زه 
خَالِية مِنْ مَعْنَى النّحَجْبِء الغَّالِتُ: كَوْنُها غَيْرَ مُفَْقِرَ م تقر ة إلى كلام مَبْلّهاء وَاحْمرِرَ الِالْخْبَرِيّة) مِنْ 
عَيْرِهاء وَهِي الطَلَبيّةُ وَالإِنْشَائِيّةُ؛ فلا يَجُورٌُ: : اجاني الذي أضْريْةُ» خلافاً للكسائي» ولا: 


قوله: (والظرف والجار والمجرور) لم يجعلهما جملة باعتبار متعلقهما الفعل لأنه ليس 
بظاهر . 

قوله: (ثلاثة) بقي أن لا تكون معلومة لكل أحد نحو: جاء الذي حاجباه فوق عينيه إلا عند 
إرادة الاستغراق» وأن تكون معهودة أي معروفة للسامع قبل حتى يتعرف بها الموصول. 

قال في التوضيح: إلا في مقام التهويل التفخيم فيحسن إبهامها نحو: ظفَعَشِيَهُمْ مِنَ اليَمّ 
عشي عَشِيَهُمْ4 [طه: فَأؤْحَى ) إلى , عَبِهِ ما أؤْحَى [النجم: : ]٠١‏ ويلزم من عهدها خبريتها د 
العكس لأن الخبر قد يجهله المخاطب فلو عبر به الشارح لكان أولى. 


قوله: (خبرية) أي محتملة للصدق والكذب في ذاتهاء وإن قطع بأحدهما بالنظر لقائلهاء 
ومنها الجملة القسمية نحو: وإن منكم لمن ليبطئن؛ وإن كان القسم إنشاء .لأن المقصود جوابه وهو 
خبر» وكذا الجملة الشرطية إذا كان جوابها خبراً كجاء الذي إن قام قمت» والمراد خبرية أصالة إذ 
هي الآن لا حكم فيها لعدم قصد نسبتها فليست كلاماً فضلاً عن كونها خبرأء كذا جملة الصفة 
والحال والخير. 

قوله: (جاء الذي أضربه) هذه إنشائية لفظاً ومعنّى طلبية صراحة» وليته قائم طلبية ضمناًء 
وبقي: جاء الذي رحمه الله مما هو إنشاء معئّى فقط إِذْ لا فرق بين الثلاثة عند الجمهورء وخالف 
المازني في الأخيرء والكسائي في الكل كما في الأشموني فقول الشارح: خلافاً لهشام أي 
والكسائي ولا حجة لهما في قوله: 


وإنّي لْرَاجٍ نَظرَهٌ قِبَلَ الْجِي لَعَنّي وَإِنُ شَطْتْ نَوَاها أَرُورُمَا 


لأن تقديره: التي أقول فيها لعلي الخ أو أن أزورها صفة دالة على خبر لعلي وهي معترضة 
بين الصلة والموصول» فلاف ا 
أن 


وَمَاذا عَسَى الوَاشُونٌ أَنْ يَتَحَدَّتُوا سر أ يَُولوا إِنْنِي لَكِ عَاشِقُ 


لإمكان أن ذا ملغاة لا موصوله» وقال , بعض المحققين: المشهور أن عسى لإنشاء الترجي 


لكن دخول الاستفهام عليها نحو: فهل عسيتم ووقوعها خبراً لأن نحو: إني عسيت صائماً دليل 
على أنه فعل خبري فينبغي جواز الوصل به بلا خلاف. 
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اكد َي الَّذِي لَيْتَه قائِمٌ؛ خلافاً لهشامء واحترز بِالخَالِيَةٌ من مَعْنَى التَعجُب) ' من مله لعجب 
قلا يو (جَاءَنِي الذي ما أَحْسَكَه) وَإِنْ قُلئا ِنَهَا خَبَريةٌ وَاخْثرِرَ ابغَيْر مُه تَقَرَةٍ مُفْتَقِرَةِ إلَى كلام لها" 
مِنْ نحو : اجَاءَنِي الذي لكِنّهُ قائم» فَإنَّ مذو الجَمْلَةَ تَسْتَذْعِي سَبْقٌ جُمْلَةٍ و أخرَى» نحو: اما قَعَدَ 
ريد لكله قائم» . . 

وَيُشْتَرَطُ في الطَّرفٍ وَالجارٌ وَالمَجْرُورِ أن يكونا تامْنِء وَالمَعنِيٌ بالنَّامٌ: أنْ يَكُونَ في 
الْوَضْلِ به فائِدَةٌ» نحو: «جاء الَّذِي عِنْدَكَ وَالَذِي في الدَّارِ؛ والعاملٌ فيهما فِغْلُ مَحَذُوفٌ 
وُجُوباء وَالتَفُدِيرُ : «جاء الَّذِي اسْتَقَدٌ تَقَرَّ عِنْدَك؛ أو «انّذِي اسْتََرٌ في الذّارِف فإِنُ لم يكونا تامَيْنٍ لم 

يج الوضل بهما؛ قلا د تقول : لجَاء الذي بك ولا اجاء الذي الْيَوْم1. 


94 وَصمَةٌ صر يحةّملةأل وَكَوْنّهَا بِشُغرّب الأفعَال قَلّ 
| الَف واللامُ لا إل بِالصّفَةٍ الصَّرِيِحَةٍء قال المُصَئْفُ في بَعْض كُته: وَأَعْنِي 


لصَّفْةٍ الصّرِيِحَةٍ اسم اويل تخ تَحْو: «الضَارب» واسمّ المفعولٍ نحو: «المَضُرُوب» وَالصَفَةٌ 
ّ 56 نحو: الْحَسَن الْوَّجْها فَخْرَجّ نحو: «الْقُرَشِيٌ' والأفضَل:» وفي كَرْنٍ الألِفٍِ واللام 


قوله: (وإن قلنا إنها خبرية)أي أصالة لأنها الآن إنشائية اتفاقاً.. ولذا منعت» وقيل لأن 
التعجب إنما يكون فيما خفي سبيه قفيه إيهام: والمقصود من الصلة التعريف. 

قوله: (فائدة)أي بأن يكون متعلقه عاماً أو خاصاً بقرينة كأن يقال: اعتكف زيد في الجامع» 
وعمرو في المسجد فتقول بل زيد الذي في المسجد فهذا تام كما قاله الدماميني» أما الناقص فهو 
ما حذف متعلقه الخاص بلا قرينة كما مثله الشارح هذا هو التحقيق في تفسير التام والناقص» 
وسيأتي في الابتداء اللغو والمستقر. 

قوله: (فمل)أي لوجوب كون الصلة جملة؛ ولا يقدر اسماً خبراً لمحذوف كجاء الذي هر 
كائن عندك لأن شرط الحذف من الصلة أن لا يصلح الباقي للوصل به كما سيأتي» والظرف هنا 
صالح لذلك دماميني. 

قوله: (صريسة)أي خالصة الوصفية لكونها في تأويل الفعل ولم تغلب عليها الاسمية. 


قوله: (وكونها)أي أل بمعرب الأفعال أي موصولة بهء أو الضمير لصلة أل» والباء بمعنى 


قوله: (اسم الفاعل والمفعول)أي المراد بهما التجدذ لا الدوامء وإلا كانا من الصفة المشبهة 
كالمؤمن والصائغ فيجري فيهما الخلاف». وكذا أمثلة المبالغة. 

قوله: (نحو القرشى )أي لأنه جامد مؤول بالمشتق أي المنسوب إلى كذا لا صفة صريحة 
وأما الأفضل ذ فمشتق الصفة المشبهة لكنهما بعدا عن الفعل من جهة كونهما للثبوت لا للتجدد فلا 
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الدَاِلََيْنِ عَلَّى الصّمَةِ المُضَيّهَةٍ مَوْصُولَةَ خلافء وَقَدٍ اضطَرَبَ الحْتيان الشّنْخَ أبي الحَسَنٍ بْن 
عُضْفُورٍ في هِلِهٍ المسألة؛ كَمَدَةٌ قالّ: إِنّها مَوْصُولَةٌ وَمَرَه مع ذَلِكَ . 

وَقَدْ شَذّ وَصْلْ الألِفٍ وَاللام َالفِْلٍ المُضَارع» وَإِلَيْهِ أشارٌ بقوله: «رَكَوْنُها بمُعْرَبِ 
الأَمْعَالٍ قَنَّ» وَمِنْه هُ كَوْلَه : 

3 ما أَنتَ بِالْحَكم الُرْضَى حُكُومَيُةُ ‏ ولا الأصيل وَلَاَذِي الرّأي وَالْجَدَلِ 

وَهذا ند جُمْهُورٍ البَصْرِيِينَ مَخْصُوصٌ بالشْغرِء وَزَعُمَ المُصَئَفُ ‏ في غَيْرِ لهذا الكتاب ‏ 
َه لا ينص بوء بل يور في الالختيارء وَكَدْ جاه وَضْلها بِالجملة الاشويّة» وَبِالطزفٍ شُدُوذاًء 
َمِنَ الأول َوْلهُ: 


3 همِن الْقَوْم الرَسُولَ لله مِئِهُمْ ‏ لَهُمْ دَانَت رِقَابُ بَيِي مَعَدٌ 


يؤولان به» ويزيد الأفضل بكونه لا يطرد رفعه الظاهر إلا في مسألة الكحل. فلذا اتفق على أن أل 
فيه معرقةء واختلف فيها فمن نظر إلى رفعها الظاهر كالفعل جعلها موصولة كالمصنف» امن سر 
إلى كونها للثبوت جعلها معرفة» وهو الأصح.ء لعدم تأويلها بالفعل كأفعل التفضيل :. وخرج أيضاً 
ما غلبت عليه الاسمية من الأوصاف كالصاحب اسم لصاحب الملكء» والأبطح للمكان المتبطح 
أي المتسع؛ والأجرع للمكان المستوي فيه الرمل لا ينبت شيئاً . قال فيه معرفة لانسلاخها عن 
الوصفية إذ لا تجري على موصوفء ولا تعمل عمل الصفات» ولا تتحمل ضميراً كما قاله 
الشاطبي . 

قوله: (وإليه أشار)أي إلى الوصل بالمضارع لا مع وصفه بالشذوذ لقوله بجوازه اختياراً بناء 
على أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة» أي» بحسب ما يسهل عادة من العبارات لا مطلق 
ما وقع في الشعر. وإن سهل تغييره كما قاله الجمهورء والشاعر هنا يمكنه بسهولة أن يقول: 
المرضي حكومته فعدوله إلى المضارع يدل على الجوازء ولا يرد أنه كان يجب تأنيث المرضي 
فينكسر الوزن لأنه على تأويل الحكومة بالحكمء وفي التصريح ما يفيد أن بعض الكوفيين يجيزه 
بكثرة فتكون المذاهب ثلاثةء واستبعده الصبانء وخرج بالمضارع الماضي فيمتنع وصلها به 
استقلالاً لكن يحسن عطفه كالمضارع على صلتها لكونها مؤولة بالفعل نحو: طقَالمُغِيرَاتِ صُبْحَا 
قَأتَرْةَّ4 [العاديات: *"- 14 أي فالخيول التي أغرن صبحاً فأثرن به نقعاً أي غباراً ونحو: يعجبني 
الصائم ويعتكف. ١‏ 

قوله: («الترضى)بإدغام أل في التاء وفكها بخلاف أل الحرفية يجب إدغامها فيها لكثرة 
استعمالها كما نص عليه شيخ الإسلام وغيره. ١‏ ه سجاعي. 

قوله: (الرسول الله)أي الذين رسول الله كائن منهم ودانت أي خضعت وبئو معد هم 


0 


قريش . 
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وَمِنَ الثاني قَوْلْهُ : 
3 مَنْ لأَيَرَالُ شَاكراً عَلَى الْمَعَهْ فَهْوَحَر بِعَيقَوَدَاتِسَعَة 


8- أي كماء وَأَعْرِبَتْ مَا لْمْ تُضَفْ وَصَدذْرُ وَصْلِهًا ضَمِيرٌ أَلَحَذَفْ 


قوله: (على المعه) أي الكائن معه فيجب تقدير المتعلق هنا اسماً بخلافه في صلة غير أل 
كما مرء وسعة بفتح السين وتكسر. 

واعلم أن صلة أل إن كانت وصفاً فهو مع مرفوعه شبيه بالجملة كما في التوضيح» وما في 
المطول وغيره من أنه جملة فلعل المراد في معناهاء ولا إعراب له كما هو شأن الصلة لأن العامل 
إنما يتسلط على أل» ولكن ينتقل إليه إعرابها عارية كما انتقل إعراب ألا ولا بمعنى غير بعدهما 
لكونهما بصورة الحرف كجثت بلا زاد ظوَلَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إل الله4 [الأنبياء: ؟؟] لكن ما بعد 
هذين مجرور تقديراً بإضافتهما إليه بخلاف ذلك فإن وصلت بجملة فبحث الدماميني أنه ينبت 
لمحلها إعراب المفرد التي هي في موضعه كالجر في البيت. أي يتتقل إعراب العارية لمخلها قال: 
فهذه جملة يقبت لها أنواع الإعراب» وليست خبراً ولا حالاً ولا صفة ولا مضافاً إليها. وهذا 
غريب ورده الشمني بأن المفرد الذي هي في موضعه ليس مفرداً حقيقة حتى تستحق إعرابه بل في 
معنى الجملة مع أن إعرابه ليس أصلياً بل عارية والجملة لا تقبلها فعلى هذا يكون محل الغامل لأل 
نفسها كباقي الموصولات لا للجملة هذا وطالما توقفت في قولهم: ظهر إعرابها على ما بعدها الخ 
فإنه يقتضي أنها معربة مع قيام موجب البناء بها وهو الافتقار كسائر الموصولات» وافتقارهاء وإن 
كان إلى مفرد لكنه في معنى الجملة كما مر» فيؤثر البناءء وكذا لا وإلا اللتان بمعنى غير قام بهما 
سبب البناءء وهو الشبه اللفظي فيهما والوضعي في لكن يمكن في هذين أن إضافتهما عازضت شبه 
الحرف مع أن الشبه اللفظي مجوز لا موجب فأعربا على ما بعدهما لما مر بخلاف أل فإن موجب 
بنائها لم يعارضه شيء إلا أن يراد بقولهم: ظهر إعرابهاء أي. الذي حقه أن يكون لمحلها كسائر 
الموصولات لا لفظها فلا ينافي أنها مبنية» وقولهم لكونها بصورة الحرف» أي» الذي هو جزء مما 
بعده ولا يستقل اللفظ به وحده» والحرف لا يقبل الإعراب لفظأ ولا محلاً. فكذا ما هو بصورته 
فتدبر والله أعلم. 


قوله: (ما لم تضف) ما مصدرية ظرفية وجملة» وصدر وصلها الخ حال من ضمير تضف 
فتقيد الإضافة المنفية بحذف صدر الصلة أي مدة عدم إضافتها المقيدة بالحذف» والنفي إذا توجه 
إلى مقيد بقيد صدق بنفيهما معا بأن لا تضاف. لا يحذف الصدر نحو أي هو قائم وبانتفاء المقيد 
فقط بأن لا تضاف». ويحذف الصدر نحو: أي قائم وبانتفاء القيد فقط بأن تضاف» ولا يحذف 
الصدر نحو أيهم هو قائم فهذه الثلاث صور منطوق عبارته» ومفهومها صورة ثبوت الإضافة» 
والحذف معاً نحو: أيهم أشد فتبنى حيكذء ولو قال: 


03 
ل 


يْ كَمَاوَبْيِيَتُ إِدْمَانُضَف 
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يَعْنِي أَنَّ «أيَا؛ مِثْلّ «ما؛ ذ في أنّها تَكُونُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ: لِلْمُذَكرٍ وَالمؤنَّثْ ‏ مُفْوَداً كَانَ أز 
مُكنَّىء أؤ مَجْمُوعاً ‏ نَخْوّ: ايُفجييى أَيّهُمْ هُوَ قَائِمً) . 

ثم إِنَّ «أيا» لها أَربَعَةٌ أَخَوّالٍ؛ أَحَدُها: أن تُضَافَ وَيُذْكَرَ صَدْرُ صِلَتِهاء تنخحو: نجي 
َيُهُمْ هُوّ قَايْمُ) الثاني : أن لا تُضَافَ وَيُذْكَرَ صَدْرُ صِلَيهاء نحو: اايُعْجِبْنِي أي قائمٌ» الغَالِتُ : 
لا نُضَافَ وَيُذْكَرَ صَدْرُ صِلَتهاء نحو : ايَعْجِبْنِي أي هُوَ قائاء وَفِي هَذِهِ الأحْوّالٍ القَّلانَةِ 7 

مُعْرَبَةَ بالحرّكاتٍ الَلاث» تحو: + ايَعُجبّني أيُهم هُوَ قائم» ورأيت أيّهُمْ هُوَ قائمٌ» وَمَرَرْتَ بيهم 
هُوّ قَائِمٌ؛ وَكَذْلِكٌ : «أيّ قائمء وأيًاً قائمٌء وأي قائمٌ) وَكَذاء «أَيٌ هُوّ فَائِم ٠‏ وأا هُّ قَائِمٌء وَأَيْ 
هو قاب يما الرّابِعٌ » أن نُضَافَ وَيُحْذَّفَ صَدْرُ الصّلَّقَ نحو : ايُعْجبني أيهم و ثم) قَفِي هذه الحالة 


الخ لكان أوضح ومحل هذه الصور إذا كان صدر الصلة ضميراً كما هو فرض كلامه فلو 
وصلت بفعل» أو ظرف أعربت إجماعاً كما نقل عن أبي حيان نحو: أيهم قام أو عندك إذ لا حذف 
في الأول» والمحذوف في الثاني ليس ضميراً بل جملة فعلية | ه. 

قوله: (في أنها تكون اليخأي وفي الموصولية كما يعلم من المقامء وتخالفها في الإعراب). 
وكونها للعاقل وغيره» ولزومها الإضافة لفظأء أو تقديراً لتعريف جنس ما وقعت.عليه» والصلة 
تعرف عينه ففيها معرفان لكن بجهتين فلا إشكال» ولا تضافا لنكرة أصلاً بخلاف الشرطية 
والاستفهامية. وجوزه ابن عصفور وابن الصائغ وجعلا منه: لوَسَيْعْلمْ الِّينَ ظَلَمُوا أي مُلقَلْبِ 
يَنْقَلِبُونَ4 [الشعراء: 8777 على معنى سيعرفون المتقلب الذي ينقلبونهء وجعلها الجمهور استفهامية 
لا موصولةء وهي مفعول مطلق لينقلبون علقت يعلم عن العمل في الجملة أي سيعلم الذين ظلموا 
ينقلبون أي انقلاب . 


قوله: (معربةأي لأن شبهها الحرف في الافتقار عررض بما يختص بالأسم وهو إضافتها 
لفظأء أو تقديراً فرجعت إلى الأصل في الأسماء.وهو الإعراب» ولذا أعربت الشرطية والاستفهامية 
دائماء وبنيت في الحالة الرابعة لتنزيل المضاف إليه منزلة صدرز الصلة لشبهه به في الصورة فكأنه لا 
إضافة حتى تعارض شبه الحزف. ومّن أعربها حينئذ لاحظ الخقيقة» وإنما لم تبن في : أي قائم مع 
عدم الإضافة لفظاً لقيام التنوين مقامها كما في كل وبعض»ء ولا يمكن قيامه مقام المبتدأ لكونه لا 
يشبهه ولأنه لم يعهد. هذا ما عللوا به ونيه أنه لا يمكن تنزيل المضاف إليه منزلة المبتدأ المحذوف 
في نحو أيهم قائم لاختلافهما جمعاً وإفراداً». إن أمكن في أيهم أشد لأن أفعل التفضيل يخبر به 
عن الواحد وغيره إلا أن يقال حمل الأول على الثاني طرداً للباب فليتأمل هذاء وبنيت: على حركة 
دفعاً للساكنين» أو لأن لها أصلاً في الإعراب وكانت ضمة جبراً لفوات إعرابها بأقوى الحركات» 
أو تشبيهاً بقبل وبعد في حذف بعض ما يوضحها. 


قوله: (ورأيت أيهم الخ جرى على رأي المصنف والبصريين من صحة عمل الماضي فيها 
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ثُبتى عَلَى الضَّمْء كُتقُول: «يُنجتي أَيْهُمْ قائمٌ» ورأيتُ أَيهُمْ ام وَمَرَرْتُ بِأَيّهُمْ اقم وَعَلْيْه 
قوله تَعَالَى : طاثُمْ لتنِْعَنٌ مِنْ كل شِيعَةَ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرّحْمْنٍ عِتيَآ14مريم 14]» وقول الشاعر: 
3 إِذَا مالَقِيسَبَيِيمَالِكِ َسَلْمْعَلَََيُهُمْ م أَفْصَلْ 

وَهُذا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِه: وَأعرَث ما لَمْ صف إلى آخر البيت» أي: وَأَعْريَتْ أي إذا لم 
ُضَفْ في حَالَةٍ حَذْفٍ صَدْرٍ الصَّلَةِ؛ فدَخَلٌ في شه الأَخْوَّالُ التُلانةُ ةٌ السَابِقَةٌ وَهِيَّ ما إذا 
أَضِيئّتْ وَذْكِرَ ضَدْرُ الصّلَق أو لم تف وَل يُذْكَرْ صَدْرُ الصّلَق أو لَمْ تُضَفْ وَدُكِرَ صَدْرُ 
الصَّلَّقٍ وَحَرّجّ الحالةٌ الرَابعَةٌ 5 وَهِيّ: : ما إذا أُضِيفّتُْ وَحَذِفَ صَدْرٌ الصّلَةَء فَإِنّها لا تُعْرَبُ 


جع 


- وَبَعْضُهُمْ أرب مُظْلّقاء وني ذاالْحَذْفٍ يا غَيْرَ 
-١‏ إن يُسَْطلٌ وَضْلُ وَإِنْ لم يُسْتَطْل فالْححذْفٌ نزنٌ وَأَيَوْا أن يُخْمَيَلُ 
7- إِنْ صَلَحَ الْبَاقِي لِوَضْل مُكُمِل وَالْحَدْفُ عِنْدَمُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 


' * قال في التسهيل. ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه خلافاً للكوفيين. ١‏ ه وسئل الكسبائي في حلقة 


يونس لم لا يجوز: أعجبني أيهم قام فقال أي كذا خلقت فصار مثلاً. 

قوله: (إذا ما لقيت الخ) ما زائدة والشاهد في أيهم حيث بني على الضم مع إضافته» وحذف 
صدر ضلته أي على أيهم هو أفضل أي الذي هو أفضلء وكذا في الآية. 

قوله: (مطلقاً) حال من المفعول المحذوف أي أعرب أياً حال كونه مطلقاً عن التقييد بما 
مرء أو المراد إعرابها إعراباً مطلقاً . 

قوله: (آي مفعول يقتفي الذي هو خبر عن غير أي غير أي من الموصولات يقتفي أيا أي 
يتبعها في حذف صدر الصلة ققدم معمول الخبر الفعلي على المبتداء و أء والأصح جوازه كما مر. 

قوله: (إن يستطل) السين والتاء أما للعد أي أن يعد طويلاً كاستحسنت العدل عددته حستاً» 
أو نائدتان أي أن يطل أي يطل المتكلم فهر مجهول على كله ويصح على الثاني بناؤه للفاعل . 

أن يطل بفتح الياء أصله يستطل» ؛ وحذف جواب الشرط ضرورة لعلمه مما قبله. أي جاز حذف 
يل ب لياه أسل بسعال. لجرا 

قوله: (يختزل) أي يحذف وضميره لصدر الصلة الذي هو العائد المرفوع لكنه لا يختص 
بذلك كما سينبه عليه الشارح . 

قوله: (مكمل) بكسر الميم الثانية أي كامل بأن يكون جملة بعائدها أو شبهها. 

قوله: (كثير منجلي) خبران تنازعا قوله: في عائد فإن جعل منجلى صفة لكثير كان هو 
العامل وحده. لأن الموصوف لا يوصف قبل عمله؛ وفي كلامه عيب التضمين. وهو تعلق القافية 
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- في عَائِدٍ مُتَصِلٍ إن أَلْقَضبٍ فل ٠‏ أو وَصفب : كُمَنْ نوجو يَهَبْ 
يَعْنِيٍ أن بَعْضٌ العَرّبِ أَغْرَبَ «أيَا مُظْلَقَاء َي : وَإِنُ نُ أْضيفَتْ وَحُذِف صَدْرُ صِلَّتِها؛ 
يول : ايُعْجِبْنِي أَيّهُمْ قائِمٌ» وَرَأَئْتُ أَيّهُمْ قائمٌ» وَمَرَرْتُ بأَيْهِمْ قائم». وَقَدْ رىء «اثم لننزعن 
من كل شيعة أَيّهُمْ أشَدُ14مريم 14] بالتتضبء وَرُوِيَ * قَسَلُمْ على أيْهِمْ أفْضَلُ * 109 بالجرٌ. 
وَأَشارَ بِقَولِهِ: «وفي ذا الحَذْفٍ ‏ إلى آخره» إلى المواضع التي يُحَْدّفٌ فِيها العائِدٌ عَلى 
المَوْصُولٍء وَهُوَ: إمّا أنْ يَكُونَ مَرْفُوعاًء أو غَيْرَهُ؛ فإن كان مَرْقُوعاً لم يُحَذَّفْء إلا إذا كان 
مُيتداً وَحْبَرْهُ مُفْرَدُ نَحْوَ: ##وَهْوَ الذي في السَّماءِ إِلّهُ4[الزخرف 0 وطأَيْهُمْ م أشَدُ4[الرحين 39] 


بما بعدها وإن لم يكن عمدة وخصه بعضهم بالثاني أفاده الصبان. 

قوله: (أعرب أي مطلقاً) هو مذهب الخليل ويونس وتأولاً بالآية أنها استفهامية ميتدأ خبره أشد 
فضمتها إعراب ثم قال يونس الجملة سدت مسد مفعول ننزع لأن أي علقته عن العمل لأن التعليق 
عنده لا يختص بأفعال القلوب» وقال الخليل: هي صفة لمفعوله المحذوف على تقدير القول أي: 
لنتزعن من كل شيعة فريق يقال فيه أيهم أشد ورد عليهما بقوله: 

2 مث أ 72 0 

بالضم لامتناع الاستفهامية فيه لأن حرف الجر لا يعلق عن العمل» ولا يصح أن يقدر على 
شخص مقول فيه أيهم أفضل لامتناع حذف المجرورء وإدخال الجر على معمول صلته بلا ضرورة 
كما في المغني؟ والمراد بصلته ما هو من تمامه. ولو صفة كما هناء وإنما قدروا كذلك في نحو: 
ما هي بنعم الولد ما ليلي بنام صاحبه لضرورة أن الفعل لا يصلح للجر بخلاف أي فتعين أنها 
موصولة ومبنية. وبذلك يرد على ثعلب المنكر لموصولية أي والنصب في الآية» والجر في البيت 
شاذان لا يحتج بهما على الإعرات. 

تنبيه: يؤخذ مما ذكر على المغني أنه لا يجوز في قوله: كمن نرجو يهب أن يقدر كقولك» 
من نرجو لأن الجملة صالحة للجر لقصد لفظها فلا ضرورة إلى حذف المجرورء وإدخال الجار 
على معموله كما لا يدخل على معمول صلته بل الجملة نفسها مجرورة بالكاف أي كهذا اللفظء 
ومثله كاستقم ونحوه» فاحفظ ذلك ينفعك في مواطن كثيرة. 

فائدة: كما ترد أي موصولة وشرطاً واستفهاماً ترد وصلة لنداء ما فيه أل كيا أيُّها الرجل» 
ونعتاً لتكرة وحالاً من معرفة دالتين على الكمال كمررت بفارس أيّ فارس» وبزيد أي رجل . وكلها 
معربة إلا الموصولة فيما مر والتدائية . 

قوله: (إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد) أخذ كونه مبتدأ من قوله: وفي ذا الحذف لعود اسم 
الإشارة لقوله: وصدر وصلها ضمير انحذف» وصدر الوصل هو المبتدأء وكون خبره مفرداً من 


5 


ق له ؟ وأل ! أن ممه ل إن ساد الت كما سنح نان 5 لان للساكهء 1 
قولة. وابوآا أن يحمرزل إل صلحح ألبح كمأ سئييئة. وهذأن سرطان للجوارء وطول الصلة للكثرة» 
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تَقُولٌ: ااجاءني اللَّذَانِ نِ قَامَ) ولا «اللَّذَانَ ضُرِبَ)؛ لِرَفْع الأّلِ بالفاعِلِيّة وَالثّاني بِالتُيَابَة» بل 
قل «قَامَا وضربا"ء وَأمّا المبتدا يدف مَعَ م «أيْ) وَإِنْ الم تَطلٍ الصّلَةٌ ما تَقَدمَ مِنْ قَوْلِكَ : 
ايُعْجيزي أَيُهُمْ قاد كم وَنَحْوو وَلا يُحَزّفُ صَدْرُ الصَّلَّدِ ة مَعَ غَيْرٍ «أيّ» إلا إذا طَالّتِ الصَّلَةٌّ نحو: 
لاجَاءً لي هر ضارتث رَيْدأ» فيَجَورُ حَذْف «هُوَ) تقول : لاجَاءً الذي هُوّ قال لَك سُوءأى فإن 
لم تَطلٍ الصّلَةُ فَالسَذُْفُ َليلٌء وَأَجَارّهُ الكُوفِيُونَ قِياسأً» نَحْوَ: «جاء الذي قائِم» التَّقْدِيرٌ «جاء 
الذي هُوَ قابِم», وَمِنْهُ قَولَهُ تَعَالَى : #تماماً عَلَى الْذِي أَحْسَنُ4 [الإنعام 154] في قراءة الرفع» 
وَالتّقْدِيرُ ا«هُوَ أَخَْسَنٌ) . 

وَقَد جَوَرُوا في ١لا‏ سِيّمَا رَيْنا إذا رُفِمَ زَيْد: أنْتَكُونَ «ما؛ مَوْصُولَقٌ وَزَيْدٌ: حبرا لِمُبتدٍ 
مَحَذُوفِ وَالتَقْدِيرُ «لا سِيّ الَّذِي هْرَ رَيْد َحَذِف العَائِدُ الّذِي هُوَ المُبْتدأ - وَمْوَ قَوْنُكَ هُوَ 


وبقي للجواز أن لا يكون الضمير معطوفاً ولا معطوفاً عليه كجاء الذي زيد» وهو أو هو وزيد 
قائمان لثلا يخبر بالمثنى عن المفرد أو يبقى العاطف بدون معطوف. ولا بعد لولا كالذي لولا هو 
لأكرمتك لوجوب حذف الخبر بعدها فيلزم الإجحاف ولا منفياً» ولا مخصوراً كالذي ما هو قائم 
أو ما في الدار إلا هو. 

قوله :(بالفاعلية الخ) أي والفاعل ونائبه لا يحذفان إلا في مواضع ليس هذا منها بخلاف 
المبتداً. 

قوله :(فيحذف مع أي الخ) أي لطولها بالإضافة لفظأ أو تقديراً فاستغنت عن شرط الطول 
لكنه يقبح يعجبني أي قائم لعدم الطول لفظاً كما نقله ابن خروف وإن كان جائراً. 

قوله :(إلا إذا طالت) . أي بشيء يتعلق بها كمعمول الخبرء أو نعته» أو غير ذلك سواء تأخر 
المعمول عن الخبر كما مثله؛ أو تقدم نحو: وهو الذي في السماء إله أي الذي هو إله في السماء 
أي معبود فيهاء وجعل إله مبتدأ خبره الظرف» أو فاعلاً به يفسد اللفظ لخلو الصلة عن العائدء 
والمعنى كما هو ظاهر. 

قوله :(قليل) أي لا يقاس عليه بدليل ما بعده وقد اجتمع الطول وعدمه في قوله: 


لآ ئئو إلا الَّذِي خَيْرٌ قَمَا شَقِيَتْ إلا نُفُوسٌ الألى لمر تاؤونا 
أي الذي هو خير» والألى هم ناوون للشر. قؤله :(في قراءة الرفع) هي شاذة ليحيى بن 
يعمرء ومثلها لمالك بن دينار وابن السماك ما بعوضة بالرفع أي ما هو بعوضة فما موصولة بدلاً من 
مثلاً حذف صدر صلتها بلا طول» وجوز أبو البقاء زيادتها فالجملة نعت لمثلاً» وأما على النصب 
فما نكرة موصوفة ببعوضة بدلاً من مثلا أو زائدة وبعوضة بدل» وأما فتح أحسن فعلى أنه فعل 
ماض فاعله ضمير موسى مع حذف العائد أي الذي أحسنه وجعله الكوفيون موصولاً حرفياً أي 
على إحسانه . 

قوله :(لاسيّ الذي الخ) , 
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وُجُوباً؛ كَهُذا مَوْضِعٌ حُذِفَ فيه صَدْرُ الصَلَةِ مَعْ غيْرٍ اأي) وُجُوباً ولم تَطَلٍ الصَّلَةُ وَهْوَ مَقِيسٌ 
وَلَئِسَ بسَاد. ْ 

وَأَشَارَ بَِوْلِهِ: «وأبوا أن يُخْمَرَك * إن صَلَحَ الباقِي لِوَصْلٍ مُكْمِلٍ! إلى أنَّ شَرْطٌ حَذْفٍ 
صَدْرٍ الصّلَةِ أن لا يَكُونَ ما بَعْدَهُ صَالحاً لأنْ يَكُونٌ صِلَةٌ كما إذا وَفّعَ بَعْدَهُ جُمْلَةٌ نحو: (جَاءَ 
الْذِي هُرَ أَبُوهُ مُنطَلِقٌ» أؤ ههُوَ يَنطَلِقْ) أؤ طَرْفْء أو جَارٌ وَمَجَرُورُ تَامَانِه نحو: «جاء الّذِي هْرَ 
عِنْدَكُ) أو "مر ِي الذارا؛ فإِنّهَ لا يجوز في هله الْمَوَاضِع حَذْفٌ صَدْرٍ الصّلَّةِ؛ فلا د تَقُولُ : : «جاء 


وام 


الْذِي أَبُوه مُنطلِقٌ) تء تَعْنِى : د«الّذِي هُوَ أَبُوهُ مُنْطلِقٌ)؛ لأنّ الكلامٌ يَتِمْ دُونَهُ» قلا يُذْرَى أَحَذِف مه 


فصح كونه اسم لاء ولك جعل ما نكرة موصوفة بالجملة أي لاسيّ رجل هو زيدء أو زائدة وسي 
مضاف إلى زيد فإن كان بدله نكرة كقوله : 
لآَرْبٌّ يَوْمٍ صَالِح لَكَ مِثهُمَا وَل سِيَِّمَايَوْمٌ بِدَارَِ جُلْجلٍ 
فلك فيه الرفعء والجر كذلك ويزيد بالنصب فيميز السي كما تميز مثل نحو: لوَلَرْ جئنا 


بِمِكْلِهِ مَدَداً» [الكهف: ]١١9‏ وما حينئذ كافة عن الا 


بِمِثْلِهِ مَدَّدِ ضافة» وفتحة سي بناء على هذا لإفرادهاء 
وإعراب في سواه لإضافتها لماء أو تاليها والبيت مروي بالأوجه الثلاثئة» وخبر لا على الجميع 
محذوف أي لا مثل كذا موجودء ولا محل للجملة» وقد تخفف ياؤهاء وقد تحذف منها الواو إما 
وحدها أو مع لا كما حكاه الرضي وتعقبه الدماميني. هذا وقد يرد بمعنى خصوصاً فيكون في محل 
نصب مفعولاً مطلقاً لا خص محذوفاً وحيتئذ يؤتى بعده بالحال كأحب زيداً ولا سيما راكباًء أو 
وهو راكب فهي حال من مفعول أخص المحذوف أي أخصه بزيادة المحبة خصوصاً في حال 
ركوبهء وكذا بالجملة الشرطية نحو: ولا سيما إن ركب أي أخصه بذلك فقول المصتفين لا سيما 
والأمر كذا تركيب عربي أفاده الدماميني وغيره. 


قوله: (وجوباً) أي لجريانه مجرى المثل» وليكون ما بعد لا سيما مفرداً صورة لأنها 
كالاستثنائية في مخالقة ما بعدها لما قبلهاء وهي لا يقع بعدها جملة. ولذا جرت عادتهم بذكرها 
في الاستثناءء وإن لم. تكن من أدواته لأن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها لا خارج عنه. كما هو 
شأن الاستثناء. 

قوله: (وهو مَقِيسٌ) أي فهو مستثنى من شرط الطول لما مر. فإن قلت: لا سيما زيد 
الصالح فلا استثناء لطول الصلة بالنعت» ومنه البيت المار. 

قوله: (جملة) هذا محترز قوله وخبره مفرد. ومتى كان خبر العائد جملة؛ أو ظرفاً فلا بد 
من اشتماله على ما يربطه بالمبتدأ وهذا الرابط يصلح لعوده على الموصول قطعاً فهو أبدأ صالح 
للوصل بهء والكاف في قوله كما إذا وقع استقصائية فتأمل. 

قوله: (فلا يُدرى الخ) فيه أن هذا إجمال لا يعاب مع أن الحاصل اللبس فلو قال: لتبادر 


عدم اليحذف لاستقام هذا إذ! لو احظ المحذو ف كان اق , صلة مستقلة حاز ىم كا ما ذكرهء 
م اللحدف ا حط المحد وما 0 البافي نصلة اد يرك يرث سد سكا 
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شَيْء أمْ لا وكَذا بَِيْةُ الأمْهِلٍ المَذْكُورة ولا كَرْقَ في ذُلِكَ بَيْنَ «أيْ) وَغَيْرهاء فلا ؟ تَقُولُ في: 
ايَعْجِبنِي أيُهُمْ هُوَ يَقُوم : ايُعْجِبَنِي يُهُمْ يَقُومُ) لأنّهُ لا يُعْلَمُ الحَذْفْء ولا يَخْنَصٌُ هذا الحَكُم 
ِالضّمِيرٍ إذا كان مُبتدا ٠‏ بل الضَّابط أَنّهُ مَتى احْثَمَلَ الكَلامُ الحَذفَ وَعَدَمَهُ لم يُجْزْ حَذْفْ العائيء 
وَذْلَكَ كُمَا إذا كان في الصَّلَّةِ ضَمِيرٌ غَيْرَ ذْلِكَ الضّمِيرٍ المَخْذُوفٍ - صَالِحٌ لِعَوْدهِ على 
المَوْصُولِء نحو: «جاء الّذِي ضَرَبْتُهُ في دَارِوه؛ فلا يُجُورُ حَذْفُ الهاء مِنْ ضَرَبْئه؛ قلا تَهُ تَقُولُ: 
«جاء الَّذِي َرَت في دَارِو» أنَهُ لا يُعْلَمْ المَحْذُوفٌ. 

بهذا يَظْهَرُ لْكَ ما فِي كلام المْصَئْفٍ مِنَ الإنهام؛ فإنه لَم ين أنُّ متى صَلَحَ ما َعدَ 
الضّمِيرٍ لأنْ يَكُونَ صِلَةَ لا يُحذّفْء سَّوَاء أكانَ الصَّمِيرُ مَرْفُوعاً أو مَنِصُوباً أؤ مَجَرُورا» وَسَواءٌ 
أكان الموصول أي أ يرّهاء بل ربْما يُشْهِرُ ظاهِرُ كَلايهِ أن الحُكُمَ مَخْصُوصٌ بِالضْمِيرٍ 
المَرْمُوع وَبِغَيْرٍ أي مِنَ المَؤْصُولاتِ؛ لأنَّ كَلامَهُ في ذُلِكَ وَالأمز نَئِسَ كَذْلِكَ بَلْ لا يُحَذْفُ 
َع «أ؛ ولا مع يها مَقَى صَلَحَ ما بَغدَها لأن يَكُونَ صِلٌَ كما تدم نحر : «جَاءَ الَّذِي هُوَ 
أُو؛ ملطيقء ٠‏ وَيُعْجبتي 1 0 منطلق' وكذلك المنصوب السرم نحو : لجاءني الذي 


م مَرَرْتُ به في قارو 
وأشار بقوله: «وَالحَذْفٌ عِنْدَهُمْ كَثيرٌ مُنْجَلِي ‏ إلى آخره» إلى العائدٍ المنصوب . 


قوله : (بل ربّما يشعر الخ) أي لانقضاء ء الكلام على أي وهو الآن في فى غيرهاء دلرجوع 
ضمير يختزل لقوله: وصدر وصلها. وهو لا يكون إلا مرفوعاً اللهم إلا أن يرجع لقوله: ضمير 
انحذف بلا قيد الصدرية فيعم المرفوع» وغيره في أي وغيرها فتدبر. 

قوله: (وشرط جواز حذقه) أي زيادة على عدم صلوح الباقي للوصل لوجوب هذا في كل 
عائد كمأ قدلمه. 

قوله: (تام) أخذه من مثال المصنف» ولم يذكره في الوصف لعلمه من هذا. 

قوله: (ومن خلقت) إما معطوف على الياء من ذرني أو مفعول معه ووحيداً حال أي خلقته 
حال كونه منفرداً بلا أهل ولا مال؛ وهو الوليد بن المغيرة. 

قوله: (ما الله الخ) الله مبتدأ خيره موليك أي معطيك» والجملة صلة ما حذف عائدها وهو 
المفعول الثاني لموليك» وفضل خبر ماء وفاء : فاحملنه سببية» وفاء فما للتعليل. 1 

قوله : (موليكة) قدره متصلاً مع أن عامله اسم يترجح معه الانفصال كما مر . لأن الكلام في 
المتصل قاله الروداني وبه يعلم أن المراد المتصل ولو جوازاً كما سيتضح . 

قوله : كلام المصتف الخ) وأجيب عنه بأنه أرشد إلى ذلك بتقديم الفعل» واتكل علم. 
اشتهار أصالته في العمل والتص 


ف إلذء انه حذف إلمد عة !1 
لعمل » والتصرف | 


لذي من جملته حذف المعمول وفرعية الو صف فيهما. 
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وَشَدْط جَوَازٍ حَذْفِهِ أن يَكُونَ: مُتصِلاء مَنْصُوبا بفِعْلٍ تام أو بِوَضْففِء نحو: «جَاءَ الَّذِي 
ضِرَيتة) وَانْذِي نا مُعْطيكة دِرْهُم2. 

فيجورٌ حَذْفٌ الهاء مِنْ «ضربته» فتقولٌ «جاء الذي ضَرَيْتُ) ومنه قَوُله تعالى: #ذَرْنِي وَمَنْ 
خُلَقْتُ وَجيداً14المدثر »]1١‏ وقوله تعالى: األهذًا الذي بَعَتَ الله رَسُولاً»الفرقان ]4١‏ التقدير 
«خَلَقْتةُ وَبَعَقْها . 

وكذلك يجورٌ حذفٌ الهاء من «مُعْطيكة ؛ فَقُولُ «الّذِي أنا مُعْطِيكٌ دِرْهُمٌ» ومنه قوله : 


[4"] مَاالله مُولِيكَ مَضلٌ كَاجْمَدَنَة به فَمَالَبَى غَيْرِوَِفْمٌ وَلآَضَرَرْ 

تقديره: الَّذِي الله مُولِيكَهُ قَضْلُء فحذفت الهاء. 

وكلامٌُ المُصَئْفٍِ يَقْنَضِي أَنَّهُ كَئِينٌ وليسٌ كذلكٌ؛ بَلٍ الكثيرٌ حَذْقُهُ من الفعل المذكورء 
وأمًا مَعَّ الوَضْفٍ فَالحَذْفٌ مِنْهُ كليل 5” 

فإِنْ كان الصَّمِيرُ مُنْفْصِلاً لم يَجُرٍ الحَذْفْء نحو (جاء الذي إِيّاهُ ضَرَنْتَ؛ فلا يجورٌ حَذْفُ 
«إياة) وكذلك يمتنمٌ الحذفٌ إن كان منصلا منصوباً بغيرٍ فعلٍ أذ وَضْفِ - وَهُوَ الحَدْفٌ - تلحو: 
لجا الْنِي ِنَّهُ مُنْطلِقٌ» فلا يجورٌ حَذْفٌ الهاى وكذلك يمتنمُ الحذٌ إذا كان منصوباً مَتَصِلةٌ 
بفعلٍ ناقص » نحو: اجاء انْنِي كَائَهُ ريد 


قوله: (وأما الوصف) ظاهره كالمصتف أنه لا فرق بين صلة آل وغيره؛ ومذهب الجمهور أن 

منصوب صلتها لا يُحذف أصلاً إن عاد عليها لأنه يدل على اسميتها الخفية. وأما قوله: 
مَا المُسْتَفِرُ القوى مَحْمُودٌ عاقب وَلرْأْيِيِحَ لَهُ صَفُْوٌ بلا كَدَرٍ 

أي المستفزه فشاذ فإن عاد إلى موصول قبلها جاز كجاء الذي أنا الضارب أي الضاربة . 

قوله: (منفصلاً) أي وجوباً إما لتقدمه كمثال أو لحصره كجاء الذي ما ضربت إلا إياه. لأن 
حذفه يعكس القصد بخلاف المنفصل جورازاً فيحذف كالبيت المار ونحو: 8قَاكْهِينَ بِمَا آتَاهُمْ 
رَبّهُمْ» [الطور : 18] أي آتاهم إياهء ولا يقدر متصلاً لأن اتحاد رتبة الفميرين في الغيبة يضعف 
الوصل كما مر فلا يحمل عليه القرآن ومثله: 9وَمِمًا رَرْفَاهمْ يُنَفِقُونَ4 [البقرة: 18 «وَيَرْضَيْنَ بِمَا 
آتَيْكهُن كُلْوُنٌ4 [الأحزاب: ١‏ أفاده الصبان عن ابن هشام وقد يقال: ضعف الوصل في ذلك إنما 
هو عند التلفظ أمامع الحذف فلا ضصعف لعدم انلق كما في إعراب السمين. 


أ 


أي لأنها عمدة والحرف لا يستقل بدونها نعم قد تحذف تبعا 


نه كالحرف في أن منصوبه عمذة ولا يستقل هو بدونه لأنه 
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4 كَذَاكَ حَذْفٌ ما بِوَضْفٍِ خَفِضًا كَأَنْتَ قاض بَعْدَ أمر مِنْ قُضَى 


ا كَذَا الْذِي ب جُرّ يِمَا الْمَوْصُولَ جَرْ كَهَمُرّ بِالَذِي مَرَرْتُ فَهُوَبَرْ 

لما قَرَعّ من الكلام على الضَمِيرٍ المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور وَمُوَ 
إمّا أن يكونّ مجروراً بالإضافة» أو بالحَرْفٍ. 

إن كان مجروراً بالإضافة لم يُحْذْقِءِ إلا إذا كان مجروراً بِإِضَافَة أن سم فاعل بِمَعْنَى 
الحالٍ أ الاسْتِقْبَالِء نخو: «جَاءَ الَْنِي أن ضَارِبَةُ: الآنّء أو غدا»؛ فتقول: جاء الذي أنَا 
ضَارِبٌء بِحَذْفٍ الهاء. 

وإنْ كان مجروراً بغيرٍ ذلكَ لم يُحْذَفْء نحو: «جاء الّذِي أنَا عُلامْة أؤ نا مَضْرُويهُ أؤ 
أنَا ضَارِيُهُ أمس» وأشارَ بِقَوْلِهِ: «كأنتَ قاض» إلى قَوْلِهِ على : ناض مَا أَنْتَ قاض #[طه لا 
التّقْدِيرُ هما أَنْتَ قَاضِيها فَحُذِفْتِ الهاك؛ وَكَأنَّ المُصَئْفَ | سْتَغْنَى بالمثالٍ عَنْ أنْ يُقَيّدَ الرَضْفَ 
بكوْنِه اسمّ فاعلٍ بِمَعْتَى الحالٍ أو الاستقبال. 

وإ كان مجروراً بِحَرْفٍ فلا يُحْذَّفُ إلا إن دَحَلَ على المؤصول حَرْفٌ مِثْلَهُ: لظأ 


كالعوض عن مصدره لا سيما على قول البصريين أنه لمجرد الزمان لا حدث له أصلاً. 

قوله: (بعد أمر) حال من أنت قاض لقصد لفظه أي حال كون هذا اللفظ بعد فعل أمر مأخوذ 
من مصدر قضى» أو هو نفسه مصدر قصره للضرورة. 

قوله: (كذا الذي جر) بضم الجيم صلة الذي وجر الثاني بفتحها صلة ما. 

قوله: (بمعنى الحال) أي مع كونه معتمداً ليكون عاملاً في محل الضمير النتصب وإن جره 
بالإضافة أيضأء وبهذا يفارق منصوب الوصف المتقدم . 

قوله: ابغير ذلك) أي بغير وصف أصلآء أو باسم مفعولء أو باسم فاعل لا بمعنى الحال 
فلا يحذف مجرورها كما مثله.. ومحله في اسم المفعول المتعدي لواحد كمثاله لأن الضمير حينئظٍ 
فاعله في المعتى . أما المتعدي لاثنين كخذ الدرهم الذي أنا معطاه فلا منع فيه لأنه حينقذ فضلة 
منصوب المحل أفاده الإسقاطي . 

قوله: : (ما أنت قاض) قيل لا شاهد فيه لاحتمال أن ما مصدرية وصلت بالجملة الاسمية أي 
اقض قضاءك» أو مصدرية ظرفية أي مدة قضائك بدليل: دِإِنّمَا نَقْضِي هذه الحَيّاةٌ الدُنْيَا» [طه: 
7].. قوله: (إلا إن دخل على الموصول الخ) أي ليكون في الكلام ما يدل على المحذوف لأن 
الموصول عين الضمير في المعنى ومثله الموصوف به كقوله: 

لآَتَرْكُئنٌ إلى الأْر الَّذِي رَكتث. أَبْئَاءُ يَعْصُرَ حينّ اضَطرّها القَدَرْ 

أي ركنت إليه. وكذا المضاف للموصولء؛ أو للموصوف به كمررة. بغلام الل 

بغلام الرجل الذي مررت أي به. 
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وَمغْئّىء وَاتفَقَ العَامِلُ فيهما ماد نحو: «مَرَرْتُ بِالَّذِي مَرَرْتَ بو» أو أَنْتَ مارٌ بها فَيَجُورْ 
حَذْفُ الهاء؛ قَتَقُولٌُ: «مَرَرْتُ بالذي مَرَرْتَ» قال الله تعالى: #وَيَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ #[المؤمنون 
ةا أي : من وتقولٌ: المَوَرْتُ بالْذِي أنْتَ مارٌ» أَيْ بهوء ومنة قولة: 
3 وَقَدْ كُنْتَ تُخْفِي حُبٌ سَمْرَاءَ حِقبَةٌ نَبْحُ لان مِنْهَا بِالّذِي أَنْتَ بائخ 
أي : أنت بائحٌ به 
فَإن اختلفٌ الحرفانٍ لم يجن الْحَذْفُء نحو: «مَرَرْتُ بِالّذِي عَضِبْتَ عَلَيْه فلا يجوز 
حَذْفٌ اعَلَيْه وَكَذْلِكَ «مَرَرْتُ بالذِي مَرَرْتَ به عَلَى زَيْدِ؛ فلا يجورٌ حَذْفٌ «به مِنْهُ؛ لاختلافي 


قوله :(مادة) أي لفظاً. وكذا معنّى فلا يكفي اتفاق اللفظ فقط. كوقفت على الذي وقفت 
عليه من الوقف والوقوف» ولا المعنى فقط كسررت بالذي فرخت به لكن استوجه شيخ الإسلام 
الاكتفاء بالثاني وخرج عليه #فَاضْدَعْ بمَا تُؤْمَرُ# [الحجر: 44] أي أؤمر بما تؤمر به بل نقل 
السجاعي في الندبة عن الشاطبي أن المصنف لا يشترط اتتحاذ المتعلق أصلاء وخرج عليه قوله: 

وَيُنْدَبُ المَوْصُولُ بالْذِي أشتهر 

أي به وخرج بالمادة الصيغة فلا يضر اختلافها قطعاً كما مثله من الفعل مع الوصف. وجملة 
ما ذكر لحذف المجرور بالحرف خمسة شروط :جر الموصول» وكون جاره كجار العائد لفظاً 
ومعئّى» واتفاق العامل لفظاً ومعنّى . 

ويزاذ أن لا يكون الضمير عمدة. ولا محصوراً ولا موقعاً حذفه في لبس فلا حذف فى: 
مررت بالذي مر بهء أو بالذي ما مررت إلا به؛ أو رغيت في الذي رغبت فيه» وأن لا يصلح 
الباقي للوصل به كما قدمه الشارح مع مثاله فالحاصل أنه يزاد على هذا الشرط في المجرور 
بالحرف ما سمعته وفي المجرور بالاسم كون جاره اسم فاعل عاملاًء أو اسم مفعول متعدياً لاثنين 
على ما مر. وفي المنصوب كونه متصلاً ويلزمه عدم الحصرء وكون ناصبه فعلاً أو وصفاء وكوته 
تاماً. . ويلزم من هذا كونه غير عمدة وكون الوصف عأملاً كما مر. . وفي المرفوع أن يكون مبتدأء 
وأن لا يكون معطوفاً إلى آخر ما مر فتدبر. 

قوله:(أي منه) لم يقدره تشربونه لمشاكلة ما قبلهء ولأن ما كان مشروباً لهم لا ينقلب 
مشروباً لغيرهم. وتصحيحه بأن المعنى تشربون جنسه تكلف. 

قوله :(حبه.سمراء) كحمراء اسم امرأة» وحقبة بكسر الحاء المهملة وسكون القاف فموحدة 
أي مدة طويلة» وتخفي من الخفاء ضد الظهور وقوله: فبح بضم الباء أي أظهر جواب شرط مقدر 
أي إذا كان كذلك فبح. وقوله لأن أصله الآن حذفت الهمزة ة بعد نقل حركتها إلى اللام فاستغنى 


ي لفظأ أ ومعئّى أو معنّى فقطء كما مثله أو لفظأً لا معنّى 
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مَعْنَى الحَرْقَيْن؛ لأنَّ الباء الدَّاخِلَةَ على الموصول لِلإلْصَاقٍِ وَالدَّاخِلَةِ على الضّمِير لِلسَّبَبيّةَه وإن 

التَلَفَ العَاملانٍ لم يَجْرِ الحَذْفٌ أيضاء نحو: «مَرَرْتُ بالَّذِي فَرِحْتُ بده فلا يجورٌ حَذْفٌ «به». 
وَهُذا كُله هُوٌّ المشارٌ إليه بقوله: «كّذا الّذِي جر بما الموصولٌ جَرَ؛ أي كَذْلِكَ يُحَدَّفُ 


الصَّمِيرُ الذي + جر الموصولٌ به نحو: امَرَزث الذي مرت قفو بز أ يْ: «الَّذِي مَرَرْتٌ بها 
فَاسْتَغْنَى بالمثالٍ عَنْ ذِكْر بَقِيْةِ الشّرُوطٍ الي ب سَبَقَ ذِكُوُها. 


الْمُعَدَفُ بِأتَاةٍ التَّخْرِيفٍ 


كحللت في الذي حللت به. وقيل بجواز الحذف حيئذ وفيه نظر لأنه لا يعلم نوع المحذوف. ١ه‏ 
تصريح . 
قوله: (للسببية) أو المصاحبة وهي أظهر فإن حذف على زيد كانت بمعنى الأول فتأمل . 


قوله: (وإن اختلف العاملان) أي عند غير المصنف كما مر وشلْ قوله: 


وإِنَّ إِسَانِيَ شَهدةٌ يُنْيَفَى بها| وَمُوَعلى مَنْ صَبَّهُ اللّهُ عَلْقَمُ 
لتعلق على المذكورة بعلقم أي شاق» والمحذوفة بصبه أي علقم على من صبه عليه كما شذ 
الحذف عند عدم جر الموصول في قول حاتم: 
ومِنْ حَسْد يَجورٌ عَلَيّ قَُوْمِي وَأَيُ الذّهِرٍ ذولم يَحسُذوني 
أي فيه فذو بمعنى الذي خبر أي الاستفهامية» وحذف عائدها المجرور بفي لكن قيل لا شذوذ 
في البيتين لأن محل الشروط المذكورة إذا لم يتعين الحرف المحذوف وإلا جاز الحذف مطلقاً كما 
فيهماء وهذا ظاهر في الثاني لعود الضمير على الموصول الواقع على الزمان» وهو إذا كان الزمان 
ظرفاً لا يجر إلا بغي نحو : أعجبني اليوم الذي جئت» أي فيه . فالمحذوف متعين بخلاف الأول إذ 
يحتمل أن صب بمعنى سلط فيتعدى بعلى» وبمعنى نى أطلق فيتعدى بفي فالمحذوف غير متعين كما لا 
يخفى . . وأما قوله تعالى : لذَلِكَ الَّذِي يُبَمُْرُ اللَّهُ غِبَادَهُ4 [الشورم: 8؟] أي به فقيل: الحذف فيه 
سماعي أيضاً لعدم جر الموصول» وقيل على مذهب الكسائي من أن الحذف تدريجي فحذف الجار 
أو لا فانتصب الضمير واتصل. ثم حذف وهؤ منصوب لا مجرؤر فهو قياسي» وعلى هذا لا يكون 
هناك حذف شاذ أصلاً لتأنيه في كل حذف. ! ه لكن أنت خبير بأن المبشر به لا يجر إلا بالباء 
فالمحذوف فيها متعين جزماً» وتقديره يبشر فيه يأباه أن مساق الآية لبيان المبشر به لا لمكان البشارة 
كما لا يخفى فتخريج الآية على هذا أولى فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم . 


المعرف بأداة التعريف 
هذا أولى من التعبير بأل لجريانه على كل الأقوال الآتية» ولصدقه بأم عند حمير لكن لا 
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٠65‏ أل حَرْفٌ تَعْرِيفٍ» أو للم فَقَطء فَتمَطْ عَرَنْتٌ كُلُ فِيه: «النَمَطْ) 
ْمَلَف النْخويُونَ في حَرْفِ التَعْرِيف في «الرّجُلٍ) وَنحْوِه؛ فقالَ الخليل: الْمُعَرَفُ هْرَ 
«ألى وقالٌ سِيبَوَيْه : : مُوَ اللاامُ وَحَُدَهَا؛ٍ فَالهَمْرَةُ عِنْدَ الخليلٍ هَمْرَةٌ قطعء وَعِنْدَ سِيبَوَيْه 7 
وَصْل اجَتَلِبَتْ لِلتْطتٍ بالسّاكِنٍ . 
وَالئتُ وَاللام المُعَرَْةُ تَكُونُ لِْعَهْدء عَفَرْلِكَ : «لَقِيتُ رَجْلا فأكرَنت الرَجْلَ» وقُرله 


حاجة لإضافتها للتعريف لأن أداة الشيء ما يحصله. والأنسب بباقي المعارف حيث لم يقل فيهن 
المعرف بالعلمية مثلاً أن يقول ذو الأداة» والمقام يعينها قيل: إن كانت الباء سببية فقولم: أل حرف 
تعريف تبرع منه لزيادته على الترجمة» أو بمعنى مع فلا زيادة. 9 

قوله: (أو اللام) أو لتنويع الخلاف لا للشك» واللام مبتدأ خذف خبره لدلالة ما قبله أي 
حرف تعريف. وهكذا كل ما توسط فيه الخبر كزيد قائم وعمرو فإن تأخر الخبر وهو مفرد يصلح 
لكل من المعطوفين فللأول أو الثاني أو مخير فيه أقوال.فإن صلح لأحدهما فهو له وخير الآخر 
محذوف نحو: زيد وهند قائم أو قائمة. وهذا كله في أو التنويعية لأنها يجب معها المطابقة كالواو 
كما في المغني» أما التي للشك ونحوه فلا حذف معها لأنها للأحد الدائر كما أفاده يس.. 

قوله: (فقط) الفاء زائدة لتريين اللفظء» وقط بمعنى حسب حال من اللام أي حال كونها 
حسبك أي كافيتك عن طلب غيرها. وقيل: الفاء في جواب شرط مقدرء وقط خبر لمحذوفء أو 
اسم فعل بمعنى انته أي إذا عرفت ذلك فهي حسبك أو فاتته عن طلب غيزها. 

| قوله: (فدمط عرفت) أي أردت تعريفه مبتدأ أو صفة» وقل فيه خبرء والنمط مفعول قل 

قوله : (همزة قطع) أي ي أصلية يديل فنحها وهمزة الوصل مكسورة إلا لعارض؛ ولثبوتها مع 
تحرك اللام في نحو الأحمر بنقل حركة همزة ] حمر إلى اللام. . إلا أنها وصلت في الدرج لكثزة 
الاستعمال. 

قوله: (همزة وصل) أي زائدة بعد الوضع للنطق بالساكن» ولا مدخل لها في التعريف» 
وإنما لم تحرك اللام» ويستغنى عنها لأن كسرها مع ثقله يلبسها بلام الجر وفتحها بلام الابتداء» 
وضمها لا نظير له. ونقل في التسهيل عن سيبويه أن المعرف أل بجملتها.كالأول لكن الهمزة على 
هذا زائدة للوصل معتد بها في الوضع بمعنى أنها جزء الأداة» وإن كانت زائدة فيها كأحرف 
المضارعة» وليست زائدة عليها حتى تنافي الاعتداد بها في الوضع» وتظهر ثمرة الخلاف في نحو 
من القوم فعلى الثاني لا همزة فيه أصلاً للاستغناء عنهاء وعلى غيره موجودة إلا أنها حذفت لكثرة 
الاستعمال. وعن المبرد أن المعرف الهمزة ة وزيدت اللام لفرقها من همزة الاستفهام. فالأقوال 
أربعة : اثنان أحاديان واثنان ثنائيان. 


قوله: (للعهد) فيه حذف مضافين أي لتعريف ذي العهد أي الشيء المعهود واحداً كان: أو 
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تَعَالَى: #كمًا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُوَلاء فُعَصَى فِرْعَوْكُ الوَسُولَ4[المزمل 13] وَلاسْتَغْرَاقٍ 
الجنْسء نحو: #8أإِنَّ الإنْسانَ لَفِي حشر »1العصر ؟1 وَعَلامَتُها أن يَصْلْحَ مَوْضِعَهًا (كُل» وَلتَعْرِيٍ 
الحَقِيقَة: نحو: «الرّجْلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأوَا أي: هذه الحقيقةٌ خَيْرٌ من هْذِو الحَقِيقة. 


أكثرء وهو ثلاثة أقسام : ذكري وعلمي وحضوري . فالأول ما تقدم ذكره صريحاً كما مثل» أو كناية 
نحو: طوَلَيْسَ الذَّكَدُ كَالأنقَى» [آل عمران: 5] لتقدم الذكر مكنياً عنه بما في قولها: لما فِي بَطْنِي 
مُحَوَّرٌ» [آل عمران: ينها لأن التحرير أي ي الوقف لخدمة بيت المقدس كان عندهم خاصاً بالذكور. 
والثاني ما حصل في علم المخاطب بغير الذكر المارء» والحس الآتي نحو: #بالوَادِي المُقَدس» 
[طه: ؟1] إِذْ هُمَا في الغّار تَحْتَ الشّمجَرَة» [التوبة: ١40]ء‏ والثالث ما حضر في الحس والمشاهدة 
كقولك لمن فوّق سهماً أي رفعه القرطاس أي أصب القرطاس الحاضرء وهو الغرض المنصوب 
للرمي إليه ومنه #اليَومَ أَكْمَلْتٌ لَكمْ ديئكخ» [المائدة: "] أي هذا اليوم الحاضر وهو يوم عرفة من 
حجة الوداع الذي نزلت فيه الآية» ومن جعلها للعهد العلمي نظر إلى انقضاء ذلك اليوم وعدم 


حضوره الآن فالعهد في الثلاثة خارجي عند البيانيين. والنحاة يجعلون الثاني ذهنياً كما في يس 


وهو في الجميع كعلم الشخص في الدلالة على الفرد المعين إلا أنه بقريئة أل والعلم ببجوهره. ولذا 
كان أعرف من المحلي مطلقاً. 


قوله: (ولاستخراق الجدسإي استغراق أفراده ولو كان مدخولها جمعاً كما حقيقة في 
المطول إن خلفها كل حقيقة كما مثل. ولذا صح الاستثناء بعده؛ ولاستغراق خصائص الجنس 
وأوصافه إن خلفها كل مجازاً كأنت الرجل وزيد الرجل علماً أي الجامع لأوصاف كل الرجال» 
ولخصائص العلم المتفرقة فيهم إذ يصح: أنت كل'رجل على استعارة ما للكل للبعض لاستجماعه 
صفاتهم» وقد تخلفها كل حقيقة بحسب العرف فيكون الاستغراق حقيقة عرفية كجمع الأمير , 
الصاغة أي صاغة بلده لا صاغة الدنياء وليسست أل في الصاغة موصولة لأن المراد بها الدوام 
كالصفة المشبهة. ومدخولها.في كل ذلك كنكرة مسورة بكل. 

قوله: (ولتعريف الحقيقةأي الماهية باعتبار حضورها الذهني بقطع النظر عن الإفراد 
فمدخولها كعلم الجنس في الدلالة على ذلك إلا أنه بقرينتهاء والعلم بجوهره كما مرء وتسمى لام 
الحقيقة والطبيعة والماهية وهي الداخلة علئ-المعرفات كالإنسان حيوان ناطق» والكليات كالإنسان 
نوع وبقي من أقسام أل ما أشير بها لبعض مبهم واحد أو أكثر كادخل السوق حيث لا عهد 
لوَأحَافٌ أن يَأَكُلَهُ اللَفْبُُ [يوسف: ]1١‏ وتركها الشارح لأنها كلام الجنس في وضعها للحقيقة 
الحاضرة لا باعتبار فرد وإنما حملت على ذلك البعض من المقام» والقرينة كالدخول» والأكل فيما 
ذكر لا من الوضع فهي داخلة في لام الجنس عند النحاة» وأما البيانيون فيجعلونها للعهد الذهني 
لعهدية الحقيقة التي لذلك البعض في الذهن» وإن كان هو مبهماً ومدخول هذه»ء وإن كان معرفة 
بالنظر لوضعه للحقيقة فتجري عليه أحكام المعارف كمجيئه ميتدأ وذا حال» ووصفاً للمعرفة إلا أنه 


في المعنى كالنكرة نظراً لقرينة ذلك البعض لبعض المبهم. ولذا نعت بالجملة في قوله: 
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ولط له ضَرْب مِن البشط الجن | أَنْمَاط - يفل سَبْبٍ وَأسْبابٍ والتّمَطٌ ‏ أ 
٠6١‏ - وَقَدْ مره لأزماً: كاللات» وَالآنَ وَانَّذِينَ: ثم اللّتٍ 


- وَلأَضْطِرَارٍ: كَبَّنَاتٍ الأويَرِء 2 كَذَا دَوَطِبْتَ النَفْسَ يا قَبْسُ) السّري 


وليس نكرة حفيقة أن التكرة ما وضع لبعض مبهم: أو للحقيقا في صمت" وهذا للحقيقة 
الحاضرة لا باعتبار فرد أصلاً كما علمت فالمجردء وذو اللام بالنظر للقرينة سواء في الإبهامء 
وبالنظر لأنفسهما مختلفان» وكذا اسم الجنس مع علمه المستعمل في فرد كلقيت أسامة كما أفاده 
السعد في شرح التلخيص. 

والحاصل أن أل عند النحاة ثلاثة أقسام: واحد للجنس» ٠‏ واثنان للقرد» وعند البيانيين أربعة. 
لكنها ترجع إلى خمسة أو ستة لأن العهدية ثلاثة أقسام. . ورجح السيد الصفوي أنها قسمان فقط 
لأنها إما لحصة معهودة خارجاً بأقسامها الثلاثة» أو للجنس من حيث هو فإن.قصد ذلك فلام 
الحقيقة؛ أو من حيث وجوده في بعض مبهم مع قريئة ذلك فلام العهد الذهني» أو في جميع 
الأفراد فلام الاستغراق» ومع عدم قرينة البعضية تحمل على الكلية» وإن لم توجد قرينتها 
كالاستثناء لكن لا بد من قريئة على إرادة الفرد دون الجحقيقة . . وعلى هذا فلام الاستغراق هي لام 
الحقيقة حملت عليه بالقرينة كالتي للعهد الذهني وهو ما صرح به السعذ أما على الأول فوضعها 
للإفراد لا الحقيقة. وأما العهدية خارجاً فللفرد عليهما وبقي قول ثالث وهي أنها للحقيقة من حيث 
هي مطلقاً ثم يتشعب منها العهد وغيره هذا خلاصة المقام فتأمله . 

قوله : (أي هذه الحقيقة خبر الخ) التفاضل بينهما من حيث تغايرهما بالذكورة والأنوثة» وإن 
أتحدتا في الإنسانية. . ولكون الحكم على الحقيقة لا ينافي تخلف الخيرية في بعض الأفراد 
لخصوصياتٍ عرضت له. 

قوله: «وقد تزاد) أي لفظة أل المتقدمة في قوله أل حرف تعريف فالجملة عطف على الخبر 
فكأنه قال قسمان حرف تعريف وزائدة؛ والمحكوم عليه بذلك هو لفظ أل من حيث هو لا بقيد 
كونه حرف تعريف فلا استخدام في مرجع الضميرء ٠‏ وأنث الفعل هنا باعتبار أنها كلمة وذكره في 
قوله الآتي دخلا باعتبار أنها حرف أو لفظ إشارة إلى جواز الأمرين . 

قوله: (لازماً) صفة لمصدر محذوف أي زيداً لازماً ولاضطرار عطف عليه أي وزيداً 
لاضطرار. 

قوله : (كالللات) هذا أسم صلم ء والثاني موصول - جمع التي » وفيهما جناس تام لاتفاقهما 
لفظاً لا معنى . 

قوله: (يا قيسٌ) منادى مضه 


منادى مضموح .ء والسريّ بفتح فكسر 
للفظهء ونصبه مراعاة لمحله كما سيأتى في الثداء. 


يي الشريف نعته فيجوز رفعه تبعأ 
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ذكَرَ المُصَئْفُ في هْذَّيْن البَئِتين أنَّ الأَلِفٌ وَاللاامَ تأني رَائِدَةَ وَهِيَ - في زِيادتها ‏ على 
تين : لازنق غير لازنة. ١‏ 

ثُمَّ مَكَلَ الرَائدَةَ اللأزمَةَ بداللآت» وَهُوَ اسْمْ صَئَم كان بِمَكَةَ وَبهالآن؛ وَهُوَ ظَرْفُ زَمَانٍ 
مَبْنِيُ عَلَى المُنحء وَاحَتُلِفَ في الألِف واللام الدَّاجِلّةِ عَلَيْهِ كُذَهَبَ قَوْمٌّ إلى أَنّها لِتَعْرِيفٍ 
الحَُضُورٍ كما في قَوَلِكٌ: «مَرَرْتُ بهذا الرَجُل)»؛ لأنَّ قَوْلَكَ : «الآن» بِمَعْنَى لهذا الوَقْتِء وَعَلَى 
لهذا لا تَكُونُ رَائِدَةَء وَدْمَبَ قَوْمُ - منهم المُصَئْفُ ‏ إلى أنّها رَائِدَةٌ وَهْوَ مَبِيِيْ ِعَضَمْبهِ مَعْنى 
الحَرْفٍِء وَهُرَ لامْ الخضور. 

وَمَكّلَ - أيضاً ‏ بهالّذِينَ»» و«الللآت» والمرادُ بهما ما دَخَلَ عَلَيْهِ «أل) مِنَ المَؤْصُولات 


قوله: (تأتي زائدة)أي غير معرفة بدليل المقابلة ندخولها على معرف بغيرها كالعلم 
والموصولء أو على واجب التنكير كالحال والتمييز لا صالحة للسقوط لأنها قد تكون جزء علم 
كأليسع . 

قوله : . (لازمة)هي ما قارنت وضع الكلمة» وغير اللازمة ما عرضت بعذه. 

قوله: (باللات)مثله كل علم قارنت أل وضعه 'للعلمية مرتجلاً كان كالسموأل اسم شاعر 
يهودي أو منقولاً كاللات فإن أصله بشد التتاء وصف من لت يلت» وكان رجلاً يلت السويق 
بالطائف فلما مات اتخذوه ضنماء وسموه به فخففت تاؤه» وكالعزى تأنيث الأعز نقلت لصنم أو 
شجرة تعبدها غطفان» وكأليسع بناء على أنه عربي منقول من مضارع وسع. وقولهم: لا عربي من 
الأنبياء إلا شعيب وهود وصالح ومحمد معناه لا عربي مضروفاً أو اتفاقاً إلا مؤلاى ؤقيل هو 
أعجمى قارنت أل ارتجاله . 

قوله: (وهو ظرف زمان)أي للزمن الحاضر» وقد يستعمل في غيره مجازاً . 

واعلم أن الجمهور على أنه علم جنس للزمان مبني لقولهم من الآن بالفتح ثم اختلفوا في 
سبب بنائه فقيل تضمنه معنى أل الحضورية مع زيادة التي فيه. كما بني الأمس على الكسر في 


قوله: 
ني وَقَفْتُ اليّوْمَ والأمس قَبْلَهُ 
لذلك عند المصنف» وفيه غرابة حيث ألغى اللفظ الموجود» وضمن معنى غيره من جنسه. 
وقال الزجاج: تضمنه معنى الإشارة فإنه بمعنى هذا الوقت. وقيل: الشبه الجمودي إذ لا يثنى ولا 
يجمع ولا يصغر بخلاف حين ووقت وزمانء ومن غير الجمهور من جعله اسم إشارة للزمان كهناك 
للمكان» وعليه الموضح فعلة بنائه كأسماء الإشارة» ومنهم من قال غير ذلك. 
قوله: (لتعريف الحضورأي للعهد الحضوري كهي في قولك: هذا الرجل أي الحاضر فهي 
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وَهُوَ مَبْنِيُ عَلَى أنَّ تَعْرِيفك المَوْصولٍِ بالصّلَة؛ فَدَكُونُ الألث واللامُ زَائَدَمَء وَهُوَ مَذْهَبُ قوم 
وَاخْتَارَهُ المُصَنّتَ وَذَْمَبَ قَوْم م إلى أنَّ تَعْرِيف الْمَوْصُولٍ بهأل» ِنْ كانت فيه نحو: : د«الّذِي» إن 
لم يَكُنْ فيه فَبِيَتِهَا نحو : همَنْء وَمَاك إلا «أيّاه فإنّها تَتَعَدَفُ بالإضائة؛ فَعَلَىِ هذا المَذْمَبٍ لا 
تَكُونَ الأَلِفُ وَاللام رَائِدَهٌ وَأمّا حَذْفْهًَا في قِرَاءةٍ مَنْ نْ قَرَأ: #صِرَاط الَّذِينَ أَلَعَنْتَ عَلئِهمْ» 
[الفاتحة 7] فلا يَدُلَ على أنّها رَائِدَةُ؛ د يُخْتَمَلُ أن تَكُونَ خحُذِقفَتْ شُدُوذاً وَِنْ كانت مُعَرْفَةَ كما 
حَذِفَتُ من قَوْلِهِمْ: اسَلاُمُ عَلَيِكُمْ) مِنْ غَيْرِ تَنوِينٍ - يُرِيدونَ «السّلام عَلَيكُم). 

وَأَمَا الزَائِدة غَيِرُ اللآزمَةِ مَهِيَ الدَاِلَهُ - اصْطرَاراً ‏ عَلَى عَلَى العَلّم كَفَوْلِهِمْ في: ابََاتٍ أَوْبَرَا 
عَلم لِضَرْب مِنَ الكمْأَةٍ ابَْات الأؤير» وَمِلهُ قَولَهُ: 

دمع وَلَقَدْ جَنَيِبُكَ أكمواً وَعَسَاتِلاً وَلَقَدْ نَهَيْمُكَ عن بَّئَاتِالأوْبَرٍ 
وَالَصْلُ «بنات أوْيَرَا فَِيدتٍ الألِفُ واللآمٌ» وَرَعَمَْ المبَزةُ أنّ «بناتٍ أؤبرا لَيِسَ بعلم ؛ 


معرقة لا زاتدة» وفتحته حينئذ إعراب» وهو ملازم النصب على الظرفيةء وقد يجر بمن كما روي 
من الآن بالجر قال في النكت» وهذا قول لا يمكن القدح فيه وهو الراجح عنديء والقول ببنائه لا 
توجد له علة صحيحة. ١اه.‏ 

قوله: (فبنيتها) شامل لأل الموصولة فتعريفها بنية أل» ولا مانع منه. ١‏ ه صبان. 

قوله: (وأما حذفها الخ) وارد على جعلها في الموصول معرفة أي لو كانت معرفة لنكر 
الموصول بعد حذفها مع أنه باق على تعريفه إذ لم يختلف معناه» ويحتمل أنه إيراد علئ لزومها في 
الموصول أي لو كانت لازمة لما حذفت في ذلك» وحاصل الجواب عنهما أنه شاذ فلا عبرة به 
لكن يعين الأول قول الشارح فلا يدر على أنها زائدة. وقوله وإن كانت معرفة» وفي التسهيل أن 
حذفها من الذين واللاتي لغة لا شاذ وكذا الذي والتي كما مر. فالأحسن أن يقال إنها لازمة في 
اللغة الفصحى عند أكثر العرب. 

قوله: (بنات الأدبر؟ هذا بيان للفظ الواقع في الشعر لا أنه يقال نثراً لأن الكلام في الضرورة. 

قوله: (ولقد جنيتك) أي جنيت لك على الحذف. والإيصال ليوازن نهينك» والأكمؤ بهمز 
أخره جمع كمء كأفلس وفلس والكمء: واحد الكمأة» .لأنها اسم جدس جمعي له على خلاف 
الغالب من كون التاء في المفرد» وهي نبت في البادية له ثمر يجنى والعساقل جمع عسقول 
كعصفور نوع منهاء وهي الكبار البيضص التي يقال لها شحمة الأرض» وأصله عساقيل كعصافير 
حذفت ياؤه للضرورة وبئات الأوبر كمأة صغيرة مزغبة على لون التراب رديئة الطعمء وهي أول 
الكمأة وقيل مثلهاء وليست منها تصريح بزيادة. 

قوله: (ليس يعلم) أي بل جمع ابن 


بر كى 
0 


عرس » وإنما جمع على بنات تفرقة بين | لعاقل وغيره. 
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فِالأَلِفٌ وَاللامْ ‏ عِنْدَهُ - غَيِرُ زَائدَة. 
وَمِنْهٌ الدَّاخِلَةٌ اضطرّاراً على التّمْييزء كَقَوْلِهِ : 
0" رَأَئِبُكَ لَما أن عَرَفْتَ وُجُوهَئا صُنَدْتَء وَطِبْتَ الئفْسَ يا قيس عن عَمْرِو 
وَالأَصْلُ «وَطِبْتَ نَفْسأه فَرَادَ الألف واللم» وَذا بناة على أنَّ التمْييرَ لا يَكُونُ إلا تكِرَة 
وَهُوَ مَلْمَبُ البَصْرِيِينَ» وَدَْمَبَ الكُوفِيُونَ إلى جَوَاذٍ كَْنِهِ مَعْرفَة؛ فَالألِفُ وَاللامْ عِنْدَهُمْ غَيِرْ 
زَائِدَة. 
وإلى هْذَّيْنِ البَئِتَئْنِ اللّذَيْنِ أَنْصَدْنَاهُما أَشَارَ المُصَئْفُ بِقَوْلِهِ: كُبناتٍ الأؤبَركء وَقَوْلِهِ: 
«وَطِبْتَ النّفْسَ يا فْيِسُ السَّرِيّ) . 
4 وَبَعْضُ الأقلام عَلَيْهتَخَل ‏ لِلَمْحمَاقَذْكَانَ عَئْهُنُقِلا 


-٠‏ كَالْمَضْلء وَالْحَارِثِْء وَالتّعْمَانْهِ ‏ فَذِكُرٌ ذا وَحَدْقُهُ سِيَانٍ 


قوله: (غير زاتدة) أي بل معرفة لأنه نكرة حينئذ» وعليه فمنعه من الصرف إذا جرد من أل 
للوزن والوصفية الأصلية كأدهم وأسود لأن أصل أوبر بمعنى كثير الوبر» وعلى الأول للوزن 
والعلمية لأن جزء العلم في حكمه. 

قوله: (على التمييز) وكذا الداخلة شذوذاً على الحال كادخلوا الأول فالأولٌ فإن السّابق 
حال» واللاحق عطف عليه زيد فيهما أل شذوذاً لوجوب تنكير الحال» والأصل ادخلوا أول فأول» 
وأتى بالفاء“لتدل على الترتيب أي ادخلوا مرتبين. 

قوله : (وجوهنا) أي ذواتناء أو أكابرناء وضمن طبت معنى تسليت فعداه بعن» أو هي متعلقة 
بيصددت . 

قوله : (طبت نفساً) قيل لا يتعين ذلك لجواز أن تكون النفس مفعول صددت» وحذف تمييز 


طبتء أو 


قوله : (وبعض الاعلام عليه دخلا) فيه إيماء إلى أنه سماعي فلا تدخل على غير ما ورد 
كمحمد وصالح ومعروف. 

قوله: (للمح) أي ملاحظة ما أي المعنى الذي قد كل نقل هو أي ذلك البعض عنه أي عن ما 
فالصلة جرت على غير ما هي له. 

قوله : (كالفضل) قدمه لدلالته على الوصف أي الحدث بالمطابقة لكونه مصدراء والحرث 
مشتق يدل عليه بالتضمن» وأخر النعمان لأن دلالته على وصف الحمرة التزامية لكونه فى الأصل 
اسماً للدم أو أنه رتبها على الترقي يزيادة الحروفء وكون أل في النعمان عارضة للمح ينافي 
تمثيله به في التسهيل لما قارنت أل وضعه إلا أن يقال يحتمل أن العرب سموا بالنعمان فتلزمه أل 
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ذكَرَ المُصَئّفُ ‏ فيما تَقَدّم ‏ أنَّ الألف واللمَ تَكُونُ مُعَرَفَةَ وَتَكُونُ رَائِدَه وَكَد تَقَدُمَ 
الكلامُ عَلَيهِمَ ثُمّ ذَكْرَ في هُذَّيْنِ البََِيْنِ أنّها َكُونُ للَمح الصفّةء وَالمُوَادُ بها الدَّاخِلَةُ على ما 
سْمّيَ بو مِنّ الأغلام المنقولةء » مما يَضْلُحُ دُخولٌ «أل» عَلَيْه كَقَوْلِكَ في ١حَسَن)‏ : «الْحَسَن) 
وَأكثِرُ ما تَدْخُلٌ على المنقول مِنْ صِلَةَ كَقَوْلِكَ في «حارث»: : «الحارث» وَقَدُ تَدْخَلُ على 
المنقولٍ مِنْ مَصْدَرِء كقولك في «فُضْل»: «المُضْل) وعلى المنقولٍ من اشم جئس غَيْر مَضْدَرِءٍ 
كَقولِكَ في ١ثعمان»‏ : «التعْمَان» وَهُوَ في الأضلٍ مِنْ أُسْماء ء الدّم؛ ؛ فَيَجَور مُخَولٌ «آل» في هده 
الَلَانةِ نَظرأ إلى الأضلء وَحَذْفُهَا نَظرأ إلى الحال. 

وأشارٌ بقوله: «لِلَمْح ما قَدْ كَانَ عَنْهُ قِلا؛ إلى أن فائِدَة مُخُولٍ الأَلِف وَاللام الدُلالَةُ على 
الالتفاتٍ إلى ما نُقِلّث عَنْهُ مِنْ صِفَةه أو ما في مَعْنَاها. 

َحَاصِلْهُ : أنْكَ إذا أرَذْتٌ بالمتقولٍ مِنْ صِفْة وَنَْوٍو أنه إِنّما سمي به تَقَاؤْلاً بمعناه نيت 
بالألِ واللآم لِلدَّلالَةِ على ذلِكَ كَقَوِْكَ : «الحارث» نُطْراً إلى أنه نما سْمِي به لِلتَقَاوْلِ وَهْوَ 
أنه يَجِيشلٌ ويَحَرْتُء وَكَذا كل ما دَلّ على مَعْنَى وَهُوَ مما يُوصَفُ به في الجُمْلَةٍء كنّضلٍ 
وَنَحْوِوء وَإنُ لَمْ تَنْظرْ إلى هذا وَنَظَرْتَ إلى كَوْنِهِ عَلَماً لم تُدْخِلٍ الألِفٌ وَاللام» بَلْ تَقُولٌ: 
نَضْلُء رَحَارِثٌ» وَنْعْمَانُ؛ فُدُخُولُ الأَلِفٍ واللام أفاد مغئى لا يُسْتَمَادُ بدُونِهماء فُلَيْسَتَا 
برَائِدتَيِنِ» جلافاً لِمَنْ رَعَمَ ذُلِكَء وَكَذْلِكَ أَيْضاً لَيْسَ حَذْفُهُما وَإُِبَانُهُما عَلَى السّوَاءِ كما هُوَ 
ظاهِرٌ كلام المصَنّفٍ. ٠‏ بل الحَذْفٌ والإثباث يُنَزْكُ على الحالتَين اللَّيْنِ سَبَقَ ذِكُرُهُماء وَهُوَ أَنّهُ إذا 
ْم الأصْلٌ جيء بالألِفٍ واللامء وَإِنْ لَمْ يُلْمَخ لَمْ يوْتَ بهما 


وبنعمان فتدخله للمح قال الشمني: ومن الأول النعمان بن المنذر ملك العرب لأنه لم يسمع بغير 
أل. 


اك الوب : بْنَ الْيَزِيدِ مباركآ 


فضرورة سهلها مشاكلة الوليدة والتقييد بالنقل» وبما يصلح لها ليس للاحتراز من غيره لأن 
الباب سماعي بل لبيان مورد السماع باطراد سم 


قوله: (في الجملة) أي في بعض الأحوال» وهو ما إذا أول باسم الفاعل مثلاً:في الفضل» 


وبالأحمر في الدم بخلاف ما لا يوصف به أصلاء ولا بالتأويل. 
٠:‏ (فليستا بزائدتين )أ 


أ بأن ن المرا اد بالزا ائدة ما ليست للتعريف» وإن لم تصلح للسقوط 


كمامر وكذا قول المصتف: سيان أي في عدم إفادة التعريف مطلقاً . 
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-١‏ وقد يَصِيِرُعَلماًبِالْمَلَبَهْ ‏ نُضَافٌ أَوْمَضْحُوثُ أل كَالْعَنَبَهُ 
بت أل ذي - إن ثنادٍ أو تضاف > أَوْجِبْء وَفِي غَيْرِجِمَا كُذْ تزف 


مِنْ ن أَقسَامٍ الألِف َاللام أنّها تَكُونُ لِلْعَلَْبَةَه نحو: «الْمَدِيئَةُ): وَ«الكِتَابُ) فَإِنَّ حَنَّهُمَا 
الصَّدْقُ على كُل مَدِينَةِ دَكُلٌ كتاب» كن غَلَبَتِ «الْمَدِيئَةُ؛ عَلَى مَدِيئَة الَسُودٍ 0 وَ«الكِتَاث» 
على كِتَاب سَِويْهِ رَحِمَهُ اله تَعَالَىَ > حَتّى إِنهُما إذا أَطلِعَا لم يَتبَادر إلى الهم غير 


قوله: (بالغلية) هي أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه فيعرض له الخصوض في استعماله 
لغلبة إطلاقه على شيء بعينه» ثم إن كان قد استعمل في غير ما غلب عليه كالعقبة والنجم فالغلبة 
تحقيقية. وإن لم يستعمل في غيره أصلاً مع صلوحه لذلك بحسب وضعه. كالإله بأل فتقديرية» 
وأما الله فعلم بالوضع الشخصي علي الصحيح فلا يصلح لغيره تعالى وضعاًء ولا استعمالاء وأما 
إله بغير أل فليس علماً بالغلبة» ولا بالوضع بل يطلق على كل معبود بحق» أو باطل على السواء. 
اه لكن هذا ظاهر في زمن.الجاهلية» أما الآن فلا يبعد أنه علم بالغلبة التحقيقية إذ لا يفهم منه إذا 
أطلق غيره تعالى» وبهذا يجمع بين القولين. 

قال ابن هشام: وكان الأنسب ذكر ذلك في باب العلم فينوعه إلى وضعي وغلبي ليكون ذكر 
المضاف في مركزه فإنه هنا استطراذي» وهذا النوع قبل الغلبة يتعرف بالإضافة وأل العهدية» ثم 
تنزل غلبته منزلة الوضع فيصير بها علماء ويلغى تعريفه السابق. 

قوله: (مضاف) اسم يصير مؤخرء وعلماً خبرها مقدم . 

قوله: (كالعقبة) أصلها كل طريق صاعد في الجبّل يشق سلوكه» ثم اختص بعقب مِتّى التي 
يقال فيها -جمرة العقبة قاله الشاطبي وقيل بعقبة أيلة عند مصر. 

قوله: (وحذف أل) مفعول مقدم لأوجب» وقوله ذي أي التي في الغلبة كما بينه الشارح» 
وخصها بالذكر مع أن المعرفة كذلك احترازاً عن المقارنة للوضع نقلاً كالنضر والنعمان» أو ارتجالاً 
كأليسع والسموأل. فلا تحذف للنداء» والإضافة كما قال في الكافية: 

ومَدْتُقَارِنُ الأداةُ المَسْمِيَهُ ‏ فمُسعَدمْتَأْصولٍ الأَبقِيّة 

قال في شرحها: أي لأنها جزء علم كهمزة أحمد وجيم جعفر بخلافها في الغلبة كالأعشى 
والنابغة فإنهاء وإن كانت لازمة» إلا أنها لم تقارن الوضع بل أصلها طارئة لتعريف العهدء ثم ألغي 
تعريفها بالغلبة فصارت زائدة ١‏ ه. ويحتمل أن قوله: ذي إشارة إلى الزائدة مطلقاً بناء على أن 
المقارنة تحذف أيضاً كما نقل عن الهمع والتسهيل» وشرحه لابن عقيل والروداني كقول خالد بن 
الوليد: 

ياعُرٌ كُفرَائك لاا سبحائك إِنّْي رََقِتُ الله قَدْ أهائك 


ففائدة التنبيه على ذلك مع أن مثلها المعرفة دفع توهم ثبوتها معهما لكونها زائدة لا يلزم 
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وَحْكُمُ هِذِه الألِفٍ وَاللام أنّها لا تُحَذَفُ إلا في الندَاءِ أو الإضاقّة» نحو: «ياصَعِقٌ؛ في 
الصَّعِقَء وَهَهْذِه مَدِيئةُ رَسُولٍ الله ها . 

وَكَدْ تُحَْذَّفُ فى غَيْرهِما شُذُوذا. سُمع مِنْ كَلامِهِمْ: المذًا عَيُوقُ طَالِعاً»: وَالأضل 
الْعَيُوقَ» وهو أَسْمْ نَجم. 

وَقَلْ يَكُونُ العِلمٌ بِالعَلَبَةَ أَيِضاً مُضَافاً: : كابن عْمَّرّ وابْن عَبّاسٍِ وابنٍ مَسْعُودِ؛ فإنَّهُ غَلََ 
على العبّادلة دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أولادِجِم» ون كان حَقَهُ الصّذْقٌ عَلِهُمْ ٠»‏ لكنْ غَلَبَ عَلى هؤلاى 
حَنّى إِنه إذا أطَلِقَ «أبِنُ عْمَرًَا لا يْْهَمْ من غيْرُ عَبْدِ اله وَكذا «ابْنْ عَبّاسٍ) وَدابْنُْ مَسْعُودِ؛ رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ أجَمَعِينَ ؛ وَهْذْهِ الإضاقَةٌ لا تَفَارِفُهٍُ لا في نِذَاءٍ ولا في غَيروء نحو: (يَا ابْنّ عْمَرًَا . 


الاْتِتاءً 


عليها جمع معرّفين: أو أن فائدته التنبيه على تعين حذفها فلا يتوصل لندائها بأي» ولا بذا كالمعرفة 
فلا يقال: يا أيها السموأل»: ولايا ذا الأعشى أو الحرث. لأن التوصل بذلك إنما هو في أل 
الجنسية بخلاف العهدية» والزائدة لكن هذه الفائدة نخاصة بالنذاء دون الإضافة فتدبر. 

قوله: (في الصعق) بكسر العين هو خويلد بن نفيل كان يطعم الناس.بتهامة فسفت الريح 
الترا في جفانه أي أوعية طعامه فسبها فرمي بصاعقة فسمي الصعق وهو في الأصل اسم لكل من 
رمي بصاعقة . 

قوله: (عيوق» فيعول بمعنى فاعل كقيوم بمعنى قائم» وهو نجم كبير قرب الثريا والدبران 
سمي بذلك لزعمهم أن الدبران يطلب الثرياء وهو يعوقه عنهاء والثريا تصغير ثروي من الثروة وهي 
الكثرة ة لكثرة كواكبها فأصلها ثريوي اجتمعت الواو والياء الخ . 

قوله: (وابن مسعود) قيل: الصواب ذكر ابن الزبير أو عبد الله بن عمرو بن العاص بدله 
لموت ابن مسعود قبل إطلاق العبادلة لأنه من الطبقة الأولى من الصحابة» ويرده أن الشارح لم يقل 
غلب اسم العبادلة على فلان وفلان بعد أن كان جمع عبد اللهء وإنما قال: غلبت هذه الأعلا 
وهو ابن عمر الخ على العبادلة» أي . على الأشخاص المسمى كل منهم بعبد الله مع أن ابن عمر 
مثلا يصدق بعبد الله وغيره من إخوته. والعبادلة: جمع عبدل بزيادة اللام كما يقال في زيد زيدل 
هي زياذة شائعة في مثله من الأسماءء أو أن عبدل مأخوذ من عبد اللىه ومثا لل هذا يسمى نحتاً لا 
اشتقاقاً لأنه لا يكون من كلمتين في قياس التصريف. ١ه‏ إسقاطي والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الابتداء 


لما فرغ من الأحكام الإفرادية شرع في الأحكام التركيبية» والتراكيب المفيدة ترجع إلى 
جملتين: فعلية» ومنهأ جملة النداء كما مر وأسمية» ومنها أسم الفعل مع مرفوعه» والوصف 
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-١١‏ مُبِْقَدَاأ زَيِذ وَعَائذِرُ خَبَنْ إن قُلْتَ «رَيِدٌ عَاْرٌ مَن اغْنَذَّن 
14- وَأَوّلَ مُبِتذدأء وَالقَانِي ‏ قال آنمكى فس «أَسَار ذَانِ) 


06- وَقسن: وَكَاسْيِفْهَام الت ي» وقد يَجُورُ تحر «فَائِرٌ أَونُو الرَسَدْ) 


ذَكَرَ المُصَئْفُ أنَّ المُبْتَدَأْ على قِسْمَيْن: مُبْتَدَْ لَهُ حَبَرٌ وَمُبْتَدَأ لَّهُ فَاعِلٌ سَدَّ مَسَدَّ الخَبّر؛ 


المكتفي بمرفوعه. وأما قولهم: الوصف مع مرفوعه ولو ظاهراً في قوة المفرد فمخصوص بغير 
هذا وبغير صلة أل فإنها في قوة جملة فعلية كما مر وقدم المصنف باب المبتدأ في سائر كتبه لأنه 
أصل المرفوعات عند سيبويه لأنه مبدوء بهء وقيل: أصلها الفاعل لأن عامله لفظي ولذا قدمه ابن 
الحاجب؛ وقيل: كل أصل ولما كان الابتداء يستدعي مبتدأ» وهو يستدعى خيراً» أو ما يسد مسده 
كان في الترجمة به توفية بالمقصود مع الاختصارء وإشارة من أول الأمر إلى أنه العامل» وإلى عدم 
ملازمة المبتدأ للخبر فتأمل . 

قوله: (مبتدأ زيد الخ) خبر مقدم عن زيد وعاذر مبتدأ آخر سوغه قصذ لفظهء ولفظ خبر 
خبره» وجواب الشرط محذوف أي إن قلت ذلك فزيد الخ. 


: (رأول مبتدأ) لفظ مبتدأ خبر عن أول» وسوغ الابتداء به كونه قريناً للمعرفة أعني 
قولهء والثاني وجملة أغنى صفة فاعل أي أغنى عن الخبر وسار اسم فاعل من سرى يسري إذا 


قوله: (إن المبتدأ على قسمين)» لم.يعرفه كالمصنف اكتفاء بالمثال» وأحسن مما هنا قول 


المبتدأ مزفوعٌ معئى ذو حَبَرْ ‏ أو وصفٌ استَمْتى بمرفوع ظَهَرْ 

لأنه مع اختصاره صرح بحد نوعي المبتدأ» وبين بقوله مرفوع معنى أن عامله معنوي. فيفيد 
تجرده عن العوامل اللفظية» والمراد بقوله ظهر مطلق البروز فيشمل الضمير المنفصل. فهو بمعنى 
قوتهم هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها مع كونه مخبرأ عنه أو وصفاً 
مكتفياً بمرفوعه» والمرأد الاسم ولو تأويلاً ليدخل نحو: ظوَأَنْ تَصُومُوا خَيْر لك» [البقرة: 1854] 
فخرج ما اقترن بعامل لفظي من فعل» أو حرف مثلآء ودخل بغير الزائدة ما سيأتي في الشرح» 
وخرج بكونه مخبراً عنه الخ أسماء الأفعال: والأسماء قبل التركيب كالأعداد المسرودة فإنها عارية 
عن العوامل لكنها ليست مبتدآت لأنها ليست مخبراً عنهاء ولا وصفاً الخ. ولا يرد على حصره في 
القسمين قولهم أقل رجل يقول ذلك حيث إِنَّه مبتدأ لا خبر له ولا مرفوع يكتفى به» بل الجملة 
صفة للدكرة أغنت عن الخبر في الإفادة لأن افتقارها إلى الصفة أششد من الخبر لأن هذا سماعي 
والكلام في القياسي على أنه أجاز في التسهيل جعل الجملة خبراً. وقيل: إن أقل فعل في المعنى 


لا مبتدأ لأنه , بمعنى: قل رجل يقول ذلك أي صغر وحقر فلذا لم يخير عنه. 
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َال الأوْلٍ «زَيْدُ عَاوِرُ مَنِ اعَْذَرَا وَالمُرَادُبو: ما لَمْ يكُنٍ المْبَدأ فيه وَضْفاً مُشْقَيلاً على ما 
يُذْكَرُ في القِسْم الثّاني؛ فَرَيْدٌ : مُيتَدَأ وَعَاْرٌ : حَبَرُة وَمَنِ اعْتَذّرَ: مَفْعُولُ لِعَاذْر وَمِثَالُ الثاني 
«أَسَارٍ ذَّان فَالهَمْرَةُ: للاسْتِفهَام وَسَارِ: مُبْتَدأُء وَذَانِ: قَاعِلُ سَدَّ مَسَدّ الخَبّرء ويُقَاسُ على هذا 
ما كانٌ مِثْلَّهَء وَهُوَّ: : كل وَضْفٍ اغْتَمَدَ عَلَى استفْهامء أو تفي نحو : أَقَائِ ئِمْ الرّيْدَانَ وَمَا قَائِمْ 
الرَّيْدَانِ - فإنُ لم يَعْتَمِدٍ الوَضْفُ لَم يكن مُبتدأء هذا مَذْعَبٌ البَصرئِينَ إلا الأحفقش - وَرَفْعَ فاعلاً 
ظاهر كما مل أو ضَمِيراً مُنْفَصِلاَء نحو: : «أقَائِم أَنْثُمَل وَنَعْ م الكلامُ به فإن لم يم به الكلام 
لم يكن مُبتَدَء نحو: مام أبوَاه يده رد : مُبْتَدَأ مُوْخّقٌ وَقَائِمْ : : خَبَرْ مُقَدمُ وََبَوَاهُ: قَاعِل ٠‏ 
بتَائِمء ولا يَجورٌ أن يَكُونَ «قَائِمْ 0 مُبتَدَأء أنه لا يَسْتَنِي بِفَاعِلِه حِيئَئِل؛ إِذْ لا يُقَالُ "فليم َبَوَاهُ 
يعم الكَلام وَكَذْلِكَ لا يجُورُ أن يَكُونَ الوَضْفُ مُبتداً إذا رَفْعَ ضَمِيراً مُسْعَيراَ؛ فلا يُقَالُ في ما 


قوله: (له فاعل) أي أو نائبه فالمراد مطلق المرفوع. 

قوله: (سدٌ مسد الخبر) ليس المراد أن له خبراً محذوفاً. وهذا قام مقامه لأنه لا يستحق 
حيئئلٍ خبراً بل إِنَّهُ أغنى عن أن يكون له خير اكتفاء به لشدة شبهه بالفعل» ولذا لا يصغرء ولا 
يوصفء ولا يعنى» ولا يثنى» ولا يجمع في الفصيح كما في التسهيل. 

قوله: (كل وصف» أي اسم فاعل» أو مفعول» أو صفة مشبهة» أو أفعل تفضيل فإنه يرفع 
الظاهر باطراد في مسألة الكحل ولا مانع حينئذ من كونه مبتدأ نحو: هل أحسن في عين زيد 
الكحل منه في عين غيره؟ فالكحل فاعل أحسن أغنى عن الخبر سواء كان الوصف ماضياً أو غيره. 
بخلاف عمله النصب ملفوظاًء أو مقدراً نحو: «أفِي الله شَّك4 [إبراهيم: 6٠١‏ وأعندك زيذان؟ جعل ‏ 
شك فاعلاً بمبتدأ متعلق بالظرف أغنى عن خبره فهو مما يجب فيه حذف المبتدأ أي أكائن في الله 
شك؟ والجملة حينئذ اسمية كما إذا جعل الظرف خيراً مقدماً عما بعده فإن جعل فاعلاً باستقر 
محذوفاً كانت فعلية» أو بالظرف نفسه لقيامه مقام عامله كانت ظرفية كما في المغني وسواء كان 


1 
وصفاً حقيقة أو تأويلاً نحو: أعدل أبواك لتأوله بعادل» وكالمنسوب ونحوه كما يأتي في الخبر. 


قوله: (ورفع فاعلاً») عطف على اعتمد الواقع صفة لوصفء وكذا قوله: وتم الكلام به 
فشروطه ثلاثة. 

قوله: (وأبواه فاعل بقائم) في نسخء وأبوه بالإفرادء وعليها فلا يتعين ذلك كتعينه في 
الأولى . بل يجوز كون قائم خبراً عن أبوه والجملة خبر زيد. 

قوله: (لا يستغنى الخ) أي لافتقاره لمرجع الضمير فإن علم كأن جرى ذكر زيد فقيل أقائم 


أبواه؟ لم يمتنع أفاده الاسقاطي وقيل: يجوز مطلقاً لأن الاكتفاء بالمرفوع إنما هو عن الخبر لا 
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يذ 0 ا اعد : إن 3 «قاعداً» نتتدأء وَالضْمِيرَ اتيز فيه ل 7 3 الخير؛ م 8 لين 


بالاشم كَوْلِكَ: تيف حالس الْعئرَانٍ؟ وَكَذَلِكَ لا فرق بين أذ يكُون 9 بالحزٍ» كما مُكل 
أو بالفَغْلٍ كَقَوْلِكَ : «لَيِسَ قَاِمْ الرَيدَان» َلَيسَ: فِعْلُ ماض نَاقِصُء وَقائِمْ: اسْمُد وَالرَيْدَان: 
فَاعِلُ سَدّ مَسَد حَبَّرِ لَيِسَءِ وتقولٌ: «غَيْرُ قَائِم الرَّيْدَانِ؛ فغيرٌ: مُبْتَدَأ وقاقِمٌ: مخفوض 
بالإضافة» وَالرّيْدَانٍ : فاعل قَائِم سَذَّ مَسَدّ خْبَرِ غير : لأنّ المعنى «مَا قَائِمْ الزَّيْدَاقِ) فَعُومِلَ «غَيْرْ 
قَائِم! مُعَامِلَةَ هما قَائِمٌ) وَمِنْه قولَهُ: 
43 عير لآو عِدَاك؛ قامرِح اللّهْو وَلاَتَعَْرِر بعَارِض صلم 


23 


فَغَيْرُ: : مُبتَدا؛ ولاو: : مخفوضٌ بالإضافة» وَعِذَاكَ : فاعِلٌ بلآهِ سَدَّ مَسَدَّ خَبَرِ غَيْرِ؛ ومثلّه 


ع 


قوله: 


قوله: (فلا يقال في ما زيد قائم الخ) أي بل قاعد معطوف على قائم الواقع خبراً فإن قلت 
أقائم أخواك؟ وأردت العطف فالقياس» أم قاعد هما بإبراز الضمير وحكي : أم قاعدان بالضمير 
المستتر لأن الألف حرف قال ابن هشام: فقاعدان مبتدأ لعطفه بأم المتصلة على المبتدأء وليس له 
خبر ولا فاعل منفصل» وجاز ذلك لتوسعهم في الثواني أي فهو مبتدأ اكتفى بفاعله المستتر توسعاً 
فتقييدهم بالبارز جري على الأصل والغالب» أو أرادوا البارز ولو حكماً كهذا فإنه في حكم البارز 
لمكان العطف والتنازع» وقد يقال إن التقدير: أم هما قاعدان بحذف المبتدأ فالهيعطوف الجملة 
أفاده الإسقاطي» ومثل ذلك سواء يجري في نحو ما قائم زيد:ولا قاعد بخلاف مثال الشارح فإن 
العطف فيه ليس على وضف مكتف فتدبر. 

قوله: (كيف جالس العمران) أي ومن.ضازث الزيدان؟. ومتى ذاهب أخواك؟ فكيف“'نخال من 
الفاعل ومن مفعول الوصف؟ ومتى ظرفه؟ وقس . قوله: : (وقائم اسمه الخ) مثله في شرح التسهيل» 
وإدخال ذلك هنا لكونه مبتدأ في الأصل + وكذا يقال في اسم ما الحجازية وخيرها لكن فيه إغناء 
مرفوع عن منصوب». ولا نظير له وأيضاً فالوصف إنما يعمل لقوة شيهه بالفعل؛ والناسخ ببعذه 
عنه لاختصاصه بالمبتدأ» والخبر أفاده الاسقاطي . 

قوله: (سد مسد خبر ليس) ظاهره أنه في محل نصب كخبرهاء وليس كذلك فالمراد سد عن 
أن يكون لها خبر لأنها لا تستحق حينئذ خبراً بل فاعل اسمها نظير ما مر. 

قوله: (مخفوض بالإضافة) لا يرد أنه حينئذ ليس مبتدأ لأن المتضايفين كالشيء الواحد على 
أنه وإن خفض لفظأ فهو في قوة المرفوع لأنه المقصود بالإسناد فكأنه قبل : ما قائم كما أشار له 
الشارح . . 

قوله: (غير لام» من لها يلهو والمراد لازمه أي غير غافل» وأطرح بشد المهملة وكسر الراء 
أي اترك والسلم بالكسر والفتح الصلح أي بسلم عارض 
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4 مَيِرمَأْسْرفٍ عَلَى رُمَنِ يَئْمَضِيِبالْهَمٌوَالْحَرَنِ 
فَغَيْرُ : مُبْتَدأ .ومأسوفٍ مخفوض بالإضافةء وَعَلَى زَمْنِ: : جارٌ ومجرورٌ في مَوْضِعٍ رَفْعِ 
بمأسُوقٍ لابه مَتَابَ الفاعل » وَقَدْ سَدَّ مَسَدّ حَبَرٍ غَيْر 
وَقَذْ سألَ أبو الفنح بْنُ جني وَلَدَهْ عن إِعْرَابٍ هذا البَيْتِ؛ قَارتبِتَ في إِعَرَايه. 
وَمَذْعَبُ البَصْرِيّينَ إلا الأخقضس أنّ هذا الضف لا يكوثُ مبتدأ إلا إذا اعتمد على نمي 
أو استفهامء وَذَهَبَ الأخفش والكوفيُونَ إلى عَدَم اشتراط ذُلِكَ؛ فَأَجَارُوا : «قَائِمٌ البَيْدَانة 
فقاكم : : مبتدأك والرَّيْدَان: فَاعِلُ سَدّ مَسَدّ الْخَبْرٍ. 


قوله: (في موضع رفع بمأسوف) أي والأصل غير آسف الشخص على زمن الخ أي لا 
يتأسف عليه ولا يرجو الحياة فيه بدليل قوله بعده: 
إِنَمَا يَرْجُوالحَيَاةً فتَى ‏ عاش في أنن مِنّ الإحن 
فحؤّل الوصف إلى المفعول»؛ وحذف قاعله وهو الشخص» وأنيب عنه الجار والإحن 


بالمئملة جمع أحنة كقرب بالكسر وقربة» وهي الحقد والعداوة» والمرا اد بها هنا مكايد الد لذهر 


واليبتان لأبي نواس بضم النون كما ضبطه ابن هشام في شرح بانت سعاد. 

قوله: (أبا الفتح) في نسخ بالواو فيكون هو السائل ليمتحن ولده مثلاً فليحررء وقد كان ولده 
مثله حذقاً وأدباً جيد الضبط حسن الخطء واسمه غالي» وكنيته أبو سعد مات سنة سبع أو ثمان 
وأربعمائة . 

قوله: (فارتبك) في القاموس ربكه ألقاه في وحل فارتبك فيه فهو استعارة تبعية للتحير. 

قوله: (على نفي) أي ولو معنّى كأنما قائم الزيدان» أو منقوضاً كما قائم إلا الزيدان. 

قوله: (1 و استفهام» أي ولو مقدراً نحو: : قائم الزيدان أم قاعدان» والراجح أن النفي 
والاستفهام إنما ب يشترط للاكتفاء بالمرفوع» وأما العمل فشرطه مطلق اعتماد ولو على الموصوف 
مثلاً كما سيأتي في بابه. 

قوله: (وذهب الأخفش الخ). 

واعلم أن المذاهب ثلاثة: مذهب البصريين منع الابتداء بلا اعتماد.كما هو صريح الشارح 
والتوضيح وغيرهما لا جوازه بقبح كما قيل» ومذهب الكوفيين والأخفش جوازه بلا قبح ومذهت 
المصنف جوازه بقبح كما صرح به في التسهيل» وذكره الشارح بقوله» وزعم المصنف: الخ فكان 
الأولى حمل المتن عليه بجعل قد كناية عن القبح» والمسوغ للابتداء حينئلٍ عمله في المرفوع» ولا 
يرد أن شرط العمل عند المصنف الاعتماد لأنه معتمد على المسند إليه» وهو كاف في العمل لأن 
اعتماده أعم من اعتماد الابتداء كما مر. وأما الأخفش والكوفيون فلا يشترطون للعمل اعتماداً أصلاً 


5 


كما في التصريح . 
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وإلى هذا أشارٌ المصنّفٌ بقوله: «وَقَدْ يَجُورُ نحو: فائرٌ أولو الرّشّد أَيْ: وَقَدْ يَجُورْ 
اسثعمالٌ هذا الوَضْفِ “دا ين عب أن يق َي أو اسْبَفْهامٌ. 
وَرَعَمَ المصَتفُ أَنَّ سير يُجِيرُ ذْلِكَ عَلَّى ضَعْفٍ وَمِمًا وَرَدَ مِئْهُ قَوْلْهُ: 


6] خَير نحن ند الثاس ينعم إِذا الدَّاعِي الْمُكَوّبُ قَالَ: يَالا 
فَخَيْر: مُبْتَدَأُه وَنَحَْنُ : فاعِلُ سَدَّ مَسَدّ الْخَبْرٍ وَلّمْ يَسْبق «خَيْرا نَفْيْ ولا اسْتِفْهامٌ وَجَعِلَ 
مِنْ هذا قَوْلهُ: 
41] خبِيرٌ بَنُو لِهْبِ؛ٍ لاك مُلْفِياً مَقَالَةَلِهْبِيْ إِذَا الطَيْرُمَوْتِ 
و يعدأ وَبنُو لِهُب: فاعِلٌ سَدَّ مَسَدَ الْخبْرِ. 
7- وَالنّان مُبْتَداء وَذَا ألْوَصْفٌ حَبَرْ إن فِي سِوَى الإفْرَادٍ طِبْقاً أسْتَفَرْ 


قوله: (المثوّب) أي المرجع صوته والمكرر له ليستغيث من ثاب الرجل يثوب ثوباً وثوباناً 
رجع بعد ذهابه» والمثابة موضع الرجوع مرة بعد أخرىء ومنه قوله تعالى : مَتَابَة لِلئّاس4 [البقرة: 
5 وقوله: يا لا صله يا لفلان فوقف على اللام. 


قوله: (فخير مبتدأ الخ) ولا يجوز كونه خبراً مقدماً عن نحن لثلا يفصل بين أفغل ومن 
بأجنبي وهو المبتدأ فهو شاذ من حيث اكتفاؤه بالمرفوع بلا اعتماد» ولرفع الضمير المنفصل بأفعل 
التفضيل في غير مسألة الكحل إلا أن يؤول بأن خير خبر عن نحن محذوفة» والمذكورة تأكيد 
للضمير في خير فلا شاهد فيه. 

قوله: (بنو لهب) بكسر اللام قبيلة من الأزد عالمون بزجر الطير.وعيافته بالفاء» وهي أن 
يعتبر الطير يأسمائه ومساقطه وأنوائه فيستسعدء أو يتشاءم. 

قوله: (فخبير مبتدأ) أي لأنه مفرد لا يخبر به عن الجمع» وهو بنو ورده البصريون بأن فعيلا 
بمعنى فاعل يستوي فيه الواحد وغيره كالمصدر فإنه يوازنه كصهيل ونعيق نحو: لوَالمَلائِكَةُ بَعْدَ 
لِك ظهيرٌ» [التحريم: 4] وقوله: 
م قوله: : «طبقاً) اسم بمعنى المطابق كالشيه يمعنى المشاية حال من فاعل استقر العائد لذاء أو 
مصدر بَمعُنى المطابقة تمييز محول عن الفاعل أي إن استقرت مطابقته في سوى إلخ فقدم التمييز 
على عامله المتصرف كقوله: 

أتفْساًد تطيبٌ بِتَيّم المَتَي وداعي المَنُونٍ يُتَادِي جهارا 

كما في المعرب» ومقتضاه إن استقر المذكور هو العامل» وليس كذلك بل هو مفسر 

للمحذوف بعد أن فتدبر ولولا كتابته بالألف لأمكن جعله على حد: 8وَإِنْ أَحَد مِنّ المُشْركينٌ 
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الوَضْفُ مَعَ الفاجل: إمّا أن يَمَطَابَقَا إفرَاداً أو تي أؤ جمْعاء أَوْ لا يَتَطَابَقَاء وَهُو قِسْمانٍ: 
نوع وَجَايُ. 

إن تَطَابَهَا إفَْاداً ‏ نحو: أَائِم رَيْده ‏ جَارٌ فيه وَجْهَانِ؛ٍ أَحَدُمُما: أن يَكُونَ الوَضْفُ 
مُبْتَدَأ وْمَا بَعْدَهُ فَاعِلُ سَدَّ مَسَدَّ الْخَبَر وَالنّاني: أن يَكُونَ ما بَعْدَهُ مُبْتَدأً مُوَخَرأء وَيَكُونَ 
الوَضْفُ حبرا مُقَدَما وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعَالَى : ُأَرَاغِبَ أَنْتَ عَنْ آلهتي يا إنْرَاجِيْ4 [مريم: 47] فَيَجُورٍ 
أَنْ يَكُونَ «أَرَاغِبٌ) مُبْتَدَأه وَد«أَنْتَ» فاعِلٌ سَدَ مَسَد الْخَبَرٍ وَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ «أَنتَ» مُبْتَدَاً 
مُؤَخَراَء وَاأَرَاغْبٌ» حَبَراً مُقَدّماً. 

وَالأَوّلُ - في هذه الآيَِ - أؤلى ؛ لأنَّ قَوْلَهُ : اع آلتي» مَْمُول لازاغب»؛ فلا يَلََمْ في 
الْوَّجْهِ الأَوَّلٍ المَضْلُ بَيْنَ العامل وَالمَعْمُولٍ بأ جني ؛ لأنَّ «أنتَ» على هذا التَقْدِيرٍ فاعل 
لارَاغِبٌ»؛ قُلَيِسَ بأجنبي من وما على الوه الذاني فَيَرْم فيه الفَضْلْ بَيْنَ العام وَالْمَعْمُولٍ 


ع عورد 


بأخنيئ, لأن «أَنتَ)» أجتين ب مِنْ #راغب؛ على هذا التقدير؛ لأنّهُ مُبْتَدَأْ؛ فَلَيْسَ ل«راغب» عَمَلُ 


ل 


«أقائموت | 


اسْتَجَارَكُ4 [التوبة: .]١‏ قوله: (وهو قسمان) أي غير المطابق قسمان. 

قوله: (فإن تطابقا إفراداً الخ) هذا مفهوم المتن» ومثله في جواز الأمرين كما في الهمع. 
والتكت كون الوصف يستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع. كجنب وجريح نحو أجنب زيد؟ أو 
الزيدان؟ أو الزيدونء أو جمع تكشير مع مثنىء أو مجموع لا مع مفرد لما يأتي نحو أقيام الزيدان؟ 


أو الزيدون؟ فالجملة ست صور لكن في التصريح عن الشاطبي أن جمع التكسير كالتصحيح في 
امتناع الفاعلية . 


قوله: (وبيان) أرجحهما الفاعلية لأن الأصل عدم التقديم والتأخير إلا لمانع من أحدهما 

فتمتنع الخبرية في نحو أراغب إلخ لما في الشرح» وفي نحو: أحاضر القاضي امرأة لغلا يخبر 
بمذكر عن مؤنث» وفصل الفاعل من الوصف مجوّز لعدم تأنيئه كالفعل» وتمتنع الفاعلية في نحو 
أفى داره زيد؟ لثئلا يعود الضمير على متأخر لفظأً ورتبة» وفيه أنه إذا جعل زيد فاعلاً بالوصف 
المحذوف أي أكائن زيد في دائرة؟ كان مقدم الرتبة عن المجرور كما لا يخفى إلا أن يجعل فاعلاً 
بالظرف نفسه فتدبر. 

قوله: (ويحتمل الخ) أي بقطع النظر عن المائع الآني وقوله أولى أي»: واجب. 

قوله: (فيلزم فيه الفصل |) أي: إن لم يقدر للجار متعلق بعد أنت أي: أراغب أنت راغب عن 
ألهتي فيجوز حيتئلٍ لعدم المانع . 
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- إلى آجِر البَيْتِ) أي : والنّاني ‏ وَهُوَّ ما بَعْدَ الوَصْفبٍ ‏ مُبْتَدَأ وَالوَضفْ حَبرْ عله مُدَمْ عليه إن 
تَطَابَقَا في غَيْرٍ الإفْرَادٍ ‏ وَهُوَّ الَقيية وَالجَمْعُ لهذا عَلَى المشهور مِنْ لَعّةِ العَرَبِء وَيجورٌُ على 
لَةِ «أكُلُوني البَرَاغِيتُ» أن يكُونَ الوصفٌ مُيتَدأ وما بَعْدَة فاعل أَغْتَى عَنٍ الخَبَر . 
وإن لَمْ يتَطَابََا - وَهُوَ قِسْمَانٍِ: مُمْتَيمٌ» وَجَائِرُء كَمَا َقَدَم - فمثال الممتنع «أقائمانٍ رَيْدُ) 
واأقائمون رَيْدٌ» فَهُذا التَرْكِيبٌُ غُيْرُ ضَحِيح؛ وَمِثالُ الجائز «أقائمٌ الرّيْدَانِ) ولأقائم الرَّيْدُونَ) 
وَحِيئئِذِ بَتَعَيّنْ أَنْ يَكُونَ الوَضْفُ مدأ وما بّْدَهُ فاعِلٌ سَدّ مَسَدّ ابر 
07 وَرَنْعُوا مُبْمَدَا بِالأبِيِنَا كَذَاكَ وَفْعُ حَبَرٍ بِالمُبْتَنا 
مَذْهَبُ سِيبويه وَجْمْهُورٍ الِبَصْرِيِينَ أَنَّ المبتدأ مَرْفُوعٌ ب ع بالأبْتدَاى وَأَنْ لخر مزفوع : ِالمُبتَدٍ. 
فالعامل في المبتدا مَعْتَوِيُ - وَهُوَ كَوْن الاشم مُسرّداً عَن العَوَامِلٍ | فْظِيّدَ غَيْر الرَائِدَةء وَمَا 
أَشْبَهَهًا - واختررٌ بِعَيْرٍ الرَائِدَةٍ مِنْ مثلٍ «بِحَسْبِكٌ دِرْمَمٌ» فَبِحَسْبِكٌ : مُبْتَدَأء َهُو ميرد عَنِ العَوَاملٍ 


قوله: (على المشهور) أي : من وجوب تجريد الوصف كالفعل من علامة التثنية والجمع . 

قوله: (وإن لم يتطابقا الخ) جواب الشرط محذوف لعلمه من السياق أي: فخكمه مختلف» 
وقوله: وهو قسمان بالواو تفصيل له. 

قوله: ارما بعده نامل وتمتنع نع الخبرية لثلا يخبر بالمفرد عن غيره. والحاصل أن الصور 
خمسة عشر ترجع إلى أربعة أحكام: امتناع الخبرية في الوصف المفرد مع المثنى والمجموع لما 
ذكر» وامتناع الفاعلية في تطابقهما تثنية» وجمع تصحيح نحو: أقائمان الزيدان؟ وأقائمون الزيدون؟ 
إلا على لغة أكلوني البراغيث» وامتناع الأمرين في عكس هذه الأربعة نحو أقائمان زيد؟ وأقائمون 
زيد؟ وأقائمان الزيدون؟ وأقائمون الزيدان؟ فهو تركيب فاسدء وكذا نحو أقيام زيد؟ وجواز الأمرين 
في الصور الست المتقدمة إلا لمانع كما مر. فتأمل والله أعلم. 

قوله: (ورفعوا) أي جمهور البصريين أي حكموا بذلك. 

قوله: (بالمبتدأ) خبر عن رفع وكذاك حال من المستكن في الخبرء أو هو خبرء وبالمبتداً 
متعلق برفع أي رفع الخبر بالمبتدأ كائن كذاك في النسبة لمن ذكرء ولا يرد أنه عنين المبتدأ في 
المعنى فيلزم كونه رافعاً لنفسه لأن الرفع من عوارض الألفاظ» ولفظهما مختلف بل ومفهومهما 
أيضاً لأن مفهوم المبتدأ مجرد الذات» والخبر هي مع حكمها وإن اتحدا ما صدقا. 

قوله : (والعامل في المبتدأً) الأولى تفريعه بالفاء كما في نسخ. 

قوله: (وهو كون الاسم) هذا معنى الابتداء اصطلاحاًء وقيل وهو كون الاسم أولاً ليخبر عنه 
بثان ولو في الرتبة» وأما لغة فهو الافتتاح فمن فسره بالاهتمام بالشيء» وجعله أولا لئان أراد لازم 
المعنى معه لأن الاهتمام لازم للغوي والاصطلاحي. 

قوله : (بحسنبك درهم) مثله ناهيك بزيد» فالباء زائدة في المبتدأ على احتمال أي زيد ناهيك 
عن طلب غيره لكفايته. 
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اللّْظِيّةِ غَيْرِ الرَائِدَةِ» وَلم يَعَجَرّدْ عَنَ الزَّائِدَةِ؛ فإنَ الباء الدّاخِلّة عَلَيْه زَائِدَةُ؛ وَاحترزٌ ابشبهها» مِنْ 
مثلٍ : رُْبّ وَجُْل قَائِمٌ» فَرَجْلٌّ : مبتدأء وََائِمْ حَبَرْةُ؛ وَيَدُلُ على ذُلِكٌ رَفْعُ المعطون عَلَيْه» نحو: 
رُبٌ وَجْلٍ قَائْمٌ وََمْرَاُ . 

وَالعامِلُ في الخَبَرِ لَفْظِىٌء وَهُوَ المبتدأء وَهذا هُوَ مَذْهَبُ سِيِبَوَيْهِ رحمه الله! . 

وَدْمَبَ قومٌ إلى أنَّ العاملَ في المُبْتَداٍ وَالخَبَرٍ الابتداغء فالعامِلٌ فيهما مَعْتَوِيٌ . 

وَقِيلَ: المتبدأ مرفوعٌ بالابتداء» والخَبَرُ مرفوعٌ بالابتداء والمبتدا. 
وقيل: تَرَاقَعَاء ومعناهً أنَّ الخَبرَ رَفَعَ المبتدأء وأنَّ المبتذاً رَكَعَ الخَبرَ. 


قوله: (نحسبك مبتدأً) أي ودرهم خبرء وكذا كل نكرة وليتهاء واختار الكافيجي عكسه لأن 
القصد الإخبار عن الذرهم بأنه كاف لا عن الكافي بأنه درهم ١‏ هء وكون القصد هذا دائماً ممنوع 
بل لكل مقام فلا ينغي إطلاق أحدهما ثم ينظر ما المسوغ للابتداء بدرهم لا يقال تقديم الخبر لأن 
هذا ليس منه كما سيبين» ولا قصد الحقيقة لأن الكفاية لا تتعلق بها إلا أن يقدر له وضف أي 
درهم واحد فتأمل. فإن وليها معرفة كبخسبك زيذ كانت هي التخبر عند المصنف لأنها بمعنى 
كافيك اسم فاعل لا يتعرف بالإضافة” ولا يخبر.بمعرفة عن نكرة وإن تخصصت إلا في باب 
الاستفهام وأفعل التفضيل كمن أبوك» وخير.منك زيده وإلا في النسخ نحو فإن حسبك الل 
وجعلها ابن هشام مبتدأ مطلقاً لأن الباء لا تزاد في الخيرَء واكتفى في الأخبار بالمعرفة عن النكرة 
بتخصيصها. واعلم أن حسب إن استعمل بحرف الجر الأصلي كان مفتوح السين كهذا بحسب هذا 
أي بقدره» وإلا كان ساكنها كما هنا أفاده بعضهم . 

قوله: (فرجل مبتدأ) هو كحسب رفعه مقدر لحركة الجار الزائدء أو شبههء ولا ضرر في 
اجتماع إعرابين: لفظي» وتقديري لاختلاف جهتهناء وقيل مرفوع محلا ولا يختص المحلي 
بالمبنيات . 

قوله: (وذهب قوم الخ) أي: لأن الابتداء يستلزمهما معاً فعمل فيهما كالفعل في الفاعل 
والمفعول؛ ويرده أنه لم يوجد في العوامل اللفظية ما يعمل رفعين بدون اتباع فكيف بالمعنوي 
الضعيف؟ ولا يرد المبتدأ في نحو: القائم أبوه ضاخك لأن رفعه الفاعل بجهة شبهه الفعل لا بكونه 
مبتدأ فلم تتحد جهتهماء وأما المبتدأ المتعدد الخبر نحو: هذا حلو حامض فمجموعهما الخبر لكن 
ظهر الرفع في أجزائه لتعذره فيهء ونحو كاتب شاعر مؤول بالمفرد أي متصف بذلك فتدبر. 

قوله: (بالابتداء والمبتدأ) أي: لضعف الابتداء فيقوي بالمبتدأ فالعامل مجموعهما لا كل 
منهما مستقلاً حتى يكون فيه اجتماع عاملين على معمول واحد. 

قوله : (ترافعا) أي: لافتقار كل إلى الآخر فعمل فيه كأداة الشرط مع فعله في نحو: «أيا ما 
تَدْعُوا؛ [الإسراء: 5٠١١‏ وهو قياس مع الفارق لاختلاف جهة العمل في هذين. 
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وَأَعْدَلُ هذِه المَذَاجِبٍ مَذْمْبٌ سِِبَوَيْه وَهُوَ الأوّلُء وَهذا الخلاف مما لا طَائِلَ فيه. 
- وَالْحْبَرُ: الْجُرْءْ الْمْعِمْ الْمَاقَِف ‏ كاله بَبّء وَالأَمَادِي قَاهِدَهُ 
عَوَفَ المُصَئّفُ الْحَبَرَ بِأنّهُ الجزَءٌ المكملّ للفائِدَة؛ ويّرِدُ عَلَيْهِ الفاعِلُ» نحو: «قَامَ رَيِنه 
إنّهُ يَضْدُقُ على رَيْدٍ أَنَهُ الجزء الْمُعِمُ لِلْقَائِدَق وَقِيلَ في تَعْرِيفِه: إِنّهُ الجزء المنتظمُ منه مَعَ 
المبتدأ جُمْلةٌ ولا يَرِدْ الفاعِلٌ على هذا أنّهُ عَحَف الْخْبْرَ بما يُوجَدُ فيه وفي غَيْرِه وَالتّعْرِيِْ 
ينبي أن يَكُونَ مختضاً بِالْمعَرْفِ ون غَيْرِ. 
1104 وَمْفُرَدا يَأْتِي وَيَأَنِي جُمْلَة حَاوِيَةُ مَعتى الَّذِي سِيِفَتُ لَه 


قوله: (لا طائل تحته) فيه أنه يترتب عليه صحة عطف المفردات في نحو زيد قائم وعمرو 
جالس إذا قلنا العامل ‏ في الجزأين الابتداء دون باقي الأقوال لثلا يعطف على معمولي عاملين 


قوله: (والخبر الخ) عرفه دوت المبتدأ أهتماماً , بمحط الفائدة» وتوطئة لتقسيمه إلى مفرد 
قوله: (المتم الفائدة) أي المحصل الفائدة تامة إذا لم تحصل قبلهء وأما الحاصلة في: زيد 
يضرب أبوه مع حذف الأب فهي غير المقصودة» ولا يرد قائم. في: زيذ أبوه قائم لأنه محصل لها 
وضعاًء وتوقفها على المرجع ليس من حيث الإسنادء ولا شعري شعري لحصولها بالتأويل أي 
شعري الآن هو شعري المعروف سابقاً . 
قوله: (كالله برٌ) أي محسنء والأيادي أي النعم جمع أيد جمع يد بمعنى النعمة مجازاً. 
قوله: (ويرد عليه الفاغل) أي فاعل الفعل وفاعل الوصف المكتفى به» ويجاب بأنه حذف 
قيد كونه مع مبتدأ غير الوصف المذكور للعلم به من قوله: : مبتدأ زيد الخ لدلالته على أن الخبر لا 


يكون إلا مع إل لمبتدأء وأن ذلك الوصف لا خير له وأكد ذلك بتمثه بلله بر الخ . 


أيضاً من استثناء ذلك الوصف. 

قوله: (بما يوجد الخ) أي فهو تعريف بالأعم. وقد جوزه المتقدمون لكن قد علمت 
سقوطه. 

قوله: (ومفرداً) حال من فاعل يأتي العائد للخبرء والمراد بالمفرد هنا غير الجملة وشبهها. 
فيشمل المثنى والجمع والمركب بأقسامه. والوصف مع مرفوع لم يكتف ابه. 


قوله: (ويأتي جملة» أي غير ندائية: ولا ا مصدّرة بلكن أو بل أو حتى بالإجماع كذا في 


التكت لكن في الشهاب على البيضاوي استشكل وقوع الاستدراك خبراً في نحو: زيد وإن كثر ماله 
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- وَإِنْ تَكْنْ إِبَاهُ مَعْئَى أَكْتَفَى 2 بها كَنْطْقِي: الله حسْبي وَكَقَى 
ينْقَسِمْ الخبرٌ إلى : مُفْرَدء وَجُمْلَةِ وَسَيأئِي الكلام على المُفْرَدٍ. 
ما الجملةُ فم أنْ تَكُونَ مِيّ الْمُبْتَدَاَ في المعنى أؤ لا 
فإِن لم تَكُنْ حِيّ المُْتَدَأْ في المعنى فلا بُدّ فيها مِنْ رَابِطٍ يَرْبِطُهًا بالمبتدإء وَهذا معنى 
َوْلِهِ : «حَاوِيَةٌ مَغْتى الّذِي سِيقّتُ لَه وَالِرَابِط: إِمّا ضَمِيرٌ يرجم إلى المبتدإء نحو: «زَيْدٌ كَامَ 


أَبُوم) وَقَدْ يكونُ الضَّمِيدُ مُقَذَرا مجم م مم مم مم م عم مم ع عه عم م ممم مع لام مم عم ع ل 


لكنه بخيل مع وروده في كلامهمء وخرجه بعضهم على أنه خبر عن لمبتدأ مقيداً بالغاية» وبعضهم 
قال: الخبر محذوف» والاستدراك منه ا ه. والصحيح جواز كونها قسميّة خلافاً لفعلب» وإنشائية 
خلافاً لابن الأنباري ولا يلزم تقدير قول قبلها كما يلزم في النعت خلافاً لابن السراج لأن القصد 
من الخبر الحكم لا التمييز فلا ضرر في كونه غير معلوم بخلاف النعت: لكن كونها خبراً ليس 
باعتبار نفس معناها لقيامه بالمنشئ لا بالمبتدأ بل باعتبار تعلقها بالمبتدأ فطلب الضرب في: زيداً 
ضربه» وإن قام بالمتكلم إلا أنه متعلق بزيد فكأنه قيل: زيد مطلوب ضربه مثل» وبهذا صح كونها 
خبرا واحتمل الكلام الصدق والكذب أفاده الدماميني عن بعضهمء وقال: نه في غاية الحسن . 


قوله: (حاوية الخ) أي مشتملة على اسم بمعنى المبتدأ الذي سيقت خيراً له هو الرابط. 


قوله : (معنى) سيشير الشارح في حله إلى نصبه بنزع الخافض أي في المعنى والأحسن كونه 
تمييزاً. 


قوله : (اكتفى) أي المبتدأ بها عن الرابط. 

قوله : (وكفى) أضله وكفى به حسيباً لأن الكثير جر فاعل كفى بالباء الزائدة فحذف ‏ الجار 
فاتصل الضمير واستتر 

قوله : (يربطها) من بابي ضرب وقتل كما في المطضباح . 

قوله : (إما ضمير الخ) أي ولو في جملة أخرى مرتبة بالأولى» إما بشرط كزيد يقوم عمرو 
إن قام أو بعطف بالفاء كقوله: 

وَإِنْسَانُ عَيْيِي يَحْسِرُ الماة تارةٌ فَيَبْدو وثَارَاتٍ يَجمٌفيَعْرَقُ 

أو بالواو أو ثم كما قاله الرضي كزيد ماتت هند وورثهاء أو ثم ورثها فيكتفى في الجملتين 

بضمير واحد لارتباطهماء وكذا كل ما يحتاج للربط كالصلة والصفة والحال. 


قوله: (مقدراً) أي إن علم ونصب بفعل كقراءة ابن عامر:في الحديد: ظوَكُلٌ وَعَدَ الله 
الحُسْئَى * [الحديد: ]٠١‏ بالرفع أي وعده أو بصوف كالدرهم أنا معطيك» أو جر باسم فاعل كزيد 
أنا ضارب» أو بحرف دال على التبعيض كمثال الشارح أو الظرفية نحو: 
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نحو: السَّمْنُ مَنْوَانٍ بِدِرْمَم» التَقْدِيدُ: : مَنوَان مِنْهُ برهم أو إشارّة إلى المبتد| كَقَوْلِهِ تَعَالَى: , 
لوَلِبَاسُ التّقْرَى ذْلِكَ حَيْد؛ [الأعراف: 7 في قراءة مَنْ رَفْعَ الئاس أو تَكُرَار المبتدأ بلَفْظدِء 
وأكثرُ ما يكونٌ في مَوَاضِ ضع التَفَخِيم كَنَوْلِهِ تَعَالَى : «الْحاقُةٌ مَا الحَاقةُ» [الحاقة: ١‏ 10 وَظالْمَارِعَةٌ 
ما الْقَارعَةُ4 [القارعة: كك وَقَد يُْتَعْمَلُ في غَيْرهاء » كَقَوْلِكَ: «رَيْدٌامَا رَيْدَ؛ أو عُمُومٌ يَدْخحْلُ 
تَحْتَهُ المبتدأ نحو: اليل ان نِعْمَ الرّجل) . 


قَيَوْمَ لسك وَيَيْمْ مسر 

أي فيهء أو مسبوق بمثل المحذوف كقوله: 

أي به كذا في التسهيل» ولم يشترط ابن الحاجب سوى العلم به. ١ه‏ نكت» وبقي نحو 
قوله تعالى: لفَإِنَ الجَنّةَ هِيَ المَأَرَى4 [النازعات: 14١‏ أي له وزوجي المس أرنب أي المس له أو 
منه فهذا رابط مقدر عند البصريين» وليس واحداً مما ذكر فلعله ليس مراداً لتسهيل الحصر. 

قوله :. (منوات) تثنية منا كعصا مكيال أو وزان» ويقال منيان كما في القاموس» وهو مبتدأ ثان 
سوغه الوصف المقدر أي كائنان منه. 

قوله: (رفع اللباس) أي إن جغل ذلك مبتدأً ثانياً خبره خير فإن جعل بدلا من لباسء أو نعتاً 
له على تجويز الفارسي كون النعت أعرف من المنعوت» وخير خبر لباس فالخبر مفرد لا يحتاج 
لرابط» وكذا على نصب لباس عطفاً على لياس الأول وهما سبعيتان. 

قوله: (وأكثر ما يكون الخ) أفاد أن وضع الظاهر موضع الضمير قياسي في التفخيم وغيره» 
وإن كان فيه أكثر قال الأخفش: : وإن لم يكن بلفظه الأول فعنده يكفي إعادة المبتدأ بمعناه فقطء 
وجعل منه آية لوَالَذِينَ يُمَسْكُونَ بِالْكتَاب4 [الأعراف: ١‏ الخ فالرابط إعادة الذين يمسكون الخ 
بلفظ المصلحين لأنه بمعنا» ورد بأن الذين مجرور عطفاً على الذين يتقون لا مبتدأ. ولئن سلم 
فالرابط عموم المصلحين » أو محذوف أي منهمء أو الخبر محذوف أت مأجورون بدليل: لا نضيع 
إلخ كما في المغني» واشترط سيبويه كونه بلفظه الأول» وخصه بمواقع التفخيم وبنحو: أما العبيد 
فلو عبيد» وفي غير ذلك خاص بالشعر ا ه تصريح بزيادة. 

قوله : (ما الحاقة) ما استفهامية مبتدأ ثان سوغه العموم لأنها نكرة عند الجمهورء وأما عند 
ابن كيسان فمعرفة» والحاقة بعدها خبرهاء والجملة خبر الأول» والرابط إعادة المبتدأ بلفظه 

قوله: (زيد نعم الرجل) أي لأن الأصح أن أل في فاعل نعم استغراقية فتشمل زيدأء أما على 
كونها عهدية فالرابط إعادة المبتدأ بمعناه بناء على ما قاله الأخفش» ومن الربط بالعموم قوله: 

ألا لَيْتَ شغري هَل إلى أُمّ مَالِكِ . سَبِيلُ فأمًا الصَّبِرُ عنها لا صَبْرًا 


وقوله: 
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ون كانت الجملةٌ الواقعة حبرا هي المبْتَدَأ في المعنى لم تَحْتَجْ إلى رَابِطِ وَهُذَا مَعْنَى 
قَوْلِهِ: «وإِنْ نَكُنْ - إلى آخرٍ البَيْتِ) أَيْ : وإنْ تَكُنٍ الْجَمْلَة إِيُّ ‏ أي المبتدأ ‏ : فى المعنى اكْتَقَى 
بها عَنٍ الرَّابط كَفَوْلِه: انُطْقِي الله حسْبياء َتْطقِي : مبتدأ ول والاسمٌ الكريمٌ : مبتدأ نان 
وَحَسْبِي : : خَبَرٌ عن المبتدإ الثاني وَالميتدأ الثاني وَخْبَرهُ خَبَرٌ عَنِ المبتدا الأول وَاسْتَعْنَّى عَنِ 
الرَابِطٍ » ٠‏ لأنَّ قَوْلَكَ «الله خحسبي» هُوَّ مَْتى «لُطْقِي» وَكَذْلِكَ «قَْلِي لآ لَه إلا الل . 
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- وَالمُفْرَهُ الْسجَايِدُ فَارِغ؛ رَإِنْ يُشْمَقٌّ فَهُوَ ذو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنَ 
تَعَدّمَ الكلام ذ في الحَبَرِ إذا كان جُمْلَة وَأَمًا المفردٌ : فإمّا أن يَكُون جَايداء أؤ مُشْتَقَاًء 
فإِنُ كان جامداً أَنَذَكَرَ المُصَنف أَنَهُ ؛ يكون فارغاً من الضَّميرِه نحو 'رَيْدٌ أَحَوكٌ) وَدْمَبَ 
الكسَائئُ وَالرْمَانِيُ وَجَمَاعَةٌ إلى أَنَّهُ يَتَحَملُ 3 ل الضَّمِينٌ ٠»‏ والتقديزٌ عِنْدَهُمْ: الرَيْدٌ أخوك مُوَ» وأمًا 


فَأَما القِمَالُ لا قِمَالَ تنكم 


إعادة المبتدا” لفق ويرد على الريط بالعموم م أنه يساوم جواز: ز زيد مات الناس وعمرو لا رجل 
هنا قال سم: ولا مانع منه أخذاً من هذا الكلام إلا أن يوجد نص بخلافه. 

قوله: (هي المبتدأ في المعنى) لا يرد أن كل خبر كذلك كما مر. لأن المراد هنا كون الميتداً 
مفرداً في معنى الجملة كحديث وكلام كما مثلهء وكضمير الشأن فإن المراد بنطقي منطوقي وكقوله 
كه : «أفضَل مَا مُليّهُ أنا وَالتبِيونَ مِنْ قَبْلِيَ لآ إله إلا الله» وقوله تعالى: #وَآجِرٌُ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ 
لله [يونس: ٠١‏ ]أن جعلت أن صلة لا مخففة» وكون الخبر في هذا جملة إنما هو في الظاهرء وإلا 
فهو مفرد لأن المقصود لفظ الجملة كما أخبر عنها في «لآ حَوْلَ وَلاَ قَُّ إل بالله كَثرٌ مِنْ كُنُوزٍ 
الجَنّةَا نعم ذلك ظاهر في ضمير الشأن نحو: طقل هُرَ الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ فالجملة خبر عن 
هو بلا رابط لأنها عينه أي مفسرة له أي الحالء والشأن الله أحد ويصح لون هو تسمير المسؤول 
عنه بناء على أنها نزلت جواباً لقول ؛ المشركين: صف لنا ربك فالله خبرء وأحد بدل أو خبر ثا 

قوله: (نطقي الخ) أي منطوقي وكذا قوله الآني: قولي لا إله إلا لله أي مقولي . 

قوله: (والمفرد الخ) مبتد مبتدأ خبره جملة اللجامد فارع حذف رابطها ١‏ أي الجامد منه وليس 
الجامد صفة للمفرد لئلا ينافي عود الضمير في يشتق عليه» وعوده إليه بدون صفته خطأ عند 
الشاطبي لقول سييريه أنهما كالشيء الواحد لكي الأصح جوازه عند الشرية إل أن لا خصرورة إليه 
لأن حذف الرابط كثير. 

قوله: (رأن يشتق) أي يصغ من المصدر للدلالة على متصف به كما هو اصطلاح النحويين» 
أما عند الصرفيين فهو ما دل على حدث وذات» وإن لم تتصف به فيشمل أسماء الزمان والمكان 
والآلة وليست مرادة هنا 


قوله: (إلى أنه يتحمل) أي وإن لم يؤول بالمشتق فهذا هو محل الخلاف بينهم» وبين 
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البصريوة فقالوا: إن أذ يكو الجاية مضنا منى الششتق؛ أؤْ لاء فَإِنْ تَضَمَّنَ معناهٌ نحو: 
ع برا 

وَهُذا الحُكُمٌ إنّما هُوَ لِلْمُشْتَقْ الجارِي مَجْرَى الفِعْلٍ: كاشم القَاعِلٍ؛ وَاسْم المفعولٍ. 
وَالصَّفَةِ الْمُشَبهَقَ ٠»‏ واشم التَفْضِيلٍء » فأمّا ما لَيْسَ جارياً مَجْرَى الفِغْلٍ مِنَ المشتقّاتٍ فلا يَتَحَمّلُ 
ضَمِيرأً وَذْلِكَ كَأْسْماءٍ الأَلَوِ» نحو: «مِمْتاح) فإِنَّهُ مُشْئَقٌ مِنّ «المنْح) ولا يَتَحَمَلُ ضَمِيراًء فإذا 
قُلْتَ: «هذا مِفْتَاح» لم يَكْنُْ فيه ضَميرٌ وَكَذَلِكَ ما كان على صِيعَةٍ مَفْعَلٍ وَقْصِدَ به الزّمَاكُ أو 
المكانٌ كّ همَرْمَى»؛ فإنهُ مُشْتَنَّ مِنَ «الرّمي» ولا يَتَحَمَّلُ ضَميرأء فإذا قُلْتَ: «هذًا مَرْمَى رُيْدِ) تُرِيدُ 
مَكَانَ رَمْيهِ أو زَّمَانَ رَمْيهِ كان الخبرٌ مُشْئَقَاً ولا ضَميرَ فيه. 

وَإنَما يَتَحَمّلُ المشتق الجاري مَترَى الفغْلٍ الضَمِيرٌ إذا لم يَرمَعْ ظاهرآء فإِنُ رَقَعَهُ لم 
يَتَحَمّلْ ضَمِيراًء وَذْلِكَ نحو: «رَيْدُ قَائِم عُامَاها فَعُلاماُ: مرفوعٌ بقائم. فلا يَتَحَمّلُ ضَميراً: 

وَحَاصِلٌ ما ذكرٌ: أن الجاة حمل اضر طلقا لد حوفي ولا يَتَسَمّلُ ضَمِيراً عِنْدَ 
الضْربينَ» إِلأإنْ أُوْلَ بِمْشْتَيُ» وَأَنَّ المشتقٌ إنّما يَكَحَمُلُ الضَّمِيرَ إذا لم يَرمعْ ظاهراً وَكَانَ جارياً 
مَجْرَى الفِغْل» نحو : هربد مُنطلِق» أي: هُوَء فإِنْ لم يَكُنْ جارياً مَجْرَى الفِغْلٍ لم يتحمّل شَيئاء 
نحو: هذا مِفْتاخ2. و«هذا مَرْمَى زَيْدا. 


وَأَبِرِيَنْهُ مُطْلَقأاَحَيتُ تلا مَالَيْسَ مَعْبَاوَُلَهُمُخَصّلا 


البصريين أما المؤول فيتحمله اتفاقاً كما هو مفاد الشارح» وليس في كلامه ما يدل على جريان 
الخلاف في المؤول أيضاً كما لا يخفى. 

قوله: (أسد) أو تميمي أو ذو مال أو رجيل فكل هذه تتحمل الضميرء وترفع الظاهر 
كالمشتقات لتأولها بالمنسوب إلى كذا وبصاحب وصغير. 

قوله: (فإن رفعه الخ) المراد بالظاهر ما يشمل الضمير البارز منفصلاً كان كزيد قائم 
إليه» أو متصلاً مجروراً كالكافر مغضوب عليه. فالضمير المجرور نائب الفاعل في محل رقع» 
والوصف فارغ إذ ليبس له إلا مرفوع واحد. 

قوله: (وأبرزته) أي ذخ ضمير الخبر المشتق مطلقاً أي أمن اللبس أولاً أي وأبرز الضمير مطلقاً 
إن تلا البر المشتق ما أي ي مبتدأ ليس معنى ذلك ٠‏ الخبر محصلاً لذلك : المبتدأ. ولا يخفى ما فى ذلك 
من التعسفاء وتشتيت الضمائر وأكمل منه قول الكافي : ١‏ 

وَإِنْ كَل عَيِرُ الني مَعَلْمًا به فابِرزٍ الضميرٌ طلقا 


في المذهب الكوفيّ شرطٌ ذاكَ أن لايُوْمَنَ اللْبْس ورَأيُهم حسَنْ 
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إذا جَرَى الخبَر المُشْتَقُ عَلَى مَنْ هُوَ لَه اسْتََرَ الضّمِيرُ فيه» نحو: 'زّيْدٌ قائمٌ) أيْ هُوَ فَلَوْ 
أتَنِتَ بَعْدَ المُشْنَقٌ بِلَهْرًا وَنْخْوو وَأَبْرَدْتهُ فقُلْتَ: «َيدَ قم والثَاني أنْ يَكُونَ فاعلاً ب لقائم». 
هذا إذا جَرَى على مَنْ هُْوَلَهُ. 

فإن جَرَى عَلَى غَيْرٍ مَنْ هُوَ لَهُ - وَهُوَ المرادُ بهذا البَيتِ ‏ وَجَبَ إِْرَارُ الضّمِيرِء سَوَاءُ أَمِنَ 
للّْسُء أؤ لَمْ يُوْمَنْ؛ٍ كمال ما من فيو اللَبِسُ: رَيْدٌ مِندٌ ضَاربُهَا هُوَه وَمِالُ ما لَمْ يُؤْمَنْ فيه 
اللَِّسُ لَؤْلا الضَّمِيرٌ «زَيْدٌ عَمْرّو ضَارِيُهُ هُوَ» فَيَجِبُ إبرازٌ الصَّمِيرٍ في المَوْضِعَيْنِ عِنْدَ البَصْرِيينَ» 
وَهُذا مَعْنَى قَوْلِهِ : ١وأبررنة‏ مطلقاً» أ سَوَاءٌ من الس أو لم يُؤْمَنْ. 

ما الكُوفِيُون قَانُوا: | أمِنَ مِنَ اللَّبْسٌ جار الأمْرَانِ كالمثالٍ الأوَّلٍ - وَهُوّ: «زَيْدٌ هِنْدٌ 
ضَارِبهًا هُوّ) ‏ فإنْ شِئْتَ أَنَيَتَ ب الَهُوَ» ون شِفْتَ لم تَأتِ بوء إن خيف اللَّبْسٌ وَجَبَ الإبراز 
كالمثالٍ الثاني ؛ اك لولم تأت ِالضَّمِيرٍ فَقُلْتَ: «زَيْدُ عَمْرّو ضَارِيُهُ) لاخْتَمَلَ أنْ يَكُونَ فاعِلُ 
الصَرْبٍ رَيْداَء وأن يَكُونَ عَمْرأَء فَلَمًا أَنَيِتَ تَ بالصَّمِيرٍ قَقْلْتَ: «زَيْذٌ عَمْرُو صَارِبُةُ هُوَ) تَعيّنَ أن 
يكُون «رَيل) هُوَ القَاعِل : 

ومثل الخبر في ذلك الحال والنعت والصلة» ولا يختص ذلك بالمشتق منها كما هو ظاهر 
المتن» والشارح بل مثله الفعل والظرف إذ جريا على غير صاحبهما كزيد عمرو ضربه هو» أو في 
دارة هو فيجب فيهما الإبراز مطلقاً عند البصريين بشرط اللبس عند الكوفيين لوجود المحذور في 
الجميع كما في الهمع. وقال بعضهم: محل الخلاف إنما هو الوصف»ء أما الفعل فلا يجب فيه 
الإبراز عند الأمن اتفاقاً. ولعل سره أصالته في العمل» وتحمل الضمير. 

قوله: (فقد جوز سيبؤيه الخ) مقتضى الوجه الثاني أن المستتر يمكن إبرازه والنطق به 
ويلزمه أن يجوز: زيد قام هو على الفاعلية وإلا فما الفرق» وغير سيبويه يوجب الوجه الأول لما 
مر أن المستتر واجباً كان أو جائزاً لا يتيسر النطق به» وإنما يستعيرون له لفظ المنفصل تقريباً 
وتدريباً فالوصف الجاري على صاحبه كالفعل في امتناع بزوز ضميره. وإن سمي مستتراً جوازاً أنه 
يخلفه الظاهر فتدبر. 

قوله: (وجب إبراز الضمير) ويخلفه الظاهر كزيد عمرو ضاربه زيد كما قاله أبو حيان. 

قوله: (ضاربها) خبر هند» وهو قائم بغيرها وهو زيد لأنه هو الضارب ولا لبس فيه لتذكيره 
فيعلم أنه لزيد. ومثله هند زيد ضاربته . 

قوله: (أتيت بهو) أي على أنه فاعل نظراً لجريانه على غير صاحبه فيمنع استتاره» أو تأكيد 
نظراً لأمن التباسه المجوز استتاره» وأما عند الخوف ففاعل لا غير . والبصريون يجعلونه فاعلاً 
مطلقاً فيقال في التثنية على الفاعلية: الهندان الزيدان ضاريتهما هماء وعلى التأكيد ضاربتاهما هماء 
وكذا في الجمع قال الدماميني. والمسموع من العرب إفراد الوصف في مثل ذلك إلا على لغة 
أكلوني البراغيث أي فيؤيد مذهب البصريين. 
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وَاخْتَارَ المُصَئْفُ في هذا الكتاب مَذْهَبٌ البَصْريَّينَء وَلِهْذا قال: «وَأَبْرِرَنْهُ مطلقاً» يَعْنِي 
سواة جيف اللَّئِسُء أؤ لَمْ يُخَفْء وَاختار في غير هذا الكتاب مَذْمَبَ الكُوفِئِينَ» وَقَذَ وَرَة 
السَّماعٌ ِمَذْمَبِهِمْ؛ كَمِنْ هذا قَوْلُ الشَّاعِرٍ: 
[؟:] قَرْمِي ذُرَا الْمَجُدِ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ بكُنه ذَلِكَ عَدْنَانُ وَقَحَطَانٌ 
التقدير: بَانُوهَا هُمْء فُحذِفٌ الْضَّمِيرُ لأمن اللّيْسٍ . 


١+‏ وَأَبَروا بِظَرْفٍ أز بِحَرْفٍ جر نَاوِينَ مغنى «كائن» أو «أَسْتَقَرً) 


قوله: (دُرا المجد) جمع ذروة بتثليث المعجمة وهي أعلى الشيء ويكتب بالألف عند 
البصريين لانقلابها عن واو وبالياء عند الكوفبين لضم أوله كما في الصبان؛ وهو مبتدأ ثان خبره 
بانوها جمع بان من بنى يبني» وفيه. ضمير مستتر عائد لقومي لجريانه عليه» وأما الواو فحرف 

جمعء ولم يبرزه مع جريانه على غير مبتدئه. وهو الذرى للعلم بأنها مبنية لا بانية ولدلالة الواو 
31 إسناده لقومي وإلا لقيل بانيتها. ولو أبرز لقال على الفصحى بانيهاهمء وعلى غيرها بانوها هم 
وتكلف البصريون باحتمال كون ذرا معمولاً لوصف محذوف خبر عن قومي يفسره المذكور فلا 
شاهد فيه أي قومي بانون ذرا المجد بانوهاء ويراد من الوصف الدوام لا المضي بقرينة المدح 
فيعمل» ويفسر العامل . 

قوله : (بانوهاهم) الأصح بانيها كما علمت لكن قصله ته تفسير الضمير المستتر وهو هم لا 
غير . 

قوله: (بظرف) أي مكاني أو زماني مفيد كما يعلم من البيت بعده لا خصوص المكاني» 
وإنما يخبر بهء وبالمجرور إذا كانا تامين بأن يفهم منهما معنى متعلقهما المحذوف لكونه عاماً أو 
خاصاً بقريئته كما مر في الصلة عن الدماميني. ومثاله هنا على قياس ما مر أن تقول بل زيد اليوم 
وعمرو أمس في جواب زيد قائم أمس» وعمرو اليوم وفي المغني أن من الحذف الخاص لقرينة 
قوله تعالى : الخ بالخد4 أي مقثول أو بقعا لأن تقدير العام فيه غير مفيد ولا حاجة لعكلف 
2 حدمي اك وده حر 0 عر 2و 3 
حذف المضاف من المبتدأ والخبر أي قتل الحر كائن بقتله 

قوله: (أو بحرف جر) أي مع مجروره لأن الخبر مجموعهما لا الحرف وحده فأطلق الجزء 
على الكل» وما قيل إنه أراد بالحرف المجرور مجازاً لعلاقة المجاور أخذاً من قول الرضي محل 
العامل للمجرور وحده لأن الحرف لتوصيل معاني الأفعال وشبهها إلى الأسماء لا يصح لأن مراد 
الرضي المحل الذي يقتضيه المتعلق بدليل تعليله لا محل الخبرية. فالحاصل أن محل العامل في 
الظرف اللغو للمجرور فقطء ولا محل للمجموع وهو نصبء وقد يكون رفعاً كمُرٌ بزيد مجهولاً 
فزيد وحده نائب الفاعل» ولا يكون جرًاً. وكذا في المستقر من حيث تعلقه بعامله إلا أن محله 
تنصب أبدأء وأما من حيث قيامه مقام عامله فالمحل للمجموع رفعاً في الخبرء ونصباً في الحال 
وجراً في الصفة المجرورةء ولا محل له في الصلة كعامله. 
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تَقَدّمَ أن الخبرَ يكونُ مفردأء ويكونُ جملَةٌ» وَذكَرَ المصنفٌ في هذا البَئْثِ أنَهُ يكونُ طَرْفاً 
أؤ جَارَاً وَمَجْرُوراَء نحو: «رزَيْدّ عِنْدَكك وَازَيْدٌ في الدّار فَكُل مِنْهُما مُتَعَلّنُ بمحذوفٍ وَاجب 
الْحَذْفِء وَأَجَارَ قوم مِنْهُمْ المصنفُ ‏ أن يكوت ذُلِكَ المحذوفٌ اشماً أز فعلاً نحو: «كائنٌ» أو 
«استفرً) كان مِنْ قبل الخبر بالجملة . 

وَاخْتَلَفَ النحْرِيُونَ في لهذا؛ قُذَّمَبَ الأ خَفَش إلى أَنهُ مِنْ قبِيلٍ الخبر بالمفروءٍ وأنَّ كا 
مِنْهُما مُتَعْلّقُ بِمَحْذُوفِء وَذْلِكَ المَخَذُوفُ اسْم فاعِلٍ» التّقْدِيِرُ «زَيْدٌ كائِنٌ عِندَكَ أؤ مُسْتَقِدٌ 


قوله: (متعلق بمحذوف) أي هو الخبر على الصحيح لا الظذرف وحده كما هو ظاهر النظمء 
وهو مذهب جمهور البصريين لقيامه مقام عاملهء ولا مجموعهما كما اختاره الرضي لكن لا بد 
منهما عند الجميع إلا أن الأول نظر إلى أن العامل أولى بالاعتبار وإن كان معموله قيداً لا بد مندء 
والثاني إلى الملفوظ به وهو معمول العامل فلا بد من ملاحظته مع والثالث إلى توقف الفائدة 
على كل وكذا الخلاف في الحال والصفة والصلة؛ أما عمل الرفع في نحو: «أَفِي الله شك وتحمل 
الضمير فيجري فيه القولان الأولان فقطء ثم هذا الخلاف في المتعلق العام. أما الخاص فهو الخبر 
أو الحال مثلاً اتفاقاً ذكر أو حذف. 

قوله: (واجب الحذف) أي عند الجمهور لأنه كون عام يفهم بدون ذكره ويسمي الظرف 
حينئذ مستقر الاستقرار معنى عامله فيه أي فهمه منه» ولأن الضمير يستقر فيه إذا قلنا بأنه الخبر. 
أما الكون الخاص فيمتنع حذفه بلا قرينة. وأما معها فتارة يجوز كبزيد في جواب: بمن مررت» 
وتارة يجب كيوم الجمعة صمت فيه على الاشتغال» ويسمى الظرف في كل ذلك لغواً لخلوّه عن 
لضمير فمدار اللغو والمستقر على خصوص المتعلق» وعمومه بقطع النظر عن ذكره وحذفه كما 
يقتضيه كلام المغني. وعليه اقتصر الدماميني لكن قد يقدر المتعلق خاصاً كزيد على الفرس» أو من 
لعلماء؛ أو في البصرة أي راكب ومعدود ومقيم» ولا يخرجه ذلك عن الاستقرار إذ يجوز تقذير 
لعام لتوجيه الإعراب. وخصوصه بمعرفة المقام لا يقتضي لغويته كما صرح به الدماميني في أول 
شرح التسهيل وفي بسملة الشنواني عن السيد نحوه ثم قال فلما كان العام ضابطأً مطرداً اعتبره 
لنحاة» وفسروا المستقر به» وحينئذ فلا يكون الخاص المحذوف لغواأ إلا إذا امتنع تقدير العام 
كمثال الجواب والاشتغال لا مطلقاً. هذا ومقتضى ذلك مع ما مر في تفسير التام أنه أعم من 
لمستقر لانفراده في نحو: «الحَرٌ بالخرٌ» [البقرة: 178] أما على القول بأن مدار المستقر على 
حذف العامل عاماً كان أو خاصاء واللغو على ذكره» ولا يكون إلا خاصاً فملازم له» وما اشتهر 
من أن المستقر هو ما وقع صفة أو صلة أو خبراً أو حالاً لا يتمشى على إطلاقه إلا على هذا دون 
لأول لأن الخبر مثلاً عليه قد يكون غير مستقر كما علمت فتدبر. 

قوله: (كائن عندك) هو من كان التامة بمعنى حصل أو ثبت فالظرف بالنسبة لذلك المقدر 
لغو متعلق به لا من الناقصة وإلا كان اللرف في موضع خيره فيقدر كائن آخرء ويتسلسل أفاده 
لسعد. 
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عِنْدَكَء أو في الدَّارٍ؛ وَقَدْ نْب هذا لِسِبَرَئهِ. 
وَقِيِلَ: إِنّهُما مِنْ قَبيل الجَمْلَق وَإِنَّ كُلآ مِئْهُما مُتَعْلّقُ بِمَخْذُوفٍ هُرّ فِغْلُ» وَالتَفْدِيرُ «رَيْدُ 
اشتقرٌ - أو يَسْتِمُ - عِندَكَء أ في الدَاه وَنِْبَ هذا إلى جُمْهُور البِضرتِينَ» َإلى سوه آيضاً. 
وَقِيلَ: يجُورُ أن يُجْعَلا مِنْ قَبيل المُفْردٍ؛ فَيَكُونُ المُقَدْرُ مُسْتَقِرَاً وَنْحْوَه وَأَنْ يُجْعَلا مِنْ 
قبيل الجَمْلَةِ؛ فيكونُ التقديرُ «اسْتَمَرَ؛ وَنَحْوّهء وَهذا ظاهِرٌ قَوْلٍ المُصَئْفٍ «ناوِينَ مَعْنَى كائن أو 
استقت1 . ١‏ َ 
وَدَهَبَ أبو بَكْرِ بْنُ السّرّاجٍ إلى أَنّ كلا مِنَ الظَرْفِ والمجرور قِسْمْ برَأْسِهء وَلَيْسَ مِنْ قَبيلٍ 
المفردٍ ولا مِنْ قبيل الججخْلة نَقَلَ عَنْهُ هذا المَذْهْبَ يِلْمِيدُهُ أبو عَلِيّ الفارسِيئ في الشَّيرَازِيَات . 
وَالْحَنُ خلاقٌ هذا المَذْمَبء وَأَنْهُ مُتَعْلّقُ ِمَحْذُوفِء وَدْلِكَ المحذوفٌ وَاحِبٌ الحَذْفٍِ 
وَقَذ صرح به شُئُذأ كقوله: 0 
3 لَك الْعِرُ إن مَؤْلآكٌ عر وَإِنْ يهن قَأَنتَ لَدَى بُحْبُوحَة الْهُونِ كَائِنُ 
وَكمَا يَجِبُ حَذْفُ عَامِل الظَّرْفٍ وَالجارٌ وَالمَجْرُورٍ - إذا وَفَعَا حَبّراً ‏ كَذْلِكَ يَجِبُ حَذْفَهُ 
إذا وَقَعَا صِمَّهّ نّحو: «مَرَرْتُ بِرَجُل عِنْدَكَء أو في الدّارِه أ حالاء نخو: «مَرَرْتُ بِرَيْدٍ عِنْدَكُ 
أو في الدَّارِ» أَوْ صِلَدّ نحو: «جَاءً الْذِي عِنْدَكَء أو في الدَّارِه لَكِنْ يَجِبُ في الصَّلَةٍ أن يَكُوِنَ 
المَحَدُوفٌُ فِعْلاً» وَالتّقْدِيرُ: «جاء الَّذِي اسْتَقَرَ عِنْدَكَء أو في الدَّارِ) وَأمَا الصّفَةُ وَالْحَالٌ 


قوله: (وقد نسب هذا لسيبويه) أيده في شرح الكافية بأنه يتعين تقديره اسماً بعد أما وإذا 
الفجائية نحو : أما في الدار فزيد إذا لهم مكرء لأن الفعل لا يليهما فحمل الباقي عليهما لكن رده 
أبن هشام بإمكان تقدير الفعل مؤخراً. 

قوله: (وقيل يجوز الخ؛ اختاره في المغني . 

قوله: (في الشيرازيات» اسم كتاب أملاه بشيراز قال السيوطي: لم أر ذلك فيه ولا في 
الحلبيات . 

قوله: (وإن يهن؛ نائب فاعله يعود لمولاك المراد به الناصر والحليف» وبحبوجة بضم 
الموحدتين وبمهملتين وسط الدار وغيرهاء والهون بضم الهاء الذل والهوان. 

قوله: (وكما يجب حذف عامل الظرف الخ) محل ذلك إذا قدر كوناً عاماً كما هو فرض 
كلام المتن فإن قدر خاصاً جاز ذكره في الكل كما علمتء وجوز ابن جني إظهار العام أيضاً 
تمسكاً بنحو: طقْلَّما رَآهُ مُسْتَقِرَا عِنْدَهُ4 [النحل: 14٠‏ ورد بأنه استقرار خاص بمعنى عدم التحرك لا 
عام بمعنى مطلق الحصول حتى يجب حذفه. 
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4 وَلاَيَكُونُ انْمُ رَمَانٍ خبَّراً عَنْجُنّْقٍ وَإِنْ يفِذْ فأخيرًا 
ظَرْفُ المكانٍ يَقَعْ حبرأ عَنٍ الجَئَّدَه نحو: «رُيْدُ عِنْدَكَ؛ وَعَنِ المَغْئى نحو : «القِثَالُ عِنْدَكَ» 
وَأمًا ظَرْفُ الرْمَانِ فْبَقَْ حَبراً عَنِ المغتى مَنضوباً أو مَجَرُوراً بفي» نحو: «القتَالَ يَوْمَ الجمْعََء أو 
في يَوْم الجْمْعَةِ) ولا يَقَعُ حَبَراً عَنٍ الجن قال المُصَنّفُ : إلا إذا أفاد نحو: «اللَيْلةَ الهلال» 
وَالرْطبُ شَهْرَيْ ربيع؛ فإِنْ لم يُفِدْ لم يَقْعْ حبرأ عَنِ اجنو نحو: «رَيْدُ الْيَوْم) وَإِلى هذا ذَمَبَ 
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نَهُمُ المُصَئَفُءْ وَدْمَسَ غَيْدلمؤلاء إلى المنع مُطْلّقاً فَإِنْ جاء شَيْء مِن ذُلِكٌ يُوَوّل : 
قوم مِنْهُم وَذْهَبَ غَيْرٌ هؤلاء | ا شِيْءٌ مِنْ ذلك يؤّولء نحر 


قوله: (ولا يكون اسم زمان خبراً عن جُتَّةِ) أي ولا صفة لها ولا صلة ولا حالاً منها إلا مع" 
الفائدة لأنها كالخبر في المعنى. وإنما قيد بالزمان» والجئة لآن الغالب أن الإخبار به عن المعنى» 
وبالمكان عن الجئة والمعنى مفيد لأن كل معنى من فعل أو حركة مثلاً لا بد له من زمان ومكان 
يخصه.» وكذا الجثة بالنسبة للمكان فيحصل بالإخبار فائدة بيان هذا الخاص بخلافها مع الزمان 
المطلق لأنه يعم جميع الأجسام إذ لا بد لها من زمان تحصل فيه. وذلك معلوم فلا فائدة في 
الأخبار به فلو كان الزمان مع المعنى» أو المكان معهما عاماً امتنع أيضاً نحو القتال زماناً وزيدء أو 
القتال مكانا لعدم الفائدة فالمدار على حصولها مطلقا كما هو محصل كلام الشاطبي واستحسنه سم 
جدا ثم استظهر جواز الإخبار مطلقا عند من لا يشترط تجدد الفائدة فتدبر. 

قوله: (عن جنّة) هي الجسم قاعداًء والقامة الجسم قائماً فكان الأولى عن جسم ليعمهما 
لكن قال في شرح الجامع الذات» والجوهرء والعين» والجثئة ألفاظ متقاربة المراد بها ما يقابل 
المعنى . 

قوله: (عن المعنى) أي غير الدائم كما مثله فلا يقال: طلوع الشمس يوم الجمعة لعدم 
الفائدة إسقاطي ‏ 


قوله: (إلا إن أفاد» أي وذلك بأحد أمور ثلاثة إما بتخصيص الزمان بوصف أو إضاقة مع 
جره بفيء وكذا بعلمية على الظاهر كنحن في يوم طيبء أو في شهر ربيع» أو في رمضان وإما 
بتقدير مضاف هو معنى كاليوم خمر وغداً أمر أي اليوم شرب خمر. ولا يحتاج لتقدير في أمر لأن 
المراد به القتال المترقب. وهو معنى وأما يشبه الذات للمعنى في تجددها وقتاً فوقتاً كالرطب 
شهري ربيع» والليلة الهلال» والورد أيار بفتح الهمزة وشد المثناة التحتية كما في التصريح اسم 
شهر رومي غير مصروف للعلمية والعجمة:يوافق أوله سادس بشنس القبطي والنوع الأول يجب جرة 
بفي فلا يجوز: نحن يوم طيب, والثالث يجوز كالورد في أيار فيكون فيه مسوغان. 

قوله: (غير هؤلاء) هم جمهور البصريين . 

قوله: (ويؤول) أي بتقدير مضاف مطلقاً سواء كان المبتدأ يشبه المعنى كما مثله أو لا كنحن 
في يوم طيب. أو وجودنا واليوم خمر أي شربه؛ ومذهب الناظم أن الأولين يفيدان بلا تقدير وهو 
الحق . 


18 الابتداء 184 


قَوْلِهِمْ: اللَيْلَةَ الهلال» وَالُطبُ شَهْرَيْ رَبيع؛ التَقْدِيرٌُ: طُُوعٌ الهلالٍ اللَّيْلَهَه وَوْجُودُ الوب 
شَهْرَي ربع ؛ هذا مَذْهَبُ جُمْهُورٍ البَصْرِيِينَء وَدْهَبَ قَوْم ‏ منهمُ المصنفٌ ‏ إلى جَوَازٍ ذلِكَ مِنْ 
غَيْر شُذُوذِ لَكِنْ شَرْطٍ أَنْ يُفِيد» كَنَوْلِكٌ : : لحن في يَوْمٍ طَيبء وَفِي شَهْرِ ذا وَإلى هذا أشارَ 
بِقَوْلِهِ: «وإِنْ يُقِدْ فأخَبرَاه فَإِنْ لم يُفِدْ امْمَيْمْء نحو : «رَيْدُ يَوْمَ م الْجْمُعة1. 

23 ولا يَمورُ أَلابَيِدَا بالتَكِرَة مَالَمْنْفِد: كَهِئْدَرَيْدٍنَمِرَْ 

57- وَهَلْ قْنَى فِيكُم؟ قَمَا جِلُ لئاء ‏ وَرَجلٌ مِنَ الْكَِرَامِ عِنْدَنًا 

- وَيَعْبَةُ فِي الْخَئِرِ خَيْل وَعَمَلَ ‏ بِرّيَزِينُء وَلَيْمْسُ مَالَمْ يْقَلُ 

الأضلُ في المبتدا أنْ يَكُونَ مَعْرفَة وَكَدْ يكونُ تكِرّة لَكِنْ بِشَرْطٍ أن تُفِيدَ وَتَسْضُلُ القَائِدَة 

بأحَدٍ أُمُورٍ ذَكْرَ المُصَئْفُ مِئها سِنَّهٌ: 


قوله: (الليلة الهلال) بنصب الليلة ظرف لمحذوف خبراً عن الهلال وكذا ما بعده. 

قوله: (وذهب قوم الخ) أعاد ذلك توطئة للتمثيل بنوع ثانٍ مما يفيد» وللتصريح بعدم شذوذه 
فكان الأخصر ذكر ذلك مع ما تقدم. 

قوله: (نمره) بفتح فكسر كساء مخطط تلبسه الأعراب» والجمع ممارٌ كما في المصباح . 

قوله: (فما خلٌ لنا) يتعين جعل ما تميمية لأن الكلام في المبتدأ غير المنسوخ» ومنه ما أحد 
أغير من الله . 

قوله: (ورجل من الكرام) قيل أراد:به الإمام النووي لأنه تلميذ المصنف رضي الله تعالى 
عتهما. 

قوله : (يزين) بالفتح كيبيع . 

قوله: (وليقس ما لم يقل) أي من بقية أنوع المسوغات» وأما الكاف في كعند زيد الخ 
فلإدخال بقية أمثلة الأنواع المذكورة فلا تكرار سم . 

قوله: (أن يكون معرفة الخ) أي لأنه محكوم عليه فلا بد من تعيينه أو تخصيصه بمسوغ لأن 
الحكم على المجهول المطلق لا يفيد لتحير السامع فيه فينفر عن الإصغاء لحكمه المذكور بعدف 
وإنما لم يشترط ذلك في الفاعل مع أنه محكوم عليه أيضاً لتقدم حكمهء وهو الفعل أبداً فيتقرر 
مضمونه في الذهن» أولاً ويعلم أنه صفة لما بعده وإن كان غير معين فلا ينفر السامع عن الإصغاء 
لحصول فائدة مَاء وبهذا التقرير يندفع ما يقال لو خصص الفاعل بحكمه المتقدم لكان قبل الحكم 
غير مخصص فيلزم الحكم على المجهول؛ وحاصل الدفع أن تخصيصه ليس بنفس الحكم بل 
بتقدمه وتقرره. أولا فيشابه الصفة في تقدم العلم بها دون الخبر لا.يقال يلزم من ذلك جواز الابتداء 
بالدكرة إذا تقدم خبرها مطلقاً كقائم رجل» ولم يقولوا به لإمكان الفرق بأن تقديم الخبر اخلاة 


155 الابتداء مما 


أحدها: أن يَتَقَدّمَ الخبرُ عليهاء وَهُرَ ظَرْفٌ أو جارٌ وَمَجْرُورٌء نحو: «فِي الدَّارٍ رَجُلُّاء و 
اجلد رُيِدٍ تَهرَك»؛ "فإن تقدّم وهو غيْرُ طَرْفٍ ولا جارٌ ومجرور لم يِل نحو: قانع رَجُلُ». 

القاني: أنْ يتقدّمَ على الَكرَةٍ اسْتِفْهَامٌُ نحو: «هَلْ قُنَّى فِيكُم؟1. 

القالث: أن يَتَقَدّمَ عَلَيْها نَنْيْء نحو: هما خل لَنا. 

الرَابع : أنْ تُوصَفتء نحو: «رَجلٌ مِنَ الْكِرَام عِنْدَنَاا . 

الخامس : أنْ تَكُونَ عامِلَةٌ» نحو: «رَعْبَةٌ في الْخَيْرِ يق . 


الأصل فلم يكف مسوغاً بمجرده بخلاف تقديم الفعل فإنه لازم أبداً فتدبر. واختار الرضي جعله 
كالمبتدأء ومن لا يشترط تجدد الفائدة لا يشترط مسوغاً أصلاً ثم ما ذكر في المبتدأ المخير عنه. 
أما المكتفي. بمرفوعه فشرطه التنكير كما نصوا عليه» ولا يحتاج لمسوغ لأنه محكوم به كالفعل لا 
عليه» ولذا كان أصل الخبر التنكير» وكان حقه أن لا يتصف بتعريف ولا تنكير كالفعل لكن لما لم 
يمكن تجرد الاسم عنهما جردناه عما يطرأء ويحتاج لعلامة وهو التعريف. 

قوله: (وهو ظرف الخ) ألحق في شرح التسهيل بهما الجملة كقصدك غلامه رجل» ويشترط في 
الثلاث الاختصاص بأن يكون كل من المجرور وما أضيف إليه الظرف والمسئد إليه فى الجملة صالحاً 
للابتداء كما مثل فلا يجوز عند رجل مآل» ولإنسان ثوب» وولد له ولد رجل لعدم الفائدة قال في 
المغني: ومن هنا يظهر أنه لا دخل للتقديم في التسويغ وإلا لجاز ذلك بل المسوغ هو الاختصاصء 
واشترط التقديم لدفع توهم الوصفية. ا ه. وقد يقال لا يلزم من منع ذلك كونه لا دخل له لجواز كوته 
جزء علة هنا وإن كان علة تامة في الفاعل لاختصاص كل باب بأحكام ولما مر من الفرق فتدبر. 

قوله: (اسجة م) أي سواء كان بغير الهمزة مع أم كما مثله آم بهما نحو أرجل في الدار؟ أم 
امرأة؟ خلافاً لابن الحاجب في قصره على الثاني. وإنما كان مسوغاً لأن الإنكاري منه بمعنى النفي 
فتحصل به فائدة العموم» والحقيقي سؤال عن غير معين يطلب تغييته في الجواب فكأن السؤال عم 
جميع الأفراد فأشبه العموم الحقيقي في حصول الفائدة أفاذة المصرح: : 

قوله: (أن توصف) أي يوصف م كالمثال لا نحو رجل من الناس هنا لعدم الفائدة 
والوصفٍ إما لفظي:كما مثل» أو تقديري بأن يقدر في نظم الكلام نحو وطائفة قد أهمتهم أي من 
غيركم بدليل ما قبله أو معنوي بأن لا يقدر في الكلام بل يستفاد من نفس النكرة بقرينة لفظية 
كالتصغير في: رجيل جاء لأنه في معنى رجل صغير أو حالية كالتعجب في: ما أحسن زيداً! أي 
شيء عظيم ثم اعتبار الوصف المخصص يقتضي صحة حيوان ناطق هنا دون إنسان هناء وهو كذلك 
وإن كان بمعناه لأن الموصوف مظنة الفائدة لما فيه من التفصيل بعد الإجمال» ونقل سم عن شيخه 
الصفوي أن اعتبار الوصف قا دة حكمت بها العرب يظهر أثرها في بعض المواضعء فأناطوا الحكم 
1 س آخر طرداً للباب. 


؛ قيل ليس الظرف معمولاً لرغبة بل وصف لها فهو مما قبل 


لحي 1 الابتداء 186 


السّاِس: أن تَكُونَ مُضَافَةٌ نحو: «عَمَلُ بر يَزِينُ). 

هُذا ما ذَكَرَهُ المُصَئْفُْ فى هذا الكتابء وَقَدْ أَنْهَامَا غَيْرٌ المُضَئْفٍِ إلى نَيْفٍ وَثَلائِينَ 
مَوْضِعَاَء وَأَكْكَرَ مِنْ ذْلِكَك فَذَّكَرَ هذِو السْنّةَ المَذْكُورَة. 

وَالسّابع : أن تَكُونَ شَرْطأء نحو: «من يَقُمْ أَكُمْ مَعَةُ: 

الثامن: أنْ تكون جَوَاباُء نحو أن يُقَالَ: مَنْ عِنْدَكَ؟ فَتَقُولَ: «رَجْل2. التَّقْدِيرُ «رَجَلُ 
عِنْدِي). 

التّاسِع : أنْ تَكُونَ عَامَدَه نحو اكُلَّ يَمُوتُ1. 

العاشر: أن يُقْصَدَ بها التَّنْوِيعُ» كقوله: 

[:] قَأْقْبَلْتُ رخفا عَلَى المَكْبَتَيْنُ فَكَوْبٌ لْبِسْتُ وَنَوْبٌ أَجدُ 


والصواب خلافه لأنها مصدر رغب في الشيء أي أحبه فتتعدى بفي» والمجرور في محل نصب بها 

قوله: (مضافة) هو داخل فيما قبله لأن كونها عاملة يشمل عمل الجر كخمس صلوات كتبهن 
الله وعمل بريزين» ومثلك لا يبخل» والنصب كأمر بمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» 
ورغبة في الخير خير» وأفضل منك عندنا فإن المجرور في مجل نصب بالمصدر والوصفء» والرقع 
كقائم الزيدان عند من جوّزه كذا في الأشموني وغيره» وفي الأخير نظر لأن المبتدأ المكتفى 
بمرفوعه شرطه التنكير كما مر فليس مما نحن فيه. فالأولى التمثيل بنحو: ضرب الزيدان حسن 
بتنوين ضرب كما قاله الدماميني. / 

قوله: (إلى نيف) في نسخ إلى أكثر من ذلك وهي الصواب لأنه سيذكر النيف بعد ذلك. 

قوله: (التقدير رجل عندي) أي لا عندي رجل لأن الجواب يسلك به مسلك السؤال من 
تقديم وتأخير كما في شرح التسهيل. فلو قيل أعندك رجل أم امرأة؟ كان تقدير الجواب: عندي 


رجل موافقة له فيكون فيه مسوغان فتأمل . 


حسكييندة سو واه 00 

قوله: (عامة) أي بنفسها كما مثله» وكأسماء الشرط والاستفهام أو بغيرها كالنكرة في سياق 
النفي» أو الاستفهام فكل ذلك داخل تحت مسوغ العموم كما في المغني والشرح عدها أربعة» ولو 
ذكر اسم الاستفهام كالشرط كانت خمسة» وليس داخلاً في هل فتى فيكم لأن هذا المبتدأ في سياق 
الاستفهام لا أنه هو ثم المراد بالعموم هنا الشمولي كما هو في هذه المذكورات» وأما البدلي فليس 
.مسوَّغاً لوجوده في كل نكرة» وجعل في التسهيل قصد الحقيقة الآتي داخلاً في العموم لوجودها 
فت كل فردء والأظهر عده مسوّغاً مستقلاً كما سيأتي عن المغني . 

قوله: (التنويم) هو المعبر٠عنه‏ بالتفصيل والتقسيم . 

قوله: (زحفاً) إما مصدر لأقبلت من معناه» أو حال من العاء ؟ب : ؛دذاً. وقوله ليست الذي 


157 الابتداء ٠‏ فدلا 


فَنَوْلهُ: : الوب مدأ وََ وَ الَِسْتُ» 0 وَكَذْلِكَ «تَوْتُ 5 . 

الحادي عَشَرَ : أن تَكُونَ ُعَاءَء نحو: لأسَّلامُ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات: 310 

الثاني عشر: أنْ يَكُونَ فيها مَعْنَى التَعَجْبٍ نحو: (مَا أَخْسَنَ ؤَيْداً!) 

لَلِتَ عَشَرٌ: أنْ تَكُونَ حَلَا مِنْ مَوْضُوفِء نحو: «مُؤْمِنُ خيْرٌ مِنْ كَافِرِه. 

اربع عَشَرَ: أن تَكُونَ مُصَكُرَةء نحو: «رُجَيْلُ عندئاه؛ أن التُصَغِيرَ فيه فَائِدَةُ مَْتى 
الوَضِْنبٍ » قير "جل حَقِيرٌ عِنْدَنَاك . 

الخامِس عَشَرٌَ: أنْ تَكُونَ في مَعْنَى المحصورء نحو: «شَيٌ أَهَّ ذا ناب وَشَيْءْ جَاءَ بِكَ» 


في المغنى نسيت من النسيان بدله قال وإنما نسي ثوبه لشغل قلبه بمحبوبته» وجر الآخر ليخفي 
أثره» ولهذا زحف على الركبتين والبيت لامرئ القيس ثم ضعف الاستشهاد بأن نسيت» وأجر 
محتملان للوصفية والخبر محذوف أي فمن أثوابي ثوب نسيت الخ وإن كانا خبرين احتمل تقدير 
الوصف أي فثوب لي نسيت الخ. اا ه. 

قوله: (دئاء) عبر عنه في المغني بكون النكرة في معنى الفعل» وجعله شاملاً للدعاء 
لشخص كمثال الشارح وعليه: ك ظوَيْلُ لِلْمُطَفَفِينَ4 [المطففين: 1١‏ ولما يراد به التعجب كعجب 
لزيدء والشارح جغل التعجب مستقلا» وأراد به ما أحسن زيداً. وقد مر أنه داخل في الوصف 
المعنوي كالتغير الاتي فتدبر. 


قوله : (نخلفاً عن موصوف) يعبر أيضضاً عن هذا بكونها صفة لمحذوف فهما مسوغ واحد لا 
اثنان وأدرجه الموضح في الوصف لأنه يشمل ما ذكر فيه الصفةء والموصوف نحو: #وَلْعَيْدُ مُؤْمِنٌ 
خَيْرٌ [البقرة: 777] أو الموصوف فقط نحو: #8أوَطَائِفَةٌ كَدْ أَهَمُتْهُمْ» [آل عمران: 1154 أو الصفة 
فقط كحديث «سَوْدَاء وَلُودُ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيمٌ؛. فسوداء صفة لمحذوف هو المبتدأ في الحقيقة 
سوغه الوصف أي امرأة سوداء إلا أنه حذف» وأقيم الوصف مقامه | ه وصرح في المغني يأن عده 
مسوّغاً مستقلاً نخلاف الصوابء ويظهر أن منه قول الشاعر: 

َكِب ممُنيةقتَأْ د ندا 

أي أشخاص ثلاث» ونحو تميمي عندي أي رجل تميمي. 7 

قوله : (في معنى 1 ور) يعلم منه تسويغ المحصور بالأولى» » قالمسوغ هو الحصر إلا أنه 
تارة يكون معنويا كمثاله» وتارة لفظيا نحو: إنما رجل في الدارء» وتنظير المغني فيه إنما هو من 
حيث تمثيله بإنما في الدار رجل لأن فيه مسوّغاً آخر قتدبر. 


قوله: ر(شر أهر الخ) أي شر جعل ذا الناب» وهو الكلب مهراً أي مصوتا وهذا مثل لظهور 


144 الابتداء 158 


التقديرٌ «ما أََرَ ذا نَابٍ إلا شَرٌء وَمَا جَاء بك إلا شَيْءٌ» على أَحَدٍ القَولَيْنِء وَالقَْلَ الثَانِي أن 
التقديرٌ شد عَظِيمٌ أَهرٌ 8 ناب وَشَيْءٌ عَظِيم جاء ب بك ؛ فيكونُ داجلا في قنم ا جز الابتداء 
به لِكَوْنْهِ مَوْصُوفاً؛ لأنّ الوَضْفَ َعَم مِنْ أَنْ يَكُونَ ظاهراً أو مُقَذَراَ وَهْرَ ها هُنا مُقَدَرُ 
السَّادِسَ عَشَرٌ: أنْ يَقَعَ مَبْلّها وَارُ الحال» كُمَوْلِهِ : 
3 سَرَيْنَا وَنْجُمْ كذ أَضَاء؛ٍ كَمُذْ بَنَا ‏ مُحَيّاكَ أَحَفُى ضَوْءْهُ كُلَّ شَارِقٍ 
السّابع عَشَرَْ : أن تَكُونَ مَعْطُوفَةٌ على مَعْرِقَةَء نحو: «زَيْدُ وَرَجْلَ قَائِمَانِ؛. 
القَّامنَ عَشَرّ: أنْ تَكُونَ مَعْطُوئَة على وَضْفِء نحو: «تميميٌ وَرَجْلُ في الذارِ». 
التَاسِعَ عَشْرَ: أنْ يُعْطفٌ عَلَيْهَا مَوْضْوفٌء نحو: «رَجَلٌ وََمرَأهٌ طَوِيلَة في الذّارِ. 
العِشْرُونَ: أنْ تَكُونَ مُبْهَمَدّء كَقَوْلٍ امرئ القَيِسِ: 
3 حهمُيَسَعَةٌ بَيِنَ أَزْسَافِهو بِهدِعَسَمٌيَبْقَفِي أزئبَا 
الحادي وَالعشرونّ: أن تَقَعَّ بَعْدَ «لولا»» كقوله: 


قوله: (واو الحال) المدار على وقوعها في بدء الحالء وإن لم تكن بواو كقوله: 
تَرَكْتُ صَأْنِي تَوَدُ الأفب رَاعِيها 2 وأنّها لآ تراني آخرّالأبَدٍ 
الذَّفْبُ يَطْرُفْها في الدّهْرِ وَاحِنَةّ ‏ وَكُلْيومثراني مِذْيَةٌبِيَدِي 
فمدية مبتدأ سوغه كونه بدء جملة حالية من ياء تراني» ولم تربط بالواو بل بالياء من يدي. 
قوله: (ونجم قد أضاء) فيه الشاهدء ومحياك وجهك» والشارق الكوكب الطالع من الأفق 
من شرق يشزق كطلع يطلع وزناً ومعنى . 
قوله: (السابع عشر؛ والاثنان بعده ترجع إلى مسوغ واحدء وهو العطف بأنْ يكون أخد 
المتعاطفين يصلح للابتداء إما لكونه معرفة ة أو نكرة مسوغة لأن العاطف يشرك في الحكم فالصور 
أر مع ترك الشارح منها عطف المعرفة على الدكرة كرجل وزيد قائمان 
ره لشارح منها عطف المعرفة على الذكرة كرجل وزيد قاتمان. 
قوله: (مبهمة) أي مقصوداً إبهامها لأن البليغ قد يقصده فلا يرد أن إيهام النكرة هو المانع 
فكيف يسوغ . 
قوله: (مرسعة الخ) قاله امرؤ القيس في أبيات خطاباً لأخته هي: 
أُيَامِئَدُ لا تنكجي بوقَةٌ عَلَيْهِعَقيمبُهأحسَّبًا 


مُوَسَّعَةٌ بَيْنَ أَرْسَاغِهِ به عَسَمٌ يبتغي أزنباً 
لِيَجِعَلَفِي رِجَلِهكَغبّها حَذَرَالمَيِيَةٍنْيُعطَبًا 


والبوهة الأحمق» وعقيقته شعره الذي ولد به لكونه لا يتنظف» وإلا حسب الأحمر في 
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73 لَؤْلاً اصْطِبَارٌ لأؤدى كُلُ ذِي مِقَةِ لما اسْتَقَلَتْ مَطَايَامُنَ لِلظّعَن 
الثاني وَالعشرون: أن تَقَع بَعدَ فاء راو عَفَوْلِهمْ : «إن دَت عَيْرَ عير في الرَبَاظ . 
النَلِثْ وَالعشرونّ: أنْ تَدْخُلَ على النَكِرَةٍ لامُ الابتداءء نحو: الْرَجْل قَائِم. 
الرَابعٌ وَالعشرون: أنْ تكونٌ بَعْدَ «كم) الحَبَريّة» نحو قوله: 
43 كُمْعَمَةٌ لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةُ قَذْعَاءكَُدُ حَلَبَتْ عَلَيّ عِنَارِي 


سوادء والمرسعة بمهملات على زنة اسم المفعول تميمة تعلق مخافة العطب على الرسغ» وهو 
طرف الساعد فيمأ د بين الكوع والكرسوع . وفي القاموس: رسغ الصبي كمنعه شد في يده أو رجله 
حرز الدفع العين؛ والعسم بفتح المهملتين يبس في مفصل الرسغ تعوج منه اليد وإِنمًا طلب 
الأرنب لز عمهم أن الجن تجتنبها لحيضها فمن علق كعبها لم يصبه جن» ولا سحر بخلاف الثعالب 
والظباء والقنافذ يقول لها لا تندكحي شخصاً من أولئك الحمقا والشاهد في مرسعة خيث قصد 
إبهامها تحقيراً للموصوف حيث يحتمي بأدنى تميمة» وبين أرساغه خبرها فتدير.. 

قوله: (لولا اصطبار) خبره محذوف وجوباً أي موجودء وإنما منوغ بلولا لإفادتها تعليق 
الجواب على الجملة التي فيها النكرة» وأودق أي هلك. والمقة كعدة من ومقه يمقه كوعده يعده 
إذا أحبف واستقلت أي مضتء والظعن بفتح المعجمة فالمهملة السير. 

قوله: (إن ذهب عير) بفتح المهملة وسكون التحتية المراد به هنا السيد والرهط قوم الرجل ' 
وعشيرته؛ وهو ما دون العشرة من الرجال خاصة أي إن ذهب من القوم سيد ففيهم غيره. فيروى , 
فعير في الرباط فالمراد به الحمارء وهذا مَكَل للرضا بالحاضر وترك الغائب. وجعل في المغني. 
المسوغ في ذلك الوصف المقدر أي فعير آخر. 3 

قوله: (كم عَمّة الخ) أي على رواية رفع عمة مبتدأ خبره قد حلبت» ولك صفته ففية 
مسوغان» وخالة مبتدأ حذف خبره لدلالة الأول عليه» وفدعاء بفاء فمهملتين صفتها وهي التي 
اعوجت أصابعها من كثرة الحلب. قال في النهاية: الفدع بالتحريك زيغ بين عظم القدم والساق» 
وكذلك في اليد فهو زوال المفاصل عن أماكنها رجل أفدع وامرأة فدعاء كأحمر وحمراء» وقد 
حذف نظيره من عمة كما حذف لك من خالة ففيه احتباك» والعشار: جمع عشراء وهي الناقة 
الحامل وأتى بعلى إشارة إلى أنه كان مكرهاً في حلب مثل هذين عشاره لحقارتهماء وكم على هذا 
خبرية للتكثير وهي إما ظرف؛ أو مصدر لحلبت حذف مميزها أي حلبت كم وقت» أو كم حلبة 
بالجرء أما على رواية جر عمة» وخالة تمييزاً لكم الخبرية» ورواية نصبهما تمييزاً لها استفهامية فلا 
شاهد فيه لأن كم نفسها مبتدأ لا ما بعدهاء وسوّغها إضافتها للتمييز على الأول والعموم على 
الثاني» وقد حلبت خبرهاء والاستفهام للتهكم أي أخبرني بعدد عماتك اللاتي حلبن ليْ فقد 
نسيته» والظاهر جواز استفهاميتها على الأول أيضاً فيقدر تمييزها منصوباً إلا عند الفراء فيجوز جره 


تعر مر 


كما سيأتى فتدبر. 
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3 وَكَدَ أنّهى بَعْضٌ المتأَخْرِينَ لِكَ إلى نيف وَنْلائِينَ مَؤْضِعاء وَمَا لم أَذْكرهُ منها أسْمْطْه؛ 
لِرْجْوعِهِ إلى ما ذَكَرْئُهُ ؛ أو لأنّهُ لَيِسَ بصَحيح . 
5 
1 قوله: (بعض المتأخرين) هو بهاء الدين بن النحاس» ومن جملة ما ذكره كما في النكت أن 
ع يراد بالتكرة ة واحد مخصوص كقول أبي جهل لقريش حين أسلم عمر: رجل اختار لنفسه أمراً فما 
يريدون» ولا يظهر دخول هذا في شيء مما ذكره الشارح لكن يمكن جعله خبراً لمحذوف» 
والباقي مستغئّى عنهء أو باطل فانظره. 
قوله: (إلى نيّف) بشد الياء وقد تخفف من ناف ينوف إذا ارتفع» وهو كل ما زاد على العقد 
إلى أن يبلغ العقد الثاني» وأما البضع فما بين الثلاثة والعشرة. 
قوله: (وما لم أذكره الخ) أرجع بعضهم جميع المسوّغات إلى العموم والخصوص كما قال 
أبو حيان في منظومته نهاية الإعراب: ١‏ 
وَكُلُمَادَكَرْتُ فِي التَفْسِيمٍ يَرْجَعْ لِلتّخصيصٍ وَالتَّعْهِيمٍ 
وجرى عليه في الشذور وغيره؛ وقال في المغني لم يعوّل المتقدمونإلا على حصول 
الفائدة» ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطنها فتتبعوها فمن مقلّ مخلٌء ومن مكثر 
مورد ما لا يصحء أو معدد لأمور متداخلة. والذي يظهر لي انحصارها ذ في عشرة أمور: تقديم 
الخير الممختص والوصف والعموم والعمل والعطف وكونها في معنى الفعل» . وفي أول. الحال» وقد 
علمت شرح ذلك الثامن: أن يراد بها الحقيقة من حيثٌ هي كتمرة خير من جرادة» ومؤمن خير من 
كافر. وقد مثل الشارح بهذا الخلف الموصوف فيكون فيه مسوغانء التاسع: كون الخبر من 
خوارق العادات كبقرة تكلمت» وشجرة سجدت. العاشر: كونها بعد إذا الفجائية كخرجت فإذا 
رجل بالباب» وزاد الأشمونى فى خمسة: وقوعها بعد لولا أو لام الابتداء» أو كم الخبرية» أو 
كونها جواباء أو مبهمة فهذه خمسة عشر ترك منها شارحنا الثامن والتاسع والعاشرء وزاد عليها 
: الحصر والتنويع» وباقي ما ذكره متداخل. ومما يستعمله العرب كون النكرة قاعلاً أو نائبه 
في المعنى نحو كريم يوقي لوأغده: وجارية ضربت وزاد بعضهم كونها في معتى الأمر كوصية 
لأزواجهمء ويمكن دخوله في معنى الفعلء أو يؤتى بها للمناقضة كرجل قائم لمن زعم أن امرأة 
قامت فتبلغ المسوغات نحو العشرين» وقد نظمتها فقلت: 
مُسَوَعَاتٌ ابتدا منكورُهم صِفَةٌ عطفُ عُموم وَمَعْنَى الفِغْلٍ مَعَ عَمَلٍ 
حَصرٌ وَخَرْقٌ وَتَنُوِيمٌ حَقِيقَثُةٌ أَوْيَدْءُ حالٍ جَوَابٌ للسُْؤالٍ يَلي 
أَوْ يَعْدَ لَوُلاَ وَكَمْ لآم أبِجَدَا وَإِذَا تَقْدِيمٌ إجبارَهُ الإبهامُ فالْتَهم 
كَذا إِرَادَة مَخصوص مُكاقضَةٌ أو كَوْنهٌ قَاعاك مَعْنَى فلا تجل 


.والله أعلم . 
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00 والأضلُ في الأَخْبَارٍ أن تُؤْخُرًا وَجَوَّرُوا المٌقْيِيمَ إِذْ لا ضَرًرَا 

الأضل تَقْدِيمْ المُبمَدَ وَتأَخِيرُ الخَبَرِ وَذْلِكَ لأ الخبرَ وَضْفٌ في المعنى لِلْمُبْئَدلٍ 
فَاسْتَحَقّ التَأخِيرَ كَالوَضْفِء يجو تفييئة إذا لم يَحْصْل بذلك لبس أذ تخرةء على ما سينُ؛ 
قَتَقُولُ : «قائِمٌ رَيْذُ وَقَائِمْ أَبُوهُ رَيْدُء وَأَبُوهُ مُنْطَلِنٌ زَيْنُ وفي الدَارِ زَيْدُء وَعِنْدَكَ عَمْرُوا وَقَدْ 
َك في كلام بَعْضِهمْ أن مَذْهَبَ الكُوفِئِينَ َنم تَقَدّمِ الخبرٍ الجائر التَأَخِيرٍ عند البَصْرِيينَ» وَفَيَهِ 
نظن إن بَعْضَهمْ نْقَلَ الإلجماع ‏ مِنَ البَصْرِيينَء وَالكوفيينَ ‏ على جَوَازٍِ ١في‏ دَارِه زَيْد فَتَقْلُ 
الملع عن الوقن مطلقا بين بصَجيح؛ لهكذا قال يَنضْهُمْء وَفِيِهِ بَحْتُ نَعَمْ مَتَعْ الكُوفِيُونَ 
التقْدِيمَ في مِثْلٍ: «زَيْدٌ قائمء وَزَيْدٌ قَام أَبُوه وَزَيْدٌ أَبُوهُ مُنطَلِقٌ» وَالِحَقُ الجَوَانُ إذ لا مَانِعَ مِنْ 
ذُلِكُء وإليه أَشَارَ بقوله: «وَجَوّرُوا التقديم إذ لا ضرّرًا فَتَقُولُ: «قائم زَيْدُه وَمِنَهُ قَوْلْهُمْ: 


قوله: (والأصل في الأخبار الخ) أي الأرجح والأغلب فيها ذلك بقطع النظر عن جواز 
وامتناع» ثم فصل ذلك مقدماً للجواز لأن الأصل عدم غيره» وأتبعه بوجوب التآخر بقوله: فامنعه 
لجرياته على أصل التأخر دون أصل الجوازء وأخر وجوب التقدم بقوله: ونحو عندي درهم إلى 
آخره لمخالفته الأصلين معاً. 

قوله: (وجوّزوا التقديم) أي لم يمنعوه فلا ينافي ما مر من أصالة التأخير أي أرجحيته . 

قوله: (إذ لا ضررا) الأحسن والأنسب بقوله فامنعه حين الخ أن إذ ظرفية كما يشير إليه قول 
الشارح إذا لم يحصل الخ لا تعليلية . 

قوله: (فاسء ستحق التأخير كالوصف) وإنما أمتنع تقديم الوصف دونه لأله تابع من كل وجه 1 
حتى في التعريف والتنكير والإعراب الحاصل والمتجدد» ولا كذلك الخبرء وانحطت رتبته عنه فى 
التبعية وكان له نوع استقلال. 

قوله: (فتقول قائم الخ) عدد المثال للخبر المفرد» والجملتين» والظرفين» ومحل تقديم 
الفعل إذا لم يرفع ضمير المبتدأ كما مثله» وإلا امتنع كما سيأتي. 

قوله: (وفيه بحث) أي في الاعتراض على نقل المنع بتجويزه هذه الصورة بحث قيل وجهه 
أن نافل الجواز حافظ فيكون حجة على من لم يحفظ» وهو ناقل المنع» وهو كلام ركيك» وقيل 
وجهه أن تجويز هذه الصورة لا يقدح في نقل المنع عنهم لإمكان تسامحهم في الظرف» وفيه أن 
هذا هوعين كلام المعترض إذ معناه ينبغي لناقل المنع أن لا يطلقه بل يقيده بغير الظرف» وهو 
المفرد والجملتان» ولعل الأحسن أن يقال تجويزهم هذه الصورة يحتمل. بناؤه على جعل زيد فاغلاً 
بالظرف» وإن لم يعتمد لجوازه عندهم لا على تقديم الخبر فيصح إطلاق المنع عنهمء والحاصل 
أن قوله: وفيه بحث ظاهر في تأييد إطلاق المنع لكن قوله نعم الخ ربما يؤيد جواز تقديم الظرف 


إلى 1 


فتدبر فإن فيه دقة إلا أن يحمل قوله: : وفيه بحث على أنه محض تكرار لقوله المار وفيه نظر فيكون 


20 الابتداء 192 


المَشْنُوءٌ مَنْ يَفْتَؤْك؛ فَمَن: مدأ وَمَشْتُومْ: خَبَرُ مُقَدَمُه وَ هقَامَ أَبُوهُ زَيْذّا وَمِنْهُ فول : 
6 كَدْ تَكلّث أنه مَنْ كُنتٌ وَاحِدَهُ وَبَاتَ مُنْتَشِبا في بُرُْنٍ الأْد 
فهمَنْ كُنْتٌ وَاحِدَهُ) مُبتدأ مُؤَخّرُ وقد َكلت أَمّد: خَبَرْ مُقَدمُ و «أَبُوهُ مُنَطَلِقٌ رَيْدُاٍ 
ومنه قولة: 
501] إِلَى مَلِكِ مَا أَمْهُ مِنْ مُحَارِبٍ أَبُوهُء وَلا كَانت كُلَيْتُ تَُصَاهِرَهْ 
ف ُو : مُبتداً مُوَخَّرْءِ و «ما أمُ ِنْ مُحَارِب»: : خَبَرٌ مُقَدُم . 
وَتَقَلَ الصّرِيفُ أبو السّعاداتٍ مِبَةُ الل : بْنُ الشَّجَرِيٌ الإجْمَاعَ م مِنَ البَصْرِيّينَ والكوفِيينَ على 
جوز تَقْيِيم الْخْبَّرِ إذا كان جْمْلَة وَلَيْسَ بِصَحِيحء وَكَدُ كَدَّمْنا تَقْنَ الخلافٍ في ذَلِكَ عَنِ 
الكوفيِينَ . 


64- قَامْئَعْهُ جِينَ يَسْئَوِي الْجُرْءَانِ ‏ غُزفاً وَنُكرأء عَادِمَيْ بَيَانِ 
6 كذَا ذا مَا 1 لْفِعْل كان الْخَبَرَاء أؤ قُصِدَ اسْيَعْمَالَُةُ مُنْحِصِيرًا 


هو الاعتراض على إطلاق المنع بعينه . فقوله نعم إلخ استدراك على ما يوهمه إجازتهم تقديم الخبر 
الظرف من جواز تقديم غيره أيضأء ولعل هذا هو الموافق فليحرر. 

قوله: (مشنوء) بهمز آخره كمبغوض وزناً ومعنّى» وللكوفيين أن يقولوا: ما بعده نائب فاعل 
له لجوازه بلا اعتماد عندهم قوله: (قد تكلّتْ) من باب تعب أي عدمت ولدها وأوجده بالجيم خبر 
أنت أو كنت كما في نسخء وهو من وجد بمعنى لقي فيتعدى لواحد فقط» والجملة صلة من 
الواقع مبتدأء ومنتشياً بالشين المعجمة أي متعلقاً» والبرئن بموحدة ثم مثلثة مضمومتين من السباع 
كالأصبع للإنسان. 

قوله: (إلى ملك) هو للفرزدق يمدح الوليد بن عبد الملك. ومحارب وكليب قبيلتان. 

قونه: (فأبوه مبتدأ مؤخر الخ) أي والجملة صفة ملك أي ملك موصوف بأن أبأه ليست أمه 
من محارب فضمير أمه للأب لتقدمه رتبة» وهو رابط الخبر وضمير أبوه لملكء وهو رابط الصفة 
هذا هو الصواب. 

قوله: (نقل الخلاف) أي خلاف الكوفيين لليصريين لا أن بين الكوفيين خلافاً. 

قوله: (عرفاً ونكرأً) اسما مصدرين لعرف ونكر بالتشديد» ونصبهما بنزع الخافض أي في 
العرف» وا لتوسع المؤلة لفين فيه أوضح من نصبهما على التمييز المحول عن فاعل يستوي . 

قوله: :: (عادمي) حال من الجزمات: وبيان بمعنى المبين» وهو القرينة المبينة للمسند من 
المسند إليه. 


قوله: (إذا ما الفعل الخ) فيه حذف لدليل ولغيره» وقلب فالأول حذف شرط إذا المفسر 
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لام انْتَذَاء و لأزم الصَّذْرِء كَمِنْ 
ينْقَسُِ الخَبرْ - بار إلى تفبيبه على التقتل أن تأجيره غذة لاله أَقْسَام؛ ؛ قِسمٌ يجوز فيه 
اليم اين وَقَذْ سَبْقَ ذِكُرُة وَقِسْمْ يَجِبُ فيه تأخِيرُ الخَبّرء وَقِسْمْ يجب فيه تَقْدِيمُ الخَبَر. 
أَشَارَ بِهْذِهِ الأبيات إلى الخبرٍ الواجب التَأَخِيرٍ» قُذَكْرَ مِنْهُ حْمْسَة مَوَاضِعَ : 
الأتلا أن يَكُونَ كُلْ مِنَ معدا وَالحَبْرِ مَعْرقَةٌ أو تكرَة صَالحةً لِجعْلِها مُبقتأ: وَلا مُيَينَ 
مِنَ الْخَبّرءِ نحو نحر: 'رَيْدُ وك وَأفْضَلْ من رَيدٍ أْضلْ من عَمروه ولا يجوذ تَقدِيمْ الخير 
في هذا وَنَحْوو؛ لأنّك لَوْ قَدَّمْتَهُ َكْلِت «أحُوك رَيْدٌ وَأَفْضَلُ مِنْ عَمْرِو أَفْضَلُ ِنْ رَيْد) لَكَانَ 
المقدّمُ مبتدأ َأنتَ ريد أن يون حبرا من عيْرِ َيل يدل عليِه؛ إن جد ليل يدن على أن 
المْتقدم حَبَرُ جار كَقَوْلِكَ : «أبُو يوشف بو حزيفة» يجو َقَدُمُ الخبر- وَهُوَ أبو حَيقَة - لأنّه 
معلومٌ أنَّ المراد تَشْبِيهُ أبي يُوسُف بأبي حَنِيفَة لا تَشْبِيهُ أبي حَيِبفَةَ بأبي يُوسْفَء وَمِنْهُ قَْلْهُ: 


بكان وجوابها المدلول عليه بكذاء والثاني حذف نعت الفعل» وأما الثالث فلأن المحدث عنه 
الخبر» والأصل كذا إذا كان الخبر فعلاً مسئداً لضمير الميتدأ المستتر فامنع تقديمه بخلاف غير 
المستتر . كما سيبينه الشارح؛ ولك جعل إذا لمجرد الظرف متعلقة بالمنع المفهوم من كذا فلا 
تحتاج لجواب. 

قوله: (متحصرأ) بالفتح أي منحصراً فيه على الحذف والإيصال» وإن قيل: إنه سماعى فقد 
يمنع» ويروى بالكسر على تقدير مضاف أي منحصراً مبتدؤه فيه فإن المنحصر هنا هو المبتدا لا 
الخبر. 

قوله: (أو لازم المصدر) بالجر عطفاً على ذي أي» أو مسد اللازم الخ. 

قوله: (وأفضل من زيد. الخ) مثال للدكرة المسفة بعل التي ل السجرول أو بكونها 
صفة لمحذوف» ولا يشترط اتحاد المسوّغ . 1 

قوله: (لكان المتقدم مبتدأ) أي لأنه يجب الحكم يابتدائية المتقدم من المعرفتين» أو 
النكرتين» وإن تفاوتا تعريقاً كما هو المشهور» وقيل: يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبراً مطلقاً. 
وقيل المشتق خبر وإن تقدمء والتحقيق أن المبتدأ هو الأعرف عند علم المخاطب بهماء أو جهله 
لهماء أو لغير الأعراف فقط فإن علم هذا فقط فهو المبتداً وإن تساوياء وعلم أحدهما فهو المبتدأء 
أو علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ انظر المغني وحواشيه. 

قوله: (فإن وجد دليل» أي لفظي نحو حاضر رجل صالح التسويغ» الثاني بالوصف دون 
الأول» أو معنوي كمثال الشارح فإن القرينة الحالية وهي كون أبي يوسف تابعاً لأبي حنيفة تدل 
على أن المراد تشبيه الأول بالثاني لا العكس. اللهم إلا أن يكون المقام للمبالغة في مدح أبي 


يوسف . 


2 
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3 بَنُونَا بَنُ و أَبْتَائِنَاء وَبَتَانّكا ‏ بَنُوهَنٌ أَنَِاء الرّجَالٍ الأبَاعِدٍ 


”سي ل و 


فَفَوْلهُ : «يُونه حَبَر مُقَدمٌ» و «تثو أبتائنا مدأ مُوَخْرٌّ لأنَّ المراد الحُكُمْ على بَني أَبائِهمْ 
بأنُّمْ بيهم وَليِسَ المراد الحم على بهم بأنّهمْ كبني أبتائهم . 

وَالكَاني: أن يكُونَ الْحَبَرٌفِغلاًرَافِعاً ِضَهِيرٍ المُِعَد مُسْتيراًء نحو: «رَيْدَ قَام) فقَامَ وََاعِلَ 
المُقَدّرُ: خَبَرٌ عَنْ رَيْدِء وَلا يَجُورُ التَقْدِيمٌُ؛ قلا يُقَال: «قَامَ ريد على أنْ يَكُونَ «زَنْدا مُبَْدَا 
مُؤَخَرآء وَالفِعْلُ حَبَراً مُقَدما بَلْ يَكُونُ «زَيْنَا فاعلاً لِقَامَ؛ فلا يكونُ مِنْ باب المُبْتَداٍ وَالخَبَرٍ 
َل مِنْ بَابٍ الفِعْلٍ وَالقَاعِلِ؛ قَلَوْ كان الفِْلُ رَافِعاً لِظَاجِرٍ - نحو: «رَيْدَ قَامَ أو - جَارٌ التَقْدِيم ؛ 
تقُول: اام آبوة رَيْدَه» وَكَد تَقَدّمَ وك الخلافٍ في ذَلِكَ وَكَذَلِكَ يجوز التَقْدِيمٌ إذا رَكُمَ الفغل 
. ضَميراً بارزاء نحو : «الرّيدان قَامَاا فُيَجورُ أنْ ثُقَدُمَ الخيرّ قَتَقُولَ «قَامَا الرَيْدَانِة ويكون «الزيدانٍ» 
معدا مُوَخَرا وَ «قاما» حَبَراً مُقَدَّمَاَ وَمَنَعَ ذْلِكَ كَوْم. 

وَإِذا عَرَفْتَ لهذا قَقَوْلُ المُصَئْفٍِ: «كذا إذا ما الفِعْلُ كان الخْبَرَا يَقْعَضِي وُجُوب تَأَخِيرٍ 
الحَبَرِ الفِعْليٌ مُطْلّقاء وَلَيْسَ كَذْلِكَء بَلْ نما يَجِبٌ تأجِيرُهُ إذا رَفْعَ ضَمِيراً لِلْمُبْتَدٍَ مُسْتتِر كما 


0055 


قوله: (وبناتنا) مبتدأ خبره جملة بنوهن الخ أي أولاد بناتنا ليس نفعهم لنا بل لآبائهم 
الأجانب منا لعدم نسبتهم إلينا بخلاف أولاد بنينا فإنهم ينسبون إلينا. 

قوله: (فلا يقال قام زيد) أي لكلا يتوهم أن زيد فاعل لا مبتدأ فيفوت الدوام الحاصل 
بالاسمية» وكذا تقوي الحكم بتكرار إسناد الجملة إلى الظاهر بعد إسناد الفعل لضميره لكن نقل 
الدماميني عن السيد أن الاسمية التي خبرها فعل تفيد التجدد لا الدوام» وعليه فلا يفوت إلا تقوّي 
الحكمء والأصل مراعاة ما يدفع اللبس كرفع الفاعل ونصب المفعولء» وإبراز الضمير إذا جرى 
الوصف على غير ما هو له». ويؤخذ من هذا التعليل أن معمول الخبر الفعلي يقدم على المبتدأ وهو 
الأصج كعمراً زيد ضرب إذ لا إيهام فيه فلا يلزم من منع تقديم العامل منع تقديم المعمول أفاده 
الصبان : 

قوله: (قاما الزيدان) أي والالتباس في النطق بحذف الألف يدفعه الوقف والخط» وتقديم 
الخبر أكثر من لغة أكلوني البراغيث فلا يجمل عليهاء واحتمال كون الظاهر بدلاً خلاف الظاهر, 
لذا قالوا في قوله تعالى: ثم عَمُوا وَصَمُوا كَثِرٌ# [المائدة: 17١‏ لوَأْسَرُوا النجْوَى الْذِينَ ظَلَّمُوا» 
[الأنبياء: ”] إن كثيرء والذين مبتدآن مؤخران لا بدلان. 


قوله: (فقول المصنف الخ) يمكن الجواب عنه بأن أل في الفعل للعهد العلمي بين النحاة 
العارفين» وأما المبتدئ فلا بد له من موقف. 


155 الابتداء وا 


الثّالث: أن يَكُونَ الخبرٌ محصوراً بِإِنّمَاه نحو : (إِنَّمَا ريد ام أو بإلذ نحو: ما ريل إلا 
قَائِمَ) وَهُوَ المرادٌ بِقَوَلِهِ : «أَوْ قُصِدَ استعمالة مُنْحصِراً؛ فلا يَجُورُ تَقْدِيمْ «قائم) على «زيد» في 
المِتَالَيْن» وَقَدْ جَاءَ التَقْدِيمُ مَعْ م لإلأ» شذوذاء كقول الشاعر: 
1073 قيَا َب هَلْ إلا بك الصو يُرْتَجَى عَلَيْهِم؟ رَمَلْ إل عَلَيِكَ الْمُعَرّلُ؟ 
الأضلُ «رَهل الْمُعوَّلَ إلا عَلَيِكَ؛ فَقَنمَ الخبَر. 
الرَابع : أن يكونٌ حَبَراً للِمُبْتَدٍ قَدْ مَخَلَتْ عَلَيِْ لامُ الابْتدَاِء نحو: للرَيْدٌ قائِمّك0 وَمْ 
المشارٌ إليه بِقَوْلِهِ: «أو كان مُسْئداً لذي لآم بيدا فلا يَجُورُ تَقْدِيمْ ابر عَلى اللام؛ فلا تَقُولٌ: 
«قائمٌ لرَيْد؛ لأنَّ لم الانْتداء لها صَدْرُ الكلامء وَقَلْ جا ءَ التَقْدِيمُ شُدُوذَا كقولٍ الشَّاعِرِ: 
01 خَالِي لأنْتَ وَمَنْجَرِيرٌ خاله يَثَلٍ الْعَلآء وَيَكرْم الأشوالا 
فَملانت» تدا مُوَخَوٌ و و لخالي» حَبرٌ حي مَقَد دُُ 
الخامس : أن يَكُونَ المُبْئَدأً لَهُ صَدْرُ الكلام : عاستا الاسْيِفْهَام؛ نحو: امَنْ لِي مُنجداً؟» 
قوله: (محصورا) أي فيه كما علم مما مر. 
قوله: (فلا يجوز تقديم قائم) أي لئلا ينعكس المعنى فيفيد حصر صفة القيام في زيد 
الموصوف» وانتفاءه عن غيره مع أن المراد حصره في صفة القيام أي ليس له صفة غيره» وأما كون 
غيره قائماً أو لا فشيء آخر فإن قلت: ينتفئ اللبس في إلا بتقديمها مع الخبر كما في البيت فلم 
حكم بشذوذه قلت حملوا إلا على إنما طرداً للباب. 
قوله: (فيا ربٌ الخ) الشاهد في عجزه كما أشار له الشارح» وكذا في صدره إن جعل الخبر 
بك» ويرتجى حال لا إن جعل الخبر يرتجي وبك متعلقا به لأن المقدم حينئذ معمول الخبر لا 
الخبر نفسهء والاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 
قوله: (فقدم الخبر)أي وهو عليك» ولا يجوز كون المعوّل فاعلاً بالظرف كما لا يجوز هل 
إلا قام زيد إذ الظرف العامل كالفعل» ولآن إلا تمنع اعتماده على الاستفهام . 
قوله: (شذوذا) أوّله بعضهم بأن اللام ليست للابتداء بل زائدة» أو أنها داخلة على مبتدأ 
محذوف أي لهو أنت في مصدرة في جملتهاء أو أن أصله لخالي أنت زحلقت اللام للضرورة. 
قوله: (ومن جرير الخ قيل من شرطية لجزم ينل جواباً لهاء وكسر للساكنين» وفعل الشرط 
كأن الشأنية محذوفة وجملة جرير إلخ خبرها ويرده أن حذف فعل الشرط بعد غير أن شاذ فالأحسن 
جعلها موصولة؛ ويئل خبرهاء وجزم لإجرائها مجرى الشرطية» والعلاء بالفتح والمد كما هنا العلو 
وبالشمء والقصر جمع علياً كذلك» ويكرم عطف على ينل أو مرفوع استكنافاً أي وهو يكرم؛ 
والأخوالا مفعوله إن بني للفاعل ومنصوب بنزع الخافض إن بني للمفعول أي للأخوال . 


قوله: (له صدر الكلام) أي أما بنفسه كاسم الشرط والاستفهام؛ وما التعجبية» وكم الخبرية» 
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فَمَنْ : ميدأ ولي: خَبْر وَمُنْجداً: حال؛ ولا يَجُورُ تَقْدِيمٌ الخَبَرِ على همَنْ»؛ قلا ؟ تَقُولٌُ "لي 
مَنّْ منجداً) . 


أو بغيره كالمضاف لما ذكر كغلام مّن عندك؛ وغلام مَن يقم أضربه» ومال كم رجل عندك؟ فإنه 
يكتسب منها الشرط ونحوهء ويكون الشرط والجواب حيتئل للمضاف لا لمن لأنها خلعته عليه كما 
قاله الناصر الطبلاوي: ومقتضى ذلك أن الجازم حينئذ المضاف لا من لكن استظهر الروداني 
عكسهء ومن لازم الصدر ضمير الشأن ونحوه من كل ما أخبر عنه بجملة هي عينه في المعنى 
كنطقي الله حسبي كما في التسهيل» وكذا كل ما يغير معنى الكلام كالعرض والتمني والنفي 
والنهي» وغير ذلك كما في الرضي إذ لو أخر ذلك لتحير السامع هل هو راجع لما قبله» أو لما 
سيرد» ويتشوّش ذهنه بتغير المعنى بعد استقراره فيه فقدم لينبني عليه الكلام من أول الأمر. 

تنبيه: ذكر المصنف مما يجب فيه تأخير الخبر خمس مسائل». ومثلها الخبر المقرون بالفاء 
كالذي يأتيني فله درهم لشبهه بجواب الشرطء وبالباء الزائدة كما زيد بقائمء والطلبي كزيد اضرب 


والميشب به عه مذ ومئذ. لح : ما رأيته مذ أو منذ يومان. إذ! جعلا مبتدأيم لتعريفهما معنئّى إذ 
و لمر - عن و ل 6-006 0 .9 مبتداين لتعريفهما معنى | 


المعنى : أمد انقطاع الرؤية يومان فقول يس لنا نكرة لا تحتاج لمسوّغ وهي مذ ومنذ مراده أنهما 
نكرة لفظاً 

فائدة: لا يقترن الخبر بالفاء إلا إذا كان المبتدأ يشبهه الشرط في العموم» والاستقبال» 
وترتب ما بعده عليه» وذلك لكونه موصلاً بفعل صالح للشرطية بأن يخلو من.علم الاستقبال 
كالسين» وأداة الشرط ومن قد وما النافية أو بظرف أو مجرور. كالذي يأتيني أو هناء أو في الدار 
فله درهم؛ أو نكرة موصوفة بذلك كرجل يأتيني» أو هنا أو في الدار فله درهم» أو مضافاً إلى 
الموصول؛ والموصوف المذكورين بشرط كونه لفظ كل في الثاني كما قاله السيد البليدي كغلام 
الذي يأتيني» أو كل رجل يأتيني إلخ» أو موصوفاً بالموصول المذكور كالرجل الذي يأتيني إلخ 
وكذا المضاف لذلك فيما يظهر كغلام الرجل الذي يأتيني الخ فتلك ثماني عشرة صورة يكثر اقتران 
خبرها بالفاء لتنص على مراد المتكلم من ترتب الدرهم على الإتيان مثلاً فلو عدم العموم كالسعي 
الذي تسعاه في الخير ستلقاه» أو الاستقبال كالذي زارني أمس له كذاء أو اقترن الفعل بشيء مما 
مر كالذي سيأتيني أو إن يأتني أكرمه» أو قد أتانيى» وما أتانى له كذا امتنعت الفاء لفوات الشبه 
بالشرط؛ وكذا لو كانت الصفة» أو الصفة غير ما ذكر كالذي أبوه محسن مكرمء والقائم زيد»ء ولا 
يجوز فمكرم ولا فزيد خلافاً للمصئف في الثاني» وأما آية السرقة والزنى فخبرهما محذوف أي مما 
يتلى عليكم حكم السارق والزاني الخ» وقوله فاقطعوا وفاجلدوا بيان للحكمء وتدخل الفاء بقلة في 
خبر كل إذا أضيف لغير ما مر بأن أضيف لغيره موصوف أصلاً ككل نعمة فمن الله أو لموصوف 
بغير ما ذكر كقوله: 
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7 - وَنَحْوٌ عِنْدِي يِرْمَمٌ» وَلِي وَطزء ‏ مُلَْمَرَْمٌ فِيوتَقَنُمُ الْكَبَر 


- كذًَا إِذَا عا عَلَيْهِ مُضْمَرٌ مِسَابِوِعَئْةُمُبينا4: 


4 2 كذ إِذَا مَسْتَرْجِبٌ المَّضْبِيرًا ‏ : كَأَيِنَ مَنْ عَلِمْتُهُ تصِيرًا 
06. وَخبَرَ المخضورر نَدَمْ أَبِدَا : كَمَالَما إلاً أنَبَامٌأَممدا 


أشارٌ في هْذِهِ الأبياتٍ إلى القِسْم.الئَالثِء وَهْوَ وُجُوب تَقُدِيم الْخَبَرِ؛ كَذَكَرَ أَنهُ يَجبُ في 
أبََةٍ موَاضِعَ : َ 
الأول : أنْ يَكُونَ المبعداً نَكرَةٌ لَئْسَ لها مُسَرْعٌ إلأتَقَدُمُ الْخَبّرِهِ وَالْحَبَدْ ظَرْفٌ أؤ جادٌ 


ومنه حديث كل أمر ذي بال الخ بناء على أن العبرة بالصفة الأولى فإن اعتبرت الثانية وهي لا 
يبدأ كان من الكثير لصلوحه للشرط كما في الصبان» والظاهر أن مثل ذلك إضافتها لموصول بغير 
ما مر ككل الذي أبوه قائم فله درهمء فجملة ما تدخل الفاء في خبره أحد وعشرون صورة ما لم 
يدخلها ناسخ فيمنع الفاء بإجماع المحققين إلا أن وأن ولكن على الصحيح كآية : «إِنّ الْذِينَ قَانُوا 
رَيْنَا الله4 [نصلت» ا [والأحقاف: 11 إلخ طوَاعْلَمُوا نما غَيِمْتْمٍ» [الأتقال: 3 الخ» وذلك 
كثير والله أعلم . 

قوله: (ونحو عندي ي الخ) أعاد ذلك بعد قوله كغنئد زيد نمرة لأن ذلك لبيان التسويغ» ولا 
يفيد وجوب التقديم لاحتمال كون المسوغ اختصاص الخبر فقط بخلاف هذا فلا تكرار. 

قوله: (كذا إذا عاد الخ) أي يلتزم التقدم التزاماً كذا أي كالتزامه فيما مر إذا عاد عليه أي 
الخبر مضمر مماء أي مبتدا يخبر به أي بالخير عنه. أي المبتدأ حال كونه أي الخبر مبنياً لذلك 
الضمير العاتد إليه. قال ابن غازي: : وهذا البيت مع تعقيده وتشتيت تشتيت ضمائره كان يغني عنه. وعما 
بعده أن يقول: 

كَذَاإِدَا عَادَعَلَيْهمُضْمَرٌ 2. مِنْمبتداممَالَهالئصَدُر 

اه 

قوله: (التصديرا) أي في جملته فلا يرد: زيد أين مسكته. 

قوله: (وخبر المحصور) الأولى» والخبر المحصور لأنه هو المحصور فى المبتد| هنا لا 
العكس . إلا أن يجعل من إضافة الموصوف للصفةء أو فيه حذف» وإيصال كما مر أي خبر المبتد! 
المحصور فيه. 

قوله: (والخبر ظرف الخ) أي أو جملة كقصدك غلامه رجل» وإنما. وجب ذلك لثلا يتوهم 
كون المؤخر نعتاً لأن حاجة النكرة ة المحضة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها أقوى من الخبر. 


وكذا كا كل ما أوقع في لبس كعندي إنك فاضل إذ لو لو أخر الخبر وهو عندي لالتبست أن المؤكدة 


بالتي بمعنى لعل وأما قوله: 
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وَمَجْرُورٌء نحو: : «عِئدَك رَجْلُ» وَفي الذَارٍ ائرَاة»؛ قَيَجِبٌ تَقْدِيمٌ الخَبَرِ مُناء فلا تَقُولُ: «رَجل 
عِنْدَكَف وَلا «مْرَأةٌ فِي الدَّارِ) وَأَجْمَعَ التّحَاةٌ وَالِعَرَبُ عَلى مَئْع ذْلِكَ وَإلى هذا أشارٌ بِقَوْلِهِ: 
«وَنَحْرُ عِنْدِي دِرْهَمٌ» ولي وَطَرْ ‏ البيت»؛ فإنْ كان لِلئَكِرَةٍ مُسَوّعٌ جارٌ الأمْرَانِء نحو: «رَجُلُ 
طَرِيف عِنْدِي»2 و اعِنْدِي رَجُلُ ظريف». 

الّاني: أن يَسْتَمِلَ المبتدأ على ضَمِيرٍ يَعُودُ على شَيْءِ في الخَبَّرِهِ نحو::٠فِي‏ الدَارٍ 
صَاحِبْهًا) فُصَاحِيّهًا: مبتدأء وَالضَّمِيرُ المُتَصِلُ به راجمٌ م إلى الذَّارِ وَهُوّ جَزْءٌ م مِنَ الحَبّر؛ فلا 
يَجُورُ تأخيرٌُ الخَبّرهِ نحو: «صَاحِبهَا ني الدَّار)؛ لثلاً يَعُودَ الصَّمِيرٌ على متأخّر لَفْظأ وَرُْبَة. 

وَهُذا مُرَادُ المُصَنّفٍ بِقَوْلِهِ : «كذا إذا عاد عَلَيْهِ مُضْمَرُ ‏ البيت» أيْ: كذا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْخَبَر 
إذا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرٌ مِمًا يُخْبَّرُ ِالْخَبَرِ عَنْهُه وَهُوَ المبتدأء فكأنهُ قال: يجبٌْ تَقْدِيمُ الخبر إذا عادّ 
عليه ضَمِيرٌ مِنّ المبتدإء وَهِْهِ عِبارَة ان عُضفُورٍ في بَْض كُُبهِ وَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ؛ لأنَّ الصَّمِيرَ 
في َلك : : في الدَّارٍ صَاحِبّهًا إنّما هُوَ عائِدٌ على جُرْءِ مِنَ الخَبَره لا عَلَى الخَبَرِئ ينبَخِي أن 
تُقَدّرَ مُضَافاً مَحَْذُوفاً في ) قَوْلٍ المُصَنفٍِ «عاد عليه» التَّفْدِيرُ «كذا إذا عاد على , مُلابسه) م م ذف 
المضافٌ ‏ الّذِي هو مُلابِسٌ ‏ وَأقِيمَ المضافٌ إليهِ ‏ وَهُرَّ الهاء ‏ مُقَامه؛ قَصَارَ اللّفْظُ «كذا إذا عادّ 
عَلَيْها . 

وَمِْلُ تَولِكَ: «في الدَارٍ صَاحِبْهاا قوْلْهُمْ : اعَلَى التَمْرةِ مِثلهَا وداه وَقوْلَُ: 

3[ أُمَابْكِ إِجِلالاً رَمَا بِكِ قُدْرَة عَلَىّ وَلْكِنْ مِلْءُ عَيْن حَبِيبُيهًا 


عِنْدِي اصْطِبارٌ وأا أَنّبِي جَرْعٌ يَوْمَ الئوى فَلِوَجْدٍ كَادَ يبْريني 
فإنما أخر الخبرء وهو لوجد لعدم اللبس إذ المكسورة؛ والتي بمعنى لعل لا يقعان بعد أما. 
قوله: (#أجمعت النحاة) قال الإسقاطي: بل أجازه الجزولي والواحدي بل الكوفيون قاطبة. 


قوله: :.: :قدر مضاف) أي بقرينة أن كل مثال وجد من هذا النوع فإنما يعود ضميره على 
شيء في الخبر لا عليه نفسه فلا بد من ذلك التقدير. 


قوله: (ملى التمرة الخ) خبر مقدم عن مثلهاء وزيداً تمبيز لمثل» أو حال منه» ويجوز رفعه 
بياناً أو بدلاً من مثل» أو هو المبتدأء ومثلها حال منه وإن كان نكزة لتقدمها عليه» وحيتئذ فهو من 
المسألة الأولى لا من هذه» وعلى كل فمثل إما معرب رفعا أو نصباً أو مبني على الفتتح لإضافته 
للمبني كما قرئ بهما مثل : «إما أنكُمْ تَنلقُونَ» [الذاريات: 11 وبحث الدماميني في الشاهد بأن 
الخبر المتعلق العام المحذوف» وهو يصح تقديره مؤخراً على الأصل كما يذكر الخاص مؤحراً 
نحو: على الله عبده متوكل ويمكن الجواب بأنه مبنقٍ على كون الظرف نفسه هو الخبر. 


ل) بكسر الكاف. 
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يدها : مُبَدأ محر ويلء عَْنِ: حَبرُ معدم وَلا يَجُوذُ تأخيرة؛ لأنّ الصْمِيرَ الممصِلَ 
بالمبتد! ‏ وَهُوّ «ها» عَائِدٌ على اعَيْنْ؛ وَهُوّ مُنَصِلٌ بِالخَبَرِ؛ قَلَوْ قُلْتَ «حبيبُها مِلْ عَيْنِ) عاد 
الضَّمِيرُ على مُتَأَخْر لفْظأ وَرئةً. 

وَفَدْ جَرَى الخلافٌ في جَوَازِ اضرب ُلامُهُ ريده م مَعَ أن الضَّمِيرَ فيه عائِدٌ على مَُأْ 
لَفْظأ وَرُيْبَدَ وَلَمْ يَجْرِ خلافٌ ‏ فيما أَعْلَمْ - في تلع اصاجيها في دار فم ارق ييا أ 0 
عاد عَلَيْهِ الضّمِيرُ وما انُصَلَ به الضّمِيرُ اشتركا في العَالٍ في مَسْألَةٍ «ضَرَبٌ علامُهُ َيْداًا بخلافٍ 
مَسَأَلَةٍ ة في الدّارٍ صَاحِيّها فإنَّ العاملَ فيما انّصَلَّ بِهِ الضَّمِيرُ وَمَا عاد عَلَيْهِ الصّمِيرُ مُخْتَلِفٌ . 

الثّالث: أن يَكُونَ الخبز لَه صَدْرُ الكلام» وَهُوَ المرادُ بقوله: «كذا إذا يَسْتَوْجِبُ التََصْدِيرَا» 


مُتَأخر 


أ 


نحو: !أيْنَ رَيْذا؟ فَرَيْدُ: دأ وحن وَأَينَ : خَبَرْ مُقَدّم ولا يُوَحَوْ مَرُ؛ِ فلا تَقُولُ: «رَيَدُ 
لأنّ ' الاستفهامً له صَدْرُ الكلام» وَكَذْلِكَ ١أيْنَ‏ مَنْ عَلِمْتْهُ نصِيراً»؟ فأَيْنَ: حَبّرٌ مُقَدّمّ وَمَنْ: مبتد 
مُوَخُرٌء وَ اعَلِمْتهُ نصِيرأ» صِلَةٌ مَن. 

الرابع : أنْ يكونَ المبتدأ مَخْصُوراًء نحو: (إنَّما في الدَّارِ رَيْدّ وَمِثْلّهُ: «مَا لَنَا إلا اثَبَا 
خْمَدًا. 


ين»ء 


3 5 


6 


ءََ 


2-67 وَحَذْفٌ مَايُعْلَمُ جَائِرٌ كُمَا 2 تَقُولُ «زَبْد بَْدَ «مَنْ عِنْدَكُمَلا 


37 - وَفِي جَوَابٍ «كَيِفَ رَيِدا قل «نِن» 2 قَرَنِدٌ أَسْكَعْبِي عَئَهٌإِذْعُْرف 


فائدة: سئل بعضهم عما قرئ شاذاً في قوله تعالى: «إنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَهُ4 
[فاطر: 18] برفع الجلالة ونصب العلماء ما معنى ذلك؟ فأجاب بهذا البيت أهابك الخ أي إن 
الخوف مستعمل في لازمه وهو الإجلال. 

قوله: (ضرب غلامه زيداً) مثله كلما عاد فيه ضمير من الفاعل على مفعول بعده. 

قوله: (وهو ظاهر) أي الإشكال المعلوم من قوله: فما الفرق بدليل أمره بالتأمل أو الفرق 
نفسه ظاهر لمن تأمله بدليل ذكره بعد. ومما قرق به أن المفعول مشعور به من الفعل» والفاعل 
فكان كالمتقدم بخلاف هذا فإن المبتدأء وإن أشعر بالخبر لا يشعر بملايسه الذي هو المرجع 
أصلاً. 

قوله: (ما يعلم) أي تفضيلاً لا إجمالاً بأن يعلم أن هناك حذفاً ما بلا تعيين له فلا يكفي 
إسقاطي . 

قوله: (جائز) أي غير ممتنع فيصدق بالوجوب. 

قوله: (كما تقول») لم يقل تقولان ليطابق عندكما لاحتمال أن يجيب أحد المسؤولين فقطء 
ويصح: نقول بالئون إن لم تعلم الرواية. 


قوله: (قل دنف») أي مريض من العشق أو غيره مرضاً ملازماً كما في القاموس» وهذا 
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يُحَذَّفُ كل مِنَ المُبْتَدَِ وَالْخَبَر إِذا دَلَّ عليه دَلِيلٌ: جَوَازَاء أؤ وُجُوباء كُذَّكَرَ في هُذَّيْن 
البَتِتيّن الْحَذْفَ جَوَازاً؛ قَمِثِالٌ حَذْفٍ الخبر أنْ يُقَالَ: «مَنْ عِنْدَكُما»؟ فتقول: «زَيْذَ) التَقْدِيرُ ارَيْدٌ 
عِندّناه وَِْلُهُ ‏ في رأي ‏ «حَرَجْتُ فَِذًا السّبْعُ) التّْدِيرُ «فإذا السَبُعُ حَاضِرٌ» قال الشَّاعِرُ: 


31 نحن بمَاعِنْدَئَاء وَأَلْتَ بمَا عِنْدَكٌ رَاضء وَالرَأَيْ مُخْبَلِفُ 


الجواب مبني على قول السيرافي والأخفش أنه يستفهم بكيف عن الأحوال والصفات» وليست 
ظرفاًء وضابط إعرابها حيئئذ أنها إن لم يستغن عنها ما بعدها فمحلها بحسبه رفعاً في: كيف أنت 
بالخبرية» .ونصباً في: كيف كنت كذلك» وكذا في: كيف ظننت زيداً على أنها مفعول ثان» وإن 
استغنى عنها فمحلها النصب أيداً. أما على الحال ككيف جاء زيد؟ أو على المفعول المطلق نحو: 
«كَيِف فَعَلَ رَّكَ4ُ [الفجر: ]١‏ أي أيّْ فعل فعل» ومثله: نكيف إذا جئتا مِنْ كُلْ أن بشَهِيدٍ» 
[النساء: ]4١‏ أى ي أي صنع يصنعون إذا جتنا إلخ فحذف عاملها ولا يصبح كونها حالاً من فاعل جثنا 
لامتناع وصفه تعالى بالكيفية» ولأن السؤال ليس عن كي كيفية المسجيء ء بل عن حالهم وقته تعجيباً منها 
لفظاعتها هذ! هو المشهور. وأما قول سيبويه إنها ظرف فَأوْله المصتف بأنه نيس معناه أنها فى محل 
نصب دائماً على الظرفية المجازية كما توهمء بل أنها في تأويل ما يسمى ظرفآء وهو الجار 
والمجرور لأنها تفسير بقولك على أي حال لكونها سؤالاً عن الأحوال. ١‏ ه واستحسنه في المغني 
وأيده؛ وحينئذ فتكون في محل رفع عند سيبويه أيضأء ويكون تفسيرها المطابق للفظها في: كيف 
أنت؟ أصحيح أنت؟ وفي: كيف جاء زيد أراكباً جاء زيد؟ مثلاء وحق الجواب صحيح أو سقيم 
وراكباً أو ماشياء ويكون تفسيرها بقولهم على أي حال أو في أي حال» وجوابها بنحو .على خير 
ليس بالنظر للفظها على قول سيبويه كما توهج. لمإعلمت من رجوعه إلى الأول.. بل هو تفسير 
لمعناها قولاً واحداً إذ هي سؤال عن الأحوال العامة: ولذا قال الزمخشري: إنها سؤال تفويض 
كأنك فوضت للمخاطب أن يجيب بما أراد بخلاف الهمزة فسؤال حصر أي عن وصف يخصوصه 
فينحصر الجواب فيه. هذا وقد تسلب الاستفهام» وتخلص لمعنى الحال والكيفية. كقول بعضهم: 
أنظر إلى كيف يصنع زيد أي إلى حال صنعه» وكيفيته. ولولا ذلك لم يعمل:فيها ما قبلها قاله 
الدماميني . 

قوله : (من المبتدأ والخبر) خرج الفاعل وثائبه ولو لمبتد! اكتفى بهما فلا يحذفان» ولا ذلك 
المبتدأ كما نقله يس عن الشاطبي؛ وإذا احتمل كون المحجذوف مبتدأ أو خبراً فالأولى المبتدأ وقيا 
الخبر. 7 

قوله :. (زيد عندنا) أي بتقديم المبتدإ ليطابق السؤال كما مر. 

قوله: (في رأي) هو أن إذا الفجائية حرف إما على كونها ظرف زمان» أو مكان فهي الخبرء 
ولا حذة أي ففى إلوة الحض ة الأسا 


حدذقه أو الحضرة الاسد. 


قوله: (تنحن بما عندنا الخ) من المنسرح ونصفه نون عندكء وفيه شذوذ لأنه سلف مر 
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لِيرُ سن بما عندنا رَاضُودً؛ . 

وَمِثِالُ حَذْفٍ المُبئَدَا أنْ يْقَالَ: «كَيِفٍ رَيْد)؟ فتَقُولُ : اصَحِبحٌ) أَيْ: اهُوَ صَحِيخ1. 

وَإِنْ شِنْتَ صَرَّحْتٌ بِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما فَقُلْتَ: «زَيْدٌ عِنْدناء وَهُوَ صَحِيحٌ). 

وَمِثْله وله تَعَالَى : مَنْ عَمِلَ صَالِحا فلِنَفْسِوء وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها1الجائية: ]٠6‏ أَيْ: ١‏ 
عَمِلَ صالحاً فَعَمَلَهُ لِتفْسِدء وَمَنْ أسَاءَ فَإِسَاَبُهُ عَلَيْها . 

قِيلّ: وَقَدْ يُحْذَفُ الجرْءانٍ ‏ أَعْنِي المبتداً وَالخبّر ‏ لِلدَّلالّة عَلَيْهماء كَفَوْلِهِ تَعَالَى: 
#واللاِي يَئِسْنَ مِنّ نَّ الْمَحِيض مِنْ نم يِسَائِكُمْ إن أَرْتَبْثُمْ فَعِدَّثْهُنَ نَلانَةٌ أَشْهُرٍ واللاني لم 
تحضن14الطلاق 4] أي : «فَعِدَّتّهُنَّ َلانَةٌ أَشْهْرِ) فَحَُذِف المُبْتدَأ وَالخَبَرُ- وَهُوَ «لْعِدَنّهُنَ لاله 

شهّر» ‏ لِدَلالَّةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْو وَنّما خذفا لوْقُوعِهِما مَوْقِعَ مُفْرَدِ وَالطَامِبٌ أن المَحْذُوفَ مُفْرَدٌ 
ا «واللآِي لم يَحِضْنَ كَذْلِكَ» وَقَولُهُ: «واللائي لم يَحِضْتَ» مَعْطوفٌ عَلَى #واللاثي 
يَبِسْنَ» وَالأؤلى أنْ يُمَثْلَ بحو قَرْلِك: «نَعَمْ) في جَوَابٍ «أَزَيْذُ قائِمٌ)؟ إِذْ التَّقْدِيرُ «نَعَمْ رَيْذٌ 
قَائِم» . ١‏ 

6 وَبَعْدَ لَؤْلا غَالِباً حَذْفٌ الْخَبَر حَسْمُ» وَفي نص يمين ذَا اسْتَقَرَ 


الأول لدلالة الثاني» والقياس العكسء» ولا يصح جعل راض خبر نحن على أنه ضمير المعظم 
نفسه لا الجماعة؛ والمحذوف خبر أنت كما قاله ابن , كيسان إذ لم يسمع نحن قائم بل تجب 
المطابقة لفظأ نحو: #وَإنًا لنَسْنُ نُحبي وَنُمِيتٌ وَنْحْنٌ الْوَارئُونَ4 [الحجر 0 


.قوله: (لوقوعهما الخ) قيل هذا تعليل غير صحيح لحذفهما بعد نعم» ولم يحلا محل 
المفرد. وفيه أن الشارح لم يقل: لا يحذفان إلا لذئك حتئ يرد عليه ما بعد نعم. بل يعلل 
لحذفهما حذفهما في خصوص الآية وهما كذلك فيها على أن هذا التعليل يمكن بناؤه على أن 
الجملة مفهومة من نعم لا محذوفة؛ ومقدرة بعدها لكن الشارح سيصرح بخلافه فتأمل. 

قوله: (هو كذلك) أي الخبر المحذوف لفظ كذلك قوله: (وقوله الخ) الأولى التعبير بأولان 
هذا احتمال ثالث في الآية لا.من تتمة ما قبلهء وحاصله أن اللائي يكسن مبتدأء والثاني عطف ' 
عليه؛ وقولة فعدتهن خبر عنهماء ولا حذف أصلاً كما في المغني أي وليس هذا من باب زيد 
قائمان و. و حتى يمتنع للقبح اللفظي بل من باب زيد في الدار» وعمروء وهو جائز لعدم 
القبح . نعم فيه تقدير الخبر المقرون بالفاء على المبتد! المعطوف». وهو واجب التأخير كما مر إلا 
أن يقال يغتفر في التابع أفاده الصبان» وفي كون فعدتهن خبراً نظر لأنه جواب الشرط»ء والشرط 
وجوابه خبر فتأمل» ومعنى إن ارتبتم: شككتم في عدتهن ما هي . 

قوله: (وبعد لولا) يصح تعلقه بحذف مع ملاحظة قيذه وهو حتمء أو يحتم نفسهء ولا يرد 
تقديم معمول المصدر لتوسعهم في الظرف كما مر. وكذا يقال في وبعد واو وقبل حال لأنهما 


كيه 
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8- وَبَعْدَ وَاوِ عَيِّتَتْ مَك مُومَمَعْ | كَمِثْل «كُل صَائْع وَمَاصَكَعْا 
- وَقَبِلَ خال لأيَكُونُ حَبَوَا عن الَّذِي خَبَرْهُ كَدْ أضيرًا 
-0١‏ كَضَرْبِيَ العَبْدَ مُسيثاًء وَأَنتمَ ثَبْيِينِيَ الْحَقّ مَنُوطأ بِالْحِكَمْ 
حاصِلٌ ما في هُْذِهِ الأبيات أنَّ الخبرّ يَجِبٌ حَدْفُهٌ في أربعة مواضعَ : 
الأوّل: أن يَكُونَ لِمْبَْد بَعْدَ «لؤْلاه» نحو: «لَْلا رَيْدُ لأتَيتك» التَقدِيرُ «لَوْلا رَيدٌ مَوْجُودٌ 
لَأَتَبنُكَ) وَاحْمَرَرَ بقوله : «غالباً» عَمّا وَرَدَ ذْكْرُهُ فيه شُدُوذَاء كقوله: 
03 لَرْلا أَبَودَ وَلَوْلاً كَيْلَهُعُمَرٌ ألْقَت إِلَيَْكَمَعَدٌ بِالْمَقَالِيدِ 


5 


فَمعْمَرُ مُبْتَدَأ وَمقَبْلَهَ حْبَرٌ . 


معطوقان عليه» والمراد هنا لولا الامتناعية لأن التحضيضية لا يليها إلا الفعل كما سيأتي نحو: 
«الَؤْلاآً أَوْسَلْتٌ إِلَيْتَا رَسُولاً» [طه: 8374]. 
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قوله: (غالبأ) هو نصب بتزع الخافض أي في الغالب. 

قوله : (وفي نص يمين) من إضافة الصفة للموصوف» وهو متعلق باستقر الواقع خبراً عن 
ذاء وأظهره مع أنه كون عام للضرورة كما مر. ولا يصح أنه أراد بالاستقرار الثبات» وعدم الترلزل 
فكون خاصاً كما قيل به في قوله تعالى: طقْلْمًا رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِنْدَهُ# [النمل: ٠غ]‏ لأن عدم التحرك لا 
يعفل في المعاني فتدبر. 

قوله: (كمثل الخ) الكاف زائدة» وما مصدرية لتكون الواو نصاً في المعية أي كل صانع 
وصنعته إذ هي التي تلازم الصائع لا ما صنعه. 

قوله: (لا يكون الخ) الجملة صفة لحال أي لا يحذف الخبر قبل الحال إلا إذا لم تصلح 
تلك الحال للخبرية عن ذلك المبتدأً وإن صلحت لغيره. 

قوله : (منوطاً) من ناط الشيء بالشيء ينوطه إذا ربطه وعلقه به. 

قوله : (واحترز بغالباً الخ) دفع لتوهم منافاة الغلبة للتحتمء وحاصله أن المراد بالغالب الكلام 
الفصيح فيتحتم فيه الحذف مطلقاً عاماً كان الخبر أو خاصاًء وأما ذكره فشاذء ولا يحتاج لتأويل 
على هذه الطريقة . 

قوله: (معد) هو ابن عدتانت أبو العرب» وأنث فعله لإرادة القبيلة » والمقاليد المفاتيح جمع 
إقليد بكسر الهمزة على غير قياس. ولعل قياسه أقاليد» وقيل لا واحد له من لفظه كما في العيني 
وهو مفعول ألقت بزيادة الباء»ء وكني بذلك عن الطاعة والامتثئال أي لولا ظلم أبيك يزيد بن هبيرة 
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وَهذا الّذِي ذَكَرَهُ المُصَئْتُ في هذا الكتاب ‏ مِنْ أن الِحَذْفَ بَعْدَ «لَؤلا» وَاجِبٌّ إلا كييلاً ‏ هُوَ 
طَرِيقَةٌ لبَعْض التَحويّينَ» وَالطَريقّةٌ الَانيَُ : أنَّ التَذْفَ وَاجبٌ دَائِماً وَأنَّ ما وَرَدَ مِنْ ذْلِكَ بعَيْرٍ حَذْفٍ ' 
في الطَاهِرِ مُؤوَلَ وَالطْريقةُ الله : أن الكَبرَ: إمًا أن يكُون تنا مُطْلقاء أز كَزنا مقيّداء فإن كان 
كَْنا مطلقاً وَجَبَ حدق نحر: «لَؤْلا ريد لكان كَذَاه أي: لَوْلا زَيدُ مَوْجُوف وَإنْ كاد عونا ميد 


قوله: (هي طريقة الخ) » وإنما حمل المتن عليها لأنها المتبادرة من التعبير بغالباً. ولكن 
الأولى حمله على الثالئة كما صنعه جميع الشراح ليوافق كلامه في غير هذا الكتاب فيكون مراده 
بالغالب أكثر أحوالها. وهو كون الخبر عاماً فيتحتم الحذف فيهء أما كونه خاصاً فقليل ولا يتحتم 
فيه الحذف فالغلبة منصبة على بعض الأحوال لا على الكلام الفصيح» والتحتم على الحذف في 
تلك الحال فتدبر. 

قوله: (أن الحذف واجب) أي في كل تركيب لأن الخبر لا يكون إلا كوناً مطلقاً فإن أريد 
الكون المقيد جعل هو المبتد أ مضافا إلى ما كاث مبتدأ قبل نحو لولا مسالمة زيد ما سلع. ولا 


يجوز لولا زيد سالمنا ما سلم لا في شذوذ ولا غيره بإ تركب فاسد فإن ورد ما يوهمه أول 
و 2 و بل هر ترحيب و ورا 0 ا 


بما سيأتي» ولا يحمل على أنه شاذ كما في الأولى فحصل الفرق بين الطريقتين خلافا للمحشي . 
قوله: (مؤوّل) أي كما أول قوله يلك لعائشة:. (لَْلاً قَوْمُكِ حَديئُو عَهْدٍ بَكُفْرٍلَبَتيِتُ الكَعْبَةٌ 
عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ» بأنه مروي بالمعنى» والمشهور في الروايات: لولا حدثان عهد قومك. لولا 
حداثة عهد قومك» لولا أن قومك حديثو عهد إلخ. ولحنوا المعري في بيته الآتي ورد عليهم بأن 
ذلك يرفع الوثوق بالأحاديث ويسد باب الاحتجاج بها مع أن الأصل عدم التبديل لتحرّيهم في نقلها 
بأعيائهاء وتشديدهم في ضبطها؛ ومن جوز الرواية بالمعنى. معترف بأنه. خلاف الأولى» وغلبة الظن 
كافية في الأحكام الشرعية فضلاً عن النحوية على أن الأحاديث دونت في الصدر الأول قبل فساد 
اللغة فغايته إبدال لفظ يحتج به بآخر كذلك» وبعد تدوينها لا يجوز تبديلها بلا خلاف كما قاله ابن 
الصلاح فبقي الحديث حجة في بابه وكيف يلحنون المعري مع ورود مثله في الشعر الموثوق به 
كبيت الشارح؟ وقوله: 
1 لؤلاً رُمَيْرُ جَمَانِي كُنتُ مغتذراً 
وَلَوْلاً الشّعرٌبِالعُلَمَاءِ يُزْرِي 
وكان يغنيهم عن تلحينه جعل يمسكه بدل اشتمال من الغمد على أن الأصل أن يمسكه فحذفت 
أن وارتفع الفعل» والخبر محذوف أي موجود» ويمكن هذا التأويل في هذين البيتين» وكذا الحديث» 
ولا يجوز جعل يمسكه حالاً من الخبر المحذوف لامتناع ذكر الحال أيضاً عند هؤلاء لكونه خبراً فى في 
الممنى كما نقله في المنني عن الأنفش» دبهذا ييطل جعل قبله في بيت الشارح حالاً فتدير. 


قوله: : (وجب حذفة) ) أما الحذف فللعلم به وأما وجوية فلأن جوابها عوض عنه فلا يجمع 


بينهما. 
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قإمًا أن يَدُلَ عَلَيِْ دَلِيلُ» أو لاء فإن لَمْ يَدُلَ عَلَيِهِ كليل وَجَبَ ذِكْرْة نخْوّ: اللا ريد مُحَسِنٌ إِلَيّ ما 
أتَيِتُ»» وإن دَلَّ عَلَيِْ كليل جَارَ إثباثة وَحَذْفُدَ تَخو أن يُقَالَ: هَلْ رَيْدٌ مُحِنٌ إِلَيِكَ؟ َتَقُولَ: «لولا 
رَيْدَ للكت أني: «لؤلا رَيْدَ مُحْمِن إِليّ»» فإن شِفْت حَدَفْتَ الحَب وإن شِفتَ ألبنهُء وَمِنهُ قَولُ 
أبي العلاء الْمَعَرَيٌ : 
033 يُذِيبٌ الرُعبٌ مِئْهُ كل عضب قَلَوْلا الْغِمْدُيُمْسِكُهُ لَسَالا 

وقد اخْمَارَ المُصَتْفُ هدِه الطرِيقة في عَيرِ هذا الكتاب . 

المَوْضِعٌ الثّاني: أن يَكُونٌ المبتدأ نضأ في لِيَمِين» نحو «لَعَمْدكَ لأفْعَلَن) التَقْدِيدُ («لَعَمْرْكَ 
قَسَمِي) فَعَمْرَك : ميدأ وَقَسَوِي : حَبَرُُ ولا يَجُورُ المُصْرِيحُ به. 

قِيلَ: وَمِكْلهُ: «يَمِينُ الله لأفْعَلَنَّ) التُقْدِيرُ: «يَمِينُ الله قَسَمِى؛ وَهذا لا يَتَعَيِّنُ أن يَكُونَ 
المَخدُو فِيهِ حبرأ؛ لِجَوَازٍكَنهِ مُبِعَدَأ وَالمُِْيرٌ: اَسَمِي يَمِينُ انهه بخلاف الَعَمْرُكه فإنّ 
المَخَذُوف مَعَهُ يَتعِيّنُ أن يَكُونَ حبرا لأنّ لآم الابتداء كد دَخَلْتُ عَلَيْه وَحَشُهَا الدّخُولٌ على المُبتدا. 


قوله: (دليل) أي من نفس الكلام كبيت المعري ونحو لولا أنصار زيد حموه ما سلم لأن 
شأن الغمد الإمساك, والناصر الحماية» أو خارج عنه كالمثال الأول. 

قوله: (يذيب الخ) يصف سيفاً معلوماً بأن السيوف القاطعة تذوب في أغمادها لرعبها وفزعها 
منه فلولا أن أغمادها تمسكها لسالت على الأرض فضمير يمسكه لكل عضبء» والمنفي بمقتضى 
لولا سيلانها على الأرض» والمثبت بقوله يذيب سيلانها في نفسها فلا تنافي. 

قوله: (وقد اختار المصنف» وكذ الرماني وابن الشجري والشلوبين وهو الحق» وشواهدها 
كفلق الصبح ١‏ ه سندوبي وقد علمت حمل المتن عليها خلافاً للشارح. 

قوله: (لْعَمْرُكَ) أي لحياتك من عمر يعمر كعلم يعلم عاش زماناً طؤيلاء والمصدر عمراً 
بالفتح» والضم على غير قياس لأن قياسه كالفرح» والتزموا المفتوح في القسم خاصة تخفيفاً 
لكثرته» وقيل أصله تعميرا فحذفت زواتده. 

قوله: (يمين الله) في نسخ أيمن بفتح الهمزة وضم الميم من اليمن» وهو البركة وكلّ صحيح. 

قوله: (وهو لا يتعين الخ) رد لذلك القيل» وأجاب سم بأنهم لم يدعوا التعين» والمثال 
يكفيه الاحتمال. 


قوله: (لجواز كونه مَبْتدأ) قال سم ولعل الحذف حينئذ غير واجب إذ لم يسد جواب القسم 
مسده أي لعدم حلوله محله لكن قال الروداني لا يتوقف وجوب حذف المبتدأ على سد شىء مسده 
بخلاف الخبر لأنه محط الفائدة. 

قوله: (على المبتدأ) أي المذكور ولا حاجة لتقدير مبتدأ محذوف أي لقسمي عمرك لأنه 
خلاف الظاهر. 
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هن لم يكن المبعدأ عضا : في اليَدينٍ لم يَجِب حَذْفْ الشيرء : نحو: اعَهْدُ الله لعل 


| المؤضع اقلت : أذ بقع بغ الما دي تل في المبئة» نحو: اكُلّ رَجُلٍ وَضَنِعتُهًا 
َكُلُ: مبتدأء وَقَولْهُ: «وَصَيِعَتَه مَعْطُوفٌ عَلَى كُلّ وَالخَبَرْ مَحدُوف. وَالتُفِْيرُ: "كل رَجُْلٍ 
وضيعته عن ويُقَدَرُ بَعْدَ وَاوِ المعيّة . 

وَقِيلَ: لا يُحْنَاجٌ إلى تَقُدِير الخَبَّرِ؛ِ لأنّ مَغتى: كَل رَجُلٍ وضَيْعَتُة كل دَجُلٍ مع 
ضَيْعتِه وَهذا كَلامٌ تام لا يَحْتَاجٌ إلى تَقْدِيرٍ خَبَرِء وَاخْتَارَ هذا المَلْهَبَ ابن عُصْفُورٍ في شَرْح 
الإيضاح . 


قوله: (عهد الله) إنما لم يكن نصاً في القسم لاستعماله في غيره كثيراً كمهد الله يجب الوفاء 
به: : لوَأَوْقُوا ِعَهْدٍ الله4 [التحل: ١‏ ولا يفهم منه القسم إلا بذكر المقسم عليه بخلاف عمرك فإنه 
غلب استعماله فيه حتى لا يفهم منه غيره إلا بقرينة فمرادهم بالنص وغيره غلبة الاستعمال» وعدمها 
لا الصريح والكناية فلا ينافي تسوية الفقهاء بين العمر والعهد ذ في أنهما كناية يمين لآن مرادهم 
اليمين الشرعي الموجب للإثم وهو لا يكون إلا بأسماء الله وصفاته لا اللغوي الأعم ولا يعتد بهما 
شرعاً إلا إذا نوى بالعمر بقاء الله أو حياتهء وبالعهد استحقاقه لما أوجبه علينا من العبادات بخلاف 
ما إذا أطلق» أو نوى بهما نفس العبادة لأنهما يطلقان عليها كما نقل عن سم فتدبر. 

قوله: (نصص في المعية) أي مع كونها للعطف» والمراد أنها ظاهرة فيها لأن الواو فيما ذكره 
تحتمل مجرد العطف أيضاً كأن يقال كل رجل وضيعته مخلوقان لكنها ظاهرة في المعية بسبب أن 
الصنعة تلازم الصانع فالمعية ليست من مجرد الواو بل مع المعطوف. 

قوله: (رضيعته) بفتح المعجمة وسكون التحتية أي حرفته سميت به لأن تركها يضيعها 
وصاحبهاء وتطلق على الثوب والعقار أيضاً. وههنا إشكال مشهور وهو أنه لا يصح عود الضمير 
إلى كل لإفادته أن كل رجل يقارن ضيعة كل رجل ولا إلى رجل لإقادته أن كل رجل يقارن ضيعة 
رجل واحدء وهما فاسدان» والجواب أن كل لما كانت في قوة أفراد متعددة كان الضمير العائد 
عليهاء أو على مدخولها كذلك فيكون من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية للقسمة آحاداً كركب 
القوم دوابهم فكأنه قيل: زيد وضيعته وعمرو كذلك الخ. 

قوله: (بعد واو المعية) أي بعد معطوفها لكونه خبراً عن المتعاطفين. واعترض بأنه لا شيء 
بعد الواوء ويسد مسد الخبر حتى يجب حذفه: وأجاب سم بأن المعطوف يسد مسده من حيث 
كونه يرا عن الأول لحاوله حيقذ في مدل ون لم يسد مسده من حييث كوه خيرا نه هو. 


قوله: زو قيل لا يحتاج انع) رد بأن الواو وإن كانت بمعنى مع لكن لا تصلح للإخبار بها 
لكونها ليست طرف بحلاف 2 . 
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إن لم تَكُنٍ الوا نضا في المَعِيّةِ لم يُحْذَفٍ الخَبَرُ وُجُوبآًء نحو: «زَيدُ وَعَمْرُو فَائِمانِ». 

المَوْضِعٌ الرَّاِع : أنْ يَكُونَ المبتدأ مَضدراء وَبَغدَهُ حَالٌ سَدّتْ مَسَدٌ الخبَرء وَعِيَ لا تضلخ 
أن تَكُونَ حَبّراً؛ كَيُحْدَفُ الخَبَرْ وُجُوباً؛ لِسَدٌ الحال مَسَدّمء وَذْلِكَ نحو: «ضَرْبِي الْعَبْدَ مُسِيئاً» 
نَضَرْبِي : مُبْقَدأُ وَالعَبْدَ: مَعْمُولُ لَه وَمْسِيئاً: حال سَدتْ مَسَدٌ الخبر» وَالَبَرْ محذوقٌ 
وُجُوباً» وَالتَفْدِيرُ «ضَرْبِي العَبْدَ إذا كانّ مُسِيئاً) إذا أَرَدْتَ الاستقبال» وإنْ أرَدْتَ المُضِي فَالتَفْدِيرُ 
١صَرْبِي‏ الْعَبْدَ إِذْ كَانَ مُسيئاًة فَمْسِيئاً: حالٌ مِنَ الضّمِيرٍ المُسْمَِر في «كانَ» المُقسَرِ بالعَبْدء و «إذا 


قوله: (فإن لم تكن الخ) أي بأن لم تكن للمعية أصلاً بل لمجرد التشريك في الحكم كزيد 
وعمرو متباعدان أولها لا نصاً كمثال الشارح . 
قوله: (لم يحذف الخبر وجوباً) أي بل جوازاً إن علم بدليل وإلا امتنع فلو قلت: زيد 
وعمروء وأردت مقترنان جاز حذقه لأن الاقتصار على المتعاطفين يفيد معنى الاصطحاب» وجاز 
ذكره لأن الواو ليست نصاً فيه بخلاف قائمان مثلاً لعدم دليله قال الفرزدق: 
تَمنُوا لي المَْت الَّذِي يَشْعَبُ الفتى وَكُلُ امرئ وَالمَوْتُ يَلْعَقِيَانِ 
ويشعب كيعلم أي يفرق فذكر الخبر. وهو يلتقيان لأن الواو لم تنص على المعية» ولو حذفه 
لفهم أفاده المصرح . وفيه أن يلتقيان لا يفيد الاقتران والمصاحبة التي في كل رجل وضيعته. بل أن 
اللقى يحصل ولو بعد حين. كما هو الموافق للواقع فالواو ليست للمعية أصلاً فلو أريد كل امرئ 
وقبول الموت ملتقيان بالفعل كان ذكر الخبر شاذاً للنص على المعية فتأمل . ْ 
قوله: (مصدراً) أي صريحاً عند جمهور البصريين» وقيل ولو مؤولاً كأن ضربت العبد 
مسيئأء ولا بد من عمله في اسم يرجع إليه الضمير المحذوف مع الفعل» وذلك الاسم هو غير 
صاحب الحال المذكور وذلك الضمير المحذوف هو صاحبها كما سيبينه الشارخ . 
قوله: (وبعده حال) أي مفردة كمثال أو ظرف كضربي العبد مع عصيانه؛ أو جملة كحديث: 
الأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ وقؤله: 
خَيْرُ اقترابي مِنَ المَؤْلى حَلِيفٌ رضا 2١‏ وشو بُعدي عَنْهُ وَهُوَ غَضَبانُ 
ولو مضارعية عند سيبويه خلافاً للفراء كضربي العبد يسيء ومنه قوله: 
ورأيُ عَيِْنَيّ الفتى أباك 2 يعطي الجزيلَ فعليك ذَاكَ 
قوله: (حال من الضمير الخ)إنما لم يجعل حالاً من معمول المصدر. وهو العبد نفسه 
العائد إليه الضمير لثلا يكون الحال من معمولات المبتد! فيتقدم محلها حيئذ على الخبر فلا تسد 
مسده لعدم وقوعها في محله فيفتقر إلى تقديم خبر كما هو رأي الكوفيين أي ضربي العبد مسيئاً 
موجود فيفوت المقصود من حصر الضرب مثلا في حال الإساءة» وحيئئذ يكون الحذف جائزاً لعدم 
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كانً» أو «إذ كانّ» ظَرْف زمان نَائِبّ عَن الْخَبّر. 


وََبّهَ المُصَئْفُ بِقَوْلِهِ: «رَقَبْلَ حال» على أنَّ الْخَبْرَ المَخْذُوفَ مُقَدّرٌ قَبْنَ الحالٍ التي سَدَتْ 
مَسَدَّ الحَبّرِ كما تَقَدَمَ تقْريرُةُ . 

وَاحَتَرَرَ بقوله: (لا يَكْونُ حبر عَنِ الحال التي مَضلْحٌ أن تَكُونَ حَبّراً عَنِ المُبَِدَ 
المذكور» نحو ما حَكى الأَحْفْشٌ رَحِمَهُ الله مِنْ قولهم: «رَيْدٌ كَائِماً؛ فَرَيْد: مُبتدأء وَالخبر 
محذوفٌ. والتَقُدِيك: بد تَبَتَ قائما؛ وَهْذِهِ الحالٌ تَصْلْحُ أن تكونٌ حَبْراً؛ فتقول: ايد قائِمٌ» فلا 
يكونُ الخبرُ واجبٌ الحَذْفِء بخلاف: ١ضَرْبِي‏ الْعَبدَ مُسيئآ» فإِنّ الحال فيه لا تَضْلْحُ أن تكون 
خْبَراً عَنِ المبتدإ الّذِي قَبْلّها؛ فلا : تقول: : ضَرْبِي الْعَبْدَ مُسِيء» لأنَّ الصَّرْبَ لا يُوصَفٌ بِأنّهُ 

وَالمضافٌ إلى هذا المَصْدَرٍ حَُكْمُهُ كَحْكُم المَضْدَّرِء نحو: : 'آتَمْ تبني الْحَقٌّ مَنُوطاً 
باْحكم» كأَكَمْ: : مبتدأ وََبيينِي : مُضَافٌ إليه» وَالْسَقٌّ: مَفعولٌ لتَنبيني» ومَنُوطاً: خَالٌ سَدَتُْ 
مَسَدَّ حَبَر أَنَمْ والتقديرٌ: نَم بيني الْحَقَّ إذا كان أو إذ كان - مَُوطاً بالْحَكم؟. 


سد شيء مسدهء وإنما لم تجعل كان ناقصة؛ والمنصوب خبرها لا حالاً مع أن حذف الناقصة أكثر 
من التامة لوقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه كالحديث والبيت المارين وهي لا تكون خبراً 
لها فتدبر. 

قوله: (نائب) بالرفع صفة: لحال. 

قوله: (فلا يكون الخبر الخ) أي بل يجب ذكره؛ وما حكاه الأخفش شاذ كقولهم حكمك 
مسمطاً كمحمد أي حكمك لك حال كونه نافذأء وخرجت فإذا زيد جالساً بناء على أن إذا خرف 
أما على أنها ظرف فهي الخبر ولا حذف. فلا يقال قياساً على ذلك: ضربي العبد شديداً بل إن 
قصدت الحالية وجب ذكر الخبر كضربي العبد إذا كان شديداً أو الخبرية وجب الرفع . 

قوله: (لا يوصف بأنه مسيء) أي بحسب قصد المتكلم كون المسيء هو العبد لا الضرب. 
فلو قصد وصف الضرب بها مجازاً عن فاعله» ولا حجر في المجاز تعين رفعه على الخبرية» وكذا 
يقال في مثال المتن الثاني لأن منوطاً يصلح لجريانه على التبيين بحسب ذاته حقيقة لكن لم يقصد 
إلا جريانه على الحق فهو غير صالح للخبرية بحسب القصد فقطء وأوضح منهما: ضربي العبد 
قاكماً: و: أكثر شربي السويق ملتوتاً لأن الحال فيهما لا تصلح للخبرية لا بحسب ذاتها ولا في 
القصد فتدبر. 


يداب 


قوله: (والمضاف إلى هذا المصدر الخ) أي صريحاً كان كما مثله؛ أو مؤولاً كأخطب ما 
يكون الأمير قائماً أي أخطب كون الأمير أي أكوانه إذا كان قائماً. 
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وَلَمْ يَذْكُرٍ المُصَئْفُ المواضِعَ م التي يُحذَفُ فيها المبتدأ» وُجُوبٌ وقد عَدَّهَا في غَيْرٍ هذا 
الكتاب أَرْبَعَةً: 


الأَوّلُ: النّعْتٌ المقطوع إلى الَف : : في مَذْح» نحو : المَوَرْتُ بريد الكَريم؛ أو ذم نحو 
«مَرَرْتُ بِرَيْدٍ الْحَِيتُ) أو د تَوَحْمه نحو نحو: امَرَرْتُ بِرَيْدٍ الْمِسْكِينٌ» فالمبتدأ مَشَدُوفٌ في هُلِهٍ و المُثْلٍ 
وَنَخُوها وُجُوبا وَالتقديرٌ: "ُو الكَرِيمُ» وَهْوَ الْحَبِيتُ وَهَوَ وَ الْمِسْكِينٌ). 

المَوْضِع الثاني: أَنْ يَكُونَ الَْبَرْ مَخْضُوصٌ انِعُمَ) أو ا«بِنْس» نحو: ١نِعْمَ‏ الرَّجْلُ زَيِدُّ 
ويِمْسٌ الوّجُلُ عَمْرُوا فَرَيْدُ وَعَمْرُو: خبَرَان لمبتد محذوفٍ وُجوباء وَالتقديزُ «مُوَّ رَيْدّ أي 
المَمْدُوحُ رَيْدّ اوهو عَمْرّو؛ أي المَلْمُومُ عَمْرُو. 


قوله: (أربعة) زاد في الهمع وغيره مواضع منها لا سيما زيد بالرفع كما مر. ومنها بعد 
المصدر النائب عن فعله المبين فاعله؛ أو مفعوله بحرف جر نحو سقياً ورعياً لك. فلك خبر مبتدأ 
حذف وجوباً ليلي المصدر فاعله أو مفعوله كما يليان الفعل أي : أسق يا الله هذا الدعاء لك يا زيد 
مثلاً فالكلام جملتان» وليس الجار متعلقاً بالمصدر لامتناع خطابين لاثنين في جملة واحدة: ومحل 
ذلك كما نرى إذا كان المصدر نائباً عن فعل الأمرء وكان المجروز ضمير المخاطب فإن ناب عن 
غير الأمر كشكراً لك أي شكرت لك شكراً» أو كان المجرور غير ضمير المخاطب كسقياً لزيد 
فالظاهر أن اللام لتقوية العامل» ومدخولها معمول المصدر أي: اسق يا الله زيداً وارعه فاحفظ هذا 
التحقيق | ه صبان» واللام في ذلك مبينة للمفعول» ومثال الفاعل كما في الرضي نحو: بؤساً لك 
وسحقاً وبعداًء أي بئست وسحقت وبعدت»ء ولعل المانع من كون الجار متعلقاً بالمصدر هنا أن 
التعدي باللام إنما يكون للمفعول لا للفاعل فتأمل. قال الرضي: وكذا يجب حذف المبتدأ قبل من 
المبيّنة للمعارف نحو: وما بكم من نعمة إذا جعلت ما موصولة أما المينة للدكرات فهي صفة لها 
كما إذا جعلت ما في الآية نكرة ا ه. 

قوله: (النعت المقطوع) سمي نعتاً باعتبار ما كان وإنما وجب فيه الحذف للتنبيه على شدة 
اتصاله بالمنعوت؛ أو للإشعار بإنشاء كما فعلوا في النداء. 

قوله: (في مدح الخ) خرج المقطوع الذي للتخصيصء أو الإيضاح فإن الحذف فيه جائز 
كما في التصريح وغيره. 

قوله: (محذوف وجوباً) أي لصيرورة الكلام لإنشاء المدح مثلاً فجرى مجرى الجملة 
الواحدة. 

قوله: (مخصوص نِعْمَ) أي المؤخر عنها كما مثله أما المقدم كزيد نعم الرجل فهو مبتداً 


خبره الجملة. ورابطها العموم كما مر. . ومثل نعم فيما ذكر ما شاكلها في المدح أو الذم كسب 
وساء. 
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المَوْضِعٌ الثَالِثُ: : ما حَكى الفارِسِي مِنْ كَلامِهمْ الي ذِمّتِي لأنْعَلَن) فِفِي ذِمتِي: خيرٌ لمبتدل 
مَحذُوفٍ واجب الحذف» وَالتقديرٌ (في ذِمّتِي يَمِينٌ) وَكَذْلِكَ ما أشْبَهَهُ هه وَهَوَّ ما كان الخير فية 


صَريحاً في القَدَ 
المَوْضِعٌ الرَّابِعُ : أن يَكُونَ الخبرُ مَضدراً نائباً كاب الفِخْلٍ» نحو : : "صَبْرٌ جَمِيل» التّقَدير 


«اصَبْرِي صَبْرٌ جَوِيلُ) نَصَبْرِي : مُبتدأ وَصَبْرٌ جميلٌ: : برف ثُمّ حَذِف المبتدأ ‏ الَّذِي هُوَ 
«صَبْرِي) ‏ وُجُوياً. 


7- وَآَسْبرُوا سائئين أو باك را 


سَرَاةٌ شَعَرًا 
اختلف النَحْوِيُونَ في جْوَازٍ تَعَدْدِ حَبَرِ المبتدإ الوَاحِدٍ بِغَيْرٍ حَرْفٍ عَطْفِء نحو : ريد قَائِمْ 
ضَاجِكٌ) . 


2 هاس ص م اه 
عن واحدٍ كسم 


قوله: (في ذمتي يمين) أي أو عهد أو ميثاق أو متعلق ذلك» وهو مضمون الجواب لأنه 
الذي يستقر في الذمة لا اليمين والعهد. وإنما وجب حذفه لدلالة الجواب عليهء وسده مسده 
لكونه واجب التأخيرء والجواب في محله 

قوله: (صريحاً في القسم) ليس بقيد هنا بخلاف الخبر كيف» ومثاله لا صراحة فيه قطعاً ١ه‏ 
إسقاطي . 

قوله: (نائباً مناب الفعل) أي أتى به بدلاً عن اللفظ بفعله إذ أصله اصبر صبراً فحذف الفعل» 
وعوض عنه المصدر اكتفاءً بدلالته عليه فلا يجمع بينهما ثم عدل إلى الرفع ليقيد الدوام» وأوجبوا 
حذف المبتد] استصحاباً لحالة النصب الواجب فيها حذف الفعل: وإعطاء للحالة الفرعية حكم 
الحالة الأصلية . 


قوله: (صبر جميل) أي في قول الراجز: 
شَكًا إِنَيَ جَمَلِي طُولَ السُرَى صَبْرٌ جَمِيلٌ تكلانا مُبْتَلَى 

أي أمرنا صبر جميل» ومثله سمع وطاعة أي أمرنا ذلك. 

فائدة: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح الجميل هو الذي لا عتاب مع 
والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. 

قوله: (سراة) بفتح المهملة» وقد تذ تضم أصله سرية قلبت ياؤه ألفً كقضاة جمع سري أي 
شريف على غير قباس "أ إذ قياس جمع فعيل المعتل باللام أفعلاء كتبي وأنبياء» وتقي وأتقياء كما 
سيأتي في قوله: 


وَنَابَ عَنْهةُ أفعِلاة ف فى في المُعَلٌ 


لا ما الخ. 
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َذَّهْبَ قَوْمٌ ‏ مِنهُمٌ المُصَئْفٌ ‏ إلى جْوَازِ ذْلِكَء سَوَا كان الْخَبْرَانٍ في مَعْنَى خْبَرٍ وَاحِدِ 
نحو: «هُذًا حُلْوٌ حَايِضٌ» أي مُرُء أم لم يكُونا في مَعْنى حْبَرِ وَاحِدِ؛ كالمثالٍ الأوّل. 

وَدْهَبَ بَعْضْهُمْ إلى أنه لا يَععَدَُ الحبَْ إلا إذا كان الْخَبَران في مَعْتَى حبر وَاحدِ إن لم 
يكُونا كَذْلِكَ تَعَيّنَ العَطفٌ؛ ؛ فإ جاء مِنْ لِسَانٍ العَرب شَيْء بعيْرٍ عَطفٍ قُدْرَ لَه مُبقدَأ آحَُء كَقَوْلهِ 
تَعَالّى: ظوَهُوَ الْكَقُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرشٍ الْمَجِيدُ74البروج ]10-١‏ وَقَوْلٍ الشَّاعِرِ: 
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041] مَنْ يَكُ ذَابَتٌ فَهَذدَابَتَمِ مُقفَيطمْصَيِّف مُه 
وقوله : 


[04] يَكَامُ بإختى مُفْلَقَيِوِء وَيَتّقِي ‏ بِأَخْرَى الْمَايَا؛ قَهْرَ يَقْطَانُ ائِمُ 


قوله: (سواء الخ)أفاد أن تعدد الخبر على ضربين كما اقتصر عليه في شرح الكافية لأنه إما 
في اللفظ والمعنى كمثال المتن والآية والبيتين فيجوز فيه العطف» وتركه بالواو وغيرهاء أو في 
اللفظ فقط. وضابطه أن لا ا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتد! نحو حلو حامض أي مز وهذا أعسر 
يسر أي أضبط للعمل-لأنه يعمل باليمير ين ن واليسار فيمتنع فيه العطف لأنهما شيء واحد في المعنى» 
ولا يتوسط المبتدأ بينهماء ولا يتقدمان عليه على الأصح فيهماء وزاد ولده توعاً يجب فيه العطف 
وهو تعدد الخبر لتعدد ما هو له حقيقة كقوله: 

يَدَكَ بِدُخَيِرُهائُرتججَى وأخرئ لأحدافِها تاقِظة 

أواحكماً لكونه ذا أجزاء كقوله تعالى: ظاعْلَمُوا أَنّمَا الحَيَاةٌ الدُنْيَا لَعِبٌ وَلَهْرٌُ [الحديد: ]٠١‏ 
الخ والنوع الأول يصح أن يقال فيه خبران وثلاثة بحسب تعدده دون الباقين إلا مجازاً أفاده 
الدماميني ٠‏ 


قوله: (مز) بضم الميم كما في القاموس أي متوسط بين الحلاوة والحموضة الصرفتين» 
وليسا مجتمعين فيه لأنهما ضدان بخلاف: : زيد كاتب شاعر فإنه جأمع بي بين الصفتين لذاتهما فكل 
منهما خبر مستقل . 

قوله: (من يك الخ) من شرطية لحذف نون يكن وقوله: فهذا بتي قائم مقام جوابها من إقامة 
السبب مقام المسبب أي فأنا مثله لأن هذا بتي» والبت كساء غليظ مربع ومقيظ» وما بعده بصيغ 
اسم الفاعل أي كاف لي في القيظ» وهو شدة الحر والصيف والشتاء. 

قوله: (ينام الخ) المروي فهو يقظان هاجع بدل نائم لأن قبله: 

وَبِثُ كتوم الذّئْبٍ فِي ذِي حَفيظَةٍ أقَلتُ طعاماً دُونّه وَهُرَ جَائِمُ 
ينام الخ والعرب تزعم أن الذئب ينام بعين» ويحرس بأخرى» ثم يتناويان في الحرس ف 


*. انائم من جهة» يقظان من جهة أخرى فجمع بين الصفتين كما جمع زيد بين الكتابة و الشعر. 
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وَرَعَمْ بَعْضْهُمْ أَنهُ لا يتعَدّدُ الخَبَرْ إلا إذا كَانَ مِنْ جنس وَاحِدِء كَأَنْ يَكُونَ الْحَبَرَانٍ مَقَلا 
مُفْرَدَيْنِء نَخْوّ: «زَيْدُ قَائِم ضَاحِكٌ» أو جَمْلَتَيْنِ نحو: «ريْدُ قَامَ ضْحِكٌ)»ء كَأَّا إذا كان أَحَدُهُما 
مُفْوَداً وَالآَخَرُ جمْلَةَ فلا يَجُورُ ذْلِكٌ ؛ فلا تَقُولُ: ايد قائمٌ ضَحِك) مَكَذًا زَعَمّ هذا العَائِلٌ» وَيَقَُ 
في كلام الْمُعرِبِين لِلَمُرْآنٍ الكرِيم وَغَيْرِهِ نَجُويرُ ذلِكَ كَِيرآء وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: لاقَإِذًا هي حَيّةٌ 
تَسْعَ #[طه ]٠‏ جَوَّرُوا كَوْنَ «تَسْعَى) حبرا ثاني» ولا بَتَعَيّنُ ذْلِكَ ؛ لِجَوَازٍ كَوْتِه حالاً. 


ن وَأَحْوَائَهَا 
١17‏ - أتَرْقَمٌ كَانَ الْمُبْتَدَا أشمأء 0 تَنْصِبهُ؛ كَكَانَ سيد عُمَرْ 
4- كَكانٌ ظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحَا | أنْسَى وَصَارَ لَب وَالَ بَرِحَا 


016 قضيء 2 وَأنْمَكَء وَهَذِي الأَرْيَعَهُ لشية : نَفيءٍ أو لتنفي» مُتُمَعَهُ 


قوله: (ويقع الخ) رد لذلك الزعم: | 

قوله: (لجواز كونه خالا) الصواب إذا لم يجعل خبراً كونه صفة لحية لأنها نكرة لا مسوخ 
لمجيء الحال منها والله سبحانه وتعالى أعلم . 

كان وأخواتها 

استعار الأخوات للنظائر في العمل بجامع مطلق المجانسة؛ وخص كان بالذكر لأنها أم الباب 
إذ حدثها وهو الكون يعم جميع أخواتهاء ولذا اختضت عنها بزيادة أحكام وتصرفات» وأصلها 
كون بالفتح لا بالضم ولا بالكسر لما مر في الخطبة. 

قوله: (اسما) الظاهر أنه معمول لمحذوف كما يشير له حل الشارح أي ويسمى اسماً لها 
وقد يجعل حالاً أي حال كونه اسماً لها أي مسمى بذلك. 

قوله: (ككان) خبر مقدم عن ظل» وما عطف عليه بحذف العاطف فى غالبه. 

قوله: (زال) أي ماضي يزال لا ماضي بزيل بفتح أوله فإنه تام متعدٌ بمعنى ماز تقول: زل 
ضأنك من معزك أي ميزهاء ومصدرها الزيل» ولا ماضي يزول فإنه تام قاصر بمعنى ذهب كقوله 
تعالى : إن الله يْمْسِكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرَض أَنْ تَرُولا» [فاطر: ]4١‏ ومصدره الزوال» ولا مصدر 
للناقصةء ووزنها فعل بالكسرء وغيرها بالفتح كما في التصريح وغيره. 

قوله: (فتى) بتثليث التاى ويقال أفتأ كما في الهمع . 

قوله: (وهذي الأربعة) أي موادها فلا يرد أنها أفعال ماضية لا تلي النهي الذي من جملة شبه 


قوله: (لشبه نفي) قدمه على النفي جبرأً لضعفه. 
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5- وَمِكْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقاً ب هماه كأغط مَاهُْمْتَ مُصِيباً دِرْمَمًا 

ما فْرَعْ منَ الككلام عَلَى المْبْئدٍَ وَالخْبَرِ شَرَعَ في ذِكْرٍ ُوَابِخْ الابْتَدَاء» وَهِيَ قِسْمَانٍ: 
أَمْعَالُ وَحُروفٌ؛ َالْأفْعَالٌُ : كان َأَحَوَانْهاء وَأَمْعَالُ المقارَبة وَطَنّ وَأَحْوَاتِهًا؛ وَالحَرُوفٌ : ما 
وَأَحَوَائُهاء وَلا التي تفي الجئس » وَإِنَّ وَأَحْوَاثّها. 

َبَدَآَ المصنفٌ بِذِكّرٍ كان وَأَحَوَاتِهاء وَكُلّها أَفْعَالٌ انّفاقاء إلا «َيْسَ»؛ قُذَمَبَ الجمهور إلى 
أنها فِغْلُء وَدَمَبَ الفارِسِي ‏ في أحد فَولنْهِ ‏ وَأبُو بَكْرِ بْنُ شْقَيرٍ ‏ في أَحَدٍ قَوْلَْهِ إلى أنّها 
5 رٍ 

وَهِيَ تَرْقُمُ المبتدأ وَتَنِضُبُ حَبَرَهُ م مه م هوه عه مه م عم م م ماه مه ا 


قوله: (ومثل كان الخ) خبر مقدم عن دام لقصد لفظهاء ومسبوقاً حال منهاء أو من ضمير 


قوله: (كأعط اليخ) درهماً إما مفعول ثان لأعطء وحذف الأول كمفعول مصيباً أي واجداً أ 
أعط المحتاج درهماً ما دمت واجداً له ففيه تقديم وتأخير وحذفان أو هو مفعول مصيباً» وحذف 
مفعولا أعط» وأصل دام دوم بالفتح» وينقل إلى المضموم عند اتصال التاء به توصلاً إلى نقل 
الضدية إلى الدال لل بد الف ضيه للسامنيي على أنها يا وانظر لم جمل متشيحا مه أنه أ 
يتصرف على الصحيح» وقد يقال لكثرة الفتح وخفته» وبالحمل على التامة لأنها جاء وصفها على 
فاعل. وهو قليل في المضمومء والمكسور كما مرء ويأتي. 

قوله: (نواسخ الابتداء) من النسخ وهو الإزالة لإزالتها حكم المبتد! والخبر. 

قوله: (إلى أنها فعل) أي لقبول التاعين. 

قوله: (ترفع المبتدأ) أي تجدد له رفعاً غير رفع الابتداء عند البصريين. وهو الصحيح 
لاتصال الضمير بهاء وهو لا يتصل إلا بعامله استقراء» ولأنها لو لم تعمل إلا في الخبر كما عند 
الكوفيين لكانت ناصبة غير رافعة» ولم يعهد فعل كذلك وتسميته حيتكذ مبتدأ إنما هو باعتبار ما 
كانء وأل في المبتدإ كاسم الشرط والاستفهام للجنس لا للاستغراق فإن منه ما لا ينسخ بها وهو 
خمسة لازم التصدير إلا ضمير الشأن ولازم الحذف كالنعت المقطوع ونحوه مما مرء واللازم لصفة 
واحدة كطوبى للمؤمن وويل للكافرء وكأيمن في القسم واللازم للابتداء بنفسة كأقل رجل يقول 
ذلك ولله درك؛ وما التعجبية فإن هذه الأشياء جرت مجرى الأمثال فلا تغير عما وردت» أو بغيره 
كمصحوب لولا وإذا الفجائية فإنهما لا يصاحبان غير المبتد]. 

قوله: (وتنصب خبره) أي غير الطلبي في الجميع وشذ قوله: 

وَكُونِي بالمَكَارهٍ ذكُرييِي 


أو هو بمعنى تذكريني وغير الفعل الماضي في صار وما بمعناها ودام وزال وأخواتها بخلاف 
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وَيُسَمّى المرفوعٌ بها أَسْماً لهاء والمنصوبٌ بها حَبّراً لها. 

وَهْذِهِ الأفعالٌ يَسْمانِ: مِنها ما يَعْمَلُ هذا العَمَلَّ بلا شَرْطِء وَهِيَّ: كادّء وَطَلُ وَبَاتَ 
وَأضحىء وَأَصْبَح» وَأَنْسَىء وَصَارَء وَلنِسَه وَيِئها ما لا يَعْمَلُ هذا العَمَلَ إلا يِشَرْطٍ وَهُوَ 
قِسْمانٍ: أَحَدَّمُما ما يُشْتَرَط في عَمَلِهِ أنْ يَسِْقَهُ نَفِيْ لفظأً أو تقدِيراء أو شِبْهُ تفي وَمُو أَرْبَعةٌ: 
الَ» وبَرِحَ» وَْتَىة» والْقَكٌ؛ قَمكَالٌ الكَفْي لَفْاً «ما زالَ رَئْدُ قائما» وَمكَالُهُ تقدِيرا قَوْلهُ تَعَالَى : 
لقَانُوا تالله تَفْمَوْ تَذْكُرْ يُوسّفَ» [يوسف: 0ه] أي: لا تَفْئَاء ولا يُحْدَتُ النَافِي مَعَهَا إلا بَعْدَ 
القّسَم كالآية الكَرِيمَة» وَقَدْ شَدَّ الْحَذْف ِدُونٍ الَسَمء كَقَوْلٍ الشَّاعِرِ: 

6 وَأَبوَحُ مَا أَكَامَ لله قَؤْمِي بعَندافِ مُنتَيلِقاًمجيدا 
أي: لا أَبْرَحُ مُنقطِقاً مُجيداًء أيْ: صاحِب بِطَاقٍ وَجَوَادِء ما أدامَ اله كَوْبِيء وَعَتَى بِذْلِكَ 


البقية نحو: إن كنت قلته» وغير اسم الاستفهام في دام وليس المنفي بما فلا يقال لا أكلمك كيف 
ما دام زيد ولا أين ليس زيد لأن خبر دام وليس لا يتقدم عليهماء ولا: أين ما زال زيد لأن.ما 
النافية تلزم الصدر عند البصريين فتزدحم مع الاستفهام بخلاف المنفي بغير ما نحو: أين لا يزال 
زيدء وغير المنفي ككيف كان زيد. 

واعلم أنه لا يحذف الاسم ولا الخبر في هذا الباب اقتصاراً أي بلا دليل» ولا اختصاراً أي 
به عند الجمهور إلا ضرورة لشبه الاسم بالفاعل» والخبر صار كالعرض عن مصدذرها إذ القيام مثلاً 
كون من أكوان زيدء والعوض لا يحذف أيء. وأما حذفهما في أن خير فخير كما سيأتي فتبع لكان 
لا بالاستقلال» وأجاز بعضهم حذف الخبر لقرينة مطلقاً» والمصنف في ليس فقط حكى سيبويه 
ليس أحد أي هنا أفاده في ي الهمع مع زيادة . 

قوله: (لفيسمى المرفوح الخ) هي تسمية اصطلاحية لا مناسية لها لأن زيد مثلاً اسم للذات لا 
لكان» والأفعال لا يخبر عنهاء وقد يسميان فاعلاً ومفعولاً مجازاً لأن الفاعل في الحقيقة مصدر 
خبرها مشافاً لاسمها. . فمعنى كان زيد قائماً كان قيام زيد. 

قوله: (أن يسبقه نفي) أي لأن القصد بالجملة الإثيات» وهذه الأفعال معناها نفي فإذا نفيت 
انقلبت إثباناً. 

قوله : (إلا في القسم) أي مع المضارع » وكون النافي لا كما قال الدنوشري: 

وَيُحذَفُ نَافٍ مَعْ شُرُوطٍ ثَلانَةٍ إذا كَانَ لا قَبِلَ المُضارع في قَسَمْ 

قوله: (بحمد الله) متعلق بالاستمرار لمفهوم من أبرح المنفي. ومجيد بضم الميم خبر ثان إن 

قلنا بتعدد الخبر في هذا الباب وإلا فنعت. 


قوله: (نطاق) هو ما يشد به الوسط جمعه تُْطِقّ ككتاب وكتب. 


قوله: (وجواد) بتخفيف الواو يطلق على الفرس ذكراً أو أنثى كما في المصباج. 
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أنه لا يَرَالُ مُسْتَغْياً ما بق لَهُ قَوْمُةُ وَهذا أَخْسَنٌ ما حُمِلَ عَلَيْهِ ابت 
َال شه لتقي وَالمْرَادُ به الي كَمَولِكَ : «لا يَرَلُ قائما) وَمِنْهُ قَوْلْهُ: 
311] أصَاحٍ شمر وَلآ تَرَل ذاكِرَ الْمَوْ تِ؛ فَيْسْيَائَُهُ ضَللٌ مُبِينْ 
وَالدُعاءء كَتَوْلِكَ ١لا‏ يَرَالُ الله مُخْيناً إلَيِكَ وَقَوْلِ الشّاعِر: 


001 ألايًا أَسْلَّمِي» يَا دَارَ مي عَلَى البلى» وَل زَالَ مُتهلاً ب بِجَرْعَائِكِ الْقَطرْ 
وَهذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ المُصَئْفُ بِقَوْلِهِ: «وَهَذِي الأريعة - إلى آجِر البَئِت؟. 
القِسْمُ الّاني: ما يُشْتَرَطُ في عَمَلِهِ أنْ يَسْبِقَهُ «ما» المَصْدَرِيةٌ الظَرْفِيةُ وَهُوَ «دَام) كَقَوْلِكَ: 
«أغطٍ ما دُنْتَ مُصيباً دِزْهماً أيْ: أغط مُدَةَ دَرَامِكَ مُصِيباً دِرْهَماً؛ وَمِنهُ قَوْلُهُ تَعَالى: 


قوله: (وهذا أحسن) الإشارة إما إلى الإعراب فمقابله إن أبرح غير منفي بل تام بمعنى أزول 
عن كوني منتطقاً مجيداً أي أترك ذلك ما دامت قومي لأنهم يكفونيه فلا شاهد فيه» أو إلى المعنى 
فمقايله أن منتطقاً معناه ناطق» ومجيداً أي محسناً في الثناء على قومي أفاده العيني. 

قوله: (الدهي والدعاء) أي لأن المطلوب بهما ترك الفعلء وهو نفي فخرج غيرهما 
كالاستفهام قيل إلا الإنكاري لأنه بمعنى النفي» ولا فرق في الدعاء بين كونه بلا أو بلن كقوله: 

لَنْ تَرَالوا كذْلِكُمثُمٌ لازل نت لكم خالداً خحلوة الجبَالٍ 

إن قلنا بأنها فيه للدعاء؛ وهو المختار لتناسب ما عطف عليها بثم فراراً من عطف الإنشاء 
على الخبر 

قوله: (صاح) منادى مرخم صاحب على غير قياس لكونه ليس بعلم وشمر أي اجتهد في 
الاستعداد للموت ولا تنسه. 

قوله: (ألا يا اسلمي الخ) ) آلا حرف استفتاح وتنبيه» ويا مؤكدة لهاء» أو المنادى محذوف أي 
يا هله» ومي إسم امرأة غير مية لا ترخيمها كما في التصريح أي يرد أن ترخيم غير المنادي 
شا لكن قال الصبان من تتع كلام في الرمة نظا ور وجده يسمي محبويته بها وعلى اليبلى 
أي منه بكسر ألباء من بلي الثوب كرضي ى صار خلقاء والجرعاء رملة مستوية لا تنبت شيئاً ومنهلاً 
كمنصبا وزناً ومعنّى» والمراد انصباب غير مضر يدليل: أسلمي . 

قوله: (المصدرية الظرفية) أخذهما من المثالء وسميت بذلك لتقديرها بالمصدر مع نيابتها 
عن الظرف» وهو المدة وهما شرطان لصحة العمل لأن دام لتوقيت أمر بمدة ثبوت الخبر للاسم لا 
لوجوبه يدليل عدم عملها في ما دامت السموات والأرض مع استيفائها الشرطين بل هي تامة أي 
مدة بقائهما فخرج غير المصدرية كالنافية في نحو: ما دام شيء» وغير الظرفية كيعجبني ما دمت 
صحيحاً أي دوامك فدام فيهما تأمة بمعنى بقي والمنصوب حالء وكذا عند حذف ما كأو دام الظلم 
أهلك» ولا توجد الظرفية بدون المصدرية. 


215 كان وأخواتها ملم 
لوَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالرّكَاةٍ مَا كُمْتُ حي [مريم: 10١‏ أيْ: مُدةَ دوَامِي عَيا . 
وَمَعْنَى طَلَّ: انَضَاكُ محر عَنْهُ بالحَبّرِ تّهَارا وَمَعْتَى بات: انْصَافه به ليلا» ضح ؛ 
انُصَافَُهُ به في الضحَى» وَأَصْبَحَ: أنْصَافَهُ به في الصَّبَاح» وَأَمْسَى : انْصَافُهُ به في. المساى. وَمَعْنَى 
صَارَ التّحَوّلُ مِنْ صِنَةِ إلى صِلَةِ أُخْرَى» وَمَعْنى لَيْسٌَ: التَنْيْ» وَهِيَّ عِنْدَ الإطلاقي لِتَفْي الحالٍء 
نحو: الَيْسَ رَيْدذّ قاِما» أيْ: الآنْ» وَعِئْدَ اليد برَمَنِ عَلَى حَسَبه نحو: «الَيِسَ ريد قائماً غُدأ» 
وَمَعْتَى زالَ وَأَحَرَاتِها : مُلآْمَةُ الخبّر المخبّر عَْهُ على حَسَب ما يَقْتَضِيهِ الحال نُخو: اما زال 
رَيْذٌ ضاجكاًء وما زالَ عَمْرُو أَزْرَقَ ألعَيْئيْنِ» وَمَعْنَى دَامَ: بَقِيَ وَاسْتَمرٌ . 
1 - وَتيِرُ مَاضٍ مِفْلَهُ قَدْعَيلا إن كَانَ عَيْرُ الْمَاضِ مِنْهُ َسْتغْملا 


قوله: (ومعنى ظل) أي مع معموليها لأن معناها وحدها مطلق حدث في زمن ماض نهاري» 
وقوله: بالخبر أي بمدلوله التضمني» وهو الحدث وقوله: نهاراً أي ماضيآء وكذا يقال في الباقي. 

قوله : (ومعنى صار التحول) أي موضوعة له وأما التتحويل المفهوم من كل قعل فإنما لزم 
من دلالته على التجددء والحدوث لا من الوضع فحصل الفرق بينهما أفاده سم» وقد جاء مثل 
صار في العمل والمعنى ما جمعته بقولي : 

بمعني صارٌ في الأفعال عشرٌ تحوّل آضّ عاد ارجغ لِمَعْتَمْ 
وَرَاحَ عدا اسْتَحَالَ ارْتَدٌ َافْمُدْ ‏ وحارئَهائَهاواللُةُأءْ أغلْ 

وحكى سيبويه ما جاءت حاجتك بالنصب أي ي أي حاجة صارت حاجتك فاسمها ضمير ما 
الاستفهامية؛ وبالرفع أي صارت حاجتك أي حاجة فما خبرها مقدم» وقد استعملوا كان وظل 
وأضحى وأصبح وأ بع صار كثيراً نحو: «وَفُْيِسَتٍ السَّمَاء فَكَانْتُ أَبْرَاباًك [النبا: 119 زاد 
الزمخشري بات قال في شرح الكافية ولا حجة له عليها. 

قوله: (لنفي الحال) أي لنفي حدث خبرها في الحال» وإنما لم تدل على المضي كسائر 
الأفعال الماضية لأن شبهها الحرف في الجمود» والمعنى جردها عن الزمان أصلاً لكن حدث 
خبرها لا بد له من زمن فحمل على الحال لأنه الأقرب. 

قوله: (وعند التقيبد بزمن) أي صريحاً كما مثلهء أو ضمناً كليس خلق الله مثله أي في 
الماضي» وأسمها ضمير الشأن ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً أي في المستقبل» وأصلها عند 
الجمهور ليس بالكسر سكنت الياء تخفيفآء ولم تقلب ألفاً لجمودها. 

قوله: (على حسب ما يقتضيه الحال) أي ملازمة جارية على ذلك وهي الملازمة مدة قبول 
المخبر عنه للخبر سواء دام بدوامه نحو ما زال الله مخسناً. لا يزال زيد أزرق العينين» أم لا نحو 
ما زال زيد ضاحكاً أو عالماً أي مدة قبول ذلك ووجود سببه لا مطلقاً. 


قوله: (مثله) أما حال من فاعل عمل أو نعت لمصدره محذوفاً أي عمل عملاً مثل عمل 
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هذه الأفْعَالُ عَلى ِسْمَيْنِ: أَحَدُهُما ما يَتَصَرّفُء وَهُوٌ ما عَدَا لَيِسَ وَكَامَ. 

والثّاني ما لا يَتَصَرّفُء وَهْوَ لَيْسَ وَدَامٌَ» كَتبّهَ المُصَئْفُ بهذا البَيْتِ على أنَّ ما يَتَصَرّفُ مِنْ 
هله الأمْعَالٍ يَعْمَلُ غَيْرُ الماضي مِنْدُ عَمَلَ الماضيء وَذْلِكَ هُرَ المُضَارِعٌ نحو: «يَكُونُ رُيْدٌ 
قائماً» قال الله تَعَالَى : طرَيَكُونُ الوَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً4 [البقرة: 15] والأمْرُ نحو: طكُوتُوا 
قَوَامِينَ بالقِسْطِ» [النساء: 283٠‏ وَكَالَ الله تَعَالَى : طقل كُونُوا حجَارَةٌ أَوْ حَدِيداً4 [الإسراء: »]5٠‏ 
وَاسَمْ القَاعِلِ؛ نحو: «رَّيْدٌ كاين أحَاك»ء وَقَالَ الشَّاعِرُ:ْ 

15 وَمَاكلُ مَنْ يُبْدِي البَمَاصَةً كَائِناً أُحَاكٌَء إِذَالم تُلْفِهِ لَكَ مُنجدا 

وَالْمَضْدَرُ كَذْلِكَء وَاخْتَلَفَ النّاسٌ في «كانَ» اليَاقِصَةِ: هَلْ لها مَضْدَرُ أم لا؟ وَالصَّحِيْحُ أن 

لها مَضَدَرآء وَمِنُْ كَولَهُ: 


3 يِبَذْلٍ وَحِلْم سَادَ في قَؤْيِهِ الْمَتَى وَكُوْنكإِيَِاهُ عَلَيْكَ يَسِيرْ 


وفيهما تقديم معمول الفعل المقرون بقد عليه: وهو ممنوع فلعل فيه خلافاً أو للضرورة . 

قوله: (وهو ليس ودام) حصره غير المتصرف فيهما يقتضي أن مراده بالمتصرف ما يعم 
التصرف التامء والناقص فيدخل فيه زال وأخواتها فإنه ليس لها إلا الماضي والمضارعٌ واسم الفاعل 
دون غيرهما كالمصدر والأمرء» وأما ليس ودام فلا يتصرفان أصلاً على الصحيح في دام » وأما يدوم 
ودم ودائم ودوام فمن دام التامة لكن رجح الصبان أن الناقصة لها المضارعء. والمصدر بدليل جعلها 
صلة لما المصدرية» وادعاء أن هذا المنسبك مصدر التامة» أو إختراع مصدر لم يرد جور وسوء 
ظنء والباقي تصرفه تام كما بينه الشارح لكن اختلف في اسم المفعول فمنعه قوم منهم أبو علي 
قال في شرح اللمحة: إن تلميذه أبا الفنتح بن جئي سأله عن قول سيبويه مكون فيه فقال: ما كل داء 
يعالجه الطبيب» وأجازه آخرون» وعليه فالئائب عن الاسم إما الظرف كما مثل أو ضمير مصدره 
المفهوم منه نحو مكون قائماً فتلخص أنها ثلاثة أقسام . 

قوله: (أخاك) نخبر كائناً» واسمه ضمير يعود على من وكائناً خبن ما الحجازية» وتلفه أي 
تجده . 


قوله: (والصحيح أن لها مصدرا) أي فلكان الكونء والكيئونة» ولصار الصير 
والصيرورةء وليات البيات والبيتوتة» ولظل الظلول» ولأصبح وأمشى وأضحى الإصباح 
والإمساء والإضحاء. 

قوله: (ببذل) الباء سيبية متعلقة بساد أي شرف» وكونك مبتدأء والكاف في محل جر 


بالإضافة» ورفع من حيث إنهًا اسم الكون» وإياه خبره من حيث النقصان» ويسير أي سهل سخبره 
من حيث الابتذاعء وعليك متعلق به. 


27 كان وأخراتها ينا 


وما لا يَتَصَرّفْ مِنْهًا ‏ وَهُوَ دَامٌ» وَلَيْسَ ‏ وما كان النّفْيٌ أو شِبْهُهُ شَرْطاً فيه وَهْوَ ال 

وَأَحَوَاتُهَا - لا يُسْتَعْمَلُ مِنْهُ أمْرٌ ولا مَضدَّرٌ. 
4- وفي جَمِيِيهًا نَوَسْط الْخُبَرْ ‏ أجزء رَكُلُ سَبْقَهُ دَامَ حَطَز 

مُرَادهُ أن أَخْبَارَ هذِهِ الأفْعَالٍ ‏ إِنْ لَمْ يَحِبْ تَقْدِيمُهَا على الاشمء ولا تَأَخِيرْها عَنْهُ - يَجُورُ 
تَوَسْطْهَا بَيْنَ الفغْل وَالاسْم؛ فَمِثالٌ وجُوبٍ تَقْدِيمها عَلَى الاسم فَوْلْكَ: دكَانَ في الدّارٍ صَاحِبُهَا" 
فلا يَجُور لها تقدِيمٌ الأشم على احبر لقلا يَعُود الصَمِيرَ عُلى مُتأحْرٍ لفظأً رثك وَِكَالُ 
يجوب تَأَخِيرٍ الخبرٍ عَنِ الاسْم قَوْلْكَ : «كانٌ أي رفيقي» فلا يجورٌ تقديمٌ رَفِقِي - لأنّدُ لا يُعْلَمْ 
لِك ؛ لِعَدَم ظُهُورٍ الإغرّابء وَمِكَالُ ما توسّط فيه الخبرٌ قَوْلْكَ : «كانّ قائماً رَيْدّه قال الله تعَالَى: .| 
#وَكَانَ حَقَاً عَلَيَِا نَضْرٌ المُؤْمِنِينَ4 [الروم: 147 وَكَذَّلِكَ سَائِرُ فْعَالٍ هذا البَاب ‏ مِنّ الْمُتَصَرّفي * 
وَغَيْر ‏ يَجُورُ توسّطّ أخبارها بِالشّرْطٍ الْمَذُكور. 


قوله: (وما لا يتصرف منها الخ) هذه العبارة في غاية القلاقة لما فيها من التكرار والمناقضة 
لما مر كما لا يخفى. 

قوله: (وفني جميعها) متعلق بأجر وتوسط مفعوله وكل.مبتدأ خبره حظر أي منع وسبقه 
مفعول حظر وهو مصدر ومضاف لفاعله» ودام مفعوله أي وكل النحاة منع أن يسبق دام خيرها. 

قوله: (كان في الدار صاحبها) تمثيل صحيح لأن تقديم الخبر يصدق بتقديمه على الاسم 
وحده كهذاء وعلى الفعل أيضاً كفى الدار كان صاحبهاء وليس كلامه الآن في وجوب التوسط 
حتى يعترض عليه بأن هذا المثال يصح فيه تقديمه على الفعل» والحاصل أن للخبر ستة أحوال: 
وجوب التأخر ككان صاحبي عدوي لما ذكره الشارح 8وَمَا كَانَ صَلاقُهُمْ عِنْدَ البَيِتِ إلا مكاء4 
[الأنفال: 5] أي تصفير بالفاء» وتصدية أي تصفيقاً لحصرة وجوب التوسط كيعجبني أن يكون في 
الدار صاحبها فيمتنع تأخير في الدار لمكان الضميرء وتقديمه على الفعل لثلا يفصل بين أن 
وصلتهاء وعلى أن لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول وجوب التقدم على الفعل كأين كان 
زيد وجوب التأخرء أو التوسط كهل كان زيد قائماً فيمتنع تقديمه على هل لأن لها الصدرء وعلى 
كان لتلا يفصل بينهما وجوب التوسطء أو التقدم ككان في الدار صاحيهاء وكان غلام هند بعلها 
بنصب غلام ونحو ما كان قائما إلا زيد لجواز تقديم الخبر على كان لا على ما لان لها. الصدر . 


السادس : جواز الثلاثة كككان زيد قائماء وكات غلام هند مبغضها بنصب مبغض فيجوز تقديمه لتقدم 


م ر جع الضمير رتية وإن تأ أفظا. 
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وَتَقَلَ صَاحِبُ الإرشادٍ خلافاً في جَوَازِ تَقْدِيمِ خَبَرِ «لَيْسَ» على اشمهاء والصّوابُ جَوَانُه 


كان وأخواتها 


قال الشَّاعِدُ: 


[1 سَلِي إن جهِلتٍ الئاس عَم وعَنْهُم فُلَيْسٌ سَوَاهِ عَالِم وَجَهُولُ 


وَذَّكَرَ ابنُ مُعْطِ أنَّ > خَبّرَ (دَام) لا يعدم عَلى اسْيها؛ فلا تَقُولُ: «لا أُصَاجِيْكَ ما دام قائماً 


زَيْذّة والصَّوَّابُ جَوَارُةُء قال الشَّاعِرٌ: 


50ةا] 


وَأشارٌ بِقَوْلِهِ: : «وَكُلٌَ سَبْقَهُ دَامَ حَطَرْ) إلى أن كُلَّ العَرّب أؤ كُلَّ النّحَاةٍ ‏ مَنَعَ سَبْقَ حبر 
«دامً» عَلَيْهاء وهذا إن أَرَادَ به أَنَهُمْ مَتَعُوا نَقُدِيمَ حَبّرِ دام على «ما المُتّصِلَّةِ بهاء نحو 


لا طيبَ لِلْعَيْسر مَا دَامَتُ مُتَقّصَةٌ 


لَذَاثُهُ بِاذَْكَارِ الْْمَوْتٍ وَالْهَرَم 


قوله: (والصواب جوازه) منه قراءة حمزة وحفص «ليس البر أن تولوا» بنصب البر. 


قوله: (فليس سواء) خبر ليس مقدم؛ وعالم اسمها مؤخرء وهذا من قصيدة للسموأل 
اليهودي يخاطب امرأة خطبها هو وآخر فمالت للآخر 


سلي 


ق له 
قولة 


إذا المَرْء لَمْ يدْنَسُ مِنّ اللّْم عِرْضْهُ 
إن هُرَّ لم يَحمِل على النّفْسِ ضَيْمِهًا 
تَعَيِيْناأَنَاكَلِيلْعَدِيدُنا 
وَمَاقلَّ مَنْ كانت بقاياهٌ مِثْلّنا 
وما ضّرّنا أنًا قَلِيلُ وَجَارُنا 
ونا أناسٌ لا تَرّى المَثْلُ سُبَهٌ 
يُقَرْبُ حُبُ المَوْتٍِ آجالّنا لَنَا 
ومامات مِنَاسَيِدٌ فِي فِرَاشِه 
إذا سَيِّدٌ مِئَاخَلاقَامَسَيدٌ 
وننَكِرُ إن شِئْئا على الئاس كَوْلَهُمْ 
وأيَامُنا مَشْهُودَةٌ في عَدُوّنا 
وأسْيَّاقُنا في كُلْ شَرْقٍ ومَخْرِب 
ٌّ 5. 11 1 
الخ . 


:(لا ط- للعث ) ؛ 
”سد 0 ل 


العشة 


3 
أولها: 
ولها 


فكُلُ رداء يَرِتَدِيهٍ جَمِيِلُ 
فليسٌ إلى حُسْن الثّناءٍ سبيلٌ 
مَمُلْتٌ لها إن الكرامَ كَبِيلُ 
عَزِيِرٌ وَجَارُ الأفْكَرِيِنَ دُلِيلٌ 
إذا ما رَتَهُ عامِيٌ وسَلُولُ 
وَتَكْرَمُهُ تجالْهُمْ فَتَطُولٌ 
وَلَآَطْلُّ مِنَا حيتٌ كان قَتِيلُ 
قؤولٌ بمّا قال الكِرَامُ فَعُولُ 
ولا يُنْكرُونَ القَوْلَ حِيِنَ نَقُولُ 
لهاغُوَرٌ مَضْهُورَةٌ وَححجولٌ 
بها مِنْ قِراع الدَارِعِينَ فُنُولٌ 


مولام 5 5 


فَمُعْمَدَ حتى يُستباح قَيِيل 


ي العيشة والحياة. ومنغصة خير دام مدع على اسمها وهو لذأته 
: قال شيخ الإسلام: ويلزم عليه الفصر بين منخغصة ومعمولها وهد مأ 


عي لذاته فالأولى 
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أُصْصَبُكٌ قائماً ما دام رَيْذُه فَمْسَلَمْ وَإِنْ أرَادَ أنّهُمْ مَتَعُوا تَقْدِيمَهُ على «دامٌ» وَحْدَهَاء نحو: «لا 
أَصْحْبُكَ ما قائماً دام ريده وَعلى ذُلِكَ حَمَلَهُ ولَُهُ في شَرْحِهٍ - قَفِيه تَظَنْ تلك 0 
يمْتيُ تَقدِيمُ حبر دَامَ على دَامَ وَحَدَّعاء تقول : : «لآ أَضْحَبْكٌ مَا قاِماً دَامَ زَيْدّا كما تَقُولٌ: «لا 
أَضْحَيْكٌَ ما رَيْداً كَلّنْتّ2. 


64- كَذَاكَ سَبْقُ خَْبَرِمَا النَافِيَهُ ‏ فَجِيْبِهَامَئْلُورَة: لأثَالِيَهُ 

يَعْنِي أنه لا يَجُورُ أن يتقَدَمَ الْخبَرٌ على ما الاي دحل تحت لهذا قِسْمان: أَحَدُهُما: ما 
كانَ النّفْيُ شَرْطاً في عَمَلِهء نحو: «ما زال» وَأَحَواتِها؛ فلا تَقُولُ: «قائماً مَا وَالَ رَيْدٌة وَأجارٌ 
ذلكَ بن كَِسَان َالْحَاسُء وَالكّاني: ما لم يَحُنِ اللي شَرْطاً في عَمَلِهِء نحو: اما كَانَ رَيْلٌ 
قائماً» فلا تَقُولٌ: «قائماً ما كان رَيْنُق وَأَجَارَهُ بَْضُهُمْ . 

وَمَفْهُومُ كَلامِهِ أَنّهُ إذا كان النّفْيْ يِغَئْر «ما؛ يجُورُ التّقْدِيمْء قَتَقُول: «قائماً لَمْ يَرَلُ زَيْدٌء 
وَمنْطَلِقاً لم يكُنْ عَمْرٌو) وَمَتعَهُما بَعْضُهُمْ . 


احتمال أن دامت ومنغصة تنازعا في لذاته فأعمل الثاني وأضمر في دامت ضميراً مستتراً هو اسمها 
فلا شاهد فيه وأصل ادكار إذ تكار قلبت تاء الافتعال ذالآء وأدغمت فيها الذال المعجمة بعد قليها 
من جنسها كمأ سيأتي . 

قوله: (نمسلم) أي الإجماع على ذلك مِسَلَّم لامتناع تقديم معمول الصلة على الموصول 
قيل» وهذا الاحتمال أقرب إلى كلامه ليوافق ما شبهه به بقوله: كذاك سبق الخ في أن الخبر في 
كل سابق على ما فتأمل . 1 

قوله: (نفيه نظر) أي في ادعاء الإجماع على منع ذلك نظر لثبوت الخلاف فيه والصحيح 
منه الجوازء ولا يضر الفصل بين الحرف المصدري وصلته لأنه غير عامل يخلاف العامل كأن 
المصدرية فلا يفصل منها لشدة تعلقه بها لأنه يطلبها للوصل بهاء وللعمل قيهاء وغير العامل يطلبها 
للوصل فقط فتدبر. 

1 قوله: (كذاك سبق الخ) مصدر مضاف لفاعله»ء وهو خبر بالتئوين» وما مفعوله أي سيق التخبر 
على ما النافية مثل سبقه على ما المصدرية مع دام في المنع بقطع النظر عن وصفه بالإجماع لما 
سيأتي . 

قوله: (فنجىء بها الخ) فيه مع توكيد ما قبله الإشارة إلى أن ما تلزم صدر جملتها أيداً. 
قوله : (وأجازه بعضهم) أجاز الكوفيون الصورتين لأن ما لا تلزم الصدر عندهمء ووافقهم 
ابن كيسان في الأولى لأن نفيها إيجاب فكأنه لم يكن نفي بخلاف الثانية . 


قوله: (ومنعهما بعضيب) حكاه في التسهيل عن الفراء» وكذا جميع حروف النفي لكن قال 
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ومَفْهُومُ كلايه أنْضا جواذ تَقديمٍ الخبّرِ على الفِْلٍ وَحْدَه إذا كان التي بماء نحو: ما 
قَائِماً زَّالَ رَيْدّة و «ما قائماً كان رَيْدَا وَمَنَعَهُ بَعْضَهُمْ . 


-9١‏ وَمَْمُ سَبْق خبْرِ لَيْسَ أَضْطفِي» وَدُوتَمَامِمَابِرَفْع يَكْتَفِي 
1- وَمَا سِرَاء نَاقِصٌُء وَالنفْصُ في فين لَيْس رَالَ دَاقِماًثُفِي 

اختلف النْحْوِيُونَ في جَوَازٍ تَقْدِيمٍ > حَبّر الَيِسَ) عَلَيْها؛ كَذَّمَبَ الْكُوَفيُونَ وَالْمَبَوُدُ وَالْجَاجُ 
وَابْنُ الشّرّاجٍ وَأكَْرُ المُتَآَخَرِينَ - وَمِنْهُمْ م المُصَئْفُ ‏ إلى المَئع» وَذْمَبَ أبو عَلِيّ الفارِسِيٌ وَابْنُ 
بَرْهَانَ إلى الجَوَازِ؛ كَتَقُولٌ: : «قائما لَِسَ ريده احتف الل عَنْ سِيَبوِه؛ تسب قَْمٌ إليه 
الجَوَارٌ: وَقُوْمُ م المَنْعَ» وَلم يَرِدْ مِنْ لِسَانٍ العَرّبٍ تََدَ م حَبَرِهَا عليهاء وَإنّما وَرَدَ مِنْ لِسَاتِهِمْ ما 
ظاهِرهُ تقد مَعمُولٍ حَبرِها ليها ٠‏ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «ألا يَوْمَ م يَتيهمْ لَيِسَ مَضْرُوفاً عَنْهُمْ4 [هود: ] 
وَبِهِذا اسْتَدَلٌ م مَنْ أججارٌ تَقْدِيمَ حْبَّرها عَلَيْهاء وَتَقْرِيرُه أن ١يَوْمَ‏ يَأتِيِهمٌ؛ مَعْمُولَ الْحَبَرِ الَذِي هُوَ 
«مَضرُوفاً» وََذ تقَدُمَ عَلَى اليس قال: ولا يَتَقَدُمُ المَعْمُولٌ إلأحَيْتٌ يَتَقَنّمْ العايلٌ . 


في شرح الكافية إنه جائز عند الجميع ! ه ومن شواهده الصريحة: 
مُدْعَاؤِلِي قَهَاقِماً لن أبِرَحا يمثْلٍ أو أحسنّ مِنْ ضَمْسٍ الضُحى 

قوله: (على الفعل وحده) هو الصحيح . 

قوله: (ومنم الخ مبتداً مضاف لمفعوله بعد حذف فاعله» واصطفى خبره أي» ومنع بعضهم 
سبق الخبر على ليمن هو المختار فليس مفعول سبق» وخبر بالتنوين فاعله مجرور بالإضافة» وعدم 
تنوينه يفسد الوزن والمعنى لإفادته منع سبقه مطلقاً ولو على الاسم . وليس كذلك وأفهم كلام 
المصنف جواز تقديم الخبر على غير دام وليس» والمنفي بما لسكوته عنه. وهو كذلك. ولو كان 
جملة على الأصح انظر الصبان: 

قوله: (وألنقص) مبتدأ خبره قفي بضم القاف أي تبع؛ ودائماً حال من ضميره؛ وحذف 
العاطف من ليس وزال. 

قوله : (اختلف النحريون) محل الخلاف في غير الاستثناء أما فيه فلا يتقدم خبرها إجماعاًء 
ومثلها لا يكون. 

قوله: (وتقريره) براعين أي بيان وجه دلالته» وقد أجاب عنه المانعون بأنه ظرف يتوسع فيه 
مع ضعفه بكونه معمول المعمول فزاد فيه التسامح بخلاف الخبر إذا كان ظرفاً. أو أن يوم معمول 
اسع أي ال يثرن يم أيهم وام مصصروقً حال منه مؤسسة أو أنه تدا ني على الت 
لإضافته إلى جملة يأتيهم» وليس مصروفاً خبره» والضمير فر يعود له لا للعذاب 


ليس للحعذداب . 


قوله: (إلا حيث يتقدم العامل) أي الأصل فيه ذلك وقد يخالف هذا الأصل كما أجازوا 
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وَقَوْلْهُ : '"ودُو تمام ‏ إلى آخِرِه مَعْنَاهُ أنَّ هْذِهٍ الأفْعَالٌ الْقَسَمَتْ إلى فِسْمَيْنِ ؛ ؛ أَحَدُهُما: ما 
يَكُونُ تاماً وناقصاًء والثاني : : ما لا يَكُونُ إلا ناقصاء وَالمُرَادُ بالَام: مَا يُكُنَفِي يِمَرْفُوعِو 
وَبِالنَاقِص : مالا يَكْتَفِي بِمَرْقُوعِوء بَلْ يَحْتَاجُ مَعَهُ إلى مَنُصُوبٍ. 

وَكُلُ هذه الأفْعَالٍ يَجُورُ أن تُسْتَعْمَلَ تامَّمّ إلا «نَيَئّاء وَ هرَالَ» التي مُضَارِعُهًا يَرَالُ لا 
التي مُضَارِعُها يَرُولُ فإنّها تَانَهّء نحو: «رَالَتِ المَّمْسُ» و اليسَ» فإنها لا مَل إلا ناض ص 

وَمِثالُ لتم كوه تَعَاَى : لوَإِنْ كَانَ ذو عسْرَةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى مَيْسَرَة4 [البقرة: ]]8١‏ أي : 
وُحِدَ ذُو عُسْرَةٍ» وَقَوْلُهُ تَعَالَى: #خَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ المّموَاتُ وَالأرْض4 [هود: 3١‏ 
وَثَوْلهُ تعَالَى : طمْسْبْسَانَ اللو جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِسحُودٌ» [الروم: .]1٠‏ 


تقديم معمول خبر إن على اسمها دون الخبر كإن في الدار زيداً جالس» وقدموا معمول الفعل 
المنفي بلم أو لن دونه كزيداً لم أو لن أضرب» ومعمول الخبر الفعلي على المبتد! عند البصريين 
دونه كعمراً زيد ضرب» ومعمول الفعل بعد أما دونه نحو: طقَأمًا اليَييِمَ قلا تَفْمَرْ» [الضحئ: 4] 
وكل ذلك لتكات تعلم من أبوابها. 

قوله: (و| إن كان ذو عسرة) جوز الكوفي نقصها على حذف الخير أي من غرمائكم» ويرده 
أن الخبر لا يحذف. في هذا الباب كما مرء ديوجد في تخ بعد الأية قل شمر 

إِذَا كَانَ الشَّمَاُ فأذفِئوني فَإِنّ النُّيِمٌ يُهْرِ يمُرفة 4 

والأكثر عدمه. 

قوله: (ما دامت السئوات) أي بقيت 

قوله: (حين تمسون الخ) أي تدخلون في المساء والصباحء وكذا بات وأضحى التامان 
معناهما دخل في البيات» والضحى وظل أما بمعنى دام كَلَّوْ ظل الظلم هلك الناس أو طال كظل 
البيت أو الليل» وتقول برح الخفاء أي ذهب وانفك الشيء خليص» وصرت إلى زيد تحولت 
ورجعت إليه . ومنه ألا إلى الله تصير الأمور وصار فلان الشيء يصيره ويصوره أي ضمه أو قطعه 
وقوله تعالى: #قَصَرْهرّ هن إِلَيِكَ 4 [البقرة: ٠‏ أي ضمهن. وبهذا ينحل قوله: 

إني رَأَيِتُ غَرَالا أورَتَ قلبى خبّالا 

قَدْصِارَ كَلْبِأوقِرْطً وَضَارَ بعدُ غزلا 


وَلِي بِذَاكَ دَلِيلُ ‏ في قَوْلٍ ربي تعالى 


تنبيه: نحو كان زيد قائماً يحتمل التمام فقائماً حال بخلاف: كان زيد أخاك لامتناع كون 
الحال سرف إلا أن تجعل كان بمعنى كفل فأخاك مفعول. وكذا يتعين النقص في: وكونك إياه لما 


ذكر إلا أن يجعل الأصلء وكونك تفعله فالفعل حال فلما حذف اتفصل الضمير. 
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”8 - وَل يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُولٌ الْخَبَزْ إلا إذًا ظَرْفاً أتى أؤ حَرْفَ جَرَ 
يَعْنِي أَنّهُ لا يَجُورُ أن يَلِيَ *كان؛ وَأَحَواتِهًا مَعْمُولُ حَبَرِها الَّذِي لَيِْسَ بِظَرْفٍ وَلا جَارٌ 
وَمَجْرُورِء وَهذا يَشْمَلُ حَالَينِ: 


لمع #ل سوع 


أَحَدُمُما همما: أن قم مَعْمُولٌ الخبر وَحدَه على الاشم؛ ٍ وَيَكُونٌ الخَبَرُ مؤَخراً عَنِ الاشمء 
: كان طعامّكَ زيدٌ آكلا وَهْذِهِ ممتنعدٌ عِنْدَ البصريِينّ» وَأَجَارّها الكوفيونٌ. 
الثّانى : آن تقد المعمول وَالحبَرٌ على الاشمء وَيتْقَدَم المعمول على الخبر» نحو: 7 
طعامك ككل زيد» وَحِيَ مُمْتَيِعَة عِنْدَ سِيبَوَيْه» وَأجَازّها بَعْضٌ البصريينَ. 1 

وَيَخْرْجٌ مِنَ كلامه أَنهُ إذا تَقَدمَ الخبرُ والمعمولٌ على الاشمء وَكدُم الخبرُ على المعمولٍ 
جَارّتِ المسألةٌ؛ لأنّهُ لّم يَلِ «كان» مَعْمُولٌ حَبَرِمَا؛ كتَقُولَ: «كانَ آكلاً طَعَامَكَ رَيْدُه ولا يَمْتَعْها 
البصريوقٌ . 

قَإِنْ كان المعمولٌ طَرْفاً أوْ جازاً وَمجروراً جادٌ إيلاذة «كانَّ) عند البصريِينَ والكوفيينَ» 


مُوهِم ما اسْمَبَانَ أَنّهُ أَمَمَمَمْ 
يَعْنِي أنه إذا وَرَدَ مِنْ لِسَانٍ الْعَرَبٍ ما ظاهِرُه أَنّهُ وَلِيَ «كانّ» وَأْحَوَاتِها مَعْمُولُ خَبّرها فَأَوْلَهُ 
على أَنَّ في «كانّ» ضَميراً مُسْتَيراً هُوَ ضَمِيرٌ الشَّأنِء وَذلكَ نحو قَوْلو: 


لأنه أجنبي بالتسية للمعمول الأول و وإن كان ذلك الغير معمولة لذلك العامل فلا يجو > جناء ععمراً 
زيد يضرب بخلاف: زيد جاء عمراً يضربء» وزيد كان طعامك آكلاً لأن مرفوع الفعل مستتر لم 

قوله: (وأجازها بعض البصريين) هو ابن السراج والفارسي لأن الخبر يجوز تقديمه. 
ومعموله كجزتئه فتبعه بخلاف تقديمه وحدهء وجفهور البصريين على المنع مطلقاء والكوفيون على 
الجواز مطلقاً . 

قوله: (جازت المسألة)أي باتفاق كتقديم المععمؤل على الفعل نحو طرَأَنْمُْسَهُهْ كَانُوا 
يَظْلِمُونَكُه [الأعراف: /9ل ]31‏ 

قوله: (ومضمر الشأن) أي المضمر الدّال على الشأن. وهو مفعول انو واسماً حال منه أي 

ل كونه اسماً لكان فيفيد أن كان الشأنية ناقصةء وهو الأصح كما مر في آخر المعرب. وموهم 
قاع ا ورد. 


قوله: (فأوله الخ) اعترضص بأنه لا يصح ذلك في كل ما ورد كقوله: 
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11 قَتَافِكُ عَدَاجُونَ حَرْلَ بُيُوِتِهِمْ بِمَاكَانَ إِيَاهُمْ عَطِيّةُعَوَّدَا 


رع عم 


فهِذا ظاهِرُهُ أَهُ مِْلُ «كانَ طَعَامَكَ رَيْد آكلا» وَيَتَخَرَخُ على أنَّ في «كانَ» ضَمِيراً مُسْتيِراً هُوَ 
ضَمِيرُ النّأَنِء وَهُوَ أَسْمْ كانَّ. 
وَمِمّا ظاهِرْة أَنَّهُ مِمْلُ «كانّ طَعَامَكَ آكلاً رَيْدُ) قَوْلهُ : 
13 قَأَضْيَحُوا وَالتُوّى عَالِي مُعَرّسِهِمْ ‏ وَلَنِسَ كلّ التوَى تُلْقِي الْمَسَاكِينُ 
- إذا قرئ بالتَاءِ الما مِنْ فَوْقُ ‏ َبْحَرَجُ البَعَانِ على إِضْمَارٍ الَّأنِ: 
وَالتّقدِيدُ في الأوّلٍ «بما كان هُوَ؛ أي الشَّأنُ؛ فَضَمِيرُ الصَّأَنْ اسْمْ كانٌ» وَعَطِيَّة: مُيْتدأ 


بَانَتْ قُؤْادِيٍ ذاث الخَالٍ سَالِبَةَ ‏ قَلْعَيُْ إِنْ حم لي عيش مِنّ لعجب 
وقوله: 
َئِنْ كَانَ سَلْمَى الشيبٌ بالصّدّ مُعْرِياً 9 لْقَدْ مَوَّنَ السَلوانَ عَنْهَا المُحَلُمْ 
فقدم فؤادي وسلمى مع نصبهما بسالبة ومغرياً ولا سبيل إلى ضمير الشأن لظهور نصب الخبرء 
وهذا أقوى ما استدل به الكوفيون» وأجيب بأنه ضرورة أو أن فؤادي وسلمى منادى» ومعمول.سالبة» 
ومغرياً محذوف أي لكء. وقوله لقد هون الخ التفات عن خطابها إعراضاً وطرحاً لها. 
قوله: (قنافذ الخ) جمع قنفذ يضم الفاء وفتحها آخره معجمة » وهدّاجون من الهدجان. وهي 
مشية الشيخ الضعيف يهجو الفرزدق قوم جرير بالفجور والخيانة أي هم كالقنافذ في مشيهم ليلا 
للسرقة» وعطية أبو جريرء أو عمه» والشاهد تلو إياهم لكان مع أنه معمول خبرهاء وهو عودا 
وعطية اسمها. 
قوله: (أنه مثل كان الخ) أي في أن المعمول مقدم على الاسم والخبر مؤخر عنهء وأما في 
البيت الثاني فالمعمول: والخبر معا مقدمان على الاسم . ْ 
قوله: (فأصبحوا الخ) المعرس بصيغة اسم المفعول محل النزول آخر الليل» والمراد هنا 
النزول ليلا مطلقاء وقائله حميد بن ثور أحد البخلاء المشهورين يهجو أضيافاً له بكثرة الأكل حتى 
أن نوى التمر الذي أكلوه أصبح عالياً على محل نزولهم مع أنهم لا يلقونه كله بل يبتلعونه بنواه. 
وأول القصيدة: 
لأ مَرْحَباً بوجوو القَوْمِ إِذْ تَرَلوا كَأْنّهُمْإِدْ أَنَاحُوها الشَّيَاطِينُ 
قوله: (إذا قرئ بالعاء) أما إذا قرئ بالياء وهي الأصح فيتعين كون المساكين فاعله والجملة 
خبر ليس واسمها ضمير الشأن إجماعاً إذ لو كان اسمها المساكين» ويلقي خبرها لوجب أن يقال: 
يلقون ليطابقه في الجمعية» والتاء تغني عن ذلك لتأويل المساكين بالجماعة. 
قوله: (فضمير الشأن اسم كان) أي وجملتها صلة ماء والعائد محذوف أي عودهم به 
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وَعَوّد: حبر وَإيَاهُمْ: مَفْعُولُ عَوَ وَاجُمْلَةُ مِنَ المبعد وَخَبَرِِ حَبَرُ كان؛ كَلَمْ يَفْصِلْ بَئْنَ 
"كان وَاسْهِها مَعْمُولُ الحَيَرِ؛ِ لأنَّ اْمها مُضْمَرٌ كَبْلَ المعمول. 

وَالتَقْدِيرُ في البَِتِ الثاني «وَلَيْسَ هُوَه أي: الشَّأن فَضَمِيدُ المَّأَنِ اسْمْ لَبِسَء وَكُلَّ النّوَى 
مَنْصُوبٌ بِعُلقِي» وَُلقِي المساكين: فِمْلٌ وَمَاعِلٌ وَالمجموعٌ حبر َنِسَء هذا بَعْض ما قبل في 

2-4 وَقَدْ تزَادُ كَانَ في حَشْو:كَمَا كَانَأصَمٌ عِلْمَمَنْتَقَدَمَا 

كان على ثلاثة أَقسَام أَحَدُها: النّاقِصَةٌ والثَانِي : التَامَهٌ وقد تَقَدّمَ ذِكْرْهُمَا وَالثَالِتُ: 
الزَائِدَةُء وَهِيَ المقصودةٌ هذا البَبّتِء وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عُضْفُورٍ أنّها. ثَرَادُ بَيْنَ نّ الشَيْيْنِ المْتَلازِمَيْن 
كالميتدا وَخَبَرِ» نحو: «رَيْدُ كَانَ قائ كم وَالفِعْلٍ وَمَرْفُوعهِ؛ نحو: م يُوجَذْ كَانَ 5 
وَالصّلَةِ وَالمَوْصُولِءِ نحو: ١جَاء‏ الّذِي كَانَ أَكْرَمْتْهُ» والصّفَةِ وَالمَوْصُوفِءْ نحو امَرَرْتُ 
رَجلٍ كان قائم» وَهذا يُفْهَم أيضاً مِنْ إِطّلاقٍ كَْلٍ المُصَنُفٍ «رَقَدْ تُرَادُ كان في حَشْو) وإنّما 
تَنْقَاس زِيادّها يَيْنّ #ما» وَفِعْلٍ التَّحَجْب نحو: : «ما كان أصَحٌّ عِلْمَ مَنْ , تَقَدّمَاا وَلا تُرَاذُ في 
غَيْرِهِ إل سَمَاعاً . 


ويحتمل أن اسمها ضمير يعود على ماء وجملة عطية عوداً خبرهاء ورابطها بالمبتد محذوف أي 
عودهم بهء وقيل كان زائدة. 

قوله: (فضمير الشأن اسم ليس) أي لا المساكين لثلا يلزم الفصل المتقدم» ويلزم تقديم 
الخبر الفعلي على اسم ليس وهو ممتنع فيما يظهر كالمبتد! والخبرء ولم أر من ذكره هنا لكن 
سيأتي في أفعال المقارية ما يؤيده. 

قوله: ا(وقد تزاد) التقابل بالنسبة إلى عدم الزيادة فلا ينافي كثرتها في ذاتها ومعنى زيادتها أنها 
لا تعمل شيئاً فلا مرفوع لها على , الأصح لأنها قسنم غير الناقصة والتامة كما في الشارح+ وقيل 
تامة» ومرفوعها إن لم يكن ظاهراً هو ضمير مصدرها فمعنى زيادتها حينئذ عدم اختلال المعنى 
بدونها ثم هي باقية على دلالتها على الماضي على المشهور وقيل لا ب بل لمجرد التوكيد» ولا تدل 
على الحدث اتفاقاً كذا قيل. وهو مشكل على القول بأن لها مرفوعاً لأنها حيتئذ مسندة إليفء ولا 
يسند من الفعل إلا حدثه . 

قوله: (في حشو) خرج الأول لأنه محل الاعتناء» والآخر لأنه محط الفائدة . 

قوله: (وإنما تنقاس الخ) الذي في التوضيح وغيره أنها تنقاس فيما عدا الجار والمجرور 
لكنها في فعل التعجب أكثرء وقال في الكافية: 


وَنَئْدَ كان بَيْنَ جُرْأي بجنلة وَضَدَ حَيْتُ خرف جِرُقَبلة 
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وَقَذْ سمِعَتْ زِيادَتهَا بَيْنَ الِعْل وَمَرْفُوعِوء كَقَوْلِهِم: وَلَدَتْ فاطِمَةٌ بنتٌ الْحُرْشْبٌ الأنْمَارِيةُ 
الكمَلٌَ مِنْ يني عَبْسٍ لم يُوجَد كات أَمْصَلَ مِلهُمْ. 

وَكَدْ سَمِعَ نضا زيادتها بَيْنَ الصَلَةِ وَالمَوْصُوفٍ كُتَولِهِ: 
3 فَكَي ف إِذَا مَرَرْتٌ بِدَارٍ ركَوْمٍ وَجِيِرَانٍ لَكَا كَانُوا كرام 

وَشَدٌ زيادنُهَا بَيْنَ حَرْفٍ الجر وَمَجْرُورِوء كَقَوْلِِ: 
1 سَرَةُ بَنِي أبي بَكْرٍ تَسَامَى عَلَى كان الْمْسَوّمَةٍ اراب 

وَأَكْثَدُ ما ثرَادُ بلَفْظٍ الماضي» وَكَد شَذّتْ زياةثها بلَفْظٍ المضارع في قَْلٍ أ عَقِيلٍ بْنِ أبي 
طالب: 


13 ألت تَكُونُ مَاجدتبلٌ إذَا َُتُ ممأل تلبكة 
جد نيم إذا تهب تلم 


قوله: 20 3 ) بضم الخاء والشين المعجمتين؛ وسكون الراء آخره موحدة» 
والإنمارية بالرفع صفتها نسبة إلى أثمار قبيلة من العرب» والكملة بفتحات جمع كامل مفعول 
ولدت وهم ربيع الكامل» وقيس الحافظء وعمارة الوهاب» وأنس الفوارس» وقيل لها أي بنيك 
أفضل فقالت: ربيع بل عمارة بل قيس بل أنس ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم كالحلقة 
المفرغة لا يدري أين طرفاها حكاه الزمخشري في المستصفى. 

قوله: (كانوا كرام) بجر كرام صفة لجيران» والواو فاعل كان بناء على أن الزائدة تامة» ولا 
' يمنع عملها من زيادتها كما تسند ظن الملغاة إلى الفاعل إلا أن يفرق بأن الزيادة أضعف من الإلغاء 
فتنافي العملء وأما على أنها قسم ثالث فقيل الأصل: وجيران كاثنين لنا هم على أن هم تأكيد 
للمستكن في الظرف فلما زيدت كان بعد لنا وصل بها هذا المؤكد بالكسر فانقلب واوا إصلاحاً 
للفظ لئلا يقع الضمير المنفصل بجانب الفعل فيكون مستثتى من كون الضمير لا يتصل إلا بعامله؛ 
فالواو حينئذ تأكيد للضمير في لنا. وقيل غير ذلك» وفر بعضهم من هذا التكلف فجعلها في البيت 
ناقصة لا زائدةء والواو اسمهاء ولنا خبرهاء وجملتها معترضة بين الصفة والموصوف . 

0 يد بفتح المهملة جمع سري أي سيد على غير قياس كما مر وتسامى أصله 
تسامى سدقت إحدى التاءين + تخفيفا والمسومة الخيل المجعول عليها سومة بالضم أي علامة لتترك 
في المرعى والعراب العربية» ويروى المطهمة الصلاب أي المتناسقة الأعضاء الشديدة . 

قوله: (عقيل) بوذن وكيل كما في السجاعي أخو الإمام علي كرم الله وجههء والماجد 
الكريمء والنبيل كشريف من النبل بالضمء وهو الفضل وشمأل كجعفر ريح الشمال كسحاب» 
ويقال شأمل بتقديم الهمزة» 'وشمل بسكون الميم وفتحهاء وبليل أي مبلولة من الندى» أو بالة لما 


تم عله ل عا ما أذ! تيب الث كنائة ع٠‏ إلد 
تمر عليه لرطوبتهاء وقولها إذا تهب الخ كناية عن الدوام . 


تنبيه: أفهم تخصيص الحكم بكان أن غيرها من أخواتها لا يزاد. وهو كذلك إلا ما شذ من 
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0- وَيَحَذِنُوئَهَا ويُبِقُونَ الْخَبَرْ وَبَعْدَإِنْ وَلْوْكَقِيراً دا اشْتَهَز 
تُخَذّفُ «كان» مَعّ اوها وَيبْقَى حَبَرُها كثيراً بَعْدَ إِنْه كَقَوْلِهِ : 

3 قَدْ قِيلَ مَا قِيلَ إِنْ صِدْقاً وَإِنْ كَذِا ‏ قَمَا اعْيَذَارُكٌ مِنْ قَوْلٍ اذا قيلا؟ 
التقْدِيرٌ: «إِنْ كان المَقُولُ صِذقاًء وإِنْ كان الْمَقُولُ كَذِباً». 
َبَعْدَ لَوْ كَقَوْلِكَ : «أثيبي بدَابْةِ وز جِمَارا» أي : (وَلَوْ كان المأَنئ بو جمَارأ». 


قولهم ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها روى ذلك الكوفيون» وأجاز أبو علي زيادة أصبح وأمسى 
في قوله: 
عَدُوُ عَيِكَدٍ عَيْئَيِكِ وشانيهمًا 
وقوله : 
أَعَاؤِلُ قُولِي مَا هَرَيْتٌ فأوْبي كَبِيراأََى أَنسَى لَدَيْكِ دُنُوبي 
وأجاز بعضهم زيادة سائرها إذا لم يتتقض المعنى . 
قوله : (وبعد أن ولو) أي الشرطيتين لأنهما يطلبان فعلين فيطول الكلام فخفف بالحذف» 
واختص. ذلك بهما لأن إن أمٌّ الأدوات الجازمة؛ ولو أم غير الجازمة كما أن كان أم بابها وهم 
يتوسعون في الأمهات» والغالب كون أن تنويعية كما مثل ومن غير الغالب: 
انْطِقْ بِحَقٌ وَإِنْ مُسْتَخُرجاً حا 
أي وإنْ كنت مستخرجاً. وأما لو فقال أبو حيان شرطها اندراج ما بعدها فيما قبلها لا أعلى 
منهء ولا أعم كمثال الشارح ونحوه ألا طعام ولو تمراً ورد بقولهم ألا حشف ولو تمرأء وقوله: 
ل يمن الدّهِرَ ذو بَعْي وَلَوْ مَلِكأً جَنُودَهُ ضَاقٌ عَْها السّهلٌ وَالْوَعْرُ 
فإن الملك أعلى مما.قبلىء والتمر أعم من الحشف | ه تصريح. 
قوله: (التقديران كان الخ) أي فحذفت كان مع اسمهاء وبقي خبرهاء وقد تحذف وحدهاء 
ويبقى الاسم والخبر كقوله: 
أزمانٌ قَوِْي وَالجَمَاعَةٌ كانّذِي ‏ لَزِمَ الرّحالة أنْتَميلٌ مَمِيلد 
قال سيبويه أراد أزمان كان قومي مع الجماعة الخ فقومي اسمهاء والجماعة مفعول معهء 
وكالذي خبرهاء وإنما قدر كان لأن المفعول معه لا يقع إلا بعد جملة فيها لفظ الفعلء أو معناهء 
وحروفه كما سيأتي قال الشنواني: ومراد الشاعر وصف ما كان من استواء الأموز واستقامتها قبل 
عثمان رضي الله تعالى عنه أي فمثل حال قومه في لزوم بعضهم بعضأء وعدم تنافرهم بحال راكب 
لزم الرحل خوف أن يميل مميلاً بفتح الميم الأولى أي ميلاً فهو مفعول مطلق كما في التصريح» وقد 


كان وأخواتها ففض 


7- وَبَْدَ «أَذا نفويض دناء عَنْهَا أزكن كيل اما أَلْتَ بَرَا فَافْسَر؛ 
ذُكَرَ فى هذا البَيْتِ أنَّ «كانّ» تُحَذّفٌ بَعْدَ «أنِ» المَصدَريّة ويُعَوَّض عَنْهَا «ما» وَيَبْقَى اسْمُها 


تحذف مع خبرهاء ويبقى الاسم نحو ألا طعام ولو تمر بالرفع. أي ولو يكون عندكم تمر كما قدره 
سيبويه. فلا يختص حذفها بالماضي بخلاف الزيادة ومنه المرء مجزى بعمله إن خير فخير وإن شر 
فشر برفعهما أي إن كان في عمله خير فجزاؤه خير الخ. وفي هذه المسألة أربعة أوجه. ثانيها 
نصبهما على تقدير إن كان عمله خيراً فهو يجزى خيراً. الثالث: نصب الأول ورفع الثاني أي إن كان 
عمله خيراً فجزاؤه خير. الرابع: عكسه وهو أضعفها لأن فيه حذف كان وخيرهاء وحذف فعل 
ناضب بعد فاء الجزاءء وكلاهما نادرء والثالث أرجحها لسلامته منهماء والأوّلان متوسطان. “وقد 
حذفت مع معموليها بعد إن الشرطية في قولهم: افعل هذا إن ما لا أي إن كنت لا تفعل غيرة فما 
عوض عن كانء ولا نافية لخبرها المحذوف كاسمها كذا قيل» وجعله المصنف من خذف كان مع 
اسمها فقط لأن لا جزء من الخبر فكأنه لم يحذف» وقال اللقاني: ما زائدة لتأكيد الشرط نحو: فإما 
ترين» ولا داخلة على فعل الشرط بلا تقدير لكان أي أن لا تفعل غيره» والجواب على.كل محذوف 
لدلالة ما قبله؛ واستحسنه غير واحد لقلة تكلفه لكن ضعفه الروداني بأن ما لا تزاد قبل الشرط 
المنفي بلا وبأن جواب الشرط لا يحذف إلا إذا كان الشرط ماضياً. وهو على زعمه مستقبل. 


قوله: لمن لد الم)بضم الدال لغة في لدن» وَشَوْلاً بفتح المعجمة وسكون الواو منوناً جمع 
شائلة على غير قياس إِذْ قياسها شوائل وهي النّاقة التي خف لبنهاء وارتفع ضَرْعُهاء وأتى عليها من 
نتاجها سبعة أشهر» أو ثمانية أما الشائل بلا هاء فالتي تشول بذنبها أي ترفعه لطلب اللقاح وجمعها 
شوّل كراكع وركغء والفاء زائدة» والإتلاء بالكسر مصدر تلت الناقة إذا تلاها ولدها أي تبعها. 

قوله: (من لد ان كانت اليع)أي من زمن كونها شَوْلا. وهذا تقدير سيبويه» وفيه حذف 
الموصول الحرفي. وصلته» وإبقاء معمولها. وهو ممنوع وإن جاز حذف أن وحدها ١‏ ه صبان وفي 
الإسقاطي بل نص سيبويه على أن الموصول الحرفي لا يجوز حذفه إلا أن يقال إنه حل معنى أتى 
فيه بأن فراراً من قلة إضافة لدن إلى الجمل» وحل الإعراب من لد كانت بحذف أن» وقدرها 
بعضهم من لد شالت شولا فيكون مصدراً لا جمعاًء وهو أقل كلفة لكن فيه حذف عامل المصدر 


المؤكد. وسيأتي ما فيه. 


قوله: رريىييمثل هذه العبارة لا يقال إلا فيما خرج عن القياس مع أن هذا الحكم ليس 


كذلك لأنهم عوضوا! الحرفب عن الجملة فى يوميذ فعن الفعل وحده أولى. 
ا _- و ود 0 ٠‏ كي 0 اا ال م كا 


قوله: (ييزفأي وحدهاء ولا يحذف الاسم معها كما في الشارح» وصرح به الفارضي . 
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ا 


وَحَبَرُهاء نحو: «أمَا أَنْتَ بَرَافَافْمَرثْ» إوَالأضلٌ «أن كُنْتَ بَرَ فَافْعَرِب» نَحَذِفَتْ «كان؟ فَائْفَصَلَ 
الضَّمِيرٌ المنّصِلٍ بها وَهُوَ النّهُ قَصَارَ «أن أَنْتَ َرأ 4 م أتى ب ادما» عِوَضاً عن «كان»» قَصَارَ «أَنْ 
مَا أَنْتَ برآ 3 م أَدْغمَتِ الثُونُ في الميمء » قَصَارَ «أمّا أَنْتَ برك وَمِكْلّهُ قَوْلُ الضَّاعِرٍ: 
احية 1 أبا نحراشة أناألت ذا نش نإ تؤيي لم تأكلقع لشي . 

خَبَرْهَاء ولا يَجُورْ لجع / ين كان وما لِكَوْنِ «ما» عِوَضاً عنهاء ولا يجورٌ الجمع بين هوض 
وَالمعَوّض» وَأجارٌ ذَلِكَ المُبَرَدُء كَيَقُولُ: «أمّا كُنْتَ منطلقاً انطلقتٌ». 

وَلَمْ ي يشم مِنْ لِسَانٍ العَرَبِ حَذْفٌ «كان» وَتَعْوِيضُ «ما» عَنْها وَإبقاء أَسْوها وَحَبَرِها إلا إذا 
كان اسْمُها ضَمِيرَ ضير مُخَاطْبٍ كما مَثْلَ به المَُلْفء وَلَمَ يُسْمَعْ َع بير المتكلّم» » نحو: «أمّا أَنّا 
مُنْطلِقاً انطلفْتَ؛ وَالأَصْلٌ «أن كُنتٌ مُنْطَلِقا» ولامَعَّ م الظّاجِرٍ نحو: (أما زيل ذَاهِباً انُطَلَّقْتُ» 
وَالقِياس جَوَازُهُما كما جار مَعَّ المخاطب. والأضلٌ «أن كَانَ رَيْدٌ ذاهباً انُطَلَفْتُ وقد مَكَّلَ 
سِيبَرَيهِ رَحْمَهُ اللَهُ في كتابه ب «أمّا رَيْدٌ ذَاجباً». 


27 - وَمِنْ مُضَارعٍ لِكَان مُنْجَرْمْ تُحدَفْ تون وَهْرَ حَذْفَ ما لمم 


إذا جُرِمَ الفِغْل المضارِحٌ مِنْ "كانه قيل: لم يَكُنْ: والأضلٌ يَكُونُ قَحَذَفَ الجازِمُ الصّمّدٌ 
لَتِي على التُونِء فَالْتَقَى ساكنانٍ: الوارٌء والثُونُ؛ مَحَذِفَ الوَارٌ لالتقاء السَاكئَيْنِ؛ قَصَارَ اللفظ 
الم يكُنْ؛ وَالقياس يَفْعَضِي أن لا يُخذََ مله بد ذلِكَ عَيْء آخَرء كِنهُمْ حَدَُوا الُون بَغْدَ ذلِكَ 
تَخفيفاً لِكَثْرَةٍ الاستعمال؛ فقالوا: «لم يَكُ) وَهُوَ حَذْفٌ جائْرٌ» لا لازم وَمَذْمَبُ سِيبُوَيْهِ ومن 
تَابَعَهُ أَنَّ ذه الثُونَ لا تُحَذّفُ عِنْدَ مُلاقاةٍ سَاكِنِ؟ فلا تَقُولٌ: «لَمْ يَكُ الرَجُلُ قائماً؛ وأجارٌ ذُلِكَ 


قوله : (والأصل أن كد ت برا أصله الأول اقترب لأن كنت برأ قدمت العلة على المعلول 


للحصرء ثم حذفت اللام لإطراد حذفها مع أن» وزيدت الفاء في في المعلول تشبيهاً بجواب الشرط 
في ترتبه على ما قبله» ثم حذفت كان فانفصل الضمير لأن صلة التعرّف المصدري قد تحذف 
نحو: لا أصحبك ما أن حراء مكانه ما ثبت إن الخ. 

قوله : (أبا خراشة) يضم الخاء المعجمة وحكي كسرها صحابي وهو منادىء وأما أنت الخ 
علة أولي» وفإن قومي الخ علة ثانية حذف معلولاً هما لدلالة المقام أي لأن كنت ذا نفر افتخرت 
علي لا تفتخر فإن قومي الخ والمراد بالضيع إما السنة المجدبة بالاستعارة التصريحية والأكل 
ترشيح» وقيل هو حقيقة فيهاء أو هو الحيوان المعروف» وعلى كل فهو كناية عن عدم ضعفهم. 

قوله : (وأجاز ذلك المبرد) أي على زيادة ما لا أنها عورض. 

قوله : (ما التزم) أي لم تلتزمه العرب. 


229 فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس لحف 
يُونْسُ وقد قُرىء شاد الم يَكَ الّذِينَ كْرُوا4 وأا إذا لاقّث مُمَحركا فلا يَخْلُوا : إمّا أن يَكُونٌ 
ذُلِكَ المُتَحَرّكُ ضَميراً مُتُصِلاء أؤ لاء فإن كان ضير منصلا لم تُحَذَفٍِ الثُون اثفاقاء كَقَوْلِه كل 
مرضي الله عن في ابن صَاو: «إن يَكُنْهُ فلن تُسَلْط عَلَيْه وإلأ يكُنهُ فلا خَيْرَ لَك في قثلوه» 
فلا يَجُورُ حَذْفٌ النُون؛ فلا , تَقُولُ: (إِنْ يك وَإِلاَ يَكدُق وَإِنْ كان غَيْرَ ضمير مُنّصِلٍ جار 
الحَذْفٌ والإثيّاث» نحو: الم يكن زَيْدْ قائِمًء وَلْمْ يك زَيْدّ قائماً». 

وَظاهِرُ كلام المُصَئْفٍ أَنهُ لا فق في ذَِكَ بنَ «كان» التاقِصَوٍ ولتم وَكَدْ قُرىة: لوَإِنْ 
نَكُ حَسَةٌ حَسَتَةٌ يُضَاعِفْهًا4 [التساء: ]4٠‏ ِرَفْع حَسّئَة وَحَذْفٍ النُونِء وَهْذِِ هي التَامَةُ. ١‏ 


فضل في ما ولا ولات وَإن الْمُشَبّهَاتِ بيس 
- إِعْمَالَ طَيِس؛ أَغيآث «اه دُونَ «إنه ١‏ مَمَ بقًا النَّفِيَء وتؤتيب رين 
86- وَسَبْقَ خف جبْرٌ أو ظَرْفٍ كا دنا ١‏ بي أنتّ مَعْنِيًَ» أَجَارَ الْثُلَمَا 


تقدّمَ في أَرّلِ باب «كان) وَأَحَوَاتِها أنَّ نوَاسِحَ الابتداء تَنْقَسِ تَنْقَسِمْ إلى أفْعالٍ وَحُرُوفِ وَسَبَْقَ 


قوله: (غير ضمير الخ)أي بأن لم يكن ضميراً أصلاً كما مثله» أو ضميراً منفصلاً كالصديق 
لم تك إياه؛ والحاصل أن شروط حذف نون كان ستة: كونها من مضارع مجزوم بالسكون وصلاً 
ليس بعده ساكن» ولا ضمير متصل ذكر المصنف الأولين» والشارح الأخيرين» وتركا الوسطين فلا 
حذف في الجزم بغير السكون نحو طوَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صَالِْحِينَ4 [يوسف: 4] ولا في حالة 
الوقف بل ترد النون لأن جزء الكلمة أولى من اجتلاب هاء السكت الواجبة في الوقف على ذي 
الحرفين كلم يع؛ والظاهر أنها لا ترد في القرآن لأن الوقف فيه على مرسوم الخطء ولأنه لا 
يجتلب فيه هاء سكت غير ما ثبت في الوصل نحو: اقتده فكذا النون فليخرر والله أعلم. 


قوله: (إعمال ليس)مفعول مطلق لأعملت. وما نائب فاعله؛ ودون ومع حالان من ما. 
قوله: (وترتيب) أي وبقاء ترتيب ركن أي علم من قوله فيما مر: 
وَالأَضْلُ في الإِبَارٍ أن تُوَحَرا 
لأنه يصدق بالمنسوخ . 
قوله: (وسبق) مفعول به لأجازء وهو مضاف لفاعله. وحذف مفعوله أي جاز العلماء أن 
الحرف» والظرف المعمولين لخبرها كما يفيده المثال يسبقان اسمهاء وخبرها دونها هى لأن لها 
الصدر؛ ومفهوم ذلك أن معمول الخبر إذا كان غير ظرف لا يسبق وهو الشرط الرابع في الشارح. 
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الكلامٌ على كان وَأَخَوَ اتهاء وَهِيَ مِنَ الأفعالٍ النَّاسِخَق وَسَيَأتي الكلامُ عَلَى الباقيء وَدَكَرَ 
المُصَئْفُ ذ في هذا الْمَضْلٍ مِنَ الحُرُوفٍ النَاسِحَةٍ قِسْماً يَعْمَلُ عَمَلَّ. «كانً) وَهُوَّ: ماء ولاء 
ولاتّء وَإِنْ. 

ما هاه مله بتي ميم أنه لا تعمل َيئا» ُتَقُول: : «ما زَيْدُ قائم» قَرَيْدُ: مرقوعٌ بالابتذاى 
وقائم : حَبْرُة ولا عَمَلَ ل «ماا في شَيْءِ مِنْهُما؛ وَدْلِكَ لأنَّ «ما؛ حَرْفٌ لا يَخْتَصُ؛ لِدُخوله 
على الاسم نحو: «ما رَيْدٌ قا يم» وعلى الفِعْلٍِ نحو: «ما يقُومٌ زيدٌ) وما لا يَخْتَصُ فَحَقُه ألا 
يَعْمَل. 

وَلْعَةُ هل الحِجَازٍ إِعْمَانُها كَمَمَل الَيْسَ) لِشَبّهها بها في أَنّها لَِفي الحالٍ عِنْدَ الإطلاق؛ 
فَيَرْفْعُونَ بها الاسم وَيَتْصِبُونَ بها الخَبرَء نحو: ١ما‏ رَيْدّ قائمً قال الله تعالى: «ما هذًا بَشَرا4ك 
[يوسف: ]"١‏ وقال تعالى: ما هُنّ مَهَاتهْ4 [المجادلة: 17» وقال الشّاعر: 


[170 أَبِتَاومَامْتَكَنْفُونَ أَبَاهُمْ حَيثْر الصُدُورِء وَمَا هُمْ أَولاتما 


قوله: 5ثنى الباقي) إنما قدم هذه الحروف على بقية الأفعال لأنها أظهر شبهاً بباب كان 
لموافقتها ليس معنّى وعملاٌ ولكثرة مجيء خبرها مفرداً فيظهر عملها الرفع والنصب ببخلاف أفعال 
المقاربة . 

قوله: 131 تميم الخ) ' بها قرأ ابن مسعود: ما هذا بشرء ونقل عن عاصم: ما هن أمهاتهم 


بالرفع قال سيبويه. وهي القياس لما قاله الشارح. وقد أهملوا ليس حملاً على ما في قولهم: : ليس 
الطيب .إلا المسك بالرفع معنى . 


قوله: (2خصل ليس ؟ أي عند البصريين» أما الكوفيون فجعلوا المرفوع بعدها مبتدأء 
والمنصوب خبره على نزع الخافضء» ولم يعمل شيئاً ولعل الخافض هو الباء التي يزاد بعد النفي 
فالمنصوب مرفوع محلاً أو تقديراً كحالة وجود الباء فتأمل . 


قوله: 7أدها الخ) قبله : 


وَأنَا الئَذِيرٌ روسو تَصِلُ الجْيُوش إِلَبِْكُمْ أَقْرَادها 
والحرة بفتح المهملة أرض ذات حجارة سود أراد بها هنا الكتيبة السوداء لكثرة رجالها أما 
الحرة بالكسر فالعطش كما قيل أشد العطش حرة على قرة أي عطش مع بردء والأقواد جمع قود 
كضرب جماعة الخيل والمراد بأبنائها رجالهاء وبآبائهم ساداتهاء ومتكنفو بلا نون لإضافته لما بعده 
أي أبناء تلك القبيلة محدقون برؤسائهمء ومحيطون بهمء وفي نسخ بالئون فآباءهم مفعول به 
وتقصر همزته الأولى , للوزن وحنقو الصدور ر جمع حنق بفتح فكسر من الحنق بفتحتين» وهو الغيظ 
وهوخبر ثأن لأبناؤهاء وقوله وما هم أولادها أي حقيقة بل مجازاً كقولهم هؤلاء بنو الحرب. 
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لكِن لا تعمل عِندَهمْ إلا ب بشْرُوطٍ سنت ذَكَرَ المُصَئتُ مِثها أَرْبَعَةَ : 
الأول: ألا يُرَادَ بَعْدَها (إنْ» إن زِيدَت بَطْلَ عَمَلْهَاء نحو: اما إن زَيدٌ قائمٌ» ِرَفْع قايمء 
ولا يَجُوزُ نَضْبّْةُه وأجارٌ لِك بَْضَهُم . 
ني : ألا تقض الكلي بإلأ» نحو: «ما زيْدٌ إلا قائما فلا يجورٌ نَصُْ «قائم» وَكقَوْلِهِ 
ىج و | اَعَد متاك [يس: 5] وَقَوْلِه: : هونا نا 0 نّذِير6 [الأحقاف: 4] خلافاً لِمَنْ 
أَجَارٌه . ا : 
الغَالتُ: ألا يتقْدمَ خَبَرُها على اشيها وَهُوَ َيْرُ ظَرتٍ ولا جار وَمَجْرُورِِ َإِنْ تَقَدّمَ وَجَبَ 
رَفْعْةُ نحو: : ما قا ريده قاد تَقُولُ: «ما قائماً رَيْدُه وفي ذُلِكَ خِلافٌ. 
فإن كان ظَرْفاً أ جَارَاً وَمجروراً فَقَدَمْتَهُ َقُلْتَ: «ما في الدَارٍ رَيْدّك و «ما عِنْدَكَ عَمْرُو) 
فَاخْبَلّفتَ النّاسُ في «ما) حِيئئِدٍ: هَل هِيّ عَامِلَةٌ كُ لَه أمْ لا؟ قَمَنْ جَعَلّها عَامِلَةَ قالّ: إِنَّ الَرْفَ وَالجَارٌ 
وَالمَتِرُورَ في مَوْضِعِ نَضْبٍ بهاء ومَنْ لَمْ يَجَعَلّْها عَامِلَةَ قَالَ: إِنْهُما في مَوْضِعٍ رَفْع على أنّهما 
خَبَرَانٍ لِلْمُبِتدا الَّذِي بَعْدَمُماء وَهُذا الثاني هُوّ ظاهِرٌ كلام المُصَنِْ فَإِنّه يل شُرَط في إِعْمَالها أن 
يَكُونَ المبتداً وَالخبرٌ بَعْدَ «ما» على التَرْتِيبِ الَذِي رَكِنّ» وَهذا هُوَ المرادٌ يقؤْله : (وَتَرتِيتِ رُكن» 


قوله: (أربعة) تقدم أن الرابع مذكور ضمناً لا صريحاً. 
قوله: (بطل عملها) أي لأن أن تبعد شبهها بليس لكونها لا تليها أصلاء ولضعف ما عن. 
تخطيهاء أما أن النافية فلا تضر بل تكون مؤكدة لما تأكيداً لفظياً بالمرادف بخلاف الزائدة. فتأكيدها 
معنوي كسائر الحروف المزادة. 
قوله: (أن لا ينتقض النفي) أي عن خبرها كما في الشذورء ولا يضر نقضه عن معمول 
الخبر إجماعاً لأنه ليس معمولاً لها نحو ما زيد قائماً إلا في الدار. 
قوله: (بألا) خرج غير فيجب نصبها عند البصريين كما زيد غير قائم. 
قوله: (خلافاً لمن أجازه) هو يونس والشلوبين» وتبعهما المصنف في التسهيل وسبك 
المنظو. لوروده في قوله: 
وما الدَّهْرُ إلا منجنوناً بأهلِهٍ 2 وما صاحبٌُ الحاجاتٍ إلا مُعَديًا 
. وقوله: 
وَمَاحَقٌالْذِي يَنْكُرئَهَاراً وَيَسْرِقُ ليِلّه إلاً نكالاً 
وأجيب بأنه شاذ أو مؤول بأنه مفعول مطلق للخبر المحذوف أي يدور دوران منجنون وهو 
دولاب الماء ويعذب معذباً أي تعذيباً وينكل نكالاً على حد: ما زيد إلا سيرا. 
ثوله: ذوفي ذلك خلاف) اختار ف في التسهيل وسبك المتلوم جواز التصباء ونسبه لسيبويه. 


ينيف فصل في ما دلا 
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أَيْ : عُلِمَء وَيَعْنِي به أنْ يَكُونٌ المبتدأ مُقَدّما وَالكَبَرُ مُوَ حر وَمُفْتَضَاهُ أُ متى تَقدمَ الخيز لا 
تَعْمَلُ «ما» شيعا سَوَاءٌ كان الخبرُ ظَرْفاً أو جَارَاً رَمَجْرُوراٌ أز غَيْرَ ذْلِكَ وَقَذُ صرح حَ بهذا في 
غَيْرٍ هذا الكتّاب . 

الشَرْط الرَابعْ: ألا يتَقَدَم م مَعْمُولُ الحَبرِ على الاشم وَهُوَ غَِرُ َرْفٍ ولا جَارٌ وَمَجْرُورِ؛ ‏ 
فإنْ تَمَدَمَ بَطلَ عَمَلْهَاء نَحو: «ما طَعَامَكٌ رَيْدُ آكلُ» فلا يَجُورُ نَضْبُ «كل» وَمَنْ أجارَّ بَقَاءَ 
العَملٍ مَعْ نقد الخبر مُجِيرُ بقاء العَملٍ مَعْ قم المعمولٍ بطريتي الأؤلئء لِتَأَحْرِ الخبر» وَقَدْ 
يقال : : لا يَلرَمْ َه لما في الإغمالٍ مع تق المعمول من الل بن الحَرفٍ ومَغئولو» وَهذا 
غَيْرُ مَوْجَودٍ مَعَ َقدُم احبر 

َنْ كان المعمول طَْفاً أؤ جار وَمَجرورا َم يَبْطلْ عَمَلْهَاء » نحو: اما عِنْدَكُ زَيْدٌ مُقِيماٌ 
وما بي أَنْتَ مَعباًه؛ لأنّ اروف والمجرورات يَوّسّمُ فيها ما لا يُمَوَسّحُ في خيْرها . 


وهو مذهب القراءء وقال الجرمي , إنه لغة سمع ما مسيئاً من أعتب أي من اعتذر من إساءته وخرج 
على أنه شاذء أو حال» والخبر محذؤف أي موجود وكذا قول الفرزدق: 
فَأْصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللّهُ نِعْمَتَهِم إذ هم قُرَيْشُ وإذ ما مثلهم بَكَرْ 
بنصب مثل أو أنه مبني لإضافته للمبني على حد: لمِثْلَ مَا أَنَكُمْ تَنْطِقُونَ) [الذاريات: ,] 
فهو مبتدأ وبشر خبره وما مهملة لأنه تميمي . 
قوله: (وقد. صرح بهذا الخ) رد بأن تقديم الظرف إذا كان معمول الخبر لا يضر فكيف 
بالخبر نفسه» أو قد منعوا تقديم معمول خبر كان على اسمها للفصل بين العامل ومعموله بمعمول 
غيره دون الخبر فكان هنا بالأولى لأن الخرف أضعف من الفعل» ولذا كان مذهب الجمهور 
الأول» وصبححه الأعلمء وابن عصفور كما قاله ابن هشام أفاده في النكت. 
قول : (بطل عملها) منه قوله : 
وَقَانُوا مه تَعَرْفْهًا المنازِلٌ مِنْ متى © ©وماكُلَمَنْ واقى مِنَى أَنَا عَارِفُ 
بنصب كل مفعول عارف الذي هو خبر أناء وما مهملة» » ومعنى تعرفها طلب معرفتها في 
المنازلك» ٠‏ وها أمملت لشمعفها عن أن يتصرف قيهاء واتفووا طرف وهر في وكذا يمتنع 
تقديم معمول الخبر عليه ومعمول الاسم عليه لثلا يفصل بينها وبين معمولها بأجنبي. فلا يقال: ما 
زيد طعامك آكلاء ولا: : ما زيداً ضارب قائماً. وإن تردد فيهما سم كذا في , يس لكين , الظاهر جواز 
الى مال فصل من ا ا 
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وَهَذا الشْرْطَ مَفُْومٌ من كلام المُصَنْفِ؛ٍ ِتَخْصِيصِهٍ جْوَارٌ َقْدِيمٍ مَعْمُول الخبرٍ بما إذا كان 
المعمولٌ ظَرْفاً أؤ جَارَاً وَمَجَرُوراً. 
الشَّرْط الخاميسش: ألا تَتَكَوّرَ «ما)؛ فإِنُ تَكَدَرَ ث بَطلَ عَمَلْهَاء نحو: «ماما ريد قائِمٌ» 
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َالأُولَى نَافِيةٌ » وَالتَانيةٌ َقّتِ النفيّء قَبَقِي إثباتاء فلا يَجُورُ تَضْبُ «قائم» وَأَجَارٌ زَهُ بَعْضِهُمْ . 


الشَرْط السَادِسُ: ألا يُبْدَلَ مِنْ حَبَرِها مُوجَبٌء إن أبَِلَ بَطَلَ عَمَلْهَاء نحو: «ما رَيْدٌ 
بِشَيْءٍ إلأشَية لا ينبأ بها كبِشَيْءٍ : في مَوْضِع رَفع خَبْرٌ عَنِ المُبْئدإ الْذِي هُرَّ ريده وَلا يَجُورْ 
أن ب نّ في مَوْضِعِ نُضْب حبرا عَنْ اما وَأَجَارَهُ لَومْ وَكَلام سِيبَوَيِْ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى! - في 
هذه و المسألة مُكل لِلْقَوْلين المَْكُورَيْنِ ‏ أَغنِي المَوْلَ باشهر اط الاين بن برها فجي 
وَالقَوْلَ بِعَدَم اْهرَاطٍ ذُلِكَ ‏ فإنّهُ بَعْدَ ذِكرٍ المثالٍ المَذْكُورٍ ‏ وَهْوَ هما رَيْدُ بِشَيْءٍء إلى آخره : 


قوله: (أن لا تتكرد) أي مع كون الثانية نافية لنفي الأولى كما صرح به الشارح لصيرورة 
الكلام إيجاباً وهي لا تعمل فيه؛ وكذا إن كانت زائدة فيما يظهر قياساً على أن الزائدة أما إن كانت 
نافية مؤكدة للأولى لا مؤسسة فيبقى العمل كما في شرح التسهيل؛ واعتمده الدماميني وغيره 
كقوله : 

لآيْئْسِك الأسَى تأسياً فَمَا مَامِنْ جمام أحدٌ مُعْتَصِمَا 

قولء : (فالأولى نافية والثانية نفت النفي فبقي إثباتا. الأظهر في المعنى أن الأولى هي التي 
نفت نفي الثانية عن الخبر أي انتفى عدم قيام زيد فتأمل» وهذه العبارة ساقطة من غالب النسخ» 
ومحلها بعد قوله: ما ما زيد قائم . 

قوله: (فإن أبدل ,يطل عملها) لأن إيجاب البدل إيجاب للمبدل منه وهي لا تعمل في موجب 
على المختار. 

قوله: (في موضع رفع أي بناء على أن الإعراب المحلى لا يختص بالمبنيات» أو رفعه 
مقدر لحركة الجار الزائد بناء على اختصاصهء وعلى كل فشي الثاني بالرفع بدل منه باعتبار هذا 
المحل» أو التقدير لوجود محرزه وهو كونه خبر الميتدإ» ولا يعبأ به صفته. 

قوله: (وأجازه قوم وحينئذ فشيء الثاني بالرفع بدل من محله قبل نسخه بناء على عدم 
اشتراط وجود المحرز أما على اشتراطه: وهو التحقيق فيجعل خبر مبتد| محذوفء أي إلا هو 
شيء الخ. وإلا حيقظٍ بمعنى لكن. 

تنبيه: يجوز نصب شيء الثاني_على الاستثناء مطلقاًء وكذا على البدل من محل الأول إن 
أعملتها على القول الثاني» ويمتنع على الأول لأن البدل عليه يمنع عملهاء ولا يجوز جره تبعاً لجر 


اذى ! العا فكء اللاء لا 7 
2١‏ 


ول مطلقا لأن الباء لا تعمل في مواجب فتذبر. 
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سَْوَتٍ اللَْْادِء يعي لَه الحَازٍ وَلَمةَتَمِيٍء وَاخْتَلَفَ شُرَّاحُ الكتاب فِيما يَرْجِعٌ ليه قَوْلَهُ: 
لأسَّْوَتٍِ النَّتَانْ» فَقَالَ قَوْمٌ: : هُوَّ رَاجِعٌ إلى الاشم الواقع قبل «إلأه وَالمُرَادُ أنهُ لا عَمَلَ ل «ما» 
فيه» فَاسْتَوَتِ اللحَتَانِ في أَنّهُ مَرْقُو وَهُوْلاء هُمْ الّذِينَ شَرَطُوا في إِعْمَالٍ «ما» ألا يُبْدَل مِنْ 
خيرما وجب وَقالَ قَوْمٌ: : هُوَ وَاجٍ جع إلى الاشم الواقع بَْدَ «إلأ» والمرا أنهُيكُونُ مَْفُوعاً 

جعِلَتْ «ما» حجازيّة أو تَمِيميّةٌ وَهْؤْلاءِ هُمْ م الّذِينَ لم يّ يَشْتَرِطُوا في إعُمال «ما» ألا يُبْدَلَ 
مود وَتوْجِيهُ كل مِنَ القَوْلَيْنِ وَترْجيح المختارٍ مِنْهُما ‏ وَهْرَ الثَانِي ‏ لا يَلِيقُ بهذا 
المُخْتَصَر. 

- وَرَفْعَ مَغْطُوفٍ يلكن أو يبل من بَعْدِ مَنصُوب بما ألم حَيْتُ حل 

إذَا وَقَمَبَعْدَ حَبَرِ «ما» عَاطِفٌ قلا يَخْلُو: إِمَا أَنْ يَكُونَ مُقمَضِياً للإيجاب», أو لآ. 

فإ كان مفَْضيا للإيجاب تين رفع الاسم الواقع بده - نحو : ابل وَلكنْ؛ - قَتَقُولُ : «ما 
دَيَدُ قائماً لْكِنْ قَاعِدٌ) أو «بَل قَاعِد) ؛ فَيَجِبُ رَفْعُ الاشم على أنه حبر تقد مَحذُوفِ وَالتَّقَدِيرُ 
الكن هو قَاعِدء وَبَلُْ هُوّ وّ قَاعِدّا ولا يَجُورُ نَضْبُ «قاعد؛ عَطفاً على بر «ما»؛ لأنَّ سان لا 

وَإِنْ كان الحََرْفٌ العَاطِفٌ غَيْرَ مُقْمَضٍ للإيجاب - كَالوَاوٍ وَنَسُوِها ‏ جار النَضبُ وَالرَقُمُ 
وَالمُخْتَارُ النُضْبٌء نحو: «ما زَيْدَ قاِماً ولا قاعداً» وَيجُورُ الرَمعْ ؛ كُتَقُولُ: «وَلا قاعِدا وَهُوَ حَبَرْ 
لِمُبْتَدَِ مَحَذُوفِء وَالتَفْدِيدٌ : «ولا هُوَ قاعِدٌ. 

فَقْهِمْ مِنْ تَخْصِيصٍ المُصَئْفٍ وُجُوبَ الرّفْع بما إذا وَكَعَ الاسم بَعْدَ بَلْ» وَلكِن أَنهُ لا 
يَجِبٌ الرّفُعُ بَعْدَ غَيْرِهِما. 


قوله: (في أنه مرفوع) أي محلاء أو تقديراً على ما مر لأنه خبر المبتد! وما مهملة. 
قوله: (سواء جعلت الخ وعلى كونها حجازية فهو بدل من الخبر قبل نسخه على ما مر. 

قوله: (وترجيح المختار) أي بيان وجه ترجيحهء والحاصل أن الشرط الخامس والسادس 
ضعيفان فلذا تركهما المتن وبفرض صحة السادس يغني عنه شرط بقاء النفي لما مر. 

قوله: (ورفع الخ) مفعول الزم دمن بعد تعلق برقع : 

قوله: (منصوب بما) مثله المجرور بالباء الزائدة فيتعين الرفع بعده أيضأء ويمتنع الجر لأن 
الباء لا تزاد في الإثبات والنصب لما سيأتي. 

قولة: (خبر مبتدإ الخ) أي وبل» ولكن حينئذٍ حرفا ابتداء لا عاطفان إذ لا يعطفان إلا المفرد 
فإطلاق العطف مجاز للشبه الصوري. 


قوله: (وهر خبر مبتدأ محذوف) أي لا عطف على المحل على التحقيق لأنه منسوخ . 


235 فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس 3-3 
-١‏ وَبَمْدَ ما وَلْيْسَ جَرَ الَبَا الْخَبَرْ وَبَعْدَ لاوَنَفْي كَانَ قَذْيجَرَ 
تّرَاد البَاهُ كثِيراً ة في الخْبّرِ بَعْدَ «لَنِسَء وما" نحو قَوْلِهِ تَعَالَى: <ِألَيْسَ اللّهُ بكَافٍ عَبْدَه4 


[الزمر: 8 و لألَيْسَ الله بِعَزِيزٍ ذِي لتقام [الزمر: 89 و #وْمًا رَبك بغَافِلٍ عمًا يَعْمَلُونَّ4 
انماع “1 و دما رك بطلا للتييي» | [فصلت: 45] ولا تقض زا ال ألباء بَعْدَ «ما» بكوْنها 


الى ! زب ابا بَْدَ هماه عن بَِي تيم؛ فلا الات إلى من مَكمَ لِك وَهُوَ مَوْجُودُ في 
مارم . 
قَدِ اضْطَرَبٌ رَأَي الْمَارِسِيٌ في ذُلِكَ؛ كَهَ قَمَدَةٌ قالّ: لا ثُرَادُ البَاهُ إلا بَعْدَ الحِجَازِيُة وَمَةٌ 
قال: يه في الكبر لمن . 
وَقَدَ وَرَدَتْ زيادة البَاء قليلاً في حَبَرِ ١لا"‏ كَقَوْلِ: 
3 فكُنْ لِي شَفِيعاً يَْمَ لا ُو شَفَاعَةٍ بِمُعْنٍ قُتِيلاً عَنْ سَوَادٍ بْنِ قَارِبٍ 
وَفي حَبْرٍ مُضَارع اكات المَقئّة ب ملم عَقوْلِهِ: 


قوله: (ج د لباه لخيرم البا بالقصر فاعل جرء والخبر مفعوله. 

ني كا أي وبعد نفي مادتها وإن لم تكن ماضيآء وأعم منه قول التسهيل . وبعد 
نفي فعل ناسخ قال في شرحه كقوله: 

دعاني أخي والخيلٌ بَينِي وبيئّه فلمادعاني لم يَجِذْنِي بِقُعْدُد 

فزاد الباء في المفعول الثاني ليجد لكونه ناسخاً منفياً» والقعدد بضم القاف والدال الأولى 


ف ل أي 3 


: 2 أي إذا كان قابلاً للإيجاب» ولم ينتقض نفيه» وفي غير الاستثتاء 
فلا يجوز ليس مثلك بأحدء وليس زيد إلا بقائم» وقاموا ليس بزيد» وهذه الباء لتأكيد النفي على 
الصحيح: والمجرور بها على الأعمال منصوب محلا أو تقديراأ وعلى الإهمال مرفوع كذلك على 
ما مرء ولم يقع خبرها في القرآن مجرداً عن الباء إلا وهو منصوب فليحمل عليه المقرون بها . 

تنبيه: الاسم إذا وقع في محل الخبر كالخبر على قلة كقراءة: لَيْسَ اليرٌ أَنْ تُوَلُوا [البقرة: 
17] بنصب البر وقوله: 


ليس عجيبا بِأَدٌالققى يِْصَابيِبَمْضٍالَذِي في يََبِه 
قوله: (فكن لم الخطاب للنبي يل والفتيل خيط في شق النواةء وهو مفعول مطلق أي 


ليس مغن إغناء قليلا» وسواد بن قارب صحابي جليل هو قائل البيت ففيه التفات 
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73 وَإِنْ مُدّتٍ الأندي إلى الرَادِ لم أن بأَعْجَلِهم؛ إذ أَجْمَعْ القَم أجل 
١‏ - في الَكِرَاتٍ أَعُملْث كلَيْسٌ «لا 2 وَتَدْ تَلِي «لاتَ) وَ «إنْ) ذَا الْعَمَلا 
- وَمَا ل ائلات» فِي سِرَّى جين عَمَل وَحَذْفُ ذِي الرّفع كُقَاء وَالْمَكْسُ قل 
َقَدّمَ أنَّ الحرُوف العَاِلةَ عَمَلَ هس أَرْيَعَقّ وَقَد تَقَدّمَ الكَلامُ عَلَى «ما؛ وَذَكَرَ هُنا «لا» و 
دلاتَه و هَإِن». 
إن «لا» فَمَذْهَبُ الحِجَازِيينَ إِعْمَالُهَا عَمَلَ «لَيِسَكء وَمَذْهَبٌ تَمِيم إِهْمَالُهَا ولا تَعْمَلُ عِنْدَ 
الحِجَازِيُينَ إلا يشْرُوطٍ ثَلائةِ: 
أَحَدُها: أن يَكُونّ الاسْمْ وَالخَبَرُ تكرَتَينء نحو: ١لا‏ رَجُلْ أَمْضَل مِنْك»؛ وَمِنْهُ قَولهُ: 
1241 تَعَرٌ قلا شَيْءْ عَلَى الأض بَاقِيا وَلاوَرَرٌ مِمَاكَضَى الله وَاقِيا 
وقولّه: 
23 تَصَرْنُكَ إِذْ لا صَاحِبٌ غَيِرَ خَاؤِنِ ‏ فَبُرَئُتَ حِضناً بِالْكُمَاةٍ خصِيئا 


قوله: (أجشع القوم) أي أشدهم حرصاً على الأكل: وأعجل الأول بمعنى عجل بقرينة 
المدح» والثاني على بابه أو مثلهء وإذ تعليلية لا ظرفية فيما يظهر. 

قوله: (في النكرات) متعلق بأعملت,» ولا نائب فاعله؛ وكليس حال من لاء أو مفعول 
مطلق أي عملا كليس. 

قوله: (وقد تلي) من ولي الشيء يليه ولاية أي تولآهء ولاتء. وإن فاعلهء وذا العملا 
مفعوله» والإشارة لأعمال ليس في البيت الأول لا لقوله في النكرات الخ لأن التنكير لا يشترط في 
أن كماء وقد للتحقيق بالنسبة للات» وللتقليل في أن استعمالاً للمشترك في معنييه فلا ينافي قول 
التوضيحء وعمل لات إجماع من العرب على أن هذا الإجماع لا ينافي قلة الوقوع» والمراد أن 
العرب أجمعت على الرفع والنصب بعدهاء فلا ينافي قول الأخفش الآني . 

قوله: (بشروط ثلاثة), 

اعلم أن شروط إعمال ما الأربعة تشترط كلها في هذه الثلاثة أحرف إلا عدم الاقتران بأن 
فإنها لا تزاد بعدها أصلاً فلا حاجة إليه لكن يظهر قياساً على ما سبق في ما أن تأكيد أن بمثلها لا 
يضر ثم لا يشترط غير ذلك في أن» وأما لا ولات فيزيدان بتنكير معموليهماء وتختص لا بأن لا 
تنفي الجنس نصاً. وإلا عملت كأن» وتختص لات بكون معموليها اسمي زمان كساعةء وحين وأن 
يحذف أحدهما فشروط لات ستةء ولا خمسة» وإن ثلاثة. قوله: (تعز) أي تسل وتصيّر والوزر 
الملجأء والشاهد في الثاني صراحة أما الأول فإن جعل الخبر باقياً فكذلك» أو على الأرض» 
وباقيا حال كان فيه الشاهد بقرينة الثاني إذ يبعده التلفيق. 


قوله: (إذ لا صاحب الخ)إذ ظرف لنصرتك» وبوّئت ماض مجهول من برّأه الله منزلاً أسكنه 


237 فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس يكن 
وَزْعَمَ َْضْهُم أنها قذ تَعمَلُ في المغرقق» وَأَنْصَدَ لِلايكةٍ: 
[03 بَدَتْ فِغْلَ ذِي وُدْء فُلَما تَبِعْثُهَا تَوَلْتْء وَبَمَّتْ حَاجَيِي فِي فُوَادِيًا 
وَحَلْتْ سَوَاد الْقَلْبِء لا أَنا بَاغِياً ‏ سِوَامَاء وَلا عَنْ حُبّهَا مُعَرَاَخيَا 
وَاخْتَلَفَ كَلامُ المُصَئْفٍ في هذا البيِتِ؛ فَمَرَة قال: إِنَهُ مُؤَوّلُء وَمََةَ قالَ: إِنَّ القياسٌ عَلَيْهِ 
سَايْعْ . 
الشَّرْطُ الثاني : ألا يقد حَبَرْمَا على اسْيها؛ فلا تَقُولُ: «لا قائماً رَجُلْ». 


«أفْضّل)ء بَلُ يَحِبُْ رَفْعْه. 
َم عرض المصَلف لين الشرطين. 


نكمي 


وَأَمَا «إن» النَافِيَةُ قَمَدْمَبُ أككر البَصْريّينَ وَالمَدَاءِ أنّها لا تَعْمَلُ شَيْعاَء وَمَذْهَبٌ الكوفِيّينَ ‏ 


إياه والكماة جمع كميّ» وهو الشجاع المتكمي بسلاحه أي المتغطي به» وهو متعلق بحصينا. 
قوله: (للنابغة) أي الجعدي وهو قيس بن عبد الله الصحابي لا الذبياني ولما وفد على 
رسول الله كَل أسمعه قصيدته التي أوّلها: 
بَلَعْنَا السَّمءَ مَجَدَنا وَسَنَاؤنَا ‏ وإِنَّالَئَرْججو فَوْقَ ذلِكَ مَظْهورًا 
فقال له: إلى أين؟ قال: إلى الجنة فقال: إن شاء الله ثم لما وصل قوله فيها: 
قلا حَيْرَ في حِلْم إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ | بَوَاِرُ تحمي صَفْوَه أن يَكْنُرَا 
ولا خيرٌ في جَهْل إذا لم يكُنْلهُ حََلِيمٌ إذا ما أُورَدَ الأمْرَ أضدّرًا 
قال له َلهِ: «لا يفْصُض الله فَاكَ) فلم ينكسر له سن مع طول عمره قيل عاش مائتين وأربعين 
سنة في الجاهلية والإسلام» وقيل غير ذلك. 
قوله: (بدرت) أي ظهرت على حذف مضافء وفعل نصب بنزع الخافض لا مفعول لأن بدا 
لازم أي بدا فعلها كفعل الخ» ويقت بتشديد القاف أي تركت» وسواد القلب وسويداؤء وسوداؤه 
حبتهء وباغياً أي طالباً. 
قوله: (مؤول) أي بأن أنا نائب فاغل لمحذوف أي لا أرى باغياً من رأى البنصرية فباغياً حال 
فلما حذف الفعل برز الضمير. أو أن ذلك الفعل خبره أي لا أنا أرى الخ فإن قيل: قد وقع في 
أمثلة سيبويه ما زيد قائماً ولا أخوه قاعداً فاعمل لا في المعرفة أجيب بأن لا زائدة» والاسمان 
تابعان لمعمول ما | ه تصريح. 
قوله: (أن لا يتقدم خبرها) أي ولا معموله غير الظرفي كما مر في ما. 
قوله: (فمذهب أكثر البصريين الخ) يتخرج عليه قول بعضهم إن قائم بشد إثنون فأصله أن أنا 
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خلا القَرَا ‏ أنّها تَعْمَلُ عَمَلَ «لَيْسَ2 وَقَالَ به مِنَ البَضْرِيينَ أبو العَبّاسٍ المُبَرُ3ُ وأبُو بَكْرٍ بْنُ 
اسراح » وَأَبُو عَلِيّ الفَارِسِيُ» َب المُفْح بْنُ جني وَاخْتَارَهُ المُصَئْفُ وَرَعَمَ أن في كلام 
سِيبْوَيْهِ - رحمه الله تعالى! - إشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَء وَقَدْ وَرَدْ دَ السَّماعٌ به؛ قال الشَاعِرُ : 
1413 إِنهُوَمُسَْوْلِياً عَلَى أَحدٍ لأعَلَى أَضْعَفِ الْمَجَانِين 
وقالٌ آحَْدْ: ا 
3 إن المَرْءُ مَيْمَاً بِانْقِضَاءِ حَيَاتِهِ ‏ وَلَكِنْ بِأَن يُبِمَى عَلَيْهِ فَيُخْدَلا 

وَذْكَرَ ابْنُ جني - في المُحْتَسَبٍ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَثْرٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ! ‏ قَرَأ إإِنَّ الْذِينَ 
َدَعُونَ مِنْ ُون اللّه عِبّاداً أنالكي» [الأعراف: 144] يتضب العِبادٍ. 

ولا يُشْتَرَطُ في اسْوِها وَحَبّرِها أنْ يُكُونا كرَئَْنَء بَلْ تَعْمَلُ في النكرَةٍ وَالمَْرِفْق فتَقُولُ 
(إِنْ رَجُلُ قَائِماً» وَإِنْ رَيْدٌ القَائِمَء وَإِنْ زَيْدٌ قَائِماً؛. 

وَأَماهلات» و فْهِيَ «لا» النَافِيَةُ زِيدّث عَلَيْها تا التََنِيثْ مَفْدُوحَةٌ؛ وَمَذْهَبُ الجمْهُورٍ أنه 
تَعْمَلُ عَمَلُ الَنِسَ44 رقع الاسم» وَتَْصِبٌ البرَء كن ممصت بِأنّها لا يُذْكَرُ مََها الاسم 
وَالْحْبَرُ مَعأء بَلْ إِنّما يُذْكَرْ مَعَها أَحَدُمْمَاء وَالكَثِيرُ في لِسَانٍ ألعَرّب حَذْفٌ أسْمها ََثَا حَبَرها 
وَمْنّْه كَوْلهُ تَعَالَى: لوّلاتَ حِينَ ماص » [ص: : *] بتضبٍ الحين؛ نُحذِفَ الاسم وَبَ بَقِيَ احبر 
' وَالتَقْدِيرُ «وَلآتَ الْحِينُ جين مَناص) فالحينٌ: اسْمُهاء وحن ماص . : حَبّرْهاء وَقَلْ قُرىء شُدُوداً 
لوّلاتَ حِينُ مَناص»* ِرَفْع الحِين عَلَى أنُّ اسم الاتَ) وَالخَبَّرُ مَحُذُوفٌ وَالتَقْدِيرُ «وَلآتَ حِينُ 
390333 
قائم أي لست قائماً حذفت همزة أنا اعتباطأء وأدغم ثم حذفت الألف الأخيرة للوصلء ومثل هذا 
في الكنا هو الله ربي» فأصله لكن أنا فعل به ما مرء وسمع أن قائماً على الأعمال أفاده في المغنتي 
فلكن في الآية حرف استدراك مهمل لتشفيفها لتخفيفهاء وأنا مبتدأ أول» اوهو ضمير الشأن مبتد مبتدأ ثان خبره 


جملة الله ربي: والجملة خبر أنا قال الدماميني» وأثبت ابن عامر ألف لكنا وصلا ووقفاً تعويضاً بها 


عن الهمزة؛ وأثبتها غيره وقفأً فقط على الأصل في ألف أنا. 


قوله: (إلا على إليّم)يؤخذ منه أن نقض النفي في معمول الخبر لا يضر كما في ما. 
قوله: إن الذي ين الع)أي ليس الأصنام الذين تدعونها عباداً أمثالك لكم. بل أقل منكم لعدم 
حياتهاء وعقلها فكيف تعبدوانها . 


قوله: (زيدت عليها تاه التأنرك)أي لتقوى شبهها بليس إذ تصيرها بوزنها وهي لتأنيث لفظها 
كتاء ربتا'وثمت وحركت للساكنين» ولفرقها من تاء الفعل. 

قوله: (ولات الحية ب.)قدره معرفة لأن المنفي حين خاصء وهو الذي ينوصون فيه أي 
يهربون أي ليس حين مناصهم حين فرار أي ليس صالحاً له ولا ينافي ذلك اشتراط تنكير معموليها 
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مناص لَهمْ؛ أي : ولات جِينٌ مكاص كاتا لَهُمْء وَهَذا هُوَ امراك فول : وَحَدْفٌ ذِي الرّفع - إلى 
آخر البَبْتِ. ‏ . 

ا وَأَمَارَ بِقَولِهِ : «وما لات في سِوّى حين عَمَل) إلى ما ذَكرَهُ سِيِبَرَيْهِ مِنْ أنَّ «لاتَ) لا 
تَعْمَلُ إل في الحين» وَاخْتَلَفَ النّاسٌ فِيه؛ كُقَالَ قُوْمٌ: المرادٌ أنّها لا تَعْمَلُ إلا في لٍَْ الحِينِء 
وَلا تَعْمَلُ فيما رَادَقَهُ كَالسَّاعَةِ وَنَحوهاء وَقَالَ قَوْمْ: المرادٌ أنّها لا تَعْمَلُ إلأفي أَسّمَاءِ الزَّمَانِ؛ 
فتَعْمَلُ في لَفْظٍِ الحين وَفِيما رَادَقَهُ مِنْ أَسْماءِ الزَّمانِء وَمِنْ عَمَلِها فيما اك ول الشّاعِرٍ: 

8 ندم الّْعَاكُ وَلاتَ سَاعَةٌ مَئِدَمٍ وَالْبَعْيُ مَرْتَعُ مُيْتَغِيهِ مُبْتَفِيهِ وَخِيمْ 

وَكَلامُ المُصَئَفِ مُحْعَِلَ لِلَقَولَيْنِ وَجَرّمَ بالنّانني في التشهيل» وَمَذْمَبُ الأَحفشٍ أنّها لا 
تَعْمَلُ شَيْئَاء وَأنَهُ إن وُجِدَ الاسم يَعْدَها مَنُضُوباً نَُاصِبُ فِغْلُ مُضْمَرٌ وَالتَقْدِيرُ الات أَرَى جين 
مقاص» وَإِنْ وُجِدَّ مَرْفُوعاً فَهُوَ مبتدأ وَالخَبَرُ مَحْذُوفٌء وَالتَقْدِيرُ «لات حِينَ مَنَاص كَائِنُ لَهُمْ) 


0 


وَاللَهُ أعْلَمْ . 


لأنِ محله في الظاهر دون المقدر قوله: (كائناً لهم) أي حيناً كائناً لهم . 

قوله: (ولات ساعة مندم) أي ندم» والجملة حال أي وليست ساعة ندمهم ساعة ندم أي لا 
تصلح لهء والمرتع مكان الرتع أي الرعي ومبتغيه طالبهء ووخيم كثقيل وزناً ومعنى خبر مرتع» 

والجملة خبر البغي . 

قوله: (محتمل للقولين) فعلى الأول يكون المعئى في سوى لفظ حين وعلى الثاني في سوى 

اسم حين» فيعم لفظ الحين وغيره؛ فتتحصل أنها لا تعمل في غير اسم زمان ؛ اتفاقاً وأما قوله : 
لَهْفِي عَلَيِكَ لَلَهْمَةٌ مِنْ خَائِفٍِ 2 يَبْفِي جِوارَكٌ حينّ لأَت مُجِيرُ 

فتقديره حين لأت يوجد مجير» أو لات مسجير له فهو إما فاعل أو مبتدأ لا اسمها واه 

سبحاته وتعالى أعلم . 
أفعال المقاربة 

لم يقل كاد وأخواتها لأنه لا دليل على أنها أمّ بابها بخلاف كان لما مر قيل: والمراد أصل 
القرب كسافر لا حقيقة المفاعلة لأنه للخبر فقطء وقد يقال يلزم من وضعها لقرب الخبر من الاسم 
دلالتها على قرب الاسم من الخبر. فتكون على بابها وأصل كاد كود بالواو لحكاية سيبويه كدت 
بالضم» وكان قياسها أكود كطلت أطول لكنهم قالوا: أكاد شذوذاً» وجعله المصنف من تداخل 
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هذا هُوّ القِسْمْ الثاني مِنَّ العا النَّاسِحَةَ للايتداي» وَهُوَ وَ هاده وَأَحْوَائْيَا وى المُصَئتٌ 
ِنهَا أحدّ عَشَرَ فغلاء ولا خلا في أَنّها أَفْعالُ» ِلأعَسَى ؛ قل الزَاِدُ عَنْ تَعلبٍ أَنّها حزق 
وَنْسِبَ ب أَنْضاً إلى ابن السّرّاجء وَالصّحِيحٌ أنَهَا فِغْلُ؛ ِدَلِيلٍ انَضَالٍ ثَاءِ ء القَاعِلٍ وَأَحَوَاتِها بيهاء 
تحو: لعَسَيْتٌ) وَعَْسَيْتِ وَعَسَيْتمَاء وَعَسَيْكُمْ وَعَسَيْتنَ) . 

وَهذهِ الأتْعَال تُسَمَى أَفْعالَ الْمُقَارَبَتَ ولَئِسَتْ كُلّها لِلْمْقَارَبَ بَلْ هِيّ عَلَى ثلا نه أقْسَا 5 

أَحَدُها : : ما ول عَلَى الْمُقَاربَق وَهِيَّ: كاد» وكَرَبَء وَأَوْشَكَ . 

والثّاني : ما َل على الرجَاىء وَهِيَ: عَسَىء وَحَرّىء وَاخَلْوْلقَ 

وَالفَاِتُ: ما دل عَلَى الإنشاءء وَهِيَ : جَعَلَ وَطَفِقَء وَأَخَذَّء وَعَلِقَّء وأنشأ. كتَسْمِيئُهًا 


ع 
َ 
انف 


اللغتين فاستغنوا بمضارع كدت المكسورة عن مضارع المضمومة. أه صبان؛ وقولهم: كدت 
بالكسر لا يدل على أن عينها ياء لاحتمال ل أنه لبيان حركة العين كخفت فتحصل أنه لا يقال: كاد 


يكود» ولا يكيد هذا في التي بمعنى قارب» أو التي , بمعنى المكر فكاد يكيد. 


قوله: (وئن ىد) أي في العمل» وعدم الاستغناء بالمرفوع لا مطلقاً كما يفيده قوله: لكن 
ندر الخ أي فتخالفها في ذلك» وكذا في كون الخبر لا يرفع الظاهر كما سيأتي» ولا يتقدم على 
الفعل اتفاقأء ولا يتوسط مقترناً بأن كما صححه ابن عصفور والدماميني» ويجوز حذفه إن علم 
كحديث من تأتي أصاب أو كادء ومن. عجل أخطأء أو كادء وفي أنها لا تزاد بخلاف كان في 
الجميع» ولذا أفردت عنها بباب. 


قوله: (ناء الفاعل) أي الواحد وأخواتها أي تاء المُكَنّى واليتتفع ونون النسوة» والتكلم مع 
غيره كما مثل بعضه. 


قوله: (وهي كاد وكرب اليع) ذأد في التسهيل أدلى» وفي بعض نسخه وألم. 

قوله: لور ى الرجاء) بالعد و وأصله الطمع في الأمر المحبوب لكن المراد هنا ما يعم الطمع 

في الخير محبوياًء والإشفاق أي الخوف منه مكروهاً ففيه تغليب كما في يس» وقد اجتمعا في آية 
طِعَسَى أن تَكْرَعْرا شَيكَاي [البقرة: 1117 الخ فالأولى للترجي والثانية للإشفاق كما قاله الدماميني 
نظراً للواقع » ونفس الأمر وعكس الشمني نظراً إلى حال المخاطبين» وما عندهم؛ وعسى في الآية 


تأمةع وأن ؛ والفعل فاعلها ما. 


قوله: (على الإنشاء) أي الشروع في العمل» ولذلك تسنى أفال اشر 
قوله: ؟ى لاد اناده إل) زأد المصنف في غير هذا الكتاب قام كقا 
وطفق 


(وهي جعل 


كقوله : 
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أفْعَالَ الْمْقَارَبدٍ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الكل باشم بض 
وَكُلّها تَدْخُلُ عَلَى المبتدأ والخُبَرِ؛ قَتَرْفُعُ المبتدأ آسْما لهاء وَيَكُونُ حَبَرهُ حَبَراً لها في 
مَوْضِعْ نَضْبٍءْ هذا هُوَ المُرَادُ بِقَوْلِهِ: «كَكَانَ كَادَ وَعَسَى؛ لكنّ الخبرٌ في هذا الباب لايكُونُ 
إل مُضَارِعاً نحو: كاد زَيْلٌ يَقُوم وَعَسَى دَيْدٌ أَنْ يَقُومَ) وَنْدَرَ مجيئه اشماً بَعْدَ اعَسَى» وَكادٌ) 
كَقَوله : 
[84] أَكْكَرْت في الْعَذْلٍ مُلِسَاً دائماً لأنُكْثْرَن إِنّْيْ عَسَيْتُ ضصَائما 
وقوله: ١‏ 
3 قبت إِلَى نَهْم وَمَا كذث آثباً وَكُمْ مِفلِهًا فَارَمُهَا وَهِيَ تَضْفِرْ 
وَهذًا هُوَ مُرَادُ المُصَئْفٍ بِقُوْلِهِ : «لكنْ ندر - إلى آخره» لكنْ في قَوْلِهِ: : #غَيْرُ مُضَارعَ' 
إيهامٌ ؛ فَإِنَّهُ يَدْخْلُ تَحْيَهُ: الاسم وَالطَرْفُ وَالجارٌ وَالمَجُوُورُء وَالجمْلَةٌ الاسْمِيّةٌ؛ وَالجْمْلةٌ 


بيت ألومْ القَلْبَ في طاعة المَرَى كُلَجٌ كأني كُنت باللّوم مغريا 
وينبغي عد شَرَّعّ وزاد الرضى أقبل» وقرب» وفي الشذور هلهل كقوله: 


وطِعْنًا ديار المعبَدِينَ فَهَلْهَلَتْ نفوسُهمُ قَبْلَ الإمَاثَةِ تَرْمُّىُ 
قال في النكت: ولم أقف عليه لغيره» بل جزم في التسهيل بأنها لدنو الخبر» وكذا في 
الجامع وغيره . 1 1 


قوله: (من باب تشمية الي) مثله في التوضيح. » واعترض بأن شرط هذه التسمية أن يكون 
الكل مركباً حقيقة كتسمية المركب من كلمتين فأكثر كلمةء وأما تسمية الأشياء المجتمعة بلا تركيب 
باسم بعضها فتغليب كالقمرين فكان الأنسب أن يقول فغلب البعض لشهرته. وكثرة وقوعه على 
ألباقي على أنه قيل: إن الجميع للمقاربة إذ الشروع في الفعل يلزمه القرب منهء ورجاؤه قريب من 
قوله: + (إلا مضار رن أي ولا يرقع إلا ضمير اسدها لا الظاهرء ولو سببياً في غير عسى لأن 
وضع هذه الأفعال على تعلق الخبر بنفس مرفوعها لا بغيره فلا بد فيه من ضميره لب تحقق ذلك 
وجوز في التسهيل رفعه السببي بقلة كقوله: 
وأسْقِيهٍ حنّى كَادَمِمَاأبِنُهُ تُعَلْمُيِى أَحْجَارَهُ وَمَلاعِبُة 
وقوله: 
وََدْ جَعْلْتُ إذا ما قمث يُنْقِلْبِي © قربي فأنهض نَهْض الشّارب السّكر 
ونث أشي على رِجْلَْنٍ مُعقِلاً ‏ قْصِرْتُ أمئي على أخرى من الجر 
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لعي كير المُضَارع» وَل يَنْدْرْ مَجِيءٌ هذ كُلّها حبرا ء عَنْ اعَسَى» وكا بل الذي ندَرَ مجيء 
الْخَبّرٍ اشمآء وَأمّا هذه قَلَمْ يُسْمَعْ مَحِيكْهَا حَبّراً عَنْ هذَيْن . 


6 وَكوْنةُ بِدُونٍ «أَن بَعْدَ عَسَى نَرْرُء وَكَادٌ الأهُرّفِيهِعَكِسًا 


:وأوّلا بأن ثوبي: وأحجاره بدلا اشتمال من اسم جعلتء وهو التاء» واسم كاد وهو ضمير 
يرجع لربع مية قبلهء وفاعل يثقلني وتكلمني ضمير البدل لتقدمه رتبة» ولأنه المقصود بالحكم» 
والفعلان خبران لعامل البدل المقدر فأغنيا عن خبر المذكورء أما خبر عسى فيرفع السببي بلا قلة 
خلافاً لأبي حيان في التكت الحسانء والمراد بالسببي هنا الظاهر المضاف لضمير اسمها كقوله: 
وماذا عَسَى الحجاحٌ يَبْلّغُ جَهْدُهُ إذا تحن جارَرْنًا حَفِيرٌَ زِيَادٍ 
تجرفع جهده أي» وما الذي يقال فيه عسى الحجاج يبلغه جهدهء أما على نصيه تقاعل يلغ 
ضمير الحجاج» ولا شاهد فيه أن يبلغ الحجاج جهده به. 


111 ءل١‎ 5 


: قوله: (وندر مجيئه اسماً) أي شذ كما في التوضيخ» وليس من ذلك فطفق مسحاء بل الخبر 
محذوف أي فطفق يمسح السيف مسحاً بسوق الخيل أي أرجلها وأعناقها فمسحاً مصدر مبين للنوع 
لتعلق ما بعده به لا مؤكد حتى يمتنع حذف عامله . 

قوله : مسا اسم فاعل من ألحّ في القول داوم تكراره؛ وصائما أي ممسكا عن خطايئا». : 
أو سماع كلامك» وهو محل الشاهدء ومثله قول الزباء: عسى العُوَيْرٌُ أَبُؤْساً تصغير غار اسم ماء 
لكلب» وأبؤس أي شدائد جمع بؤسء» وهو مثل يضرب لتوقغ الشر من محل معين لكن صوب في 
المغني أنه مما حذف منه كان أي يكون ذا أبؤس لبقاء عسى على استعمالها الأصلي ١‏ ه وسبقه إلى 
ذلك ابن جني فقال في البيت الآتي: وما كدثُ أكون آيبَء ومثله يقال في عسيثُ أكون صائماًء 


أفاده المصرح . 5 
قؤله: (نأرت) أي رجعت» وقُهُم قبيلة وآيباً أي راجعاً محل , الشاهد. وكم خبرية بمعنى كثير 
' مبتدأ ومثلها بالجر تمييز لهاء وفارقتها خبر» و7 تصفر بالفاء مضارع صفر كتعب يتعب أي خلاء أو 


مضارع أصفر كأكرم يكرم بمعناه. 1 

قوله: (لكن في قوله الخ) أشار الأشموني لجوابه بأن فيه تقدير العطف أي لهذين وأخواتهما 
لأنه وزد في غيرهما كون الخبر جملة اسمية» وماضوية أي فغير المضارع موزع على الجميع لكن 
يحتاج إلى إثبات وروده ظرفاً ومجروراً أيضاًء وإلا فالأولى الجواب بأن الحكم بالندور على غير 
المضارع يكفي في صدقه ثبوته لبعض أفراده» وإن لم يثبت للجميع فالاسمية كقوله: 

: وَقَدْجْعَلَتْ قلوصٌ بني زياد منالأكُوارٍ مَرْتَعُهَا قَرِيبُ 

القلوص الناقة الشابة والأكوار جمع كور بالفتح وهو المنزل كما في الصّبان. أي جعلت 


ترعى قرب المنازل لضعفهاء والماضوية كقول ابن عباس فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
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أي: اقْترَانُ حبر هعَسَى» ب «أَنْ) كَثِيرٌ؛ وَتَجْرِيدُهُ مِنْ «أَنْ) قَلِيلُ وَهذًا مَذْهَبُ سِيبَوَيو 
وَمَلْهَبُ جُمْهُورٍ البَصْرِيينَ أَنّهُ لا يَنَجَرَدُ حَبَرْهَا مِنْ «أَنْ؛ إلآفي الشَّعْرِء وَلَمْ يَرِدْ في القُرْآنٍ إلا 
مُقتَرناً ب هأنْ» قال اللّهُ تَعَالَى: طفَعَسَى الله أَنْ يأيِ بالمَنْح» [المائدة: ؟0]» وقال عر وجلٌ: 


طعَسَى رَيْكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ» [الإسراء: 18. 


شاةدامي 0 
وَمِنْ وَرُودِه بذونٍ «أن» قَوْله: 


[ عَسَى الْكَرْبُ الّذِي أَمْسَيْتَ فيه يَكُونٌ وَرَاءَهُ فَوَجّ قَرِيبُ 
وقوله: ٠.‏ 


7 عَسَى فرج يَأتِي به اللّهُ؛ إِنْهُ لَه كُلَّ يَوْم في خَلِيقَجهٍ أَمْرْ 


أرسل رسولاً بناء على أن إذا ظرف لأرسل مجرد عن الشرط» وإلا فالخبر جملة الشرط» وجوابه 
ولك جعله جملة ماضوية على هذا أيضاً باعتبار أن المقصود من الجملة الشرطية جوابهاء والشرط 
قيد له لا سيما مع كون أرسل عاملاً في إذا فهو أول الجملة في الحقيقة فتدبر. 
بالشعر كما في الشارح ويحتاج في صجة الإخبار بها عن الذات إلى تأويل كالمصدر الصريح أي 
عسى زيد ذا أن يقومء أو عسى حال زيد أن يقوم. لكن قال السيد:. المصدر المؤول يصح حمله 
على الذات بلا تأويل كزيد إما أن يقول خيراًء أو يسكت لاشتماله على الفعل والفاعل والنسبة 
بخلاف الصريح . 

قوله: (عسى الكرب اليخ)بعده: 

فَيَأمَنخَائِفٌ ,َيْفَكْعَانِ وََأَتِي أَمُلَّهُ النَائِي العَرِيبُ 

وأمسيت فيه بضم التاى ويروى بفشحها على أنه جرد من نفسه شخصاً ييخاطبه واسم يكون 
ضمير الكرب» وجملة وراءه فرج خبرهاء وليس فرج اسمهاء ووراءه خيرها لأن خبر عسى لا 
يرفع إلا ضمير اسمهاء أو سببيه المضاف لضميره؛ وفرج أجنبي منه كذا في التصريحء والدماميني 
وغيرهما وانظر ما تصنع في قوله: عسى فرج يأتي به الله فإن فاعل يأتي لفظ الجلالة وهو أجنبي 
من الاسمء وإنما حصل الربط بينهما بالهاء من به-فمقتضى ذلك أنه لا يشترط السببي بالمعنى 
' المذكورء بل يكفي ملابسته للضمير بأي وجه كالهاء من: وراءه ويؤيد ذلك تجويز ابن أياز كما في 
التصريح جل يكون تامةء ووزاءة متعلقاً بها فإن فاعلها حينئذ هو فرج لا ضمير الاسم لأن القصد 
الحكم بوجود الفرج عقب كربه لا بوجود الكرب لأنه حاصل فتأمل برأي سديد» ولا تكن أسير 
التقيد . 

قوله: (حمنى فرج اليع)قبله: 
عَلَيِْكٌ إذا ضَاقَتْ أمورّك والْمَوَتْ 2 بِصَبْر فَإِنَّ الضَيِىَ مِفْتَاحُة الصَّبْدُ 


قوله: ومن )أي لأن المترجى مستقبل فيناسبه أن لاستقبالهاء ومن ثم خص الجمهور عدمها 
_ شثير ا 2 رام 0 اإحووت بالي ن امم 


عمال 
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٠‏ وََئا "كاذ فَذْكَرَ المُصَنْفُ أَنّها عَكْسُ «عَسَى»؛ فَيَكُونُ الكَثِيرُ في حَبَّرِها أنْ يَتَجَرّدَ مِنْ 
«أنْ» وَيَقِل اقْتِرَائُهُ بهاء وَهلذًا بخِلافٍِ ما نص عَلَيْه الأندَلْسِيُونَ مِن أَنّ اْتِرَانَ حَبَرِهَا ب هأن» 
مَخْصُوصٌ بالشّغْرِ؛ قَمِنْ تَجْرِيدِهِ مِنْ «أن) قَوْلُهُ َعَالَى: طتَدَّبَحُومَا وَمَا كَادُوا يَْعَلُونَّ4 [البقرة: 
الا وَقَالَ: امن بَعْدٍ مَا كَادَ يَزِيُ قُلُوبُ قرِيقٍ مِنْهُمْ» الترية: 11019 وَمِنِ افيرَاِهِ ب هأن فَوْلَه 
5: ١ما‏ كِذْتُ أن أَصَلْيَ الْعَضْرَّ حَتّى كادتٍ الشَّمْسٌ أنْ تَغْوْبَ) وَكَرْلهُ: 


وَلأَ تَشْكُوَن إلا إلى الله وَحْنَهُ ‏ فين عِنْدِه تَأني الفَوَائِدُ والبِشْدْ 
عسى فرج الخ وبعده: 
إذا لاخ تُسْرٌ فارجُ يُسْراًفإِنَّةٌ ‏ قضى اللّه أن العُشْرَيَعْقّبُهِ يُشْرْ 
وضمير أنه وله للجلالة وليس الأول للشأن لتقدم مرجعه: مع احتياج الثاني إلى ذلك. المرجع» 
وله خبر عن أمر» وفي خليقته حال؛ء وكل يوم ظرف للخبر. 


ل يوم 
قوله: (أن ب جرد الخ) أي لدلالتها وضعاً على قرب الخبر فكأنه مشروع ف فيه حالاً لا 


مستقبل » وقرت بها قليلاً نظراً لأصلها من استقبال خبرهاء وإن كان قريباً ومثلها في ذلك كرب. 


قوله: (فذبحوها الخ) لا يناقضهء وما كايا يُمُعبلون الدال على انتفاء الذبح بانتفاء مقاربته 
لعدم اتحاد زمنهما الذي هو شرط التناقض إذ المغنى: فذبحوها بعد أن امتنعوا حتى لا يقربوا منه» 
ولا تناقض في ذلك وأما الجواب بأن كاد نفيها إثيات» وعكسه فباطل لأنها كسائر الأفعال يتسلط 
النفي على معناهاء وهو مقاربة الخبر» ويلزمه نفي الخبر بالأولى » ولذا كان قوله تعالى: لَمْ يكَدْ 
يَرَاها [النور: ٠غ]‏ أيلغ من: لم يرها لأن نفي الرؤية لا ينفي مقاربتها بخلاف عكسه وكذا قول ذي 
الرمة : 


إِذّا غَيّرَ الئَأي الْمُحِبّينَ لّمْ يَكُذْ < رَسِيسُ الهَوَى مِنْ حب مَيهُ يَبْرَحُ 
أبلغ من لم يبرح أي لم يذهب كما لا يخفى. 


قوله: (من بعد ما كاد الخ) اسم كاد ضمير القوم المعلوم . من ذكر المهاجرين والأنصار قبله 
وقلوب بدل منهء وتزيغ بالفوقية فاعله ضمير القلوب لتقدمها رتية كما مر في تكلمني أحجاره لا 
القلوب نفسها لثلا يخلو الخبر عن ضمير الاسمء أما على قراءته بالتحتية فلا يصح كون القلورب 
فاعله لما ذكرء ولا ضميرها لوجوب تأنيث الفعل المسند لضمير المؤنث قال الدماميني بل هو على 
إضمار الشأن: ١‏ ه أي فاسم كاد ضمير الشأن لا أنه فاعل يزيغ إذ ليس بعده جملة تفسرهء ولأنه لا 
يرفعه إلا الابتداءء أو نواسخه لكن , حينئل يخلو الخبر عن ضمير الاسم إلا أن يخص هذا الشرط 
بغير ضمير الشأن لأن جملة المضارع لكونها مفسرة له كأنها عينه وذلك أبلغ ‏ في الربط من اشتمالها 


على الضمير فتأمل. 
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[4 كَادَتٍ النَّفْسُ أن تَفِيض عَلَيْهِ إِذْعَدَاخَشْورَئِطةوَبُوُردٍ 
5 وَكَعَسَى خَرّىء وَللكِنْ جملا ٠‏ َبَرْمَا حثماً ب أن مُنَّصِلا 
7- وَأَلْرْمُوا أَحَلْوْلَقَ «أن» مكل خَرّى 2 ,َبَعْدَ أَوْشَكَ أَنيِمًا نا نَرّرَا 
يَعْنِي أن «خَرّى» مِثْل اعَسَى» في الذَّلالَةِ عَلَى رَجَاء الل لكن يَجِبُ اقْتِرَانُ حَبَرِها ب 
«أَنْك نحو: ١حَرّى‏ رَيْدٌ أَنْ يَقُومَ) وَلَمْ يجَدَدْ حَبَرُها مِنْ دان لا في الشَّعْرٍ ولا في غَيْروء _ 
وَكَذَلِكَ «لْلَولقَ؛ تَلْرّمُ «أن» حَبرَها نحو : «اخَلَوْلَقَتٍ السّماء أَنْ تُمْطرَ) وَهُوَ من أَمْيِلَةِ سيره 
وَأَمّا «أوْشَكَ» فَالْكَثيرٌ اران حَبَرِها ب هأن» وَيَقِلُّ حَذْفُهَا لهُ؛ كَمِنِ امْيرَانِِ بها قَولَهُ: 
453 وَلَوْ سْئَِ الئّاسٌ الثَرَابَ لأَوْشَكُوا 2 - إذَا قِيلَ هَانُوا ‏ أَنْ يَمَنُوا وَيَمْتعُوا 
وَمِنْ تَجَْدِه مِنهًا كَوْلَهُ : 


قوله: (أن تفيض الخ) يقال فاض الرجل يفيض فيضاً وفيوضاً وفيضاناً بالضاد أو الظاء بدلها 
إذا مات» وكذلك فاضت نفسه وفاظت أي خرجت روحه عن أبي عبيدة» والفراء قالا: والضاد 
لتميم والظاء لقيس» ومنع الأضمعي فاظت نفسه بالظاء وفاض مع النفس وغيزها لأن الفيض للدمع 
والماءء وإنما يقال فاظ إذا مات كذا في الصحاح بزيادة» وبه يعلم ما في السجاعي» والريطة بفتح 
الراء وسكون التحتية» وبالطاء المهملة الملاءة إذا كانت شقة واحدة» وقد تطلق على كل ثوب 
رقيق» وجمعها رياط ككلبة وكلابء والبُرود جمع بُرد نوع من الثياب» والمراد أنه صار حشو 
أكفانه . 

قوله: (وكعسى) خبر عن حرى بفتح المهملة والراء» وحتماً صفة لمصدر محذوف أي 
اتصالا حتما. 


قوله: (والزموا الخ» يصح في كل من اخلولق» وأن كونه مفعولاً أولآء أو ثانياً لأن اللزوم 
من الجانبين. ومثل حرى حال من اخلولق. 

قوله: (وبعد الخ) متعلق بنزراً الذي هو خبر عن انتفا بالقصر للضرورة لأن التقاء الهمزتين 
من كلمتين لا يجوز حذف إحداهما اختياراً إلا إذا اتفقا في الحركة . 

قوله: (لككن يجب الخ) إنما وجبت فيهما دون عسى مع أن الثلاثة للرجاء المختص 
بالمستقبل لأن عسى هي الأصلء والشهيرة فيه فاغتنت عن لزوم أن بخلافهما. 

قوله: (وأم أوشك الخ) إنما خالفت كاد وكرب مع أن الثلاثة عند المصنف للقرب المرجح 
للتجرد لأن أصل وضعها للسرعة كأوشك فلان يوشك إيشاكاً أي أسرع السير ووشك البين سرعة 
الغراق؛ ثم عرض استعمالها في القرب لترتبه على الإسراع فلذلك خالفتهماء ؛ أما على ما ذكره 
الشاطبى عن الشلو من أذ نها للرجاء كعسى فالأمر ظاهر لكن كان حقها لزوم أن 


ف من الشلوبين وغيره :م ةا عر ار كان حقها لزوم أن كحرى 


واعخلولق . إذ لم تشتهر في الرجاء اشتهار عسى فتأمل . 
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401 يُوشِكمَنْفَرٌَمِنْمَيِيَقِهِ ‏ فِيبَعْض غِرَّتهِيُوَافِفُهَا 
+17 وَمِفِلُ كادفي الأَصَحٌ كَرَبَا( وَتَرْكُ «أن» مَعْ ذِي الشُرُوع وَجبَا 
4- كَأَئِمَاً الِسَائِنُ يَسْدُو وَطَفِْه كَذَاجَعَلْتُء وَأَحَذْتُ وَعَلِنْ 
لم يَذّكُرْ سِيبَوَيْهِ في َرَت إلا تَجَرُدَ حْبَّرِهَا مِنْ «أن». وَزَعَمَ المُضَئَْفٌ أنَّ الأَصَحٌّ 
خِلاقُةُ وَهُوَ أنه مِثْلُ ١كاد)؛‏ فَيَكُونُ الكَثِيرُ تَجِرِيدَ حَبَرِهَا مِن «أن) وَيَقِلَُ افيرَانهُ بهَاء هَمِنْ 
3 كرب القَلْبٌ مِنْ جَوَاهُ يَدُوْبُ حِينَ قال الْوْشَاةُ: هِنْدُ عَْضْوبٌ 
وَسمِعَ منه افْيرَانَهُ يها كَوْلهُ : 
91] سَقَاا دو الأخلام سَججلاعَلَى الما وَقَدْ كَوََتُ أَغْئَائُهًَا أَنْ تَفَطَعًا 
وَالمَشْهُورٌ في «كَرَبْ» 5 نْحُ الا وَنقِلَ كسرُها أيضاً. 
وَمَغْنَى قَوْلِهِ : وز أَنْ 3 ذِي الشُرُوع وَجَبَاه أَنَّ ما دَلَّ عَلَى الشروع ذ في الفغلٍ لا يَجَورُ 
اقتَرَانُ حَبَره ب هأن» لما بَيَهُ وَبَيْنّ «أنْ) مِنَ الْمُكاَاةِ؛ِ لأنَّ المَفْصُودٌ به الحال» و وَ دأن» للاسْتَقْيالٍ» 
وَكْلِكَ نحو: (أَنْمَاً الَائ يَحَْدُوء وَطَفْقَ رَيْدُ يَدْعُوء. وَجَعَلَ يتكلم وَأَحَدَ يَنْظِم وَعَلِقَ يَفْعَلُ 


كذا). 
قوله : (غراته) بكسر المعجمة وشد الراء أي غفلاته» والبيت من المنسرح 
قوله : (وترك أن من النظم أن خبر هذه الأفعال أربعة أقسام ما يجب اقترانه 


بأنء» وهو حرى واخلولق» وما يجب تجرده رهو أفعال الشروع» وما يغلب اقترانه» وهو عسى 
وأوشك» وما يغلب تجرده وهو كاد وكرب. 

قوله: (تحدد؟ بمهملتين بعد التحتية أي يغني للإبل لتسرع والسائق هو الذي يسوقها: 

قوله : (وطفر أ بالفاء والموحدة بدلها كفرح فيهما. 

قوله: (وزعم المصلف. الخ) كل المبلاوي عن شرح مسلم التوري أن سيبويه كثيرأ ما يريد 
بالزعم النسبة إلى القائل لا التمريض فليحمل كلام الشارح عليه 

قوله: (من جراه) أي شدة وجده وحزنه. 

قوله: (سقاهأ» أي العروق المذكورة في قوله: 


مَدَحْتُ غروقاً للُدى مَصْتٍ الثرى 


شه العم جمع لا بفتحها بمعنى. الفرس الخفيفة لحم إلء ن إذ لا يتاسبه 
وهو بضم العين جمع عرق لا بفتحها بمعنى. العر سر لحم العارضين | 3 


الجمع في أعناقهاء ولأن الشاعر يهجو جماعة بأنهم حديثون في الغنى» وأصلهم الفاقة كما في 
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3 وَآَسْتَعْمَلُوا مُضَارِعاً لأؤْشَكًا ‏ وَكَادَ لا غَيْنٌ رَرَادُوا مُوشِكا 
أَفْعَالُ هنذا البَاب لا تَتَصَّفء إلا كادف وَأَوْشَكَ)؛ فإنهُ قَدِ اسْتُعْمِلَ مِنْهُما المُضَارِعٌ' نحو 
وله تَعَلَى : طيَكَادُونَ يَسطُونَ» [الحج: 05 وَكَوْلٍ الشّاعِرِ: 
1 يُوشِكُ مَنْ قَرٌَمِنْ مَنِيّجه 
وَرَّعَمَ الأضمَعِيُ أَنهُ لم يُسْتَعْمَل هيُوشِكُ» إلا بلَفْظِ المُضَارِعء وَلَمْ يُسْتَعْمَلُ «أَوْشَكَ) بِلنظٍ 
الماضيء وَلَنِسَ بِجَيّدِء بَلْ قَدْ حَكى الخَلِيلٌ اسْتِغْمَالَ الماضيء وَقَدْ وَرَدَ في الشَّغْرء كَقَوْلهِ: 
وَلَرْ سّيِلَ الئَاسُ الثُرَاتَ لأَوْشَكُوا 2 إِذَا قِيلَ مَانُوا أَنْ يَملُوا وَيَمْتَعُوا 
عَم اير فيها اسْيِعْمَالُ المُضَارِعَ ٠‏ وَكَلَّ اسْتِعْمَالُ الماضي . 
وَقَوْلُ المُصَئّفٍ: «وَرَادُوا مُوشِكاً» مَعْنَاهُ أنه كَدْ وَرَدَ أَيْضاً اسْتِعْمالٌ اشم الفَاعِلٍ مِنْ 
«أَوْضَكَ)» عَتَوْلِهِ : 


3 


3 فُمُوشِكَةٌ أزضئا أن تود خلا الأنيس وَحُوشاً يَبَابَا 
وَقَدْ يُفْعِرُ تَخْصِصُهُ «َرْشَكَا بالذكر أنه َم يُسْتَعْمَلٍ اسْمُ القَاعِلٍ مِنْ «كاق»؛ وَلَيْسَ 
كَذَلِكَء بَلْ كذ وَرَدَ اسْبعْمَالَهُ في الشّغْرِء كَمَوْلهِ: 1 


1 أَمُوتُ أَسَى يَوْمَ الرّجَام وَإِنّنِي يَقِينالَرَهْنٌ بِالّذِيأَنَاكَائِدُ 


العيني والأحلام العقول» والسجل بالفتح الدلو العظيمة ممتلئة كما في القاموس» أو التي فيها.ماء 
وإن قل وتقطّعا أصله تتقطعا صبان. 

قوله: (لا غير) لا عاطفة لغير على أوشك فهو مبني على الضم في محل جر أي لا لغيزهما 
مكودي . ' 

قوله: (فموشكة الخ) خبر عن أرضناء وفيه ضمير هو اسمه» وأن تعود خبره» وخلاف 
بمعنى بعد كقوله تعالى: #قَرِح المُخَلُّونَ بِمَفْعَدِهِمْ جلف رَسُولٍ الله4 [التوبة: ]41١‏ ووحوشاً خبر 
تعود أي تصيرء وهو بفتح الواو أي متوحشة» وبضمها أي ذات وحوش» ويباباً يفتح التحتية يعدها 
موحدتان أي خراباً . 


قوله: (أموت أسى) أي حزناً» والرجام بكسر الراء وبالجيم اسم موضع وقع به حرب» 
ورهن أي مرهون» وكائد بالهمز التي ترسم ياء بلا نقط لما سيأتي في الأبدال» وخيره محذوف أي 
كائد آنيه كما في شرح الكافية؛ وتصويب الموضح أنه بالموحدة من المكابدة على غير قياس إذ 
قياسه مكابد كمقاتل فلا شاهد فيه رجع عنه في شرح الشواهد الكبرى فقال: ظهر لي أن الحق مع 
الناظم | ه تصريحء وقد يقال لا شاهد فيه على , الأول أيفساً لاحتمال أنه من , كاد التامة بلا تقدير 


حير ر أي بالذي أنا قريب من فعله كما قالوا إن قوله: 
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وَكَد ذكَرَ المصنفٌ هاذا في غَيْرٍ هذا الكتاب . 
وَأنْهَمَ كلام المُصَئَْفٍ أن غَيْرَ هكاق وَأَوشَكَ» مِنْ أَْعَالِ هاذا لباب لم يردن لمُضَاعُ 
وَلا اسْمْ القَاعِلِ وَحَكَى غَيْرْهُ خلاف ذَلِكَ؛ نُحَكى صَاحِبُ الإنْضَافٍ اسْتِعْمَالَ المُضَارع وَاسْمّ 
الفاعل مِنْ «عَسَى» قال: عَسَى يَعْسِي فَهُرَ عَاسٍِء وَحَكَى الجَؤْهَرِي مُضَارِعَ «طِفِقَاء وَحَكَى 
الكِسَائَِيُ مُضَارعَ «جَعَل1 . 
١‏ - بَعْدَ عَسَى اْلوْلْقَ أَوْشَكَ قد يَردْ فلى ب دن َمل عن كل قُقَدْ 
اخْقِضّتْ «عَسَىء وَاخْلَوْلقَ» وَأَوْشَكَ» أنه تُسْتَعْمَلُ نَاقِصَةٌ وب 
َأَما النَاقِصَةٌ كَقَدْ سَبَقَ ذِكْدها. 0 . 
وَأمًا التَّامَةُ نَهِيَ المُسْئَدَةُ إلى «أَنْ» وَالفِعْلٍ» نحو: اعَسَى أن يَقُومَ وَاخَلَوْلقَ أن يَأَتِيَ» 
وَأَوْشَّكَ أن يَفْعَلٌ) ف «أن» فخ في مضع ال قَاعِلٍ اعَسَىء وَاخْلَوْلقَ وَأَوْشَكَ) وَاسْتَفْتْ 
به عنٍ المَنضوبي الَذِي هُوَ حَبَرُ 


1 ل بنذ اذه اشم ادر تخ زكقة بو ؛ فَإِنْ وَلِيَهٌ نحو اعَسَى أن 


1 بُكَيّ إِنَّ أباك كَارِبٌ يَوْمِهِ فَإذا دُعِيتَ إلى المَكَارمٍ فاغجَلٍ 

لا يدل على مجيء اسم الفاعل من كرب الناقصة لاحتمال أنه من التامة ة كقولهم كرب الشتاء 
أي قرب والأصل كارب يومه بالرفع أي قريب يوم وفاته. ولا يرد أنه لم يأت من أفعال الباب تاماً 
غير ما في البيت الآتي لأن المراد به المكتفي بأن يفعل لا مطلقاً قتدير. 

: قوله: (عسى: يعسى) قيل وعسى يعسو أيضاً فهو واوي ويائي 

قوله: (مضارع طفق) أي ومصدره أيضاً كمصدر جلس. وفرح . 

قوله: (مضارع جعل) كقولهم : :إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه. وفيه شذوة 
وقوع الماضي خبراً كما مر في: أرسل رسولاً فتلخص من الشرح. أن ما ورد له المضارع خمسة» 
وزيد عليها كرب يكرب كنصر ينصر وما ورد له اسم فاعل اثتان» وزاد الموضح كارب يومه» وقد 
7 علمت مافيهء واستعمل المصدر لثلاثة لطفق كما مرء ولأوشك إيشاكاًء ولكاد كوداً» ومكاداً 
ومكادة وكيداً. بقلب الواو ياء هذا حاصل ما في التوضيح وشرحه. 

' قوله: (أوشك قد) بسكون الكاف للوزن فتدغم في القاف فتصير قاقاً مشددة. 

قوله: (غني بأن يفعل عن ثان) أي عن أن ن يكون لها ثان لتمامها فلا خبر لها أصلاً كما هو 


ملحب لخدا وأما عند الناظم فهي ناقصة وأن يفعل سد مسد معموليها كما سد مسد المفعولين 


: لحب الثامر ل ير وا [الشتى عر يا ولا يضرٌ كونه في : 
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يَقُومَ رَيْد كَذَّمَبَ الأسْتَادٌ أَبُو عَلِيَ السَّلَوبِينُ نُّ إلى أَنّهُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ الظَّاهِرٌ مَرْفُوعاً بالفِغلٍ الذي 
بَعْدَ «أنْ» ف هِأنْ» وما بَعْدَمَا فَاعِلُ لِعَسَىء وَهِىّ تَامّةٌ ولا خْبرَلَهاء وَذَّمَبَ المْبَرّدُ وَالسيرَافِيُ 
وَالَارِسِيُ إلى تَجْوِيزٍِ ما ذَكُرَهُ الشَلَوْبِينُ وَتَجْوِيزٍ وَجْهِ آحْرٌَ وَهُوّ: أن يَكونَ ما بَعْدَ الفِعلٍ الذي 
بَعْدَ «أنْ) مَرْقُوعاً بِعَسَى اسْماً لهاء وَ «أن رَالفِعْلُ في مَوْضِع نَضْب بِعَسَىء وَتَقَدمّ عَلَى الاشمء 
وَالفِعْلُ الَّذِي بَعْدَ «أنْ» فَاعِلَهُ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلى فَاعِل «عَسَى) وَجَارٌ عَرْدُهُ عليه - وَإن نُ تأخَرٌ لذن 
مُقَدمٌ في الثية . 
وَتَظهَرْ َائِدَةُ هلذا الخلافٍ في التَنييَةٍ ة وَالجَمْع وَالتَأَنِيثِ . 
تَقُولُ - على مَذْهَبٍ غَيْرٍ الشّلَوِْينٍ اعَسَى أَنْ يَقُوما الرّيدان» وَعَسَى أَنْ يَقُومُوا الرَّيدوفَ» 
وَعَسَى أنْ يُقَمْنَ الهئداث» َي بضَمِيرٍ في الفِعْلٍ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ لَيْسَ مَرْفُوعاً بهو يل هو مَرْفوم ء 
العسَى؟ . 
- وعلى رأي الشَّلوبِينَ يجب أن تقول: الاعسى أن يقوم الرّيدانِ» وعَسَّى أن يقوم الرّيدونٌ» 
وعسى أن تقوم الهنداتٌ» فلا تأتي في الفعل بضمير ؛ لأنه رَقَعَ الظاهرٌ الذي بعده. 
:77 - وَجَرُدَنْ عَسَىء أو ازْقَمْ مُضْمَرَا ‏ يهَاء إِذَااسْمٌ قَبْلَهَاقَدْكْكِوَا 
اخْتَصَّتْ «عسى' مِنْ بَيْنِ سَائِرِ أفْعَالٍِ هاذا البّاب بأنّها إذا تَقَدّمَ عَلَيْها اسْمٌ جَارَ أَنْ يُضْمَرَ 
فيها ضَمِيرٌ يَعُودٌ على الاسْم السَّابِقء رَهلِه لم تَِيى وَجَارَ تَجُرِيْدُهَا عَنِ الضَّمِيرِء وهالو لُعَةُ 


أي وعن الأول أيضاء وإنما سكت المصنف عن هذا الوقوع أن يفعل في محلة فإغناؤه عنه 
واضح . 

قوله : لالشلوبين) بف بفتح الشين وضم اللام» وقد تفتح»: وينطق بما بعد الواى بين الفاء 
والموحدة لأنه لفظ أعجمي كما ذكره الدماميني. 


قوله : #وتجويز وجه آخر) أورد عليه التباس اسم عسي وأصله مبتدأً بفاعل الفعل بعدها: 
وقد منعوا تقديم الخبر الفعلي على المبتدأ لئلا يلتبس بالفاعل» وقد يجاب بأن هذا اللبس لا 
محذور فيه هنا لأن الجملة لم تزل فعلية لتصديرها بعسئ بخلافه هناك فإن الجملة تخرج عن 
الاسمية إلى الفعلية | ه» ويرده جواز كونه حيتذ مبتدأ مؤخرأء وجملة عسى خبره» وفيها ضميره 
فتنتقل إلى الاسمية كما ذكره الأشموني في شرح التوضيح أفاده سم وهو يؤيد ما مر في: وليس 
كل النوى . 


قال سم: : هل يجوز ذلك إذا لم يقترن الفعل بأن كعسى يقوم زيد ١‏ ه 
ات أن مع الفعل وإلا وجب لعدم ما يصلح لمرفوعية عسنئ حينئا 
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الحِجَاز وَذْلَِ نحو: «ؤْيْدُ عَسَى أن يَقُوم) كعَلَى َم ميم يَكُونُ في اعَسَى» صَهِيرٌ سير يَعُوةُ 
عَلى (زَيْد» وَ من يَُوم) في مَوْضِعٍ نَضْبٍ بِعَسَى» وَعَلَى لََةِ الحِجَاذٍ لا ضَمِيِرَ في ١عَسَى)‏ وَ 
بك يَقُوم؟ في مَوْضِع رَفْعِ بعسَى ‏ 

وَتَظْهَرُ قَائِدَةُ دَلِكَ في التثبية وَالجَمْع وَالتأنِيث؟ 

تَقُولُ - على لََة تي -: «هند عَسَتْ أَنْ تَقُومَ والزّيدانٍ عَسَيَا أنْ يَقُومَاء والرّيدونٌ عَسَوْا 
أَنْ يَقُومُواء وَالهِئدَانِ عَسَعَا أن د تَقُومَاء والهنْدَاتُ عَسَيْنَ أن يَقَمْنَ؛. 

وتقول ‏ على لُكةِ الحجازٍ : «هند عَسَى أَنْ تَقُومَ وَالريدَانٍ عَسَى أنْ يَقُومَاء وَالريدُونَ 
عَسَى أن يَقُومُواء والهنْدَانٍ عَسَى أنْ تَقُوماء وَالهِنْدَاتُ عَسَى أنْ يَقْمْنَ). 


وَأمّا غَيْدُ اعَسَ مَسَى» مِنْ أَفْعَالٍ هاذا الباب فَيَحِبُ الإِضْمَارٌ فيه؛ كُتَقْو لُ: «الرَّيْدَانِ جَعَلا 


يَنْظِمَانِ) ولا يجوز د تَدِكُ الإِضْمَارِ؛ فلا تَقُولُ: «الزَّيدانِ جَعَلٌ يَنْظِمانِ» كما تَقُولُ: «الزيدانٍ عَسَى 
أَنْ يَقُومَا» 
اا وإ وَالْكَمْدَ أ فى اله م د «عَسَنْتٌ4) وائتقا المثم ذئة 


إذا انُصَلَّ ب لعْسَى» ضَمِيرٌ مَوْضُوعٌ لِلرَفْع» وَهْرَ لِمْتَكُلُمه نحو: «عَسَيْتُ) أو لِمُخَاطَبٍِء 
نحو: «عَسَيْتَء وَعَسَيْتِ» وعَسَيْثْمَا وَعَسَيئهْ وعَسَيْدُنّ) أؤ لغائبات» نحو: اعَسَيْنَ) جَارٌ كَسْرُ 
سِيئها وَكْنْحَهَاء وَالمَنْحُ أَشْهَن وَقَرَأ نَافِمٌ : : #فْهَلُ عَسِيتُمْ إن نُ تَوَلَيثُم» [محمد: 51] بِكسْر السّينِ» 
وََرَ البَاقُونَ يمْئْجها. 


تنبيه: يمتنع كون الظاهر اسم عسى في: عسى أن يضرب زيد عمراء لثلا يفصل بين صلة 
أنء وهي يضرب ومعمولهاء وهو عمراً بأجنبي هو زيدء ونظيره قوله تعالى: «عَسَى أَنْ يَبْعَقَكَ 
رَبك مَقَاماً مَْمُوداً» [الإسراء: 74] إن نصب مقاماً يبعنك على الظرفية» أو غيرها فإن جعل مصدر 
المحذوف أي فتقوم مقاماً جاز الأمران. 

قوله: (لْغَّة الحِجَازِ) عليها قوله تعالى: «لا يَسْخُرْ قَوْمّ مِنْ قَوْم عَسَى أَنْ يَكُوتُوا4 
[الحجرات: .11١١‏ 1 

قوله: (وَأَنّا غَيْرُ عَسَى الخ) صريح في أن الَلولَقَء وأوشك يجب فيهما الإضمارء ولكن 
نص المرادي والأشموني وغيرهما على أنهما كعسى . 

قوله: (وَائْتَقَا بكسر التاء الفوقية فقاف مصد 


مضاف إليهء وزكن أي علم لكونه الأصل والمشتهرء والله كه أعل.. 


7 إن وأخواتها 


/ا1 ل إن أن لَيْتَ لكنّ لَعَلُ كأنَ ‏ عَكسٌ مأ لِكَانٌ 08 عَم 
- كإنٌ رَيِداً عَالِمٌ بألي ‏ كُفك رَلكِنّ أَبْنَدُ در ضفن 


هنذا هُوٌ القِسْمْ النَانِي مِنَ الحُرُوفٍ الَاسِحَةٍ للابيدَائء وَجِيَ سه أرق : د وأذّ 
وَكأنَّء وَلكِنٌ وَلَيْتَ وَلَعَلّ» وَعَدَّها سِيِبَوَيْه حَنْسَة؛ فَأَسْقَط «أَنَّ» المَفْتُوحَة لأنَّ أَضلّها «إنَّ» 
المَكسُورَة؛ كَمَا سَيأنِي 

وَمَعْنَى «إنّء وَأَنّه التّؤكيد» وَمَعْنَى «كأن» التَّشْبِيةُ وَ «لكن» للاسْيَدْرَاكِء وَ «لَيْتَ» 


. إن وأخواتها 
قولل : لوَهِيَ سثة شرفي زاد الموضح عسى في لغة حملاً على لعل لكونها بمعناهاء وإتما 
يكون اسمها ضمير نصب متصلاً كقؤله: 
فَمُلْتُ عَسَاها نَارُ كأس وَعَنّها 
وهي حينئذ حرف كامل» وفاقاً للسيرافي» وخلافاً للجمهور في إطلاق فعليتهاء ولابن 
السراج وثعلب في إطلاق حرفيتها ا ه. والحاصل أن نحو: عساك وعساه فيه ثلاثة مذاهب: 
مذهب سيبويه أنها حرف كَعَلّء ومذهب المبرد أنها على أصلها تعمل عمل كان لكن انعكس طرفا 
الإسناد فما كان مبتدأ في الأصل وهو الضمير جعل خبرها مقدماًء وجعل خبره اسمها مؤخراً 
فالضمير على هذين في محل نصب . ومذهب الأخفش أنها على أصلهاء والضمير اسمها في محل 
رفع لكن ناب ضمير النضب عن ضمير الرفع» ويرده رفع الخبر في البيت المار وأن النيابة إنما 
سمعت في المتفصل نحو: ما أنا كأنت لا في المتصل. وأما قوله: 
ْ يا ائِنَ الرُبَيْر طَالّمَا عَسَبْكا 
فالكاف بدل من التاء بدلاً تصريفياً لا نيابة. 
قولل : (فاسقط أن الخ) وإنما لم يسقط كان مع أن أصلها أن المكسورة؛ والكاف لانيساخ 
هذا الأصل بصيرورتهما كلمة واخدة بدليل أن الكاف لا تتعلق بشيء» ولا تجر ما بعدها عند 
الجمهور. وأما المفتوحة فلم ينسخ عنها حكم أصلها بدليل جواز العطف بعدها على معنى الابتداء 


ص 


؛ أي منسوب له من نسبة الجزئي لكليه لأن توكيدهما جزئي من مطلق توكيد» 
أو اللام زائدة أي معناهما التوكيدء وكذا الباقي» والمراد توكيد النسبة» وتقريرها في ذهن السامع 
إيجابية كَإِنَّ زيداً قائمٌ+ أو لا نحو: «إِنَّ الله لآ يَظْلِمْ الئاس شَيْئاً4 [يونس: 144 فإن قلت كيف 


تكون المفتوحة للتوكيد مع أنها بمعنى المصدر فمعنى علمت أنك قائم: علمت قيامك» ولا توكيد 
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للتَمئيء وَ دَعَلٌ» لِلئَرَجّي وَالإشْنَاقٍِء وَالفَرْقُ بَيْنَ التَرَجِي وَالنَمي أن النّمئي يَكُونُ في الممكن» 


فيه لعدم جريانه على فعله؟ قلت: كونها بمعناه لا يوجب مساواتها له من كل وجه. سم . 

قوله: (للشّنْميهِ) أي المؤكد لتركبها من الكاف التشبيهية» وأن المؤكدة؛ والأصل: إن زيداً 
كأسد قدمت الكاف لتفيد التشبيه ابتداء ففتحت الهمزة للجارء ثم صارا كلمة واحدة» ولا يليها إلا 
المشبه؛ وأما الكاف ومثل فيليهما المشبه به قال في المغني: أطلق الجمهور كونها للتشبيه» وزعم 
جماعة تقييده بخبرها الجامد فإن كان وصفاً أو ظرفاً أو فعلآء كانت للظن. قال الكوفيون» وترد 
للتحقيق كقوله: 

فأضبّع بَطْنُ مَكْةَمُفْءَ مُفْضَهِرَاً كأنَالأرض لَيِسَ بِهِاهِسَمُ 

أي لأن الأرض الخ» وللتقريب نحو: .كأنك بالفرج آتء ويالشتاء مقبل» وكأنك بالدنيا 
لم تكن» وبالآخرة لم تزل. وقد اختلف في إعراب ذلك فقيل: الكاف اسم كان على حذف 
مضاف في الأولين» وما بعد الجار خبرها أي كان زمانك مقبل بالفرج» أو بالشتاء. وأما 
الأخيران فأحسن ما قيل فيهما كما قاله الرضي أن الخبر محذوف» ولم تكن حالء» بدليل 
: روايته بالواو كقولهم: كأني بالليل وقد أقبل» وبالشمس وقد طلعت. والأصل كأنك تبصر 
- الدنيا حال كونها لم تكن. وكأني أبصر الليل الخ فحذف الفعل وزيذت الباء. ١‏ ه ولولا وروده 
. بالواو لأمكن جعل لم تكن خبرأء والباء بمعنى في متعلقه به» وقيل: الظرف خبرء ولم تكن 
حال لما ذكر. 

قوله: (لِلاسْيِذْرَاكِ) هو تعقيب الكلام برفع ما يُتَوَهُمُ ثبوته كزيد شسجاع لكنه ليس بكريم» أو 
بإثبات ما يتوهم نفيه كما زيد شجاع لكنه كريمء وما قام زيذ لكن عمروء إذا كان بينهما ملابسة 
كملابسة الكرم والشجاعة. هذا هو التعريف السالم من التكلف» وأما قولهم: تعقيب الكلام برفع 
ما يتوهم ثبوته أو نفيه» فظاهره فاسد سواء قرئ نفيه بالرفع عطفاً على ثبوته» أو بالجر عطفاً على 
الهاء إذ المعنى عل ى الأول» أو برفع ما يُتوهّم نفيه وعلى الثاني » أو ؛ رفع ما | يتوهم ثبوت نفيه »+ 
وإذا كان النفي أو ثبوت النفي متوهماً لشيء فأي حاجة لنفي ذلك الشيء بالاستدراك فلا بد لصحته 
من تقدير مضاف أي أو برفع نفي ما يتوهم نفيه؛ ورفع النفي إثبات» كما أن المراد في الأول برفع 
ثبوت ما يتوهم ثبوته فتأمل. وعلى هذا التعريف فكؤن لكن للاستدراك غالبي إذ قد ترد لمجرد 
التوكيد كلو جاء زيد لأكرمته لكنه لم ب يجىء أكدت لو في نفي المعجيء؛ وكذا ما زيد ساكن لكنه 
متحرك» وقيل : لا تخرج عنه أصلاً وهو المشهور» ؛ لعن فسروه بسخالفة حكم ما يعدها لما قبلها. 
وإن لم يندفع به توهم فلا تقع إلا بين متغايرين إما بالتناقضص كما ذكرء أو التضاد كما زيد أبيض 
لكنئه أسودء وكذا بالخلاف. كما اختاره الرضي كما زيد قائم لكنه ضاحك» وقيل: يُمنع هذا. 
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نحو: الَيْتَ رَيْداً قَائِمْ» تَفيِ غْيْرٍ المُمْكِنء ٠‏ نحو: الَيْتَأآلِشَّبَابَ يَعُودُ يَؤْمأ». وَأَنَّ التَّرَجَيَ لا 
يَكُونُ إلا في المُمْكن؛ قلا تَقُولُ: الَعَلّ الشَّبِابَ يَعُودُ وَالقَوْقُ بَيْنَ التّرجَي وَالإِشْفَاقٍ أنّ التَرَجِيَ 
يَكُونُ في الْمَحْبُوبٍ » نحو: «لعلّ اللّهَ يَدْحَمُنَا؛ وَالإِشْمَاقٌ في الْمَكُرُوهِ نُحو: «لَعَلّ العَدُوٌّ يقدم» . 
وَهذِه الحُرُوفٌ تَعْمَلُ عَكمرٌ عَمَل «كَانْ) فَتَنْصِبٌُ الاشمء وَتَرْقَعُ الخَبّرَ نحو: (إِنَّ زَيْداً 


قوله: (وَفِي غَيْر المّمْكن) أي الممتنع. وهو الأكثر فيه» ولا يكون في الواجب كليت غداً 
يجىء »2 وأما فتمنوا الموت فالمراد: تمنوا تعجيله» وهو مستحيل . 


قوله: : (إلأ في المنكن) أي المتوقع» أما الممكن في التمني فغير متوقع فهذا فرق ثانٍ» ولا 
يرد قول فرعون: لعلّي أبلغ الأسباب الخ لأنه ممكن متوقع في زعمه الباطل. 

قوله : (وَالإشْفَافٌ فى الْمَكرُوو) أي الخوف منه كقدوم العدو في مثاله» وأن التمثيل له بلعل 
العدو هالك قباطل لأن هلاكه محبوب لا مكروه. ولا بد من كون المكروه ممكتا كالمحبوب» ولا 
يرد قوله تعالى : طلَعَلّكَ تَارِكٌ بَعْضٌ , ما يُوحى# [هود: ؟1] الخ لأن الترك والضيق ممكتان في 
ذاتهما وإن استحالا عقلاً بالنسبة له يكةِ لأن دليل عصمته عقلي. 


فائدة: اختلف في لعل وعسى في كلامه تعالى لاستحالة ترَقُبِهِ غير الموثوق بهء إذ علمه 
محيط فقيل: وللتحقيق: الوقوع. ويرد عليه: فلعلك تارك الخ» وقيل إنهما باعتيار حال المخاطبين 
فالرجاء والإشفاق متعلقان بهم كالشك في أو ويؤخذ من التصريح أن معناهما في القرآن أمر 
بالترجّي أو الإشفاق. 

قوله : (حَكْسٌُ عَمَلكَانَ) إنما عملت رفعاً ونصباً كالأفغال لأنها أشبهت كان في لزوم المبتد! 
والخبر والاستغناء بهماء وأشبهت مطلق الماضي لفظاً في البناء على الفتح وكونها ثلاثية فأكثرء 
ومعبّى لكونها بمعنى أكدت» وتمنيت مثلء وعملت على عكس الفعل تنبيهاً على الفرعية» ولم 
ينبه عليها في ما وأخواتها مع حملها على ليش لظهوز فرعيتها بعدم اتفاق العرب على إعمالها. 

قوله: (فتنصب الاسم) أي اتفاقاً بخلاف الخبر قال في التسهيل ما لا تدخل عليه دام من 
المبتدأ والخبر لا تدخل على هذه الأحرف أي فلا تدخل على المبتد! لازم الحذفء أو الابتداء أو 
التصدير إلا ضمير الشّأن إلى آخر ما مر في كان. وأما قوله: 

إن مَنْ يَدْخُلٍ الكنِيسَةيَوْماً يَلْقَ فِيهَا بجازراً وظِبَاءَ 

فاسم إن ضمير الشأن محذوف لا من الشرطية للزومها الصدرء وقد كثر فيها حّف ضمير 
الشأن. ومنه كما قاله المصنف حديث: (إن من أشد الئاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» وليست 
من زائدة في اسم أن خلافاً للكسائي ولا تدخل على خبر طلبي ولا إنشائي وأما نحو: إن الله 
نِعِمًا يَعِظكُمْ بوه [النساء: 08] طإِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [التوبة: 49] فهو إما على تقدير القول” 
كقوله: 
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قَائِمُ؛؛ فَْهِيَ عَامِلَةٌ في الجُرْيُْن» وَهذا مَذْهَبُ البَصْريَينَ ٠.‏ 
وَذَمَبَ الكُوقِيُونَ إلى أَنّها لا عَمَلَ لها في الحَبّرِء وإنّما هُوَبَاقٍ على رَفْعِهِ الذي كان لَهُ 
قَبْلَ مُخُولٍ إن وَهْوَ خَبَرُ المُبتدا. 


7- وَرَاعَ ذا التَرْتِيبَء إلا في الَّذِي عَلَيِتَ فيهًا أَزهُكا ‏ غَيْرَ الذي 


إِنالْذِينَ فَكَلْمُم أنسٍ سَيْدَهُمْ ‏ لآ تَحْسَبْوا لَبِلهُمْ عن لَيْبِكُمْ ناما 
أو على استعمال نعم وشبهها خبراً لا إنشاءء واستثنى في المغني أن المفتوحة المخففة» 
فيكون خبزها جملة دعائية كقراءة: أن غضب الله عليهاء بسكون النون. . وغضب كفرح» وقولهم 
أما إن جزاك الله خيراً. ٠‏ 


قوله : ١‏ َع الكبر)حكى قوم منهم ابن سيده أن بعض العرب ينصب بها الجزأين كقوله: 


إذا اسْوّدٌ :+ جْنْخ اللْيلٍ فَلتأتِ ولتكن. خطَاك خِقَافاً إِنَّ + خُرَاسَئًا أُسْدًا 
وقوله: 
كأنٌ أدكيهٍ إذا كعورّنا قَاسة أو قلماً محوينفا 
وقوله . 
وَيَالَيِتَ أَيِّامَ الصٌّبَارَوَاجِعَا 
ولعل أباك قائماء وأوله الجمهور يحذف الخبر» والمنصوب الثاني . أما حال أى تلقاهم أس؛ 


بحذف الخبر» والمنصوب الثاني. أما حال أي تلقا 
وأقبلن رؤاجعا. ويوجد قائمأء أو مفعول به كيشبهان قادمة من قوادم الطير وهي مقدمة أجنحته» 
بل الحذف في هذا متعين للا يخبر بالمفرد عن غيره. 

قوله: (وَدَهَبَ الكُوفِيُونَ يح )سياتي ما يترتب عليه عند قوله : وجائز رفعك الخ . 

قوله: (وَهُوَ َيه َه إرميئيمالواو للحال أي باق على رفعه في حال كونه خبر المبتدا. ٠‏ فهر 
مرفوع بالمبتدا قبل الشسخ وبعده» بدليل أنه لا يفصل بينها وبين اسمها ولو كان معمولها لجازء 
ومذهب البصريين ع أصح لما مر من شبهها الفعل» وأما عدم الفصل فلما سيذكر قريباً. 

قوله: (وراع ذا الترتيب ]أي أي المعلوم من الأمثلة السابقة من تأخير الخبر عن الاسم» ولم 
يراع في كان لضعف هذه بالحرفية والفرعية مثل ما وأخواتهاء وما أحسن قول ابن عنين: 


كات يمن أَبارٍأك تلم جز له أعد في ٠‏ لكخر أذ يَعَمهُ دَّمَا 


قوله : بوذي وز سا م مقي في كل تكيب الاي اركب الذي اسقرء كيت 
الخ . . في كوت خبره طرفاً أي يقدم الخبر على الاسم لتوسعهم فني:الظروف» لا على الأحرف نفسها 
أن لها الصدرء وأن المفتوحة» وإن لم تقع صدراً لما سيأتي لكنها حملت على المكسورة؛ وإتما 
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أي: يَلْرَمْ َقْدِيمُ الاشم في هنذا الباب وَتأجِيرٌ الخَبّرِء إلا إذا كان الحبَرُ ظَوْفاء أو جاراً 
وَمَجْرُوراً؛ فَنّهُ لا يَلرَمُ تَأَخِيرُُ وَتَحْتَ هذا قِسْمَانِ: 

أَحَدُهُما: أَنّهُ يَجُودُ تَقْدِيمُهُ وَتَأَحِيئف وَذْلِكَ نحو: «لَيْتَ فِيهًا غَيْرَ الْبَذِي) أو «لَيْتَ ها غَيْرَ 
الْبَذِي © أي الْوَقم؛ فَبجَورٌ تَقْدِيمْ «فيهاء وَمُنا) على اغَيْرا وَتَأَخْيرُهُما عَنْها . 

والثّاني : أنه يَجِبٌ تَقْدِيمُةُء نحو: ١لَيْتّ‏ في الدَّارٍ صَاحِبّهًا» فلا يَجَورُ تَأخِيدُ «في الدّار) 
ئلا يَعُودَ الصَّمِيدٌ عل ى مُتَأَخْرٍ لفظأ وَرئيةً. 

ولا يَجُوزُ تَقْدِيمُ مَعْمُولٍ الخْبَرٍ على الاشم إذا كان عَيْرَ ظَزفٍ ولا مَجْرُورِ نحو: «إِنَّ 
ريدأ آكلٌ طعَامَكَ» فلا يَجُورُ «إِنَّ طَعَامَكَ زيداً آكِلٌ) وَكَذا إِنْ كان المعمولٌ ظَرْفاً أو جاراً 
وَمَجْرُوراَء نحو: (إِنَّ رَيْداً وَائْنّ بكَ» أو اجَالِسٌ عِنْدَك؛ لا يَجُورْ تَقْدِيمْ المَعْمُولٍ على الاشمء 
فلا تَقُولُ: «إنَّ بك رَيْدا وَاد ينه أو هن عِنْدَكٌ رَيْداً جَالِسَ) وَأَجَارْهُ بَعْضْهُمْء وَجَعَلَ مِنْهُ قُولَهُ: 
1[ قلا تَلْحَنِي فِيهًا؛ فَإِنَّ بِحُبّهَا أَخَاكَ مُصَابُ الْقَلْبِ جم بَلابلُة 
ات وَهَفْرٌ نَّ أفمَخ لِسَدَمَصْدَرِ مَسَدَّهَاء وَفِي سِوّى اك أخسر 
لها ثَلانَة أَخْوَالٍ: وُجُوبٌ الفتحء وَوْجُوبُ الكْسْرِء وَجَوَارُ الأمرَيِن 
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قدم الخبر الظرفي هنا دون ما لقوة هذه بشبهها الفعل فيما مرء ولأنها مخمولة على الفعل 
المتصرف» وما على الجامد وهو ليس سمء ويجب أن يُقَدَّرَ متعلق الظرف بعد الاسم كما يقدر 
الخبر وهو غير ظرف في نحو : إن مالاً وإن ولدأء فجعل الظرف من تقديم الخبر إنما هو بحسب 
الظاهرء وإلا ففي الحقيقة من تقديم معمول الخبر. ١‏ 

قوله: إل بلزم نا تأخيزة) أي إلا لمانع كن زيداً لفي. الدارء لامتناع تقديم الخبر مع اللام 
فأقسام الخبر الظرفي ثلا 

قوله : (أي الوَقِح) بفتح الواو وكسر القاف. قليل الحياء» فهو تفسير للبذي وهو الفاحش في 
نطقه بلازمه . 

قوله: : (عَلَى الاشم) أي لثلا يفصلها عن معموليها معأ بخلاف الخبر فيقدم عليه معموله 
لأنه مفصول منها في الجملة. 

قوله: (وَأَجَارَهُ بَنضُيُن) هو الظاهر لأنه يقدم في ماء وهذه أقوى بدليل تقديم الخبر نفسه هنا 
لا هناك . 

قوله : (يَل كَل نِي) .بفتح التاء والبحاء | لمهملة؛ مضارع مجزوم بلا من: لَحَيْتٌ الرجلّ ألسحاه 
بفتح ألحاء فيهمأ أي لمته» وأخاك أسم أن» ومصاب خبرهاء ونحبها متعلق به وفيه الشاهد. وجم 
أي كثير خبر ثان» وبلايله أي وساوسهء وهمومه فاعله. 


5 أن وأخواتها 
يجب نه إذا قُدَرتْ بِمَضدَرِء كَمَا إذا وََمَتْ فِي مَْضِع مَرْقُوع فغْلِ نحو : (يُعْجِبْنى 
أَنكَ مَائِمُ أي : قِيَامُْكَه أؤ مَنْصُوبِهِ نحو: «عَرَفْتُ أَنّكَ مَائِمُ؛ أي: قِيَامَكَ أو في مَوْضِع 
مَجَرُورٍ حَرْفِء نحو: َجِبْتُ مِن أَنَكَ قَائِمْ ؟» أي: مِنْ قِيامِكَ» وَإِنّما قالَ: «لِسَدٌّ مَضدَرٍ 
مَسَدَّهَاا ولم يَقُلْ: «لِسَدٌ مفردٍ مَسَدّهاه لأنّهُ قَدْ يَسُدُ المُفْرَدُ مَسَدَّهَا وَيَحِبُ كَسْرُهاء نحو: 
«ظكنتُ زَيْداً إِنهُ قاقمٌ)؛ فَهاِه يَحِبُ كَسْرُها وَإِنَّ سَدَّ مَسَدّهَا مُقْرَدٍُ لأنّها في مَوْضِعْ المَفْعُولٍ 
الثَانيء وَلكِنْ لا تُقَدّرُ بِالمَضْدَرِ؛ إِذْ لا يَصِحْ «ظَتنتٌ رَيْدا قِيامَهُ» , 

فَإِنْ لَمْ يَجِبْ تَقْدِيرُها بِمَضْدَرِ لَمْ يجب كنشهاء بَلْ تُكْسَرٌُ: وُجُوباء أؤ جَوَازَاء على ما 
سَئْبَينُ » وَنَحْتَ هذا قِسْمَانِ؛ أَحَدُهُما: وُجُوبُ الكش والثّاني: جَوَارُ المَنْح والكشرء كَأَشَارَ 
إلى وجوت الكشْر بِقَولِه : 


قوله: (إذا درت بِمَصْدرٍ) أي إذا وجب سد المصدر مسدّهاء ومسد معموليها فإن امتنع 
ذلك وجب الكسرء وإن جاز جاز كما سيأتي » والمصدر الذي تقدر به هو مصدر خبرها إن كافي 
مشتقا والكون المضاف لاسمها إن كان جامداً أو ظرفاء وكذا يجب الفتح إذا سد مسد مفعولي 
علم؛ وإن لم يصح تأويلها بالمصدر لأن المدار على أحد أمرين» إما تأويلها بالمصدرء أو وقوعها 
ون توي عام عنم للق بست ا بن جا في الجمل على ار 
له: (مرفوع نيرلع أي فاعلاً كان كما مثل أو نائبه نحو: : لفل أؤحى إِلَيّ أنّهُ اسْتَمَعَ 4 
[الجن ا ! كان الْمغا لفعل كما ذكر أو مقدراً كاجلس ما إن زيداً جالس أي ما ثبت جلوسه بناء 
على أن ما المصدرية لا توصل بجملة اسمية مصدرة بحرف» وهو الأصح كما مر أول الموصول» 
ونحو: ولو أنهم صبرواء أي ولو ثبت صبرهم عند الكوفيين وهو المختار كما سيأتي في باب لو 
كوقوعها مبتدأ نحو: وَمِنْ آيَاتِهِ أنّكَ تَرَى الأَرْضَ» [فصلت: : 19 الخ أو خبراً عن اسم معنى 
غير قول ولا صادق عليه خبرها كاعتقادي أنك فاضل» » على معنى معتقدي فضلك فإن قدر اعتقادي 
فضلك ثابت فهي مفعول به لا خبر بخلاف نحو: قولي إنك فاضل» واعتقادي أنه حق فيجب 
كسره كما سيأتي . ١‏ 


قوله: أو ئش ريع بهاء الضمير أي منصوب فعل سواء كانت مفعولاً به لفعل غير قول» ولا 
ناسخ كما مثل بخلاف المحكية بالقول» والمفعول الثاني لنحو: ظننت كما سيأتي في الشرحء أو 
مفعولاً له كجئتك أني أحبك» أو معه كيعجبني جلوسك عندناء وأنك تحدثناء وتقع مستثنى 
كتعجبني أمورك إلا أنك تشتم الناس» لا مفعولاً مطلقاً ولا ظرفاً ولا حالاً ولا تمييزاً كما في 
المايي وثيرة. 


1 54 > 
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أ (مجرور حرف) أكا ي أو إضافة نحو: لمِثْلَ ما أَنَكُمْ تَنْطِفُونَ4 [الذاريات: : 77] فمأ 
صلةء» ومثل مضا إلى أن وصلتهاء ومحل تعين الفتح في الإضافة إذا كان المضاف مما لا يضاف 


25 إن وأخرائها اه 


4 - فَاكسِنْ ني الانيداء وَفِي بَدْءِ صِلَهْ وَحَيْتٌ (إنَّ لِيَمين مُكُمِلة 
9ح أو حكيّث با لقَوْلِء أؤ حَلْتْ مَحَلَ ‏ حَالء كَرُرْثَهُ وَإِنْي ذو أتل 
38 وَكَسَرُوا مِن بَعْدفِمْلٍ لما باللآم» كَاغْلَم إِنهُ لَذُو ثُمَى 
ذَكَرَ ألّهُ يَجِبُ الكَسْرٌ في سِمَِ مَوَاضِمٌ : 
الأوَّلُ: إِذَا وَكَعَتْ ان ابْيِدَاق أيْ: في أَوّل الكلام؛ نحو: (إِنَّ زَيْداً ايم ولا يجوز 
وفع المفْعُوحَةٍ انتداءً ؛ ؛ فلا د تَقُولٌ: دَنكَ فَاضِلٌ عِنْدِي" بل يحب التَأَحِيه ؛ قَتَقُولُ: : اعِنْدِي أَنَكَ 
فَاضِلٌ وَأَجَارَ بَعْضْهُمْ م الابتدَاءة يها . 
القّاني : أن تَقَعَ «إنّ) صَدْرَ صِلَةٍء نحو: اجاءً الَذِي ِنَهُ قَائمُا وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى : وَاآتَيتَاهُ 
مِنَّ الكُتُوزِ ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتثُوءِ4 [القصص: 01]. 
القّاث: أن تَقَعْ جَوَاباً لِلقَسَمِ وفي حَْبَرِها اللآمُ» نحو: «والل إنَّ رَيْدا لَقَائِمٌ» وَسَيََتِي 
الكُلامُ عَلَى ذَلِكَ. 


إلا إلى المفرد فإن كان لا يضاف إلا إلى الجملة كحيثء» وإذا تعين الكسر على ما سيأتيءٍ 0 
يضاف لهما كحين» ووقت جاز الأمران. . ومثل هذه المواضع ما عطف عليها نحو: #اذْكُرُوا نِعْمَيَى 
الّتِي نعمت عَلَيكُمْ وَأنّي فُضُلْتَكُمْ4 [البقرة: 147 أو أبدل منها نحو: تل بكم لله حدم 
لبقتن أنََّا لَكُم» [الأتفال: 37 : 

قوله: (وحيث إن الخ) عطف على في الابتداء فهو متعلق بالكسر على أنه ظرف مكان 
اعتباري له أي واكسر في تركيب تكون أن فيه مكملة لميمين. 

قوله: (أو حكيت الخ) عطف على مدخول حيث. 

قوله: (لذو تقى) اللام للابتداء دخلت في خبر إن وقد علقت اعلم عنن العمل في لفظ 
الجملة فهي في محل نصب بهء ولولاها لفتحت الهمزة وكان عاملاً في لفظ المصدر المؤول منها. 

له: (وَلا يَجُورُ وُقوعٌ المَمْبُوحَةٍ ابذاة) أي لئلا تلتبس بالمكسورة خطأء وبالتي هي لغة في 

لعل لفظاً وخطاً. 

قوله: (صدر صلة) مثلها الصفة كما إذا جعلت ما في الآية نكرة موصوفة» وخرج حشوهما 
كجاء الذي:أو رجل عندي أنه فاضل» ولا أفعله ما إن في السماء نجماًء فتفتح لأنها في الأول 
مبتدأ مؤخر فهي حشو لفظأء وفي الثاني فاعل لثبت محذوفاً فهي حشو رتبة. : 

قوله: (لتنوه) أي تثقل خبر إِنَّ وجملتها صلة ما الواقعة مفعولاً ثانياً لآتيناه أي أعطيناه من 
الكنوز القدر الذي أن مفاتحه الخ . 


قوله: (وفي سخبرها اللام) أخذ هذا من قول المصنف الآتي لا لام بعدهء وذلك شامل لذكر 
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انرَّابعُ هُ: أن تَقَعَ في جمْلَةٍ مَحْكِيّة بالقَوْلِ نحو: «ُلت إِنْ زيدا قائِم؛ قال تَعالَى : ظِقَالَ 
ني عَبْدُ الله [مريم: ون فإِن لم حك به - بل أَجْرِي القَوْلُ مُجْرَى لطن - فُتَحَفُه نحو: 
«أَتَقُولُ أنَّ رَيْداً قايِم؟1 أَيْ: نظن . 

الخامس: أنْ تَمّعْ في جُمْلَةٍ في مَوْضِع الحَالٍء كَقَوْلِهِ: 'زُرْتهُ وَإِني 8 مله وَمِنُْ كَوْلَه 
تَعَالَى: «كمًا أَخَرَجَكَ رَبّكَ مِنْ بَبْيِكَ بِالْحَقٌ وَإِنَّ ميقا م من المُؤْمِنِينَ لَكَارِمُوقٌ» [الأنفال: 3 
وقول الشاعر: 
33 مَاأَمطَيَانِي وَلَاَسَأَلْتُهُمَا إلأرَإئْي تخاجزي كَرهِي 

السدس: أذ تع يفف بن أقا الوب وقذ علق علا بال نحو : "عَلِمْتٌ إن 


1 


رَيْداً لَقَايِمْ» و تمر سَنْبَينُ هاذا في باب طن فإنْ لَمْ يَكُنْ في حَبّرها اللآمُ كتحت نحو: «عَلِمْتٌ أنَّ 
رَيْداً قائمٌ» 
فعل القسمء واللام نحو: : «وَيَحَْلِفْونَ بالهه أ نْهُمْ لمكم كم أَعَؤُلاءِ إل الْذِينَ نَ أَقُسَمُو بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنّهُمْ 


لَمَعكي» [العوبة: 05 والمائدة: 5] ولحذقه دونها نحو:. لوَالِعَضْر إِنَّ الإنْسَاقٌ لَفِي خْسْر» [العصر: 
-١‏ !] فيتعين الكسر في هاتين كما هو منطوق الشارح»' وإن لم يمثل للثانية. ومفهومه لا يجب 
الكسر بلا اللام سواء ذكر فعل القسم كحلفت بالله إن زيداً قائم» أو لا كوالله إن زيداً قائم» وهو 
أيضاً ظاهر قول المصنف الآتي لا لام بعدهء وصرح به الشارج هناك مع أنه يجب الكسر في 
الأخيرة كالأولين نحو: : لحم وَالكِتَاب لْمْبِينٍ نا لزاه [الدخان: ١‏ *] قال في شرح ألجامع » 
وما نقل عن عن الكوفيين من جواز الفتح فيها غلط لأنه لم يسمعء ونقل في التوضيح إجماع العرب 
على الكسر في الصور الثلاث» فينبغي أن يقيد المفهوم . وقوله: لا لام بعده بذكر فعل القسمء ولا 
يحمل على مذهب الكوفيين لما علمت خلافاً لما سيأتي في الشرح بقي ما إذا كان القسم جملة 
اسمية» ومقتضى ما ذكر وجوب الكسر مع اللام» وعدمه مع عدمها نحو: لعمرك إن زيداً لقائم 
أو قائم وسيصرح الشارح بالثاني فتدبر. 

قوله : (فإنُ لَمْ نَحْكِ به) أي مع كونها معمولة له كما مثل» أو لغيره كأخصك بالقول أنك 
فاضل» أي لأنك» فيجب الفتح . 

قوله : (في موضع الحال) أي في صدرها كما مر في الصلة والصفةء فتفتح في : : جاء زيد» 
وعندي أنة فاضل. وسواء اقترن بالواو كما مثله أم لا نحو: «إلأ نهم : لَيَأكُلُونَ الطّعَام» [الفرقان: 
]٠‏ فكسرت لأنها حال ولأن في خبرها اللام قفيها موجبان كبيت الشارح؛ والآية فإن قلت لِمَ لَمْ 


تفتح في الحال مع أن أصله الإفراد؟ قلت: لأن مصدرها معرفة لإضافته للمسند إليه» ولأن مجيء 
المصدر حالاً مع كونه لا ينقاس لم يسمع إلا.ة الصريج لا المؤول 


تن م لسو إ* .في الصريح < المؤوت . 


قولة: (ما أعطياني) أي الخليلان في قوله: 
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هذا ما ذَكَرْهُ المُصَئْفُء وَأُوْرِدَ عَلَيِْ أنه نص مَرَاضِعَ يَحِبٌ كَسْرُ (إِنَّ؛ فيها: 

الأوّكُ: إذا وَقَعَتْ بَعْدَ «ألا؛ الاسْيَفْئَاجِيّة نحو: «ألا إِنَّ ريدأ قَاقِمٌ)ء وَمِنْهُ فَوْلْهُ تَعَالَى: 
«ألا إِنّهُم هُمْ السْفّهَاهُ4 [البقرة: 3]. 

الثاني : إِنْ وَفَعَتْ بَعْدَ «حَيْتٌ)». نحو: «أجْلِسٌ حَيْتُ إِنْ رَيْداً جَالِسُ'. 

الثَالِتُ: إذا وَقَعَتْ في جُمْلَةٍ هِيّ حبر عَنِ اشم عَيْنِ نحو : (رَيْدَ إِنَهُ قَايِمٌ) . 

وَلا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءْ مِنْ هلذه المَوَاضِع ؛ لِدُحُولِها نَحْتَ قَوْلِهِ: «قَاكْسِرٌ في الانتدا؛ لأنَّ هالو 
إنّما كُسِرَتُ لِكَوْنْها أوَّلَ جُمْلَةِ مُبْتَدأ يها. 


41- بعد إِذَا فسا أؤ سم لالامَبَعْدَهُبِوَجهَد 


دغ عَنِكَ سَلْمَى إِْعَرٌ مَطْلبُها .اكز حَلِيلَئِكَ مِنْ بَنِي الحَكَم 

وهما من المنسرح . 

قوله: (ألا الاستفتاحية)أي التي يستفتح بها الكلام قال في المغني» وقول المعربين ألا 
حرف استفتاح بيان لمكانهاء وإهمال لمعناهاء وهي حرف للتنبيه على تأكيد مضمون الكلام عند 
المتكلم» ومثلها في وجوب الكسر بعدها كلا التي بمعناهاء وهي التي لم يتقدمها ما يزجر عنه كما 
قاله أبو حاتم والزجاج نحو: كَل إِنَّ الإنْسَانَّ فكلا حرف استفتاح وتنبيه لا بمعنى حقاً كما قاله 
الكسائي» وإلا لوجب بعدها الفتح مثله؛ وهؤ خلاف المسموع؛ أما التي للزجر فالكسر.بعدها 
ظاهر لأنها فى ابتداء الجملة حقيقة لجواز الوقف أبداً على كلاء والابتداء يما بعدهاء والجمهور 
على أنها في القرآن للزجر لا غير فيقدر المزجور عنه إذا لم يوجدء حتى قال جماعة: متى سمعت 
كلا فاعلم أن السورة مكية» أي لأن أكثر التهديد نزل بها لكونها دار العتو. 

قوله: (بعد حيث)أي وإذ لوجوب إضافتهما للجمل لكن الصحيح جواز الفتح بعدهما خلافاً 
لأبي حيان كما جاز بعد إذا الفجائية مع اختصاصها بالجمل فإن وصلتها؛ إما فاعل لثبت محذوفاًء 
أو مبتدأ خبره محذوف؛ وقيل: يكفي إضافتهما لصورة الجملة» وعلى فول الكسائي بجواز إضافة 
حيث للمفرد فلا إشكال في الفتح. 

قوله: (عن اسم عين) أي لأن المصدر لا يخبر به عن الذات إلا بتأويل . وهو ممتنع مع أن ! 
ه تصريح وخرج اسم المعنى فيجب معه الفتح بشرطه المار. 

قوله: (لدخولها الخ)أي فالمراد بالابتداء ابتداء جملتها إما حقيقة كما مرء أو حكماً بأن 
يسبقها ماله تعلق بالكلام غير أجزاء الجملة كهذه المذكورات» ومثلها بعد حتى الابتدائية كمرض 
زيد حتى أنهم لا يرجونه . 

قوله: (بعد إذا فجاءة)بضم الفاءء والمد من إضافة الدال للمدلول أي إذا الدالة على هجوم 
ما بعدهاء ووقوعه بغتة» وبعد ظرف لنمي أي نسب؛ ونائب فاعله ضمير عائد لهمز إن فيما مر 


لكن لا بقيد فتحه؛ أو كسرهء وبوجهين متعلق به. -- 
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- مغ يَلْوِنًا الججرّاء وَدَا يَطرِدُ فِي نو 'َبِرُ الْقَوْلِ إنّي أَحْمَدُ» 

يَعْنِي أنه يَجُوزُ نح «إِن) وَكَسُرُعَا إذا وَقَعَثْ بَعْدَ إذا المُجَائِيَةَ نحو: «خْرَجَتٌ فإذا إن 
رَيْداً قاد كِم) فْمَنْ كَسَرَهَا جَعَلّها جُمْلَكَ وَالتَّقْدِيرُ : حرجت فإذا زَيْدٌ قَاء م وَمَنْ فتَحَهَا جَعلَهَا مََ ْ 
صِلْتها مَصْدَرآء وَهُوَ مُبْتدا حَبَرْهُ إذا الفُجَاتِيَةُ وَالتَّنْدِيدُ «فإذا قِيَامُ زَيْدِ» أيْ قَفِي الحَضْرَةٍ قِيَامُ 
زيْدِء وَيَجَورٌ أن يَكُونّ الْخَبَرُ مَحُذُوفاً وَالتّمْدِيرُ «حْرَّجَتٌ فإذا قِيَامُ زَيْدٍ مَوْجْود؛ء وَمِمَا جَاءَ 
بِالوَجْهِيْن قوله : 

73] وَكُنْتُ أَرَى رَيْداً ‏ كما قيلّ ‏ سَيّذأ ‏ إذًا إِنَهُ عَبْدُ الَْمَا وَاللَّهَازِمٍ 

ري بِمَمْح «إن وَكسْرِهَاء كمَنْ كسَرهَا جَعَلهَا مله منتائقة» والتقيير: «إذا هُوَ عَبْدُ الْقَمَا 
اَّنِم وَمَنْ فْتَحَهًا جَعَلَْهًا مَصْدَراً مُبْتَدأ دَفِي حَبَرِهِ الوَجْهَانٍ السّابقانٍ» وَالتَفْدِيرٌ في الأوَّلٍ 
«قَإِدًا خبوديثة) أي : : قَنِي الْحَضْرَةٍ عبوديئة وَعَلَى الثاني : : (فإذا عبوديئة مَوْجْودَة. 

وَكَذا يَجُورُ فْنْحُْ «إنّ» وَكَسُوْمَا إذا وَقَعَتْ جَوَابَ قُسَم وَلَيْسَ في حَبَرها اللآمُّ نحو : 


احَلَفْتُ إِنّ يدا قَائِمٌ بالقنم والكسْر؛ وقد رُوِيَ بالقفح وَالكَسْرٍ قَولة: 
043 لَقَمْعينٌ مَفْعَدَالقَصِيّ ‏ مِكيَذِي الْقَادُورَةِ الْمَثْلِىَ 


قوله: (لا لام بعده) بهذا غاير ما مر. ولا بد هنا من ذكر فعل القسم كما علمت» خلافاً 

للشارج . 

قوله: (مع تلو) عطف على بعد بإسقاط العاطف فهو متعلق بنمي أيضاً. 

قوله: (فمن كسرها الخ) هذا كالقول بأن الخبر محذوف مبنيان على أن إذا حرف مفاجأة له 
محل له فتكون الجملة بعده كاملة وهو قول الناظم. أما على أنها ظرف مكانء أو زمان فهي الخبر 
وما بعدها مبتدأء ويجب حيئئذ فتح أن والتفدير: ففي الحضرة أو ففي الوقت قيام زيد 


للشا 


قوله: (وكنت أرى) أي أظنء والغالب في استعماله بمعنى الظن ضم همزته كما قاله يسء 

وقد تفتح» ويتعدى لمفعولين فقط فتح أو ضم فزيداً مفعول أول وسيداً ثان» ولا يرد أن المضموم 
مضارع أرى المتعدي لثلاثة لأن استعماله بمعنى ظن قصره عن الثالث» وحينئذ فضميره المستتر 
فاعل لا نائبه وفي المرادي على التسهيل والمتن ما يفيد تعديه لثلاثة أولها الضمير لأنه نائب فاعل 
والثاني والثالث ما بعذهء والكثير كونه للمتكلم كأرى ونرى وأريت بالبناء للمجهولء وقد يكون 

لمخاطب كقراءة: لوَيُرَى الئاس سُكَارَى» بضم التاء ونصب الناس أي تظنهم والقفا مؤخر العنق» 
واللهازم جمع لهزمة بالكسر طرف الحلقوم وذلك كناية عن دناءته ومخسته لأن القا موضع الصفع » 
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واللهازم موضع اللكز الحاصلين للعبد. وقوله كما قيل أي ظناً موافقاً لما قيل. 
قوله: (لتقعدن الخ) اللام للقسمء والفعل مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال» وحذفت 
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أَوْتَخَيِفِي بِرَبّكِالْمَلِيَ ني أبُو مَيَاِكِ الصَّبِيٌ 

وَمُقْتَضَى كلام المُصَنْفٍ أنه يَجُورُ قنخ (إن وَكَسْرُّها بَعْدَ القُسَمٍ إذا لَمْ يَكَنْ في برها 
الأ سَوَاهُ كانت الْجُمْلَةُ المُفْسَمُ بها فِعْلِيّةٌ وَالفِعْلُ فيها مَلْمُوظٌُ بو نحو: «حَلَفتٌ إِنَّ رَيْدا 
قَائْمٌ) أو غَيْرُ مَلفُوظ به» نحو: «والله إِنّ دَيْداً قَائِمُ» أو اسْمِيّةٌ نحو: «لَعَمْرُكَ إِنَّ زيداً قايِمْ» 0 

وَكَذَلِكَ يَجُورُ الفَْحُ وَالكَسْرُ إذا وَقَعَتَ «إنْ) يَعْدَ فَاءِ الجَرَاءِء نحو: مَنْ يَأيي فَإنَّهُ مُكَرَمٌ» 
فَالكَسْرُ على جَعْلٍ «إنَ وَمَعْمُوليها جُمْلَةٌ أجِيبَ بها الشَرْطُء َكَأَنّهُ كَالَ: مَنْ يَأتتي كَهْوَ مُكْرمْ 
وَالمْحُ على جل «أن وَصِلَتَها مَصدَراً مُبْئَدأ رَالحَبَدْ مَحْدُوفٌ» وَالتَقْدِير: امَنْ يَأِتي فَإِكُرَامُه 
مَوجُودٌ) وَيَجُورُ أنْ يَكُون حبرا وَالمُيتدأ مَحَْذُوفا وَالتَقْدِيرُ: (فْجَرَاؤٌه الإكرَامً) . 


ياء الفاعلة لكونها مع نون التوكيد؛ وكسر الدال دليل عليهاء ومقعد ظرف مكان ومني حال من ياء 
الفاعلة أي بعيدة مني » أو متعلق بالقصي أي البعيد وذي القاذورة صفة القصي» وكذا المقلي أي 
المبغوض» وتحلفي منصوب بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلا وذيالك تصغير ذلك على غير 
قياس» والشاهد في : أإني أبو الع فالكسر على أن جملتها جواب القسمء والفتح على نصبها بتزع 


الخافض سذت مسد الجواب أي على أني الخ للا أنها هي الجواب لأنه لا يكوت إلا جملة. 


فجواز الوجهين موزع على الاحتمالين. 

قوله: (أو غير ملفوظ) تقدم أن هذا مذهب الكوفيين» وهو غلطء فالمتعين فيه الكسر كما 

قوله: (أو اسمية الخ) يؤخذ من مفهومه وجوب الكسر بعدها مع اللام» كما قدمناه. 

قوله: (بعد فاء الجزاء) قال المصنف: : والكسر أحسن قياساً لعدم إحواجه لتقدير. ولذا لم 

يجئ الفتح في القرآن إلا مسبوقاً بمثله نحو: ألم يَْلَمُوا أن مَن يُحَادِدِ لله وَرَسُولَهُ كن لم4 
[العوية: : 176 طكُيِبَ عَلَئِه أنّهُ مَنْ َوَلأَهُ كَأَنّهُ يُضِلُةُ» [الحج: 5] وإلا كان واجب الكسر أي قراءة 
نحو: : «إِنهُ مَنْ يت رَبّهُ مُجْرِماً فَإِنَ لَهُ + جَهَنّم4 [طه أنه مَنْ يق وَيَضْبِرْ قَإِنَّ الله [يوسف: 
١‏ ولذا لم يفتتح فإنه غفور رحيم إلا من فتح أنه من عمل منكم سوءاً وينبغي أن يكون كالجواب 
ما يشبهه نحو: طوَاعْلَمُوا أَنمَا غَيِْتُمْ مِنْ شَيِءٍ فأنَّ الله4 [الأنفال: ١‏ بالفتح والكسر فما موصولة 

لا شرطية لأنها لا تدخل عليها النواسخ كما مرء وعائدها محذوف أي غنمتموه» ودخلت الفاء في 

خبرها لشبهها بالشرط فعلى كسر إن جملتها هي الخبرء وعلى الفتح هي مبتدأ خبرها محذوف» 
أي فكون خمسة لله ثابت» أو خبر لمحذوفء أي فالواجب كون خمسه لله» والجملة خبر إن 
الأولى. 


ق له * ل! بآ 
حولة . (ويجوز أن يكون خبراً الخ) هذا زنىي 


الخبر نحو: 9قْيَوُوسٌ تَنُوط» [فصلت: 45] أي فهو يؤوسٌ. 
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وَمِمّا جاء بِالوَجْمَيْنٍ قولَهُ تَعالَى : كب ركم على فيه لخم خمة أنه م عَجِل مِدكُمْ شوءاً 
بِسجَهَالَةِ نُمَّ نَابَ مِنْ بَعْدِهٍ وَأَصْلَحَ قإنهُ عَفُورٌ رٌ رَحِيمٌ4 [الأنعام: 04] قُرىء : لفَإِنّهُ غَفُورٌ د رَحِيمٌ# 
بالف وَالكَسْرِ؛ كَالكسْرٌ عَلَى جَعْلِها جُثْلةٌ جَوَابا لِمَنْ وَالفْحُ عَلَى جغْلٍ أن وَصِليها مَضدراً 
مُبْئَدأ خَبَرُهُ مَخْذُوفٌ, وَالتَّمْدِيرٌُ: «فَالعفْرَانُ جَرَاؤُة» أَوْ عَلَّى جَعْلِها حَبَراً لِمْبْتَدٍِ ! مَحَذُوفٍِ 
وَالتَفْدِيرُ: «فَجَرَاوَهُ العُفْرَانُ) . 
وَكَذَلِكَ يَجورٌ المَنْحُ وَالكسْرٌ إذا وَكَعَتْ «أنَ بَعْدَ مُبْتَدِاٍ هُوَ ذ فى الْمَعْنَى قَوْلُ وَحَبَدْ د «إِنَّ) 
قَوْلُء وَالقَائِلُ وَاجِدٌء نَحْوٌ: «خَيْرُ القَوْلٍ إني أَحْمَدُ لل كمَنْ كتَحَ جَعَلَ «أن» وَصِلْتَها مَضْدَراً 
خَبَراً عَنْ «خَيْراء وَالتَقْدِيدُ: «خَيْدْ القَوْلٍ حَمْدُ اللا د لََيْر : مُبئَدَأ وَهحَمْدُ اللها: حَبَرْفُ 
وَمَنْ كَسَرٌ جَعَلَهَا جُدْلَةٌ حبرا عَنْ جره كما َقُولُ: "وَل قِرَاءَتِي : سَيْح اسم رَبك الأغلى» 
[الأعلى: 8١‏ كَأَوّلُ: مُبْتَدَأء وَ اسبح اسم رَبك الأغلى» جَمْلَةُ خَبَرٌ عَنِ «أوّل) وَكَذَلِكَ «خَيْدُ 
المّْليء مُبْتَدأء و (إِنّي أَحْمَدُ اللّمه خْبَرْهُ ولا تَحْتَاحُ هذه الجُمْلَةُ إلى رَابطٍ؛ لأنها نَفْسُ المُبئدإ 
في المَعْنَى ؛ هي مث انطقِي اللهُ حَسبِي» وَمَثْلَ سيبَويِْ هاليو المسألة بقَولِهِ: َل ما أقُول أنْي 
أَحْمَدُ الله وَحرّجَ الكسْرّ عَلَى الوَّجْهِ الْذِي تَقَدُمَ ذِكُرُ وَهُوَ أنَّهُ مِنْ باب الإِحْبَارٍ بِالجمَلٍء 
عَلْيْهِ جَرَى جْمَاعَةٌ مِنّ المُتَقَدْمِينَ وَالممَأَحْرِينَ : كَالمُيَرف وَالرّجاج وَالسَيرَافِيٌء وأبي بَكْرِ بن 
اير وَعَلَيِ كر الُخويين. 


: المعنى قول) أي وإن كان من غير مادته . وكذا ما بعده وترك شرطاً ثالئاً وهو 
د ال لحي اشوا لول ين ا لصي أي أحمد ل ١‏ لم برد المعمول اسان 
وهو المنطوقء وإلا كان من الأول» أو القول الثاني» أو لم يتحد القائل : تعين الكسر كقولي: | 
مؤمن »2 وقولي: إن زيداً يمد الل فقولي مبتدأ فإن جعل بمعنى مقولي كان خبره الجملة بده ب 
رابط لأنها عينه في المعنى لقصد لفظها كنطقي الله حسبي». وإن بقي على مصدريته فجملة أن 
محكية بد وخبره محذوف أي: قولي هذا اللفظ ثابت» ولا يجوز الفتح على أن المصدر المنسبك 
منها خبرء لأن قول الشخص لا يخبر عنه بإيمانه» ولا يحمد غيره لاختلاف موردهما. 

قوله: 1:.. سير القول» إنما كان هذا قولاً لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. 


قوله: 3ف تتيح ع الع أي والقول حينئذ باق على مصدريته للإخبار عنه بمصذر.إن وصلتها 
أما على الكسر فبمعنى المقولء وجملة أن خبره لقصد لفظها أي مقولي هذا اللفظ كأول قراءتي أي 
مقروئي بلفظ سبح» وتجويز كونه حيتئذ مصدراً» وجملة أن محكية به» والخبر محذوف رد “أمود 
منها أنه لا يطرد في نحو أول قولي أني أحمد الله إذ التقدير حينئذ أول قولي هذا اللفظ ثابت 

فيكون غير أوله ليس بثابت» وليس مراداء والحاصل أن المخبر عنه بأن إن كان أسم ذات وجب 


الكسر لما مرء أو اسم معنى فلا يخلو إما أن يكون قولاً أو غير وعلى كل خبر إن إما قول أو 
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8 - وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرٍ تَضْحَبٌ الْحَبّز لام ابتِداءِء مَخْوٌ: إنْي لَوَرَز 
يَجْورُ دُخولٌ لام الابتِدَاءٍ عَلَى خْبَرِ «إِنَّ) المَكسُورَةء نحو: (إِنَّ زَيْداً لَقَائِمُ) . 
وهالو اللآمُ حَقّها أن تَدْخَلَ عَلى أوَّلٍ الكلام؛ أن لها صَدْرَ الكلام ؛ نَحَنُّهًا أَنْ تَدْخَلَ 
عَلَى (إنَّ) نحو: «لأنَّ زَيْداً َابمٌ؛ لكِن لما كانت اللامُ للتأكيب» وَإِنَّ نّ للتأكيد؛ كَرِهُوا الْجَمْعَ بَيْنَ 
حَرْقَيْنٍ بِمَعْنى وَاحِدِ قَأَخَرُوا اللأم إلى الْخَبَر 


غيره وعلى كل إما أن يصدق على المبتدأ أو لاء فيجب الفتح إذا كان المبتدأ غير قول سواء كان 
خبر إن قولاً أو غير قول مع عدم صدقه على المبتد! كعملي أني أحمد الله واعتقادي أنك فاضل» 
ويجب الكسر في الثاني إن صدق عليه كاعتقادي أنه حق» وأما كون خبرها قولاً مع صدقه على 
ذلك المبتد! فمتعذر إذ القول لا يصدق على غيرهء وكذا يجب الكسر إن كان المبتدأ قولاء وخبر 
أن غير قول سواء صدق عليه أم لا كقولي: إنه حق» وقولي: إنك فاضل» وكذا إِنِ كان خبرها 
قولاً غير صادق عليه» لكونه لم يتحد القائل كقولي: إن زيداً يحمد الله» فإن اتحد جاز الأمران 
فتأمل . 

قوله: (وبعد ذات الى ) متعلق بتصحبء» قَدَّمه ليفيد الحصر لكن بالنسبة لأخواتها لا مطلقاً 
فلا ينافي أنها تصحب المقدم من المبتدإء وخبره على الأصح في الثاني نحو: لََائِمٌ زيد» ولزيد 
قائم. كما تصحب المؤخر من اسم أن وخبرهاء ومعموله المتوسط. وضمير الفصل لا غير ذلك. 
وأما نحو ليقوم زيد: لبنس ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [المائدة: 17] لإلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ» [العوية: 174] 
فالمشهور أنها لام القسم. لأن لام الابتداء لا تدخل على الفعل إلا في باب أن كما في المغني» 
وسميت بذلك لأن أصلها الدخول على الميتدا: 

قوله: («تصحب المخبر) أي بشرط تأخره عن الاسمء وإن تقدم معموله عليه خلافاً لابن 
المصنف بدليل: : دِإِنّ رَيّهُمْ بهم يَوْمَئْذٍ مَئِذٍ لَحَبِيرٌ» [العاديات: ]٠‏ وبشرط كونه مثبعاً» وغير ماض ء 
متصرف»ء خالٍ من قدء كمأ سيذكره المصنف» وغير جملة شرطية بأن يكون مفرداً نحو: إن رَبّي 
لَسَمِيعُ الدُعَاءِ) [إبراهيم: 84]» أو مضارعاً ولو مع التنفيس كإن زيداً لسيقوم» أو ماضياً جامداً كان 
لعسى أن يقوم؛ أو متصرفاً مع قد كإنَّه لقد قامء أو ظرفاًء أو مجروراًء أو جملة اسمية؛ وأول 
جزأيها أولى باللام: فإن زيداً لوجهه حسن» أولى من وجهه لحسنء بل في البسيط أن هذا شاذ. 

0 (لوزر) بزاي فراء أي ملجأ. 

(فحقها أن تدخل على لى أن) أي» ولا تزاحمها في الصدارة لجواز كونها كالاستفتاحية» 

واد ا ل تفويت صدارة ما يعدها. 

قوله: (يين حرفي أي باقيين على صورتهماء فخرج لَهَئْكَ قائمٌ بإبدال ممزة أن هاءً لزوال 
صورة أن لا يقال: هلا كانا هنا من التأكيد اللفظي بالمرادف كنعم جيْرٍ لأنا نمنع المرادفة إذ اللام 


لض إن وأخواتها 264 


وَلا دحل هل اللأمٌ على حَبَرِ َاقِي أَحَرَاتٍ فإن»؛ قلا ته تَقُولُ «لْعَلَّ رَيْدا لَقَائِمٌ» وَأَجَارَ 
الكُوفيُونَ دُحُولَهَا في حَبَرٍ «لكنٌّ». وَأَنْشَدُوا: 5 
[44] . يَلُومُونْنِي في حُبٌ لَيْلَى عَوَافلِي وَلَكَئنِي مِنْ حُبْهَالَعميدُ 
وَخُرّجَ عَلَى أنَّ اللآمّ زَائدَهٌ كَمَا شَذَ زِيادتُهَا في حَبرِ «أَمْسَى» نحو قَوْلِهِ : 
3 مَرُوا عَجَالَى؛ فَقَانُوا: كيف سَيْدْكُم؟ ‏ فَقَالَ مَنْ سَأَلُوا: أَمْسَى لَْمَجهُودًا 
أيْ: أَمْسَى مَجَهُودا وَكمَا زيدَت فى حبر المبتدإ شُذُوذا كَقَوْلِهِ : 
3 أُمٌ الْحُلَيْسٍ لَعَجُورٌ شَهْوَبَة تَرْضَى مِنَّ اللّخم بِعَظْم الُقَبَهْ 
وَأَجَارٌ الْمَبَرَدُ دُخُولَهَا في خَبَرِ أن المَفتُوحَةِ وَقَدُ قُرىء ضَاذاً: «إلاً أََهُمْ لَيُكُلُونَ الطَعَام» 
[الفرقان: ]٠١‏ بقح «أنّك وَيَتَخرُج أيْضاً عَلَى زِيادَةٍ الام . 


4- ولا يَبِي ذِي اللامَ ما قد نَغِيَا وَلامِنَ الأفُعَال ماكَوّضيا 


لا تعمل» ولا تخص الاسمء وأن بمعنى الفعل. وهو أوكد بخلاف اللام فتأمل. 

قوله: (فأخروا اللام) أي لكون أن عاملة» وحق العامل التقديم لا سيما مع ضعف عملها 
بالحرفية . ١‏ 

قوله: (لعميد) من عمده العشق بالكسر إذا هده وأوله الزمخشري بأن الأصل لكن أنني 
فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى لكن» ثم أدغم فلم تدخل اللام إلا في خبر أن. 

قوله: (من سئلوا) مرسوم في النسك بالياء بعد السين فيفيد بناءه للمفعول» وعليه قالوا: 
وعائد الموصول باعتبار معناهء لكن قيل: الرواية بناؤه للفامل فحقه الرسم بالألفء والعائد حينئذ 
محذوف يقدر مفرداً أن الأكثر مراعاة لفظ من أي سألوه ولمجهوداً خبر أمسى من جهده ه الأمر 
بلغ منه المشقة . 

قوله: : (أم الى ) بالضع مصغراء والعتجوز بلا هاء عند ابن السكيت ويقال بهاء عند ابن 
الأنباري تحقيقاً للتأنيث. وهي المرأة المسنة والشهربة الفانية الضعيفة. ويقال شهبرة بتقدم الباء 
على الراء لكن يتعين الأول هنا لصحة القافيةء ومن تبعيضية إن قدر مضاف بعد الباء أي بلحم 
عظم الرقبة» وإلا فبمعنى بدل» وإنما شذ دخولها في هذا الخبر لتأخره» ومنع الشذوذ بجعلها 
داخلة على مبتد! محذوف أي لهي عنجرز» يرد عليه أن الحذف ينافي التأكيدء وفيه ما مر. 

قوله: (ويتخرج على زيادة اللام) أي ليست لام ابتداء» وإن أفادت التأكيد كالحرف الزائد 
وكذا الشعر المار قال السمين يحكي عن الخبيث الروح الحجاج أنه سبق لساله ففتح همزة : وَإِنّ 
رَبّهُمْ بهم يَوْمَِدٍِ لَحْبِيرٌ؛ [العاديات: : ]٠٠١‏ فحذف اللام لثلا ينسب إليه لحن» وهو من جراءته على 
الله ورسوله. 


قوله: (ذي إلانة لام) بالنصب بدل من ذي الواقع مفعول يلي وما قد نفيا فاعله . 
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6- وَفَدْ يَلِييَامَعَ قد كَإِنَدًَا لْقَدْ سَمَا عَلَى الْمِدَا مُسْتَسُوِدًا 
إذا كان حَبَرُ «إنَ مَنفِياً لَمْ تذخل عَلَيْهِ اللامُ؛ قلا تَقُول: «إنّ زَيْداً لما يَقُومٌ) وَقَذْ وَرَدَ في 
المّغْرِء كَفَوْلِهِ : 
73 وَأَمْلَْمٌ إن تشيِيماًرَكركاً ‏ لَلامُتَشَابِهَانٍرَلاسَرَهُ 
وَأَشَارَ قَولِهِ : هوَلا مِنَ الأَفعَالٍ ما كَرَضِيَاه إلى أَنّهُ إذا كان الخد مَاضِياً مُتَصَرُفاً غَيرَ مَفْرُونِ 
ِقَد لَمْ تَدْخُلُ عَلَيْهِ اللآم؛ قلا تَقُولُ «إنَّ زَيْدا لَرَضِيَ» وَأَجَارَ ذُلِكَ الكِسَائِيء وَهِشَامٌ؛ٍ فإِنْ كَانَ 
الفِغْل مُصَارعاً دَحْلْتٍ اللآم عَلَيْهه َلاَق بَيْنَ المَْصَرْفِ نحو: (إنّ ريد لَمَرْضَى) وَغْيْرِ 
المُمِصَرّفِه نحو: «إِنّ رَيْدا ليَدَرُ المْرّه هذا إذا لَمْ تَْتَرِنُ به السّينْ أؤ سَوْفَ؛ فَإنٍ اقْعَرَنَتُ بو 
نحو: «إِنّ زَيْداً سَوْفَ يَقُومُ) أو ١سَيَقُوم)‏ قَفِي جَوَازِ دُخُولٍ الم عَلَِْ خِلافٌ؛ يجوز إذا كان 


قوله: (ولا من الأفعال) بيان لما مقدم عليهاء أو لمحذوف أي ولا شيء من الأفعال» وما 
كرضيا بدل منه بناء على منع الرضي تقديم البيان على المبين كما مر. 

قوله: (على العِدَا) بكسر العين» وقد تضم جمع عدو كما في المصباحء ومستحوذاً 1 
مستولياً حال. 


قوله: : (لم تدسخل عليه اللام) أي فراراً من توالي لامين في نحو لا ولم؛ وطرداً للباب في 
باقي النوافي» ولأن اللام لتأكيد الإثبات وهو ضد النفي . 

قوله: : (واعلم أن اليخ) بكسر أن لتعليق الفعل عنها باللام فهو تعليق شاذ لبنائه على شاذ؛ 
وتسليماً أي على الناس» أو تسليماً للأمر وتركا أ أي لذلك. وسواء أسم مصدر بمعنى ‏ الاستواء 
يخبر .به عن الواحد وغيره؛ وحقه التقديم على متشابهان لأن نفي التشابه ينفي الاستواء بالأولى» 
بخلاف عكسه لكن أخره للضرورة. 

قوله: زفلا.ت تقول إن زيداً لرضي) أي على أن اللام للابتداءء ويجوز على أنها للقسم» 
وحينئذ تفتح أن في نحو: علمت أن زيداً لرضي» لأن. الفعل لا يعلق على أن إلا بلام الابتداء 
خاصة» وإنما امتنعت في ذلك لأن أصلها الدخول على الاسم. والماضي المتصرف لا يشبهه فإن 
قرن بقد قربته من الحال فيشبه المضارع الشبه للاسم فتدخل عليه وكذا على الجامد لأنه كالاسم 
المفرد لعدم دلالته على الزمان. 

قوله: (وأجاز ذلك الكسائي) أي على تقدير قد كما في المغني. 

قوله: (ليذر الشر) أي يتركه» والمراد بكونه لا يتصرف أي تصرفاً تامآء وإلا فله الأمر نحو 
فذرهمء وقد يأتي , مئه ماض» ومصدر كوذرته وذراً وهما قليلان كما في المصباح . ولذا قيل إن 


كوذرته وذرا قليلان كما في المصباح . ولذا فقيل إن 
لحر صر لبه أماتتهماً لعدم أعتبار ذلك لقلتهء» أو شذوذه. 


ذاه 
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'سَوْفَ؟ عَلَى الصّحِيح» رَأمّا إذا كان السَّينُ كَقَلِيلٌ . 

وإذا كان مَاضِيا غيْرَ مَُصَربٍ قَطَامِرُ كلام المُصَدْفِ جْوَازُدُحُولٍ اللأم عليه َتَقُولٌ: «إِنَّ 
رَيْداً لَِعْمَ الوّجُلُء وَإِنَّ عَمْراً لئُس الرّجُلُ) وَهدذا مَذْعَبٌ الأَحْمّشٍ وَالقَراى َالمَتْقُولُ أن سِيئويه 
لا يُجِيرُ ذَلِكَ. 

قَإِنْ قُرِنَ المَاضِي المُتَصَرْفُ ب همده جار حول اللام عَلَيْء وَهُذًا هُوَ المُرَادُ بِقَوْلِهِ: «وَقَدْ 
ليها مَعَّ قَذْ» نَخْوّ: «إنَّ رَيْداً لَقَدْ قَامَ». 
7- وَنَضْحَبُ الوَايِطً مَعْمُولَ الْخَبَرْ وَالْمَصْلَ وآشما حل قبْلهُ الخبز 

تَدْخْلُ لام الابِيدَاءِ على مَعْمُولٍ الْخْبّرٍ إذا تَوَسَطَ بَيْنَ اسم إن وَالخْبّرِهِ نحو: «إِنَّ زَيْداً 
12111 فَإِنْ كَانَ 
ا َيِل يَصِح دُخولها على المَممُولٍء » كما إذا كان الصَبَرُ فغلاً مَاضِياً 
صخ حول ل على التفمول؛ قلا تَقُولُ: «إنَّ رَيْداً لَطَعَامَكَ 


نوعا م رم 
1 لا 1 5 2 لمعه 


عل ى أَنّها لا تذحل على امول إذا تأخر؛ قار تقول : دَإِنّ دَيْداً آكل لطعامك] . 


“سآ مدع يد مه 1 مر 


ار نول بأنّ الام إذا دَخَلَّتْ على المَعْمُولٍ المُتَوَسّطٍ لا تَدْخْلُ على الخَبّرِ فلا 
تَقُولُ: ١م‏ نَ رَيْداً لَطَعَامَكَ لآكلٌى وَذْلِكَ مِنْ جِهَةٍ أنهٌ خصّصٌ مُخُولَ اللآم بمَعْمُرلٍ الخْبّرِ 


لمَوسْط وَقَدْ سُمِعَ ذلك قَليلاء وَُ > مث كلامم : «إنٌّ لحَيْد الله لَصَالت» . 
ل سس وَحكيَ مِن كلامِهم : «إني بِحَمدٍ الله لصَالِح 


قوله: (فيجوز إن كان سوف الخ) يرد عليه أن المضارع مع اللام يتعين للحال» ولا يصلح 
للاستقبال كما هو ظاهر كلام سيبويه.. وحيتئذ فتنافي التنفيس لا سيما سوف. وجعلها الكوفيون مع 
التتفيس للقسم. 

قوله: (ماضياً غير متصرف) يشمل ليس مع امتناع اللام معهاء ولا تخرج بقوله ما قد نفيا 
لأنها تافية لا منفية اللهم إلا أن يراد ما لابسه النفي سواء كان واقعاً عليه أو به. 

قوله: (الواسط) أي المتوسط من وسط القوم كوعد أي توسطهم» ومعمول الخبر حال منه 
أو بدل» وفي البيت الايطاء؛ لأن شطري البيت المقفى كالبيتين كما نصوا عليه نعم في نسخ تنكير 
خبر الثاني » وعليه قلا إيطاء. 

قوله: : (إذا توسط الخ) أي سواء تقدم الاسم كمثاله» أو الخبر كان عندي لفي الدار زيداء 
وكذا تقدم غيرهما كان عندي لفي الدار زيداً جالس. فلو قال إذا توسط بين ما بعد أن لشمل ذلك . 


قوله: (مما يصم) أي لأن المعمول فرع العامل فلا تدخله إلا حيث تدخل أصلهء ويمكن 


أخذ هذا الشرط من جعل أل في الخبر للعهد أي الخبر الذي سبق دخول اللام عليه ففي المتن 
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وَأَضَارَ بقَوْلِهِ : «وَالفَصْلَ» إلى أنَّ لام الابتداء نَدْخُلُ على ضَمِيرٍ الَضْلء نحو: (إنَّ ريد 
لَهْرَ الْقَائَمف وقال اللَهُ تَعَالَى: «اإِنَّ هذًا لْهُوَ الْقَصَصٌ الْحَقْ» [آل عمران: ؟1]؛ ف الهذا؛ اسْمْ 
«إن1 و لهُوَ) م ضَمِيرٌ المَضْلٍ وَدَخَلَْتْ عَلَيه د اللآم وَ «القَصَصٌ» حْبَرُ «إنَّ. 

وَسْمَيَ ضَمِيرَ بر لفَضْل أنه يَفْصِلُ بين نّ الْخَبْرِ وَالْصَّفَةَ وَدْلِكَ إذا قُلْتٌّ: : الرَيْدُ هُوَ القائِم» 
قَلَوْلَمْ تأتِ ب ههُوً؛ لاخْثَمَلَ أنْ يَكُونَ «القَائِمُ» صِمَةً لِرَيْدِء وَأَنْ يَكونَ حَبَراً عَنُْ قَلَمّا أَنَيْتَ ب 
هَهُوَ) تَعَيّنَ أن يَكُونَ «القائم» حَبّراً عَنْ رَيْدِ. 

وَشَرْطُ ضَمِيرٍ الفَصْلٍ أن يَتَوَسّطَ بَئْنَ المُبْتَدٍ وَالخَبَرِهِ نحو: «رَيْدُ هُوَ القَائِمُ» أو بَيْنَ ما 
أضْلّْهُ المُبتدأ وَالخَبَرٌ نحو: (إِنَّ زَيْدا لَهُوَ القَائِم؟. 

وَأَشَارَ ِقَوْلِهِ: «وَأَسْماً حَلّ قَبْلَهُ السَبَد إلى أنَّ لام الابْدَاءِ تَدْحَلُ على الاسم إذا تَأخْرَ عن 
الحْبّرِه نحو: (إنّ في الذَارٍ لَرَيْداهء قال اللَّهُ تَعَالَى: «رَإنَ لَك لأخرا غَيْرَ مَمئُون» [القلم: 18. 

وَكَلامَهُ يُشْعِرُ أيْضاً به إذا مَخَلَْتَ لآم على ضَمِيرٍ المَضلٍ أَوْ عَلَى الاشم المُتَأَحَرٍ لم 
تَدْخَلْ عَلَى احبر وَهُْوَ كَذَّلِكَ؛ فلا تَقُولٌُ: «إِنّ رَيْداً لَهُوَ لَقَائِمِ»» ولا «إن لَنِي الدَارٍ لَرَيْدِا. 


شرطان» وسيأتي إشعاره بثالث» وهو عدم دخولها على الخبرء وسيذكر الشارح رابع وهو أن لا 
يكون المعمول حالاً لعدم سماعه قيل: وكذا التمييز فلا يقال إن زيداً لراكباً منطلق» أو لنفساً 
طيب» وتدخل على المصدر والمفعول له كإن زيداً لضربأء أو لتأديباً ضارب خلافاً لأبي حيان» 
والظاهر منعها في المستثتى والمفعول معه. 


قوله: (ضمير النصل) سماه البصريون بذلك لما في الشارح» وقد يسمى فصلاً فقط كما في 
المتن» وسماه الكوفيون عماداً للاعتماد عليه في تأدية المعنى» وإنما سمي ضميراً مع أنه حرف لا 
محل له عند الأكثر لأنه بصورته» وقيل اسم لا محل له كاسم الفعل» وقيل له محل ما قبلهء وقيل 


ما بعده. 


قوله: (بين المبند| والخبر) أي بشرط كونها معرفتين» أو ثانيهما كالمعرفة في عدم قبول أل 
كافعل من نحو زيد هو أفضل من عمروء ولا يكون إلا بصيغة ضمير الرفع مطابقاً لما قبله غيبة 
وإفراداً وغيرهما. #كَأُولَيِكَ مُ هُمْ المفْلْحُونَ4 [الأعراف: /15] طكُنْتَ أَنْتَ الوَّقِيبَ4: [المائدة: 1119] 
لون لَنَحْنُ الصَافُونَ4 [الصافات: 10]: زفي بعض ذلك خلاف بسطه في المغني. 


قوله: (إذا تأخر عن الخبر) وكذا عن معموله فقط إن قلدا بتقدمه على الاسم كما مر كإن في 
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وَمُقْمَضَى إِطَلاقِه ‏ في قَوْلِهِ: إِنَّ لام الابْتدَاءِ تَدْخَلُ على المَعْمُولٍ المُتَوَسْطٍ بَيْنَ الاشم 
وَالخَبَرٍ - أن كُلٌ مَعْمُولٍ إذًا تَوَسّطَ جَارٌ هُخُولُ اللأم عَلَئِ؛ كَالمَفْعُولِ الصّرِيحء وَالجَارٌ 
والمجرورء وَالظَّرْفِءِ وَالحال» وَقَدْ نض التُحْوِيُونَ على مَنْع دُخُولٍ اللآم على الحال؛ قَلا 
ُ تَقُولُ : : «إِنَّ رَيْداً لَضَاحِكاً رَاكبٌ1. 


47 - وَوَضْلٌ «ماه بِذِي الْحُرُوفٍ مُبْطِلُ إِعْمَالْهَاء وَقَدْيْبَنَى الْعَمَلُ 


إذا انصَلَّتْ «ما» ءَّ يِرُ المَوْصُولَةٍ بن وَأَحَوَاتِها كفا عَنِ العَمَلِ إل الَيْتَ» فَإنهُ يَجُورُ فيها 
الإِعْمَالٌ والإمال ُتقُول: ٠‏ الما ده م وَل يَجُوزُ نَضبٌ «زيده َكدلِك أ أن دكأ َلك 


المُصَن حم له تعالى! 1 إن تصَلَتْ بهذ الأخرفٍ عََْا ء شي العليء وَكَد تمل 


كليلد وَهَذا مَذْهَبُ جَمَاعَةٌ مِنّ النّحْوِيينَ كَالرْجَاجِيٌ ؛ ٠‏ وَابْنٍ السَرَّاج وَحَكّى الأَحفشٌ وَالْحْسَايَيُ 
«إنّما رَيْداً ايم وَالصّحِبحُ المَثْمَبُ الأول َهُوَأَّهُ لا يَْمَلُ نا م ١ماء‏ إلا ليتف وَأَنَا ما 
حكاة الأحْمَشٌ وَالْحِسَائِىٌ قَشَاقُّ اتنا بَْرٍ المَوْضُولة من المَوْصْولَةٍ؛ فَإنّها لا تَكُقّهَا عَن 


إِلْعَما 3205 


لعَمَلٍ بل تَعْمَلُ مَعَهَاء وَالمُرَادُ مِنَ المَوْصُولَة التي بمَغتى «الّذِيه؛ نحو: (َإِنَ مَا عِنْدَكٌ حَسَنٌ» 
أَيْ : ا الْنِي عِنْدَكَ حَسَنٌ» وَالِْي هِيّ مُقَدَّرَةٌ المَصْدّرء نحو: «إِنَّ مَا فَعَلْتَ حَسَنٌ) أيْ: إِنَّ 


فَعْلَكَ حئة . 


قوله: (غير الموصولة) أي وغير الموصوفة» والمصدرية كإن ما فعلت جسن أي إن فعلك» 
فالكافة هي ما الزائدة فقطء وتوصل بها في الرسم دون غيرها. 

قوله: (كفتها أي لإزالتها اختصاصها بالأسماء فتدخل على الفعل نحو: 8ل إِنمَا يُوحَى* 
[الأنبياء: 2٠١8‏ كأنما يساقون فوجب إهمالها. 

قوله: (فإنه يجوز فيها الإعمال) أي لبقاء اختصاصها بالأسماء» ولذا قيل بوجوب إعمالها 
لكن حكي في شرح التسهيل الإجماع على خلافه. ولعله لم يعتبر ذلك القيل لشدة ضعفهء وما 
حينئذ زائدة ملغاة» وعلى الإهمال كافة. 

قوله: (قليلا) أي في غير ليت لكثرته فيها 

قوله: (وحكى الأخفنش الخ) ) أي فالإعمال مسموع في غير ليت أيضاً لا مقيس عليها . كما 
قيل: قال الزجاج في الجمل: ومن العرب من يقول: إنما زيداً قائم» ولعلَّما بكرا جالس» وكذلك 
أخواتها ينصب بها ويلخى ماء ومشى عليه ابن السراج» ووافقهما المصنف. 

قوله: (الأول) هو مذهب سيبويه لزوال اختصاصها كما مرء والثاني يكتفي بالاختصاص 

الأصلى . 
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144 يجاوز رَفْعُكَ مَعْطوفاً عَْلَى مَنُْصُوبٍ «إنَ4) بَعْدَ أن تُسْتَكُيلا 
: إذا أت بَعْدَ اشم «إِنّ» وَخَبرها بِعَاطِفٍ جار في الاشم الَنِي بَعْدَهُ وَجَْهَانِ؛ أَحَدُمُمًا: 
0 عَطنا عَلَى اشم د(إِنَّ» : نحو: د(إِنَّ زيدا قائِمْ وَعَمْرأق وَالثاني : الوَفْعُ نحو: : (إِنَّ دَيُداً قَائِمْ 
وَعَمْرُو) وَاخْملِفَ فِيه؛ فَالمَشْهُورْ أنّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحَل اشم «إنّ فَِنْهُ في الأضل مَرْفُوعٌ لِكَوْنه 
مُبْتَدأء وَهُرَ يُشْعِرُ بو ظَامِرُ كلام المُصَنْفٍء وَذَهَبٌ قَرْمّ إلى أَنّهُ مبتدأ وخبره محذوف» 
والتقدير: وعمرو كذلك؛ وهو الصحيح. 
فإِنْ كان العَظفُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ إن أَيْ كَبْلَ أَنْ تَأَحْدَ حَبَرَهَا ‏ تَعَيّنَ النَضْبٌُ عِنْدَ 


قوله: (وجائز) أي إجماعاً. وهو خبر عن رفعك» وبعد متعلق بمعطوفاً كعلي؛ ومفعول 
تستكملا محذوف أي خبرها. 

قوله: (على منصوب أن) أي المكسورة: وسيذكر المفتوحة. 

قوله: (بعاطف) لم يقيده بالواو لأن لا منلها كان زيداً قائم لا عمراً و لا عمرّز» واستظهر 
الصبان أن الفاء وثم وأو وحتى . كذلكء» والأصح أن الرفع: خاص بعطف النسق دون غيره من 
التوابع كما في الهمع؛ وأجازه الجرمي والفراء والزجاج في النعت والتوكيدء وعطف البيانٍ قال. 
سم: والظاهر بناؤه على أن الرفع على محل اسم أن 

قوله: (على محل اسم أن) أي بناء على أنه لا يشترط في تبعية المحل بقاء المحرز أي 
الطالب له لأن الطالب للرفع هنا الابتداء» وقد نسي وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين. 
واشترط ذلك جمهورهم فمنعوا تبعية المحل في مثل ذلك لنسخ طالبه بخلاف نحو: ما عندي من 
رجلء ولا امرأة بالرفع عطفاً على محل رجل لأن طالبه» وهو الابتداء باق لم ينسخ. وإن جر 


قوله: (يشعر به) أي لجعله معطوفاً على منصوب إنء لا أن يراد معطوفاً صورة. 

قوله: (مبتدأ الخ) أي فهو من عطف الجمل» أو هو معطوف على الضميز المستكن في 
الخبر إن وجد فاصل كإن زيداً آكل طعامك وعمرو فهو عطف مفرد. فإن لم يفصل تعين الأول 
عند الجمهور لما سيأتي في العطف. 

قوله: (تعين النصب») أي لأن المرفوع إن عطف على الضمير في الخبر لزم تقديم المعطوف 
على المعطوف عليهء أو على محل الاسم لزم توارد عاملين على معمول واحد لأن المعطوف 
حيتئذ مبتدأ يعمل في الخبرء وكذا أن عتد البصريين بخلاف الكوفيين فلا يلزم عندهم ما ذكرٌ لأن 
أن ن لم تعمل في الخبر كما مر. ولذا أجازه بعضهم كما سيأتي؛ وقد يقال على الأول: ما المانع من 
جعل العامل مجموعهما لا كل مستقلا كما قالوه في أن زيداً وأن عمراً قائمان إلا أن يفرق باختلاف 
العاملين هنا كما سيأتي في باب لا وإن قدر له خبر» وعطفت جملته علي جم كلة إن زم العطفى 
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جُمْهُورٍ النَحْوئِينَ؛ كَتقُولُ: إِنَّ رَيْدآً وَعَمْراً قائمان, وَإنّكَ وَرَيْداً ذَاهِبَانِء وَأَجَارَ بَعْضهُمْ الرَكمَ . 
4- وألحقث بان لعن يَأَنْ 2 مِنْدُونٍ لَيِتَ يَلَعْنّ رَكأن 
حَْكمُ «أنّ» المَفْقُوحَةَ وَ «لكنَّ؛ في العَطفِ على اسْيهما حَُكمْ «إنّ) المَكْسُورَةِ؛ قُتَقُولُ: 
عَلِمْتُ أنَّ رَيْدا ايم وَعَمْرُوا برَفْع عرو وَنَضْبِوِء وَتَقُولٌ: َلِمتٌ أن رَيْدا وَعَمْراً قَائِمِانِ) 
بالتُضب قَقَط عِنْدَ الجُمْهُو وَكَذَّلِكَ َ تَقُولٌ : هما رَيْدٌ قامء لكنّ عَمْراً مُنطَلِق وَحَالِداه بتضب 


قبل تمام المعطوف عليه قال سم. وما المانع من جعل الجملة حيئذ معترضة بين الاسم والخبر لا 
: (وأجاز بعضهم الرفع) أجازه الكسائي مطلقاً مطلقاً والفراء فيما خفي فيه إعراب المعطوف 
عليه تحوه إنك وزيد ذاهبان» فراراً من قبح اللفظ . استدل الكسائي بقوله تعالى: طإن الذِينَ آمثوا 
وَالْذِينَ هَادُوا والصَّابِتُونَ وَالتَضَارَى مَنْ آمَنَ»* [المائدة: 59] الخ وقوله: دإِنّ الله وَمَلاْتْكَيُهُ يُصَلُونٌ 
عَلَى النَّبِيّ4 [الأحزاب: 55] رفع ملائكته وقول الشاعر: 
قَمَنْ بِكُ أمْسَى , بالمَدِينَةٍ فَإِنَي وَقَيّارٌ بِهالَعَرِيبٌ 
وخرج ذلك على 1 لين من الصلف على الاس كا مو الع بل المرفوع مبتدأ حذف 
خبره لدلالة خبر إن عليه مع ملاحظة تقديمه أي: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن الخ 
والصابئون والنصارى كذلك». فحذف من الثاني لدلالة الأول كما هو الكثير» ولا يلزم حينئذ 
العطف قبل تمام المعطوف“ لتمام جملة أن في النية بملاحظة تقديم خبرهاء أو أن الخبر المذكور 
خبر عن المرفوع» وخبر أن محذوفء وإن كان الحذف من الأول لدلالة الثاني قليلاء ويتعين 
الأول في البيت لمكان لام الابتداء في خبر إن إلا أن تقدر زائدة» ويتعين الثاني في يصلون فلا 
يصح خبراً عن الجملة كقوله : 
خَبِيْلَيَّ هَلْ طب فَإِني وَأنَفْمَا وَإِنْلَمْتَبُوحا بِالهُوَى دَنِفَان 
ولا يصح جعل الواو للتعظيم كهي: في «رَبٌ ارْجِعُونِ» [المؤمنون: 44] لأنه لا بد في الإسناد 
من المطابقة اللفظية نحو: لوَّنّحْنُ الوَارِنُونَ» [الحجر: 5 إذ لم يسمع غيرها. فإن قلت الصلاة في 


الآية بمعنى الاستغفارء فكيف تدل على المحذوفة التي بمعنى الرحمة؟ فالجواب ما اختاره في 
المغني من أن الصلاة 5 لغة بمعنى واحد وهو العطف» ثم هو بحسب من ينسب إليه فهي من: قبيل 
المت ك !! نوي لا اللفظ 8 


قوله: (حكم أن المفتوجة الخ)أي بشرط كونها في موضع الجملة بأن تسد مسد مفعولي 
العلم اللذين أصلهما اللجملة» فتكون في حكم المكسورة كما أشار له الشارح بالمثال. وكذا ما في 
معئى العلم كاية : ظوآذانُ مِنَ الله وَرَسُوَلهِ؛ [التوية: *1 إلى قوله ورسوله؛ وقيل يجوز مطلقاً» وقيل 


271 إن وأخواتها لفق 


خَالِدٍوَرَفْعِهه و «ما رَيْدّ قائماً لكن عَمْراً وَخَالِدا منطلِقانٍ؟ بالُضب ققط . 
وَأنَا ليت وَلَعَلَّ وكأ فلا يَجُورُ مَعَها إلا النَضْتُ. سَوَاه تَقَدّمَ الْمغطوفء أو تأَخرَءٍ 
َقُولَ: «لَيْتَ رَيْداً وَعَمْراً قائمانٍ» وَلَنْتَ رَيْداً قَائِم وَعَمْراًه صب اَمْرِو؛ في الوكَاليْنء وله 
يَجُورُ رَفْعْهُ وَكَذَلِكَ كأ وَلَعَلّه؛ وَأَجَارَ المَرّاهُ الرّفْعَ فيه مُتَقَدْماً وَمتأَكُرا مَعْ لخدف 
العُلائة . ٠‏ 
وَحخَفْفَ تن فَقَلَالْعَمَلُ هَتَلْرْمَالْمُدَامَائَفْمَلُ 
-١‏ وَيْبَمَا أَسْتُّعْنِيَ عَنْهَاإِنْبَنَا ‏ ما نايل أَرَاكَهُ مُعْمَمِدًَا 
إذا خنّمَتْ «إنّ» الأ في لسَل العَرَبٍ إِهْمَالْهَا؛ كَتَقُولُ: «إنْ رَيْدُ لقَائم» وَإذا ميث 
لَرِمَْها الام قَارِقَةَ بَيتَها وَبَيْنَ «إن؟ التَافِيَقَ 3 وَيَقِلُ إِعْمَانهًا َتَقُولٌ: «إنْ رَيْداً قائم» وَحَكَى الإِعْمَالَ 


قوله: (رَأَما لَيْتَ الخ) أي لأن هذه الثلاثة تغير الجملة إلى الإنشاء فيلزم على الرفعم عطف 
الخبر على الإنشاء. لكن هذا لا يتم على أن العطف على ضمير الخبر.لأنه مفرد لا يوصف بخير» 
ولا إنشاء. ولذا قال في متن الجامع: يرفع مطلقاً تالي العاطف أن نسق على ضمير الخبر» وبعد 
إن وأن» ولكن إن قدر مبتدأ الخ. ومقتضى ما ذكر إن كان لإنشاء التشبيه وهو قول نقله الدماميني» 
وصرح في المغني بأنها للإخبار. 

قوله: (وأجاز الفراء) أي بشرط خفاء الإعراب نظير ما مو. 

قوله: (وخففت أن) أي بشرط كون اسمها ظاهراً لا ضمميراً مع صلوح خبرها للام بأن لا 
يكون مقدماًء ولا ماضياً متصرفاًء ولا جملة شرطية إلا الخبر المنفي فإنها تخفف معد وإن لم 
يصلح للام لعدم التباسها معه بأن الثافية. 

قوله: (إذا ما تهمل) ما زائدة. 

قوله: (وربما استغني.الخ) اعترض بأنه يفيد أن الاستغناء عن اللام مع القرينة قليل» 
والاحتياج حينئذ إليها كثير مع أن القرينة تغني عنها أبداً. 

وأجيب بأن المراد بالاستغناء الترك لا عدم الحاجة» ولا شك أن ذكر اللام مع القريئة أكثر 
من تركهاء أو أن التقليل منصب على حالة وجود القرينة بالنسبة إلى عدمها فتأمل . 

قوله: (ما ناطق الخ) ما فاعل بدا والجملة بعدها صلتهاء وسوغ الابتداء بناطق كونه فاعلاً 
في المعنى» ومعتمداً حال من فاعل أرادء أي معتمداً على قرينة معنوية كمثال الشارحء أو لفظية 
كقوله إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة؛ إذ وجود لا يمنع .من كون أن نافية لأن نفي النفي يفسد 
المعنى» والتأكيد خلاف الظاهر فتأمل. 

قوله: (لزمتها اللام) أي ذ المعدا بعدها. 


للام 


يي حبر الميلث] يبحدها 


قوله: (ويقل إعمالها) أي إن وليها اسم فإن وليها فعل كالأمثلة الآنية وجب الإهمال» ولا 
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سِيبوَيه» وَالأَحْفَشُء رَحِمَهُما اللَهُ تَعَالى؛ فلا تَلْرَمْها حِيئِذٍ اللام؛ لأنها لا تَلْبِسُ - وَالحَالة هال 
بِالنَافِيَةَء لأنّ النافيَة يلا َنصِبٌ الاسم وََرقعُ الخيز وَإِنّما تَلَْبِسٌ بإن النَافِيَةِ إذا هيلت وَلَمْ 
يَظْهَرٍ المَفُصُودُ بهاء فإِنْ ظَهَرَ المَفُصُودٌ بهاء فُقَدْ يُسْتَغْنَى عَنِ اللأمء كَقَوْلِِ: 
]1٠١[‏ وَأنا ابن أَبَاةُ الضّيْمٍ مِنْ آل مَالِكِ وَإِنْ مَالِكُ كَائَتْ كِرَامَ الْمَعَادِنِ 

التَقْدِير: وَإِنْ مَالِكٌ لَكَانَتْء َحَذِئْتٍِ اللآمُ؛ لأنّها لا تلئس بِالنَافِيَةِ؛ لأنَّ المَعْتَى على 
الإثباتِ» وهذا هُوَ المراد بِقَوْلِهِ: «وَرُيّما اسْتُمْنِيَ عَنْها إن بَدَا - إلى آخر البيت». 

وَاِخْتَلّفَ التَحْويُونَ في هاذو و اللام : هَل هِيّ لام الابتداء أَدْجِلَتْ لِلْقَرْقِ بدن نّ «إن2 النافبَة 
«إن؟ المُحَفَّفَةَ مِنَ التّقِيلّق أمْ هِيّ لام أْخْرَى اجَيُلِبَث لِلْقَرْقِ؟ وكلامٌ سِيبْوَيهِ يَدُلّ على أنّها 5 
الابتداءِ دَخَلَْتْ لِلْقَرْقِ . 

وَتَظْهَدُ فَائِدَةٌ هذا الخلافٍ في مَسْألَةٍ جَرَتْ بَيْنَ ابن أبي العَافِيَةِ وَابْنِ الأَخْضَر؛ وَهِيَ قوله 


يي ة جرت بَيْنَ أب 


قوله: (وحكى الإعمال سيبر يه) منه قوله تعال ‏ * ظوَإنْ ل إلا لَمًا ليو قْنمُيْ © [هود: 11١١١‏ عل 


قول يبريه! منه قوله تعالى : 8ووَإِنَ كلا لما لِيُوَفْيْنُهِم# [عود على 
قراءة تخفيف الميم. فكلاً اسم أن واللام الأولى للابتداء أكدت بالثانية كما في البيضاوي» وما 
زائدة للفصل بين اللامين» وليوفينهم خبر أنء أو ما موصول خبرها قرن باللام أي لام الابتداى 
وليوفينهم جواب قسم محذوف هو صلة ماء وإن كان القسم إنشاءً لأنه لمجرد التأكيدء والصلة في 
الحقيقة جوابه كما في المغني. والتقدير وإن كلا للذين والله ليوفينهم» وكذا الإعراب على تخفيف 
الميم مع شد إن أما على عكسه فإن نافية» ولما بمعنى إلاء وكلا مفعول لمحذوف أي ما أرى كلد 
إلاء والله ليوفينهم فلا شاهد فيهء وأما على شدهما فأحسن ما قيل فيه: إن لما جازمة لمحذوف 
قدره ابن الحاجب لما يهملواء وفي المغني: لما يوفوا أعمالهم وهو الأولى لدلالة ما بعده عليه 
وجملة القسم مستأنفة» والظاهر صحة هذا الإعراب على الثالث أيضاً. 

قوله: (إذا أهملت) أي أو أعملت» وكان اسمها خفي الإعراتٍ نحو أن هذا الذاهب فتلزم 
اللام حيتئذ أيضاً . 


قوله: (أنا ابن أباة) جمع آب كقضاة وقاض من أبى إذا امتنع» والضيم الظلمء ومالك الأول 
اسم أبي القبيلة» والثاني نفس القبيلة» ولذا أنث فعله» وصرفه للضرورة أو على مراعاة الحي» 
ومن آل مالك حال من ابن» أو من أياة لأن المضاف بعض منه. 

قوله: (فحذفت اللام) أي لدلالة مقام المدح على الإثبات. ولو دخلت في البيت لدخلت 
على كرام لا كانت خلافاً لما 'قدره الشارح لما مر من أنها لا تدخل على ماض متصرف خال من 
قد. فإن هذا عام في أن العاملة وغيرها . كما في الارتشاف» أفاده الصبان. لكن هذا لا يظهر على 
كونها لاما فارقة لما سيأتي عن الفارسي 0 


273 إن وأخواتها لق 


ية: «قَذ عَلِمْا إن كنت لمُؤينا كَمَنْ جَعَلها لام الابداء أوْجب كَسْرٌ دإن؛ وَمَنْ جَعَلهَا لاما 
أُخرَى ‏ الث لمق - فح أن وَجَرَى الخلا في هليه المَأةٍ بْلَهُمَا بَيِنَ بي الحَسَنٍ عَلِيَ 
بْنِ سُلَيْمَانَ البَْدَادِيٌ الأحْمَّشٍ الصَّغِيرِء وَبَيْنَ أبي عَلِيّ الفَارِسِيْ؛ فَقَالَ الفَارِسِي: حِيَ لام غير 
لام الابْتِدَاءِ اجِيْلِبَتْ لِلْمَرْقِءِ وَبه قال ابن أبي العَافِيَة: وَقَالَ الأخمّش الصَّغِيرُ: إِنّما هِيَ لامْ 
الأبْداءِ أُدحِلت لِلْقَرْقِء وَبهِ قالَ ابن الأخضَر. 
5- وَالْفِمْلَإِنُ لَمْ يَكُ تَايِخأائّلا ثُلْفِيهٍ عَالِباً بِإِنْذِي مُوصَلا 

إذا حُفْقَتْ «إنَ؛ قلا يَلِيها مِنَ الأمْعَالٍ إلا الأعَالٌ النَاسِحَةٌ للابيدَاءء نحو: كان وَأَحَواتِهاء 
وَطَنَّ وَأَحْوَاتِهاء قالَ اللَهُ تَعَالَى: ظوَِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَهُ) [البقرة: 147]» 
وقالَ اللَهُ تَعَالَى: لرَِنْ يَكَادُ الَّذِين كَفَرُوا لَيرْلِقُونكَ بأَبَصَارِجِمْ» [القلم: +60١‏ وقالّ اللَهُ تعَالى: 


<وَِنْ وَجَدْا أككرَهُمْ لَقَاسِقِينَ4 [الأعراف: ١0]ء‏ وَيَقِلُ أن يَلِيهَا عيرُ التّاخ» وإليه أشار بقوْلِهِ: 


قوله: (أوجب كسران) أي لتعليق العامل باللام عن العمل في لفظ الجملة. 

قوله: (فتح إن) أي لطلب العامل لهاء ولا معلق لأن الفارقة ليست من المعلقات. 

قوله: (فقال الفارسي) قال الدماميني حجته دخولها على الماضي المتصرف نحو: إن زيد 
لقام. وعلى منصوب الفعل المؤرخ عن ناصية نحو: لوَإِنُ وَجَدْنا أككَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ4 [الأعراف: 
7 وكلاهما لا يجوز مع المشددة | ه. وقد يجاب بأنهم توسعوا في المخففة لضعفها بالتخفيف 
اه صبان. وكيف هذا الجواب مع ما مر عن الارتشاف؟ وفي التصريح وحجته أنها دخلت على ما 
ليس مبتدأ ولا خبراً في الأصل؛ ولا راجعاً إلى الخبر كالمفعول في نحو: إن قتلت لمسلماً. 
وأجيب بأن الفعل مع فاعله لكونهما كالشيء الواحد حلا محل الجزء الأول مما بعد إن» والمفعول 
كالجزء الثاني فإن قتلت لمسلماً بمنزلة إن قتيلك لمسلم . 

قوله: (غالباً) ظرف زمان أو مكان متعلق بالنفي أي انتفى في غالب الأزمنة» أو التراكيب 
اتصال الفعل عبر الناسخ بأن» ومفهومه أن اتصال الناسخ بها لم ينتف في غالب التراكيب فتصدق 
بالكثرة. ولا يلزم منه كون الاتصال غالباً ولو علق بالمنفي لا فهم أن اتصال الناسخ بها غالب» مع 
أن القوم إنما ذكروا الكثرة لا الغلبة» وبينهما فزق أفاده سم . 

قوله: (موصّلاً) بفتح الصاد اسم مفعول من أوصل الرباعي وهو المفعول الثاني لتلفيه: وذي 


إشارة لأن فهو صفة لها. 
قوله: (فلا يليها الخ) أي إذا دخلت على فعل فشرطه عند جمهور البصريين كونه ناسخاً 
لأنها لما ضعفت بالتخفيف» وزال اختصاصها بالمبتدأ والخبر عوضوها الدخول على فعل يختص 


بهما مراعاة لحقها الأصلي في الجملة وشرطه كونه غير ناف ولا منفي كليس وما زال» ولا صلة 
كما دام. 


قن إن وأخواتها 2714 
«طَالِيً؛ وَمِنهُ قَوْلُ بَْضٍ العَرَب : «إنْ يَزِيئْكَ لَتَفْسْكَ وَإِنْ يَشِيئكَ لَهِيّها وَقَوْلِهِمْ: «إِنْ قَنَعْت 
كَاتَئَكَ لَسَؤْطاً» وَأَجَارٌ الأحفشٌ : إن قَامَ لأناه . 

ومنه قول الشاعر: 
*5- وَإِنْ تُحَقُفْ أَنَّ اسْمُهًا أسْتَكَُنْ - وَالخَبَرَ آجِعَلْ جَمْلَةٌ مِنْ بَنْدٍ أَنُ 

إذا حعَفَتْ أن المَفْبُوحَة بَقِيثْ على ما كان لها مِنّ العَمَلٍ» لَكِن لا يَكُونُ أسْمُهًا إل ضَمِيرَ 


قوله: (وقد يليها غير الناسخ) أي عند غير من ذكر. 

واعلم أن الأقسام أربعة: كثير وهو مضارع الناسخ وأكثر» وهو ماضيهء ويقاس عليهما 
اتفاقاً . ونادر وهو ماضي غير الناسخ» ومنع غير الأخفش القياس عليه وأندر وهو مضارعه؛ ولا 
يقاس عليه اتفاقاً . . ثم إن اللام تدخل بعد الناسخ على ما كان خبراً في الأصل» كما تدخل بعد 
المشددة على , الخبر وبعد غيره . وعلى ) معموله فاعلاٌ كان أو مفعولاً ظاهراً أو و ضميراً متفه م 
متصللاء أقاده ذ 0 

قوله: (أن يزينك) يفتح الياء» وكذا يشين وهما مرفوعان بضم النون. 


قوله : (قنّعت) بشد النون أي ضربته سوطاً على رأسه وجعلته له كالقناع» وهو ما تلبسه 
المرأة فوق الخمار. 

قوله : (شَلَْتْ) بفتح الشين أفصح من ضمها جملة دعائية من الشلل» وهو بطلان حركة اليد 
وحلت أي وجبت أو نزلت. 

قوله: (استكن) أي حذف وجوباً لا أنها تحملته لأنها حرف»: ولأن ضمير النصب لا 
يستكان . 1 

قوله: (بْقِيَتْ على ما كان لها) أي وجوباً بخلاف المكسورة وإن كانت فرعهاء لأنها أشبه 
بالفعل منها إذ لفظها كلفظ عض ماضياً وأمرأء والمكسورة لا تشبه إلا الأمر كجد ولا .عبرة تشبهها 
نحو قيل» لأنه مغير عن أصلهء ولأن طلبها المعمول من جهتين: الاختصاص والوصل به 
والمكسورة من الأولى فقط وإنما عملت في ضمير محذوف لتكون كلا عاملة إظهاراً لضعفها 
بالتخفيف لثلا تظهر مزية الفرع على أصله. 

قوله: (إلا ضمير الشأن) أي عند ابن الحاجب ولم يشترطه الناظم والجمهور لخروجه عن 
القياس فلا يحمل عليه ما أمكن غيره: ولذا قدر سيبويه في: أن يَا إِبْرَاهِيم قَدْ صَدَّفْتَ الوُؤْيَاك 
[الصافات: 6٠١6 1١‏ إِنْكَ وكان المناسب للشارح حمل كلامه على مذهبه. 1 


275 إن وأخواتها ولا؟ 


السَّأَنِ مَحذُوفا وَخْبَرْهَا لا يَكُونُ إل جُمْلَة وَل نحو: «عَلِمتٌ أن زَيْدُ د قائمٌ) ف هأن» مُحَلْقَ 
مِنّ الكَّقِيلّةَ وَاسْمُهًا ضَمِيدٌ المَّأنِ وَهُوَ مَخْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ: مأَنمى و ارَيْدٌ قائم» جَمْلَةٌ في 
مَوْضِع رَفْعِ خَبَرٍ «أن» وَالتَقْدِيرُ : «عَلِمْتُ أنه رَيْدّ قائمٌ» وَقَذْ يَبْرْرُ اسْمها وَهُوَّ غَيْرُ ضَمِيرٍ الشَّأقِ 
كَنَولِهِ : 

3 قَلَرْ أَنْكِ في يَوْمٍ الرّخَاءِ سَأَليِِي طَلائكِ لَم أَبِخَلْ وَأنْتِ صَدِيقُ 

4- وَإِنْ يكن فشلاً وَلَمْ يكن ف وَلَمْ يَكْنْتَضْريفةُ مُمْنَيِْعًَا 


6 - كَالْأَسْسَن النَضِلُ بِقَذْ أذ في » أذ تئفئيسء أو لَقء .وَقَاِمِ ل ذِكُرُ لَؤ 
إذا وَقَعّ حَبَرٌ «أن» لمُحَْفَةٍ مله امي لم يَحمجْ إلى فَاصِل ؛ فَتَقُولُ : «عَلِنْتٌ أن رَيْدٌ 
قاد كم مِن غَيْرٍ حَرْفٍ فَاصِلٍ بَيْنَ «أنه وَحَبَرِهَاء إلأ إذا قُصِدَ الئفي ؛ َيُفْصَلُ بَيتهُمَا بِحَرْفٍ النَفي 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : لوَآن لا إله إلا هو فَهَلْ أَتُمْ مُسْلِمُونَ4 [هود: لك 


قوله: (إلا جملة) أي إن حذف الاسم كما هو الواجب سواء كان ضمير الشأن أو غيره 
محافظة على المسند والمسند إليه. فإن ذكر شذوذاً أو ضرورة جاز كون الخبر جملة ومفرداً وقد 
اجتمعا فى قوله: 
لقدْعَلِمَ الصَّيْفٌ وَالمُرْيلوكَ إِدَااغُبَبٌأَفْقٌومهَبِّتُ شِمالا 
بألك رَبِيعمٌ وَفَيْدْمُرِيعٌ واَلِكَهُئاك تكونٌالقٌّمالا 
فربيع خبر الأولى مفرد»ء وجملة تكون الثمالا خبر الثانية» والمرمل الفقير وشمالا حال من 
فاعل هبت أي هبت الريح شمالاء والثمال بكسر المثلثة الغياث وذلك عند ابن الحاجب شاذ من 
وجهين كون اسمها غير ضمير الشأن» وكونه مذكورأء وعند المصنف من الثاني فقط وكذا بيت 
الشارح . 
قوله: (فلو أَنْكْ) بالكسرء وكذا سألتني لأنه خطاب لزوجته» وصديق فعيل بمعنى مفعول 
فيستوي فيه المذكر والمؤنث. أو أنه من إجراء فعيل بمعنى فاعل مجراه بمعنى مفعول» وفي * 
المصباح يقال: امرأة صديق وصديقة؛ يصف الشاعر نفسه بكثرة الجود حتى إن صديقه الذي يعز 
عليه فراقه لو طلب منه الفراق لأجابه كراهة رد السائل. فجملة: وأنت صديق حال من تاء سألت 
وخص يوم الرلخاء لأن الإنسان ربما يهون عليه مفارقة أحبابه في الشدة ‏ 
قوله: (وإن يكن)أي الخبر. 
قوله: (فيفصل بينهما)أي بين أن والجملة الاسمية التي هي عمدة خبرها وإن كان حرف 


النفى جزءاً منه . 
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وَإِنْ وَقَعَ حْبَرْهَا جَمْلَةَ فِعْلِيّك فلا يَخلْو: نا أَنْ يَكُونَ الفِغْلُ مُتَصَرَّفاء أؤ غَيِرَ مُتَصَرَفِ 
فَإِنّ كان غَيْرَ م مُتَصَرْفِ لم يُوْتَ يِفَاصِلٍء نحو قُوْلِهِ تَعَالى : لوَأَنْ لَبْسَ للإنْسَان إلا ما سَعَى # 
[النجم: 89+ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : لوَأَنْ عَسَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْربَ أجَلْهُمْ» [الأعراف: دملق]ء وَإِنْ كان 
مُتَصَرَّفاَء قلا يَخُلو: إِمًا أَنْ يَكْرنٌ دُعاف أَرْ لاء فإِن كان دُعاءً لم يُفْصَلْء كَنَوْلِهِ تَعَالَى: 
لوَالِحَامِسَةَ أَنْ خَضِبّ الله عَلَيْهاك [النور: 4] في قراءة مَنْ قرأ: طعْضِتَ4 بِصِيغَةِ الماضي» 
َإِن لَمْ يكُنْ ُعاء ققَالَ ُومْ: يَحِبُ أن يُفْصَلَ بَيْتَهُمَا إلا قَلِيلاٌ وَقَالْتُْ فِرْقَةُ مِنْهُمُ المُصَئّفُ : 
يجُورُ الفَضْلُ وَتَركُهُ والآَخْسَنٌ المَضْلُء وَالفاصِلٌ أَحَدُ أَرْبَعَة أَشْيَاء : 


قوله: (وأن عسى الخ) الظاهر في إعرابٍ هذه الآية أن أن مخغفة» واسمها ضمير الشأن 
ميحذوف» » وجملة عسى الخ خبرها ٠‏ ويظهر أن عسى تامة فاعلها أن يكون» وإن اسم يكون إما 
ضمير الشأن محذوفء وقد اقترب خبرهاء أو أنه تنازع يكون» واقترب. في أجلهم فأعمل فيه 
الثاني» وا ستتر ضميره في الأول كما جوز بعضهم الوجهين في قوله تعالى : لوَأَنّهُ كَانٌ يَقُولُ 
سَفِيهتا4 [الجن: 5] بناء على أنه لا ب يشترط وجوب توجه العاملين للمتنازع فيه كما سيأتي أو أن 
أجلهم اسم يكون؛ وفاعل اقترب ضميره لتقدمه رتبة بناء على جواز تقديم خبر كان على اسمها 
وإن كان فعلاً كما في المغني» » وإن منعه أبن عصفور. . وانظر هل يصح جعل عسى ناقصةء املع 
اسمهاء وأن يكون خبرها واسم يكون ضميره؛ وكذا فاعل اقترب لتقدمه رتبة قياساً على ما مر 

عن المبرد في عسى أن يقوم زيدء أو يفرق بطول الفصل هنا بالفعلين. 


قوله: (أن غضب) أي بتخفيف أن وهي قراءة نافع . 


قوله: : (يجب أن يفصل» أي للفرق بين المخففة والناصبة للمضارع» ولم يحتج للفصل مع 
الاسمية والفعل الجامد والدعاء لأن الناصبة لا تدخل عليهاء واعترض بأن المخففة لا تقع إلا بعد 
مفيد علم أو ظن عند البصريين ,» وهي بعد العلم لا تحتاج لفارق لعدم وقوع الناصبة بعده لما 
سيأتي في بابهاء وأما بعد الظن فالفصل بلا غير فارق لجوازه فيهماء وأجيب بأن هذا الفرق 
أغلبي» ولذا قال المصرح وغيره: : إنما وجب الفصل ليكون عوضاً من المحذوف. وهو أسمها مع 
إحدى النونين أو لثلا تلتبس بالمصدرية» ولما كان التغيير مع الفعل أكثر منه مع الاسم. وما 2 
من الجامد والدعاء عوض مع الفعل المتصرف دون غيره. اه 


قوله : (يجوز الفصل وتركه الخ) صريحه أن تركه حسن على هذه الطريقة فافعل التفضيل فى 
قول المصنف فالأحسن على بابه بالنسبة لمذهبه؛ أما على الأول وجرى عليها في التوضيح فتركه 
قبيح للبسها بالمصدرية قال الروداني وينبغي أن محل قبحه إذا لم يكن هناك فارق غير الفصل 
كوقزع إن بعد العلم قال الصبان ويظهر أن من الفرق ظهور رفع المضارع بعدها | ه أي مع وقوعها 
بعد الظن نحو ظننت أن تقوم بالرفع لا بعد العلم لرجوعه لما قبله ولا بعد غيرهما لامتناع المشففة 


27 إن وأخواتها يفف 

الأوّلُ: «كَدْ) تَقَوْلِهِ تَعَالَى : #وَتَعْلم أَنْ قَدْ صَدَفْقَاك [المائدة: 811 . 

الكّاني: حَرْفُ التّفِيسء وَهُوَ السّينُ أؤ سَوْفَ؛ فَمِكَالُ السّينٍ قَوْلْه تَعَالَى: ظعَلِمَ أن 
سَيَكُونُ نكم مَرْضَى [المزمل: 267١‏ ومثال «سَوْفَ) قولُ الشاعر: 

3 وَأَغْلَمْ فَهِلْمُ الْمَرْءِيَنفْعُهُ أَدْسَوْفَيَأْنِي كلْمَائَيرًا 

الغَايِتُ: الَفْيْء كَفَوْلِهِ تَعَالَى : «أفْلا يَرَوْنَ أن لا يَرْجِعْ إِلَيْهُمْ قَوْلا» [طه: 185]. وَكُوْلِه 
تَعَالَى : «أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ4 [القيامة: 19 وَقَرْلِه تَعَالَى : لأَيَحْسَبٌ أن لَمْ 
يْرَهُ أَحَدٌ [البلد: 10. 

الرابع : «لَوْه ‏ وَكَلَّ مَنْ ذُكَرَ كَوْنَهَا فَاصِلَةٌ مِنَ النَحْوِيِينَ - وَمِنْهُ كَولُهُ تَعَالَى : لوَأَنْ لَو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة» [الجن: 15] وَكَوْلِهِ : أو لَمْ يَهْدِ لِنّذِينَ يَرِنُونَ الأْض مِنْ بَعْدٍ أَهلهًا أن 
لَوْ نَشَاءُ أَصَبْئَاهُمْ لوبهم 4 [الأعراف: .]1٠١‏ 

َمِما جَاء بدُونٍ قَاصِلٍ قَوْلَهُ: 


دري وخ سا مم عم عاممه # ام م ع ام, 2ل > عه وا كو الى كه اي 7 5 
73 عَلِمٌوا أن يُوَمَلُونَ فَجَادُوا ‏ قَبْلَ أنْ يُسألوا بأغظمسُوْلٍ 


حينئظٍ عند جمهور البصريين» ولذا حملوا أن يتم الرضاعة بالرفع على إهمال أن المصدرية. 
وسيأتي لذلك مزيد في إعراب الفعل . 
التصريح ولو ولا لهماء والظاهر امتناع الأمر هنا . 

قوله: (أن قد صدقبنا) اسمها أما ضمير الشأن أو ضمير المخاطب على مذهب المصنف أي 
أنك» وقد صدقتنا خبرء والجملة سدت مسد مفعولي نعلم. وقس باقي الأمثلة لكن بعضها يتعين 
فيه ضمير الشأن وهو البيت الأول بعضها يقدر فيه ضمير المخاطبء أو الغائب» أو المتكلم 


قوله: (الثالث النفي) أي بلا أو لن أو لم» ويلبغي منع لما وما حتى يسمع فيهما سم . 
قوله: (أن لا يرجع) أي بالرفع مضارع رجع الثلاثي » وهو يستعمل متعدياً كمأ هناء ولازماً 
كرجع زيدء وهذيل يعدونه بالهمزة واسم أن إما ضمير الشأن أو ضمير العجل» ومن الفصل بلا 
قوله تعالى: لوَحَسِبُوا أنْ لا تَكُونَ فِثئة4 في قراءة الرفع قوله: (عَلِمُوا أَنْ يُوْمَلُونَ) اسم أن إما 
ضمير الشأن» أو ضمير القوم المحدّث عتهم والسؤال بمعنى المسؤول كقوله تعالى:. #وَقَدَ أوتِيتَ 
سُؤْلَكَ» [طه: >*] ومما ورد بغير فصل قوله: 
إني رَعيمٌ يا ثُرَيِْقَةُ إن أينتٍ مِنّ الرّرَاح 


وَنجوْتٍ من عَرَضٍ المَنُو ‏ ذِهِنَالعَشِيْإِلَى الصَبَلٍ 
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له تَعَالَى: 9لِمَنْ أَرَاد أن يُيمُ الرَضَاءً عه [البقرة: : 75] في قِرَاءَةٍ مَنْ رَفَعَ (يُتم) في 
قَوْلِ لعل الي ؛ أنَّ «أن» لَيْسَتْ مُحَمْمَةَ مِنّ التّقِيلّق ٠»‏ بل حِيّ النَاصِبَةُ لِْفِعْلٍ المُضَارِع؛ 
وَارْتَعَ (يتِم) يَعْدَهٌ شُدُوذاً. 
0 وَحُفْفَت كَأنَ أيضاً نري مَنْصوبهَاء وَنَابتاً أَيْضاً : رُدِي 
إذا حَفْفَتُ «كأن» ُويَ أُسمّهاء وأخبر عنها بجملة أسمية» نحو: «كأنْ زَيْدُ قاكمٌ» أو جملةٍ 
فعلية مُصَدَّرَة ب اهلَّمْ» كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «كأن لْمْ تَمْنَ بالأمس» [يونسن:. 4؟] أو مُصَدَّرَة ب لقَدْ) 
كقول الشاعر: 
أَفِدَ المرَحُلْ غَيِرَأَنَ ركَابَتَا لْمَائَرُل برعالتاء رَكَأَنْقَدٍ 
أي : توَكَأَنْ قَدْ رَالَتْ)» قَأسْمْ أن في هالِهٍ الأمجلة مَحَْدُوفٌ وَهُوَ ضَمِيدُ الَأ 


وَالتَقيِيدُ : «كَأنةُ زَيْذّ قاقمُ» وَكَأَنهُ لَمْ نَغْنّ بالأمس» وَكَأَنَهُ قَد زَلَث. وَالجِمْلهُ الَِي بَعْدَها حَيَدْ 
عَنْهَه وَهذا مَعْنَى قَوْلِهِ: «قُنَوي مَنْصُويْهَا» وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ : «وَنَابِتاً أِضاً رُوِي» إلى أَنّهُ قَذْ رُوِيَ 
ِنْبَاتُ مَنُصُوبهاء وَلكِنّهُ قَلِيلٌ» وَمِنْهُ قَوْلَهُ: 

1 آ!‎ ٠١841 


34 أي قول من لم يشترط سبق المخففة بعلم أو طن وه وهم هم الكوثيون: 
ب لا تحتاج لفاصل كالخبر المفرد. أما الفعلية فتفصل بلم أو قدء كما 
في شرح القطر وسيمطله الشاوح. 
:) لا يتعين عند المصنف كما في أن»ء فيحتمل في 
ضمير لأرض المذكورة قبل أي كأنها وفي البيت ضمير الركاب. أما في المثال الأول فيتعين ضمير 
الشأن لعدم تقدم مرجعهء ولا يتعين كون الخبر جملة إلا مع ضمير الشأن» ويجوز إفراده مع غيره 
سواء ذكر الاسمء كبيت الشارح الآتي؛ أو حذف كقوله: 
وَيَوْما ثوافيئا بِوَّجوٍمُقَسَم كَأَنْ ظَبْيةُ تَعْطُو إِلَى وارف السَّلَمْ 

أي كأنها ظبية» والمقسم من القسام وهو الحسنء وتعطو أي تأخذ من عطوت إلى الشيء 
تناولته باليدء وضمنه معنى تميل فعداه بإلى» والسلم بفتحتين كما في الشمني شجر معروف. 

قوله : (مشرق النحر ر) أي مضيء العنق» وثدييه أي الصدر 1 


فى الاستدارة. 


قوله: : (وهو شد الآية أن اسمها 


رأي ا الشديات قف فيه وتشبيههما بالحقين 
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د الكَذْيَيُها اشم كأ وَهُوَ مَنْصُوبٌ باليّاء لأنَّهُ مُكَنَىء و «حُقَّانِ حَبَرُ كَأن» وَرُوِيَ «كأن 
تَذْيَاهُ حَُمَان» يكُون اشم «كَأَنْ) مَحْذُوفاً وَهُوَ ضَمِيرٌ الشّأَنِ وَالمَقدِيرٌ: «كأنهُ كَدْيَاهُ خُقَانِ) وَ 
«نَذْيَاهُ حَُقَان»: مُبْتَدَأ وَحَبَرٌ في مَوْضِع َف حَبْرَ كَأَنْ وَيَحْقَِلُ أَنْ يَكُونَ «نَذيَاةُه اسْمّ كَأن» 
وّجَاءَ الأَلِفٍ عَلَى لْعَهِ مَنْ يَْعَلُ المُكنّى بِالألِفٍ في الأخْوَالٍ كُلّها . 


لا التي لِنَْي الْجِنْسِ 


1 ل 9 إن أَجْعَلْ للا في تكرّة 2 مُفْرَكة جَاضك أؤ مُكَرَّرَة 
هُوَ هُوَ القِسْمٌ الَّالِتُ مِنَ الحُرُوفٍ النَاسِحَْةٍ للابعِدَاءء وَهِيَ «لا2 الّتِي لِتَفي الجئس» 
وَالمُرَادُ د ابه ل اي كذ بها تمي خلى اشبقائق الفي بلجي كل 
وَإنّما قُلْتُ «التُنْصِيصٌ 3ش اْترَازاً عَنِ التي يَقَعُ الاسم بَعْدَها مَرْفُوعاً» نحو: «لا رَجُلّ 
ايم ؛ فَإنّها لَيِسَت-نَضَاً في تَفّْي الجئس؛ إذ يُحْثَمَلُ نَفْيْ الوَاحِدٍ وَنَفْيُ الجنسء فَيتَفْدِير إرَادَةٍ 
َف الجئس لا يجوز «لا رَجُلْ قائماً بَلْ رَجُلانِ وَبِتَقْدِيرٍ إرَادةِ تفي الوَاحِدٍ يَجُورُ «لا رَجُلّ قائماً 
بل رَجُلانك» وَأَكَا دلا) هذه فهيّ لِتني الجئس لَيْسَ لا؛ ؛ لذ يبود دلا رَجُلَ قَائِمّ بَلْ رَجُلانِ) . 


قوله: (وهو ضمير الشأن) لا يتعلق؛ بل يحتمل ضمير الصدرء دماميني . 
خائمة لا تخفف لعل على اختلاف لغاتهاء وأما لكن فتخفف وتهمل وجوباً نحو: «ولكنٍ 


لله َتلَُمْ4 وأجاز يونس والأخفش إعمالهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ْ (لا) التي لنفي الجنس 

أي لنفي حكم الخبر عن الجنس لا الجنس نفسهء لأن النفي إنما يتعلق بالأحكام لا الذوات 
فهو مجاز عقلي في النسبة الإيقاعية» وتسمى لا التبرئة بإضافة الدال للمدلول لأنها تدل على تبرئة 
ألجنس من الخبر. 

قوله: (ليست نما) أي بل ظاهرة فيه ضرورة أن النكرة في سياق النفي للعموم» فاحتمالها 
لنفي الوحدة» أي لنفي الخبر عن اسمها بقيد وحدتهء مرجوح يحتاج لقرينة. كقولك بعدها بل 
رجلان» وقد تنص على نفي الجنس بقرينة خارجية كقوله : 

تَعَرْ قلا شَيء عَلَى الأَرْضٍ بَاقِيَا ‏ وَلأَوَرْرَ مِمَاكَضَى الله وَاقِيًا 

قوله: (لنفى الجنس ليس إلا) أي عند إفراد أسمها بنِي » أو نصب خلافاً للتاج السبكي» 
حيث خصه بحالة البناء» فإن ثنى أو جمع احتملت ذلك» ونفي قيد الأثنينية أو الجمعية كما في 
المهملة. والتي كليس فالفرق بين الثلاثة إنما هو عند إفراد الاسم في الجميع كما أوضحه في 
المطول. وقآل أبن الهمام: (لا) تفيد النص كالعاملة كليس. 
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وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ «إنَ)؛ قَنْنْصِبٌ المبتدأ اشماً لَهَاء وَنَرْقُعُ الخَبَرَ حَبّراً لهاء وَلا قَرْقَ في 
هذا العَمَلٍ بَيْنَّ المفْرَدةٍ ‏ وَهِيَ التي لم تَتَكَوّر - نحو: الا عُلامَ رَجُلٍ قَاِمٌ» وبِينَ المكررةء نحو: 
«لا حَوْلَ وَلآَ قر إلا باللّه». 
وَلا يَكُونُ اشْمُها وَحْبَرُها إل نكِرَة؛ ؛ فلا تَعْمَلُ في المَعْرِفة وما وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ مُؤْرّلُ 
رَقِ» كَقَوْلِهِمْ «قَضِيَةُ ولا أبا حَسَنٍ لها فَلتٌقدِيرٌ: : ولا مسئى يهنا الاش لها وَل على أن 
مُعامَلٌ مُعَامَلَةٌ الككرة وَضِفُهُ بالئكرَة كَفَوْلِكَ : ١لا‏ أبا حَسَنٍ حَلالاً لها ولا يُفْصَلٌُ بَبْنَها وَبَيْنَ 
أسّمِها؛ إن ُصِلَ بَتنهُما ألْيّث. عَموْلهِ تعالى : “لا فيها غَْلَ؟ [الصافات: 47]. 


قوله: (عمل إن) أي لشيهها بها في توكيد النفيء كما هي في الإثبات؛ وفي التصدرء 
وتساوي لفظها إذا خففت . 


قوله: (إلا نكرة) الحاصل أن شروط إعمالها ستة: أربعة ترجع إليها كونها نافية» وللجنس» 
ونصاً وعدم جار لهاء وواحد لمعموليها وهو تنكيرهماء وواحد لاسمها وهو اتصاله بهاء ويلزمه 
تأخير الخبر عنه فلا حاجة لجغله شرطاً مستقلاً. وأما قول المصنف: وبعد ذاك الخبر اذكر فلا 
يغني عن شرط الاتصال لصدقه مع الفصل في نحو: لا في الدر رجلى قأئم» فلو لم تكن نافية فهي 
زائدة لا عاملة» أو كانت لنفي الوحدة» أو العجنس لا نصاً عملت كليس» » وإن دخل عليها جار 
ألغيت» وكانت معترضة بينه وبين مجروره كجتت بلا زاد» غضبت من لا شيء. وجعلها الكوفيون 
حينئذ بمعنى غير مضافة لللكرة» والحرف جار لهاء وسيذكر الشارح محترز الفصل وتنكير الاسم 
ويقاس عليه الخبر. 

قوله: : (قضية الخ) أي هذه قضية ولا أبا حسن قاض لها. ٠‏ وهو نثر من كلام عمر في حق 
علي رضي الله تعالى عنهماء كما في شرح الجامع لا شطر بيت من الكامل دخله الوقص كما قيل» 
ثم صار مثلاً للأمر المتعسر. 

قوله: (ولا مسمى بهذا الاسم) فيه أن هذا كذب لكثرة المسمى بهء وأيضاً ليس كل مسمى 
توجد فيه المزية المقصودة بهذا الكلام» وأما تأويله بأنه على تقدير لِأَمَسنٌ أبي حسن. وذلك 
الحناف لا يتعرف بالإضافة قفي أن مقصود المتكلم نفي مسمى العلم نفسه لا ثفي مله فالأحسن 
تأويله باسم جنس من المعتى المشهور به ذلك العلم أ ي قضية» ولا فيصل لهاء أي لا قاضي 
يفصلها كقولهم : لكل فرعون موسىء بتنوينهما أي: لكل جبار قهار. 

قوله : (حناناً) بمهملة فئونين أي رحمة أي راحماء وفي نسخ حياً من الحياة» وفيه أن علياً 
ما مات إلا بعد عمر القائل لذلك إلا أن يجعل الوصف ليس من كلامه» كما يرشد إليه قول 
الشارح كقولك. 


أبء كنوه 7 111 


قوله: (ألغيت) ) أي لضعفها بالفصل. »؛ ووجب حينئذ تكرارها كمثأله» تنبيها 6. 
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- فَالْصِبْ بهَا مُضافاً أؤ مُضَارِعَهْ وَبَعِدَ دَاكَ الْخَبَرَآَدْكُرْ رَافِمَْ 
4- وَرَكُب الْمُفُْرّةَ فاتِحاً: كلا حَرْلَ وَلا قُوَىَ وَالكَائَى أخملا 
-٠‏ مَرْفُوعاًء أؤ مَنِضُوباء أؤ مُرَكّباء ‏ وَإِنْ رَقفت أوُلالا قتنهِبًا 
لا يَخْلُو اسْمْ «لا4 هلو مِنْ ثَلأنَةِ أخْوَالٍ؛ الحَالٌ الأوّلُ: أَنْ يَكُونَ مُضَافاً نحو: «لا غُلامَ 
رَجلٍ حَاضِرٌ . الحال الثاني : أَنْ يَكُونَ مُضَارِعاً لِلْمُضَافٍِء أَيْ مُشَابهاً لَه وَالمَرَادٌ به: : كُلْ اشم 
لَهُ تَعَلّقُ بما بَعْدَهُ: ا يعَمَلِ لحو: : دلا طَالِعاً جَبّلاً ظاهِنٌ؛ وَلا خَيْراً مِنْ زيدٍ راكبٌ»». وَإِمَا 
بِعَطفٍ نحو: «لا مَلانَةٌ نه وَثَلائْينَ عِنْدَنا» وَيُسَمَّى المشبة بالمُضَافٍ: مُطؤلةٌ وَمَمْطولا أَيْ: 


إذ هو تكرار للنفي» كما يجب مع المعرفة جبراً لما فإنها من نفي الجنسء وأجاز المبرد وابن 
كيسان عدم التكرار فيهما. 

قوله: (غول) أي شيء يغتال عقولهم ويذهبها. 

قوله: : (وركب الخ) أشار به إلى علة البناء الآتية في الشرح» وفي قوله: فاتحاٌ قصور 
سيشير إليه الشارج . 

قوله: (والئان) مفعول. أول لاجعَلاً حذفت ياؤه للضرورة» ومرفوعاً مفعوله الثاني» وألف 
اجعلا مبدلة من النون الخفغيفة فتقديم مفعوله ضرورة. 


1 قوّله: : (مضافاً) منه قولهم: لا أيالك» ولا يدي لك عند سيبويه والجمهور. فأبا مضاف 
للكاف منصوب بالألف بلا تنوين» والخبر محذوف أي لا أباك موجودء وليس معرفة لأن الإضافة 
غير محضة كهي في مثلك» لأنه لم يقصد نفي أب معينء بل هو ومن يشبهه إذ هو دعاء بعدم 
الناصر» وإِنِما زيدت اللام بينهما كراهة لإدخال لا على صورة المعرفة» وقال الفارسي ؤابن 
الطراوة: أبا مفرةمبني جاء على لغة القصر أي ففتحه. مقدر على الألف كإعرابه على تلك اللغة لا 
مبني عليهاء ولأن شنرط نصبه بها كونه مضاقاًء وهو حيئذ غير مضاف كما مر في المبني» فحذف 
تنوينه للبناء».وحذفت.نون يدي للتخيف شذوذاء ولك خبرء وقيل: هو شبيْه بالمضاف لوصفه 
بلك» والخبر محذوف» وُبحذف تنوينه تشبيهاً به. 

قوله: (لا ثلاثة وثلاثين) أي غير علم بأن أريد مطلق جماعة بهذا العددء أما العلم فلا تعمل 
فيه لا ومثله فيما يظهر ما إذا أريد جماعة معينة هذه عدتهم لأنه خينئذ يجب تعريفهما ١‏ بأل فتهمل 
لو وتكرر مع شيء آخر معطوف فإن أريد بالثلاثة جماعة معينة» وبالثلاثين ع جماعة خري كذلك 
أهملت وكررت في الثاني ل: لا الثلاثة ولا الثلاثون. هذا ما ظهر وهو نفيس فتأ 


يلزم إعرابه منونا عند البصريين وجوز ابن كيسان بناءه ايشا فلا ينون 
:“متداد بالمعمول لصحة الكلام بدونهء وأجاز الناظم إغرانه غير منوّن 
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مَمْدُوداً» وَحْكُمٌ المُضَافٍ وَالمُشَبّهِ به النَضْبُ لَمْظاًء كَمَا مُثْنَه والحالٌ الثَالِتُ: أَنْ يَكُونَ س 
وَالمُرَادُ بهِ - هنا ما لَيْسَ بِمُضَافِء ولا مُْيّ لمْضَافٍ ؛ َيَدْخْلُ فيه المُتتّى وَالمَجْمُوعٌ وَحُكُمُهُ 
البنَاءُ عَلَى ما كان يُنْصَبُ به؛ لِتَرَكْبهِ مَعَ «لا» وَصَيْرُورَتِهِ مَعَها كَالشَّيْءِ الوَاحِدٍ؛ فَهُوَ مَعَها 
كَخْمْسَةٌ عش وَلكِن مَسَلَهُ اللَضْتثُ بلا ٠‏ لال اشم لهاء َالمُفْرَ الَذِي لَيِسَ يمكتى ولا مَجْمْوعٍ 
يُبَْى عَلَى المَنْح؛ لأنّ نَضْبَهُ بِالمَفْحَةِ نحو: «لا حَوْلٌ وَلا قُرَهَ إلا بالله) وَالمْئئّى وَجَمْعُ م المُذَكرِ 
السَّالمُ يُبْتَيَانِ على ما كانا يُنْصَبَانٍ به وَهُوَبالِياءُ - نحو : «لا مُسْلِمَيْنِ لَك ولا مُسْلِمِينَ؛ 
َمُسْلِمَيْنٍ وَمُسْلِمينَ مَبْيّانِ؛ لِترَكبهِمَا مَعَ «لا» كَمَا بي "رَجُل' لِتَرَكُبهِ مَعَها. 

وَذْهَبَ الحُووِيُوَ َالرجَاجَ إلى أن «رَجلَ) في قَُوْلِكَ: «لا رَجُلَ) مُعْرَبُ وَأَنَّ فَنْكَدُ فَنْسَةُ 
إِغْرَابء لا فَنْحَةٌ هُ بتاء وَذْمَبَ المُبَرَهُ إلى أن «مُسْلِمَيْن» و «مُسْلِمِينَ؛ مُعْرَيَانٍ. 


بقلةٍ تشبيهاً بالمضاف؛ وعلى أحد هذين يخرج حديث: «لآ مَانِمَ لِمَا أَطَيِتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَ» 
وقوله تعالى: «لآ جِدَالَ في الحَحجٌ» [البقرة: 1517] ويمكن تخريجه على الأول بجعل الظزف خبراً 
متعلقاً بمحذوف لا باسم لا فهو مفرد مبني لا شبيه بالمضافء أي لا مانع مانع لما أعطيت» 
واللام للتقوية» ولا جدال حاصل في الحجء. وأجاز البغداديون بناءه إن عمل في ظرف كالآية 1 ه 
إسقاطي بزيادة . 
قوله: التركبه ممح هكذا علل سيبويه وكثيرٌ الباة مستدلين: بإعرابه عند فصله منهاء وفيه أن 
التركيب إنما يصلح علة للفتح لاقتضائه التخفيف لا لأصل البناء» وإلا لبني بعلبك وحضرموت 
وأما'بناء خمسة عشر وسيبويه» فليس للتركيب كما مر. فالأوجه أنه بنى لتضمُّنه معنى من 
الاستغراقية لأن النص على استغراق الجنس يستدعي وجود من الدالة عليه لفظاً أو معئى» ولذا 
صرح بها في قوله: 
قَقَام يَدُودُ النّاسّ عََمْهًا بِسَيفِهِ وَقَالَ ألا لامِن سَبيل إِلَى جِندٍ 
ولأن قولنا: لا رجل في الدار» مبني على سؤال محققء أو مقدر كأنه قيل: هل من رجل 
في الدار؟ فأجيب بالنفي على وجه الاستغراق. ولما عارضت الإضافة هذا التضمن أعرب 
المضاف» وحمل عليه شبهه لا يقال: التضمن المقتضي البناء ما كان بأصل الوضع . وهذا عارض 
بدخول لا لأنا نقول ذلك في البناء الأصلي لا العارض» ولا يرد أن هذ التضمن كتضمن الحال 
معنى في حيث أنها مقدرة في نظم الكلام بدليل ذكرها في البيت فلا يقتضي البناء كما مرء لأن 
ذكرها ضرورة» وبني على حركة إيذاناً بعروض البناء» وكانت فتحة للخفة. ‏ " 
قوله: (زب.ىة إءرإي) أي وحذف تنوينه للخفة» ورد بأنه لم يعهد حدف التنوين إلا لمنع صرف» 
إضافة » أو وصف العلم بابن» أو ملاقاة ساكنء أو وقف؛» أو نناء اع شه ألما 


ار وصف العلم بابنء أ مارقاه ساكن + أر وثماء أ بناء . وليس هذا من غير البناء . 


قوله: (إردفت المبرد الخ) أي لأن التثنية والجمع من خراص 3 ضان علة البناء؛ 


2 


و 
2و 
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وَأَمَا جَهْ جَمْعٌ المُوَنْثِ السَالِمْ َقَالَ كوم : مَنْنِنُ عَلَى ما كان يُنْضَبُ به وَهُوَ الكسْرٌ فَتَقُولٌ : 
«لا مُسْلِمَاتِ لَكَ) بِكَسْر النَاء وَمِنْهُ قَوْلَهُ: 


31 إنَّ الشَّبَابَ الذي مَجْدّ عَوَاقِبُةُ فِيهٍنَلَذَ وَلا لَذَاتِ لِلشَّيب 
وَأَجَاز بعضهم المَنْحَ نحو: «لا مُسْلِمَاتَ لَكَ2. 
وَكَوْلُ المُصَئَفٍ: «وَبَعْدَ ذَّاكَ الْصَبَرَ اذْكُر رَافِعَةُ» مَعْنَاهُ أَنّهُ يذْكَرْ الْخَبَرُ يَعْدَ اشم دلا» 
مَرْفُوعا وَالرَافِعُ لَهُ «لا4 عِنْدَ المُصَْفٍ وَجَمَاعَةِ وَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ الرّافعُ آ لَهُ «لا» إِنْ كان اسْمُها مُضَافاً 
أو أز مُشَبّهاً ِالمُضَافٍء وَإِنْ كان الاسم مُْرَما ايف في افع الخَبّر ؛ َذَّهَبَ سِيِبَرَيْهِ إلى أنه لَيْسَ 
مَرْفُوعاً ب لا وإنّما هُوَ مَرْقُوعٌ مٌ على أَنّهُ خَبَرَ المبْتَدَِء لأنَّ مَذْهَبَهُ أَنّ هلا" وَاسْمَهَا المُفْرَدَ في 
مَوْضِع رَفْع بِالابْتِدَاءِء وَالَاسْمْ المَرْفُوعٌ بَعْدَهُما خَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ المُبْتَداِ وَلَمْ تَعْمَلُ «لا» عِنْدَهُ في 


ورد بأنها واردة عليهماء والوارد له قوة فلم يقويا على معارضتها بخلاف اللذين على القول بإعريه . 
ولو مبلمنا ذلك لكان يعرب نحو: يا زيداق» ولا قائل بهء وتظهر ثمرة الخلاف في: لابنين كرام 
فتبتى الصفة على الفتح عند الجمهور دونه . 

قوله: (لكسر التاء) أي بلا تنوين لأنه وإن كان لمقابلة مشبه لتنوين التمكين الذي لا يجامع 
البناء» وجوز بعضهم تنوينه مع البناء قياساً لا سماعاًء نظراً إلى أنه للمقابلة . 


قوله: (إن الشباب) يروى: أودى الشباب بفتح الهمزة وسكون الواو فدال مهملة أي فني 
وذهبء» ومجد خبر عن عواقبه؛ وصح الإخبار:به عن الجمع لكونه مصدراٌ والجملة صلة الذي» . 
وجملة فيه تَلَذُ يفنتح اللام مضارع لذ من باب تعب خبر إن على الرواية الأولى» ومستأنفة على 
الثانية » والشيب إما بكسر الشين جمع أشيب» أو بفتحها مصدر على حذف مضاف أي لذي 
الشيب» أو اللام بمعنى في أي في زمن الشيب» والشاهد كسر لذات على هذه الرواية» ويروى 

قوله: (والرافع له لا عند المصنف وجماعة) أي سواء ركبت مع الاسم أو لا وهذا هو 
مذهب الأخفش الآتي» ومخالفة سيبويه إنما هي في حالة البناء فقط كما هو مفاد الشارح» فتحصل 
منه أنه لا خلاف في عملها في الخبر حالة عدم التركيب» وصرح به الشلوبين. وينبغي أن يراد لا 
خلاف بين البصريين» وأما الكوفيون فلا يقولون بعمل أن في الخبر فلا بالأولى أفاده الدماميني. 

قله + 


يه 
كو 


لا واسمها المفرد النه) صريحه أن المبتدا مجموع لا مع اسمهاء ويرد عليه أن 
الخبر حيتذٍ يكون عن المجموع فلا يتسلط عليه النفي ويكون معنى لا رجل قائم غير الرجل قائم» 
فيفيد إثبات القيام لغير الرجل؛ وأن نفيه عنه مسكوت عنه وليس مرادأء وأيضاً لا يكون المبتدأ 
مجمرء أن اباك 


3 ف سابك؛ وأحت بأنة نحو هذه العاد: تسامحاً > كما أشار إليه سمء وأن 
جموع اسم وحرذ غير سابك: وأجيب بان في جار سملم وا 


المبتدأ في الحقيقة هو الاسم ذ فقط. وهو الذي عمل في الخبر كحاله قبل دخول لاء لكن لما كانت 
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هذه الصُورَةٍ إلأ في الاشمء وَذَمَبَ الأحْمْسٌ إلى أن الخَبْرَ مَرْفُوعٌ ب ب قلا) فتَكُونُ دلا» عَامِلَةً في 
الجُرَْيْنِ كُمَا عَِلَتْ فيهما مَعَ المُضَافٍ وَالمُشَيُه يه. 

وَأَشَارَ ِقَوْلِهِ: «وَالئَّانِي الجعلا» إلى أ أنه نه إذا أي نّ بَعْلَّ «لا» وَالاشم الواقِع يَعْدَها ِعَاطِفٍ 
وَتَكِرَةٍ مُفْرَدَةِ وَتَكَوَرَثْ «لا» ز نحو: ١لا‏ حَوْلَ ولا قر إلا باللوا يَجُورُ فِيهمًا حَمْسَةُ أزجو وَذْلِكَ 


كجزئه نسبوا ذلك للمجموع تسامحاً . ولذلك قال الأشموني: مذهب سيبويه أن الخبر مرفوع بما 
كان مرفوعاً به قبل دخول لا ولم تعمل لا إلا في الاسم فيتبغي إرجاع ما خالف هله العبارة 
إليهاء ولا يرد أن لا نسخت حكم الابتداء فكيف يعمل في الخبر لما في شرح الكافية والتسهيل أن 
لا عامل ضعيف#فلم تنسخ حكم الابتداء إلا لفظأ وهو باق تقديراء ولذلك ب يتبع اسمها بالرفع 
باعتبار محله بخلاف أن» فتنسخه لفظاً ومحلاً لقوتها. أفاد جميع ذلك الصبان. 


قوله: (إلا في الاسم) أي لقربه منهاء ولم تعمل في الخبر لضعف شبهها بأن حيث صارت 
جزء كلمةء وقال في المغني: : الذي عندي أن سيبويه يرى عدم عمل المركبة في الاسم أيضاً لأن 
جزء الشيء لا يعمل؛ وأما : لا رجل ظريفاء بالتصب فمثل: يا زيد الفاضل» بالرفع أي إن نصب 


الأمع يح يك 


ظريف بتبعية اللفظ لا المحل » كما أن رفع الفاضل كذلك. 


قوله: (وذهب الأخفش الخ) يظهر أثر الخلاف في نحو: لا رجل ولا امرأة قائمان. فعند 
سيبويه يجوز لأن العامل في الخبر مجموع المبتدأين المتعاطفين» وعند الأخفش يمتنع لثلا يتوارد 
على الخبر عاملان لا الأولى والثانية فيذكر لكل خبر مستقل» ويكونان جملتين» وكذا يقدرة 


اذى م2 اد مستغل » ويحونال جملتين »؛ وكذا يعدر في 
نحو: لا حول ولا قوة . أما عند سيبويه فيجوز تقديره مثى عنهما ويكون جملة واحدة. كذا قيل 
ورد بأنهما وإن كانتا عاملتين في الخبر إلا أنهما متماثلتان لفظأ ومعنّى . . فيجوز عملهما في اسم 
واحد عملاً واحداً كما في أن زيداً وأن عمراً قائمان . أفاده المصرح والدماميني. قال الروداني: 
والحق المتجه أن رفع الخبر في ذلك إنما هو بمجموع الحرفين لا بكل على حدته؛ إذ لا يعقل 
معمول لعاملين تمائلا » أو لا: لاستحالة أثر بين مؤثرين» ولأن قائمان لكونه مثنى لا يخبر به عن 
كل من الاثتين بل عن مجموعهما فلزم كونه معمولاً لمجموع الحرفين سوى أن ولاء وكذا نحو 
زيد وعمرو قائمان. وعلى هذا فلا خلف بين سيبويه والأخفش في جواز ذلك» بل في أن العامل 
عند سيبويه مجموع المبتدأين المعطوفين مثل: زيد وعمرو قائمان. وعند الأخفش مجموع الحرفين 
مثل إن زيداً وإن عمراً قائمان. 


قوله: (وتكررت لا) سيأتي محترزه في المتن. 


قوله: (يجرز فيه) أي في التركيب المشتمل على ذلك لا في الاسم الثاني ويحده. فإن 
أوجهه ثلاثة فقط وهي البناء والرفع والنصب . 


قوله: د ة أوجه) فيه نظر لأن كلامه الآني بة يقتضي أنها ثمانية» لأنه إن بنى الأول أو 
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لأنَّ المَعْطوف عَلَيْهِ : إمَا أن يُبتَى مَعَ «لا» على على القن أو يُنْضَبَ أو يُرْقَعَ . 
لذي متها على انج جذ في الا ا د أَوْجْهِ 
الأول : عَلَى المح ؛ لتَركْبهِ مَعَ «لا القَنيَة نيك تكو لا ائية نِيَةٌ عَامِلَةَ عَمَلَّ إِنَّء نَحْوَ: 
«لا حَؤْلٌ وَل 2 إلا بالله» . 
الثَانِي : النَضْبُ عَطفاً عَلَى اسم «لا2 وَتَكُونٌ «ل الثَانيةُ زَائِدَهَ بيْنَ العَاطِفٍ وَالمَعْطرفٍ 
نحو: ١لا‏ حَوْلَ وَلا ره إلا باللها وَمِنَهُ َْلهُ: 
3 لا نسب الْيَوْمَ وَل خُلْةٌ أَنْسَعٌ الْكَرْقُ عَلَى الرَاقِع 


نصب ففي الثاني ثلاثة» وإن رفع فوجهان؛ ومن ذكر أنها خمسة كالأشموني اقتصر. على كون 
الأول مفرداً كالثاني كمثال المصنف: وحيئئذ فليس في الأول إلا البناء بثلاثة في الثاني» أو الرفع. 
بوجهيه وإن كان قول المنصتف : وإن رفعت أولاً لا تنصباء ٠»‏ بقطع النظر عبن مثاله يفيد أكثر .لأنه علق 
متع نصب مفرداً أو مضافاً أو شبهه وجهان» فالجملة خمسة عشره» وأما الثاني فمقيد في كلامه 
بالمفرد بدليل أنه خَيْرَ فيه بين التركيب وغيره فتدير. 

قوله: (الثاني النصب) هذا أضعف الأوجه لأن القياس مع وجود لا بناؤه لا نصبهء وأيضاً لا 
الأولى لا تعمل النصب في. لفظ الاسم لكونه مفردا فكيف تعمله في لفظ تابعه المفرد. 

قوله: (على محل اسم ل أي ي عند الناظم أما عند غيره فاتباعاً للفظ الاسم وإن كان مبنياً 
لشبهه بحركة الإعراب في العروض» وعلى هذا فالحركة اتباعية» والإعراب مقدر رفعاً أو نصباً 
فتدير. | ه صبان. وجوز الزمخشري نصبه بمحذوف أي لا أرى قوة» وقال يونس وجماعة: تنوين 
الثاني في البيت للضرورة. كتنوين المنادى المفرد كذا ذ في التوضيح ؛ أي فهو مركب مع لاء ؤهي 
غير زائدة» لكنه نون للضرورة. 

قوله: (اليوم؟ خبر لا الأولى» وخبر الثانية محذوف لدلالة الأول عليه أي ولا خلة اليوم؛ أو 
هو ظرف لغو متعلق بالنفي» والخبر محذوف إما خبر واحد لهما أي لا نسب :ولا خلة بينناء أو 
لكل خبرء ويتعين هذا عند سيبويه إن نصب الثاني على محل الأول لأن خبر الأول حيتئذ مرفوع 
بالمبتدلء وخبر الثاني بلاء لأن لا الناصبة للاسم ترفع خبره اتفاقاً. فلو قدر خبر واحد لزم ارتفاعه 
بعاملين مختلفين وهو ممتنع أفاده المصرح. وفيه نظرء أما أولاً: فإن لا الثانية عند نصب ما بعدها 
زائدة لا تحتاج لخبرء بل الثاني معطوف على الأول عطف مفرد لا جملة فيجب كون الخبر عن 
المتعاطفين» والكلام جملة واحدة نعم على مذهب يونس من أنه مركب معهاء ونون للضرورة 
يصح ما ذكر. وأما ثانياً: فكونه يتعين لكل خبر عند سيبويه إلى آخر ما قاله بعيد كما بينه الصبان 
فانظره. وقوله اتسع الخرق على الواقع يروى: اتسع الفتق على , الراتق» وهو بمعناه قيل: وهذا هوا 
الصواب لأن القافية قاقّة 


كان مد 
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القَالِثُ: الرَفْعُ وَفِيهِ ثَلاَةُ أوْجَهء الأوّلُ: أن يَكُونَ مَعْطُوفاً عَلَى مَحَلّ «لا» وَاسْمِهاء؛ 
أَنّهُمَا في مَوْضِع رَفْع بِالابْتدَاءِ عِنْدَ سِيبَوَيْهء وَحِيئئِذٍ تَكُونُ «لا» رَائَِةُ القّاني: أن تَكُونَ «لا» 
الدَايةُ عَمِلَتْ عَمَلَ «لّيْسَ»ء الَالِتُ: أنْ يَكُونَ مَرْفُوعاً بِالابدَاوء وَلَيْسَ للا عَمَلّ فيوء وَذَلِكَ 
نحو: «لا حَوْلَ وَلا قُرّةٌ إلا بالله» وَمِنْهُ قَوْله: 

13 هلا لَعَمْرُكُمْ - الصَّغَارُ بِعَيِيِهِ لا أُمَّلِي- إن كان ذَلكَ وَلا أن 
وَإِنْ نُصِبَ المَعْطُوفٌ عَلَيْهِ جَازٌ في المَعْطُوفٍ الْأوْجُْهُ الكَّلانَةُ المَذْكُورَةُ ‏ أَغَنِي البتاق 
وَالرْفع» وَالنَضْبَ ‏ نحو: لا عام رَجْلٍ وَلا اراق ولا امْرَأةٌ ولا انر 

وَإِنْ ُفِعَ م المَعْطوفٌ عَلَيْهِ جَازٌ في الثّاني وَجْهَانٍ؛ٍ الأَوّلْ: البِنَاءُ عَلَى المُنح» نحو: (لا 
رَجُلُ وَلا امْرأة» وَلا غُلامُ رَجُلٍ وَلا امْرَأَة) وَمِنْهُ هُ فَوْله : 


قوله: تعلى محل لا واسمه أي عند سيبويه على التسامح المار فلا يرد أن لا الأولى؛ 
لكوتها جزء المعطو: وف عليه» لا تتسلط على الخبر فكيف تكون الثانية زائدة؟ لأن العطف ذ 
نهد ده يي 

الحقيقة على محل الاسم فقط فتذبر. 

قوله: (زائدة)أي بين المتعاطفين» والخبر المحذوف مثتى عنهماء فهو جملة واحدة. 

قوله: (وليس للاعمل فيه)أي لوجود شرط إلغائها وهو تكرارهاء وهو حيكئذ مبتدأ مستقل لا 
معطوف على محل الأول كما في الزائدة» فيجب لِكُلٌّ خَبّر. ويكون من عطف الجمل كما إذا 

قوله: (هذا لعمركم الخ)بفتح العين» مبتداً خيره محذوف وجوباً أي لعمركم قسمي» 
والصغارء بفتح الصاد المهملة فغين معجمة» الذل والهوان. 

قوله: (وإن نصب المعطوف عليه)أي لكونه مضافاً أو شبهه؛ مع كون الثاني مفرداً. 


قوله: (أعني البناء»أي لتركبه مع الثانية والنصب أي عطفاً على لفظ الأولء والرفع أي 
لإلغائهاء أو إعمالها كليسء أو زيادتها مع عطفه على محل اسم لا عند سيبويه لأنه لا فرق عنده 
بين المفرد وغيره في كون محله الرفع على الابتداء كما نقله سم عن الدماميني ويؤيده ما مر عن 
شرح الكافية من أن لا عامل ضعيف» لا تنسخ حكم الابتداء إلا لفظاء مع بقائه تقدير لكن فيه. إن 
لا الناصبة للاسم.ترفع الخبر اتفاقاً» فإذا كانت مع اسمها في محل المبتد| لزم أن هذا المبتدأ لا 
يعمل في شيء إلا أن يقال النافي» والمنفي كالشيء الواحد فعمل أحدهما كعمل الآخر كما قالوه 
في : غير قائم الزيدان» فتأمل. صبان. 

قوله: (الأول البناء على الفتح)وعلى هذا يتعين خبر إن عند الجميع» سواء عملت الأولى 
كليس» أو أهملت» لثلا يتوارد عاملان مختلفان على الخبر» ويلزم على الأول كون الخبر منصوباً 


5 
1 


مرفوعا. 


27 لا التي لنفي الججنس 0 


73 قلا لَهُوُوَلا تَأَئِيعّفيها وَمَاقَامُوا بوأَيَدا مُقِيمْ 

والكّاني: الرّفُمُ» خو: دلا دَجُلُ ولا امْرَأمٌ وَلا لام رَجُلٍ وَلا امْرَأة. 

وَلا يجُورُ النَضْبُ لِلنَانِي ؛ له إنَّما جَارَ فيما تقد مَ لِلْعَطفٍ عَلَى مَحَلُ اشم دلا) و دلا» 
هُنا لَيِسَتْ بِنَاصِبَة؛ فَيَسْقْطُ النَضْبُء وَلِهذَا قَالَ المُصَنّفْ : «وَنْ رَكَْتَ ولا لا تنضبا. 
١‏ وَمْفُرَدا نَعْمَاًلِمَبْيِيْ يَلِي ‏ فَفْتَحْ أو انْصِبَنء أو أَرْقَمْء تَمْدلٍ 


قوله : (فلا لغو الخ) اللغو الباطل» والتأئيم اللوم من قولك للشخص أثمت» والضمير 
للجنةء وما فاهوا أي نطقوا بهء وهذا من قصيدة لأمية بن أبي الصلت يذكر فيها الجنة وأحوالهاء 
ددر ملفق من بيتين داص 

رفيها لخ سَاهرا وبحر ومافاهوا لماك ...الخ 0 

والحين بالفتح الهلاك» والمليم اللائم» ولاساهرة أرض يجددها الله تعالى يوم القيامة 
فالمعنى: فيها لحم بر وبحر. 

قوله : (والثاني الرفع» أي على عمل الثانية كليس» أو إهمالهاء وما بعدها مبتدأ مستقل» أو 
زيادتها وعطفه على الأول» سواء عملت الأولى كليس» أو أهملت. وتقدير خبر واحد أو اثنين 
يعلم مما مر. 

قوله: (ولا يجوز النصب) أي عطفاً على المحل أو تبعاً للفظ لانتفائهما. أما النصب 
بمحذوف» كما مر عن الزمخشري» فيجوز. والحاصل أن الاسمين إن كانا مفردين جاز في الأول 
البناء» والرفع إلغاء» أو عملاً كليس فتلك ثلاثة. وفي الثاني سبعة: بناؤه ونصبه على محل 
الأول» أو لفظهء أو بمحذوف. ورفعه على إلغاء الثانية أو زيادتها أو عملها كليس» فتلك أخد 
وعشرون وجهاً يمتنع منها أربعة وهي: رفع الأول إلغاء؛ وعملاً كليس مع نصب الثاني على 
محلهء أو لفظه فإن أفرد الأول فقط فسبعة . 

الثاني تأنّى في كونه مضافاً أو شبهه مع إبدال البناء بنصبه بلا الثانية» فتلك أربعة عشر في 
ثلاثة. الأول باثنين: وأربعين يمتنع منها الأربعة السابقة مع كونه مضافاً أو شبهه بثمانية» وإن أفرد 
الثاني فقط فثلاثة: الأول: تأتى في كونه مضافاً أو شبهه مع إبدال البناء بالنصب فتكون ستة في 
سبعة . الثاني : باثنين وأربعين يمتنع منها نظير الثمانية الماضية مع اثنين آخرين؛ وهما نصب الأول 
سواء كان مضافاً أو شبهه. مع نصب الثاني على محله إذ نصبه حينئذ لفظي لا محلي» وإن كانا 
غير مفردين ففي الثاني أربعة عشر في ستة . الأول بأربعة وثمانين يمتنع منها ضعف ما قبله. فجملة 
الصور مائة وتسعة وثمانون يمتنع منها أثنان وأربعون كما هو ظاهر للمتأمل والله أعلم . 


قوله : (ومفرداً) مفعول افتح» وفاؤه للتحسين فلا تمنع عمله في المقدم عليه ونعتاً بدل منهف 
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إذا كان اسْمْ «لا0 مَْنِيَاء وَنْحِتَ بمُفْرَدِ يَلِيه - أ لَمْ يُفْصَلْ بَِنهُ وََِنَهُ بفَاصِلٍ ‏ جار في 
0 

الأول: ١‏ عَلَى التَتْح؛ لتَرَكُبه مَعَ اشم «لا»» نحو: «لآرَجُلَ ظَرِيف». 

الثاني : النَضْبُ» مَرَاعَاةٌ لِمَحَلُ اشم «لا» د نحو: «لا رَجَلَ ظريفً». 

الثَالِثُ: الرّكُمُ» مُرَاعاةٌ لِمَحَلّ «لا» وَاسْماء؛ أنّهُمَا في مَوْضِعِ رَفْع عِنْدَ سِيَوَيْهِ كما تَقَدُمَ 
نحو: لا رَجُلَ ظريفٌ». 


؟١1-‏ وَغْيْرَ مَايَلِيء وَغَيْرَ المُفُرَدِ لانَبْنء وَانْصِبْهُ أو الرَفْعَ اقُصِدٍ 


7 


أو بيان كذا قيل» والأظهر إجراؤه على قاعدة نعت النكرة إذا تقدم يعرب حال وتعرب هي 
بحسب العوامل . ولمبنيٌّ ويلي صفتان لنعتء أو الأول متعلق بالثاني» وحذف مفعول انصبن وارقع 
لدلالة الأول عليه» ولا تنازع لأن الصف لا يراه في المتقدم . 

قوله: (لتركبه مع اسم لا) أي قبل دخولها فيصير النعت والمنعوت كاسم واحدء ثم تدخل 
عليه لا مثل لا خمسة عشر. كذا في التوضيح والأشموني وغيرهما . وإنما جعل التركيب سابقاً لغلا 
يلزم تركيب ثلاثة ة أشياء كما في الصبان هذاء وصريح ذلك أن اسم لا الذي في محل نصب هو 
مجموع النعت» والمنعوت لصيرورتهما اسماً واحداً قبل دخولهاء كخمسة عشر وبعلبك. لا أن 
كلا منهما في محل نصب كما اختاره يس على التصريح» وأن الاسم بني لتركبه مع لاء والنعت 
بُني لتركبه مع الاسم إذ لا وجه له على ما ذكر مع أن التركيب لا يصلح علّة لأصلية البناء كما 
علمت. إلا أن يكون من باب إعطاء الجزء حكم الكل فتأمل. وقيل علة بناء الاسم تضمنه معنى 
من» ولما كان الوصف من تمامه كان كأنهما معاً تضمناها قَبْيْيَاء وفرق سم بين هذه الصفة وصفة 
المنادى المفرد حيث لم تبن بأن صفة المنادى ليست مناداة فلم تعطّ حكمه: وهذه الصفة هي 
المنفية في المعنى. فإعطاؤها حكم الاسم ظاهرء وقيل الصفة ليست مبنية بل فتحها إعراب على 
المحل» ولم تنون للتشاكل» وعلى قياس ما مر يجوز كونها اتباعاً للفظء. والظاهر أن من جعل 
الموصوف في النداء من الشبيه بالمضاف يقول بمثله هناء حيث يجعل من نفي الموصوف لا من 
وصف المنفي فينصب الأول لشبهه بالمضاف» والثاني لأنه تابع للموصوف كما ذكروه في النداء. 
لكن لم أَرَ من ذكره هنا إلا ما مر عن بعضهم في : لا أبا لك فليتأمل. 

قوله: (مراعاة لمحل اسم لا) أي أو اتباعاً للفظه وإعرابه مقدر كما مر نظيره. 

قوله: (لمحل لا واسمها) فيه التسامح المار. 


قوله: (وغير ما يلي) مفعول لتبن المجزوم بلا الناهية» وغير المفرد عطف عليه أي غيره من 
النعت والمنعوت كما سيشير إليه الشارح فهو محترز قول المصنفء ومفرداً مع قوله: لمبني. قال 
ابن غازي: ولو قال: 
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تَقَدّمَ في البَيِتِ الَّذِي قَبْلَ هلذا أَنّهُ إذا كان النّغتُ مُفْرَداء وَالمَنعُوتُ مُفْرَداء وَوَلِيَهُ الت 
جَارَ في النَعْتِ تَلانَةُ أُؤجوء وَذْكَرَ في هلذا البَتِ أنه إن لم يَلِ الغ المُفْرَدُ المَنْعُوتٌ المُفْرَ3َ 
بَلْ قْصِلَ بَيهُمَا بِقَاصِلٍء لم يج يتا الفت؟ قلا 7 تَقُولُ: «لا رَجُلَ فِيهًا ظَرِيفَ» بِئَاءِ ظريف» 
بَلَ يَتعَيْنُ وفع نحو: «لا رَجْلَ فيها ظَرِيفٌ» أو تَطْبْهُ نحو: «لا رَجُلَ فيها ظَرِيفاً» وَإنّما سَقَط 
البنَاءُ ع عَلَى البح لأنه إنّما جَارَ - عِنْدَ عَدّم المَضْلٍ لِعَرَكْبٍ النّعْتِ مَعَ الاشمء وَمَمَ ع الفَضْلٍ لا 
يُمْكِنُ ! ركيب » كُمَا لا يُْكِنْ التّركِيبٌ إذا كان المَنغوث غَيرَ مُفْرَوه نحو: «لا طالعاً جَبَلةٌ 
طريفا؛ وَلا فَرْقّ - في انيناع البناء عَلَى القَْح في النّْتِ عِنْدَ الفَضْلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ المَنْْوتُ 
مُفْرَداُء كما مُثّلَ أ غَيْرَ مُفْرَدِ. 

وَأَشَارَ ِقَْلِهِ: «رَغَيْرُ المُفْرَدِ؛ إلى أَنّهُ إن كان الّعْثُ غَيْرَ مُفْرَدٍ ‏ كالمضاف وَالمْسَبه 
بالمضافٍ تَعَيّنَ رَفْعَهُ أو تَصْبَهُ؛ فلا يَجُورُ بئاؤُهُ على المنْح» وَلا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ أن يكونَ 
المنعوثٌ مُفْرَداً أو غَيْرَ مُفْرَدِء دلا ين أن يل بت َي لنت أذ لا يَصَل؛ وَذَلِكَ نَحُو: «لا 
رَجُْلَ صاحبّ ير فيهاء ول لا عُلامَ رَجُلِ فيها ضَا حِبَ يرا 

رَحَاصِلُ ما في البَيْتيْن: أنَهُ إن كانَ النَعْتٌ مُفْرَداَء وَالمَْعُوتُ مُفْرَدأ وَلَمْ يُفْصَلْ بَبْهُما بَيْتَهُما؛ 
في لثمي لا أزجو نسر: الا جل طريت» وطريفاء وطري». وإ لع يعن تدك 
تَعيّنَ الرّفْعُ أو النَضْبٌء وَلآ يَجُورُ اليكاك. 


7٠‏ - وَالْعَطفُ إن لَمْ تَتَكَّرْ دلا أخَكمًا لَهُ بمَا للئغتٍ ذي الْفَضصْلٍ الْثَمَى 
دمأ إذا عيلفَ على اشم «لا» تكرَةٌ مُفْرَدَةُ وَتَكَرَّرَتْ «لا4 يَجُورُ في المعطوف ثلا 
أَوْجهِ: الرّفْعُ» وَالنَضْبُء وَالبِنَاءُ على القّنْح» نحو: لا ريل ولا مرا ولا امراق» رلا اموه 
وَذَكَرَ في هلذا البَتِ أَنّهُ إذا لم تَتكَرّر «لا» يَجُورُ في المعطوفي ما جار في النّعْتِ المفصولء وَكَذْ 
دم في الت الذي قبل له يَجُود فيه : الرَفْعُء وَالنُضْبُء ولا يَجُورٌ فيه البناُ على غلى الْقَنْح؛ 
َتَقُولٌُ : «لا رَجُلَ وامرأةٌ» وامرأة» ولا يَجُوزُ البناءُ عَلَى عَلَى الفح» وَحَكَى الأخقش الا رَجْل وَافرَة» 
بالبتَاء على القَنْحء على تقْدِيرٍ تَكَوْرٍ «لا» فَكَانه نه قال : (لارَجُلّ ولا امرأةا كُمّ م حَُذِفْتُ «لا». 


واذفَغْ أو انْصِبْ مُطَلَقاً تغتَ اشم لآ والقئخ زذ| إن أفردا ونصلا 
لاغنى عن البيتين مع الإيضاح. 7" 
قوله: (وتكررت لا)فعل وفاعل» ويجوز جواب إذا لا منفي بلا. فالأؤلّى خذف لا لتقدم 
ذكرهاء وكذا ما بعده. ١‏ 
قوله: (على تقدير تكربر لا) أي فحذفت وبوبت» وليس الفتح بالتركيب مع الأول للفصل 
بالواو. 
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كذَِكَ إذا كان المعطوف غير مره لا يجُود فيد إلا الَف وَالْضبُء سَوَاء نكر «لاء 
نحو: الا رَجُلَ ولا عُلامَ ائرأة» أؤ لَمْ ترز نحو: ١لا‏ رَجُلَ وَعْلامَ أمرَأق». 
هذا كُلَهُ إذا كان المَعْطُوفٌ تكرَةٌ؛ فإنْ كان مَعْرِفَةَ لا يَجُورُ فيه إلا الَمْعُ» عَلَى كُلَّ حال» 
نحو: ١لا‏ رَجُلَ ولا زَيْدٌ فيها»» أو «لا رَجُلَ وَرَيْدّ فيها». 
4- وَأَغْطٍ «لا' مَمْ هَمْرَةِ اسْيِفْهَام مَا نَسْتَحِقُ دُونَ الاسْيِفْهَام 
إذا دَخَلَتْ هَمْرَةٌ الاسْيِفْهَام على (لا» النافيّة لِلْجِنسٍ بَقِيَتْ عَلَى ما كان لّها مِنَ العَمَلٍِ 
وَسَائِرٍ الأخكام الْتِي سَبَقَ ذِكْرُمَاء قُتَقُولُ: "ألا رَجُلَ قَائِمُ وَألا عُلامَ رَجُل كَائِمُ وَأَلا طَالِعاً 
جَبلا ظاجِرَ' وَحكُمْ المعطوف وَالصفَة ‏ بَْدَ ُحُولٍ هَمرَةِ الاستفهام ‏ تشكموها قبل مُحُولهًا. 
هكذا أطلَق المُصَنّفُ ‏ رَحِمَُ اللَهُ تعالى! ‏ هُناء وَفِي كُلّْ دَلِكَ تَنْصِيل . 
وَهُوَ: أَنّهُ إذا قُصِدَ بِالاسْفْهَام النّرْبِيحُ» أ الاسْتَفْهَامُ عَنِ النَفِي؛ فَالحُكم كمَا ذكَرَ مِنْ 
أنه يبْقَّى عَمَلْها وَجَحِيعُ ما تَقَدمَ ذِْرهُ مِنْ أسكام العَطفء وَالضّفْقِ وَجَوَاِ الإلْمَاء. 
مئال التوبيخ قَوْلكَ : «ألا رُجْوعَ وَكَذ شِبْت؟ وَمِئه كول : 
53 ألا ازْعِرَاة لِمَنْ وَلْتْ شَبِيبَثُةُ وَآدَنَتْبِمَشِيبٍبَغْدَهُهَرَم؟ 
وَيَِالُ الاسيفهَام عَنِ الثفي قَرْلُكَ : «ألا رَجُلَ قائم؟؟ وَمِئْه قوْلهُ: 
31 ألا اضْطبَارَ لِسَلْمى أمْ لَهَا جَلَدٌ؟ ذا ألذقِي الَّذِي لاقَاهٌ أممَالِي 
ا سس 
تنبيه: البدل النكرة كالنعت المفصول نحو: لا أحد رجل وامرأة فيهاء بالنصب والرفع. ولا 
يبنى على تركبه مع البدل منه لأنه على نية تكرار العامل فبينهما فاصل مقدرء وجوزه بعضهم لأن 
هذا الفاصل هنا يقتضي الفتتح» فإن كان معرفة تعين رفعه نحو:. لا أحد زيد وبكر فيهاء وكذا يقال 
في .عطف البيان . وأما التوكيد فالأولَى في اللفظي منه كونه على لفظ المؤكد مجرداً عن التنوين» 
ويجوز رفعه ونصبه. وأما المعنوي فيمتنع بناءً على أنه لا يتبع نكرة لأن ألفاظه معارف . أما على 
أنه يتبعها فيتعين رفعه لعدم تسلط لا على المعرفة. 
قوله: (وأعط لا» قال سم يمكن شموله للعاملة عمل إن وليس. 
قوله: (دون الاستفهام» ليس فيه مع الأول إيطاء لتخالفهما تعريفاً وتدكيراً. 
قوله: (فالحكم كما ذكر) لكن مع التوبيخ كثير» ومع الاستفهام عن النفي قليل. حتى توهم . 
الشلوبين عدم وقوعه. 
قوله: (ألا ارْعِرَا) أي انْكنّافاً عن القبيح وهو اسم لاء وخبرها محذوف أي موجود. 
والهمزة للتوبيخ والإنكار؛ والشبيبة الشباب» وآذنت أي أعلمت» والهرم بفتحتين الكبر. وقد هرم 
هرمأ كتعب تعبأ فهو هرم. إذا كبر وضعف. كذا في المصباح. 
قوله: (ألا اصُْطبّار) الهمزة للاستفهام» واصطبار اسم لأء ولسلمى خبرها أو صفته» والنخبر 


0 


5 
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وَإِذا قُصِدَ بألا النّمَئي: فَمَذْعَبُ المازني أنَا بَقَى عَلى جَميع ما كان لها من الأخكامء 
وَعََيْهِ يَتَمَسَّى إِظْلاَقُ المصَنفِن» وَمَذْهَبُ سِيبَرَيْهِ أله يَبْقَى لها عَمَلُها في الاشم؛ ولا يجوز 
ِلْعَاؤُهاء ولا الوَضْفُ أو العَطفُ بالرّفْع مُرَاعَاةٌ للابتذاء. 

وَمِنِ اسْيعْمَالِها للَمئي فَولهُم: «ألا ماء ماء باردأ» وَكَوْنَ الشّاعِر: 


]1١[‏ ألا عمْرَ وَنّى مُسْعَطَاعٌ يُجُوعُهُ فَيَّرْأَبَ مَا أئأث يَدُ العْمَلاتِ 
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محذوف أي موجود؛ والذي لاقاه أمثاله كناية عن الموت. والمعنى: إذا مت هل ينتفي اصطبار 
سلمى زوجتي أم تتجلد» وأم إِمّا متصلة فالمطلوب بها مع الهمزة تعيين أحدهماء أو منقطعة فتكون 
إضراباً عن الاستفهام الأول إلى الاستفهام عن التجلد. دماميني. 
قوله: (إلا عملها في الاسم)أي. ولا خبر لها لأنها بمنزلة أتمنى فقولك: ألا ماء كلام تام 
حملاً على معناه وهو أتمنى ماءء فلا خبر لها لا لفظأً ولا تقديرأً؛ كما قاله الدماميني والاسم هنا 
بمنزلة المفعول» وعلى قول المازني يكون الخبر مقدرا. 
قوله: (ولا يجوز إلغاؤها)أي لأنها كليت وهي لا تلغى . 


قوله: (بالرفع) مقتضى اقتصاره عليه جواز النصب على محل الاسم وهو الظاهر فليحرر. 

قوله: (ألا ماءَ ماءً باردا)ماء الثاني نعت للأول لجواز النعبت بالجامد الموصوف بمشتق 
كمررت برجل رجل صالح؛ ويسمى نعتا موطتاً فهو مبني على الفتح لتركبه مع الأول» ويمتنع رفعه 
عنل سيبويهء ويجوز عند المازني» ويتعين تنوين بارداً لأن لعرب لم تركب أربعة أشياع» ولا يصح 
كون ماء الثاني توكيداء ولا بدلاً كما في التوضيح لأنه مقيد بالوصف» والأول مطلق فليس مرادقاً 
له حتى يؤكده» ولا مساويه حتى يبدل منه لكن جوز بعضهم التوكيد في قوله تعالى: #بِالنَاصِيَةٍ 
نَاصِيَة كَاذِيَة» [العلق: 16 15] فكذا هناء وجوز في التكت كونه عطف بيان لجواز كونه أوضح من 


متبوعة . 
مو 


قوله: (فَيَرْأب)بفتح التحتية والهمزة وسكون الراء آخره موحدة أي يصلحء وفاعله ضمير 
العمرء وأثأت بمثلثة ساكنة بين همزتين مفتوحتين» ثم تاء التأنيث أي أفسدت» ويد الغفلات 
فاعله: وفيه استعارة مكنية حيث شبه الغفلات بالفاعل المكتسبء وأثبت من لوازمه اليد تخييلا» 
واحتج المازني بالبيت على سيبويه فقال: مستطاع. إما خبر لا فيبطل قوله: لا خبر لهاء أو صفة 
لاسمها مراعاةً للابتداء» فيبطل قوله بعدم ذلك. وَأَيَاً كانء فرجوعه نائب فاعل مستطاع» ورد 
بجواز كونه خبراً مقدماً عن رجوعه؛ والجملة صفة ثانية لعمر بعد وصفه بولي ولا خبر للاء قال 
الروداني» وتجويز الوضفية مكابرة إذ لا يشك عاقل في أن المُتَمَنَى إنما هو استطاعة رجوع العمر. 
لا العمر المدبر المستطاع رجوعه. فمستطاع هو الخبر يلا شك. 


تنبيه: ترد ألا للتنبيه وهي الاستفتاحية فتدخل على الجملتين نحو: #آلاً إِنَّ أَوْلِيَاء الله 
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0 وَشَاعَ فِي ذا الْبَاب إِسْقَاط الْخَبَر إِدا المُرَادُ مَغ سُقُوطِهِ ظَهَرْ 

ذا دلَ كلِيلٌ عَلَى حَبَرٍ «لا» الثافية لجنس وَجبَ حَذْقُهُ عند العمِيمئِينَ وَالطَائينَ» و4 
حَذْقهُ عِنْدَ الْحِجَازِيِينَ: وَمكاله أن يُقَالَ: مَل من رَجُلٍ قَائِم؟ فَتَقُول: «لا رَجُلَ) وَتَحَذِفُ الْخَبْرَ 
وَعْوَ قَائِمٌ - وُجُوبا عند النمِمئينَ وَالطَائِئِينَء وَجَوَازاً عِْدَ الججَازيينَ» ولا مرق في ذَلِكَ بَيْنَ أن 
يَكُونَ احبر غَيْرَ ظرْفٍ ولا جَارٌ وَمَجْرُورِ كما مُكل أز طَرْفاً أز جازاً وَمَمِرُوراء نحو أن ُقالَ: 
هَل عِنْدَكَ رَجُلُ؟ أو مَل في الدَار رج فتقول: «لا رَجَلَ). 

إن لم يدل عَلَى الخَبَرِ لين لَمْ جز حَدْفه مِندَ الجميم شر كله ل «لا أعد أغيد 
مِنّ الله؛ وَقَوْلٍ الشَّاعِرٍ: 
[كدل] وَلا كَرِيمَ مِنَ الْوِلْدَانٍ مَصْبُوحٌ 
ل ل ل ا ا سس 
: 157 الخ ألا يوم يأتيهم؛ وللعرض والتحضيض فتختص بالفعلية نحو: إآلا تُيِيُونٌ أَنْ يُفْفِرَ 


نس 
لكن» [النور: 7 ألا تقاتلون قوماً الخ. 


قوله : (إذا المراد الخ) إذا شرطية كما يشير إليه صنيع الشارح . فالذال مفتوحة» وليست هي 
إذ التعليلية لأن المراد لا يظهر في كل تركيب كما لا يخفى . 
قوله :(إذا دل دليل) أي مقالي كوقوعها جواباً لسؤال» أو حالي بأن دل عليه السياق نحو فلا 
فوتء أي: لهم. قالوا: لا ضيرء أي: علينا. وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع ألا نحو: لا إله إل 
الله فيرفع ما بعد إلا على البدلية من ضمير الخبرء أو من محل لا مع اسمها على ما فيه فن 
التسامح المارء فهو بمعنى قول بعضهم من محل الاسم قبل الناسخء وليس هذا مينياً على عدم 
وجود المحرز لما مر عن شرح الكافيةء فتأمل. 
قوله : (أغير من الله) المراد بالغيرة لازمها وغايتهاء وهو مقت من تعرض لمحارمه لا انفعال 
النفس من فعل ما يستكره لاستحالته على الله تعالى. يقال غار الزوج يغار على امرأتهء كخاف 
يخاف غضب من فعلها والمصدر غيراً كخوفاً وغيرة كضربة» ولا يكسر أولهما كما قاله ابن 
السكيت. مصباح . 
قوله: (ولا كريم الخ) قيل إنه لحاتمء وقيل لشخص من بني نبيت اجتمع هو وحاتم والنابغة 
عند امرأة» تسمى مارية خاطبين لها فقدمت حاتماً فقال النبيتي: 
هلا سَأَلتٍ التْبِيتِيّينَ ما حَسَبِي عِنْدَ الشّثَاء إذَا ما هَيِّتِ الرْيحُ 
َرَدٌ جازيهُمْ حزفاً مَصَرّمةً | في الوأ مها وَفِي الأضلاء تَنليخ 
إذا النْقاحُ عَدَتْ مُلْقَى أُصبئها َل كَرِيِمَ مِنَّ الوِلْدَانٍ مَصْبُوحُ 


والحرف الناقة المهزولة أو المسنة والمصرمة بشد الراء المفتوحة هي التي يعالج ضرعها 
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َإلى هذا أَشَارَ المُصَدْفُ ْله : «إذاالمُرَادُ مخ سُقُوطِه طَهَر؛ وَاْمررٌ بهاذا مما لا يَظهَرْ 


المرادُ مَعَ سُقُوطِه ؛ قَإنّهُ لا يَجُورُ حيئيذٍ الحَذْفْ كُمَا تَقَدمَ . 


0 أنْصِبْ بفِغل الْقَلْب جُرْأي أَبْيِدَا ‏ أَعْنِي: رأىء خَالَء عَلِمْتُء وَجَدَا 
٠0‏ طن حَسِبْتُ وَزَعَمْتُء مَعَ عَدَ | حَساء دَرَىء وَجْعَلَ اللّذْ كَامْتَقَدْ 


4 وَمَبْء تَعَلَّمْ» وَالْقِي كَصَيّرًا ‏ أيضاًبهًا أَنْصِبٍ مُبْتَدا وَحَْبرَا 


لينقطع لبنها ليكون أقرى لهاء والأصلاء جمع صلا وهو ما حول الذنب» والتمليح الشحم لشبهه 
الملح في البياض» واللقاح جمع لقوح وهي الناقة الحلوب» والأصرة جمع صرار خيط يشد به 
ضرع الناقة لئلا يرضعها ولدهاء وإنما تلقى وتترك عند عدم اللبن» والولدان جمع وليد من صبي 
وعبدء والمصبوح اسم مفعول من صبحته سقيته الصبوح والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (بفعل القلب)مفرد مضاف فيعم. 

قوله: (جزأي ابتدا)الإضافة لأدنى ملابسة» أي جزأيّ جملة ذات ابتداء» والمراد الجنس 
الصادق بالبعضى» لأن أفعال هذا الباب لا تدخل على مبتد! يلزم الحذف؛ أو الصدرء أو غيره مما 
يمتنع في كان إلا اسم الاستفهام أو المضاف إليه» فيجوز هنا مقدماً على أنه مفعول أول كليهم 
ظنئنت أفضل بخلاف كانء لأن اسمها لا يقدم عليهاء وأما الخبر فيكون استفهاماً في البابين كأين 
كنت؟ وأين ظئنت زيد؟ ولا يكون جملة إنشائية فيهما. وأما قول أبي الدرداء: وجدت الناس أخبر 
تقلهء فعلى إضمار القول أي مقولاً في كل واحد منهم: اختبره تبغضه» ومر مثله في كان» ولا 
تدخل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر إلا بعد استيفاء فاعلها أي وجوده. وذكره وإن تأخر عنها 
فإن قلت نحو: حسبت زيداً عمرء وصيرت الطين خزفاء ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إذ لا 
يقال: زيد عمروء ولا الطين خزف لعدم صحة الإخبار. أجيب بأنه يصح في الأول باعتبار التشبيه 
على حذف الأداة» وفي الثاني باعتبار الأول. 

قوله: (مع عد)بتخفيف الدال للضرورة متعلق بأعني» أو حال من مفعوله. 

قوله: (ألذ)بسكون الذال لغة في الذي» وكأعتقد صلته احترز به عن جعل التي من أفعال 
المقاربة» وقد مرت. والتي بمعنى صبر وستأتي. 
ن)بفتح فسكون أمر بمعنى ظن لا من الهبة» واستعماله مع أن وصلتها قليل حتى 
زعم الحريري أنه من لحن الخواص ويرده قصة: هب أن أبانا كان حماراء كذا في شرح الجامع . 


قوله: مم 
وله رو 
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هنذا هُوَ القِسْمُ الثَالِثُ مِنَّ الْأقْعَالٍ النَّاسِحَةَ للابتدَاى وَهُوَ طن وأَحَوَاتُها. 
تسم إلى يِسمَيْنِ؛ أَحَدُهُمًا: أَْعَالُ القلُوبِء وَالثاني: أََْالُ التَخرِيل . 1 
َأَمَا أَمْعَالُ قوب َتَئقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُما: ما يَدُلْ على اليَقِينِء ٠‏ وَذَكَرَ المُضَئْفَ 
مِنْهًا خَمْسَةً: رأى: وَعَلِمٌ وَوَجَدَ وَدَرَى وَتَعَلَْم وَالقّاني مِنْهَا: ما يَدُلٌ عَلَى الرّجْسَانٍ 
وَذَكَرَ المُصَنفٌ مِنْهَا ثمانية: حَالَء وَظَنّْ وَحْسِبَء وَزَعَمَ وَعَذَّ وَحَجَاء وَجَعَلَ؛ وَهَبْ. 
قَمِكَالُ رَأَى قَوْلُ الشَّاعِرِ: 
101] يت الله أَْبَرَ كُلْ شَيْءٍ محَاَلَة وَأَككَرَهُمْ موقا 
فَاسْتَعْمَلَ «رَأى" فيه لليقِين» وَكَدْ تُستَعمَلُ «رأى' بمَغتى طن . 


قوله: :. .+ ى) مبتدأل وكصيرا صلته. وبها انصب خبره أي. والأفعال التي بمعنى صيرا 
نصب بها أيضاً مبتدأ وخبر كما تنصبهما بأفعال القلوب. 


قوله: زود طن وأخواتها) جعل , منها الناظم تبعاً الأخفش 2 وغيره سمع المتعلقة بذات مخبر 
عنها بفعل دل على صوت . . كسمعت زيداً يتكلم فزيداً مفعول أول» والثاني يتكلم بخلاف المتعلقة 
بمسموع كسمعث كلام زيد فتتعدى لواحد فقطء وقال الجمهور: لا تتعدى مطلقاً إلا لواحد كسائر 
أفعال الحواس فإن كان مما يسمع فذاك» وإلا ففيه حذف مضاف» والفعل بعده حال أي سمعت 
صوت زيد حال كونه يتكلم . 


قوله: ( إل تسمبن» قسمها غيره إلى أربعة: فَوَجَدَ وَتَعَلّمَ وَدَرَىء لليقين فقط. وجَعَلٌ وَحَجا 


وَعَذَ وَرَعُمَ وَهَبْءِ للرجحان فقط. ٠‏ ورأى وعلمء لليقين غالباً. وظن وخال وحسب للرجحان 
غالياً والشارح أدرج الثالث في الأول» والرابع في الثاني نظراً للغالب فيهماء وتقليلاً للأقسام ثم 
نه عند ذكر كل واحد على مجيثه لغير ذلك . 

قوله: 7 رأى) ) أئي اليقينية بمعنى علمء كما هو فرض كلامه؛ لا بمعنى أيصر أو أصاب 
رئته» وإلا تعدت لواحب وأما بمعنى بمعنى الرأي والاعتقاد فمحصل كلام الرضي تعديتها تارة لاثنين 
كرأي الشافعي كذا حلالاً ومنة قوله: 

َأَى الكَّاسٌ إلا مَنْ رَأَى مِثْلّ رَأيه خوَاجَ نَرَاِينَ قَضْدَ المخَارج 

وتارة لواحد هو مصدر ثانيهما مضافاً لأولهما كرأى ى أب حنيفة حل كذا كما قد تستعمل عَم 

اليقينية كذلك ا ه. وصريح هذا عدم الاحتياج حينئذ لتقدير المفعول الثاني» لأن هذا المصدر ه 


المفعول به في الحقيقة كما صرح به الرضي غير مرة» فليجز الاقتصار عليه» وإن كان في الدماميني 
ما يخالفه. 
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كَتَوْلِهِ تَعَالى : «ِإِنّهُمْ يَرَوْئهُ يَعيداأ» [المعارج: ]٠١‏ أي : يَظْتُونَهُ . 
وَيعَالُ "حلم هعَلِنْتُ رَيْدأ أَخَاكه, وَقَوْلَ الشّاعِر: 

14 عَلِبْمكَ الْبَاذِلَ المغزوق؛ فَالبَعَمَثْ إِلَيِكَ بي وَاجِمَاتُ الشّوْقٍ وَالأَمَلٍ 
وَمِكَالُ «وَجَدَ) قَوْلهُ تَعَالَى : ©وَإِنْ وَجَدْنًا َكرَهُمْ م لَقَاسِقِينَ» [الأعراف: .11١7‏ 
وَمِكَالُ «درَى» قَوْله: 

[15] ذُرِيتَ الْوَفِيَّ الْعَهْدِ يَا عْرْوَ فَافْتَبط ‏ فَإِنَّ اغَيِبَاطِاً بِالْوَنَاءِ حَمِيدُ 
وَمِثَال تَعَلّه) 3 وَهِيَ التي بمَعْنّى اغْلَمْ قَوْلْهُ: 


قوله: (إنهم يرونه الخ)أي يظئون البعث بعيداً أي ممتنعاء ونراه أي نعلمه قريباً أي واقعاً 
لأن العرب تستعمل البعد في النفي ٠‏ والقرب في الوقوعء ففي الآية الظن واليقين معا. 

قوله: (ومثال علم)أي اليقينية » وتأتي للظن قليلاً نحو: «فَإِنُ عَلِمْثْمُوهْنّ مُؤْمِنَاتِ) وكانٍ 
عليه ذكره كرأي» أما التي بمعنى عرف فستأتي في المتن» والتي من علم يعلم علماً كفرح يفرح 
فرحا فهو أعلم» والمرأة علماء إذا انشقت شفته لعليا فلازم» ويقال علمه يعلمه ككسره يكسره إذا 
شق شفته» ومشقوق الشفة السفلى يسمى أفلح بالفاءء والحاء المهملة. 

قوله: (المعروف)بالنصب مفعول الباذل» أو بالجر بإضافته إليه وانبعفت أي انطلقت» 
وواجفات الشوق» بالجيم والفاء؛ أسبابه ودواعيه. 

قوله: (وجد)أي بمعنى علم ومصدرها لوجودء وقيل: الوجدان لا بمعنى أصاب الشيء 
أي لقيه» وإلا تعدت لواحد» ومصدرها الوجدان قيل: والوجود أيضاًء ولا بمعنى استغنى أو حزن 
أو حقد للزوم الثلاثة» ومصدر الثالثة مَؤْجدة بفتح الميم وكسر الجيم والثانية وجداً بفتح الواوء 
َالْأَوْلَى بتثليثها كما في القاموس. 

قوله: (دريت الخ) التاء نائب فاعلء وهي المفغول- الأول» والثاني الوفي وهو صفة مشبهة 
فالعهد إما فاعلهء أو مضاف إليهء أو نصب على التشبيه بالمفعول به وعرو مرخم بحذف التاىء 
والاغتباط بالغين المعجمة من الغبطة وهي تمني مثل حال المغبوط من غير أن يزول عنهة والظاهر 
أن المعنى فليغيطك غيرك» أو أنه دعاء له بدوام اغتباط الغير له كناية عن دوام أوصافه الحميدة: 
قال أبو حيان: ولم يعد أصحابنا درى فيما يتعدى لمفعولين. ولعله ضمنها في البيت معنى علمت» 
والتضمين لا ينقاس. ! ه لكن في التوضيح وغيره أن ذلك قليل» والأكثر تعديه لواحد بالباء نحو 
دريت بكذا فإن دخلت عليه الهمزة تعدى لآخر بنفسه نخو: «ولاً أَدْرَاكُمْ يو [يونس: 5] قيل إلا 

مع الاستفهام فيتعدى لثلاثة نحو: ظوَمًَا در لك مَا القَارِ عَة» [القارعة: 1] لسد الجملة مسد 

المفعولين» والأوجه ما في الهمع والمغني أنها سدت مسد المفعول بالباء فقط. فهي في محل 
نصب, بإسقاط الجار كما في: : فكرت أهذا صحيح أم لا؟ 

قله (زمي الني بمسنى أعلم)أي لا التي في نحو تعلم الفقه مغلاء وإلاتعدات لواحدء 
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]17١[‏ تَعَلْمْ شِمَاءَ الَفْسٍ قَهْرَ عَدُرَمَا بَالِعْ بِلْطفٍ في التّحَيْلٍ وَالْمَكَرِ 
وَهذِهِ مثلّ الأفْعَالٍ الدَالّةِ عَلَى اليقين. 
وَمِعَالُ الدَالَِّ عَلَى المُجْحَانٍ قَرْنكَ : «جِلْتٌ رَيْداً أحَاك» وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ «خَال) لِلْيَقِين» 
َقولهِ: ْ 
1 َعَانِي الْغَوَانِي ءَ عَمْهُنٌ وَجِلْئنِي لِيَ آسْمْ؛ قلا أَدمَى به وَهْوَ أَوَلُ 
الأثنث وَيْداً صَاحبك» كذ تعمل لقن وه تعالى : طوَطَتُوا أَنْ لا مَلْجَأْ مِنَ الله 
إلا َيه [التوية: : 118] و حَسِبْتٌ زَيْداً صَاحِيَكَ) وَقَنْ تَمْدَ مَل لِليقِينِء كَقَوْلِه: 
13 حَسِبْتُ التُقَى وَالْجَوْدَ خَيْرَ تَجَارَةٍ رَبَاحاً إِذَا مَا الْمَرْءُ أَصْبَّحَْ ثَاقِلا 
وَعكالٌ «رَعَمَ) فول 


والفرق بينهما أن هذه أمر بتحصيل العلم في المستقبل بتعاطي أسبابه والأولى أمر بتحصيله في الحال 
بما يذكر من المتعلقات» والكثير المشهور دخولها على أن وصلتها فتسد مسد مفعوليها كقوله: 
فَمَلْتُ تَعَلّْمْ أن لِلصٌَيْدِعِرٌَ وَإلأتُضَيّعها فإِنٌكَ خَاتِلة 
وفي حديث الدجال: اتَعَلَّمُوا أن رَبَكُمْ لَيِسَ بأَغْورَا . 
قوله: (تعذم الخ) مفعوله الأول شفاءء والثاني قهر. 
قوله: (خلت زيداً الخ) ومضارعها إخال» والكثير فيه كسر الهمزة على غير قياس كقوله: 
إخالك إِنْ لَمْ تَفُصُض الطَرْفٌ ذا مَوى يَسُومُكَ مَا لا يُسْتَطاعٌ مِنَ الوَجْدٍ 
فإن كانت خال بمعنى تَكَبَّ أو ظلع في مشيه أي عرج» أو اعوج فلازمة. . 
قوله: (دعاني) أي سماني» الغواني جمع غانية؛ وهي المرأة المستغنية بجمالها عن الحلىء 
والياء من خلتني مفعول أول» والثاني جملة لي اسمء وقوله: فلا أدعى به يظهر أنه على تقدير 
الإنكار أي» أفلا أدعى به والحال أنه أول اسم لي» وقد عمل خال في ضميرينٍ لشيء واحد» 
وهما التاء والياء. وذلك خاص بأفعال القلوب. 
قوله: لإحسب) أي بكسر السين بمعنى ظن. والأكثر في مضارعها الكسر أيضأء ويقل 
الفتح. وإن كان القيان في مضارع فعل المكسور يفعل بالفتح» ومصدرها الحسبان بالكسرء 
والمحسبة بفتح السين وكسرها فإن كانت بمعنى صار أحسب أي ذا شقرة وبياض وحمرة فلازمة» 
أو 'بمعنى عد تعرّت لواحد» وفتحت سينها في الماضي قشعت في المضارع؛ ومصدرها: حسباً 
كنصراً وحسباناً بالضم والكسرء وحساباً وحسابة وحسبة بكسرهن» قاموس. 
قوله: (رباحا؛ تميبر لخيرء وثاقلاً كناية عن الموت لثقل الشخص به. 


قولة:: (زعم) أي لا بمعنى كفل أو رأس أي شرف وساد وإلا تعدت لواّد تارة 
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3 فَإِنُْ تَرْعُمِينِي كُنث أَجْهَلُ فِيِكُمْ إن شَرَيْتُ الْحِلْمَ بَعْدَكِ بالْجَهْلٍ 
وَمِثَالُ «عَذَ قَوْلْهُ: 


3 قلا تَعْدُدٍ الْموْلَى شَرِيكَكَ في آلغِتى2 وَلكِتّمَا الْمَوْلَى شَرِيكُكَ فِي الْعُذْم 


وتارة بالحرف» ومصدرها الزعامة. ولا بمعنق سمن أو هزل بصيغة المجهول من الهزال. وإلا 
فلازمة. أما الهزل ضد الجد فيبنى للفاعل . 

قوله: (فإن تزعميني الخ) الياء مفعول أول» وجملة كنت الخ ثانء وأجهل مضارع هو 
وفاعله خبر كان لا أفعل تفضيل» ٠‏ والمراد بالجهل خلاف الحلمء وهو الغضب والسبب لأنه لا 
يصدر غالباً إلا من الجاهل» والأكثر تعدي زعم إلى أن وصلتها كتعلم نحو: ظزَعَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 


َ ع 


أنْ لَنْ يُبْعَتُوا» [التغابن: 17 وقوله: 
وَمَدْ زرَحَمَتْ أني تَعْبرتُ بَعْدَها | ومَنْذاالَّذِييَاعَرٌ لآَيتَعَيّرْ 
وكون زعم من أفعال الرجحان إنما يأتي على قول السيرافي الزعم قول مع اعتقاد صحء أولا 
فإذًا قلت: زعم فلان كذاء فمعناه قاله معتقداً لهء وإن كان اعتقاده غير صحيح. أما على قول 
الجرجاني أنه قول مع علم فمن أفعال اليقين» وقال ابن الأنباري أنه يستعمل في القول من غير 
صحة لقولهم: زعم مطية الكذب» أي مطية لنسبة الكذب إلى الغير فإذا قلت: زعم فلان كذاء 
فكأنك قلت: كذب؛ أي: قال قولاً غير ضحيحء فعلئ هذا لا تكون من أفعال القلوب إلا إذا كان 
فلان معتقداً لما قال ويحتمل أن المعنى مطية الكاذب» أي هو يتصل إلى حكاية الكذب بقوله: 
زعم فلان ليبرئ نفسه من اختلاقه» ومن هذا المعنى حديث: انس مَطِيةُ القَوْم رَعَمُواه إذ هو 
تحذير من الحكاية بلا تغبت للمحكي لأنك لا ” تقول: زغموا إلا عند عدم تحقق صحة الخبرء 
والظاهر أنه ليس مراد السيرافي ومن معه الخصر فيما قاله كل واحد منهم لاستعماله في العلم 
وغيره قطعاء فمن العلم قول أبي طالب: 
وَدَعُوئَيِي وَرَعَمْتَ أَنّكَ نَاصِحٌ فلَقَدْ صَدَفْتَ وكُنت؟ 


وكا 


كَمٌ أِّينا 

أي قلت ذلك عالماً له بدليل قوله بعد: ومن غيره رَعَمَ الذين كفروا الخ أي قالوا ذلك 
معتقديه لا عن دليل. ولذلك قال الفاكهي إنه يستعمل في الجحق والباطل» وأكثر استعماله فيما 
يشك فيه أي فإذا قلت: زعم فلان كذاء فقد يكون ذلك حقاً عندك كالبيت» أو باطلاً كما في 
الآية» وقد تكون شاكاً فيه فتأمل. 

قوله: (عر) أي لا بمعنى حسب المال» وإلا تعدت تواحد. 

قوله: (فلا تعدد المولى) هو للنعمان بن بشير الصحابي وقبله: 

وإنّي لأعطِي المَالَ مَنْ كَانَ سَائِلاً عقر لِلْمَولَى المْجَامِرٍ بالطلم 
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وإني متى مأ تلفي صارما له فمًا بِيْتَنَا عند الشُدائِدٍ مِنْ صَرْم 
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وَمِعَالُ «حبجا) قَوْلّهُ : 
53 قد كُنْتٌ أخجو أبا عَمْرِو أخا بْمّةٍ حَنَّى أَلْمِّتْ بِتَايَرْما مُلِمَّاتُ 
وَمَِالُ هجَمَلَ) قَوْلَهُ تَعَالَى : #وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمانٍ إنَانا4 [الزخرف: 
1 
وَقَيْدَ المُضَئّتُ اجَعَلَ) ِكَرْنِها بِمَعْتى اغْتَقّدَ احْتِرازاً مِنْ «جَعَل) التي د بِمَعْنى ١صَيّرَاء‏ فَإنّها 
مِنْ أَفْعَالٍ التحْرِيلٍ» لا من أثعَالٍ القُوب . 
وَكالُ هَبْ» قَولَُ: ١‏ 
3 فَقُلْتُ: أجِرْنِي أبا مَالِكِء وَإلأكَهَبِيِياثرأ مَالِكا 
وَتَبّهَ المُصَئُفُ بِقَولِهِ: «أغني رَأى عَلَى أن أقْعَالَ القُلُوبٍ مَنْهَا ما يَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ وَهُوَ 
درَأَى» وَمَا بَعْدَّهُ م ما ذَكرَه المُصَئتْ في هذا البَاب» وَمِنْهَا ما لَيْسَ عَذْيِكَ وَهُوَ قِسْمَانِ: لازم 
نحو : لاجَبُنَ رَيْدٌ) وَمتَعَدٌ إلى وَاجِدْء نحو: : اكرهتٌ زيدا». 
هنذا ما عل بِالْقِسْم | الأول نْ أَفْعَالٍ هذا البَاب» وَهْوَ أَنْعَالُ القُلُوب . 


ءَء 


وَأََا أفْعَانُ التُخويلٍ - وَهِيَ المُرَادَةٌ بقَولِهِ: التي كَصَيّرا - إلى آخْرِه - فتَتَعَذَّى أَيْضاً إلى 


أي قطعء والمراد بالمولى الحليف أو الصاحب أي لا تحسب الصاحب هو من يخالطك في 
الغنى بل في العدم بضم فسكون أي الفقر لأن كل الناس تتملق للغني؛ كما قال ابن دريد في 


مقصورته : 
والنّاسٌ كلا إن بَحَنْتَ عَنْهُم- فِي كُلّ أَقِطَارٍ البلآد وَالمُرَى 
عَبِيدُ ذِي المَالٍ وَإِنْ لْمْ يَطْمَعُوا مِنْ عَمْرِهفِي جَرْعَةِ تَسْفِي الصّدَا 
وَهُْمْلِمَنْأَملق أعدَاء وإِنْ شَارَكَهُمْ فِيمَاأَقَادَ وحَوّى 
وقال آخر: 


حَتَّى الكِلابُ إِدَا رأث ذا أَنَرَةِ . حَحئَّث إِلَيْة وحَرَكَث أَدْنَايَها 
وَإِذَاَأث يَوْماًَقِيراًمُغيماً هَرَّتْعَلَئِهِ وكَسُرَث أَنْيَاتِهَا 
قوله: (زجا) أي بمعنى ظن لا بمعنى قصدء أو ردء أو ساق» أو حفظء أو كتم» أو غلب 
في المحاجاة من حاجيته فحجوته أي فاطنته فغلبته» وإلا تعدت لواحد في الكلء ولا يمعنى أقام» 
أو بخل. وإلا فلازمة. 
قوله: (أخا ثقة) بتنوين أخ لعدم إضافته؛ وثقة صفته أي موثوقاً بهء أو بالإضافة أي أخاً 
وثوق» والملمات الحوادث. 


٠‏ قوله: (رإلا فهبني) أي ظني هالكا. 


٠ 2‏ ظن وأخواتها ْ الم 
مَْعُولَينٍ أَضْلْهُمَا المُِتَأ وَالخَبرُه وَعَدها بَعْضْهُمْ سَبْعَةٌ: 'صَيْرَه نحو: صَيْرْتُ الطينَ حَرَفه و 
«جَعَلَ) نحو قَوْلِهِ تَعَالَى : ظوَة قَدمَْا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ُجَعَْتَاهُ هَبَاءَ مَنقُورأ» [الفرقان: او 
«وَهَبَ) كُتَوْلِهِمْ : «وَهَبَنِي اللّهُ فِدَاك» أَيْ صَيرَنِي ؛ وَ «تخذً) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «لَتَحذْتَ عَلَيْهِ أخراً4ك 
[الكهف: 5/07 و «اتََخَذَا كَمَولِهِ تَعَالَى : وَانَحَلٌ اللَهُ إبَرَاهِيمَ خَلِيلاً» [الساء: 6؟١]‏ و هترك كَقَوْلِهِ 
تَعَالَى : لوَتَرَكْنَا بَعَضَهُمْ يَوْمَيِذِ يِ يَمُوجْ في بَْض4 [الكهف: 9 وَقَوْلٍ المَّاعِرِ: 

73 وَرَبَيْمُهُ حَنَّى إِذا مَاتَرَكْيُهُ ‏ أ الْمَرْم وَاسْتَفْنَى عَنْ الْمَسْح شَارِية 

و درك عَقوْلهِ: 
43 رَمَى الحِذْئَانُ نِسْوَّءً آل خحزب 2 بِمِقدَارٍ سَمَذنَلَهُ سُمُودا 


فرد شُعُورَمُنَ السُود بيضاً وَرَدْ وجَومَهُنٌ البيضٌ سُودا 


قوله: (أي صيرني) هو بهذا المعنى لازم المضي لجريانه كالمثل» والفداء بالكسر يمد 
ويقصرء وبالفتح مقصور فقط» قاموس وغيره. 
قوله: (لتخذت. عليه أجرأ» مقتضى الشارح أنه بمعنى صيرت فمفعوله الأول أجراء والثاني 
عليه لكن فسرها البيضاوي بقوله لأخذت فتأمل . 
قوله: (حتي إذا ما تركته) حتى ابتدائية وما زائدة وجواب إذا. قوله بعده: 
تَعَمَّدَ حقِي ظَالِماً وَلْوَىْ يَدِيِ 2 لَوَى يَدَهُ اللَّهُ الَّذِي هُوّ غَالِبَهْ 
قاله فرعان في ابن عاق لهء وقوله: واستغنى الخ كناية عن كبره» واستقلاله بنفسه لأن 
الصغير يحتا اج إلى من يزيل القذر عن فمه وأنفه» وتغمد بالغين المعجمة أي ستر. وجحدء وأصل 
ف كوه يعض طع. وخلى فلها مفعول واحد فضمن معنى صيّر فتعدى لاثنين مثله نحو: 
لرَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتِ لآ يُنْصِرُونَ4 [البقرة /أح]. 


قوله: (رمى الحدثان الم) حدثان الدهر بكسر فسكون كما يؤخذ من القاموس» وفي 
السجاعي بفتحتين تجدد مصائبه. فهو مرفوع بضم النون» وفسره العيني بالليل والنهارء ومقتضاه 
أنه مثنى حدث بفتحتين بمعنى حادث» فنونه مكسورة. وعليه فضمير رد للمقدار أي مقدار.من 
المصائب» وسمدن بفتح الميم من باب دخل كما في المختار أي حزن» ويطلق على السرور 
أيضاً. كما في القاموس فهو من الأضداد. 

تنبيه: عد بعضهم من أفعال التصيير. ضرب العامل في مثل: ك لضَرَبَ الله مَكَلاَ عَبْدا4 
[التحل: و طاضْرِبْ لَهُمْ مكلا أَصْحَابٍ القَريَة يَ5 [يس: ]١17‏ فمثلاً مفعول أول» وما بعده ثان أو 
عكسدء ونبذ ك طتْبَدٌ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ4 الخ فكتاب الله مفعول أول» ووراء ظهورهم مفعول ثان لا 
ظرف لنبذء لأن الظرف يجب احتواؤه على فاعل عامله» :وزة الروداني هذا الوجوب بأنه لا شك 


ع 
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4- وَخْصٌ بِالتُعْلِيقٍ وَالإِلْمَاءِ ما مِنْ قَبْلٍ هَبْء وَلأَثْرَ مب كُذ ازا 
-1٠‏ كَذَاتَعَلُمْ وَلِغَيْرٍ الْمَاضٍ مِنْ سِوَاهُمَا أَجِعَلْ كُلْ مَالَهُ رن 

ىِ قد أن هه الأقْعَالَ قِسْمَانِ؛ٍ أَحَدُهُمًا: أثعال الوب , وَالثَانِي : أَفْعَالُ التُخويل» كَأَمًا 
قْعالُ القُلُوب قَنقيِمْ إلى : مُتَصَرَكق وَغَير مُقصرَكة. ْ 

كَالْمْتصَرْفَةٌ: ما عَدَا همَبْء» وَتعَلْ» نَمل ينها الماضي» نحو: «ظَكَنْتٌ رَيْداً قائماً» 
وَغَيْرُ الماضِي ‏ وَمُوَ المُضَارعٌ؛ نحو: «أَظُنّ زَيْداً قائمً» والأمرٌء نحو: «ظنّ زَيْداً قائما» وَاسْمْ 
الفاعلٍ» نحو : «أنَا ظَانَ رَيْداً قائماً» وَادْ سْمْ المفعولٍء نحو: «رَيْدٌ مَظْنُونٌ أَبُوهُ قائماً» فَأَبُوهُ: هو 

المفعولٌ الأول وارتفعَ لقيامه مَقَامَ الفاعِلٍ» وَّ «قائما» المفعولٍ القاني» وَالمَضْدَرُ: نحو: 

«عَجْتُ من طَََ ريد قئمأ» - ويبتُ لها كُلها بن العَمَلٍ غير 3 َبَتَ لِلْمَاضِي . 

وغيرٌ المُتَصَرّفٍ انْنَانٍ ‏ وَهُمَا: هَبْ)ء وَتَعَلْمْ بِمَعْنّى تَى أغْلَمْ - ئلا يعمل مِنهُمًا إلا صيقة 
الأمْرء كَنَوْلِهِ : 


في صحة قولك: أبصرت الهلال بين السحاب» على أن بين ظرف لأبصرت مع عدم احتوائه على 
الفاعل. فالحق أن نبذ بمعنى طرح؛ ووراء ظرف له لا بمعنى صْبرء وأما ضرب فاختار في 
التسهيل أنه بمعنى ذكرء ومثلاً مفعول لهء والمنصوب الثاني بدل أو بيان. 

قوله: (وخص)إما ماض مجهول؛ ويرجحه آخر البيت» أو أمرء ويؤيده قوله: اجعل كل ما 
له زكن» وقوله:.واتوا ضمير الشأن ومن قبل هب صلة ماء أي ما ذكر من قبله. 

قوله: (والأمر)مبتدأء وهب مبتدأ ثان خبره ألزماء والجملة خبر الأمر» رابطها محذوف أي 
الزمهء أوأن الأمر مفعول ثان مقدم لازم لجواز تقديم معمول الخبر الفعلي على الأصح . 

قوله: (ولغير الماض) مفعول ثان لأجعل» والأول كل المضاف لما المؤصولة أو الموصوفة 
بجملة زُكن أي علمء ومن سواهما حال من غير أي اجعل كل الأحكام آلتي علمت للماضي ثابتة 
لغيره حال كون ذلك الغير من سوى هبء وتعلم لعدم تصرفهما. 

قوله: (وهو المضارع الخ)نبه بالحصر على خروج الصفة المشبهة لعدم صوغها من غير 
اللازم» وأفعل التفضيل» والتعجب لأن الأول لا ينصب المفعول أصلاًء والثاني لا ينصب 
مفعولين» وإن صح صوغههما من القلبي كزيد أعلم من عمروء وما أعلمهء صبان. 

قوله: (أنا ظان) أي أنا رجل ظان فالضمير في ظان تقديره هو يعود على ذلك المحذوف» 
ولا يقدر أنا لأن اسم الفاعل لا يعود ضميره إلا على الغائب كما قاله بعض المحققين اه 
سجاعي . 


قوله: (إلا صيغة الأمر)أما هب فاتفاق» وأما تعلم فعند الأعلم» وقال غيره بتصرفها حكى 
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٠‏ تَعَلُمْ شِمَاءَ النْفْس قَهْرَ عَدُوْمَا َبَالِغْ بلْطفِ فِي التّحَيْلٍ وَالْمَكْرِ 
وَقَوْلِهِ: 
فَقُلْتُ: أَجِرْنِي أَبَامَالِكِ وَلأَفَمَبْيِي مْرأَمَالِكًا 
وَاخْمَصَّتٍ القَبِيةُ المُمَصَدْفَةُ التَعْلِيقٍ وَالإلْعَاء فَالتَعلِيقُ هُوَ: ثَرْكُ العَمَلٍ لَفْظأ دُونَ مَعْتّى 


ابن السكيت: تعلمت أن فلاناً خارج» أي علمت قال سمء وقياس تصرفها أن يدخلها التعليق 
والإلغاء. 

قوله : (واختصت القبيلة المتصرفة الخ) . واختصت أيضاً بأن يسد مسد مفعوليها أنْ وأنّ 
وصلتهما وإن كانتا في تقدير المفرد لتضمنهما المسند» والمسند إليه صريحاً وهي حينئذ عاملة في 
لفظ المصدر المتصيد من الصلة لا في محل الجملة لأنها ليست معلقة عنها وإلا لكسرت أن» 
وبجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لمسمى واحد كظننتتني قائمأء وخلتني لي اسم: 
«أَنْ رَآهُ اسْتَمْتَى سْتَْتَى [العلق: 17 وألحق بها في ذلك رأى الحلمية والبصرية بكثرة نحو: 8إِنّي أراني 
أَعْصِرٌ خَمْراًك [يونس: 15 وقوله: 

ولَقَذأرَاني للرّمَاح كَرِيئَةٌ مِنْعَنْ يَمِينِي تار وشِمَالي 

وعدم وفقد ووجد بمعنى لقي بقلة دون باقي الأفعالء فلا يقال: ضربتني اتفاقاً لئلا يكون 
الفاعل مفعولاً بل ضربت نفسي» وظلمت نفسي ليتغاير اللفظان» فإن ورد ما يوهمه قدر فيه النفس 
نحو: : هوَمُرَي إِلَيْكِ» [مريم: 6 و ظاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ4 [طه: ؟] «أنسِك عَلَيْكَ 
زَوْجَكَ) [الأحزاب: 7] أي إلى نفسك وعلى نفسك بخلاف أفعال القلوب» فإن مفعولها في 
الحقيقة مضمون الجملة» لا المنصوب بهاء فلا ضرر في اتحاده مع الفاعل» ولا توضع النفس 
مكانه عند الجمهورء فلا يقال: ظئنت نفسي عالمة» وجوّزه ابن كيسان؛ فإن كان أحد الضميزين 
منفصلاً جاز في كل فعل نحو: ما ضريت إلا إياي. 


قوله : (بالتعليق والإلغاء) أي بمجموعهما أو أن التخصيص بالنسبة إلى غير المتصرفة منها 
فلا ينافي أنه يشاركهن في الإلغاء كان» كزيد كان قائمٌ ذهب بعضهم إلى أنها فيه ملغاة لا زائدة» 
وفي شرح الكافية ما يساعده»؛ كذا في الندكت» ويشاركهن في التعليق بالاستفهام خاصة غيرهن 
نحو: : جقَليِئْظز أَيُهَا أركَى طَعَاماً4 ايمر د وك يبَصِرُونَ بأَيكُمْ الْمَْعُونُ4 [القلم: «يَسْأَنُونَ أَيّانَ 
يَوْمْ الدِينِ4 [النازعات: 17و ليس َسْعَتِتُوئكَ أَحَنّ هو [يونس: ”0] عرفت من أنت ونسبت أيهم 
زيدء واعلم أن الجملة مع المعلق سادة مسد المفعولين إن لم ينصب الأول وإلا فمسد الثاني 
كعلمت زيداً أبو من هوء قال بعض المغاربة فالعامل حينئذ معلق عن العمل في لفظ الجملة عامل 
في محلها النصب على أنها مفعول ثانء وقيل: لا تعليق حينئذ لأن حكم الجملة في مثل هذا أن 
تكون في محل نصبء ولا يؤثر العامل في لفظها وإن لم يوجد معلق كعلمت زيداً أيوه قائم؛ 
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مات؛ نحو : «ظَتئتُ لَرَيْدٌ قَائِمٌ» كَفَوْلُكَ : «لَرَيْدٌ قاد ِمْ) لم تَعمَلْ فيه اطتلث) لَفْظاء أجلي المائع 
لَهَا مِنْ ذَلِكَء وَهُوَ اللآم وَلكِْهُ في مَوْضِع نُضبء دَلِيلٍ أَنْكَ لَوْ عَطَفْتٌ عَلَيِهِلََصَبْتَء نحو 
«ظَئَنتٌ لَرَيْذٌ قَادِ كِمٌ وَعَمْراً مُنطَلِقاً»؛ فَهِيَ عَامِلّة في «لَرَيْدٌ قاد يم في المَعْتى دُونَّ اللَّمْظِ. 

وَالإِلْعَاءَ هُوّ: تَرْكُ العَمَلٍ لَفْظاً وَمَعَْىء لا لمانع: نحو: «ريْدُ ظَتئتٌ فَائِمٌ) كَلَيِسَ ل هد 
ظََنْتُ) عَمَلْ في «رَيْدٌ قَاِمٌ؛: لا في المَغتى» ولا في اللَقْظِ. 

وَيَبتُ لِلمُضَارِعَ وما بَعْدَهُ مِنَ التَعْلِيقٍ وَغَيْرِهِ ما تَبْتَ لِْمَاضِيء نحو : «أَظُنُ لَرَيْدٌ قَائم» و 
«رَيدٌ أظُنُ قَائِمٌ» وأخواتها. 

وَغَيْرُ المُتَصَرَّفَةٍ لا يَكُونُ فيها تَعْلِيقٌ وَلا إِلْعَاهٌء وَكَذْلِكَ أَمْعَالُ الُخويلٍ» نحو: «صَيَرَا 
وَأَحَوَاتها. 
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لإلغاء» لا في الانِتداء وَأَنْوِ ضَمِيرَ الشَّأَنء أؤ لام إبَتَدَا 


ويؤيد الأول ما سيأتي في ي الشرح عند تمثيله بأن لبثتم فإن كان الفعل يتعدى لواحد فقط بحرف 
الجر فالجملة في محل نصب بإسقاطه كفكرت أهذا صحيح أي في ذلك أو بنفسه فالجملة سادّة 
مسده إن لم يذكر كعرفت أيهم زيد وإلا فالراجح أنها بدل منه كعرفت زيداً أبو من هوء حال لأنها 
إنشائية فقيل: بدل كل بتقدير عرفت شؤون زيدء وقيل اشتمال بلا تقدير. والظاهر جريان الخلاف 
المتقدم في التعليق وعدمه هنا أيضاً. 

قوله: (فالتعليق ترك العمل الخ» سمي بذلك لعمل العامل في المحل دون اللفظ فكأنه لم 
يعمل كالمرأة المعلقة؛ لا مزوجة ولا مطلقة» لإساءة الزوج عشرتها. 

قوله: (لمائع)هو اعتراض ماله صدر الكلامء وهو جميع المعلقات الآتية بعد الفعل. فتبطل 
عمل ازول بايا يسبب علد فيه ريا دعا تكو حو وجو بال 

قوله: (لا لمانع) أي لفظي بل معنوي. وهو ضعف العامل بتوسطه أو تأ 


خره. 
قوله: (وكذلك أفعال التحويل) أي لقوتهاء لأنها تؤثر في الذوات بقليها رتسريليا: والقلبية 
لا تقوى على التأثير فيها لضعفها إنما تؤثر في الأحداث المأخوذة من مفاعيلها الثانية فعلقت ' 
وألغيت» ومنع من ذلك في هبء وتعلم لزوم لفظهما خالة واحدة فناسب كون عملهما كذلك. 
وهل المراد بعدم إلغاء ما ذكر أنه يجب النصب مع تأخر الفعل؟ أو يمتنع تأخره أصلا؟ وبعدم 
تعليقه عذم دخول المعلق بعده أصاة؟ أو أنه يدخل ويلغى والظاهر فيهما الأول؟ فليحرر. 
قوله: (لا في الابتداء)عطف على محذوف أي في حال توسط العامل أو تأخره لا في حال 
الابتداء به أي جعله قبلهما فهنا ابتداء لغوي وفي آخر البيت اصطلاحي؛ ففيه الجناس التام 
لاختلاف معناهما مع اتفاق لفظهماء ولا تضر أل في الأول ؛ لكونها في نية الانفصال كما ذكره 
: علماء البديع. 
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57- فِي مُوهِمإِلْقَاءَمَاتَقَدَمَا وَلْثْرِمَ التَمْلِيقُ قَبْلَ تفي هماه 
1١‏ ون وَ«لا»؛ لام أَبتدَاى أَزْمَسَمْء ‏ كذَاء وَالاسْيَفْهَامُ ذَالَهُ الْحَتَمْ 
يَجُودٌ إلْعَاكُ هذه الأَقْعَالٍ المُتَصَرّفَةِ إذا وَفَعَتْ في غَيْرٍ الابْتدَاءِء كما إذا وَقَعَتْ وَسَطأء 

نَخوٌ: «ريْدٌ ظَتَنْتُ قَائِمٌ) أو آخراء نَخْرٌ: «رَيْدٌ قَائِمْ ُتنك وَإذا تَوَسَطْتُء فَقِيلٌ: الإِعْمَالَ 
وَالإِلْعَاه سِيّانِء وَقِيلَ: الإعْمَالٌ أَحْسَنُ مِنَ الإلغادء وَإِنْ تَأَخرَثْ فالإلغاء أَحْسَي» وإنْ تَقَدّمَتْ 
امتنع الإلغاء عِنْدَ البَصْربينَ؛ فلا تقولٌ: «ظَنتُ رَيْدٌ ايم بَلْ يَجبُ الإغمال؛ قَتَقُولُ : « 

زَيْدا قائماً» إن جاءً مِنْ لسانٍ العَرّبٍ ما يُوهِمُ م إلغاءها مُتَقَدَمَةٌ أَوْلَ على إِضْمَارٍ ضَمِيرٍ الشَّأَنِ 
كَقَوْلِهِ : 


3] أزججو وَآمُلُ أن تَدْنُو مَوَدَثّهَا وَمَاإِخَالَ لَدَيْنَامِئْكِ تَنوِيلٌ 


قوله: (يجوز إلغاء هذه الخ) أي بشرط عدم انتفاء الفعل. وإلا تعين الإعمال كزيداً قائماً لم 
أظن» لأن إلغاءه حينئذ يوهم أن ما قبله مثبت منبت فبناقض نفي الفعل بعده لتوجهد في المعنى إلى 
المفعولين. وأما قوله: وما إخال لدينا الخ ٠‏ فمؤول بما سيأتي لا ما ملغى» ولو سلم فلا تناقض فيه 
لابتنائه على النفى من أوله فتأمل . 
ويشترط أيضاً كون العامل غير مصدر وأن لا توجد لام الابتداء. وإلا وجب الإلغاء كزيد 
قائم لني غالب لامتناع عمل المصدر مؤخراً» ونحو: : لزيد قائم ظننت» لمنع اللام من العمل 
فيما بعدهاء وقيل الفعل معلق بها لا ملغى. ومثلها باقي المعلقات فلا يشترط تقدم الفعل عن 
المعلق. 
قوله: (سيان) أي لأن الفعل لما ضعف بالتوسط قاومه العامل المعنوي وهو الابتداء» 
وقوله: وقيل الإعمال أحسن أي لقوة اللفظي وإن توسط بخلاف ما إذا تأخر فإنه يضعف» فقدم 
عليه المعنوي . 
قوله : (فالإلغاء أحسن) أي إذا لم يؤكد العامل بمصدر منصوب كزيداً قائماً ظننت ظتاً. وإلا 
قبح الإلغاء إذ التوكيد دليل الاعتناء بالعاملء والإلغاء ظاهر في عدمه فبينهما شبه التنافي فإن أكد 
بضمير المصدرء أو بإشارة إليه كان الإلغاء سهلاً لعدم صراحتهما في المصدريةء وكذا يقال في 
المتوسط . : 
قوله: (وإن تقدمت» أي على المفعولين وغيرهماء فإن تقدم عليها شيء مما يتعلق بالجملة 
غيرهما كمتى ظننت زيداً قائماً فقيل يرجح الإعمال» وقيل يجب. وعلى الأول فلا يحتاج لتأويل 
البيتين الآتيين لتقدم وما في الأول» وإني في الثاني» إلا للحمل على الأرجح. 
قوله: (وآمل) عطف مرادف وهو لا يكون إلا بالواو» وتدنو منصوب تقديراً للضرورة على 
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َالتقْدِيرٌ: «وما إِحَالُهُ َدَيْئَا مِنكِ تَفوِيلُ» قَالهاء ضَمِيرُ الشّأَنِ؛ وَهِيَ المفعولٌ الأَوّلُ و 
«لَدَيْئَا مِنْكِ تَنْوِيلُ» جملةٌ في مَوْضع المفعولٍ الئّانيء وَحِينئِذٍ فلا إِلْعَا؛ِ أو على تَقْدِيرِ لام 
الاتيدَاء؛ كَقَوْلِه : 

] كَذَاكٌ أَدنْتُ حَبّى صَارَ من حُلْقِي ني وَجَدْتُ مِلاكُ الصَّيمَةِ الأدَبُ 
التّقْدِيرُ: أَنّي وَجَدْتْ لَيِلاكٌ الشّيمَةِ الأَدَبُ) َهُوَ مِنْ باب التَّْلِيقٍء وَلَيْسَ مِنْ باب الإلْقَاءِ 
وَذَهَبَ الْكُوؤِيُونَ - وَتَبِعَهُمْ م أبو بكر الرّْبيدِيُ وَغيْرْهُ - إلى جَْوَازِ ِلْغَاءِ ءِ المتقدّم» فلا يَحْتَاجَون 
إلى تأويل البَتَينِ. 
وَإِنّما قال المصنّف: «وَجَوّز الإلمّاء ليُكبّه على أنَّ الإلعَاءَ لئس بلازم» بَلْ هو جائرٌ, 
فَحَيْتُ جار الإلغاء جَارّ الإعمال ٠‏ كما تَقَدَّمَه وَهاذا بخلافٍ التَّعْلِيقٍِء فَإنّهُ لازم وَلِهَاذَا قالَ: 
«وَالُْرمَ التَعْلِيقٌ» . 

فيَجِبُ التّعْلِيقُ إذا وَقَعَ يَعْدَ لفل ” «مأ» الْتَافيَدٌ نَحْوٌ: «ظَتَنتٌ ما رَيْدُ قَائْم). 

أ «إن؟ النافيّة» نحو: «عَلِمْتُ إِنْ رَيْدُ قَائِمُ) وَمَتُلُوا لَهُ بقوله تَعَالَى: «وَتَطُنُونَ إن لبتم 
إل قَلِيلآً4 [الإسراء: 07] وقال بَعْضُهُمْ لَيْسَ هنذا مِنْ باب التَعْلِيقٍ في شَيْءِء لأنَّ شَرْط التَعْلِيق 
أنّهُ إذا حَذِقَ الْمعَلُ تسل العايل على ما بده يصب مَفُولين» نحو: «ظَئنتٌ ما رَيْدُ قَائْم)؛ 
ُلَوْ حَذَْتَ «ما" لَقُلْتَ : «طَتَنتٌ رَيْداً كَائِماً» والآيهُ الكريمةٌ لا يَتأنّى فيها ذُلِكَ» لأنّكَ لو حَدَّفْتَ 
المعَلّقَ ‏ وَعُوَ تنه لم يَتَسَلَْطْ «تَظْنُونَ» على «لَبَُْمْ)؛ إذ لا يُقَالُ: وَتَظْئُونَ نتم ٠»‏ هكذا زَعَمَّ 


أبى 2 وَلاَأَبٍ 
وإخال بكسر الهمزة أفصح من فتحهاء والتنويل العطاء. 
قوله: (كذاك) أي مثل الأدب المذكور في قوله قبله: 
أكنيه حِيِن أُنَادِيهٍ لِأَكُرِمَهُ وَلاَ ألمب والسّوْءء اللّقَبُ 
وملاك الأمر بكسر الميم وفتحها ما يقوم به: ويتوقف عليه» والشيمة بالكسر الخلق» 
والطبيعة . 


قوله: (والتقدير أني وعدت الخ) قيل يجوز في كل من البيتين تقدير ضمير الشأن» أو اللام 
كما قدره غير واحد كالأشموني خلافاً لما يوهمه صنيع الشرح ١‏ ه والظاهر امتناع اللام في الأول 
لأنها لتأكيد الإثبات فتنافي النفي فتأمل . 


قوله: (بل هو جاتئز) أي إلا مَعَ المصدر واللام» فيجب كما مر. 
قوله: (فإنه لازم) أي إلا إذا كان المعلق في المفعول الثاني كعلمت زيداً من هوء فإنه يجوز 
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هذا القَائِلُء وَلَعَلهُ مُخَالِفٌ لما هُوَّ كَالمُجْمَع عَلَيِْ ‏ مِن أَنّهُ لا يُشْتَرَط في التَعْلِيقٍ هنذا الشَّرْطَ 
الَذِي ذَكَرَهُ ‏ وَتَمِْيلُ النَحْوِيِينَ لَِعلِيقٍ بالآية الكريمة وَشِبْهِهَا يَشْهَدُ لِذْلِكَ. 

وَكَذْلِكَ يُعَلّنْ الفَصْلُ إذا وَقَعَ بَعْدَهُ «لا» النَافِيَةٌء نحو: «ظََنْتٌ لا رَيْدٌ قَائِمْ وَلا عَنْرُوا أؤ 
لام الابتداءء نحو: «ظننت لَرَيْدُ قَائمُ) أو لامُ القَسَمه نحو: «علمتٌ لَيَقُومَنَ زَِدّ؛ وَلَمْ يَعُذَّها 
َحَدٌ مِنَ النُحويِينَ مِنَ المُعلّقاتٍ» أو الاستفهامُ» وَلَهُ صُوَرٌ تلات : أنْ يكو أَحَدُ المفعولين اسم 
استفهام ‏ نحو: «علمتٌ أَيْهُمْ أَبُوكَ) ؛ 'القانية : أَنْ كو مُضَافاً إلى اشم استفهام ٠‏ نحو: «علمتٌ 
غُلامُ أَيّهِمْ أَبُوكَ»؛ القالثة: أنْ تَدْحُلَ عَلَيْه أداة الاسْتَمْهَام نحو: «علمتُ أَزَيْدُ عِندَكَ أَمْ عَمْرّره؟ 

وَ «علمتٌ هَل زُيْدُ قَائِمْ أمْ عَمْرْوه؟ 


4- لِعِلْم عِرْئَانٍ وَطَنْ تُهَمَه مَعْرِيَةَلِوَاحِدِمُلْتَرَمَه 
إذا كانّث «عَلِمَ» بِمَعْنَى عَرَفَ تَعَدتُْ إلى مَفْعُولٍ واجدء كَقَوْلِكَ: «عَلِمْتُ زيداً» ي: 


نصب زيد لأنه غير مستفهم عنه» فهو مفعول أول» والجملة في محل الثاني» ويجوز رفعه بتعليق 
العامل عنه لأنه مستّفهم عن معنّى كما في قولهم إن أحداً لا يقول ذلك حيث وقع أحد قبل النفي 
وهو لا يقع إلا بعده لكونه هوء والضمير في يقول شيئا واحدا في المعنى . 

قوله: (ولعله مخالف الخ) هذا يؤيد ما تقدم عن بعض المغاربة . 

قوله: (بعده لا النافية) قيدها هي» وإن في الشذور والجامع بالواقعين في جواب القسم 
لأنهما لا يلزمان الصدر إلا حينئذ كما نقله في المغني عن سيبويه في لا وإن مثلها قال في 
التوضيح» والقسم إما ملفيوظ كعلمت والله أن زيد قائم أو لا زيد قائم» ولا عمرو أو مقدر كمثالي 
الشرح إذا قدر فيهما القسم. فالعامل في ذلك معلق عن العمل في جملة جواب القسم فهي في 
محل نصب لتسلط العامل عليها. وإن كانت جملة الجواب لا محل لها من حيث القسم لكن في 
التكت أن التقييد بذلك مذهب الكوفيين» والبصريون على خلافه فإ قال: ولذا أطلقه في القطرء وقد 
بسطته في حاشية التوضيح اه. 

قوله: (ولا عمرو) كرر لا لوجويه مع المعرفة لإلغاء لا معها. لكن لا فرق هنا بين الملغاة 


والعاملة كليس أو أن 
قوله: (اسم استفهام) أي لأنه لا يعمل فيه ما قبله إلا إذا كان حرفاً» كممن أخذت؟ وعمّن 
تسأل؟ . 


قوله:. (لعلم عرفان الخ) إنما نبه على هذين دون باقي الأفعال مما مر التنبيه عليه لأنهما 
أصل أفعال اليقين والظنء ولم يخرجا حينئذ عن كونهما قلبيين» وغيرهما إذا تعدى لواحد خرج 
عن القلبية غالباً. 


قوله: (إذا كانت علم بمعنى عرف الخ) صريح في أن بين العلم والمعرفة فرقاً كما عليه ابن 
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عرق ومنه قولة تعالى: «واللة أحْرَجكُمْ من بطُونٍ أَمهَاتِكُمْ لا تَعلمُونَ شَيْنأك [التحل: +/68. 
وَكَذْلِكَ إذا كائث «ظَنَ1 بم بِمَعْئى الَّهَمَ تَعَذَّتثُ إلى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ كَقَولِكَ : «ظئئْتٌ رَيْدل 
أي: هته وَمِنهُ قَوْلْهُ تَعَالَى : وما هُوَ عَلَى اليب بِظَنِينٍ» [التكوير: 4 أي: متهم . 
0- وَلِرَأَى الرُؤيَا ألم مَالِعَلِمَا طَالِبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلُ انَْمَى 
إذا كاث رَأَى حُلْميّة ‏ أيْ: لِلرُؤْيَا في المَئَامِ ‏ تَعَدَّتْ إلى المفعولين كما تَتَعَدى إليهما 
«عَلِمَ» المَذْكُورَة مِنْ قَبْلُء وإلى هذا أشاز َوه : «وَلِرَأَى الرُؤْيَا آم أي أَنْسْبْ لِرَأَى الْتِي 
مَضْدَرُهَا الرّؤْيَا ما نب لِعَلِم المتَعَذيَةِ إلى الْتيْن؛ قَعَبّرَ عَن الحُلْميّة بما ذَكَرَِ لأنَّ «الرُؤيَا؛ وإن 
كائث تَقَعُ مَصْدَراً لَِيْرٍ «َأى؟ الحُلْميّة» فَالمَشْهُورُ كَرْنْهَا مَصْدَراً لها. 
وَمِكَالُ اسْيَعْمَال «رَأى» الْحلْمية مُتَعَذَيَةٌ إلى الْنَيْنٍ قَوْلْهُ تَعَالَى : «إِنّي أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْراً» 


[يوسف: 15 قَاليَامٌ مفعول أَوّلُء وّ «أغْصِرٌ خَمْرأًه جملةٌ في مَوْضِعِ المفعولٍ الثّاني» وَكَذْلِكَ 
دل 


1-1 3 
ا 


الحاجب . فالعلم يتعلق بصفة الشيء وحكمه وبالكليات والمعرفة بالجزئيات» وبالذات فمعنى: 
علمت زيداً قائماء علمت اتصافه بالقيام ومعنى عرفته عرفت ذاته وقال الرضي: لا فرق بينهما في 
المعنىء وأما الفرق بالعمل فباختيار العرب» ولا مانع من تتخصيصهم أحد المتساويين في المعنى 
بحكم لفظي . 

قوله: (ولرأى) متعلق بانم بمعنى أنسب ثم إن أريد بالرؤيا لفظهاء وهو المصدر الاصطلاحي 
فإضافة رأى إليها لامية لنسبتها إليها باشتقاقها منهاء وعلى هذا حل الشرح» وإن أريدٍ معناها. وهو 
الحلم فمن إضافة الدال للمدلول» وما مفعول أنم وانتمى أي انتسب صلتهاء ولعلما متعلق به 
وطالب حال من علم احترز به عن العرفانية» ومن قبل إما متعلق بانتمى لمجرد الإيضاح. أي من 
قبل ذكر العرفانية كما يشير إليه حل الشرح؛ أو حال ثانية من علم أي حال كونها من قبل 
المفعولين وهو أُوْلَى لينص على أن الحلمية لا تلغى كما أفهم عدم تعليقها بقوله: طالب مفعولين» 
إذ المتبادر منه المفعول الصريح فلا يجوز إلغاؤها ولا تعليقها خلافاً للشاطبي . 

قوله: (حلمية) بضم الحاء نسبة إلى الحلم كقفل وعنق مصدر حلم يحلم. كقتل يقتل إذا 
رأى في منامه شيئاً. 

قوله: (بما ذكر) أي برأى الرؤياء وقوله لأن الرؤيا الخ جواب عما يقال: ليس في كلامه 
نص على المراد» إذ الرؤيا تستعمل مصدراً لرأى مطلقاء حلمية أو غيرها فأجاب بما ذكرء ومذهب 
الحريري والمصنف أنها لا تأتي لغيرهما فلا إشكال عليه» وأما الرؤية بالتاء فالغالب كونها للبصرية 


ردري را ر تلعالبم 2 


والعلمية. 
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ا بو نش يُؤَرُفُنيء يَظَلْىّء ‏ وَعَمَارٌء وَآرِنَةٌ أنثالا 
أَرَاهُمْ رُفْقَعِيء حنّى إِذَامَا © تَجَافَى اللّيْلُ وَانْخَرَكَ الْخِرَالا 
إِذَا أنا كَالْذِي يَجرِي لِورهِ إِلَى آل؛ قَلَمْ يُذْرِكُ بلالا 
قَالهاءُ اليم في «أرَاهُمْ: المفعولٌ الْأَوّلُء «رُفْمَتِي) هُرَ المفعول لقأني. 
0 ول جز هنا بلا ذَلِيِلٍ شقُوط مَفْعْولَيِن أ رَمَفْعْركٍ 
لا يَجُورُ في هذا الباب ب سْقُوط المَفْعُولَيْنِ ولا سُقُوطٌ أحَدِهماء إلا إذا دَلَّ دَلِيلُ عَلى 
ذلك . 


قوله: (أبو حئش»)اسم شخص وكذا طلق وعمار» وأثالا مرخم إثالة في غير النداء للضرورة» 
ويؤرقني أي يسهرني خبر الأول» وحذف خبر ما بعده لدلالته عليه» وآونة جمع أوان ظرف للخبر 
المحذوف أي يؤرقوني آونة» وحتى ابتدائية» وإذا الأولى شرطية» وتجافى الليل» وانخزل بمعنق 
ذهب» وإذا الثانية فجائية دخلت في جواب الأولى» والوزدُ المنهل أي الماء العذب» والآل بالمأة : 
السراب الذي يرى وسط النهار كأنه ماء» وبلالاً بكسر الموحدة ما يبل به الحلق من ماء وغيره» 
والمراد هنا الماء. يذكر الشاعر رفقة له فازقوه ولحقوا بالشام فصار يراهم مناماً. 


قوله: (ورفقتي هو المفعول الثاني) بحث فيه الدماميني بأن القصد أنه رأى ذواتهم لا كونهم 


رفقته لأنه محقق قبل ذلك قال: فرفقتي حال لأنه بمعنى مرافقي اسم فاعل لا يتعرف بالإضافة» "+ 


وقد يقال: المحقق كونهم رفقته يقظة لا مناماً. كما هو فرض كلام الشاعر على أن المراذ هنا 
بالمرافقة الاجتماع الجسمي لا الصداقة المحققة كما يعطيه النظر السديد. أي أراهم مجتمعين بي 
فهو مفعول ثان جزماً. ولا إشكال أصلاً فتدبر. . 

قوله: (بلا دليل) والحذف حينئذ يسمى اقتصاراًء والذي لدليل اختصاراً. 

قوله: (سقوط مفعولين أو مغعول)أما الثاني فاتفاق لأن المفعول ف 
المفعولين كقيام زيد» فحذف أحدهما فقط بلا دليل كحذف جزء الكلمة 
-.حذفهما معاً فمختلف فيه لأنه كحذف الكلمة : بتمامها وهو سائغ » ٠‏ وجوزه الأكثروت تطاقاء والأعلم 
في أفعال الظن دون العلم» ومنعه سيبويه والأخفش مطلقاً كما هو ظاهر المصنفه وأما قؤله ” 
تعالى : : لِأَعِنْدَهُ عِلْمُ العيْبٍ فَهُوَ يَرَى» [النجم : 0*] أي ما يعتقده حقاً وَطَئُمْ طن الشّوء» [الفعم: 
أي ظننتم انقلاب الرسول والمؤمنين منتفيأء ونحو من يسمع بخل أي يظن مسموعه حقاً 
فالحذف في كلها لدليل لأن: أعنده علم الغيب يشعر بهما في الأولء هوبل نتم أَنْ لَنْ يَْقَلِتَ 
الدَسُولٌُ» الخ أوضح دليل عليهما في الثاني» ويسمع في الثالث يشعر بالأول وحال المخاطب 


ألهاء 
بالثاني . 


0 


قوله: (في هذا الباب»أي لانعدام الفائدة فيه بالحذف إذ يكون إخباراً بمجرد وقوع ظن أو 
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فِِثَالٌ حَذْفٍِ المفعولين لِلَدَّلالةٍ أنْ يُقَالَ: «مَلْ ظَكَئتَ رَيْداً قائماً» فَتَقُولُ: «ظَكنتُى 
التَقْدِيرُ: «ظَتنتٌ زَيْدا قَائِما» فَحَذَفْتَ المَفْعُولَيْنِ لِدَلالَةِ ما قَبلَهُما عَلَيْهماء وَمِنْهُ قَولَهُ: 
3 بأيٍّ كِمَابٍ أَمْ بأَيَةِ سُئَةٍ تَرَى حُبّهُمْ عَاراً عَلَيّ وَتَحْسَبُ؟ 
أي: (وَتَحْسَبٌ حُبّهُمْ عَاراً عَلَيّ) َحَذَفَ المفعولين ‏ وَهُمَا: احُبّهُم»ء و اغاراً عَلَّيّ ‏ 
ِدَلالٍ ما هما عَلهما. 
وَمِكَالُ حَذْفٍ أَحَدِجِمًا لِلدَّلالَةِ أن يُقَالَ: «مَلْ ظَتَنتَ أحداً َائِماً»؟ فَتَقُولُ : «طَئئتُ رَيْد» 
أي : ظَنْتُ رَيْداً قاهمء مَتَحَذِفُ الثاني لِلدَّلالةِ عَلَيِى وَمِنْهُ فَوْلْهُ: 


11 وَلَقَدُ تَيَلْتِ كلا تَظَئي غَيْرَهُ - يني بِمَنْلةٍ الْمْحَبْ الْمُكْرَم 
أَيْ: قلا تَطْني غَيرهُ وَاقِعاه ف همير هُرَ المفعول الأول وَ «وَاقِع» هُوَ المفعول الثَانِي. 
وَهذا الَّذِي ذَكَرَهُ المُصَنْفُ هُرَ الصّحِيحُ مِنْ مَذَامِتٍ النّحْوِيينَ 
فإن لَمْ يَدُلَمَلِيلٌ عَلَى الحَذْفٍ لم يَجُزْ: لا فيهماء ولا في أحيجماء فلا تقر ل 

«ظَكَنْتٌ». ولا «ظَئنتٌ رَيْدأه ولا «ظَتَنْتٌ قَائِماً» تُرِيدُ «ظَتنتُ رَيْداً قائِماً» . 

١‏ وَكَتَطْنَ أَجَمَل مقرل إن ولي مُسْتَفْهَما يو وَلَمْيَسَصِلٍ 

.ه. بَِيْرِ ظَرْفٍء أَؤ كَظَرْفِء أَؤْعَمَلُْ ‏ وَإِنْ بِبَعْضٍ ذِي فَصَلْتَ يُحْفَمَلْ 


علمء وذلك معلوم إذ لا يخلو أحد عن ذلك» بخلاف غير هذه الأفعال كأعطيت» وكسورت» 
وضربت. فالإخبار بمجرد الفعل مفيد وإن لم يعلم متعلقه» وظاهر بناء ذلك على اشتراط تجدد 
الفائدة فافهم» ثم محل المنع إذا أريد مطلق علم أو ظن فإن أريد ظننت ظناً عجيباء أو أريد تجدد 
الظن مثلاً وأبهم المظنون لنكتة فينبغي الجواز كما في الروداني: وكذا إذا قيد بظرف كظننت في 

الدار أو عندك لحصول الفائدة حيكذ كما في التسهيل. 

قوله: (وتحسب) جعل الواو يمعنى أ و أبلغ في المعنى كما في الروداني» والضمير في حبهم 
لآل البيت وهو للكميت. 

قوله : (ولقد.نزلت) بكسر التاء جواب قسم محذوف أي والله لقد نزلت وقوله: فلا نظني 
غير مفرع على ذلك القسمء وهاء غيره للنزول المفهوم من نزلت» ومني متعلق بنزلت» وكذا 
بمنزلة المحب المكرم بصيغة المفعول؛: وواقعاً هو المفعول الثاني المحذوف» ويحتمل أنه مني أي 
فلا تظني غيره كائناً مني ومتعلق نزلت محذوف» فلا شاهد فيه. 

قوله: (وكتظن) مفعول ثان لأجعل» والأول تقول. 
قوله : (أو عمل) أي معمول كما سيشير إليه الشارح. 


قوله: (وإن ببعض ذي) قال سم أو بكلها لأن أصل ضم الجائز إلى الجائز الجوازء وحينئذ 
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القوْلُ شَأَنهُ إذا وَقَعَتْ بَعْدَهُ جملةٌ أن تُحْكَىء نحو: اكَالَ رَيْدٌ عَمْرٌو مُنطَلِقٌك و اتَقُولُ 
رَيْدّ مُنْطلِقٌ1 لكنَّ الجملة بَعْدَهُ في موْضِع تب على المَفْعُوليةِ. 

وَيَجُورٌ إجرَاؤْة مُجْرَى الطَّنْ؛ قينْصِبُ المبتدا وَالْخبْرَ مَْْولَينِء كما تَنصِبْهُما هطَنه. 

وَالمَهْهُورُ أن لِلْعَرَبِ في ذُلِكَ مَذْمَبَيْنَ؛ٍ أَحَدُمُما: ‏ وهو مَذْمَبُ عَامَةِ العَرَبٍ ‏ أَنّهُ لا 
يُجْرَى القَوْلُ مُجْرَى الطَّنْ إلا بشُرُوطٍ ‏ ذَكَرَها المُصَئْفٌ ‏ أَزْيَعَةٍء وَهِيَ الّيِي ذَكَوَها عامّةُ 
النَحْويِينَ ؛ الأَوّل: أنْ يَكُودٌ الفِغْلُ مُضارعاً؛ الثاني : أنْ يكونٌ لِلْمُخَاطَبء وَإلَيِهما أشار بقوله: 
«أَجِعَلْ تَقُول فَإِنّ مَقُولُ؛ مُضصَارعٌ» رَهُوَ لِلْمُخَاطَبِء الشّرْطُ القَالتُ: أنْ يَكُونَ مَسبُوقاً 
َاسْتفهام» وإلَنِه أشار بعَرلهِ : «إنْ وَلِيَ مُسْتَفهّماً ببه؛ الشّرْطُ الرَّابعْ: أن لا بُفْصَلَ بَيَِهُمَا ‏ أيْ بَيْنَ 
الاسْتفهَام وَالفِمْلٍ ‏ بِميْرٍ ظَرْفٍ» ولا مَجْرُورِء وَلا مَعْمُولٍ الفعْل» فإنْ مُصِلَ بِأَحَدِها لم يَضُرّ 
رَهذا مُوَ المُرَاد بقَوْلِهِ: «رَلَمْ يَفْصِلُ َِيرِ ظَرْفٍ - إلى آخره» . 


فهذه الجملة حشو إذ لم تزد على ما قبلهاء وقال سيبويه الظاهر أنها احتراز عن الفصل بالكل» 
ويشهد له النهي عن تتبع الرخص في الشرعيات ١‏ هه وقد يفرق بأن النهي إنما هو عن تتبع الرخص 
من مذاهب متعددة لا في مذهب واحد كما هناء وهو محمل حديث: «إِنَّ الله يُحِبُ أن تُوْنَى 
رُحْصّها فتأمل . 

قوله: (إن تحكي) أي بلفظها الأصلي بلا تغيير إعرابه» سواء نطق بها قبل الحكاية فيحكي 
لفظها كما سمع كقال زيد عمرؤٌ منطلق؛ أم لا كأقول» أو قل عمرو منطلق» وتجوز حكاية معناها 
إجماعاء فلك أن تقول: قال زيد انطلق عمروء ولو حكيت قول زيد: أنا قائم» أو قولك له: أنت 
بخيل فلك أن تقول قال زيد هو قائم؛ وقلت له هو بخيل كما في الرضي . وأما الجملة الملحونة 
كقام زيد بالجر فصحح ابن عصفور منع حكاية لفظها بل يجب الرفع اعتباراً بالمعنى» وقيل يجوزء 
والظاهر أن محل الخلاف إذا لم يقصد حكاية اللحن؛ وإلا فلا يسع أحداً منعه. 

قوله: (على, المفعولية)أي المفعول به عند الجمهور لا المطلق» وكالجملة مقرد في معناها 
كقلت شعرأء أو قضد لفظه كيقال له إبراهيم» أو مدلوله لفظ كقلت كلمةء أي لفظ زيد مثلاً فكل 
ذلك مفعول به للقول إلا أن هذه الثلاثة تنصب لفظاً لا تحكي خلافاً لمن منع الثاني منهاء وجعل 
إبراهيم منادى» أو خبراً لمحذوف. 1 

قوله: (مجرى الظن)أي إذا كان بعده جملة اسمية أما الفعلية فليس فيها إلا الحكايةء ولا 
في المفرد إلا النصب إجماعاً وهل المراد مجراه في العمل فقط مع بقائه على معتاه وهو التلفظء 
كما يشير إليه تبيين الشرح بقوله فينصب الخ أو في العمل والمعنى معاء فيجب كونه بمعنى الظن 
حتى يعمل عمله. الجمهور على الثاني حتى عند سليم» وعليه فالظاهر صنحة تعليقه وإلغائة» وكون 
فاعله ومفعوله ضميرين لمسمى واحد كالظن الذي هو بمعناه» كما بحثه المصرح . 


قوله: (أربعة) زاد السهيلي أن لا يتعدى بلام الجر وإلا وجب الرفع على الحكاية نحو: 
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كَمِكَالُ ما اجْتَمَعَتُ فيه الشُرُوطً قَوْلُكَ : «أَتَمُولٌ عَمْراً مُنَطَلِقا؛ فَعَمْراً : مَفْعُولُ وَل 
وَمُنْطلِقاً: : فول انه وَمِنّْهُ قله : 
3 مَتَى تَقُولٌ الْقُنْصّ الدَوَاسِمًا يَْهِلْنَا قَايِمٍ وَقَاسِمَا 

لْوْ كان الفِعلُ خَيْرَ مُضَارِع» نحو: َال يد عَمرٌو مُنطلِقٌ» لم َنب اقول مَفْعُولَينِ عند 
هؤلاء. وَكَذَا إِنْ كان مُضَارعاً بِكَيْرٍ تاو نحو: «يقول ريد عَمْرُو مُنْطلِقٌ» أو لَمْ يَكْنْ مَسْبُوقاً 
باستفهام ؛ نحو «أنت تقول عَمْرُو مُنْطلِقٌ» أو سْبِقَ باستفهام وَلكِنْ بِغَيْرٍ ظَرْفِءِ ولا جارٌ 
وَمَجَرُورٍ) ولا مَعْمُولٍ لَُ نحو : لأأَنْتَ قو ريد مُنطلِق؛ فإن ُصِلَ بأَحَيها لم يضر نحو: 
«أَعِئْدَك تَقُولُ رَيْدا مُتطلقاك و (أَفِي الدَّارٍ تَقُولُ دَيْداً مُنْطلِقاً» وَ«أَعَمْراً ب تَقُولُ مُنُطلقاف وَمِنْةُ 


5 


قَوْلهُ: 


[6] أجهالاً تَقُولَ بَيِي لَْوَيٌّ لَعَمْرُأَبِيكَ أُمْ مُتَجَامِلِيئًا 
بي لُوَيّْ : مَفْعُولُ أوٌل وَجُهَالاً: مَفْعُولٌ ئَانِ. 


أتقول لزيد: عمرو منطلق؟ لأنها تبعده من الظن لكونها للتبليغ» وقواعدهم تشهد بذلك وإن لم 
يذكروه» وزاد في التسهيل كون القول حالياء ورده الأكثر بقوله: 
أما البَجِيلُ فَدُونَ بَعْدَعَدٍ فَمَعَى تَقُولٌ الدَّار كَجِمَمُئًا 
بنصب الدار مع أن متى ظرف للقول فتجعله مستقبلاً وأجاب الموضح والدماميني بأنها ظرف 
لتجمعناء فالمستقبل هو الجمع والقول حالي: ولا ا يضر كونه غير مستفهم عنه حينئذ لأن الشرط 
سبقه بالاستفهامء ولو عن غيره كما في الدماميني خلافاً للمصرح» كقوله: 
عَلمَ تَمُولٌ الرُمحَ يُعْقِلُ عَاتِقِي ‏ إِذا أَنَالَمْ أَظْعَنْ إذًا الْخَيْلُ كَرَتِ 
فإن الاستفهام عن سبب القول لا عنهء وعلى هذا فإن تعلق الاستفهام بالقول اشترط كونه 
بغير هل» ونحوها مما يخلص المضارع للاستقبال أما على قول الأكثر من عدم اشتراط الحالية فلا 
رف بين عل وخرما. 
قوله: ( بضمتين مخفف اللام جمع قلوص» وهي الناقة الشابة» مفعول أول» 
والرواسم صفته جم راسمة من الرسم؛ وهو التأثير في الأرض لشدة الوطء أو من الرسيم» وهو 
ضرب من سير الإبل» ويحملن مفعوله الثاني ويروى يدنين بدله» ومتى ظرف لهء أي أتظن النياق 
يدنينهما في أي وقت. 
قوله: (ولا معمول !) قال أبو حيان مثله معمول المعمول فيجوز: أهنداً تقول زيداً ضارباً: 
وقيل: لا يضر الفصل مطلقاًء وعليه الكوفيون وأكثر البصريين ما عدا سيبويه والأخفش. 
قوله: (نسو أأنت تقول إلنم) محله ما لم يجعل أنت فاعلاً بتقول محذوفاً ناصباً للمفعولين» 
وإلا جاز اتفاقاً تعدم الفصل» كذا في التوضيح فاستشكله شارحه لما نقله الموضح في حواشي 
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وَإذا اْتَمَعَتِ الشُرُوط المَذْكُورَةُ جَارٌ نضبٌ المبتدإ وَالخَبّرِ مَفْعُولَيْنٍ لِيَقُولُء نحو «أَتَقُولُ 
رَيْداً منطلِقا» وَجَارٌ رَفعُهُمَا على الحِكَايّة» نحو: «أتقول رَيْدٌ مُنطَلِقٌ. 
65 وَأجْرِي الْقَؤْلُ كَطَنْ مُطْلقاً ِنْدَ سُلَيِم» ٠‏ َخو «قل ا مُشْفقاه 
أشارَ إلى المَذْمَبِ الثاني ِلعَرَبٍ في القَوْلِء وَهُوَ مَلْهَبٌ سُلَيِم فَيُجْوُونَ القَوْلَ مُجْرَى 
الَّنّ في نَضْب المفعولين» ؛ مُطلَّقَاًء أي سا كا ضارعا آم ميو مصَاوع؛ وُحِدَتٌ فيه 
الشُّرُوطٌ المَذْكُورَةٌ أمْ لَمْ تُوجَدْ وَذْلِكَ تحو: «قل ذا مُشْفْقاً» ف هذ1» مَفْحُولُ وَل وَ «مُشفقاً»: 
مَفْعُولٌ ثانٍء وَمِنْ ذُلِكَ قُوْلَهُ: 
3 قالث وَكُنْتُ رجلا فطِينا: هدَالَمَمْرَاللَه إِسْرَاقِينًا 
د ههذا»: مَمْعُولُ أَوَلُ لَِالَتْ: و «إسرّائينا؛ : مَفْعُولٌ نان 


أَغْلّمَ وَأرَى 
08٠‏ إلى ئثلانّةٍ رَأى وَعَلِمَا عَدَُوَاء إِذَا ضَارًا أرَى وَأَغْلَمَا 


الألفية من أن المحذوف لا تعلّق لَه بسوى المشتغل عنه. وباقي المعمولات إنما هي للمذكور 
المفصول من الاستفهام: ويجاب بأنه غير متفق عليه فقد صرح بعضهم بأن الحكم للمضمر مطلقاء 
والمذكور لمجرد التفسير. 

قوله: (جاز نصب المبتدأ الخ) أي بشرط كونه بمعنى الظن عند الجمهور كما مر. وأما إل 
فعلى كونه بمعنى التلفظ فالجواز عندهم موزع على الحالتين. 

قوله: (هذا لعمر الله) الإشارة إلى ضَبٍّ صَادَهُ الشاعر لاعتقاد العرب أن الْبَابَ من مسخ 

بني إسرائيل» ففيه حذف مضافين أي هذا ممسوخ بني إسرائين» بالئون بدل اللام لغة ثانية». وهو 
يعقوب عليه السام واحتج تج الأعلم وغيره بهذا البيت على أنه لا يشترط عننذ سّلِيمٍ تضمين القول 

معنى الظنء لأن قصد الشاعر حكاية لفظ المرأة لا أنها ظنت ذلك كما هو ظاهرء واختمال أن 
إسرائين باق على جره بالفتحة بعد حذف المضاف السابق» وهو خير عن هذا لا مفعول القول بعيد 
فلا يصلح رداً للاحتجاج المبني على الظاهر والله أعلم. 

. أعلم وأرى 

في نسخ أرى وأعلم ولكل وجه لموافقة هذه لما بعد الترجمة ترتيبأ» والأولى يتعادل فيها 
اللفظان بتقديم كل في محل إذ ليس أحدهما أولى من الآخر حتى يقدم مطلقاً 

قوله: (إلى ثلاثة) متعلق بعدّوا بفتح الدال مشددة» وأرى وعلما مقعوله مقدم» والمراد رأى 


1ل عت روج اه ع الم - 


المتقدمة بقسميها يقينية» وحلمية نحو: مإ يُرِيِكَهُم الله 1[ [الأنفال : 4ش 
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أَشَارَ بهذا الفَصْلٍ إلى ما يََعَتّى مِنَ الأقْمَالٍ إلى ثَلاثة مَفَاعِيلَ؛ كَذَكَرَ سَبْعَةَأفعَالِ: ينها 
«أغلمء وأرى* فَذَكرَ أن أضَْهُمًا عَلِمء ورأى». وَأَنَهُمَا بالهَمْرَة يَتعَدَانٍ إلى كلائة مَفَاعِيلَ؛ 
لأنّهُمَا قَبْلَ مُخُولٍ الهَمْرَةٍ عَلَيْهِما كانا يتَعَدَيَانِ إلى مَفْعُولَيْنِء نحو: اعَلِمَ ريد عَمْرأ مُطلِقاء 
وَرَأَى خَالِنٌ بكراً أخاكى فَلَما مَخَلْتُ عَلَيْهما هَمْرَةٌ التَقْلٍ زَادَنْهُما مَفْعُولاً تَالتَاء وَهُوَ الذي كان 
قَاعِلةٌ قَبْلَ دُخولٍ الْهَمْرَة» وَذَلِكَ نَخْوٌ: «أعْلَمْتٌ رَيْداً عَمْراً مُمْطَلِقاً» وَأَرَيْتُ حَالداً بَكراً أَحَاك؛ 
قَرَيْداَء وَحَالِداً: مَفْعُولٌ أَوَلُ وَهْرَ الذي كَانَّ فاعلاً حِينَ قُلْتَ : «عَلِمَ نَيْدّءِ وَرَأَى حَالِدٌ . 
وَهُذا هُوَ صَأنُ الَمْرَةَ وَهُوَ: أَنّها تُصَيّرُ ما كان فَاعِلاً مَنْعُولاء فَإِنْ كان الفِعْلُ قَبْلَ 
دُخولِها لازماً ضَارَ بَعْدَ دُحُولها مُتَعَدّياً إلى وَاحِدِء نَخْوٌ: «خَرَج رُيْدّ وَأَخْرَجْتُ رَيْداف وَإِنْ 
كان مُتَعَدياً إلى وَاحِدٍ صَارَ بَعْدَ مُخُولها مُتَعَدَياً إلى انْتيْنِء نحو: (الَبِسٌ زَيْدٌ جُبّة كَتقُولٌ: 
«الْبنْتُ رَيْداً جْبّةه وَسَيَأتِي الكَلامُ عَلَيِْ وإنْ كان مُتعَدياً إلى انين صارٌ مَُعَدياً إلى كلاق 
تَقَدَمَ في «أَغْلّم .وأرّى». 
-0١‏ وَمَالِمَفْمُولَيَ عَلِيْتٌ مَُطَلَقًا لِلئَانِ وَالكَالِثِ أيضاً خةٌّ 


أيْ : يَنْيْتُ لِلْمَفْعُولِ لاني وَالمفعول الثَاِثِ مِنْ مَفَاعِيلٍ «أَغْلَمَء وَأَرَىة ما كَبَتَ تَ لِمَفْعُولَي 


م 


«عَلِمَ» وَرَأَى» مِنْ كَوْنِهما مُبْئَدَأ وَحَبَراً في الأضلٍ ) وَمِنْ جَوَازٍِ الإلغاء وَالتَعْلِيقٍ بِالنْسْبَةِ إلتهماء 
وَمِنْ جْوَازِ حَذْفِهما أوْ حَذْفٍ أَحَدِمِمًا إذا دَلَّ على ذُلِكٌ دَلِيلٌ. 

وَمِكَالٌ ذُلِكَ «أعْلَمْتٌ رَيْداً عَمْراً قائِماً». قَالئَاني وَالئَالِتُ مِنْ هِذِه المَفَاعِيل أَضْلُّهُمَا المُيكد 
وَالخَبَّرُ ‏ وَهُمَا «عَمْرُو قَائِمٌ) - وَيَجْورُ إِلْعَاهُ العَامِلٍ بالنسبة لَيُهماء نحو: "عير أَغْلَيْبٌ رَيْداً 
قائِمٌ». وَمِئْهُ كَولْهُم: «البَركَةُ أَعْلَمَا الله مَعَ الأكابر» ذهنا»: مَفْعُولٌُ أَول وَ «البَرَكَة : ميدأ و 
«مَعَ الأكابر؛ ظَرْفٌ في مَوْضِعْ الخَيّرٍ وَهُمَا د كانا مَفْعُولَيْنِ» وَالأضلُ: «أَعْلَمَكَا اللَهُ البَرَدَ 
مَعَ الأكابر»» وَيَجُورُ التَّعْلِيقُ عَنْهُما: كَتَقُول: أ لمت رَيْداً لعَمْرْو قَاقِم. 


ل 


قوله: لرهنا هو شأ الهمزة الخ) لكنها لا تدخل على غير الثلاثي» وكذا على غير رأى 
وعلم من أفعال الياب» خلافاً للأخفش في إدخالها على الجميع قياساً عليهما لخروجهما عن 
القياس» إذ ليس. في الأفعال ما يتعدى إلى ثلاثة بدونها حتى تحمل عليه» فيجب الوقوف عند 
المسموع. 0 

قوله: (صان بعد دخولها متعديا) مثلها في ذلك التضعيف ويقابلهما البناء للمفعول والمطاوعة 
فإنهما يجعلان المتعدي لواحد لازماء والمتعدي لأكثر ينقص واحداً. 

قوله: (وسيأتي , التخ) أي في باب تعدي الفعل ولزومه. 

قوله: : (مطلقا) حال من ضمير حققا الواقع خبراً عن أي ؛ والذي ثبت لمفعولي عامت حقة 
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وَمِكَالُ حَذْفِهِمَا دلا أن يُقَالَ : أغلّنت أحدا را قائما؟ فول : أَعْلَمْتُ رَيْداً 
وَمِكَالُ حَذْفٍ أَحَدِهِما لِلدَّلالَة أَنْ نه تَقُولَ في هْذِهٍ الصُورَةٍ : «أَعْلَفتٌ رَيْدا عَمْراً» أَيْ : قائماء 
أَوْ «أعْلَمْتٌ رَيْداً قائما» أيْ: عَمْراً قاِماً. 
57- وَإِنْ تَعَدَيَا لِرَاجِدٍ بلا هَنزفلائئيِن بوتوَصَلا 
7 - وَالَانِ مِنْهُمَا كَثَانِي نْنَىْ كَسَا َهْوَ به في كل كم ذُر انها 
تَقَدّمَ أنَّ «رَأى» وَعَلِم؛ إذا َخَلَتْ عَلَيْهما هَمْرَّةٌ التّقْلٍ تَعَدَيًا إلى كلاثة نه مَفَاعِيلٌ» وَأَشَارَ في 
هُذَّيْنٍ بين إلى أَنهُ إنّما يَنْيْتُ لهما هذا الحَُكُم إذا كانا َْلَ الهَمْرَة يتَعَدَيَانٍ إلى 'مَفْعُولَيْن وَأمًا 
إذا كانا قَبْلَ الهّمْرَةِ يَتَعَدَيَانٍ إلى واحِدٍ ‏ كما إذا كانت «رأى) بم بِمَعْئَى أَبُضَرَّء نحو : «رَأى رَيْدٌ 
عَمْراً» و 'علَِ) يمَغْنَى عَرَفَ نحو: 'َلِمْ زيذ الحَوّ؛ - فإنَّهُما يَكَعَديَانٍ بَعدَ الهَمْدَةٍ إلى مَفْعُولَيْنء 
نحو: اأَرَيْتُ يدأ عَمْرأ» و «َعْلَمْتٌ رَيْداً الحقٌ»» وَالنَاني مِنْ هُذَيْنِ المفعولينٍ كالمفعول الثاني 
مِنْ مَفْعُولَيْ «كَسَا» و «أَعْطَى» : نحو: (كَسَوْتُ دَيْداً به و «أَعْطَيْتٌ رَيْدأً دِرْمَماً» : في كُوْنهِ لا 
يَصِحْ الإخباز به عَنِ الأوّل؛ فلا 7 تَقُولٌ: : ريد الحو كما لا تقول هزد وزْهمْ»» وَفي كُوْنِهِ يجوز 
حَذْقُهِ مَعَ الأولٍ» وَحَدْفٌ ألتاني وَإبقاءٌ الأول» وَحَذْفٌ الأول وإبقاء الثاني» وَإِنْ نُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى 
ذلك وَلِيلٌ؛ قَمِثال حَذْفِهِما: «أعْلَمتٌء وأَعْطَيْتُ», وَمِنْهُ قَْلَهُ تَعَالَى : #فأمًا مَنْ أغطى وَانْقَى # 
[الليل: 0] ومثال حَذْفٍ الثاني وَإِبْقَاءِ الأوْلٍ «أعْلَمْتُ زيداء وَأعْطَيْتُ زيدا» وَمِئْهُ قَولْهُ تَعالى: 
«وَلَسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَبك قُتَرَضَل # [الضحى - 50 وَمِكَالُ حَذْفٍ الأَوّلٍ وَإبْقَاءِ الثَاد تح : (أمْلنء 
الحقٌء: وأعطيتٌ دَرهَماً»» ومنه قَولُهُ تَعَالَى : #حَنَّى يُعْطوا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ# 
[التونة: 55]ء وَهْذا مَعْنَى قَوْلِهِ : «وَالئّاني مِنْهُما - إلى آخِر البَيْتِ2. 


للثاني والثالث حال كونه مطلقاً عن التقييدء بحكم أو حالء خلافاً لمن اشترط في جواز التعليق» 
والإلغاء هنا للمفعول. أما المفعول الأول فليس له.شيء من هذه الأحكامء بل هو كسائر 
المفاعيل . 

قوله: (توصلا) إما ماض معلوم فألفه للتثنية عائذة على علم ورأى في البيت الأؤل كألف 
تعدياء أو أمر كَأَلِقُهُ بدل من النون الخفيفة؛ ويؤيد هذا وجود الفاء في جواب الشرط بلا احتياج إلى 
تقدير قد. لا ماض مجهول لأنه لا يبنى تمر ن اللازمء وعلى القول بيجوازه يحتاج |! لى تكلف جعل 


نائب الفاعل ضمير المصدر المفهوم من الفعل. لا الألف لأنها ليست مفعولاً به» بل تكوت 
للإطلاق. ولا الجار قبله لتتلمه. 


بذلك لدفع توهم. أن التشبيه فى بعض الأحكامء لكنه يقتضى منع 


قات فلو قال بدله: 
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4-. وكأرّى السَابِتٍ تب أَخبَّرَا حَدّتَء ألبَأء كَذَاكَ خَبرَا 
تَقَدمَ أنَّ المُصَئْفَ عَدَّ آلَأَقْعَالَ المُتَعَدَيَةَ إلى نَلانَةِ مَفَاعِيلَ سَبْعَةَ وَسَبَّقَ ذِكُرُ: «أغلّم 
وَأَرَى4» وَذَكَرَ فى هذا البيتِ الحَمْسَةَ الباقيّة» وَهِي : «تبأه كَقَوْلِكَ : تبت رَيْدا عَمْراً قائماً؛ وَمِنْهُ 
873 ثُبنْتٌ رُرْعَةَ ‏ وَالسَمَامَةٌ كَاسْمهًا - 2 يُهْدِي إليّ غَرَائِبَ الأشَعَارٍ 
وَدأَخَيَرَ) كَقَوْلِكَ : «أحبْرْتٌ رَيْداً أخَاك مُنْطَلِقاًا» وَمِنْهُ هُ كَوْلّه : 
[13] وَمَا عَلَيِكِ ‏ إذًا أخَرْتِيِي دنِفاء 2 وَعَابَ بَعْلّكِ يَْما ‏ أَنْ تَعُودِيني؟! 
وَّ «حَدَّتَ) كَقَوْلِكَ: «حَدَئْتٌ رَيْداً بكرا مُقيماًك وَمِنْهُ قَوْلَهُ : 


[5/] أَوْ مَتَمْتُمْ مَا تُسألُونَ» فَمَنْ حُد. نُقُمُوةُلَةعَلَيْنَا الْولاه؟ 


وَمَنْيُعَلَقْهَهنَائَمَاأسَا 
لوفى بالمراد» وإنما جاز التعليق هنا لأن أعلم العرفانية قلبية» وأرى البصرية ملحقة بهاء 
ومن تعليقها قوله تعالى: طرَبٌ أَِنِي كَيِفَ تُحْبِي المَونّ4 [البقرة: 1510 فجملة كيف الخ» في 
محل المفعول الثاني علق عنها أرى» وقد يقال: يصح كون كيف اسما معرباً مجرداً عن الاستنها! 
0 مضافة إلى الفعل بعدها على حد: :يوم ينفع أي: أرني كيفية 


قوله: (نبأ) هي وما عطف عليها يحذف ل العاطف متنا خيره كاري والسابق بالجر صفته أى 


السابق قبل قوله» وإن تعديا لواحد قال الدماميني» وتعدية هذه الأفعال إلى ثلاثة إنما هو بتضمينها 
معئى اعلم» » لا بالهمزة والتضعيف» إذ ليس في كلامهم ما يدخلان عليه اه ولم يسمع تعديها 
إلى ثلاثة صريحة إلا وهي مبنية للمفعول» كما قاله شيخ الإسلام. ولا يرد قوله تعالى: «يقم 


إذَا مُرْقثُمْ كل مُمَرْقٍ نَكُمْ لَنِي حَلْقٍ جَدِيد [سبا: 1 لأن جملة (إنكم) سدت مسد الثاني والثالث 
لتعليق الفعل عنها باللام فليست صريحة. ' 


قوله: (نبّئت زرعة الخ) التاء مفعول أول نابت عن الفاعل» وزرعة ثان» وجملة يهدي 
ثالث» وقوله والسفاهة كاسمهاء أي في القبح» جملة معترضة قصد بها التعريض بذم زرعة لسفهه 
عليه فى أشعاره. 


قوله: ؤرما عليك الخ) استفهام إنكاري؛ أي شيء ثبت عليك في عيادتي إذا أخبرتني بكسر 
التاء خطاباً لأنثى وهي المفعول الأول نابت عن الفاعل» والياء ثان» ودنفاً ثالث» وأن تعوديني 


على حذف في متعلق بثبت المقدر كما قدرناه. 53000 


قوله: (أر منعتم اليخ) عطف على أيرايت قبله أو منعتم ماض * “ مجهول» ومن”” 


315 الفاعل ملم 
وَ دنأ كَقَوْلِكَ : «أنْيأت عبد الله رَيْداً مُسَافِراً»» وَمِنْهُ قَوْلُهُ: 
0 114 وَأثبفت قَيِسأًوَلَْ أَبَنَهُ كمَارَعَمواٍ خَيْرَ أَملٍ الْيَمَنْ 
وََ احيرا كَقَوْلِكٌ: فوت زَيْداً عَمْراً َائباف وَمِنْه قله : 
31] وَحَبَّوْتُ سَوْكَاهَ الكَمِيمٍ مَرِيضَةٌ َأفْبَلْتُ من أَمْلِي بِمِضْرّ أَمُوثها 
وَإنّما قال المُصَنْف : «وَكَارَى السَّابقي» أنه تَقَدمَ في هذا لباب أَنَّ «أرَى» تَارَة تَتَعَدَّى إلى 
ثّلاثةٍ مََاعِيلَ» وَثَارَةَ تتَعَدّى إلى النْتيْنء وَكانَ قَدْ ذَكَرَ أوّلاً أَرَى معدي إلى ثَلانَةِ؛ قتَبّهَ عَلَى أن 
شَذِه الأَقْعَالَ الْخَمْسَةٌ مِثُلُ «أَرَى» السَّابِقَقَ وَهِيَّ المُتَعَدْيَةٌ إلى تلاق لا مِكْلُ «أرَى» المُتأخرف 
وَهِيَ المَْعدَيَةُ إلى انين 


عه الْمَاعِلْ ل الْذِي كَمَرْفُوعَيْ «أتى 
لما فرَع مِنَ الكلام عَلَى نَوَابِخٍ اليد شر في ترما ل لفل الم من المرف + 
وَهْوَ وَ الفاعلُ» أو نائية - وَسَيأتِي إل لام على ائيه في الباب الَّذِءِ ي يِل هذا الِيَابَ., 
ما القَاعِلُ قَهُوَ: الاسْمْء المسندٌ إلَيْهِ فِغْلُ» 


استفهام إنكاري» والشاهد في حدئتموه فالفاء مفعول أول والهاء ثانِء وجملة علينا الولاء ثالش» 
والولاء بفتح الواو بمعنى العلاء بالعين» كما في النسخ. 3 

قوله: (ولم أَبْلّه) من بلاه يبلوه إذا اختبره فهو مجزوم بحذف الواو لدلالة ضم اللام عليهاء 
وقوله: كما زعمواء أي لم أجربه تجربة موافقة لما زعمواء والجملة حالية معترضة بين الثاني 
والثالث» والتاء هى الأول. 

قوله: (سوداء الغميم) لقب امرأة كانت تنزل موضعاً من بلاد غطفان يسمى الغميم» بفتح 
الغين المعجمة فعرفت به» واسمها ليلىء وقوله بمصر صفة لأهلي أي الكائنين بمصرء وجملة 
أعؤدها حال مقدرة من تاء أقبلت» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفاعل 
هو لغة مَن أوجد الفعل» واصطلاحاً ما في الشرح. 
قوله: (التام) أي ولو ناسخاً كظننت فخرج الناقص ككان وكاد. 


قوله: (المسند إليه) أي المرتبط به» والمنسوب إليه فعل على جهة الإثبات أو النفي أو 
التعليق أو الإنشاء فدخل الفاعل في: لم يضرب» وإن ضرب» وهل ضرب زيد. وخرجت 
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على طَرِيَةِ فَكَلّ أو شِبْهُهُ وَحَكْمُهُ الرَفْعُ م م مه عم م 


المفاعيل لأنها لا تسمى اصطلاحاً مسنداً إليها ولا منسوباً إليها بل متعلقاً بهاء والمتبادر الإسناد 
بالأصالة» فخرج البدل والنسق فإن الإسناد فيهما تبعي» وأما ياقي التوابع فلا إسناد فيها أصلاء 
والمراد الفعل الاصطلاحي الحقيقي الذي هو الحدث لثلا يتكرر قوله أو شبهه» ولا حاجة لتقييد 
الفعل بالتام لخروج اسم كان بقيد الإسناد» إذ لم تسند إليه أصلاً. إما على أنها لا حدث لها بل 
هي روابط وقيود للمسندء وهو الخبر فظاهر. وإما على أن لها حدثاً مطلقأ هو الحصول والثبوت» 
فلأنه لم يسند للاسم بل لمضمون الجملة» وهو مصدر خبرها مضافاً لاسمهاء فمعنئى: كان زيد 
قائمًء حصل قيام زيدء وكذا يقال في أفعال المقاربة» ولم يقيد الشرح الفعل وشبهه بالمقدم أصالة 
لإخراج المبتد! في: زيد قام» وزيد قائمء وقائم زيد فإنه أسند إليه فعل وشبهه لكنه مؤخر لفظأ في 
الأولين» ورتبة في الأخير لأن هذا حكم من أحكام الفاعل ذكره المتن بقوله. وبعد فعل الخ لا قيد 
في تعريفه» واستغنى في إخراج ذلك المبتد] بقوله: أسند إليه فعل ما سيْبيئة . 

قوله: (على طريقة فمل)أي بفتحتين وطريقته هي كونه مبنياً للفاعل» ثلائياً كان أو غيره» 
مفتوح العين أو غيره؛ وكذا يقال في قوله الآتي على طريقة فعل أي بضم فكسرء وهذا التعبير 
أولى من قول غيره: أصلي الصيغة لأنه يخرج به نحو نعمء وشهد بالسكون تخفيفاًء وإن أجيب 
عنه بأن المراد بأصالتها عدم بنائها للمجهول» لا عدم التصرف فيها. 

قوله: (أو شبهه) بالرفع عطفاً على فعل. 

قوله: (و-مكمه الرفع)أي لأنه عمدةء والرفع إعراب العمدء وأشار بذلك إلى أن الرفع 
المأخوذ من قوله كمرفوعي أتى ليس من تتمة التعريف بل حكم من أحكام الفاعل السبعة المذكورة 
في المتن» ورافعه عند سيبويه هو المسند من فغل أو شبهه لا الإسناد؛ وقد ينصب شذوذاً عند أمن 
اللبس كما قاله في الكافية: 

وَرَفْعُ مَفْعُولٍ بوٍلأَيَلْتَيِسُ مَمْنْضب قَاعِلٍ رَووا قلا تَقِس 
سُمع: خرق الثوب المسمارٌء وكسر الزجاج الحجرٌ بنصب المسمار والحجر»ء ومنه قوله: 
مِكْلُ المَّافِذٍ هِدَاجُونَ قَدْ بَلَعَثْ ‏ نَجرانُ أَوْبَلَمَتْ سَوْآَيِهِمْ هَجَرٌ 

برفع نجران وهجر ونصب سوآتء وقاسه ابن الطراوة عملاً بقراءة لقْتَلْتّى آدَمَّ مِنْ رَبهِ 
كَلِمَاتُ» [البقرة: 7] بنصب آدم ورفع كلمات. ورد بإمكان حمله على الأصل من أن المرفوع هو 
الفاعل لأن التلقي نسبة من الجانبين» وقد يجر لفظه بإضافة المصدر نحو: طوَلَوْلاً دَفْمُ الله اناس »# 
[الحج: ]4١‏ أو اسمه نحو من قبلة الرجل امرأته الوضوءء أو بمن والباء الزائدتين نحو: أذ توا 
مَا جَاءَنًا مِنْ بَشِيرٍ [المائدة: 4 طكمَى بالله شهيداً» [الفتح : 278 النساء: 155] أي مَا جَاءَنَا بَشِيرٌ 
وَكَفَى الله» وهو حينئذ مرفوع تقديرأء وقيل محل ويجوز في تابعه الجر على اللفظ والرقع ع على 
المحل سواء جر بالحرف أو المصدر. قيل: وقد يراد من الفعل جزء معناه المستقل» وهو الحدث 


237 القاعل يل 


والمرادٌ بالاشم : ما يَشْمَلُ الصّرِيحَء تخو: «قَامَ زَيْدَه والمؤوّل به نحو: ايُعْجِبني أنْ تَقُومَ) 


فيكون اسماً بلا تأويل بمصدر فيصح أن يسند إليه كتَسْمَع بِالْمَعِيديٌّ خَيْقٌ ويضاف إليه كيوم ينفع» 
ويجر فاعله بإضافته إليه حتى ألغز فيه الدماميني بقوله: 
أَيَا عُلَمَاءَ الْهِنْدٍ إِنيَ سَائِلُ قَمْنُوا بخقِيق به يَظْهَرٌ السّدُ 
أى قاعلا بِالْفِمْلٍ أُغرِبُ لَفْطُهُ 9 بَجَرٌ وَلَاَحَرْفُ يَكُودُ به الجَدُ 
وَلْيْسَ بِمَخْكِيٌ وَلآَبِمْجَاوِرٍ لِذِي الحَفْضِ وَالإنْسَاكُ إلْبحْتِ يُضْطَرْ 
فَمَلْ مِنْ جَوَابٍ عِنْدَكُمْ أُسْتَفِيدُ دُهُ - كمِنْ بَحْرِكُمْ لآأزال يُستَخْرَجُ الدّرُ 
قال الشمني على المغني؛ وسبقه إلى الإلغاز بذلك أبو سعيد فرج بن قاسم المعروف بابن 
لب النحوي الأندلسي فقال في منظومته النونية في اللغاز النحوية: 
مَافَاعل بِالْفِغل لكِن جَيْهُ مَعَ السُكُونٍ فِيوِتَابِتَانِ 
جوابه ما أنشده ابن جني في الخصائص لطرفة بن العبد قال: 0 
بجِفَانٍ تَغتَرِي نَادِيتا مِنْ سَنَامٍ حِيِنَ هَاجٌ الصئبْرٌ 
بشد النون وكسر الباء: البرد الشديد» وهو فاعل هاجء لكن لما أريذ منه الحدث أضيف إلى 
فاعله فخفضه. ولكون الروي في البيوت قبله ساكناً نقل نقل كسر الراء إلى الباء التي أضلها السكون» 
والجفان جمع جفنة وهي القصعة» والنادي 0 والسنام أعلى ظهر البعير هو أعز ما فيه 
وعلى ذلك فهاج في محل جر بإضافة حين إليه كما قيل في يوم ينفع فيقال في الإلغاز أي فعل في 
محل جر بالإضافة» وفاعله: : ميجرور» ساكن» مرفوع أي مجرور بالكسرة المنقولة» شاكن 
للضرورة مرفوع محلاً. . هذا وفي الصحاح ما نصه: وصنابر الشتاء شدة برده كذلك الصتبر بشد 
ألنون وكسر الباء قال طرفة: 
بِجِنَانٍ تغقري تََتَلِسَنا وَسَدِيفيِ حِينَ هاج الصَّنَبِرْ 
والصنبر بتسكين الباء يوم .من أيام العجوزء ويختمل أن يكونا بمعنى : وإنما حركت الباء 
للضرورة ا هء وعلى هذا فاللغز من أصله باطل لأن كسر الباء إما ما أصلي ينطق به في غير البيت 
أيضاء وإما ضرورة للتخلص من سكونها مع الروي على أصل التخلص» وفراراً من اختلاف حركة 
ما قبل الروي المقيدء لا أنه منقول عن الراء» بل هي مرفوعة تقديراً ولولا الروي.ا للفظ برفعها 
فادعاء كون الفعل مضافاً | إليه فيه ما فيه وقد مر أول الكتاب عن الشنواني رد كون الل يسند إليه 
فتأمل. والسديف بالفاء هو السناى وأيام العجوز عند العرب خمسة أو سبعة موصوقة ؛ بشدة البرد. 


قوله : (الصرء بح) يدخل فيه الضمير في نحو قاما بقرينة المقابلة. عت 


قوله: (والمؤول) أي لوجود سابك ولو تقديرء والسابك هنا أن» وأن وما دون كى واو 


0 
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رج ب دالمسند إل ِل ما أسند إلَبْهِ غَيْدُهُ نحو : «رَيْدٌ أَحُوك» أو جَمْلَةٌ نحو: «رَيْدٌ 
قَامَ أَبُوةُ) أو دَرَيْدٌ قَام؛ أو ما هُوٌّ في قُرَةٍ الجمْلَّةَ» نحو: «رَيْذ قائمٌ غُلامُهُ» أو «رَيْدٌ قائمٌ) أَيْ: 

وَخَرَجٌ بقَؤْلِنا «على طَرِيِقَةِ فَعَلَ) ما أَُْيْدٌ إليه كَعَلَ على طَرِيقَةِ قعل وَهْرَ النَائِبُ عَنِ 
الفاعل» نحو: «صَرِبَ زيذٌ». 

وَالمَُادُ بشِيْهِ الفِغْل المذكور: اسْمٌ الفاعِلٍء نحو نحو: «أقائمٌ الرَّيْدَافِا وَالصَّفَّةٌ المُضَبّهَُ 
نحو: «رَيْدٌ حَسَنٌ وَجَْهُهُا وَالمَصْدَرُ) نحو: : بيت ين صَرْب ريد عر وام م الفِعْلِ؛ نحو 1 


نحو : طأَوَ لَمْ يَكْفِهمْ أن أَنرَلْنا4 [المسكبوت: ]0١‏ ألمْ يأنٍ للَّذِينَ آمئُوا أَنْ تَحْشَعٌ كُلُوبّهُمْ4 [الحديد: 
7 أي ألم يحن خشوعها. 
يَسْرُ المرءَ ماذهبٌ الليالي 
أي ذهابهاء ولا يقدر منها إلا أن المصدرية خاصة لعدم ثبوت تقدير غيرها نحو وما راعني 
إلا يسير الخ» أي إلا أن يسير أي سيره» وليس عند البصريين فاعل مؤول بلا سابك من الثلاثة قال 
الدماميني إلا في باب التسوية: لكَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْتُهُمْ) [البقرة: ]1١‏ بئاء على أن سواء بمعنى 
مستو خبر إن» وما بعذه فاعلهء ولا تقع الجملة فاعلاً بلا تأويل أصلاً فلا يقال: : يعجبني يقوم 
زيدء وظهر لي أقام زيد خلافاً للكوفيين» ولا حجة لهم في دم بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدٌ مَا رَأَوا الآياتِ 
لَيِسْجئنةُ4 [يوسف: ه"] وتبين لكم كيف فغلنا بهم لاحتمال أن جملة (ليسجننه) ليست هي الفاعل 
:بل مفسرة له وهو ضمير المصدر المفهوم من الفعل أي: ثم بدا لهم بداءء كما صرح به في 
قوله : 
الي مِنْ بَلْكَ القُلُوصٍ بنَاه 
وأما كيفء فسيأتي أنها بمعنى كيفية وقيل: : تقع أن علق عنها فعل قلبي بأي معلق وقال 
الدماميني تبعاً للمغنتي بخصوص الاستفهام كالآية لأن الفاعل في الحقيقة مضاف محذوف لا نفس 
الجملة إذ المعنى تبين لكم جواب كيف فعلناء فالأقوال أربعة. 
قوله: (ما أسند إليه غيره الخ)الظاهر أنه سقط منه التعميم بقوله: سواء كان مفرداء ليصح 
عطف قوله: أو جملة عليه أو أن قوله غيره صفة لمحذوف أي مفرد غيره» ويعلم من كلام الشرح 
أن قيد الإسناد إلى الفعل مُعْنِ عن قيد تقديمه كما مر . 


قوله: (والمصدر)مثله اسمه كعجبت من.عطاء الدنائير زيدء وأمثلة المبالغة نحو أضرّاب 


قوله: (عجبت من ضرب زيدٌ عم رأمبتنوين ضرب ورفع زيد على أنه فاعل المصدرء ولا 
م إضافته إليه لأن الكلام في ألفاعل المرفوع لفظاًء ولأجعل عمرو هو الفاعل لكتابته بالألف 


319 الفاعل 25 
«مَيْهَاتَ الْعَقِيقُ؛ وَالظرْكُ وَالجارٌ والمجرورء نحو: «زيدٌ عِنْدَكَ أبوه» أؤْ «فى الدّار شُلامَاهُ) 
وَأفْعَلُ التَفْضِيلِء نحو: «مَرَرْتُ بِالأفْضَلٍ أَبُوهُ» فَأَبوهُ: مَرْفُوعٌ بالأفضلء وإلى ما ذُكِرَ أشَارَ 
المُصَنّف بِقُولِه: «كَمَرْفُوعَيْ أتى ‏ إلخ4». 

7- وَبَعْدَ فِعْلٍ فَاعِلُ فَإِنْ ظَهَر قَهُوَء وَإِلأ فَضَمِيرٌ أَسْكَكَر 


على أن إضافة المصدر لمفعوله» ثم ذكر الفاعل بعده قليل بل قيل خاص بالشعر كقوله: 
فَرْعَّ ع القوارِيرَ أَقَرَاهُ الَبَارِيقٍ 

برفع أفواه. 

قوله: (ما كان مرفوعاً بالفعل الخ) أشار بذلك إلى دفع ما ورد على المصتف من أنه ذكر 
ثلاث مرفوعات لا اثنين فقطء وحاصل اللجواب أن المراد مرفوعي الفعل وشبهه الكائتين 
قولك: أتى الخ؛ ثم عمم في الفعل بين الجامد والمتصرف. 

قوله : (وبعد فعل الخ) إشارة لثاني أحكام الفاعل» وهو وجوب تأخرهء وفاعل مبتدأ سنوغه 
تقديم خبرة» وهو الظرف المختص» ووجه اختصاصه أن فعل المضاف إليه يصلح للابتداء معتى 
لكون المراد به العموم كما في #عَلِمَتْ نَفْسٌ؟ [الانفطار: 5] أي وبعد كل فعل فاعل فيفيد أنه لا بد 
لكل فعل من فاعل» وأنه لا يكون إلا بعده وهذه هى المقصودة هنا . أما الأولى فتستفاد من قوله: 
فإن ظهر الخ» كما ستبينه. لكن يرد على عمومه أن بعض الأفعال لا يطلب فاعلاً فيحتاج لاستثنائه 
كالفعل المؤكد في نحو أتاك أتاك اللاحقون؛ والمبني للمجهول؛ وكان الزائدة على الصحيح» 
والفعل المكفوف بما كقلما وطالما وكثرماء وقيل ما في ذلك مصدرية هي وما بعدها فاعل» وقال 
الشاطبي إن قلما ترد لإثبات الشيء القليل» وقد ترد للنفي المحض فيمكن أن تكون حرف نفي 
كماء لا فملا بلا فاعل ا هء ولا يقع بعد هذه الألفاظ إلا.جملة فعلية فعلها مذكور وأما قوله: 

صَدَدْتٍ نَأطْوَّلْتٍ الصَّدُودَ وقَلَّمَا وِصَالُ عَلْى طُولٍ الصُدُودٍ يَدُومْ 

حيث جعل زصال فاعلاً بمحذوف يفسره يدوم فضروزة» وقيل قدم الفاعل على فعله 
للضرورة. كذا في المغني. 

قوله: (فإن ظهر). أي الفاعل المذكور قبل» والمراد به الفاعل الاصطلاحي أي الاسم 
المرفوع لا الفاعل المعنوي وهو المحكوم عليه كما قيل لأنه لا يظهر» ويستتر» ويكون بعد الفعل 
إلا الاسم الدال على الذات المحكوم عليها لا هي كما هو ظاهر. وقوله: .فهوء أي الظاهر 
المفهوم من ظهر وخبره محذوف أي فالظاهر المطلوب. أو فهو أي الحكم واضج وإلا فيحكم 
باستتاره» وبهذا التقرير ينتفي اتحاد الشرط. والجزاء بلا تكلف» وهذا إشارة إلى حكم ثالث وهو أنه 


لايد منه لفظاء أو تقديراً. ولا يجوز حذفه لأنه عمدة. 


قوله: (وإلا فضمير) اعترض بأنه لا يلزم من عدم ظهوره استتاره لجواز كونه محذوفاًء 
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حَكُمْ الفاعل التَأّخْرُ عَنْ رَافِعِهِ ‏ وَهُوَ الفِعْلُ أؤ شِبْهُهِ ‏ نحو: «قَامَ الزيْدَاقِء وَرَيْدٌ قَائِمْ 
عُلامَامُ وَقَامَ رَيْذُ وَلا يَجُوَرُ تَقْدِيمُهُ عَلى رَافِعِهِ؛ فلا د تقول : «الرَّيْدَانٍ قام», ولا «رَيْدٌ عُلامَاُ 
ايم ولا «رَيْدٌ قَام) على أن يكونٌ «زَيْدٌ فاعلاً مُتَدَّمأُء بل على أنْ يَكُون مُبتدَأ وَالفِعْلُ بَعْدَهٌ 
َافِعٌ لِضَمِيرٍ ف مُسْتَيرِ وَالتَقْدِيرٌ: «زَيْدٌ قَامَ هُوَا وَهذا مَذْمَبُ البَصْرِيينَ وَأَمّا الكُوفِيُونَ فَأَجَارُوا 
النَقْدِيمَ في ذُلِكَ كُلَهِ. 


ويجاب بأن خذفه مخصوص بمواضع قليلة مستثناة لا يليق اعتبارها في التقسيم وهي خمسة: الفعل 
المجهول» والمؤكد بالئون للجماعة» والمخاطبة نحو: #وَّلاً يَصُدّنكَ) [القصص: 47] لا تضرين 
يكسر الياءء والاستثناء المفرغ نحو ما قام إلا زيد أي ما قام أحدء والمصدر بناء على عدم تحمله الضمير 
لجموده كضربا زيداً أو إِطعَامٌ في يَوْم4 [البلد: ]١4‏ والتعجب كَأَسْمِعْ بهم وَأَنِصِرْ» [مريم: 8] أي 
بهم فحذف فاعل الثاني لدلالة الأول عليه» ويؤخذ من كلام ابن هشام في تعليقه موضع سادس» 
وهو أن يقوم مقامه حالان قصد بهما التفصيل نحو: فتلقفها رجل رجل فإن أصله فتلقفها الناس 
رجلاً رجلاً أي متناوبين كما في: أدخلوا الأول فالأول أي مرتبين فحذف الفاعل» وأقيم 
مجموعهما مقامه فصارا كأنهما شيء واحد لا تعدد إلا في أجزائه لقيامهما مقام الفاعل الذي لا 
يتعدد» فرفعهما كرفع واحد لكن لما لم يقبله المجموع من حيث هو مجموع جعل في أجزائه 
فيمتنع فيهما العف كما يمتتع في حلو حامض» وزاد يس واحداً وهو ما قام وقعد إلا زيد لأنه 
من الحذف لا التناز زع لأن لاض 


لأن الإضمار فى أحدهما ا يفسد المعنى لاقتضائه نفي الفعل عنهء وإنما هو 


متفي عن غيره مثبت له | هد وقد يقال يضمر في أحدهما مع الإنان بإله أخرى فلا يرد ما قاله» 
وقد ينازع في الباقي بإمكان جعل ما في التعجب من الحذف والايصال بأن يجعل فاعل أبصر 

مستتراً فيه بعد حذف الجار لا محذوفاًء وأما المصدر فصحح السيوطي تحمله للضمير لتأوله 
بالمشتق فضرباً بمعنى أضرب» وإطعام بمعنى أن يطعم قفاعله مستتر لا محذوف» وأما في 
الاستثناء المفرغ فالفاعل اصطلاحاً ما بعد إلا وكون الأصل ما قام أحد منظور فيه للمعنى ونظر 
النحاة للفظء والفعل المؤكد حذف فاعله لعلة تصريفية مع الدلالة عليه بضم ما قبلهء أو كسره فهو 
كالثابت» وأما الفعل المجهول فإنما حذف فاعله لسد النائب مسدهء ومثله يقال في رجل رجل 
فاستثناء هذه من عدم الحذف استثناء ظاهري» وفي الحقيقة لا حذف فتأمل هذا وأجاز الكسائي 
جذنه مطلقاً تمسكاً بحديث: «لآ يَرْنِي الزَانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمنٌ» وَلآ يَشْرَبُ الخَمْرَ جين يَشْرَيْهَا 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ1 وتحو «إِذًا بَلْعْتٍ التَّرَاقِيَ» [القيامة: 17] وقولهم: إذا كان غداً فاتتني» ورد بأن 
الفاعل في كلها مستتر لا محذوف ففي يشرب ضمير يعود للشارب المدلول عليه بالفعل؛ وفي 
بلغت ضمير الروح المعلومة من السياق؛ والتراقي أعالي الصدرء وفي الأخير ضمير يعود لما دلت 
عليه الحال المشاهدة أي إذا كان هو أي ما نحن عليه من السلامة غداً فائتني. 


قوله: (ولا يجوز تقديمه) أي إلا في الضرورة كما نص عليه الأعلم وابن عصفور وهو ظاهر 
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وَتَظْهَرُ قَائِدَةُ الخلافٍ في غَيْرٍ الصُورَةٍ الأخِيرَة ‏ وَهِيَ صُورَةُ الإفْرَااِ ‏ نحو: «رَيْدٌ قَامَا؛ 
قَتَقُولُ عَلَى مَذْهَبٍ الكوفيينَ: «الرّيدانٍ قَامَ والرَّيدُونٌ فَامَ وَعَلَى مَذْهَبٍ البَضْرِيّينَ يَحِبُ أن 
تَقُولَ: «الرّيْدَانِ قاماء وَالرَّيْدُونَ قَامُواكء فَتََتِي بِألِفٍ وَوَاوٍ في الفِغْلٍ» وَيَكُونَانِ هُنَا المَاعِلَيْنِ؛ 
ذا مَغتى كَولِهِ: «وَبَغدَ فل فَاجِل. 

وَأَشَارَ ِقَولِهِ: اَن ظَهَرَ ‏ إلخ» إلى أَنَّ الفِعْلَ وَشِبْهَهُ لا بْدَ لَهُ مِنْ مَرُْوعء فَإِنْ ظَهَرَ قلا 
إِضْمَارَ نحو: «قَامَ زَيْد وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَهُوَ ضَمِيرٌ نحو: ين أيْ: هُوَ. 

17 وَجَِرْه الْهِمْل إذا ما أَسَيِدًا انْنَيْنٍ أو جنع ك تقار الشّيَدَظ 

مَذْمَبُ جُمْهُورٍ العَرَبٍ أن إذا أُسْيدَ الفِعلُ إلى طَامِرٍ - مُئَنّى 2 أذ مَجْمُومٍ وَجَبَ تَجْرِيدَهُ 
مِنْ عَلامَة تَدُلُ على التَنييَة أي الججمْعء » فَيَكُونُ كَسَاله إذا أَسْئِدَ إلى مُقْرَدِ؛ َتَقُولٌ: دقام الرَّيْدَانْ 
وَقَامَ الرَّيْذُونُء وَقَامَت الهنْدَات1, كما تَقُولٌ: لاقام رَيُذّك وَلا تَقُولٌُ على مَذَّمَبِ مُؤُلَاءِ : ١قَامَا‏ 
الرَّيْدَانِك ولا «قَامُوا الزَيْدُونَ»؛ ولا «قُمْنَ الهِنْدَاتُ» تأي ِعَلامَةٍ في الفِعْلٍ الرّافِع للظّامِرِ 
على أن يَكُونَ ما بَعْدَ الفغل مَرْفُوعاً بو وما انََصَلَّ ِالفِعْلٍ ‏ مِنّ الألِفٍء وَالوَاوِء وَالنُونٍ - 


كلام سيبويهء وقيل: يمتنع مطلقاً لأن الفعل وفاعله كجزأي كلمة فلا يقدم عجزها على صدرها فإن 
وجد ما ظاهره التقديم وجب كون الفاعل ضميراً مستترأء والمقدم إما مبتدأ كزيد ضرب» أو فاعل 
. بمحذوف نحو: لوَإِنْ أَحَدّ مِنّ ) المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك 4 [التوية: 1]. 


قوله: (فأجازوا التقديم) أي تمسكاً بقول الزباء بفتح الزاي وشد الموحدة: 
مالِلْجِمَالٍ مَسْيهَارَئِيدا أَجَنْدَلاَيخِمِلْنَمْخديدا 
أم الرجَالُ مُجئّماً فقُمُودَا 

برفع مشيها وليس مبتدأ لعدم خبر له لنصب وثيداً على الحال فتعين كنه فاغلاً لوئيداً مقدماً عليه 
وهو بفتح الواو وكسر الهمزة كفعيل من التؤدة» وهي التأني وهو عند البصريين ضرورة كما مر في 
قوله: وقلما وصال الخ» ومن يمنعه مطلقاً يجعل: الخبر محذوفاً لسد الحال مسده أي يظهر وئيداًء أو 
غير ذلك» ويروى مشيها بالنصب على المصدر أي تمشي مشيهاء وبالجر بدل اشتمال من الجمال. 

قوله: (وجره الفعا, اليخ) هذا رابع الأحكامء ومثل الفعل الوصفء وإنما خصه لأنه 
الأصلء أو أراد الفعل اللغوي على حذف مضاف أي مفهم الفعل؛ ومثل ذلك يقال فيما مر من 
قوله: وبعد فعل الخ. 

قوله: (من علامة التثنية الخ) وإنما لم يجردوه من علامة التأنيث للحاجة إليها لأن الفاعل قد 
يكون نفظه مذكرأء ومعناه مؤنث» وبالعكس فلا يعلم المراد إلا بالتاء وعدمها بخلاف التثنية 
والجمع فإن صيغتهما تغني عن العلامة. 1 ش 
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حُرُوفٌ تَدُلَ على تَثْيَِ الفاعلٍ أو جَمْعهِ بَلْ على أن يكن الاسم الطَاجِرُ بدأ مؤَخراء وَالفِعْلُ 
المُتَقَدمُ وَمَا انُصَلَ بِهِ اشماً في مَوْضِعِ رَفْعٍ بوه وَالْْمْلَةُ قي مَوْضِعِ رَفْعِ خَبَرأً عَنِ الاشم 
المتأَخَرِ. 

وَيَحْتَمِلُ وَجهاً آحْنَ وَهْوَّ: أن يَكُونَ ما انّصَلَ بالل مَرْفُوعاً به كَمَا تَقدمَه وَمَا بعْدَهُ + بَدَلُ 
مِمّا انُصَلَ بِالفِعْلٍ مِنَ الأسْمَاء المُضْمَرَةِ ‏ أغني الألِتء وَالوَاوٌء وَالنُونَ . 

رَمَذْمَبُ طَائِفَةٍ مِنَ العَرَب رفم كو الحارث بن مني كُمَا نَقَلْ الصَّفَارُ في شَرْ 
الكتاب ‏ أن لفل إذا أَسيدَ إلى ظَاجِرٍ - - مُتَنّى » أو مَجْمُوعٍ - أي فيه بَلامة َل على القية أو 
الجمْع ؛ تقُول : (قَامَا الرّيْدَاقْ وَقَامُوا الرَّيْدُون» وَقُمْنَ الهئدَات؛ دكن الألِفْ وَالوَارُ وَالتُونُ 
روفاد على الثنية وَالجَمْعء كما كانت الث في اقَامَتْ هِئد» حرفا دل على انث عد 

جميع العَرَبء وَالاسْمْ الذي بَعْدَ المَذْكُورٍ مَرْفُوعٌ ب بوء كَمَا ارْتَفْعَتُ «هِندٌ ب القَامَث»» وَمِنْ ذْلِكَ 


0 


ديوع 2 مه ب د د 5 7< ين جه 2 
51 تَوَّلَى قَِالَ لْمَارِقِينَ بِنَفْسِهِ وَقَدْ أَسْلْمَاه مُبْعَدٌ وَحَمِيِمُ 


وَقَوْلْهُ : 
3 يَلُومُونَنِي فِي أَشْيِرَاء الئخِي لي أغلي؛ فِكُلَهْمْيَمْئِلُ 
وقوله: 


83 نَأَيْنَ المَوَانِي الشّيْتَ لاح بِعَارِضِي ‏ كأَعْرَضْنَ عَنّي بِالْحُدُودٍ النَوَاضِرِ 

ف عه وحممم؟ روا يؤل «أَسْلَّمًا سلمَاة؛ وَالأِتُ في «أسْلَمَاك حَزف يَدُلَ على كز 
الفاعِلٍ الْتيْنِء وَكَذْلِكَ «أَهلِي» مَرْقُوحٌ بِقَوْلهِ 'يَلُومُونبِيا وَالوَارُ حَرْفٌ يَدُلَُ عَلَى الجفع 
«الكواني؛ متو ب : رَأيْنَ) َالنُونُ حَرْفَ يَدُلَ عَلَى جنع المُؤْنْثِء وَإِلى هذه النَّةِ أَشَا 
المُصَنف بِقَوْلِهِ : «وَقَدَ يُقَالٌ سَعِدَا وسَعِدُوا ‏ إلى آخر البيت؟ . 

فته أله كذ يؤَى في الفغلي المشكد إلى الاجر بعلامة دل على الية. أو الجَمْع؛ 
كَأَضْعَرَ عَنَ قَوْلَهُ : «وَقَدْ يُقال» أن ذْلِكَ قَلِيلٌ» وَالأمْرُ كَذَلِكَ. 1 

وَإنمَا قَالَ: «وَالفِعْلُ لِلطَامِرٍ بَعْدُ مُشئد» لتب عَلَى أن مِئْلَ لهذا التّرَكِيبٍ إِنّما يَكُونُ قُليلاً إذا 
ا 

قوله: (تولى قتال الخ) الضمير لمصعب بن الزبير» والمارقين هم الخوارج من مرق السهم 
إذا خرج وأسلماه أي خذلاه وفيه الشاهد إذ قياسه أسلمهء والمبعد بكسر العين أو فتحها الأجنبي» 
والحميم القريب أو الصديق. 

قوله: (يلومونني) قياسه يلومني» ويعذل بالضم من باب نصر كما في المختار. 


3 


ٍِ 
و 
شار 
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جَعَلْتَ الفِعْلَ مُسْئّداً إلى الطَاجِرٍ الّذِي بَعْدَهُ وَأمّا إذا جَعَلْتَهُ مُسْئداً إلى المّْصِلٍ به - ين الألِفٍء 
وَالوَايٍ وَالنُونِ وَجَعَلْتَ الظَّاهِرَ مُتَدَا رد ايا قلا يَكُونُ ذُلِكَ قَلِيلاً وَهْلِهِ اللّكدٌ 
القَلِيلَةٌ هِيّ الَبِي ب يُعَبرُ عَنْها النّحْوِيُونَ ِلَعَةٍ : «أكَلُونِي البَرَاغِيتُ)) وَيَُبْرُعَنْهَا الْمُضَئْتُ في كته 
بلَْةٍ ة ١يَتَعَافَبُونَ‏ فِيكُم مَلائكةٌ باللَيلٍ وَمَلائَكَةٌ بالتهَارِ»: قًّ هِالبَرَاغِيتٌ) فاعِلٌ «أَكُلُوني) رَ «ملائكَةٌ» 
فاعِلُ ايَتَعَائَبُونَ؛ مَكذَا زُعَمْ المصنف. 
قم الفامِل يفل أذ 

إذا دَلَّ لين على الفِعْلٍ جَارَ حَذَّفُةُ» وإبقاءُ فاعِله» كما إذا قِيلٌ لَكَ: : همَنْ فَرأ»؟ َتَقُولٌ : 
«رَيْلٌ» القيير: هر ريد 

كَدْ يُخذْفٌ الفِغل وُجُوباء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : لوَإِنُ أَحَد مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك4 [التوبة: 1] 

0 دباع فاعِل بفِغل مَحْذُوفٍ وُجُوباًء وَالتَقْدِيرُ: «وّإن اسْتَجَارَكَ أحَدٌ اسْتجَارَكق وَكَذْلِكَ كُلُ 


ا 5 


اشم مَرْفُوعٍ وَقَعَ بَعْدَ (إِنْ» أو «إذَّاة فَإنَهُ مَرْقُوعٌ بفِعْلٍ مَذُوفٍ وُجُوباً وَمِكَالُ ذُلِكَ في «إذا» قَوْلهُ 


: حمل جميع ما ورد من ذلك على الابتداء» أو الإبدال 
لآن أئمة العربية انا تفقوا على أن قوماً من العرب يجعلون هذه الأحرف علامات كتاء التأليث؛ لثلا لعلا 
يكون الإبدال أو تقديم الخبر واجباً ولا قائل به. 

قوله: (أكلوني البراغيث» حقه على الأفصح أكلنني وأكلتني بالتاء وعلى هذه اللغة أكلنني 
بتون النسوة كما هو الشأن في جمع غير العاقل» وإنما أتى بواو العقلاء لتنزيلهم منزلتهم في الجور 
والتعدّي المعبر عنه بالأكل مجازاً. 

قوله: (يتعاقبون)أي تأتي طائفة عقب أخرى. 

قوله: (هكذا زعم المصنف) أشار: بذلك إلى أنه مردود بأنه حديث مختصر حذف الراوي 
صدرهء ولفظه: «إنَّ لل مَلاَئِكَةٌ يَتَعَافَِ قَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكةٌ بِاللَيلٍ وَمَلائِكَةٌ بِالئّهَارِ) فيتعاقبون صفة 
لملائكة السابق» والواو ضمير يرجع إليهاء وملائكة بالليل مسبتأنف لبيان ما أجمل أو لا. وهكذا 
يكون الحال بعد الاختصار» فالواو ضمير عائد على ملائكة المحذوفة كأصلهاء ٠‏ لكن قال سم: 
يبعد كون:الراوي يختصرهء ويجعل المحذوف ملاحظاً بلا دليل فيتعين جعل الواو حرفا لثلا يكون 
الكلام ناقصاً لعدم العلم بمرجع الفبمير ا ه. 

قوله: (ويرفع الفاعل الخ) هذا خامس الأحكام ولو قال: 

وَيَرْفَعُ الفَاجِلَ فِعْلْحَذِمًا كمثل زَيدٍ فِي جواب: مَنْ وَمَى 

لسلم من التجوّز بالإضمار غن الحذف لأن الفعل لا يسمى مضمراً بل محذوفاً. 

قوله: (التقدير قرأ زيد)إنما لم يقدر زيد القارىء ليكون جملة اسمية كالسؤال لأن الفعلية 
في هذا الباب أكثر » فالحمل عليها أولى تصريح 
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تَعَالَى : «اإذا السّمَاُ نُشَشَّثْ؟ [الانشقاق: ]١‏ ف الالسماء» فاع بِفِغْلٍ مَحْذُوفٍِء والتقديد: (إذا 
انْشَقَّتْ السَّمَاءُ انْشَقَّتْ نُشَقَّتْ) وَهذا مَذْمَْبٌ جُمْهُورٍ النّحْرِئِينَ» َسَيَأبِي الكَلامُ عَلَى هذه المسألةٍ في 
باب الاشْيِعَالٍِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 


الخرفة| واه تَأَنِيثِ تَلِي الْمَاضِيِء ذا كَانَ لألتى. ك ه«أيَتْ مِنْدُ الأذى» 
إذا إذ د لف الماضبي إلى مؤت لجقثة كله ساكئ دل خلى كن الفايل مؤئاء وَلا فَرْقَ 


في ذلك بَْنَ الح وَالمَجَازِيء نُخو: : اقاقث هد وَطلَعَتِ الشّمْسٌُ212 لَكِنْ لها حَالَتَان: 


م وَإِنَّمَا 5321 فِغلَ مُضَْمَرِ فاعاقافاقد. ميارد ةمدي ءانه انمه ماين 


قوله: (وتاء تأنيث الخ) هذا سادس الأجكام وهي من إضافة الدال للمدلؤل. 


قوله : (تلي الماضي) مثله الوصف نحو أقائمة هند؟ إلا ما يستوي فيه المذكر واللمؤنث 
كفعيل بمعنى مفعول» وفعول بمعنى فاعل فلا تلحقه تاء. 


قوله: (إذا كان لأنتى) أي مسنداً إليها ولو على وجه النفي . والمراد بها المؤنث حقيقة» وهو 
ما له فرج كالمرأة والنعجة» أو مجازاً وهو ما لا فرج له كالشمس والأرضء أو تأويلاً كالكتاب 


6 مراداً به الصحيفة أو حكماً وهو المضاف المؤنث كصدر القتاة. 


قوله: (تدل على كون الفاعل الخ) قيد به لكونه محل البحث وإلا فمثله نائبه». واسم كانء 
ولو عبر بمرفوع الفعل لشملهما ولَمّا كان المرفوع المؤنث قد يخلو عن التاء.ء وقد توجد في 
المذكرء وقصدوا الدلالة على تأنيثه ابتداق ألحقوا علامته بالفعل لكونه كجزء منه كما وصلوا 
علامة الرفع في الأفعال الخمسة بمرفوعها. 


قوله: : (فعل مضمر) أي فعل فاعل مضمر ولو مجازي التأنيث مستتراً كان كما مثله» أو بارزاً 
وهو خصوص الألف في نحو: قامتاء بخلاف قمت للمؤنثة» وقمتما لمثناهاء» وقمتن» وقمن 
لجمعها فلا تلحقه التاء فضلاً عن لزومها للاستغناء عنهاء ويستثتى نى من المستتر نحو: نعمت أامرأة 
هند. فإث الفاعل ضمير مؤنث مستتر يعود على امراة بعده» لكن لا ملؤم التاء في فعله لما سيأتي 
في نعم الفتاق» ثم هذا اللزوم باق» وإن عطف عليه مذكر كهند قامت هي وزيد؛ كما يلزم التذكير 
في عكسه كزيد قام هو وهندء ومحل تغليب المذكر مطلقاً قدم أو أخر إذا جمعهما ضمير واحد 
كهند وزيد قائمان. 


قوله: (أو مفهم) عطف على مضمر أي أو فعل أسم ظاهر مفهم الخ بشر 
الظاهر بعامله كما يفيده البيت بعدهء وما قبل إنه حذف هذا القيد من الثائر ذكره ة 


0 
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تَْرّم ناه التأِيثٍ السَاكه الفعْلٌ الماضِي في مَوْضِعَيْنِ: 

أحدهما: : أَنْ يُسْنَدَ الفِغْل إلى ضَمِيرٍ مُوَنْثِ مُمّصِلٍء وَلا فَرْقَ في ذُلِكٌ بَِئْنَ المُوَلّثِ 
الحَقِيِقِيٌ وَالمَجَازِي ؛ ؛ فتَقُولُ: «هِئْدٌ قَامَتْء وَالشَّمْسُ طَلَعَتْف ولا تَقُولُ: «قام) ولا «طُلَّعَك 
فإنْ كان الصَّمِيرُ مُنْفَصِلاً لَمْ يُوْتَ بالتّاء نحو: : «هِندٌ مَا كَامَ إلا حِيّ؛. 

الثاني : أن يَكُونَ الفاعِلٌ ظَامِراً أ حَقِيِقِيٌ الَأَنِيثِ» نحو: «قَامَتْ مِنْدَ) وَهُوَ المُرادٌ بَِوْلِهِ: 
دأو مُفْهمٍ ذَاتَ حر وَأَضْلُ جر حرح» مَحُذِكْتْ لام الكلِمَةِ. 


معنى الاتصال في الضمير غير معنا المراد هنا كما لا يخفى وإن كان لازم له فالأولى ما سمعته. 

قوله: (تلزم تاء التأنيث الخ) مثلها في اللزوم وعدمه تاء المضارع المسند لمؤنث , فتلزم مع 
الظاهر الحقيقي التأنيث ومع الضمير المتصل سواء كان كل منهما مفرداء أو مثنى. وأما الجمع فإن 
كان ظاهراً جازت فيه كتقوم الهندات: كما سيأني في تاء الماضي أو ذ ضمير استغنى عنها بالنون ك 
يَكَرَبَضْنَّ4 [البقرة: 78؟] «إلاً أن يَعْفُونَ4 [البقرة: 557] ليُبَايِعْئَكَ4 [الممتحنة: ؟١]‏ فهل تمتنع 
حينئذ لذلك كتاء الماضي أو لا؟ فليحرر. 


قوله: (ما قام إلا هي) مثله إنما قام هي . 

قوله: (حقيقي التأنيث) أي سواء كان بالتاء كفاطمة؛ أو لا كزينب» ويستثنى من المجرد ما 
لا يتميز مذكره من مؤنثه كبرغوث قلا يؤنث فعله» وإن أريد به مؤنث كما إن ذا التاء الذي لا يتميز 
يجب تأنيث فعله وإن أريد به مذكر بلا خلاف كنملة وبقرة وشاة مما يفرق من جمعه بالتاء كما في 
التكت فمتى لم يعرف حال المعنى في الواقع براعى اللفظ فعلم أن الاستدلال على أن نملة عدون 
كانت أنثى بقوله تعالى: هقَالَتْ تَمْلَةُ4 [النمل: 4 وهم لعدم تميزها. . وكل ذلك في الحقيقي أما 
المجازي فذو التاء مؤنث جوازء والمجرد مذكر وجوباء إلا أن يسمع تأنيثه كشمس وأرض وسماء 
وقد نظمت ذلك فقلت: 


لذي الما ودَكُر في المُجَرّدِ يا فَتَى كفل مع روث ماقام عقا 
ون شُيْرًا أنث لأنُكى وَلَوْ خلا من النًا ودَكُرْ في سَوَاهُ لِمُنتَقَى 
وَذّا في الْحَقِيقي لآ الْمَجَازِي فَإِنّهُ ‏ مم الثّاهِ بالوَّجْهِينٍ في الحكم قَذْ رَقى 
ومَْ حَذْفِهَا دك وُجُوباً سِوَى الذي يتقلٍ كَمَمْس فَهْرَّ بالقْلٍ عُلْنَا 
تنبيه :..حكم تأنيث الضمير والوضف ونحوهما حكم الفعل فيما ذكرء وكل ذلك فيما إذا أريد 
معنى الاسم فإن قصد لفظه جاز تذكيره باعتبار اللفظ» وتأنيثه باعتبار الكلمة» وكذا الفعل والحرف 
وحروف الهجاء وقال: الفراء حروف الهجاء مؤنثة» ولا لكو إلا م في الشعر. 


إذا سَقَطُ التَمْيِيرٌ بِينَ مُذَكّرٍ وألكى فَفِغْلُ الكل أَننْهُ مُظْلَقًَا 


قوله: (حرح) أي بدليل تصغيره على حريح» وجمعه على أحراح فحذفت لامه وهي ألحاء 
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وَِْم مِنْ كَلايِهِ أن الا لا َرَمْ في عَيْرِ هدَينٍ الموْضعَيْنِ؛ ؛ فلا تَََمْ في المؤنْثِ المجَازِي 
الظَّاجِرٍ؛ َتَقُولٌ : الع الشنل» اولضت الفشسل» زلافي الملع؛ عَلى ما سَيّأتي تَفْصِيلَهُ . 
اده 
إذا تُصِلَ : تن لفغ وَفاعِله المُوَنَثْ لعفن بر إل جار |3 
الإثْبَاتُ؛ فَتَقُوْلُ: أتى القَاضِيَ بنتُ الْوَاتِفٍ» والأَجْوَدُ «أَنْت» وَتَقُولَ: «قَامَ اليوْمَ مد وَالأَجوَدُ 


«قَامَتُ). 


ات النَاءِ وَحَذْقهَاء وَالأَجْوَدُ 


وَإذا فُصِلَ ب ين لفِغلٍ اا الول ب مإلأه ل يز إقياك ل عد الجمْهُو تقو 
لما قَامَ | إل هنك وَمَا طَلّعَ إلا الشَّمْسُ» ولا يَجُورُ هما قَامَتُ إ هِنْدٌف. ولا «مَا طَلَعَتْ إلا 
السَّمْسٌ1 وَقَذُ جاءً فى الشّعْر كُمَوْلِه: 
141] وَمَابَقِيَتْ إلا الصْلوعٌ الْجَرَاشِعُ 
فُمَوْلَ المُصَنْفٍِ: «إنَّ الحَذْفٌ مُفَضَلُ على الإنْبَات) يُشْعِرُ بأنَّ الإنبَات ‏ أَنِضاً ‏ جَائِنٌ 


اعتباطاً» فبقي كيد ودمء وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء وهو بكسر الحاء فرج المرأة كما في 
المصباح لكن المراد هنا مطلق فرج معد للوطء ولو دبراً كالطير. 


قوله: ل أي بين الفعل وفاعله الظاهرء فتضعف العناية به ليعده عن الفعل» ويصير 
الفصل كالعوض من التاء. 
قوله: دي ا جود الإثبات) أي كما يفهم من تعبيره بقدء وفرض الكلام في ظاهر حقيقي 


التأنيث . . أما المسجازي فنقل الدماميني أن الأجود فيه ترك التاء إظهارً لفضل الحقيقي على غيره» ثم 
اختار عكسه لأن إثباتها كثر جداً في القرآن على حذفها. 

قوله: 1 جز الخم) ) أي لآن الفاعل في الحقيقة مذكر مجذوف إذ المعنى : : ماقام أحد إلا 
هند» وإنما جوز المصنف إثباتها نظراً للظاهر الملفوظ بهء ومثل إلا سوى وغير ففيهما الخلاف 
وإن كانا مذكرين لاكتسابهما التأنيث من المضاف إليه. 


قوله: :د لم) صدره لذي الرمة: 


طَوَى النّشْرٌ وَالأَجْرَارُ مَا فِي عُرُوضِهًا 
فما بقيت الخ يصف ناقته بالهزال من كثرة السفر والنحز بحاء مهملة فزاي هو الدخس 
والركضء وهو فاعل طوى أي أذهب. والأجراز جمع جرزء بجيم فراء فزاي؛ أرض لا نبات 
بها. والغروض بمعجمتين بينهما راءء جمع غرض كفلوس وفلس كما في الصحاح وهو حزام 
الناقة . . والجراشع جمع جرشع كقنافدذ وقنفذ» أي الضلوع المنتفخة الغليظة» .وأما الرقيقة فذهبت 
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وَلَيْسَ كَذْلِكَ؛ لأنّهُ إِنْ أرَادَ به أَنَّهُ مُمَصَّلّ عَلَيْهِ باغتِبَارٍ أنَهُ نابت في الثْرِ وَالنْظمٍ وَأَنّ الإنْباتَ 
إنّما جَاء في الشّعْر؛ٍ تُصَحِيحٌ» وَإِنْ أرَادَ أن الحَذْفَ أكْتَرُ مِنَ الإنبَاتٍ فَغيرُ صَحِيح ؛ لأنَّ الإثْبَات 
قَلِيلٌ جداً. 


4 وَالْحَذْفُ قَدْ يأتِي بلا مُضلء وَمَعْ ‏ ضَمِيرٍ ذِي الْمَتمَازِ ِي شِغرٍ وَقَعْ 
قَدْ تُحَذّفٌ النَّاءُ مِنّ الل المْسْئدٍ إلى مُونْثِ حَقِيقِي بن غير مُضْلٍء وَهُوَ قَلِيلٌ جِدَاء 
حَكى سِيبوَيْهِ : هال قُلائةه» وَكَذْ تُحَذَفُ الثَاءُ مِنَ نَّ الفِغْلٍ المُسْنَدٍ إلى ذَ ضَوِيرٍ المُوَنَثِ المَجَازِي » 


وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالشّعْرِء كَقَوْلِهِ: 
3[ قلا مُرْئَةٌ وََقَتْ وَدْقَهَا ولا أرْضّ أَبِقَنَ إيمالها 
50 . وَالتَاهُ مَعْ مم سِرّى السَالِم مِنْ ‏ مُذَكْرٍ ‏ كَالَاءِ مَعْ إِشدى اللَّبِنْ 


من الهزال ووجه الشاهد منه أنه إذا أجاز إثبات التاء في الفصل بإلا مع الضلوع وهي جمع تكسير 
يجوز فيها الإثبات وعدمه عند عدم الفصل» فليجز فيما يجب فيه الإثبات عند عدم الفصل بالأولى 
فاندفع ما اعترض به فنا 

قوله: (وليس كذلك) أي ليس جائراً في النثر بل هو خاص بالشعرء لكن قال المصنف في 
غير هذا الكتاب: إن الصحيح جوازه نثراً أيضاً خلافاً للجمهور وقد قرى : «تَأَضْبَحُوا لآَيْرَىُ إلا 
مَسَاكِبْهُمْ» [الأحقاف: 110 بالرفع نائب فاعل يُرى. إن كانت إلا صيحة بالرفع فلا اعتراض عليه 
والشق الثاني من الترديد هو المراد. 

قوله: (إلى مؤنث حقيقي) أي ظاهر أما ضميره فالظاهر أنه لم يسمع فيه الحذف . 

قوله: (مخصوص بالشعر) جوزه ابن كيسان في النثر أيضاً فيقال: الشمس طلع كطلع 
الشمس . 

قوله: (فلا مزنة) بالتنوين على إعمال لا كليس أو إهمالهاء وأما الثانية قعاملة كإن والمزتة 
السحابة البيضاءء وودقت ودقها أي أمطرت كإمطارهاء وأبقل أي أنبت البقل كإنباتها. 

قوله: (والتاء مع جمع الخ) أفاد بهذا أن ما مر من لزوم التاء مع الظاهر الحقيقي التأنيث 
خاص بغير الجمع والمراد به ما دل على متعددء سالماً كان كزيدون وفاطمات وطلحات» أو 
مكسّراً كهنود وزيودء أو اسم جمع كنساء وقوم» أو اسم جنس كشجر وبقر. فكل ذلك يجوز فيه 
ترك التاء لتأوله بالجمع» أو الفريق مثلاً وإثباتها ولو مذكراً سالما لتأوله ب بالجماعة وهي من المؤنث 
المجازي» والفرج في نساء وفاطمات ليس بنفس الجمع حتى يكون حقيقيا » بل لآحاده هذا مذهب 
الكوفيين: وذهب البصريون إلى وجوب تأنيث جمع المؤنث ال لسالم إل الحقيقى التأنيث لا كطلحات 


وتمرات؛ ووجوب تذكير جمع المذكر السالم لأن سلامة الواحد فيهما صيرته كالمذكور بخلاف 
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إذا أسْيدَ الفِغْلُ إلى جنع : َإنًا أن يَكُونَ جَمْعَ سَلامَةِ لِمُذَكَرِ أؤلاء فإنُ كَانَ جَمْعْ 
سَلامَةٍ لِمُدَكْرِلْمْ يَجَرِ افمِراكُ الفغل بالنّاِ؛ كَتَقُولُ: «قَامَ الريْدُونَ)؛ وَلا يَجُورُ: «قَامَتِ 
الريدُونَه؛ إن لَمْ يَكُنْ جَمْعَ سَلامَةٍ لكر - بأن كان جنع تَكِير لِمذَكرِكَالرَجَالِء أَؤ لِمُوْنْثِ 
كَالْهُنُود: أؤ جَمْعَ سَلامَةٍ لِموَنّثِ كَالهِندَاتِ ‏ جَارَ إِْبَاتُ النّاءِ وَحَذْقُهَا؛ فَتقُوكُ: «قَامَ الرّجَالُء 
وَقَامَتِ الرٌجَال» وَقَامَ الهُثُودُء وَقَامَتٍ الهُتُودُء وَقَامَ الهندَاتُء وَكَامَتِ الهندَاث»؛ فَإِنْبَاتُ النَاءِ 
َوه بالجَمَاعَةٍء وَحَذْفُهَا لَأولِهِ بالجمْع. 

وَأََارَ َِولِِ: «كَالَاءِ مَعَ إِخدَى اللَِنْ؛ إلى أنَّ النَّاه مَعّ جَمْع التُكْسِيرء وَجَْمْع السَّلامَةٍ 
لِمُوَنْثِء كالتّاءِ مَعْ الشّاجِرٍ المجَازِيّ التَأَنِيثِ كَلَبِئَةِ؛ فَكَما تَقُولُ: «كيِرَتِ الله وَكُسِرَ اللْبِتَةُ 
تَقُول: «قَامَ الرّجَالُء وَقَامَتِ الرّجَالٌ» وَكَذْلِكَ يَاتِي ما تَقَدّم. 


وَأَشَارَ بقَوْلِهِ : «وَالحَذْفَ في نِعْمَ المَنَاةُ - إلى آخْرٍ بيت إلى أَنهُ يَجُورُ في انِعُمّ) وَأَحَوَاتِها 


البقية» ورد عليهم بقوله تعالى: #آمّنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيل» [يونس: 14١‏ «آإِذًَا جَاءَكَ الْمُؤْمِتَاتُ» 
[الممتحنة: ؟١١]‏ وقول الشاعر: 
نَبَكَى بَتَاتِي شَجْوْمُنَ وزُوجَتي- والنَاظِرُون إِلَيّ ثم تَصَدَُهُوا 
وأجيب بفرض كلامهم فيما إذا سلم بناء الواحد كما أفهمه التعليل» أما ما تغير كبنين: وبنات 
فيجوز فيه الوجهان اتفاقاً كما قاله الشاطبى وأما التذكير في: جاءك فللفصل بالكاف» وبهذا تعلم 
أن ما ذكره المصنف» وجاراء عليه الشارح من جواز الأمرين فيما عدا جمع المذكر السالم الشامل 
لسالم المؤنث ليس مذهباً بصرياً ولا كوفياً لكنه مذهب الفارسي من البصريين كما في التصريح» 
وعلى مذهب الكوفيين يخرج قول الزمخشري: 
لا أبالي بجنيهمْ كل جنع مُوْلنْتُ 
أي جواز وليس عندهم جمع يجب تأنيثه أو تذكيرف وأما لغز من قال: 
أَيَا فَاضِلاً كَدُ حار كل فَضِيْلَةٍ ومَنْ عِنْدّهِ علَمْ القويص يُرادُ 
أن جَمْعٌ تَضْحِيْح يَجِيء مُذكّرأ | وَفِي فِغلِهتَاءالإناث تراد 
فإنما يصح على مذهب البصريين أو المصنف من وجوب ترك التاء في سالم المذكرء 
ويجاب عنه بما تغير فيه بناء الواحد ك: ©آمَنَتُ به بَنُو إِسْرَائِيلَ4 [يونس: ]4١‏ فتأمل» وسكت 
المصنف والشارح عن حكم المثنى. وهو كالمفرد حقيقياً أو غيره. 


قوله: (كان. مم إحدى اللبن) أي في أصل التجوازء وإلا فالتاء مع نحو لينة ! 
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هن 


إذا كَانَ فَاعِلّْهَا مُوَئَّتاً ‏ إثْبَاتٌ النَاءِ وَحَذْفْهَاء وَإنْ كَانَ مُفْرَدا مُوَنناً حَقِيقِياً: «نِغم المَرأٌ ند 
وَنِعْمَتٍ المَدَأةٌ هِنْدٌك وَإِنَّما جَارٌ ذْلِكَ لأنَّ فَاعِلّها مَقْصُودُ به اسْتِغْرَاقٌ الجئس » فَعُومِلَ مُعَامَلَةَ 

جمْع الَكْسِيرٍ في جَوَازِ إِنْبَاتٍِ النَّاءِ وَحَذْفْهاء لِشَبَههِ بو في أن المَقُصُودَ به مُتَعَددُ وَمَعْنَّى قَوْلِهِ : 
خسوا أن اق في هذا وَنخوه حَسَيْء وَلْكنّ الإثيات أَحْسَنٌ منةُ. 


الأضْلٌ أن يَلِيَ الال الفِغل من عَْرٍ أن يَفْصِلَ يه وَبينَ لعل َاصِل ؛ لأنّهُ كَالِجَرْءِ مِنْهٌ 
وَلِذْلِكَ يُسَكَنُ آ لَهُ آخِرٌ الفِعْلٍ: إن كَانَ ضَمِيرَ متَكُلّم» أؤ مُخَاطْبء نخو «ضَرَبْتٌ» وَضْرَيْتَ» 
وَإنَّما سَكَنُوهُ َرَامَة نَوَلِي ربع مُتَحَرْكاتٍء وَهُمْ إِنمَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ في الكَلِمَةٍ الوَاجِدَة؛ كَدَلّ 
ذُلِكَ عَلَّى أن القَاعِلَ مَعَ فِعْلِهِ كَالْكلِمَةٍ الْوَاحِدَة. 


والحذف في جمع التكسير مطلقاء واسم الجمع واسم الجنس أرجح على ما للدماميني» والذي 
للسيوطي استواء الأمرين. 

قوله: (مقصود به استغراق الجنس) أي بناءً على أن أل في فاعل نعم للجنس ل للعهد, 
ومقتضى ذلك جواز الوجهين في كل مؤنث قصد به الجنسء» ولا بعد فيه كصار المرأة خيراً من 
الرجل ومن ذلك ما قام من امرأة فيخير فيه لأن من أفادت الجنسية بخلاف ما قامت امرأة لكون 
المراد بها الفردء وإنما جاء العموم من النفي قاله الشاطبي وقد يقال جواز الأمرين في الأول 
للفصل بمن لا للجنسء» ونقل ابن هشام أن التأنيث في المقرون بمن الزائدة أكثر قال: ويتعين 
التذكير في : كفى بهند» لالتزامه من العرب. بقي أن الحكم لا يختص بإسناد نعم إلى الظاهر كما 
وهمه المتن والشرحء بل يجوز الوجهان مع الضمير أيضاً كنعم امرأة هندء كما صرح به السيوطي . 

قوله: (والأصل) أي الراجح والغالب» وهذا سابع الأحكام التي في المتن ومن هنا إلى 
الآخر من تعلقاته. وبقي منها إغناؤه عن الخبر في نحو: أقائم الزيدان» وكونه لا يتعدد إجماعاً كما 
في تعليق ابن هشام» وأما نحو: اختصم زيد وعمرو فالفاعل المجموع إذ هو المسند إل ليه فلا تعدد 
إلا في أجزائه وأما: 1 

فمن حذف الفاعل كما مر إيضاحه. 

اقوله : (والأصل في المفعول اليخ) قال سم: لا يغني عنه ما قبله لاحتمال أن الاتصال أصل 
في كل . كما نقل عن الأخفش أي إن الأصل اتصال أحدهما لا بعينه إذ لا يمكن اتصالهما معاً. 

قوله: (وقد يجي ) بالقصر في لغة من قال جايجي وشايشي . 


قوله: : (كراهة توالي الخم) تقدم في المعرب والمبني نقضه بنحو شجرة فانظره. 
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وَالأضل في المَفْمُولٍ أَن يَفصِلَ مِنَ الفِخل : أن يتحر عن القَاِلٍ» وَيَجُودُتقديمُةُ عَلَى 
القَاعِل إِنُ خلا مِمّا سَيَذْكُتَهُ فَتَقُولٌ: «ضَرّبَ زيداً عَمْرُواء وَهُذا مَعْتَى كَوْلِه : «وَكَدْ يْجَاهُ 
بِخِلافٍ الأضل» . 

وَأَصَارَ بِقَولِهِ: «وَقُذْ يجي ي المَفْعُولٌ قَبْلَ الفغل» إلى أَنَّ الْمَمْعُولَ كَدْ يَتَقَدَ يتَقَدُمُ عَلَى الفِغْل» 
وَنَحْتَ هذا قِسْمَانٍ: 

أَحَدُمُما : ما يَجِبٌ تَقْدِيمُُ وَذْلِكَ كَمَا إِذا كان المَفْعُولُ ل اسْمّ شَرْط تخو: «يَآَ تَضْرِبْ 
أَضْرِبْ» أو اشْمَ اسْتِفْهَام نحو «أَي رَجُلٍ ضَرَبْتَ 1 أ يرا منصلا ل تحر ل َنُصَالُك 
نحو :. «إِيّاكَ نَعْبُدُ)ُ [الفاتحة: ه] لو أَخَرَ المَفْعُولٌ رم الاتّصَالء وَكَأَنْ يُقَال: «تَعْبْدُكَ) فَيَحِبُ 
التّقدِيم بخلافٍ قَوْلِكَ «الدّرْهَمُ إِيَاهُ أَعْطَيْتُكَ» فإِنّهُ لا يَجِبُ نفدم ' «إيَاه لأنَّ لو أخْرتَه لجار 
انَصَالَهُ وَانْفِضَانَُةُ على ما تَقَدُمَ في بَابِ المُضْمَرَاتٍِ؛ فَكُنتَ ب تَقُولٌ: «الذّرْهَمْ أَعْطَيْتُكَُ 
وَأَعْطَييُكَ إيَام) . 


2 


قوله: (ما يجب تقديمه) أي على الفعل ذكر الشارح من ذلك مسألتين الأولى كون المفعول 
مما له الصدر كالشرط» والاستفهام أي وكم الخبرية نحو: كم عبيدٍ ملكت» والمضاف إلى ذلك 
كغلام من تضرب أضرب» وغلام من ضربتة ومال كم رجل أخذت؟ الثانية كونه ضميراً فنفصلاً 
أي في غير باب سلنيه وخلتنيهء وكذا يجب تقديمه إذا وقع عامله في جواب أما ليفصلها من الفعل 
إذا لم تفصل بغيره ظاهرة كانت نحو: طقَأمًا التي قلا فهر رُ [الضحئ: 4] أو مقدرة نحو #وَرَبَْكَ 
فَكَبّرَ» [المدثر: *] بخلاف: أما اليوم فاضرب زيداً للفصل بالظرف» ولا يرد أنَّ ما بعد فاء الجزاء 
ل يعمل فيما قبلها لأن محله في غير أما لكون الفاء معها مزحلقة عن موضعهاء » كما سيتضح في 
بابها . 


قوله: (ما يجوز تقديمه) أي على الفعل وتأخيره عند وذلك إذا خلا من موجب التقديم 
المارء ومن مانعه وهو غالب ما سيأتي مما يوجب تأخيره عن الفاعل أو توسيطه» وكذا يمتنع 
تقديمه على الفعل إذا كان أن المشددة أو المخففة منها ومعموليها. فلا يقال: إنك فاضل عرفت 
إلا مع نحو: أما أنلك فاضل فعرفت؛ أو كان معمول فعل تمييبي أو معمول صلة حرف مصدري 
ناصب كأن وكي فلا يقال: جئت أن زيداً أضرب أو كي زيداً أضرب» بخلاف غير الناصب فيجوز 
كيعجبني ما زيداً تضرب» ووددت لو زيداً تضرب؛ وقيل: يمتنع مطلقاًء أو معمول فعل ممجزوم أو 
منصوب بلن: إلا إذا! قدم على الجازم ولن أيضاً فيجوز» وكذا المنصوب بإذن عند الكسائي» أو 
معمولاً لعامل مقرون بلام ابتداء لم تسبق بأن» أو بلام قسمء أو بقدر أو بسوفء أو بقلماء أو 
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ضُهِرَ الْفَاعِلٌ غَيْرْ مُنْحَصِرْ 
يَجِبُ تَقْدِيمٌ الفَاعِلٍ عَلَى المَمْعُوك» إذا ِيف الْيِبَاسُ أَحَدِمِمَا بَالآَحْرِء كما إذا حَفِيَ 
الإِعرَابٌ فِيهمَاء وَلَمْ تُوجَذْ قَرِيَةُ تين القَاعِلَ م مِنَ المَفْعُول» وَذْلِكَ نَحْوٌ: «١ضْرَبٌ‏ مَوسّى عِيسَ ) 
ُيَجِبُ كَوْنُ المُوسَى) قَاعِلاًء و (عِيسَى» مَفْعُولاً. 
وَهُذا مَلْعَبُ الجمْهُور؛ وَأَجَازْ بَعْضْهُمْ تَْيمَ المفعُولٍ في هذا وَنحرِوء قَالّ: لِأَنّ العَرَبَ 
لها غْرَضٌ في الالتياس كَمَا لها خرص في التببين. 
قإذا وُجَدَتْ قَرِيئة تبيّنُ الفَاعِلَ مِنَ المَفْعُولٍ جارٌ تَقدِ يمُ المَفْعُولٍ وَتَأَخِيِدُهُ؟ فَتَقُولُ : : مُكَل 
سَى الكُمُْرَى » وَأكَلَ لكُمْْرَى مُوسَئْ لقن ذا تغتى كَل : اوَأَخْرٍ المَفْعُولَ إن لَبْسٌ خزز». 
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أز أُضْمِرَ الفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِر» أَنّهُ يَجِبُ ‏ أنِضاً ‏ تَقْدِيمْ الفَاعِلٍ وَتَأَخِيرُ 


اب ببست 
ريماء أو نون توكيد فكل ذلك يمتنع تقديم معموله عليه كما في. الهمع وغيره؛ وأما | تقديم ذلك 
على الفاعل وتأخيره عنه فهو جار على ما في البيتين الآتيين. 

قوله : (غير متمحصمر ر) بكسر الصاد أي غير منحصر فيه غيره كما يدل عليه قوله: انحصر؛ 
وكذا قول الشارح الآني غير محصور» أي فيه غيره. ولا ١‏ يجوز فتح الصاد لأن انحصر لازم لا 
منه اسم مفعول مع ما يلزم من عيب السناد. 

قوله: (كما إذا (عراب 
واسم الإشارة» .والموصول» والمضاف للياء.في نفسها. 


قوله: (و بن الحاج في نقده على ابن عصفور. 


قوله: (لها غرض في ! “لتباس» أي بدليل تصغير عمر وعمرو على عمير» وتجويز ضرب 
أحدهما الآخرء وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عقلاً وشرعاء وأجيب بأن هذا مبني على أنه 
لا فرق بين اللبس والإجمال والحق الفرق بينهماء فإن اللبس تبادر بخلاف المراد كالذي هتنا وهو 
ممنوع لإيقاعه فى الخطأء والإجمال احتمال اللفظ لهما على السواء كقولك للأعور: ليت عيئيه 
سواءء وهذا هو الذي من مقاصد البلغاء دون الأول. 


قوله: ١قريئة)‏ أي معنوية كما ذكرهء أو لفظية كظهور الإعراب في تابع أحدهما كضرب 
موسى الظريف عيسىء أو'اتصال ضمير الثاني بالأول كضرب فتاه موسى» لوجوب تقديم مرجع 
الضمير ولو رتبةٌ أو تأنيث الفعل كضربت موسى سلمى . 

قوله: (إل بفتح الميم مشددة في الأكثر ومنع بعضهم التشديد وهو اسم جنس واحده 
كمثراة فيصرف كأسماء الأجناس . كذا نقل عن المصباح» وانظر ما وجه صرفه مع ألف التأنيث 
المقصورة إلا أن يكون مراده المفرد لا الجمع. 


: (وتأخير المفعول) أي عن الفاعل» والوجوب إضافي أي بالنسبة لامتناع توسطه بين 


ب الفاعل 3532 


المَفْعُولٍ إذا كانّ الفَاعِلُ ضَويراً غَيِرَ مَخْصُورء نحو: 'ضصَرَبْتُ زَيْداه. 
فَإِنْ كان ضَميراً مَخْصُوراً وَجَب تَأَخِيرُهُ نحو: «ما ضَرَبَ زيداً يدا إلا أناه . 
0 وَمَا بإلاً أو بِإئَمَا أنْحَصَرْ أخزء وَقَدْ يَسْبِقْ إن قَصْدٌ ظَهَز 
يَقُولُ: إذا الْحَصَرٌ الفَاعِلُ أو المَمْعُولُ ب هإلأه أو ب هإِنّمَاا وَجَبَ تأَجِيرْهء وَكَذ يَتَقَدُمُ 
المَخْصُورٌ مِنَ القَاعِلٍ أو المَفْعُولٍ على غَيْرٍ المَخْصُورِ» ذا هر امَْضْودُ ين غير وَذْلِكَ كما 
إذا كان الحَضْرٌ ب مإلأ» كَأَمَا إذا كان الحَضْرٌ ب هِإِنمَاه نه لأ يَجُورُ تَقدِيمُ المَحْصُور؛ إِذْ لا 
يَظْهَرُ كَوْنُةُ مَخصُوراً إلا تَأَخِيرو» بخْلافٍ المَخْصُورٍ ب اكإلأ» قَِنّهُ يُعْرَفُ بكؤنه رَاقِعاً بَعْدَِلةه؛ 
قلا فَرْقَ بَيْنَ أن يتقدَمَ أ يتأَخْرَ. 
فَمْثِالُ الفاعِلٍ المَخْصُورٍ ب هإنّماه قَوْلكَ: تنما ضَرَب عَمْراً رَيْدّا وَمِكَالُ المَفْمُولِ 
المَخْصُورٍ بِإِنَّمَا دما ضَرّبَ ريد عَمْراً» وَمِكَالُ القَاعِلٍ المَحْصُورٍ ب ا«إلا» «ما ضَوَبَ َرَت ثرا لا إلا 
دَيْدا وَمِكَالُ المَفْعُولٍ المَخْصُورٍ بإلأ هما ضَرَبَ ريد إلأ عمْرأه وََِالُ تَقدْم القَاعِلٍ , المَخْصُورٍ 
مإلأ» قَوْلْكَ: «ما ضَربَ إلا عَمْرُو رَيْداًك؛ وَمِنْهُ فَوْلهُ: 
71 قَلَمْ يَذْرِ إلا اللّهُ ما هَيِّجَتْ لَنَا عَشِيةَ آنا الدَيَارِ وَشَامُهًا 
وَمكَالُ دِيم المفْعُولٍ المَخْصُورٍ بإلاة قَوْلّكَ : هما ضَرَبَ إِلأ عَمْراً ريد وَمِنْهُ قَوْلّهُ: 


]١541‏ تَرَرّدْتُ مِن لَيْلَى بتَكَْلِيم سَاعَدَ كَمَا كاد 


| 
ال ااه لا راو 


لهذا مَغْتَى كلام المُصَئّف. 


34 82 8 
ض عف م ا 
لا 9 ماد كل 


الفعل والفاعل» فيصدق بوجوب تأخره عنهما بأن كانا ضميرين متصلين كضربته» وبجواز تقديمه 
على الفعل كمثال الشارح فإن قدر في المتن حذف المعطوف. أي أضمر الفاعل والمفعول كان 
الوجوب المفهوم من الأمر حقيقيء ولا يمكن مثله في الشرح لأن مثاله يأباه. 

قوله: (وما بألا) مفعول مقدم لقوله: أخرء وقوله: انحصر أي غيره فيه. 

قوله: (وقد يسبق) أي ما انحصر بإلا أو إنما بشرط ظهور القصد. وهو لا يظهر في إنما 
فتعين قصره على إلا إذا قدمت معه لأن القصد لا يظهر إلا حيتئذ فلا إيهام في المتن. 

قوله : : (ما هيجت لنام مفعول يدرء وقد تقدم عليه الفاعل المحصور مع إلا . وعشية ظرف 
لهيجت والإنئاء كالإبعاد وزناً ومعئى» ووشامها بكسر الواو فاعل هيجت» جمع وشيمة وهي كلام 
الشر والعداوةء وأنث فعله لأنه جمع» ويظهر أن ضميره لعاذلته. 


4 . الاريك 


قوله: (الأضعف» مفعول زاد تقدم وهو محصرر بالأعتى الفاعل . وهو كلامهاء والبيت 


لمجنون ليلى. 


3133 الفاعل لماعم 

وَاعْلَمْ أن المَحْصُورٌ ب ِإِنّمَاه لا لاف في أَنّهُ لا يَجُورُ تَقْدِيمُفُ وَأما المَخصُورٌ بإلاً فيه 
ثَلانَةٌ مَذَاجِتَ 

أَحَدُها: وَمُوَ مَذْمَبُ أَكْتر البَصْرِِينَ» وَالقَرّاءِء وان الأتْبَارِي أَنَهُ لا يَخْنُو: إمَا أنْ يَكُونَ 
المحصورٌ بها فاعِلاً» أؤْ مَفْعُولاَء فإِنْ كان فاعلاً ٠‏ امتئع تَقْدِيِمَةءٍ فلا يَجُودٌ: «مَا ضَوَبٌ إلا رَيْدٌ 
عَمْرأً) كَأمَا قَوْلْهُ: 

«لَم يَذر إلا اللَهُمَا ميت لنا" 
فَأُوّلَ عَلَى أن «ما هيج هَيّجَْتْ) مَفْعُولُ بفِغْلٍ مَحَذوفٍ وَالتَقُدِيئُ: «دَرَى ما هَيِّجَتْ لاا فَلَمْ 
َم امامل التخشوة على املقو لأَنّ هذا لَيْسَ مَفْعُولاً لِلْفِعْلٍ المذكورء وَإِنْ كان 
المحصورٌ مف مَفْعُولاً جار تَقْدِيمُةُ؛ٍ نحو: اما ضَرَبَ إلا عَمراً زيْذه. 
ثاني: وَهُوَ مَلْعَبُ الكِسَاتِيٌ ‏ أَنَهُ يَجُورُ تَقْدِيمْ المَخْصُورٍ ب هإلآ»: فاعِلاً كان أَز 
النَائِتُ: ‏ وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضٍ البَصْرِينَ؛ي وَاخْتَارَهُ الْجُرُوليُ» وَالشّلَوبِينُ ‏ أَنْهُ لا يَجُورْ 
تَقْدِيمٌ المخصور ب هإلا»: قاعلا كان أز مَفُعُولا. 
01- وَشَاعَ نثو: حاف رَبَّهُ عُمَرَْا 2 وَقَدُ نشو 'زَانَ نَوْرْهُ السَّجَرا 

أي : شَاعَ في لِسَانٍ العرَبٍ تَقْدِيمْ المَفْعُولٍ المُشْتَمِلٍ عَلَى ضَمِيرٍ يَرْجِعُ إلى القَاعِلٍ 
المْتأَخْرِء وَْلِكَ نَخْوٌ: ساف رَبّهُ عُمَرْ فَ هرَبّهًا مَفْعُولء وَكَدٍ اشْتَمَلُ على ضَمِيرٍ يَرْجِمُ إلى 
مرا وَمُو القَاعِلُء وإنَّما جَارَّ ذْلِكَ - وان كان فيه عَوْدُ الضَّمِيرٍ عَلَى مُتَأَخَرٍ لفظأً لأنّ القَاعِلَ 
مَنْوِيُ لتّقييم على المَْغول؛ لأنّ الأضلّ في القَاعِلٍ أنْ يَتَصِلَ بِالفِغْلٍ؛ فَهُو مُتَقَدُمُ نبَةٌ». وَإِنْ 
تَأَخْرَ لفظاً 

العمل المَفعُولُ عَلَى صمي رٍ يرجح إلى ما انّصَلَّ بالقاعِلٍ» قَهَل يَجُورُ تقدِيم المَفْعُولٍ 
عَلَى القَاعِلِ؟ في ذُلِكَ خِلافٌ» وَذْلِكَ نَحْوٌ: 'ضَرَبَ عُلامَهَا جار مِند؛ كَمَنْ أَجَارّها وَهُوَ 
0 وَجَة الحجَوَازٌ بِأنّهُ لما عَادَ الضَّمِيرٌ على ما انّصَلَّ بِمَا رُنبَنهُ التَقدِيمْ كان كَعَوْدِهِ عَلى مَا 
ُنْب اللَْدِيمُء لِأَنَّ المتصِلَ بِالمتقَدٌ م متَقدم. 


قوله: (مذهب الكسائي) هو الذي في المتن» والثالث هو الأصح إجراء لا مجرى إنما» 
فيقدر للمتأخر عاملاً كما ذكر في الأول. 
قوله: (شاع في لسان العرب) أي والأصل في كثرة الاستعمال كونه قياسيأء وقوله: شد أي 


قياسأء وإن سمع كثيراً أ أيضاً. 


قوله: (فمن أجازها الخ) أي ومن منعها نظر إلى تأخر مفسر الضمير لفقأ ورتبة» مع عدم 


نايف الفاعل 234 


وَقَوْلّهُ: : «وَشَلَ - إلى آجْرِوا أَيْ ضَذَّ عَوْهُ الصّمِيرٍ مِنَ المَاعِلٍ المُتَقَدَمِ عَلَى المَفْمُولٍ 
المُتأَخْر وَذْلِكَ نْحَو: «رَانَ نَوْرُهُ رُهُ السجَرَك فَالْهاءٌ المُنَّصِلَةٌ بتؤر ‏ الَّذِي هُوَ القَاعِلُ - عَايِدَةٌ عَلَى 
«الشَّجَرا وَهُوَ المَفْعُولُء وَإِنّما شَّذَّ ذْلِكَ لأنَّ فيه عَوْدَ الضَّمِيرٍ عَلَى مُتَأَخْرٍ لَفْظأً وَرْئبَة؛ لأنّ 
«الشَّجَرَا مَفْعُولُ وَهُرَ مُتأَخْرْ لطا وَالأَصْلُ فيه أنْ يَتْقَصِلَ عَنِ الفِغْل؛ 5 هو مُتأخر وثية. 
وَهذِو المَسْأَلَهُ مَمْتُوعَةٌ عِنْدَ جَمْهُورٍ النّحْوِيِينَ وَمَا وَرَدَ مِنْ ذُلِكَ تَأَوّلُوهُ وَأَجَارَها أبو عَبْدٍ 
اللّهِ الطُوَّالُ مِنَ الكُوفيِينَ» وَأبُو المَنْح بْنِ جنّيّء وَتَابَعَهُما المُصَنّفُء وَمِما وَرَدَ مِنْ ذُلِكَ قَولَهُ : 
[144] لما رَأَى طَالِبُوهُ مُضْعَياً ذُعِدُوا وَكَادَء لَوْ سَاعَدَ الْمَفْدُورُ يَنْتَصِدْ 


وقوله: 
[1] كسا حِلْمُهُ ذا الجلم أَنْوَابَ سُؤَُدِ رَقى نَدَاهُ ذا النَدَى فى ذُرَى الْمَجْدٍ 
حلم أَنْوَابَ سُؤْدَدٍِ | ورقى في 
وقوله: 


3 وَلَوْ أَنَّ مَججداً أَخْلَدَ الدّغْرّ وَاحِداً ‏ مِنَ الئاس أَبْقَى مَجَدُهُ الدَهْرَ مُطْعِمَا 
وَقَوْلُ: 
1 جَرَى رَبْهُ عَنّي عَدِيٍّ بْنَ حَاتِمِ جرَاءَ الكلاب الْعَاريات وَقَدْ فَعَلْ 


تعلق الفعل به بخلاف: زان نوره الشجر فإنه وإن عاد على متأخر. لكن الفعل تعلق بهء وعمل فيه 
فكان مشعورا به. 


معوراً با 

قوله: «ممتوعة) أي شعراً ونثراء وقوله: وأجازها أي فيهما أبو عبد :الله الطؤال بضم الطاء 
وتخفيف الواو» وابن جني سكون الياء لأن أصله كني فعرب بإبدال الكاف جيماً وليس منسوباً 
للجن كما قد يتوهم» وبقي قول ثالث هو الحق وهو جوازها شعراً لا ثثراً. 

قوله: (لما.رأى الخ) الشاهد فيه عود الضمير من الفاعل المقدّم» وهو طلبوه؛ إلى المفعول 
المؤخرء وهو مصعب ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وذعرزا مبني للمجهول أي خافوا جواب لما 
وهي إما ظرف بمعنى حين منصوب بالجواب» أو حرف وجود لوجود خلا. 

قوله: (ورقى) بشد القاف أي أعلى ورفع؛ والندى العطاف والذرى بالضم جمع ذروة بالضم 
والكسر كما في القاموس وهي أعلى الشيء؛ والشاهد في شطريه ظاهر. 

قوله: (ولو أن 'مجداً | الخ) لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يرثي به المطعم بن عدي 
أحد رؤساء المشركين بمكة لأنه كان يحوط النبي َل وينصره قبل الهجرة» وأبقئ جواب لو فعاد 
الضمير من مجده وهو فاعل مقدم على مطعماً وهو مفعول مؤخر. 

قوله: (جزاء الكلاب العاريات) قيل هو الضرب بالحجارة» وقيل دعاء عليه بالأبنة» لأنها 
إنما تتعاوى عند طلب السفاد» وعدي بن حاتم الطائي صحابي فلا يليق به هذا الهجاء . 


335 النائب عن الفاعل عم 
وَقوْلهُ: 
جرَّى بَنُوهُ أبا الْغِيلانٍ عَنْ كبر وَحْسْنٍ فِعْلٍ كما يُجْرَّى سِيِمَارٌ 
قُلَوْ كَانَ الصَّمِيرٌ المُتّصِلُ ِالقَاعِلٍ المُتَقَدُ م عَائِداً عَلَى ما انَصَلَ بِالمَمْعُولٍ المُتَأَخَرِ امْتَنَعَتٍ 
المَسْأَلةٌ وَذْلِكَ نَخو: «ضَرَبَ بَعْلّها صَاحْبَ هئيه وَقَدْ نَقَلَ بَعَضْهُمْ في هلذو المَسْأَلَةِ أيِضاً 
خلافاء وَالِحَقُ فيها الْمَئْمُ. 
التَّائِبُ عَن الْقَاعِلٍ 
51- يَنُوبٌ مَفْمُولُ بِوِعَنْ تَاعِلٍ ‏ فِيمَاله كحييلَ حَيِرُتَائِلٍ 
يُحَذَفُ القَاعِلُ وَيْقَامُ المَفْعُولٌ به مُقَامَفُ فَيُعْطَى ما كَانَ لِلْقَاعِل: مِنْ لُرُوم الرّفْع؛ 


قوله: (أبا الغيلان) يكسر المعجمة» وعن بمعنى بعد» وعبر بالمضارع في يجزي استحضاراً 
للحال الماضية وَسِيْمّار يكسر المهملة والنون وشد الميم رجل زُدْمِيٌ بنى القصر المسمى ِالْحُوَرْئَقٍ 
بظهر الكوفة للنعمان بن امرئ القيس ملك الحيرة» فلما فرغ ألقاه من أعلاه لئلا يبني لغيره مثله 
فضرب به المثل في سوء المجازاة. اللهم أحسن جزاءنا عندك بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام» 


والله أعلم . 

هذه الترجمة مصطلح المصنف» وهي أولى وأخصر من قول الجمهور المفعول الذي لم 
يسم فاعله لأنه لا يشمل غير المفعول مما ينوب كالظرف. إِذ المفعول به هو المراد عند الإطلاق» 
ولأنه يشمل المفعول الثاني في نحو: أعطي زيد دينارء ولي مراداً وإن أجيب بأن تلك العبارة 
غلبت على ما ينوب عن الفاعل أيأً كان دون غيرة. 

. قوله: (خير نائل) في الصحاح النوال العطاءء والنائل مثله لكن المراد هنا الشيء المعطى 
لأنه تمثيل لإنابة المفعول به» لا المصدر. 

قوله: (يحذف الفاعل) أي لغرض: إما لفظي كالإيجاز في نحو: طبِمِثْلٍ ما عُوقِبْئُعْ» 
[النحل: 1١77‏ والسجع نخو: من طابت سريرته حمدت سيرته» وتصحيح النظم كقؤله: 

عُنْفْتْهَاعَرَضاً وسُلْقَت رَجلاً غَيْرِي وَعُلّقَ أُخْرّى دَلِكَ الرَجْلُ 

أي علقنيها الله أي جعلني أحبها غرضاً بلا قصدء أو معنوي كالعلم به في: لوَخْلِقَ الإنْسَانُ 
ضَعِيفاً» [النساء: 8؟] وجهله كسرق المتاع؛ وإبهامه كتصدق على مسكين» وتعظيمه بصون اسمه 
عن لسانك» أو عن قرنه بالمفعول كخلق الخنزير وتحقيره. كطعن عمرو كراهة سماعهء والخوف 
عليه أو منه» ونحو ذلك 
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وَوُجُوب الَأَحْرِ عَنْ رَافِعِ وَعَدَم جَوَازِ حَذْفِوء وَذْلِكَ نَحْوْ: هنيل خَيْرُ ائِلٍ) فَخَيِرُ ائِلٍ: 
مَفْعُولٌ قَائِمٌ كم مُقَامَ المَاعِل وَالأضلٌ : همال يد خَيِرَ نائِل» فُحَُذْف القَاعِلٌُ - وهو «زَيده - وَأقِيمَ 
المَفْعُولُ به مُقَامَهُ - وَهُوَ الخَيْرُ نَائِلِ) - وَلا يَجُوزٌَقُدِيمُهُ؛ فلا تَقُولُ : حير نَائِلٍ نِيلَ؛ عَلَى أن 
يَكُونَ مَفْعُولاً مُقَدّمأء بَلْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأ وَحَبَجهُ الجمْلَةٌ ِْي بَعْدَهُ وي انيلا» 
وَالمَمْعُولٌ القَائِمٌ مُقَامَ الفَاعِلٍ ضَمِيرٌ مُسْتَيِرٌ ‏ وَالتَفْدِيرُ: نيل هُوَاء وَكَذْلِكَ لا يَجُورُ حَذْف «حَيْرْ 
نائل)» قَتَقُول : الزيل2 . 

147 - كْأَوّلَ لفل اضَمْمَنء والْمْتَصِلْ ‏ بالآجِر أَكْسِرٌ في مُضِيّ كَرْصِلْ 


قوله: (مُقامه) بضم الميم لأنه من أقام الرباعي. 

قوله: (فيعطي ما كان للفاعل» منه:كون الأصل اتصاله بعامله وصيرورته كالجزء منه؛ وإغناؤه 
عن الخبر في نحو أمضروب العبدان» وعدم تعددة كما سيذكره آخر الباب» وتأنيث العامل لتأنيئه» 
وتجريده من علامة التثنية » والجمع على ما ما سيق فيهماء وصيرورتةه مبتدا إذا تقدم ) ولا يضر تخلف 
هذه الثلاثة في الظرف والمجروز» لأن الكلام الآن في النائب المفعول به لا مطلق نائب : 

قوله: (نأول الفعل الخ) كالاستدراك على قوله فيما له أي في كل شيء لا في صيغة العامل 
فإن الفاعل يرفع بالفعل الأصلي» واسمي الفعل» والفاعل والظرف» وأمثلة المبالغة» والجامد 
المؤول بمشتق» ولا يرتفع نائبه إلا بالفعل المغيرء واسم المفعول» وفي ارتفاعه بالمصدر المؤوّل 
بأن» والفعل أقوال ثالثها الأصح جوازه حيث لا لبس كعجبت من أكل الطعام بتنوين أكل» ورفع 
الطعام أي من أن آكل بخلاف عجبت من ضرب عمرو إذا كان عمرو مضروباً فيتعين إضافته له 
على أنه في محل نصب على المفعولية لحصول اللبس على رفعه. 1 

قوله: (اسممن) أي ولو تقديراً كليل» وكذا قوله: اكسر كرد فإن وجد الضم والكسر قبل 
ذلك كعلم ويكرم فإما أن يقدر مجيء غير الأولين» أو يراد بقوله: : اضمم واكسر إذا لم يكن» وكذا 
يقال في قوله : منفتحاً. 

قوله: (اكسر في مضي» أي في لغة الأكثرء ومنهم من يسكنه مطلقاً كقوله: 

لو عُضْرَ ينها البَاكُ والِشك الْعَصرْ 

ومنهم من يفتحه في معتل اللام فتقلب الياء ألفأ فيقول في: رُئي زيد رُتَى بفتح الهمزة ففي 
المعتل ثلاثة لغات أفاده في التصريح . 

قوله: (كينتحي ىي) من الانتحاء وهو الاعتماد وقيل: الاعتراض» يقال: انتحيت جهة كذاء أي 
اعتمدتها ف في السير وملت إليها؛ وانتحيت لفلان عرضت له) واشحيت السكين على حلقه عرضتهاء 
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ع واعّه 


يُضَمْ أَوّلْ الفِغل الي لم يُسَمّ فاعِلَهُ مُطْلقَآء أي : سَوَاءْ كان ماضيآء أؤ مُضَارِعاء وَيُكْسَر 
ما قَبْلَ آجر المَاضيء وَيُفْتَح ما قَبْلَ آخْرٍ المضَارع . 
وَمِكَالُ ذْلِكٌ في الماضي قَزْلْكَ في وَصَلّ: «وُصِلَ؛ وَفي المُضَارِعَ قَوْلْكَ في «ينتحي»: 
(يُنْنَحَى 1 . 
04 وَالنَّانِيَ الثَالَىَ ينا الْمُطَاوَعَدُ كَالأوّلٍ امجعَلهُبا أ متَارَعة 
27 وَثَالِْكٌ الَّذِي بغر الْوَضْم كَالأوّلٍ اِجَعَلَْنَهٌ كَاسْتخشلي 
إذا كات الفِغلُ المَئِِيُ لِلْمَفْعُولٍ مُفتئْحاً بِنَاءِ المُطاوَعَةٍ ضُمَ أُوَلْهُ ونَانِيوء وَذْلِكَ كَقَوْلِكَ في 
١تَدَخْوْجَ‏ وَفي الكَسّرَا؛ اتكسّر وفي «تَعَاقْل) : «تَعُوفِلَ1 . 
وَإِنْ كان مُفْبتَحاً بِمَمْرَّهَ وَضْلٍ ضًَ أَوَنهُ وَثَالِيُُ وَذْلِكَ كَقَرْلِكَ في «اسْتَخَلى»: «اسُْحْلِيَ» 
وَفِي «اقْتَدَرَه : «افْتْدِرَ) وَفي «انْطُلَّقَ) : «انطلق)». 


والمقول. بالجر صفة لينتتحي الأول بفتح الياء والثاني بضمها نائب فاعل المقول لقصد لفظها. 

قوله: (تا المطاوعة) هي قبول التأثير» وحصوله من الأول في الثاني كعلّمته؛ فتعلّمء 
وكسّرته فتكسّر» ٠‏ وإنا يد الها يكونه ثنيلينبه على اختصاص هذا الحكم بالماضي فإ اليه في 
المضارع ثالث في فييقى على أصله. 


قوله: (وثالث الخ) الرواية نصب ثالث مفعولاً ولا أول لمحذوف يفسره اجعلته» وكالأول 
مفعوله الثاني؛ ويرد عليه ما مر من أن الفعل المؤكد لا يعمل فيما قبله. فلا يفسر عاملاً فيه فإن 
جعل مبتدأ خبره اجعلنه بقي الإشكال في قوله كالأول لتقدمه عليه وقد مر أن المصنف ارتكب 
ذلك كثيراً للضرورة . 

قوله: (رفي تغافل الخ) أشار بذلك إلى أن مثل ثاء المطاوعة وما أشبهها من كل تاء معتاد 
زيادتهاء وإن لم تكن للمطاوعة كتبختر وتوانى وتغافل» بخلاف ترمس الشيء أي رمسه. أي دفنه 
فلا يضم تاها لعدم اعبار يها إذ الأصل التوصل للساكن بالهمزة ل ااه. 


قوله: (وفي انطلق الخ) صريحه بناء اللازم للمجهول؛ وقد منعه أكثرهم مطلقاء ولايرد 
عليهم قراءة: 58 الَّذِينَ سعِدُواك [هود: 4 بضم السين لحكاية الكسائي لى سعد متعدياً» ومنعه 
أبو البقاء فيما لا يتعدى بحرف كقام وجلس . إذ لو بني لبقي الفعل خبراً بلا مخبر عنه بخلاف ما 
يتعدى به. فيجوز كمر به» وقيل يجوز مطلقاً» وينوب المصدر المعرف عن الفاعل كلس 
الجلوس: وأما الفعل الجامد فلا يبنى اتفاقاًء وأما بناء كان وكاد وأخواتها فأجازه سيبويه 
والجمهورء ومنعه أبو حيان تبعاً للفارسي. كما في النكت. 
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7 وأكبز أَوِ اشيم قا ثُلائي أُعِلُ عَيْناً: وَضُمٌّ بجا ك فَبُوعَ فَاخْممل 
إذا كات الفِعْلُ المَبئْ للْمَفْعُولٍ ثلائياً مُخْتل العَيْن سْيِعَ في ابه فَلالَةُ أوجه: 
)١(‏ إِخلاصٌ الكَسْرء نَحْوُ: «قِيل» وَبِيعَ؛ وَمِنْهُ قَولهُ: 
3 حِيكّث عَلَى نِيرَيْنِ إِذْتحَاكٌ ‏ تَخْتبطالمٌّرْكَ وَلِاثُمَاكُ 
() وَلِخْلاصٌ الضَّمٌ نخْرٌ: «قُولَء وَبُوعٌ» وَمِنْهُ قَولَهُ: 
3 لَيْتَء وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْعاً لَئْتُ؟ لَيْتَ صَبَاباً بُوعَ فَاشْكَرَيْتٌ 
وَحِيَ لْمَةٌ يني دبيرٍ وبي قُفْمَس » وَهُمَا بن قصَحَاء ني أَسَدٍ : 
() وَالإِشْمَامٌ ‏ وَمُوَ الإنْيَانُ بالفاء بِحَرَكةٍ بَيِنَ الضّمٌ وَالكَسْرٍ ‏ ولا يَظْمَرُ ذْلِكَ إل في 


قوله: (واكسر الخ) تقييد لقوله المار فأول الفعل اضممن. 
: (أو واشمم) بنقل فتح الهمزة إلى الواو وليست مكسورة لأنه من أشم الرباعي» 

ومصدره الإشمام ا وفا بالقصر تنازعه كل من اكسر واشمم فاعمل فيه الثاني ٠»‏ وحذف من الأول 
ضميره لكونه فضلةء وعيناً تمييز محوّل عن نائب الفاعل أي أعلت عينه» وضم مبتدأ سوغه 
التقسيم وجابا لقصر خبره قال ابن هشامء ولما كان ذكر الضم لا يكفي لبيان هذه اللغة قال كبوع 
لينبه على إسكان العين وقلبها واواً. 

قوله: (معتل العين) الأولى هنا وفيما يأتي معل بلا تأء ليساوي عبارة المصنف المفيدة 
اشتراط تغيير العين بخلاف المعتل بلا تغيير كعور وصيد واعتور» فإذا بني للمفعول سلك به مسلك 
الصحيح . 

قوله: (ثلاثة أوجه) الكسر أعلاها والضم أرداها. 

قوله: (حيكت) بالياء وروي بالواو فأورده الأشموني شاهداً للضسمء وضميرها لرداء يصفه 
بالقوة والمتانة وهو يؤنث ويذكر أي نسجت تلك الرداء على نيرين أي طاقتين» وإذ تحاك أي إذ 
حيكت وتختبط الشوك أي تضربه من اختبط الشجرة ضربها بعصا ونحوهاء ولا تشاك أي لا 
يخرقها الشوك لصفاقتها. 

قوله: (شباباً) اسم ليت الأولى» وبوع خبرهاء والثانية فاعل ينفع لقصد لفظها فهي مرفوعة 
بالضمة الظاهرة» والثالثة مؤكدة للأولى وما بينهما اعتراض» والاستفهام إنكاري» وشيئاً مفعول 
مطلق لينفع أي لا تنفع ليت نفعاً ما لا مفعول به خلافاً للعيني وروي بما يدل هل. 

قوله: (بني دبير) بمهملة فموحدة مصغراً. 

قوله: (بالفاء محركة) بالميم فهو حال من الفاء» وفي نسخ الإثيان بحركة بين الخ» ولا غبار 
على هذين. وفي نسخ: الإتيان بالفاء بحركة الخء وفيها تعلق حرفي بمعنى واحد بعامل واحدء 
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اللَفْظِءِ ولا يظهر في الْخَطّء وقد قُرىء في | لسبعة.قوله تعالى: لوَقِيلَ يا أَرْضٌ أبْلْعِي مَاءكِ ويا 
سَمَاءُ قلي وَغْيض ب الْمَاءُ) [هود: 44] بالإشْمَامٍ في «قيل» و «غيض)». 


قِ غخيفك أ وَمَا لِبَاعَ فَذ يري لد 
إذا سيد الف الثلانيئ النتتل العَيْنِ ةبق طول . إلى ضجير مك أذ اب 
أ غَائْبٍ: : قَِمَا أَنْ يكو وَاهِيَا َو يَائيا . 

فإِنْ كَانَ وَاوِيَاً- نحو: (سَامًَ) م من الشؤم وَجَبَ - عِنْدَ المُضَئُفٍ ٠‏ كَسْرٌ الَاءِ أو الإِشْمَامْءٍ 
َتَقُولُ: «يدمْتٌ». ولا يَجُورُ الضَّمْ؛ لا تَعُولٌ : #شنث»؛ لتلا لئس يفغل القايلء قَإِنَّهُ ِالضَمْ 
لَيِسَ إلأء تْحو: «سَمْتٌ الْعَنْدَ. 

وَإِنَّ كَانَ يَائِيا نحو (بَاعَ1 م مِنَ البَيع وَجَبَ عند المُصَكْفٍ أَيْضاً - ضَمهُ أو الإشْمَامُءٍ 

فتَقُولٌ: ابِعْتَ يَا عَبْدُ ولا يَجُورُ الكَسْرُ؛ فلا تَقُولٌُ: «بغت»؛ لكلا يَلْتبِسَ بِفِْلٍ القَاعِلٍ ؛ ؛ فَإنه 
الْكُسْد قَقَط نحو : ابعْتٌُ النّوْتَ1. ١‏ 1 

هذا مَعْتَى قُولِه: لون بشَكُلٍ نيف لس يُجتكبْ» أي: إن بت الب في شَعْلٍ ين 
الأَشْكَالٍ السَابقَةٍ بقَةِ ‏ أغني الضّمٌء وَالْكسْنَ » وَالإِشْمَامَ - غُدِلَ عَنْهُ إ! لى شَكُلٍ غَيْرَه لا لَبِسَ مَعَهُ. 


وهو ممنوع إلا أن تجعل الباء الأولى لمجرد التعدية» والثانية للملابسة أو الثانية للتعدية» والأولى 
بمعنى على . 

قوله: (بين الضم والكسر) أي بأن يؤتى بجزء من الضمة قليل سابق» وجزء من الكسرة كثير 
لاحق» ومن ثم تمحضت الياء قاله العلوي فالبينية على جهة الإفراز لا الشيوع. والقراء:يسمون 
ذلك دومأء والإشمام عندهم يطلق على الإشارة بالشفتين في الرفع والضم عند الوقف على نحو 
نستعين» ومن قبل» وعلى خلط الصاد بالزاي فني الصراط وأصدق. 

قوله: لافي السبعة) أي للكسائي وهشام. 

قوله: إلى ضير متكلم) المراد به ويما بعده الجنس فيصدق بالواحد المذكر وغيره نحو 
بعنا وبعتما وبعتن. إلا أن الغائب لا يلتبس إلا عند إسناده لنون النسوة ة فما قيل إن“الصواب إسقاط 
قوله: أو غائب خلاف الصواب نعم الأولى بدلهء أو غائبات كما في نسخ. 


أي إذا لم يكن مكسور العين كخفت» وإلا امتنع فيه الكسر كاليائي 
ل الضم لان المبني للقاعل ليس إلا بالكسر. 

قوله: :امن الخخ) صريح في أن الإشمام شكل» وهو كذلك إن أريد بالشكل 
كيفية اللفظ. وصيغته المسموعة لكن لا يحصل به لبس المجهول بغيره. فالمراد من مجموع 
الأشكال السابقة؛ أو يقال الجملة الشرطية لا تستلزم الوقوع» فإن أريد بالشكل التحرك بحركة 
خاصة كان إطلاقه على الوإشمام بالتغليب:. 


قوله: (ولا ب 
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هلدا ما ذَّكَرَهُ المُصَئّفُء وَالْذِي ذكَرَهُ غَيْرُهُ أنّ الكَسْرٌ في الوَّاوِيُء وَالضّمّ في اليَائِيٌ؛ 
وَالإشْمَامَ هُوَ المُخْمَارُء وَلكِن لا يَجِبُ ذُلِكَء بَلْ يَجُورُ الضّمٌ في الوَاوِيّ» وَالكَسْرُ في اليَائِي . 

وَكَوْلّهُ: وما لِبَاعَ قَذْ يُرَى لتخي حَبٌ) مَعْتاهُ أنَّ الَّذِي تَبَتَ لِفَاءِ «باع» ‏ من جْوَازٍ الضمْ 
وَالكسْرِء وَالإشمام ‏ يَنْْتُ لِمَاءٍ الْمُضَاعَفيِء نحو: «حَبّ) َتَقُولُ : «ححبٌّ)) و «حِبّ؛ وَإِنْ شِئْتَ 


06م 
اشممت 


48- وَمَالِقَابَاعَ لِمَا الْعَيِْنُ تَلِي في أَخْتَارَ وَأَنْقَادَ وَشِبْهِ يَنْجَلِي 
أقي: يَْيْتٌ عِنْدَ البناءِ لِلْمَفْعُولِ - لما تَليه العينُ من كل فِمْلٍ يَكُونُ عَلَى وَرْنٍ : «افْتَعَلَ) أى 
«الْفَعَلَ) ‏ وَهُوَ مُعْتَلُ العَيْنِ ما يثبت لفاءِ "باع" مِنْ بجَوَازٍ الكسْرِء وَالَصمٌء ئخو : اأَحَبُورَا و 
«أنْقُودً وَالْكَسْدٌ نحو : «اختيرَك» و( انْقِيدٌ) وَالإشمَامُ وَتُحَوكُ الهَمْرَّةٌ ِمِثْلٍ حَرَكَةٍ النَاء وَالقَافٍِ ‏ 
- وَقَابِلَ مِنْ ظَرْفٍ أ مِنْ مَضْدَرٍ أو حرف مجرٌ بِيِيَابَةٍ ري 
ذم أ افغل ذا بين لم يسم قام تم التفشول به قم اقال؛ وَأَشَارَ في هلدا البّيتِ 
إلى أَنّهُ إذا لم يُوجَدٍ المَفعُول به أنيم الطََّرَفُ أو المَصْدَرٌ أو الجَارٌ وَالمَجْرُورُ مُقَامَهٌ وَشَرَطْ في 
, كُلْ وَاحِدٍ مِنْهَا أنْ يَكُونَ قابلاً ِلْبَق أيي: صَالِحاً لَهَاء وأختررٌ بذْلِكَ مِمّا لا يَصْلْح لِلْبَابَقَ 


قوله: (هذا ما ذكره المصنف) أي فإن قوله يجتنب ظاهر في المنع» وإن احتمل الكراهة. 
قوله: (بل يجوز الخ) أي ولا يضر الإلباس» كما لم يبالوا به في نحو مختار وتضارء فإنهما 
يحتملان المجهول والمعلوم» ورد بأن هذا إجمال لا لبس كما هنا لكن في النكت عن أبي حيان 
أن اللغات الثلاثة مسموعة عن العرب»ء ونص على جوازها سيبويه . 
قوله: (الذي ثبت لفاء باع الخ) لكن الأفصح في المضاعف الضم فالإشمام فالكسر» 
باع بالعكس حتى قيل: لا يجوز فيه غير الضم» والأصح الجواز قرأ علقمة لرُدّتْ إِلَيْنَاِ [يوسف: 
5 ولو ردوا لعادوا بالكسرء وقرأ الجماعة بالضم الخالص» والتباس الثاني بأمر الجماعة مدفوع 
#”بلو لأن الأمر لا يقع بعدها على أن اللازم بدون لو إجمال لا إلباس. 
قوله: (وهو معتل العين) أخذ هذا القيد من تمثيله باختار وانقاد وليس بلازم بل مثله 
المضاعف كاشتد وأنهل ففيه اللغات الثلاثة كما قاله الشاطبي . 
قوله: (بمثل حركة التاء) ) أي من ضم أو كسر أو إشمام. 
قوله: (وقابل) مبتدأ سوغه كونه وصفاً لمحذوف أي ولفظ قابل أو وصفه بالظرف بعده إن 
جعل صفة له أو عمله فيه إن جعل حالاً من ضميره المستتر فيه» وحر أي حقيق خبره وبنيابة متعلق 


به. 


قوله: (أو حرف جر أي مع مجروره كما هو ظاهر الشارح تبعاً لظاهر التسهيل وشرح 
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كَالطّرفٍ الذي لا يَتَصَرّفُء وَالمُرَادُ بِ: ما لَزِمّ الُضبّ عَلَى الشّرْفِيّةء نحو: «سَحَرَ) إذا أَرِيدَ به 
سَحَرٌيَوْم بعَييِوه ونحو: امِنْدَكَ؛ فلا تَقُولَ: اجُلِسَ عِندَك» ولا «ركبَ سَحْرُه؛ لقلا تُخْرِجَهُمَا 
عَمَا | سْتفُرٌ َهُما في لِسَانِ العرَبِ مِنْ لَرُومٍ الضب» َكَالمَصَاوِرٍ الي لا تمَصَرْتُ» تحو: «مَعادٌ 
الله فلا يَجُورُ رَفُْ مَعَاذْ اللو؛ لما تَقَدّمَ في الظَّرْفِء وَكذِكَ ما لا فَايِة فيه: : مِنَ الطرْفِ 1 


الكافية من أن الغائب هو المجموع ونقل ترجيحه عن ابن هشام. لكن قال في الارتشاف لم يذهب 
إلى ذلك أحدء بل مذهب البصريين أن النائب هو المجرور وحده. فهو في محل.رفع كما أنه بعد 
المبني للفاعل في محل نصب» وعد القراء الحرف وحدهء وهذا مرغوب عنه إذ الحرف لا حَظ له 
في الإعراب أصلاً ا ه. 

وعلى الثاني» ففي المتن مضاف مقدر أي أو مجرور حرق جر. وذهب السبهيلي وابن 
درستويه إلى عدم نيابة الجار والمجرور أصلاء وما أوهم ذلك يقدر فيه ضمير المصدر المفهوم من 
الفعل» أو ضمير مبهم يعود لما دل عليه الفعل من حدث» أو زمان أو مكان» إذ لا دليل على 


تعيين أحدهاء والمختار مذهب البصريين. 


قوله: (ما لزم النصب على الظرفية) هو ما لا يخرج عنها أصلاً كقط وعوضء وإذا وسحرء 
ومثله ما لزم الظرفية أو شبهها. وهو الجر بمن كعند وثم بالفتح فكل ذلك لا تجوز إنابته لعد 
تصرفه إذ لا يستعمل مرفوعاً أصلاًء ولا منصوباً أو مجروراً بغير ما ذكر. فلا يقال ما جيء قطء 
ولا يجاء إذا جاء زيد على إنابتهماء وأجازه الأخفش فيقال : مجلس عندك بنصبه على الظرفية مع 
كونه في محل رفع بالنيابة وقد أجاز في قوله تعالى: : «الَقَدْ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيِتَكُمْ [الأنعام: 5] ومتادون 
ذلك كون الظرف في محل رفع فاعلاء ومبتدأ مع نصبه على الظرفية لك المشهور أن فتحته حيئئلٍ 
بناء لإضافته إلى المبني لا إعراب أفاده في التصريح . 

قوله: (ونحو عندك) عطف على قوله: ما لزم لا على سحر لثلا يقتضي أنه يلزم النصب 
أبداء وليس كذلك بل يخرج عنه إلى شبهه. وهو الجر بمن. 

قوله: (من لزوم النصب) أي أو شبهه. 

قوله: (معاذ الله) مصدر ميمي نائب عن اللفظ بفعله أي: أعوذ بالله معاذاء وإنما كان غير 
متصرف لعدم خروجه عن النصب على المصدرية؛ ومثله سبحان. 

قوله: (وكذلك ما لا فائدة فيه اليخخ) استفيد منه أنه لا ينوب من الظروف والمصادر إلا 
المتصرف المختص فالمتصرف من الظروف ما يفارق الظرفية وشبهها كيوم؛ ومن المضادر ما يفارق 
النصب على المصدرية كضرب وقتل» والمختص من الظروف ما خصص بشيء من أنواع 
المخصصات». زمن المصادر ما ليس لمجرد التأكيد بأن يكون مبيئاً للعدد كرب ثلاثون ضربةء أو 
لنوع مخصوص كضرب ضرب أليم» أو لنوع مقصود إبهامه كقوله تعالى: فَمَنْ عُْفِيَ لَهُ مِنْ 
أيه # [البقرة: 10] شيء أي نوع ما من أنواع العفو؛ سواء صدر من كل الورثة أو بعضهم. وإنما 
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وَالمَضْدَرِء وَالجارٌ وَالمَجْرُونٍ فلا تَقُولُ: ١سِيرَ‏ وَقْتّ3 ل م م ممم مةمه ع عم جم همة ةمل 


جعل شيء مصدراً لا مفعولاً به لأن عفا لازم؛ وجعله بمعنى ترك ضعيف إذ لم يثبت عنما الشيء 
بمعنى تركه بل أعفاه كما في البيضاوي» وأما النائب من المجرور فشرطه أيضاً الاختصاص كما 
يفيده قول الشارح ولا جلس في دار وأن لا يلزم الجار له طريقة واحدة كمذء ومنذ الملازمين 
للزمان الظاهر وكحروف القسمء والاستثناء الملازمة للمقسم به والمستثنى» ولا يدل على التعليل 
كاللام والباء ومن إذا جاءت له وأما قوله: 
يُعْضِي حَيَاء ويُعْضَى مِنْ مَهَابِيهِ ‏ قَلآ يكلملا حِينَيَيْتَسِمْ 
فنائب فاعل يُغضى ضمير المصدر أي» ويغضى هو أي الإغضاء المعهود وهو إغضاء الحياء 
أو إغضاء كائن من مهابته» أو التقدير» ويغضى هو أي الطرف أي تطبق العين من مهابته كما استقر 
به الروداني لأن الإغضاء خاص بالطرف فيدل عليه» وليس المجرور نائب الفاعل لأنه لكون جاره 
للتعليل مبني على سؤال مقدر فكأنه من جملة أخرى» ولهذا امتنع إنابة المفعول لأجله والحال 
والتمييزء وأما منع المفعول معهء والمستثنى فللفصل بينهما وبين الفغل» والبيت المتقدم للفرزدق 
يمنح به زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهمء حين حج هشام بن عبد الملك في 
حياة أبيه» وجهد أن يستلم الحجر فمنعه الزحام. فجلس بعيداً على كرسي ينتظر الفضو فجاء زين 
العابدين يطوف وهو أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً فلما انتهى للحجر تنحى له الناس حتى 
استلم فقال رجل من الشام من هذا الذي هابته الناس هذه الهيبة فقال هشام لا أعرفه مخافة أن تميل 
إليه أهل الشام فقال الفرزدق أنا أعرفه: 
هَدَا ابِنُ خْيْرٍ عْبَادٍ اللو كُلّهِمٌ - هَذَاالتّقَِىُ الئّقِيْ الطَّامِرُ العَلَمْ 
هَذَا الّذِي تَعْرِفٌ البَطْحَهُ وَطْأَنَهُ . والبَيْتُ يَعَرِقُهُ والحِل وَالحَرَمُ 
يَكَادُيُمْسِكُهُ عِرْفَانٌ راحَتِه. كن اليم ذا ما جاه يَسْتَلِمْ 


يُعْضِي حا الخ إلى أن قال: 
إن عد أ هل الثقى + كَانُوا قي أو ِل مَنْ خَيْرُ هل الأزض قِيلّ هُمْ 
لا يَستَطِيعٌ جَوَاد بُعْدَ غَايتِهِمْ ' وَلأَيدَاِيِهِمُ قَوْمٌ وَإِنُكَرْمُوا 
مَنْ يَعْرفٍ اللَّهَ يَعْرِفٌ أولويةً ذا الدَّين مِنْ بَيّْتِ هذا نَالَهُ الْأمَمُ 
مَنْ يعر يعر ين من بيد مَمْ 
فغضب عليه هشام حتى سجنه: فأرسل إليه زين العابدين اثني عشر ألف درهم فردهاء وقال 


نيح اش لذ األأوعلاء كأ !ا .5 !ل كه 00000 580 
مدحب الله 8 للعطاء فارسل يعول لة. : إنا أهل البيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده ٠‏ والله يعلم نيتك 


ويثيبك عليها فقبلها . 
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ولا «صْرِبَ ضَرْبٌ) ولا «جَلِسَ في دار» أنه لا َائدَة في ذُلِكَ . 
وَمكَالُ القَابلٍ مِنْ كُلْ منها تَوْلَكَ : «سِير يَوْمْ اْجُمْعَة وَصْرِبَ ضَرْبٌ شَدِيد وَمُرَ يريد . 
-0١‏ وَلآ يَنُوبُ بَمْضُ هاذِيء إِنْ وُجِدْ فِي اللّفْظٍ مَفْعُولُ بو وَكَذ يَرِدْ 
مَذْهَبٌ البَصْرِيِينَ - إلا الأّش - أنه إذا وُجِدَ بَْدَ الفغل المبنيّ لما لم يُسَمْ اله : مَفْعُولُ 
به وَمَضْدَرء وَطَرْفء وجادٌ وَمَجرُورٌ ‏ تعن إَامَةُالمَُْولٍ به مقامَ القَاعِلٍء َتقُونُ: صُربَ وَيْدَ 


قوله: (ولا ضرب ضرب) أي لأنه لا فائدة في إسناد الفعل إلى المبهم من المصدرء أو 
الزمان» أو المكان لانفهام الأولين منه وضعاًء والثالث التزاماً فلا بد من تخصيصها بشيء من 
المخصصات . ولا عبرة» فإفادة المصدر توكيد الفعل لأن هذه غير فائدة الإسناد وأولى من ذلك 
بالمنع ضرب على إضمار ضمير الضرب المبهم لأن الضمير أشد إبهاماً من الظاهر نعم إن عاد على 
مصدر مختص بلام العهد. أو بصفة محذونة لدليل جازء كمأ مر في: يغضى حياء الخ ومثله 
قوله تعالى: #وَحِيل بَيْتَهُمْ4 [سبأ: 54] وقوله: 
َقَالَتْ مَتَى يَبْخْلْ عَلِيكَ ويَعْتَلِلٌ © يَسُؤْكَ وإِنُ يَكْشِفْ غَرَامَكَ تَدْرَبِ 
وقوله: 
فَيَا لَك مِنْ ذِي حَاجَةٍ جِيلَ دُوِنَها ‏ وماكُلُ مايّهوى امرؤٌ هو طَائِلُه 
أي حيل هو أي الحول المعهود الحاصل بالموت» أو بغزوة بدر في أحد التفاسير» ويعتلل 
هو أي الاعتلال المعهود الحاصل من المحبوبة أو حول كائن بينهم؛ واعتلال كائن عليك كذا في 
التوضيح وغيره أي» ولا يصح جعل بين في الآية» ودون في البيت نائب الفاعل» لعدم تصرفهما 
عند جمهور البصريين كما في التصريح نعم يجوز ذلك عند الأخفش فيكونان منصوبين على الظرفية 
في محل رفع بالنيابة كما مر في عند وكذا عند من يجوز تصرفهما كما في قراءة طلْقَدْ تَقَطَعَ 
يبتكم 4 [الأنعام: 44] بالرفع ظوَمَوَدَة بَتكُمْ» [العتكبوت: 70] بالجر وقوله: 
دم تَرَيَا آَنَّي حَمِيتٌ حَقِيبْتِي وَيَاشَرْتُ حَدّ المَوْتِ وَالمَوْتٌ دُونَهًَا 
بالرفع وعلى هذا فيكون فتحهما للبناء» ولا يصح جعل النائب قي البيت الأخير ضمير ذي 
حاجة حملت لأن الفعل لازم لا يتعدى إلى المفعول بنفسه. فتدبر. 
قوله: (في اللفظ) خرج به ما لو كان الفعل يطلب مفعولاً به لكن لم يذكر فلا يمتنع إنابة 
غيره سم . 
قوله: (مفعول به) أي ولو منصوباً بنزع الخافض فتمتنع إنابة غيره مع وجودهء كإتابته مع 
وجود منصوب بنفس الفعل. كاخترت زيداً الرجال عند الجمهور خلافاً للفراء والتسهيل . 


قوله: (وقد يرد) أي شذوذاً أو ضرورة. 
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زُ إقَامَةُ غَيْره مُقَامَهُ مَعَّ وجودِوء وَمَا وَرَدَ 


ع اماس 


ضَرْباً شَدِيداً ايوم م الحمْعةٍ أمَامَ الأميرٍ في دَارِوء ولا يجو 
1 مِنْ ذُلِكَ شَادُ أو مُوَوّلَ. 


وَمَذْمَبُ الكُوفِيِينَ أنهُ يَجُورُ إِقَامَةُ غيْرِه وَهُوَ مَوْجُودٌ: تَقَدّمَ أو تَأَخْرَ َتَقُولٌُ: «ضْرِبَ 
صَرْبٌ شَدِيدُ ريدأ وَصْرِبَ رَيْداً ضَرْبٌ ضَدِيدٌ وَكَذْلِكَ في البَاقِي؛ وَاسْتَدَنُوا لِذْلِكَ بِقِرَاءةٍ أبي 
جَعْفَرِ: : لِيْجَرَّى قُوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [الجائية: 1١4‏ وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: 
3 لَمْ يُعْنَ بِالْعَلْيَاءٍإِلاسَيِداُ وَلِآَشَمَى دا الْمَيْإِلاً ذه مُدَى 

وَمَذْمَبُ الأحَمّش أَنّهُ إذا تقَدّم غيرٌ المَفْعُولٍ به عَلَيْهِ جَارٌ إقَامَُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما؛ قَتَقُولُ: 
صُرِبَ في الدَّارٍ زَبْدّء وَضْرِبَ في الدَارٍ َيْدأَ ون لم يَتَقَدُمْ َعَيّنَ إقَامَةُ المَفْعُولٍ به تخو: 
اضُرِبَ يد في الذاريا؛ فلا يجوز اضرب زَيْداً في الدَّارٍ) . 


إذا بْنِيَ الفْغل المُتَعَذّي إلى وكين لِمَا َم يسم فاعلة: فإمًا أَنْ يَكُونَ مِنْ باب «(أغطى1. 
أذ مِنْ بَابٍ اَن . 

فإ كان مِنْ ياب «أَعطَى» - وَهُوَ المُرَادُ بهذا البَتِ ‏ َذكَرَ المُصَْفْ أنه يَجُورُ إِقامَةُ الأَوّلٍ 
مِنْهُما وَعَذْلِكَ المانِي» الاتمَاق؛ َتَقُولٌ: : اكْسِيّ زَيْلٌ جيه وَأَعْطِيَ عَمْرُو دِرْمَماك وَإِنْ شِْتَ 
أَقَمْتَ الثَّانِي؛ َعَقُولٌ: «أغطِي عَثْراً وِرْهَمْ وَكُْسِيَ رَيْداً جِبَةا. 

هلذا إن لَمْ يَخْصَل لَبْس بقَامة النانيءٍ قإذا حَصَل ليبن د وجب إقام 
«أغْطيْتٌ رَيْدأ عَم رأ فَتَتَعَيّنُ إِقَامَةُ الأول فَتَقُولُ : «أغيليَ رَيْدُ عَمْراً وَلا يَجُورُ ِقَامَةٌ الثّاني 
حيئكذ » للا يَخْصّل لَبْسٌ؛ لأَنّ كُنَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُصْلّْحُ أَنْ يكُون آذ بخلاف الأول . 


قوله: (أبي جعفر) هو من العشرة: 

قوله: (ليجزي قرماً الخ) أي ببناء يجزى للمجهولء ونائب فاعله بما كانوا مع وجود 
المفعول به. وهو قوماًء وكذا لم يعن مجهولء وبالعلياء نائبه مع وجود المفعول به وهو: سيداء 
أي لم يعن الله أي لم يجعل أحداً يعتني بالعلياء إلا سيدأء وأوله البصريون بأنه ضرورة» والنائب 
في الآية ضمير الغفران المفهوم من يغفرواء وغاية ما فيه إنابة المفعول الثاني. وهو جائزء هذا 
وحقق في شرح الجامع أن الأحق النيّابة ما يكون أهم في الكلام مثلاً لو كان القصد إيقاع ضرب 
زيد أمام الأمير أنيب الظرف مع وجود المفعول به وهكذا. 

قوله: (من باب كسا) هو ما كان ثاني مفعوليه غير خبر في الأصل» ولا أحدهما منصوباً 
بتزع الخافض كاخترت الرجال زيداً. 


قوله: (لئلا يحصل لبس إلخ) أي ولا يدفعه تأخير النائب لأن كون الأصل تأخير الثاني » عارم 


>23 2045 


وَنقَلَ المُصَئْفٌ الاتَمَاقَ عَلَى أن النَانِي مِنْ هلذا البَاب يَحجُورْ ِقَامتُهُ عِنْدَ أَمْنٍ الس ؛ إن 
عَتَى به أله ا ين جهَة اللخونين كلو أي يجيد أن مَذْمَبَ الكُوفِيِينَ أَنّهُ إذا كان الأَوّل 


مَعْرِفَةٌ وَالَانِي تكرَةٌ : َعَيّنَ إِقَامَةُ الأوّلٍ؛ كُتَقُولَ: «أغطِيّ زَيْدٌ وزْهماً»» وَلا يَجُورُ عِنْدَهُمْ إِقَامَةُ 
الثاني » فلا تَقُولَ: «أغيي دِرْهَمٌ م ريدأ 


يَعْني أَنَهُ إذا كَانَ الفِخلَ مُتَعدَياً إلى مَفْعُولَينٍ الثاني مِنْهُمَا حَبَرٌ في الأضلء كُطَنّ وَأَحَوَاتِهاء 
أؤ كَانَ مُتَعَدياً إلى كلاثة مَفَاعِيلَ كأرى وَأَحَوَاتِهَا - لأْهَرْ ند الكخوئيَ أنه يَجِبُ إِقَامَُ الأول 
وَيَمْئَنْعٌ ِقَامَةٌ الثاني في باب طن وَالنانِي وَالثَالِثِ في بَاب: «أَغَلَّم»؛ 5 و تقول : «ظُنٌّ رَيْدُ قائماً» 
وَلا يَجُورُ: «ظَنّ زْداَاقِمٌ و تَقُولُ: : ألم ريد َرسَكَ مُسرّجا؛ ولا يود إقامة القاني؛ كلا 
تَقُولُ: «أَعْلِمَ زَيْدأْ مَرَسُْكَ مُْرَجأً» ولا إقَامَةُ الَلِثْ؛ تَقُولَ: «أغيلم رَيْداً مَرَسَكَ مُسْرَجٌ وَتَقَلَ 
ابْنُ أبي ليع الاثَقَاقَ عَلَى منع إقامّة القَالثء وَتَقَنَ الاتَمَاقَ ‏ أَيْضاً ‏ ابن المُصَئّفٍ ‏ 

َدعب نوم مِنهُمْ المصَنْفُ ‏ إلى أنه لا َعينَإَامَةُ الأول لا في بَابٍ اظَنْ» ولا بَابِ 
«أغلم» ١‏ نْ يُشْتَرَط ألا يَسْصْلَ لَبْسٌ؛ ؛؟ كَتَقُولٌ : ظ نَّ نَيْدا قَاقِمُء وأَغلِم زَيْدا َرَسَكٌ مُسْرَجا». 

وَأَمًا ا إَاة ألكَالثِ مِنْ بَابِ «َعْلَما فَتَقَلَ ابْنُ أبي الرّبيع وَابْنُ المُصَئفِ الاتَمَاقَ على مَنْعِى 
وََيْسَ كُمَا رُعَمَاء فَقَد تقَلَ غَيرْهُمَا الخلاق في دَلَكَ؛ كُتقُولٌ: «أَغلم رَيْدا مرَسَكَ مُسْرَج). 


كون الأصل إنابة الفاعل معئّى» فلا يدل على كون المتأخر هو المأخوذ بخلاف: ضرب موسى عيسى . 
فإن تأخير المفعول دافع للبس لعدم المعارض فيه. وكذا لا يدفعه تأنيث الفعل لتأنيثه لأن غاية ما يفيده 
كون المؤنث هو النائب» وأما كونه آخذاً أو مأخوذاً فشىء آخر: 

قوله: (فليس بجيد الخ) يجاب عنه بأنه لم يصح عنده حكاية الخلاف» أو مراده اتفاق 
جمهور البصريين . 1 

قوله: (ولا يجوز عندهم الخ) أي وإن لم يحصل لبس». لأن المعرفة أحق بالإسناد» وقيل 
بالمنع مطلقاً طرداً للباب. 

قوله: (إذا القصد ظهر) أي بشرط ظهوره فإذا .شرطية لا إذا التعليلية. 

قوله: (فقّد غيرهما الخلا ف) أي أجازه بعضهم حيث لا لبس كما مثل» وهو مقتضى 
كلام التسهيل بل هو داخل هنا لأنه ثاني مفحولي طن فتقل فاق خلعذه قاله أبن هشام . 

تنبيه : : شرط إنابة الثاني مع عدم اللبس أن لا يكون جملة» وإلا امتنع اتفاقاً كما يمتنع في غير 
ألثا لثاني 1 لا إذا حكيت بالقول لأنها حينئذ كالمفقرد لقصد لفظها نحو: «وَإِدًا قِيِلَ لَهُمْ لا تَفُسِدُواك 
[البقرة: ]١١‏ فإن كان الثاني ظرفاً مع وجود الأول-ففيه الخلاف المار في الظرف مم المقعول»؛ 
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َو حَصَلَ لَْسٌ تَعَينَ إقامةُ الأول في بَابٍ «ظَنَّ» وَأعلَم قلا ؟ تَقُولُ: «ظْنَّ زيداً عَمْرّوَ) 
عَلى أنَّ «عَمْرُو) هُرٌ المَفْعُولُ الثَّانِي» وَلا تألم رَيْداً حَالِدٌ مُنطلِقا». 
4- وَمَاسِوَى النَّائِبٍ مِمَاعُلْقَا بالرّافِع النَضْبٌلَهُمُعَمّقًا 

حَكمْ المَفعُولٍ القَائم مُقَامَ الَاجِلِ كم القَاعِل؛ فَكَمَا أنه لا يَرْعْ لفل إلا قاعلا وَاجدا 
َذلِكَ لا برقع الفغل إلا مولا َاداء كلو كان لفل مغمولانٍ تأكثر نت واجدآ منها ثقام 
الفَاعِلِء وَنْصَبْتَ البَاقِي» فتقول: «أَعْطِي زُيْدُ رهما وَأَعْلِمَ رَيْذُ عمراً قائمأء وَضْربَ زَيْدٌ 


عقيس 


ضَرْباً شَدِيداً يوم م الْجَمَعَة 3 أَمَام الأمير في ذَارو) . 


اشْيِغَالُ الْعَامِلٍ عَنِ الْمَعْمُولٍ 


0- إن مُضْمَرُ أشم سَابِقٍ فِغْلاً شَعَلَ عَنْهُ: بتضب لَفْظِدء أو الْمَحَلُ 


وعلى الجواز فالنائب متعلقه لأنه المفعوا ؛ الثاني ف الحققة لا المح ور نفسه خلافاً لم لأثه 
وعلى محعاة المفعول اكيب كيه 8 وه _- م 


قوله: (فلا:تقول ظن الخ) أي لأن كلاً منهما يصلح أن يكون ظاناً ومظنوناً. 
قوله: (ود نصبت الباقي) أي لفظاأً في غير المجرور ومحلاً فيه والله أعلم . 
اشيِغَالُ الَامِلٍ عن المَعمُولٍ 

المقصود بالذكر هو المشتغل عنهء ووسطوه بين المرفوعات والمنصويات لرفعه تارة ونصبه 
أخرى. ١‏ ه صبان. وفيه أن أول المنصوبات المفعول به في باب تعدي الفعل ولزومه: وقد ذكر 
بعده المتنازع فيه مع أنه يرفع وينصب فكان ينبغي على هذا توسيطه أيضاً. 
إن م 5 أسم الخ) مخ شمر فاعل بمحذوف يغسره ه شغخل + » وفعلاً مفعول لذلك 
المحذوف وضمير عنه» ولفظه للاسم السابق والباء في : بنصب بمعنى عن وهو بدل اشتمال من 
عنه بإعادة العامل بمعناه» وأل في المحل بدل عن الضمير على مذهب الكوفيين أي إن شغل ضمير 
أسم سابق فعلاً عن كونه ينصب لفظ ذلك الاسم كزيداً ضربته أو محله كهذا ضريته فالسابق الخ 
فاللفظء والمحل للاسم السابق لا للمضمر لأن نصبه محلي أبداً. هذا ما إشار إليه الموضح 
والأشموني» وهو التحقيق. وأشار الشارح كغيره إلى أن اللفظ والمحل للضمير الشاغل والمراد 
بنصب لفظه تعدي الفعل إليه بنفسه وبمحله تعديه بالحرف كزيداً مررت بهء مجازاً من إطلاق 
الملزومء وهو نصب اللفظ والمحل على لازمه. وهو التعدي بالنفسن والواسطة» وعلى هذا 


بالضمير في لفظه للمضمر والباء سببية متعلقة بشغل» ويكون قوله الآني : 


وفَضلْ مَشْعُولٍ بحرفٍ جز 
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الاشْمِعَال: أنْ يَتَقَدّمَ اشم قارع يفن غيل ي طبر لك الل أي شي 
- وَهُوَّ المُضَافُ إلى ضَجِيرٍ الاشم السّابق ‏ فَمِكَالُ الْمُشْتَغْلٍ بالضّمِيرٍ: «رَيْدا ضَرَبُْهُء ورَئْداً مَرَرْتُ 
بها َمِكَالُ المُشْتَغِلٍ ِالْسَبَبِي «رَيْداً ضَرَيْتُ غلامَهُ) وَهلذا هُوَ المَرَادُ بِقَوَلِهِ : (إِنْ مُضْمَرٌ اشم إلى 
آجِرو) وَالتَّفْدِيرُ: إن شَعْلَ مُضْمَرُ اشم سَابق فِغلا عن ذَلِكَ الاشم المُضْمَّر لَفْظأ نَخرٌ: «رَيْداً 
ضَرَبْثُة) أَوْ تطبه مَحَلآ نَخو: «زَيْداً مَوَرْتَ بها َكل وَاحِلمِنْ اضَرَيْتُ» وَمَرَرْتُ) اشْتَعَْلُ 
ِضَمِيرٍ «رَيْد لكنّ ضَرَبْتُ1 وَصَلْ إلى الصَّمِيرِ بتفسه» وَ «مَرَرْتُ1 وَصَلّ إِلَبْهِ بَحَرْفٍ جْر؛ فَهْوَ 


100 فَالسَابقٌ , الْصِبْة بفِغْلٍ 


تعميماً بعد تخصيص لأن فصل المشغول إما من ضمير الاسم السابق كما ذكر» أو من سببيه 
كزيداً مررت بغلامه فلا تكرار. 
قوله: (فالسانق) نصب بمحذوف يفسره انصبه. وأفاد بذلك مثال الاشتغال انع حكمه 


000 ع 0 1 7 0 ا 
قوله: (أضمرا) أ ذف عمأ أي إذ أرأ حثماً كما يذكره الث حلا أ حتماً لأر 


قوله: (أن يتقدم اسم) أي واحد لأنه نكرة في الإثبات فيفيد أن المشغول عنه لا يتعدد مع 
اتحاد العامل المقدر لأنه لم يسمعء وأما: زيداً وعمراً ضربتهماء فكالاسم الواحد يسبب العطف» 
وأجازه الأخفش أن عمل المقدر في. متعدد كزيداً درهماً أعطيته إياه. فإن تعدّد العامل المقدر جاز 
كما في الرضي كزيداً أخاه غلامه ضربته. أي لابست زيداً أهنت أخاه, ضربت غلامه وأفاد أيضاً 
اشتراط تقدّمه وأما: ضربته زيداً فليس اشتغالاً» بل إن نصب زيد فبدل من الهاءء أو رفع فمبتدأ 
مؤخرء ويشترط فيه أيضاً قبوله الإضمار» فلا يصح الاشتغال عن حال وتمييز ومصدر مؤكد 
ومجرور ما يختص بالظاهر كحتى» كذا في الصبان. لكن سيأتي في المفعول المطلق نيابة الضمير 
عن كل من المصدر المؤكد والمبين إلا أن يكون فيه خلاف. وكونه مفتقراً لما بعذه فلا اشتغال 
في: جاءك زيد فأكرمه؛ وكونه مختصاً لا نكرة محضة ليصح رفعه بالابتداءء وإن تعين نصبه 
لعارض فلا اشتغال في: #وَرُهْبَانِيّةَ انَتَدَعْوهَا» [الحديد: 07؟] بل المنصوب عطف على مفعول 
جعلنا بتقدير مضاف أي وحب رهبانية وابتدعوها صفة كما في المغني. 


مله فعل) هذا هو المشغوا شغولء وهو العامل الذي يذكرء وشرطه الاتصال 
بالاسمٍ السابق كما سيأتي» وصلوحه للعمل فيما قبله سواء كان فعلاً متضرفاً» أو اسم قاعل: أ 
مفعولاً دون الصفة المشبهة والمصدر وا سم الفعل والحرف والفعل الجامد كفعل التعجب» انهلا 
يفسر في هذا الباب إلا ما يعمل فيما قبله. نعم يجوز الاشتغال في المصدر واسم الفعل» وليس 
عند مجوز تقديم معمول الأولين ‏ وخير الثالث كز يدأ لست مثله أى باينت زيداً لست مثله. 


ول !2 ولي أي باينت زيد 


قوله: (في ضمير ذا دم) هذا هو الشاغل» وشرطه كونه ضمير الاسم السابق» أو سببيه 
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مَجرُورٌ لنْظا وَمَنُضُوبٌ مَحَالآ َكل من اضَرَيتُ وَمََرْتُا لَْ لَمْ يَشْتَهِلْ بالهِيرٍ لتسلط عَلَى 
«زّيْد) كما تَسَلْطَ عَلَى الصّمِيرِء فَكُنْتَ ‏ تَقُولٌ: «رَيْداً ضَرَيْتُ) فَتَنْصِبُ «رَيْدأ» وَيَصِلْ اله الفِغْلٌ 
ِفِْهِ كَمَا وَصَلَّ إلى ضَمِيرِء وَتَقُولُ : بريد َرَت قَيِصِلُ الفِعلُ إلى رَيْدِ بالباء ؟ كما وَضصَلَّ إلى 
ضَمِيرة) وَيَكُونُ مَنُصُوباً مَحَلا كَمَا كان الضَّمِيرٌ. 

وَقَوْلُهُ: «فَالسَابِقُ انْصِبْهُ ‏ إلى آخِر؛ مَعْاهُ أنهُ إذا وُجِدَ الاسم وَالفِعْلُ عَلَّى الهَيْئَةِ 
المَذْكُورَةٍء كَيجُورُ لَك نَضبٌ الاسم السَّابِقٍ . 

وَاخْئَلَتَ النّوبُون في تَاصِيه : 

ََهَبَ الجُمْهُورٌ إلى أن ناصِبَهُ وغل مُضْمَرْ وُجُوباً؛ لأنّهُ لا يُجْمعُ بيْنَ المفسْر وَالمْفَسْرِ 
وَيَكُونُ الفِعْلُ المُضْمَرُ مُوَافِقاً في المَغتى لِذْلِكَ الْمُظْهَره وَهلذا يَشْمَلُ ما وَافَقْ لَفْظأً تَخو قَوْلِكَ 
في «رَيْداً ضَرَبْتّة؛ : إن التَقدِيرَ ١ضَرَيْتٌ‏ زَيْدا ضَرَّبْتُةُ) وما وَاقَقْ مَعْنَى دُونٌَ لَفْظِ كَقَوْلِتَ في «زَيْداً 
مَرَرْتُ يده : إن التَفْدِيرَ: «جَاوَرْتٌ رَيْداً مَرَرْتُ بدا وَهذَا هُوَ الَّذِي ذكَرَهُ المُصَنّفٌ . 

وَالْمَذْعَبُ الثاني : م مَنْضُوبٌ بِالفِغْلٍ المَذْكُورٍ بَعْدَهُ وَهنذا مَذْمَبٌ كُوفِي وَاخْتَلفَ 


هلؤلاء؛ قَقَالَ قَوْمٌ: نه عَمِلَ في الضَّمِيرٍ وَفي الاشم مَعاً؛ فإذا قُلْتَ: 2رَيْداً ضَرَيْتُهُة كان 


كما يعلم من كلامه. ويجوز حذفه بقبح لما فيه من القطع بعد التهيئة | ه صبان» ومراد الشارح 
بعمله فيه خصوص النصب بدليل باقي كلامه؛ ومقتضى ذلك مع قول المصنف بنصب لفظه. 
وقوله: فالسابق اتصبه الخ» أن العامل إذا اشتغل برفع ذلك الضمير نحو: ظوَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُشْرِكِينَ 
اسْتَجَارَكَ4 [التوبة: *] لا يكون اشتغالاً» والمنقول عن شارح التسهيل وأبي حيان أنه منهء وكذا في 
التوضيح وهو المتجه» ففي الضابط قصور؛ فأحد فاعل بمحذوف يفسره استجارك لاشتغاله 
بضميرهء ولا يرد أنه لو تفرغ له لم يعمل فيه لأن ذلك لعارض تقدّمهء ولو تأخر عنه لعمل فيه. 
والجمهور على اتحاد جهة نصب الشاغل» والاسم السابق» وصحح الدماميني خلافه لحكاية 
الأخفئن عن العرب: زيداً جلست عندهء مع أن زيداً مفعول بهء وعنده ظرف» والتقدير: لابست 
زيدا جلست عنده. 

قوله: (مضمر وجربا) أي لأن المذكوركالعوض عنه فلا يجمع بينهما. وأما قوله تعالى: 
«إِنّي رَأَيْتُ أَحَدَ ع عَشَرَ كَوْكَباً4 [يوسف: :] الآية» فليس اشتغالاً بل رأيت الثاني تأكيدء وساجدين 
مفعول ثان لرأيت الأول» أو مفعوله الثاني محذوف أي ساجدين لي» وقوله: طوَالشَّمْسٌ وَالقَمَرك 
[الأنبياء: 8] مفعول لمحذوف يفسره رأيتهم» والجمع حيينئدذ للتعظيم . 

قوله: (وما وافق معنى دون لفظ) أي سواء كانت الموافقة بالوضع كالمرور المتعدّي بالباء. 
والمجاوزة بخلاف المتعدّي بعلى فمعتاه المحاذاة أو باللزوم ولو عرفاً كزيداً ضربت أخامء أو قتلت 

وٌه: أي أهنت زيداً أو سررته. لأن ذلك لازم عرفاً للفعل المذكور فهو يدل عليه» ومثله: زيداً 
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١ضَرَبْتُ)‏ نَاصِباً ل هِرَيْدِا وَلِلْهِاءِء وَرُدٌ هاذا المَذْهَبُ بِأنهُ لا يَعْمَلُ عَامِلُ وَاجِدٌ في ضوير أشم . 
وَمُظْهَرِهء وَقَالَ قَرْم: هُوٌ عامل في الظَّامِرٍ وَالضَجِيرُ مُلْمّىء” َو د بآن الأسْمَاء لا تُلَعَى بَعْدٌ 
انْصَالِهَا بالعوَامِلٍ ‏ 


58 - وَالئْضْبٌ َم إن ئلا السَابقُ ما يممص بالْقِغْلٍ؛ كَإن وَعَيْئُمًا 
ذَكَرَ النَحْوِيُونَ أنَّ مَسَائِلَ هذا البَاب عَلَى حَمْسَةٍ أقْسَام؛ أَحَدُّها: ما يَحِبُ فِيهِ التَضْبُ» 
وَالنَانِي : ما يَجِبُ فِيه الرَفْعُء وَالثَالِتُ: ما يَجُورُ فيه الأمْرَانٍ وَالنَضْبٌ أرْجَخ0 وَالرَابعُ : ما يَجُورُ 
فيه الأمْرَانٍ وَالرَفْعٌ أَرْجَحٌُء وَالحَامِسٌ: ما يَجُورُ فيه الأمْرَانٍ عَلَى السّوَاءِ. 
َأَضَادْ رَ المُصَئْفٌ إلى القشم الأول بقَوْلِه : اوالئَضبٌ حَحْمْ - إلى آخِرهك» وَمَعْنَاه أنه 
بَعْدَ أَدَاةِ لا يَلِيهَا إلا الْفِعْلٌ» كأدْوَاتٍ الشَّرْطٍ نحو: (إِنْء ع 
كَتقُول: «إِن رَيْداً أفْرَمتهُ أكْرَمَكَ وَحَيْتُمَا رَيْدا تلقَهُ فأَكْرِمَةُ؛؛ قَيَجِبُ نَضِبُ «رَيْداً» في المِكَالَيْنٍ 


َضْبٌ الاسم السّابق إذا وَكَم 


مررت بغلامه أي لابست زيداً لا جاوزت لأن المجاوزة ليست له. 

واعلم أله لا محل لجملة العمل المظهر على الصح لأنها مثسرة خلا لشلوين في جه 
المفسرة بحسب ما تفسره أي فلا محل لها في: زيداً ضربته» ومحلها الرفع في: «إنا كل شَيْءٍ 
خَلَقْاُ بِقَدَرِ ونحو زيد الخبز يأكله لأنها مفسرة للخبر والنصب . .في #وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ تِ لهُمْ مَغْفِرَة# [المائدة: : 5] إذ لو صرح بالموعود به المفسر بجملة لهم مغفرة كان 
منصوباً . هذا وكون المفسر جملة إنما هو في اشتغال النصب الذي كلامنا فيه؛ أما الرفع فالمفسر 
فيه الفعل وحده لأنه المحذوف لا الجملة؛ وله إعراب ما يفسره لفظاً أو محلاً. ولذا جزم في 
قوله: 

قْمَنْ نَحْنُ نُؤْمئهُ يَبِتْ وَهْوَ آَمِنْ 

قوله: : (بأنه لا يعمل الخ) وبأنه يلزم كون المتعدي لواحد متعدياً لاثنين وهو خرم للقاعدة. 

قوله: (لا تلغى |( لخ) وبأن الضمير قد لا يتعدى إليه الفعل إلا بالحرف؛ فكيف يلغى مع 
وجود الحرف المعدّى» وأيضاً لا يمكن الإلغاء ذ في السببي لأنه مطلوب الفعل في الحقيقة كزيداً 
ضربت غلام رجل يحبه. 

قوله: (كأدوات الشرط) أي والتحضيفن والعرضن لاختصاصها بالفعل مطلقاًء وأدوات 
الاستفهامء إلا الهمزة لاختصاصها بهء إذا رأته في حيزها بخلاف ما إذا لم تره كأين زيد؟ وهل 
زيد قائم؟ وإنما ذكروا ذلك في خصوص هل لعروض استفهامها بالتطفل كما مرء وأما الهمزة فلا 
تختص به مطلقاً لأنها أم الباب» وهم يتوسعون في الأمهات لكن الغالب فيها الفعل. 

قوله: (وحيئما زيداً تلقاه الخ) أي وهلا زيدآً أكرمته؟ ومتى زيداً تكرمه؟ وأين زيداً فارقته؟ 


3 
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وَفِيما أَشْبَهَهُمَاء وَلا يَجْوزْ الرّفْعُ عَلى أَنَّهُ مُبتَدأ؛ إذ لا يَمَعُ الاسم بَعْدَ هذه الأدَوَاتِء وَأَجَارٌ 
بَعْضُه وُقُوعَ الام يَعْدَهاء قلا يَمْتَيِمَ عِنْدَهُ الرَفُمُ عَلى الابْتدَاءِء كَقَوْلٍ الشَاعِرٍ: 
7 لآ تَجْرَعِي إِنْ مُنْفِسٌ أَمْلَكْبُهُ ‏ هَإِذًا مَلَكْتُ فَعِئدَ ذَلِكَ فَاجْرَعِي 
تَقْدِيرْهُ: «إنْ هَلَكَ مُنْفِسٌ» وَاللَهُ أَعْلَمُ . 


104 وَإدْ ئلا السَابِئٌ ما بالأبيدًا 


4- كذ 


التليم 


فيجب النصب في كل ذلك وقوله: تلقاه ليس مجزوماً لأنه مع فاعله مفسر للجملة المحذوفة بعد 
حيثماء وليس المفسر الفعل وحده حتى يكون مجزوماً كمفسره؛ وفي نُسَخْ: تلقه» بالجزمء إجراء 
له مجرى المحذوف. 

تنبيه: تسوية الناظم بين أن وحيثما إنما هي في وجوب النصب حيث وقع الاشتغال بعدهما 
أعم من كونه في شعر أو نثر لا من جميع يع الوجوه. فلا يرد أن جميع الأدوات المذكورة لا يليها في 
النثر إلا صريح الفعل. قالاشتغال بنننها بخاض بالشمره إلا أن مع الماضي لفظاً أو معنّى وإذا 
مطلقاً فلا يقبح تلو غيز الفعل ظاهراً لهما في النثرء لضعف طلبهما له لأن إن لا يظهر عملها حيشلٍ 
مع أنها:أم بابهاء وإذا لا تعمل أصلاً قال الروداني ومثلها كل شرط لا يجزم نحو: لو ذات سوار 
لطمتني» لو غيرك قالها يا أبا عبيدة: بخلاف أن مع المضارع لما ظهر أثرها فيه قوي طلبها له فقبح 
تلو غيره لها في النثر كباقي الأدوات ويستثنى من أدوات الشرط: أما. فإن الاشتغال يقع بعدها 
نظماً ونقرأ لكن لا يجب النصب لأن الاسم يليها ولو مع وجود الفعل نحو: ظوَأمًا كَمُودُ 
قَهَدَيْئَاهُمْ4 [فُصلت: ؟7١]‏ قرئ بالرفع على الابتداء» وبالنصب على الاشتغال ويجب تقدير العامل 
بعد المنصوب لأن أما لا يليها إلا الاسم وبعد الفاء» لأنه لا يفصلها من أما إلا اسم واحد أي: 
وأما ثمود فهدين هديناهم . 

قوله: .(ولا يجوز 'الرفع)أي. على الابتداء.. كما ذكره أما على الفاعلية لفعل مطاوع.للمذكور 
فيجوز كقوله: 

ي إن هلك منفس أهلكته والظاهر أن مثل المطاوع المبني للمجهول كإن زيد أكرمته 
أكرمك؛ على أن زيد نائب فاعل بمحذوف أي: إن أكرم زيد أكرمته» فتدبر. 

قوله: (وأجناز بعضهم.وقوع الاسم)أي المبتدأ بعدها أي أدوات الشرط» وكذا التحضيض 
والاستفهام وهذا القول ضعيف. 

قوله: (السنابق)بالرفع فاعل تلاء وما بالابتداء الخ مفعوله أي ما يختص بذي الابتداء . 

قوله: (كذا الخ)مفعول مطلق لمحذوف» وفاعل تلا ضمير الفعل» وما لم يرد مفعولهء وما 
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أَشَارَ بهادَيْنٍ المَيْتَيْنِ إلى القشم النانِي» وَهُوَ ما يَحجِبُ فيه الرَفْعْ فَيَحِبُ رَفْعٌّ الاشم 
المُشعلٍ عَنهُ إذا ومع بذ دا 2 تَخْقَصٌ بالابْتدَاءِء كإذا التي لِلْمُفَاجأَة؛ ََقُولٌ : «حَرَجتٌ فإذا رَيْلَّ 
يَضْرِبَةُ عَمْرُوا يرَفع (زَيْدا ‏ ولا يَجُورُ نَصْبْهُ؛ٍ لأنَّ «إذا» هذه لا يَمَعُّ بَعْدّها الفغل: لا ظاهراٌ 


وه م 


ولا مقدرا. 


وَكَذَلِكَ يَجِبُ رَفُعُ الاشم السَّابِقٍ إذا وَلِيَ الفِغْلَ المُشْتَغِلَ الضْجِيرٍ أَدَاةُ لا يَعْمَلُ ما بَعْدَها 


فيمَا قَبْلَهَاء كَأَدَوَاتِ الشَّردْط وَالاسْيقْهَام تمم ممم ممم مام ء مم م ممم ةم ةتيمم ة ةم نمام ةم رقا 


قبل بالضم أي قبله فاعل يردء ومعمولاً حال منه أي إذا تلا الفعل شيئاً لم يرد ما قبله معمولاً لما 
وجد بعده بأن كان له صدر الكلام فالتزم الرفع التزاماً مثل ذلك. : 

قوله : (فيجبٍ رفع الاسم المشتغل عنه الخ) مقعضى ذلك أن هذا القسيم من باب الاشتغال 
مع أن ابن الحاجب لم يذكرهء وصوبه ابن هشام. قال لأنه ليس من باب الاشتغال في شيء» ولم 
يدخل تحت ضابطه لأن العامل لو تفرغ من الضمير لم يصلح للعمل في الاسم السابق» والمتجه ما 
اقتضاه ه المتن والشارح من عدّه منه لأن العامل صالح في ذاته للعمل فيه. ٠‏ وإنما امتنع لعارض 
وقوعه في هذه الأماكن. فقول المصنف في |/ لضابط بنصب لفظهء أو المحل على الإعراب الأول 1 
يعني باعتبار حالته الذاتية» وإن منعه مانع عارض» ويخرج به ما امتنع عمله فيما قبله لذاته كالفعل 
الجامد أفاده سم . 

قوله: (لا يقع بعدها الفعل) أي. مطلقاً لفرقها من إذا الشرطية» وقيل: يقع إن أقترن بقد لأنها 

تقع بعد الشرطية فيحصل بها الفرق» وقيل: يقع مطلقاًء والأول أصبحء ومثلها ليتما فلا يجوز 
ع ب لسري لمسل 6 للا لي بل ماك وأوآرل اصع وله يد قلا يجيه 
الربيع نعم يجوز النصب على إعمالهاء ومما يلزم الابتداء واو الحال مع المضارع المثبت فلا نصب 
في نحو: خرجت وزيد يضربه عمرو لما سيأتي في قوله: - 

وَدَاثُْ بَذْءِ بمضارع نَبَتْ 

الخ» وكذا لام الابتداء.فلا نصب في: إني لزيد ضربته. 

قوله: (إذا ولي الفعل الخ)» وكذا إذا فصل بين الاسم والفعل بأجنبي نحو زيد أنت تضريهء 
وهند عمرو يضربها فلا نصب فيه للفصل بين العامل والمغمول بأجنبى فلا يفسر عاملاً فيهء وهذا 
قد يدخل في قوله كذا إذا الفعل تلا الخ. ١‏ 

قوله: (كأدوات الشرط) أي والتحضيض والعرض ولام الابتداء وكم الخبرية والحروف 
الخسلة والحوصواء والموسوف وحرف الأسثا» كل ذلك لا يعمل ما بعدم فيما قبله؛ فلا تصب 
في: : زيد هلا ضربتهء أو ألا تضربفء أو لأنا ضاربه» أو كم أو أ ني ضربته» أو زيد الذي تضربه» 
أو رجل ضربتهء أو ما زيد إلا يضربه عمروء بخلاف حرف التنفيس كزيداً سأضربه» فيجوز نصبه 


على الراجح . 
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وَ همَا) النَافِيَ» نحو: «رَيْدٌ إن لْقِيتَهُ َأَكْرِمةٌ وَزَيْذٌ عَلْ تَضْرِيةٌ وَزيْدٌ مَا لَقِيتهُ) فُيَجِبُ رَهُْعُ «زَيْده 
في هلله الأمْيِلَةِ وَنَسْومَاء ولا يَجُورُ تَضْبْهُ؛ لأن ما لا يَصْلّحُ أنْ يَعْمَلَ فِيمًا قَبْلَهُ لا يَضْلْحُ أن 
يُقَسَّرَ عَامِلاً فيما قَبْلَهُ وَإلى هنذا أَشَارَ بقَوْلِهِ : «كَذَا إذا الفِعْلُ ثلا إلى آخره؟ . 
أيْ: كَذَلِكَ يَجبٌ رَفُمْ الاشم السَّابِقٍ إذا ثلا الفِعْلٌ شَيْعاً لا يَرِدُ ما قَبْلَهُ مَعْمُولاً لما بَعْدَهُ 
وَمَنْ أجاز عَمَلَ ما بَعْدَ هاذِه الأدوَاتِ فِيما قَبَلَهَاء فَقَالَ: «زيْداً مَا لَقِيتُ» أَجَازٌ التتضبّ مَعْ 
الضَّمِيرٍ بِعَامِلٍ مُقَدَرِ َيَقُولُ : «ريْداً ما لَقِيثهُا . 
- وَأَخْقيِرَ نب قَبْلَ فِغْلٍ ذِي طَلْبْ ‏ وَبَعْدَ ما إيلاثه الْفِغلَ عُلْبْ 
-١‏ وَبَعْدَ عَاطِفٍ بلا نُضلٍ عَلَى © مَعْمُول فغل مُسْتَقِرَأوَلا 
هذا هُوَ القِسْمُ الثَالِتُء وَهُواما يكار فيه اللُضث. ّْ 
رَدلِكَ إذا وَقَعَبَعْدَ الاسم فِغْلَ دَالُ عَلَى طَلْبٍ ‏ كالأمر وَالنَهَيء وَالدُعَاءِ ‏ نحو: «رَيْداً 


قوله: (وما النافية) مثلها لا في جواب القسم لأن لها الصدر أيضأًء ولذا قال سيبويه في قول 

الشاعر: 
آلَيْتُ حَبٌ العرّاقٍ الدَّمْرَ أَظطْعَمُهُ ٠‏ وَالحَبٌ يَأَكُنْهُ فِي القَريّةِ السّوِسُ 

إن نصب حب بنزع الخافض هو على لا بمحذوف يفسره أطعمه على الاشتغال لأنه على 
تقدير لا فلا يعمل فيما قبله أي: حلفت .على حب العراق لا أطعمه في الدهر بخلاف: زيد لا 
أضربه» أو لم أضربه فالرفع فيه راجح فقط لا واجب لأنه من القسم الخامس الآتي . 

قولة: (ولا يجوز نصبه) أي على الاشتغال» وقوله: :لا يصلح أن يفسر عاملاً أي على وجه 
كونه عوضاً عن المقدرء كما هو شأن الاشتغال» فلو نصب الاسم بمقدر يدل عليه بالملفوظ دون 
تعويض جازء ولم تكن المسألة من الاشتغال» ولا يلزم صلاحية الملفوظ حيئئذٍ للعمل قيما قبله» 
ولذا صرح المصنف في قول الشاعر: 

يا أَيّهَا المَائحٌ دلوي كُونَكًا : 

بأن دلوي مفعول لمحذوف يدل عليه دونك أي خَذ دلوي مع أن اسم الفعل لا.يعمل فيما 
قبله» وحينئذ يجوز إظهار المحذوف بخلاف الاشتغال. 

قوله: (وبعدما إيلاؤه الخ) أي» وبعد شيء يغلب في لسان العرب جعل الفعل تاليا له. 
فإيلاؤه مصدر مضاف لمفعوله الثاني» والفعل مفعول أول لأنه الفاعل معنّى» وفاعله محذوف أي 
إيلاء العرب الفعل له. ١‏ 

قوله: (على معمول فعل) أي على جملة معمول فعل أي الجملة التي هو فيهاء لأن العطف 
على الجملة الفعلية بتمامها. 


قوله: (كالأمر) أي ولو باللام نحو: زيداً لتضربه؛ لأنها كلا الناهية لا يلزمان الصدر. فلا 
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أَضْربَهُ وَرَيْداً لا تَضْرِبٌْء وَرْيْداً رَحِمَهُ الله»؛ فَيَجُورُ رَفُعُ ريده وَنَضْبْهُء وَالمُخْتَارُ النَصبٌ. 
وَكَذَلِكَ يُخْتَارُ النضبٌْ إذا وَقَعَ الاسم بَغْدَ أداةٍ يَغْلِبُ أنْ يَلِيهَا الفغل» كَهَمْرَةِ الاسْتمْيَا 
نحو: «أزيْداً ضَرَبْتَهُه بالنٌضْبٍ ب وَالرَفُع» وَالمُحْتَارُ النَضْبٌ . 
وَكَذَلِكَ يُحْتَارُ النَضْبٌ إذا وََ َع الام المْشْتَعْل عَنْه بد عَالفٍ نفدم جذلة يلي وَل 
يُْفْصَل بَيْنَ العَاطفٍ والاشمء نحو: «قَامٌ رَيْذُ وَعَفْرٍ أَكْرَمْتُهُ1؟ فيَجُورُ رَفْعُ «عَمْروا وَنْضْبُفُ 
وَالمُخْتَارُ النَضْبُ؟؛ لتُغطف جمْلَةٌ فِغلِيّةٌ عَلَى جُمْلَةِ فغليد 


حر سوم 


يمتنع عمل ما بعدهما فيما قبلهماء وإنما امتنع تقديم الفعل عليهما لضعفهما مع تأخرهما عن 
العمل» كما في لم ولما ولن. 

قوله: (والدعاء) أي بخير أو شر بصيغة الطلب كزيد اللهم ارحمه؛ أو الخبر كما مثله. 

قوله: (والمختار نضيه) أي لأن الإخبار بالطلب عن المبتد| قليل» وخلاف القياس لعدم 
احتماله الصدق والكذب إلا بتأويل كما مر في بابه بل قبل بمنعه» وإنما اتفقت تفقت السبعة على الوق ' 
في آية السرقة والزنى لأنه ليس مما نحن فيه بل تقديره عند سيبويه: مما يتلى عليكم خكم السارق 
الخ والزانية الخ فخبره محذوفء والفعل بعده مستأنف لبيان الحكمء فالكلام جملتان لأن هذا , 
ليس من مواضع دخول الفاء في الخبر عنده كما مر» وعئد المبرد الجملة الفعلية خير» ودخلته 
الفاء لما في المبتد! من معنى الشرط» ولهذا امتنع النصب لأن ما بعد فاء الجزاءء وشيهها لا يعمل 
فيما قبلها على أنه لا يمتنع إجماع السبعة على المرجوح قياساً كقوله تعالى : : #وَجْمِعَ السَّمْسُ 
وَالْقَمَدْ) [القيامة: 9] حيث لم يؤنث ألفعل مع أنه المختار في المؤنث غير الحقيقي وإن عطف عليه 
مذكر كما مرء وقال ابن بابشاذ: يختار الرفع في العموم كالآية» والنصب في الخصوص كزيداً 
اضربه . 

قوله: (كهمزة الاستفهام) مثلها النفي بما أو لاء أو أن وكذا حيث المجردة من ما لأن دخول 
الجميع على الفعل أكثر» فيترجح النصب بعدها كما زيداً رأيته» ولا عمراً كلمتهء وأن بكرا رأيته» 
واجلس حيث زيداً ضربته بخلاف لم ولما فتختص بالفعل ولا يقع الاسم بعدها إلا ضرورة فيجب 
نصبه فإن فصلت الهمزة بغير ظرف نحو: أأنت زيداً تضربه؟ ترجّح الرفع» أو الظرف فلا أثر له 
نحو أكل يوم زيد أتضربه» والظاهر أن مثل الهمزة في ذلك ما ذكر معها. 

قوله: (بعد عاطف:) أي أو شبهه كضربت القوم حتى زيداً ضربته» وما رأيت 0 
ضربته» فيترجح النصب لأن حتى ولكن وإن كانا حرفي ابتداء لدخولهما على الجملة لكنهما أشبها 
العاطفين في كون ما بعد حتى بعضاً مما قبلهاء وفي كون لكن بعد النفي كما هو شأنهما عند 
العطف فإن خليا من ذلك كأكرمت زيداً حتى عمرو أكرمته؛ وقام بكر لكن عمر ضربته ترجّح الرفع 
لعدم شبههما بالعاطف» ولا وجه لتعينه كما قيل إذ غايته أنهما مثل: زيد ضربتهء أفاده سم. 


قوله: (لتحطف جملة الخ ) إن قلت كما يرجح النصب بذلك يرجح الرفع بكون الأصل عدم 
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َلَر فُصِلَ بَيْنَ الَاِفٍ وَالاشم كَانَ الاسم كما لَوْلَم يَتَقَدَّهُ شي نحو: اقَامَ ريد وَأَما 
عَمْرْو فَأكْرْمئة» فَيَجُورُ رَفُعْ «عَمْرِو) وَنَضيْهُ وَالمُحَْارُ ارمع كما سَيَِي» وَتَقُولُ : : مقَامَ زُيْد ل وَأَمَا 
عَمراً قأكرمة» قَيُْتَارٌ التضبٌ كُمَا تفده أنه وَمعَ َبْلَ فِغلٍ دَالَ عَلَى طَلَب . 
5- وَإِنَْ ثلا الْمَعْطوفٌ فِعْلاً مُحْبََا بِهِعَنِ أشمء فَاعْطِفَن مُخَيِّوَا 
أَشَارَ بِقَوْلِهِ : «فَاعْطِمَن مُخَيّرأ» إلى جوَازٍ الأمَرَيْنِ عَلَى السَّرَاه وَهدًا هُوَ الذي تَقَدُمَ أنه 
القِسُمٌ الخَامِسٌ . 
وَضَبَْطَ النَحْوِيُونَ ذَلِكَ بأنّهُ إذا وَقَعَ الاسم المُْتَعْلُ عَنْهُ بَعْدَ عَاطِفٍ تَقَدَّمَْهُ جَمْلَةٌ ذَاتْ 
وَجهَيْنِء جَارٌ الرَفُعٌ وَالنَضْبٌ عَلَى السُواء وَفْسّرُوا الجَمْلَةَ ذَّاتَ الوَجْهَيْن بأَنّهَا جُمْلَةٌ : صَدْدُهًا 


المغني 


في كي 


التقدير أجيب بأن التقدير في العربية كثير جد وتخالف المتعاطفين قليل جداأً بل نقل 
قبحه عن الرازي فلا يصلح للترجيح» ومحل قل التخائف إن عدم مقتظيه فلا يرد قله تعالى: 
سَوَا عَلَيِكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أُمْ نّم صَامِجُون4 [الأعراف: : 1197 فإن المقتضى للتشالف أن دعاء 
الأصنام متجدد منهم فناسبه الفعلية» وعبر في الثاني بالاسمية لتفيد أن هذا الدعاء مسارٍ للصمت 
الدائم في عدم الإفادة. فكأنهم لم يدعوا أصلاً. ولو عبر بالفعلية لفات هذا المعنى فتدير. 


قوله: (قام زيد وأما عمرو الخ) إنما اختير رفعه لأن ما بعد أما مستأنف ومنقطع عما قبلهاء 
ومثلها إذا الفجائية كرأيت عبد الله فإذا زيد يضربه عمرو لكن الرفع في هذه واجب لما مر. ولا أثر 
للفصل بغيرهما كقام زيد. وفي الدار عمراً ضربته . 


قوله: : (فيختار نصب عمرو الخ) أفاد أن محل ترجح الرفع مع الفصل ما لم يقتض النصب 
مقتض آخر غير العطف كالطلب. رالا ترج النصب اتعدد مقتضيه؛ واعلم أن ما بعد الفاء لإ 
يعمل فيما قبلها إلا إذا كانت زائدة» أو مع إما لكونها معها مزحلقة عن مكانها كما سيأتي بيانه» 


ويمتنع أن يقدر الفعل ع قبل الفاء لأنه لا يفصل بينها وبين أ أما | بأكثر من جزء واحد فالتقدير: وأما 
عمراً فأكرم أكرمه . 


قوله: (بعد عاطف) أي غير مفصول بأما لما مرء وشبه العاطف فى هذا أيضاً كالعاطف» 
وشبه الفعل كالفعل فالأول كأنا ضربت القوم حتى عمراأً ضربته. والثاني كهذا ضارب زيداً وعمراً 
يكرمه . 

قوله: (جملة ذات وجهين) أي غير تعجبية لجريان فعل التعجب مجرى الأسماء لجمود. 
ولذلك صغروه. 


قوله: ( (جاز الرفع والنصب») أي بشرط أن يكون في الثانية ضمير الاسم الأول كزيد قام 


وعمروٌ أكرمته في داره أو تعطف بالفاء لترتبط بالأولى. قال ابن هشام أو بالواو لإفادتها الجمعية 
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اسْمٌء وَعَجِرُهَا فِغْلُ» نحو: «رَيْدُ قَامَ وَعَمْرُو أَكْرّمئهُ» فَيَجُورُ رَفْعٌ عَمْروا مُرَاعَاةٌ للصَذْرِ 
وَنْصِبهُ مُرَاعَاةٌ للعجز. 
لله م فِي غَبْرِ الَّذِي مَرُ رَجَخْ؛ 5 

هنذا هُوّ الْذِي نَقَدْمَ أَنْهُ القِسْمْ الرَّابِمُ » وَهُوَّمَا يَجُورُ فيه الأَمْرَانٍ يُخْتَادُ الرّفْعٌ وَذْلِكَ: 


ش كن اشم لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ ما يُوجِبُ تطبه وَلا مَا يُوجِبُ رَفْعَهُ ولا مَا يُرَجَحْ نَضْبَهٌ ولا ما يُجَوَرُ 
فيه الأمرينِ عَلَى السْوَاءء وَْلِكَ تخو: «زَيْدٌ صَرَبتها فَيَجُوزْ رَفْعْ 'زيْيا وَنَضْبْك وَالمُخْمَارُ رَفْعَة؛ 
لأنّ عَدَمَّ الإضمَارٍ أَرْجَح مِنَ الإِضْمَارٍ. 


وذعم بَعْضْهُمْ أنّهُ لا يَجُورُ النضْبُ؛ لما فيه من خُلقّة الإضمارء وَلَيْسَ بِشَيْءء كذ قله 
سِيبَوَيْهِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمّةِ العَرَبِيّد وَهُوَ كَثِيرٌء وَأَنْمَدَ أبو السَّعَادَاتِائْنُ الشّجَرِيّ في أُمَالِيهِ عَلَى 


النَضْبٍِ قَوْلَهُ: 
[154] قارساً مَاعَادَرُوه مُلحماً عيِرَزْتْيِلٍ وَلانِكُسٍ وَكِنْ 
وَمئه فول تَعالى : طجكاتٍ عَذْنٍ يَدخُلُوتها4 [الرعد: 90 بكر تاء اجئات» . 
4- وَفْضْلُ مَشخولٍ بكرف جَرٌ ‏ إزْ بإضَائة كوّضل يجري 


كما في الفاء السببية» ورد بأن جمعيتها في المفردات لا في الجمل فإن خلت عن ذلك امتنع 
النصب بالعطف على الصغرى عند الأخفش والسيرافي لأن المعطوف على الخبر خبر» ولا رابط 
فيهء وجوزه الناظم وجماعة. ومنه مثال الشرح للتوسع في الثواني. وقد أجمعت القراء على نصب 
السماء في قوله تعالى: لوَالنجَمْ وَالشَّجَرُ يَسْجدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا» [الرحمن: 7-5] مع خلوها عن 
ضمير النجم والشجر فإن عطفت على الكبرى ترجح الرفع لتناسب المتعاطفين» والنصب مرجوح 
على حد: زيداً ضربته» ويكون من عطف فعلية على اسمية أفاده الإسقاطي وللأخفش أن يدعي 
مثل ذلك في الآية فتدبر. 

قوله: (فما أبيح الخ) فائدته دفع توهم أن ما خالف المختار من الوجوه السابقة لا يقاس 
عليه نقله سم عن الشاطبي . 

قوله: (فارساً ما غادروه) أي تركو وما زائدة وملحماً بفتح الحاء المهملة أي غشيه الحرب 
من كل جانب» والزُّمّيل بضم الزاي وشد الميم الجبان؛ والتّكس بكسر فسكون الضعيف؛ والوّكل 
بفتح فكسر اسم فاعل من وكل أمره إلى غيره لعجزهء أو بفتح الكاف فعل ماض ولا يرد أن شرط 
المشغول عنه كونه مختصاًء وفارساً نكرة محضة لأن مأ قائمة مقام الوصف وإن كانت زائدة أي 
فارساً أي فارس 

قوله: (بكسر جنات) هي شاذة . 


قوله: (أو بإضافة) أي بذي إضافة» أو بمضاف ولو تعدد كزيداً ضربت غلام صاحب أخيه» 
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يغ أنه لا هرق في الأْوَالٍ الحمْسَةٍ السَاِةِ َِنَ أن يَفْصِلَ الصَمِيرُ بالل المَشْعُولٍ به 
نحو : ارزَيْذٌّ ضَرَئْتُهُ) أو يَنْفَصل مِنهُ: : بِحَرْفٍ جَرٌء نحو: «زيد مَوَرْتُ به أؤ بِإِضَافَةَ نحو: «رَيْدٌ 
ضَرَيْتٌ عُلامَقُق أو غُلام صَاحبه» أَوْ مَرَدْتُ يِعُلامو أوْ يِعُلام صَاحِبَهِ؛ فَيَجِبُ النَضْبُ في 

تخر: «إن يدا مرت بعرم كما يَجبْ في (إن ردأ لقي أعرَمكَ». وَكَدَلِكَ يَجِبْ الع 
في «احرَجَتٌ فإذا رَيْدٌ مَوَ به عَمْرُو) وَيُحْتارُ النَضْبُ في «أرَيْداً مررثٌ به؟؟ وَيَحْتَارُ الرّفْعُ في «زَيْدٌ 
مَرَرْتُ بها وَيَجُورْ الأرّان عَلَى السَّوَاءِ في (زَيْدُ قَامَ وَعَمْرُو مَرَرْتُ بوه وَكَذَلِكَ الحُكمْ في (رَيْدُ 
ضَرَيْتٌ عُلامَفُ أؤ مَرَرْتُ يغُلام4 . 
0- وَسَرٌ في ذَا البَاب وَضفاً ذا عَمْلُ ‏ بالْقِغلء إن لَمْ يَكُ يَكُ مَانِعٌ حَصَلٌ 

يَعْيِي أنَّ الوَضْفٌ العَامِلَ في هنذا البَاب يَجْرِي مَجْرَى الفِعْلٍ فيما تَقَنّمَ وَالمُرَادُ بالوَضْفِ 
العَامِلٍ: اسْمْ المَاعِلِء وَاسْمْ المَفْعُولٍ. 

وَاحْثْرِرَ بِالوَضف مما يَْمَلُ عَمَلَ الفِغلٍ وَلَيِسَ ِوَضْفٍ كاشم الفِغْلٍ نحو: «رَيْدٌ دَرَاكِا 


قلا يَجَورُ نَضْبٌ «رَيْيِ)؛ لأنّ أُسْمَاءَ الأفْعَالٍ لا تَعْمَلُ فيما قَبْلَهاء علد قد عَامِلاً فيه 
وَاحشرزَ بقَوْلِهِ «ذا عَمَلْ) مِنّ الْوَصْفِ الْنِي لايَعْمَلُ كاشم القَاعِلٍ ) إذا كان ب بمَعْنَى 


وأو مانعة خلوٌ فتجوّز الجمع كما أشار له الشارح بقوله: مررت بغلامه؛ لكن قال الشاطبي لا يتقيد 
الفصل بما ذكر بل يجوز زيداً ضربت راغياً فيه أو ضربت من أكرمهء أو رجلاً يحبه كما سيأتي 
في. قوله : 


الخ وحينئذ فليست أو لمنع الجمع ولا الخلوء واعلم أن الفعل المقدر في اتصال الضمير 
بلفمل بن افا الماكور وفي قصله منة من معناء, أو لازمه كما مرت الإشارة إليهء ولذا كان 


النصب عند الاتصال أحسن منه عند القفصا 


قوله : (فيما تقدم) أي في الجملة إذ لا يتأتى فيه وجوب النصب لأنه لا يكون إلا بعد ما 


قوله : (اسم الفاعل) أي وأمثلة المبالغة لا الصفة المشبهة ولا فعل التفضيل . 


1 
قوله : (ذلا يجوز نصب زد أي بل يجب رفعه مبتدأ خبره جملة اسم الفعل وفاعله؛ 
فالمحل للجملة أما هو وحده فلا محل له على الراجح» وكذا يجب الرفع في نحو: زيد ضرياً إياه 
لأن المصدر لا يعمل فيما قبله فزيد مبتدأ خبره الفعل الذي ناب عنه المصدر. نعم يجوز الاشتغال 
فيهما عند الكسائي المجوز تقديم معمول أسم الفعل والسيرافي المجوز تقديم معمول المصدر 
الذي لا ينحل بحرف مصدري وهو النائب عن فعله. أما ما يتحل فلا يعمل فيما قبله اتفاقاً لأن 
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الماضي» تحو: «رَيْدٌ أنَا ضَارِبْهُ أمس» فلا يَجُورُ نَضْبُ «رَيْده؛ٍ لأن ما لا يفْمَل لا يقس عاملاً. 
وَمِكَالُ الوّضْفٍ العَامِلٍ «رَيْدٌّ أنا ضَارِبُهُ : الآنّء أز غَداء وَالدْرْمَمْ أَنْتَ مُغطاة) فَيَجَورُ 
نَضْبٌ «زَيْدء وَالدَرْمَم) وَرَفْعُْهُمَا كَمَا كَانَ يَجْورُ ذَلِكَ م مَعَ الفغل . 
وَاحْمْرِرٌ بِقَولِهِ: «إنْ لَمْ يَكُ مَانِمٌ حَصَل) عَمّا إذا دَخْلَ عَلَى الوَضْفٍ مَانِعٌ يَمْنَعَهُ مِنّ العَمَلٍ 
فيما قَبْلَهُ كُمَا إذا دَخَلتْ عَلَيْهِ الألِثُ وَاللآم؛ نحو: «ريْدٌ أنا الصَّارِبُة؛ فلا يَجُورُ نَضْبُ 
درَيْده؛ لأنَّ ما بَعْدَ الألِفٍ وَاللام لا يَعْمَلُ فيما قَبْلَهُمَا؛ فلا يُقَسّْرٌ عَامِلاً فيو وَاللَهُ أَعلَمْ. 
5- وَعُلْقَة خحاصِلة بتايع كَمُلْقَةٍيِتَفْسٍ الام الْرَاقِم 


قم أنه لا رق في هنذا الاب بين م نَل فيه اليم الفِغل» نحو: (زَيْداً ضَرَبْتُا 
وَبَيْنَ ما الْفُصَلَ بِحَرْفٍ جَرّء نحو: «زَيداً مَرَرْتُ به4؛ أؤ بِإضَافَق نحو: «زَيْداً ضَرَيْتُ غُلامَة. 

وَذْكَرَ قي هلذا لبَيْتِ أنَّ المُلايسَةَ َسَةَ بالتّابع كَالمُلابْسَةٍ بِالسَيَبيّ » وَمَعَْاه أنه إذا عَمِلَ الفِعْلُ في 
أْجِئبي ' وَأ بما ْمل على ضَميرٍ الاش السَّابِقٍ - مِنْ صِلَّة نحو: (زَّيْداً ضَرَيْتُ رَجُلاً يُحِبُهُ 
أو عَطفِ بَيَانْ نحو: نَيْدا ضَوَيْتُ عَمْراً أَبَاهُ أؤ مَعْطوفٍ بالوَاو خَاصّةٌ نحو: «رَّيْداً ضَرَيْتُ 
عَمْراً وََحَا» ‏ حَصَلْتٍ المُلابَسَةُ بَِّكَ كَمَا خضل بكفْس السْبَِيْ» فَيتزّلٌ ندا ضَرَبْتُ رَجْلا 
يُحِبْهُ؛ مَنزلَةَ #ريْداً ضَرَبْتُ غُلامَهُ؛ وَكَذَلِكَ البَاقِي. ١‏ 
الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول؛ ومحل ما ذكر ما لم يمنع منه مانع كالفاء في : طوَالَّذِينَ كَفَرُوا 
مَتَعْساً لَهُمْ4 [محمد يَليِ: 8] فيتعين فيه الابتداء اتفاقء وتعساً مصدر لمحذوف هو الخبر أي تعسهم 
تعساًء ودخلته الفاء مع أن فعل الصلة ماض لجوازه على قلة كآية: «إِنَّ الّذِينَ قَتَنُوا المُؤْمِنِينَ* 
[البروج: 6٠١‏ الخ . 

قوله: (زيداً أنا ضاريه الآن) أي بنصب زيداً بفعل مضمر يفسره جملة: أنا ضاريه» أو باسم 
فاعل مضمر خبر عن أنا مقدم عليه؛ أو مبتدأ وأنا فاعله إن اعتمد على نحو استفهام نحو: أزيداً أنا 
ضاربه» والوصف المذكور على هذين خبر مبتد! محذوف كما قاله الدماميني» وهو مفسر 
للمحذوف» وقائم مقامه بلا تقدير مبتد| له كما قاله سم» فإن قيل قد مر في الابتداء أن الوصف لا 
يفصل من معموله بأجنبي . وحينئذ فلا يصلح ضاربه لأن يفسر عاملاً في زيد لأنه لو تفرغ له لم 
يتسلط عليه لفصله بأنا قلنا: هو صالح في ذاته لا بالنظر للفصلء أو أن محل امتناع الفصل عند 
تأخر الأجنبي والمعمول عن الوصف كما في آية: لأَرَاغِتُ أنت عن لنتي» [مريم: 45] أخذاً من 
كلامهمء أفاده الصبان. ولا يرد أنهم صرحوا بامتناع: زيداً أنت تضربهء للفصل كما مر مع 
تقدمهما لأنهم اغتفروا ذلك في الوصف لاحتياجه إلى ما يعتمد عليه بخلاف الفعا 


بحلاف المعل . 


قوله: (وعلقة الخ) يعني أن الارتباط بين العامل الظاهرء والاسم السابق الذي لا بد منه في 
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وَحَاصِلُهُ أن الأجئِيّ إذا أَنْبِعَ يِمَا فيه ضَمِيِرٌ الاسم السَابِقٍ جَرَى مَمِرَى السَّببِيٌّ» واللّهُ 


تَعَذي الْفِغْل» وَنُرُومُهُ 
ل ا انفئلٍ الما أن عل لهأ ا ير مَضْدَرٍ ب م عَعِلُ 


تحو: ضريث يدا زازه : ما لَب تدك وهر ا ا 
نحو: ١«مَرَرْتٌ‏ بِرَيْدِا أو لا مَفْعُولَ لَه تنحو: «قَامَ ريد وَيْسَمّى ما يَصِلُ إلى مَفْعُولِهِ بكَفْسِهِ: فِغلاً 


الاشتغال ليكون العامل موجهاً إليه في المعنى كما يحصل بنفس الاسم الواقع شاغلاً لكونه ضمير 
السابق» أو سببيه يحصل بتابع الشاغل الأجنبي إذا اشتمل ذلك التابع على ضمير السابق» فالعلقة 
بمعنئ الارتباط والملابسة» والباء في بتابع وبالاسم سببية كما يشير إليه صنيع الشارح فإن كل 
منهما سبب في الارتباط باعتبار عمل العامل فيه أو في. متبوعه» والمراد بتابع الشاغل وصفه أو 
بيأنه أو نسق عليه بخصوص الوا لإفادتها الجمعية لا البدل والتوكيد. ويحتمل أن المراد بالعلقة 
الضمير» والباء في بتابع» وبالاسم بمعنى فيء والمراد بالاسم الواقع على هذا خصوص السببي 
فتأمل والله أعلم. 


تعذي الفِعلٍ وَلْرُومَهُ 
لزومه عطف على تعدى فهو تابع له في إعراب التراجم من رفع أو غيره» وهو من إضافة 
الصفة للموصوف أي الفعل المتعدي والفعل اللازم لأنهما المذكوران صراحة لا نفس التعدي 
واللزوم. وفي هذا الباب ذكر المفعول به وهو أول المنصوبات فكان الأولى تأخيره عن التنازع كما 


مر في الاشتغال. 

. قوله: 7:-:-: الندل. المعدى) أي بنفسه وضعاً لأنه المراد عند الإطلاق لا المعدى بالحرف» 
ولا بنع الخافضن 

قوله: 21 : .) أي صحة أن تصل الخ وله علامة ثانية . . وهي صحة صوغ اسم مفعول منه 


تام أي غير مفتقر إلى جار ومجرور. 

قوله: 0:: بالقصر مفعول تصلء وغير بالجر مضاف إليه أي هاء هي ضمير غير مصدر أي 
وغير ظرف أ أيضاً فإن ضميره يتصل باللازم كالمصدر نحو: الليلة قمتهاء والنهار صمته وإنما لم 
يذكره المصنف لأنه لا يتصل به إلا توسعاً بحذف الجار. والأصل : قمت فيها وصمت فيه بخلاف 
ضمير المصدر. 
قوله: 7 


ما ليس كذلك.» هذا كقول المصنف: ولازم غير المعدى صريح في انحصار 
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مُتَعَدّياً» وَوَاقِعَاء وَمُْجَاوِرَء وَمَا لَئِسَ كَذَلِكَ يُسَنّى: لازماء وَفَاصِرا وَغَيْرَ مُتَعَذُ وَيُسَمَى 
مُتَعَدياً بحَرْفٍ جَر. 

وَعَلامَةُ الفِغلٍ الْمتَعَذّي: أنْ تَتَصِلَ به هَاءٌ د تَعُودُ عَلَى غَيْرٍ المَضْدَرٍ وَهِيَ هَاءُ المَفْعُولٍ به؛ 
نحو : «البَاب أَغْلفئة . 

وَاحْمُِرَ بِهَاءِ غَيْرٍ المَضْدَّرٍ مِنْ مَاء المَضْدَرِ؛ فإنّها تَتَصِلْ بِالمْتَعَدّي َاللازِم ؛ قلا تَدُلُ عَلَى . 
عدي الفِغل؛ فَمِكَالُ المُتّصِلَةٍ بِالمْتَعَذي «الصَّرْبُ ضَرَبيْهُ ريدأ أيْ ضَرَبْتُ الصَّرْبَ رَيْدأء وَمِثالٌ 
المْتَصِلَةٍ لازم «القِيامُ كُمْئه أي : قمْتٌ القيامَ . 
4- قَانصِبٍ ب مَفْعُولَة إن لم يَنْبْ عَن قاعِلء حو تنبت الحُنْبٍ 

شَأنُ الفغْلٍ المْتَعَدّي أن يَنْصِبَ مَفْعُولَهُ إذ ل يب عَنْ قاِله» نحو : «تَدَيَرْتُ الكُثْبَ)2 فإنْ 
نَابَ عَنْهُ وَجَبّ رَفْعُهُ كما تَقَدّمَه نحو: :درت الكُبُ1 . 

وَكَذ يُرْفْعٌ المَفْعُولُ وَيْنْضَبُ القَاعِلُ عِمْدَ أمْن اللَّنْسِء كَقَوْلِهِمْ: «حرَقَ النَوْبُ المِسْمَارَا وَلا 
يَنقَّاسُ ذَلِكَء بل يقد يفْقَصَرٌ فيه عَلَى السّمَاع . 

والأفعال المتعديةٌ على ثلاثة أقسا 

أَحَدُها: اا تقذ إل تفش يي هن ِسْمَانِ؛ أَحَدُهُمَا: ما أَضْلْ المَفْعُولَيْنِ فيه المُبتدأ 
وَالخَبرُء كَطَنَّ وَأَحْوَاتِهَا وَالثّانِي : ما لَيِسَ أَضْلّْهُمَا ذْلِكَء كَأَعْطى وَكْسَا. 

وَالقِسْمٌ الثاني : ما يَتَعَذَّى إلى ثَّلاثَةِ مَفَاعِيلَ» كَأَعْلّم وَأَرَى . 

وَالقِسْمْ الثَالِثُ: ما يتَعَذَّى إلى مَفْعُولٍ وَاحِدِء كَضَرَبَء وَنَحْوه. 


7 


الفعل في القسمين لكن الجمهور على أن كان وأخواتها واسطة قيل: ولعل المصنف أدخلها في 
المتعدي لشبهها به في ى عمل الرقع والنصب لأنها يتصا لى بها هاء غير المصدرء والظاهر أن موضوع 
كلامه الأفعال التامة بدليل قوله: فانصب به مفعوله. وإلا لقال: أو خبره. ولتقدم الكلام على 
الناقصة فلا يخالف الجمهورء وفي التسهيل أن ما يتعدى تارة بنفسه وتارة بالحرف مع شيوع 
الاستعمالين كشكرته» وشكرت له ونصحتهء ونصحت لهء واسطة وهو الأصح قال أبو حيان فهو 
قسم برأسه مقصور على السماع لا لازم؛ وحذف الحرف توسعاًء ولا متعد» والحرف زائد كما 
قيل بكل. وأما ما تعدّى ولزم مع اختلاف المعنى كُفََرَ قَاه بفاء فغين معجمة أي فتحه وفغر فوه أي 
انفتيح » وكزاد ونقص فلا يخرج عن القسمين. 

قوله: (قانصب به مفعوله) أي المفعول به لأنه المراد عند الإطلاق» أما بقية المفاعيل 
فينصبها اللازم أيضاً . 


قوله: (كنهم؛ فى القأ اله كة وكسحابة إفراط الشهوة فى الطعام وأن لا تمتلئ 
و في القاموس محر إفرا في 1 
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زَلازم فَيِرُ المعذى» وَخَتم لَْرُوهُ أفمَال السّسَايَاء كنيد 


اللآزِمُ هُوَ: ما لَيْسَ بِمْتَعَذٌ وَهُوَ: ما يِل به قا ضير ير تيا َيََحَُمْ الوم 
ِكل فِغلٍ ذال عَلَى سَجيْةٍ - وَِيَ الطَبِيعَةُ نحو: اشَرْفَء وَكَرْمَ وَظَرْفَء وَنَّهمَ) َكَذَا كل فِغلٍ 
عَلَى وَزْنِ افْعَلَلّه نحو : «افُشعَرٌ َاطْمَأَة» أو عَلَى وَرْنِ اُعتلل» ٠»‏ نحو: : ١أفْعَنْسَسَ‏ وَأَخْرَنيبمَ) 
أز دل على تطَائة ك مهد الَوْبُء وَنَظْفَ» أؤ وْ عَلَى دَنْسِ ك «دَنِسَ الثوبٌ. وَوَسِمَ) أؤ دَلَ عَلَى 


عين الآكل ولا يشبع» نهم كفرح؛ وَعُنِيَ أي بضم فكسر فهونهم ونهِيم ومنهوم ا هء وفيه أيضاً: 
نهم كفرح وضرب وتخمء وعلى هذا الثاني فهو عرض لا سجية. وتمثيله بنهم المكسور يفيد أن 
أفعال السجايا لا يلزم ضم عينهاء وفي التصريح خلافه. 

قوله: (والمضاهي) بكسر الهاء أي المشابه» واقعنسسا أما مفعوله أي» والذي شابه اقعنسسا 
في كونه بعد نونه الزائدة حرفان أعم من كونهما أصليين كَاخْرَنْجَمَ أي اجتمع» أو أحدهما زائد 
للتضعيف كاقعنسس أو لغيره كاسلنقى أي نام على ظهره» واحرنبى الديك إذا انتفش للقتال» وأما 
فاعله ومفعوله محذوف بناء على مذهب المصنف من جواز حذف عائد أل الموصولة أي والذي 
ضاهاه اقعنسس لإلحاقه به وهو وزن افعتلل أصلي اللامين» كاحرنجم فإن السين الثانية في 
اقعنسس زائدة لإلحاقه باحرنجم لا أصلية بدليل تكرارها بلا فصل وعلى كل فالمراد اقعنسس وما 
شابهه لاشتهار هذه العبارة في ذلك قيل: ويضعف الأول أنه لا يفيد الإلحاق المذكور فالتشبيه عليه 
مقلوب لما علمت من إلحاقه باحرنجم لكن على الثاني لا يشمل نحو اسلنفى فإن اقعنسس لم 
يلحق به به بل هو أيضاً ملحق باحرنجم فالأولى حمل المضاهاة فيهما على مطلق الموازنة» والحاصل 
أن كلاً من , افعنلل المضاعف كاقعتسس» ومن افعنلى كاسلتقى ملحق بافعنلل أصلي اللامين» وكلها 
لازمة وأما قوله: 

نَدْجَعَلَالتُعَاسُ يَسْرنديني ‏ أَنَفَعُهُعَئي وَيَغْرَتَدِيني 

فشاذ» ومعنى أسرندى واغرندئ علا وركب . ١‏ 

قوله: (وهي الطبيعة) المراد بها المعنى الملازم للفاعل أي الذي لا يفارقه غالباً أو بشرط 
عدم المعارض . فلا يرد أن نحو الظرف يزول لعارض كالمرضء» ولك التزام عدم زواله بذلك» 
وإنما يستتر. 

قوله: (كطهر» بالضم والفتح» ونظف بالضسم لا غير. 


قوله: 25د ووسخ) كلاهما كفرح . 00 


قوله: (عذى ج#رضر) المراد به معنى غير حركة لا يلازم القاعل فخرجت الحركة فمنها لازم 
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عَرَض نحو: «مَرض زَيْدّء وَاحْمَرٌ؛ أَوْ كان مُطَاوعاً لما تَعَدَّى إلى مَفْعُولٍ وَاحِدِ نحو: «مَدَدْتُ 
الْحَدِيدَ قَامْئَدٌه وَدَحْرَجْتٌ رَيْدا فَتَدَْرَجَ). 

وَاحْعُرِرٌ بِمَوْلِهِ: «لِوَاحِدٍ) مِمّا طَاوَعَ المْتَعَدّي إلى الْنَيْنِ ؛ فإنّهُ لا يَكُونُ لازماء يِل يكُونٌ 
مُتَعَلٌ مَتَعَدياً متعديا إلى مَفْعْولٍ ذاجلاءٍ نحو : : اقَهَمْتُ رَيْدا المَسْألة نوما وَعَلَّمِنهُ النَخْوَ كتَعَلّمَهًا . 


1 مَإِنْ حرف فالتفهست لاله 


تَقَدمَ أن الفِغلَ المتعدُيَ يَصِلُ إلى مول : بِتَفْسِو وَدْكَرَ هُئا أ د الفغلٌ ازة يَصِلُ إلى 


كمشىء ومتعدٌ كمدّء أما ما يلازم فمن السجايا كما مرء ودخل في العرض: نظف ودنس فعطفه 
عليها عام وشمل أيضاً فهم وعلم مع أنهما متعديان فإن جعلا ثابتين» أو كالثابت أشكلا على 
أفعال السبجايا . 


قوله: (مطاوعاً الخ) المطاوعة قبول الأثر أي حصوله من فاعل فعل ذي علاج محسوس إلى 
فاعل فعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقاً» فإن حصل الأثر “بلا ملاقاة فليس مطاوعاً كضربته فتألم» وخرج 
بالمحسوس غيره فلا يقال: علمت المسألة فانعلمت» ولا: ظننت كذا فائظَنٌّ» لعدم العلاج 
المحسوس, وأما نحو قولهم: انقطعت إلى الله» وانكشفت حقيقة المسألة مما كان معنويا فمجاز 
لا حقيقة» أو أنه ليس مطاوعاً لفعلت بل مستقل كذهب ومضى» ويجوز قلت هذا الكلام فانقال إذا 
عنيت الألفاظ المسموعة لإحساس علاجها بتحريك اللسان والشفتين فإن أردت المعنى المفهوم من 
لقول بلا نظر للفظ امتنع» أفاده الدماميني. ويستفاد من كلام المصنف ما عليه الجمهور من أن 
الفعل ومطاوعه لا يتعديان معاً إلى مفعول أو اثنين» ولا يلزمان معاً بل المتعدي لواحد يلزمء 
ولاثنين يقصر عن واحدء وأما استعطيته درهماً فأعطاني درهماً» واستنصحته فنصحني فمن باب 
لطلب والإجابة لا المطاوعة. وأما قوله: ١ ١‏ 


وَكُمْ مَوْطِن لَوْلأَي حت كما هَوَى © بأجرامه مِن قِنْةٍ النِيْقٍ مُنْهَرِي 

فضرورة أو أن منهوي مطاوع أهويته المتعدي لا هوى اللازم لكن مطاوعة انفعل لا فعل 
شاذة والنيق بكسر النون وسكون التحتية» وبالقاف الجبل وقنته أعلاه. 

قوله: (وعدٌ لازماً الخ) مثله المتعدي لواحد أو أكثر فإنه يتعدَّى لغيره بالجار. 

قوله: (بحرف جر) وكذا بالهمزة كأذهبت زيداً وإنما تنقاس في اللازم عند سيبويه قيل وفي 
المتعدي لواحد أيغبأء وقيل سماعية مطلقاء وبتضعيف العين ما لم تكن همزة كأ وإلا امتنع» 
ويقل في غيرها من حروف الحلق كدهن؛ ولم يسمع في غير اللازم والمتعدي لواحد» وفي 
قياسيته فيهما خلاف وبغير ذلك. 


قوله: (نقلا) راجع في المعنى للحذف فقط كما يقتضيه صنيع الشارح بقرينة قول المصنف» 
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مَفْعُولِهِ بِحَرْفٍ جَرٌء تخو: «مَرَرْتُ بِرَيْدِه وَكَدْ يُحْذَّفُ حَرْفُ الجَرٌ قِيَصِلُ إلى مَفْعُولِهِ بكفيى 
نحو: ١مَرَرْتٌ‏ زَيْداً) قال الشّاءِدُ:ٍ 
[!] تَمُرُونَ الدَيَارَ وَلْمْ تَعُْوجُوا كلامُكُمْ عَلَيّ إذاً حَرَمُ 
أيْ: تَمْرُون بِالديار. وَمَلْعَبُ الْجُمْهُورٍ أَنّهُ لا ينْقَاسُ حَذْفُ حَرْفٍ الجر مَعَ غَيْرِ أن وَ 
«أَن» بَلُ يُقْنَضَرٌ فيه عَلَى السّمَاعء وَذَمَبَ أَبُو الحَسَن عَلِيُ بن سُلَيْمَانَ الْبَعْدَادِيُ وَهُوَ وَ الأخفشٌ 


وفي أن وأنّ يطرد فهو متعلق بمحذوف من مادته أي ويحذف نقلاً كما قدره الأشموني» وليس 
راجعاً للنصب كما قد يتوهم لتبعيته للحذف في السماع فلا يوصف به استقلالا ولئلا يقتضي أن 
عدم النصب مع الحذف ليس سماعياً فيصدق بقياسيته وليس كذلك». وبهذا يبطل رجوعه لهما معاً 
وإن استوجهه شيخ الإسلام أفاده الصبان. 


قوله: (فيصل إلى مفعوله الخ) أي فينصب وجوباً وناصبه عند البصريين الفعل فقولهم: 


منصوب بنزع الخافض أي عندهء وعند الكوفيين النزع هو الناصب ب فالباء للآلة» وشذ بقاء الجر في 
قوله: 
ذا قِيل أي الئاس شر قَبِيْلَةٍ أَشَارَثْ كُلَيْبٌ بِالأَكُفٌ الأصَابعُ 


اكه 


أي أذ شارت الأصابع مع الأكف إلى كليب. 

قوله: (ولم تعوجوا) أي تميلوا وتدخلوا. 

قوله: (مع غير أن وأن) مثلهما كي المصدرية فيطرد تقدير اللام قبلها كجئت كي تكرمني أي 
لكي وفي التسهيل إن ما ورد في الحذف كثيراً من غير ذلك قيل : وقيس عليه كدخلت الدار 
والمسجد فيقاس عليهما: دخلت البلد والبيت» وإن لم يكثر كتوجهت مكة وذهبت الشامء لا 
يقاس عليه توجهت المسجد وذهبت الدار مثلاٌ لأنه لم يسمع في غير مكة والشام مع قلته فيهماء 
وكذا مطرنا السهل والجبل» وضربته الظهر والبطن أي عليهما عليهماء وهل المنصوب مع دخلت ونحوة 
مفعول به حقيقة» أو على التوسع بحذف الحرف أو ظرف شذوةا لأن ظرف المكان شرطه الإبهام؛ 
وهذا محض خلاف لكن القول الثالث لا يأتي في ذهبت وتوجهت لأنه على معنى إلى لا في؛ فتنبه 
لذلك وسيأتي في حروف الجر اطراد الحذف في غير ذلك. . ثم من السماعي ما ورد في السعة كما 
مثل وكشكرته ونصحته بناء على حذف الجار منهماء ومنه ما لم يرد إلا ضرورة فلا يجوز لنا نثراً 
ولو في التركيب الذي سمع فيه كقوله: 

وقوله: 1 

آليتٌُ حب العراقٍ الدَّهْرَ أَظعَمُهُ 
أي حلفت على حب العراق. وكما عسل الثعلب أي اضطرب في الطريق» ولدن بفتح 


263 : تعدي الفعل» ولزومه ينض 
: الصَّغِيرٌ إلى أنَّهُ يَجُورُ الحَذْفْ 0 قياس بِشَرْطٍ تين الحَرْفِء وَمَكَانٍ الحَذْفِء نُخو: 
«بَرَيْتُ القَلَمْ بِالسَكين! فيَجُو ِيَجُورُ عِنْدَهُ حَذْفُ البَاِ؛ قُتَقُولُ: «بَرَيْتُ القَلّم السّكينَ؛ فإِن ل ينعن 
الحَرْفُ لم يَجُرٍ الحَذْكُء نحو: «رَعْبْتُ في ريد فلا يَجُورُ حَذْفْ «في2؛ لأنّهُ لا يُذْرَى حِيئيذٍ 
هَلٍ التَقْدِيرٌ: «رَغْبْتُ عَنْ زَيْدِ) أز «في ريد وَكذَلِكَ إن لم يتَعيّ مَكَانُ الحَذْفٍ لَمْ يَجَزء نحو: 
«اخَتّوْتٌ اقم مِنْ بَنِي تَمِيمٍ؟ قلا يَجُورٌ الحَلْفْ؛ قلا تَقُولٌ: «اخْتَوْتُ القَوْمٌَ ب بَنِي تَميم" ؛ ِذْ لا 
يُذْرَى : : هلي الأضل «اخث الْقوَْ من بَنِي تيم أو «اخَرُ مِنَ القزم ني تمي . ا 

وَأَمَا أن وَأَنْ) فَيَجُورُ حَذْفٌ حَرْفٍ الجر مَعَهُمَا قِياساً مُطرِداء بِضَرْطٍ أفن اللّبْسِء 
كَقَوْلِكِ: «عَجِبْتٌ أن يَدُوا» والأضل اعَجِبْتٌ مِنْ أَنْ يَدُوا أيْ : مِنْ ن أن يُعْطُوا الدَيَدٌء وَمِعَالُ ذَلِكَ 
مَعَ مَ أنَّ بِالتّْدِيدٍ اعَجِبّتٌ مِنْ أَنْفَ قَائِم) فَيَجُورُ حَذْفٌ ١مِن»‏ َتَقُولٌ : «اعَجِبْتٌ 2 قَايِمْ)؛ إن 
خصّل لَبْسٌ لم يَجْرِ الحَذْفُء نحو: «رَغِنْتٌ فِي أن قوم أو «رَغِيْتُ في أَنكَ قَائِمٌ؛ فلا يَجُورُ 
حَدْفٌ لفي) لاخْيِمَالٍ أن يكُونَ المَخَذُوفُ عن فِيَخْصلَ لبس . 


- م م 5 ع سم وى 
وَاخْبْلِفَ فى مَحَلٌ «أنّ) وأَنْ ‏ عِنْدَ حَذْفٍ جَرْفٍ الجَمرٌ ‏ نَدَّهَبَ الأَخَمّس إلى أنْهُمَا في 


فسكون أي رمح» ومتنه. صدره قال حفيد الموضح: والحكم بقياسية الحذف مع أن وأن دون: 
نصحته وشكرته غير ظاهر لأن المراد بالقياس جوازه في أي تركيب وإن لم يسمع. وهذا بعينه في 
نصح وشكر أاه. 

قوله: (الا. خير) الأؤلى الأصغر لأن الصغير هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميدٌ 
سيبويه» والأصغر علي ابن سليمان تلميذ ثعلب والمبرد» والأكبر هو أبو الخطاب شيخ سيبويه» 
وجملة من لُقَّبَ بالأخفش أحد عشر نحوياًء وسيبويه أربعة كما في التصريح . 


قوله: (بريت القلم) من باب رمى ويقال بروته بالواوء ولا يسمى قلماً إلا بعد البراية وقبلها 


بوصة وقصبة ففي قولهم: بريت القلم مجاز الأول ك: طأَعْصِدٌ حَبْراً» [يوسف: "1 أي عنباً يؤل 
للخمر أفاده المصباح . 


قو له: (قلا بي 


وز : لتم) هذا مبني على مذهب المصنف من عدم الفرق 
بين الإجمال واللبس. وهو خلافٌ التحقيق كما مرء واللازم في المثال إنما هو الإجمال لاستواء 
احتماليه فهو من مقاصد البلغاء إلا إذا اقتضى المقام التعيين فيمنع كاللبس فينبغي أن يحمل المثال 
عليه بخلاف #وَتَرْغْبُونَ أَنْ تلك تَنْكَحُوهُنَّ4 [النساء: 1717] فإن الإجمال فيه مقصود ليرتدع من يرغب 
في النساء لجمالهن ومالهن. ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن إشارة إلى طلب تعلق الرغبة 
بالدين وعدمه» رقيل: الحذف في الآية لقرينة كانت وقت النزول لأنها نزلت في فرقة ترغب فيهن 
لجمالهن؛ وقيل: في فرقة ترغب عنهن لفقرهن وقيل في الفرقتين فالقرينة في كل فرقة حالها فلا 
إجمال فيه بالنسبة لذلك ‏ 
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مَحَلْ جَرٌء وَدْقَبَ الكِسَانِيٌ إلى أنُْمَا في مَحَلَ تضبء وَدَعَبَ سَِوَنِهِ إلى تويز الوَجهين. 
وَحَاصِلُه : أنَّ الفِعْلَ اللازم يَصِلُ إلى المَفْعُولٍ بِحَرْفٍ الجر ثم إِنْ كان المَجَرُورُ غَيْرَ 
'أَنَّء وَأَنْ» لَمْ يَجْرْ حَذْفُ حَرْفٍ الجَرْ إلا سَمَاعاء وَإنْ كانٌ دأ ونه جَازْ ذَلِكَ قِياساً عِندَ أمْن 
اللّْسِء وَهاذا هْوَ الصَّحِيحٌ. 
4 وَالآَضْلُ سَبْقُ فَاعِلٍ مَعْتى كمَنْ ‏ مِنْ لالْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجٌ الْيَمَنْ» 
إذَا نَعَدَّى الفِعْلُ إلى مَفْعُولَيْنٍ الَانِي مِنْهُمَا لَيِسَ حَبّراً في الأضل؛ فَالأضلُ تَقْدِيمٌ ما هُوَ 
فَاعِلُ في المَعْنَىء نحو: «أَعْطَيْتٌ رَيْداً دِزْهَما» فالاضل تَقْدِيمْ «زَيْده على «يِزْهَم لأنّهُ فَاعِلّ في 
المَعْتى؛ لأنّهُ الآجِدُ لِلدّرْهَُم وَكَذَا «كَسَوْتُ رَيْداً جبّةه و «ألْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْج اليَمَنْ؛ د 
لمَنُ؟: مَفْعُولُ أَوَل» و انَسْج4: مَفْعُولٌ نَانِء وَالأَضْلٌ تَقْدِيمٌ «مَنْ» عَلَى «نسْج اليّمَنَ؛ لأنّهُ 


قوله: (في محل جر) أي تمسكاً بقوله: 
وَمَا رُرْتُ لَيْلَى أن تَكُونَ حَبِيِبَةً إليّ وَلَدَين بِهَاأْنَاطَلِبُهُ 

بجر دين عطفاً على محل أن تكون لا على توهم دخول اللام عليه كما قال الآخر لأن الأول 
أظهرء ولا يرد فقدر الطالب لذلك المحل لأن المحل هنا بمعنى اللفظ المقدر إذ هذا الجر لفظى 
أي مستحق للفظ المصدر المقدرء لا محلي بمعنى استحقاقه للموضع حتى يشترط بقاء طاليه. "٠‏ 

قوله: (وذهب الكسائي) أي والخليل وهذا هو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفاً. 
ولذا وجب النصب في غيرهما فكذا معهما غايته أنهما لما طالا بالصلة انقاس معهما الحذف 
تخفيفاً» وذلك لا يقتضي بقاء الجر. 

قوله: (وذهب سيبويه الخ) أي فإنه قال بعد أن ذكر أمثلة من ذلك: ولو قيل إن الموضع جر 
لكان قوياً. ولذلك نظائر كقولهم: لاه أبوك أي لله أبوك, ثم نقل النصب عن الخليل فعلم أنه 
يجوز الأمرين» وأما نسبة الجر إلى الخليل» والنصب إلى سيبويه كما في الأشموني تبعاً للتسهيل» 
وكذا في البيضاوي عند «إِنَّ الله لآ يَسْتَحِي» [البقرة: 1؟] فسهو. 

قوله: (من ألبسن) إما بضم السين مسنداً لجماعة الذكور بدليل: زاركمء أو بفتحها مسنداً 
للمفرد ولا ينافيه زاركم لجواز خطاب واحد .من الجمع المزورين» أو أنه للتعظيمء ونسج اليمن 
أي منسوجه. 

قوله: (الثاني منهما ليس خبراً) قيد بذلك لقول المصتف: فاعل معتّى وإلا فالخبر والمبتداً 
في الأصل كالمفعول» والفاعل معنى في الأحكام الآتية فيجوز التقديم في: ظئنت زيداً قائماً لا 
في: ظئنت زيداً عمراًء ويجب في ظننت في الدار صاحبها. 


ما لا بح عا 00 55906 2 


قوله: (والأصح تقديم الخ) | يجر على مأ قد يجر فاخترت زيد 


أي + وتقديم 


ويجوز اخترت الرجال زيداً. 


365 تعدي الفعل» ولزومه ووم 
اللأبسُء وَيَجُورُ تَقْدِيمْ ما لَيْسَ فَاعِلاً مَْئّى» لكِنّهُ خِلافٌ الأضلٍ. 
0- وَيَلْرْمْ الآضلُ لِموجب عَرَا وَثَرِْكُ دك الأضل حثماً نَذْ يْرَى 

أيي: يَلَرَمُ الأضلٌ ‏ وَهُوَّ تَقْدِيمُ المَاعِلٍ في المَعْتى ‏ إذا طَرَأ ما يُوحِبٌ ذَلِكَء وَمُوَ حَوْفٌ 
اللَنْسِ ‏ نحو : «أعْطَيْتٌ رَيْداً عَمْرأه فَيَحِبُ تَقْدِيمُ الآحِذٍ مِنْهُمَاء ولا يَجُورُ تَقْدِيمُ غَيْرِهِ؛ لأجلٍ 
الي يل أذ يكوك هُوَ لقال » 
ايت النُزقم صَاجبَة فلا يَجودُ قي صَاحِب عن نالا في المغلى ؛ قلا د تَقُولٌ: 
«أَعْطيْتٌ صَاحِبَةُ التزقم» إل ينود 1 الضَّمِيرُ عَلَى مُتأخر لَنْظاً وَرُتبة وَهُوَ مُمْتَيِعٌ » وَاللَهُ أعلم . 
ذْفَ فَضْلَةٍ أَجِرْء إن لَمْ يَضْرْء 0 كدف مَا سيق جَوَاباً أو صر 

الْمَضْلَة: خلا المُنَْة وَالُمثة: ما لا يُسْتَغْنَى عَنْهُ كَالمَاعِلء وَالْفَضلّة : ما يُمْكِنُ 
الاسْيِعْتَاءُ عَنْهُ كَالمَفْعُولٍ به؛ َيَجُورُ حَذْفٌ المَضْلَةٍ إِنْ لَمْ يَضُرّ كَقَوْلِكَ في «صَرَبْتُ رَيْدا»: 
«ضَرَيْتٌ) بِحَذْفٍ المَفْعُولِ بو وَكَمَوْلِكَ في «أَعْطئِتُ رَيْدا دِرْهَماً»: «أغْطَيْتٌ). وَمِنْهُ قَوُلّهُ 


قوله: (عرا) أي نزك ووجد» ومضارعه يعرو كغزا يغزوء وأما عرى يعري كتعب يتعب 
فبمعئى خلا: ولا يصح هنا. 

قوله: (وهو خوف اللبس) أي مثلاً فمثله كون الثاني محصوراً فيه كما أعطيت زب يدا إلا 
درهماً. وكونه ظاهراً والأول ضميراً متصلاً كاعطيتك درهماً فلا يقدم على الأول وإن قدم على 
الفعل . 

قوله: (وقد يجب) أي لمانع من التأخير كالحصر في الأول كما أعطيت الدرهم إلا زيداًء 
وكونه ظاهرأٌ والثاني ضميراً متصلاً كالدرهم أعطيته زيداً وكالضمير في مثالهء ومنه قولهم: 
أسكنت الدار بانيهاء وأعطيت القوس باريها . فلو كان ضمير الأول في الثاني كأعطيت زيداً ماله 
جازء» وجاز لما عرف في باب الفاعل . ١‏ 

قوله: (إن لم يضر) كيعد مضارع ضار يضير ضيراً بمعنى ضر قال تعالى: «لاَ يَضْركُمْ 
كَيِدُهُمْ شَيِْئا# آل عمران: 11٠١‏ أي لا يضركم. قوله: (كحذف ما سيق الخ) مثال للمنفي وهو 
الحذف المضر. 


قوله: (فيجوز حذف الفضلة) أي لدليل» ويسمى اختصاراً ولغيره» ويسمى اقتصاراً إلا في 
باب ظن فيمنع الاقتصارء والمراد بالجواز ما يقابل الامتناع. فيشمل الوجوب في: ضربت وضربني 


زيدء لما سيأتي في التنازع . 


قوله: (كقولك الخ) مثال للتفي وهو الحذف غير المضر. 


م التنازع 3 في العمل 366 


تَعَالَى : #قَأمًا مَنْ أَغطَى وَابَةَ تَقَى #4 [الليل: : 0» و دأَعْطَيْتُ رَيْداك وَمِئْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى : #وَلَسَوْفَ 
يُعْطِيِكٌ رَبك فَتَرْضَى» [الضحى: 5 و «أغْطَيتُ دِزهَماً؛ قِلَ: وَمِنْهُ قَولْهُ تَعَالَى: «حَتّى يُغْطُوا 
الْجِزْيَة4 [التوبة: 84] الّقْدِيد ‏ وَاللَهُ غلم - حَنَّى يُخْطوكُم الْجِرْيةَ . 

فإِنْ ضَرّ حَذْفٌ الَضلَةٍ لم يَجْرْ حَلَفُهَا' كما إذا وَقَمَ المَفْعُولٌ به في جَوَابٍ سُوَالِء نَخو 
أَنْ يُمَالَ: «مَنْ ضَرَيْتَ؟] َتَقُولٌ: : 'ضَرَبْتٌ رَيْداً؛ أو وََعَ مَخِصُوراَء نحو: «ما ضَوَبْتٌ إلا رَيْدأه؛ 
لا يَجُورُ حَذْفٌ ريده ة في المَوْضِعَيْنِ؛ ِذْ لا يَسْصْلُ في الأوَّلٍ الجَرَابُ» وَيَبْقَى الكلامٌ في 
الثاني دالا على دَمْ ني الصُرْبٍ مُطلْقاء وَالمَمُصُودُ نَفْيْهُ عَنْ غَيْرِ «رَيْدا قلا يُفْهَمُ المَفْصُودُ عِنْدَ 
حَذفِه: 

0 وَيُسْدَّفْ النَاصِبْهَاء إن عُلِمَاه ‏ رَفَذْيَكُونُ ذه مُلقَرنًا 

يجوز حَذْف ناصِب الفُضْلَةٍ إذا دَلَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ نحو أن يُقَالَ: (مَنْ ضُرَبْتَ 035 َتَقُولٌ: 
«زَيْدل التَقْدِيرُ: «ضَرَنْتُ رَيْداً مُحَذِفٌ «ضَرَْتُ2؛ لِدَلالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْه وهاذا الحَنْفُ جايرٌء وَقَدْ 
يَكُونُ وَاجِباً كما تقذ دم في ياب الاشْيِعَالٍء تنحو: «رَيْداً ضَرَيْتُهُ) التّقْدِيرُ: لاضَرَيْتُ دَيْداً ضَرَيْتُةا 
فَحْذِفَ «ضَرَْتُ» وُجُوبا كَمَا تفده وَاللَهُ عْلَم . 


التّتَارُعٌ ذ فِي الْعَمَزٍ 

ةا ل إن عَامِلانٍ أَقْنَضْيًا في في أسم عَمَلْ قَبْلُ فَبِلْوَاحَدٍ يِنْيُمًا الْمَمل 
ا 1 33 

قوله: (الناصبها) نائب فاعل يحذف». وها مفعول الناصب لأنه صلة أل فلا يحتاج في عمله 
إلى شرطء وفاعله مستتر فيه يعود لأل أي؛ ويحذف العامل الذي نصب الفضلةء ويمتنع كون 
الناصب مضافاً إلى هاء لأن الوضف المحلى بأل“لا يضاف د للخالي منهاء ولا لضميره عند سيبويه: 
ويجوز عند غيره كما سيأتي في الإضافة . 1 

قوله: (في باب الاشتغال) أي» والنداء فإن ناصب المنادى أدعو محذوفاً ثابت عنه يا ولا 
يجمع بين العورض والمعرض وكذا يجب الحذف في التحذير بشرطه الآتي» وفي المثل كالكلاب 
على البقر أي أرسل . . وما جرى مجراه ك ظاالْتَهُوا حَيْرأ لَكُمْ4 [الأنبياء: ١‏ أي انتهوا وأتوا خيراً 


والله أعلم . 
التنازع في العمل 
هو لغة التجاذب؛ واصطلاحاً ما سيذكره الشارح . 


قوله: (إن عاملان) فاعل بمحذوف يفسره اقتضياء وعمل مفعول به لذلك المحذوف وقف 
عليه بالسكون على لغة ربيعة. وفي اسم متعلق بعمل قدم عليه مع أنه مصدر للضرورة» أو للتوسع 


237 العتازع يي العمل انا 


4 وَالقّانٍ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلٍ الْيَصْرَهء ‏ وَأخْتَارَ عَكْساً َثِرْهُمْ ذا أَسْرَ 
التتارُعٌ عِبَارَةٌ عَنْ : : تَوَجْهِ عَامِلَيْنِ إلى مَعْمُولٍ وَاحِدِء نحو: ١«ضَرَبْتُ‏ وَأَكْرَئْتُ رَيْدا» فَكُلُ 


في الظرف» والمراد باقتضائهما العمل توجههما لذلك الاسم وطلب كل منهما له في المعنى إما 
مع التوافق في الفاعلية أو المفعولية أو التخالف فيهما كما سيمثل. 

قوله: (قبل) حال من عاملان أي حال كونهما قبل الاسم . 

قوله: (ذا أسرة) في الققاموس الأسرة بضم الهمزة الدرع الحصينة وأسرة الرجل رهطه 
الأدنون. وضبطه المعرب بالفتح» وفسره بالجماعة القوية. 

قوله: (عن توجه عاملين) قال الموضح أي فعلين متصرفين ك #آنوني أَفْرعٌ عَلَيْهِ قطرا» 
[الكهف: 95] أو اسمين يشبهانهما كقوله: 

عَهِدْتٌ مُغيثاً مُعْنِياً مَنْ أَجَرْنُه فَلَمانخذإلاً فَتَاءَكَ مويلا 

أو اسم وفعل كذلك. نحو: طهَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابيَةُ» [الحاقة: 19] | ه وقوله: يشبهانهماء أي 
في العمل لا في التصرف كما قاله شارحه لثلا ينافيه تمثيله بهاؤم اقرؤوا. فإنه اسم فعل جامد 
بمعنى -خذوا تنازع هو واقرؤوا في كتابيه فأعمل فيه الثاني» وحذف ضميره من الأول لكونه فضلة» 
والميم علامة الجمع» والهمزة بدل من كاف الخطاب فشمل اسم القاعل كالبيت والمفعول كقوله: 

وعزة ممطول معنّى غريمها 
واسم الفعل كالآية والمصدر كقوله: 
لَقِيتُ كَلَمْ أنكل ع عَنِ الصَرْبٍ مَسْمَعاً 

فلقيت والضرب تنازعا مسمعاٌ وائكل أ يي أعجز من باب دخل وطرب» واسم المصدر مثله 
كما استظهره الصبان كأن يقال: من قبلة الرجل ومسه امرأته الوضوء. ولم أر من ذكر الصفة 
المشبهة وأفعل التفضيل » ولا مانع منهما فيما يظهر كزيد أضبط القرم وأجمعهم للعلم وزيد حذر 
وكريم أبوه» فليحرر. فلا تنازع بين حرفين» ولاا حرف وغيره. وأما نحو: فإن لم تفعلواء فلم 
جزمت الفعل وهما في محل جزم بأن» ولا بين فعلين جامدين أو فعل جامد وغيره لأن الجامد 
لضعفة لا يفصل من معموله» والفصل لازم في التنازع عند إعمال الأول. فإذا بطل إعماله لذلك 
بطل التنازع إذ من شرطه جواز إعمال كل منهما. ومن هذا يؤخذ منع زيد أفضل وأكرم من عمرو. 
لأنه لا يفصل بين أفعل ومن بأجنبي قال الروداني: ما لم يتأخر الجامد عن غيره؛ وإلا جاز لعدم 
فصله سواء أعمل الأول أم الثاني كاعجبني ولست مثل زيد. وأجازه المبرد في فعلي التعجب 
مطلقاء واغتفر فصل الأول من معموله إذا كان هو العامل لامتزاج الجملتين بالعاطف» واتحاد 

الت 00 أعمال العام 


مطلتوبهماء وقيذه في شرح التسهيل بإعمال الثاني حذراً من الفصل ولا بد من ارتباط بين العاملين 


إما بعطف مطلقاً كما مثل: أو بعمل أولهما في ثانيهما نحو: ٍِوَأنّهُمْ ظَتُوا كُمَا طَنكُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَتَ 


لمانا التنازم في العمل 368 


وَاحِدٍ مِنْ «ضَرَيْتُ) و«أَكْرَْتٌ) يَطُلْبُ «رَيْدا) بِالمَفْعُوليق وَهلذا مَعْتَى قَوْلِهِ: «إِنْ عَامِلانٍ ‏ إلى 
آخرو؟ . 

سسيححححححححببح 
١‏ لله أحداً» [الجن : ] فظنوا وظئنتم تنازعاً أن ن لن يبعث» والثاني معمول للأول لأنه صفة لمصدره 
المحذوف أي ظنوا ظناً كظتكمء أو يكون الثاني جواباً للأول جواب: السؤال نحو: «ِيَسْتَفْتُونكَ قُلٍ 
لله يُفتِيَكُمْ فِي الكَلالةِ» [النساء: 177] أو الشرط كآتوني أفرغ عليه قطراً ومنه كما في الإسقاطي: 
هاؤم اقرؤوا كتابيه أو غير ذلك من أوجه الارتباط كما في المغني فلا يجور: قام قعد أخوك . 


قوله : (أي معمول) إطلاقه يشمل الظاهر والضمير لكن بشرط كونه منفصلاً مطلقاًء أو 
متصلاً مجروراً نحو: : زيد إنما قام؛ وقعد هو وما ضربت وأكرمت إلا إياى ووثقت وتقوؤيت بك 
على خلاف في الأخيرء واشترط قوم وجوب توجه العاملين إلى المعمول فخرج قوله تعالى: 
<َِرَأَنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُتا» [الجن: غ] لاحتمال أن اسم كان ضمير الشأن فلا تتوجه إلى سفيهنا. 
والأظهر عدم اشتراطهء فيجوز التنازع في الآية كما يجوز عدمهء وخرج بتوجه العاملين: أتاك أتاك 
اللاحقون. فليس تنازعاً وإلا سد اللفظ لوجوب أن يقال: آتاك أتوك أو أتوك أتاك. ٠‏ بل الثاني 
لمجرد التوكيد كالحرف الزائد فلا فاعل له أصلاً: :: هيهات هيهات العقيق. وخرج أيضاً قول 


امرئ القيس: 
ولو أن مَا أَسْعَى لِأدْنَى مَعِيضَةٍ كَنَانِي وَلَمْ أَطْنْبْ كَلِيلُ مِنَ المَالِ 
فقليل فاعل كفاني ولم يتوجه إليه أطلب . وإلا فسد المعنى المراد بل مفعوله محذوف أي لو 
سعيت للأدنى كفاني القليل» ولم أطلب الملك بدليل قوله: 
ولكنّمًا أَسْمّى لِمَجدٍ مُوَثلٍ وقَدْ يُدرِكُ المجد المؤثّلٌ أمقالي 
انظر الصبان. . 
قوله: (واحدر) ظاهره مد منع التنازع فيما يتعدي لاثنين أو ثلاثة وهو رأي. ٠‏ وصحح في , التسهيل 
والجامع الجوازء وقد يتعدد المعمول لغيره كما يزيد العامل عن اثنين» وقد اجتمعا في حديث: 
اتُسَبحُونَ وَتُكَبرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ كَل ضَاةٍ لاثاً وَتَلائِينَ» فتنازع الثلاثة في الظرف. وهو دبر 
والمصدر وهو ثلاثاً الخ فأعمل الأخير وحذف الضميرين من الأولين لكونهما فضلتين أي: 
تسبحون فيه إياهاء وتكبرون فيه إياها. . ولو أعمل غير الأخير لذكر الضميرين فيما بعد العامل لأن 
الفضلة لا تحذف إلا من الأول على المختار. ومن ذلك قوله: 
طَلَبْتُ قَلَمْ رك بِوَجْهِي وَلَيمَنِي نَعَدْتُ وَلَمْ أنِغ اند عِنْدَ سَائِبٍ 
فتنازع فيه ثلاثة فقط خلافاً لمن وهم فيه وهي: طلبت وأدرك وأبغ في التدى وعندء فأعمل 
الأخير كما مر ومن ن تنازعها مع إء مال الأول 


عمال الأول قوله: 


كَسَاكَ وَلَمْ تَسْتَكيه فَاشْكُرَنُ لَه َع لَكَ يُعْطِيِكَ الجَزِيلَ وَنَاصِرْ 
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وَقَوْلَهُ : «قَبْلُ) مَعْنَاه أن العَامِلَيْنِ يَكُونَانٍِ قَبْلَ المَعْمُولٍ كَمَا مَثّلْنَاء وَمُفْتَضَاهُ أَنّهُ لَؤْ تَأَخَوَ 
العَامِلانٍ لَمْ تَكُنِ المَسْأَلَةُ مِنْ باب ب التتارُع . 

وَقَوْلهُ : «ملِلْوَاحِدٍ مِنْهُمَا العَمَلُ) مَعْنَاهُ أنَّ أَحَدَ العَامِلَيْنِ يَعْمَلُ في ذَلِكَ الاشم الظّامِرٍء 
وَالآخَرٌ يفْمَلُ عَنْهُ وَيَعْمَلُ في ضَمِيروء كما سَيَذْكُرهُ. 

وَلا خلاف بَئِنَ البَصرِيينَ وَالحُوفِيينَ أنّهُ يَجُورُ إهْمَالُ كُلّ وَاحِدٍ مِنَ العَامِلَيْنِ في دَلِكَ 
الاشمع الظّاجِرٍ وَلكنِ اخَْلَُوا في الأؤلى مِْهُمَا. 

َدََّبَ البَصرِيُون إلى أن الثاني أَوْلَى به؛ لقي منة. 

وَذْمَبَ الكُوفِيُونَ إلى .أن الأوَلَ أَوْلَى به؟ لِتَقَدمِهِ. 


ونقل الإجماع على جواز إعمال أي الثلاثة لكن قيل: لا يحفظ إعمال الثاني. 


قوله: (لم : تكن المسألة من باب التنازع) أي لأن السابق إن رفع كزيد قام وقعد فكل من الفعلين 
مستوفٍ لمعموله. . وهو ضميره فلم يطلباه ليعملا فيه وإن نصب كزيداً ضربت وأكرمت فهو معمؤل 
للأول بمجرد وقوعه عقبه» » فلا يطلبه الثاني كما كاله بعضهم . ولعلا يلزع تقدم ما في حيرا اطف عليةء 
وهو ممتنع إلا في نحو : لأَكلَمْ يَسِيرُوا» [يوسف : 109 عند الزمخشري حيث قدر فيه تأخير الهمزة: 
لا أنها نها داخلة على محذوف أي أقعدوا فلم يسيرواء كما عند الجمهورء بل يطلب ضميره. لكنه 
فضلة يجوز ذكره وحذفه. وكذا يمتنع التنازع في المتوسط كضربت زيداً وأكرمت؛ فزيداً معمول 
الأول» وحذف معمول الثاني. كما قاله ابن هشام» وتعقبه بأن غاية ما فيه كون الأول أولى بالعمل 
لأن معمول العامل يجوز تقدمه يرده منع تقدم ما في حيز العاطف عليه؛ وأجازه جماعة منهم 
الرضي في المتقدم المنصوب» والفارسي في المتوسط. أما المتقدم المرفوع فيبعد جوازه لما مر. 

قوله: (ولا خلاف الخ) محل ذلك ما لم يتفقا في عمل الرفع كجاء وقام زيدء لما سيأتي 
عن الفراء . 0 

قوله: (إلاّ أن الثاني أَوْلَى) أي وإن كان أذ ضعف عملاً من الأول بدليل استدلالهم على إعمال 
المصدر المحلي بأل بقوله: لقيت فلم أنكل الخ» وعلى إعمال المجموع بقوله: 

قد جَربُوهُ فُمَا رَادَثْ تَجَارِبُهُمْ أَبَاقُدَامَةإلاً المَجْدَ والمّتعًا 

ولم يحملوه على أن العامل لقيت وزادت. 

قوله: (لقربء) أي ولسلامته من العطف قبل تمام المعطوف عليه. ومن الفصل بين العامل 
والمعمول بأجنبي . . وإن اغتفر هنا للضرورة على أن الرضي نص على جراز الفصل بالأجنبي عند 
قوة العامل في بحث أسم التفضيل إسقاطي . 

قوله: (لتقدمه) أي ولسلامته من الإضمار قبل الذكر كما عند البصريين» ومن حذف ضميز 
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6 وَأَعْمِل الْمْهْمَلَ في ضَمِيرٍ ما تَنَارَعَاكُ وَالْعَزِمْ مَاأَلْمزِمَا 

0 كيُخَيِتان وَيسِيءُ ناكا وَقَذْبَفَى وَأَعْتَدَيَاعَبْدَاكَا 
أَيْ: إذا أعْمَلْتَ أَحَدَ العَامِلَيْنِ في الطَّامِرٍ وَأَمْمَلْتٌ الآَحَرَ عَنْهُ تأغيلٍ الْمْهْمَلَ في ضَمِيرٍ 
الظامِرِء وَالْتَِمِ الإِضْمَارَ إِنْ كَانَ مَطَلُوبُ العَامِلٍ ما يَلرَمُ ؤِكرُهُ ولا يَجُورُ حَذْقُهُء كَالفَاعِلٍ» 
وَذّلِكَ كَقَوْلِكَ : اليَحيسنُ وَيْسِيءٌ أباك» فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ ايُحْسِنٌظ وَ (يُسِية1 يَظْلْبُ «ابْتاك» 
بالفاعليّة» إن أَغْمَلتَ الَّانِي وَجَب أنْ تُضْهِرَ في الأوّلٍ فَاعِلّهُ ؛ فَتَقُولَ: ايُيكان وَيْسية ءُ أبكاك» 
َكَذَلِكَ إِنُ أَعْمَلْتَ الأوّلَ وَجَبَ الإضْمَارٌ في الثَانِي؛ كَتَقُولُ: ايُحْسِنُ وَيُسِيكَانٍِ أَبْئاكَ) وَمِثْله 
١بَعَى‏ وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَ وإِنْ أَعْمَلْتَ الثاني في هذا المثالٍ قُلْتَ: «بَعَيَا وَاعْمَدَى عَبْدَاكَ ولا يَجْورُ 
توك الإِضْمَارِ؛ قلا تَقُولُ ١يُسَسِنٌ‏ وَيْسِيءُ م انكاك» ولا (بَعَى وَاعْتَدَى عَبْدَاكَ» لأنَّ نَرْكَهُ يُوَدي إلى 
حَذْفٍ القَاعِلٍ وَالَاعِلُ مُلمَرَمُ الذّكْرِ » وَأَجَارَ الكِسَائِيُ ذُلِكَ عَلَى الحَذْفِء بئاء عَلَى مَذْهَهِ في 
جَْوَاذٍ حَذْفٍ القَاعِل» قوم ممم م مجه مه ممه ممم م مامه م ممه ممه موه م ممق قم هم فاه ممه مه ممه ممه ماي 


الرفع كما عند !! ائئي + ومحل الخلاف ما لم يكن لأحدهما مرجح» وإلا فيجب إعمال الثاني فيو 
نحو: ضربت بل أكرمت زيداً» والأول في ضربت لا أكرمت زيداً كما في النكت عن صاحب 
البسيط واستحسته , ١ ١‏ 

قوله: (والتزم ما التزما) أي من وجوب إضمار العمدة ومطابقته للظاهر إفراداً وغيره. إلا إذا 
صلح العامل للكل فيضمر مفرداً مذكراً لا غير نحو: أجريح وقتيل هند أو الزيدون مثلاً. لكن في 
التسهيل أن تلك المطابقة أغلبية» فقد جوز سيبويه الإفراد في الأحوال كلها كضربني وضربت 
قومك بالنصب أي ضربني هو أي من ذكر» لكنه قبيح كما نقله الدماميني؛ فالمراد التزم ذلك في 
الفصيح . 

قوله: (لأن تركه الخ» هذا الدليل لا يعين الاضمار لإمكان وجوب إظهاره أو جوازه. إلا أن 
يقال: اقتصر على جزء العلة لكفايته في الرد على الكسائي أي ولأن اظهاره يؤدي إلى التكرار فتعين 
الإضمار. أما في الثاني ي وهو اتفاق أو في الأول عند البصريين» واعتراض الكوفيين بلزوم الإضمار 
قبل الذكر مردود بوقوعه في غير هذا الباب كربه رجلا وبسماعه فيه نظماً ونثراً حكى سيبويه: 
ضربوني وضربت قومك وكقوله: 

وغير ذلك. 

قوله: (في جواز حذف الفاعل) أي في باب التنازع عند إعمال الثاني فرارا من الإضمار قبل 

الذكرء لكن حذف العمدة أشنع مما فر منه إلا أن يقال إنه عهد حذف الفاعل في المواضع المتقدمة 

في بابه فليقس عليها هذا. لكن قال في شرح الإيضاح: ما اشتهر عنه من حذف الفاعل في ذلك 
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وَأجَاذْه له عَلَى تَوَجْه لامي مَعآ إلى الا شم الا وهاذا با هما على ملع الإضمَارٍ في 
الأَوّلٍ عِنْدَ [ِعْمَالٍ النّانِي؛ فلا د تَقُولُ: ابُخْسِئآن وَيُسِي2 أبناك» وَهلذا الْنِي ذَكَوْنَاهُ عَنْهُمَا هُوَ 
المَشْهُورُ مِنْ مَذْمَبِهِمَا في هذه المَسألَةِ. 


5 


17 وَلَا نجي: مَغ أوَّلِ قد أشيلا بَعَشْمَرٍ عير ولع أ أوملا 


87 بل ذف اليم إن يَكَنْ , غَيْرَ حبر وَأْشْرَنْهُ إن يكن شو الْخَب 7 
تَقَدّم أنه إذا أَعْمِلَ أَحَدُ العَامِلَيْنِ في الظّاهِرٍ وَأَهْمِلَ رع عمل في ضَمِيرو» َيَلْرَمُ 
لضا إل كك مطاوب الفغي م )ذف كَالَاعِلٍِ أَوْ نابي ولا فَرْقَ في وُجُوب 
الإِضْمَارٍ ‏ جِيئيِذٍ ‏ بَبْنَ أن يَكُونَ المُهْمّلُ الأوّلَ أو النّانيَء فَتَقُول: (يُحْسِئَانٍ وَيْسِيءُ ابْتَاك 
وَيُحْسِنٌ وَيُيِيئان اكالك». 
ودر هنا أ إذا كا مَطلُوبٌ لفغ المْهْمَل عير رفوع قلا يَخلو: إِمّا أَنْ يَكُونَ عُمْدَةٌ فى في 
الأضلٍ ‏ وَمُرَ مَفْعُولٌ «ظَنٌ؛ وَأَحَرَاتها؛ أنه مُبتَدَأ أ في الأضْلٍ حير وَهُوَ المُرَادُبِقَوْلِِ: «إنْ يَكُنْ 
هُوٌ الخَبّر؛ ‏ أؤلا: : فَإنْ لَمْ يَكَنْ كَذَلِكَ: َإِمّا أن يَكُونَ الطَّالِبُ لَهُ مُوَ الأوّلء أو النَانِيَء فَإِنْ كان 
الأول َم َجْ الإضماذ؛ قَتَقُول: «ضَرَبْتُ وَضَرَبَنِي زَيْذُّ وَمَرَرْتُ وَمَرّ بي زَنِد؛ وَلا نُضْمِرُ قلا 
تَقُولُ: : ١ضَرَبثُهُ‏ وَضَرَيِي زَيْدا وَلا امَرَْتُ به وَمَرّ بي ريده وَقَدْ جَاء في ي الشّعْرِء كقَوْلِه : 


31 إِذا كُنْتَ تُرْضِيهِ وَيُرْضِيكَ صَاحِبَ ‏ جهَارا تَكُنْ في الِب أَْقَط بلْعَهدِ 


باطل . بل هو عنده مستتر في الفعل مفرداً في-الأحؤال كلها كما مر عن سيبويه؛ أفاده يس . 

قوله: (على توجه العاملين هَغاً) أي إن عطفا بالواوء واتفقا في طلب الرفع قال الصبان» 
وكذا في النصب كما يقتضيه قول الهمع في الإعراب المطلوب 1 ه. وينبغي تقيبده بنصبٍ العمد 
لعدم جواز حذفها دون غيره» فإن اختلفا أضمر ر مؤخرأ كضربني وضربت زيداً هو 8 فراراً من 
الإضمار قبل الذكرء أو حذف الفاعل» ويرده لزوم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو لا يعقل إلا 
أن يدعى أن العامل مجموعهما. 

قوله: (أوهلا) ماض مجهول من أوهله الله لكذا أي أهلهء بشد الهاء. أي جعله أهلاً له. 

قوله: رو ولا تضسهر) أي بل يجب حذفه لأنه فضلة لا ملجأ فيه للإضمار قبل الذكر إلا إذا 
أوقع حذفه في لبس فيضمر مؤخرأ كرغبت ورغب في الزيدان؛ عنهما همعء وفي شرح الكافية ميل 
إلى إضمار الفضلة مقدمة. وهو ظاهر التسهيل أيضاً. 

قوله: (إذا كنت كنت التم) الشاهد في ترضيه ويرضيك فالأول يطلب صاحب مفعولاً» والثاني 
يطلبه فاعلاً فأعمل فيه الثاني» ولم يحذف من الأول ضميره مع أنه فضلة» ؛ وتقدم الكلام على قلَّما 
في الفاعل. 
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وَألغ أَحَادِيت الْوْشَاةِءِ فَقَلَْمَا يُحَاوِلُ وَاشٍ غَيْرٌ حِجِرَانٍ ذي وُدْ 
َنَ كان الطَالِبٌ لَهُ هو الغَانيَ وَجَبَ الإضْمَاٌ؛ َتَقُولٌ: ١ضَرَينِي‏ وَصَرَبقُهُ ريد وَمَرَ بي 
وَمَرَرْتُ به ريده وَلا يَجُورُ الحَذْفُ؛ٍ فلا تَقُولٌ (ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُ زئْدٌ؛ ولا مر بي وَمَرَرْتُ رَيْذ 
وَقَذْ جا في الشَّعْرِء كَقَوْلِهِ: 
11 بشكاظ يُعْمِي الناظِري 2 نَ- إِذَا هُمْ لْمَحُوا شعَاغَة 
وَالآَصْلُ «لَمَحُوة َحَذَفَ الصَّمِيرَ ضَيُورَكٌ وَهْرَ شَاذَُه كما شد عَمَلُ المُهْمَلٍ الأَرّلِ في 
الْمَفْعُولٍ المُضْمَرٍ الي ليس بعمدَةٍ في الأضل. 
هذا كُلَّهُ إذا كان غّ غير المَْفوٍ لَيْسَ بِعُْمْدَةٍ في الأضلٍ» فَإِنْ كَانَ مْمْدَةٌ في الأضلٍ فلا 
يَخْلُو: ما أنْ يَكُونَ الطَّالِبٌ لَهُ هُوٌ الأول أو النّانِيَ ؛ فَإِنُ كان الطَّالِبُ آ َهُ هُوَ الأوَلَ وَجَبَ 


شاوه مي 


إِضْمَارَهُ مُؤَخراء كتَقُونُ: «ظَئنى وَطََدْتُ رَيْداً قائماً إِيّاهُ وَإِنْ كان الطَّالِبُ لَهُ هُرَ الثَانِيَ أَضْمَرْيَهُ : 


قوله : (بعكاظ) بضم العين المهملة وتخفيف الكاف ثم ظاء مشالة» سوق كانت تقام في 
الجاهلية بقرب مكة أيام الموسم. ويعشي من الإعشاء بالعين المهملة وهو عدم الإبصار ليلا 
والمراد عدمه مطلقاً. ولمحوا من اللمح وهو سرعة البصر؛ فيعشي يطلب شعاعه أي السلاح 
فاعلاً» ولمحوا يطلبه مفعولاً فأعمل فيه الأول فهو فاعله؛ وحذف ضميره من الثاني مع أن حقه 
الذكر. وإن كان فضلة. 


قوله: (وهو شاذ) أي خلافاً لما يقتضيه مفهوم قوله» والتزم ما التزما من جواز حذف الفضلة 
من الثاني المهمل لعدم التزام ذكره في غير:ذلك. وإنما شذ حذفه هنا لأن فيه تهيئة العامل للعمل» 
ثم قطعه عنه لغير مقتض» بخلاف حذفه من الأول» فإنه للفرار من الإضمار قبل الذكر مع كونه 

قوله: (فإن كان عمدة الخ) إشارة إلى أن المراد بالخبر في قول المصنف غير خبر العمدة من 
ذكر الملزوم» وإرادة اللازم فيشمل المفعول الأول لظئنت فإنه لا فرق بين المفعولين في وجوب 
التأخير كظننت منطلقة» وظنتني منطلقاً هند إياها. فإياها مفعول أول لظننت فاندفع ما يوهمه المتن 
من القصور. نعم كان عليه أن يذكر وجوب التأخير في الفضلة عند خوف اللبس» كما مر مثاله؛ 
فلو قال كما في المكودي: ١‏ 

واَدِفْهُ لكن مع لَبْسٍ أو حَبَرْ . أو مُبْمّدا أَخْرهُ فَهْو المُعْتَبَرْ 

لسلم من ذلك: ودخل في كلامه خبر كان» ككنت وكان زيد قائماً إياه. فإياه خبر كنت عائد 
على قائماً. 

قوله: (وجب إضماره الخ) أي لأنه عمدة لا يحذف» وقوله مؤخراً أي خلافاً لما في 
التسهيل تبعاً لابن عصفور من تقديمه لما فيه من الإضمار قبل الذكر مع كونه بصورة الفضلة. وإن 
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مُتُصِلاً كان أوْ مُنَقَصِلاء كَتقُول: «طَدَنْتٌ وَطَبَيهِ ردأ قائمآء وَظََنْتُ وَطَنَبِي إِيّاهُ زَيْداً قائما» . 
وَمَعْتى البَِتَْن أَنكَ إذا أَهْمَلْتَ الأ وَل لم تأت مه يمير غير مَزُوع - وَهُوَ المَنْصُوبُ 
وَالمَجْرُورٌ ‏ فلا تَقُولُ: ١ضَرَبْتُهُ‏ وَضَرَبَنِي زَيْده ولا مَرَرْتٌ به وَمَوَ بي يده بل يرم الْحَذْفُ؛ 
َتَقُولٌ: : اضَرَبْتُ وَضَرَبَِي زِذه» وَمَرَدتُ وَمَرٌ بي ريده إلأ إذا كانَ المفعولٌ حَبراً في الأضل؛ 
فإنّهُ لا يَجُورُ حَذْقُُ بَلْ يَجِبُ الإثيانُ به مُؤَخْراً َقُول: «ظَئني وَطَتَنْتٌ زَيْداً قائما إِيّاه . 
وَمَفْهُومُهُ أَنّ الّانِى يُؤْتَى مَعَهُ ِالضّمِيرٍ مُطَلْقاً: مَرْفُوعاً كان أَوْ مَجْرُوراً أَوْ مَنْصْوبٌ 
عُمْدَةٌ في الأضلٍ أؤ غَيْرَ عُمْدَة. 
4- ورَأَظَهِرٍ اذ يَكُنْ صَمِيرٌ خَبَرَا لِمَيْرِمَايْطَِنٌالمفَسَرًا 
60- لخو أَظُنُ وَيَظْنَانِي كا ريدأ وَمَئْرا أَخْرَيْن فى الدخًا 
٠‏ أي يحب أذ يؤتى بتفثول الفغل لمهم اجا إن لم من إشمار عدم مطابقه لما 
يُفَسُرْهُ؛ لِكوْنِهِ حَبَّراً في الأضل عََمّا لا يُطَابقٌ المْفْسّرَ كما إذا كَانَ فى ! ضل كرا عَنْ مقر 
وَمْفْسْرَهُ مُكَنّى» نحو أن وتطئاني زندا وخا كيه ف دزيدك»: مَفْعُولٌ أَوَلَ لِأَظُنٌ» و 
«عَمْراً»: مَعْطوفٌ عَلَيِهء وَ «أَحَوَيْنِ» : مَفْعُولٌ ان لأَظّنُء وَالياهُ: مَفْعُولٌ أَوّلُ لِيَطْنَاتِ؛ مَيَخْتَاجٌ إلى 
مَفْعُولٍ ثان؛ فلَوْ أنَبْتَ به ضَمِيراً فَقُلْتَ: «أَظُن وَيَطُنَانِي يه ريدأ أَحَوَيْنٍ» لَكَانّ «إيّاة» مُطابقاً لِلْيَاء 
فى أَنَهُمَا مُفْرَدَانِء وَلكِنْ لا يُطَابقُ ما يَعُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ «أَحَوَيْنَا؛ 3 مُفْرَدْ وَ «أَحَوَيْن) مكلى ؛ 
َُوت مُطَاقَُ المفسْرٍ للمْفس ٠»‏ وَذْلِكَ لا يَجُونُ إن قُلْتَ «أَطْنُ ويَطْنَاِي إِيَاهُمَا يدا وَعَمْرا 
أَحَوَيْنِ) حَصَلْتْ مُطَابَفَة بََهُ المُمَسْرِ لِلْمْفَسْرِ؛ِ وَذَلِكَ لِكَوْنٍ «يّاهُمَاه مكنّى و «أَحَوَيْنا كَذَلِكَء وَلكِنْ 
اا ل  -‏ يش 
لزم فصله من عامله بأجنبي كذا قيل. ٠‏ وفيه أنهم صرّحوا بجواز حذف مفعولي ظنء وخبر كان في 
قول لدليل فكيف يمتنع حذفه. . ولذا كان مذهب إلكوفيين من حذفه أقوى لسلامته من الفصل . 
والإضمار قبل الذكر. 
قوله: (ظنني وظنئنت الخ) الأول يطلب زيداً فاعلاً» وقائماً ثمأ مفعولاً ثانياً» والثاني يطلبهما 
مفعولين فأعمل فيهما الثاني فهما منصوبان بهء وأضمر في الأول فاعله مستتراً يعود لزيد المؤخر 
لفظأ ورتبة» والياء مفعوله الأول» والثاني إياه المؤخر العائد لقائم. 
قوله: (ظئنت وظننيه الخ) الأول يطلب زيداً وقائماً مفعولين فأعمله فيهماء والثانى 
زيداً فاعلاً فأعمله في ضميره مستتراً فيه. وهو هنا يعود على مقدم في الرتة لكونه مسعول الأول 
ويطلب قائماً مفعولة ثانياً فأعمله في الهاء العائدة عليه. فهي :مفعوله الثاني والياء مفعوله الأول. 
قوله: (وأظهر) أي ضمير المتنازع فيه أي انت به اسماً ظاهراً بدل الضمير . 


قوله: (لغير ما يطابق) أي لمبتد! في الأصل غير مطابق للمفسر كالياء في (يظناني) في مثاله. 


و » 
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َقُوتُ مُطَابَقةُ الممعُولٍ الاي الَّذِي هُوَ حبر في الأضلٍ - لِْمَفعُولٍ الأول الَذِي هُوَ مُبْتَدأْ في 
الأضلٍ؛ لِكَوْنِ المَفْعُولٍ الأوّلٍ فُوَدأُ وَقُوَ اليَاكُ وَالمَنْعُولُ النَانِي غَيْرَ مُفْرَدِء رَهْرَ (إِيّاهُمَاهء وَلا 
بذ ِنْ مُطَابَقَةِ احبر للْمْبْتَد فَلَمّا تَعَذَّرَتٍِ المُطَابقَةٌ مَعْ الإضْمَارٍوَجَبَ الإظْهَارٌ؛ فَتَقُولُ: «أَظْنْ 
وَيَظْنَانِي أنا رَيْدا وَعَمْراً أَحْوَيْنِ)؟ د اهَرَيْداً وَعَمْراً أَحَوَيْنَ): مَفْعُولا أَظْن وَالِيَاءُ مَفْعُ مَفْعُول يَظْنَّانٍ 
الأوّلء وَ «أخا' مَفْعُولُهُ الَّانِيء ولا تَكُونُ المسألهُ ‏ جِيئَيِذٍ ‏ مِنْ بَابٍ التَّتارُع؛ لأنّ كُلآ مِنّ 
العَامِينَ عَمِلَ في ظَاهِرِء وَهذًا مَلْمَبُ البَصْرِيِينَ 

وَأَجَارٌ الكُفِيُوتَ الإضمَار مُرَاعَى بِهِ جَائِبُ المُخْبَر عَنْهُ؛ِ كَتَقُولُ: «أَظْنُ وَيَْتَانِي إِيَاهُ دا 
وَعَمْراً أَحْوَيْنِ) وَأَجَارُوا أنِضاً الحَذْفَ؛ فَتَقُولُ : «أَظن وَيَطُئانِي ريدأ وَعَمْراً أَحَوَيْنَ) .' 


لسين. وهو أخوين للمفسر بفتحها وهو إياه 
قوله: (وجب الإظهار الخ) آي وحيث كان أخا سما ظاهراً فلا يحتاج لشيء يفسره كما تقدم 
فلا تضر مخالفته للأخوين لعدم افتقاره إليهما. بل إنما يطابق مبتدأه الأصلي . 


قوله: (فلا تكرن المسألة حيقلٍ من باب التنازع؟ أي بالنسبة للمفعول الثاني لأن أخوين معمول 
لأظنْء ولم يتوجه إليه يظناني لعدم مطابقته لمفعوله الأول. وهو لا يطلب إلا ما يطابقه فلم يتنازعا 
فيه. كذا قال الموضحء وتبعه الشرح» وأجاب سم بما محصله أن كلا من العاملين متوجه له في 
المعنى بقطع النظر عن لفظ التثنية فكلاهما يطلبه مفعولاً ثانياً مطابقاً لمفعوله الأول. فلما أعملنا فيه ٠‏ 
أظن» وطابقنا به مفعوله الأول تعذر علينا الإضمار في الثاني لما مرء فانقطع طلبه له فعدلنا إلى ' 
الإظهارء وقلنا: أخا موافقة للمخبر عنه. وإن خالف المفسر: وهو أخوين لعدم احتياجه إليه. ألا 
ترى صحة التنازع في : ضربني» وضربت زيداً لتوجههما إليه بقطع النظر عن نوع العمل مع أنه إذا 
رفع انقطع طلب الناصب له وبالعكس فكذا ما هنا ا ه. وتقول عند إعمال الثاني :: أظن ويظنني 
فوين: أو: يظلناني وأظن الزيدين أخوين أخا. 
: لكو ) أي كما يجوّزون الإظهار والحذف أيضاً لدلالة معمول الآخر 
عليه كما جرّزوه عند عدم التخالف في المسألة السايقة لوجود دليله. كذا في التوضيح والأشموني 
وغيرهما لكن يعكر عليه ما ثقله المصرح في المسألة السابقة عن أبي حيان في النكت الحسان أن 
شرط الحذف عندهم مطابقة المحذوف للمثبت إفراداً وغيزه» وإلا امتنع نحو: علمني وعلمت 
الزيدين اين فلا بد أن تقول: إياه. ولا يجوز حذفه ا ه. 


قوله: 0( اعى فية جاتب المه عذه) أي وإن خالف المفسرء ويضمر مقدماً عن معمول 
الأول كما مثله الشرح. وليس , إضماراً قبل , الذكر لتقدم مفسره رتبة» لكونه معمول الأول. فإن 


أعمل الثاني أضمر مؤخراً أكما في التصريح عن المرادي. فيقال أظن ويظئنى الزيدان أخا إياهما 
إياهماء أو يظننى وأظن الزيدين أخوين هما إياه. فهما'فاعل يظنني» وإياه مفعوله الثاني. وتقول 
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ْ الْمَعْدُ ل الم لل 
01 لْمَضْدَرُ آم ما سِرَى الرّمَادِ مِنْ مُذْلُولَي لْفِْلٍ كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ 
الفغْلُ يَدُلُ عَلَى شَيْكَيِن : : الحَدّثء وَالزَّمَانِ؛ٍ د لام يَدُلُ عَلَى قِيَام في زَمَنِ مَاض» 3 و 
«يَقُومً! يَدُلُ على قِيام في الحالٍ أو الاسْتِقْبَالِ؛ وَ «كُمْ) يَدُلُ عَلَى قِيَامٍ في الأسْتقبالِ َالقِيامُ هُوَ هو 
الحَدَتُ ‏ وَهُوَ أَحَدُ مَذْلُولَي الفِغْلٍ وَهُوَ المَضْدَرُء وهلذا مَعْنَى قَوْلِه: «ما سِوّى الرَّمَانِ مِنْ 
مَدْلُولَي الفغل» َكأنهٌ قَالَ: المَضْدَرُ اسْمٌ الحَدّثِ كأمْن ؛ فَإِنهُ أحد مَْلُولنٍ أمِنّ . 
وَالمَفْعُولٌ المُطْلَقْ هُوَّ: المَضْدَرٌء المُنْتَصِبٌ: تَؤكيداً لِعَامِل أز بيّانا لتَوْعِدء أَرْ عَدَدِو 


على الإظهار: أظن ويظنني الزيدان أخا إياهما أخوين؛ ويظنني وأظن الزيدين أخوين هما أخا. 
وتقول على الحذف: أظن ويظدني الزيدان أخا إياهما فإياهما عائد على الزيدين» وحذقنا العائد 
على أخا ويظنني وأظن الزيدين أخوين هماء وتحذف عائد الأخوين فتأمل والله أعلم . 


الممغول المُطَلَقُ 


قوله: (يدل على شيئين) أي على مجموعهما مطابقة بناءً على مذهب الجمهور من عدم 
دخول النسبة إلى الفاعل المعين في مفهوم الفعل» بل الدال عليها جملة الكلام.. أما عند من يقول 
بدخولها كالسيد فتضمن كدلالته على أحدهما فقط؛ ويدل على كل من الفاعل والمكان التزاماً. 

قوله: (وهو المصدر) أي مدلوله لأن المصدر هو اللفظء والحدث مدلوله. والمراد بالحدث 
المعنى القائم بغيره . 

قوله: : (المصدر اسم الحدث) لا يقال: يدخل فيه اسم المصدر كاغتسل غسلاً» وتوضا 
وضوءاء وأعطى عطاءء» لأن مدلوله لفظ المصدر لا الحدث . كما نقله الدماميني عن ابن يعيش 
وغيرة وأقره. فهو يدل على الحدث بواسطة. والمراد الدلالة مياشرة؛ فإن قلنأ: يدل عليه مباشرة 
كالمصدر فلا بد لاخراجه من قيد ملحوظ أي الجاري على فعله. واس المصدر لا يجري عليه بل 
ينقص عن حروفه؛ أو المراد الدال على الحدث بالأصالة, واسم المصدنر نائب عنهء وبما ذكر 
يعلم الفرق بينهما. 

قوله: (هو المصدر) أي الصريح فلا يقع المؤول مفعولاً مطلقاً . والمنتتصب يخرج المرفوع 
ولو نائب فاعل. . فلا يسمى مفعولاً في الاصطلاح خلافاً لظاهر الأشموني واعلم أن بين المصدر 
والمفعول المطلق عموماً وجهان يجتمعان في ضربته ضرباً. وينفرد المصدر في ضربك ضرب 
أليم» والمفعول فيما ينوب عن المصدر مما سيأتي. فإن لم يعتبر هذا النائب: وجعل المفعول هو 
المصدر المقدر نظراً للأصل؛ فالمصدر أعم مطلقاً. 


قوله: (توكيداً لعامله) أي لنفس عامله إن كان مصدراً مثله» وإلا فيؤكد مصدر عامله ليتحد 
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نحو: ١ضَرَبْتُ‏ ضَرْباً وَسِرْتُ سَيْرَ َيِه وَضَرَبْتُ ضَرْبئَينَ). 

وَسْمْيَ مَفْعُولاً مُطلقاً لِصِدْقٍ «المَفْعُولٍ؛ عَلَيِْ غَيرَ مُقَيّدِ ِحَرْفٍ جَرٌ وَنَحْوِو بخلافٍ غَيْرِِ 
مِنَ المَفْعُولاتِ؛ فإنَّهُ لا يَقَعُ عَلَيْهِ اسم المَفْعُولٍ إلا مُمَيّداَ كَالمَفْعُولٍ بد وَالمَفْعُولٍ فيه» 
وَالمَفْعُولٍ مَعَهُه وَالمَفْعُولٍ لَهُ ْ 


يَنَْصِبُ المَضْدَرُ بمثْلو» أَيْ المَصْدَرُ نحو: «عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ رَيداً ضَرْباً شَدِيداً» أو 


المؤكد مع المؤكد كما هو شرطٍ التأكيد اللفظي الذي هذا منه. فمعنى قولك: ضربت ضرباً 
أحدثت ضرباً ضرباً كما أفاده الدمافيني والرضي . فإن قلت كيف يكون لفظياً مع قول النحاس؟ 
أجمع النحاة أن توكيد المصدر يدفع المجاز كالمعنوي نحو: ظوَكَلّمَ الله مُوسَى تَكُلِيما4 أي بذاته 
لا بترجمان أجيب بأن ذلك ليس خاصاً بالمعنوي بل يكون. في اللفظي أيضاً كما في المطول نحو 
قطع اللص الأمير الأمير. 


أ أن 
قوله: راق نيان 


خ) أي مع كونه مؤكداً أيضاً أ فالنوعي والعددي مؤكدان» ؛ وإن كان القصد 
منهما بالذات البيان. وأما القسم الأول فللتوكيد لا غير. فهو لا ينجامع غيرهء وأما الباقيان 
فيجتمعان في: ضربت ضربني الأمير. 

قوله: (غير مقيد بحرف») أي لأنه المفعول الحقيقي لفاعل الفعل. إذ لم يوجد من الفاعل إلا 
ذلك الحدث بخلاف سائر المفعولات فإنه لم يوجدهاء وإنما سميت بذلك باعتبار إلصاق الفعل 
بها أو وقوعه لأجلها أو معها فلذلك لا تسمى به إلا مقيدة بما ذكر. فالأحق بالذكر أولاً هو 
المفعول المطلق» وإنما قدم المفعول به في باب تعدي الفعل استطراداً لا قصداأًء وعند اجتماعها 
ترتبت على ما في قوله: 


ع هم ع سا اه ماي ماي لي * 
وَثْنْ به فيه له مغه قدك ل 


تَقُولُ: ضَرَبْتُ الضَّرْبَ زَيْدا بِسَوْطِهِ تهَاراً مُنَا تَأُوِبِيُه وامرأتَكَلْ 
قوله: (بمثله) أي المصدر من حيْث هو المذكور في قوله: المصدر اسم الخ. وكذا الضمير 
في قوله وكونه. وإما ضمير نصب فراجع له بقيد كونه مفعولاً مطلقاً ففيه استخدام بالنسبة لهذا . 
والمراد مثله معئى ولفظاً. وإما يعجبني إيمانك تصديقاً وقعدت جلوساً على ما صححه الناظم من 
أنه منصوب بالمذكور فمن باب النيابة. وستأتي في أفرح الجذل» أفاده شيخ الإسلام. 
قوله: (أو فعا ل أي متصرف غير ملغى عن العمل فخرج فعل التعجب وكان وأخواتها وباب 
ظن عند إلغائه فلا يقال: زيد قائم ظننت طلا 


قوله: (أو وصف» أي متصرف اسم فاعل أو مفعول أو بناء مبالغة لا اسم تفضيل. ولا صفة 
مشبهة قاله الشاطبى وأما قوله: ْ 
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بالفِغْل» نحو: «ضَرَْتُ رَيْداً ضَرْباً؛ أو بِالوَضْفٍِء نحو: «أنَا ضَارِبٌ رٌيْداً ضَرْياً. 

وَمَذْهَبُ البَصْرِيِينَ أَنّ المضتر أشلء وَالفِعْلُ وَالرَضْفٌ مُشْتَقّانٍ مِنْهُ؛ وَهذا مَعْنَى قوله: 
«وَكَوْنُهُ أضلاً لهادَيْنِ أَنشَحِبْ» أي: المُشَْارُ أن المَضْدَرَ أضلٌ لهذَيْنء أي : الفِعْلٍ» وَالوَضْفِ . 

وَمَذْمَتُ الكُوفِيَينَ أنَّ الفِغلَ أَصْلٌ» وَالمَصْدَرَ مُشْتَقّ منْة. 

وَذْهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّ المَصْدَرَ أضلٌء وَالفِعْلُ مُشْمَقُّ شت مِنهُء وَالوَضفُ مُشْتَقّ مِنَ الفِغلٍ. 

وَذْهَبَ ابْنُ طَلْحةٌ إلى أنَّ كُلآ مِنّ المَضْدَرِ وَالفِعْلٍ أَصْلْ بِرَأْسِد وَلَيِسَ أَحَدُهُمَا مُشَْفَاً مِنّ 
الآخر. 

وَالصَّحِيحُ المَذْمَبُ الأَوّلُ؛ لأنّ كُلَّ رع يَتَضَمّنْ الأضْلَ وَزِيَاكةُ: وَالفِغْلُ وَالوَضْفُ ِالمْسبة 
إلى المَضْدَرٍ كَذَلِكَ؛ لأنَّ كلا مِنْهُمَا يَدُلَّ عَلَّى المَصْدَرٍ وَزِيادَة؛ فَالْفِعْلُ يَدُلُ عَلَى المَصْدَّرٍ 


لئان حَالكَ يف 13 15 لاه احا 
زائر مايا م رامو صم يدان على الْمَصْدَّرٍ والعاعل 


أمّا المُلُوكُ فُأنتَ اليَومَ لأَمَهْمْ لْؤْماً وَأَنِيَضْهُمْ سِيْبَالَ باخ 
فناصب لوماً محذوف أي تلؤم لؤمأوألحق ابن هشام الصفة المشهية ياسم الفاعل كقول 
النابغة : 
َأرَافِي طَربَاً في إِنُرِهِمْ 2 طَرَبَ الوَالِهِ أو كالمَشْمَبَلْ 
قوله: (مشتقان منه) الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى - ولو مجازياً - مع 
اتفاقهما في الحروف الأصول فإن اتا في كلها على الترتيب فاشتقاق صغير كناطق ونطق بمعنى 
التكلم حقيقة. أو.الدلالة مجازاء وإن اختلفا ترتيباً فقط فاشتقاق كبير كما في جبذ وجذب» وإن 


اختلف فيما عمف إلأم ول فاشتقاق 000 00 


لف فيهما بعض الأصول فاشتقاق أكبر . تكلم من الفلم فعام أن مناسية المعنيين شرط في 


الجميع . 


-_- 


(إن الفعل أصل) أي لأنه يعمل في المصدر ويؤثر فيه فكان أصلاً لقوته» ورد بأن 
الحرف يؤثر في الاسم مع أنه ليس أصلاً له. . والمراد الفعل المضارع على الأصح عندهم لسبق 
زمانه على التحقيق» فترجح لأن الماضي كان قبل وجوده مستقبلاً.. وحين وجوده حالاً وبعده 
ماضياً؛ وقيل الماضي هو الأصل لسبقه بمضي زمنه» ويرجح الأول أنه فرض الأوصاف الثلاثة في 
زمن واحدء وهذاءفي زمنين مختلفين. والظاهر أن غير الأصل من الفعل مأجوذ منه كالمصدر. 
وكذا الوصفء وأما الأمر عندهم فقطمة من المشايع؛ لا قسم ب رأسه. 


قوله: (وال . ار : ؛ أي فهو فرع الفر 32 


قوله: (رذهب .., طنحة. هو شيخ بخ الزمخشري» وانظر ما أصل الوصف على هذا. 
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- تَؤكيداً أو نؤْعاًيُبِينٌ أَوْعَدَدْ كَسِرْتٌ سَبْرَئَيْن سَيْرَ ذِي رَشَدْ 
المَفُعُولٌ المُطْلَق يَقَعُ عَلَى ثَلانَةِ أَحَوَالٍ كما تَقَدَم: 
أَحَدُها: أَنْ يَكُونَ مُوَكّداَ نحو: «صَرَبْتُ ضَرْياً؛. 
الثاني : أَنْ يَكُونٌ ينا ِلنْع» نحو: «سِرْتٌ سَيْرَ ِي رَشَذْاء و (سِرْتُ سَيْراً حَسّناً. 
القَالِث: أَنْ يَكُونَ ميا إلْعَدَدِه نحو: ١ضَرَيْتُ‏ ضَرْبَةٌ وَصرْبئينِء وَضَرَبَات). 
84- وَقَدْيَنُوبٌ عَنْدُمَاعَلَيْوِدَلَ ‏ كَجدٌ كُلّ الجن وَأفرَح الْجَدَلْ 
َدْ يَنُوبُ عَن المَضْدَرٍ ما يَدُلُ عََيه كل وَبْضء مُضَائيْنِ إلى المَصْدَرِء نحو: «جدّ 
كُلَّ الْجِده وَعَقَوْلِه تَعالَى : لقلا تَمِيلُو كُلَّ الْمَيْل [النساء: 01154 و (ضَرَبتُهُ بَعْضٌ الضَّرْب». 
وَكَالمَضْدَرٍ المُرَادِفٍ لِمَصْبَرٍ الفغل المَذْكُورِ نحو: «قَعَدْتُ ججلُوساء وَافْوَح الْجَذَلَ) 
َالجُنُوسٌ : نَائِبٌ مََاب القُحُودٍ لِمرَادقْي لَه وَالِبَدّلُ: تائِبٌ مَكابَ القَرَح لِمُرَائكيِ له. - 


قوله: (يبين) أي المصدر بقيد كونه مفعولاً مطلقاً أو الضمير للمفعول المطلق في الترجمة. 

قوله: (مبيناً للنوع) أي لكونه مضافاً أو موصوفاً كما مثله؛ أو محلى بأل العهدية كسرت 
السير أي المعهود بينك وبين مخاطبك فهو ثلاثة أقسام» ويسمى المختص أيضاً لاختصاصه بما 
ذكرء والتحقيق أن المعدود مختص أيضاً لتحديده بالعدد المخصوص . ولذا جعل في التسهيل 
المفعول المطلق قسمين: مبهم وهو المؤكذ» ومختص وهو قسمان: معدود ونوعي . واعلم أن 
النوعي إن كان مضافاً كان من باب النيابة على التحقيق لاستحالة أن يفعل الإنسان فعل غيره. وإئما 
يفعل مثله فالأصل سيراً مثل سير ذي رشدء فحذف المصدر ثم صفته» وأنيب المضاف إليه متابها 
كما حققه الدماميني. ولا يرد ذلك على المصنف لأن مراده تمثيل النوعي بقطع النظر عن كونه 
أصلاً أو نائيء وأما ذو أل فالظاهر أنه قد يكون كذلك كما إذا قصدت تشبيه سيرك الآن بسير سابق 
معهود للمخاطب سواء كان منك أو من غيرك» وقد يكون أصلياً كأن قصدت الإخبار عن ذلك 
السير المعهود الذي وقع منك بعينه استحضاراً لصورته فتدبر. 

قوله: (وقد ينوب عنه) أي عن المصدر المتأصل في المفعولية» وهو ما كان من لفظ عامله 
لاعن مطلق المصدر حتى يلزم كون النائب غير مصدر فلا يرد أن الجذل في مثاله بفتح الجيم 
والذال المعجمة مصدر جذل كفرح وزناً ومعئى. وظاهر كلامه أن المرادف منصوب بالفعل 
المذكور» وهو مذهب المازني والسيرافي والمبرد. واختاره المصنف لاطراده. وأما مذهب سيبويه 
والجمهور من أنه منصوب بفعل مقدر من لفظه أي: فرحت وجذلت جذلاً» فلا يرد في نحو: 
حلفت يميئاً» إذ لا فعل له مع أن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة» قاله الرضي . 


ه: (قد ينوب ألخ) جملة ما ذكره الشرح من ذلك سبعة: الكلية والبعضية والمرادف 
1 سكن اسه دان حر بج من جعة . ية والبعصية والمرا 


والإشارة والضمير والعدد والآلة. أما المرادف فينوب عن المؤكد والمبين كما أشار له الشرح» 


39 المفعول المطلق لمحف 
وَكذْلِكَ يَنُوبُ مَتَابَ الْمَضْدَرٍ اسْمْ الإشَارَق نحو: «ضَرَبُهُ لِك الضَرتَ» وَرَعَمَ َعْضْهُمْ 
أنَهُ إذا نَابَ اسْمْ الإشارَةٍ مَئَابَ المَضْدَرٍ فلا بُدَّ مِنْ وَضْفِهِ بِالمَضْدَرِء كُمَا مَثْلنَاء وَفِيهِ نَظَّءِ كَمن 
ميل سِيبَوَيْهِ : «ظكنتُ ذَاكَ) أي : ظَنْتُ ذَاكَ الطّنَّء ُذَاكَ إِشَارَةُ إلى الطَّنء وَلَمْ يُوضَفْ به. 
وَيَكُوبُ عَنِ المَضْدَرٍ ‏ أيِضاً - ضَجِيرة ا نحو: : اضِرَبثة دَيْدأه أي : : ضُوَّْتُ تّ الصَّرْبَ» وَمِنْهُ 
َوْلّهُ تَعَالَى : ١‏ َعَذَّبُهُ أحداً مِنَ الْعَالَمِينَ4 [المائدة: 116] أي: لا أَعَدَتْ العَذَّات. 
وَعَدَدُهُ نحو: ١صَرَبْتُهُ‏ يِشْرِينَ ضَرْبَةًا وَمِنْهُ فَوْلْهُ تَعَالَّى: طفَاجَلِدُوهُمْ تَمانِينَ جَلْدَة4 
[التور: 14. 


وكذا الإشارة والضمير كما في الروداني» والباقي عن عن المبين فقط وبقي مما ينوب عنهما اسم 
المصدر غير العلم كاغتسلت غساةٌ وتوضأت وضوء العلماء» والملاقي للمصدر في الاشتقاق بأن 
يشاركه في مادته إما مع كونه مصدر فعل آخر كُتَبثَلُ إِلَيه تبْتيلآء فإنه مصدر ليل كقدس وقد ثاب 
عن مصدر تبتل؛ وهو التبتل كالتجمل أو مع كونه اسم عين ك هِأنْبتَكُمْ مِنّ الأرْض تباتك [النساء: 


4 وأنبتها نباتا حسناً فنباتاً اسم للنابت من زرع أو غيره» وقد ناب عن إنباتاء” وقال أسيبويه إنه 
مصدر جار على غير فعله أي فيكون من الأول لأنه في الأصل مصدر لنبت سمي به النابت كما 
نص عليه غير واحد؛ فيصح فيه الاعتباران. والظاهر صحة اعتباره أيضاً اسم مصدر لأنبت كغسلاً 
ووضوءاً لاغتسل وتوضا مع أنهما مصدران لعّسَلَ ووضوؤ وأما تبتيلاً فلا يمكن جعله اسم مصدر 
لتبئّل لعدم نقصه عن من حروف فعله كما هو شأن - المصدر فتأمل . . وقد جعل الموضح الملاقي 
في الاشتقاق شاملا للأقسام الثلائةقء أي فيكفي بي في النيابة ملاحظة الملاقاة ة بقطع النظر عن كونه اسم 
مصدر أو غيرف وبقي مما ينوب عن المبين فقط نوعه كرجع القهقرى» وصفته كَسِرْتٌُ أحسن 
السيرء وهيئته كيموت الكافر ميتة سوءء ووقته كقوله: 
أَلَمْ تَعْتَمِضُ عَيْئَاكَ ليلّة أَرْمّد 

أي اغتماض ليلة أرمد؛ وما الاستفهامية نحو: ما ضربت زيداً؟ أي أيّ ضرب ضريبته» وما 
الشرطية نحو: ما شعت فاجلس» أي أي جلوس شئت فاجلس» وجملة ذلك ستة عشر منها ستة 
عنهماء وعشرة عن المبين» لكن لم أر نصاً في إنابة مصدر فعل آخر عن المبين» والظاهز جوازه 
كتبتل إليه تبتيل الخائفين. 

قوله: (ذلك الضرب) أي المعهود للمخاطب كإن عُلمٍ الضرب» وجُهل فاعله فأخبرته بأنه 
أنت فيكون مثالاً للمبين وظننت ذاك» مثال للمؤكد لعوده للنصدر المبهم المفهوم من الفعل» وقد 
ينوب عن النائب كأن يقال: ضرب الأمير زيدأء فتقول: ضربت اللص ذلك الضربء أي ضرباً 
مثل ذلك لأن فعل الأمير لا تفعله أنت فحذف الموصوف وأنيب عنه الصفة» ثم الصفة» وأنيب 
عنها الإشارة. 

قوله: (لحو ضربته زيداً) إن رجع الضمير إلى مصدر الفعل المبهم فمؤكدء لأله لو صرح 
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وَالآلَهُ نحو: ١ضَرَبُهُ‏ سَؤْطا) وَالأضلْ: ضَرَئئهُ ضَرْبَ سَوْطِء فَحُلِفَ المضَافٌ وَأَقِيمَ 
المُضَافٌ إِلَْهِ مُقَامَهُ وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلْم. 
وَمَالِتَرْكِدٍفَوَحذَأَيِنَا وَنَنٌ َلِمَع لََيِرَهُ وَأَقْرٍِ 
لا يَجُودُ تَنْديَةُ نِْيَُ المَضْدَرٍ المُوَكدٍ لِعَامِلِكِ وَلا جَمْعْهُ بَلْ يَحِبُ إِفْرَادُهُ تقُولُ: : ضُرَيْتُ 
ضَرْباة وَذْلِكَ 55 بِمَعَايَِ ب كَرْرٍ الْفِغْل» وَالفِغْلُ لا يكنّى وَلا يُجْمَعْ . 
وَأمّا غَيْدُ المُوَكّدِ وَهُوَ المي لِلْعَدَوِء وَالنوع دَذَكَرَ المُصَئْف أنه يجوز تَنْيتهُ وَجَمْعُه . 


بالظاهر لم يفد إلا التوكيدء وإن رجع إلى مصدر معهود لدلالة المقام فنوعي. فقول الشرح أي 
الضرب يحتمل جعل أل فيه للجنس وللعهدء ومحل ذلك ما لم يجعل زيداً بدلاً مفسراً للضمير» 
وإلا كان مفعولاً به لا مطلقاً وهكذا قوله: 1 

مِنْ كُلْمَائَالَ الى كَدْ تِلْثَهُ 


وقوله: 
هَذَاسْرَاقَةلِلْقُرْآنِ يَدَوُسَهُ 

أي نلت النيل» ويدرس الدرس فيحتمل المؤكد» والنوعي بالطريق المذكور» وأما: لا أعذبه 
أحداً من العالمين» فنوعي لا غير لرجوعه لعذاباً قبله بمعنى تعذيباً عظيماء لأن تنوينه للتعظيمء 
والأصل : أعذبه أي من يكفر تعذيباً عظيماً لا أعذب تعذيباً مثله أي التعذيب المذكور أحداً لأن 
تعذيب من يكفر لا يقع على غيره حتى يصح نفيه فحذف الموصوف. وأناب عنه صفته وهي مثلهء 
ثم حذفها وأناب المضاف إليه وهو التعذيب منابهاء ثم حذفه وأناب عنه ضميره» أفاده في التصريح 
وغيره» فتأمله. 

قوله: (والآلة) أي إذا كانت في العادة آلة لذلك الفعل فلا يقال: ضربته خشبة. 

قوله: (مقامه) أي في إعرابه وإفراده وتثنيته وجمعه كضربته سوطين وأسواطاً . 

قوله: (غيره) تنازعه الفعلان قبله» فأعمل فيه الثاني» وحذف ضميره من الأول لكونه فضلة» 
وحذف مفعول أفرد لدلالة ما قبله» ودقع به توهم امتناع الإفراد من الأمرين قبله. ولا يغني عنه 
قوله: فوحد أبداً من حيث أن مفهومه أن غير المؤكد لا يوحد أبدا لأن هذا المفهوم كما يحتمل 
نفي التأييد أي لا'تدم توحيد غير المؤكد يحتمل تأييد النفي أي لا توحده في وقت أبداً. فاندقع 
الاعتراض بأن الإفراد هو الأصل فلا حاجة لذكره؛ سم 

قوله: (بمثابة تكرير الفعل) فيه أذ يس مزكد فل نف . بل للمصدر المفهوم منه 

قال أن إلمقه قللك أى كف ] كما أن ا 


مر. فالأولى أن يقول لأن المقصود به الب من حيث هوء قليلا أو كثيرا. كما أن المصدر الذي 


تضمنه الفعل كذلك . 
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ما المُبَيْنُ لِلْعَدَد قلا خلاف في جَوَازِ تَثِْيَيهِ وَجَمْعِوِء نحو: «ضَرَبْتُ ضَرْبَئَيْنِ 
وَضُرَبَات). 

وَأمّا المُبَينُ للتوع قَالمَشْهُوِرُ أَنّهُ يَجُورُ تَثْييتُهُ وَجَمْعُفُ إذا احْتَلَفَتُ أَنْوَاعُهُ نحو اسِر 
سَيْرَي زَيْدِ الْحَسَنَّ وَالقَبيح». 

وَظَاهِرٌ كلام سِيِبَوَئْهِ أَنّهُ لا يَجُورُ تَنِْيَنهُ ولا جَمْعْهُ قياساً» بَلْ يُقَتَصَرٌ فيه عَلَى السَّمَاعء 
وَهذا اختيارٌ الَّلَوبينِ. 
0 رَحَدْفُ غايل النؤقي انقتخ وف بسؤاةً لدليل مُتَسَغ 

المَضْدَرُ المُوَكُدُ لا يَجُورُ حَذْفُ عَامِله؛ لله مَسُوقٌ لِتَفْرِيرِ عَامِلِهِ وَتَقُويتِه» وَالْحَذْفَ مُكافٍ 


0 


سكم ع 


وَأْمَا غَيْرُ المُؤكُدٍ مَيُحَذَفُ عَامِلُه لِلدَّلالَةِ عَلَيْهِ : جَوَازَاء وَوْجُوباً. 


فَالمَحدُوفُ جَوَازَاَء كَقَرْلِكَ: 'سَيْرَ يا لمن قال: «أيّ سَيْرٍ سِرْتَ» و اضَرْبَنَيْنَا لمن 
قال: هكم صَرَبْتَ زيدأ؟» والتقييز: 


57 521001000 
19 هه ا 
ير سر سير زيدء وضربته صر بتين) 


وقول ابْنِ المُصَئْفٍ: إِنَّ فَوْلَهُ لَهُ: «وَحَذْفٌ عَامِلٍ المُؤْكّدٍ امتتغ)» سَهْرٌ مِنهُ؛ لأنّ قَوْلَكَ : 


قوله: (فالمشهور الخ أي بدليق قوله : لوَتَظْيُونَ بالله الظنُونَا» [الأحزاب: ٠‏ والألف زائدة 
تشبيهاً للفواصل بالقوافي» تصريح. 
قوله : (متسع) أي اتساعء مبتدأ خبره في سواه أي وفي حذف عامل سواه اتساع أو المعنى» 
والحذف في سواه متسع فيه فيكون خبراً لمحلوف دل عليه ما قبله. 
قوله: (لا يجوز حطنف عاسلهم) أي ولا تأخيره» بخلاف النوعي والعددي فيهما. 
قوله: (اتتريى حاحلنه» أي دفغ المجاز عنه لكون المجاز لا يؤكد» وقوله: وتقويته أي تثبيت 
معناه في النفس بواسطة تكررهء ولا يرد قوله تعالى: لوَمَكَرْنَ مَكراً» [التمل: ]5٠‏ وقوله: 
بكى الِخْرُ مِنْ عَوفٍ وألكرٌ جِلْدَهُ وعجث عَحِيْجاً مِنْ جُذَامٍ المَطارفٍ 
حيث أكد المكر والعجيج أي التصويت بالمصدر مع أنهما مجازان عن المجازاة والمبايئة» 
والمطارف هي الثياب الرقيقة قيقة لأن محل عدم تأكيد المجاز إذا كان يحتمل الحقيقة أيضاً كقتلت 
قتلاء لا فيما هو مجاز قطعاً كما في القسطلاني على البخاري فالمتعين للمجاز يؤكد كالآية 
والبيت» وما يحتملهما لا يؤكد إلا إذا استعمل في حقيقته لأن تأكيده يدفع احتمال المجازٌ عنه 
نحو: لوَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيماً» [النساء: 2.8154 


قوله : (زيحذف.. عانيل.؛ أي لدلالته على معئى زائد على العامل» فأشبه المفعول به وهو يحذف عامله . 


قوله: (وقول ابن المصنف) مبتدأ خبره قوله الآتي ليس بصحيحء وقوله: إن قوله وحذف 
الخ مقول ابن المصئفء وسهو خير إن» والضمير في منه للناظم . 
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«ضرْياً زد مدر مود وَعَامِلُ مَخذُوفٌ وُجُوباء كُمَا سَيَأِي ‏ َس بصَحِيحء وَما اسْتَدَلَ به 
٠‏ عَلَى دَعْوَاهُ مِنْ وُجُوبٍ حَذْفٍ عَامِلٍ المُؤَكُدِ بما سَيَاتِي ‏ لَيْسَ بصَحِيحء رَما اسَْدَلٌ به عَلَى 
عْوَا مِنْ وُجُوبٍ حَذْفٍ عَامِلٍ المُؤَكُدٍ بما سيَائِي لَيِسَ ِل وَذلِكَ لأنّ «صَرْبا ريده لَيِسَ مِنَ 
التَأكِيدٍ في شَيْء َل هوَ مر خَالٍ من التَأكِيدِء بِمَتَابَِ «أضرِب زَيْداً» لأنهُ دَاقِع مَوْقِعَُه فَكمَا أنَّ 
«أَضْرِبْ رَيْداًه لا تأكيدَ فيه كَذْلِكَ : «ضَرْباً رَيْداً» وَكَذْلِكَ جَمِيعُ م الأميلّة الي ذَكَرَهَا لَيْسَتْ مِنْ 
بَابٍ التَأكِيدٍ في شَيْءِ؛ٍ لأنّ المَصْدَرٌ فيهًا نائِبُ مَكَابَ العَامِلٍ دَالَّ عَلَى ما يَدُلُ عَلَيَ وَمْوَ 
عِوَضٌ مله وَيَدُلُ علَى ذُلِكَ عَدَمْ جَوَازٍ الجَمع بَيتهُماء وَلا شَيْء مِنَ المَُكْدَاتِ يَمْتيمُ الجَمْمُ 
بها وين المُؤكْدٍ. 


قوله: (لأن قوله ضرباً زيداً الخ) هذا أحد دليلين لابن المصئف» وحاصله أن عامل المؤكد 
قد سمع حذفه؛ جوازاً في نحو: أنت سيرأء ووجوباً في نحو: أنت سيراً سيرأء وما أنت إلا سيراً 
وضرباً زيداً وغير ذلك مما سيأتي , فمئعه من حذفه هنا إما سهو عن ورود هذاء وإما لليناء. على . أن 


ذلك من المصدر المختص لا المؤكد وهي دعوى بلا دليل . الثاني إن تعليل المصئف بأن القصد به 
التقرير والتقوية المنافي للحذف إن أراد أن المقصود منه ذلك دائماً فممنوع» ولا دليل غليه. وإن 
أراد أنه قد يقصد به ذلك»: وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم. ولكن لا نسلم أن الحذف منافٍ 
لذلك القصد لأنه إذا جاز أن يقرر معنى عامل مذكور فليقرر المحذوف لقريئة بالأولى | ه. وأجاب 
الشاطبي عن الأول بما في الشرح وسيأتي ما فيه» وعن الثاني بأن الحذف منافٍ للتأكيد مطلقاً لأنه 
إذا قصد تقرير العامل فقد قصد الإتيان بلفظ آخر يقرر معنى اللفظ الأول فيكون معتنى يه» وحذفه 
يقتضي طرحه وعدم الاعتناء به فيتنافيان. ١‏ ه فالأولوية ممنوعة لكن قد تقدم أن الخليل وسيبويه 
يجيزان الجمع بين الحذف والتأكيذ فلا ينهض ذلك جواباً عنهما. وقد اعترف الشاطبي بأن نحو: 
أنت سيراً للتأكيد مع ما فيه من الحذف فمنازغة ابن الناظم قوية. فالأولى الترام أن هذه الأمثلة من 
المؤكد كما قال ابن هشام إنه الحق» وهي مستدناة من امتناع الحذف لتكات تأت ؛ ويدل على 
الاستثناء قوله: والحذف حتم الخ. فلا ترد على الناظم لا يقال لا دليل على استثناء : أنت سيراً 
لأنه لم يذكرهء لأنا نقول: يشير إليه مفهوم قوله كذا. مكرر. 

قوله: (لأنه واقع موقعه) أي ففائدته النيابة عن فعلهء وإعطاؤه معناه لا تأكيده» وإلا كان 
مؤكدا لنفسه وهو ياطل . 

قوله: (ليست من باب التأكيد) أي بل هي قسم برأسه . فالمصدر إما مؤكد أو نوعي أو 
ي أو بدل من فعله» ولا ضرر في زيادة ذلك على قوله : توكيداً أو نوعاً الخ أو أن المراد 
كُُ منه الآن بعد التيابة» وإن كانت منه أصالة . 

قوله: (عدم جواز الجمم) قد يقال إن ذلك لعارض نيابتها لا بالنظر لذاتهاء وأيضاً لا يأتي 
في نحو: أنت سيرأًء لأن الحذف فيه غير واجب فالأولى الجواب بما مر. 1 
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وَمِمّا يَدُلُ أيضاً على أنَّ «ضَرْباً زَيْداً) وَنَحْوَه لَيْسَ من المَضْدَرٍ المُوَكّدٍ لِعَامِلِهِ أَنَّ الْمَصْدَرَ 
المُوَكُدَ لا خلافٌ في أله لا يَعْمَلُء وَاخْتَلَفُوا في المَصْدَرٍ الوَاقِع مَوْقِمَ الفعْلٍ : هَل يَعْمَلُ أؤ لا؟ 
وَالصّحِيحٌ أنّهُ يَعْمَلُ َعْمَلْ؛ ف الرَّيْدا في تَوْلِكَ: : 'ضَرْباً يداه مَنْصُوْبٌ ب الضَرْبا» على الأَصَحٌ 
وَقِيلَ: إِنَّهُ مَنَصُوبٌ بالفِغْلٍ المَحَْذُوفٍِ» وَهْرَ: «أَضْرِبْ»؛ فَعَلَى القَوْلٍ الأوّلِ نَابَ «ضَرْباً؛ عن 
«أَضْرِبْ» في الدَّلالَةٍ عَلَى مَعْنَاة وفي العَمّلِء وَعَلَى القَوْلٍ النَانِي نَابَ عَنْهُ في الدَّلالَةِ على 


المَعْئى دُونَ العَمَل. 
555 - وَاْحَذْفٌ حَثْمٌ مَع آتِ بَدَلا مِنْ فِغْلِيء تٌتذلاً ألنّذْكَائدَلا 


يُحَذّفٌ عَامِلُ المَضْدَرٍ وُجُوباً في مَوَاضِعَ : 


مِنْهًا: إذا وَقَمّ المَصْدَرُ بَدَلاَ مِنْ فِعْلِء وَهُوَ مَقِيسٌ في الأمر وَالئَفّيء نحو: (قِيّاماً لا 


ن من قال: 2 يعمل النائب ب حثما أله 4 يراه من المؤكد: ولكن 


قوله: : (بدلاً من فعله) أي عوضاً عن اللفظ به أي عن التلفظ بفعله ولو المقدر في المصدر 
الذي لا فعل له كَبَلْهَ بمعنى تركاً في قوله يصف السيوف: 
تَذَوُ الجَمَاجِمَ ضَاحياً هاماتها بَنهَ اكه لأقف كأنّهالم5 3 تُخَُلَو 

أي ترك الأكفٌ في رواية خفض الأكف بالإضافة فبلهء إما منصوب بفعله المهمل» » وإن لم 

يصح النطق بهء أو بفعل أمر مرادف.لفعله المهمل وهو اترك عند الجمهور أي اترك ذكر الأكف بله 
أي تركا أما على رولية تصب الأف قبله اسم قعل بسي توا . ومثل ما ذكر يقال في ويحه وويله 
وويسه وويبه وهي بحسب الأصل كنايات عن العذاب والهلاك فتقال عند الشتم والتوبيخ» ثم 
ديل وويب للعذابء فهي مفاعيل مطلقة لفعل مهمل أو لفعل من معناها أي أحزنه لله أو ألكه 
أو رحمه مثلًء وقيل منصوبة على المفعول به والتقدير: ألزمه الله ويلهء وفي الإيضاح أن المصدر 
في نحو: : ضرباً زيداً وقياماً لا قعوداً مفعول به أيضاً عند سيبويه أي الزم ضرباً الخ. أي فكونه بدلا 
من فعله إنما يظهر عند غير سيبويه القائل بأنه مفعول مطلق. 

قوله: (في الأمر والنهي) أي سواء تكرر كقوله: 

ُصَبْرا في مَجالٍ المَّوتٍ صَبْرا فَمَائَيلْ الصُلوةٍ بِمْسْقَطًا 


أم لا كما مثلهء وخص ابن عصفور الوجوب بالتكرار ليقوم مقام العامل. 


3 


0 
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ُُودا» أ 3 0 ولا تفغ تقذ توما لفقا نحو «سَفْياً لَك أي: سَقَاكَ اللّهُ. 


الموييخٌ» نخو : تنا كد عَلاكَ الْمَئِيب؟) أي: 5 كائى وَكَذ عَلاك؟. 


قوله: (أي قم قياماً لا تقعد الخ) اعترض بأن حذف مجزوم لا الناهية ممنوع» فالأولى في 
التخلص عن ذلك أن يجعل قياماً مفعولاً به لفعل محذوف» ولا قعوداً عطف عليه أي افعل قياماً لا 
قعوداء وأما ججل أبي حيان لا نافية للجنس» وقعوداً اسمها نوّن شذوذاً فتكلف . مع أنه يحتاج» 
كما قاله الدماميني» إلى جعله خبراً بمعنى النهي .. أفاده الصبان. وعلى هذا فليس المثال مما نحن 
فيه فلا يوجد مثال للمصدر الواقع بدلاً من فعله في النهي مع أنهم صرحوا بوقوعه فيه» ولا يبعد 
أن يخص المنع من حذف مجزوم لا الناهية بما إذا لم يقم المصدر مقامه بدليل ما ذكروه هنا 
فتأمل . 

قوله: (نحو سقياً لك) الجار هنا لبيان مفعول المصدر وفي: سحقاً لزيد وبعداً لهء لبيان 
فاعله فهر متعلق بأعني محذوفا أي لك أعني أو خبر لمحذوف وجرياً أي إرااتي أو ه دعائي لك. 
بالابتداء خبره الظرف بعده» ويكون لسو لد سني الفل # صلم حلي آل بي بالصادات” 
]| وأما المصدر المضاف نحو: بعدك وسحقك فلا يرفع لعدم خبر لهء وأما.ذو أل فرفعه أحسن 
كالويل له والخيبة لكن إدخال أل سماعي عند سيبويه فلا يقال السقي له لعدم سماعه» وقاسه الفراء 
والجرمي كما في الهمع. ومقتضى التسهيل رفع المضاف أيضاً وهو الأوجه إذ لا مانع من تقدير 
خبره» ويجوز الرفع أيضاً في المكرر والمحصور والمؤكد نفسه وغيره. لكن.على الخبرية كما في 
التسهيل نحو: له علي ألف اعتراف وزيد قائم حق أي هذا اعتراف وحقء وكذا في المفيد خبراً 
سواء كان إنشائياً كعجب لتلك قضية» وقول الأعرابي: حمداً لله وثناء عليه لما:قيل له كيف 
أصبحت أي أمري عجب وشأني حمد الله أو غير إنشائي كأفعل» وكرامة أي ولك كرامة ١‏ ه قال 
الصبان: والظاهر أن ما للتفصيل كذلكء والأوجه اطراد الرفع.فيما ذكرء كما يفيده كلام ابن 
عصفور. 

قوله: (وكذلك يحذف الخ) مقتضى صنيعه أن الواقع بعد الاستفهام» وفي الخبر ليسا من 
الآتي بدلا عن فعله وقوله الآتي: والمصدر نائب منابه الخ» نص في أنهما منهء ففي عبارته قلاقة . 
والثاني هو الصواب؛ فالآثي بدلاً نوعان: طلبي وخبري؛ فالأول هو الواقع أمراً أو نهياً أو دعاء. 
أو توبيخأًء وهذا النوع مقيس على الصحيح بشرط أن يكون له فعل من لفظه وأن يكون مفرداً 
منكرا وإلا كان سماعيا كويله. والخبري إما مسموعء ولم يتعرض له المصنف. ومثله الشارح 
بقوله : افعل وكرامة» وإما مقيس وهو ما ذكره بقوله: وما لتفصيل إلى آخر الباب. فكل ذلك بدل 
عن فعله خلافاً لما يقتضيه الشرح. 
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وَيَقلُ حَذْفٌ عامل المَضْدَرٍ وَإِقَامَةُ المَصْدَرٍ مَُامَهُ في الفِعْل المَقْصُودٍ به الخَبَرُء نحو: 
َفْعَلُ وَكَرَامَةً أيْ : وَأكْرمُكَ. 

فَالْمَضْدَرٌ في هَذِهٍ الأميلة وئخوها مَنْصُوبٌ بِفِعْل مَحْذُوفِ وُجُوباء وَالمَضْدَرُ نَائِبٌ مَابَهُ 
فى الذَّلالَةِ عَلَى مَعْنَاهُ. 

وَأَشَارَ بقَوْلِهِ : «كتذلا» إلى ما أَنْضَدَهُ سِيبْوَئِهء وَهْوَ قَوْلُ الضَّاعِر: 
3, يَمُرُونَ بِالدّمْئَا جِفَافاً عِيَابُهُمْ ‏ وَيَرْجِعْنَ مِنْ دَارِينَ بْجْرَ الْحَقَائِتٍ 
1 16م ل ع كر 8 كع كو لمات لسر 164 قد 


قوله: (في الفعل المقصود به الخبر) المراد بالخبر.ما قابل الطلب فيشمل الإنشاء غير الطلبي 
كقولهم عند تذكر النعمة: حمداً وشكراً لا كفرأًء وعند تذكر الشدة: صبراً لا جزعاء وعند ظهور 
معجب : عجباًء وعند الامتثال: سمعاً وطاعة؛ أي حمدت حمداً وشكرت شكراً وصبرت صبراً 
الخ. فالمقصود في ذلك الإنشاء لكن جعلوها من قسم الخبر نظراً للفظ العامل. وعن ابن عصفور 
أنها أخبار لفظاً ومعئى» والمراد بقلة الحذف في ذلك قصره على السماع؛ فإن المصدر الخبري 
خمسة أنواع» أربعة منها قياسية وهي المذكورة بقوله: وما لتفصيل الخ.. وواحد سماعي وهو هذاء 
وضابطه أن يدل على عامله دليل» ويكثر استعماله في كلامهم كهذه الأمثلة» ومثال الشرح . 
فالعامل في جميعها محذوف وجوباً لكثرة دورانها في كلامهم كذلك فلا تغير عما وردت كالأمثال» 
ولا يتجاوز مورد السماع» وإنما يجب الحذف في حمد أو شكر إلا كفراً عند اجتماع الثلاثة فلا 
اعتراض بأنه يقال: حمدت حمدأاء وشكرت شكرا على أن الكلام بذكر الفعل يكون خبرأًء وكلامنا 
عند قصد الإنشاة. وحينئذ يكون المصدر والفغل متعاقبين فلا يجمع بينهما كذا قال الدماميني نقلاً 
عن الشلوبينء والظاهر أن صبراً لا جزعاً وسمعاً وطاعة» كذلك فوجوب الحذف خاص 
باجتماعهماء أو عند قصد الإنشاء هذا. وللرضي تفصيل آخر حيث قال: الذي أرى أن هذه 
المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما يميزها ويبين ما تعلقت به من مجرور بحرف أو بإضافة 
المصدر إليه فليست مما يجب حذف فعله. بل يجوز ذكره كحمدت حمدا وشكرت شكرا وسقاك 
الله سقياً. وأما ما بين فاعله بإضافة نحو: كتاب الله وسنة الله ووعد الله وصبغة الله وحنانيك 
ودواليك؛ أو بحرف جر كسحقاً لك أي بعداء وبؤساً لك أي شدة» أو بين مفعوله بإضافة كضرب 
الرقاب وسبحان الله ولبيك وسعديك ومعاذ الله. أو بحرف كحمداً لك وشكراً وعجباً منك» فيجب 
حذف الفعل في جميع هذا قياسأء والمراد بالقياس أن.يكون هناك ضابط كلي بحذف الفعل حيث 
وجد وهو ما سمعته من ذكر الفاعل أو المفعول لا لبيان النوع احترازاً من نحو: رَمَكَرُوا 
مَكْرَهُمْ4 [إبراهيم: 141 و لسَعَى لَهَا سَعْيَهَاك [الإسراء: 19] ثم علل ذلك فانظره. 
قوله: (على حين الخ) قبله: 


يمرُونَ بِالَدَّهُْنَا خفافاً عِيَابُهِمْ ‏ وِيَرْجِعْنَ من دارِينَ بُجْرَ الْحَقَائِبٍ 
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ف هتذل نَايبٌ مَنَابَ فِعْل الأمْر وَهُوَ ندل والنذل: حَطفٌ الشَّيْءِ بِسْرْعَة وَ (زُرَيْقُ) 

مُكادىء وَالتَّقْدِيرُ: ذلا يا رَُيْقُ الْمَالَه وَرُرَيْنُْ اسم رَجْلٍ» وَأَجَارٌ المُصَئْفُ أن يَكُونَ مَرْفُوعاً 

يكذلا وفيه ند لأنّهُ إِنْ جحل «تذلة» نَاِباً مَنَابَ فِغلٍ الأمر لِلْمُخَاطَبِ وَالتَّمْدِير: «انْدل» َم 0 
يْصِحٌ أن يَكُونَ مَرْقُوعاً به؛ أن فل الأمر إذا كان لِْمْخاطْبٍ لا َع ارا فَكَذْلِكَ ما ئَابَ 

53 وَإِنْ جعِلَ نَائباً مَتَابَ فِعْلٍ الأمْرٍ لِلْعَائِبٍ وَالتَفْدِيدُ: الِيندْلُ) م صم أن يَكُونٌ مَرْقُوعاً يه؛ 

لكنّ المَئْقُولَ أن المَضْدَّرٌ لا يَنُوبُ مَتَابَ فِعْلٍ الأمر لِلغَائِبء وَإِنّما يَنُوبُ ب مََابَ فِعْلٍ الأمرٍ 

لِلْمُخَاطبٍ نحو: «ضَرْباً زَيْدأه أي : أَضْرِبْ زيداء وَالْلَهُ أَغْلَم. 

وَمَالِتَفْصِيلٍ كَإِمَامَئًَا عَامِلْهيُخَدَف حَيِدْعَنًا 


يُحَذّفُ أنْضاً عَاِلُ الْمَصْدَرٍ وُجُوباً إذا وَقَعَ َُصِيلاً لِعَاقية ما تقد تَقَدَّمَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «حَبّى 
ِذَا ذا ألُحَنْقْمُوهُمْ قَشُْدُوا لْونَاقَ ؛ َإِمّا مَتَا بَعْدُء وَإِما فِدَاة» [محمد: ؛] قَُمَتَء وَفِدَاة: مَصْدَرَانِ 


والدهنا بفتح الدال المهملة ودارين يكسر الراء أن والفضم أله وكذ! 


موضعء مان والضمير في يمرونت لنصوص ؛ ركذا 

في يرجعن وأنثه تحقيراً لهم وعيابهم جمع عيبة بفتح المهملة وهي كالحقائب أوعية الثياب والزاد 
ونحوهما وبجر بضم الموحدة وسكون الجيم جمع بجراء كحمر وحمراء؛ أي ممتلئة حقائبهم بعد 
خلوها وعلى حين يروى بالفتح على البناء لإضافته لجملة ألهى» وباللجر على الإعراب والظاهر أنه 
متعلق بقول محذوف أي فيقولون ندلا حين ألهى الخ والمال مفعول به لندلا أو لفعله المحذوف 
أي اختطف المال. 

قوله: (وزريق اسم رجل) لا ينافي قول العيني اسم قبيلة لاحتمال تسميتها باسم أبيها. 

قوله: (وما لتفصيل الخ) عطف على ندلاً فهو مثال ثان للآتي بدلاً من فعله» وكذا ما بعده 
فقوله: عامله ذف تأكيد لمقاد عطقه على المثااة وليست ما ميتدأ خيرها ما بعدها لثلا يوهم أنه 
قسيم للآتي بدلاً من فعله مع أنه منه ْ 

قوله: (لعاقبة ما تقذمه) أي الفائدة المرتبة غلية» والحاصلة بعده سواء كانت عاقبة طلب 
كالآية فإن طلب شد الوثاق يترتب عليه ما فصله بالمصادر بعده أو خبر كقوله: 

لأَمْهَدَنٌ فإمًا رَدٌ وَاقِعَةٍ 2 تُحُشَى وإمًا بُلوعٌ السُؤْلٍ وَالأَمَلٍ 

فلأجهدن جواب قسم مدلول عليه باللام» وهو خبر فصل بعده ما يترتب عليه» واحترز 
بالقبلية عن نحو: إما إهلاكاً أو تأديباً فاضرب زيداً فيجوز إظهار فعله» وقيد ابن الحاجب ما قبله 
بكونه جملة» فلا يجب الحذف فيما فصل به مفرد قبله كلزيد سفر فإما صحةء أو اغتناماً لقيود 
ثلاثة تفصيل العاقبة. وكونها عاقبة جملة» وتقدمها. 

قوله: : (إذا أنختعموهم) أي أكثرتم فيهم القتل» فشدوا الوثاق أي فأمسكوا عن القتل» 
وأسروهم وشدُوا وثاقهم أي ما يقيدون به. 
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مَنْصُوبَانٍ بفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبأ وَالتّفْدِيرُ - واللَهُ أَعْلَمُ - فإمًا تَمْنُونَ مَتَاَء وما تَفْدُونَ فِدَّاكق وَهذا 
مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَمَا لِتَمْصِيل - إلى آخرِه) أي : : يُحْتُ عَامِلُ المَصْدَرٍ الْمَسُوقٍ لِتُنْصِيلٍء حَيْتُ 
عَنَّء أيْ: عَرَض ‏ 


4. كذَا مكدر رَدُو حضروَرَدُ نايب يفل لإشم عَيْنِ] 
: كَذْلِكَ يُخَدَكُ عَاِلُ القضتر وجوياء إذا ناب المَضدرٌ عن فلي اشتكة لإشم عن - 
أَيْ : د به ل وكا المَصْدَرُ مُكَوّراً أؤ مَخْصُوراً؛ فَمِثَالُ المُكَرَّر: «رَيْدُ سَيْراً سَيْراً» 
وَالتَقْدِيرُ: رَيْدٌ يَسِيرُ سَيْرآَ فَحَُذِفَ «يَسِيرُ) وُجُوباً لقيام التَكْرِيرٍ مَقَامَهُء وَمِكَالُ المَحْصُورٍ «مَا رَيْذٌ 
إلا سَيْراًه» و ِإِنّمَا رَيْدُ سَيْراً وَالتَقْدِيرُ: إلا يَسِيرُ سَيْراَء مَحُذِفَ «يسيرُ» وُجُوباً لما في الحَضرٍ 
مِنَ التأكيد الَائِم مَقَامَ التَكر ير. 

فَإنُ لَمْ يُكرّ وَلَمْ يُخْصَرْ لَمْ يجب الحَذْفْء نحو: «رَيْدٌ سَيْراً التَفْدِيرُ : رَيْذَّ يَسِيرُ سَيْراً؛ 

فْإِنْ شِئْتَ حَذَفْتَ «يَسِيرًُا وَإِنْ شِنْتَ صَرَّحْتَ بى واللهُ أَعلَمُ . 


6 وَمِلْهُ مَايَدَعُونَةٌ مُوّكدا لكفسى أؤْ غَيْره؛ فَالمَّبْتَذَا 
سوه كاه 7م هي 12 .”ابح وو إن ا ا 2 00 
65 لخو الَهُ علي ألف غزفا» وَالنّانِ ك5 تأنيى أنتَ حَقا صزفاة 


«أيْ: مِنَ المَضْدَرٍ المَخْذُوفٍ عَامِلَهُ وُجُوباً ما يُسَمّى : الْمَوَكُدَ لَفْسِوء والمؤَكدَ لِغَيْرِه. 


قوله: (كذا مكرر) أي مرتين فأكثر. 

قوله: (ورد)أي المذكور من المكرر والمحصور لأن الجملة نعت لهماء ونائب حال من 
فاعله» ولاسم عين متعلق باستند. وهو صفة لفعل كما استظهره المعرب» وجعلها المكودي نعتاً 
ثانيا لمكرر وما عطف عليه. 

قوله: (اسند الخ) يستفاد منه أن شروط وجوب الحذف ثلاثة: : كون عامله خبراً أي ولو 
منسوخاً كان زيداً سيراً صيرأء وكون المبتد! اسم عين» وتكرار المصدر أو حصره؛» ويقوم مقامهما 
دخول الهمزة على المبتد] نحو: أأنت سيراء والعطف عليه كأنت أكلاً وشرباً كما في التصريح» 
ويشترط أيضاً استمراره إلى الحال كما نصوا عليه لا منقطعاً ولا مستقبلاًء وإنما اشترط اسْم العين 
ليؤمن معه من توهم خبرية المصدر إذ لا يخبر عنها إلا بتأويل فيحتاج للفعل بخلاف اسم المعنى ؛ 
فيرفع المصدر بعده على الخبرية لصحتها بلا تأويل كأمرك سيرء ومقتضى ذلك أن اسم المعنى إذا 
لم يصح المصدر خبراً عنه إلا بالتأويل كاملك نقصان وشغلك زيادة يصح فيه النصب. ويجب 
حذف الفعل مع التكرار على تقدير أملك ينقص نقصاناً ويزيد زيادة. وحيتئذ ففي مفهوم قوله لاأسم 
عين تفصيل » يس . 

قوله: (صرفا)نعت لحقاء وهو صالح لتوكيد |/ 
واحد. 


ع 
5 
3 
5 
: 
35 
7 
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قَالمُؤٌكَدُ لِتَفْسِهٍ: الوَاقِمُ بَعْدَ جَمْلَةِ لا تَخْثَمِلُ غَيْرَُ تحو: الَهُ عَلَيّ أَْف عُرْفاً» أيْ: 
اغْتِرَافاً» فَاغْتِرَافاً: مَصْدَرٌ مَنُضُوبٌ بِفِغْلٍ مَحَُذُوفٍ وُجُوبأ وَالتَفْدِيرُ: «أَعْتَرِفُ اغْترّافاً» وَيُسَمّى 
مُؤكداً لِكَفْسِه: : لله مهد ِلْجملةِ بلك وَِيَ تفل المَضدَرء بمخنى تى أَنّها لا تَحْتَمِلُ سِرَاه وَهِذا 

و الغرل بقؤله: لد أي: الأ بن اتسين المذوتني في ليت الأول 

وَالمُوَكَدُ لِثَيْرِهِ هُوَ وَ: الوَاقِعُ بَعْدَ جُمْلَة تَحْتَمِلّهُ وَتَحْتَمِلُ غَيْرهُ فَمَصِيرٌ بِذِكْرِهِ نَضَاً فيه» 
تحر: «أَنْتّ انِِي حَقَاً؛ كَحَقًاً : مَضْدَرٌ مَنصُوبٌ بفِعْلٍ مَحَْذُوفٍ وُجُوباء وَالتَقْدِيرُ: «أخْقُهُ حمَأ» 
وَسْمْيّ مُؤكْدا لِغَيْرِه ؛ لأنّ الجمْلَةَ قَبْلَهُ مَضْلُحٌ آ لَهُ وَلِغْيْرِ؛ لأنّ قَوْلَكَ: «أنْتَ أَبِبي» يَحْثَمِلُ أن 
يَكُونٌ حَقَيقَةٌ وَأَنْ يَكُونَ مَجَازاً عَلَى مَغْتى : أَنْتَ عِنْدِي في الْحُئُوٌ بِمَْزِلَةِ أبِني» كُلَمًا قَالَ: 
احَقًَا صَارَتٍ الجمْلَةٌ نضَاً في أنَّ المرَادَ البوةُ حَقِيقة كبرت الجْمْلةُ بالمَضدّر؛ ؛ لأنّهًا صَارَتْ اث به 
. نا فَكَانَ مُؤَكْداً لِخَيْرِه لِوُجُوبٍ مُعَايرَةِ الموثْر لِلْمُوَثرِ فيه. 


قوله: (لا تحتمل غيره) إن أراد أنها لا تفيد معنّى قيقياً غير معنى المصدر فما بعده كذلك 
أو أنها لا تفيد معنى غيره ولو مجازياً فممتوع سم أي لاحتمال كوتها للتهكم مجازا إلا أن يراد: لا 
تحتمل غيره احتمالاً قريباء والتهكم بعيد صبان . والأصح ع تقديم هذا المصدر كالذي بعد على 
الجملة» وتوسطه بين جزأيها لأنها دليل العامل فلا يفهم إلا بتسامهاء وأما قولهم: أحقاً زيد 
منطلق. فحقاً ظرف لا مصدر كما نص عليه. ٠‏ 

قوله: (وهي نفس المصدر) فيه تسمّحء والمراد أن التكلم بها هو نفس الاعتراف» ونص فيه 
فالمصدر مؤكد للاعتراف الذي تضمئته الجملة فصار مؤكداً لنفسه كما في: ضربت ضرباًء ولا 
يشكل ذلك على قولهء وحذف عامل المؤكد امتنع لما مر أن هذا مستثنى منهء أو يقال لما دلت 
الجملة على العامل كان كأنه مذكور لقيامها مقامه. 

قوله: (أنت ابني, حقاً) مثله لا أفعله ألبتة. فالبتة مصدر حذف عامله وجرباء والتاء للوحدة» 
والبت القطع أي أقطع بذلك القطعة الواحدة أي لا أترددء * ثم أجزم مرة أخرى» وكان اللام للعهد 
أي القطعة المعلومة التي لا تردد معهاء ولا يجوز حذف أل على المشهور. . ولم يسمع فيها إلا 
قطع الهمزة والقياس وصلهاء تصريح. وإنما كان مثله لأن البتة محقق لاستمرار النفي قبله بعد 
احتماله الانقطاع . 


قوله: (يحتمل أن يكرذ -قيقة) مقتضاه أن حقاً هنا بمعنى حقيقة» فيكون رافعاً لاحتمال 
المجاز. . أما إذا كان بمعنى ضد الباطل فلا يرفعه بل يصح معه أن يراد بنوة العلم لكنه يرفع احتمال 
بطلان القضية لاحتمال الجملة قبله للصدق والكذب» فتصير به نصاً في الثبوت. وسمي مؤكداً 
لغيره لأن الجملة مغايرة له لفظأً ومعئّى» قاله الدماميني. قال الرضي: وهو مؤكد لنفسه أيضاً لآن 
الجملة تدل عليه نصاً من حيث أنه مدلول لفظها . وأما احتمالها للكذب أو المجاز فأمر عقلي لا 
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- كَذَاكَ دُو المَّشْبِيه بَعْدَ جَمْلَة ك ملِي بُكاً بكَاءَ ذَاتِ عُضْلَة» 
أي : كَذْلِكَ يَحِبُ حَذْفُ عَامِل المَصْدَرٍ إذا قُصِدّ به التي بَعْدَ جَمْلَةِ مُشْتَمِلَةِ على فَاعِلٍ 
المَصْدّر في المَعْتىء نحو: (لِرَيْدٍ صَرْتُ صَوْتَ حِمَارِء وَلَهُ كاه بكَا الدَكلَى؛ ف الصَوْتَ 
حِمَارِ) مَضْدَرٌ تَشْبِيهِيُ » وَهُوَ مَنصُوبٌ بِفْعلٍ مَحذُوقٍ وُجُوبا وَالتَقْدِيرُ : يُضَوْتٌ صَوْتَ حِمَارٍ 
وَقَبْلَهُ جْمْلَةٌ وَِيَ: الرّيد صَوْت) وَهِيَ مُشْعَملُ عَلَى القَاعِلٍ في المَعْتَى» وَهُوّ «رَيْدٌ؛ وَكَذْلِكَ 
ابْكَاء التُكلَى» مَنصُوبٌ بِفِعْلٍ مَخْذُوفٍ وُجُوباء وَالتَّقْدِير : يَنكي بَكَاء الدُكلى . 


مدلول للفظ بل هو نقيض مدلوله. وكذا جميع الأخبار فلا تفيد إلا ثبوت مدلولها في الواقع 
حقيقة» وأما احتمال الخبر للصدق والكذب فليس المراد به أن الكذب مدلوله كالصدق بل من 
حيث العقل» وحينئذ فإنما سمي هذا مؤكداً لغيره مع أنه كالأول لأنك إنما تؤكد بمثله إذا توهم 
المخاطب ثبوت نقيض الجملة في نفس الأمرء وغلب عنده كذب مدلولهاء فكأن الجملة تحتمله له 
ولنقيضه فقيل مؤكد لغيره. وأما الأول فلا يؤتى به لمثل هذا الغرض. 

اقوله: (كلي بكا) ينبغي جعله صفة لجملة أي بعد جملة كائنة كهذه؛ ليكون مشيراً لباقي 
الشروط . والبكا بالقصر إسالة الدمع» وبالمد رفع الصوت» وقيل لغتان في كل كما في المصباح» 
وعلى الأول يحتاج لارتكاب الضرورة في قصر الأول» أو مد الثاني» وإلا ورد أن الجملة لم:تحو 
معنى المصدر لكن يرد أنها لم تحو فاعل المصدر المنصوب إذ فاعله ذات عضلة؛ أي ممنوعة من 
النكاح وهي غير الياء في لي» ويدفعه أن المعنى لي بكاء مثل بكائهاء أو صاحب المثل هو 
المتكلم» والعضلة أيضأ الداهية يقال إنه لعضلة من العضل أي داهية من الدواهي . 

قوله: (إذا قصد به التشبيه الخ) جملة الشروط سبعة: كونه مصذراً». ومشعراً بالحدوث» 
وقصد به التشبيهء وبعد جملة مشتملة على فاعله؛ وعلى معناه. وليس فيها ما يصلح للعمل ذكر 
الشارح منها ثلاثة» وترك الباقي. وستعلم محترزها. 

قوله: (الفكلى) بفتح المثلثة مقصوراً أي الحزينة لفقدها ولدها. يقال: ثكلت ولدها إذا 


قوله: (تشبيهي) أي لكون المعنق مثل صوت حمار» ولذا كان في الجملة قبله معناه وفاعله 
لأن فاعل المثل هو زيد» وهو أيضاً مشعر بالحدوث لكونه مصدر ضات يصوت إذا صاح فهو 
بمعنى التصويت أي إخراج ما يسمعء وإحداثه لا بمعنى المسموع خلافاً للمرادي» وليس في 
الجملة قبله ما يصلح لعمله لما سيأتي فاستوفى الشروط. ومثله مثال المصنف» ونحو: له ضرب 
ضرب الملوك. واعلم أن هذه الشروط لوجوب حذف الناصب إذا نصب» ويجوز معها رفعه بدلا 
مما قبله أو صفة له بتقدير مثل أو خبر المحذوف. وهل النصب حينئذ أرجح أو هما سواء؟ 
قرلان. 

قوله: (بفعل محذوف وجوباً) أي لا بالمصدر الذي في الجملة لأن ال.صدر لا يعمل إلا إذا 
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فَلَوْلَمْ يَكُنْ قَبْلَ هذا المَضْدَرٍ جُمْلَةٌ وَحَبَ الرّفْعُ نَحو: «صَوْنةُ صَوْتٌ حِمَالنٍ وَيُكَاوهْ 
بُكَاءُ الدَكُلَى», وَكَذَا لَوْ كَانَ قَبْلَهُ جمْلَقٌ وَلَيِْسَتْ مُشْتَمِلة عَلَى القَاعِلٍ ة في المَعْنَى» ع نحو: : «هذًا 
بُكَاءٌ بْكَاءُ الدُكلى : وَهذًا صَوْتٌ صَوْتُ حِمَار). 


وَلَمْ يكعَرْضٍ المُصَنْفٌ لِهْذا الشّرْطِء وَلَكِلْهُ مَْهُومُ مِنْ تخثيله. 
303039333 
كان بدلاً من فعله. أو مقدراً بالحرف المصدري؛ وليس هذا كذلك أما الأول فظاهر» وأما الثاني 
فلأنه مبتدأء والأصل فيه الاسم الصريح كذا قيل وفيه نظر. . لاقتضائه منع عمل كل مصدر وقع 
مبتدأء وهو ممنوع. وعلل المرادي مثال الصوث بأن الأول (فيه) بمعنى ما يسمع فليس مصدراً 
حتى يعمل ؛ وفيه ما مر مع قصورهء وقال في الشذور لأن الصوت الأول لم يرد به الحدوث حتى 
يقدر بالفعل بل المعنى في قولك: : مررت. فإذا له صوت صوت حمار إنك مررت به وهو في 
حال تصويته فلذا قدروا للثاني ناصباً | ه أي» واث شتراط الإشعار بالحدوث إنما هو في الثاني 
المنصوب فلا تنافي فليتأمئل هذا. وقال الناظم اشتر تراط ذلك في عمل المصدر غالب لا لازم» فعليه 
يَجِورٌ النتصب بالمصدر الذي في الجملة بلا تقدير فعل» وهو ظاهر كلام سيبويه في هذا المثال: 
قاله الرضى. ١ 1 ١‏ 


قوله: (وصبه الرفع) أي خبرأً لما قبله. 


له: (وكذا) أي يجب الرفع لكن ليس خبراً لما قبله بل بدل منه؛ أو نعت بتقدير مثل أو 
خبر لمحذوف أي هو بكاء الخ والمراد بوجوب الرفع عدم المفعولية المطلقة فلا ينافي جواز 
النصب على الحال إن وجد مسوغه كالمثال الآني» لأنه حال من المستكن في الظرف . . وممالم 
يشتمل على الفاعل قولهم: : عليه نَوْح نوح الحمامء لأن ضمير عليه للمنوح عليه لا للنائح . وكذا 
يجب الرفع إذا عدم المصدر كلَهُ يد يد أسدء أو.لم يشعر بالحدوث كله ذكاء ذكاء الحكماء» لأن 
الذكاء من الملكات الراسخة لا من الأفعال المتجددة بالعلاج كالضرب والتصويت» أو لم يكن 
للتشبيه كله صوت صوت حسن» أو لم يكن في الجملة قبله معناه كله ضرب صوت حمار أما إذا 
كان في الجملة ما يصلح للعمل فيه كزيد يضرب ضرب الملوك فيتعين نصبه به.. 

تنبيه: المراد باشتمالها على معناه ما هو أعم من أن يكون فيها لفظه أيضاً كما مر. أو معناه 
فقط كقوله يمدح فرساً بالضمور: 

مَاإِنْ يَمَسُ الأَْض إِلأ مَنْكبٌ مِنْهُ وحَرْفُ السَاقٍ طُ المَحْمَلٍ 

أي بلغ في الضمور إلى حيث لو اضطجع لم تمن بطنه الأرض بل منكبهء وحرف ساقه 
فالمعنى أنه مدمج الخلق مدكوك بعضه في بعض» ومطوي كطيّ المحمل وهو علاقة السيف أي 
كدمجه في بعضه بالضفر والله أعلم. 


02 
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8-. يُنْصَبٌ مَفْعُولاًلَهُ الْمَضْدَرٌ إِنْ ‏ آبَانَ تملِيلاء كّ هَجُذْ شكراًء رَدِنْه 


قار بِالْحَرْفِه وَلَيْسَ يَمْقَيِعْ ‏ مم الصُرُوط: كَلِرُعْدٍدًا قُيْمْ 
المَمْعُولُ لَهُ هُوّ: المَضْدَرُء الْمُفْهِمُ عِلَهّ المُشَارِكُ لِعَامِلِهِ: في الوَقْتِء وَالقَاعِلِء نحو: 
«جذْ شكراً) نَشْكراً: مَضْدَرُء وَهُوَ مُفْهِمٌ لِلتَّعْلِيل؛ لأنَّ المَعْتَى جد لأجلٍ الشّكرِء وَمُشَارِكُ 
لِعَامِلِهِ وَهُوّ: «جد؛: في الوَقْتٍ؛ لأنَّ زَمَنَ المّكْرٍ هُوَ زَّمَنّ الجُودِء وَفي الفَاعِلٍ؛ لأنَّ فَاعِلَ 
الجودٍ هُوَ المُحَاطَبُ وَهُوَ َاعِلُ الشّكْرٍ. ْ 


6 وَهْوَبِمَايَعْمَلُ فِيه مُتَحِدْ: وَفُعَا وَفَاجِلاه وَإِنْ شَرْطُ قُقِدْ 


المَشْولٌ لَهُ 

ويسمى المفعول لأجله»: ومن أجله» وقدمه على المفعول فيه لأنه أدخل منه في المفعولية» 
وأقرب إلى المفعول المطلق لكونه مفعول الفاعل حقيقة. بل قال الزجاج والكوفيون إنه مفعول 
مطلق. وعكس ابن الحاجب لأن احتياج الفعل إلى الظرف أشد من العلة. 

قوله: (ودن) أمر من الدّين بفتح الدال أي اقرض غيرك أو من الدينبالكسر بمعنى المجازاة 
أو الخضوع» وحذف علته لدلالة علة الأول. أي دن شكراً لأنه يجوز حذف المفعول له لدليل» أو 
أن شكراً المذكور علة لهما معا. 

قوله: (وقتاً) تمييز محوّل عن الفاعل أي متحد وقتهء أو منصوب بنزع الخافض. 

قوله: (كازهد الخ) يفيد جواز تقديم المفعول له. وهو كذلك سواء جر كمثاله أو نصب 
كقوله : 

طَرِيْتُ وَمَا شَوْقاً إِلَى البيض أطَرَبُ 

وفيه تقديم معمول الخبر الفعلي. 

قوله: (في الوقت) أي بأن يقع حدث العامل أثناء زمن المصدر كهربت جبتآء أو يقع أول 
العامل آخر زمن المصدر كحبستك خوفاً من فرارك» أو عكسه كجئتك إصلاحاً لحالك» تصريح. 

قوله: (والفاعل) أي بأن يكون فاعل المصدر هو فاعل عامله. ولم يشترطه ابن خروف 
تمسكاً بقوله تعالى: ظيرِيكُمُ البَرْق حَرْفاً وَطَمَعا» [الرعد: ]١١‏ حيث أن فاغل الإراءة هو الله 
والخوف من المخاطبين مع نصبه على المفعول له. ورد بأنه متحد بتأويل الخوف» والطمع 
بالإخافة والإطماع» أو هما حالان من المخاطبين كما قاله الزمخشري. وأما تأويله بأنه علة للرؤية 
من المخاطبين التي تضمنها يريكم لا للإراءة التي هي فعل الله تعالى» فيرده أن العامل الذي تتعلق 
به الأحكام النحوية هو يريكم لا الرؤية التي في ضمنه وأيضاً لا يظهر كون الخوف باعتا على الرؤية 


لأنهم لا يرون لأجل خوفهم بل الله يريهم لأجل ذلك فتدير. 
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وَكَذْلِكٌ: ١«ضَرَبْتٌ‏ أبْنِي تأديباً» تَأديباً : مَصِدَرٌء وَهُوَ مهم ِلنَعْلِيلٍ؛ إِذْ يَصِحٌ أن يَقَعَ ني 
جَوَاب «لمَ فُعَلْتَ الضَّرْبَ؟» وَهُوَ مُشَارِكُ لِضْرَئْتٌ؛ 0 في الوَقْت وَالقَاعِل . 

وَحُكمُهُ جَوَارُ التضب إن وُجِدَتْ فِيهِ هذِو الشُرُوط الكَلانَُ ‏ أَعْنِي المَصْدَرِيّة وَإَانَة 
التَغلِيل» ٠»‏ وَانّحادهُ مَعَ عَامِلهِ في الوَقْتِ وَالقَاعِل . 


قوله: (ضربت ابني تأديبا) قيل فيه تعليل الشيء بنفسهء لأن التأديب هو الضرب كما صرح 
به الرضي . ولا يصح تقدير إرادة تأديب لصيرورة المعنى: أدبته أو ضربته لإرادة ذلك. وفيه ركاكة 
لا تخفى إذ إرادة الشيء مسببة عن الباعث عليه لا إنها هي الباعث. وألجيب بأن المراد بالتأديب 
أثره» وهو التأدب أي ضربته لإرادة أن يتأدب» بناء على شرط اتحاد الفاعلء أو ضربته لأجل أن 
يتأدب» بناء على عدمه. ولا شك أن التأدب يحصل أثناء زمن الضرب أو آخره فهما متحدان وقتا 
على حد: جئتك إصلاحاً لحالك. فلا حاجة لبنائه على عدم اتحاد الوقت أيضاً لكن يرد عليه أن 
الضرب هو سبب التأدب وعلته» فكيف يجعل التأدب علة تلضرب؟ ويجاب بانفكاك الجهة فوجود 
الضرب علة في وجود التأدب» وتصور التأدب علة في إيجاد الضرب كحفر البثر لأجل الماءء 


فتدبر . 


قوله: (جواز التصب) أي بالفعل قبله على تقدير حرف العلة فهو من المنصوب بنزع 
الخافض عند جمهؤر البصريين» لا مفعول مطلق لفعل مقدر من لفظه أي جثتك أكرمك إكراماً كما 
قال الزجاج» ولا للفعل المذكور لملاقاته له في المعنى كقعدت جلوساً كما قال الكوفيون. 

قوله: (إن وجدت الخ) ظاهره كالنظم إن هذه شروط لنصبه لا لتسميته مفعولاً له فيسمى 
بذلك عند جره. والجمهور على أن المجرور ولو مستوفياً للشروط مفعول به. وعليه فهذه شيروط 
لتحقق ماهيته . 

قوله: (الثلاثة) لم يذكر كونه للتعليل الذي في المتن أي مفهماً لعلة الفعل والباعث عليه لأنه 
رتب على فقدها الجر ببحرف التعليل وذلك ممتنع عند فقد العلية» وليس تركه إشارة للاعتراض 
على المتن لأن العلية مخل الشروط لا شنرط كما قيل لأن محل الشروط نصب المفعول له أو 
تحققه على ما مر لا الغلية: بل هي شرط يخرج به نخو: أخستت إليك إنعاماً عليك» لأن الشيء 
لا يعلل بنفسه وهي تغني عن اد شتراط نعضهم كونه من غير لفظ الفعل- فقول المصنف: وإن شرط 
فقد.الخ خاص بغيزهاء ويقي من الشروط كونه قلبياً فلا يجوز: جئتك قراءة للعلمء أو قتلةً 
للكافرء أو ضرب زيد خلافاً للفارسي . لأن الحامل على الشيء متقدم عليه. وأفعال ؛ الجرارج 
ليست كذلك ورده الرضي بأنه إن أراد أن الباعث يتقدم وجوداً فممنوع بنحو الماء المتأخر ع 
الحفرء أو تصوراً فمسلم ولا ينفعه وينقض قوله ضربت ابني تأديبا» وجفتك إصلاحاً لبحالك فإنه 
مفعول له إجماعاء وليس , قلبياً ولا مقدم الوجود فإن قدر فيه إرادة تأديب وإصلاح قلنا ذ فليجز: 


ل 


جئتك إكرامك لي؛ وجئتك اليوع إكراماً لك غدأء بل جئتك سمناً وعسلة على تقدير إرادة ذلك 
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إن قُقدَ ضَرْطٌ مِنْ هذه الشُرُوطٍ تَعَيِّنَ جَهُ بِحَرْفٍ التلِيل» وَهُرَ الام أَوَ (مِن؟ أو «في' 
أو «الباء؛ . 

َمئالُ ما عُدِمَت فيه المَضْدَرِيّةُ مَولْكَ: «جنتُكَ لِلسّمْن». 

ويل ما لم يذ مع عَابلِهِ في الوَئْتِ «جثك اليم للإثرام غداة. 

ولا ينيع 0 الت لحز َع اسعْمَالٍ الشدوط» نحو: هذا تع لزفها. 

وَرَعَمَ قَوْمْ أنَهُ لا يُشْمَرَطُ في نُضْبه إلأ كَوْنْهُ مَضدرأء ولا يُشْثَرَ يُشْتَرَطَ انّحَادُهُ مَعٌّ عَامِلِهِ في 
الوَّقْتِ وَّلا في القَاعِلء فَجَرَّرُوا نَضْبَ (إِكْرَام) فى المَئَالَيْن السَّابِقَيْن وَاللَهُ أَعْلَمْ. 
ااام م ممم لمممممخم1مممن 20 
فظهر أن المفعول له هو الاسم المذكور لا مضاف مقدر وإنه على ضربين لأن المتقدم إما وجوده 
فيكون من أفعال القلوب كقعدت جبناًء أو تصوره فقط لكونه غرضاً يترتب على الفعل» ولا يلزم 
كونه فعل قلب كضربته تأديباً. 

قوله: (وهو اللام) هي الأصل في التعليل وما بعدها نائب عنها نحو: : قبطم مِنَ الّذِينَ 
هَادُوا حَرَّمئَاك [النساء: ]11١‏ لاختلاف الفاعل: و ١دَحَلْتٍ‏ امْرَأهٌ الئّارَ في هِرَّةَا لعدم المصدرية: 
شط تَمْثُلُوا أَوْلأدَكُمْ مِنّ إِثْلاق» [الأتعام : ١‏ أحلنا دار المقامة من فضله لعدم القلبي إن قلنا 


شتراطه. ل ء الشروط» وبقي مما يفهم التعليل نحو: لوَادْكُرُوهُ كما 
هَنَاكُمْ4 [البقر: 5: ]١91‏ أي لهدايتكمء و: أسلم حتى تدخل الجنة» و: جئتك كي تكرمني 


«وَلتْكَبْرُرا لله عَلَى ما داك [البقرة؛ 5 وفي شرح اللمحة اب مثا اذ لاف سي وك 
لا تجر المفعول له لأنها لا تكون للتعليل إلا مع الفعل وسايكه | ه. وينبغي أن على كذلك 
ومتتضاء أن المصدر المؤول لا يقع مفعولا له وإن أفاد التعليل. 
قوله: (جئتك للسمن) مثله: طوَالآَرْضٌ وَضَعَهَا لِلأنَام» [الرحئن: 1٠١‏ أي المخلوقات. 
قوله: (جتتني اليوم الخ) مثله قول امرئ القيس: 
فجنتٌ وقد نَضَتْ لنوم ثيابّها لدى السّثْرٍ إلا لِيْسَةٌ المُتَفَضْل 
ونضت يتخفيف الضاد المعجمة أي خلعت. وزمته قبل النوم . 
قوله: (لاكرام عمرو له) مثله: 1 
وإني لتَعرّوني لذِكُرَاك هَرَهّ كما انتفض العُضْمُورُ بِلْلّهِ القَطرُ 
فاعل العرق الهزة وفاعل الذكرع المتكلم . 
قوله: (و يشترط اتحاده الخ) هو مذهب سيبويه والمتقدمين كما في الهمع» ومر عن 
الرضي ترجيح كونه غير قلبي» وأجاز يونس عدم المصدرية تمسكاً بنحو: : أما العبيد فذو عبيد 
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١‏ وَكَلٌّ أن يَصْحَبَهَا الْمُجَيدُ وَالْمَكْسُ في مَصْحُوبٍ «أَل» وَأَنشَدُوا 
ال عه الْجَبْنَ عَنٍ الْهَيِْجَاٍ لسر تَوَالث وُمَرٌ الأغدَاءِ 
المَفْعُولٌ ل لَهُ المُسْتَكْمِلٌ لِلشُرُوطٍ المُتَقَدْمَةِ لَهُ ثَلاتَهُ أَخْوّالٍ : أَحَدُها: أن يكو ميرد عَنٍ 
الأليفب لام وَالإضائة» وَالئَانِي: أن يَكُونَ مُحَلى بالأَلٍِ واللام» وَالنَِّتُ: أنْ يكُونَ مُضَافاً 
وَكلّها يَجُودٌ أن تُجَرٌ بَكَرْفٍ التُعْلِيلٍ» ٠‏ لكنَ الأَككرَ فيما ره عن الألِفٍ وَاللامُ وَالإضَافَة 
النُضْبُء نحو: ١ضَرَبْتٌ‏ أَبِِي تأديبكف وَيَجُورُ جَرُه؛ تَقُولٌُ: 'صَرَبْتُ أبِبي لتَأويبِ» وَرْعَمَ 
الْجَرُولِيُ أنه لا يَجُورُ جره وَهْوَ خلافٌُ ما صَرّحَ به النُحْوِيُونَ» وَمَا صَحِبٌ الأَلِتٌ وَاللآم 
يعَكْسٍ المُجرّدِ؛ قالأككد جَرُةُ؛ وَيَجُورُ النَضْبٌ؛ ف لضَرَبْتُ أبْني لِلتَأدِيب» د م مِنْ «ضَرَيْتٌ يني 
الََِيبَ» وَمِمّا جَاءَ فيه مَضُوباً ما أَنْعَدَهُ المُصَنْت : 
139] لأآَأفَعْدُ الْجْبْنَعَن الْمَيْجَاهِ 
البيت» ف هالجُبْنَ) مَفْعُولٌ لَه أي : لا أَمْمْدُ د أجل الْجبن وَمْلَهُ وله : 
[154] ليت لِي بهم قَوْماًإِذًا رَكبُوا شَنُوا الإَِارَةَ فُوْسَاناً وَركْبَانَا 
وَأمّا المُضَافٌ يَجُورُ فيه الأمْرَانٍ ‏ النَضْبُ وَالجَرٌ عَلَى السَّوَاءِ؛ فُتَقُولُ: «ضَرَيْتٌ أَبني 
أَدِيبَكُ وَلََِِيبهِا هذا كذ يُفْهَْ ِنْ كلام المُصَنْفِء لأنّهُ لَمّا ذُكَرَ أنّهُ يَقلُ جَدُ المْجََدٍ وَنَضْبٌُ 
المُصَّاحِبٍ لِلأَلِفٍ وَاللأم عُلِم أن المُضَافٌ لا يَقِلُ فيه وَاجدٌ منهْمَاء * بَلْ يَكْثْرُ فِيه الأمْرَان» وَمِنًا 
ا 22س 
بالنصب أي مهما تذكر أحد الأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد فلم يبق له شرظ | إلا العلية لكن قال 
سيبويه : : رواية النصب رديئة جداً فلا يخرّج عليهاء وجعله بعضهم مفعولاً به أي مهما تذكر العبيد 
الخ . 
قوله: (أن يصحبها) أي الحرف المذكور في قوله فأجرره بالحرف» وأنثه لتأويله بالكلمة» 
وفي نسخ: أن يصحبه بالتذكير» وفي أخرى : فأجرره باللام فالتأنيث ظاهر. 
قوله: (وأنشدوا) أي النحاة شاهداً لجوازه قول بعض العرب: لا أقعد الخ؛ فهو ليس من 
قوله: (لكن الأكثر فيما تجرد اليع) أي لأنه أشبه الحال والتمبيز في التنكير والتبيين. 
قوله: (لا يجوز الجر) رد بقوله : 
من أنَكُمْ لرَغْبَة فِيِكُمْ مير ومَن تَكُونُوا تَاصِرِيه يَنْقَصِرْ 
قوله: : (فليت لي بهم) الباء للبدلية أي بدلهمء دشرا من شن إذا فرق حذف مفعوله أي فرقوا 
أنفسهم لأجل الإغارة, أو هو بمعنى تفرقوا لأنهم عند الإغارة على الأعداء يه 
كل الجهات. 


يتغرفول ليأتوهم من 
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365 المفعول فيه موم 
جَاء منضوباً قله تَعَالَى : «يَجعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آدانِهِمْ مِنَ الصّرَاءِقٍ حَذَرَ الْمَوْتٍ» وَمِلْهُ وله : 
4د - وَأَفَفِدُ عَرْرَاة الكريم أَنْخَارَهُ وَأَمْرِض عَنْ شَكم النّيِيم تَكَرّمًا 
الْمَمُغول فِيهء وَهُوَ المُسَمَى ظزفا 
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قوله: (عوراء الكريم) بفتح العين المهملة ممدوداً أي كلمته القبيحة» وكل مأ يستحى منه 
فهو عورة» ومنه عورة الإنسان أي: إذا فلت من الكريم كلمة قبيحة سترتها لأجل إدخاره» ومثله 
قوله تعالى: 9يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتَكَاءَ مَرْضَاتٍ الله4 [البقرة: 1110 ومن جره لما يَهبط مِنْ حِشْيَةِ 
الله> [البقرة: 14 قيل وَلإيلافٍ قُرَيْشٍ» [قريش: ]١‏ فإنه علة ليعبدوا ودخلته الفاء لما في الكلام 
من معنى الشرط إِذ المعنى فإن لم يعبدُوا رب هذا البيت لسائر نعمه الكثيرة ة عليهم فليعيدوه لأجل 
إيلافهم #رِخلَة المّمَاءِ وَالصَّيِْ» [تريش: *] أي السفر فيهما إلى اليمن والشام مع أمنهم من القطاع 
والمنتهبين » واحترامهم لكونهم خدمة بيت الله بخلاف غيرهم. . لكن الجر هنا متعين عند من شرط 
اتحاد الزمن ن لأن العبادة مستقبلة والإيلاف حالي» وقيل اللأم متعلقة بأعنجبوا مقدراًء وقيل بقوله 
تعالى : طفْجَعَلَهُمْ كَعْضْفٍ مَأكُول4 [الفيل: 0 لأن السورتين سورة واحدة؛ تصريح . 

تنبيه: لا يجوز تعدد المفعول له نصب أو جر ومن ثم منع في قوله تعالى : طإوَلانُميِكُوهنٌ 
ضِرّاراً لِتَعَْدُوا) [البقرة: ]7١‏ تعلق لتعتدوا بالفعل» أن جعل ضراراً مفعولاً له» أي بل هو متعلق 
بضراراً» .وإنما يتعلق به إن جعل حالاً أي مضارين همع» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المَمُعُولُ فِيهِ وَهْوَ المُسَقَى طَرْفاً 

أي تسمية مجازية اصطلح عليها البصريون. ولا مشاحة في الاصطلاح فلا يرد أن الظرف هو 
الوعاء. المتناهى الأطراف» وليس هذا كذلك» وسماه الفراء محلاً والكسائي وأصحابه صفة. ولعله 
باعتبار الكينونة فيه | ه صبان . 

وقدمه على المفعول معه لقربه من المضدر باستلزامه له ولوصول العامل إليْه بنفسه' لا يحرف 
ملفوظ . 

قوله: (وقت) أي اسم وقتء أو اسم مكانء لأن الظرف اصطلاحاً من صفات الألفاظ» 
وألف ضمنا إما للإطلاق إن جعلت أو للأحد الدائر على التخييرء ويرجحه أن المراد بيان حقيقة 
الظرف المتحققة في أحدهما أو ضمير التثنية إن جعلت تنويعية بمعنى الواو. وهو أظهر لأن كلا 
منهما ظرف لا أحدهما فقط. 


قوله: (أزمناً) , بضم الميم جمع زمن كجبل وأجبل وجمعه مع أن الزمن ن المفرد يطلق على 
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عَرَفٌ المُصَئْفُ الظَرْفَ بِأنّهُ: رَمَان - أو مَكَانُ - ضَمّدٌ مَعْنَى «في) باطَرَادٍء نحو: «أمكة 
هنا أَرْمْنَا» قَهُنا: ظَوْفٌ مَكانء وأزْمُّناً: ظَرْفُ زَمَانِء وَل مِنْهُما تَضْمِّنَ مَعْدّ «في» ؛ أن 
المَغْنّى : امك في هذا المَوْضِع دَفِي أَزْمْنِ. 

واختُّررٌ بقَوْلهِ: «ضمْنَ مَعْنَى في؛ مما لَمْ يَتَضَمنْ مِنْ أسْمَاءٍ الزّمَادِ أو المَكانٍ مَعْتَى «في» كما 
إذا جَعِلَ آَسْمْ الرّمَانٍ أو المَكَانٍ مبْتَدأَء أو خَبَرأ نحو: ايَوْمٌ الجمْعَةٍ يَومٌ مُبَارَكُ وَيَومُ عَرَفَة يَرْمْ 
ارك والذَارُ َيه فاه لا يُسَمّى ظَرْفا وَالحَالهُ ذو وَكَذِْكَ ما وَكمَ مِنهُمَا مَجْرُوراء نحو: «يررتُ 
في يَوْمٍ | الجْمُعَة) وَ اجَلَسْتُ في الدّارِ» عَلَى أنّ في هذا وَنَحْوِ خلافاً في تَسْمِيبِه ظَرْفاً في الا ضطلاحء 
وَكَذْلِكَ ما نُصِب مِنْهُمَا مَفْعُولاً بىه نحو: 'يَتَْتُ الذّانَ وَشَهِدْتُ يَوْمَ الْجَمَل). 

وَاخَْكّررٌ بِقَوُلِهِ : «باطُرَاد» مِنْ نَخو: «وَخَأْ البَيْتَء وَسَكَنْتٌ الدَّانَِ وَذَّهَيْتُ لشم فَإِنَّ 
كل وَاجِدٍ مِنّ «البَيْتِء وَالدَارِء وَالمّأم مُتَضَمْنُ مَعْنّى «في' وَلَكنٌّ تَصَمْئَُ مَعْنَى «في» لَيْسَ 
مُطْرِداًء لأنَّ أَسْمَاءَ المَكَانٍ الْمُخْمَصّةَ لا يَجُودُ حَذْفٌ «في» مَعَها؛ فَلَيْسَ «البَيْتُء وَالدَّافُ 
سس 
القليل والكثير لأنه قد يراد به قطعة -خاصة من الوقت. وأفاد يالمثال جواز تعدد الظرف لعامل واحد 
بغير اتباع إذا اختلف جنسه. أما المتفق فلا يتعدد إلا مع اتباع الثاني للأول بدلاً كسرت يوم الجمعة 
سحرء أو مع كون العامل اسم تفضيل كزيد اليوم أحسن منه أمس» وفي عطف الزمان على المكان 
وعكسه قولان؛ وظاهر الكشاف منعه حيث قدر في قوله تعالى #وَيَوْمَ حُتيْنَ4 [التوبة: 7] وموطن 
يوم حنين أو في أيام مواطن كثيرة» ويوم حنين ووجه بعدم سماعه وبأن الفعل مقتض لكل منهماء 
فلا يجعل أحدهما تابعاً. كما لا يعطف الفاعل على أحد المفاعيل ولا بعضها على الآخر 
ولاختلافهما باشتراط الوبهام في المكان دون الزمان. ومن جوزه نظر للاشتراك في الظرفية» أفاده 
المغني . 


قوله: (معنى في) هو الظرفية»ء ومعنى تضمنة له إشارته إليه لكون الحرف مقدراً في نظم 
الكلام. وإن لم يصح التصريح به في الظروف التي لا تتصرف. ولذلك أعرب لأن الحرف يؤدي 
معناه بنفسه محذوفاً لا أن معناه انتقل للظرف وصار الحرف غير منظور إليه كتضمن الاسم معنى 
الهمزة مثلاً حتى يقتضي بناءهع فتدير. 

قوله: (باطراد) أي بأن يتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك الحرف كما سيشير له 
الشرح فخرج لرَترْعْبُونَ أن تكسُوهُنَ4 [النساء: 177] لأنه وإن تضمن معنى في على قول لكن لا 
يطرد في غير هذا الفعل على أن النكاح ليس زماناً ولا مكاناًء فلا حاجة لإخراجه بذلك إلا أن 
يجعل مكاناً اعتبارياً للرغبة. لا يقال يخرج بالاطراد ما صيغ من الفعل» إذ لا ينصب إلا بمادته لأنه 


مستثنى من شرط الاطراد بدليل ما سيأتي. وكذا أسماء المقادير لا تنصب إلا بأفعال السير. 


قوله: (من نحو دخلت البيت) أي مما سمع انتصابه بالواقع فيه. وهو اسم مكان مختص فإنه 
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لشم في الْمئلٍ مَنصْويَةٌ َلَى الطَرفية» وَإِنَّمَا هِي مَنْصْويَةٌ عَلى اليه بالمَفْعُولٍ به؛ لأن 
الزت فو: ما نَضَمّنَ مَعْتَى «في باطْرَاوِء وَهْلِه مُمَضَمَْةٌ مَخْتى «في» لا باطْرّادٍ. 
تَفْرِيرٌ كلام المُصَئْفٍ وَفِيه نَظرٌءِ لِأَنّهُ إذا جُعِلَتْ هذ القَّلانّةُ وَنَحْوُهَا مَنْصُوبَةٌ عَلَى 

شي اطول بد َم تن متضئنة تفلى «في» لان التطخول ب عير مشئنٍ تغلى «ني»؛ 
مَكَذْلِكَ ما شبّه بو؛ قلا يَحْتَاحٌ إلى قَوْلِهِ: : «باطْرَادا لِيُخْرِجَهَاءِ فَإنْهَا حَرَجَتْ بِقَوْلِهِ : «ما ضَمّنَ 
مَعْتَى في" وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ . 
4 قَانْصِبْهُ بِالْوَاقِع فِيه: مُظهراً .كاث, وَإلا قائلوه مُقَدَرَا 

حم ما تضَْنَ مَنتى «في» ين أسْماء الزن وَلمكانِاللضب» وَالئّاصِبٌ لَه ما وَكّع فيدء 
وَهُوَ الْمَضْدَنُ نَخْوَ: «عَجِبْتٌ مِنْ ضَرْيكَ رَيْداَء َوْمَ الجمْعَةٍ عِندَ الأير» أو الفِغل» نحو: 
«ضَرَبْتُ رَيْدآء يَوْمْ م الجْمُعَةَء أمامَ الأمير؛ أو الوَضْفُء نحو: «أنا ضَارِبٌ رَيْدأء اليَوْمَء عِنْدَ). 

وَظَاهِرٌ كلام الْمُصَئّْفٍ أَنَّهُ لا يَنْصِبْهُ إلا الوَاقِمُ فيه قَقَطء وَهُْوَ المَضِدَرٌ وَلَيْسَ كَذْلِكَ بل 


عم علد مة 


ينْصِبَهُ هو وَغَيْرُه: : كَالفِغل» وَالْوَصِففِ . 


لا ينصب إلا بما سمع معه وهو: دخلت وسكنت ونزلت فلا يقال: نمت البيت مثلاً لكن في ذكره 
ذهبت الشأم نظر لأنه على معنى: : إلى» لا في فهو مما نصب بحذف الخافض توسعاء أن 
الذهاب لم يقع في الشام بل في طريقها إليهاء وكذا: توجهت مكة فلا يأتي فيه قول الجمهور إنه 
ظرف حقيقة لأنه ليس مما تحن فيهء فتأمل. 

قوله: (على التشبيه بالمفعول به) أي لإجراء القاصر مجرى المتعدي قاله الإسقاطي فيما 
سيأتي . وهذا غير القول بأنها مفعول به على التوسع بإسقاط الخافض» لأن الشارح حكاه معه فيما 


قوله: (لم تكن متشمنة) أي فهي خارجة بالعضمن فلا يحتاج لقيد الاطراد لأن الفعل أجري 
مجرى المتعدي بنفسه» فنصبها بلا ملاحظة حرف أصلاً» كما لا يحتاج إليه على أنها مفعول به 
حقيقة. وأما على نصبها بحذف الخافض فقال ابن المصتف لا يحتاج إليه لأنها لم تتضمن معنى 
في» بل لفظها. لأن المراد بالتضمن اللفظي ما يعم وجود لفظها أو ملاحظته بعد حذفه توسعاً. 
وأما المغنوي فهو الإشارة إلى معناها من غير توسع بحذفها سواء أمكن النطق بها أم لاء لكن 
المشهور أن المراد باللفظي وجود لفظها في الكلام وبالمعنوي < اخلافه . فقيد الاطراد محتاج إليه 
على هذا كما درج عليه الأشموني وأما على أنها ظرف حقيقة فلا يصح ذلك القيد» فتدبر. 

قوله : (وهو المصدر) فيه تسامح لأن الواقع في الظرف هو الحدث لا المصدر رلأته لفظ. 
وأيضاً الحدث لم يقع في الظرف اصطلاحاً وهو اللفظ بل في مدلولهء أي نفس الزمان والمكات 

ففي المتن حذف مضافين أي قانصيه بدالٌ الواقع في مدلوله أي باللفظ الكال على الحدث 
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وَالنَّاصِبٌ لَهُ إِمّا مَذْكُورٌ كما مُتْل أَوْ مَحَْدُوفٌ: : جَوَازَا نحو أن يُقَالَ: اامَتَى جِنْتَ؟1 
فَتقُول: : ايوم الجَمعَةف وَ١كُمْ‏ سِرْت؟! فْتَقُول: «فَوْسَخَيْنك وَالتَْدِيرُ: «جئْتٌُ يَوْمَ م الجمْعق 


وَسِرْتُ رسَخيْنْ) . 
أَوْ وُجُوباء كُمَا إذا وَةَ قَعَ الظَزْفُ صِفَةٌ نحو: امَرَرْتُ بِرَجُلٍ عِنْدَكُ) أو صِلَّةٌّ نحو: لاجَاءً 
انْذِي عِنْدَكُ) أو حالآء نحو: ١مَرَرْتُ‏ بِرَيْدِ عِنْدَك) أَوْ خَبَّراً في الحالٍ أو في الأضِلٍء » تحو: 


«رَيْدُ عِنْدَكٌ وَطََنْتُ دَيْداً عِنْدَكا. 

فَالعَامِلُ في هِذِهٍ لوو مَحَذُوفٌ وُجُوباً في ده المرَاضِع كُلهاء وَالتَفُدِيرٌ في غَيْرٍ الصّلَةٍ 
«اسْتَقَرًا أو «مُسْتَقِرٌة وَفِي الصَّلَةِ «اسْتَفَره؛ لأنّ الصَّلَدَ لا تَكُونُ إلا جم وَالفِعْلُ مَْ فَاعِلِهِ جُمْلَةٌ 
وَان ْم المَاعِلٍ مَعَ فَاعِلِهِ لَيْسَ بجْمْلَق وَاللهُ َعَم . 


0 وَكَلُ وَفْتِ قَابلٌ ذَاكَ وَمَا يَعْبَلْهُ الْمَكَانُ إلا مُبْهَما 


5 از ألْجِهَاتء وَالْمَقَادِينِ وَمَا صِيمّ مِنَ الْفِغْل كَمَرْمِئ مِنْ رمن 
20 
بالمطابقة؛ ١‏ و بالتضمن فيدخل المصدر وغيره» ويندفع اعتراض اشاح الأني أو فيه امتخلام 
بجعل ضمير انصِبْه للظرف الاصطلاحي» وضمير فيه لمدلوله فيستغنى عن المضاف الثاني فقط 
والأول لا بد منه. ٠‏ والمراد بالواقع ما شأنه أن يقع فدخل: : ما صمت اليوم . 


قوله: (متى جئت الخ) هي لطلب تعبين الزمان خاصة؛ كأين في المكان» وكم لطلب تعبيين 
المعدود زماناً أو مكاناً أو غيرهماء فهي أعم وقوعاً. 


قوله : (صفة الخ) كذا يجب في المشتغل عنه كيوم الجمعة صمت فيه ولا يقال صمته لأن 

ضمير الظرف لا ينصب على الظرفية بل يجب جره بفي؛ كما في التصريح . لكن قال الشاطبي: قد 
ينصب توسعاأ يحذفها. ٠‏ وفي المسموع بالحذف كقولك لمن ذكر أمرأ تقادم حينعذ الآن أ أي وجد ما 
تقوله حين إذ كانٍ كذا واسمع الآن ثولي فهما من جملتين والمقصود نهيه عن ذكر ما يقوله وأمر 
بسماع ما يقال له. . واعلم أن الظرف المضمو م لتطعه عن الإضافة ليقع صفة ولا نحرها كاك 
التصريح قال يس» ومحله إذا لم يعلم المضاف إليه لعدم الفائدة حينئذ وإلا وقع. 


قوله: (وكز ل وقت) أي داله وقوله ذاك أي النص ب على الظرفية» والمراد الوقت الظاهر لما 
مر في الضمير وشمل كلامه ما صيغ من الفع| ل مراداً به الزمان كقعدت مقعد زيد أي زمن قعوده 
فإنه يكون ظرف زمان كما يكون مكانا. 


قوله: (وما صيغ من الفعل) أي من مصدره أو مادته ليوافق مذهب البصريين» ويندفع 
اعتراض الشارح الآني وهو معطوف على (مبهما) كما يفصح به صنيع الشارح الآت ي لا على 
الجهات لئلا يفيد أنه مبهم مع أنه من المختص اتفاقاً نصب تشبيها بالمبهم كما في النكت”” 
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َي أنْ اسم الزمان يَفْبَلُ الُضب عَلَى الظفيّة 3: مُبْهَماً كَانّء نحو: «سِرْتُ لَحْظَة 
وَسَاعَةٌ) أو مُخِتَضًاً: مأ بإضَافَق نحو: : اسِزْتٌ يوم م الجمعَةا) أو بِوَضْفٍ نحو اسِرْتُ يَؤْماً 
طويلا) أَوْ بِعَدَدِه نحو: 'سِرْتٌ يَوْمَيْنِ). 

ما اسم المَكَانِ قلا يَقبَلُ لضت يئة إِلأوْعَانِء أَحَدُهُمَا: : امهم وَالثَاني: ما صِيغٌ 
مِنْ المَصْدَرٍ بشَرْطِهِ الَّذِي سَكَذْكُدْفُ وَالمَبْهَمْ كالجهّاتِ السّتّء تحو: : «فَرْقٌ» وَتَخْتَني وَيَمِينَ » 
اا تاياغ 

قوله: (مبهماً كان) المراد بالمبهم ما دل على زمن غير مقدر كحين ووقت ومدق 
وبالمختص ما دل على مقدر معلوماً كان وهو المعرف بالعلمية كرمضات» أو بالإضافة كزمن 
الشتاء» أو بأل كسرت اليوم . أو غير معلوم وهو النكرة المعدودة كسرت يوماً أو يومين» أو 
الموصوفة كسرت زمناً طويلاً كذا ف في الأشموني فقول الشاعر: كلحظة وساعة» ينبغي تقييدهما بما 
إذا أريد بهما مطلق زمن لا اللحظة المقدرة بطرفة العين. والساعة المقدرة بخمس عشرة درجة وإلا 
كانا من المختص» وانتصاب المبهم على جهة التأكيد اللفظي لزمن الفعل إذ لا يزيد عليه كليلاً 
من: : لأَسْرَى بِعَبْدهِ ليلا [الإسراء: ]١‏ إذ السري لا يكون إلا ليلاً فالظرف يكون مؤكدا كالمصدر 
إلا أن تأكيده لزمن عامله. 


قوله: (بإضافة) لم تضف العرب لفظ شهر إلا لرمضان والربيعين مع جواز تركهاء والراجح 
جواز إضافته إلى غير الثلاثة قياسأ عليها. 

قوله: (إلا نوعان ) أي لضعف دلالة الفعل» وهو أصل العوامل» » على المكان لكونها 
بالالتزام فلم يتعد إلى جميع أسمائه؛ بل إلى المبهم لدلالته عليه في الجملة» وإلى ما هو من مادته 
لقوة دلالته عليه حيتئذء ولما قويت دلالته على الزمان بالتضمن تعدى إلى جميع أسمائه. 

قوله: (أحدهما المبهم) المراد بالمبهم هنا ما ليس له صورة؛ أي هيئة وشكل محسوس. 
ولا حدود ممحصورة أي نهايات مضبوطة من جوانبه» والمختص بخلافه كالدار وإن شئت قلت: 
المبهم ما لا تعرف حقيقته بنفسه؛ بل بما يضاف إليه؛ وهو معنى قول الموضح تبعاً لابن 
المصنئف : ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه ه أي صورة هي مسماه ه كمكان لا تعرف حقيقته 
إلا بالمضاف إليه كمكان زيد وكالجهات وما ألحق بها من عند ولدى ووسط وبين وإزاء وحذاء 
ونحو ذلك. ونقل الدماميني عن المصنف أن نحو داخل وخارج وظاهر وباطن وجوف البيت لا 
تنصب غلى الظرفية؛ بل يجب جرها بفي» قال: لأن فيها اختصاصاً ماء إذ لا تصلح لكل بقعة. 
وكذا استثناها الحفيد نقلاً عن الزضي وزاد عليها جانب وما بمعناه من جهة ووجه وكنف ثم قال 
فقول بعضهم سكنت ظاهر باب الفتوح لحن 1ه لكن ذكر الموضح مما يشبه الجهات في الشياع 
جانب وناحية ومكان» فتعقب شارحه ذكر جانب فقط بأنه يجب جره بفي بمقتضاه صحة نصب 
ناحية ومكان» وهو ما يفيده الهمع فيهما وفي جانب أيضاً ونحوها كجهة ووجه. ولعل هذا هو 
الأوجه فتدبر. ١‏ 


3 المفعول فيه 400 


وَشِمَّالَ وَأْمَامَ وَخَلْفَ) وَنْحْو هذاء كَالمَقَادِيين نحو: اغَلْوَق وَميل» وَفَرْسَخْ وَبَرِيدِ) 
تقُولُ: «جَلَسْتُ قَوْقَ الذَارِء وَسِرْتُ عَلْرَة» كتنصِيْهمَا على الطّزوة. 7 ١‏ 
وَأما ما صِيعٌ مِنَ المَضْدَّرِء نحو: «مَجلِسَ زَيْدِ وَمَفْعَدَهُ فُشَرْطَ نَطْبِهِ ‏ قِياساً ‏ أن يَكُونَ 
عَاَِة ون لظو نحو: امعَذْ مَفَْد ريد وَجَلَْتُ ملس عَذْرِوه لز كان حاملَة من ير لظ 
ين جره بفي» نحو: اجَلسْتُ في مَزمى زَيدِه؛ فلا تقُول: اجلّستُ مرمئ ريد إلا شُذُودا. 
وَمِمّا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ َوْلَهُمْ : «هْرَ مي مَفْعَد الْقَابلةِ» وَمَرْجَرَ الكَلْبِء وَمَمَاط الثرباه أي : 
كَائِنٌ مَفْعَدَ القَابلق مَرْجَرَ الكَلبِء وَمَتاط القرباء وَالقِياسُ: «هُرَ مي في مَفْعدٍ القَابلة: وفي 


مَرْجَرٍ الكَلْبِء وَفي مَنَاطٍ الثُريّاا وَلْكنْ تُصِبَ شُدُوذاً» وَلا يُقَّاسُ عَلَيْف خلافاً لِلْكِسَائِيٌ» وإلى 
هذا أشَارَ بِقَوْلهِ: 
ا وَشَرْطُ كَوْنٍ دا مَقِيساً أن يَمُمْ طَرْفاً لِمَا فِي أَضْلِهٍ مَعْهُ أَجْتَمَمْ 

أي : وَشَرْطُ كَوْنَ نْب ما اشْتُقّ مِنَّ المَصْدَرِ مُقيساً: أن يَقَعَ طَرْفاً لما اجتَمُعَ مَعَهُ في 
2-3 

قوله: (ويمين وشمال) مثلهما ذات إليمين وذات الشمال أي البقعة ذات اليمين الخ. 

قوله: (والمقادير) جعلها من المبهم أحد مذاهب ستأتي. 

قوله: (غلوة) بفتح المعجمة مائة باع والميل عشر غلوات فهو ألف باع» والفرسخ ثلاثة 
أميال» والبريد أربعة فراسخ؛ وفي المصباح الغلوة الغاية وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه» ويقال 
ثلثماثة ذراع إلى أربعمائة والجمع غلوات كشهوة وشهوات. 

قوله: (من لفظه) إنما لم يكتفوا بالتوافق المعنوي كما اكتفوا به في: قعدت جلوساًء لأن 
نصب ذلك مخالف للقياس لكونه مختصاً فلم يتجاوز به السماع بخلاف: قعدت جلوساً. 

قوله: (أي كائن مقعد القابلة) أي في مقعدهاء ومني متعلق بذلك المحذوف أيضاء ومن 
بمعنى إلى أي هو مستقر مني أي بالنسبة إلي في مكان قريب كقرب مقعد القايلة أي محل قمودها 
عند ولادة المرأق ومثله هو مني معقد الإزار أي هو مستقر مني في مكان قريب كقرب مكان عقد 
الإزار وهو وسط الشخص. 

قوله: (ومزجر الكلب) أي هو مستقر مني أي بالنسبة إلي في مكان بعيد كبعد مكان زجر 
الكلب من زاجره فهو ذم؛ ومناط الثريا مدح» أي هو بالنسبة إلي في مكان بعيد كبعد مكان نوط 
الثريا أي تعلقها من الشخص الرائي أي لا أدركه في الشرف كما لا يدرك محل الثريا. 

قوله: (ولكن نضب شذوذا) أي على تقدير المتعلق كائن أو مستقز فلو قدر بعد مني أي 
بالنسبة إلي» وزجر مني وناط مني لم يكن شباذاً . : ١‏ 

قوله: (لما في أصله الخ) المراد بالأصل المادة لا المصدر فلا يرد أنه في : أغجبني جلوسك 
مجلس زيدء ظرف لأصله لا لما اجتمع معه فيه. 
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أَضلِيء أيْ: : أذ تتشي بما امه في الاشيقاق ين أضلي واجدء 4 كْمُجَامَعَةِ: «جَلْسْتٌ» يب 
المجلِس» في الاشْيَقَاقٍ م مِنَّ الْجَلُوس؛ فَأصِلْهُمًا وَاحِدٌّ وَهُوَ: الْجَلُوسٌ) 

وَظَاهِرُ كلام المُصَنْفِ 3 المَقَادِيرَ وَمَا صِيغْ مِنَّ المَصدّرٍ مُبْهَمَانِ؛ أمّا المَقَادِيرٌ فَمَذْمَبُ 
الْجَمْهُورِ أنّها مِنَ الظرُوفٍ المُبْهَمَيء لأنّهًا - وَإِنْ كانت مَعْلُومَةَ المِقْدَارٍ - فْهِيَ مََهُولَةُ الصّفَقَ 
وَدَمَبَ الأستَاذُ أبو عَليّ الشَّلَوبِينُ إلى أَنّها لَيِسَتْ م مِنَ الظرُوفٍ المُبْهَمَة؛ٍ لأنّها مَعْلُومَةُ اليِقُدَاٍ 
وَأمّا ما صِيعٌ مِنَ المَضْدَر فَيَكُونُ مُبْهَماء » تحو: : جلت مَلِسأ» وَمُخِصَاء نحو: «جَلَسْتٌ 
مَجَلِسَ زَيْدِا. 

وَظَاهِرُ كلاه أَنِضِاً أنَّ امَرْمَى) مُشْتَقٌ مُشْنَقّ مِنْ رَمّى» وَلَيْسَ هذا عَلَى مَذْقَبٍ المَصْرِيِينَ ؛ قَإِنَّ 
تيع ل مف من التطقيا لمن الففل. 

ذا تَقَدَرَ أنَّ المكانٌ المُخْتَصٌ ‏ وَهُوَّ: ما لَهُ أقُطَارُ تَحْوِيهِ لا يَنْتَصِبُ طَرْفا فاغْلَم أنه 

شيع شب عل نكا فقس مغ الل . وَسَكَنّ) ونَضْبٌ الما مع الَبَع نحو: «دَخَلْتٌ 
البَيْتَء وَسَكَنْتٌ الدّان وَذْمَبْتُ الشَّأمَ) وَاخْتَلُْفَ النّاسٌ في ذُلِكَء كَقِيلَ: حِي مَنْصْوبَةٌ عَلَى 
العْرفِية شذُوذاء وَقِيلٌ : مَنْصُوبَةٌ عَلَى إِسْفَاطٍ حَرْفٍ الجر والأضل «دَخَلْتٌ في الدَّارِ؛ نَحَذِفَ 
حَرْفَ الَمرّ؛ فَالتَصَبّ الذّانُ نحو: «مَرَرْتُ رَيْدا؛ وَقِيلَ: مَنْصْويَةٌ عَلَى النَّشْيهِ بالمفْمُولٍ به 


قوله : (مبهمان) أي لأن المتبادر عطفهما على الجهات» وقد أشار الشارح فيما مر إلى أن ما 
صيغ عطف عل ميهماً كيد أند ليا من وخر ضه فا الو علو أ فا يق ا 


قوله: (مجهولة الصفة) أي لعدم تعين محلها. 


قوله: (ليست من المبهمة) أي فتكون مستثناة من المختص وفي قول ثالث صححه أبو 
حيان. وهو أنها مبهمة حكماً أي تشبه تشبه المبهم في عدم التعين في الواقع لأن الميل مثلاً يختلف بدءاً 
ونهاية وجهة بالاعتبار» ويحتمل جري المصنف على هذا بأن أراد الميهم حقيقة أو حكماً. 


قوله: (من رمى الخ) قد علمت دفعه.. 

قوله: (مع دخل وسكن) مثلهما نزل كما في الرضي . 

قوله: (ونصب الشام) أي فقطء وكذا مكة مع توجه. 

قوله: (على الظرفية شذوذاً) قيل هو مذهب سيبويه والمحققين» وصححه ابن الحاجب» 
ونسبه الشلوبين للجمهور تشبيهاً بالمبهم لكن لا يظهر في ذهبت الشام لما مر. 

قوله: (على إسقاط الخافض) هو مذهب الفارسي والناظم» ونسب لسيبويه. 


قوله: (على التشبيه بالمفعول به) أي لإجراء القاصر مجرى المتعدي؛ وبقي قول رابع إنها 
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304 وَمَايُرَى ظَرْفاً وَعَيْرَ ظَرْفٍِ 2 قَذَاكَ دُوتَصَدْفٍ فِي الْعُرْفٍ 
4 وَعَيْرُ ِي المُصَرْفٍ: الَذِي لَرِمْ ‏ ظَرَْفِية أَوْشِبِهَهَا من الْكَلِمْ 
يَنْقّسِمْ اسم الرَّمَانِ وَاسْمْ المكانٍ إلى : مُتَصَرفِء وَغَيْرٍ مُتَصَرْفٍ؛ فَالمْتَصَرُفُ مِنْ ظَرْفٍ 
الرّمَادِ أو المكان: ما اسْتُعْمِلَ ظَرْفاً وَغَيْرَ ظَرْفِه ك مِيّرْم» وَمَكان»» فإِنَّ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
يُسْتَعْمَلُ ظَرْفاء نحو: «سِرْتٌ يَؤْمآء وَجَلْسْتٌ مكاناك» وَيُسْتَعْمَلُ مُبْتَدَأَء نحو: 'يَوْم الجُمْعَةِ يوْمْ 
مبَارَكُء وَمَكَانُكَ حَسَنٌ) وَفَاعِلاّ نحو: اجَاءَ يَوْمُ الجُمْعَةَ» وَارْتَمَعَ مَكَانُكَ؛ . 
وَغَيْدْ المُتَصَرّفٍ هُوّ: ما لا يُستَعْمَلُ الأ طَْقا أ شِْهَهُ نحو: «سَحَرَ) إذا أَرَدْنَهُ مِنْ يَوْم 
بعئيه» فإث لم مره من َم بعد هو صرف عَفولِهِ تعالى : «إلا آل أوط جياه يسك 
[القمر: 1*4 و «فَوْقَ) ز نحو: «١جَلَسْتٌ‏ كَوْقَ الدّارٍ) فَكُنُ وَاحِدِ مْنْ «سَحَر» وَفَؤْق» لا يَكوَنُ إلا 


ظَرْفاً. 


مفعول به حقيقة لأن نحو: دخل» يتعدى بنفسه وبالحرف» وكثرة الأمرين فيه تدل على أنهما 
أصلان ا ه. إسقاطي. 

قوله: (أو شبهها) عطف على محذوف أي لزم ظرفية فقط أو ظرفية أو شبههاء بانصباب 
اللزوم على الأحد الدائر بين الظرفية وشبههاء ولا يجوز عطفه على ظرفية المذكورة في المتن 
لاقتضائه أن بعض الظروف يلزم شبه الظرفية فقط إن جعلت» أو تنويعية مع أنه ليس كذلك» أو أن 
غير المتصرف هو ما يلزم أحدهما الدائران جعلت على بابها فلا يكون فيه تعرض لما يلزم الظرفية 
بعينهاء وكذا يقال في قول الشارح إلا ظرفاً أو شبههء والحاصل أن غير المتضرف قسمان ما يلزم 
الظرفية» فقطء وما يلزمها أو شبهها. وكلام الشرح والمتن لا يفيد ذلك إلا بالتقدير المذكور. 

قوله: (نحو سحر) مثال لما لزم الظرفية فقط فلا يخرج عنها أصلاً إذا كان معينأء واعتراضه 
بأنه متصرف بدليل نجيناهم بسحر فيه نظر ظاهر لأن هذا غير معين كما هو صريح.الشرح» والكلام 
في المعين» ومما لزم الظرفية أيضاً قط وعوض» ظرفين للماضي والمستقبل» ولا يستعملان إلا 
بعد نفي أو شبههء وبدل بمعنى مكان كخذ هذا بدل هذا لا بمعنى بديل فإنه اسم متصرف لا ظرف 
' ومكان بمعنى بدل إما بمعناه الأصلي فظرف متصرفء والظروف المركبة كصباح مساء» وبين بين » 
وبينا وبينماء ومذ ومنذ عند من جعلهما خبرين» فكل ذلك لا يخرج عن الظرفية أصلا ومنه غير 
ذلك. : 

قوله: (وقوق) فيه نظر لجره بمن في قوله تعالى: لمِنْ فَوْقِهِمْ. ... وَمِنْ تَحْيَهِمْ» [الزمر: 
75 فهما من القسم الثاني كعند بل أجاز بعضهم تصرفهما في نحو: فوقك رأسك وتحتك رجلاك 
1 بالرفع على الابتداء والخبر بخلاف فوقك قلنسوتك» وتحتك نعلك فبالنتصب للفرق بين الرأس 
والرجل وغيرهما. لكن المسموع نصبهما في ذلك كما حكاه الأخفش. نعم وقع لبعض رواة 
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وَانّذِي لَِمَ الطَرْفِيةَ أو شِبْهَهَا «عِندَ وَلَدُن وَالمُرادُ ِشِبْه افيه أَنّهُ لا يَخْرْجُ عَنِ الطّرفية 
إل بِاسْيَعْمَالِهِ مُجرُوراً ب المِن؛ نحو: اخَرَجْتٌ مِنْ عِنْدٍ رَيْلِ) ولا تج اعِنْدَ) إلا ب هَمِنْ» فلا 
يقَالُ «خَرَّجتٌ إلى عندوك, وقول العامة : «حرَّجْتُ إلى عندة» سنطأ . 

5٠‏ وَفَدْ يَتُوبٌ عَنْ مَكَانٍ مَضْدَرٌ رَذَاكَ في طَرْفٍ اليَّمَانِ يَكُثْرْ 

يَنُوبٌ المَضْدَرُ عَنْ ظَرْفٍ المَكانٍ قَبِيلاً» كَقَوْلِكَ: «جِلَسْتُ قُرْبَ ريده أي: مكانَ قُرْبِ 
زيد» َحَذِفَ المُضَافُ وَهُوّ «مكان» و َأقِيم المضافٌ إليه مُقَامَةُ َأَغْربَ بِإِعْرَابو وَهُوَ النَضْبٌ 
عَلَى الطّرْفي ولا يَنْقَاسٌ ذَلِكٌ؛ قلا ته تَُولٌ «آِِكَ جُلُوسَ رَيْدِ؟ تُرِيدُ كان جُلُوسِهِ. 
آذآ ل لس 
البخاري: وفوقه عرش الرحمن؛ ويتوقد تحته ناراً بالرفع وإنما يتخرج على التصرفء «ماميني. 

واعلمٍ أن الظروف أربعة أقسام: ما يمتنع تصرفه أصلاً كما مر ومنه عند ونحوهاء وما 
يتصرف كثيراً كيوم وشهر ويمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال» وما تصرفه متوسط كأسماء 
الجهات إلا فوق وتحت فيمتنع لما مر. وإلا يمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال فمن الكثيء 
8 , المجرد من التركيب ومن ما والألف ومن تصرفها: ظمَوَدةٌ بتكم [العتكيوث: #8] باللجر 

قد تقطْعَ بَيتَكُمْ» [الأنعام: : 45] بالرفع» ومن قرأ هذا منصوباً على أنه مرفوع المحل على الفاعلية 
الا مر د رأ ذا مشو : ومنا دون ذلك إما بين المركية 
والمقرونة بما أو الألف فغير متصرفة, وما تصرفه نادر كالآن وحيث ودون لا بمعنى رديء ووسط 
بسكون السين أما بفتحها فيتصرف كثيراً ولهذا إذا صرح بفي فتتحت السين انظر الصبان. 

قوله: (عند) مثلث العين والكسر أكثر وهي اسم لمكان شيء حاضر أو قريب الأول تحو: 
طقَلَمًا رَآهُ مُسْتَِراً عِنْدَهُ4 [النمل: ]4٠‏ والثاني: لوَلْقَد ركه ْله أخْرَى عِنْدَ سذرَةٍ المعهَى عِنْدَهَا له 
المَأوَى4 [النجم: 7 - ]١54‏ وقد يكون الحضور والقرب معنويين كقال الذي عنده علم من الكتاب: 
رب ابن لبي عندك بيتاً. وقد تكون للزمان كعند الليل ) كما في تحرير النووي+ ومنه: إنما الغضير عند 
الصدمة الأولى قاله الدماميني. 


قوله: ( أي فقط لكثرة زيادتها في | لظروف فلم يعتد بدخولها على ما لا يتصرف وقد 
ام وإلى متى وإلى أين. 

: (يثوب المصدر الخ) ؟ومما ينوب عن الظرف مطلقاً صفته وعدده وكليته وجزئيته 

1 طويلاً من الدهر شرقي الدارء وسرت عشرين يوماً ثلاثين بريداًء ومشيت ت كل اليوم كل 

البريد أو بعض ذلك ويتنوب عن ظرف الزمان ألفاظ مسموعة توسعوا فيها فنصبرها على الظرف 

المجازي لتضمنها معنى في نحو: أحقاً أنك ذاهب؟ أي أفي حق ذهابك» وقد نضموا بفي في 


قوله: 
أَفِي الحَنّ أني مُغْرَمٌ بك هَائِمْ 
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وَيَكْفْدٌ إقَامَةُ المَضْدّر مَقامٌ طَرْفٍ الرَّمَانِء نحو: «آنِيكَ طُلُوعَ السَّمْسِء وَقُدُومَ الحاجٌء 
وَخْوُجَ زَيَد وَالأضل: وَقْتَ طلوع السّمْسِء ٠‏ ووَقت قُدومٍ الحلعء ووَقْتَ خُرُوج رَيْدِ؛ فُحذِفٌ 
المُضَافٌ وَأَعْرتَ المضَافٌ إليه بإغرايه؛ وَهُوَ مَقِيسٌ في كُلٌّ مَضْدَرِ. 


الْمَمْغُولُ مَعَهُ 
١‏ يُِنْصَبُ تَالِي الْوَاو مَفْعُولاً مَعَدْ ‏ في نسو ١سِيرِي‏ وَالطْرِيقَ مُسْرِعَذ) 


8 بِمَامِنَ الْفِغْل وَشِيبْهِهِ سَبَقْ ذا التَضبُء لا بالْوَاوء في الْنَوْلِ الأحق 
المَفْعُولُ مَعَهُ: هُوَ الاسُْ» المُنقِصِبُء بَعْدَ وَاوِ بمَعْنَى مَعَ. 


ولنيابته عن الرّمان لا يخبر به إلا عن المعنى لا الجثة» ومثله غير شكء أو ظناً مني أنك 
قائم أي في غير شك» وفي ظن مني قيامك . هذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب المبردء وتبعه 


المصئف إلى أن حقاً مصدر بدل من اللفظ بفعلهء وأن ومعمولاها فاعله أي أحق» شت قامك 


وديت فياماتاء. 
ورده أبو حيات تصريح . 
قوله: (ويكثر الخ) أي لقوة دلالة الفعل على الزمن كما مر. وشرطه إفهام تعيين. وقت كما 
مثله أو بيان مقداره وإن لم يعين كانتظرته نحر جزور وحلب ناقةء أي مقدار ذلك فحذف 
المضاف» وأقيم المصدر مقامه» وقد يضاف ذلك المصدر إلى اسم عين فتقوم مقامه كلا اتيه 
الفرقدين » أي مدة بقائهما ولا أكلمه القارظين أي مدة غيابهماء وهما رجلان خرجا يجنيان القرظ 
الذي يصبغ به فلم يعلم خبرهما قضرب بهما المثل والله أعلم . 


المَمُعُولٌ مَعَهُ 

قال الجلال: أخّره عن المفاعيل لاختلافهم في قياسيته ولوصول العامل إليه بالحرف دون 
باقيها . 

قوله: (تالى الواو) فيه إشارة إلى أنه لا يفصل منها أي ولا بالظرف وإن فصل به بين الواو 
العاطفة ومعطوفها لتنزيل واو المعية من المفعول معه منزلة الجار والمجرور يس. 

قوله: (في نحو سيرى) فعل أمر للمؤنثة» والطريق مفعول معه ومسرعةً حال من الياء قوله: 
(بما اليغع) خبر مقدم عن ذا النصب ومن الفعل بيان لما فهو حال منها أو من ضميرها في سبق الذي 
هو صلتها. 

قوله: (هو الاسم) أي الفضلة» وقوله: بعد واو الخ أي وتلك الواو بعد جملة ذات فعل أو 
اسم فيه معناه وحروفه كما يفهمه قوله بما من الفعل الخ فخرج بالاسم الجملة كجاء زيد والشمس 
طالعة. والفعل كلا تأكل السمك و تشرب اللبن . فلا يسميان مفعولاً معه وإن كانت واوهما للمعية 
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وَالنَاصِبٌ لَهُ ما تَقَدَّمَهُ: مِنَ الفغل» َو شبْهه. 

قَمِكَالٌ الفِعْلٍ: : "سيري وَالطّرِيقَ مُسْرعَة أي: : سيري مع الطريق» فَالطّرِييَ مَنْصُوبٌ 
بسيري ١ه‏ 

َال شه الفغل: «زَيْدٌ سَائِرٌ وَالطَرِيقٌ»؛ وَ الَعْجَبَنِي سَيْرْكُ وَالطَرِيقَ؛ قَالطَرِيقَ؛ 

َم قوم أن لتاب لِلْمفعولٍ مع الوا وَهُوٌّ غَيْرٌ صَحيح» لأنَّ كُلّ حَرْفٍ احبص 
بالاشم وَلَمْ َك كَالحمزء منة؛ لم يَعْمَلْ إلا الجر كَحْرُوفٍ الجر وَإنّما قِيلّ: «وَلَمْ يَكُنْ 
كالجَرْءِ مِنْهُ) اخَْتَرَازاً مِنَ الألِفٍ واللآم» قَإِنّهَا اخْتَصّتُْ بالاشم وَلْمْ تَعْمَلُ فيه شَيْئاًء لِكَرْتِها 
كَالجَرْء مه بدَِيلٍ تَخَطِي العَامِلٍ لهاء تخو: امَرَرْتُ بالعٌلام4. 

ب من كَل الفصلب: هلي تو ميري ولي مشرغة ل المفعرن منة مين 
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قاله الموضح وقال حفيده: : ينبغى ي أن يكون ذلك في غير نصب تشرب» وإلا فهو اسم تأويلاًء 
فينبغي أن يكون مفعولاً معد وبه صرح يعضهم وهو الحق» وبالفضلة اث شترك زيد وعمروء ويكونه 
بعد الواو بقية المفاعيل. ونحو: جئت مع عمرو وبعت العبد بثيابه» مما يفيد المعية بغير واو هو 
واه شرج بقول الشارح النتصب لكنه حكم من أحكامه لا ينبي جعله قيدأ في التعريف» والمراد 
بكونها للمعية أنها للتنصيص على مصاحبة ما بعدها لمعمول العامل السابق في زمان تعلقه به سواء 
صاحبه في حكم العامل أيضاً كجئت وزيداً. . فإن العدولٍ عن العطف إلى النصب يدل على قصد 
المعية أم لا كاستوى الماء والخشبة على ما سيبين عكس واو العطف فإنها تنص علئ المصاحبة في 
الحكم سواء مع الزمن أم لا لكونها لمطلق الجمع. . فخرج بذلك المراد ما لم تنص على ما ذكر 
لصحة تسلط العامل نصبا على ما بعدها كضربت زيداً وعمرآء فللغطف اتفاقاً. وكذا أشركت زيداً 
وعمراً وخلطت البر والشعير لأن المعية فيه من العامل» وخرج بتلوها لجملة كل رجل وضيعته إن 
كدر الخير مقترتان مثلا فيجب رقع ضميعته» فإن قدر مفرداً قبل الواو جاز نصبها لأنه حينئذ من قبيل 
جئت وزيداء أي كل رجل موجود هو وضيعته ويكون الجملة ذات فعل الخ نحو: هذا لك 
وأباك؛ فلا يتكلم به خلا لأبي علي بل يجب جر أبيك لعدم اشتمال الجملة على حروف الفعل . 


قوله: (أو شبهه) أي في في العمل بشرط صحة عمله في المفعول به كما في المغني فخرج 
الصفة المشبهة وأفعل التفضيل» » ودخل اسم الفعل كحسبك وزيداً درهم. قزيداً مفعول معه ودرهم 
فاعل حسب بمعنى يكفي » ؛ والكاف مفعوله فإن جعل حسب صفة مشبهة بمعنى كافي مبتدأ ودرهم 
خبره فزيداً مفعول به لمحذوف أي» ويحسب زيداً لا مفعول معه. 


قوله: (مقيس فيما كان مثل ذلك) أي» فيما يمتنع فيه العطف من حيك المعنىئ . خلاقاً لابن 
جني في اشتراطه صحته. وإنما امتنع فيما ذكر لأن الطريق لا يصح إسناد السير إليه فلا يمكن أن 
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فيما كان مِكْلَ ذُلِكَء وَهْوَّ: كُل اشم وَقَعَ بَعْدَ واو بِمَغْتى مَعْ» وََقَدَمَهُ َع أو شِبْهُ هذا هُوَ 
الصجِيح من كول اللخوئي. - 

وَكَذَلِكَ يَفْهَمْ مِنْ قَوْلِهِ : «بما مِنّ الفغل وَهِيْهِهِ سَبَق) أن عَاوِكهُ لا بْدُ أن يندم َيه ؛ فلا 
تَقُولُ : «وَالئْيلَ سِرْتُ» وَهاذا بانّفاقيء أمًا تَقَدُمُهُ على مُصَاحِبهِ - نخو: «سَارَ وَالتيلَ زَئِدا - قَفِيه 
| خلافٌء وَالصَّحِيحٌ مَنْعْةُ. 

رسك - قبَغة م0 أسْيَنْهَام أَزْ هَبِف؛ نَصَبْ فل كَونٍ مُضْمْرٍ بَعْضٍ الْمَرِبُ 
حَيُ المَفْعُولٍ مَعَدْ أنْ يَسْبِقَه فِغْلٌ أَوْ شِبْهُهُ كَمَا تَقَدَمَ نه تنثيله» وَسْمِعَ من كلام العَرَبٍ لطب 

بَعْدَ «ما» و «كَيِْفَ» الاسْتِفْهَامِيئينِ مِنْ غَيْرِ أن يُلْفَطْ بفِغل» نحو: «ما أَنْتَ وَزَيْداً؛ وَ «كيْفَ أنْتَ 


يقال: سرت وسار الطريق بل المعنى أوجدت السير حال كونه مصاحباً للطريق» ومثله استوى الماء 
والخشبة أي ارتفع الماء حال كونه مصاحباً للخشبة فإن جعل بمعنى: تساوى الماء والخشبة في 
العلوء صح العطف بل الظاهر حينئذ.وجوب رفع الخشبة لأن العامل .لا يقوم إلا باثنين كاشترك زيد 
وعمروء فتأمل. وأما: سبرت والنيل» فالظاهر أنه مما يصح فيه العطف معنّى لصحة إسناد السير 
للنيل لكنه ضعيف لفظاأً لما يأتي» والمعنى على النصب: سرت مصاحباً في سيري للنيل بلا نظر 
لكون النيل سائراً أو لا» وعلى العطف: شرت وسار النيل» ولا نظر لكونهما مصطحبين زمنتاً أم 
لا 

قوله: (وهذا هو الصحيح) قد علمت عقابله لابن جني. 

قوله: (والصحيح منعه) أي خلافاً لاين جني ولا حجة في قوله: 

جَمَعْتُ وَفُحْشَا عِيبَةَ ونَمِئِمَةً ‏ ثَلَآتُ حِصَالٍ لَسْبٌ عَنْها يِمُرْعَرِي 


لأنه من تقديم الواو ومعطوقها للضرورة لا المفعول معه. 


قوله: (من لسأن ألعرب) أي بعضهم وأكثرهم على الرفع في مثل ذلك . 
قوله: (بفعل مضمر) أي جوازاً لا وجوباً خلافاً للأشموني» ولذلك اكتفوا بتقديره هنا دون: 
هذا لك وأباك لتنزيل جواز إظهاره منزلة ذكره بخلاف ما ذكر فإن إظهار الفغل فيه ممتنع» ولا يرد 
جواز النصب في مالك وزيداً مع امتناع ذكر الفعل لأن فيه مقتضياً آخر لتقدير الفعل» وهو 
الاستفهام الذي هو أولى به فقوي طلبه للفعل بخلاف الأول.فإن فيه مقتضيأ واحدا وهو الظرف. 
والحاصل أن المسوغ للنصب هو الاستفهام وجد ظرف أم لا لأنه يشتد طلبه للفعل فقذروه بعده 
عاملاً هذا ولقاتل أن يقول قد جوز سيبويه إضمار الفعل في قوله: 
أََمَاكُ نَوْيِي وَالسجَمَاعَةٍ كالّذِي 


الخ أي أزمان إن كان قومي مع الجماعة مع أنه ليس فيه استفهام ولا ظرف يقتضي تقديره؛ 
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وقْضِعَةٌ مِنْ نيد فُحَرّجَهُ النُحوِيُونَ على أنه مَنْضُوبٌ بِفِغْلٍ مُضْمَرِ مُشْمَقْ مِنَ الكَوْنِء وَالتَقْدِيرُ: 
ما تَكُونُ وَرَيْدا وَكَيِفَ تَكُونُ وَقَصْعَةٌ من تَرِيدٍء فَرَيْدا وَقَضْعَةٌ : مَنْصُوبَانِ ب التكونٌ» المُظْمَرَة. 
1 وَالْعَطفٌ إِنْ يُمْكِنْ بلآ ضَعْفٍ أحق وَالنَضْبٌ مُحْتَارُ لدى ضَعْف النّسَّقْ 
6. وَالئَضْبٌ إِنْ لَمْ يَجْرٍِ الَْطفٌ يَحِبْ أو امَْقِدْ إضْمَارَ عَامِلٍ نُصِبْ 

الاسم الوَاقِعُ يَعدَ هلله الوَاو: : إِما أن بُنْكيَ عَطْفُُ على ما كبلك أ لاء فَإِنُ أَنْكَنَ عَظئْفٌ 
فإمّا أ أن يَكُونَ بِضَمْفِء أز بلا صَغْفٍٍ 

إن أَنْكَنَ عَطْفُهُ بلا ضغفٍ فَهُرَ أَحَنْ مِنَ الُضبء نحو: : ادك أن ويد كالاخوين» كر 
«زيْد عَطفاً عَلَى المْضْمَرٍ المْنْصِلٍ أؤلى مِن تبه مَفْعُولا مَعَهُ أن العَطفٌ مُمْكِنٌ للفَصْلٍِء 
وَالتّشْرِيكُ أؤلئ مِنْ عَدَمِ التّشْرِيكِء وَمِثْلهُ «سَانٌ زَيْدٌ وَعَمْرُو) فَرَفْع اعمرو» أؤْلى عِنْ نَضْبهِ. 


فكان النصب في: هذا لك وأباك أولى لوجود مقتضى الفعل. . إلا أن يقال إنه لا يمكن تخريج البيت 
على غير ذلك فيكون مقصوراً على السماع بخلاف المثال» وإنما يصح هذا الجواب بإثبات أن أبا علي 
أجازه قياسأًء » ولم يسمعه فتأمل. . وتقدم الكلام على الببت في كان . 

قوله: (مشتق مشتق من الكون) لكن يجوز تقدير غيره كتصنع إذا صلح له الكلام كالمثالين لبيان 
حاصل المعنى. 

قوله: (ما تكون الخ) هي في المثالين ناقصة» والاستفهام خبرهاء واسمها ضمير المخاطب 
مستتر فيهاء فلما حذفت برز وانفصل. قال يس عن الدماميني: ويجوز التمام مع كيف لجواز 
كونها حالاً بخلاف ما | ه وسوى بينهما ابن هشام لجواز جعل ما مفعولاً مطلقاً أي أي وجود 
توجد مع زيد. 

قوله: (كالأخوين) مقتضاه جواز النصب في هذا المثال. وهو مبني على قول الأخفش 
ما بعد المفعول معه يطابقهما معاً قياساً على العطف وهو ضعيف» والصحيح المؤيد بالقياس 
والسماع كما قاله ابن هشام كونه بحسب ما قبل الواو فقط. فالعطف في المثال متعين. ولذا مثل 
النصب في القطر بكنت أنا وزيداً كالأخ. 

قوله: (للفصل) أي بين الضمير المتصل والمعطوف عليه كما سيأتي في قوله: 

وقوله : : والتشريك أي ذ في الحكم لصحة توجه العامل إلى المعطوف أولى من عدمه؛ لثلا 
تضير العمدة فضلةء ولأن الأصل في الواو العطف ٠‏ ولم يختلف في قياسيتهء وأما النتصب فقصره 
الأخفش على السماعء ومثل ذلك قوله تعالى: #اسْكنٌ أنْتَ وَرَوْجَكَ الجَنّة» [البقرة: 5”] فعطفه 
على الضمير المستتر أولى لما ذكر. ولا يرد أن فعل الأمر لا يتوجه للظاهر لأنه يغتفر في التابع 
تجعله فاعلاً فمحذوف أي وليسكن زوجك» والمعطوف الجملة لا داعي إليه على أن حذف الفعل 
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ون أَكنَ العف بصَعْفٍ لضب عَلَى المَهئّة أؤلئ من التشرِيكِ؛ لِسَلامِ من الصَمْفٍ» 
نحو "سِرْتُ وزيدا؛ كُتَضْبُ «زيد» أؤلى مِنْ رَفْعِهِ؛ِ لِضَعْفٍ العَطفٍ على المُضْمَرٍ المزفوع 
المْصِلٍ بلا صل . 
َإنُ لَمْ يكن عَطْفُهُ تَعيْنَ النْضْبٌ: عَلَى المَعِيّة: أ عَلَى إِضْمَارٍ فِغلٍ يَلِيقُ بد كَقَولهِ: 
اككدسظ < عَلَفْمهَا تَبِناً وَمَاءَ بارداً 
َمَاة: مَنُصُوبٌ عَلَى لمعي أو عَلَى إِضْمَارٍ فغل يَلِيقْ بو وَالتَفدِيرُ: «وَسَفَيتّهَا ماه يَاردأ» 


بلام الأمر شاةء وينجوز النصب في ذلك عربية أي اسكن الجنة مصاحباً لزوجك لكنه ضعيف لما 
مر واعلم أن المعنييختلف بالرفع والنصب لأن النصب نص في المعية» والرفع لمطلق الجمع كما 
هو شأن الوا" العاطفة فكيف يرجح العطف مع اختلاف المعنى؟ فالوجه أن يقال: إن قصدت 
المعية نضا فالنصب أو بقاء الاحتمال والإبها م فالرفع» أو لم يقصد شيء جاز الأمران. ولعل هذا 
الأخير محمل كلامهم» دمأميني . 

قوله :“ (بضعف) أي من جهة اللفظ كما مثل أو المعنى كقولهم: لو تُرِكَت الناقةٌ وفَصِيلَهًَا 
لِرَضِعَها فإن المعنى لا يصح مع العطف إلا بتكلف كإن يقدر: لو تركت الناقة ترأم فصيلها. أي 
تعطف عليه» وتركت فصيلها يرضعها أي يتمكن منه لرضعها لأن رضاعه لا يتسبب عن مجرد 
تركهما لاحتمال نفرتها منه. وكذا قوله: 

, *إذًا أَعجَبتْكَ الدّهرَّ حال مِن امْرىء قَدَعْهُ وواكل أَمْرَهُ والنَيالِيًَا 

فيحتاج العطف إلى تقدير واكل أمره لليالي» والليالي لأمره» وفي التصب سلامة من ذلك 
أي لو تركت الناقة مع فصيلها أي حساً ومعتى» وواكل أمره مع الليالي قيل ومن الضعف المعنوي 
نحو: كن'أنت وزيداً كالأخ وقوله: 

فإن العطف يقتضى توجه الأمر إلى"ما بعد الواو» وأنت'لا تريذ إلا أمر المخاطب بأن يكون 
معه كذلك. لكن هذا التعليل ينتج وجوب النصب كما استظهره أبو البقاء» وتبعه المضرح لا 
ترجحه لقفساد المراد بدونه» وأيضاً يمنع العطف في المثال عدم مطابقة الخبر بر للمعطوفين» إذ لو 
كان المأمور كلا منهما لقال: ف مع لقي وم اس فى بت إل اي ل 
قيل: كالأخوين تعين العطف كما مر 

قوله: (لوإن لم يمكن عطفه) أي لعدم صحة توجه العامل إليه إما لفساد المعنى ولو في 
القصد أو للزوم محذور لفظي كما مر في مثال الأخ. ونحو: ما لك وزيداًء لامتناع العظف على 

ضمير الجر بلا إعادة الجار عند الجمهور. 


قوله: (أو على إضمار فعل) صريحه أن ما امتنع فيه العطف يُخْيِّر فيه بمن المعية وإض 
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وَكَوْلِِ تعلَى : طفَأجَمِحُوا أَقركُمْ وَشرْكَاكُمْ» ليونس: 00/١‏ كَنَوْلهُ: «وَشركاكم» لا يجوز عطقة 
عَلَى «أَمْرَكمْ»؛ لأنَّ العَطفٌ عَلَى نِيّة ِيّةِ تَكرارٍ العَامِلٍ؛ إذ لا يَصِح أن يُقَالَ: «أَجَمَعْتٌُ تُّ شُرَكَائَى 
وَإِنمَا يُقَالُ : «أْجْمَعْتٌ أَمْرِي» وَجَمَّعْبتٌُ شُرَكَائِي؛ فَشُرَكائي : مَنْضُوبٌ عَلَى المَعِيّقَ لير 
الله ألم دجوا أمرَكُمْ مع شرَكَايكُمْء أو مَنْصُوبُ بِقِعْلٍ يَلِيقْ به» وَالتَّفْدِيرٌُ: «فَأَجْمِعُوا 
أَمرَكُمْ وَأَجْمَعُوا د شْرَكاءَكُم). 


العامل» ويرد عليه امتناع المعية كالعطف في : علفتها الخ ونحو: 
رُجَجِنَ الحوّاجبَ والعُيُونًا 

إذ الماء لا يشارك التبن فى معنى العلف ولا زمانهء والعيون لا تصاحب الحواجب في 
معنى الترجيح. وهو تدقيقها وتطويلهاء ومصاحبتها في الزمان أمر معلوم لا فائدة في قصده 
فيجب فيهما تقدير العامل أي وسقيتها ماء» وكحلن العيون فينبغي جعل أو في المتن تنويعية كما 
في الأشموني. أي إن ما امتنع فيه العطف نوعان: ما يجب فيه تقدير العامل كما ذكرء وما يجب 
فيه المعية كسرت والطريق؛ ومشيت والحائط» ومات زيد وطلوع الشمس. لكن فيه أن امتناع 
التقدير في ذلك غير مسلم إذ لا مانع من تقدير: سرت ولابست النيل . فالمخلص حعلها تنويعية _ 
مع ملاحظة أن ضمير يجب يعود للنصب لا بقيد المعية فيصدق بنجواز الإضمار: وقوله: أو 
اعتقد الخ أي أوجب ذلك فالنوع الأول يجوز فيه الأمران» والثاني يجب فيه الإضمار. وتقدم 
نوعان ترجح النصب وترجح العطف» وبقي خامس وهو تعين العطف ككل رجل وضيعته. 

شترك زيد : وعمرو وجاء زيد وعمرو قبله أو بعذه لعدم شروط النصب السابقة ونحو: كن أنت 
او 0 

قوله: (فلا يصح أن يقال أجمعت الخ) أي لأن أجمع بالهمزة إنما يتعلق بالمعاني لا 
بالذوات. يقال أجمع أمره وأجمع عليه أي عزم. وأما جمع فمشترك يينهما بدليل فجمع كيده جمع 
مالا فنصب شركاءكم إما لكونه مقعولاً معى آؤ لكون الواو لعطف مفرد على مفرد بتقدير مضاف 
أي وأمر شركائكم أو جملة على جملة بتقدير: واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة وفتح الميم أمراً 
من جمع. وقيل إن أجمع يستعمل في الذوات أيضاً. وعليه فلا إشكال في العطفء وكذا على 
قراءة فاجمعوا بوصل الهمزة ة ويقرأ برفع شركاءء عطفاً على الواو في | اجمعوا. ومما يمتنع فيه 
العطف : وَالَّذِينَ تَبَوَءُوا الذّارَ وَالإِيمَانَ4 [الحشر: 5] لأن الإيمان لا يتبوأ فهو إما مفعول معهء أو 
لمحذوف أي وأخلصوا الإيمان ولك تأويل العامل المذكور بفعل يتعدى لهم كناولتها تبناً الخ. 
وحسن الحواجب الخ. ولزموا الدار الخ؛ فتدبر والله أعلم. 
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الاسْيِكْتَاءُ 
5- ما أَسْتَفْئَتِ «ألذه مغ نَمَام يَنْقَصبٍ ‏ وَيَعْدَ تفي أؤ كتفي أنتخْب 


517 - إِنْبَاعُ مَا انَصَلّ وََنْصِبٍ ما أنْقَطمْء َع تيم فِيه إنْدَالَ وَقَعْ 
حك المُمْتَنتى ب هإلأ» النَضْبّء إِنَ وَكَمَ بعد تَمَامٍ الكلام ألمُو جب » سَوَاءٌ كان مُتَصِلدٌ أو 
مُتْقَطِعاً نحو: اقَامَ لمم | ِلأَزَيْداَ وَصَرَبْتٌ القَومَ إِلأَرَيْداَء وَمَرَرْتُ ث بالقؤْم إل رَيْداّء وَقَامَ 
القَوْمْ إل حمَارا وَضْرَيَتَ القوم إل حماراً وَمَرَرْتَ بالقؤم إل «جمّاراً» ف 2 نزيداً» في هذه 
الْمُمْل مَنْصُوبٌ عَلَى الاسْيكئلى وَكَذْلِكَ «جمارا» . 


الاستثناء 


هو لَغةً: استفعال من الثني بمعنى العطف لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من الحكم أو : 
بمعنى الصرف لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه. وحقيقته اصطلاحاً الإخراج بألاء أو إحدى 
أخواتها لما كان داخلاء أو كالداخل: لكن المراد به في الترجمة المستثنى بدليل ذكره في 
المنصوبات. وقد يقال: يمكن إرادة المعنى المصدري وذكره فيها باعتبار متعلقة كما في تعدي 
الفعل ولزومه فالإخراج جنسء وبألا يخرج التخصيص بالوصف أو الإضافة والتقييد بالشرط 
ونحوه؛ وما كان داخلاً أي في مفهوم اللفظ لغة وإن كان خارجاً في النية من أول الأمرء أو المراد 
بإخراجه إظهاره لأنه يجب ملاحظة خروج المستثنى من أول الكلام بحيث يكون المستثتى منه عاماً 
مستعملاً في خاص» وهو ما عداه بقرينة الاستثناء ء للا يلزم التناقض لإدخال الشيء ثم إخراجه 
والكفر ثم الإيمان في لا إله إلا الله أو كالداخل لإدخال المنقطع على ما ستراه. وأما المفرغ 
فداخل في المستثتى منه المقدر حقيقة» فالدخول الحقيقي إما لفظي أو تقديري» سمء 

قوله: (ما استثنت الخ) إلا فاعل استثنت» والجملة صلة ما حذف عائدها أي استثنتف 
وينتتصب لخبرها. والمراد إلا الاستثنائية وستعلم الوصفية وإنما بدأ بها لأنها أصل الأدوات وغيرها 
يقدر بها. والمقصود هنا عملها النصب» وذكر المرفوع استطرادي لتتميم القسمة قلا يقال: كان 
الأولى تقديم ما ينصب أبداً كليس ولا يكون. 

قوله: (مع تمام) أي للكلام السابق بأن يذكر المستثنى منه ولو بالضمير المستتر أي ومع 
إيجابه أيضاً بقرينة قوله وبعد نفي الخ فإنه مقيد بالتمام أيضاً كما بينه الشرح . 


قوله: (وعن :ميم فيه) الأظهر أن الظرفين متعلقان بوقع» وهو خبر عن إبدال» وسوغ 
الابتداء به التنويع لأن المنقطع يجوز فيه نوعان من الإعراب عن تميمء فتدبر. 

قوله: (النصب إن وقع الخ) قيل هو حينئذ واجب اتفاقاً» ويرده جواز الإتباع في لغة حكاها 
أبو حيان وخرج عليها قراءة: ظقَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قَلِيلُ4 [البقرة: 1/44 بالرفع بدلاً من الواوء وانظر 


411 الاسثناء .5 
وَالضّحِحٌ من مَذَاهِبٍ النْخوئِينَ أن الَاصِبّ لَه ما قَبْلَهُ بوَاسِطَة «إلأه وَاجْارَ المُصَْفَ ‏ في 

غَيْرٍ هلذا الكِتّابٍ ‏ أنَّ النَاصِبَ لَه «إلآأه وَرَعُمَ أَنّهُ مَذْهَبُ سِيِيوَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلهِ: «مَا اشتفقت 

ينْتَصِبُ الَّذِي اشتئكئة «إلأه مع تَمَامٍ الكلام» إذا كان مُوجياً ‏ 

قن وَفَعَ بَعْدَ تَمام الكلام الَذِي لَيِسَ يِمُوجَبٍ - وَهُوَ المُشْتَمِلُ عَلَى النّفْي أو شِبْه 


ألا َع تَمَام يَنْتَصِب) أَيْ : : أنه 8 


هل هذه اللغة خاصة بالمتصل كالآية أم لا. وقيل إن الآية نفي لا إيجاب لأن شربوا في تأويل لم 
يكونوا مني . بدليل: لقَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فلَيْسَ مِئْي» فالمختار فيه الإبدال»ء وجعل الفراء قليل مبتدأ 
خبره محذوف أي لم يشربواء والجملة في محل نصب على الاستثناء قلم يخرج عن اللغة 
الفصحى» لأن وجوب النصب عندهم إنما هو بالتسبة لعدم الإتباع في المفرد. فلا ينافي جواز 
الرفع مبتداً خبره محذوف أو مذكورء ويكون المستثنى حينئذ جملة كما في قوله تعالى: #لَسْتٌ 
عَلَيهِمْ بِمْسَيِطِرٍ إلا من تَوَلَى وَكَفَرَ فيَعَذَّيُةُ الله» [الخاشية: قال أبن خروف: من ميتدأء ويعذبه 
خبر والجملة في محل نصب بالاستثناء المنقطع فهي من الجمل التي لها محل من الإعراب كما 
عدما اح المذني وستى كان ما بعد إلا جملة فهي بممنى لكن وأو كان متصلاً لكن إن نصب 
تالي إلا فكلكن المشددة كما سيأتي» أو رفع فكالمشففةء أفاده الضبان عن الدماميتي 

قوله : (بواشطة إلا) أي قتكون معدية له إلى ما بعدها كحرف الجر لكن تسديه فى الل فط 
لا في المعنى. وهذا رأي السيرافي وعزاه ابن عصفور وغيره إلى سيبويه والفارسي وجماعة من 
البصريين. وقال الشلوبين: هو مذهب المحققين: وقيل إن الناصب ما قبلها مستقلاً لا. بواسطتها. 
وقيل استثتى محذوفاء وقيل غير ذلك. .وعلى الأولين فلو لم يكن قبلها ما يصلخ لعمل النصب من 
فعل أو شبهه كالقوم أخوتك إلا زيداً أوّل به كتأويل أخوتك بالمنتسبين لك 

قوله ؛ (غيورهذا !الكتاب) أي ويشعر به كلامه هنا حيث قال ما استثنت إلا الخ ثم قال وألغ 
إلا فإن ظاهره ألغها عن النصب المذكور قبل» وإنما عمات لنيايتها عن استثنى كحرف النداء عن 


أدعو 8 وظاهر لم مرح ح جريان الثلاف فئ المنقطم أيشياً د فيكون - 5 وبَأ على إلا 5-8 والعامل قيه إلا 


عند المصئف ‏ وهو المختار عند المتأخرين لكوتها فيه بمعنى لكن فعملت عملهاء وخيرها 
محذوف غالباً نحو: جاء القوم إلا حماراء أي لكن حماراً لم يجىء» وقد يذكر نحو: <إاة عو 
يُونْسَ لما آمَنُوا كَشَفْنَاك [يونس: 48] وعند سيبويه تصبه بما قبل إلا كالمتصل قما بعد إلا عنده مفرد 
في المتصل وغيره وهي كلكن العاطفة في وقوع المفرد بعدها. وإن لم تكن للعطف» ولذا وجب 
فتح أن بعدها كزيد غني إلا أنه شقيء أفاده الرضي . 
قوله: (عفيى اللدفي) أي لففظأً ومعئى كما سيمثله أو لفظأً فقط نحو: ظلَأَيْمَسهُ إلا 
المُطَهّرُونَ» [الواقعة: 4 فإنه نهي في المعنىء وقد يراد بالنهي الآتي ما يشمل المعتوي فيدخل فيه 
هذا. أو معنى فقط كقراءة لقَشَرِبُوا مِنهُ إلا قَلِيلُ4 [البقرة: 48 كما مرء ونحو: أقل رجل يقول 
ذلك إلا زيد أي لا رجل يقول الخ. وقوله: 
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وَالمْرَادُ بشِبْهِ النَفّي : النَهْىْء وَالاسْيِفْهَامُ ‏ فإمًا أَنْ يَكُونَ الاسْيثتاءِ مُتصِلاَء أ مُنْقَطِعاء وَالمُرَادُ 
بالمْمٌصِل: أن يَكُونَ المُستكتى بَغضاً يِمًا قَبْلَهُ وَبالمُقّطِع : 0 
فَِنْ كَانَ مُتَصِلاَء جار نَضبهُ عَلَى الاسْيِئْئاء وَجَاز إِنْبَاعُهُ لما قَبْلَهُ في الإعرَاب» وَمُوَ 


وبِالصَرِيمَةٍ مِنِهُمْ مَئْزِلَ خَلِقٌ غَافٍ تَمْيرَإِلاً التؤيُ وَالوَكَدُ 
فتغير بمعنى لم يبق على حال» والصريمة رملة منصرمة أي منقطعة عن معظم الرمل» 
والنؤي بضم النون وسكون الهمزة حفيرة تعمل حول الخباء لمنع المطر. ومن النفي المعنوي 
ارَيَأبَى الله إلا أَنْ يُيِمّ نُورَهُ4 [العوبة: ؟] أي لا يريد إلا ذلك طوَإِنهَا لَكَبيرَةٌ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ* 
[البقرة: 40] أي لا تسهل إلا عليهم لكن هذين من المفرغ وليس الكلام فيه. وأما نحو: لو جاء 
القوم إلا زيداً لأكرمتهم» فيتعين فيه النصب لأن نفي لو ضفني لا قصدي . وأما الرفع في الَو كَانَ 
فيهمًا آلِمَةٌ إلا الله [الأنبياء: ؟5] فلما سيأتي . 
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قوله: (والاستفهام) أي المؤول بالنفي إنكارياً كان؛: وهو ما متعلقه غير واقع ومدعيه كاذب» 
ويسمى إبطالياً أيضاً نحو : امن أَصْدَقٌ مِنَ لله ينأ أو توبييخياً وهو ما متعلقه واقع ومذعيه 


ومثال لشرح يصلح لهما. 


قوله: (بعضاً مما قبله) عدل عن.قول غيره: من جنسه لثلا يدخل فِيُّ المتصل: جاء القوم 
إلا حماراًء وجاء بنوك إلا ابن زيد لاتفاقهما في الجنس مع أنه منقطع» وتأويل الجنس بالنوع لا 
ينفع في الثاني وإن صح في الأول. ولئلا يخرج منه نحو: أحرقت زيدا إلا يددء مما كان المستتى 
فيه جزءاً مما قبله لأنه لا يصدق عليه أنه من جنس كله مع أنه متصل . فقوله : بعضأء المراد به ما 
يشمل الفرد والجزء لكنه يدخل فيه كالأول نحو: «لا يوون يها الث إلا القؤتة الأولى» 
[الدخان: 51 «وَّلاً تأكُلُوا أَمَْالَكُمْ بَيتَكُمْ بالباطل إل أَنْ تَكُونٌ تِجَارَةٌ* [النساء: 84] فإن المستثتى 
بعض مما قبله ومن جنسه» مع أنه متقطع» فينبغي أن يقال : المتصل ما كان بعضاً محكوماً عليه 
بنقيض ما قبله لا مطلق بعض» والمنقطع بخلافه ما لِمَفْدِ القيد الأول كقام بنوك إلا حماراً أو إلا 
ابن زيدء أو الثاني كالآيتين» فإنه لم يحكم على الموتة الأولى بذوقهم لها في الجنة الذي هو 
نقيض عدم ذوق الموت فيها. ولا على التجارة بجواز أكلها بالباطل الذي هو نقيض منع أكلها 
بالباطل . قاله القرافي» والأسهل أن يقال: المتصل إخراج شيء دخل فيما قبل إلا مثلاً بها صبان 
واعلم أن كلاً من المتصل والمنقطع ويسمى بالاستثناء حقيقة عرفية بلا نزاع كما في التلويح. وأما 
ما اشتهر من أنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع فالمراد به أدواته لا تسميته. 

قوله: (وهو المختار) أي إن لم يتقدم المستثنى لما يأتي في المتن ولم يطل الفصل وإلا 
اختير النصب» كما جاءني أحد حين كنت جالساً هنا إلا زيداً. ومنه الحديث القدسي: اما لِعَبْدِي 
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المُحْتَانٌ وَالمَشْهُوَرُ أَنّهُ بَدَلُ منْ مَتْبُوعِه وَذْلِكَ نَحوٌ: (ما قامَّ أحَدٌ إلا رَيْدُ وإلا ريدأ وَلا 
يَقُمْ إلا ريد وإلاً رَيْداَ وَهَلْ كَامَ أَحَدٌ إلأ رد وَإلأَزَيْدٌ وَمَا ضَيَبِتٌ أحداً إلا رَيْدََء ولا 
َضْرِبٍ أحداً الأ يدا وَهَلْ صَرَيْتَ أخداً إلا ريدت فَيجُورُ في ارَيْداً) أَنْ يَكُونَ مَنُصُوباً على 
الاسْيفْئاي؛ وَأَنْ يَكُونَ مَنصُوبا عَلَى البَدَلِيَةمِنْ «أَحَداء وَهلذا هُوَّ المُخْتَارُء وَتَقُولُ: «مَا مَرَْتُ 
بأَحَدٍ إلا رَبِي وإِلأَرَيْسَ وَلا تَمْرْر بأَحَدٍ إل رَئِد وإلاّ زَيْداَ وَمَلْ مَرَرْتٌ بِأَحَدٍ إل رَئْدِ» إلا 
زيدك 

وَهنذا مَعْنَى قَُوْلِهِ : 'وَبَعدَ لَفي أ كَتَِي الشخبَ ِنْبَاعٌ ما انَصَلَ) أي :ا اخْتِيرَ إِنْبَاعٌ الاستققاء 
المْنّصِلٍ  ٠‏ وَإِن وََعَ بَغد في أذ شِبه ثفي . 


وَإِنْ كَانَ الاسْيفْتَاءُ مُنْقْطِعاً تَعَيّنَ النَضْبٌ عِنْدَ جْمْهُورٍ العَرَب» كَتَقُولٌ: «ما قامَ القّوْمُ إل 


جَرَاه ذا قََضْتُ صَفِيْهُ مِنَ الدُنَْا ثم احَسبَُ إلا الجَّة؛ بالنصب لأن الإتباع إنما يختار للتشاكل. وهو 
لا يظهر مع الطول» وكذا يختار النصب في نحو: ما قاموا إلا زيداً رداً لمن قال: قاموا إلا زيداً 
ليحصل التشاكلء ودع عوى تعين النصب في هذه مردودة بل نازع أبو حيان في اختياره فيها وفي التي 

قبلها. وكل ذلك ما لم ينتقض النفي بإلا وإلا كان إثباتً فينصب ما بعد إلا الثانية وجوباً كما شرب 
أحد إلا الماء إلا زيداً لأنه بمنزلة شربوا الماء إلا زيداً. 


قوله: (بدل من متبوعه) أي. بدل بعض عند البصريين ولا يرد احتياجه للرابط وهو مفقود 
لحصول الربط بإلا لدلالتها على إخراج الثاني من الأول فتفيد أنه كان بعضاً منه» ولا يشترط الربط 
بخصوص الضمير فإن قلت: كيف يكون بدلاً وهو مثبت ومتبوعه منفي مع أنه يجب تطابقهما 
ليصح إحلاله محل متبوعه؟ أجيب بمنع ذلك لأن سبيل البدل جعل الأول كأنه لم يذكرء والثاني 
حالا في موضعه بالنسبة إلى عمل العامل بلا نظر للنفي والإثباتء وهو هنا كذلك. فقولهم البدل 
هو المقصود بالنسبة أي نسبة مثل العامل» بلا اعتبار نفيه وإثباته. كما قد يتتخالف المحطوفان ذ 


يتخالف فان في : 
زيد قائم لا قاعد, والصفة والموصوف في: مررت برجل لا قصير ولا طويل. وهذا الإشكال إنما 
يرد على من يجعل البدل هو المستثنى وحده فيجاب بما ذكر. أما على ى قول المحققين إنه المستثنى 
مع إلا فلا يرد أصلاً لصحة إحلاله محل الأول بلا انعكاس المعنى» ولو بالتأويل في نحو كلمة 
الشهادة إذ هي في تأويل ما في الوجود إله إلا الله ويصح فيها الإحلال حينئذ. وعند الكوفيين أن 
إلا حرف عطف في الا تثناء خاصة فما بعدها عطف على ماقبلها لا بدل» وهي كلا العاطفة في 
مخالفة ما بعدها لما قبلهاء ويرد عليه أنها تباشر العامل باطراد في: ما قام إلا زيدء والعاطف لا 
يباشره. ويجاب بأنها مفصولة تقديراً إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد»ء ويرده أن حذف المعطوف عليه 
لا يطرد مع أن هذا مطرد 


قوله: (وهذا هو المختار) مثله في المغني . قال الدماميني: ومقتضى تعليل الإتباع بتشاكل 
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حمارأ». ولا يَجُورُ الإتبَاعٌ وَأَجَازُهُ بكو تَمِيم؛ كَتَقُولٌُ : «ما قامَ القَوْمُ إلا جمارٌ وَمَا ضَرَْتُ 
الَوْمَ إلا حمَارً» وَمَا مَرَرْتٌ بِالقَؤْم إلا حمار». 
وَهلذا هُوَ المُرَاد عَوْلِِ: درَانْصِبٍ ما اْقَطَمَ» أي ئي: انصِب الاشيكتاة المُنْقَطِعَ إذا وَكَعَ بَعْدَ 
لي أذ هه علد خثر ني تديوء وأمًا ُو تَميم فيُحِيرُونَ إِنبَاعَه. 
١‏ #0 َمَغْتى الييِتْنٍ أن الْذِي أسئئني سْكنِيَ ب مالأ يَقَصِبُ إِنْ كَان اكلام مُوجبا وَوَقُمَ بَعْدَ تَمَاموء 
وذ نيه على هذا اليد يؤخره كم لني بغ له وَإِطْلاقُ كلا يَدُلُ عَلَى أنَّهُ يَنَْصِتٌ» 
سَوَاءُ كان مُتصِلاً أو مُتْمَطِعاً 


0 


3 


َإنُ كان عير مُوجَبٍ - وَهُوَ الّذِي فِيهِ تَفْيْ أؤ شِبْهُ نَفْي ‏ التَخبَ أي ي: اختِيرَ ‏ إِنَبَاعٌ ما 
اَصَلَ وَوَجَبَ نَضْبٌ ما الْقَطعَ عِنْدَ غَيْرِ بي تَمِيم ؛ نا تلو تيم فيجيرُون إنباع النتقلع . 


كرو 


المستثتى والمستثنى منه تساوي النصب على البدلية» والاستثناء فى هذه الصورة. وفيه أنه لا 
يحصل يتشاكل في نوع النصب وإن حصل ) في لفظه . 

واعلم أنه إذا تعذر الإبدال على اللفظء أبدل على الموضع كما جاءني من أحد إلا زيدء ولا 
أحد فيها إلا زيد» وما زيد شيئاً إلا شيء لا يعبأ به وليس زيد بشيء إلا شيئاً حقيراً فيجب نصب 
ما بعد إلا في الأخير ورفعه في الباقي باعتبار المحل لأن من والياء لا يزادان في الإثبات» وما ولا 
لا يعملان بعده. فالمستثتى في الأول والأخير بدل من محل المجرور بمن والباء الزائدتين وهو 
الرقع في الأول. والنصب في الأخير» وفي الثالث بذل من محل الخبر قبل دخول ما بناء على 
ندم اشتراط وجود المحرز. أو خبر لمتحذوف إن قلنا به أي. إلا هو شي وتكون إلا بمعنى لكن» 
وأما في الثاني فيدل من محل لا نع اسمها لأن محلهما رفع بالابتداء عند سيبوية» أو من محل 
الاسم قبل دخول لا أو من الضصمير في الخير. والأقوال الثلاثة تأتي في الاسم الشريف من كلمة 
التوحيدء ومر في باب لا مزيد لذلك 

قوله: (وأجازه بنو تميم)أي على أن حمار بدل غلط كما صرح به الرضيء وقيل بدل كل 
بملاحظة مغنى إلا إذ المعنى غير حمار. وهو وإن صدق على الأحد وغيره لكن يراد به غير 
متخصوص - وإنما يبدلون في المنقطع إذا أمكن تسلط العامل على المستثنى وحده» ولو في مادة 
أخرى كما هو شأن البدلء وإلا وجب التصب اتفاقاً نحو: ما زاد هذا المال إلا التقصء وما نفع 
زيد إلا الضر إذ لا يقال: زاد التقصء ونفع الضرء ومثل ذلك : إلا عَاصِمَ اليَْمَ مِنْ أَمْرِ الله | إل 
من نّ وحم [هود: *5] فمن مم قي ي محل تصب على ) الاستثناء ء المنقطع» ويمتتع الإبدال لعدم 
صحة تسلط العامل عليهء وقيل: الاستختاء اء متصل أي إلا الراحم وهو الل أو إلا مكات من رحم 
وهو السفيتة؛ ومن الإبدال د في المنقطع قوله: 


وَتَلْده ليس بها أَنِيسُ ‏ إِأَاليَعَافيرٌوَإلاً العِيسٌ 
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4 وَعَيْرُ نُضْبٍ سَابِقٍ في النَفِي كَذْ 2 يَأَتِىء وَلكِنْ نَصْبَهُ أُخْئَرُ إِنُ رَرَدْ 
إذا تَقَدَهَ م الشنتقى عَلَى المُشتتى يذه فا فإمًا أَنْ يَكُونَ الكلامُ مُوجَباء أو غَيْرَ مُوجَب . 
فَإِنْ كَانَ مُوجَباً وَجَبَ نَضْبٌ المستئئى» نَخؤ: هقَامَ إلا زَيْداً القَوْم». 
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوجَبٍ فَالمُخْتَارُ نَضْبْهُ؛ فَتَقُولٌ: «ما قم ِل زَيْداً القَوْم؛» وَمِنْهُ فَوْلْهُ: 

7 قَمَالِيَ لآل أعمد فِيِعَهٌ وَمَالِيَ إلا مَذْمَبَ الْحَقٌ مَذْمَبُ 


وَقَذْ رُوِيّ رَفْعْهُ َتَقُولُ : هما َامَ إل ريد القَوم» قال سِيبْرَيْه : احَذَنِي يُوشْل أن قَوْماً يُونَقْ 


ِعَرَبِيتِهِمْ يَقُولُونَ: ما لي إلا أخوك نَاصِرًا وَأَعْرَبُوا اناي بَدَلاً مِنَ الأ عَلَى القلب لهاذا 
السب وَمِنْهُ كَوْلَهُ: 1 


وقوله: 
ويِنْتُ كِرَام كَدْ نَكَحْنَا وَلَمْ يَكْنْ لَتَاخَاطِبٌ إلا السَّكَانُ وعَامِلَُة 
وعليه قراءة : لإمَا لَهُمْ به من عِلْم إلا ابَاعَ الطَنّ4 [النساء : 161] بالرفعغ» وجعل منه 
الزمخشري #قُلُ لأَيَعْلَمْ مَنْ في السّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ العَيْبَ إلا الله [العمل لى: 50] فأعرب الجلالة 
بدلاً من مَنْ الذي هو فاعل يعلم والاستثناء اء منقطع» وفيه تخريج قراءة السبعة على لغة مرجوحة 
فإن النصب هو المختار عندهم. ولذا جعله المصنف متصلاً بتقدير متعلق الظرف من: يذكر في 
السموات الخ لا استقرء وقيل من مفعول يعلمء والغيب بدل اشتمال منه» والله فاعل. هذا 
والمسموع من بني تميم إنما هو مجرد رفع ما بعد إلا في تلك .الشواهد ونحوها وكونه بدلا أو غيره 
من تخريج النحاة قَلِمّ اختاروا البدلية على جعله مبتدأ حذف خبره مع أنه مقيس عند الجميع كما مر 
نظيره إلا أن يكون قد سمع منهم جر ما بعد إلا تبعاً لمجرور قبلها. 
قوله: (وغير نصب سابق) أي مستثنى سابق على المستثنى منه. والمراد غير نصبه على 
الاسبتثناء فيدخل فيه نصبه على الإتباع الآتى فر في المرفوع. وهذا البيت تقييد لقوله: وبعد نفي الخ. 
قوله: (قد يأتي) أي قليلاً» وفي القياس عليه خلاف. 
قوله: (إن ورد) أي السابق والرواية كسر إِنَّ أي إن أردت ورود السابق أي النطق به فاختر 
نصبهء أو إن ورد السابق عن العرب فاختر نصبه أي احكم باختياره وإلا فالواره متَّبع نصباً أو 
قوله: (على المستثنى منه) أي بدون عامله كما مثله لامتناع تقديمه عليهما معأ عند المصنف 
خلافاً للكسائي. وأما قوله: 
خََ الله لآ أزججو سِواك وَإِنْمَا ' أَعُدُعِيَالِي شُعْبَةً من عِيَاِكًا 


فضرورة» ويجوز تقديمه على العامل فقط كالقوم إلا زيداً ضربت. 
له: (بدلاً) أي بدل ن كل لأن العا غ لما بعد إلا بما يقتضيه العامل» 
قو و من فرغ إلا فهو معرب مل 
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43 فإِنَّهُمٌ يَرْجُونَ مِئَهُ شَفَاعَةٌ إِذَالَمْ يَكْنْ إلا الِيُونَ شَافِعٌ 

قَمَعْنَى البَئْتِ: له د وََدَ في المُسْتئئى السَابق غير الضبٍ ْو الا - وَذْلِكَ إذا كان 
الكَلامُ غيرٌ مُوجَبٍ» نَحْوٌ: «ما قَامَ إلا زَيْدٌ القَّوْمٌُ» وَلكنّ المُحْتَارَ نَصْبَةُ 

وَعْلِمَ مِنْ تَخْصِيصِهٍ وُرُودَ غَيْرٍ النَضْبٍ بالتّفي أن الُوجَبٍ يَكعَينَ فيه النَضْبّءِ نحو: «قامٌ 
إلهَ زَيْداً القَومُ» . 
89 وَإِن يُفَيَّْ سَابِئٌ لأ لِمَا بَعْدُيَكْنْ كما لَرِداللأحْعَيمَا 

إذا تَقَوَعَ سَابِقُ «إلأه لما بَعْدّها ‏ أَيْ : َم يَْتَغِلْ ما يطلب كان الاسم اَعَد «إلأء 
مُعْرَياً بإِعْرَاب ما يَقْمَضِيهِ ما قَبْلَ دُحُولهاء وَذْلِكَ نحو: «ما قامّ إلآ رَيْدّه وما ضَرَْتُ إل ريدأ 
وما مَرَرْتُ إلا برَيْدِ) ف ينا : فَاعِلُ مَرْقُوعٌ بِقَامَ وَارَيّدا: : مَنْصُوبٌ بِضَرَبْتُ) وَ ١بِرَيْدِ):‏ 
مُتَعلَقّ يِمَرَرتُ كَمَا لَوْلم تذكز «إلأ». 

وَهلذا هُوَ الاسْيتاء المَمّرَعٌ وَلا يَقَعُ في كلام مُوجَبٍ قلا تَقُولٌ: ١ضَرَنْتُ‏ إلا يداه . 


والمؤخر عام أريد به الخصوص فصح إبداله من المستثنى» وقد كان المستثنى قبل تقديمه بدل 
بعض» فقلب المتبوع تابعاً كما في نحو: ما مررت بمثلك أحد. 

قوله: (وإن يفرغ سابق) بالتنوين» وإلا مفعوله وإضافته لها تخل الوزن. 

قوله: (يكن) أي السابق » أو .ما بعد. 

وقوله: كما لو الخ» لو زائدة وما مصدرية أو عكسه وإلا فاعل بمحذوف يفسره عدم إن بني 
للمجهول فإن بتي للفاعل كانت إلا“مفعولهء وفاعله ضمير السابق» أو ما بعد أي يكن السابق أي 
حكمه كحكم انعدام إلا أو كحكم عدمه إلا في تسلط العامل على ما بعدها. وهذا عند غير 
الكسائي . أما هو فيجوز النصب في نحو: ما قام إلا زيد لتجويزه حذف الفاعل. ' 

قوله: (المفرغ) سمي به لتفرغ العامل لما بعد إلا في الظاهر وإن كان معموله في الحقيقة. 
وهو المستثتى منه مقدرآء ويجوز التفريغ لجميع المعمولاتٍ إلا المفعول معهء والمصدر والحال 
المؤكدين فلا يقال: ما سرت إلا والنيل» وما ضربت إلا ضرباً» ولا تعث إلا مفسداً لتناقضه بالنفي 
والإثبات» وإما: إن نظن إلا ظناً فتقديره إلا ظنا عظيماً فهو نوعي لا مؤكد. ْ 

قوله: (فلا يقال ضربت إلا زيداً) أي لاستحالة ضربك جميع الناس غيره» ووجود قرينة على 
إرادة جماعة مخصوصة ة أو المبالغة نادر فأطلق المنع طرداً للباب إلا إذا أمكن تأويله بالنفي نحو: 
لوَيَأَيَى الله إلا أن يهم نُورَهُ» [التوية: لا*] كما مر. هذا مذهب المصنف» وجوز ابن الحاجب 
+التفريخ في الموجب بشرط كونه فضلة وأن تحصل به فائدة كقرأت إلا يوم كذا لإمكان أن تقرأ في 
غيره من الأيام ورد يأنه نادر فمنع طرداً للباب كما اتفقا على الجواز في النفي» وإن لم يستقم 
المعنى كما مات إلا زيد لذلك. 
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وكيك: كك 5 : 
إذا كُرْرْسٌُ «إلأه ِقَضدٍ التْوْكِيدٍ لم ثؤثر فيما دَخَلْت عَلَيِهِ شيعا ع ول يذ عير تؤكيد 
الأولّى» وَههذا مَعْنَى ِلْمَائِهاء وَذْلِكَ في البَدَلِ وَالعَطَفٍء نحو: ما مَرَرْتُ بأَحَد إل دَيْدِ إلا 
أخيك؟ ف «أخيك» بَدَلَّ مِنْ «زَيْدِا وَلَمْ تُوَنّرْ فيه «إلأ شَيْعاً» أي لَمْ تفد فيه اشيلتاء مُستقلاً 0 
وَكَأَنَكَ قُلْتَ : ما مَرَرْتُ بِأَحَدٍ إلأ َي أخِيكَ» وَمِْلهُ: : لا مر بهم إل القَتى إلا العلا 
وَالأضلٌ: لا نَمو بِهِمْ إل الفتّى العلا ف هالعّلا؛ بَدَلُ مِنَ الفّنَىء وَكُررَتُْ «إلأ» تؤكيداً» وَمِقَالٌ 
العَطْفٍ «قَام القَومُ إل رَيْداً وَإلاّ عَمْراًة وَالأضلُ ل رَيْدأ وَعَمْراَ ُمّ كُوْرَتْ لذ تَؤكيداً» وَمِنْهُ 
[17 مَل الدَّمْرٌ إلا لَيَلَهُ وَنَهَارُمَا ٠‏ واِْأظْلُوعٌ السَّمْسٍ ثُمْ غِيَارْهَا 
وَالأَضْلٌُ: وَطُلُوِعٌ الشمسء وَكُرْرَتْ «إلآ» تؤكيداً. 
وَقَدْ اجْمَمَعَ تَكرَارُها في البَدَلِ وَالعَطفب في قَوْلِه: 
11 مَالَكَ مِنْ شَيِحِكَ إلا عْمَلة 0 رَسِيِمُهُ وَإِلاَ رَمَلُه 


بفتح العين ممدوداً بمعنئ الشرف لكن قصره ه للضرورة» ويجوز ضم العين 
ع لقصر جمع علياء ذلك وعلى كل ففيه حذف مضافم. أو نحوه كما في: زيد عدل. 
قوله: ذا كررت إلا )أي في الإيجاب أو النفي كما يفهمه الإطلاق هناء والتقييد بعده. 


قوله: 27 أي فالمراد ألغها عن إفادة:معنى الاستثناء أو عنه وعن العمل فيه 
بناء على الخلاف المار. : 
قوله: (نم ؟أي بدل الكل .كما مثل» وكذا البعض والاشتمال والاضراب كما أعجبني 


أحد إلا زيد إلا وجهه أو علمه أو عمرو. 
قوله: 2 )أي بخصوص الواو. 
قوله: (فالعلا ب ى )أي إن نصب الفتى على الاستثناء لا إن جعل بدلا من الضمير 
في بهمء لأن الجمهور يمنعون الإبدال من البدل» ويرد على الأول أن العامل في البدل نظير 
العامل في المبدل:منه فإلا الثانية محتاج إليها لتعمل في البدل لا مؤكدة ملغاةء فاللائق جعله عطف 
بيان لا بدلا ا ه. سم. لكن هذا لا يظهر إلا في بدل الكل فيبقى الإشكال في بدل البعض» 
والاشتمال والغلط وقد يقال: العامل في البدل منوي لا ملفوظ» فيستغنى عن الثانية بالمنوية فكانت 
لمحض التركيد لا عاملة: فتدير. 0 
3 بالغين المعجمة من غارت الشمس أي غابت» وفي نسخ: : ثم غيابها 


بالموحدة بدل الراء . 


قوا له: (مالك 


؟أي جملك» والرسيم والرمل نوعان من السير. 
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وَالآَضل: لأ عَمَلْهُ رَسِيمَةُ وَرَمَلّهُ ف الرسِيمُة» : بَدَلَُ مِنْ عَمَل لوَرَمَلُه) مَعْطوفٌ عَلَى 
الرّسِيمه4) وَكُوَرَتْ مإلأ» فيهما تؤكيداً . 
"١‏ وَإِنْ تُكَرَّرْ لالِتَوْكِيِدٍفَمَمْ تفرِيغ التَّأثِيرَ بِالْعَامِلٍ تَمُ 
777- فِي وَاجِدٍ هما بإلا اسْمَُفْيِي وَلَيْسَ عَنْ نَصْب سِوَاهُ مُعْيِمِ 
إذا كُرْرَتُ دلأ لِمَيْرِ التوكِيدِ - وَهِيَ : : التي يُقْصَدُ بها ما يُْصَدُ بما قبْلها مِنّ الاسيثثاء» وَلَوْ 
أُسْقِطَتْ لَمَا فُهمَ لِك - فلا يَخْلُو: ما أَنْ يَكُونَ الاسْيئئاء مُنَوَغَاء أو غَيْرَ فرغ . 
اه زعا ات اليل بزاح ولصي الاقوه ؛ مَتَقُولٌ : : هما قَامَ إلا رَيْدٌ إلا عَمْراً إلا 


بكرأ» ولا يََعْنُ وَاحدْ ينها لشَغْلٍ العاولء بل يها شِفْتَ شَعَلْتَ العَامِلَ به وَنَصَبْتَ البَاقيء 
وَهذا مع مَعْنَى قَُوْلِهِ: ع طريع إلى كته أ تع يقد الممَرّعْ آجَعَلْ تأثير رّ العَامِلِ في 
وَإحِدِ مِمَا اس بالا وَانْصِبَ البَائِّي . 


وَإِنُ كان الاسْيَْنَاءٌ غَيْرَ رَ مُفَرَعْ - وَهنذا هْوّ المرادٌ 

قوله: (فرسيمه بدل) أي بدل بعض لأن المراد بالعمل مطلق السير. 

قوله : (وإن تكرر) بالبناء للمجهول ونائب فاعله يعود على إلا وقوله لا لتوكيد عطف على 
محذوف أي لتأسيس لا لتوكيد وفي نسخ دون توكيدء وعلى كل فالظرف المحذوف أو المذكور 
متعلق بتكرر أو حال من مرفوعه. 


قوله: (بالعامل) المراد به ما قبل إلا. وقوله: دع في واحد الخ» أي اترك تأثير العامل الذي 
قبل إلا باقياً في والحدء وانصب سواه بإلا كما قدره الأشموني. . وهو مقتضى صنيع الشرح فقوله: 
اأجعل الخ بيان لحاصل المعنى لا أنه تفسير لدع باجعل لأنه غير معهود في اللغة» وليس المراد 

ترك التأثير بالعامل في واحدء وأبقه قيما سواه كما يوهمه ظاهر المتن لفسناده ‏ نعم إن أريد بالعمل 

الأصح أي اترك التأثير بها في واحدء وانصب بها ما سواه فيكون قوله: مما بإلآّ إظهاراً في محل 
الإضمار للضرورةء ويؤيد هذا عدم التقدير في قوله: : دع؛ ويؤيد الأول خلوه من الإظهار 
وتصريحه بحكم الواحد المتروك. وأما على الثاني فمسكوت عنه وإن كان يعلم من قوله سابقاً: 
وأن يفرغ رغ الخء فتدبر ‏ 

قوله : (وليس عن نصب الخ) معنى اسم ليس وعن نصب متعلق به والخبر محذوف أي 
موجوداً أو الاسم ضمير مستتر يعود إلى الواحد أو التأثير» ومغني خبرهاء وُقِف عليه بالسكون 
على لغة ربيعة. 

قوله: (ونصبت الباقي) أي وجوياً بالامتناع شغل العامل بأكثر من واحدء ولا يجوز على 
قصد بدل البداء لأن إلا حيتئذ تكون مؤكدة وليس الكلام فيها. 
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وَدُونَ تريغ مَمَالمّقَثُمٍ نَضْب الْجَمِيع أَحْكُعْ به وَالتَم 
4- وَأْنْصبْ لِتَأْخِيرِ» وَجىة بِوَاحَدٍ مِتْهَاكَمَالَو كَانَ دُونَ زَانِدٍ 
6- كلم يَقُوا إلا أَفْرْو إلا عَلِي 2 ,رَحُكْمهَا فِي الْمَضْدٍ حُكُمْ الأول 
قلا يخلر: إنَا أن تتقدَمَ المنتئياث عَلَى المنيتتى مله أز تَتأخْر. 
فإنْ تَقَدَّمَتِ المُسْتَئْئَيَاتُ وَجَبَ نَضْبُ الجميع؛ سَوَاءٌ كان الكلامُ مُوجباً أو غَيْرَ مُوجَبِء 
نحو: دقام إلا 5 إل عَمْراً إل بكرا الْقَوْمٌُ وَمَا قَامَ إلا رَيْداً إل عَمْراً إل بكرا الْقَرْمُه وَهذًا 
مَعْتَى قَولِهِ : (وَدُونَ تَفْرِيخ ‏ البيت». 
وَِنُ تَأَحرَتْ قلا يَخُلّو: إِمّا أَنُ يَكُونَ اكلام مُوجبآ» أؤ غَيَرَ مُوجَبء فَإِنْ كان مُوجباً 
وَججِبَ نَضْبٌ الجميع؛ َتَقُولُ: َم الوم إلأ ريدأ إلأعَمْرا إلأ بكرا وَإِنُ كانَ غَيْرَ موب 
عُومِلَ رَاحِدٌَ مِنْهَا بِمَا كان يُعَامَلُ به َم يَتكَرّذ الاشيثكاة 2 فَيْبْدَلُ مِما قَبْلَهُ - وَهُوَ المُختَارْ أن 


يُنْصَبٌ وَهُوَ كليل كَمَا نفدم وَأمّا ياقيها فيّججبت يحب فُيَجِبُ لنْصبة؛ وَذْلِكَ نَخوٌ: «ما مَا قا أَحَدٌ إلا دَيْدٌ إلا 


عَمْراً ]إل بَكراً) د هِرَيْدُ» بَدَلُ من : أحَدء وَإِذْ شِنْتَ أَبَدَلْتَ غَيْرَهُ مِنّ البَاقِينَ » وَمِثْلَهُ قَوْلُ المُصَنَف : 
«لَمْ يَقُوا إل امْرْؤٌ إلا عَلِنَا ف هامرؤ) يَدَلّ مِنّ الوَّاو فى «يَهُوا» وَهاذا مَعْنَى قَوْلِه: «وائْصِب 


قوله: (ودون تفريغ الخ)دون ومع.متعلقان باحكم» وحذف نظيرهما من التزم لدلالتهما أو 
الفعلان تنازعاهما بناء على جوازه في المتقدم؛ ونصب مفعول لمحذوف يفسره احكم أي أمض 
نصب الجميع لا باحكم» لأنه لا يتعدى بنفسه ولأخذه معموله ولا بالتزم» لأن ما بعد الواو لا 
يعمل فيما قبلها ولما كان الحكم بالنصب لا يستلزم وجوبه قال: والتزم بفتح التاء ليفيد ذلك . 

قوله: (كما لو لكان الخ) قال المكودي في موضع الحال من واحد لتخصيصه بالصفة وهي 
منها وما زائدة ولو مصدرية أو عكسهء وكان تامة فاعلها ضمير الواحد ودون حال منهء وفيه حذف 
مضاف أي وجيء بواحد كحال وجوده دون زائد عليه | هء وفيه تسمّح لأن الواحد يكون مشبهاً 
بحال وجوده دون زائد عليه فالأولى جعل كما نخبراً لمحذوف» والجملة حال من واحد أو صفة 
له أي وجيء بواحد منها وجوده مثل وجوده دون زائد عليه في الحكم. ويصح جعل ما اسماً 
واقعاً على الواحدء ووجملة كان الخ صفتها أو صلتهاء أفاده الصبان. 

قوله: '(سواء كان الكلام موجبا الخ) لا يعارضه قول المصنف فيما مرء وغير نصب سابق 
في النفي الخ لأنه في غير تكرر المستثنى. 

قوله: (وهو المختار) أي في المتصل أما في المنقطع فيجب نصب الجميع على الفصحى 
نحو ما قام أحد إلا حماراً إلا جملا إلا فرسء ويجوز الإبدال في واحد على لغة تميم. 

قوله: (فامرق بدل من الواق» أي وعليّ منصوب سكن وتقفاً على لغة ربيعة؛ ولك عكسهء إذ 
لا يتعين واحد للإبدال. ١‏ 
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لِتَأخِيرٍ - إلى آخِرِوا أيْ: وَانْصِبٍ المُسْتَفئيَاتِ كُلّهَا إذا تأَخرَتْ عَنٍ المُسْتنتى مِنْهُ إن كان الكلامُ 


مُوجَباً» وَِنْ كان غَيْرَ مُوجَبٍ فَْجَىء يِوَاحِدٍ مِنْها مُعرَباً بما كان يُعْرَبُ به لَوْ لَمْ يَتَكَوّرٍ المُنتثتى » 
وَانْصِبٍ البَاقِي . 


لمفتى ححُمْ الشنتتى الأَولٍِ؛ كينت قَينْْتُ لَهُ َه ما يقبت لول : كول والكزي . كفِي تَزْلِكَ ؛ 
قم ل إل نا إل غنرا الأ بغرا المي مخوجو» وَفي قَوْلِكٌ: : هما كام الوم إل يدا إل 
عَمْرأ إلا براه الجَمِيع دَاخِلُونَ وَكَذَا في قَُوْلِكٌ: : «مَا قَامَ أَحَد إلا رَيْدٌ إلا عَمْراً إلا بكرأ» 
الْجَجِيعٌ دَاجِلُونٌ . 
7" - وَآَسْيَئْنٍ مَجْرُوراً بِغْيْرٍ مُعْربًا بِمَالِمُسْئَئْئَى بإلأئيبًا 

اسْتْعْمِلَ بِمَعْنى «إلاً؛ ‏ في الدَلالَةِ عَلَى الاشيئتاء ‏ ألْقَاظ : مِنْهًا ما هُرَ اشْمْ وَهُوَ هغَيْن 
ووى؛ رَسِوَىء وَسَوَاًك» وَمِنْهَا ما هُوَ فِغْلُء وَهُوَ الَيِسَء ولا يَكُونُ؛ وَِنْهَا ما يَكُوُ فِْلاً 
وَحَرْقاً وَهُوٌ «عَذَاء وخلاء وَحَاشًاا وَقَدْ ذَكرَهَا المُصَئْتٌ كُلَّهَاء 

نا َي وَسِوَىه وَسْوَىء وَسَوَا حم المشتثتى بها الترُ؛ لإضائتها إلَيه؛ ورب 
ل ل ل ئئئص سس 

قوله: (حكم المستنتى الأول) أي إذا لم يمكن استناء بعضها من بعض كما مثله فإن أمكن 
ذلك كله نحو على عشرة إلا أربغة إلا ثلاثة ثة إلا اثنين فقيل :. الحكم كذلك. ٠‏ وإن الكل خارج من 
أصل العدد فيكون في المثال مقر بواحدء لكن لكن الصحيح إن كل عدد مستتى مما قبل فيكون مقر 
بسبعة» وطريق معرفته أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية وهي الأولى والثالثة والخامسةء 
وتخرج منها مجموع الأعداد الواقعة في المراتث الشفعية وهي ) الثانية والرابعة والسادسة مثلاء أو 
تسقط آخر الأعداد مما قبل ثم باقيه مما قبلهء وهكذا فما بقي فيهما فهو المراد. 

قوله: (من الدخول» أي إن كان الكلام منفيأء والخروج إن كان موجباً لأن الاستثناء من 
النفي إثبات عكسه. والمراد الدخول في النسبة الثبوتية والخروج منها فلا ينافي أن الاستثناء إخراج 
دائماً لأن المراد به الخروج مما قبله إثباتاً أو نفياً . 

قوله: (بغير) بالتنوين تنازعه كل من استئن » دمجروراً ومعربا حال من غير لقصد لفظه. 

قوله ١‏ أفيعرب غير الخ أي لفظء وقد يبنى على الفتح جرازاً في الأحوال كلهاء إذا أضيف 
لمبني كما في لتسهيل نحو: ما قام غير هذاء ومنه قوله: 

لم متم الشّرب ينها عي أن تلق حَمَامَةٌ في عُصُونٍ ذَاتٍ أَرْمَالٍ 

بفتح غير لاضافتها إلى أن وصلتهاء وأجاز إلذ لغراء بناءها على الفتتح مطلقاً لتضمُتها معنى إلا. 

واعلم أن أصل غير كونها صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتاً أو صفة» ولتوغلها في 
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«مَيْرا بما كان يُْرَبُ بو المُشتتى مَعَ «إلأ»؟ فَتقُولُ: «قامَ الْمَوْم عَيرَ َيِه يتضب اخَيْر) كَمَا 


الإبهام لا تتعرف بالإضافة فلا يوصف بها إلا نكرة ك طصَالِحاً غَيْرَ الذي كنا تَْمَلُ [فاطر: 509 أو 
مشبه لها ك ظغَيْرٍ المَعُضُوبِ عَلَيْهِمْ4 [الفاتحة: 437] فإن الذين جنس لا قوم بأعيانهم» وقيل إنها 
إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها فتتعزف بهاء فلذا وصف يها المعرفة. في الآية. وأما إلا 
فأصلها مغايرة ما بعدها لما قبلها نفياً وإثباتاً فلما اتفقا في مطلق المغايرة حملت غير على إلا في 
الاستثناء بهاء أي في المغايرة نفياً وإثباتاً بلا نظر لمغايرة ذات أو صفة فاستحق الاسم بعدها إعراب 
المستثنى لكنه مشغول بجر الإضافة» فجعل حقه من الإعراب على غير بطريق العارية» ولذلك 
يجوز في تابعه مراعاة المعنى نحو: ما قام غير زيد وعمروء بالرفع إذ المعنى: ما قام إلا زيد 
وعمروء وهذا عند سيبويه من العطف على المحل أي محل مجرور غير الذي كان حقه لولا 
الاضافة؛ لأن مدار العطف على المحل كونه يستحق ذلك الإعراب حالا “أو في الأصل. وعند 
الشلوبين على توهم وجرد إلاء ويمتع في تابع ما بعد إلا الجر على مراعاة كوتها بعنى غير لعدم 
امتحقاقه له أصل صلا. وكما حملوا غير على إلاء حملو! إلا عليها فني الوصف بهاء فتفيد المغايرة ذاتاً 
أو صفة بلا نظر للنفي والإثبات» لكن حمل غير على إلا أكثر لأن التصرف في الاسم أكثر منه في 
الحرف فلذلك تقع في جميع مواقع إلاء ولا تقع إلا في موقعها إلا بشرط كون موصوفها جمعاً 
نكرة أو شبههما ك ظلَوْ كَانَ فِيهِمًا آلِهَة إلا لله لَفُسَدَنَاك [الأنبياء: ؟8] وقوله: 
لَرْ كَانَ غَيْرِي سْلَيِمَى الدَّهْرَ غَيّرَهُ | وقَعُ الحَوادثِ إلا الصَّارمَ الذَّكَرَ 

فإلا صفة لغيري لأنه شبه جمع نكرة» قال جماعة. ولا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء 
ويرده الآية لامتناعه فيها معئّى ولفظاً أما الأول فلأنه يصير التقدير: لو كان فيهما آلهة أخرج منهم 
الله لفسدتا فيقتضي عدم الفساد مع التعدد إذا لم يخرج» وهو باطل لترتبه على مجرد التعدد. ولذا 
كان هذا الوصف مؤكداً صالحاً للسقوطء إذ من المعلوم مغايرة الجمع للواحد. وأما الثاني فلأن 
آلهة جمع منكر في الإثبات فعمومه بدلي» وشرط الاستثناء العموم الشمولي كذا في المغني. فإن 
قلت: قد جوز الزمخشري في قوله تعالى: إنًا سلا إَِى قوم سُمرمِينَ إل آل و4 [الحج: 04 
84 كون آل لوط استثناء منقطعاً من قوم وهو نكرة في الإثبات» قلت : أجاب الدماميني بأن العموم 
فيه ليس من ذات النكرة بل بقرينة الآية الأخرى إنا أرسلنا إلى قوم لوط . والقصة واحدة أفاده 
الصبان. ومن أمثلة سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبناء مع امتناع الاستثناء فيه لعدم شموله 
وأيضاً فقد شرط ابن الحاجب عدم صحة الاستثناء عكس ما قاله أولئك» وجعل من الشاذ قوله: 

وَكُلُ أخ يُقَارِفُهُ أحُوهُ ‏ لَعَمرأبيكٌلِاالمَرْقَدانٍ 

لصحته فيه بل قيل إنها: فيه للاستثناء على لغة:من يلزم المثنى الألف» وقال الرضي: مذهب 
سيبويه جواز الوصف مع صحة الاستثناء نحو: ما أتاني أحد إلا زيد بالرفعء بدلا أو صفة» وعليه 
أكثر المتأخرين تمسكاً بهذا البيت ١‏ ه وما مر عن المغني من أن عموم آلهة بدلي الخ كلام اقناعي 
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تَقُولُ: : اقَامَ الْقَوْمُ إل ريد بتضب «رَيْده وَتَقُولُ: : هما قَام أَحَد عير ريد وَغَيْرَ زَيْد بالإتباع 
وَالنَضْبٍءْ وَالمُحْمَارُ الإبَاع» كَمَا تقُولَ: : هما قَامَ أحَد إلأ رَيدُ وَإِلا زيداً» وَتَقُولُ : ما قامّ غَيْرُ 
زَيْدا قَتَرْفُعُ #غَيْرا وجوباً كَمَا 3 تقولٌ: : الما قَامَ إلا ريده بِرَفْعِهِ وُجُوبا» وَتَقُولٌ: : اما قَامَ أحَدٌ غَيْرَ 
جمَار؟ ينب «غير» عِنْدَ غَيْرِ بَِي تمي وبالإتباع عِنْدَ بي تَميمء كَمَا تَفْعَلُ في قَوْلِكَ : : هما قَامَ 
أَحَدٌ إلا جِمَارٌء وَإِلاً جِمّاراً؛ . 


وأا وى »» قَالمَعْ هود نيها ما كز اين َالقضْيْء دمن لعزي من 5 سيلا د 
َل مَنْ م كرا و وَمِمّنْ ذكُرَهَا الاب في شَرْجِهِ لاي . 
وَمَذْعَبُ سِيبَوَيْهِ وَالقَرّاءِ وَغَيْرِهِمَا أَنّهَا لا تَكُونُ إلا طرف فإذا قُلْتَ : «قَامْ الْقَوْمُ سِرَى 


للنظر فيه مجال لأن عموم الجمع إنما يكون بدلياً بالنظر لكل جملة يصدق عليها الجمع . أما بالنظر 


لأفراده الداخلة تتحته فشمولي , قطعاء فيصح استثناء المفرد منه كلفظ الجلالة لشموله ! 


متشا منه كلفظ الجلالة لشموله له بخلاف 

الجمع . ٠‏ وليس المستثنى هنا جمعاً حتى يتجه ما ذكره» كذا قيل. . وهو مردود إذ كل جملة يصدق 
عليها أنها جمع لم يتحقق دخول المستثنى فيها فآلهة في الآية يصدق بكل جمع من | الآلهة بدلاً عن 
الآخرء وإن لم يكن منهم الذات الأقدس فكيف يصح استثناؤه منهم؟ فكلام المغني هو الحق. وما 
جوزه الزمخشري في آل لوط لا يرد لأن العموم الشمولي إنما يشترط للمتصل لا المنقطع كما 
من كلام الصبان قبل ذلك» وهو مقتضى ما مر في تعريف المنقطع فتدبر. وهل إذا وصف بها تبقى 
على حرفيتها فيكون الوصف مجموعها مع ما بعدهاء وظهز إعراب هذا المجموع في آخره أو تكون 
اسما بمعنى غير مضافة إلى ما بعدهاء» وظهر إعرابها عليه بطريق العارية كما في: زيد لا قائمء ولا 
قاعد قولان» وعلى الثاني فما بعدها مجرور تقدير الحركة العارية بإضافتها إليه . 

قوله: :: شير أي على الاستثناء كما اختاره ابن عصفورء وقياسأعلى نصب ما بعد إلا 
وإن كان العامل فيه إلا على الصحيح» وفي غير ما قبلها من فعل أو شبهه وقيل على التشبيه 
بظرف المكان لإبهام كل» وجعلها الفارسي حالاً فتؤوّل بمشتق أي: قام القوم مغايرين لزيد وكذا 
يقال في سوى . 


ع 


قوله: :1 . ظاهره أنه يستثنى بها في جميع لغاتهاء ومحل ذلك 
ما لم تكن الأولى بمعنى مستوٍ نحو مكانً سوى أي مستو طريقنا وطريقك إليه كما قاله المقسروة 
ولا الثانية بمعنى وسط نحو: طفَآلْقَوْهُ في سَوَاءِ الجحيم 4 [الصافات: 4 أو تام نحو هذا درهم 
سواعء أو مستو نحو فهم فيه سواء أي مستوون فلا يستننى بشيء من ذلك. 

قوله: ...+ ...) نسبة إلى فاس مديئة بالمغرب» وحكاها أيضاً ابن هشام في الجامع وأبو 


حيان وابن الخباز. 


قوله: (]1* ١:‏ ذأ أي مكانياً ملازماً للنصب على الظرفية بدليل أنه يوصل بها الموصول. 
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ريد 3 سِوّى» عِندَهُمْ مَنصُوبَةُ عَلَى الطَرفيةء وَهِيّ مُشْعْرَةٌ بالاسْيَثْتاء وَلا تَخْرْحٌ عِنْدَهُمْ عَنِ 
الطَرفيةَ إلا في ضَرُورَةٍ الشَّغْرِء 
وَاخْعَارَ المُصَئْفٌ أَنّهَا ك هغَيْر) فَتُعَامَلُ بما تُعَامَلُ به «غَيْر»: من الرّفْع وَالنَضْبٍ وَالْجَرٌ 
وَإلى هنذا أَشَارَ بِقَْلِه: 
/ا5”- وَلسِوَى سُوّى سَوَاءِ لجعلا لى الأَضَحٌ مَا لِغَيْرٍ ميلا 
قَمِنَ اسْيِعْمَالِهًا مَجْرُورَةٌ كَوْلْهُ وَل انث زني ألا علط على أي ذا بن ببؤى 
َنْمُسِهَاف وَكَرْلْهُ يكه: دما َُمْ في سِوَاكُمْ مِنَ الأمّم إل كالشّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ في الَوْرٍ الأسْوّدٍ» أ 
كالشّعْرَةٍ السّوْدَاءِ في الئَوْرٍ الأبيض»» وَقَوْلُ الشَّاعِرِ: 
37 ولا يَنْطِقُ الْمَحْمَاءَ مَنْ كَانَ مِنْهُمُ إذَا جَلَّسُوامِئًا وَلامِنْ سِوَائِئَا 
وَمِنِ اسْيعْمَالِهَا مرقُوعة كولهُ: 
3 إوَإِذَا تُبَاعٌ كَرِيمَةٌ أَوْتُشْكَرَى 'كَسِوَاكَ بَائِعُهَا وَأَنْتَ المُضْتَرِي 
وَقَوْلهُ: 


فمعنى: جاء الذي سواك في الأصل. جاء الذي استقر في مكانك عوضاً عنك ثم توسعرا 
فاستعملوا سواك» ومكانك بمعنى عوضك. وإن لم يكن ثم حلول فظرفيتهما مجازية»؛ ومن ثم 
أشعرت بالاستثناء وفيه أنه لا مانع من جعلها في ذلك خبراً لمحذوف» والجملة صلة الموصول 
حذف صدرها لطولها بالإضافة أو حالاً من فاعل ثبت مقدراً مع أن وقوعها صلة لا يدل على 
ملازمتها للظرفية . 

قوله: (إلا فى ضرورة الشعر) أي فلا ترد الأبيات الآتية لكن يرد عليه الحديثان الآتيان؛ أما 
الأول فلآنها خرجت فيه عن الظرفية إلى شبههاء وأما الثاني فخرجت فيه عنهماء ولا ضرورة 
فيهما. وحمل ذلك على الشذوذ كما حمل عليه قول بعض العرب: أتاني سواك لا يليق» وأما قول 
أبي حيان لا يحتج بالأحاديث على إثبات القواعد فقد مر رده في الابتداء. 

قوله: (بما تعامل به غير) أي من وقوعها في الاستثناء المتصل والمنقطع» وجر ما بعدها 
بالإضافةء وجواز مراعاة المعنى في تابع المستثتى بها ووقوعها صفة لتكرة أو شبههاء وقبولها تأثير 
العامل . 

قوله: (ولا ينطق الفحشاء) نصب بنزع الخافض أي بالفحشاء أو مفعول مطلق على حذف 
مضاف أي نطق الفحشاء أو مفعول به بتضمين ينطق معنى يذكر ومن في قوله منّا وَلا من سوائنا 


له: ؤوإذة؛ ترام #, ..:) أي خصلة كريمة؛ وأو بمعنى الواو كما في العيني: وقيل على 


0 
1 
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5 وَلَمْ يَبْقَ سِرَى الْعُذرًا نِ هِنَاهُمْ كما دَنُوا 
ذُ اسِوَاك؛ مَرْقُوعٌ بالابيِدَاءِء و «سِرَّى العْذوَانِ) مَرْفُوعٌ بالقَاعِلئة. 
وَمِنِ اسْيَعْمَالِهًا مَنْصُوبَةُ عَلَى غَْرِ الطَرْفية قَوْلهُ: 
01] لَنَيْكَ كَفِيلٌ بالمُتى لِمُؤَمْلٍ وَِنَّ سِوَاكَ مَنْ يُؤَملَْهُ يَشْقَى : 
ف انسِوَاك؛ اسم «إنَّه هذا تقرِيرُ كلام المُصَئْفٍ . 
وَمَذْهَبُ سِيِيوَيه وَالجُمْهُورٍ أنّها لا نَخْرْجُ عَنِ الظّرْفِيّدَ إلا في ضَرُورَةٍ المّغْرِء وَمَا 
اسْتْشْهِدَ به عَلَى خِلافٍ ذَلِكٌ يَسْتَمِلُ التأوِيلَ. 


لع 


نَاصِباً ليسم ل وعخلا وَبِعَذَاء وَبِيَكم 


حور 
أي : ١‏ سن ب اليس وَما بَْدَهَا ناصبآ المشتفتى ؛ قَتَقُولُ: قم الوم لبن يده وَخَلا 
رَيْدأُ وَعَذَا رَيْدَ وَلا يَكُوَنُ رَيْدا» ف م لزيداً» في قولك: «لَيْسَ رَيْدأّء ولا يَكُونُ دَيْدل مَنْصَوتٌ 


على أَنَهُ حَبَرُ «لَيِسَ »ولا يَكروُق وَاسْمَهُمًا ضَمِيرٌ مُسْتَترٌ 2 وَالمَشْهُورُ د أَنَّدُ هُ عَائِدٌ عَلَى إل 530 


المَفْهُوم مِنَ القَؤْم» وَالتَقْدِيرُ: «لَيْسَ بَعْضُهُمْ رَيْدا وَلا يَكُونُ بَعْضَهُمْ م رداك وَهْوَ ضَيِيرٌ مُسكير 


بابها. فقوله: فسواك بائعها راجع للأول» وما بعده للثاني أي إذا وجد بيع فليس إلا من غيرك أو 
شراء فليس إلا منك. 

قوله: (دناهم كما دانوا) أي جزيناهم كجزائهم» والجملة جواب لما في قولة: 

فلمًا ٍصْبَخ الئَُرُ نأنسّى يَمْوَعَرِيَانُ 

ولم يبق الخ. 

قوله: :(لديك كفيل) أي عندك جود كفيل كفيل الخ. أو.هو تتجريد والمراد: أنت كفيل.. 

قوله: : (مختمل للتأويل) أي بأنه ضرورة أو شاذء بعضهم لا يخرج الظرف عن اللزوم وهو 
الجر بمن» ومذهب الرماني والعكبري أنها تكون ظرفاً غالباً وكغير قليلاً.. وهذا أغدل المذاهب 
لعدم تكلفه في بعضن المواضع 

قولة: لابليس الخ) تنازعه استثن. وناصباً نظير ما مرء وقوله بعد لا حال من يكون لقصد 

بليس الخ 

لفظه. والاستثناء بهذه الأفعال الخمسة لا يكون إلا مع التمام والاتصال . 

قوله : (ولا يكون زيداً) أي لا تعد ولا تحسب فيهم زيداً فلا منافاة بين استقباله ومضى قاموا 
م 


3 2 


. البمعضص. ١‏ ير قول 3 
البعضى المقهوم من كل السابق فإن أولادكم يشمل الذكور والا: ناث» والنون للإناث فقط. وقيا 
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يقت 


وُجُوباًء وَفي قَوْلِكَ: «خلا رَيْدأَء رَعَذدَا رَبْدأَه مَنَضُوبٌ عَلَى المَفْعُولِيّة وَ «حّلاء وَعَذَا فِغْلانٍ 
َاعِلَهُمَا ‏ في المَشْهُورٍ ‏ ضَمِيرٌ عَائِدُعَلَى البَغض المَفْهُومٍ مِنّ القَرْمٍ كَمَا تَقَدُمَه وَهُوَ مُسْتيرٌ 
وجُوباء وَالتَقْدِيرٌ: خلا بَعْضْهُمْ رَيْدآ» وَعَذَا بَعْضُهُمْ رَيْداً. 

وَتبّهَ بقَوْلِهِ: «وَبِيَكُونُ بَعْدَ لا" - وَهْوَ كَيْدٌ في ايَكُونٌ؛ فَقَط ‏ عَلَى أَنَّهُ لا يُسْتَعْمَلُ في 
الاستثئاء مِنْ لَفْظٍ الكَوْنٍ غَيْرُ هيَكُونُ) وَأنّها لا تُسْتَعْمَلُ فيه إلأ بَعْدَ «لا» قلا تُسْيَعْمَلُ فيه بَعْدَ 
غَيْرِهَا مِنْ أَدَوَاتٍ التي نحو: لَمْء وإِنْء ولَْء ولَمّاء وَمَا. 


الضمير للأولاد وأنثه باعتبار الخبر وإنما كان هذا هو المشهور لأطراذه في جميع المواد بخلاف 
عوده إلى الوصف أو المصدر المفهومين من الفعل السابق كما قيل بكل» أي ليس هو القائم زيداً 
أو ليس هو أي قيامهم قيام زيد فلا يطردان في نحو: القوم أخوتك ليس زيداً لعدم الفعل وشبهه 
كذا قيل. وقد يقال يُتصيّد من الكلام ما يمكن عود الضمير إليه كأن يقال: ليس هو أي المنتسب 
إليك بالأخوة زيداً أو ليس نسب أخوتهم نسب زيد. نعم المصدر لا يؤدي مقصود الاستثناء من 
إخراج زيد من القوم؛ والحكم عليه بعدم القيام على ما هو المختار. وكذا يقال في فَاعِلَيْ خلا 
وعدا. 

قوله: (مستتر وجوباً) أي لأن هذه الأفعال محمولة على إلا في تلو المستثنى لها ليكون ما 
بعدها في صورة المستثنى بإلاء وظهور الفاعل يفصل بينهما فيفوت الحمل . 

قوله: (وخلا وعدا فعلان) أي جامدان لوقوعهما موقع إلا ونصب الاسم بعدهما على أنه 
مفعول به لأنهما متعديان بمعنى جاوزء أما عدا فتعد قبل الاستثناء أيضاً كعدا فلان طوره أي 
جاوزه. وفي القاموس.أنه يتعدى بنفسه وبعن» ومعناه جاوز وترك. وأما خلا فأصله لازم نحو: 
خلا المنزل من أهله» وقد يتضمن معنى جاوز فيتعدى بنفسهء والتزم ذلك في الاستثناء لينصب ما 
بعدها كالذي بعد إلا وحسن ذلك أن كل مّن خلا عن شيء فقد جاوزه. 


1 


قوله: (عائد على البعض الخ) أي لا على الوصف أو المصدر على مأ مر. لكن.اعترض 
لرضي هنا بأنه لا يلزم من مجاوزة البعض لزيد في القيام. مثلاً ومجاوزة الكل له الذي هو 
لمقصودء وأجيب بأن مرجع الضمير بعض فبهم فلا تتحقق مجاوزته إلا بمجاوزة الكل فيه نظر 
ظاهر. أو أن المراد بالبعض من عدا المستثنى وإن كان إطلاق البعض على الأكثر قليلاً. وبحث 
لصبان عوده فيما عدا ليس» ولا يكون للاسم السابق لكن التزم فيه التذكير والإفراد ليكون 
كالاستثناء بإلا ولجرياته كالمثل مثل حبذا الزيدان. فلا يرذ تنظير الرضى كما لا يرد على عوده 
للوصف أو المصدر ثم الجملة من هذه الأفعال الخمسة حال على التأويل باسم الفاعل أي قام 
لقوم حال كونهم مجاوزين زيداً». لا يرد وجوب اقتران الحال الماضي بقد لأنه في غير الاستثناء 
كما قاله أبو حيان: وقيل مستأئفة أي لم تتعلق بما قبلها في الإعراب» وإن تعلقت به معتّى فلا محل 
لها وصححه ابن عصفورء تصريح. 


ف الاستثناء 426 


69. وَأَجَرْرْ بِسَابِقَيْ يَكُونُ إِنْ ترد - وَبَعْدَ «ما؛ أَنْصِبْء وَأنْجِرَارٌ قَذْ يرد 
أيْ: إذا لَم تَتَقَدُمْ «منا» عَلَى ؛ خيلا وَعَذَاه فَاجْرْرْ بهمًا إِنْ شِئْتَ ؛ كتَقُول: «قَامَ الْقَوْمُ 
خلا رَيْدء وَعَدَا رَيْدِه فَخُلاء وَعَذَا: حَرُفًا جَن َلَمْ يَشفْط سِبََِْ الجَرٌ بهمَاء وإنما حَكَاه 
الأَحْمّشٌ؛ فَمِنَ الجر ب هخَلا» فول 
61 خلا الله لا زو سِوَاكَء وَإِنْمَا ' أَمُدُ عِيَالِي شَعْبَةٌ مِنْ عِيَالِكا 
وَمِنَ الجر ب هعَذَاا قَوْلَُ: + 
]١1757[‏ تَرَكْنَا كُنا فِي الْحَضِيعْ بَكَاتٍ عوج عَواكِفَ قَدْ خَضَعْنَ إِلَى النُسُورٍ 
أَبِخْنًا حَيّهُمْ ثلا وَأَشراً عَذدَا الشَّمْطَاءٍ وَالطَفْلٍ الصَّمِيرٍ 
فَإِنْ تَقَدَمَتْ عَلَيْهِمَا «ما؛ وجب النَضْبٌ بِهِمَاء َتَقُولُ: «قم القَوْمُ 5 خلا ريْداّء وَمَا عَذَا 


قوله: (بسابقى يكون) أي باللذين سبقاها في الذكر وهما خلا وعدا. 


قوله: (حرفا جر) أي يتعلقان بما قبلهما من فعل أو شبهه فموضع مجرورهما نصب به كسائر 
حروف الجرء وقيل لم يتعلقا بشيء تشبيهاً بالزائد وإنما محل مجرورهما نصب عن تمام الكلام أي 
الجملة قبله فهي الناصبة له محلا على الاستثناء كما أن نصب تمييز النسبة كذلك قيل. وهذا هو 
الصواب لعدم اطراد الأول في نحو: القوم أخوتك خلا زيدء ولأنهما لا يعديان معنى الأفعال إلى 
الأسماء بل يزيلانه عنها فأشبها في عدم التعدية الحروف الزائدة» ولأنهما بمنزلة إلاء وهي لا 
تتعلق بشيء؛ -ويرد الأول بما مر من تصيّد الفعل من الكلام» والثاني بأن التعدية إيصال معنى الفعل 
إلى الاسم على الوجه الذي يقتضيه الحرف من ثبوت أو نفي لا الثبوت فقط . ألا ترى أن انتفاء 
الفعل في نحو: لم أضرب زيداً لا يخرجه عن كونه مفعولاً به» والثالث بأنه لا يلزم مساواتها لا 
في جميع الوجوه ألا ترى أنهما يجران وهي لا تجر. 

قوله: (ولم يحفظ الخ) ليس كذلك بل ذكر الجر بخلا. 

قوله: (تركنا الخ) ذكر البيت الأول ليدل على أن القافية مجرورة فيتم الشاهد من الثاني 
والحضيض بمعجمتين موضع» وبنات عوج أي بنات خيل عوج جمع أعوج»؛ وهو فرس مشهور 
عند العرب» وعواكف أي مقيمين خاضعين تأكل منها النسور لإبطال منعتهاء وحيهم مفعول أبحنا 
فقتلاً تمييز محول عنه» أو هو المفعول» وحيهم نصب بنزع اللخافض أي في حيهم والشمطاء هي 
المرأة التي يخالط سواد شعرها بياض الشيب لكبرها والرجل أشمط. 7 

قوله: (وجب النصب) أي لتعينهما بها للفعلية لأن ما المصدرية لا يليها حرف لكن يشكل 
عليه أنها لا توصل بفعل جامد كما في التسهيل» ؛ وأجيب باستثناء هذين أو أن المنع في الجامد: 
أصالة وهذان بالعروض» وموضع ما وصلتها نصب اتفاقاً فقيل على الظرفية» وما وقتية نابت هي 


2421 الاسشاء يفت 


رَيْداً) ف لما»: مَضدَرِيةٌ وَ«خَلاء وَعَذَاه: صِلَتّهَاء وَفَاعِلُهُمًا ضَمِيرٌ مُسْتَترٌ يَعُودُ عَلَى البَغض 
كُمَا تَقَدّمَ تَقْرِيرُة وَّ «زيْداً؛: مَفْعُولُء وَهذا مختى قَوْلهِ :. «وبَعْدَ ما أنَصِبْ» هذا هُوَ المَطْهُود. " 
وَأَجَارَ الكسَائيُ الجر بهِمَا بَعْدَ «ما» عَلَى جَعْل ما رَائِدَةٌ وَجَعْلٍ «خَلاء رَعَذَاا جَرْنَيْ 
جَرٌ؛ تَتَقُولُ: «قامَ القَْمُ مَا حلا ري وَمَا عَدَا زَبِْهء وَهذا مغتى قَوْلِهِ: «وَانْجرَارٌ كذ يركف وَكَدْ 
حَكى الْبَرمِي في الشّرْح آَلَجَرٌ بَعْدَ «ما؛ عَنْ بَعْضٍ العَرَب . 
أيي: إِنْ جَرَرْتَ ب الشّلاء وَعَذَاا فهما حَرْفًا جَرُّه وَإِنْ نَصَبْتَ بهِما فَهُمَا فعْلآِء وَهذًا مِنًا 
-1١‏ وَكَخَلا حَاشَاء وَلا تَضْحَبٌ «ما 4‏ وَقِيلَ «حاش» وَْحَضًا؛ كَاحْلَظْهُمًا 
المَشْهُورٌ أنَّ هحاضًاا لا تَكُونُ إلا حَرْفَ جر فْتَقُولُ: «قَامَ الْمَوْمُ حَاشًا رَيْدِه بِجَرٌ «رَيدِ» 
ذهب الأخقشل َلْجَْبِيُ َالمازِنيُ اميد وَجَمَاعَةْ 1 المُصَلْف - إلى ألهاو بثل لخلا : 


وصلتها عن الؤقت أي قاموا وقت مجاوزتهم زيداً وهو المعد ولأنه كثيراً ما يحذف الزمان وينوب 
عنه المصدر. وقال ابن خروف على الاستثناء. كما يتتصب غير في: قاموا غير زيد وقال السيرافى 
على الحال وفيها معنى الاستثناء أي قاموا مجاوزتهم زيداً أي مجاوزين له. وفيه أنهم صرحوا بمنع 
وقوع المصدر المؤول حالا لتعرفه بالضمير المشتمل علية. 
زائدة) إن قاله قياساً على زيادتها مع بعض حروف الجر ففاسد. لأن ما 
لا تزاد قبل الجار بل بعده نحو عما قليل فيما رحمة أو سماعاً فهو من الشذوذ بحيث لا يحتج به. 
قوله: (وحيث. جرا» متعلق بالنسبة المأخوذة من قوله: فهما حرفان أي تثبت حرفيتهما حيث 
جراء وأدخل الفاء لإجراء الظرف بحرفي الشرط على حد: وإ لم يَفكَدُوا به َسَيَقُونُونَ4 
[الأحقاف: ]١١‏ أو أنه جرى على إجازة الفراء شرطية حيث مجردة من ما. 


قوله: (ك.؛ <..؛ الظاهر أن ما مصدرية وصلت بجملة هما فعلان» والكاف متعلقة بنسبة 
الجملة قبلها على أنها صفة لمصدر متصيد منها أي تثبت حرفيتهما حيث جرًا ثبوتاً كثبوت فعليتهما 
إن نصبا فتأمل . 

قوله: (شاتب ويأتي في فاعلها ومحل جملتها ما مر على المشهورء وقال الفراء هي هي 
فعل لا فاعل له ولا مفعول» ونصب ما بعده على الاستثناء ء بالحمل على إلا ولم ينقل عنه ذلك في 
خلا وعدا مع إمكانه فيهما. 


؛ وفي متعلقها ما مر. 


قوله: وم 


18 الاسثناء 428 


زُيْدِءِ وَحَكَى جْمَاعَةٌ ‏ مِنْهُمْ الَرَاهُء وَأَبُو زَيْدِ الأنصَارِيُء وَالشََْائِيُ - النَضْبٌ يهاء وَمِْهُ: «اللّهمَّ 
أَغْفِرْ لي وَلِمَنْ يَسْمَعُء حَاشًا الشّيِطَانَ وَأبا الإضبّع» َقَوْلْهُ: 
73 عاضا قرَيْشَاً؛ إن الله مَضَلَهُمْ عَلَى الْبَرِيَةٍ بالإشلام وَالدينٍ 
وَقَوْلُ المُصَئّفٍ : ولا تَضْحَبُ ماه مَعْتاهُ أنّ هحَاشًاء مِكْل «خَلا» في أَنّهَا ننَصِبُ ما بَعْدَها 
أو تَجَرُفُ وَلكِنْ لا تَنََدمْ َلَيْهَا هما؛ كما تََقَدَمْ على «خَلا»؛ فلا تَقُولٌ: «قَامَ الْقَْمْ مَا حَاشًا 
رَيْدأه وهذا الّذِي ذَكَرَهُ هُوَ يه وََذ صَحِبَنهَا «ماء قليلاً؛ كَفِي مُسْئدٍ أبي أَمَيْة الطَرْسُوسِيَ 
عَنِ اْنٍ عُمَرَ أن رَسُولَ الله يل قال: «أسَا سَامَةُ أَحَبُ القّاس إِليّ ما حَاضًا كَالمَقه. 


[0] رَأَيِتُ النّاسّ مَاحَاضًا قُرَيْشَاً فإِنَائَحْنُ أَفَضَلَُهُمْفَعَالا 


وَيْقَالُ في «حَاشًا» : «خاشء وَحَشًاا. 


قوله: (حاشا الشيطان) ! 1 كما قد 8 وأبا الأ ا 9 
0 ليس بنظم يتوهم لاصبع بفتح الهمزة فمهملة ثم 


معيجمة» راع الى بحاها تهكماً لها إما تستعمل في , تنزيه المستثنى عن نقص كضربت القوم 
حاشا زيداًء ولا يحسن: صلى الناس حاشا زيداء إلا إذا أريد المبالغة في خسته كما هنا فكأنها 
تنزه المغفرة عن الشيطان لخسته. وعما بعده لالتحاقه به. 

قوله: (ما حاشا فاطمة) تبع الشارح ابن المصنف في جعل ما في الحديث مصدرية» وحاشا 
استثنائية جامدة بناء على أنها من كلامه يلل فاستدل به على أنه يقال: قام القوم ما حاشا زيداء 
وليس كذلك بل ما نافية وحاشا فعل ماض متصرف متعدٌ من قولك: حاشيته أحاشيه إذا استثنيته 
على خد قوله: 


دلا أ فالا في الثا ييه ولا أحاشِي مِنّ اله وم من أحَدٍ 
فهي من كلام الراوي أي أنه يلِِ قال: أسامة أحب الناس | 5 ولم يستئن فاطمة بدليل ما في 


مسجم الرائي: ما حا ال ولا شرا وأما الي فقا 1 
: (رأيت الداس الخ) الظاهر أن مفعول رأيت الثاني محذوفء أي دونناء كما قاله 
سي فالفاء تعليلية لهذا المحذوف أو تفريع عليه» أو أن جملة فأنا الخ هي المفعول الثاني 
بزيادة الفاء على رأي الأخفش في نحو: : زيد فقائم. وقد روي: فأما الناس فالفاء في جوابهاء وإن 
بالكسر على كل حال. وما قيل إنها تفتح إذا كانت هي المفعول الثاني لطلب العامل لهاء ولا مغلق 
له سهو ظاهر لأن كونها مفعولاً ثانياً في باب ظئنت مما يوجب كسرها نحو: ظننت زيداً أنه 
قائم» لأنها في الأصل خبر عن اسم ذات كما مر. فكذا هذا وفعالاً بفتح الفاء أي كرماً أما كسرها 
فجمع فعل . 
قوله: (حاش وحشا) ظاهره كالمتن» وشرح الكافية أنهما لغتان في حاشا الاستثنائية» وظاهر 


429 الحال 4ظ1ظ2 


”6 الْحَالٌ وَضْفْء فَضْلَةٌ مُنْقَصِبُء 2 مُفْهِمْ فِي خَالٍ كَفَرْما أَحْمَتْ 
عَيَفَ الحال أله «الْوَضْفُ الْمَضْلَةٌ 0 


التسهيل أنهما في التنزيهيّة وهو الأقرب لأنها لا تكون حرفا باتفاق فتكون أقبل للتصرف مما يكون 
حرفآاء واعلم أن حاشا ثلاثة أقسام: الاستثنائية» وكونها فعلاً متصرفاً بمعنى استثنى وقد مراء 
والثالث التنزيهيّة أي الدالة على تنزيه ما بعدها.عن نقص كحاش لله. والصحيح أنها اسم لا فعل 
خلافاً للكوفيين بدليل تنوينها في قراءة ابن السماك حاشاً لله وإضافتها في قراءة ابن مسعود حاش 
الله كمعاذ الله وسبحان الله . وهل هي مصدر أو اسم فعل؟ صرح ابن الحاجب بالثاني قال: ومعنى 
حاش لله برىء الله فاللام زائدة في الفاعل: ك ظمَيْهَاتَ عَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ4 [المؤمنون: 1*5 
وهو لا يظهر على قراءة الإضافة» وفسرها الزمخشري ببراءة الله فتكون مصدرا:مرادفاً للتنزيه بدلا 
من اللفظ بفعله أي تنزيهاً لله كما يقال: رعياً لزيد. والعامل فيه فعل من معناه كويح وويل. 
والوجه أنها عند ترك تنوينها وإضافتها مبنية لشبهها بحاشا الحرفية لفظأً ومعئّى وقد مر أن الشبه 
اللفظي مما يجوز البناء ولا يوجبه والله أعلم. 


الخال 
الأفصح في ضميره» ووصفه التأنيث» وفي لفظه التذكير بأن يجرد من التاء فيقال: حال 
حسنة . ومنه قوله: 
إِذَا أَعجَبَتْكَ الذَّهرَ حَالٌ مِن امرئ 
وألفها بدل على واو لجمعها عن أحوال وتصغيرها على حويلة» مشتقة من التتحول؛ وهو 
التتقل . 


قوله: (في حال) بلا تنود ين لأن المضاف إليه منوي الثبوت أي في حال كذ! وهو في محل 


جر بإضافة مفهم إليه من إضافة الوصف لمعموله على حذف مضاف أي مفهم معنّى في حال أي 
إن قولك: جاء زيد راكباً يفيد المعنى الذي في قولك: جاء زيد في حال الركوب؛ وهو بيان هيئة 
صاحبه كما سيذكره الشارح. ١ ١‏ 

قوله: (يأنه الوصف) المراد بء ما دل على معثى وذات متصفة بدء وهو اسم الفاعل 
والمفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل» والمراد الوصف ولو تأويلاً لتدخل 
الجملة وشبهها ولحل الجاهة أل كل برس ل 1 

قوله: (الفضلة) المراد بها ما ليس ركناً في الإسنادء وإن توقف صحة المعنى عليه تحو: 
لرمَا خلَفْئَا السَّمْوَاتِ وَالِأَرْضَ وَمَا بَيتهُمَا لأَعِبِينَ4 [الأنبياء: ]1١‏ وَإِذًا قَامُوا إِلَى الضَّلاةٍ قَامُوا 
كُسَالَى» [النساء: 8187 ْ ْ ّْ 


1 الحال 430 


المُنْتَصِبُء لِلدَّلالَةِ عَلَى هَيْكَقَا نحو: ١فَْداً‏ َدْعَب د لفَرْدل» حال ؛ لِوْجُودٍ القُيُودٍ المَذْكُورَةِ فيه. 

وَحخرَجَ بِقَوْلِهِ: «فَضْلَةُ» الرَضْفْ الوَاقِعٌ عُمْدَمّ نحو: 'رَيْدٌ فَائِمَ). 

وَبِقَوْلِهِ: «لِلدَّلالَةِ عَلَى الهَيْعَةِ» الثّمِييرُ المُسْتَقُ غ٠‏ تحو: : «للَهِ دَُهُ هُ فَارساً» كَإِنّهُ و تَمْييرٌ لا حال 
عَلَى الصّحِيح؛ إذلَمْ يُمُصَدْ بِهِ الدّلالهُ عَلَى المَيَْةِء بَلٍ التَعَجبُ مِنْ فُرُوسِيْي كَيْرَ لِبََاد 
المُتَعَجَبِ مِنْه لا لِبَيَانِ هَيْئته . 

وَكَذَلِكَ : «رَأَيْت رجلا راكباً» فَإِنّ «رَأكباً) لم يُسَنْ لِلدَّلالَةٍ عَلَى الهَيْئَةء بَلْ لِتَخْصٍِ 
الرّجَلٍ . ْ 

7 وْلْهُ مُنْتَقِِلام مقا . يَغْلِبُء لكن لَيْسَ مُسْتَحَقًا 

الأكترُ في الال أنْ تَكُون: مُْتَقلَة مُشْتَقَة. 

وَمَعْتَى الانْيقَالٍ: أل تَكُونٌ مُلازْمَةٌ لِلْمْنَصِفٍ بهاء نحو: «جَاء رَيْدَ رَاكباً» ف لراكباً»: 
وَضْفٌ مُنتقِلُ؛ لِجَوَازِ اكاك عَنْ «رَيْدا بأنْ يجيء مَاشِياً. 


قوله : (المنتصب)» أي أصالةء وقد يجر لفظه بالباء الزائدة بعد النفى كقوله : 
فَمَارَجَعَتْ بِخَائِبَةٍركابٌ حَكِيمٌ بن المُسَيِبٍ مُمْقَهاهَا 
ولا يرد أن النصب حكم من أحكام الحال فأخذه في تعريفه يؤدي للدور لتوقفه على 
التصور» والتصور على التعريف لأنه يكفي في الحكم التصور بوجه ما ولو بالاسم. فلا يتوقف 
على التصور المستفاد من الحد أو أن قوله المنتتصب خبر لمحذوف» والجملة معترضة لا قيد فى 
التعريف» وهذا ما يقتضيه صنيع الشارح حيث لم يخرج به شيئا . 
قوله: (للدلالة على لى الهيئة) أي هيئة صاحبة. وصفته وقت وقرع الفعل . 
قوله: (لبيان المت لمتعجب هته) أي لبيان جنسه فهو ب بمعنى من البيانية لا.في. 
قوله : (بل لتخصيص الرجل) أي المقصود منه ذلك وإن كان فيه بيان الهيئة أيضاً لكن بطريق 
اللزوم والتبع لا بالقصد. فقوله: مفهم في حال» أ ي قصد المخرج هذا. 
قوله: (لكن ليس مستحقاً) فائدته مع ما قبله دفع توهم كون الغالب واجباً في الفصيح كما 
قاله سم. وضمير ليس إما للكون فمستحقاً بفتح الحاء» أو للحاء فبكسرهاء ومتعلقه حينئذٍ 
محذوف أي ليس مستحقاً له. 
قوله: (أن يكون منتقلا) أي لأنه مأخوذ من التحول» وهو التنقلء ومشتقاً لأنه ضفة لصاحبه 
في المعنى» » وهي لا تكون إلا مشتقة 


431 الحال لضف 


وَقَذ تَجي2 الخال غَيْرَ مُنتَقِلَق أَيْ وَضْفَاً لازماًء نحو: «دَعَوْتُ اللَهَ سَمِيعاً؛ و «خْلَّقَ اللَهُ 
الاق يَدَيَا أطوّلٌَ مِنْ رِجْلَيْهَااء وقوله: 
27 قَمَاءَث به سَبْط الْعِظّامء كَأَنَمَا عِمَامَمْهُبَيْنَ الرّجَالٍلِرَاءُ 
ف سَمِيعاًء وَأَطْوَلَء وَسَبْطَ) أَخْوّال» وَهِيَّ أَوْضَافٌ لازِمَةٌ. 
وَقَدَ تَأَتِي الحالٌ جَامِدَةٌ وَيَكْثْرُ ذْلِكَ في مَوَاضِعَ م ذَكَرَ المُصَنْفُ بَعْضَها بِقَوْلهِ: 
4- وَيَكْثْرُ الَجْمُودُ: في سِغْرٍء رَفِي مُبْبي تَأَيْلٍ بلا تَكَلْفِ 
مم أكبِغهُ مدا بكَذَا يدا بِيَدْ وَكَو يَيِدٌ أَسَدل أَيْ كَأَسَدْ 
يَكثْرُ مَجِيءٌ الحالٍ جَامِدَةٌ إن كَلّتْ عَلَى سِغْرء نحو: ابِعْهُ مُذَاً بيزهم» قَمدَاً: حال 
جَامِدَةٌ وَهِيَ في مَعْنَى المُشْتَق؛ إِذِ المَعْنَى ١بِعْهُ‏ مُسَعْر أكل مد بهم ود كَثّرُ جُمُودُهَا - أيضاً - 


قوله: (وقد تجيء الحال غير منتقلة) أي في ثلاث مسائل : إحداها كون عاملها مشعراً بتجدد 
صاحبها كمأ بعد مثاله الأول ونحو ُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً» [النساء: 18] الثانية أن تكون مؤكدة إن إما 
لعاملها ى مِأبِعَتُ ياك [مريم: : +8 أو لصاحبها نحو: لآمَنَّ مَنْ في الأرّضٍ كُلْهُمْ جَجِيعاً 
[يونس: 44] أو لمضمون جملة قبلها كزيد أبوك عطوفاً» الثالئة أن يكون مرجعها السماع ولا اقبط 
لذلك كمثال الشرح الأول ونحو: لقَائِماً بِالْقِسْطِ» [آل عمران: 4 «أنرِلَ ِلَيْكُمُ الكتَابُ مُنَصَّلاُ4 
[الأنعام: 1114. 


قوله: (الزرافة) بفتح الزاي أفصح من ضمها؛ حيوان معروف سمي به لطول عنقه زيادة على 
المعتاد من زرف في الكلام زادء كذا في القاموس . وقيل لأنها في صورة جماعة من الحيوانات 
فرأسها كالإبل» وجلدها كالنمرء وقرنها وقوائمها وأظلافها كالبقر» وذنبها كالظبي» والجماعة من 
الناس:تسمى زرافة بالفتح والضم كما في المصباحء ويديها بدل بعض منهاء وأطول حال من 
الزرافة كما في شرح الشذورء وقيل من يديهاء ويروى يداها أطول مبتدأ وخبرء والجملة حال من 
الزرافة أو صفة لها لكون آل فيها جنسية. قال الغزالى: لما كانت الزرافة ترعى الشجر وتقتات به 
جعل يداها أطول ليسهل عليها ذلك. 1 

قوله: (وجاءت به) أي ولدته أمه سبط العظام بفتح فسكون أو فكسر لكن في غير البيت أي 
ممتد القامة حسنهاء واللواء الراية الصغيرة أي إن عمامته كاللواء في الارتفاع» والعلو على 
الرؤوس. 

قوله: (إذ المعنى مسعراً الخ) أي بفتح العين إن.جعل مدا حالاً من المفعول» وهو الهاء 
الراجعة للبر مثلاً. وبكسرها إن جعل حالاً من الفاعل» وبكذا صفة لمداً أي كائناً بكذاء والمشتق 
المؤول به مأخوذ منة مع صفتهء ويصح كون مد مبتدأ سوغه الوصف المقدر أي مد منه» ويكذا 
خبرء والجملة حال. وكذا يقال في: يدا بيدء أي يدا كائنة مع يد أو يد منه مع يد منك. ومن هذا 
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فيما دَلَ عَلَى تَقَاغُل نحو : اابغْثّة يدا بِيَدِا أيْ : مُتَاجَرَةٌ أَوْ على تَشْبِيهء نحو: "كر رَيْدُ أَمَدأ»: 
أي مُشْيهاً الأسَدَ ف ليدء وأسد» جَامِدَانِء وَصَغّ وُقُوعُهما حَالاً لِظْهُورٍ تأَدْلِهِمَا بِمُْشْتَق كما 
تَقَدْمَ وَإِلى هنذا أشارٌ بِقَوْلِهِ : ١وَفِي‏ مُبْدِي تَأَرْلِ) أيْ: يَكُثْرُ مَجِيِءٌ الحالٍ جَامِدَةٌ > حَيْتُ ظَهَر 
تأَولَُا بِمْشْتَنْ . 

َعْلِمَ بهاذا وَمَا قله أن قَوْلَ النّحْوِيّينَ: «إنَّ الحال يَجبُ أَنْ تَكُونَ مُتقِلَةَ مُشْتَقّةه مَغْتاه أنَّ 
ذلك هُوَ الغَالِبُء لا أنه لازم وَهذا مَعْنَى قَوْلِهِ فيما تَقَدَمَ «لكِن لَيْسَ مُسْتَحَقًاً. 


يعلم أن قول المصنف وفي مبدي تأول عام بعد خاص لأن السعر من المؤول. 
يكسر الجيم اسم فاعل مضاف لضمير المشتري المعلوم من السياق أي 
مقابضة» ويصح قراءته بفتح الجيم مع تاء التأنيث على أنه مصدر فيؤول باسم الفاعل. 

قوله: (أ سد الأسد على هذا مستعمل في حقيقته والتجوّز. إنما هو بحذف 


الكاف. أما على قول التوضيح كرّ زيد أسداً أي شجاعاً فمجاز لغوي بناء على مذهب السعد من 
تجويز الاستعارة في مثله. 


قوله: أي 2 


١‏ ) مثلهما ما دل على ترتيب كادخلوا رجلاً رجلا أو رجلين 
رجلين أي مرتبين» وضابطه أن يذكر المجموع أولا ثم يفصل بيعضه مكزراء والمختار أن كلا 
منهما نصب على الحال وإن كانت الحال» هي مجموعهماء لكن لما لم يقبل المجموع من حيث 
هو مجموع النصبء جعل في أجزائه كما مر في حلو حامض» وجعل ابن جني الثاني صفة بتقدير 
مضاف أي رجلاً ذا رجل» أو مفارق رجل واستحسن بعضهم عطفه على الأول بتقديز الفاء إذ لا 
يعطف لفظاً بغيرها. وقال الرضي: وقد يعطف بثم ا ه. ومن العطف لفظاً ادخلوا الأول فالأول 
أي مرتبين إلا أن هذا فاته الاشتقاق والتدكير أيضاً لتأوله بهما فهذه مع ما في المتن أربع مسائل تقع 

فيها الحال جامدة مع ظهور تأويلها بالمشتق بلا تكلف؛ وبقي ست مسائل لا يهب تأويلي لو 
بتكلف» وهي كونها موصوفة نحو : طقُرآناً عَرَيياً4 ليوسف: 1 طقْتَمَئَلَ لَهَا بَشَراً سَوِيَاً4 [مريم: 
]1١‏ بناء على أن تمثل بمعنى تشخصء أما على أنه بمعنى تصور فنصب بشراً بإسقاط الباء لا 
الحال لأن التصور في حال الملكية لا البشرية قله اللقاني . والفرق بين هذه وبين : مدا بكذا ويداً 
بيد مع أن الكل موصوف؛ أن المقصود هنا الصفة وحدها وذكر ما قبلها تمهيداً وتوطكة لها. 
ولذلك تسمى حالاً موطئة كالخبر الموطىئ في : طبَل أَنْتُمْ قَوْمْ تَجَهَذْرنَ 4 [النحل: 50] والحال في 
مداً الخ مجموعهما كما مر. أو كونها دالة على عدد نحو: قفتم م مِيقَاتٌُ رَبهِ أَرْبعِينَ لَيْلَة»4 
[الأعراف: 147] أو على طور فيه تفضيل بالضاد المعجمة كهذا بسراً أطيب منه رطب أو نوعاً 
لصاحبها كهذا مالك ذهباً أو فرعاً له كهذا حديدك خاتما: #وَتَنْسحَيُونَ الجيّال ؛ يُيُوتاً» [الأعراف: 4 /] 
أو أصلاً له كهذا خاتمك حديداً: : أأَسْجُدُ لِمَنْ حَلَفْتَ طِيئَاك [الإسراء: ]١‏ فهذه لا تؤول أصلاً 
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مَذْهَبُ جُمْهُورٍ النَحْوِيينَ أنَّ الحَالَ لا تَكُونُ إلا تكرَة» وَأَنَّ ما وَرَدَ مِنهَا مُعَرّفا لَفْظأّ فَهُوَ 
مْكُرٌ مغئى» كَقَوْلِهِمْ : جاؤوا الْجَمّاء الْحَفِيرَ. 
1 وَأَرَسَلَهَاالعِياك.. 
وَاجْتَهِدْ وَحْدَكَء وَكَلّمْتهُ ناهُ إلى فِيّ؛ ذ هِالْجَماى والعِرَّاكَ ورَحْدَكَ وَفَاه: أخوّال, ٠‏ 


لما فيها من التكلّف والخفاء بخلاف الأربعة الأولى. ولهذا كثر وقوعها دون هذه. وقال ابن الناظم 
تبعأ لشرح الكافية: يجب تأويل الجميع أي مقروءاً عربياً ومتصفاً بصفات البشر من استواء الخلقة 
ونحوهاء ومعدوداً ومطوراً بطور البسر والرظب. ومنوعاً ومصنوعاً ومتأصلاً. وفيه تكلف. وجعل 
الموضح السعر من القسم الثاني ليكون المصنف متعرضاً للقسمين فقوله: وفي مبدي تأول عطف 
مغاير لا عام لكن فيه أن تأويلها ظاهر بلا تكلف؛ فالأولى ما مر. 
: (إلا نكرة) أي لأن. الغالب تعريف صاحبها فلو عرفت مع كونها مشتقة لتوهم أنها نعت 
عند تصب صاحبها أو خفاء الإعراب» وحمل غير الغالب عليه. 

قوله: (وإن ما رد)أي عن العرب» لأن تعريفها سماعي» كما قاله الشاطبي . 

قوله: (المجمّاء) بفتح الجيم وشد الميم ممدوداً كحمراء من الجموم وهو الكثرة ومنه قوله 
تعالى: طحُبَاً جما [الفجر: 1٠١‏ أي كثيرأء وأنثه لأنه صفة المؤنث أي الجماعة الجماء أي 
الكثيرة؛ والغفير من الغفر وهو الستر أي الساترين لكثرتهم وجه الأرض» وحذف التاء منه وإن كان 
فحيل بمعنى ناعل تجب نيه المعلايقة لأنه قد يحمل على فعيل بمعنى مفعول في استواء المذكر. 
والمؤنث فيه أو باغتبار معنئ الجمع. ويقال أيضاً: جاؤوا جمّاء غفيراً بالتدكير والمدء وجماء 
الغفير» وجم الغفير بالإضافة» والجم الغفير كما في الصحاح والقاموس فلا نظر لما قيل لا يذكر 
الغفير إلا مع الجماء بالمد لا الجم. 

قوله: (وأ 


العر ل )أي في قول الشاعر: 


نَأَرسَنّها الهِرَاك ولَّمْ يَنُدْهَا لم يُشهِنْ على نخس الخال 
والضمير في أرسلها للإبل أو الخيل أو الأتن أي أرسلها للشرب معتركة» ولم يذدها أي لم 
يمتنعها عن ذلك» ونغص.الدخال أي تنغصها من مداخلتها في بعضهاء وازدحامها على الماء 
فيتكدر وينخص عايها فلا 7 تتم الشرب. 


قوله: 1 أهو مصدر وجد يحد وحداً كوعد يعد وعدا إذا اتفرد» فلذلك أَوُلَ 
من تأويل المصدر باسم الفاغل » وهو في ذلك حال من الفاعل قطعاً. وكذا في نحو: رأنت زيداً 
وحده؛ عند سيبويهء لأن المصادر إنما تجيء أحوالاً من الفاعل غالياً فالهاء مفعوله بحدذف الجار 
أي حال كوني منفرداً به أي برؤيته» ولك جعله اسم مصدر لا وحده بالهمز أي أفرده مؤولاً باسم 
الفاعل» فالهاء مفعوله بلا حذف» أي حال كوني موحده أي مفرده بالرؤية» وأجاز المبرد كونه 
حالاً من المفعول» وأوجبه ابن طلحة وضعف. 
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وَهِيَ مَعْرِكَةٌ لكنّهًا مُؤوّلةٌ يتكرّقء وَالتَّْدِيرُ: جاؤوا جَمِيعاًء وَأَرْسَلَهًا مُعْترِكَة» وَاجْتَهِدْ مُتفَرِدا 
وَكَلَّميْهُ مَُافَهَةَ. 

َدْعَمَ البَغدَادِبُوتَ وَيُونْسُ أنه يَجُورُ تَعْرِيفُ الحالٍ مُطْلقآء بلا تأويل؛ َأّجَارُوا هجاء رَيْدٌ 
الرّاكِبَ). 

وَفَصَّلَ الكُوفيُونَ» فَقَالُوا: إنْ تَضَمْئَتٍ الحَالُ مَغتى الشَّرْطٍ صَحٌ تَْرِيفُهَاء وَإِلهً قلا؛ كَمَِالُ 
ما تَضَمّنَ مَعْنَى الشَّرْطٍ «زَيْدٌ الراكِبَ أَحْسَن مِنهُ الْمَاهِ شِيَ4 ف هِالرّاكِبَ وَالماشِيَ) : خالان» 
وَصَحٌ تَعرِيفُهُمَا لِتَأوْلِهِمَا بالشّرْطِءٍ إِذِ التَقْدِيرُ: رَيْنّ إذا ركب أَحْسَنٌُ مِنُْ إذا مَشَى فَإِنْ لم تَتَقَدّر 
بالشَّرْطٍ لَمْ يَصِحّ تَعْرِيقُهَا؛ فلا تَقُولُ» جا رَيْذّ الرَاكِبَ» إذ لا يَصِحّ «جَاء رَيْدٌ إن رَكِبَ2. 
فقة وَمَصْدَرٌ مُتَكُرْحَالاًيَفُمْ يِكَفْرَةٍ كَبَعْعَةٌ رَيِدَ ظَلَّمْ 

حَقُ الحالٍ أن يَكُونَ وَضْفاً ‏ وَهُوَّ: ما دل عَلَى مَعْنَى وَصَاحِبهِ: كَتَاقِمء وَحََْسَنْ » 
وَمَضْرُوبٍ ‏ فَرْفُوعُها مَضْدراً عَلَى خِلافٍ الأضل؛ إِذ لا دَلالَة فيه عَلَى صَاحِبٍ المَعْتّى . 

وَكَذ كثرَ مجيء الحَالٍ مَضْدراً نكرَة وَلكِنَهُ َيْسَ بمَقِيس؛ لِمَجِيبهِ عَلَى خلافٍ الأَصْلٍ» 


قوله : (فاه إلى في) ما ذكره الشارج من أن فاه حال أحد أقوال» وإلى للتببين كهي في سُفْيَا 
لَك فلا تتعلق بشيء كما قاله الدماميني» واستظهر الصبان أنها صفة لفاه كما في مدا بكذاء أي 
الكائن إلي في أي الموجه إليه ا ه. وهذا من الجامد المؤول بالمشتق» » والمؤول به مجموع فاه 
إلى في لدلالته على التفعل كما في يدا بيد أي مشافهة لكن انتفى فيه الاشتقاق والتنكير كأدخلوا 
الأول فالأول» وقيل: إن فاه نصب بمحذوف هو الحال أي جاعلاً فاه فناب عته في الحالية» وقيل 
غير ذلك» ويرؤى فوه إلى في فالحال الجملة قال في التسبهيل: ولا يقال قياساً على ذلك جاورته 
منزله إلى منزلي» وناضلته قوسه إلى قوسي خلافاً لهشامء لخروجه عن القياس بالتعريف 
والجمودء وعن الظاهر من الرفع بالابتداء» وجعل الجملة حال وينبغي جوازه عتد بقية 'الكوفيين 
لأنه عندهم مفعول لمحذوف اعتماداً على فهم المعنى وذلك مقيس ١ه‏ دماميني. 

قوله: (معتركة) الأولى معاركة لأنه اسم قاعل العراك وقيل: العراك مفعول مطلق» والحال 
عامله المحذوف أي تعارك العراك أو عامله أرسلها على حذف مضاف ولا حال أي أرسلها إرسال 
العراك. 

قوله: (مشافهة) إما مصدر أو اسم فاعل كما مر في مناجزة. 

قوله :“(مطلقاً) أي تضمن معنى الشرط أولاً قياساً على الخبر وعلى ما صمع منه. 

قوله : (يقع بكثرة الخ) كلامه يشعر بأن وقوع المصدر المعرف حالاً قليل وهو كذلك وهو 
نوعان: علم جنس كجاءت الخيل بَدَادِء بوزن حذام» فبداد علم جنس على التفرق. ومعرف بأل 
الجنسية كأرسلها العراك. والصحيح أنه مؤول بنكرة مشتقة كما في المنكر أي متبددة ومعتركة. 

قوله: (ليس بمقيس) أي عند سيبويه والجمهور لأن الحال نعت في المعنى» والنعت 
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ع اس 


وَمِنْهُ : لريْدُ طلع بعد ف لبَعْتَها : مَضْدَرٌ تكرَةٌ وَهْوَ مَنْصُوبٌ عَلَى السَال» وَالتَّقْدِيرُ : زَيْدَ طلعَ 
بَاغتاً؛ هنذا مَذْهَبُ سِيبُوَيْهِ وَالجَمْهُور. 
وَذْهَبَ الأَحَمّشٌ وَالمُبَرَدُ إلى أَنهُ مَنِصُوبٌ عَلَى المَضْدَرِيّة» وَالعَامِلُ فيه مَحْدُوفٌء 

والتقديرٌ: َل لذ يقت بف د هِيَبْكْت)ا عِندَهُمَا 5 الحالء / لا «فقة. 
الفِغلُ المذكُون: عو ل تأيه بل م يِنْ لَنْظِالَضتي َالتقديدٌ في فَوِْكَ : : يد عل 
بَغْتَةه «رَيْدُ بَعْتَ بَغْتَُ؛ فيؤولونَ «طُلَعَ بِبَكْتَء وَيَنْصبُونَ به (بَْتَة. 

0 وَلَمْ يُتكَرْ غَالِباً ذو الخال إن -لَمْيَتَأْحَن أؤ يخَصّصُء 
89 مِن بَمْدٍ تفي أز مُضَاهِيهء 5 00 يَبْعْ أَنْرْؤٌ عَلَى أَمرىء لنكنيله» 

حنٌ صَاحِبٍ الحَالٍ أَنْ يَكُونَ مَغْرئَة وَلا يدَكُرُ في الغَالِبٍ إلا عِنْدَ وُجودٍ مُسَوّغْء هُوَ أَحَدُ 


مِنهًا: أن يَتَقَدَمَ الحا عَلَى التكرَةء نَخْرّ::٠نِيهَا‏ قَائِما رَجُلُ) وَكَوْلٍ الشَاعِر . وَأَنْشَنَه 
سيبويه : 
3 وَبِالْجِسْم مني بَيْنا لَرْ عَلِمْيَهِ ‏ شُخُربٌ وَإنْ تَستَشهِدِي العَيْنَ تَشْهَدٍ 
وَكقوله: - 
[1485] وَمَا لام نَفْسِي مِثْلها لِي لائِمّ 
2 القائْماً) : حال مِنْ نّْ لرَجل1» و يهنا" حال من اشحُو 1 و «مِثْلّهَا» حال من الاثم2 . 


وَلا سد َفْرِي مِثْلُ مَا مَلَكَتْ يَدِي 


بالمصدر لا يطرد فكذا ما بمعناه. وقد يقال غاية ما فى ذلك إطلاق.المصدر على الوصف مجاز: 
ويكفي في صحة المجاز ورود نوعه على الصحيح. وقد ورد هنا فكيف “لا يقاس عليه ؛ ' والمجان لأ 
حجر فيه اللهم إلا أن يكون مبنياً على اشتراطء ورود شخص المجاز أو أن هذا اصطلاح للتحلة , 
غير اصطلاح البيانيين لكن استظهر ابن هشام اطراده مطلقاً كما نقل عن المبرد أي سواء كأن نوعاً 
كجاء زيد سرعة» أم لا كاطراده خبراً. فإن الحال أشبه به من النعت بدليل أنك لو حذفت عامل 
الحال تعين كونها خيراً عن صاحبها لتنكيرها وتعريفه. ولا كذلك النعت ولكثرة ما ورد منه: 

قوله : ا(حيق صاصه ؛ السمال» أي لأنه مبتدأ في المعنى وهو لا يكون فر في الغالب إلا معرقة أو 
ا 


قوله: ل؛ أي فالتقديم هو النسوغ لكون صاحبها نكرة قياساً على المبتد! 
إذا قدم خبره بناء على أن المسوغ هو التقديم . 


قوله: الشحورب) كقعود بمعجمة فمهملة مصدر شحب جسمه من باب قعد إذا تغير» ويقال 
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وَمِئْهًا: أن تُخَصَّصٌ النكرةٌ بوَضفيء أَوْ بَإِضَافَق كَمِثَالُ ما تَخَصّصٌ بوضف قَولَةُ تعالى: 
طفيهًا يُثْرَقُ كُلْ أمْر كيم أثراً مِنْ عِنرنًا [الدخان: 4 م]. 

وكقول الشاعر: 2 
[8] نَجََيْتَ يَا رَبّ نُوحاء وَاسْتَجَيْتَ لَهُ فِي قُلكِ مَاجِرٍ فِي الْمِ م مَشْحُونًا 

وَعَاشَ يَذْمُو بِآيَاتٍ مُبَيْنَةٍ في َرْيِهِ أُلْفَ عَامٍ عَيْرَ حَمْسِينا 

وَمئالُ ما تَخصْصٌ بالإضافة قوله تعالى : ي أَرَْعةٍ َم سوا لِِسَائِلِينَ4 [فضلت: 1 

وَمِنْهَا: أن 7 تَقَعَّ الكِرَةٌ بَعْدَ نَنِي أو شَبْهِد َي الثفي هر الاسيِنهَامٌ ولي وَهوَ وَ المُرادٌ 
بِقَوْلِهِ: تين من بعد لي أذ مضابه؛ فمثال ما وقع بعد الشي قوله: 


[144] مَاحُمْ مِنْ مَوْتِ حِمَى وَاقِياً | ولا تَرَى مِنْ أَحَدٍ بَاقِيا 
ومنه قوله تعالى: لوَمَا أَمْلَكنَا مِنْ قَْيَةِ إلا وَلَهَا كتَابٌ مَعْلومُ4 [الحجر: 4] ف هلها كِتَابُ» 


!ا 2 ع 


جل في مضع الال من "َيه وص مَحِيء الحا بن اللكرة لتَقذُم الثثي عَيهاء وَلا ا يَضُحُّ 


شحب شحوبة كسهل سهولة. وهو ميتدأ خبره بالجسمء ومني صفة للجسمء وبيئاً حال من 
شحوب على مذهب سيبويه من مجيء الحال من المبتدإء وفيه حينئذ الشاهد. أما على مذهب 
اللجمهور من امتناعه فهو حال من المستكن في الخبر. ولا شاهد فيه إذن. وكذا المثال قبلهء 
وجملة لو علمته بكسر التاء خطاباً لمؤنث معترضة» وجواب لو محذوف أي لرحمتني. 

قوله: (فيها يفرق الخ) أي فأمراً حال من أمر الأول لتخصيصه بالوصف بحكيم أي محكبم» 
والأمر الأول واحد الأمورء والثاني واحد الأوامر ضد النهيء أي حال كونه مأموراً به من عندنا. كذا 
عربه الناظم'وابنه مع قولهما بامتناع الحال من المضاف إليه إلا بشرطهء وهو مفقود هنا. فالأولى كما 
قاله ابن هشام أنه حال من كل» أو من الضمير في حكيم» أو من فاعل أنزلناه» أي حال كوننا آمرين» 
أو من مفعوله» أو هو مفعول به لمنذرين» أو مصدر معنوي ليفرق أي يؤمر أو مفعول لأجله. ١ه‏ 
وقد يجاب عن الناظم بأن المضاف هنا كالجزء في صحة الاستغناء عنه من حيث أن لفظ كل بمعنى 
الأمر لأنها بحسب ما تضاف إليه فيسوغ مجيء الحال منهء أفاده الفارضي وزكريا ‏ 

قوله: (في فلك) بضمتين» وماخر بكسر المعجمة صفة له وهو الذي يشق البحر بسيره ومنه 
طوَتَرَى القُلْكَ فيه مَوَاخِرَ [النحل: ]١4‏ واليم البحرء والشاهد في: مشحوناً أي مملوءاً حيث وقع 
حالاً من فلك مع أنه نكرة لتخصيصه بالوصف. 

قوله: (ما حُمّ) بضم المهملة أي ما قدر» وحمى بمعنى حماية نائب فاعله. وؤاقياً حال منه 
ومن هوت متعلق بو 


قوله: (لتقدم النفي) وفيه مسوغ آخر وهو اقترانها بالواو الحالية لأنها من المسوغات كقوله 
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كَوْدُ الجُمْلةٍ صِمَه لِعَرْيةِ خلافا للرُمَخْشَرِي؛ لأنّ الواوَ لا تَفْصِل بين الضّفَةٍ والمَوْصُوفِء 
َأَيضَاً وُجُودُ «إلأ» مَانَعٌ مِنْ ذُلِكَ؛ إِذْ لا يُعْترَضُ ب «إلأ» بَيْنَ الصَفَةٍ والمَوْصُوفء وَمِمّنْ صَرْحَ 
مع ذُلِكَء أَبُو الحَسَن الأَحْمْشٌ في المَسَائِلِء وَأَبُو عَلِيٌ الفَارِسِيُ في الذْكِرَةَ. 
وَمِكَالُ ما وَقَمَ بَعْدَ الاسْيِفّهام كَوْلَهُ : 
[] يا صَاح هَل حُحمٌ عَيِْسٌ بَاقِياً فَترَى لِتَفْسِكَ الْعُذْرَ فِي إِنْعَادِمَا الأملا؟ 
ْ ومثال ما وَقَعَ بَعْدَ النّْي قول المُصَئْفٍ: «لا يَنْغ أَمْرْؤْ عَلَى أَمْرىءٍ مُسْتَسْهلاً» وَقَوْلُ قَطرِيٌ 
بن الفجَاءَة: 
[45] لا يَرْكَئَنْ أَخدٌ إِلَى الإخجام ‏ يَوْمَ الْوَمَئ مُتَخَُوَّفاً لِحِمَام 
وَآَخْتَوّرٌ ِقَوْلِه: «غَالِيأ» مِمًا كَل مَجِيءٌ الحَالٍ فِيه مِنَ التّكِرَةِ بلا مُسَوّعْ مِنّ المُسَوغَاتِ 
المَذْكُورَة وَمِنْةُ هُ قَوْلّهم: «مَرَرْتٌ بِمَاءِ قِعْدَةٌ رَجُل1 وَكَوْلُهُمْ : «عليه مائةٌ بيضاً؛ وَأَجَارٌ سيبويه: 


تعالى: طأَوْ كَالّذِي مَرّ عَلَى قَريَةِ وَهِيَ حَاوِيةٌ4 [البقرة: 204]. 

قوله: (خلافاً للزمخشري) أي في جعله الجملة صفة لقرية في نحو ذلكء والواو بينهما 
لتأكيد التصاق الصفة بالموصوف في المعنى» وإن فصلت بِينهما لفظاً. ‏ 

قوله: (بعد الاستفهام) أي إنكارياً أو غيره على الأظهر. 

قوله: (يا صاح) مرخم صاحب على غير قياس لكونه غير علمء وباقياً حال من عيشء' 
وقوله فترى جواب الاستفهام الإنكاري أي فلا ترى. 

قوله: (مستسهاة) أي للبغي. 

قوله: (قطري) بفتح القاف والطاء المهملة نسبة إلى موضع يدعى قطراً ؛ بين البحزين وغمان» 
والفجاءة بضم الفاء ممدوداء وقطري هذا خارجي مكث عشرين سنة يقاتل الحجاج؛ وغيره وسلم 
'. عليه بالخلافة ثلاث عشرة سنة: ثم قتل سنة ثمانية وسبعين من إلهجرة كما في العيني» وصرح 
الشارح باسمه رداً على ابن المصنف حيث نسب البيت للطرماح بكسرتين وشد الميم آخره مهملة. 

قوله: (إلى الإحجام) بتقديم الحاء المهملة على الجيم وعكسه مصدر أحجم كذلك إذا 
تأخرء والوغى بالمعجمة الحرب» والحمام بكسر المهملة وتخفيف الميم الموت» ومتخوفاً حال 
من أحدء وبقي من المسوغات كون الحال جملة مع الواو كما مر لأنها ترفع تومٌّم النعتية وكون 
الوصفف بها على خلاف الأصل لجمودها نحو: هذا خاتم حديداً.. وكون الدكرة مشتركة مع معرفة 
أو نكرة مخصصة في الحال نحو: هذان زيد ورجل» أو رجل صالح وامرأة منطلقين. 

قوله: (بلا مسوغ) هو مقيس عند سيبويه لأن الحال إنما دخلت لتقييد العامل»؛ فلا معنى 
لاشتراط المسوغ في صاحبها وقصره الخليل ويونس على 


قوله: (قعدة) بكسر القاف أي مقدار قعدته . 


السماء 
السماع ٠‏ 
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«فيها رَجُلّ قائماً»». وَفي الحَديثِ: «صَلَّى رَسُولُ الله يَكِ اعِداً» وَصَلَى وَرَاءَهُ ِجَالٌ قِيَامَاه. 
5 وَسَيْقَ َال مَا بِحََرْفٍ جُرَكَدْ - أبزؤاء ولا أَفئعة؛ فَقَذورَدُ 

مَذْهَبُ جُنهور النُحَوبِينَ أَنّهُ لا يَجُورُ تَقْدِيمُ الْحَالٍ عَلَى صَاحِبها المَجْرورٍ بِحَرْقٍ قلا 
َقُولٌ في «مَرَرْتُ بهِندٍ جَالِسَة؛ مَرَرْتُ جَالِسَةٌ يهندٍ. 

وذْمَبَ الفَارِسِيُ» وابنُ كَيْسَانَء وابْنُ بَرْهانَء إلى وار ليق وتَابَعَهُم المُصَنْفٌ ؛ لِوْرودٍ 
السّماع ب بذلِكٌ, وَمِنْه هُ كَوْلُهُ: 
[1410] لَعِنْ كَانَ بَرْدُ د الْمَاءِ مَيْمَانَ صَادِياً .إليّ حَبِيباً. إِنهَا لَحَبِيبُ 

ف نَهَيْمَانَ وصادياً»: حَالانٍ مِنَ الضَّمِيرٍ المَجُرورٍ بإلى» وَهُوَ اليف وَقُوْلْهُ: 
:4ه فإن تلك أذوا أَصِبْنَ ونشو فْلَنْيَذْمَبُوا فَرْغاً بِمئْل حِبَالٍ 

نيم الال على سَابها امَو وَالمَنْصُوبٍ فَجَائْرٌ نَخْوّ: «جاء ضَاجكاً رَيِذُ 
وَضْرَيْتُ مُجَرّدَة جئدا». 


قوله: (مائة بيضاً) بكسر الباء حال من مائة لا تمييز لأن تمييز المائة يجب كونه مفرداً 
مجروراً بإضافتها إليهء تصريح . 

قوله: (وسبق, حال) مفعول مقدم لأبوا وهو مصدر مضاف لفاعله» وما مفعوله وجملة جر 
صلتها أي منعوا أن يسبق الحال على صاحبها المجرور بالحرف وكذا بالإضافة لكن هذا مجمع 
عليه فلا يجوز تقديم مسرعاً في عرفت قيام زيد مسرعاً إجماعاً» وكذا يمتنع تقديمها إذا كانت 
محصوراً فيها نحو: ارما نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ [الأنعام: 8 أو كان صاحبها منصوباً بكأن 
أوليت أو لعل أو فعل تعجب أو كان ضميراً متصلاً بصلة أل كالقاصدك صائلاً زيد؛ أو بصلة حرف 
مصدري كأعجبني أن ضربت زيداً مؤدُباً ويجب تقديمها على صاحبها المحصور كما جاء راكب إلا 
زيد» والمضاف إلى ضمير ملإيسها كبجاء زائر هنداً أخوها. 


قوله حالان أي مترادفان لأن صاحبهما واحد وهو الياء» ويجوز جعل الثانية حالاً من الضمير 
في هيمان» شكون متداخلة. 


إه. واد بالذال المعجمة جمع ذود وهو من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة ' 


وفرغاً بكسر الفاء وفتحها مع سكون الراء آخره معجمة منْ قولهم ذهب دمه فرغاً أي هدراً لم 
يطلب بثأره» وحبال اسم ابن أخي الشاعر . 
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0١‏ ولا تجرٌ خالا مِنَ الْمُضَافٍ لَه . إلا إذًا أَمُتَضَى الْمُْضَافُ عَمَلَهْ 


إِ 
5" أَوْكَانَ جُجرْء مَالَهٌ أَضِيقًا أَوْمِفْلَ جَْئِه؛ قلا تجِيفًا 

لا يمُورٌَ مَحِيِءٌ الال مِنّ المُضَافٍ إِلَيْه إل إذا كَانَ المْضَافٌ مما يَضْحُ عَمَلَُ في الحالٍ: , 
كَاسْم القَاعِلٍ» وَالمَضصْدَرِء وَنَحْوِهُما هِمًا تضْمَنَ مُعْنّى الفغل ؛ تَقُولُ : هذا ضَارِبٌ هِنْدٍ مُجَرَّدَة 
وَأَعْجَبَنِي قِيَامُ زَيْدٍ مُسْرعاء وَمِنْهُ كَوْلهِ تَعَالى : «إلَيْه مَوْجِعْكُمْ جَمِيعاً4 [يونس: 4] وَمِنْهُ قَوْلُ 
الشَّاعِر: 


3 تَقُولَ أَبتتِي: إِنَّ الْطِلاقَكَ وَاجِداً إلى الرّوْع يَوْماً تَاركي لا أَبَالِيَا 

وَكَذْلِكَ يَجُورُ مَحِيِء الال مِنَ المُضَافٍ إَِيْهِ : إذا كَانَّ المُضَافُ جُْءاً مِنَ المُضافٍ إِلَيْه 
أَز مِثْلَ جُرْئهِ في صِحْةٍ الاسْيفتاء بالمُضَافٍ إِليْهِعَنْهُ قَمِكالُ مَا هْوَ جزء مِنَ المُضَاف ليه قله 
تَعَالى: لوَنْرَعْنَا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غِلّ إِخْواناً» [الأعراف: 47] ف الإحواناً؛ حال مِنَّ الصَّمِيرِ 
المُضَافٍ إِليْهِ صَدُوره؛ والصّدُورٌُ: جُرْءْ مِنَّ المُضَاف إِلَيْهه وَمِعَالُ مَا هُوَ مِكْلُ جِزْءٍ المُضَافٍ إِلَيِْ 
- في صَحََةٍ الاسْيِعْتَاءٍ بالمُضَافٍ إِلَيْهِ عَنْهُ ‏ قوله تعالى: طثُمٌ أَوْحَيْئا إلَيِكَ أن اتبِعْ مِلَةَ إبْرَاهِيمَ 
حَنِي4 [النحل: 17] ف لححييفاً؛: حَالٌ من (ِإبْرَاهِيمَ» وَالمِلَةٌ كالجُرْءِ مِنَ المْضَافٍ إِلَيْهِ؛ إِذْ يَضْحُ 
الاسْيعْئاه بالمُضَافٍ إِلَْهِ عَنْها؛ فَلَْ قبل في غَيْرِ القَرَآنِ: «أن اتَبعْ إبراهيم حنيفاً» لَصَح . 

قوله: (عمله) أي عمل الحال أي العمل فيه. وهو نصبه بأن كان المضاف مما يعمل عمل 
الفعل» وقيل: الضمير للمضاف إليه أي إذا اقتضى المضاف العمل في المضاف إليهء من حيث أنه 
كالفعل لا من حيث الإضافة» وإنما اشترط أحد الأمور الثلاثة لوجوب اتحاد عامل الحال وصاحبها”” 
عند الجمهور كالنعت والمنعوت وصاحبها. إذا كان مضافاً إليه معمول للمضاف وهو لا يعمل في 
الحال إلا إذا أشبه الفعل بأن كان مصدراً أو صفة؛ وحينئذ فالقاعدة موفاة» فإن كان المضاف جزءاً 
أو كالجزء للمضاف إليه صار هو كأنه صاحب الحال لشدة اتصال الجزء بكلهء فيصح توجه عامله 
للحال بخلاف غير ذلك. وذهب سيبويه إلى جواز اختلاف الحال وصاحبها في العامل لأنه أشبه 
بالخبر من النعت» وعامل الخبر غير عامل صاحبه وهو المبتدأ على الصحيح» ومقتضى ذلك صحة 
مجيئه :من المضاف إليه مطلقاء فليحررء ثم رأيت في الصبان التصريح به. 

قوله: (إليه مرجعكم) مصدر ميمي بمعنى الرجوع» والقياس فتح جيمه لأن مضارعه مكسور 
العين مع صحة لامه فقياسه في المصدر الفتح» وفي الزمان والمكان الكسر. 

قوله: (تقول ابنتي الخ) واحداً حال من الكاف المضاف إليها المصذرء والروع بفتح الراء 
الخوف» والمراد سببه وهو العحرب» وتاركي خبر إن مضاف لمفعوله الأول» وجملة لا أباليا 


مفعوله الثاني لأنه بمعنى مصيري» وخبر لا محذوف أي موجود. 


قوله: (إذ يصح الاستغناء الخ) وأيضاً فالملة لا تفارق الشخص كما لا يفارقه جرؤه. 
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إن َم يَكُنِ المْضَافٌ مما يَصْحٌ أن يَْمَلَ في الحَالِء وَلا هُوَ جُرْءٌ مِنَ المُضَافٍ إِلَيْ وَلا 
ِكل جزته لم يجو أن يجي الحَالُ يلة؛ قل تَقُولٌ: لجاءً + عُلامٌ مِنْدٍ ضَاجِكةً» خلافا لِلْمَارِسِي 
وَقَوَلُ ابْنِ المُصَّئّفٍِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : (إِنَّ هاذِه الصُُورَةٌ مَمْتُوعَةٌ بلا خلافٍ» لَيِسَ بِجَيّدء فَإِنَّ 
مَذَْهَبَ الفَارِسِيَّ جَوَارُهاء كُمَا تَقَدّم وَمِمنَ نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّرِيفُ أَبُو السَعادَاتٍ ابْنِ الشَّجَرِي في 
أْمَالِيه م 


1 مخفا 
عا رقا وو وسلته المصَّدّفا 


532 3 3 لم من وه # مم 
اد فجائِرٌ د تَقديمّة: 5 ا لمشسرعا د رَاجِلّ 8 َم لمصا زيد دعا» 


مز قمع ند عل لا ةيلا تنا أؤمة تق ال تميق 
الغا بها تَضْمَنّ مَعْنَى الفِغْلٍ وَحْروقَةُ وقبل التَأَنِيتَ وَالتَنِْيةَ والجَمْعٌ : كاشم القَاعِلٍ» 
وليه والسنة لمهي َمِكَالٌ تقديمها عَلَّى الفِغْلٍ المْتَصَرْفٍ «مُخْلِصاً رَيْدٌ مَعَا 
7 : فِغْلُ مَتَصَرفٌ وَتَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ الحَال» وَمِكَالُ تَقُدِيمِهَا عَلَى الصَّمَةِ الْمُضَيّهَةِ له: المُسْرعاً ذا 


رَاجِلٌ). 

إن كان التاصِبٌ لَهَا غلا غير مرف لَمْ يَجُزْتَقييمُها عَلَيِهه َتَقُولُ: «مَا أَحْسَنّ رَيْداً 
ضَاحكاً) وَلا تَقُولَ: تضاحكاً مَا أَحْسَنّ رَيْداك؛ أن ِل التُعَجْبٍ غير مُمصَرّفٍ في لفسِه؛ قلا 
يُعَصَرَفُ في مَعْمُولء رَكذْلِكَ إِنْ كَانَ النَاصِبُ لهَا صِمَةَ لا تبه الفِغْلَ المُمَصَرْف كَأفْعَل التَفْضِيل 


قوله : (وقول ابن المصنف الخ) هو تابع لأبيه ف شرح التسهيل. 

قوله: (صرفا) بشد الراء صفة لفعل أي بأن يتغير من الماضي مثلاً إلى: غيره قوله : (أشبيت 
لمصرفا) أي الفعل المتصرف. 

قوله: (يجوز تقديم الحال الثخ) أي ولو مقترنة بالواو عند الجمهورء خلافاً للمغارية. 

قوله: (أو صفة الخ) مثلها المصدر النائب عن فعله كمجرد اضريا زيدأًء وقد يعرض 
للمتصرف ما يمنع تقديم الحال عليه كاقترانه بلام ابتداء أو قسم: كأنَّ زيداً ليقوم طائعاً ولأصبرنٌ 
محتسباً» أو كونه صلة لحرف مصّدري نحو: لك أن تنتقل قاعدآء أو صلة لآل كأنت المصلي فذا 
فلا يندم ايساق في شيء من اك ون الا لها الصدرء ومعمول الصلة لا يتقدم. 

قوله : (وقبل التأنبث الخ) أي قبولاً غير مقيد بشيء ليصح إخراج أقعل التفضيل فإنه إنما 
يقبل ذ لك مع أل أ الإضاف ل مط ويه أذ ف بم مفعول اا ل ما فك ذالم جر عل 
موصوف لا مطلقاً مع جواز تقديم الحال عليه فلعله مستثنى صبان. 

قوله : (مخلصاً الخ) فيه تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ. 

قوله : (كأفعل التفضيل» مثله اسم الفعل كنزال مسرعاً. 
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لال 


َم ير تَْدِيمُهَا عل وَذْلِكَ لأنّه لا يت ولا يُجْمَمْء ٠‏ وَلا يُوَنَتُء كَلَمْ يَتَصَرّف في نَفْسِهِ؛ٍ قلا 
يَتَصَرّفَ فِي مَعْمُولِه كلا تَقُولُ: «زَيْدٌ ضَاحِكاً أَخْسَنٌ مِن عَمْرِوَ)ك"بَلُ يَجِبُ تَأخِيرُ الحَالٍ؛ 
َتَقُولٌ : «زَيْدٌ أَحْسَنُ مِنْ عَمرِو ضَاجكا». , 


لا يجو تيم الحا على عاملها المخكوي؛ وهو مَا تَضَمْنَ 9 مََْى الفمل دُونَ خزوفه : 


قوله: (مردة, ]م حال مؤكدة لعاملهاء وهو في هجر كما قاله ابن قاسم وهو صريح في أن 
المراد به الاستقرار العام إذ هو المفهوم من الظرف. وقيل: خاص أي غير متحرك فهو حال 
مؤسسة على حد طقْلْمًا رَآهُ مُسْتَقِوَاً عِنْدَهُ4 [النمل: ]4١‏ لأن العام يجب حذقه لكن حقق بعضهم أن 
محل وجوب حذف العام إذا كان له معمول يقوم مقامه. وإلا جاز ظهوره. وهذا هو المتعين إذ لا 


. شكةٌْ .ا عي أ 


شك في صحة: هذا نابت هذا حاصل مثلاء أفاده الصبان أي وما هنا كذلك لأن الظرف في 


المثال معمول للخبر المميحذوف لا لمستقرأ و في الآية لرآه 


قوله: (وهر ما تذ الخ) أي لفظ تضمن فليس المراد بالمعنوي هناما قابل اللفظي 
كالابتداء والتجرد فإن ذلك لا يعمل في الحال أصلاء إذ لا يعمل إلا الرفع؛ وما ذكره المتن 
والشارح من العوامل المتضمنة ما ذكر خمسة: الظرف والمجرور والإشارة وحرفا التمني والتشبيه» 
ويقي حرف الترجي كلعل زيدا أميرً قادم؛ والتنبيه كها أنت زيد راكباً فراكياًء حال من زيد أو من 
نت على رأي سيبويه. والعامل فيه ها لتضمبها معنى أنبه والاستفهام المقصود به التعظيم: 
كَيَا جَارَنَا ما أنت جارة 


بناء على أن جارة حال لا تمييزء والنداء نحو: يا أيها الرخل :قائماًء وعاشرها أما نحو: أما 
علماً قعال لم 


عا 05 


على تقدير مهما يذكر أحد في حال علم فالمذكؤر عالم فعلماً حال من مرفوع 
قعل الشرط الذي نابت عنه أما فلا تقدم الحال في شيء من ذلك على حاملها لضعفه قال الصبان . 
ويظهر أن.من ذلك إن: وأن ولكن . ١ه‏ وفي الكرخي على الجلال عند قوله تعالى: أن القُرّهٌ لله 
جمِيعاً [البقرة : 1158 ما قد يؤيده هذاء وفي المغني: المشهور لزوم اتحاد الحال وصاحبها في 
العامل وليس بلازم عند سيبويه ويشهد له: أعنجيني وجه زيد متبسما وصوته قارثاً. فإن عامل الحال 
الفعل» وعامل صاحبها المضاف وفي قوله: 


عمل فيها الظرف وفي صاحبها الابتداء, وفي إن هَذْهِ و تك مد وَإِجِدَة4 [المؤمنون: 07] 


«إِنَّ هد ذأ صِرَاطِي مَدْمَةٍ يماي [الأنعام: 157] عمل فيها حرف التنبيه أو الإذ شارة» وفي صاحبها أن 
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كَأَسْمَاءِ الإِشَارَةَء وَحْرُوفٍ الَّمَنّيء والتّشْبِيه والطَّرْفِ وَالجَارٌ والمَجْرُورِ تَحْو: «تَلْكَ هِندٌ 
مُجَودَةٌ وَلَيْتَ رَيْداً أميراً أَْخُوكَء وَكأنَ رَيْداً رَاكباً أسَدّ وَزَيْذٌ في الذَارٍ أَوْ عِنْدَكَ ‏ قَائِماً؛؛ قَلا 
يَجورٌ تييع الخال عَلَى عَامِلِها المَغْتَوِيٌ في هلو و المُكْلٍ وَنَحْوِهاءٍ قلا د تَقُولُ: «مُجَوَدَةٌ تلك هِئدًا 
وَلا (أمِيراً لَيْتَ رَيْداً أَخوكٌ» وَلا «رَاكباً كَأنَّ رَيْداً أسَد) . 

وَقَدْ نَدَر تَقُدِيمُها عَلى عَامِلها الظَّرْفِء نَخْوّ: رَيْدُ قَائِماً عِنْدَكَء وَالجَارٌ وَالمَجَوُور نّحْوّ: 
«سَعِيدٌ مُسْتَقِرَاً في هججرهء وَمِئْهُ قَوْله تعَالى : لوَالسّوَاتُ مَطويّاتٍ بيمينه4 [الزمر: 57] في قِرَاءة 
مَنْ كُسَرَ الاق وَأَجَارَهُ الأَحْمْشٌ قِياساً. ّ 


هَا بَيّنا ذأ صريح التُضْح فاضغ لهُ 

عمل فيها التنبيه وفي صاحبها غيره. ولك أن تمنع أن موحشاً حال من طلل بل من ضميره 
في الظرف ليكون حالاً من المعرفة. وأما البواقي فالاتحاد موجود فيها تقديراً» إذ المعنى أشير إلى 
أمَتكم وإلى صراطي» وتنبه لصريح النصح أي فالعامل في الحقيقة الفعل: الذي أشير إليه بهذه 
الأدوات كأتمنى وأترجى» وفعل الشرط في أما فإسناد العمل إليها ظاهري فقطء وأما مثالا الإضافة 
فصلاحية المضاف فيهما للسقوط تجعل المضاف إليه كأنه معمول الفعل وعلى هذا فالشرط عند 
الجمهور الاتحاد تحقيقاً أو تقديراً. | ه ومن هنا يظهر وجه منعهم المحال من. المبتد! لأن الابتداء لا 
يصلح عاملاً في الحال لضعفه؛ فيحتاج إلى عامل غيره والاختلاف ممنوع. وأجازه سيبويه بناء 
على مذهيه من جواز ذلك . قال الرضي: وهو الحقء إذ لا دليل على وجوب الاتحادء. ولا 
ضرورة تلجى إليه. 

قوله: (وأحرف التمني والتشبيه» جمع الأحرف لأن التشبيه كأن والكاف فذكر الجر عام بعد 
خاص . 

قوله: (وقد ندر الخ) أي فما ورد من ذلك يحفظ ولا يقاس عليه عند البصربين» وقاسه 
الغراء والأخفش مطلقاً ورجحه في الجامع والكوفيوت إن كان صاحبها ١‏ ضميراً كأنت قائمأ في الدار: 
وقيل إن كانت الحال ظرفاً قوي تقديمها والأضعف. ورجحه في التسهيل.. وضابط المسألة أن 

يكون الظرف خبراً مؤيخراء والحال بينه وبين المبتد! كما رأيت. أن تقدم امال على الجملة كقائما 

زيد في الدارء فممتنع إجماعاً كما في شرح الكافية ومحله إذا تأخر الخبر كالمثال. فإن تقدم بعد 
الحال كفداً لك أبي وأمىء جاز عند الأخفش» وأجازه ابن برهان إذا كانت الحال المتقدمة ظرفاً 
نحو: طِهُتَالِكَ الولأيَة لله الحَنٌّ» [الكهف: 144 فالعامل في الحال ظرف وهو للهء وتقدمت على 
الجملة لكونها ظرقاً . 
من كسر التاء) هو الحسن البصري وهي شاذة فمطويات حال متوسطة بين 


ملها الظرفي ! واقع د خبراً وهو بيميته وبين مبتدئه وهو السموات أي» والسموات ٠‏ كائنة بيمينه 


حال كونها مطويات» وصاحب الحال إما السموات أو ضميرها في الخبر. ورد المانعون ذلك بأن 
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فده وَحِْو: «رَيِدٌ مُْقَوّداً ألْهُمْ ِنْ عَمْرِو مُعَاناً مُسْتَجَاز لَنْ يَهِنْ 

تَقدّمٌ أن أفْعَلٌ التَفْضِيلٍ لا يَعْمَلُ في الحَالٍ مُتَقَدْمَة» وَاسْتَثْتى مِنْ ذُلِكَ هله المَسْألَهٌ 
وَهِي : :م ذا فصَلَ شَيْء في حَالٍ عَأَى نفس أذ عير في حَالٍ أخرى» فَإِنّهُ يَعْمَلُ في حَاليْنِ: 
إِحْدَاهُمًا: مِتَقَدَمَةٌ عَلَيِه وَالأخرى : مُتَأْخْرَةٌ عَنْهُ وَذْلِكَ نَحْوَ: «ريْدٌ قاقماً أَحْسَنْ ِئهُ قاعِدا» و 
«زَيْدُ رما أنْفُعُ مِنْ عَمرِو مُعَاناً؛ ف لمَائِما وَمُفْوَداً» مَنْصْويانِ بأَخْسَنٌ وَأَنْقُمَ» وَهُما حَالانٍ» 
وَكذا اقَاعِداًء وَمُعَاناً؛ وَهذا مَذْهَبُ الجُمْهُور. / 

وَرَعَمّ السَرافِيُ أَنّهُما حَبَرانٍ مَنْضُوبَانٍ بِكَانَ المَحْدُوكق وَالتَقْدِين: «رَيْدَ إذا كَانَ كَائِماً 
َحْسَنُ مث إِذَا كَانَ فَاعِداء وَرَيْدُ إذا كَانَ مُفْرَداً أنْفعُ مِنْ عَمْرِو إذا كَانَ مُعَانَاً . 

وَلا يَجودْ تَقدِيمْ هاذينٍ الحَالينِ علَى أعل اليل وَلا تَأَخِيرْهُمَا عَنُْ؛ِ قلا تَقُولُ ريد 
قَائِماً قَاعِداً أَحَسَنٌ مِنه1 وَلا تَقُولُ «زَيْدٌ أَحْسَنٌ مِنْهُ كَائِماً قَاعِداً) . 


5-5 ل 


7 وَالْحَالٌ فَذيَجِي ذا نَعَدَدٍ لِمْفْرَدٍ فَاغلَم - غير مُفُْرّدٍ 


السموات عطف على الضمير المستتر في قبضته لأنها بمعنى مقبوضة» ومطويات حال من 
السموات» وبيمينه ظرف لغو متعلق بمطويات» والتقدير: والأرض جميعاً مقبوضة له هي 
والسموات حال كونها مطويات بيمينه». والفصل المشروط للعطف على الضمير المستتر حاصل هنا 

قوله : (رنحو زيد: الم) مبتدأ خبره مستجازء ويّهِنْ بالكسر أي يضعف وأصله يوهن حذقت 
الواو لوقوعها بين عدوّتيها الياء والكسرةء ونحو مضافء وجملة زيد مفرداً إلى قوله: معاناً مضاف 
إليه لقصد لفظهاء ولا حاجة إلى تقدير قول محذوف وهذا في قوّة الاستثناء من قوله: 

أو صِفَةٌ أشْبَهَتٍ المُصَبَفا 
كما ننه إلث 
د ا 0 
“زوهما حالان) فقائماً حال من الضمير في أحسن» وقاعدا حال من الضمير المجرور 

بمن» والعامل فيهما أحسن. 


): 5 ) صريح في أن كان ناقصة» والذي في التصريح وشرح الجامع 
عن السيرافي أنها تامّق والمنصوبان حالان من فاعلها. . ونسب في شرح الجامع نقصانها لبعض 
المغاربة. ويرده أن فيه تكلف إضمار ستة أشياء إذا وكان واسمها أو#فاعلها؛ أولاً وثانياً ويلزم عليه 
إعمال أفعل النصب في إذا مع تقدمها عليه فيقع في مثل ما فر منه إلا أن يجاب بالتوسع في الظرف _ 
دون الحال. 


3 الحال 44 
يَجُورٌ تَعَدُدُ الحَالٍ وَصَاحِيْهَا مُفْرَكُ أ مُتَعَدَةُ. 
قَمكَالُ الأوّلٍ: «جَاءَ رَيْدُ راكِباً ضَاحِكاً؛ ف رَاكِباء وَضَاحِكاً: حَالانٍ يِنْ «زَيْدِ؛ وَالعَامِلُ 
فيهما «جّاءَ). 
وَمِكَالُ النَانى : «لَقَيْتُ هئداً مُضعِداً مُنْحَدِرَةً» د لمُضعداً»: حَالٌ مِنّ النَّاِ و همُنْحَيِرَة» 
حَالٌ مِنْ «هِئل؛ وَالعَامِلُ فِيهما ١لَقَيْتُ1‏ وَمِنْهُ قَوْلَهُ : 
3 لقي أَبِيِي أَخَوَئْهِ خحَائِفاً مُنْجِنَيْه؛ فَأَصَابُوا مَمْئَما 
ف هحَائِفأ» حال من «ابني»» و ١مُنْجِدَيْه)‏ حال مِن «أَحْوَيه» وَالعَامِلُ فيهما «لْقَِظ . 


قوله: (يجوز تعدد الحال) أي لشبهه بالخبر“في كونه محكوماً به في المعنى على صاحبهاء 
وبالنعت في إفهام الاتصاف بصفة وإن لم يكن يكن ذلك بالقصد. ؛ بل بالتبع بما هو المقصود منه وهو 
تقييد العامل وبيان كيفية وقوعم. ويجب تعدده مع إما نحو: ما شاكراً وَإِمّا كَقُورا [الإنسان: ف 


01 0000 01 - 
ومع لا كجاء زيد لا خائفاء ولا آسفاً. وأما قوله: 


قَهَرْتٌ تُ العِدًا لا مُسْتَعِيئاً بِعَصْبَةٍ 

ولكن بأنواع الخدائع والمكر فضرورة. 

قوله: (سالان مه ن زيد) أي فهي حال مترادفة فإن جعلت الثانية حالاً من الضمير في الأولى 
كانت متداخلة. ومنع جماعة منهم ابن عصفور ترادف حالين فأكثر ء على شيء واحد» لزعمهم أن 
العامل الواحد لا ينصب أكثر من حال قياساً على الظرف. فالمنصوب الثاني إما نعت للأول» أو 
حال متداخلة» واستثنوا أفعل التفضيل فإنه يعمل في حالين كما مر. لأنه باعتبار ما تضمنه من معنى 
المفاضلة بين شيئين في قوة عاملين إذ المعنى: زيد يزيد حسنه في حال قيامه على حسنه قاعد. 
أورد بأن القياس على الظرف مع الفارق. إذ يستحيل وقوع الفعل في زمانين أو مكانين بخلاف 
تقييد الحدث بقيدين مختلفين فجاتز كالوصفين 

قوله: (ومثال الثاني) أي تعدد الحال لتعدد صاحبها . وهذا القسم إن اختلف فيه لفظ الحالين 
أو معناهما وجب تفريقهما إما مع تأخيرهما كما مثله . أو مع إيلاء كل حال صاحبها كلقيت مصعداً 
زيداً منحدراً. وإن اتحدا لفظاً ومع وجب جمعهما لأنه أخصرء سواء اتحد معنى العافل وعمله 
في صاحب الحال نحو: لوَسَخُرََكُمْ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ َاتِتيْنَ4 [إبراهيم: *] و لالشّمْسٌ وَالقَمَرَ 
وَالنُجُوْمَ م مُسَخرَاتِ» [الأعراف: 04] أو اختلف معنى العامل كجاء زيد وذهب عمرو مسرعين» أو 
عمله كضربت عمراً قائمين» وجاء زيد وضربت عمراً راكبين» ونقل عن الرضي أنه لا مانع من 
التفريق حينئظٍ كلقيت راكباً زيداً راكباًء أو لقيت زيداً راكباً راكباً. ويظهر أن العامل في الحال عند 
تعدد العاما مل مجموع العاملين لا كل مستقلة؛ لغلا يجتمع عاملان على معمول واحدء أقاده 
الصبان . 


445 الحال 4 


فَعِنْدَ ظهُورٍ المَْتَى ب ُرَدُ كل حَالٍ إلى ما كين بده وَعِندَ عَم ظُهُورِءِ يُجْعَلُ أَوّلُ الحَالَيْنِ 
لِتَانِي الاسْمَيْنِء وَنَانِيهما لول الاسْمَيْن؛ فَفِي قَوْلِكٌ: «لَقَيْتُ رَيْدا مُصْعِدا مُنْحَدِرا» يَكُونُ 
(مُضْعِداً) خالا مِنْ زيل وَ «مُنْسَدِراً خالا مِنّ النَّاءِ . 

4" وَعَامِلُ الْحَالٍ يهَائَذأكّدا في نخو: ادك في الأ فيد" 

تُنقَسِمٌ الحالٌ إلى مُوْكَدَوٍ» وَغَيرٍ موْكْدَو» ِالمْوَكَدَةُ عَلَى قِسْمَيْنِء وَغَيْر المُؤَكدَةٍ مَا سِرَى 

َالِنمُ الأَوّلُ مِنَ المُوَكّدةٍ: مَا أَكَدَتْ عَامِلّهاء رَهِيَ المُرادُ يهاذا البَيِتِ وَحِيَ: كل 
وَصف َل عَلَى معتى عَايِلد وَخَالَنَهُ لفطاء وَهْوَ افك 9 وَافْقَهُ لَفْظاء وَهُوَ دُونَ الأَرّلِ في 
الكَقرَةِ؛ كَمِثَالٌ الأول «لا تَعْتَ في الأزض مُفْسِداً» وَمِئْه قَوْله تَعَالِقَ: ثم وَلَّيتُمْ مُدْبرِينَ4 
[التوية :110 وَقُوْلّه تَعَال ىؤرلا تَغْنَا في الأزض مُفْسِدِين4 [الأعرات: 8/4 وَمِنَ الَانِي قَوْلَه 
تعالى: طوَأَرْسَلْئَاكَ للئّاس رَسُولاً4 [النساء: 2178 وَقَوْلُهِ تَعَالى: #وَسَخُرَ لَكُمْ اليل وَالتَّهَارَ 
وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخُرَاتٍ بَِمْرِو» [الأغراف: 04]. 


فإن قلت: حيث إن تعدد الحال بالحمل على تعدد النعت فينبغي أنه لا يجمع إلا حيث 
يجوز جمع النعت وذلك بأن يتحد العامل معنّى وعملاً. وإلا وجب التفريق فلا يقال: جاء زيد 
وضربت عمراً العاقلين ولا: جاء زيد وذهب عمرو العاقلان» بل: يجعل كل نعت بجتب صاحيه 
لئلا يجتمع عليه مؤثران مختلفان» ويكون مرفوعاً منصوياً. 

فالجواب أن الحال لكونه منصوباً أبدا لا يضره اختلاف عمل العاملين في صاحبه فيمكن 
ادعاء أن العامل فيه مجموعهما لّحاد عملهما فيه بخلاف النعت فإنه تابع لمنعوته في العمل . 
فيلزم كونه مرفوعاً منصوباً مثلاء وحمل عليه اختلاف المعنى فقط ظرداً للياب فتدير. . 

قوله: (إلى ما يليق به أي تقدم أو تأخر. ١‏ 

قوله: (بجعل أول الحالين لثاني الاسمين) ليتصل بصاحبه» ولا يعكس عند الجمهور للزوم. '. 
فصل كل من صاحبه مع عدم القرينة فإن جعل كل حال بجنب صاحبها فلا كلام في جوازه . 

قوله: (إلى مؤكدة) وهي التي يستفاد معناها بدونها. وادعى المبرد والفراء والسهيلى أن 
الحال لا تكون مؤكدة بل هي مبينة أبداً» لأن الكلام لا يخلو عند ذكرها من فائدة. ١‏ 

قوله: (وغير مؤكدة» ويقال لها مؤسسة ومبينة لأنها تبين هيئة صاحبهاء ولا يستفاد معناها 
بدونها وهي الغالب. 2 

قوله ين زاد الموضح ثالثاً وهي المؤكدة لصاحبها نحو: «طلآمَنَ مَنْ في الأْض 
كُلْهِمْ جميعاً4 [يونس: 


قوله: (لا تحث) يال نا و عا من باب قعد. وعثى يعثي عثياً من باب فرح. وعلى 


- 4 الحال 446 


ل وَإِنْ تُوَكُدْ جمْلة فَبْضْمه عَامِلُهَاء وَلَفُظْههَا يُوَخَرٌ 
: هلذا مُوَ لقم الكَانِي مِنَ الحَمَالٍ المُوَكَّدَق وَهي: ما أَكَّدَتُ مَضْمُونَ الجَمْلَةَ وشَرْط 
الجُمْلَة: أَنْ تَكُونَ اسْوِيّةٌ وَجُرْءاها مَعْرِفْتَانِء جَامِدَانِء نُخوّ: «رَيْدُ أْحَوكَ عطوفاء وَأنا رَيدُ 
مَعْرُوفًَك» وَهِنْهِ قوله : 
1 أنَا ابن دَارََ مَعْرُوفاً بِهَأْ نَسَبِي وَمَلْ بِدَارَة يَا لئاس مِنْ عَارِ؟ 
ف شعطوفاًء ومعروقاً» خالان». رَعُمَا مَنْصُربَانٍ بفِعْلٍ مَحُذُوٍ وجُوباء وَالتَّقُدِيرُ في 
الأول «أَخَيّه عَطوفاً» وَفِي الثاني : «أَحَقُّ مَعْرُوفاً. 


الثاني جاءت الآية وأما مثال الناظم؛ فإن كان بفتح المثلثة كلا تخش» فكذلك أو بضمها كلا تدع 
فمن الأول. 

قوله:. (مضمون الجملة)هر مصدر مسندها مضافاً للمسند إليه إن كان المسند مشتقاً كقيام 
زيد في: زيد قائم وقام زيد والكون المضاف للمسند إليه مخبرا عنه بالمسند إن كان جامد ككون 
زيد أخاك فى: زيد أخوك عطوفاً. وهذا هو الممكن هنا لما سيأتي من اشتراط جمود جزأي 
الجملة والتأكيد في التحقيقة للازم الكون أخاً وهو العطف» والحنوٌ كما قاله الشنواني ففي كلامه 
حذف مضاف أي ما أكدت لازم مضمون الجملة. 

قوله: (وشرط الجملة الخ) يكن أخذ هذه الشروط من المتن فتعريف جزأيها من كونها 
مؤكدة بالحال إذ لا يؤكد إلا ما عرف عند البصريين» والاسمية والجمؤد من إضمار عامل الحال أو 
من كونها مؤكدة للجملة. إذ لو كان في الجملة فعل أو مشتق لكان عاملاً في الحال فلا يضمر 
عاملهاء وتكون هي مؤكدة له لا لمضمون الجملة.. والمراد العجمود المحض ليخرج نحر: أنا 
الأسد مقداماء فإنها مؤكدة لعاملها وهو الأيند لتأويله بالشجاع لا للجملة لأن ليس جامداً محضاً. 
وكذا زيد أبوك عطوفاً وهو الحق بيّناً كما في التسهيل:لتأويل: الأب بالعاطف» والحق بالواضح 
فجمودهما ليس محضاً ولما كان عطف الأخ , وحنوه قليلاً بالنسبة للأبء وغير لازم له لزومه للأب 
لم يؤول.به يل جعل جامداً محضناً بخلاف الأب . 

قوله: (أنا أبن دادة) هي اسم أمهء ويا للاستغاثة وإنما كان معروفاً مؤكداً للجملة لاشتهار 
نسبه بذلك حتى لا يجهل . 

وول : (محذوف وجوباً)إي لأن الجملة كالعوض منه. ولا يجمع بين العوض والمعوض. 

قوله: (في الأول» يعني به: زيد أخوك الخ» ويعني بالثاني الاثنين بعدهء زمراده أن المبتدأ 
إذا كان غير أنا يقدر الفعل مبنياً للفاعل» ومع أنا للمفعول أو يقدر حقني فعل أمر. 

قوله: (أحقة) بفتح فضم من حققت الأمر بالتخفيف أي تحققته أو بضم فكسر من أحققته 
بم , أثبتهء وأحق الثاني بضم ففتح لا غير. 


447 الحال ا 


وَلا يَجُورُ تَقْدِيمٌ هذِهِ الحَال عَلَى هَذِه الْجْمْلَةِ؛ قلا تَقُولُ: «عطوفاً رَيْدٌ خوك وَلا 
«معروف أَنا ريده ولا تَوسْطَهَا بين امد وَالخَبَرِه قلا تَقُولُ: «رَيدُ عطوفاً أحخولك». 
6١‏ وَمَوْضِعَ الْحَالٍ تنجيء جُمْلة ك الجاء ريد وَهْوَّنَاوِ رِخلة؛» 
الأضلٌ فِي الحَالٍ وَالْحَبَرٍ والضّفَةِ الإفْرَاكٌ وَتَقَعُ الجُمْلَةُ مَوْقِمَ ألحَال» كُمَا م تَقع مَوْقِعَ 
الخْبَرٍ والصَّفَّةٍء ولا بد فيها مِنْ رابطء وَهُرّ في الحَالِيّة : إمّا ضَميرٌ نَخو: «جَاءَ رَيْدُ يَدْهُ عَلَى 
رَأسِهِه أو وَاوٌ وَتْسَمّى وَاوَ الحَالٍِء وَوَارَ الأبتداى» وَعَلامَتُها صِحْةُ دقوع «إِذا مَوْقِعَها ‏ نَسُو: 
جاه رَيْدّ وعَمْرُو قائمٌ) التَقْدِيرُ: إِذْ عَمْرُو قَائِمٌ أو الصّميرْ َالوَاوُ مَعَاء نَحُو: «جاء رَيْلُ وَهِوَ 
نَارِ رخلة. - 
5 وذَاتُ بَذْءِ بممشارع نَبَثْ ‏ حَوّث ضميراً؛ رَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ 


”8 وَذَاتُ واو يَمْنَمَا 3 مُبْتَدَا 2 لَهالْمُضَارعَ أَجِعَلَنٌ مُسَْدًا 


0 7 ل 6 ا ا 00 ا" م 
الجَمْلَةٌ الوَاقِعةٌ خالاً: نُ صُدُوَتْ بِمُضَارِعَ ميت لم يَجْرْ أن تقتْرن يالوَانٍ بل < تزبط إلا 


قوله: (ولا يجوز تقديم الخ) أي لضعف عاملها بوجوب حذفه:قوجب تأخيرها عما هو 
كالعوض منه بخلاف المؤكدة لعاملها فإنها كالمصدر المؤكد يجوز تقديمه. 

قوله: (وموضع الحال) ظرف مكان لتجيء شاذ لعدم اجتماعة:معه في المادة والمراد 
موضع الحال المفردة أو الأصلية فلا ينافي أن الجملة حال حقيقة لا نائبة عنهاء بذليل تقسيمه 
الحال إلى مفرد وجملة» كالخبر والنعت. 

فوله: لولا بد فيها من رابط) لا بد أيضاً من كونها خبرية غير تعجبية» ولا مصدرة بعلم 
استقبال كسوفء. ولن وأداة الشرط . فلا يقال : جاء زيد إنْ يسأل يعط لاستقبالها كما قاله المطرزي 
فإن أردت صحة ذلك فقل: : وهو أن يسأل الخ فتكون جملة اسمية» دماميني ٠‏ وصحح بعضهم 
وقوعها حالاً في نحو لأضربنه إن ذهب أو مكثء ٠‏ لانسلاخ الشرط تمينئذ عن أصله إذ المعنى: 
لأضربنه على كل حال» وجعل منه: ظقَمَدَلُهُ كَمَكل الكُلْب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْه يَلْهَثْ)ُ [الأعراف: 1075] 
على كل حال لكن يبعد الانسلاخ في الآية وجود جواب الشرط فتأمل. 

قوله : (وواو الابتداء) أي لدخولها كثيراً على المبتد! وإن لم تلزمه أو لوقوعها في ابتداء 
الحال ‏ 

قوله : (صحة وقوع إذ موقعها) أي لأنها تشبه إذ في كونها هي وما بعدها قيداً للعامل السابق 
كما أن إذ كذلك. وليس المراد أنها بمعناها إذ الحرف لا يرادف الاسم. 


قوله: (إن صدرت بمضارع) خرج المصدرة بمعموله فتربط بالواو. ولذا ذا جوّز البيضاوي 


جعل: #وَإِيّاكَ تَسْتَعِينَ4 [الفاتحة: 5] حالاً من فاعل نعبد» وقوله مثبت أي غير مقترن بقد وإلا 
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بالضَّمِير» تخو: «جاة رَيْدٌ يَضْحَكُ وجاء عَمِرٌو تُقَادُ الْجَنَائِبُ بَيْنَ يَدَيْا ولا يَجُورُ دول 
الوَاوِء قلا تَقُولُ: «جَاء زَيْدٌ وَيَضْحَكُ2. 
إن جاه مِنْ لِسَانٍ العرَبٍ مَا ظَاهِرَهُ لِك أُولَ عَلَى إِضْمَارٍ مُبْعَد بَعْدَ الوَاو؛ وَيَكُونُ 
المُضَارعٌ حَبَراً عَنْ ذْلِكَ المَبْتَدل؛ وَذْلِكَ نْخَوُ قَوْلِهِمْ : «قُنْتٌ وأَضْكُ عَيْتَه) وقوله: 
1 1] مَلَمَاحَفِيتُ أَظَافِيرَفُمْ نَجَوْتٌ وَأَزَهَفُهُمْ مَالِكا 


ع 


ف قَأضٌكٌ» أَز 6 خيرانٍ لمبتدا مَحذُوفٍ؛ وَالتَقُدِيدُ : وَأنَا أضْكُ وَأنا أ 
وأَرْهَنُهِم حَيّرا ئُ برء هنهم . 


8 
60 د وَجَمْلَة |[ حال مسوّىق مأ قَدمَا 7 وَارِء أ د بهد 5 سر أو بهمًا 


الْجْمْلَةٌ الحَالِيّةُ: نا أن تَكُونٌ اسمِيّة: أو فخ علي وَالفِعلُ إِمَا مُضارعٌ» أَوْ مَاضَء وَكُلَّ 
وَاحَِةٍ من الاشييّة والفغليّة إِمّا مُنْبتَةٌ أو مَنْقيّةٌ وَقَدْ تَقَدَمَ ند إذا صُدَرَتِ الجَمْلَةٌ بِمُضَارع 
مُنْبَتِ لا تَضِْحَبّها الوَاوٌ بَلْ لا ترْبَطْ إلا بالضّمِير كقَطْ كر في هلذا الت أن ما غدا لِك 


لزمته الواو نحو: ركذ تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولُ الله4 [الصف: 0] وكما تمتنع في المثبت تمتنع في 
المنفي بلاء كما في الشارح نحو: طِوَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ* طمَا لِي لآ أَرَى الهُدْمُدَ4ُ والمنفي بما 
كقوله: 
عَهِدتّك ما تَضبُو وَفِيكَ شَبِيبَةٌ '. كَمَالَكَ بَعْدَ المَّيبٍ صَبَاّ مُعيّماً 

بخلاف المنفي بلم أو لماء فإن مضيه يقربه من الماضي الجائز الاقتران بها . وكذا تمنغ في 
الجملة المعطوفة على حال قبلها نحو: ظِنَجَاءَمَا بَأَسْنًا ياتا أو هُمْ َائِلُونَ» [الأعراف: 4] والمؤكدة 
لمضمون جملة كهو الحق لا شك فيه: لذْلِكٌ الكتَابُ لآ رَيْبَ فيه» [البقرة: ؟] والجملة التالية 
الاسمية كانت كما ضربت أحداً إلا زيد خير منه أو ماضوية. كما تكلم زيد إل قال حقاً: : ظوَمًَا 
َنِم من , رَسُولِ إلا كَانُوا4 [الحجر : ]1١‏ الخ وشذ قوله: 


“2 نِعْعَاهَرَأهَرءٌلَمْتَعْرَئَائِبَة إِلأوَكَانَ لِمُرتّاع بِهَاوِرْدَا 

:وقيل غير شاذ» وجملة الماضي المتلو بأو نحو لأضربنه ذهب أو مكث ومنه قوله: 
ا كُنْ لِلْخَلِيلٍ تصِيراً جَارَ أُوْعَدَلاً وَلَاَقَفِعٌ عَلَيْهِ جا أَوْ بَجْلا 

فهذه سبع مسائل تمتنع فيها الواو غير المضارع المثيت. 

قوله: (ثُقاد الحجنائب) جمع جنيبة وهي الفرس تساق بين يدي الأمير بلا ركوب. 
قوله: (أظافيرهم) أي أسلحتهم. 


8 ن اسمية الخ هذ - .._. 
قوله: ثغ ولك يه الحأيؤو شل من كلامه ست صور تمتنع إلواو في واحدة» 


3" 
ب 
ما 


و44 الحال الح 


جور فِيه أَنْ يُرَْطْ بالوَاوٍ وَحَدَمَاء أو بِالضّمِيرٍ وَحُدَّهُ أو بهماء؛ قَيَدْخُْلُ فى ذُلِكَ الجَمْلَةٌ 
أز مَبْفِيَة والْمُضَارِعٌ المَئْفِيُء والماضي : المعْبّتٌ» والمئفِيٌ ‏ 


: «جَاءً رَيْدٌ و *, كانت وَجَاء رَيْدُ يَذْهُ عل تأنه وَكِذْلِكَ الم 0 وَتَقُولُ : لجاءً 
قنعو رَيْد وعمزو قأثم؛ وجاء ري * راسة؟ ودادء مي ) ولقق 


ريْدَ لَمْ يَضحَكُ أ وَل يَضْحَكء أو وَلَم يَكُمْ عَمْرّو) جاه رَْد وَكَد َم عَمْرّو وَجَاء رَيْد كذ 
قَامَ أَبَوَهُ وَجَاء رَيْدٌ وَكَذَ كَامَ بوه وَكذْلِكَ المَنْفِي» يمو : «ججاء رَيْدٌ وَمَا قَامَ عَمْدُوء وَجَاءَ زَيْدٌ 
مَا قامْ أبُوة» أو وَمَا قَامَ أبوة» . 

وَيَدْخْلُ تَحْتَ هنذا أَيِضَاً المُضَارعٌ المَمْفْيُ بلا؟ فُعَلَى اذا تَقُولُ: هجَاء يِذ ولا يَضْرِبٌ 
عَمرأً» بالواو. 

وَكَرْ دكَرَ المُصَئْفُ في غَيْرٍ هذا الكتَاب أنه لا يود افيرانة بالوَاوٍ كَالمْضَارعَ المُغبِت2 وَأَنَ 
ما ورد ما طَاهِرْء لِك يُوَوْلَ عَلَى إِظْمَارٍ مدر َقِراءة ابن َكوَانَ: طَاسْتقِيمَا ولا تبان 


[يونس: م بِعَحْفِيفٍ الثون» والتقدِيرٌ: وَانثّما لا يعاق و ولا يَعَانه عبد ميد مَخَذُوفٍ | 


ل وَالْيَالُ كد يُسدّفُ ما فِيهًا عَمِل ويَمْضٌُ ما يُعْلّْك ذِكْرْهُ حظِل 
يُحَدّفْ عَامِلُ الال : جَوَازً» أو وُجُوباً. 
قَمِكَالُ مَا حَُذِفَ جَوَازَاً أن يُقَالَ: «كَنِفَ جِنْتَ» َتَقُولُ : دراكبا» تَقْدِيرُهُ: هجِئْتٌ راكبف 
َجَفَوْلِكَ : بَلَى مُسْرِعاً» لِمَن قال لَك: «لَمْ تَسِر) وَالتَقْدِيرٌ: «يلى سرت مُشرعا» وَمِنْهُ فول 
تَعَالى: أيَخْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ تَجْمَعَ عِطَامَهُ؟ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوّيٍ انه [القيامة: 4] 
التقدير ‏ وَاللهُ ألم بَلَى نُجْمَعْها قَادِينَ. ش 


قوله : (الجملة الاسمية) أي غير المؤكدة لمضمون جملة» والمعطوفة على حال» والواقعة 

بعد إلا كمأ مر. 

قوله: (والمضارع المنفي) أي بغير لا وما . 

قوله: (والماضي المثبت) أي غير التالي لا والمتلو بأو. وإشعرط البصريون اقترانه بقد 
مطلقاً ظاهرة أو مقدرة. والمختار لا تلزمه إلا مع الواو كجاء زيد وقد قام أبوه» فإن قيل: وقام 
أبوه وجب تقدير قدء ويجوز إثباتها وعدمه في غير ذلك إلا ما يمتنع قرنه بالواوء فتمتنع فيه قد 
أيضاً. 

قوله: (خطل) بمهملة فمعجمة أي منع قوله: (يحذف عامل الحال) أي غير المعنوي أما هو 
كالظرف واسم الإشارة فلا يحذف غُلِم أو لآ أما الحال نفسها فالأصل جواز حذفها لأنها فضلة» 
وقد يمتنع ككونه محصوراً فيه نحو ما ضربت زيداً إلا قائماء أو نائباً عن عامله: ك مَنِيئا مرِيئاًة 
بي مُه هديا أو توقف عليه المراد ك ظفامُوا عُسَالى4 [لس +( أو جواباء أو نائباً عن خبر 


كان ومثالهما في الشرح فلا تحذف الحال في شيء من ذلك . 
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َمَالُ مَا حُذِفَ وجرا مَْلقَ. : الل خوك عطوف" وئخزة من الخال الشوكتو لمضئون الجناد, 
وَكَد عدم ذُلِك؛ وَكَالْحَالٍ الثائبة مََاب الْسَبْرٍِ نَخْوّ: ١صَرْبِي‏ ريد كَائِمه التَقِْيرٌُ: إذا كَانَ كاِماء وَكَدْ 
سبق تفي لِك في بَابٍ | اتدل وَالحَبْرٍ. 

وَمِما خَذِف فيه عَامِلُ الحَالٍ وَجوباً لهم : ريه باكيم فُصَاعِدا وتَصَدَّفْتُ بديئار 
قُسَافِاقٌ ف مصَاعِدِلٌ وَسَافِلاً : : حَالانٍ عَامِلْهُما مَحَدُوفٌ وُجُوبا َالتَّقُدِيرُ:ٍ لقُلَهَبَ التَّمَنُ 
صَاعِداٌ وَدُْمَبَ الممَصَدَّق به سَافْلةً) , 

هذا مَْتَى قَوْلِهِ: «وَبَمْضُ ما يُخَرفُ ذِكرْهُ خظل» أَيْ يفل مَاِيُحَذَفُ من عَامِلٍ الخال مُيعَ 
ذَكَرة. 


لكر يِنْضَبٌْ تَمْيِيرَاً بِمَائَدْ فَذَ فْسُرَهْ 


يته الخ) أي من كل حال تفهم ازدياداً أو نقصاً بتدريج, ويجب أقترانها بالفاء أو 
بشم كما يجب حذف عالها. ٠‏ وصاحبها كما قدره الشارح بقر له: فذهب الثمن. ٠»‏ فالمعطوف بالفاء 
جملة خبرية ميحذوفة فإن قدر قادهب بالعدد صاعراً كانت إنشائية ٠‏ وكذا يجب حذف العامل فى 
الحال الواقعة توبيخاً نحو: أتائماً. وقد. قعد. الناس! أي أتثبت قائماًء وحذف العامل في كل و0 
قياسي . أما في نحو هنيتً فسماعي » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


التَّمِييِ 3 
هو لغْةٌ تخليص شيء من شيء ومنه: : لوَاممَارُوا اليَمَ م أَُهَا المُجْرِمُون4 زبى: : 04] أي 
انفردوا عن المؤمنين أطلق على الاسم الآتي مجازاً من إطلاق المصدر ر على اسم الفاعل. ثم صار 
قوله: (أسم) أي صريح لأن التمييز لا يكون جملة. ومبين صفة لاسم . ولا يصح جره صفة 
لمن لأنها معرفة لقصد لفظها فلا توصف بالذكرة» دلا نصبه حالاً منها إذ لا يساعده الرسم إلا 


عند ربيعة. 


قوله: : (بما قد فسره) الغسمير المستتر فى : ١‏ أسره يعود للتمييزء والبارز لما فهو صلة جرت 
على غير صاحبها. : فلم مبرذ لأمن اليس كما مر. : واعترضه الموضح بأنه يقعضي نصب العمرير 
بالمفسر به مفرداً | كان أو نسبة. مع أن تيز انس إنما يتصب بغير مفسره؛ وهو قس الجمل سه 
امنا من فعل أو شبهه على الخلاف الآتي لا بالشسبة المقسرة. وأجاب الأشموني بأن كلا من 
الجملة والفعل يوصف بالإبهام من حيث نسبته فيصح كون التمييز مفسراً لهذا أو لهذا باعتبار 
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»هم كقِبر ازضاًء وَقَفِيرِبِرَاء وَمَكَوَيْن تمصلا وَتَمْر 

تَقدمَ مِنَ الفُضَلاتٍ : : المَفْعُولُ بو وَالمَفْعُولُ المُطَلَقُ» وَالْمَفْحُولٌُ لَه وَالْمَفْعُولُ فيه فيه 
والمَفْعُولُ مَعَهُ وَالْمُسْتَئْنَى) وَالَحَال» وبَقِيَ التمييزٌ وهو اموز في +5 البّاب وَيُسَمّى 
مُقَسْراَ وَتَفُسيرأ» وَمُييْنا» وَتْبياً» وَمُمَيّاً» وَتَمييزاً. 

وَهُوَ: كُل اشمء تكرة» مُتَضَمْنِ مَعْنَى «ين؛) لِبَيَانِ مَا ابل ين إمجمال» تخو: اطَاب زَيْذَ 
تشاء وَعِنْدِي شِيرٌ أضاً؟. 


وَاخْتَرَرَ ِقَولِهِ : ١مُتَضَمْنْ‏ مَعْنَى مِن! من الال َإِنّها مُيَضَمَةٌ مَعْنَى «في؟2. 


نسبتهما. فيصدق أنه نصب بمفسرهء فالمتن غلى عمومه» ويجري على كل من القولين» أو يقال 
هو خاص بتمييز المفرد بدليل قوله: . إنصيين بأفعلا؛ فإنه يدل على أن أفعل ليس مفسرا به دا بل 
محض تكرار فيقاس عليه ما أشبهه من تمييز النسبة أو أنه مقيد بقوله: : كشبر أرضاًء بأن يجعل خالا 
من ماء آي بنصب بالذي فسرء حال كوئه كثير أرضا» فيخرج تدجيز ل . وعلى هذين فإنما 
خص المفرد بالذكر لأنه جامد غالباً» فربما يتوهم أنه لا يعمل . 


قوله: (وقفيز برأ) مقدار القفيز من الأرض مائة وأربعة وأربعون ذراعاء ومن الكيل ثمانية 
مكاكيك » والمكوك صاع كما في الصبان» وفي السجاعي صاعان ونصف» وفي الصحاح المكوك 
ثلاث كيلجات» والكيلجة منا ا وسبعة أثمان مناء والمئا كعصا أفصح من المن بالتشديد: رطلان؛ 
وتثنيته منوان » وجمعه أمناء ا ه. . وهذا أقرب إلى الثاني فالقفيز مقدار مساحي وكيلي» والمراد هنا 
الثاني لذكر المساحي في شبر أرضاء والو لوزني في منوين كما يؤخذ من صنيع الشارح» وجمعه 
أقفزة وقفزان كركبان وهو للعراقي كالأردب لمصرء والمريد للحجاز» والرستاق لخراسان. 


قوله وول اسم الخ لاحظ في التعريف كوته ضابطا فادخل ب كل يي م . وليس 
حرا حتيقيا وود على الماهية حتى تنافيه كل» لكن اعترض بأنه يشم ل +ددء عندي عشرةٌ دراهم 
بتدوين عشرة: ٠:‏ «وائتتي عَشْرَةٌ أَسْبَاطأً» [الأعراف: +1 لأنه على معنى من» مع أنه ليس تمييزاً بل 
بدل» لآن تمييز العشرة ة لا يرفع» وتمييز العدد المركب لا يجمع ٠‏ . ويجاب بأنه ليس على معنى من 
بل المراد عشرة هي دراهم» واثنتي عشرة هي أسباط» وأما المجرور في نحو: : رطل زيت وقفيز بر 
رالاضافة فلا يرد لأنه يسمى تمييزاً كما هو مقتضى كلام المصنف والشارح فيما سيأني وغيرهما. 
لاي مع أب شم سي بذلك تاج لإخواجه من الضابط بملاحظة قد انس ' كما فعل في 
التسهيل» وإن كان حكما. 

قوله: (يكرةا خرج العرفة في تحو: حسن وجههبالنصب فق شبد بالطخرة 8 20 
عند البصريين» ولا يرد: وطبت النفس» لذن أل فيه زائدة . 


1 


قوله: (تضمن معد من) ليس المراد أنها مقدرة فى الكلام إذ قد لا يصلح لتقديرها بل إنه 
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وَقَوْلَهُ: الت ما قبل لحترا مما تصن مغتى «من» وكين فيد يا يئ 5 . : كاشم «لا» 
الي في الجنس» نخو: «لا رَجلَ قَايِمٌ؛ فَإنَّ ديد : : لا مِنْ رَجُلٍ َاِمُ 0 

وَعَوْلُهُ: 9 ما قبلا من لماي َمل تؤقي الثدريز, وَهُمًا: : المُبِيّنُ إجمالٌ ذَّاتِ, 
وَالمْبَيّنُ إجمال : 

فَالْمْبَيّنُ إِجْمَالَ الذّاتِ هُوَ: : الوَاقِعٌ بَعْدَ المقادير - وَهِيَ المَمْسُوحَاتُء تَخيؤ. اله شبه ب 
أَذضا» والمكيلاث» تُخو: :' اله هربا والمَْدُوئَاء تخر: : اله مئان مسلا تمر 


وَالأَغْدَانٌ نَخْوَ: : اعِنْدِي عِشْرُونٌ درهماً». 
مفيد لمعناهاء وهو بيان ما قبله أي بيان جنسه. ٠‏ داد بالتأديل كما أن من البيانية كذلك فشمل تمييز 


العدد والمقادير ونحوهما. ٠‏ فانه يبين جنس المعدود مثلاً وتمييز النسبة فإنه بيين جنس الشر 
المقصود نسبة العامل إليه فمثلة: ' لاب زيد نفسأء في تأويل طاب شيء زيد أي شيء بناج 
وجنس هذا الشيء ء مبهم ففسر بنفساً 

قوله م 3 متشي صنيعه أن را معنى من ما يعم اليا وغيرء من ماتيا ل 
لل فيه سم لا ويحتاج لإخراجه بقيد البيان: لكن يرد عليه حيتئذ أن الحال خ و 

من لأنها ترد للظرفية نحو: #إذَا نودي للصّلاة من يَوم المع [الجمعة: : 15 بل بمبين مع 

ملاحظة قد آخر في وقد يجاب بأن المراد معاني من من المشهورة لها 
لابتداء والتبييض والاستغراق» فتخرج به السسال لأن الاري: لم تشع فيها فمبين على هذا مخوج 
نلن أراك أ بست من خصوص ايان وح ب 9021 2297 لك مذ بش 
على المراد للإخراجء والأول أكثر فائد 

قوله: لإجمال. نسبة) التحقيق كما قاله ابن الحاجب أن التمييز إنما يفسر الذوات مطلقاً. غاءة 
الأمر أنها مقدرة في تمييز النسبة» 1ل عا في تمل الطبب بزيد مثا الذي هو النسية. بل في 
تمتها المنسوب إلي اليب فيحتمل ككوقه داره أو عامه مث ٠‏ فالتمييز في الحقيقة لأمر مقدر يتعلق 
بزيد كما مر بيانه؛ وإنما سمي : تمييز نسبة نظراً للظاهر 

قوله: انيد المتائر) أي ونحوها مما أجرته العرب مجراهالشههه بها في مطلق المقدار. 
إن لم يكن معين كذنوب ماء ونحى سمت لشبهه بالكيل وعلى التمرة لها زيدا لشهه بالوزن أ 
المساحة. ٠‏ حاص لاز المقرد يكوة في رس لوه ا ا يد شي الو 
والعدد. دالرايع ما كان فرعا للتمييز كخائم حديداً. وليس هذا حالاً عند المبرد والنمل: ام 
وتذكير صاحبه ولزومه. ؛ والغالب في الحال خلاف ذلك أما نحو : خاتمك حد دأ فيتعين حال 
لتعريف صاحيه. ٠‏ وأوجب سيبويه فيهما الحالية لأنى نه ليس مقداراً ولا شبههء دماميني . وأما تميب 
التعجب فسيأتي ما فيه. 

١ قوله:‎ 


أعنادة ظاهره أن العدد من المقادير. وعليه ين ن المماجب؛ وجعلةه المفني 
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وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِمَا قَسّرَه وَهُوَ: : شب وَقَفِيرُه ومتوّان وعِشْرُونَ. 

وَالْمُبِينُ ِجْمَالَ النُسْبَةٍ هُوٌ: الْمَسُوقٌ لِبَيَانِ مَا تَعَلّىَ به العَامِلٌ: مِنْ َاجِلٍء أو مَفْمُولِ 
نَخْوّ: «طَابَ رَيْدُ نفْساكء وَمِكْلُهُ: : #اشْتَعَلٌ الرَّأسُ شَيْباً» لمريم: 4] وَ («غَرَسْتٌ الأرض 
شجرك وَمِْلُهُ: لوَفْجَرْنَا الأرض غُيُوناً4ك [القمر: 65 

د النفساً تَمييرٌ مَنقُولٌ مِنْ الَاعِلٍ وَالأضْلُ : «طَابَتْ فسن ريا و «شجَرأه مَنقُولٌ مِنَ 


اسحها لا قسماً متها لعدم صحة إضافة المقدار إليه. فلا يقال؛ : مقدار عشرةء كما يقال: : مقدار 
شير إسقاطي » ؛ أي فالمراد بالمقدار ما يقدر به غيره كالرطل للزيت .ى,» مثلاً. وأما العدد فهو نفس 
المعدود, إذ العشرة 5 هي نفس الرجال. ٠‏ وعلى هذا فيعطف قول. والأعداد عن المقادير لا على 
الممسوحات. 

قوله: بم فسرم أي بلا خلاف وإتما عمل المفسر بالفتج مع موده لشييه ؛ اسم الفاعل فى 
الاسمية. وطلب معموله في المعنى, ١‏ وجوه ما به تمام الاسم وهو التنوين والنون فعشرون درم 
شبيه بضاربين زيدا ورطل زيتاً. بضارب زيداً. ٠‏ دوقيل لشبهه بأفعل من ورجحه المصرح 

قوله: (لبيان ما تعلق به العامل الخ صمع في أ امهم ب هو التي بل ات مقدرة ا 
مر عن ابن الحاجب» فالتقسيم المار إنما هو بحسب الظامر 

قوله: «من فاعل أو ان اه ااه ملسا تتضي أن تيز انسة لانتل عن 
غيرهما. ٠‏ وسيأني ما في أفعل التفضيا أل؛ ثم أنه قد يكونا غير محول أصلا كمبيز التسجب في : 2 
دره فارساًء وتحوهء بناء على أنه من تمييز النسبة . ٠‏ وككرم زيد رجلا أو ضيفاًء إن كان هو اليف 
فإنه غير محوّل عن شىء. دا صصح تحويله عن الفاعل بتقدير أن الأصل كرصت رجولة ويرك 
جا ل هذا المصدد ين اتيز فلن كان الضيف غير زيد كان سمو , الفاعلء ومته امتلة 
الإناء ماءء بناك عل أ سل عن الفاعل لاد من صحة كرنه فاع قعل الكو ل 
الاكتفاء بصحة كونه فا علا ولو للازم المذكور وهو التحفيق. فمحوّل عن الفاعل . والأصل مذ 
الماء الإناى والضابط أنه متى كان المنسوب إليه الحكم ظاهرأ نفس التمييز في المعنىء كان غير 
محول أصلاً كنعم رجلا زيدء وما أحسن زيداً رجلا. فإن كان في المعنى فاعلاً في الأول. 
1 ومفعولاً في الثانى بخلاف: : ما أحسن زيداً أدبا فإنه محوّل عن المفعول أي ما أ حسن أدب زيد 


ا لأنه غير المنسوب إليه الحسن في المعنى, فتدبر ‏ 


قوله: (فحو 08 بيك نفساً) أي ونحو: 227 من طب زيد نفساً وزيد طيب تفساء فهو 
ذل من قعل المصدر أوالوصق؛ والأصل يت مر ن طيب نفس زيدء وزيد طيبة نفسه. 
فالنسية لعميزة لا يلزم كونها في , جملة بل ل. تكلون في غيرها كما مثل . 

قوله: 0ن 18 أي في أنه محؤل عن الفأعل إذ الأصل 1 صل :. اشتعل شيب الرأس. 
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التففول» اضر رشك شير الأزفي» كيين انفسا» الفايل الذي تعلق ب الففل» نتن 
اشسرأ» يمنفرن الذي تعلق به لفل 0 
وَالنَاصِبٌ لَهُ في هذا انوع هْوَ الْعَامِلُ الذي قَبْلَهُ . 
04 وَيَعْدَ ذِي رَشِيْهِهًا أَجَرُرْهُ إِذا أَصَفْمَها همد جئطة غِذَاا 
وَالمَضْبُ بَعْدَمَا أَضِيف رَجَبَا إن كَانَ مِثْلَ هيل؛ الْأَرْض ذَهَبا» 


َ ذِكرْه فى البَيْتِ مِنّ المُقَدّرَات - وَهُوَ ما دَنَّ على مَسَاحقَ أو 


فحوّل الإسناد عن المضاف إلى المضاف إليه وهو الرأس فارتفع بدله؛ وحصل في الإسناد إليه 
إبهام فجيء بذلك المضاف الذي كان فاعلاً» وجعل تمييزاً لأن التفصيل بعد الإجمال أوقع في 
النفس» وكذا يقال في الباقي ٠‏ وقد شبه سريان الشيب في جميع الرأس باشتعال النار في الحطب 
بجامع العموم أو البياض أو استعقاب الفناء في كلء فاشتعل إستعارة تبعية لمعنى امتلأ» أو شبه 
الشيب بالثار استعارة بالكناية» واشتعل تخييل؛ والجامع ما مر 0 

قوله: زم العامل الذي قبله) أي من فعل أو شبهه كما مر مثل . وقيل: الناصب له نفس 
الجملة» ولذلك يسمى العمييز المتتصب عن تمام الكلام أي عن تمام الجملة» لأنها هي الناصبة 
ل واخاره ابن عصفور وقد مر صحة حمل المتن على الملهمن , 

قوله : (بعد ذي) أي المقدرات ونحوها أي مما يشبهها كيلاً أو وزئاً أو مساحة. وقولة: إذا 
أضفتهاأي إلى التمييز بقرينة إلبيت بعد لأنه تقييد لهذاء أي فتمييز المقدرات إذا أضيفت له جر» أو 

قوله :. (كمد حنطة) مبتدأ» وغذا خبر كما في المكودي»؛ أو الخبر:محذوف أي عندي وغذا 
بدل أو حال والكاف جارة للجملة لقصد لقظها.: 00 ١‏ 

قوله: (إن كان مثل الخ) إسم كأن ضمير يعود على ما الموصولة أو على المضاف المفهوم 
من أضيف» ومثل خبرها أي إن كان المقدار الذي أضيف مثل المضاف في : ملء الأرض ذهباً» 
في أنه مضاف لغير التمييزء وجب النصب بعدة؛ هذا ما يفيده حل الشارح. وقال الأشموني 
والمرادي: إن كان أي المضاف مثل ملء الخ أي في أنه لا يصح إغناؤه عن المضاف إليهء ومثله 
قدر راحة سحاباً إذ لا يقال: ملء ذهب ولا قدر سحاب» فإن صح إغتاء الخضاف عن المضاف 
إليه جاز النضب وانجر بالإضافة بعد حذف المضاف إليه الأزل كأشجع الناس رجلاً وأشجع رجل ١‏ 
هه بن الذي يقني عن المضاف إلي في أشجع انان الخ ليس هل يش لي بي وباي 
يستفاد من الهمع» لأنة الذي ينمل في محله فالأؤلى على هذا أت يعود اسم كان إلى التمييز المعلوم 
من ال قام » أي إن كان التمييز مثل ملء الخ ؛ فى أنه لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه وجب نصبه» 
وينبغى أن 'يراد بقوله : بعد ما أضيف أي لغير التمييز ما يعم المقدرات وغيرهاً ليكوة للتقييد بقوله : 
إن كان الخ . اد 3 


ا مها 000" 5 
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كيل أو وَرْنِ - فَبجوز ز جر الم بَغدَ هاو بالإضاقة إن لم يُضف إلى يرو نحو : اعِدْدِي شِيِد 
أرْضِ» عَفي ب َمَنُوا عَسَلٍ وَتَرِه. 

أت الال على بداو إلى تي اشير وت لضب قير تسو : الما في السَّماءِ 
قَذْرُ رَاحَةٍ سَحَاباًك وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالى : : فلن يُقْبَلَ من أَحَدِمِمْ مل الأرض ذُّهباًك [آل عمران: 
5١‏ 


وما م تَمْييرُ العَدَّدِ د فسني حْكُمهُ في باب العَدد. 


للد امِل التفى أَنْصِبَنْ بأَنْعَلا مُمُضَلا: : ك هأنتَ أَعْلَى منزله 
الت لاقع بد أفْعلٍ التضيا : إذ كا الا في المغى وَجَبَ تبك وإ لم يكن كيان 


مويء 


وَجَبَ جره بالإضَائة. 

ا م ف قايل في الننى: أذ تلع جنل تابلايفة جنل ألثل طلم ل يوي" 
0120 

فائدة: : إذ محترزه وهو ما يغني عن ن العضاف إليه لا يكون في المقدرات وشيهها فلا ا 
لإخراجه منها. :فا ما يجب فيه انب لإضروى زر ولا تيه لا سج 
فارسل وويحه رجلا كما في الهمع كن بره على هذا أن التمييز ليس للمضاف الذي هو ور 


وويح» لاف ليه وهو امير على ما ساني فالأوجه ج أن وجوب التصب فيه ل ليس لما ذكر 
بل لعدم تأتّي إضافة المميز إليه فتأمل . 


قوله: (فيجوز جر التمييز الخ) ظاهره كالمتن أنه يسمى تمييزاً عند جره. وقال ابن هشام _ 
بخلاقه وإنما يجوز الجر إذا أريد بالشبر ونحوه ئة نفس الشنيء المقدر من البر دلأرض ملا ٠‏ فإن 
أنيد به لآل التي يقدر بها وجب الجر لعن هذا لين سبي اس لأنه على معنى اللام لامن 
دلذا لم يتعرض له المصنف والشارح . 


قوله: (فإن أضيف الدال المقدار) قيد به لأن الكلا المقدرات وإن كان غيرها 
6 في 


كذلك» ولذا أطلقه المرادي والأشموني. لكن الشار جعل قوله: إن كان إا< » لبيان الواقع وبيان 
2 ع6 
المراد من أضيف لا للاحتراز كما مرء فلا يضره التق بي" 


قوله: دجب نصب التميز) أي بالنسبة إلى عدم الإضافة فلا ناي جواز جره بمن أخذاً مما 


قوله: : «والفاعل المعنى) مفعول لأنصين قدمه مع تأكيده بالنون للضرورة. ٠‏ والمعنى نصب 
بنزع الخافض كما في الستدوبي: أو هو و مفعول ٠‏ للفاعل إما منصوب أو مجرور بإضافته !1 إليه من 
إضافة الوصف لمعموله. أي الفاعل الذي فعل المعنى أي قام به لأن فاعل العلو مثلاً في الحقيقة 
أي القائم به العلو هو المنزل. 
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نَحْوَ: «أنتَ أَغْلى متلا وَأكْر مَالآ» د ممئزلأ» وَمَالأَه يَجِبُ تَصْبْهُما؛ إذ يَضْحّ جَعْلّْهُمَا فاعِلَيْنٍ 
فد جل أفعل لصيل فغلا؛ تَقُولُ : : أنَتَ عَلا مَمْزِلّكَ) وَعَقْرَ مَالْكَ ‏ 
ها ما ليس فصل في المغتى اذ أل تَخْلء وَهِئِدٌ أَفَضَلُ آمْرَا رَأَو) فَيَحِبُ جَرٌهُ 
بالإضَائَة» إلا إِذا أُضِيفت مَفْعَلُ» إلى غَيْرِهِ؛ فَإِنْهُ يُنْصَبٍ جينيذء نخو: «أنْتَ مضل النّاس 
رَجُلاه . 
99" وَبَعَْدَ كل ما أُقعفَى تَعَجُّبا مَيْنْ كع مأَكْرمْ بأبي بَكْرٍ أبن 
2001117 نَخو: : هما أَخْسن ريد رجلا وأكْرِم بأبي بكر 


قوله: (إِذ يضح جملهما فاعلين الخ) ظاهره كالمتن ٠‏ . إن هذا التمييز محوّل عن الفاعل 
الاصطلاحي كما ذهب إليه بعضي) در يويده حصصره فيما مر تمييز الدسبة في الفاعل والمفعول؛ وفيه 
أنه يفوت التفضيل !! لمستفاد من أفعل» و إل تبن العرب فعا يؤدي معناء حتى يوضع مك . ولذا 
حقق ابن :شام أنه حول عن مبت! مضاف . . والأصل منزلك أعلى فجعل 1م | نسار 


د: علا غلواً زائدء وكثر كثرة زائدة» فلا يفوت ل 
سار د لا يجب بقاؤه في فى الفعل المو وضوع مكان أفعل في غير هذا الباب فكذا فيه » فتدير. 


قوله: (ومثال ما ليس بفاعل الخ) ضابطه أن يكون أ أفعل بعضاً من جنس التمييز بأن يصح 
وضع لفظ بعض مكانه فتقول في مثاله ٠‏ زيل بعض الرجال وهند بعض النساء» فيجب فيا ل 
لوجوب إضافة أفعل لما هو بعضه وإنما تصج ' : في أكرم اناس رجلا مع أنه بعضه لتعفر قا 
أفعل مرتين فالمحاصل أن تمبيز أفعل ينصب في صورتين ويجر في صورة : 


قوله: (وبعد كل الخ) قيل لا فائدة في هذا البيت إذ الاتيان بالتمييز جائز بعد التعجب و غيره 
فلا خصوصية له؛ وأجيب بأن المراد بقوله: “ميز أي بالتصب وجوباً كما يشعر به المثال فيمتنع جره 
بالإضافة . 


قوله: (ما دل على تعجب) أي بالوضع وهو مأ أفعله وأفعل به أو أو بالعرض نحو: لله دره 
فارساء وما بعده. ١‏ ولعميز في كل ذلك من تيز السبة كما قل يي برسي امم كي 
التسهيل أن التمييز في نحو : اكيم د قار لا يكون من تبي الشسبة إلا ذا علم مرجع القع ان 
وى فاوس] ويا له رجلاء وحسبك به ناصراً وبثه درك علما, أو كان بدل :الضمير ظاهراً كلله در 
زيد رجلاء فإن جهل المرجع كان من تمييز ' ند لأن انتقار الضمير المبهم إلى بيات عينه أشد من 
افتقاره لبيان نسبة التعجب إللهء والضمير المعلوم بالعكس» 1ه وهو في الزضي أيضاً» ثم قال ما 
ا فيد السبة قد يكون نفس المتسوب إليه كهفه الأثلة» إذ الممنى | : لله در رجل هو زيد 


3 
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أب ولله درك عَالِماَء وَحَسْبُكَ بِرَيْدٍ رَجُلاَ وَكَفَى به عَالِماه . 


19] وَيَاجَارَتَامَا نت جَارَهُ 


دق الحياة 


التّمييز بِمِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ فاعِلاً في المَغْتىء ولا مُمَيْراً لِعَدَدِ؛ِ قَتَقُولُ: «عِنْدِي 


3 


يَجَورَ جر 


وكفى رجل هو زيد الخ. وهو في ذلك غير محول كما مرء وقد يكون متعلقه كما في طبت علماً | 
ها والظاهر جريان هذا التفصيل في ضمير ما أفعله وأفعل به وأما الضمير في: نعم وبئس فقال 
الرضي وغيره من تمييز المفرد وإن علم مرجعه لأنه لا يعود إلا على التمييز» ونقل عن المصنف 
أنه من تمييز الجملة ومثله: رَُّهُ رجلاً. وأما تمييز كم فمن تميبز العدد لأنها كناية عنه. 
درل درك عالما) الدر بفتح الدال اللبن. فيحتمل أنه كناية عن فعل الممدوح أو يراد به 

لبن ارتضاعه أي ما أعجب هذا اللبن الذي نشأ به مثل هذا المولود الكامل في هذه الصفة. وعلى 
كلّ فإضافته لله للتعظيم لأنه منشئ العجائب. 

قوله: (يا جارتا) مضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفاً كيا غلامآء وما للاستفهام التعظيمي مبتدأء 
وأنت خبره» وجارة تمييز للنسبة لأن الضمير معلوم المرجع بالخطاب؛ أي لبيان جنس ما وقع عليه 
التعجب وهو الجوار. 

قوله: (إن شثت) أشار به إلى جواز الجر لا أنه واجب. وقوله غير ذي العدد أي الصريح فلا 
ينافي أن تمييز كم يجر بمن وهو من.ذي العدد لأنها غير صريحة فيه. 

قوله : (والفاعل) بالجر عطف على ذي أي وغير الفاعل» والمعنى منصوب أو مجرور على 
ما مر. 

قوله: (إن لم يكن فاعلاً) أي محولاً عنه فالشرط عدم تحويله عن الفاعل الاصطلاحي» ومنه 
أفعل التفضيل على ما مر. وكذا عن المفعول لأن المحول عنهما مفسر للنسبة أو لذات مقدرة على 
ما مر فلا يصلح للحمل على المذكور قبله. وذلك شرط في مجرور من البيانية» وكذا التمييز في : 
عشرون رجلا لا يصلح للحمل. لأنه مفرد» وما قبله متعدد فامتنعت من في هذه الثلاثة بخلاف 
غيرها من تمييز المفرد غير العدد وتمييز النسبة غير المحول أصلاء وإن كان فاعلا أو مفعولا في 
المعنى كللّه درك فارساًء وأبرحت جاراً وما أحسن زيداً رجلاً فيجوز جره بمن وإن كان في الأولين 
فاعلاً في المعنى لأن مدلول الظاهر والضمير شيء واحد إذ المعنى: عظمت فارساً وعظمت جاراء 
وفي الثالث مفعولاً معئى لكنه غير محول لأنه عين ما قبله ومن الجر قوله: 


ياسيِّدَاماَتمِنْسَيدٍ مُوَطَاْلأَكَنَافٍ رحب الذَّرعُ 


وكذ! يجر فى: نعم رجلاً زيدء لأنه غير محول كما مر كقوله: 


قَيِعْمَ المَرءُ مِنْ رَجْلٍ تَهَامِي 
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عه 


شِبْرٌ من أزضء وَفَفِيرٌ مِنْ بُرُ وَمَنْوَانِ مِنْ عَْسَلٍ وَثَمْرِءِ وعْرَسْتٌ الأَرض مِنْ شَجَر» وَل 
تَقُولٌ: «طَابَ رَيْدٌ مِنْ تفْس» وَلا «عندي عِشْرُونَ مِنْ دِزهم». 
7 وَعَامِلَ التَمْيِيزٍ َدْمْ مُطْلَقَا وَالْفِعْلُ دُو المََضْرِيفٍ نَزْراً سُبقًا 

مَلْهَبُ سيبويه ‏ رَحِمَهُ اللهُ! ‏ أَنهُ لا يَجُورُ تقْدِيمْ النّمِيزِ عَلَى عَامِلِء سَوَاءُ كَانَ مُتَصَرْفا أو 
غَيْرَ مُتَصَرَفٍ ؛ قلا تَقُولٌ: «نَفْساً طاب زَيْدا ولا (عِئدي دِرْماً عِشْرُونَ. 

وَأَجَارٌ الكسَائيُ» وَالمازِنِيُ وَالمْبَوَكُ تَقْدِيمَه عَلَى عَامِلِهِ المُتَصَرْفٍ؛ كَتَقُولُ: «تَفْساً طَابَ 
َيْدّء وَشَْياً اشْمَعَلَ رَأَسِي)»» وَمِْهُ قَوْلّهِ: 
51 أَنَهْجُرُ لَيْلَى بِالْفِرَاقٍ حَبِيبَّهًاة وَمَاكَانَ نفس بِالْفِرَاقٍ نَطِيتُْ 


وقوله : 


١73‏ ضَيفْتُ حَزْبِيَ فِي إِنْعَادِي الأمَلا ‏ وَمَا أَرْعَوَيْتُء وَعَنِاً َأسِيَ أشْتَعلا 
وَوَافَهُمُ المُصَنّف في غَيْرٍ هاذا الكتاب عَلَى ذَلِكَء وَجَعْلَهُ في هذا الكتاب قُليلا. 
قَإِنْ كَانَ إلعَايل غَيْرَ مُتَصَرْفٍِء فَقَذْ مََعُوا النَّقْدِيمَ: سَوَاء كَانَ فِغْلاً» نَحْوَ: «مَا أَحْسَنَ زيداً 
رجلا أو غَيْرَهُ نَخْوّ: «عندي عشرون درهماً». 
ِرَيْدٍ رَجُلاه قلا يَجُوزُ تَقْدِيمُ «رَجْلاً» عَلَى ١كَفَى)‏ وَإِنْ كَانَ فِغْلاً متَصَرفاً؛ أنه بِمَغتى فِعْل غَيْرٍ 
مُتَصَرّفٍِء وَهْوَ فِعْلَ التّعَجْبٍ؛ فَمَْتى قَوْلِكَ : «كَفَى يِرَيْدٍ رَجُلاه مَا أَكْفَاهُ وَجُلاً. 


قوله: (غرست الأرض الخ) مثال غير صحيح لأنه محول عن المفعول. وقد سمعت ما فيه. 
قوله: (سبقا) ماض مجهول ونائب فاعله يعود للفعلء ونزراً صفة مصدر محذوف أي سبق 
سبقاً نزراً لا حال من ضمير سبق كما قيل لأن القصد إسناد القلة للسبق لا للفعل المتصرف . 
قوله: (لا يجوز تقديم التمييز) أي لأنه كالنعت في الإيضاح فلا يتقدم مثله. 
قوله : (ووافقهم المصنف) أي قياساً على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف وتمسكاً 
بما سمع منه كقوله: 
أتفْساًتَط تَطِيبٌ بِنَيْلٍ المُتم وَدَاعِي المَنُونٍ يُتَادِي جَهَارا 
وليس من التقديم قوله: 
إِذّا المَرُْ عَيْداً قر بِالعَيْش مُثْرِيًا وَلْمْ يُعْنَ بِالإِخْسَانٍ كَانَ مُذَّمَمَا 


لأن المرء فاعل بمحذوف يفسره قرٌ والمحذوف هو العامل في التمييز والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
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خَرُوفٌ الْجَر 
ةك اك خَُرُوفٌ لق وَهىّ: مِن» إلى حَنَّيَ؛ خلاء حَاشَاء عَذَاء في؛ عَنْء ا 
مُذْء من رب اللأم 0 ا وناك وَلْكَافُ وَألْبَاء وَلَمَلّ 


هذه الحُرُوفٌ العِشْرُونَ ُلّْها مُخْقَصَّدٌ بالأَسْمَاءء وَمِيَ تَعْمَلُ فِيها الْجَنٌ وَتَقَدّمَ الكَلامُ عَلَى 
«خلاء وَحَاشَاء وَعَذَاا في الاسْيَئناءء وَكَلَّ مَنْ ذَكَرَ كَيْ» وَلَعَلّه وَمْتَى) فِي روف الججر. 
أَحَدُهُمًا: إذا مَخَلَتْ عَلَى «م01 الاسْيفْهايئة: تَحْوَ: كَيْمَة؟) أَيْ: لِمَذ؟ 1 هما» اسْتَفْهَامِيةُ 
مَجَرُورَةٌ ب هكن». وَحُذَِتْ ألِفُهَا ِدُحُولٍ حَرْفٍ الجر عَلَيْهاء وَجِيء بالهاءِ للسّكتٍ. 
الثّانِي: قَرْلْكٌ: «اجِنْتٌ كَيْ كرمع دَيْدأه و مأك رِم1: : فِعُلُ مُضَارعٌ مَنْصوبٌ ب هأنْ» بَعْدَ 


خزوف الجر 
سميت بذلك لأنها تعمل الجرء كما قيل حروف النصب والجزم لذلك. أو لأنها تجر معاني 
الأفعال إلى الأسماء أي تضيفها وتوصلها إليها ومن ثم سماها الكوفيون حروف الإضافة. ولا يرد 
خلا وعدا في الاستثناء من حيث إنهنما للإخراج لا للتوصيل لأن المراد أنها تربط معنى الفعل 
الاسم على يقتضيه الحرف من ثبوت أو نفيء' والمراد بالجر على هذا معناه المصدري» وعلى 
لأول الإعراب الممخصوصء وقدمها على الإضافة لأنها تقدر بالحرف دون العكس . ولما قيل إن 
الجر في الإمافة بالحرف المقدر. 
قوله: (هاك) اسم فعل بمعنى خذ. وحروف مفعوئه» والكاف حرف خطاب تتصترف تصرف 
الكاف الاسمية من تذكير وغيره كالكاف في رويدك وذلك وإياك وأرأيتك , بمعتى أخبرتي» وقد تبدل 
في هاك همزة متصرفة كذلك فيقال هاء هاؤم الخ. 
قوله: (في موضعين) زيد عليهما ثالث وهو ما المصدرية وصلتها كقوله: 
إذا الت لَمْ تنفغ فَضرّفَإِنُمَا يُرجى القّتى كَيْمَا يَضْرُ يَئفَمُ ' 
أي للضر والنفع لمن يستحقهما قاله الأخفش. وقيل: ما كافة لكي عن العمل كما تكف 


قوله: (ما الاستفهامية) أي المستفهم بها عن العلة. 
قوله: (وجيء بالهاء) أي وقفاً لتحفظ الفتحة الدالة على الألف وكذا يفعل بها مع سائر 
حروف الجر كما سيأتي في قوله: 


وَمَا فِي الَاسْتُِهَام إِنْ جرّتْ حَُذِف أَيِمُهَا وَأَوْلِهَا الها إن تَقِفْ 
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«كيْا و دأَنْ) وَالفِعْلُ مُقَدَّرَانٍ بِمَضْدَرٍ مَجْرُورٍ ب لكي وَالتَقُدِيدُ: ب جِنتُ كَيْ إكْرّام ريد أَيْ 
لإكُرَام زَيْدِ م 
وَأَمَا «لَعَلّ) فَالْجَرُ بهَا لَعَهُ عْقَيْلِ وَمِنْهُ قَولُهُ: 
0] لْعَلَ أبي الْمِفُْوَارٍ مِنْك قَرِيِبُ 
وَقولَةُ:' 
0/3 لَعَلُ الله نَضَلَكُمْ عَلَيْئَا بَشَيْءٍ أَنَّ أَفَكُم شَرِيمْ 
ف «أبي المِغْوَارِ) والاسم الكَريمُ : مَبْئَدآنِ وَ «قَريِبٌق و «فَضَلَكُي) خَبَرَانِه وَ وَلَعَلّ» 
حَوْفٌ جر رَائِدٌ دَحَلَ عَلَى المُبْتَدَإِ؛ فَهُوَ كَالْيَاءِ ءِ في ابِحَسْبِكٌ دِرْهم). 
وَكَذْ رُوِيَ عَلَى لْعَةِ ةِ هاؤلاء في لامها الأَخِيرَةٍ الْكَسْرْ الملغ رَرُوِيَ أَئْضاً حَدْفٌ اللآم 
الأولى ؛ عقُولٌ: عَل؛ بد بُح اللآم وَكَسْرِهًا. 


قوله: (بأن مضمرة) اعلم أن كي إن ذكرت أن يعدها كانت جارة بمعنى اللام قطعاًء أو 
ذكرت اللام قبلها كانت مصدرية ناصبة بنفسها قطعاًء وإن خلت عنهما كمثاله احتملت الجارة 
بتقدير أن بعدهاء والمصدرية بتقدير اللإم قبلهاء والثاني أولى لأن ظهور أن معها ضرورة» وظهور 
اللام كثير فالأولى الحمل عليه وإن قرنت بهماء فالأرجح كونها جارة مؤكدة للام فما جرى عليه 
الشرح احتمال مرجوح. 

قوله : (عقيل) بالتصغير وكذا هذيل الآني. 

قوله : (أبي المغوار) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة كتية زُجْلء ويروى: أبا على عملها 
عمل كانء وأول البيت: 

َقُلْتُ اذم أُخْرَى رَافُ الضّوتَ جَهرَةٌ 

لعل الخ. 

قوله: (شريم) بالشين المعجمة أي مشرومة» أي مفضاة. 

قوله : (مبتدآن) .أي ورفعهما محلي أو مقدر للجار الشييه بالزائد على ما مر. 

قوله: (حرف جر زائد) صوابه شبيه بالزائد. ومثلها لولا ورب» لأن الزائد لا يفيد شيئاً غير 
التوكيد. وهذه تفيد الترجي والامتناع والتقليل. ٠‏ وإنما أشبهت الزائد في أنها لا تتعلق بشيء كما في 
المغني» وكذا أحرف الاستثناء ء في قول مرء ولا زائد على ذلك. فقوله: : كالباء الخ, أي في عدم 
التعلق فقط لا من كل وجه. 
قوله: (وروي أيضاً حذف اللام الخ): ولايجوز الجر في غير هذه الأربعة من لغات لعل» 
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وََمّا هم متى» قَالْجَرُ ها لََهُ هُذَيْلِ وَمِنْ كَلامِهمْ: «أَخْرَجَهًا مَتَى كموق يُرِيدونٌ ١مِنْ‏ كُمّها 
وَمِنْهُ قَولهُ: 


[154] شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَخْرٍ ثم تَرَمْعَتْ مَعَى لجح خُضرء لَْهُنْ نَهِيجُ 

وَسَيَأتِي الكلامُ عَلَى بق العِشْرِينَ عِنْدَ كلام المُصَكْفٍ عَلَيِهَا. 

وَلَمْ يَعْدّ المُصَئّفُ فِي هلذا الكتّاب «لَوْلاه مِنْ خُرُوفٍ الجَرّء وَذَكَرَهَا في غَيْرِهِ. 

وَمَذْهَبُ سيبويه أَنّها مِنْ روف الجر لكِن لا نَجُرُ إلا المُضْمَرٌ؛ فْتَقُولُ: «لزلاي»ء 
وَلَوْلاكَ وَلَوْلاه فاليا وَالكَافُ» وَالهَاهُ ‏ عِنْدَ سيبويه ‏ مَجِرُورَاتٌ ب مزلا 

وَرَعَمَ لمش أنّْهَا في مَوْضِعِ رَفعِ بالانيداء»ء وَوْضِعَ ضَمِيرُ الجر مَوْضِعَ ضَميرٍ الرفع ؛ 
لم تَعْمَلْ «لَوْلاه فيها شَيْئَاء كُمَا لا تَعْمَلُ في الظاجِرِ ‏ نَخْوَ: «لْلا رَيْدٌ لأتبئْكَ1 . 

وَرَعَمَ المبَرُْ أن هذا العُركِيبَ ‏ أي رلك و وَنَْرَهُ ‏ لَمْ يرد من لِسَانٍ العرَبِء وَمُوَ 
مَحُْوجٌ بوت ذَلِكَ عَنْهُمْ كَقَوْلِِ : 


قوله: (يريدون من كمه)أي فهي عندهم بمعنى من الابتدائية . 

قوله: (شربن الخ)ضمنه معنى روين فعداه بالباء أو هي بمعنى من التبعيضية» واللّْجج جمع 
لجة بالضم وهي معظم الماء. ونئيج بنون فهمزة فياء فجيم كصهيل أي صوت عال وجملة لهن 
نئيج حال من نون شرين العائدة للسحاب» لزعم العرب والحكماء أنها تدنو من البحر الملح في 
أماكن مخصوصة. فتمتد منها خراطيم عظيمة كخراطيم الإبل فتشرب من مائه بصوت مزعج» ثم 
تضعد في الجو فيلطف ذلك الماء ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودها في الهواء» ثم تمطره 
حيث شاء الله تعالى . 

قوله: (ولم يعد المصنف لولا)كذا لم يعدها التنبيه وهمزة الاستفهام إذا عوضتا عن باء 
القسم فإنه يقال لله بالمد مع وصل الهمزة» وها ألله لأفعلن بقطع"همزة ألله ووصلها مدا وقصراًء 
وأضعفها القطع مع القصر بل أنكرها ابن هشام. ويقال ألله بالقطع والقصر بلا تعويض شيء عن 
الباء لما في التسهيل أن الجر بالباء المعوض: عنها لا بهما خلافاً للأخفش. ومن وافقه لكن يؤيد 
الأخفش أن الجر بواو القسم وتائه مع أن الواؤ عوض من الباءء والتاء عوض من الواو. 

قوله: (إنها من حروف الجر)أي الشبيهة بالزائدة فلا تتعلق بشيء كرب ولعل الجارة» كما 
مر ١‏ 

قوله: (مجرورة بلولا)أي مع كونها في محل رفع بالابتداء؛ والخبر محذوف فلها محلان 
على رأي سيبويه؛ فإن عطف عليها ظاهر تعين رفعه على محل الابتداء إجماعاًء لأنها لا تجر 
الظاهر. فقوله: وزعم الأخفش أنها في محل رفع أي فقط . 

قوله: (ووضع ضمير الجر الخ)أي كما عكسوا في قولهم: ما أنا كأنت ولا أنت كأناء ولا 
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0 أَُنُطْمِعٌ فِيئًامَنْ أَرَاقَ دِمَاءَنَا وَلْولاكَ لَمْ يَعْرِضٍ لأحْسَايئًا حَسَنئْ 


وَقَوْلِهِ : 
٠ ١[‏ وَكَمْ مَوْطِنِ لَوْلايَ طِحْتٌ كَمَا هَوَ بِأَجْرَامِهِ مِنْ كُنْةِ الئّيق مُنْهَرِي 
لت رأخصض: مُئذ؛ مذ وَعَتَّى وَالْكَافَء وَالْوَاقِ َب وَالمًا 
0 انس بنذ وئئة وَفْتَأ وَبِيْتَ ‏ مُتكراء رَالتَاءللي وَرَتَ 


4- وْمَا رَوَوَا مِنْ نحو «رْبَّدُ فُنَى') نَرْرْء كَذَا كهاف وَنْجْرْهُ أتَى 
مِنْ خرُوفٍ ابر مَا لا يَجْدْ إلا الظّاهِرَ وَهِيَ هذه السّبْعَةُ المَذكُورَ هُ فِي البَيْتٍِ الأَوّلٍ؛ قلا 
تَقُولُ «مُنْذُهُ؛ وَلا مُنْهُ وَكَذَا البَاتِي - 
وَلا نَجْرُ امُئذُء وَمُذ مِنَ الأَسْمَاءِ الظَاهِرَةٍ إل أَسْمَاء الَّمَانِء فَإِنْ كَانَ الرّمَاكُ حاضراً 
كانت بِمَعْنَى «فِي1 نَحُوَ: لما رَأَْنُهُ مُنْذُ يَزِمئَاه أَيْ : فِي يَوْمِنَاء وَإِنْ كَانَ الرَّمَانُ مَاضِياً كانت 


يرد أن النيابة إنما عهدت في الضمائر المنفصلة لوجودها في المتصلة أيضاً في: عساك وعساهء 
على قول تقدم في باب أن وهذا الوضع غير لازم عند سيبويه وإن كان الضمير مبتدأ لأن معنى كون 
الهاء ونحوها ليست من ضمائر الرفع أنها لا تكون في محل رفع فقط فلا ينافي أنها تكون في محل 
رفع وجر. .كعجبت من ضربك زيداً. 

قوله: : (أتطمع) بالضم من الإطماع والأحساب جمع حسب وهو ما يعد من المآثر؛ وحسن 
هو ابن الإمام علي سبط الرسول كل والبيت تحريض لمعاوية على قتاله: 

قوله: (وكم موطن الخ) كم خبرية بمعنى كثير» ظرف لطحتء أو مبتدأ خبره جملة لولاي 
طبحت أي طحت فيه بكسر الطاء وضمها من طاح يطوح ويطيح أي هلكء وتاؤه للخطاب» وما 
مصدرية ؤهوى أي سقطء وفاعله منهوي أي ساقط؛ والإجرام جمع جرم أي جثة؛ والقنة بضم 
القاف وشد النون أعلى الءجبل كالقلة وزئاً ومعِنّى» وكذا النيق بكسر النون وسكون التحتية آخره 
قاف من إضافة المسمى إلى الاسم. 

قوله: (بالظاهر اخصص) الباء داخلة على المقصور عليه عكس قوله الآنتي: واخصص بمذ 
الخ وكذا يختص به كي ولعل ومتى فالجملة عشرة لا تجر الضمير تلضعف كل منها باختصاصه 
بقبيل كالوقت أو المنكر أو الآخر والمتصل به أو بكونه عوضاً من باء القسم لا أصلاً فيهء أو بغرابة 
الجر بهء أو بتأديته إلى اجتماع مثلين في نحو كك. فطرد المنع» وما عداها يجرهما. 

قوله: (والتاء لله ورب) بفتح الراء يوهم التسوية بينهما مع أنها قليلة مع رب إلا أن تؤخذ 
القلة من تأخيرها عن الجلالة . 


قوله: (إلا أسماء الزمان) أي لأنهما إذا كانا اسمين يكون مدلولهما الزمان فخصا به حرقين 
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بِمَعْنَى ديق نَحوَ: اما رَأَبْنهُ مُلْ يوم الجُمُعَوا أَيْ : : مِنْ يوم الجْمْعَةَء وَسَيَذْكُرُ المُصَنْف هنذا في 
آخِرٍ اباب وَهلذا مَعْنَىي قَوْلِهِ : «وَاِخَصْصٌ يِمَذْ وَمُنْذُ وَقتأ. 

58 «حتى» فَسَيَأتى ي الكلامُ عَلَى مَجْرورِهًا عِنْدَ ذِكْرِ المُصَئَفِ لَه وَقَدْ شَذَّ جَوُها لِلصَّمِيرِ» 
كَنَوْلِهِ : 

3 قلا وَاللَه لا يُِلْفِي أَنَاسٌ فَمَى حنَّاكَ يَاأبَنَ أبي زِيَادٍ 

وَلا يَُاسُ عَلَى دَلِكَ خلافا لِيَعْضِهِمْء وَلعَةُ هدَيْلٍ إدَالُ حَانها عَيناء وَقَراً ابن مَسْعُودٍ 
لفْتَربَصُوا بو حتى حِين4 [المؤمنون: ©17. 

وَأَمَا الوَاوُ فَمُخْقصّةٌ بِالقّسَم وَكَذَلِكَ النَّاف وَلا يَجُورُ ذِكْرُ فِغْلٍ القَسَ مَعَهُمًا؛ قلا تَقُولٌ 
أَفيمْ وَاللّه» وَلا اقيم الله . 

ولا تبر الا إلا لَفْظَ «الله»؛ مَتَقُولُ: الله لأفْعَلَنْ) وَقَدْ سمِعَ جَرُها ل هرَبٌ) مُضَافاً إلى 
«الكَخيّةك قَانُوا: : اتَرَبُ الكَعْبّة) وَهنذا مَعْنَى قَوْلِه : «والتَاءُ لله وَرَبّْ» وَسْمِعَ م أيْضاً «تالرخمئن»» 
وَذَّكَرَ الْحَفْافُ في شرج الكتّاب ب أَنْهُمْ قَانُوا ١تَحَيَاتِكَ»‏ وَهذا غَريبٌ . 

وَلا تَجْرٌ هرْبٌ» ِل نَكرَةٌ نَحْوّ: «رَبٌ رَجَلٍ عالم لقيت؛ وهلذا مَعْتَى قَوْلِهِ: «وَبِرْبٌ 


طلباً للمناسبة بين معنييهماء ولا يرد قولهم ما رأيته منذ أن الله خلقه لأن الزمن مقدر فيه» أي منذ 
زمن ن أن الله الخ وأما الداخلة على الفعل» والجملة الاسمية فليست حرف جر بل اسم بمعنى 
الزمن كما سيأتي وشروط الزمان المجرور بهما كونه متعيناً لا مبهماً كمنذ زمن» وماضياً أو خالا لا 
مستقبلاً كمنذ غدء ومتصرفاً لا غيره كمنذ سحر تريد به معيناء وشرط عاملهما كونه ماضياً إما منفياً 
يصح تكرره كما رأيته منذ يوم الجمعة» ؛ أو مثبتاً متطاولاً كسرت مذ يوم الخميس بخلاف: قتلته 
أوما قتلته مذ كذا. فإن قلت: ما قتلت مذ كناء بلا هاءء صح لأن القتل المتعلق بمعين لا يكرر 
بخلاف غيره ما لم يتجوز بالقتل عن الشرب نتدير. ومن أسما ماء الزمان الظروف الاستفهامية كيذ 
كم أو منذ متى أو.مذ أي وقت سرت. 

قوله: (وقد شذ جرها الضمير) قال ابن هشام الخضراوي: : وكذا لا تعطفه أيضاً فهي مختصة 
بالظاهر عاطفة وجارة» وقيل تعطف المضمر كضربتهم حتى إياك. 

قوله: (لا يُلفِي) بضم الياء وكسر الفاء أي لا يجد أناس فتّى حتى يجدوك» فحينئذٍ يجدون 
الفتى . 

قوله: (تجياتك) أي وحياتك فالتاء بدل عن واو القسم. 

قوله: (ولا تجر رب إلا نكرة) أي موصوفة غالباً إن لم تكن.هي وصفاً لا لزوماً خلافاً 
للمبرد كما في التسهيل ولا تتعلق بشىء وإنما تدخل لإفادة التكثير غالباً كحديث: ايا رب كَاسِيَةٍ 

في اليا عَارِية يوم القِامَةه أو التقليل قليلاً كقوله ١ ٠‏ 
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منكرا أَيْ : وَاخْصُصْ يِرْبٌ الدكرَة؛ وَقَذْ شَذَّ جَدُهَا ضَمِيرَ العييقء كَقَْلهِ: 
3 وَاو َأَنْتُ وَشِيكًا صَدْعَ أفظمه وَرْبَهُ عَطِبا أَلْقَذْتُ مِنْ عَطْبهْ 
كَمَا شَّذٌ جَرُ الكافٍ لَه كَقَوْلِه: 


1 على الذَّتَابَاتِ شَمَالا كَقَبا وَأُمَ أَوْمَالٍ كَهَا أَز أَمُرَبا 


وَكَوْلِهِ: 


ألارْبٌ مَوْلودٍ وَلَيْسَ لهأب وذي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبوَانٍ 

فمجرورها إما مبتدأ كما ذكر وخبره في الحديث عارية. وفي.البيت إما جملة ليس له أب 
وواوها زائدة كهي في آية: #وَفُتِحَتْ أَبْوَابْهَاك [الزمر: *50 أو هو محذوف أو ثابت» والواو حالية» 
وذلك المولود هو عيسى: وذي ولد الخ هو آدم عليهما السلام أو مفعولٍ به كمثال الشرح أو من 
باب الاشتغال إن قلت فيه: لقيته بالهاء. واعلم أن كونها حرف جر مذهب البصريين» وذهب 
الكوفيون والأخنفش إلى اسميتهاء وأيده الرضي بأنها مثل كم التكثيرية» وهي اسم اتفاقاً. فكما أن 
معنى : كم رجل عندي كثير من جنس الرجال عندي كذلك معنى رب رجل عندي كثير أو قليل من 
هذا الجنس عندي. وجنح إليه الدماميني قال: وعلة بنائها حينئذ تضمُنها معنى الإنشاء كما قيل في 
كم أو شبهها وضع الخرف في لغة تخفيفهاء وحمل التشديد عليه وعلئ هذا فما بعدها مجرور 
بإضافتها إليهء ومحل العامل لها نفسها مثل كم لا لمنجرورها. وفيها سبع عشرة لغة: ‏ ضم الراء 
وفتحها مع فتح الباء مجردة فن التاء أو معها ساكنة. أو مفتوحة ورب بضمتين» :وكل من هذه 
السبعة إما مع تخفيف الباء أو تشديدها وربّنا بضم ففتح مشدد ورب بضم الراء أو-فتحها مع: إسكان 
ألباء» أفاده الصبان عن الهمع. وفي السجاعي ثمانية عشر منها عشرة هنا» والثمانية: ضم الراء 
وفتحها مع شد الباء وخفتها. وكل من الأزبعة مع ما فقط أو مع.ما ؤالتاء فالتجملة تخمسنة 
وعشرون. 

قوله: (وقد شد جرها ضمير الخيبة) أي شذ قياساً لا استعمالاً لكثرثه» ويلزم هذا الضمير 
الإفراد والتذكير عند البصريين» ويلزم تفسيره باسم مؤخر عنه مطابق للمعنى المراد فهو من تمييز 
المفرد نحو: ربه رجلا أو امرأة أو رجالا أو نساء. 

قوله: (وإ.) اسم فاعل من وهي أي ضعف مجرور برب محذوفة أي ورب واه ورأبت براء 
فهمزة فموحدة أي أصلحت . ووشيكاً أي سريعاً'صفة لمصدر محذوف أي رأبا وشيكاء وهن 
أعظمه مفعول رأيت» وعطباً بكسر الطاء أي مشرفاً على العطب وهر الهلاك بدليل: آنقذت أي 
أبعدته منه . / 
قوله: ١رام‏ أ, عال ألي) صدره. 


خَلَْى الذُنَابَاتِ شِمَالاكَكّبا 
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[04] ولا مَرَى بَسْلا وَلا خحلايلا كه وَلا كَهُن إل حَاظِلا 


وَهذا مَعْتَى قَوْلِو: «رَمَا رَوَوَا البَيتَ؛ أي: وَالَّذِي رُوِيَ مِنْ جَرْ «رْبّ) المُضْمَرَ نَخو: 
«زيه تتى» قلي وَكَدَلِكَ جز كاف الُضمر شر «كهَاه. 


وضمير خلي لحمار وحشي» والذنابات بالذال المعجمة اسم موضعء وشمال ظرف أي 
ناحية شماله ركنا بفتح الكاف والمثلثة أي قريباً منهء والمفعول الثاني لخلي إما شمالاً وكتبًا حال 
أو بالعكس» وأم أوعال اسم موضع مرتفع عطف على الذئابات» أو مبتدأ خبره كها أي كالذنابات»؛ 
وأقرب على الأولي عطف على محل كها وعلى الثاني عطف على الهاء. 


قوله: زو ولا ترى بعلا أي زوجاً ولا حلائلاً أي زوجات . كه أي كالحمار الوحشي» وله 
كهن أي الأتن إلا حاظلاً أي إلا بعلاً مانعاً أنثاه من التزوج بغيره كالعاضل . واعلم أن جر الكاف 
لضمير الغيبة المتصل خاص بالضرورة عند البصريين فيجوز استعماله فيها حتى لنا والكوفيون لا 
يخصونه بهاء وجرها لغيره من الضمائر شاذ نثراً ونظماً كقول الحسن: أنا كك وأنت كيء وقولهم 
ما أنا كانت وما أنت كأنا وما أنا كإياك وما أنت كإياي. 


قوله: (فى الخرىة) متعلق بابتدى وبمن تنازعه الثلاثة قبله فأعمل فيه الأخيرء وحذف من 
غيره ضميره لكونه فضلة. وإعلم أن ما ذكر لهذه الحروف من المعاني المتعددة إن تبادرت كلها من 
الحروف كالابتداء والبيان والتبعيض في" من والاستعانة والمضاحبة والسببية في الباء كإن حقيقة في 
جميعها بطزيق الاشتراك' اللفظي فراراً من التحكم إِدُ-المتبادر علافة الحقيقة» ولا يرد أن المجاز ” 
أولئ من الاشتراك كمأ في جمع 'الجوامع' ؤغيره» لأن محله عند تيقن حقيقة أحد المعانئ» وجهل 
حال الآخر :لا عند تبادر الجمْيّع : وإن لم تتبادر منها كالابتذاء والانتفاء في الباء نحو : شربن بماءغ 
البحرء وأحسن بي فمذفب البصريين منع استعمالها'في ذلك قياس فلا ينوت بعضها عن بعض كما 
لا تنوب حروف النصب والحجزم عن بعضها وما أوهم ذلك فهو إما مؤول بما يقبله الفط من 

تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف كتضمين شرين معنى روين وأحسن معنى لطف أد 
حمل على المجاز كالظرفية المجازية في جذوع النخل لتشيهها بالظرف الحقيقي بجامع التمكن. 
وفي تخبيل وأما من باب نيابة كلمة عن أخرى شذوذاً فالتجوز عندهم في غير الحرف أو فيه مع 
الشذوذء وهذا الثاني محمل الباب كله عند الكوفيين وبعض المتأخرين بلا شذوذ قال في المغني 
وهو أقل تعسفاً. 


قوله: (زإمين ) علامتها صحة حلول بعض مكانها كما قرأ ابن مسعود: 9حَنَّى ثُنقِقُوا مِمًا 
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لابْتدَاء العَايِ: فِي غَيْرِ لمان كثيرأء وَفِي الرّمانٍ ميلا وَرَاِنَهُ. 

مالا للبِيض فَوْلَكَ: «أَحَذْتُ مِنَ الدََاهِم؛ وَِمهُ َْلهُ تَالى: وَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ 
آمَنَا باللوك [البقرة: 4]. 

وَمِكَانُهَا ََِانِ الجئس قَوْلّه تَعَالى : لفَاجْمَبُوا الرّجْسسٌ مِنَّ الأونَانِ4 [الحج: .0 

وَمِتَالَّهَا لابجداء الَايَةٍ في المَكَانٍ تَوْلهِ تعالى: «سْبْحَانَ الَذِي أسْرى بِعَبْدهِ لَبْلا من 
الْمَسْحِدٍ الحَرّام إِلَى الْمَسْحِدٍ الأقصئ» [الإسراء: .1١‏ ا 

وَمتَائّهَا انتدَاِ الَاةٍ في الرْمانٍ قوْلهُ تعالى : «لَمَسْجِدٌ سن عَلَى التقرَى ين أَرلٍ يَْم 
حَقُ أن تَقُومَ فيه» [الشعراء: ]1١8‏ وَقَوْلُ الشّاعِرِ: 1 

3 تُخَيْرْنَ مِنْ أَرْمَانِ يَوْمٍ حَلِيمَةٍ إِلى الْيَرْم كذ جرْنَ كل التجَاربٍ 

ل ا سس 
تُحِيُونَ 4 آل عمران: 47] وعلامة البيائية صحة الإخبار يما بعدها عما قبلها.. والابتدائية أن ينحسن 
في مقابلتها إلى أو ما يفيد فائذتها كأعوذ بالله من الشيطان. فإن معنى أعوذ به ألتجئ إليه منه فالباء 
أفادت الانتهاء» والغالب فيها الابتداء حتى قيل إن سائر معانيها ترجع إليه؛ فكان ينبغي تقديمه. 
والمراد بالغاية المسافة إطلاقاً لاسم الجزء على الكل إذ الغاية هي النهاية وليس لها ابتداء وبهذا 
يظهر معنى قولهم: إلى لانتهاء الغاية . ٠‏ 

قوله: (في غير الزمان) إشارة إلى أن المراد بالأمكنة في المتن ما ليس زمناً فيشمل نحو: مَن 
فلان إلى فلان: إنهُ مِنْ سُلَيِمَاكَ4 [النمل: 10 ويمكن جعل الأشخاص أماكن بالتأويل لملازمة 
المكان لها . 


ا 


قوله: (ومن الئاس من يقول) المتبادر أن من الناس خبر عن من يقول» ولا يظهر له فائدة 
ولذا قال بعضهم: إن من أسم بمعنى بعض مبتدأء ومن يقول خبر وممن صرح بأن التبعيضية اسم 
الإمام الطيبي . وقال السعد بعد كلام قرره: فالوجه أن يجعل مضمون الجار والمجرور مبتدأ 1 هى, 
وما قبل التبعيضية يكون أقل مما بعدها دائماً. فمن يقول أقل من مطلق الناس وهو قبلها تقديراً 
والبيانية بالعكس . فالرجس أكثر من الأوثان: وقد يكون أقل كخاتم من حديد. 

ش قوله: (من أول يوم) إن أريد بالتأسيس البناء فالابتداء ظاهر أو مجرد وضع الأساس فمن 
بمعنى في كما قاله الرضي. قال: وَمِنْ في الظروف كثيراً ما تقع بمغنى في نحو: جكت من قبل 
زيد ومن بعده: لوَمِنْ بَيينَا وتيك حِمَجَابٌ» [فصلت: ١]‏ ه صبان. 

قوله: (تخيرن) ماض مجهول ونون النسوة للسيوفء ويوم حليمة من أيام حروب العرب 
المشهورة» وحليمة بنت الحارث بن أبي شمر ملك غسان» وجه أبوها جيشاً إلى المنذر بن ماء 
. السماء فطيبتهم بطيب من عندها فلما قدموا على المنذر قالوا له: صاحبنا يدين لك ويعطياة 


حاجتك فتباشر هو وأصحابه وغفلوا بعض الغفلة فحمل عليهم الجيشء» وقتلوا المنذر ويقال أنه 
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وَمِكَالُ الرَائِدَةِ: «مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدا وَل ثُرَادُ ‏ عِنْدَ جُمْهُور البَصْربِينَ - إلا شَرْطَيْن: 

أَحَدُهُما: أَنْ يَكُونَ المَجْرُورُ بها ئَكرَةٌ. 

القَائِى : أَنْ يَسْبقَها تَفْيْ أَز شَبْهَهُ وَالمْراذُ بشِبْهِ الفي : النَفِيُء نَحْوّ: «لا نَضْرِبْ مِنْ 
أحداء وَالاسْتِفْهامُ نحو : «هَل جَاءَكَ مِنْ أحَد؟: 

َلا ثرَادُ في الإيجاب» وَل يؤْتَى بها جار ِمَغرة؛ فلا تَقُولُ: «ججاءني مِن رَيْده خلافاً 
اا حَمَشر » وَجَعَلَ مِنْهُ قوله تَعَالى: «يَغْفْرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُويكم» [نوح: 4]. 

َأَجَارٌ الكُوويُونَ زيادتها في الإيجَاب بِشَرْطٍ تنكيرٍ مَجْرِورهاء وَمِئهُ عِندَهُمْ : هقد كان مِنْ 
مَطر) أَيْ قَدْ كَانَ مَطْرٌ. 
اا اميك 
ارتفع في ذلك اليوم من العجاج أي الغبار ما غطى عين الشمسء والتجارب كمساجد جمع تجربة 
كما في المصباح. 

قوله: (إلا بشرطين) بقي ثالث وهو كون مجرورها فاعلاً ك: ما يَتِبِهِمْ من ذكر» [الأنبياء : 
؟] أو مفعولاً كهل تحس منهم من أحدء أو مبتدأ ولو منسوخاً كهل من خالق غير الله وما ظننت 
من رجل قائماء أو مفعولاً مطلقاً على ما قاله ابن هشام نحو: ما فَرَطْنَا فِي الكتاب مِنْ شَيْءِ» 
[الأنعام : مم1 أي من تفريط» فلا تزاد مع غير الأربعة عند الجمهور وفائدتها التتصيص على العموم 
إن لم تختص النكرة بالنفي كما مثل أو تأكيد النص عليه إن اختصت به كما قأم من أحد. ومعنى 
زيااتها أن مدخولها مطلوب للعامل بذونها فهي مقحمة بين الطالب ومطلوبه لا أنها لا تفيد شيئاً إذ 
سقوطها يخل بالمراد منها. 

قوله: (أن يسبقها نفى) فلا تزاد في الإثبات إلا في تمييز كُمْ الخبرية إذا فصل منها بفعل 
متعدٌ نحو: كم تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ» [الدخان: 715] كما نقله السعد عن القوم. 

قوله: (والاستفهام) أي بهل وكذا الهمزة على الأوجه» ولم تسمع مع غيرهما لأنه لا يطلب 
به إلا التصور بخلاف هل فللتصديق» والهمزة له وللتصور. 

قوله: (خلافاً للأحفث ) أي في عدم الشرطين معاً. 

قوله: (يغفر لكم الخ) أجاب عنه الجمهور بأن من فيه تبعيضية لا زائدة فهي » بمعنى بعض »ء 
مفعول به. وذنويكم مضاف إليه ولا ينافيه قوله تعالى: ظإنَّ الله يَغْفِرُ ادنب جوِيعا» [الإسراء: ]١‏ 
لأن هذا لنا معشر الأمة المحمدية والأولى لامة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على أن 
الموجبة الجزئية لا يناقضها إلا السالبة الكلية لا الموجبة. وفي الإتقان عن بعضهم أن يغفر لكم 


ريدو اناسنا 


حيث كانت للمؤمنين تجرد عن من بخلافها للكفار تفرقة بينهما. 


قوله: (قد كان من مطر) أجيب بأنها تبعيضية.كما مر. أو بيانية لمحذوف أي قد كان شيء 
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"١‏ للانتهًا: حَنّىء وَلامٌ» وَإلى» 2 ومن وَبَاء يُفْهِمَانٍبَدَلا 
يَدُلُ عَلَى انتهاء العَايَة «إلى» وَحَنَّى » الام : وَالأَضْلٌ مِنْ هذه الثَّلانّةِ «إلى» مُلِدَلِكَ تَجِرُ 
الآخِرٌ وَغَيْرَهُ نْحْوّ: «سِرْتٌ الْبَارِحَةَ إلى آخِرٍ اللَيْلِ أو إِلَى نِضْفِهه ولا تَجُرُ «حَبّى» إلا ما كان 
آخرأ أو مُتْصِلاً بالآخرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: سَلامٌ هي حنّى مَطْلَعٍ الْمَجْر4 [القدر: 5 ولا تَجَرٌ 
غَيْرَهما؛ قلا تَقُولٌ: : "مرْتُ الْبَارِحَةَ حَتّى يضف اللَيْلِ». ٠‏ وَاسْتَْمَالُ اللآم للانتهاء قليل» وَمِنْه 
َْلهِ تَعَالَى : كل يَجْرِي لأْجَلٍ مُسَمَى4 [الرعد: ؟]. 


وَيسْتَغمل "من والباء بمَعْتى ايدَل؟؟ فُِنٍ اسْيَعْمَالٍ «من؛ يه بِمَعْنى (بَدَلِ» قُولهِ عَرَّ وَجَلَّ : 
لأَرَضِيتُمْ بالحيَاةٍ اليا مِنَ الجر رَة [التوبة: : 1*4 أي : بَدَلَ الآجِرّةء وَقُولَهُ تعالى: ولو نَشَاءُ 
لَجَعَلنَا مِنَكُمْ مَلائِكَةٌ في الأزض يَخْلْفُو 43 [الزخرف: ]٠0‏ أيي: بَتَلَكُمْ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ: 

الديلةا جَارِيَةٌ لم تأقرٍ الْمُرَققا وَلْمْتَدُقْ مِنَ الْبقُولٍ الْمُسْتْعَا 

أي : يَدَلَ البُقُوا ول» وَمِنٍ اسْتِعْمَالٍ البّاء بِمَعْنَى «بَدَل) ما وَرَدَ في الحَدِيثٍ: هما يَسُرّني بها 
م خَمْرُ النعم» أ 52 : بَدَلّهاء وَقَوْلُ الشَّاعِرِ: 
آل ل ا 
من مطر أو أن زيادتها في ذلك حكاية لسؤال مقدر كأنه قيل: هل كان من مطر؟ فأجيب بذلك 
حكاية للسؤال. والظاهر صحة البيان في الآية أيضاًء وجملة ما ذكره هنا لمن أربعة معان وسيأتي : 
البدلية» وبقي الظرفية ك: #إذًا نُودِيَ للضّلاةٍ مِنْ يَرْم الجمُعَةِ4 [الجمعة: 9] والتعليل #يمًا 

حَطِيكَاتِهِمْ أغْركُوا4 انوح: 4 والمجاوزة كعن قد كُنَا ني عَفْلَةِ مِنْ هَذَا [الأنبياء: : /ا9] #حَنّى 
يمير الحَيِيثُ مِنّ نَ الطَيْب» والاستعانة كالباء 9يَنْظرُونٌ مِنْ طَرْفِ حََفِيٌ4 [الشورى: 45] والاستعلاء 
كعلى لوَتْصَرْنَاةُ مِنَ اقم الّذِينَ كَذَبُواك [الأنبياء: لالا] فالجملة عشرة. 

قوله: (على انتهاء الغاية) أي المسافة في الزمان والمكان كما مر. 

قوله: (حتى مطلع) مثال للثاني» وهي متعلقة بتنزل لا بسلام كما نقله يس عن ابن هشام 
أي : طتََرّلُ المَلَيِكَةٌ فِيهَا؛ [القدر: ؛! إلى طلوع الفجر ويازم عليه الفصل بين العامل والمعمول 
بجملة سلام هي. ومثال الآخر: أكلت السمكة حتى رأسها وسرت حتى آخر الليل. واعلم أن 
حتى الجارة قسمان جارة للمفردء ولا تكون إلا غائية وهي التي لا تجر إلا الآخر والمتصل به 
والثانية جارة لأن والمضارع» وهذه تكون غائية وتعليلية واستثنائية كما سيأتي» ثم إن دلت قرينة 
على دخول الغاية في إلى وحتى أو عدم دخولها عمل بها وإلا فالصحيح دخولها في حتى لا في 
إلى حملاً على الغالب فيهما عند القريئة . 

قوله: (ولا تجر غيرهما) خالفه في التسهيل. 

قوله: (لم تأكل المرققا) أي الرغيف الرقيق» والبقول خضراوات الأرض 
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َلَيْتَ لِي بهم قَْما إذا ركبوًا شَنُوا الإمَارَة فُرْسَاناً ورُكْبَانَا 
87 واللامُ ِلْمِلْكِ وشِبْهِف وفِي تَعْدِيّةٍ- أيضاً ‏ وتَعْلِيلٍ تُفِي 
رفت وزِيد والظَرْفيَة اسْتَبِنْ ببا و «في» وقَدُيُبَيِّتَانِ السَّبَبَا 
تدم أن اللام تَكُونُ للانتهّاى وَذُكر ها أنّها تَكُونُ لِلْمِلْكِء نَخْوَ: : لله ما فِي السّملواتِ 
وَمَا ني الأزض»* [البقرة: 184 و «المَالُ لِرّييكء وَلشِيْهِ المُلْكِء نَحْوَ: «الْجَلَ لِلمْرَس» والبَاب 
للذّاراء وَلِلنَّعْدِية» نخْوّ: «وَهَبْتٌ لِزَيْدِ مالا وَمِبْهُ قَوْلَهُ تَعَالى : : لقَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ولا يني 
يرت مِنْ آل يَعْقُوبَ4 [مريم: 15 ولِلتَغلِيلٍ؛ نَخو : «جئْتّك لإكْرَايك» وَقَوْلَهُ: 
73 وإنّي لَمَعْرُونِي لِذِكْرَادٍ هِبَّه 2 كما الْتََضٌ العٌضْفُورُ بَللَهُ القَطرُ 
وَزَائِدَةٌ: قياساء نَخْوَ: «لِرَيْدٍ ضَرَبْتُ» وَمِنْهُ قَولهُ َعالَّى : لإِنْ كُكُمْ للرُؤْيَا َبْرُونَ» [يوسف 
«4] وَسَمَاعاًء نَحو: ١ضَرَبْتٌ‏ لِرَيْدا. 
وَأَشَارَ ِقَوْلِهِ : «وَالظَّرْفِيّةٌ اسْتَبِنْ ‏ إلى آخِرِو) إلى مَعْنَى البَاءِ وَ «في» ؛ ؛ مذّكر أنْهُمَا اشْثَرَ ا 
فِي إِقَادَةٍ الظَّرْفيّةء والسَّبَبيّة؛ َيَالُ البَاءِ للظّرْفيّة قولّه تَعَالى: نكم لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ 


اا لامك 
قوله : (شنوّ الإغارة) أي فرقوا أنفسهم لأجل الإغارة» والإغارة مفعول له ومفعول شنوا 
محذوف. 
قوله: (للملك) هي الواقعة بين ذاتين ثانيهما يملك يملك كما مثله» وشبه الملك هو الاختصاص 
وهي الواقعة بين ذاتين ثانيهما لا يملك بفتح اليا كما مثله أيضا أو أولهما لا يملك بضعها كانت 
لي وأنا لك ولزيد أخ. فإن وقعت بين معنى وذات كالحمد لله طوَللْكَافِرِينَ التَارُ4 [الأنفال: : 14 أي 
عذابها كانت للاستحقاق» وقد يعبر عن الثلاثة بالاختصاص. 


قوله : (الجْل) بضم الجيم وفتحها ما يلبس للدابة تحت تحت السرج لمنع البرد ونحوه. 

قوله: (وللتعدية) أي المجردة عن إفادة معنّى فلا ينافي أنها في بقية المواضخ لتعدية معنى 
العامل لمجرورها. 

قوله: (فهب لي الخ) جعلها في شرح التسهيل لشبه التمليك فتكوث في: : وهبت لزيد 
مالاً للعمليك قال في المغني: والأولى أن تمثل التعدية المسجردة بما أحب زيد لعمرو وما 
أضربه لبكر أ ى لأن ما بعدها مفعول حقيقي للفعل لكونه متعدياً له صالة فلما بني للتعجب 
ضار لازماً بالنسبة إليه عند البصريين فعدي له باللام. . وأما الهمزة فتعديه لمفعول آخرء وعند 
الكوفيين باق على تعديته الأصلية» » فاللام حينئذ ليست للتعدية بل مقوية للعامل لضعفه 
باستعماله في التعجب: 


قوله : (وزائدة) أي إما لتقوية عامل ضعف بالتأخير عن معموله كمثالي الشفرح أو بكونه فرعا 
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وَيالليلِ» [الصافات : 110090 أَيْ : وَفِي اللَيْلِء وَمكَالّها لِلسَبيّهِ م ْلَه تعالى : «إنبظلم من الذِينَ مَاذُوا 
حرا عَلَيهمْ طَيْبَاتٍ أَجِلْتْ لَهُمْ وَِصَدَهِمْ عَنْ سيل الله كثيراً» [النساء: 1ه وَمِثَالُ «في) 
للظرفئة قولّكَ «زَيْذٌ في الْمَسْجِد) وَهُوٌ الكثِيرُ فيهاء وَمِكَالّهَا سبي قَوْلْهُ يه : «دَخَلَتٍِ امرأةٌ الئَارَ 
في هِرَّةِ حَبْسَنْهَا؛ ؛ ثلا ِي أطعنقاء ولا ِي تَرْكنها كل من شاش الأزض». 
ال ابا اسْتَّعِنْ؛ وعد عَرْض» لْصِقٍ وَعِثْل مغ و 'مِنْ» و اعَنْ» بهَاانْطِق 

تقد تَقَدَمَ أن البَاء تَكُونُ لِلظرْفية فيه ولِلسَبَييّةَ وَذْكرَ هْا أَنّها تَكُونُ للاسْيَعَانَة؛ نَحْوّ: «كَتَنْتٌ 
بالقلمء وَقَطَعْتٌ بِالسَكُين' وَلِلتَعْدِيَقَ نَحْوّ: «ذَهَيْتٌ بَرَيْدِ» وَمِنْه قوله تَعَالى: ##ذَمَبَ الله 
تُورِهمْ4 [البقرة: وَللتَُعُويض» نَحْوّ: «اذ شَترَيْتُ المُرس بألْفٍ زهماء وَمِنْهُ قله تَعَالى: 
«أُوليِكَ الَْذِينَ اشْتَرَوًا الْحَيَاةً الدُنْيًا بالآخِرَة4 [البقرة: 45] وَللإِلْصَاقٍءْ نَحو: «مَرَرْتُ بِرَيْدِا 


لابب سس ججح نبب 

في العمل نحو: لمُصَدَُقاً لِمَا مَعَهُمْ4 [الرعد: 5" طثَعّالَ لِمَا يُرِيدُ4 [هرد: 7 وإما لمجرد 
التأكيد وهي الواقعة بين الفعل ومفعوله المؤخر عنه كشربت ت لزيد أو بين المتضايفين كلا أبا لك 
في قول. . وفائدة هذه تقوية المعنى دون العامل فلا تتعلق بشيء أصْ لآ لكونها زائدة محضة» وأما 
الأولى فلا تتعلق بالعامل الذي قوته وإن لم تكن معدية لتعد بتفسهء فهي واسطة بين المعدية 


والزائدة كما في التوضيح وشرحه. 

قوله: (خشاش) مثلث الخاء والفتح أشهر وهو هوام الأرض وحشراتهاء وقيل غير ذلك. 

قوله: (للاستعانة) هي الداخلة على آلة الفعل فلذا تسمى باء الآلة»_وباء السببية هي الداخلة 
على سبب الفعل وعلته فلا تندرج إحداهما في الأخرى . 

قوله: : (وللتعدية) أي الخاصة وهي تعدية الفعل إلى مفعول كان قاصراً عنه بأن كان قيلها 
فاعلاً فتصيّره ٠‏ مشعولا فهي كالهمزة في ذلك وأكثر ما تعديه الفعل القاصر كذهيت بزيد» أي أذهبته . 
ولذا قرئ: طأذْمَبَ الله تُورَمُمْ4 أما تعذية معنى العامل إلى المجرور فعامة في كل الحروف غير 
الزائدة . 

قوله: (وللتعويض) وتسمى باء المقابلة وهي الداخلة على الأعواض والأثمان: ففيها مقابلة 
شيء بشيء أي دفع شيء وأخذ آخر في مقابلته. أناباء البدل قلس فيا مقيلة من الجايين بل 
اختيار أحد الشيئين على. الآخر. . واستظهر في الهمع أن باء البدل تدل على اختيار الشيء أعم من 
كونه مقابلاً بشيء آخر أم.لاء فهي أعم مطلقاً. 

قوله: (اشتر شتروا الحياة الخ؛ أي حيث بدلوا ما في التوراة مما يصدق نبينا يلي خوف انقطاع ما 
يأخذونه من أسافلهم. » فكأنهم جعلوا الآخرة ثمنآ دفعوه من عندهم بسبب الكتمان» وأخذوا بدله 
الدنيا من أسافلهم فهر ثمن معنوي لا حسي كقوله تعالى: ادْخَلُوا الْجَنّةَ ما ُ كُنتمْ تَحْمَلْرنَ4 


[النحل: ”0 لأن هذه باء التعويض أيضاً لدخولها على الثمن المعنوي وهو العمل» ومن المعلوم أن 
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وَبمَغتّى «مَعَ؟ نُشو: «بعتك الثوب بِطِرَازه» أيْ: مَعَّ طِرَاِوه وَبِمَْتَى «ين» كََوْلهِ: 
رين بِمَاهِ الْبَحْرٍ 


أي : مِنْ مَاءِ البَحْرِء وَبِمَعْنَى «عَنْ) نَحْوَ: : #سَأَلَ سَائِلُ ِعَذَاب» [المعارج: ]١‏ أَيْ: عَنْ 
عَذَابِ ونون ١‏ الْبَاءُ أيضاً لِلْمُصَاحَبَق نَحوَ: : #فَسَبُحْ 3 بِحَمْدٍ رَيْكَ4 [الحجر: 144 أي : 
وبال على يقد وَمَعْنَى (في» و اعَن1 بِعَنْ تَجَاوٌزاً عَنَى مَنْ قَدْ فُطِرٌ 


ااا مسلاا كخم ا0اا00000ص0كطك 
ما يؤخذ بعوض قد يعطى مجاناً وليست باء السببية خلافاً للمعتزلة بناء على زعمهم بوجوب 
الصلاحء تعالى الله عن قولهم: لعْلُوَاً كيرا [الإسراء: 4] بدليل حديث: الَنْ يَدخلَ أَحَدَُكُمْ الجَنَة 
بِعَمَلِهِ؛ فإن المنفي فيه التسبب الذي لا يمكن تخلفه» والمثبت في الآية التعويض والمجازاة. 


قوله: (وللإلصاق) هذا المعنى لا يفارقها . ولذا اقتصر عليه سيبويه فكان ينبغي تقديمه ثم هو 
إما حقيقي كأمسكت بزيد إذا قيضت على جسم أو ما يحبسه من ثوب أو غيره. أو مجازي 
كمثال الشارح فإن ؛ فيه إلصاق المرور بمكان يقرب من زيد لا يزيد نفسه. واستظهر الدماميني أنه في 

قبض الوب مجازي كالمرور فقال الشمني لا يليق باللغة هذا التدقيق فماسك ثوب زيد يقال له في 
اللغة: ماسك زيداً بخلاف المرور. 


قوله : (وبمعنى مع) أي المصاحبة فذكره لها بعد مكررء وعلامتها أن يصلح في موضعها مع 
ويغني عنها وعن مدخولها الحال : ك طافيط بسَلام» [هود: ]1 أي معه أو مسلماً : وقد «َحَلُوا 
الْكُفْرٍ4 [المائدة: ١‏ كذلك قال في المغني وقد اأختلف في الباء من قوله تعغالى: لفْسَبحْ بِحَمْدِ 
رَبَكَ» [البقرة: *] فقيل للمصاحبة» والحمد مضاف للمفعول أي سبحه حامداً له أي نزّهِه عما لا 
يليق به. وأثبت له ما يليق. بهء وقيل -للاستعانة» والحمد مضاف للفاعل أي سبحه بما حمد به نفسه 
إِذ ليس كل تنزيه بمحمود» ألا ترى أن تسبيح المعتزلة عطل. كثيراً من الصفات . وهذ! معنى ما قاله 
ابن الشجري في قوله: فتسبجون بحمده. واختلف في: سبحانك اللهم وبحمدك» فقيل جملة 
واحدة على زيادة الواو فيأتي في الباء ما.ذكر وقيل جملتان على أنها عاطفة؛ ومتعلق الباء محذوف 
أي وبحمدك سبحتك فيأتي ما مر. وقال الخطابي: المعنى وبمعونتك التي هي نعمة توجب على 
حمدك سبحتك لا بحولي يريد أنه من إقامة المسبب وهو الحمد مقام سببه وهو المعونة التي هي 
نعمة | ه بتصرف . 

قوله: (وبمعنى عن) أي المجاوزة قيل : وتختص حينئذ بالسؤال نحو: طفَاسْأَل به خييراً» 
[الفرقان: 0] بدليل طيَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمُْ [الأحزاب: ]٠١‏ وقيل لا بدليل «تشقى ' ُوَرْهُمْ بَيْنَ 


٠. 1‏ طاوع أم وص أ 


يديه 4 وَبأَيْمَاذ + [الحديد: ؟7١]‏ أى وعن أيمانهم. 
بأيمايهم 2 في رعن أيمانهم 


قوله: (بعن الخ) متعلق بعنى؛ ومن من قد فطن فاعله» وتجاوزاً بذ بضم الواو مفعوله مقدم . 
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تُسْتَعْمَلٌ اعَلَى) للاسْتَغلاء كَثِيرأء نَشْوّ: «رَيْدُ عَلَى السّطح وَبِمَعْتَى «في» كشو كَرْلِهِ 
تعالى: وَدَخْلَ المَدِينة عَلَى حِينٍ عَفْلَِ مِنْ أَمْلِهَا4 [القصص: 0٠5‏ أيْ: في جين عَفْلةِ. 
وَتُسْتَعْمَلُ «تَن» لِلْمْجَارَرَة كثيراء نَحْوَّ: «رَمَيْتُ السَّهُمَ عن الْقّوْس) وَبمَعْنَى «بعدا نَخْوَ 
قَوْلِهِ تعَالى: التَرْكَُنٌ طبّقاً عَنْ طَبّق» [الانشقاق: ]15١‏ أي : بَعْدَ طَبّقِ وَبِمَعْتَى اعَلَى) نُحْوَ 
قَوْلِهِ : 
[04 لاه أبنعَنْكَ لا أْصَلت في حَسَب عَنْيء وَلا أَنتّ كَيَانِي كُتَخْرُونِى 
آذآ ل شر 
قوله: (كما ‏ عخ) ما مصدرية» وعلى مبتدأ خبره جعلاء وألفه للإطلاق وموضع عن 
ظرف لجعل غير قياسي إلا أنه من غير مادتف والجملة الاسمية صلة ما وإن كان الغالب وصلها 
بالفعلية أي كجعل على الخ . 
قوله: (للاستعلاء) أي العلوء فالسين والتاء زائدتان لا للطلب وهو حقيقي إن كان العلو على 
نفس المجرور حساً كمثاله أو معنّى: ك لفْضَّلْنَا بَْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» [البقرة: 107] ولهم علي 
ذنب. ومجازي إن كان العلو على ما يقرب:من المجرور نحو: #أؤ أجِدٌ عَلَىِ النَارِ هُدَى4 [طه: 
١٠]أي‏ هادي دماميني . قال الفارضي: وأما نحو توكلت على الله فمن باب الإضافة والإسناد أي 
أضفت توكلى وأسندته إلى الله إذ لا يعلو عليه تعالى شيء؛ لا حقيقة ولا مجازاً. 


قوله: (للمجاوزة) هي. بعد شيء مذكور أو غيره عن مجرورها بسبب الحدث قبلها فالأول: 
رميت السهم عن القوس أي جاوز السهم القوس بسبب الرميء .والثاني: رضي الله عنك أي 
جاوزتك المؤاخذة بسب الرضاء ثم المجاوزة إما حقيقة كما ذكز أو مجاز كأخذت العلم عن زيد 
كأنه لما عرفك المسألة جاوزته بسبب التعلم المعبر عنه بالأخذ؛ أفاده سم .. وكذا سألته عن كذا 
كأنه لما عرفك بالمسؤول عنه جاوزه بسبب السؤال لكن هذا لا يظهز إلا إذا أجيب عما سأل 
بخلاف ما إذا لم يجب فالأوللى أن يقال: كأنك :لما سألته جاوزتك المسألة بسبب السؤال. ويلزم 
من مجاوزتها لك مجاوزتك إياها فيصدق أنه بعد.شيء وهو السائل عن المجرورء فتأمل. 

قوله: (طبقاً عن طبق) أي حالاً بعد حال ولم يذكر لها البصريون غير المجاوزة» وتأوّلوا 
غيرها ففي الآية متعلقة بمحذوف أي طبقاً متباعداً في الشدة عن طبق فكل خال أعظم مما قبله. 

قوله: (لاه ابن عمك) أي لله در ابن عمك فحذف لام الجرء واللام الأولى من الجلالة 
شذوذاً فيهماء وحذف المضاف وهو در وأناب عنه المضاف إليه؛ وقد يستغني عن ذلك المضاف» 
وأفضلت أي زدت ودياني بشد التحتية أي مالكي والقائم بأمري فتخزوني أي تسوسني وتقهر ني » 
وهو بسكون الواو تخفيفاً وللقافية وإن كان منصوباً بعد فاء السببية أو هو مرفوع عطفاً على الجملة 


الاسمية قبله أي : ما أنت دياني» فما أنت تخزونى. 


423 تررق ابعر افق 
أَيْ : لا أفُضَلْتَ في حَسَبٍ عَلَيَّ؛ كما اسْتُعْملَت على بم بِمَعْتَى ١عَنْ»‏ في قَولِهِ: 


[ل4١]‏ إِذَا رَضِيَتْ عَلَيّ بَنُو قشَيْرٍ لَعَمْرُ الله أَمَجَبَيِمِ 58 
أَيْ : إذا رَضِيَثْ عَنى . 


تَأتِي الكَافُ لِلنشْبِيه كَثيراً» كَقَوْلِكَ: «زَيْدٌ كالأسدى كد تأي لشغليل» كَقَوْلِهِ تَعَالى: 
لوَأَذْكُرُوهُ كما هَداكم» [البقرة: ]١54‏ أَيْ : لِهَدَاَتهِ إَِاكُمْء وَتَأَتِي زَائِدَةَ للتَّوْكِيدء وَجْجِلَ مِنْهُ قَوْلّه 
تَعَالى : طلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ4 [الشورى: ١‏ أَيْ مِثْلَهُ شَئْة وَمِمّا زِيدَثث فيه قَوْلُ رؤبة: 


قوله: (لبس كمثله شي») أي للزوم المحال على عدم زيادتها وهو إثبات المثل له تعالى لأن 
النفي يعود إلى الحكم فقطء وهو المشابهة المأخوذة من الكاف لا إلى متعلقاته وهو لفظ مثل 
ولفظ شيء فيكونان مثبتين ألا ترى أن قولك: ليس كابن زيد أحد يدأ ظاهراً على أن لزيد ابنأ وإن 
احتمل أن نفي المشابهة للابن لعدمه. وإنما زيدت الكاف في الآية لتوكيد نفي المثل لأن زيادتها 
كإعادة الجملة كذا قال الأكثرون» ومنع آخرون زيادتها فمنهم من قال: المثل بمعنى الصفة أو 
الذات أي ليس كصفته أو كذاته شيء. والمحققون منهم على أنها باقية على حقيقتها من نفي مثل 
مثله تعالى وذلك كناية عن : شي المثل للسالخة في التنزيه كما في قولوم: مثلك لا يبخل حيث نفوا 
البخل عن مثله. والمراد لازمه أ 53 ي أنت لا تبخل وعدلوا عن ذلك تنزيهاً عن تعلق البخل به ولو 
على سبيل النفي فكذا في الآية المراد لازمها وهو نفي. المثل إذ لو كان له مثل لكان هو مثلاً لمثله 
لأن الممائلة إنما تتحقق من الجانبين فلا يصح نفي مثل مثله. أما حقيقتها المقتضية لإثبات المثل 
فليست مرادة أصلاء وقد صرحوا بأنه لا يضر في الكناية استحالة المعنى الحقيقي فضلاً عن 
استحالة لازمه هذا ما ذكروه. وطالما كنت أجد في نفسي منه شين لأن محصل هذا الوجه أن نفي 
المثل لازم لحقيقة اآية. وقد تقرر سابقاً أنها تقتضى إثباته» ولذا أولوها بهذه الأوجه فكيف يعقل 
أن إثبات الشيء ونفيه يلزمان معاً لشيء واخد مع تصريحهم بأن تنافي اللوازم يقتضي تنافي 
الملزومات»؛ وبفرض صحة أن كلا منهما لازم لها فقصرها على هذا دون ذاك تحكم مع أن القتصد 
إبطال دلالتها على المحال. ولا يكفي فيه قولنا: إنه غير مراد كما لا يخفى. ثم ظهر أن إئبات 


1 أالسحتقة الحم 


3 ليس لازماً للحقيقة بل محتمل فقط كما تحتمل نفيه وإن كان الأول أقرب نظير ما مر في 
ليس كابن زيد أحد لكن عارضه في خصوص هذه المادة ما ذكر من أنه لو كان له مثل الخ فبطل 
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00] 1 واج الأد قُرَابٍ فِيهَاكالمَقَقْ 
أي : : فيها المَقَقْء أَيْ: الل وما حك القر أنه قبل لض الب : كَيْفٌ تَصْبَعُونَ 
الأقط؟ قَتَالَ: كهَيّنِ أَيْ: فَيناً. 
4 واسْتُعْمِلَ أسمأء وَكَذّا هعَنْ» و اعَلَى) يداغ ذا عَلَيْهِمَا مِنْ مَخَلا 
اسْتٌعْمِلَ الكَافُ اشماً قليلا كَمَوله : ا 
01 أَنَئتَهُونَ ولَن يَنْهَى دوي شَططٍ ١‏ كالطّغْن يَدْمَبْ فيه الزْت والْفْكلُ 
َالْكَافٌ: اشم مَرْفُوعٌ عَلَى الفَاعِلِيّة» والعَامِلُ «فِيهِ يُنهى'» والتَقْدِيرٌُ: وَلَنْ يَنْهى ذَيْ 
شَططٍ مِثْلٌ الطغن. 
واستغوث على ؛ وَعَنْ) اسْمَيْنِ عِنْدَ دُخُولٍ «ين) عَلَيهِمَا وَتَكُونُ عَلَى) به بِمَعْنَى «فَوْقَ) 
وَّ «عَنْ» بمَغنى اجانب») وَمِنْه هُ قَوْلّهُ : 


ذلك الاحتمال من أضله. فالتعويل في نفي المثل على هذه المقدمة القطعية وهي قرينة الكناية 
بخلاف المثال فتفهم ذلك فإنه مما تحير فيه الإفهام. وقد أوضحتاه ولله الحمد. 

قوله : (لواحق الإقراب) جمع.لأحق بمعنى ضامرء والإقراب جمع قرب كعنق. وقفل هي 
الخاصرة» أو من الشاكلة إلى مراق البطن» وَالمَقَقُ يفتح الميم والقاأف الأولى الطول الفاحش مع 
رقة. وهو مبتدأ خبره فيها أي الخيل كمأ في العيني يصفها بضمور البطن والطول» وقيل الضمير 
لحمر الوحش. 

قوله: (اسماً قليلا) خصه سيبويه والمجققون بالضرورة كقوله: 

يضحكن عن كالبرد المتهم 


يي عن سن مثل البرد إلذ!ئ كب وقوله: 


بكاللقْوَةٍ الشعوا جَلّتْ فلم أكُنْ 9 لأُولَعَ إِلأ بِالْكَمِيٌ المُفَمَع 

وأجازه كثيرون منهم الفارسي اختيازاً فهي في: زيد كالأسدء إما خبر مضافة للأسد كما في 
المغني أو متعلقة بمخذوف هو الخبر. 1 

قوله : (أتنتهون الخ) الهمزة للإنكار والشطط الظلم والجور وجملة: ولن ينهى حال من واو 
تنتهون» وجملة يذهب حال من الطعن فإن قلت: يحتمل في هذه الث لشواهد أنها حرف» وهي 
ومجرورها صفة لمحذوف أي شيء كالطعن وبفرس كاللقوة أجيب بأن حذف الموصوف بالظرف 
كالجملة له مواضع ئيس هذا هنها. 

قوله : (عند دخول من) ظاهره 3 قصر أسميتها على ذلك. وليس كذلك فإن قولك: زيد على 
السطح وسرت عن البلد يحتمل الجرفية والاسمية فإذا دخلت من تغينا للاسمية وكذا غير من فإن 


كك 
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3[ عَدَتْ مِنْ عَلَيِْ بَعْدَ مَا نَم ظَمْؤُهَا. تَصِلُء وعَنْ قَيْض بِرَيْرَاءِ مَجهَا 
أيْ : عَدَتْ مِنْ فَؤْق وَكَوْلُةُ: 


73 وَلَْقَذ أَرَانِي لِلرّمَاح دَرِيفَةٌ مِنْ عَنْ يَمِيِنِي تَارَةٌ وأَمَامِي 


5 0 ا 00 0 2 8 5 
284- و (مذ»: وَمُنْد) أسْمَّانِ حَيْتُ رَفْعَا أؤ أوليًا الْفِغل: ك لجِكْتٌ مُذْ دَعَاه 


الات وإِن يجرًا في مُضِيٌ فك فكمِدٌ هماء وفي الْحْضْور مَعْنَى «في» أَسْتَِنْ 
تُسْتَعْمَلُ «مل وَمُنْذه اسْمَيْنِ إذا وَكَمَ بَعْدَهُمَا الاسم مَرْفُوعأء أو وَكَمَ بَعْدَهُمَا فغْلُ؛ فَمكَالُ 


عن جرت بعلى نادرأ ولذا جعل المتن دخولها شاهداً للاسمية لا ضابطأ فكان الأولى للشارح 
موافقته. ومما يرد اسما إلى بمعنى المنتهى» وترد منونة بمعنى النعمة» ومن بمعتى بعض كما مر 
عن الزمخشري والطيبي».وترد علا فعلاً ماضياً من العلو ومن أمراً من المَين» وهو الكذب 
فاستكملا أقسام الكلمة. . 

قوله: (غدت الخ) أي سارت القطاة من عليه أي الفرخ والظُمءُ بكسر الظاء المشالة وسكون 
الميم مهموزا مدة صبرها عن الماء وهو ما بين الشرب إلى الشرب. .قال الدماميني يستعمل في 
الإبل لكن استعاره لقطاة. ويروى خمسها بكسر الخاء وهو الشرب في كل خمسة أيام وهذا أيضاً 
للإبل لا للطير لأنها لا تصير كذلك لكن ضربه مثلأء وتصل ‏ بفتح الفؤقية وكسز المهملة أي. تصوت 
أحشاؤها من العطش وعن قيض عطف على من:عليه. وهو يفقح-القاف وسكون التبحتية بعذها ضاد 
معجمة قشر البيض الأعلى 6 وزيزاء بزاءين معجمتين مكسورة أولاهماء وقد تفتح كما قاله السيوطي 
وبينهما تحتية أرض غليظة ومجهل كمقعد القفر الذي لا يهتدى فيه لعدم علاماته لا يثنى ولا يجمع 
كما في القاموس وهو مجرور بإضافة زيزاء إليه لا نعت لهاء لأن اسم المكان لا ينعت به عند 
لبصريين فزيزاء مجرور بالكسرة لأن الإضافة تبطل منغ ضرفه بالألف الممدودة إلا أن يجعل بدلاً: 

قوله: (دريكة) بهمزة بعد التحتية الساكنة مفعول ثان لأرى وهي الحلقة التي يتعلم عليها 
الرمي والطعن. وفي.شرح شواهد المغني للسيوطي جواز باء موحدة بدل الهمزة: 

قوله:.-(يث رفعا) بالبناء للفاعل. وقوله أو أوليا الفعل ماض مجهول والألف نائب فاعله . 
وهي مفعوله الثاني والفعل مفعوله الأول لأنه الفاعل:معبّى أي جعل الفعل» والياً لهماء والمراد 
لفعل الماضي فلا يقال: مذ يقوم لأن عاملهما لا يكون إلا ماضياً فلا يجتمع مع المستقبل ولو قال 


أو أوليا الجملة نحو: مذ ذعا لشمل الجملة الاسمية أيضاً كقوله: 


كُمَا زِلتُ أَنَفِي الخَيْرَ مُذْ أَنا يَافِمْ وَلِيداً وَكَهْلاً جِيْنَ شِبْتُ وأمْرّدًا 
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الأَوّلِ هما َيه مُلْ يَْمُ الجْمُعَة أ «مُذْ شَهْرْنَه د همُذه: اسْمْ مُتْدأ حَيَدهُ ما بَعْدَُ وَكَذْلِكَ «منذى 
وجو بَْضْهُمْ أن يكنا حبري لِمَا بَعَُمَا. 

وَمِكَالُ الكَانِي «جِفْتُ مُذْ دُعَاه ف هِمُلْه: اسْمْ مَتَصُوبُ المَحَلّ عَلَى الطّرْفِيّةَ وَالعَامِلُ فيه 
«جِنتٌ1. 


وَإِنْ وَفَعَ مَا بَعْدَهُمَا مَجُروراً فَهُمَا حَرْفا جَرٌ: : بمعنى «مِنُ» إن كان المجرور ماضياًء نحو: 


لكن اقتصر على الفعل» وتبعه الشارح لكونه الغالب فهو مثال لا قيد. 

قوله : (اسم مبتدا) وسوغه كونها معرفة في المعنى لأنها إن كان الزمان ماضياً كالمثال الأول 
فمعناها أول مدة عدم الرؤية كذا وإن كان حاضراً كالمثال الثاني» أو معدوداً كما رأيته مذ يومان. 
فمعناها نفس المدة أي مدة عدم الرؤية شهر أو يومان. 

قوله : (وكذلك منذ) أي تكون مبتدأء ومعناها ما ذكر والخبر ما بعدها كمذ وهو واجب 
التأخير فيهما إجراء لهما. اسمين مجراهما حرفين في التقدم على الزمان إلا أن اسمية مذ أغلب من 
الحرفية» ومن بالعكس . 

قوله: (خبرين) أي ظرفيين بمعنى بين وبين متعلقين بمحذوف هو الخبر عما بعدهما فمعنى 
ما لقيته مذ يومان بيني» وبين لقائه يومان؛ واعترض بأن فيه ظرفية الشيء وهو يومان في نفسه. 
وهو مذ لأنها حينئذ زمائية بمعنى بين. وأجيب بأن هذا يرد على قولهم: بيني وبين لقائه يومان 
وهو جائز بلا نكير فما كان جواباً عنه فهو الجواب عن هذا دماميني» وحاصل الجواب أن الزمان 
المتخيّل يكون ظرفاً للحقيقي كما في قولهم: أمس قبل.اليوم أي في زمن متيل قبل اليوم وهذا 
منه. بقي أن هذا التفسير لا يطرد فيما إذا قلت في يوم الأحد: ما رأيته مذ يوم الجمعة لأن بينك 
وبين الرؤية الجمعة والسبت لا الجمعة فقط:. وأجيب بأئه على حذف العاطف أي الجمعة وما بعده 
ِل الآن وجملة مذ وما بعدها على هذا القول وما قبله مستأنفة استثنافاً بيانياً. لا مرتبطة بالجملة 
الأولى» وقيل إنهما ظرفان مضافان لجملة فعلية لأن المرفوع بعدهما فاعل بمحذوف أي مذ كان أو 
مضى يومان» وهما متعلقان بمضمون ما قبلهما بملاحظة استمراره إلى آن التكلم فمعنى ما رأيته مذ 
يوم الجمعة اتتفت الرؤية وقت وجود الجمعة أو مضيه» واستمر إلى الآن فلا يصدق بالرؤية بعده. 
وقبل التكلم حتى ينافي المقصود وكذا يقال في: سرت مذ كذاء فتدبر. 

قوله: (اسم منصوب الخ) أي فهو ظرف لمضمون ما قبله» ومضاف للجملة بعده فعلية 
كانت كما مثله أو اسمية كالبيت المارء ويأتي فيه ما مر من ملاحظة الاستمرار إلى آن التكلم ليوافق 
المقصودء وقيل إنهما حينئذ مبتدآن» والجملة بعدهما خبر بتقدير زمن مضاف إليهاء والتقدير في: 
جنت مذ دعا وقتاً لمجيء هو زمن دعائه؛ وفي ي البيت المار أول وقت طلبي ) الخير هو وقت كوني 
يافعاً أي مقارباً للبلوغ فجملة مذ الخ مستأنفة كما مر . 


قوله : (بمعنى من) أى البيانية هذا إن كان مجرورهما فة كمثاله. فإن كان نكرة ذ 
هوا بمعنى من1 اي البيادي 1 ر معرل خِ 
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اما رأيته مذ يوم الْجْمُعَة أي : من يوم الجمعة؛ وبمعنى «في» إن كان حاضراً. نحو: (ما أيه 
مذ يَؤْمنا» أي : في يومنا. 
8ل وَبَعْدَ ١مِنْ‏ وَعَنْ وَبَاءا زيد (مَا) لم يَعْقْ عن عَمَلٍ كَدْعْلِمًا 
ُزَادٌ «ما» بَعْدَ ين وَعَنْ» وَالباء؛ لا تَكُمُها عَنِ العَمَلِء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «مِمًا حَطِيئَاتِهِمْ 
أرقُوا4 [نرح: 0 وَقَوْلِهِ تَعَالَى : لعَمًا قَلِيلٍ ليُصْبِحْنٌ نَادِمِينَ4 [المؤمنون: 4] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
#قَبِمَا رَ خْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ4 آل عمران: 169]. 
687 وَزِيدَ بَعْدَ «رْبٌّء وَالْكَافٍ؛ نكف وَفَدْ تَلِيهِمَاوَجَرٌ لَمْيُكَفَ 
َُادُ «ما» بَغدَ «الكافٍ» وَرُبٌ» كَتكُمهُما عَنِ العمَلٍء كََولِهِ: 
13 قَإِنَ الْحُمْرَ مِنْ شَرٌ المَطَايًا كَمَا الْحَبِطَاتٌ شَرُبَنِي تَمِيمٍ 


بمعتى من وإلى معأ ولا تكون النكرة إلا معدودة لفظأً كمذ يوميد , أو معنّى ) كمد شهر لما مر من 


لك 


أنهما لا يجرّان المبهم أي ما رأيته من ابتداء يومين إلى انتهائهما . 

قوله: (إن كان حاضراً) ولا يجوز في الحاضر بعدهما إلا الجر عند أكثر العرب 
لماي فبعد منذ يترجح جره وبعد مذ رفعه. والراجج أن أصل مذ منذ حذفت النون تخفيفاً بدليل 
مها لملاقاة ساكن كمل اليوم والا لكسرت على صل التخلص» وبعضهم يضمها بلا ساكن 


3 5” 


صلاً. وقيل هما أصلان مطلقأء ل 

قوله: (وبعد من) متغلق بزيد بكسر الزاي ماض :مجهؤل» وما نائب فاغلةء والضمير في يعق 
عائد على ما.أي فلم تكف ما الزائدة هذه المذكورات عبن العمل لأنها لا تزيل اختصاصها 
بالأسماء» وإنما يحكم بزيادتها مع الاسم المفرد كما مثله فإن وقع بعدها جملة فهي موصول حرفي 
نحو: #بمَا نُسَواءيَوْمَ الحسّاب» [ص: 55] أي بنسيانهم. 

قوله: (مما خطيئاتهم) الأولى التمثيل بقراءة مما خطيئاتهم كما في المغني لظهور جرها لا 
يقال يحتمل في جميع ما ذكر أن ما اسم بمعنى شيى» والذي بعدها بدل منها فلا شاهد فيه لأنه 
خلاف الظاهر. 

قوله: (وقد يليهما) فاعله ضمير يعود على ما كنائب فاعل زيد» وذكره باعتبار لفظهاء 
وضمير التثنية لرب والكاف. ش 

قوله: (فتكفهما) أي غالباً» وحينئذ يدخلان على الجمل كما مثله. 

قوله: (فإن الحمر) جمع حمار وسكنت ميمه للضرورة أو تنه يفا من الضمء والحبطا عات 
مبتدأ خبره شر؛ ؛ وهم جماعة من تميم سموا باسم أبيهم الحبط بفتح المهملة وكسر الموحدة أو 
بفتحتين وهو الحارث بن مالك بن عمر وسمي به لأنه أكل نباتاً بالبادية يسمى الزرق وهو 
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وَقَوْلِهِ: 

[115] رْبَّمَا الْجَامِلُ المُوَبَلُ فيهمْ وَعَتَاجيجٌ بَيْتَهُنْ المِهَارٌ 
وَكَدَ ترَادُ بَعْدَهُمَا ولا تَكُمُهُمَا ء عَنِ العَمّلٍ» وَهُوَ كَلِيل» كَمَْلِهِ: 

[13] مَاويٌّ يا يُبَعَمَا غَارَةٍ شَغْوّاف كَاللذْعَةٍيالمِيسَم 
وَكَوْلهِ: 

71 وَتَنْصُرٌ مَؤْلانًا وَتَعْلَمْ أَنَهُ كَمَا الئاس مَمِرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ 

له وَحُلِْتْ ربا فَجَدَتْ بَعْدَّ (بَلْ) وَالْقَاء وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلُ 
لا يَجُودُ حَذْفُ حَرْفٍ الجر وَإبقاء عَمَلِهِ؛ إل في «رْبّ) بَعْدَ الوَاوء وَفِيْما سَتذْكُرُهُء وَقَدْ 


الحندقوق فانتفخ بطنه واتفاخ البطن من أكله يسمى اط يفتحتين , والمنتفخ بطنه يسمى الحبط 
بفتح فكسرء وجعل أبو حيان ما موصولا تحرفيا يناغ علئ جواز وض ها بالجملة الاسمية. لا كافة 
لأنها لا تكف الكاف عنده أي ككون الحبطات شر الخ. 


قوله: «ريما اليجامل) بالجيم وهو قطيع الإبل مع رعاتف والمؤبل بشد الموحدة المعد 
للقنية» والعناجيج بعين فهملة رحيمين الخيل الجياد؛ والمهار د بكسر الميم جمع مهر نضمها وهو 
ولد الفرس» والأنثى مهرة» وفيهم خبر الجامل» وحذف حبر العناجيج'لعلمه منه» ودخول رب 
المكفوفة على الجملة الاسمية كالبيت نادر حتى قال الفارسي يجب أن تجعل ما اسماً بمعنى شيء 
والجامل خبر لمحذوف» والجملة صفة ماء وفيهم حال أي رب شيء هو الجامل حال كوته فيهم» 
ولم تجعل جملة الجامل فيهم صفة لما لعدم الرابط فيها: والغالب. دخولها على الماضي نحو 

يَمَا أَوقَيِتُ في علم كَرْقَعَنَ تبي قَمالات 

أو المضارع المنزل منزلته لتحققء وقوعه نحو: طرُيَّمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَقَرُوا) (الحجر: ؟] كما 
أن الغالب على غير المكفوفة كون العامل فيما بعدها ماضياً نحو: رب رجل كريم لقيته بل أوجبه 

قوله: (كما الناس) ما زائدة» والناس مجرور بالكاف» وقوله: مجروم عليه الخ من الجرم 
وهو الظلم» وروي مظلوم عليه وظالم. 

قوله: : (ماوي اليخ) منادى مرخم ماوية» ويا للتنبيه؛ والشاهد في ربتما غارة حيث زيد فيها ما 
ولم تكفها عن جر غارة» والشعواء بالعين المهملة أي الغاشية شية المتفرقة» وكاللذعة خير الغارة 
والميسم بكسر الميم آلة الوسم» أي الكي ) بالحديد. 

قوله: حلفت رب فجرت الخ) صريحه كالشارح أن الجر بعد المذكورات برب المحذوفة 
لا بهاء وهو الصحيح عند البصريين في الواو. وحكى في التسهيل الاتفاق عليه في بل والفاءء 
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وَرَدَ حَذْفْهَا بَعْدَ القَاء وَ هبَلْ) قَلِيلاً؛ َمِكَالَهُ بَعْدَ الوَاوٍ كَوْلّهُ: 


٠‏ وَقَائِمٍ الأنحمَاقٍ حَاوِي الْمُخْتَرَقَنْ 
وَمِتَالَهُ يَعْدَ المّاءِ قَوْلَهُ : 


03 مثْلكِ حُبلى قَدْ طَرَفْتُ وَمُرْضِعْ ‏ كُألْهَينُهَا عَنْ ذِي تَمَاقِمَ مُحْولٍ 


وَمِثَالَه بَعْدَ هبن قَوْلْهُ : 
531 بل بَندِمِلْء الْفِجَاج نَثَمْهْ ْ لايش يُشْتَرَى كَثَالَه وَجَهْرَمُةْ 
وَالشَّائِعُ مِنْ ذلِكَ حَذْفُها بَعْدَ الاو وَكَذْ شَذّ الْجَدُ ب ادذبٌ» مَحْدُوفَةٌ مِنْ غَيْرِ أن يَتَقَدَّمَهَا 
َيْة كَتَولهِ: 


3 رَسْم ذَارِ وَكَفْتُ في ظَلَبِذ كِذث أَمْضِي الْحَيَة مِنْ جَلَيِْ 
1 وَكَدْ يجب بِسِرَّى رُبّ لَتَى خحذف. وَبَعْضُهُيُرَى مُطَردًَا 
الجرُ بيِرٍ هرب مَخْدُوفاً عَلَى فَسْمَيْنِ: مُطْرِدِ وَغَيْرٍ مُطَردِ 


ولعله لم يعتبر ما نقل عن بعضهم من أن الجر بهما لنيابتهما مناب رب كما قال الكوفيون في 
الواو. 

قوله: (قليلاً) أخذه من تقيبد المصنف الشيوع بالواو لكنه بعد بل أقل من الفاءء ومع التجرد 
أقل منهما. 


قوله: (فمئلك الخ) مجرور برب المحذوفة وهو مفعول طرقت» أي أتيتها ليلاً. وحبلى بدل 
منه ومرضع عطف عليه وألهيتها أشغلتها عن ذي تمائمء أي عن ولد ذي تمائم» أي تعاويذ معلقة 
عليه لخوف العين؛ والمّحْولُ بضم الميم أي عمره حول. ويروى مغيل بضم الميم وسكون 
المعجمة وفتح الياء التحتية وهو الذي تؤتى أُمّهُ وهي ترضع » وإنمأ خص الحبلى والمرضع لأنهما 
أزهذ النساء. في الرجال ومع ذلك تعلقتا به ومالتا إليه. 


قوله: (بل بلد) أي رب بلدء والفجاج بكسر الفاء جمع فج بفتحها وهو الطريق» والقتم 
بفتح القاف والمثناة الفوقية الغبار كالقتامء والقتم بفتح فسكون» وجهرمه بفتح الجيم أصله جهرمية 
با انسية وهي بسط تنسب إلى جهرمة قري يفارس فحلف باء النسية للضرورة: وقيل اللجهرم 
بساط من الشعرء وجواب رب قطعت في بيت بعده. 


قؤله: (رسم دار) بالجره أي رب رسم دار وجو ما بقي من آثارها لاصقاً بالأرض كالرماد. 
والطلل ما شخص أي ارتفع منّ آثارها كالوتد والأثافي وقوله من جلله بفتح اجيم واللام الأول 


سم ونم فى 
أي من أجله أو عظم شأنه لأن الجلل يطلق بمعنى من أجل وبمعنى عظيم وحقير أيضاء وأما 
جلل بالبناء على السكون فحرف بمعنى نعم . ْ 


دا 480 


كَمَيِرُ المُطَردٍ كَقَوْلٍ رُؤْيَةَ لِمَنْ قَالَ لَهُ: «كَيِفٌ أَصْبَحَتَ؟): احير وَالْحَمْدُ لله؛ التَُدِيه: 
عَلَى خَيْرِء وَقَوْلٍ الشَّاعِرٍ: 
17 إِذَا قِيلَ: أَيْ الكاس شَرٌ قَبِيلَة؟ 2 أَشَارَتْ كُلَيِبِ بِالأَكُفٌ الأصَابِعْ 
أَيْ : أَشَارَتْ إلى كُلَيبِ وَقَوْلِهِ : 
73 وَكَرِيمَةٍ مِنْ آل فَيْسِ أَلَفثُهُ حَمّى تَبَدَّمَ كَازْتَقَى الأغلام 
أي : قَارْتَقَى إلى الأغلام . ْ 


وَالمُطرِدُ كََوْلِكَ : بكم وهم اذ شَْرَيْتَ هذًاا؟ كُدِزهم. مَجَوُورٌ بِحِنْ مَحْذُوفَة عِنْدَ سِيبؤيه 


قوله: (كقول رُؤْبة) بضم الراء وسكون الهمزة 0 العرب. قال 
الزمخشري» وهو من أمضغ العرب للشيح والقيصوم. يريد بذلك تحقيق كونه بدوياً لا حقيقة 
المضغ لأن هذين البتين لا يمضنهما الادميون؛ تصريح . 
قوله: (على حخير) أي أ أو بخير. 1 

قوله: (أشارت كليب) بالجر مصغراً اسم قبيلة» والأصابع فاعل أشارت» أي أشارت 
الأصابع بالأكف إلى كليب» والباء إما بمعنى مع أي مع الأكف أو هو مقلوب أي أشارت الأكف 
بالأصابع . 

قوله: (وكريمة) أي ورب رجل كريمة» والتاء للمبالغة على غير قياس لأن أمثلتها فعالة 
كنسابة» وفعولة كفروقة ومفعالة كمهذارة. وليس منها فعيلة كما في العيني وإن المعنى: ورب نفس 
كريمة. وذكر في ألفته على تأويلها بالشخص» وقيس بمنع الصرف للعلمية والتأنيث على معنى. 
القبيلة» وألفته بفتح اللام من باب ضرب أي أعطيته ألفء وأما ألفته بالكسر فبمعنى أحبيته. ٠‏ وتبذخ 
بمثناة فوقية فموحلة فمعجمتين بمعنى تكبر وارتفع من , البذخ بفتحثين وهو الكبرء والأعلام الجبال 
وهو محل الشاهد خيث جره بإلى محذوفة. 

'قوله: : (والمطرد لي منه لفظ الجلالة في القسم بدون تعويض عن الباء نحو أله لأفعلن؛ 
وكي المصدرية حيث يقدر قبلها اللام جارة لها مع صلتها وإن وأن مع صلتهما لأنهما في محل جر 
بالحرف المقدر عند الخليل والكسائي أما عند سيبويه فمحلهما نصب بنزع الخافض . . وكذا يطرد 
الحذف بعذ ماتضمن مثل المحذوف سواء كان بعد استفهام نحو: زيد بالجرء جوابا لمن قال: بمن 
مررت؟ ونحو: أزيد بن عمرو جواباً لمررت بزيد أو عد تحضيض كهلا دينار لمن قال: جئت 
بدرهم أو شرط كامرر بأيهم شئت إن زيد وإن عمرو بالجر أو عطف إحق: ني ليك مايل 
مِنْ دَابّةٍ آَيَاتٌ لِقَوْم يُوقَنُونَ» [الجاثية: 4] واختلاف أي وفي إختلاف فهو خبر عن آيات بعدهء 


وليس مجروراً بالعطف على خلقكم لثلا يعطف على معمولي عاملين مختلفين العاملان في»؛ 
والابتداء . والمعمولان خلقكم وآيات ونحو قوله: 


0 
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وَالكَلِيل» وَبِالإضَائَةِ عِنْدَ الَّجّاج؛ كَعَلَى مَذْمَبٍ مِِبَوَيِه وَالْخَلِيلٍ يَكُونُ الجَارُ كَدْ ذف وَأبْقِيَ 
عَمَلْهُ وَهُذا مُطَرِدٌ عِنْدَهُمَا في مُمَيّرِ كم الاسْتفْهَامِيّةَ إذا دَحَلَ عَلَيْها حَرْفٌ الجَر. 


مالِمحبٌ جَلَدَإنُ هَجَرا ولا بيب رأفةٌ فَيَجَبُرَا 
أي ولا لحبيب ونحو ذلكء» وكذا يطرد الحذف في المعطوف على خبر ليسء وما الصالح 
لدخول الباء كقوله: 
بدا لِي أَنّي لستٌ مُذْرِكُ ما مَضَى ١‏ ولا سابق شَيْئاً إِذَا كَانَ جَائِيًَا 
بجر سابق على توهم الباء في مدرك. 
خاتمة: لا بد لكل من الظرف والجار غير الزائد وشبهه من متعلق يتعلق به لأن الظرف لا بد 
له من شيء يقع فيه» والجار موصل معنى الفعل إلى الاسمء فالواقع في الظرف» والموصل معناه 
إلى الاسم هو المتعلق العامل فيهما وهو: : إما فعل أو ما يشبهه من مصدرء أو اسم فعل أو وصف 
ولو تأويلاً : نحو: ظوَهُوٌ الله فِى السَّمْواتِ رَفِي الأرْض»* [الأتعام: *] فالجار متعلق بلفظ الجلالة 
لتأوله بالمعبود أو المسمى بهذا الاسم وإما مشير إلى معنى الفعل نحو' ظِمَا أَنْتَ بِيِعْمَةِ رَبك 
بِمَجْنُونِ4 [القلم: ؟] فبنعمة متعلق بما لأنها تشير إلى معنى الفعل» وهو النفي بناءة على جواز 
التعلق بحروف المعانى» ومذهب الجمهور منعه. فالمتعلق هو الفعل الذي تشير إليه أي انتفى 
جنونك بنعمة ربك والله أعلم . 


تم الجزء الأول من حاشية الخضري على ابن عقيل ويليه الجزء الثاني وأوله الإضافة 
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491 الإضافة 
ينسم اث اقل جد 
الإضافَة 
0. ثُوناً تَلِي الإغرَابٍ أَوْ تَنُوِيتَا مِماتُضِيفٌ أخذِف كَطُورٍ سينا 
5 وَالثَانِيَ أَجَرْر وَأنْو هن أز هي إِدَا لَمْ يَضْنح ألا داك واللامَ ذا 
40" لِمَا سِوّى ذَيْيِكَ» وَاخْصْصُ أَزَلا أو أَعطِو التُغْريت ِالَّذِي ثلا 


نم ام ارال لد 
الإضافة 


هي لغْةّ: مطلق إسنادٍ لشيء أي إمالته له » أو نسبته إليه» واصطلاحاً: نسبة تقييديّة بين اثنين 
توجب لثانيهما الجر أبداً وإن شئت قلت: إسناد اسم لآخر منزلا الثاني من الأول منزلة التنوين أو ما 
يقوم مقامه كنون الجمع في لزومه لحالة واحدة وهي الجر أبداً ويسمى الأول مضافاً الثاني مضافا | إليه» 
دقيل بالعكس » وقيل: : كل منهما لكل منها. قال يس: وعيئها ياء لأخذها من الضميف لاستناده إلى من 
ينزل عليه أي فأصلها أضياف كإكرام » » فعل بها ما فعل بإقامة وإجازة وسيأتي في أبنية المصادر. 

قوله: (نوناً تلي الإغراب)أي حرف الإعراب وهي نون المثنى والجمع؛ وما ألحق بهما 
بخلاف نون بساتين وشياطين» فلا لا تحذف للإضافة لأنها لا تلي الإعراب بل علامته هي التي تليها 
بمعنى أنها تابعة لها في الرتبة تبعية الحال للمحل. وإن كان الأصح أن الإعراب مقارن لآخر 
لكلمة وجوداً لا متأخراً عنه اه. وظاهر أن المقارن إنما هو الحركة بقطع النظر:. عن وصفها 
بالإعراب لما هو معلوم من أن الكلمة قبل التركيب لأ معربة ولا مبنية. فوصف الحركة بكونها 
إعراباً أو بنا» متأخر عن وجود الكلمة وعن تركيبها. 
قو : (مما تضيف)أي تريد إضافته. وقوله: احيف» أي إن كان ما ذكر .وجوداً وإلا فلا 
حذف في نحو: : لبيك وذوي مال لعدم النطق بالنون ولا في نحو: : أفضل القوم ولدن زيد والحسن 
لوجه» لعدم ظهور التنوين لمشابهة الفعل في الأول» والحرف في الثاني ولوجود أل في الثالث إلا 
أن يراذ الحذف لفظأً أو تقديرأء» وإنما وجب حذفهما لدلالتهما على تمام الكلمة وانفصالها عما 
بعدها والإضافة تدل على الاتصال . 

قوله: (كطوز سينا» بالقصر للضرورة» وأصله المدء وهو جبل بالشأم ويقال: طور سينين» 
وهو مثال لحذف التنوي 

قوله: (دأنو من أد في)أي معناهماء وهو بيان الجنس المشوب بتبعيض والظرفية» وليس 
المنوي لفظهما إذ قد لا يصلح الكلام لتقديره. 


قوله: (إذا لم يصلح»أي بحسب القصد بأن أريد الظرفية في: بيع.البلد وحصر المسجدء 


447 الإضافة 492 


إذا أريدَ إِضَافَةٌ اسم إلى آحرَ ذف ما فِي المُضَافٍ: مِنْ نُونٍ تلِي الإغرَاتٍ ‏ وَهِيَ نون 
التيَةء أذ ون التجمعء وَكَدَا ما الح بهمًا ‏ أو تَثِِينء وَجُرَ المُضَافُ إِلَي؛ َتَقُولُ: «مذان 
غُلامًا ريد وَهْؤُلاءِ بيُوى وَهذًَا صَاجِيُها . 

املف في الجر للْمْضَافِ إِلَْه كَقِيلَ: هُوَ مَِرُورٌ بحَرْفٍ مُقَدَرٍ وَهْرَ اللا أن «يِن»؛ 
أَرْ «في' - وَقِيلَ : هُوَ مَجْرُورٌ بالْمْضَافٍء وَهْرَ الصّحِيحٌ مِنْ هلو الأَوَال. 

َم الضَافةُ تكُونُ يمَغتى اللآم عِنْدَ جويع النْحويين» وَدَعَمْ بَْضْهمْ أَنْهَا تَكُون أيْضاً بمَغتى 


"مِنْ» أَوْ الفيكء وَهْوَ اتِيارٌ المُصَنْفِء وَإِلى هذا أَشَارَ ِقَوْلِهِ : «وَانْو مِنْ أو في - إِلَى آجِروا . 

وَضَابطٌ ذَلِكَ : أنه اك َم يَضْلْخْ إل تَقْدِيرُ (مِنْ» أو لفي) فَالإِضَافةُ بِمَعْنَى مَا تَعَيّنَ تَقُدِيرْفُ 
وَإلاَ فَالإِضَافةٌ بِمَْتَى اللآم. 
تت لئست 
والتبعيض في : مصارع مصرء 'وقوله: لما سوئ ذينك» أي مما لم يرد فيه ذلك بأن أزيد فيما ذكر 
مجرد الاختصاص والنشبة» فهي على معنى اللام لأن المظروف والبعض له اختصاص بظرفه وكله 
أفاده يس . وبهذا يعلم أن نحو: مكر الليل يجوز كونه بمعنى في أو اللام بحسب الإرادة» وعلى 
الثاني لا يلزم كونه مجازاً عقلياً كما أطلقؤه بل إن أريد اختصاص الظرفية فلا مجاز أصلا أو 
اختصاص الفاعلية يجعل الليل ماكر كان فيه مجاز عقلي في النسبة الإضافية كما يكون في 
الإسنادية كهزم الأمير الجندء وفي الإيقاعية كنومت الليلةء أي أوقعت النوم على أهلها ومنه قوله 
تعالى: «#وَلا تُطِيعُوا أثرَ المُشرفِين» [الشعراء: ]19١‏ حيث أوقع الإطاعة على الأمر» وهي للآمر 
فتأمل . 

قوله: (بالمضاف) هو مذهب سيبويه والجمهور بدليل اتصال الضمير به وهو إنما يتصل 
يعامله » ولأنه يقتضي المضاف إليه ويطلبه كطلب العامل معموله مع تضمنه معنى الحرف الجار فلا 
يرد أن الأسماء المحضة لا حظ لها في العمل وقيل إنه نائب عن حرف الجر. 

قوله: (عند جميع النحويين) فيه نظر فقد قال أبو حيان تبعاً لابن درستويه إن الإضافة ليست 
على تقدير حرف أصلاًء وإلا لزم أن: غلام زيدء يساوي: غلام لزيد وليس كذلك: فإن معنى 
المعرفة غير الدكرة. وأجيب بآن قولنا غلام لزيد ليس تفسيراً مطابقياً من كل وجه بل لبيان الملك 
أو الاختصاص فقط ويمكن أن الشارح لم يعتبر ذلك القول لضعفه. 

قوله: (وهو اختيار المصنف) اختار ولده والرضي وغيرهما مذهب سيبويه» والجمهور أنها 
بمعنى اللام أو من فقطء وما أوهم معنى في محمول على اللام توسعأء فمعنى: ضرب اليوم» 
ضرب له اختصاص باليوم بملابسة الوقوع فيه وكذا مكر الليل اهء ولا حاجة للتوسع لأن معنى 
لام الاختصاص ظاهر في الظرف وإنما لم ترد التي بمعنى من اللام كما قال به بعضهم لظهور 
الاختصاص فيها أيضاً لأنها كثيرة فاستحق أن تجعل قمنماً مستقلاً بخلافها بمعنى فى فقليلة فردت 
إلى اللام تقليلاً للأقسام قتحصّل أن الأقوال أربعة. 1 
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يتين تقْدِيرُ هين؟ إِنْ كَانَ المْضَافُ إِلَيهِ جنا لِلْمْضَافِء تخو: «هذًا تَوْبُ خَرٌْ وَحَاتَمُ 
حَدِيد' وَالتَقْدِيرُ : هنذا نَوْبٌ مِنْ حخْزُء وَحَانَمْ مِنْ حَدِيدٍ. 

وَيتَعيْن قدي في» إن كَانّ المْضَافٌ إل طَْفا وَاقِعاً يه المْضَافُء تخو: «أَعْجبتي ضَرْبُ 
ليزم ريْدآه أي : صَرْبُ رَيْدٍ في اليزم» وَمِه قله الى : طلِلِينَ يوُْونَ مِنْ ِسَايهم تَريْضٌ يع 
َشْهرٍ4 [البقرة: 01775 وَقَوْلْهُ تَعَالَى 0 «بَل مَكْرْ اللّيلٍ وَالتّهَارِ) [سبأ: 0 . 

قَإِنْ لَم يَعَعَيّنْ تَقْدِيرُ «منْ» أو «فِي» فَالإِضَافَةُ بِمَعْئى اللأمء تخو: «هذًا علامُ ريه وَملِهٍ 
يَدُ عمْرِوا أَي: عُلام لَِيِء ويد ِعَمرو. ْ 

وَأَشَارَ بَِوْلِهِ: «وَاخصُصُ أَوّلا إِلَى آجرو' إِلَى أن الإضَاقةَ عَلى قِسْمَيْنِ: مَحْضَة وَغَْرٍ 


فَالمَخْضَةٌ هِيَ: غَيْرُ إِضَافَةِ الوَضْفٍ المُشَابِهِ لأفِعْلٍ المُضَارع إِلَى مَعْمُوَلِهِ . 


قوله: (جنس المشاف» يلزم من ذلك صحة الإخبار بالثاني عن الأول فلا حاجة لجعله شرطاً 
ثانياً بخلاف التعبير بكون المضاف بعض المضاف إليه» فلا بد عليه من زيادة صحة الإخبار لأن 
البعض يشمل الجزء والجزئي» وصحة الإخبار تخرج الأول فنحو: يد زيد وبعض القوم على معنى 
اللام لا من لعدم صحة الإخبار» أما على ما نقله في الهمع عن ابن كيسان والسيرافي من الاكتفاء 
بالبعضية فعلى معنى من» ومنها عند ابن السراج. واختاره المصنف إضافة الأعداد إلى المعدودات 
كثلاثة دراهم والمقادير إلى المقدرات كَشِبْرٍ أرض لوجود الشرطين فيهاء وعند الفارسي على معنى 
اللام. وأما إضافة عدد إلى عدد كثلاثمائة فقد اتفقا على أنها يمعنى من» ولا يضر في صحة 
الإخبار الاحتياج إلى تأويل مائة بمئات . 


قوله: (ظرفاً) أي زمانياً أو مكانياء حقيقياً أو مجازياً ك: لمَكُرُ اليل [سبا: 5 «يا 
صَاحِبَي السّسن» [يوسف: ]4١‏ #8أَلَدٌ الخضّام» [البقرة: .]15١4‏ 


قوله: (بمعنى اللام» أي وإن لم يصح التصريح بها كيوم الأحدء وعلم الفقه فيكفي إفادة 
مدلولها وهو الاختصاصء وبهذا يرتفع الإشكال عن مواد الإضافة اللامية كما في الجامي» وقد 
يصح إظهارها عند إبدال اللفظ بمرادفه أو مقاربه كذي مال وعند زيد ومع بكر وكل رجلء» لأنه 
بمعنى صاحب مال ومكان زيد ومصاحب بكرء وأفراد الرجل ومن اللامية الإضافة اللفظية كما 
صرح به ابن جتّي والشلوبين» لكن قضية كلام القطر وابن الحاجب أنها ليست على معنى حرف» 
ولا يدل للأول ظهورها فى طقَمَالٌ لِمَا يُرِيدُ4 [هود: 1٠07‏ طحَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ4 [النساء: 1*4 لأن 
هذه لام التقوية» لاا لام الاختصاص . 
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وَغْيْرُ المَخْضّةٍ هِيّ : إِضَافَةُ الَضفب المَذكُورٍ كما سَنَذْكُدْهُ بَعْدُ وَهذِهِ لا تُفِيدٌ الاسْمَ 
الأول تَخصِيصاً وَلا تَعْرِيفآ» عَلَى مَا سين 


وَالْمَخْضَةٌ لمث كلك تيد الاش م الأول : تَخْصِيصاً إِنْ كَانَ المُضَافٌ إِلَيْهِ لَيْهِ نَكرَةٌ 


َحْو: «هذًا غُلامُ امْرأة) وَتَغرِيفاً إن كَانَ الْمُضَافٌ | لَه 4 مَعْرِقَةٌ تَحْو: «هذًا غلامُ زَيُدِ) ‏ 
4 وَإِنْ يُشَابِهِ المُضَاف (يَفْعَلُ) وَضْمَاًء فَعَنْ تَنْكيرِهِ لاهُمْدَلُ 
كرب رَاجِينا عَظِيم الأملي ‏ مُرَوّْع الْقَلْبٍ قَلِيلٍ الْحِيَلٍ 
0 وَذِي الأضافَةٌ اسْمهًا لَفْظِيَة وَبَلْكَ مَحَْفةٌ وَمَغْكَوِية 


قوله: ور ...يم )) ليس المراد به ما يشمل التعريف» بل قلة الاشتراك فقط . فلا يرد أن 
التعريف داخل فيه فكيف يجعل قسيمه . 

قوله: ٠‏ :.رين]) أي نوعاً من أنواعه المقررة في أل.. فإن الإضافة تأتي لما تأتي له اللام من 
العهد وغيره: وإنما تؤثر التعريف إذا كان المضاف قابلاً له بخلاف نحو: غيرك ومثلك وحسبك 
وناهيك» فلا يتعرف لتوغله في الإبهام. وكذا نحو: دب دجل وأخيه وكم ناقة وفصيلها وجاء 
وحدهء لآن رب وكم لا يجران المعارف فهما في تأويل أخ له وفصيل له وفصيل لهاء وقيل: 
معرفتان للتسامح في التابع وأما وحده فحال وهر واجب التتكير وهل الاضافة إلى الجمل تفيد 
التعريف لأنها في تأويل مصدر مضاف لفاعلها أو مبتدثها أو التخصيص لأن الجمل نكرات؟ 
استظهر الروداني الأول» ولا ينافيه وقوعها صفة للنكرة لأنه باعتبار ظاهرها وقطع النظر عن 
التأويل 3 وظاهر أن محل ذلك إذا كان الفاعل أو المبتدأ معرفة» كما هو مفاد التعليل وإلا كانت 


يشابه إلخ) هذا كالاستثناء من قوله: : واخصص أولاً إلخ» وكني بيفعل عن 


)م خال من المضاف لازمة لأنه لا يشابه يفعل إلا حينقذ. 


قولها ون ييه استشكل بأن رب تصرف ما بعدها للمضي وإضافة الوصف الماضي 
محضة . . وفيه نظر لأن الذي يجب مضيه عند الأكثر هو العامل في محل المجرور ولا | المجرور 
نفسه وقال في التسهيل: : لا يلزم مضي عاملها ولا وصف مجرورهاء فتدبر. 


قوله: زر : فة إلخ» ذي اسم إشارة مبتدأء والإضافة نعته أو بدل منه» والمراد إضافة 
الوصف لمعموله وجملة اسمها لفظية خبرف وكما تسمى بذلك لرجوع فائدتها للفظ بتَخْفيفٍ أو 
تحسين » تسمى غير محضة لأنها في تقدير الانفصال بالضمير المستتر في الوصف» ومجازية لأنها 
لغير الغرض , الأصلي من الإضافة» وهو التتخصيص أو الت 


لتخصيص ار التعريف. 


قوله: (سسضة ومعنوية) أي وحقيقية لنظير ما قبله» وظاهره انحصارها في النوعين لكن زاد 
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هنذا هُوَ القِسْمْ الثاني مِنْ قِسْمَي الإضَافَة؛ وَهُوَ غَيْدُ المَخْضَّة؛ وَضَبْطَهًا المُصَئْفٌ بِمًا إِذَا 
كَانَ المُضَافٌ وَضفاً يُشْبَهُ َفْعَلَ) - أَيْ في: الفعْلٌ المُضَارٌ - وَهُوَ: : كُلْ اشم فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولِء 
بِمَعْنَى الحَالٍ َو الاستَقبَالِ» أز صِنَدَ مُسَبيَكٌ وَلَا تَكُونُ إلا بِمَعْنَى الال . 

قَمِكَالُ اشم المَاعِلٍ: «هاذًا ضَارِبٌ زيل الآنّ 8 عدا وَهْذًا رَاجِينا» . 

وَيَالُ اشم المَْعُولٍ : «هذًا مَضْرُوبُ الأب» وَهنذًا مُرَوّعٌ الْقلَب9. 

وَمِكَالُ الصَّفَة المُسَبّمَةِ: «هلذًا حَسَنُ الوَجْد وَقَلِيلُ الجيّلٍ » وَعَظِيمْ الأَمَل. 


في التسهيل ثالثاً وهي الشبيهة بالمحضة. وحصرهٌ في سبعة أنواع منها إضافة الموصوف لصفتهء 
والمسمى إلى اسمه وعكسهماء كما بينه الأشموني. 

قوله: (كل اسم فاعل) منه أمثلة المبالغة كشرّاب العسل . 

قوله: (بمعنى الحال إلخ) أي لأنه حينئلٍ يكون بمعنى المضارع فيعمل في محل المفعول به 
والفعل لا يتعرف» فكذا ما هو بمعناه. فإضافته لمعموله لا تفيد إلا التخفيف بخلاف الماضي أو 

:0 مطلق الزمن فلا يقوى على العمل في محل المقول با لجس بن يو ساو ا 
معموله» فيتعرف به. فإن كان بمعنى الاستمرار فقال الرضي: هو كا . وقال السعد في شرح 
الكشاف دافعاً للتنافي بين كلاميه في ظمَالِكِ يَوْم الدّينِ» باعل 1 ير سَكناًك [الأنعام: 941] 
الاستمرار يحتوي على الأزمنة الثلاثة فتارة يعتبر الّماضي فلا يعمل» ويتعرف بالإضافة كمالك يوم 
الدين بدليل وصف المعرفة به وتارة يُعْتَبرُ جانب الحال والاستقبال فيعمل ولا يتعرف كجاعل 
الليل سكناء وذلك لثلا يلرّم مخالفة الظاهر بقطع مالك عن الوصفية إلى البدلية» وبجعل سكناً 
منصوباً بمحذوف أي يجعله سكناً والتعويل على القرائن والمقافات اه. وفي الدماميني وغيره ما 
يوافقه واختار السيد في دفع التنافي أن الاستمرار في: مالك يوم الدين ثبوتي» وفي: جاعل الليل 
تجدّدي بتعاقب أفراده فكان الثاني عاملاء وإضافته لفظية لورود المضازع بمعناه دون الأول وفي 
حواشي السعد إنما وصف بمالك المعرفة لأن إضافة الوصف إلى الظرف معنوية عند الجمهور اه 
ولا يلزم مثله في: : جاعل الليل سكناً مع قولهم بأنها لفظية» » لأن الليل مفعول جاغل لا ظرفه 
بخلاف يوم فإنه ظرف لمالك إذ المعنيل: مالك الأمر والنهي في يوم الدين» بدليل قراءة: ملك» 


فتدير. 


قوله: (أو صفة مشبهة) هي ما دل على فاعل الحدث» » وأفاد الدوام سواء وازنت المضارع أم 
لا واسم الفاعل هو ما وازن المضارع» وأفاد الحدوث؛ فإن أفاد الدوام كان صفه مشبهة حقيقية 
على ما في التوضيح وغيره. وقال الزمخشري وابن الحاجب: إن الصفة لا توازن المضارع أصلاء 
وما أريد به الدوام مما وازنه كضامر البطن ومطمئن القلب ومعتدل القامة» فأسماء فاعلين ألحقت 
بالصفة حكماً؛ وليست منها حقيقة» ولم يقيدها الشارح بغير الماضي , كسابقها لأنها للدوام أبداً 0 


تكون للماضي وحده أصلة ومقتضاه ه أن إضافته لفظية أبداً وهو ما في الرضي والتصريح قيل: لا 
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َإِنُ كَانَ المُضَافٌ غَيْرَ وَضْفٍء أو وَضْفاً غير عَامِلٍ؛ فَالإِضَافَةُ مَخْضَةٌ كَالمَضْدَرِء نَسْوَ: 
اعَجَبْتٌ مِنْ ضَرْبٍ ييا وان شم القَاعِلٍ بِمَْتَى الماضيء لو : «هذًا ضَارِبٌ رَيْدِ أفس». 

وَأَغَارَ بِقَوْلِهِ : اْعَنْ كير لا يُعْذَلُ» ِلَى أَنَّ هذا القِسْمْ مِنّ الإِضَائَةِ ‏ أَغني غَيْرَ المَخْضَةٍ ‏ 
لا يُقِيدُ تخصِيصاً ولا تَعرِيقاً» لِذَلِكَ تَدْخُلْ «رْبٌ" عَلَيه وَإِنْ كَانَ مُضَائاً لمَْرِفق ُخرّ: لوب 
رَاجِينًا» وَتُوصَفُ به النُكِرَىٌ تخو قَوْلِهِ تَعَالَى: #هَذَياً يَالِغَ الْكَعْبّةِك [المائدة: هو وَإِنّمَا يُفِيدٌ 
التَحَفِيتَ؛ ؛ وَفَائدنهُ َْجمُ مُ إِلَى اللّْظِء مَِذَلِكَ سُمَيّتٍ الإضَائَةٌ فيه لَنْظية . 


وما القِسْمْ الأول كَيِفِيدُ تخصِيصاً أَز تُغرِيفاء كما تَقَدّم؛ فَلِدَّلِكَ سُميَتِ الإضَائَةُ فيه 


مَعْنَوِية وَسْمْيَتْ مَحْضَةٌ أنضاً؛ ْنَا خَالِصَةٌ مِنْ نِيّةَ الانْفِصَالٍ» » بخلافٍ غَيْرٍ المخضّة؛ فَإِنَهَا 


تشبه المضارع في بعض أحواله وذلك إذا أفاد الاستمرار. وقال الرضي : لأنها جائزة العمل أبداء 
إٍ ما رفعاً أو نصباً. وأما اسما ا الفاعل والمفعول فعملهما في مرفوع جائز مطلقاً لأن أدنى رائحة 
الفعز ل يكفي في عمل الرقع لشدة اختصاص المرفوع بالفعل فإضافتهما إلى مرفوعهما معنى لفظية 
أبداً كضامر بطنه ومسودٌ وجههء وأما عملهما النصب فيحتاج إلى شرط الحال أو الاستقبال أو 
لاستمر مرار ليشبها المضارع الصالح لهذه الثلاثة فيقويا على عمل النتصب» وإضافتهما حينتئذ لفظية 
دون الماضي لبعده عنه فلا يقوى على العمل. فإذا أ أضيف لمنصوب معتّى كان مضافاً لغير معموله 
فتعرف به وهذا ظاهر إن قلنا إن الوصف الاستمراري إضافته لفظية بلا تفضيل كما هو ظاهر إطلاق 
لرضي . أما على ما مر عن السعد من أن فيه اعتبارين فَُشْكِلُ اعتبارهما فيه دون الصفة مم أنها منها 
حقيقة أو ملحق بها على القولين ودفعه في حواشي السعد بأذ اسم الفاعل قد يتمحض للماضي في 
بعض أحواله فتكون إضافته معنوية» فلذا اعتبر جانبه في الاستمزاري والصفة لا تتمحض له أصلة 
فلا يحسن اعتباره وحده فيها ومقتضى ما مر عن السيد من أن الاستمراري الثبوتي لا يعمل» 
وإضافته معنوية أن الصفة كذلك دائماً لأن استمرارها ثبوتي أبدأء وإلا أشكل الفرق بينهماء فتأمل؛ 
فإن في المقام دقة. 


قوله : (الممرر) مثال لغير الوصفء وقيل إضافته لفظية لأنه عامل في محل مجروره رفعاً 
أو نصبا فأشبه الصفة ورد بنعته بالمعرفة في قوله: 


إن وجدي بكِ الشَّدِيدَ أَرَانني عَاذْراً فيك مَنْ عَهِدتٌ عدولا 
0 تقدير الانفصال في الوصف بالضمير المستتر فيه» ولا ضمير في المصدر. 


: (واسم الفاعل إلخ) مثال للوصف غير العامل» ومنه أفعل التفضيل لأنه لا يعمل في 
المفعول ب؛ فإضافته محضة كما هو مذهب سيبويه بدليل نعته بالمعرفة . 


قوكه : إلا يفيد تخصيصاً صا أي » لحصوله بالمعمول ؛ قبل أن ؛ يضاف إليه. 
قوله : (البيهنين .> أي بحذف التنوين الظاهر كما في: ضارب زيد» وأصله ضارب ريد أه 
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عَلَى قدي الانْفِصَالِء تَقُولُ: «هذًا ضَارِبُ رَيْدٍ الآنا عَلَى تَفْدِيرٍ «هدًا ضَارِبٌ زَيْداً» وَمَعْتَاهُمَا 
الريك وَوضْلٌ «أن» بدا المُضَافٍ مُعْتَفْرْ إِنْ وُصِلَْتْ بالئّانٍ: 5 هالْجَعْدٍ الشّعَرْ) 
7 أو بِالَّذِي نَهُ أُضِيف الثاني" : ك نرّيْدٌ الصَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِي؛ 
لا يبور مُحَولُ الأَلِف واللام عَلَى المُضَافٍ الّذِي إِضَائيُ مَخضَدٌء فلا تَقُول: هذا الْلامْ 
رَجُلٍ» لذن الإضَاقة متافية لِلدَلِفٍ واللام» قلا يُجْمَع بَتِتهُمَا. 
وَأنَا ما كَانَتْ إِضَائَيهُ كَيرَ مَحْضّة ‏ وَهُوَ المُرَادُبقَولِهِ : «بذَا المُضَافٍ» ‏ أي بهذا المُضَافٍ 
الْذِي تَقَدّمَ الكَلامُ فيه قَبْلَ هنذًا البِيتِ ‏ فَكَانَ القِيَاسُ أَيْضاً يَقْتَضِي أَنْ لا نَدْخُلَ الأَلِفُ وَاللامْ 
عَلَى المُضَافٍ؛ لِمَا تَقَدُمَمِنْ أَنّهُما ممَعَاقِبَافِ وَلكِنْ لما كَانتِ الإضَافةُ فيه على نِيْةِ الاْفِصَالٍ 
اغْتُقِرَ ؤَلِكَ» بِشَرْطٍ أَنْ مَدْخلَ الأَلِفُ وَاللامُ عَلَى المُضَافٍ إِلَيْهء د مَالْبَعْدٍ المّعْرِء والصَارِب 
الوّجُلٍ : أو عَلَى ما أُضِيفٌ إِلَيْهِ المُضَافُ إِلَيْه الرَيْدٌ الصَارِبُ رَأس الجَاني» . 


اا ممم ممااا0ا0ااااا0ا0اااا0 
المقدر نحو: حواج بيت اللهء أو حذف نون المثنى والجمع» وحصر فائدتها في التخفيف إنما هو 
بالنسبة للتعريف والتخصيص وإلا فتفيد رفع القبح أيضاً كما في: الحسن الوجه» فإن في رفع 
الوجه قبح خلو الصفة عن ضمير الموصوف» وفي نصبه تشبيهاً بالمفعول به قبح إجراء وصف 
القاصر مجرى المتعدي وفي الجر تخلص منهماء ومن ثم امتنع: الحسن وجهه والحسن وجه 
بالجر لعدم فائدته بل الأول فاعل لوجود ضمير الموصوف» والثاني تمييز لأنه نكرة. 

قوله: (على تقدير الانفصال) أي بالضمير المستتر في الوصف كما مر. 

قوله : (رزا الماف) أي المشابه يفعل فالمضاف بدل من اسم الإشارة أو نعت له. 

قوله: رج يجوز إلخ) أي لأن المقصود الأصلي من الإضافة التعريف» فيلزم من دخول أل 
تحصيل الحاصلء أو اجتماع معرفين على شيء واحد. 

قوله: (من أنهما) أي الإضافة وأل. 

قوله : (بشرط إلخ) اعترض بأنه لا فائدة للإضافة حيتئذٍ لا تخفيفاً لعدم التنوين فيهء ولا رفع 
قبح لأن الوصف متعدٌ فلا قبح في نصبه المفعول به فكان القياس مثع الإضافة كما منعت في: 
الحسن.وجه والحسن وجهه لعدم فائدتها كما مر. وأجيب بأن هذا الشرط بحسب الأصالة إنما هو 
لجواز إضافة الصفة المشبهة المحلاة بأل كالحسن الوجه. لأن رفع القبح فيها لا يكون إلا بذلك 
الشرط كما مر. فحمل عليها: الضارب الرجل في جواز الجر لاشتراكهما في تعريف الجزأين كما 
حملوها عليه في جواز النصب وإن كان قبيحاً فيهاء وأيضاً ليكون دخول أل على المضاف الذي 
هو خلاف الأصل كالمشاكلة ‏ 


هو حارف صل 


قوله : (أو على ما أذ ى إنيع أي لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد فلذلك لا 
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قَإِنْ لَمْ َدْخْلٍ الأَلِثُ قَاللآم عَلَى المُضَافٍ إِلَْهِ ولا عَلَى ما ضيف إِلَيْهِ المُضَافٌ ِلَيْه 
2 مْتَئَعَتٍ المَسْأَلَةُ قلا د تَقُولٌ: «هادًا الصَّارِبُ رجلا وَلا «هذًا الصَّارِبُ رَيُدِف وَلا «هندًا 
ضار رَأْس جَان) . 


هدًا إِذَا كَانَ المُضَافٌ غَيْرَ مُتَنَى ولا مَجْمُوعَ مع سَلامَةٍ لِمُذَكنٍ وَيَدْخْلُ فِي هلدا 
المُقْرَدُ كما مُكل وَجَمْعٌ م التَكسِيرء » نَحْوّ: : «الضُوَاربٍ - أو الصُرٌابٍ ‏ الوّجُلِء َو عُلام الرّجْلِ2 
وَجَمْعْ م السَّلامَةِ لِمُوَنْثْ نَحوّ: : «الضَارِبَاتٌ الرّجلٍ » َو غُلام الرّجلٍ2. 

قَإِنْ كَانَ المْضَافٌ مُكَى أز مَجْمُوعاً جَنْعَ سَلامَةٍلِمذَكرِ َنّى رُجُودُهَا في المُضَافِء وَلَمْ 
يُشْتَرَطَ وُجُودُهَا فِي المُضَافٍ إِلَنى وَهُوَ المُرَادُ بِقَوْلِهِ: 
ل يس سي 
يجوز أن يكون بين الوصف وما فيه أل أكثر من اسم واحد فيمتنع : الضارب رأس عبد الجاني. 
وبقي من صور الجواز الإضافة إلى مضاف لضمير ما فيه أل كقوله: 

# الوْدُ ألْتِ المُسْتَحِقّةُ صَفْرهٍ 3# 

وأوجب ' المبزه في هذه النصب وهو محجوجٌ بالشماع» والأفصح في المسائل الثلاث 
النصب بالوصف 

قوله: (امتنعت متنعت المسألة) أي مسألة الإضافة» ووجب النصب »+ وأجاز الفراء الإضافة للمعارف 
مطلقاً كالضارب زيد والضاربه. هذا والضار اربه فيجوز نصب الثلاثة أو جرها بالإضافة يخلاف: 
الضارب رجل فيتعين النصب لامتناع إضافة المعرفة للدكرة» ووافقه المبرد والرماني في الضمير 
دون غيره لكن أوجبا فيه الجرّ. ومذهب سيبويه أن الضمير كالظاهر الخالي من آل يتعين فيه 
المفعولية إن كان الوصف مُحَلّى بها كالضاربك لفقد شرط الإضافةء ويتعين فيه الجر إن كان مجرداً 
كضاربه» لفقد التنوين. وأما: الضارياك والضاربوه» فالجرٌ فيه جائز لوجود شرطه» وهواكون 
الوصف مثنّى أو جمعاً : وكذا النصب أيضاً ولا يمنع منه حذف ألنون لأنها قد تحذف مع نصب 
الظاهر تخفيفاً كما تحذف في الإضافة كقوله: 


المَارِفُو الحَيٌّ لِلْمُيِلَبهِ والمُسعَقِئُّو كثيرٌ ماوَمَيُوا 
بنصب الحق وكثير. ٠‏ ورد ذلك جماعة بأن الأصل أن لا تسقط النون إلا للإضافة فلا يعدل 
عنه إلا إذا تعين غيره بظهور النصب وذلك في الظاهر دون الضمير. هذا وظاهر مذهب سيبويه 
تعين النصب في نحو: الرجل أنت الضاريف وإن عاد الضمير ثما فيه ل ولينظر الفرق بينه وبين: 
الود أنت المستحقة صفوه» فإن هذا أولى منها لقربه من المضاف فتأمل . 
قوله: 230 تآ 2 أي لانتفاء فائدة الإضافة» وليس له ما يحمل عليه 
بخلاف ما مرٌ فيجب نصب رجل مفعولاً للوصفء وكذا زيد عند غير الفراء . 
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لم وَكَوْنُها في الْوَضْفِ كَافِء إِنْ وَكَمْ م ؛ أو جمعاً نس بِيلَهُ انّبَعْ 

أَيْ: وَجَودٌ دُ الأَليفٍ وَاللام في لوضف الْمُضافٍِ ذا كان مس أو جَمْعاً ابم سَبِيلَ المكتّى 
أَيْ : عَلَى حَدٌ المُكَنّى» ٠‏ وَهُوَ جَمْعْ المُذَكَر السَّالِم - يُعْنِي عَنْ وُجُووِمًا فِي المُضَافٍ إِلَيْه؛ 
تَقُولُ: «هْذَانٍ الضَاربًا رَيْدِء وَمؤُلاء الضَارِبُو زَيْدِ) وَتُحَذّفُ النُونُ للإضَافَة . 
4 وَلا يُضَافٌ أَسْمٌ لِمَا به اَذ منتىء وَأُوَلَ مُوهِماًإدًا وَرَدْ 

المُضَافُ يَتَخَصَّصُ بِالْمُضَافٍ إِلَيْه أَوْ يتَعَرَفُْ به؟ قلا بُدّ مِنْ كَوْنِه غَيْرَهُ؛ إِذْ لا يتَخصّص 
الشَّيءٌ أَْ يَتَعَرَفْ بِتَفْسِو وَلا يُضَافُ اسم لِمَا به انحَدَ في المَعْنَى : كالمتراويي وكلمزضرتٍ 


م عا عو 


وَصِفْته ؛ لا يَال: «قَمْحْ بُرّا وَلا «رَجَلُ قَائِم' وَمَا وَرَدَ مُوهماً لِذَلِكَ مُوَوَل ؛ كقَوْلِهِم: ١‏ 


قوله : (وكونها في الوصف إلخ) ع الجار يتعلق بالكون إن كان تاماً وخبره من حيث النقصان 
إن كان ناقصاء كان خبره من نحيث الابتداء وإن وقع بفتح الهمزة ة في تأويل مصدر فاعل بكاف» 
ومتعلقة محذوف أي وجود أل في المضاف يكفي في اغتفاره وقوعه مثنى إلخ. ٠‏ وقيل: إن وقع 
مبتدأ ثان خبره كاف» والجملة خبر الكون حذف رابطها أي في اغتفاره» ونقل عن المصنف كسر 
الهمزة فتكون شرطية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه. . وعليه حل الشارح» أي إن وقع الوصف 
متتى أو جمعاً فوجود أل فيه مُعْنَ عن وجودها في المضاف إليه لكن فيه أن الكافي عن وجودها في 
المضاف إليه ليس هو وجودها في المضاف» بل وقوعه متّى إلخ لأن وجودها في المضاف خلاف 
الأصل فيحتاج لمسوغ وهومشاكلة كونها في المضاف إليه كأمر أو وقوعه مثنى أو جمعاً لأنه لما 
طال بالتثنية والجمع ناسبه التخفيف فلم يحتج لاتصالها بالمضاف إليه؛ أفاده الصبان. 


قوله: (وله يضاف اسم إلخ) في نسخ تأخير هذا البيت مع شرحه عما بعده, وعليها شرح 
الأشموني 


00 


قوله: (لما به اتحد بع أي فقط كقمح ب بر أو معنى ولفظاً كريد زيدء مراداً بهما ذات 
وراحدة بيجي ليها الإتباع علي التركيد اللفظي: وخرج عنه المشترك المتّحد اللفظ دون المعنى 
لفظياً كان كعين العين وزيد زيد مراداً بهما ذاتان أو معنوياً كأب الأب وابن ن الابن» فإن ذلك صحيح 


سائغ . 

قوله: (وما ورد إليخ) ) مقتضاه كالمتن أنه يقتصر في ذلك على المسموع وإن التأويل المذكور 
إنما هو تخريج للمسموع على وجهٍ صحيح لا مسوغ لارتكابنا مثله ولا ينافي ذلك ما تقدم في 
باب العلم من قوله: 


م دس + كرسم الجت6ياء* 
* وإِنُ يكونا مُعْردَيْنِ قأضف * 


لأن معناه: أبقٍ الإضافة الواردة مؤولاً لها بما هنا كما أسلفناه هناك . 
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كُرْز» مَظَاهِرُ هذا أنَّهُ مِنْ إضَائةٍ الْسَّيءِ ء إِلَى نَفْسِه: أن اماد سَعِيدٍ وَكُْزٍ فيه وَادٌ فَيُؤَوَلُ 
الأَوّلُ بِالْمُسَنَى وَالَانِي بالاسم؛ فَكَأَنَهُ كَالَ: : جَاءَنِي مُسَمّى قُرْز أَيْ: : مُسَنّى هذا الاشسمء 
على مَلِكَ يوَوَلَ ما َب هذا من إصَافَةَ المعرَاديِ» ك ليزم السميس». 

ما ما طَاهِره إِضَائَُ المَْصُوف إِلَى صِفيهء ؛ ُمؤوَلَ عَلَى حذْفٍ المُضَافِ إِلَه امَوْصُوفٍ 
تلك الصَّفَّق كَقَوْلِهِمْ : ١ح‏ الْحَمْقَاء وَضَلاةٌ الأولىك وَالأضل : حَبّةُ البَْلَةِ السَمْقَلى وَصَلاة 
السّاعَةٍ الأولّى: فَالحَمْقَاءُ: صِلَةٌ لِلبَثلق لا للْحَبقء وَالأولى : صِنَةُ ِلسَاعَق لا للصّلاق كُمْ 
حَُذِفٌ المُضَافٌ لَه - وَهْوَ البَقْلَةُ وَالسَّاعَةُ - يَأَقِِمَتْ صِعْنْهُ مُقَامَ فَضَارَ ١حَبَّةُ‏ الحنقاى دسا 
لأولى» فل يضف المؤضرف إلى ميل بل إلى مق خثر.. 


60- وَنْبَمَا كسب نان وَل تأنيثا أن كَانَ لِحَذَف مُؤملا 
قَدْ يَكْتَيِتُ المُضَافٌ المُذَكّدْ مِنَ المُوَنثْ المُضَافٍ إِلَْهِ التَنِيتَء بشَزط أن يَكُونَ المْضَافٌ 
ضَالِحاً لِلْحَدْفٍ وَإِقَامٍَ المضافٍ ِلَب مُقَامَةَ وَيُفْهَمَ منه ذّلِكَ المَعْنّى؛ نَحُو: «١قْطِعَتْ‏ بَعْضٌ 


م 
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أَصَابِعِهِ» َصَح أن لابخض» لإِضَائَتِه إِلَى َصَابِع وَهُوَ مُوَنْتّ؛ لِصِحّةٍ الاسْبَعْنًا ء بأصَابعَ عَنْهُ؛ 


كول «فُط * أَصَابعُه) وَوكْ 4 قَوْلَهُ 


قوله: ( (مزدل أجاذه الكرفيرن بلا تأويل بشرط اختلاف اللفظين . 

قوله: (فيؤول الأول بالمسمى إلخ) أي إذا كان الحكم مناسباً للمسمّىء فإن ناسب الاسم 
ككتبت سعيد كرزء عكس التأويل أي كنبت اسم هذا المسمى . 

قوله: (كيوم اللخميس) فيه أنه ليس من المترادفين بل من إضافة الأعم للأخص» وهي جائزة 
لإفااتها تخصيص الأعم. وأما عكسها فممتنع . 

قوله: (حبة الحمقاء) بالمد هي الرجلة وصفت بالحمق لأنها تنبت في مجاري الماء فتمر 
بها السيول فتقطعها وتطؤها الأقدام» دفي القاموس بقلة الحمقاء بدل حبّة وتأويلها أن يقال : المي 
بقلة الحبة الحمقاى ولا شك أن الحبة التي هي بزر الرجلة توصف بالحمق كما توصف به نفس 
الرجلة لأنها من جملة ما ينبت في المجاري. فكل من العبارتين موه لإضافة الصفة للموصوف 
ولا مانع من جعلها من إضافة الأعم للأخص»ء » فلا تحتاج لتأويل باعتبار أن الحمقاء صار كالعلم 
على تلك البقلة وإن كان خلاف الظاهر واعلم أن التأويل في هذه المذكورات يصيّر الإضافة 
حقيقية على معنى لام الاختصاص . 

قوله: (مؤمّلة) بفتح الهاء من أوهله لكذا بمعنى أهله أي جعله أهلاً لى والمراذ لازم ذلك 
هر كرث المضاف أهلً في نفسه للحلف فهو من إطاوق المسبب وهو التأهيل وإرادة سببه؛ وهو 
كونه أهلا 


0 


قوله: (وإقامة المضاف إليه إلخ) هذا مع ما بعده تفسير لصلاحيته للحذف» وليس شرطاً 
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[8؟؟1 مَمَيْنَ كُمَا المْمَرّتُ رِمَاحٌ تَسَفَّهمَتْ أُمَالِيهَامَرُ الواح المَُوَاسِمٍ 
َأنْتَ المْ لإضاقيه إَى الرْيَّامء وَجَارَ دَلِكَ لِصِحْةٍ الاشتفتاء عَنٍ المَرْبالرْباحٍء تخو: 
«تَسَقّهتِ الريَاخْ1. 
وَيْيّمَا كان المُضَافٌ مُوَنْئاً فَاكْسَبَ التَذْكِيرَ مِنَ المَذَكْرِ المْضَافٍ إِلَيِ بالشّرْطٍ الّذِي تَقَدّمَ 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «#إِنّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنّ أ لمُحْسِنِينَ4 [الأعراف: 1ه ف الرَحْمَةًا : مُوَنّف 
وَاكْتَسَبَتٌ التَذْكِيرَ بِإِضَاقَيهَا إِلَى «الله» تَعَالَى . 
إن لَمْ يَضلْح المْضَافٌ لِلْحَذْفٍ والاشيفتاء بالمضَافٍ إل َه َم يج لتأليث؛ قلا تَقُول: 
«خرجَتٌ عُلامُ هئد» إِذ لا يُقَالُ: «حَرَّجَتْ هنذا وَيفْهُمُ مِنْهُ خْرُوجُ ج العُلام . 
مستقلاً أي معنى كونه صالحاً للحذف أنه تستغنى عن بح و ا ب وو بي أ يي 
يشترط أيضاً كونه بعضاً من المضاف إليه أو كبعضه؛ فالأول نحو: قطعت بعض أصابعه, 
<زلتبط نض , السَيّارَة4 [يوسف: ]٠١‏ كما شرقت صدر القناة من الدم والثاني كمر الرياح الآتي 
وكقوله: 
أنَيٌ الفواحش عندّهم معروفةٌ ولدَيْهُمء ترك الجَميلٍ جميلٌ 
زاد الدماميني: أو كونه كل المضاف ليه نحو طيَوْمَ تَجِدُ كُلَ نفْس» [آل عمران: : 20 فلا 
يقال: أعجبتني يوم العروبة» لأن المضاف ليس كلاً ولا بعضاً ولا كبعض وإن كان صالحاً 
للحذف. 
قوله: (مثنين) أي النسوة كما اهتزت أي مشياً كاهتزاز رماح تسفهت أي أمالت ومر الرياح 
أي مرورها فاعله» وفيه الشاهد. ١‏ 
قوله: (فاكتسب التذكير) أي بالشروط المذكورة ففي كلام المتن اكتفاء» ومما يكتسبه 
المضاف أيضاً ما مر من التعريف. والتخصيص والتخفيف ورفع القبح» وكذا الظرفية ككل خين» 
والمصدرية ككل الميل» ووجوب التصدر كغلام من عندك» والجمع كقوله: 
فما نحبٌُ الَدّيارٍ شَعَفْنَ قَلْبي ولكن حُبٌ مَنْ سكن الذَيارًا 
أو البناء بالإضافة إلى مبني كما سيأتي قِيلٌ: والإعراب كهذه خمسة عشر زيد برفع عشر 
لإضافته للمعرب» وفي أن إعرايه إنما هو لمعارضة الإضافة شبه الحرف لا لاكتسابه من المضاف 
إليه بدليل أن من يعربه لا يخصه بإضافة المعرب» بل مع المبني أيضاً كهذه خمسة عشرك كما قاله 
الدماميني . 
قوله: (واكتسب التذكير إلخ) أي بدليل قوله: قريب» وإلا لقال: قريبة» ويرد عليه للَعَلَّ 
السّاعَة قَرِيبٌ# [الشورى: : 19 حيث ذكره بلا إضافة فالأوجه أن التذكير في الآيتين لإجراء فعيل 


بمعنى قاعل مجراه يمعنى مفعول في أنه يستوي فيه المذكر والمؤنث» وقبل: يل. هو بمعتى مفعول 
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“78 وَبَعْض الأشماء تضاف أَبَدَا ‏ رَبَعْم ذا ئذيَأتٍ نظأ نثرة 
ِنَ الأَسْمَاءِ ما يلرَمُ الإضائة» وَهُوَ ِسْمَانِ: 
أَحَدُهُمَا: ما يَْرَم الإضائة لَفْظأ وَمَْتَى؛ قلا يُْتَْملُ مُفْرَدا ‏ أيْ: بلا إضَائَة وَهْوَ الما 
بشَطْرٍ البَيْتِء وَدلِكَ نَخُوٌ: عند وَلَدَىء وَسِوَىء وَقْصَارَى الشّيِءِء وَحُمَادَاهُ: بمَغتى: 
وَالنانِي : ما يَلْرْمُ الإِضَائَةٌ مَعْنَى دُونَ لَفْظِ نْخْوّ: كل وَبَعْضء وَأَيْ). وَيَجوِدُ أَنْ 
يُسْتَعْمَلَ مُفْرَدا ‏ أَيْ: بلا إِضَائَةِ ‏ وَمُوَ المْرَادُ بقَوْلِهِ: «وْبَعْض ذاه أَيْ: وَبَعْضٌ مَا لَِ الإِضَافَة 
يلفة وَبَعْضٌ ما يُضَافُ حثماً أنتتغ إِيلاؤهُ أشماً ظاهِرا حَيِتُ وَقَمْ 
_ سس 
أي مقربة» وقيل: إنهم التزموا تذكير قريب في غير التسب للفرق بينهما. وقيل: الرحمة بمعنى 
الغفران أو المطر بقي أن في كلام الشرح إطلاق التذكير عليه تعالى وهو سوء أدب. والجواب أن 
التذكير هنا وصف للفظ الجلالة لمعتاف فلا ضرر فيه صبان. ولك أن تقول: المراد اكتسب حكم 
التذكير الثابت له تعالى لأنه إذا أخبر عنه تعالى بحكم لا يكون إلا كالمذكر وإن لم يصح وصفه 
بالتذكير وليس المراد اكتسب التذكير نفسه إذ الإضافة لا تصيّر المؤنث مذكراً حقيقة بل باعتبار أن 
يصير الحكم عليه كالحكم على المذكر فتدير. 
قوله: (ويعض الأسماء إلخ» يشعر بأن الأصل » والغالب في الأسماء صلاحيتها للإضافة 
وعدمها. وقوله: وبعض ذا إلخ» يشعر بأن الأصل في ملازم الإضافة أن لا يقطع عنها. واعلم أن 
أقسام الاسم بالنسبة للإضافة وعدمها عشرة: ما تجوز إضافته وهو الغالب» وما تمتنع كالمضمرات 
والإشارات وغير أي من الموصولات» .وأسماء الشرط والاستفهام وما تجب إضافته للجملة فإما 
لخصوص الفعلية وهو إذا ولما الحينية عند من جعلها اسمأء أو لمطلق. الجملةه ولا يقطع عنها 


لظا 


٠. 


3 


وهو حيث» أو يقطع وهو إذ وما تجب إضافته للمفره مطلقاً. فأما لفظأ أو نية وهو غير ومع 
والجهات ونحوها ككل إذا لم يقع توكيداً ولا نعتا أو لفظأ فقط ككلا وكلتا وعند وما عطف عليه 
في الشرح أو للمفرد الظاهر وهو: أولو وأولات وذو وذات وفروعهما كذوا وذواتا وكل المنعوت 
بها فيما يظهر كزيد الرجل كل الرجل» أو للضمير مطلقاً كوحدك وكل في التوكيد؛ أو لخصوص 
ضميز المخاطب كلبيك وأخواته . 


قوله: (ونُصارى) بضم القاف مقصوراًء وحماداه بحاء مهملة بوزنه؛ وقوله: بمعنى غايته, 
راجع لهما ويقال في الأول قصيراً كالمصغر. 
قوله:. (حتمأ أي إضافة حتماء أي واجبة. 


قوله: (إيلاؤ») مصدر أولى المتعدي بالهمزة بمعتى اتباعه لى أي امتنع أن يجعل الاسم 
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4" كَوَحْدَ لَبّنْء وَدَوَالَ سَعْدَي) وَمَدذَ إيلاه َدَيْ» لِلَبَيْ 
مِنَ اللأزم للإِضَائَةٍ لَمْظا مَا لا يُضَافُ إلا إِلَى المُضْمَرِ وَهُوَ المُرَادُ هُتاء نَخو: «وَخدك» 
أَيْ : مُتْفَْردا وَلَبَئِكَ) أَيْ : إِقَامَةَ عَلَى إِجَابَيِكَ بَعْذَ إِقَامَو وَ «دَوَالَيِكَ» أَيْ: إِدَالَةَ بَعْدَ إِدَالَقَه و 
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«سَعْدَيِكَ) أَيْ: إِسْعاداً بَعْدَ إسْعَادِ وَشَذَّ إضَافَةُ «ليّن» إِلَى ضَمِيرْ العَيبَقء وَمِنْهُ فوا 


لخ 


[] إِنَكَ لَوْدَعَوْتَيِي وَدُونِي رَوْرَهُ كَاتْ مُفْرَّع بَيُونٍ 
لَمُلْت لَبَّيْهِلِمَنْ يَذْغْرنِي 
وَشَذَّ إِضَافَةٌ «ليِّن» إلى الظاهرء أنشد سيبويه: 
[5] دَعَوْتٌ لِمَانَابَيِي مِسْرّراً فَلَبِّىء فَلْبِيْيَدَيمِسْوَرٍ 

الظاهر تابعاً له فالهاء مفعوله الثانى» واسماً مفعوله الأول لأنه هو الذي كان فاعلا قبل الهمزةء 
وقوله الآتي: وشذ إيلاء يدي مصدر مضاف لمقعوله الأول» وللبي مفعوله الثاني» ولامه للتقوية 
هذا هو الصؤاب. 

قوله: (وحدك) هو مصدر ملازم للإفراد والتذكير والنصب فقيل: على المصدرية لفعل لم 
يلفظ به كفعل الأبوة والخؤلة. وقيل: لفظ به حكى الأصمعي وحد يحد وحداً كوعد يعد وعدأ إذا 
انفرد» وقيل أصله إيحاد مصدر أوحده بمعنى أفرده حذفت زوائده» وقيل على الحال لتأويله 
بموحد أي متفرداً على ما مر في بابه؛ وقد يُجَدٌ بعلى كجلس على وحدهء أو بإضافة كنسيج وحده 
بوزن كريم» أي لا نظير له في الخير وكذا قريع وحده بالقاف والراء والعين المهملة وهو السيد» 
ويقال جحَيِْشُ وحده وعَُيْدٌ وحده مصغر حجش وعير وهو الحمار أي لا نظير له في ألشر. 

قوله: (لبيك) أصله ألبُ لك البابين أي أقيم على طاعتك وإجابتك إقامتين» من ألب بالمكان 
إذا أقام به فحذف الفعل» وأقيم المصدر مقامه فصار البابين لك» ثم حذفت زوائده» وحذف 
الجارء وأضيف للضمير كل ذلك ليسرع المجيب إلى سماع خطاب مناديه: ويقال في الباقي نظير 
ذلك ويجوز كونه من لب بمعنى ألب أي أقام فلا يكون محذوف الزوائد؛ قاله الرضي . 

قوله: (إدالة) الأنسب تداولاً بعد تداول أو مداولة بعد مداولة لأن الإدالة هي الغلبة ولا 
تناسب هنا بخلاف التداول فإنه التناوب أي تداولاً لطاعتك ومناوبة فيها. 

قوله: (وسَعْرَيْك) لا تستعمل إلا بعد لبيك لأنها توكيد لها. 

قوله: (ودوني زوراء) بالزاي ثم الراء هي الأرض البعيدة؛ والجملة حال من ياء دعوتني» 
والمترع البحر من قولهم: حوض ترعء بفتح التاء الفوقية والراء» أي ممتلئ. وبيون بفتتح الموحدة 
وضم المثناة التحتية أي واسعة بعيدة الأطراف» وفي قوله: لبيهء التفاثث من الخطاب إلى الغيبة 
على حد «إذًا كُنثم في القُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهمْ# [يونس: 57]. 


قوله: (دعوت إلخ) قائله لزمته ديةٌ فدعا مسوراً لحملها فلباه» أي أجابه بقوله: لبيك. 
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كَذَا ذْكَرَ المُصَمُ وَيِفْهَمُ مِنْ كلام سِييَوَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ شَاذٌ في لينل وَ اسَعْدَي). 


وَمَذْمَْبُ سِيِبَوَئِهِ أنّ طَبّيِكَ؛ وَمَا ذَكِرَ بَعْدَهُ مُتَنَىء وَنَهُ مَنْصُوبٌُ عَلَى المَصْدَرِيّة بفغل 
مَحْذُوفِ وَأَنّ َنَهُ المَقْصُودُ بهَا النكثِيرُ؛ فَهُوَ عَلَى هذًا مُلْحَق بالمُكتّى» كَفَوْلِهِ َعَالَى : طم 
أزجع الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ4 [الملك: ؛] أَيْ: كَرَاتِ ذَ هكَرّتَيْنِ؛: لَيْسَ المُرَادُ به مَرْتَيْن فَقَط؛ لِقَوْلِهِ 
تَعَالى : «يَثقَلِبٌ إِلَِكَ الْبَصَدْ خَاسئاً وَهُوَ حَسِيرُ4 أي : مُرْدَجرأ وَهْرَ كليل وَل يَقَلِتُ البَصَد 
مُزُدَجراً كَليلاً مِنْ كَرَتَيْن فَقَطء كُتَعيّن أن يكُون المُرَادُ ب مكَرّتيْنِ» اكير لا التي فَقَطء وَكَذَلِكَ 
«لبَيِكَ) مَعْنَاهٌ: إِقَامَةٌ بَعْدَِقَامَةٍ كما تدم َلَمِسَ المُرَادُ الاثثين فَقَطء وَكَذَا بَاقي أَحَرَاِه. عَلَى ما 


َمَمَبْ يونس أله ليس بشتلىء وَأَنْ أضلة لَبُى» وَأنهُ فون فُليث أَلِفْهُ يه م 
لمُضْمَرِء كما قُلِيَتْ لت «لدَى وَعَلى؛ مَعَ ألضَّمِيرِ» في الْدَيْه) وَ اعَلَيْها. 
1 2 ئئئ 
فقوله: فلبى» فعل ماض فاعله ضمير مسور عطف على دعوت» والفاء الثانية سببية أي فأجيبه 
إجابة بعد إجابة إذا سألني في أمر نابهء وخص يديه لأنه أعطاه بهماء ففيه إشارة إلى أنه أجاب 
بالفعل كالقول. 

قوله: (مثتى؟ أي بحسب الأصل» ثم قصد به التكرار وانسلخ عن التثنية» وألحق بها في 
لإعراب نظراً لأصله . 

قوله:: (على المصدرية) أي المفعولية المطلقة وقد علمت أنها مصادر محذوفة الزوائد لا 
أسماء مصادر وقوله: بفعل محذوف أي من ألفاظها إلا لبيك وهذاذيك بذالين معجمتين فمن 
معناهما فيقدر فى سعديك أسعد أي أعاونء وفي دواليك أداؤل» وفي حنانيك أتحنن أو أحنء 
وفي هذاذيك أسرعء لأن معناه الإسراع؛ وفي لبيك أقيم لأنه لا فعل لهما من لفظهما كذا قيل. 
وفيه أن لبيك مأخوذ من ألب بالمكان إذا أقام به أو من لب بمعناه كما مر فله فعل من لفظه ولا 
ضرر في كونه محذوف الزوائد على الأول لأنه مثل سعديك ودواليك في ذلك. نعم ذكر جماعة 
أن معنى لبيك إجابة» بعد إجابة وعليه فهو منصوب بفعل من معناه أي أجيب لأن ل وألب ليسا 
بمعنى أجيب» اه صبان. 

لا يقال: قد وجد له فعل من لفظه على هذا أيضاً وهو لبّى كما في البيت المارٌ فإن معناه 
أجاب كما مرٌ لأنا نقول: مدلول لبّى أنه قال: لبيك فلا يصح أن يشتق منه لبيك للزوم الدور 
فتأمل. 

قوله: (ثم أرجع البصر)أي ردده في نواحي السماء كرّتين» أي مرتين. وقوله في الآية هل 
تَرَى مِنْ قطور»4[الملك: *] أي من خلل بصدع أو غيره. 

قوله: (آ بمثنى» أي لبيك فخلاف يونس في خصوصهء وغلط ابن الناظم في إجرائه 
في أخواته أيضاً. 
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ورد عل سبو ُو كان الأمرْ كما ذكَرَ لم تنقِبٍ قد مََ الاجر يه كما لا َنقلِبُ 
أَلِفٌ «لَدَى» وَاعَلَى) كما تَقُولٌ: «عَلَى رَيْدِه وَ «لَدَى رَيْلِ) كَذَّلِكَ كَانَ يَنْبَغِى أَنْ يُقَالَ : «لبّن 
يدا لكِنّهُمْ لَمَا أَضَافُوهُ إِلَى الظَاجِر كَلَبُوا الأَليفّ يَاءَء كَقَانُوا: 
كَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أنّهُ مُتتّى» وَلَيْسَ بِمَقْصُورٍ كَمَا َعَم يُونل ا 
6 وَأَلْرَمُوا إِضَافَةً إلى الججمل ١حَيْتٌ)‏ رَ «إِذة وَإِنْ يُنَوَّنُ يُسْثَمَلْ 
- إِفْرَاد إن وَمَا كَِدُ مشتى كَإِذْ " أَضِفْ جَرَااً نْخرَّ دحِينَ جَائْيذ 
مِنَ المُلازِم لِلإٍضَافَةٍ : : ما لا يُضَافٌ إل إِلَى الجَمْلَق وَهُوَ: «حَيّفٌ) يَإِذّْ وَِذَاك 
كَأَنَا هحَيْثٌ) فَتُضَافُ إِلَى الجمْلَةِ الاشميّق نَحْوَّ: «اجْلِس حَيْتُ رَيْدٌ جَالِسّف وَأ 
2 إلى 9 عي نَخْوَ 2 2 سي يه 


قوله: (دإك ينون)نائب فاعله ضمير يعود على إذ» ونائب فاعل يحتمل هؤ-قوله: إفراد إذ 
ولم يقل إفرادها إيضاحاً لئلا يتوهم عود الضمير إلى المذكور من حيث وإذ. 

قوله: (وما كإذ)مبتداً خبره كإذ الثاني» ومعنى منصوب على نزع الخافض أي والذي مثل إذ 
في المعنى من حيث كونه ظرفاً مبهماً ماضياً مثله في الإضافة إلى الجمل» وقوله: أضف جوازاً 
كالاستدراك على قوله: كاذبين به أنه مثله في مطلق الإضافة لا في وجوبها. ويحتمل أن الخبر 
قوله: أضفء والرابط محذوف. وكإذ صفة لمصدر محذوف على حذف مضاف أي والذي مثل إذ 
أضفه إضافة كإضافة إذ في كونها للجمل حال كونها جائزة . 

قوله: (عر حيث رإذ )الأول ظرف مكان لا يخرج عن الظرفية إلا نادرأ» وقد يراد بها 
الزمانء وثاؤها مثلثة» وقد تبدل ياؤه واوآء قيل وألفاً وبنو فقعس يعربونهاء ولا يضاف إلى الجملة 
من أسماء المكان غيرهاء والثاني ظرف زمان ماض» وقد ترد للاستقبال في الأصح بدليل 9قَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ4 [النحل: 0ه ظإِذِ الأغلال في , أَعَْاقِهِمْ» آغافر: 17١‏ وتلزم النصب محلا على الظرفية ما 
لم يضف إليها زمان كيومئلء وإلا كانت في محل جر بالإضافة فلا تقع مفعولاً به. ولا بدلا منه 
عند الجمهور وأما نحو 8وَاذْكُرُوا إذ إذ أَنْثُمْ قَلِيلُ» [الأنفال: 1م] طواذْكُرُ في الكتّاب مَرْيَمَ إذ 
الَْبَلّتُْ) [مريم: 1] فمؤؤل بأنها طرف لمحذوف أي 9واذكُُوا َْمَة لل عَليكُمْ إِذ م4 لال 
عمران: ]٠١*‏ واذكر قصة مريم إذ انتبذت» وترد للتعليل نحو: هوَلنْ يَنفْعَكُمْ اليَوْمَ إُِ َلثم 
أَنَكُمْ4 [الزخرف: 4 الخ أي لأجز ل ظلمكم وهل هي حينئظٍ حرف كاللام أو ظرف» والتعليل 
مستفاد من قوة الكلام قولان» وترد للمفاجأة بعد بينا أو بينما كقوله: 

#* قبيئما العسرٌ إِذْ دارَتٌ مَياسِيدُ # 
وهل هي حينئذٍ ظرف زمان أو مكان أو حرف لمعنى المفاجأة» أو زائد؟ أقوال. 
قوله: (إلى المجملة الاسمية)قال في التصريح شرط الاسمية بعد حيث أن لا يكون خبرها 
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الجُمْلَةِ الفِخليّة» تَخو: «الجلس حَْتُ جَلسٌ ريد أؤ هحَيْتُ يَجْلِسٌ رَيدا وَشَذْ إِضَائَئها إلى مُفرَدٍ 
َقَولهِ: ا 
37 أَمَاةَ تَرَى حَنْتْ سهَيْلٍ طَالِمًا نَجْماًيْضِيءُ كَالشّهَابِ لامِعًا 

وَأَمَا «إذ؛ قَنْضَا قَُضَافُ أَيْضاً إِلَى الجَمْلَةِ الاشميّة نَخوّ: «جنتك إِذ رَيْدُ قَائِمْ»» وَإِلَى الجَمْلَةٍ 
الفِعْلِيّةَ نَخوّ: «جِنتُكَ إِذْ قَامَ رَيِده» وَيَجُورُ حَذْفْ الجَمْلَةٍ المُضَافٍ ِلَيْهَاء وَيُؤْنَى بِالتَنُوِينٍ 
عِوّضاً عَنْهَا كَقَوْلِهِ نَعَالَى : طرَأنتُمْ جيئيذٍ تَنْظرُونَ4 [الواقعة: 66] وَهذًا مَغْنى قَوْلِه: (وَإِنْ يُتَوَنُ 
يُحْثَمَلَ إِفرَادُ ذا أَيْ : وَإِنْ يُكوّنْ «إذ يُحْثَمَلُ إِفْرَادْمَاء أَيْ: عَدَمِْضَافْتِهَا لَمُظا؛ لِوُفُوع التَثرِين 
عِوَضاً عَنِ الجُمْلَةٍ المُضَافٍ إِليْهَا. 

وَأَمَا هذاه قلا تُضَافٌ إلا إِلَى جمْلَة فِمْلِيّة» نَخرّ: «آنِيك إذَا كَامَ رَيْنّهء وَلا يَجُورُ إِضَائتُها 
إلى جُمْلَةِ اشمئة؛ قلا تَقُولُ: «آبِيكَ إِذَا ريد كَائِمٌ» خلافاً قوم وَسَيذْكُرْهَا المُصَنُف , 

وََشَارَ ِمَوْلهِ: وما كَإِدْ مَعْنِّى كَِذْ» إِلَى أن مَا كَانَ مكل «إذ) - في , كَوْنْهِ ظَوْفاً مَاضياً غَيْرَ 


فعلاً؛ وبعد إذ أن لا يكون خبرها فعلاً ماضياً نص على ذلك سيبويه اه. ولعل ذلك شرط للحسن 
أن إضاقة حيث إلى التعليةأكثر ام وفي الهمع يقبح إضافة إذ إلى اسمية ععجزها فعل ماض 


كجكت إذ زيد قام دو : اذ لأن إذ للماج 


إذ زيد يقوم» الا ن إذ للماضي فيقبح أن تفصل منه . 
قوله: (أما ترى الخ) تمامه: 
* نجماً يُضِيءٌ كالشّهابٍ لامعا 
وترى بصرية مفعولها طالع» وحيث ظرف مكان متعلق بطالعاً؛ وقيل مفعولها حيث» وطالعاً 
حال منها أي: ترى مكان سهيل حال كونه طالعاً فيه أو من سهيل» والشاهد إضافة حيث إلى 
المفرد وهو سهيل» وهل هي حينئذٍ مبنية على أصلها أو معربة لزوال سبب البناء وهو الإضافة 
للجملة قولانء وقيل سهيل بالرفع مبتدأ حذف جبره» أي حيث سهيل مستقرٌ طالعاً فلا شاهد فيه. 
قوله: (إذ قام زيد) يشعر باشتراط مضي الفعل لفظاً كهذا المثال» ومثله الماضي معنّى نحر 
لوَإِدُ يَرْقُمُ إِيْرَاهِيمْ القَرَاعِدَّ» لا غيرهما [البقرة: 151]. 
قوله: (ويجوز حذف الجملة الخ) مثل إذ في ذلك إذاً كقوله تعالى : لوَلَيِنْ أَطَعْتُمْ بَصَراً 
مِتْلكمْ إِنَكُمْ إذآ لَخَاسِرُونَ4 [المؤمنون: 4"] وقد يحذف جزء الجملة بعد إذ كقوله: 
وَالعَيْش مُتْقَلِبٌ إِذْ ذَّاكَ أفنانًا * 
, إذ ذاك كذلك» وليست مضافة لمفرد كما توهم. 
قوله: (غير محدود) أي ليس له اختصاص أصلاً كما مثله ومنه يوم لا يختص بالنهار إلا 


1 


ير 
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مَحَْدُودٍ ‏ يَجُورُ إضَاقَتُهُ إلى مَا تُضَافٌ إِلَّيْهِ «إذه مِنَ الجَمْلَةَء وَهِيَ الجمَلُ الاسْمِيّةٌ وَالفِعْلِيّةُ 
وَذَلِكَ نْخِوٌ: «جِينء وَوَقْتَء وَرَّمَادُ وَيَرْمَ تَقُول: «جِنْتّكٌ حِينَ جَاء رَنِدُء وَوَقْتَ جَاءَ 
عَمْرّو وَرَمَانَ قَدِمَ بَكرٌ وَيَوْم خَرَجَ خَالِدٌ وَكَذَلِكَ ‏ تَقُولٌ: «جِثْمّكَ حِينّ زَيْدٌ قَاقِمَى وَكَذَلِكَ 


البَاقى . 


وَإِنّمَا قَالَ المُصَئْفُ : «أضِفُ جَوَازَآ» لِيُعْلِمَ أَنَّ هدذًا النْوْعَ ‏ أَيْ مَا كَانَ مِثْلّ «إِذه ف فِي المَعْتّى 
- يُضَافَ إِلَى ما يُضَاف إِلنهِ «إذ ‏ وَهْوَ الجمله - جَوّازاًء لاوُجُوباً. 
فإِنْ كَانَ الظَرْفُ غَيْرَ مَاضء أو مَحْدُوداء لَمْ يُجْرَ مُجْرَى إِذه بَلْ يُعَامَلُ غَيْرٌ المَاضِي - 
وَهُوَ المُسْتَقْيّلُ ‏ مُعَامَلَة «إِذاه قلا يُضَافُ إِلَى الجَمْلَةٍ الاسْويّة» بل إِلَى الفِغليّة؛ تَقُولُ: «أجيئك 
حِنَ يَجِيء زَيْدَا وَلا يُضَافْ المَحدُودُ إلى جُمْلقٍ وَذْلِكُ تَخو: اشَهرٍء علب بل لا ْضَات إل 
إلى مُفْرَو تخو: «شهْر كَذَاء َحَوْل كُذَا. 
0١‏ وَأَبْنِ أو أعرِبٍ ما كد قَدْ أُجْرِيَا وَاخَمَرْ بِنَا مَبْلُوٌ فِخْلبُنِيَا 


75 وَقَبْلَ فِغلٍ مُغرّبٍ أَوْمُْبْعَدَا . أَعرِبْء وَمَنْ بتى تَلَنْ يُفَتَدَا 


بقرينة كأن يقال: ما رأيته يوماً وليلة» وإلا كان بمعنى وقت وحين فلا يختص بِلَيْل ولا نهار أوله 
اختصاص من بعض الوجوه كغداة وعشية وليلة ونهار وصباح ومساءء فكل هذا يضاف للجملة 
ببخلاف المحدود» وهو ما دل على عدد كيومين وأسبوع وسنة وعام أو على تعيين وقت كأمسى 
وغداً. 

قوله: (بل إلى الفعلية) هذا مذهب سيبويه من أن مشبه إذ.وإذا يعامل معاملتها فيضاف الأول 
إلى الجملتين» والثاني إلى الفعلية فقط مثلهما. ووافقه الناظم في مشبه إذ ولذلك اقتصر عليه دون 
مشبه إذا فجوز إضافته للاسمية بدليل #ِيَوْمَ هُمْ عَلّى الئَارٍ يُفتَُونَ 4 [الذاريات: *17] وقوله : 

فَكَنْ لبي شَفِيعاً يومَ لا دُو شَفَاعَةٍ بِمُغْنِ فيلا عَنْ سَوادٍ بن قارب 

فإن يوم فيهما مستقبل كإذاء وأجيب بأنه نزل المستقبل منزلة. الماضي لتحقق وقوعه. فيوم 
فيهما مشبة لإذ لا لإذاء وقد ضرح الشاطبي بأن مشبه إذا يجوز إعرابه وبتاؤه على التفصيز 
مشبه إذ اه. 

قوله: (نحو شهر وحول) أي وسنة وغام كما قاله السيوطي والدماميني» وقيل: يضافان 
للجملة كسنة أو عام كان كذا انظر الصبان. 

قوله: (أو اعرب) بتقل فتحة الهمزة إلى الواو للوزن. 

قوله: (مأ كإذ) تتازعه الفعلان قبله. 


قوله: (متلو فعل) أي الذي تلاه فعل مبني . 
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تَقَدمَ أن الأسْمَاء المُصَافَةإلَى الجمْلَةٍ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَا يُضَافُ إلى الجُمْلَةِ لَزُوما» 
وَالثَانِي : ما يُضَافٌ ِلَيْهَا جَوَازاً. 

وَأَشَارَ في مذَيْنِ الببَِيْنِ إِلَى أَنَّ مَا يُضَهافُ إِلَى الجَمُْلَّةِ جَوَازاً يَجُورُ فيه الإِعْرَابُ وَالبئَاك» 
سَوَاةٌ أضيفٌ ِلَى ججمْلَةٍ فِعْلِيَةِ صُدْرَتْ ِمَاضٍ ؛ أَوْ جُمْلَةِ فِغْلِيّةِ صُدَّرَتْ بِمَضَارِعء أو جمْلَةِ 
اشميّةء تَخو: «ههذًا يَوْمُ م جَاءَ زيل وَيَوْمُ يَقُومُ عَمرّر» أَزَيَْمُ بَكْرٌ فَائِمٌ» . وَهدًا مَذْمَبُ 
الكُوفِيّينَ» وَتبِعَهُم الفّارِسِيُ وَالمُصَئّفُء لكنّ المُخْثَارَ في فيمًا أُضِيف إِلَى جُنْلَةٍ فِغلِيّةِ صُدْرَتْ 


قوله: (يجوز فيه الإعراب والبناء» قيده في الكافية بما إذا لم يكن مثنّى فقال: 
وما كاذ أنجري ثُمّ ثئي ‏ ليس عَنْإِعرَابه يَسْتَمْيِي 

وكما يجوز بناء الظرف المبهم المذكور مع الجملة» يجوز بناؤه عند إضافتة لمفرد مبني 
كيومئذٍ وحينئلء وكذا كل اسم مبهم غير ظرف كغير ومثل ودون وبين فهذه ونحوها مما هو شديد 
الإبهام إذا أضيفت لمفرد مبني جاز أن تكتسب من بنائه كما تكتسب النكرة التعريف من المضاف 
إليه بخلاف المختص لأن المبهم له شدة تعلق بما بعده لأن معناه لا يتضح إلا بما أضيف إليه . 
فهو أهل لاكتسابه منه البناء نحو: طمِثْلَ ما أنكم تَنْطِقُونَ4 [الذاريات: 9؟] طلْمَدْ تَقْطعْ بَيِتكن» 
[الأنعام: 44] ومنادون ذلك بفتح الجميع للبناء وهي في محل رفع الأول صفة لحقء الثاني فاعل 
تقطع» والثالث مبتدأ فتحصل أن الإضافة تجوز البناء في ثلاثة أنواع: إضافة الظرف المبهم إلى 
الجملة» وإضافته إلى مفرد مبني» وإضافة المبهم غير الظرف إلى مبني» ومنع ابن الناظم الأخيرين 
قائلاً لا يجوز أن تكون الإضافة إلى المفرد المبني سبباً للبناء لا في الظرف ولا غيره. لأنها تكف 
سبب البناء لاختصاصها بالأسماء فكيف تكون سبباً فيه! والفتحات فيما ذكر إعراب لأن مثل حال 
من الضمير في حق» وبيتكم حال من فاعل تقطع وهو ضمير المصدر المفهوم من الفعل» ودوت 
صفة لمبتد محذوف أي: منّا قوم دون ذلك» اه. أي وأما يومئذٍ فنصب على الظرفية لا مبني. 

تتبيه: عد في الشذور هذا البناء بأنواعه الثلاثة مما يُبنى على الفتح لا غير إلا أنه جعله نوعين 
فقط؛ أحدهما الزمان المبهم المضاف للجملة» والثاني الاسم المبهم زمناً أو غيره المضاف لمبنى» 
قبناء الأول لإضافته للجملة؛ ولما كانت جائزة كان جائزاً بخلاف حيثء» وأما الثاني فلاكتسابه من 
المضاف إليه كما مرّ. وَيُنِيَا على حركة إشعاراً بعروض البناء في الجميع مع التقاء الساكنين في 
البعض كيوم» وخضًا بالفتح تخفيفاً لثقل الإضافة للجملة والمبني حتى آثروه على اتباع الكسرتين 
بعده في يومئذِء لذلك فعلم أنه لا يجوز بناء المذكورات على غير الفتح لا قياساً ولا سماعاً لأنه 
لو سمع لم يذكرها صاحب الشذور وغيره فيما بني على الفتح لا غير. وقد صرح الصبان في عل 
الآتية بأن البناء الجائز بالإضافة إلى المبني هو الفتح لا الضم فكذا الإضافة إلى الجملة لأنهما من 
واد واحد وهذا مما لا يخفى على من له أدئى إلمام بالعلم وأهله: كه حفن على مُتَعَصْبِي زمنا 
حتى جادلوا فيه بما لا ينبغي ذكره. 
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ِمَاض اليا وَقَدْ رُوِيّ بالبئاءِ وَالإِعْرَابٍ قَوْلُهُ: 
1 ] عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّيًا 

بفْنْح نُونٍ «حِينَ» عَلَى اليناوٍ وَكَسْرِهَا عَلَى الإعْرّاب. 

وَمَا وَنَعَ نبل فِْلٍ مُعْرَبٍء أو قبل مُبْتَداِ؛ فَالمُحْتَارُ فيه الإِعْرَابُء وَيَجُورُ البتاة» وَهدًا 
مَعْتَى قَوْلِهِ : «وَمَنْ بَتَى فَلَنْ يُمَنَدَاا أَيْ: كَلَن يُعَلْطَ وَقَلْ قُرىء فِي السّبْعَةٍ: طهلذًا يَوْمَ يَنْمُعُ 
الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ # [المائدة: 1115 بالرّئْع عَلَى الإِعْرَابِء وَبِالقَنْح عَلَى البتاءء هلذًا مَا الحْتَارَهُ 
المُصَئف . 

وَمَذْمَبٌ البَضربينَ أنه لا يَُورُ فيمَا أضِيف إِلَى جُدْلَةٍ فعلِية صُدَرَتْ بِمُضَارع أذ إِلَى 
جُمْلَةٍ اسْمِيّةء إلا الإِعْرَابُء وَلا يَجُوزُ اليا إلا فِيمًا أَضِيفت ِلَى جُمْلَةٍ فِْلِيّةِ صْدْرَتْ بِمَاض . 

هذا حم ما يَُافُ إَِى امل جوَارَ» وما مَايَُافُ إلا ويا لازم لليكار؛ لشئهه 
بِالْحَرْفٍ في الافبَمَارٍ إِلَى الجْمْلَق كّ هِحَيْفٌ» وَإِذء وَإذافء 


40 وَأَلَيَمُوا (إذَاه إِضَافَةٌ إلى مل الافعالٍ؛ ث « 


ين إذا أَعْتَلَى» 
شَارَ فِي هذًا البيْتِ إِلَى ما تَقَدّمَ ذِكرْه مِنْ أَنَّ «إذا تَلْرَمْ الإضَاقة إلى الجَمْلةَ الفغليق وَلا 


9 


قوله: (بفعل ماض) الأولى مبني كعبارة المصنف لشموله المضارع مع إحدى التونين. 
قوله : (على حين الخ) أي في حين» وكذا ما يأتي لما مر أن على الجارة للظروف بمعنى في وتمامه: 
* فقلث ألما أَضْح والشَيْتُ وازع * 
بالزاي والعين المهملة أي مانع من اللهو. 
قوله: (ومذهب البصريين الثخ) عللوه بأن سبب البناء مع الماضي طلب المشاكلة فلا وجه له 
مع الاسم والفعل المعرب. وأجابوا عن الآية بأن اسم الإشارة عائد للمذكور قبلهء ويوم ظرف 
متعلق بمحذوف خبره وفيه أنه يلزم عليه مخالفة معنى هذه القراءة لقراءة الرقع والأصل عدمها. 
وأيضاً فالمشاكلة إنما تطلب بين المضاف والمضاف إليه وهو الجملة بتمامها وهي مبنية مطلقاً لا 
الفعل وحده. إلا أن يقال: الفعل هو المقصود بالذات فاعتبرت مشاكلته وإن كانت الإضافة إلى 
مجموع الجملة؛ وعلله المصنف بأن سبب البناء شبه الظرف المضاف للجملة بحرف الشرط في 
جعل الجملة بعده مفتقرة إليه وإلى غيره بعد أن كانت كلاماً تاماً وذلك عام في كل جملة. 
ل تجمل الأفعال) بتقل حركة الهمزة إلى اللام للوزن. 
: (كهن» بضم الهاء من هان يهون إذا سهل» أي تواضع إذا اعتلىء أي تكبّر غيرك. 
9 تإلى اللجمل الفعلية) أي الماضوية غالباً وبقلٌ للمضارعية. وقد اجتمعا في قول أ 


أب 
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تُضَافٌ إِلَى الجُمْلَةٍ الاشويّة, خلافاً للأَخفْش وَالكُوفِيّينَ» قلا تَقُولٌ: «أجِيئُكَ إِذَا ريد قَائمَ) وَأمَا 


والكَّفْسٌ رَاغْبَةٌ إذا َع بها وإذائرَءُ إلى قليل تَقْكَمُ 

وإنما لزمتها لتضمنها معنى الشرط غالبآء وإن خالفت الشروط في أنها لا تجزم اختياراً وفي 
اختصاصها بالمتيقن» والمظنون بخلاف باقي الأدوات فإنها للمشكوك والمستحيل كان كان 
لِلرّحَمْنٍ وَلَدكُ [الزخرف: ]8١‏ وأما نحو ظأأَفِِنَ مِتُّ4 [الأنبياء: 04 فلتنزيله منزلة المشكوك لإيهام 
زمن الموت» وقد تجرد عن الشرط نحو #وإذا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ» [الشورى: 77] بدليل خلو 
جملة: هم يغفرون من الفاء» ومن ذلك الواقعة في القسم نحو: وَاللَئِلٍ إِذَا يَعْشَى4 [الليل: ]١‏ 
لوَالئَجم إذا هَرَى4 [النجم: ]١‏ وهي ظرف للمستقبل» وقد تجيء للماضي كآية لوَإِذًا رَأَوا 
تِسجَارَةٌ4 [الجمعة: ١‏ وللحال كالواقعة في القسم عند جماعة بناء على أن عاملها ذ فعل القسم وهو 
حالي» ولا تخرج عن الظرفية أصلاً عند الجمهور. وأما قوله عليه الصلاة ة والسلام لعائشة : لإني 
أَعْلَمْ إذا كُنت عَني رَاضِيَةَ فهي فيه ظرف للمفعول المحذوف لا مفعول كما توهم أي لا علم 
شأنك إذا كنت الخ وقوله تعالى: #حَتَّى إذا جَاؤوهَا» [الزمر: الاء 7] حتى فيه ابتدائية لا غائية 
جارة لإذا وهي منصوبة بجوابها عند الأكثر لا.بشرطهاء لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف» 
واقتران جوابها بالفاء» وإذا الفجائية لا يمنع عمله فيها لتوسعهم في الظروف وإن لم تستحق 
التصدير فما ظنك بما يستحقه. أو يقال محل عمل جوابها فيها إذا لم يقترن بهما وإلا كان عاملها 
محذوقاً يدل عليه الجواب. ومن جعل شرطها هو العامل فيها كسائر الشروط وقال إنها غير مضافة 
إليه مثلها كما يقول الجمع فيها إذا جزمت كما في المغني. وحيئئٍ فالفرق بينها وبين إذ وحيث أنها 
يحصل الربط فيها بين جملتي الجواب والشرط بكونها شرطاً كما في أين ومتى» وأما إذ وحيث 
فلولا الإضافة ما حصل بهما ربط» وعند تجرّدها عن الشرط تكرن مضافة للجملة بعدها يلا خلاف 
فيما يظهر ليحصل بهاالربط فتدبر. ومثل إذا لما الحينية؛ وتسمى الوجودية وهي الرابطة لوجود 
شيء بوجود غيره بناءً على قول المصنف إنها ظرف فيه معنى الشرط فتضاف لشرطهاء وتنصب 
يجوابها كما في القطرء وقيل ليست مضافة كسائر الشروط» وتختص بالماضي فلا يكون شرطها 
وجوايها إلا ماضيين عند كثيرين. ولذا اختار في المغني كونها بمعنى إذ لا بمعنى حين كما قيل 
وأما مر طثَلَما نَجاهُمْ إِلَى البَرّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) [لقمان: 1 فلا ذهب عَنْ براه هِيمَ الوَوْعٌ 
ِجَاءَنهُ البُشْرَى يُجَاولْتَاك [هود: 74] فالجواب فيهما محذوف أي: القسموا قسمين» وأقبل يجادلنا 
اف ا الجمل الفعلية كإذا وأما قوله: 

أقولٌ لِعَبْدِاك لَمَاسِقَاؤُنا ونحنُ بوادي عبدٍ شمسٍ وهاشِم 

فعلى حد وَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ4 [التوبة: 1] لأن سقاؤنا فاعل بمحذوف يفسره 


وهي أي سقط وشم فعل أمر بمعتر انظر مقول القول» ومذهب س أنها حرف وجود لوجود فلا 


محل لها. 
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«أَجِيئكَ إِذَا زَيْدّ قَامَ ف هِرَيْدًا مَرْقُوعٌ بِفِغْلٍ مَحَْذُوفِء وَلَيْسَ مَرْقُوعاً عَلَى الانْتدّاىء هاذًا مَلْعَبُ 
سيبوية . 

وَخَالَفَهُ الأخفْش ؛ كَجَوّرٌ كَوْئهِ مدأ حَبَرْهُ الفغلُ الَّذِي بَعْدَهُ. 

وَرْعَمَ السَيرَافِيُ أنه لا خِلاف بَيْنَ ويه وَالأَحْمَضٍ في جَوَازٍ وُقُوع المداٍ بعد إذَاء وَإِنّنَا 
الخلاف بَيتَهُمَا فِي خْبَره؛ نسِيبَوَيْهِ يُوجَِبُ أَنْ يَكُونَ فِغْلدٌ َالأخئّش يُجَوَدْ أن يَكُونَ اشماً؛ 
فَيجُورُ في «أَجِيئكَ إِدذَا دَيْدُ ام جَخْلُ «زَيْدُ مُبْتَدأْ عِنْدَ سِيبُوَيه وَالأَحَمْشِ وَيَجَورٌ «أَجِيِئُكَ ِذًا 

061 لِعْفهم انْمَيْنِ مُعَرَّفٍ بلا تَفَوْقٍ أُضِيفتٌ «كلتك, و نكلا» 

مِنَّ الأَسْمَاءِ الملازِمَةٍ لِلإضَائَة لَفْظأ وَمَعْنَى : «كلتًا؛ وَ «كلا»؛ وَلا يُضَائَانِ إلا إلى مَغْركَق 
مُقَنَّى لَفْظأ وَمَعْنَىء نَخْوّ: تجَاءَني كلا المَجُلَيْنَ؛ وَكِلْتَا المَرْأئيْن) أو مَغْنّى دُونَ لَنْقٍ َو 
«سَاءني كلاهُمَاء وَكِلْتَاهُمَا؛ وَمِنْهُ قَوْلْهُ: 1 


1 إن إِلخَيروَلِلشمر مَذى وَكِلا ذَلِكَ وَبَهُ وَقَيَز 
وَهلذًا هُوَ المُرَاد َِولهِ: «لِمَفهِم ال َنَيْن مُعَرّفٍِ4) واخْترّرٌ ذَّ بقَوْله: : #بلا تَمَوُق) مِنْ مُعَرّفٍ أَفَهَمَ 
الائئيْن بتَقَرْقٍ ) نه لا يُضَافُ إليه كلدت وَكِلْتَا فلا تَقُولُ: «كلا رَيْد وَعَمْرو جاء»» وَقَدْ جَاءَ 


[115] كلا أَحِي وَخَلِيلِي وَاجِدِي عَضُدا فِي التَائِبَاتِ وَِنَمَامٍ ل الْمُلِمَاتِ 
قوله: بعل موف لي يفره المذكؤد مل 1009 نك [الانشتاق: ١‏ وأما قوله : 


فعلى إضمار كان 57 إذا كان باهلي نسبة إلى باهلة أرذل قبيلة من قيسء وحنظلية نسبة إلى 
حنظلة أكرم قبيلة من تميم» والمذرع بذال معجمة من أمه أشرف من أبيه. 
قوله: (وخالفه الأخفش) أي تبعاً للكوفيين كما أجازوا دخول أداة الشرط على الجمل 


الاسمية. 


قوله: (بلا تفرّق) أي بأن تكون الدلالة على اثنين بكلمة واحدة لا بكلمتين لأتهما موضوعان 
لتأكيد المثنى فالشروط ثلاثة: التعريف وإفهام اثنين وعدم التفرق . 

قوله: (إن للخير الخ) المدى الغاية» والوجه والقبل بفتحتين الجهة أي: وكلا ذلك المذكور 

من الخير والشر ذو جهة يصرف إليها فذلك مفرد لفظأً مثنى معئّى على حد طعَوَانٌ يَيْنَ ذْلِكَ» 


[البقرة: 124 أ المذكور مء الغار مض أي المسئةء والبكر أي إلشاة؛ والى نت أععم ةق ١‏ 
أي ! لمذكور من الفارض 3 الشابة: والعوات النصف. 


بكسر الدال خبر عن كلا باعتبار لفظلها ولو راعى المغني لقال واجد أي 


قوله: 
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وَلاثْفِ ف لمْفْرَوٍمَمَيّفٍ ‏ هيا ون كَرْتَهَا نأضِفٍ 
7 - أَوْ ْو الاجرًا واخْصْصّئ بِالْمَعْرِفَُ ‏ مَوْصُولَةٌ أيَاء وبالْمَكْس الصَفّة 
- وَإِنْ تَكْنْ شَرْطاً أو اسْتِفْهَامًا فَمُطلقاً كما ل بها الكَلامًا. 
مِنّ الأَسْمَاءِ المُلازْمَةٍ |ِلإِضَافَةِ ة مَعْنّى «أي2 وَل تُضَافٌ ِلَى مُفْرَدٍ مَعْرِقَةٍ إل إِذَا تَكَرّرَتْ 


ساوع 3 


وَمِنْه كَوُله : 
3 ألا تَسْألُونَ الئاس أَبِّي وَأَيِّكُمْ خَدَاةٌ الْمََيْئَا كَانَ خَيْرا وَأَكْرّمًا 
أو قَصَدْتَ الأجرّاق كََوْلِكَ: «أيُ رَيْدِ أَحْسَنُ»؟ أَيْ: أي أَخرَاءِ رَيْدٍ أَخْسَنء وَلِذْلِكَ 
يُجَابُ بِالأَجْرّاء فَيقَالَ: عَينهُ أو أَنقْهُ وهذًا إِنمَا يَكُونُ فِيمًا إِذَا قُصِدَ بها الاسْبفْهَام. 


5-5 


وَأَيْ تَكُونٌ: اسْتفْهَائة» وَشَرْطِيَة وَصِفَة وَمَوْصُولَة. 


بالألف لأنه خبر مرفوع والياء مفعوله الأولء وعضداً مفعوله الثاني. 

قوله: (أيا) أي شرطية كانت أو موصولة أو استفهامية أو وصفية» وضمير كررتها لأي لا 
بالعموم السابق لأن الوصفية لا تكرر ولا تنوى بها الأجزاء . 

قوله: (أو تنو الاجزا) مجزوم بحذف الياء لعطفه على كررتهاء وفصل بينهما بجواب الشرط 
لكونه ليس أجنبيأء ولا يرد أن تقديم الجواب على الشرط وهو: تنو» ممتنع لأنه يغتفر في الثواني 
فأفأده يس 

قوله: (وأختصضن بالمعرفة) أي غير :ما سبق متئعة وهو المفرد المعرف غير المنوي به 
الأجزاءء والباء داخلة على المقصور عليه؛ وأيا مفعول أخصضن» وموصولة حال منه مقدمة. 

قوله: (با كس) عطف على المعرفة فهو متعلق بأخصصء والصفة عطف على أيا فهي 
مفعولهء أي واخصص أيا الصفة بعكس المعرفة» وهو النكرة» والأولى بالضدٌ لأن العكس لغة 
تبديل أول الشيء آخره»ء وليس مراداً هنا. ويحتمل أن الصفة مبتدأ مؤخر خبره:بالعكس» 
والصفة ملتبسة بعكس ذلك الحكم أي خلافة» فإن. العكس قد يطلق على مطلق التغير. 

قوله : (فمطزاة]) إما صفة لمصدر محذوف أي تكميلاً مطلقاء أو حال من الهاء. في بها أي 
سواء أضيفت لنكرة أو معرفة غير ما سبق منعه» لكن يرد على هذا أن الحال لم تطابق صاحبها في 
التأنيث إلا أن يجعل مصدراً ميمياً أي ذات إطلاق لا اسم مفعول. 

قوله : (إلا إذا تكررت) © ولا يجب إضافة الأولى منهما لضمير المتكلم خلافاً لبعضهم . 

قوله: (أو قصدت. الأجزاء) مثله قصد الجنس كأي الدينار دينارك» وأي الكسب أطيب وكذا 
العطف بالواو كأي زيد وعمرو قام. 


قوله : (إذا قصد بها الاستفهام) الحصر ممنوع فإن التكرار وقصد الأجراء يأتيان 3 
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أمًا المَوْصْولَةٌ فَذَكَرَ المُصَئْفٌ أَنّهَا لا نُضَافْ إلا إِلَى مَعْرِكَةٍ؛ فَتَقُولُ : ايُنْجبْبي أَيهُمْ 
قَائِمف وَذْكَرَ غَيْدُهُ نَم تُضَافُ ‏ أَيْضَأ ‏ إلى نَكرَق وَلْكنّهُ كَلِيلٌ» د نخو: ايُعْجِبنِي أَيْ رَجُلَيْنِ 
قَامَا . 


وَأَنَا الصمَةُ َالمُرَادُ بها مَا كَانَ صِفَة لككروء أَوْ حَالاً مِنْ مَْركْقَ وَلا تُضَافُ إلا إلى كرو 
نَحْوَ: «مَرَرْتُ برَجْلِ 8 رَجْلِء وَمَرَرْتُ بِرَيْدِ أَيِ فتَى1ء وَمِلْه قَولَهُ: 
3 فَأَوْمَأَتُ إِيمَاءَ خَفِيَاً لِحَبْتَر فَلِلدِعَيْنَا حَبْعَر أَيَمَافَتَى 
وَأمّا المَّوْطِيةٌ وَالاسْيفْهَامِية : يُضَافَانِ إلَى المَْرَِة وَلَى الدَكرَةٍ مُطْلَقاً ‏ أي سَوَاة كانا 
مكيين» أو مَجْموعَيْنِء أَو مُفْرَدَيْنِ ‏ إلا المُفْرَدُ المَغْرئةٌ؛ فإنهُمَا لا يُضَائَانٍ ليه إلا الاسْيفهامِيَةٌ؛ 
نه نات يه كما قم وقلة. , 


0 
كل يل 
ا 


يي 


لماه م برقي م نوع م ممه 
ونصب #عدوة) بها علهم ندز 


والشرطية أيضاً دون الحالية والوصفية وهما وإن شملهما عموم قول المصنف: وإن كررتها الخ 
لكن نخرجا منه بقرينة أنهما لا يضافان لمعرفة أصلاً ‏ أفاده سم فالشرطية المكررة كأبي وأيك جاء 
يكرم وذات الأجزاء أي زيد أعجبك أعجبني» والموصولة اضرب أي زيد وأي عمرو هو قائ : 
واقطع أي زيد هو قبيح أي ) الجرء الذى ي هو قببتح منه : 

قوله: (إلا إلى المعرفة) أي غير ما سبق منعه. 

قوله: “(إلا إلى تكرة» أي مماثلة للموصوف لفظاً ومعتّى كالمثال الأول أو معنى فقط كالذي 
بعده» وكمررت برجل أي فتى» وهي حينئٍ دالة على الكمال أي رجل كامل. 


قوله :ب .ع هو اسم رجل» فتى» بنصب أي حال منهء وما زائدة وفتى مضاف إليه. 


هاء "ان إليه الخ) قد علمت ما فيه . 
, كعضد على الأشهرء ويقال لدن كجيرء ولدن كبيدء ولدن كقلت بكسر التاء 


ولد كهل كقل ولد بفتح فضم وغير ذلك؛ وإذا أضيفت المنقوصة ألنون إلى مضمر وجب رُ التون 
فلا يقال: لذه» سم . 
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مِنَّ الأسْمَاءِ الْمُلازِمَةٍ لالإِضَائةٍ «لَّدُنُ وَمَعَ1. 
ما دن فَلابدَاءِ عَايَةِ َمَانٍ أو مَكَانِء وَمِيَ مَبِييهُ عِندَ تر العَرَب ؛ لِشِبْهها بالْحَرْفٍ في 
لُرُوم اسْتِعْمَالٍ وَاجِدٍ ‏ وَمُوَ الظّرْفِيَكُ وَابْتِدَهُ الكَايّةِ ‏ وَعَدَمُ جَوَازِ الإِخْبَارٍ بماك وَلا تَخْرْجُ عن 


قوله: (فجرٌ) فائدته بيان أن عامل الجر هو المضاف لا الإضافة» ولا الحرف المقدر لأنه لم 
يصرح بذلك في هذا الكتاب اكتفاءً باستفادته من ذلك ومن قوله في إعمال المصدر: 
* وبعدٌ جرّه الذي ضيف له * 
وفي اسم الفاعل : 
* وانصبٌ يذ الاعمالٌ تلواً و افيض 3 
وفي الصفة المشبهة: 
# فارفعٌ بها وانصبٌ وجرٌ *# 
وفي أسماء الأفعال: 
# ويعملان الخفض مصدرين * 
قوله: (ومع مع الخ) الأولى بفتح العين عطف على لدن فهو مفعول ألزموا كما أشار له 


الشارح» والثانية بالسكون مبتدأ خبره قليلء والجملة مستأئفة لبيان لغة السكون لا خبر عن مع 


الأولى لأنه لا يفيد لزومها الإضافة مع أنه المقصود . 

قوله: (الملازمة للإضافة) أي لفظاً فقط لظاهر أو ضمير 

قوله: (ومع) أي الظرفية فهي الملازمة للإضافة بخلاف المفردة في نحو جاؤوا معأ فلازمة 
للحالية على ما سيأتي. 

قوله: (فلابتداء الخ) عبارة غيره لمبدإ! غاية زمان الخ قال الدماميني فسماها نفس المبد| لا 
الابتداء» ومن ثم كانت اسماً بخلاف مِنْ وَمُلْ. 

قوله: (وهر الظرفية وابتداء الغاية وعدم الخ) أي إن الثلائة مجموعة فيها في وقت واحد 
بخلاف عندء فإنها وإن لزمت الظرفية أو شبهها كلدن لا تلزم ابتداء الغاية بل قد تكون له مع من» 
وقد لا تكون ولذا يجوز: جئت من عنده ومن لدنه وجلست عنده لا لدنهء لعدم الابتذاء فيه» 
وأيضاأ فيجوز وقوع عند فضلة كما مثّلء وعمدة كزيد عندك» والسفر من عند البصرة لأنها جزء 
خبرء ولا يجوز في لدن إلا كونها فضلة فبنيت لشبهها الحرف في الجمودء حيث لزمت ما ذكر 
بخلاف عند» وليس جمودها بلزوم الظرفية أو شبهها كما قيل. لأن عند كذلك وقيل بنيت لشبهها 
وضع الحرف في بعض لغاتهاء وحمل الباقي عليه ومر لها في أسباب البناء علة أخرى عن أبي 
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الظّرْفيّةِ إلا بِجَرّهَا بِمِنْ وَهُرَ الكَثِيرُ فِيهّاء وَلِذْلِكَ لَمْ تَرِدْ في القرآنٍ إلا بِمِنْء كُمَوْلِهِ تَعَالَى: 
وَعَلَْمْئاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْما» [الكهف: :210 وَقَُزْلُهُ تَعَالَى: لير بَأساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ» [الكهيف: 
"1 وَفَيْسٌ تُعْرِبُهَاء ومئة قِرَاءةُ أبي بَكْرٍ عَنْ غَاصضِم : «لِينْذِرَ بَأسا شَديداً مِنْ لَذْنْهِ) [الكهف: ) 
لكنّهُ أَسْكَنَ الدَّالَ» وَأَشَمّهًا الضّم. 
قَالَ المُصَّْفٌ : : وَيُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنه قَوْلُهُ : 

31 تَنْمَهْضُ الرَّغْدَةٌ في ظُهَيْرِي 2 مِنْلَدُنِ الشُفْرإِلَى العُصَيْر 
وَيْجَدٌْ مَا وَلِيَ «لَدُنْ) بالإضَافًة» إلا «عُدْرَة» قَإِنَهَمْ نَصَبُوهَا بَعْدَ «لَدُنْ) كَقَوْلِهِ : 

3 وما زَالَ مُهْرِي مَرْجَرَ الكَلْبٍ مِنْهُمُ 9 لَدُنْ عُدْوَةَ حنّى دَنْتْ لِعُرُوب 
حيان» وكذا الجواب عن بنائها مع إضافتها فانظره. واعلم أن لدن تخالف عند في بنائها عند الأكثر 


ولزومها ابتداء الغاية وعدم الإخبار بها كما ذكر. وكذا في أن الغالب جرها بمن» ويجوز إفرادها 
قبل غدوة كما سيأتي وتضاف إلى الجمل كقوله: 


* وتذكرٌ نُعماهً لَدُنْ أنتٌ يافعٌ * 
وقوله: 
صَرِيعٌ غوانٍ رَافَهُنٌ وُرُفَْهُ ‏ لَدُنْ شب حَتَّى شَابَ سُودُ الذَُوائِتِ 
وهي حينئذٍ تتمحض للزمان كما صرح به الرضي» إذ لا يضاف إلى الجملة من ظروف 
المكان غير حيث. كما قاله ابن برهان» وهو الحق فتلك ستة أمورء.وأما.لدى فمثل عند مطلقاً 
حتى في الإعراب كما صرح به في المغني إلا أنها يمتنع جرها بالحرف» وقد مرّ الكلام. على عند 
في باب الظرف . 


قوله : “لمر الكثير) من غيره ما مر من قوله لدن شب» ولدن أنت يافع. 


قوله: (وقيس تعربها) أي تشبهها بعند» وإعرابها عندهم مخصوص بلغتها المشهورة وهي 
كعضد فتحرك النون بالإعراب كما في التسهيل والهمع. 


قوله: ررىى, > . إورسن بر أي وكسر الئون للإعراب» ولا ينافيه أن إعرابها عندهم 
مخصوص بضم الدال لأن هذا السكون عارض للتخفيف بدليل إشمامها الضم كما صرح به في 
الهمع» ونقل عن الفارسي أن كسر النون للتخلص من سكونها مع الدال لا للإعراب . 


قوله : رريحتمل الخ) أي كما يحتمل أن الكسر للساكنين 
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مومع امك م 


دَهِيَ مَنْصُويَةٌ عَلَى النّمْييزِء وَهُوَ اختِيَارُ المُصَنْفٍِء وَلِهِذًا قَالَ: «وَنَضْبُ عُذُوَةَ بها عَنْهُمْ 
نَدَرُ». وَقِيل : هِيّ حَبَرْ لِكَانَ المَحْدُوئَة: وَالتَفْدِيدُ: لَدْنْ كَانَتِ السَّاعَةٌ عُذُْوَةٌ 

وَيَجُورُ فِي «غُذُْوَة) الْجَرٌء وَهُوَ القِيّاسء وَنَضْبْهَا نَادِرٌ في قياس ؛ قَلَْوْ عُطِفَتْ عَلَى 
١«عُذْوَةً»‏ المَنِصٌوبَةَ بَعْدَ «لَدُنُ؛ جَارٌ النَضْبٌ عَطَْنَاً عَلَى اللّفْظِِ وَالِجَدُ مُرَاعَاةٌ للأضل ؛ كَتَقُولٌ: 
«لَدْنْ غْدُوَةٌ وَعَشِيْكه دَكَرَ ذلك الألقشٌ 

وَحَكَى الكُوفِيُونَ الرَفْعَ في «عُدُوَة بَعْدَ «لَدُن وَهُوَ مَرْقُوعٌ بِكَانَ المَخدُوقة, وَالتُقْدِيدُ: 
لَدْنُ كَانَتْ عُذْرَةٌ وَكَانَ) نَامةٌ . 


وَأََا همع قَأَسْمّ لِمَكَانِ الاضطحاب أَوْ وَقْتَهء نخو: «اجَلَسرَ زَيْدّ مَعَ عَمْرو وَجَاءَ زَيْدُ مَعَ 


قوله: (على التمييز : أي للدن لأنها أسم لأول زمن مبهم ففسر بغدوة فهو تمييز لمفرد» ولدن 
على هذا منقطعة عن الإضافة لفظأ ومعئى . 


قوله: (ولهذا قال إِنْتَ فإن المتبادر منه أن الباء للآلة فيفيد أنها هي الناصبة لغدوة» وفيه أنه 
يصدق بنصبها على التشبيه بالمفعول به كما قبل به لشبه لدن باسم الفاعل في ثبوت نونها تارة 
وحذفها أخرى» ويضعفه سماع النصب بها محذوفة النون» واسم الفاعل لا ينصب بلا تنوين إلا 
مع أل فإن جعِلَتِ الباء للمصاحبة صدق بإضمار كان. 

قوله: (لدن كانت الساعة) أي أو الوقت مثلاء والدال على تقدير ذلك كلمة لدن وغدوة. 
واستحسن الناظم هذا الوجه لبقائها على ما ثبت لها من الإضافة للجملة. 


قوله: (الجر؛ أي بإضافة لدن إليها. 


قوله: (للأء.ا,؛ أي الغالب في تالي لدن من الجر فالمقتضى للجر كون المعطوف عليه واقعاً 
في مكان مجرور غالباً كنصب المعطوف على مجرور غير في الاستثتاءء وإلا فغدوة ليس في محل 
جر أصلاً فهو من العطف على التوهم . 


قوله: (مرفرع يكان) أي التامة. 


قوله: (لمكان الاصطحاب) أي فقط كزيد مع عمرو» والله معكم. ولذا صح الإخبار به عن 
الذات أو وقته فقط كجئت مع العصرء وقد تحتملهما كأكل أو جلس زيد مع عمرو فإنه محتمل 
لزمان الاجتماع في الأكل أو الجلوس ولمكانه. ولذا مثل في الشارح للمكان» وقد تأتي لزمان 
يقرب من آخر نحو: «#إنَّ م مَعَ العْسْرٍ يُسْرأً» [الشرح: 55 أن مع اليوم أخاه غداًء وهي حينئظٍ 
ملازمة للتصب علي الف © وللإضافة» وقد ترادف عند فتجرٌ بمن حكى س: ذهبت من معه 
ومنه قراءة #إهذا ذكْرٌ مَنْ مَعِيَ4 [الأنبياء: 14] بتنوين ذكر أي من عندي؛ وقد تفرد عن الإضافة 
فترد لامهاء وتنصب على الحال دائماً كجاء الزيدان أو الزيدون معاء وقيل كثيراًء ويقل كونها 
ظرفاً مخبراً به كالزيدان أو الزيدون معاً فأصلة: معي فعل به كفتى» وإعرابه مقدر على الألف 


517 الإضافة /اقه 


بكر وَالمَشْهُورٌ فِهَا قَنحُ العَيْنِء وَهِيَ مُعْرَبَة وَقْْحمُهَا قَنْحَةُ إغرَابء وَمِنَ العَرَبٍ مَنْ يُسَكنْهَاء 
وَمِْهُ قَولْهُ: 
3 قَرِيشِي مِنْكُمٌ رَهَوَايٍ مَعْكُمْ وَإِنْ كَائش زِيَارَثُكُمْلِمَامَا 

وَرعَمَ ويه أن كينها صَرُورَة» وَلَيِسَ كذْلِكَ» بَلْ هُوَ لََْةُ رَبِيعةَ. ٠‏ وَهِيَ عِندَهُمْ مَبية 
عَلَى السّكُون» وَدَعَمَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ السَاكِنَة العَبْنِ حَرْفٌء وَاذّعَى النَّحَاسُ الإِجْمَاعَ عَلَى ذلِكٌ 
وَهُوَ قَايِدُ؛ فَإِنَّ سِيبوَيهِ رَعَمْ أَنّ سَاكِئَة الت اشع. 

هذا حَكمُهَا إِنْ وَلِيَهَا ممَحَركُ ‏ أ عَنى أَنّهَا ثم ُفْتَحُّء وَهْوَ المَشْهُورٌ وَتَسْكُنٌء وَهِنْ لَعَةُ وَبيِعة 
- قَإِنْ وَلِيَهَا سَاكِنٌ ل ينها على الطزفة تي قنعها يقول؛ دمَعَ ابْنِك» وَالّذِي يَبْنِيهَا عَلَى 
السّكُونٍ يَكْسِرٌ لالْيقَاء لسَاكِنَينِ يفول : امع ابيِكَ) . 


المحذوفة عند المصنف» ومذهب الخليل أن فتحته إعراب» وليس مقصوراً واختاره أبو حيان 
وعلى الأول فهي ناقصة في الإضافة تامة في الإفراد عكس أب وأخ . وأما يد فناقصة فيهماء 
وغالب الأسماء تام فيهما فالأقسام أربعة» وما ذكر من أن معاً بمعنى جميعاً هو ما قاله المصئف 

ومال إليه في المغني وفرق بينهما ثعلب بأن ما تذل على اتحاد الوقت بخلاف: جميعا» ويرد 


عليه قول امرئ القيس: 
* مِكرٌ مفرٌ مُقُبل مُذْبر مَعاً*# 

إذ وقت الكرٌ والإقبال غير وقت الفرٌ والإدبار» إلا أن يخصٌ ذلك بعدم القرينة وهي في 
البيت استحالة الاجتماع . 

قوله: (فتح إعراب) أي لشبهها بعند في وقوعها خبراً أو حالاً وصفة وصلة؛ ودالة على 
حضور نحو نجني ومن معي أو على قرب كما مرّء نقله سم عن المصنف اه صبان. ولينظر ما 
هذا التعليل مع أن إعراب الأسماء لا يحتاج لعلة. ولو سلم فالتعليل بلزوم الإضافة المعارضة لشبه 
الحرف الآتي أولى فتأمل . 

قوله: (فريشي الخ) المراد به اللباس الفاخر أو المال» ولماماً بكسر اللام أي وقتأ بعد وقتء 
والبيت لمر باح به متم بن ا 

قو : (مبنيّة على | لسكون) قيل لجمودها بلزوم الظرفية» وقيل لتضمُّنها معنى المصاحبة» 

قوله: (فالذي ينصبها الخ) ظاهره أن كلام المصنف على التوزيع» والأقرب فيه أن الوجهين 
للساكنة فالفتح طلباً للخفة والكسر على أصل التخلص . وذلك لأن الفتح لا يكون لأجل السكون 
المتصل إلا في الساكنة ولأن فتح الإعراب مر ذكره في قوله: ومع معء فذكره ثانياً تكرار. 
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٠‏ - واضْمُمْ ‏ بَنَاهُ ‏ اغَيْرَأ أن عَدِمْتَ ما لَه أَضِيفهء نَاويَاً مَاعُيِمًَا 
-١‏ قَبْلُ كَمَيْلٌُ بَعْدُ حَسْبٌء أله ودُرنُء والجهَاتُ أَنِضَاء وَعَلُ 
5- وَأَغْرَبُوا نَضْبَاًإِذَا مَانُكُرًَا «قَبْلاًوَمَامِنْ بَعْيوكَدُدْكِرَا 


هنزو الأسْمَاءُ المَذْكُورَةُ ‏ وَهَِ : «غَيْرُ وَقَبْلُء وَبَعْدُه وَحَسْبُ ان 


وول : (واضمم بناء الخ)مفعول مطلق على جذف مضاف أي ضم بناءء أو حال من 
المفعول» وهو غير أو من فاعل أضمم» ٠»‏ وعليه فيتنازع هو وأضمم في غير لأنه بمعنى بانياً . وكذا 
يقال في قوله: وأعربوا نصباً الخ. ولو قال وغير واضممها إذا اعدمت ما الخ لأفاد لزومها للإضافة 
لعطفها على لدن إلا أن يقال: راعى جواز قطعها لفظأ ومعنى بقلّة. 

قوله: (قبل كغير) ميعدأ وخبرء ويجوز البناء فيهما وفي حسب حكاية لحال نية المضاف 
إليه» والإعراب مع التنوين لقصد لفظهاء وليس فبها ما يوجب تركهء وأما الباقي فيتعين فيه ترك 


التتويء للوزن مع إعرإبها أو وه إما عطف عل قا تحذف العاطف م3 نعضياء أو متداآت 
العنوين للوزف مع أحرابها أو بنائها وهي إما ا 3 بي الي ا سبي ا الو 


حذف خيرها لدلالة ما قبلها. 

قوله: (فأعربوا نصبا) أي أو جراً بمن» واقتصر على النصب لأنه أصل الظروف. 

وول (هما من بعده قد ذكرادخل فيه غير لذكرها بعد قبل في قوله: قبل كغير» فيجوز 
إعرابها نصباً كما سيأتي لكنها ليست ظرفاً فينبغي أن يراد بقوله نصباً ما تَعُمُ نصب الظرف وغيره. 

قوله: (دهي غس) أي إذا وقعت بعد ليس» وعلم المضاف إليه فجواز الأحوال الأربعة 
مشروط بذلك كقبضت عشرةً ليس غيرهاء ويجوز ليس غير بالبناء على الضم لنيّة معنى المضاف 
إليه لأنها كقبل في الإبهام كما قاله المبرد» وجعله الأخفش ضم إعراب» ولم تنون لنية لفظ 
المضاف إليه» ويجوز رفعها منونةٌ لقطعها عن الإضافة رأسآء غلئ كلَّ فهي اسم ليس والخبر 
محذوف أي: ليس غيرها مقيوضاء أو هي الخبر على الأول في محل نصب» والاسم محذوف أي 
ليس المقبوض غيرهاء ويجوز قليلاً نصبها على الخبرية منونةٌ لقطعها عن الإضافة» وبلا تنوين لثّة 
اللفظ كما في التوضيح لا أنها حيتلٍ فتحة بناءِ لإضافتها للمبني لأن حذفه يضعفه عن تأثير البناى 
ويجوز الحذف أيضاً بعد لاء كما حققه في القاموس ورد على من جعله لحن بسماعه في قوله: 

رحينئة فبنى على الضم في محل نصب على أنها اسم لاء والخبر محذوف. ويجوز فتحها 
فإن قَطِعَتْ عن الإضافة لفظاً ومعنى كانت فتحة بناء كفتحة لا رجلء» وإن نوى لفظ المضاف إليه 
ففتحة إعراب لإضافتها تقديرأء فإن قدرت لا عاملة كليس تعين ضمها اسماً لها فإن نوي معنى 
المضاف إليه كان ضم بناء أو لفظه فإعراب كما إذا نويت لقطعها عن الإضافة رأساً فتدبر. 


قوله : (وحسب) اعلم أن لها استعمالين كما في التوضيح وغيره» أحدهما: إضافتها لفظأً 
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وَأَوَلُ وَدُوَ والجهّاتُ السّتُ ‏ وَهِيَ: أَمَامَكَء وَحَلْفّكَء ونَرْنَكَء وَتَحْتَكَء وَيَمِيئَكَ 


فتكون معربة بمعنى كاف اسم فاعل لا يتعرف بالإضافة؛ فتارة تعطي حكم المشتقات نظراً لمعناها 
فتكون وصفأ لدكرة وحالاً من معرفة كمررت برجل حسبك من رجل» أو بزيد حسبك من رجل» 
وتارة تعطي حكم الجوامد نظراً للفظها فتقع مبتدأ أو خبراً في الحال أو في الأصل نحو لحَسْيْهُمْ 
جَهَتُ# [المجادلة: 8] بحسبك درهم فإن حسبك اللهء وبهذين رد على من زعم أنها اسم فعل 
٠‏ بمعنى يكفي» لأن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال اثّفاقاً. الثاني : قطعها عن الإضافة 
لفظأ فتشرب معنى النفي زيادة على معناها الأصليٍ فتكون بمعنى لا غير وتبنئ على الضم أبداء 
وتلزم الوصفيْة كرأيت رجلاً حسبء أو الحالية كهذا زيد حْستٍ أي حسبي أو حسبك» أي كافيك 
عن طلب غيره» أو الابتداء كقبضت عشرة فحسبء» قالفاء زائذة لتزيين اللفظء وحسب مبتدأ حذف 
خبره أي فحسب ذلك أو عكسه أي فذلك حسبى وهذا أولى لأنها نكرة كما مرّ فيخبر بها عن 
المعرفة» ولا يجوز فيها غير هذين الاستعمالين و- وحيتئذ فكلام المصنف والشارح منتقد لأن قوله: 
وأعربوا نضباً إلخ يقتضي أن يقال فيها حسباً بالتنوين لقطعها عن الإضافة لفظأً ومعئى» كما هو 
المراد بقوله: إذا ما نكراء مع أنه لم يسمع ولا وجه له في القياس: وأيضاً قوله: نكراء يقتضى 
بمفهومه أنها عند إضافتها لفظاً أو معنى معرقة كغيرها مع أنها نكرة دائماً لما علمت؛ إلا أن يحمل 
قوله: وما من بعده قد ذكراء على المجموع لا على كل فرد حتى لا يرد عليه حسب» ولا على 
الآتية أفاده المصرح . 

قوله: (وأول) الصحيح أنَّ أصله أو أل بواو بين همزتين بدليل جمعه على أوائل قلبت الهمزة 
الثانية واواً وأدغمء وقيل أصله ووأل بهمزة بعد واوين» قلبت الهمزة واوأء والواو الأولى همزة» 
وكان حقه حينئذ أن يجمع على ووائل لكنهم استثقلوا واوين أول الكلمة؛ وله استعمالات» فتارة 
يراد اسما بمعنى ميدأ الشىء نحو: ماله أول ولا آخرء وتارة يرد وصفاً بمعنى سابق نحو: لقيته 
عاماًء أو لا بالتنوين لأنه قد يؤنث بالتاء ووزن أفعل لا يمنع من الصرف إلا إذا لم تلحقه التاء كما 
سيأتي » وتارة بمعنى أسبق فتليه من» ويمنع ألصرف للوصفية ووزن الفعل لتجرذه من التاء كهذا 
أول من هذين وهل هو حينئذ أفعل تفضيل لا فعل له من لفظه» أو جار منجراه في تجرده من التاءء 
وتلو من له خلاف وتارة يرد ظرفاً كرأيت الهلال أول الناس» أي قبلهم قال ابن هشام: وهذا هو 
الذي يبنى على الضم لقطعه عن الإضافة. قاله يس اه صبان بزيادة. 

قوله: (ودون» هو اسم للمكان الأدنى» أي الأقرب من مكان المضاف إليه كجلست دون 
زيدء أي قريباً من مكانه . ثم تُوْسّعَ فيه فاستعمل في المكان المفضول ثم في الرتبة المفضولة 
تشبيهاً للمعقول بالمحسوس كزيد دون عمرو فضلأء ثم في مطلق تجاوز شيء لشيء كفعلت بزيد 
الإكرام دون الإهانة» وأكرمت زيداً دون عمرو. 

قوله: (ويمينك وشمالك) مثله في التوضيح والهمع وغيرهماء وخالف الرضي فمنع قطعهما 
عن الإضافة مبنيين على الضم أو معربين بلا تنوين. 
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وَشِمَالَكَ ‏ وَعَلُ؛ لَهَا أزبَعةٌ أَحْوَالٍ تبتى فِي حَالَةٍ مِنهَاء وَتُعْرَبُ فِي بَقِييهًا. 


َتُعْربُ إذًا أَضِيفَتُ لفظاً نُخو: «أَصَبْتُ يزقماً لا غَيْرَهُ وَجِنْتُ مِنْ قَبْلٍ رَيْدِه أ حَذِفَ 


المُضَافٌ إِليْهِوَنْوِي اللَفْطْء كَمَولِه : 
1 وَمِنْ قَبْلٍ تاذى كُلُ مَوْلَى قَرَابَةَ كُمَا عَطَفتْ مَوْلّى عَلَيْه العَوَاطِفُ 
تَبقَى فِي هلذِه الحَالَةِ كَالمْضَافٍ لَنْظَآء قلا تَتوّنُ إلا إذًا حُزِفَ مَا تُضَافُ إِلَيْه وَلَمْ يثرَ لَمْطْهُ 
وَلا مَعْتَامُ 4 كود جِيئئلٍ تكرّةٌ وَمِنْهُ قِرَاءةُ مَنْ قَرَأً: طلِلَهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدِ» [الروم: 4 
بجر «قبل» وَبَغْده وَتَنوينِهمَاء وَكَمَوْلهِ: 
3 قسَاعٌ لِيَ الضَّرَابُ وَكُنْتٌ قَبْلاَ ‏ أَكَادُ أَخْصٌُّ بالمَاء الْحَهِيم 


قوله: (دعل" اعلم أنها بمعنى فوق» وتوافقها في البناء على الضم لنيّة معنى المضاف إليه 

كمثال الشارح» وفي الإعراب منونة لقطعها عن الإضافة أصلا بأن أريد بها علرٌ مجهول كقوله: 
# نود صخر خط اليل ين عل * 

بكسر اللام» أي من شيء عال فحقها التنوين لكنه ترك للروي لا لنية ثبوت لفظ المضاف 
إليه كما قيل» لأن المضاف إليه لا يحذف» وينوى لفظه أو معناه إلا إذا علم كما مرّء وهنا ليس 
كذلك إذ المراد من أي شيء عال لا علو شيء بخصوصه. وتخالفها في أنها لا تستعمل إلا 
مجرورة بمن ولو معربة ولا يجوز تصبهاء وفي أنها لا تضاف لفظأ أصلاً. وأما قوله: 

يارْبٌ يَوْمٍ لِي لا أظلْله. أزْمض مِنْ تخت وأضحى ين عَلْ 

فالهاء فيه للسكت بدليل بنائه على الضمء إذ لا وجه له لو كان مضافاء ولا يقال بني 
لإضافته إلى الضمير المبني لأنه كان يجب فتحه كما مرء وهذا مضموم. وحينئذ فما يقتضيه جعلها 
في عداد هذه الأسماء من أنها تضاف لفظاً وأنه يجوز نصبها قال الموضح: ما أظن شيئاً منهما 
واقعاً. وأما قول الصحاح يقال: أتيته من عل الديارء بالإضافة فسهو كما في شرح الشذور ويجاب 
يماءمر عن المصرح . . 

قوله: (دمن قبل نادى الخ بجر قبل بلا تنوين» أي ومن قبل ذلك وقرابة مفعول نادى 
فمولى بالتنوين أو مجرور بإضافة مولى إليه» والمفعول محذوف أي نادى كل صاحب قرابة قرابته؛ 
ومولى الثاني مفعول عطفت والعواطف فاعله؛ والمراد بها الأمور المقتضية للعطف من المروءة 
والصداقة ونحوهما. 

قوله: (من قبل دمن بل بالتنوين قراءة شاذة . 

قوله: (أختت > بفتح الهمزة والغين المعجمة مضارع غص من باب فرح إذا وقف في حلقه 
الماء ونحوهء وجاء في لغة بضم الغين من باب قتلء ويقال: أغصصته؛ متعدياً بالهمزة فعلى هذا 
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هاذِو الأخوّال القلاثة التي تُعْرَبُ فيا . 
أَنَا الحَالَةُ الوَابِعَةُ الَيى تُبْتَى فِيهّاء هي إِذَا حَذِف ما تُضَافُ إِلَيْه وَنوي مَعْنَاهُ دُونَ لَْظِهِ؛ 


يكون أغصٌ بضم ففتح مبنياً للمفعولء والفرات العذب ويروي بدله الحميم أني ى البارد» ويطلق 
أيضاً على الحارٌ فهو من الأضداد. 


قوله: (ونوى معناه) اشتهر أن المراد بذلك أن يتوي معنى الإضافة وهي النسبة الجزثئية 
لخاصة في: بعد زيدء مثلاً. وذلك المعنى هو نسبة البعدية إلى خصوص زيد وأمًا نيه اللفظء فهي 
أن يكون لفظ المضاف إليه ملحوظاً ومقدراً في نظم الكلام كالثابت. واعترضن بأن معنى الإضافة 
لا يتحقق إلا بمجموع المتضايفين» لأنه حال بينهما فلا وجه لتخصيضه بالمضاف إليه. قال الأمير 
'.في بحواشي الشذور على أنها ليست معنى لما صدق المضاف إليه كما هو المراد؛ ثم يقال: ما 
لدليل على أن المنوي لنا في هذه الحالة المعنى» وفي تلك اتلفظ. والذي يخطر بالبال. أنه عند 
لحذف لا ينوى إلا اللفظ. في' تلك الحالة يجوز الإعراب والبناء على حدٌ: نحو يوم إذا أضيف . 
للجملة» ويقويه أنه لم يوجد هنا سبب ينهض للبتاء بل يقولون علْته تضمُن معنى معنى الحرف من الدسية 
الجزئية مع أن بعد مثلاً لم تستعمل في ذلك لك كاستعمال من في إل لشرط والاستفهام وتارة يقولونٍ غير 
ذلك مما:سيأتى هنا ولا يخفى مافيه اه. وقال.الصبان: الذي يظهر لي أن المرأذ بنية المعنى أن 
يلاخظ المضاف إليه معبراً عنه أي عبازة كانت» قخصوص اللفظ غير ملتفت إليه ببخلاف نيه اللفظ 
فإنه يكون ملاحظاً بعيته ومقدراً كالثابت» وإنما لم تقتض الإضافة مع نية المعتى الإعراب لضعفها 
بخلافها مع نيّة اللفظ؛ فهي قوية لنية لفظ المضاف إليه اه وفيه أن ضعف الإضافة بنية المعتى» 
وإن لم تقتض الإعراب .فلا تققتضي البناء الذي هو المراد» والإغراب أصل في الأسماء قلا يحتاج 
لمقتضء ولا يزال عنها .إلا بموجب.وكون اللفظ غير ملاحظ بخصوصه لا يظهر موجباً للبناءة 
وليس كله نظير يحمل عليه بخلاف الأؤْجه الآنية فتأمل . والجواب عن الأول أن الإضافة وإن كانت 
نسبة بين المتضايفين لكن. خص بها الثاني لأنه العمدة في إفادتها لأنك إذا قلت: وبعد» وسكنتٌ» 
كانت البعدية يه تشمل بعديّة زيد وغيره» فما جاءت البعدية الخاصة وهي النسبة الجزتية إلا من 
المضاف إليه . فقولهم : ويئوى معثاف أي المعنى المتحضل والمتعين به» فإضافة المعنى له لأدنن 
ملابسة» وإنما خص بناؤه بهذه الحالة لأنه معنى جزئي لاايستقل بالمفهومية فحقّه أن يؤدى 
بالحرف وقد أدي هنا بالمضاف وحده فصار مشبهاً للخرف في المعنى وهذا معنى قولهم : لتضمنه 
معتى الإضافة» أي لإفادته معناها ودلالته عليها في الجملة وإن كانت بعد مثلاً لم تستعمل فيها 
كاستعمال مِن فى الشرط لأن البناء العارض يكفيه أدنى سيب أو لأنه لما أدى بالمضاف وحده 
واستغنى به عن المضاف إليه ضار مشبهاً لأحرف الجواب في الاستغناء به عما بعده فمن ثم 
يسمُونها الغايات لأنها صارت غاية أي آخراً في النطق بعد الحذف» وأما في نية اللفظ فلم يؤدٌ 
معتى الإضافة بالمضاف وحذه بل الثاني ملاحظ في نظم الكلام ومقدر فلم يبن» ويقال: الدليا 
على نية المعنى في تلك الحالة سماعه مبنياً بلا موجبء فاحتيج إلى التماس ثلك العلة: المترتب 


0 
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َإنّهَا تبتى حِينئِذٍ عَلَى الضّمّْء نخر: لله الأمرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بعد وَكَوْلهُ: 
[/ام7] َنْب مِنْ تخت عَرِيِضٌ مِنْ عَلٍ 
رَحَكى أَبُو عَلِيّ الفَارِسِيٌ بدأ بدا مِنْ أَرلُه بم بِضَمٌ انلام وَكنْحِهَا وَكَسْرِهَا - فَالضَمُ عَلَى 
0 المُضَافٍ ِلَب مَخْلَى ؛ َال غلى الإغراب عدم ني المُضافٍ ِلَيْهء لفقا وتغتى؛ 


كن المُصَّبٍ اواشئ ؛ ِنَاء ‏ البَيَتَ) إِشَارة إلى الحَالة الرَابعَةِ. 

وَكُولهُ : «نَاوِيَاً مَا عُِمَا مُرَادُهُ أَنَكَ مَينَِا عَلَى عَلَى الم إِذَا حَذَفْتَ مَا ُضَافُ إِلَيْهِ وَنْريَهُ مَغتَى 
لا لَفْظاً. 

وَأَشَارَ قَوْلِهِ : «وََغْرِبُوا تَضْبَا إلى الحَالَة القالق وَهِيَ ما ذا حَُذِف الْمُضَاف إِلنِهِ وَلَمْ ينو 

َنْظْهُ وَلا مَعَْاه ْنَا تكن جيذ ذكرة مَعْرَيَةَ . 


عليها شبه الحرف تصحيحاً للقواعد كما قالوا في نحو عمرء أن الدليا لى على عَذْلِهِ سماعه غير 
مصروف مع علة واحدة» ولا يخفى أن في ذلك مقنعاً يكفي في التفرقة بين حالتي البناء 
والإعراب» وأما الاقتصار على حالة واحدة يجوز فيها الإعراب والبناء فهو وإن كان خالياً عن 
التكلف» » لكنه مخالف لإجماعهم فيما نعلم على تعدد الحالتين» » وإن حالة البناء لا يجوز فيها 


الإعرا اب وبالعكس فتدير والله أعلم . 


قوله : (فإنها يُبْئَى) أي لما مر من تضمُّنها معنى الإضافة أو شبهها بأحرف الجواب أو لشبهها 
الحرف في الجمود بلزومها استعمالاً واحداً وهو الظرفية غالباً وعدم التثنية والجمع أو لافتقارها 
للمضاف إليه وإن كان مفرداً لأن هذا البئاء عارض يكفيه أدنى شيء بخلاف البناء | الأصلي فلا بد 
فيه من الافتقار للجملة ٠‏ وإنما أعربت عند ذكر المضاف إليه أو نية لفظه مع افتقارها إليه لمعارضته 
بالإضافة لفظاً أو تقديراً وحرّكت للدلالة على طروٌ البناىه وكانت ضمة جبر الفوات إعرابها بأقورى 
الحركات» ولتستوفي باقي الحركات إذ في حالة إعزابها لا تضم بل تنضب أو تجر بمن فقط : لكن 
نقل المصري على الأزهرية وغيره جواز الرفع على الابتداء في بعد إذا قطعت عن لإضافة أصلاً 
فيقال: أما بعد فكان كذا: :. والمسوغ للابتداء بالتكرة ة حينئذ الوصف المعنويء, والرابط مخذوف أي 
إما زمن تال للزمن السابق فكان فيه كذا وهذا الوجه مع بعده يمكن جريه مع عدم القطع أيضاً . 

قوله: (أقب) من القبب وهو رقة الخصر يصف فرساً بأنه ضامر البطن عريض الظهر فقوله: 
من عل» أي من علوه وهو ظهره. 

قوله : (من أول) أي من , أول غيره أي من ) قبله , 


قوله: :الإعراب ما لا ينصرف» الا ينافيه أن الكلام في أول التي هي ظرف بمعنى قبل لا في 
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وَقَوْلُهُ: «نَضْباً) مَعْنَاهُ أنّهَا تتصِبٌ إِذَا لَمْ يَدْخْلٌ عَلَيْهَا جَانٌ قَإِنْ دَحَلَ عَلَيْهَا جُوَتْء نَحْوَ: 
«مِنْ قَبْلٍِ وَمِنْ بَعْيه. ' 

وَلم عرض المْصَئفُ لِلْحَالقينٍ البَاقِبكِينِ أعنِي الأول » وَالكَانِيَةَ - لأَنّ حَُكْمَهُمَا ظَاهِرَ 
مَعْلُومٌ مِنْ أُوّلٍ البَاب وَهُوّ: الإِغْرَابٌ . وَسْقُوطٌ الدّنوينِ ‏ كما كَمَا نَقَنَمَ في كُلَّ ما يَفْعَلُ بَكُلٌ 
مُضَافٍ مِثْلّهًا. 

47 - وَمَا يَلِي المُضَافَ يَأتي حَلَنَا عَنْهُ فِي الاغرَّاب إِذَا مَاِحَدِفًا 

يُحَذَّفٌ المُضَافٌ لِقِيَام قَرِيئَةٍ تَدُلُ غَلَيْد وَيْقَامُ المُضَافٌ ليه مُقَامَهُء فَيُعْرَبُْ إِغَرَابِهِ» كَقَوُلِه 
تَعَالَئ: ٍوَأَشْريُوا في قُلُوبهم الْملَ يكُفْرِهِمْ) [البقرة: : عه أَيْ: حُبٌ العِجلٍ» وَكَقَوِْهِ تَعَالَى : | 
ظوّجَاءَ رَبك [الفجر: ؟] أَيْ: آَنْر رَبّكَء مُحُذِفَ المُضَافٌ ‏ وَهُوَّ «حُب وأئرًا ‏ وَأَعْربَ 
الْمُضَافٌ َِنْهِ - وَهْرّ «الْعجل 3 ورَبَك» ‏ بِإِعْرَابهِ 


4 وَرْيْمَا ترا الْذِي أبِقَوَا كما قَدْكَانَ قَبْلَحَذَْفٍ مَاتَقَدّما 


التي هي وصف بمعنى أسبق لأنه ذكر الفتتح استطرا دأ لتتميم ما حكاه الفارسي ولعل ال المعني 


أبدأ بذلك في وقت أسبق من غيره. 

قوله: (يأتي خلفاً إلخ) أي غائباً بدليل قوله: وربما جروا إلخ. 

قوله: (لقيام قرينة) أي تدفع الليس فلا يجوز: جاءني زيد» تريد غلام زيدء لحصول اللبس 
بخلاف أمثلة الشارح» فإن القرينة قيها استحالة قيام الحكم بالمذكور ولا بد من صلاحية الثاني 
لإعراب الأول فلا يحذف المضاف للجملة» لأنها لا تصلح لإعرابه. 

تنبيه: قد يحذف مضافان فأكثر فيقوم الأخير مقام الأول نحو #وتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ 
تَكْذِبُونَ4 [الواقعة: 87] أي وتجعلون بدل شكر رزقكم تكذيبكم فكان قاب قوسين؛ أي فكان 
مقدار مسافة قربه قاب قوسين كما قذره الزمخشري بناءً على تفسير القاب بالقدر»ء فإن فسّر بما بين 
مقبض القوس وطرفها احتيج إلى مضاف آخر في الخبر أي مثل قاب قوسين وعليه قيل: في الآية 
قلب» أي مثل قابي قوس. والأصح أن الحذف تدريجي» حُذف الأول فخلفه الثاني» ثم الثاني 
فخلفه الثالث وهكذا. 

قوله: (يإعرايه) مثله باقي أحكامه لأنه يخلفه أيضاً في التذكير والتأنيث والإفراد والتدكير وغير 
ذلك» كما بيئه الأشموني. 

قوله: '(وربما جرو) أي استداموا جرّه. 

قوله: كما قد كان)أي كالجر الذي قد كان» والمغايرة بين المتشابهين باعتبار اختلاف 
صورتي التركيب لا بالذات أو بناء على أن العرض لا يبقي زمانين ووجه الشبه كون كل من الجرين 
أثراً للمضاف» ودفع ذلك توهم أنه جر جديد بغير المضاف. 


قوله: (لكن بشرط إلخ) أي ليكون المعطوف عليه دليلاً علئ المحذوف. 
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أن يكون نا خخذِف ‏ مُمَائلاًلِمَامَليو ئد مط 

قد يُحَذَفْ المُضَافُ وَيَبْقَى المُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورا كما كَانَ عِنْدَ ذِكْرٍ المُضَافِ لكن 
بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ المَحَدُوفُ مُمَائِلا لِمَا عليه قَذ ِف » كَقَوْلٍِ الشَّاعِرِ: 

اليايقة أَكَنّ أَمْرىءٍ تَحْسَبِيِن أثرأ وَنَارٍ تَوَفَُّدُ بَالئيْلٍ نَارَا 

وَالتَّمْدِيوُ:ِ «وَكُلُ نار فَحَدَّفَ «كُل» وَبَقِيَّ المُضَافُ ِلَيْه ه مَجرُورَاً كَمَا كَانَ عِنْدَ دِكْرِمَاء 
وَالشَّرْطٌ مَوْجُودٌ وَهُوَ: الْعَطفٌ عَلَى مُمَائِلٍ المَحَذُوفٍ وَهُوَ «كل» في قَوْلِهِ : «أكُلّ أمْرعِ؟ . 

وَقَدَ يُحَذَفُ المُضَافُ وَيَبْنَى المُضَافٌ إِليْه عَلَى جَرَى وَالمَحْذُوفٌ لَنْسَ مُمَائِلا لِلْمَلقُوظٍ 
بَلْ مُقَابِلَ لَه كَقَوْلِهِ تَعَالى : لثُرِيدُونَ عَرَضٌ الدُنيَاء وَاللّهُ يُرِيدٍ الآخرّة» [الأنفال: : 307] فِي قِرَاءَةٍ 
مَنْ جر «الآجرّقفا وَالِتَمْدِيدُ: «وَالْلَهُ يرد يَاقِيَ الآخرّة؛؛ وَمِنْهُْ مَنْ يُقَدَرُُ #وَاللَة يُرِيِدُ عَرَضَ 
الآحرة) فَيَكُونُ المَحْدُوفٌ عَلَى هنذا مُمَائْلةُ لِلْملفُوظٍ بيو وَالأَوّلُ أؤلى © وكَذَا قَدَّرَهُ ابْنُ بي 
ابيع في شَرْجِم للويضاح . 


22 وإنما لم يعطف نار الأول علئ امرئ الأول العامل فيه فيه كل» والثاني 
ل أما على 
حلفا عل ساف على معموثي عامل واحد وهو تحسيين. 

قوله: الأسطرة 
وهو الجملة ' معطوف وحده قيل : ومن جهة فصل العاطف 
الحذف اتصاله به كالبيت أو فصله منه بلا كقوله: 


ولم أرَ مِفْلَ الخَيْرٍ يَثْركُهُ الفَتَى ولا الشّرٌ يأَِيهِ امرؤٌ وهو طَائِعُ 
أي ولا مثل الشر ونحو: : ما كل سوداء فحمة؛ ولا بيضاء شحمة؛ أي ولا كل بيضاء؛ لكن 
نل سي من الكثرين عدم اشتراط ذلك . 
3 ..) أي تقدير باقي» فيكون مقابلاً للمعطوف عليه والشيء كثيراً ما يحمل 


+ من المتجروو يبر لا عع أن شرط 


؛ حال من الأول» وإذا ظرف لحاله» أي فيبقى الأول كائناً كحاله وصفته وقت 


قوله: (/ذ: ملف إنتما أي ولو بغير الواو. 1 
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عه 


وَأَكُكَوُ مَا يَكُونُ ذْلِكَ إِدذًا عُطِفٌ عَلَى المُضَافٍ اسْمْ مُضَافٌ إِلَى مِثْلٍ المَحَذُوفٍ مِنَ الاشم 
الأوّلٍ كُمَوْلِهِمْ : اقَطْعَ الله يَد وَرِجْلَ مَنْ كَالهَاا التَفْدِيرُ: «قَطْعَّ اللّهُ يَدَّ مَنْ قَالّهاء وَرِجْلَ مَنْ 


قالّهًا» َحَذَّفَ ما أضيفت لَه (يَذَا وَهُوّ «مَنْ قَانّها» لِدَلالَةَ ما أُضِيفٌ ِلَيْهُ «رجل» عَلَيْى وَمِكْلهُ 
] سَقَى الأرضِين الْعَيْتُ سَهْلَ وَحَرْنَهًا 
التقدِيرُ: "سَهْلَهَا وَحَرْئَه نَحَدَفَ ما أَضِيف إِليِْ «سَهْل» لِدَلالَةِ ما أَضِيف إِليْهِ هعز» 
هلذًا تَقْرِيرٌ كلام المُصَنْففِ َقَدْ يفْعَلُ ذُلِكَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَفْ مُضَافٌ إِلَى مِثْلٍ المَخَْذُوفٍ مِنّ 
الأول كقَوْلِهِ : 


ومِنْ قَبْلٍ نادى كُلُ مَوْلَى قَرَائَةٌ ٠»‏ كَمَا عَطَفْتْ مَوْلَى عَلَيْه العَوَالِفُ 
إلى مفل المَخدُوفء وَالتْقْدِيرٌ: «وَمِنْ قَبْلٍ ذلِكَ» وَِْلَهُ قرا مَن قَرَأْ شُدُوذاً: «إفلا حَوْفْ 
رَهَنًا الَّذِي ذَكَرَهُ النْصَكْتُ مِنْ أَنَّ الحَذْفَ مِنّ الأَوّلِء وَأَنَّ الثاني هُوَ المُضَافٌ إِلَى 
المكُور- مر مَذعَبُ المُيَرِ. 1 1 
وَمَذْعَبُ سِبوَيْهِ أن الأضلّ: مع لله يَدَمَنْ قالها وجل مَنْ لَه حدق ما ضيفت 
إلَيْهِ «رججل» فَصَارَ قط اله يَدَ مَنْ قالَهًا ورِجل» كُمْ أَقجمَ كله : «وَرِجْلُ) بَيْنَ المُضَافٍ - وَهُوَ 
«يَدَه - وَالمُضَافُ إِلَيْهِ ‏ الذي هْوَ 'مَنْ قَالَهَا . فَصَارَ «قَطَعْ اللهُ يَدَ ورجل مَنْ قالّها». 


قوله: (اسم مضاف إلى مثل المحذوف) أي أو عامل في مثله بغير الإضافة كقوله: 
مَهُ عَاؤِلِي فهَائمالَن أبرحا بِيفْلٍ أز أَخْسَنَ مِنْ شَمْسٍ الضُحَى 
وقد يترك تئوين المضاف لعطفه هو على مضاف لمثل المحذوف وهو عكس الأول كقول 
أبي برزة: غزونا مع رسول الله يكيّهِ سبع غزوات أو ثمانيّ بفتح الياء بلا تنوين أي ثماني غزوات. 
قوله: (سهل وحزنها) بدلان من الأرضين» والحَزْن بفتح المهملة وسكون الزاي ضد 
السهل» ونيطت أي تعلقت وفي عرى الآمال استعارة بالكناية وتتخييل» . ونيطت ترشيح . 
قوله: (ومن قبل ذلك) وقيل: الأصل ومن قبلي» فحذفت الياء وبقيت الكسرة دليلاً عليها 
فلا شاهد فيه لأن حذف ياء المتكلم جائز كثير بدون ذلك الشرط. 


قوله: (فلا خوف عليهم) أي بالضم بلا تنوين مع كسر الهاءء وهي قراءة أبن محيصن» ولا 
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فَعَلَى هنذًا يَكُونُ الْحَذْفٌ مِنَ الثاني لامِنَ الأول وَعَلَى مَذْهَبِ الميَرّد ياكس . 
َال بَعْضٌ شُرَاح الكتاب : : وَعِندَ الا يَكُونُ الاسْمَانٍ مُضَائَيْنٍ إِلَى مَنْ قَالَّهَا وَلا حَذْفَ 
في الكلام: لا مِنَ الأول ولا مِنَ الثاني . 
6- فضل مُضَافٍ شِبْه فِغْلٍ ما نَصَبٍ ‏ " مَفعولاً أو ظَْفاً أَجِزْ ولَمْ يُعَثْ 
نه َضْلْ يَمِيِنِء وَاضْطِرَاراً وُجِدَا : بِأَجْنبىٌ؛ أو بتغتء أَرْ نِدًا 
أَجَارَ المُصَئَتُ أن بُفْصَلَ - في الاتِيارٍ بَيْنَ المُضَافٍ الَذِي هُوَ شِبْهُ الفِغلٍ - وَالمُرَادُ به 
المَصْدَرُ وَاسّ سم القَاعِلٍ - وَالمُضَافٍ إِلَيْهه يما نَصَبَهُ المُضَافُ : مِنْ مَفْعُولٍ بد أ ظَرْفِ أ 
َال مَا مُصِلَ فِيه بَنَهُمَا بِمَفْعُولٍ المْضَافِ قَوْلَهُ تعالى: (دَكَذْلِكَ ذُيْنَ لِكَثيرٍمِنَ 


مهملة أو عاملة كليس وقرا ييشرب بالنتح بل تنوين على عملها عمل كان مع ضم الهاء فإن قدرت 
الفتحة إعراباً كان في الشاهد أيضاً أو بناء فلا . 

قوله:. (وعنند الفراء إلخ) خصه الفراء بما يكثر اضطحابهما في الذكر كاليد والرجل والنصف 
والربع وقبل وبعد. فكأن العامل في المضاف إليه شية واحد فلا يرد توارد عاملين على مغمول 
واحد بخلاف نحو: رأيت دار وغلام زيد» فيمتنع لعدم الاصطحاب. 

قوله: (فصل مضاف) مفعول بأجر وهو مصدر مضاف لمفعوله» وشبه فعل باليجر نعت 
لمشاف» وما نصب في موضع رقع فاعل بفصل » وعائد ما محذوف" أي نصبه» ومفعولاً إلخ خال 


ما أو من ضميرها المحذوف أي: أجز أن يفصل المضاف المشابه للفعل منصوبه حال كونه مفعولة 
للمضاف أو ظرفاً له. 


قوله: (فصل يمين) نائب فاعل يعب. 


قوله: (بأجنبي) متعلق بمحذوف حال من ضمير وجدٍ أي وجد المضاف مفصولاً بأجنبى 


للضرورة؛ ولا يصح تعلقه نضمير وجد على رجوعه للفصل لأن ضمير المصدر لا يعمل عنذ من 
قال به إلا بارزاً وهذا مستتر. 

قوله: (أجاز المصنف) أي تبعاً للكوفيين وهو المختارء وخصه البصريون بالضرورة مطلقاً 
ولما تبعهم الزمخشري رد قراءة ابن عامر الآتية مع تواترها وشرط الفصل مطلقاً أن لا يكون 
المضاف إليه ضميراً لأنه لا يفصل من عامله . 

قوله: (من مفعول به) أي غير جملة فلا يجوز: أعجبني قول زيد منطلق عمروء بجر عمرو 
ورع زيد' م وتردد سم في جواز الفصل بالثلاثة فاستظهر الصبان منعه للطول مع أن المتضايفين 
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المُشْرِكِينَ كَثْلُ أَوْلادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ؛ [الأنعام: 1507] فِي قِرَاءَةٍ ابْنِ عَامِرِ بتضب «أؤلاة وَجَرٌ 
الشّرَكَاءِ . 

وَمِكَالُ مَا ُصِلَ فيه بَيْنَّ المُضَافٍ وَالمْضَافٍ إِلَيّهِ بطَرْفٍ تَصَبّهِ المُضَافٌ الّذِي هُوَ مَضْدَرُ مَا 
حُكِيّ عَنْ بض مَنْ يُوثَنُ بعربييهِ : «تَرْكُ يَؤْما نفْسِكَ وَهَوَامَاء سَعْيّ لهَا في رَدَاهَاه . 

وَمِكَالُ مَا فُصِلّ فيه بَبْنِ المُضَافٍ وَالمُضَافٍ إِلَيِْ بِمَفْعُولٍ المُضَافٍ الّنِي هُوَ اسْمْ قَاعِلٍ 
َرَاءَةٌ ةُ بَعْض المَّلَّفٍ : فلا تَحْسَبنٌ الله مُخَلِفَ وَعْدَهُ رُسْلِه [إبراهيم: 47] بِتَضْبٍ اوَعْذَا وَجَرٌ 
«رسل». 

وَمكَال الفَضْلٍ بِشِبْه الطّرفٍ قو لَه يل يني حَدِيثِ أبي الدَّرْداءِ: همل أَنُمْ َارِكُو ِي صَاحِبِي؛ 
وَهذًا مَعْنَى قَوْلِهِ: اْضلٍ مُضَافٍ ‏ إِلَى آخِرِو؛ . 
وَجَاءَ الفَضْلُ أَئِضَأ في الايبارٍ الْقَسَم ٠‏ حَكَى الكِسَائِىُ : «هذًا عُلامُ وَاللِ زَيْدء وَلِهَذَا 
قَالَ المُصَِئَفٌ : «وُلَمْ يُعَبْ يُحَبْ فَضْلُ يمِين1. 


وَأَشَارَ بقَوْلِهِ : «وَاضْطِرَاراً وُجدا؛ إِلَى أَنَّهُ قَذْ جَاءَ المَضْلُ بَبْنَ المُضَافٍ وَالمُضَافٍ إِلَيْهِ في 


قوله: (قتل أولاده,) برفع قتل نائب فاعل زين» وهو مضاف إلى شركاء من إضافة المصدر 
لفاعله باعتبار أمرهم به؛ وأولادهم مفعوله فصل به بين المتضايفين» وحسن ذلك كونه فضلة غير 
أجنبي من المضاف إليه الفاعل فلا يعتمد به لكونه في غير مركزه؛ ولذا يستكره الفصل بالمرفوع 
اختياراً لتمكنه في موضعه. 

قولة: (ترك يوماً إلخ) ليس بنظم ويوماً ظرف لترك فصله من فاعله وهو نفسك المضاف 
إليهء ومفعوله محذوف أي: ترك نفسك شأنها مع هواها يومآً» ويحتمل أنه مضاف لمفعوله 
والفاعل محذوف أي تركك نفسك وهو مبتدأ خيره سعى. , 

قوله: (بنصب وعده) هو المفعول إلثا 


الأول المضاف إليه وهو رسله. 


الثانى ي المخلف» وقد فصل ب ه بين ! عم الفاعل ومقعوله 


قوله: (تاركو لي صاحبي) أي فتاركو مضاف لصاحبي بدليل جذف النون منه» وقد فصل 
بينهما بالجار والمجرور قال الدماميني: ويحتمل أن حذف النئون للتخفيف كقراءة الحسن لوَمَا هُمْ 
بضاري به مِنْ أَحَدِ) [البقرة: ]1٠١7‏ لا للإضافة. 
0 (بالقسم) ناد في الكافية مما يفصل به اختياراً. أما كقوله: 
هما خَطّعاإمًاإساروَيئُة وإمّاهم وَالمَشْلُ بالخ رٌأَجِدَرُ 
أي الخطتان المعلومتان من السياق هما خطتا أسر أو قتل» والخطة بالضم الخصلة لكن 
المغاف في هذا كالقسم ليس مشبهاً للفعل فمقتضاه عدم اشتراط ذلك فيهما» فتأمل. ١‏ 
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الصُرُورة: بأَجْنِيٌ مِنَّ المُضَافٍء وَيئعْتِ المُضَافِء وَبالئدَاء.. 
00 فمثالُ الأجنبيٌ قوله: 
3 كُمَاخط الْكَابُ بِكَفْ يَرْماً ‏ يَهُمدِيُ يُقَارِبُ أَوَيُزِيِلُ 
فَقَصَل ب اليَوْماً» بَيْنَّ «كف» و ١يَهُودِئٌ؛‏ وَهُوَ أَجْئِنّ مِنْ مَف2؛ لأ مَعْمُولٌ ل خط 
وَمِثَالُ الئّْتِ قَولْهُ: 
3 تجوت وَقَذ بَلَ المُرَاِيُ سَيِفَهُ ‏ مِنْ ابن بي شَبْخْ الأبايلح طَالِبِ 
ا ا سس 
قوله: (بأجنبي) المراد به معمول غير المضاف سواء كان ظرقاً لغيره كما مثله أو مفعولاً 
كقول جرير : 
تسقي امتِيّاحاً نَدَى المِسْوَاكَ رِيقها | كَمَاتَضَمّنَ ماه المُرَّنةِ الوَصَفُ 
أي تسقي المسواك ندى ريقتهاء والامتياح الاستياك فهو إما ظرف أي وقت امتياح أو حال 
أي ممتاحة والرصف حجارة مرصوف بعضها إلى بعضء وماؤها أرق وأصفى من غيره أو فاعلاً 
لغيره كقوله: 
أنجبّ أي والناهُ به إذتجَلاه فيغهَماتجلا 
أي أنجب والداه به أيام إذ نجلاه ومن المختص بالضرورة أيضاً الفصل بفاعل المضاف لما 
مرء إلا أنه أسهل من الفاعل الأجنبي كقوله: 
نرى أسهّماً للموتٍ تُضْمِي ولاتدمي ولا ترعوي عن نَنْضٍ أهواؤًنا العزم 
وقوله: 1 


ما إن وَجَدْنا لِلْهَوَى مِنْ طِبٌّ ولا عَدِمْنَافَهْرَ وجدٍاصبٌ 

برفع أهواؤنا ووجد وجر العزم وصب ومنه غير ذلك. 

قوله: (كما خط إلخ) ما مصدرية هي وصلتها عن محذوف أي: رسم هذه الدار كخط 
الكتاب إلخ» ويقارب» أي يبين حروف الكتابة» ويزيل بفتح الياء أي يباعد بينهاء والجملة صفة 
يهودي فالضمير في الفعلين له. 

قوله: (شجوت إليخ) قاله معاوية حين أتفق ثلاثة من الخوارج على قتله وقتل علي وعمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهم فسموا سيوفهم وتواعدوا لسيع عشرة ليلة من رمضان فلما خرج علي 
كرم الله وجهه لصلاة الفجر ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي»؛ نسبة إلى مراد» بضم الميم قبيلة 
باليمن على صلعه ثم حمل على الناس بسيفه فأفرجوا له وتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة رماها عليه 
وضرب به الأرض فحيسوه حتى مات الإمام علي بعد يومين فقتلوه» وأما ععاوية فضربه صاحبه 
فصا 


فأصاب أوراكه وكان سمينا فقطع منه عرق النكاح فلم يولد له بعد ذلكء وأما عمر فاشتكي تلك 
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الأضلٌ امن أبْنِ أبي طَالِبِ شيخ الأباطح) ز وَكَواأ 
] وَلَيِنْ حَلَفْتُ عَلى يَنَيِكَ لأخلِفن ا صَدَقَ مِنْ يَمِينكٌ مُقْسِم 
الأضلُ لابِيَمِين مُقسِمٍ أَصْدَقَ من يَمِينك1 . 
وَمِكَالُ الندَاءِ قَْلّهِ : 


الرققة وَِاقُ كَعْبٌ بُجَيْرٍ مُنْقِذُ لَكَ مِنْ تَعْجِيلٍ تَهْنْكَةِ وَالْخُلْدِ في سَفّر 
وَقَوْلْهُ: 

[44]] كأنّ بِزرْكُوْمَ أبَا عِضَامٍ رَيْدِ حمَارٌ دُقَّ بِاللجم 
الأَصْلُ «"ومَاقُ بُجِيْرِ يا كَعْبْ) و أن رْدّوْنَ نَّ زَيْدِ يَا أَبا عِضَام! . 


المضاف إلى يَاءِ المتكلم 
4 آخِرّ ما أَضِيف لِليًا أَكُسِن 8 لَمْيَكَ مُعْمَلاً: كَرَام؛ وَقَذَى 


0١‏ - أَوْيَكُ كابِئيْن وَرَيْدِينَ؛ َذِي ‏ جَمِيعٌها الْيَا بَمِدُ فُنْحَهَا ائّذِي 


الليلة فلم يخرج للصلاة وأناب رجلاً من بني سهم يقال له خارجة فضربه الرجل فقتله» فلما أخذ 
وسمعهم يخاطبون عمر بالإمارة قال أوما قتلت عمراً قالوا بل خارجة قال أردت عمراً وأراد الله 
خارجة فقتله عمر وفي ذلك يقول الشاعر: 
وَلَيْكَها د قَدَثْ عَمْراً بخارجة قَدَثْ عَليَاً بِمَنْ شاءت مِنَ البَسَرِ 

قوله: (الأصل إلخ) أي ففصل فيه بين المضاف وهو أبي والمضاف إليه وهو طالب بئعت 
المضاف وهو شيخ الأباطح» وفيه أنه ليس نعتاً لنفس المضاف بل لمجموع المتضايفين لأن العلم 
مركب منهماء لكن لما كانت تبعيته في الإغراب إنما هي للجزء الأول جعل نعتا له. 

قوله: (وفاق كعب إلش) قال بجير بالجيم مصغراً أخو كعب بن زهير صاحب بانت سعاد 
يحرض به كعبا على الإسلام لأنه أسلم قبله. 

قوله: (كأن بررذون إلخ)قال ابن هشام يحتمل أن أبا مضاف إليه على لغة من يلزمه الألفء 
وزيد بدل منه فلا شاهد فيهء» والثه أعلم . 


5 به اه 11 امسا 
ممصا لق إلى لاع المحم 
أفرده بالذكر لأن له أحكاماً ليست .فى الباب السابق. 


قوله: (معتلاً) المراد به خصوص المنقوص والمقصور بقرينة تمثيله لا نحو ظبي فإنه 
كالصحيح هنا وإن كان المعتل يشمله. 
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575 - وَتُذْعُمْ اليا فِيه وَالْوَارُه وَإِنْ مَاقَبْلَ وَاوِ ضُمّ فاكْسِرْهُ يَهُنْ 
7 - وَأَلِفا سَلّمْء وَفِي المَقُْضُورٍ عَنْ هُدَيْلٍ ‏ الْقِلابّها ياه حَسَنْ 
يُكْسَرُ آجِدُ المُضَافٍ ِلَى يَاءِ المُتكُلّم إن لَمْ يَكُنْ مَفْضْورا وَلا مَتْقُوص وَلَا مُكَنَى وَلا 
مَجْمُوعاً جَمْعَ سَلامَةٍلمذَكُر كَالْمفْرَدٍ وَجَمْمَيْ النَكْسِيرٍ الصَّحِيِحَيْنِ» وَجَمْعَ السَّلامَةِ لِلْمُوَنَثْ 
َالْمْغَلُ الجَارِي مُرَى الصّحِيح» نَخو: : غلابي وَعْلْمَانِيء وَقْتَيَاتِي » َدلْوِيء وَطَْييظ . 
وَإِن كَانَ مُْتَلاً؛ نا أذ يكُون مفشورا أذ منقوصاًء قَِنْ كَانَّ مَنقُوصاً دهمت يَاوَهُ في يَاءِ 


المُتَكُلُمٍ وَْتِحَثْ يَاُ المُتَكلّم؛ َتَقُولُ: «قَاضِيَّظ رَفْعاً وَنَضْباً وَجَرأ وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالمُئنى 
وَجَمْع المُذَكُرٍ السَّالِمٍ في حَالةِ الججرٌ وَالمَضْبِ؛ٍ قَتَقُول: «رَأَِتُ غُلامَيّ وَرَيْدِيّ) و وَ١مَرَرْتٌ‏ 


قوله: (فذئ) مبتدأ أرل» وجميعها ثَان. والياء ثالث» وفتحها رابع » وبعد بالضم حال من 
الياء أي بعد هذه المذكورات أو متعلق بِاحتّذِي بضم التاء ماض مجهول» أي أتبع وهو خير عن 
فتحهاء والجملة خبر عن الياء ربطت بالهاء من فتحهاء والجملة خير عن جميعهاء والرابط 
ممحذوف وهو المضاف إليه بعد» والجملة عن ذي فإن جعل جميعها تأكيداً فالمبتدآت ثلاثة فقط 
وحق المقابلة أن يقول: فذي جميعها سكون آخرها احتذي؛ لأن كلامه أَوَلاً في آخر المضاف لا 
في حال الياء لكنه اكتفى بقوله: وتدغم الياء» وقوله: وألفاً سلم لاستلزام ذلك السكون. 

قوله: (تدغم الياء)أي التي في آخر الاسم المضاف. وقوله: فيهء أي في ياء المتكلم 
المذكورة بقوله: جميعها الياء» وذكره هنا لتأولها باللفظ. 

قوله: (والواو)أي بعد قلبها يا ولم يذكره المصنف للعلم بأن الإدغام إنما يكون في المثلين 
وللإشعار به من قوله: وإن ما قبل واو ذخ ضم فاكسره. 

قوله: (يهن) بضم الهاء أي يسهل في النطق وكسر الهاء مفسد للمعنى لأنه من الوهن وهو 
الضعف. ولو قال: يلن لسلم من عيب الستاد. 

قوله: (يكسر آخر المضاف إلخ)أي مع سكون الياء وفتحها كما سيذكره فهذان. وجهان 
ويجوز حذف الياء اكتفاء بالكسر قبلها وقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلها كغلامء وقد تحذف. الألف 
اكتفاء بالفتحة فالجملة خمسة أوجهء ولا تختص الثلاثة الأخيرة بالنداء خلافاً للتسهيل لكنها تختص 
بالإضافة المحضة» أما في غيرها كمكرمي فلا حذف ولا قلب لأنها في نيّة الانفصال فلم تكن الياء 
كجزء الكلمة. 

قوله: (كالمفرد إلخ)ذكر أربعة أشياء يكسر فيها آخر الاسم كما يسكن في أربعة 

قوله: (فتقول قاضر ي)إعرابه مقدر على ما قبل ياء المتكلم لتعذره مع سكون الإدغام: وإن 
كان قبل ذلك ثقيلاً فقط. 


قوله: (رأيت عُلامي ) بفتح الميم وزيدي بكسر الدال وكذا ما بعده. 
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بِعُلامِيّ وَرَيْدِيٌ) وَالأَضلٌ : ابعُلامَيْنِ لِي وَزَيْدِبِنَ ِي» كُحُذِئْتٍ النُونُ وَاللآمُ لِلإِضَاقَق' ثُمّْ 
أَدْغمَت اليّاءُ في اليا وَفْتِحَتْ يع المْتَكَلّم . 
| ما جف المذَكُرٍ السَالِ - في حالة القع فَتَقُولُ فيه أَيْضاً: «جّاء رَيْدِيَك كُمَا تَقُولُ في 
حَالَة النَضْبٍ وَالجَنٌَ وَالأضل : : زَيْدُوِي اجْتَمَعْتِ الْوَاوٌ وَالِيَاءٌ وَسَبَقَتْ ِخَْدَاهُمَا يِالسُكُونٍ؛ 
قبت الوَاوُ يَاء نُمّ قُلِبَتِ الضَّمَةُ كَسْرَةٌ لِنَصِح اليم َصَارَ الفظ: زَيْدِيّ . 

وَأَمَا المُكَنّى ‏ فِي حَالَةِ الوَفْع - كَتسْلَم أَلِقُهُ و تُمْتَحْ يَاءُ المتَكَلْم يَعْدَهُ َتَقُولٌُ: «رَيْدَايَ 
وَعُلامَايَ» عِنْدَ جَمِيع العَرَبٍ . 

وَأَمَا المَفُصُورٌ فَالْمَشْهُورْ في لَعْةِ العَرّب جَخْلُهِ كَالمُئنَّى المَرْمُوع؛ قَتَقُولٌ: «عَصَاي 


وَقْنَايَ) . 
وَمُذَيْل تَقْلِبُ أَلِقَهُ يَاهَ وَتُدْغِمُهَا في يَاِ المتكَلّم وَتَفْئَحُ يا المُتكلّم؛ قَتَقُولُ: «عَصَيّ) وَمِنْهُ 


[44؟] سَبَقُوا هَوَيّ» وَأَعْتَقُوا لَِوَاقُم فَتُخْرّمُواء وَلِكُلَّ جَئْبٍ مَصْرَعٌ؟ 
َالحَاصِلٌ: أَنَّ ياه المتكلم ‏ تُفْنَحُ مَعَ المنقُوص: ك هرَامِيَّ»؛ وَالْمَفْضُورٍ: ك فعَضَايَ) 
وَالمُكَنى : كّ معُلامَايَ) رَفْعا وَ اعُلامَيّ) نَضْباً وجرأ وَجَمْع المُذَّكْرِ السَّالِمِ : كم رَيْدِيَ» رَفْعاً 
وَنَضْباً وَجَراً. 


قوله: (فحذفت اللام والنون للإضافة) قال الصبان: هذا هو التحقيق عندي وإن اشتهر أن 
حذف اللام للخفة والترن للاضافة فلس في الشارح تسمح -خلاثً لمن توهمه لم ولعل وجه ما 
شتهر أن اللام لا تنافي الإضافة للجمع بينهما في نحو لا أبا لك عن سيبويه كما مر في باب لا. 

قوله: (لتصح الياء) أي المنقلبة عن الواو. 

قوله: (زيدي) هو مرفوع بواو مقدرة لتعذرها مع الياء» وقيل بالواو المنقلبة يا وهو المختار 
كما مرّ في باب الإعراب . 

قوله: (تقلب ألفه ياة) أي جوازاً عوضاً عن الكسرة التي يستحقها ما قبل الياء فهو مما ناب 
فيه حرف عن حركة في غير باب الإعراب» ومثله لا رجلين اه يس قال الموضح: واتفق قى الجميع 
على قلب الألف ياءً في: على ولدي مع كل ضمير لا خصوص الياء كعليه ولدينا اه ومثلهما 
إلى . 


قوله: (سبقوا هوى) قاله أبو ذؤيب في قصيدة يرثي بها بنيه الخمسة هلكوا جميعاً في طاعون 
وأعنقواء أي أسرعوا من العَتّق بفتحتين نوع من السير وتخرموا ماض مجهولء أي خرمتهم المنية» 


قوله : (أن ياء المتكلم تفتح إلخ) أي في الكثير الشائع» وتكسر قليلاً إذا كانت مشددة بأن 
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وَهلذًا مَْتَى قَوْلِهِ: «قَذِي جَمِيمها اليا بد فَنْسها احذِي». 

وَأَشَارَ بتَْلِه : : اوَتَدْخُم» ِلَى أن الوَاوَ في جمْع المُذَكرِ السّالِم وَاليَاَ في افوص وَجَمْعِ 
المُذَّكّر الشَالِم وَالمَتتَى» تُذْعُمٌ في يَاءِ ْتَكَلَم . 

وَأَشَارَ بِقَولِه: : «وَإِنَ ما قَبْلَ وَاوِ ضْمّ» إِلَى أن ما قبلَ وَاوٍ الجمع : إن لضع علد جود 
الوَاوِ يَجِبْ كَسرْهُ عند كلها يا لِعَسْلَمَ اليَاُء إن لم ينض - بَلِ الْمَنَحَ - بَقِيَ عَلَى فَنْحى انَخْرّ: 
«مُضطَفْؤْن؛؛ كَتَقُولُ: «مُطْطئَن». 

وَأَضَارَ بِقَولِه : دوَأَلِفَاً سَلِم؛ إلى أنَّ مَا كَانَ آ< جِرْهُ ألِفاً كَالْمكَنَى المكشورء ! لا تُقْلبٌ أَلِقُهُ 0 
يا » بل تلم نَخو: : فعُلامَايَ» و اعَصَايَ2. 

وَأَشَارَ بقَوْلِه: : «وَفِي المَْصْور» إلى أَنْ هدَئْلاتَقلبُ أَلِفَ المَقْصْورٍ حاص فَتَقُولٌ: 


لاعصيّ1 . 
وَأَمّا ما عَدَا هئذه بع كْيَجُورُ فِي اليَاءِ مَعَهُ: لفغ وَالتَّسْكِينٌ؛ تقول: «عُلامِيَ: 
وَغُلامِي» . 
بعال المقضدر 
4- بنِغله التضدّر الجق في العمل : مضافاء أو مجَيّداء أَرْمَمَ أن 
١ 9 8 95‏ 


أدغم فيها كمسلميّ وقاضِيّة. ونها قرأ حمزة لبِمْصِرِخِي4 [إبراهيم: ؟؟] وكسر الحسن والأعمش 
ياء عصاي وهو أضعف من إلكسر مع التشديد لكنه مطرد في لغة بني يربوع» وأما تسكين 
#مَحْيَايَ 4 [الأنعام: 177] لورش'فمن إجراء الوصل مجرى الوقف. 
قوله: (وأما ما عدا هذه الأربعة) هو المفره وجمغ التكسير الصحيحان» والمعتل المشبه 
للصحيح وجمع المؤنث السالم فكل هذه يجوز فيها التسكين كما هو الأصل في كل مبنى والفعم 
لأنه الصل نيا كان على حرف واحد فهو أصل ثان» وكذا يجوز الحذف والقلب بوجهيه كما مر. 
: إذا.كان آخر الاسم ياء مشددة قبل الإضافة كبني تصغير ابن وكرسي وحواري فهو من 
المعتل المشيه للصحيح لكن إذا أضيف للياء وجب حذفها لتوالي الأمثال» مع أنه كان يختار حذفها 
بدون توالٍ كما مرء.وليس بعد الاختيار إلا الوجوب. وإذا حذفت فإما أن يبقى كسر ما قبلهاء أو 
يفتح على حذفها بعد قلبها ألفا لأنها بدل ثقيل» أو تحذف إحدى الياءين الأوليين وتدغم الثانية في 
ياء المتكلم فتفتح على الأصل فيهاء والله أعلم. 


إعمال الفصدر 


قوله: (بفعله المصدر إليخ) اعترض بأنه يقتضي أن عمل المصدر لشبهه بالفعل كالوصف» 
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يَعْمَلُ المَضْدَرٌ عَمَلَ الفغل فِي مَوْضِعَيْنِ: 
أَحَدُهُمًا: أَنْ يَكُونَ َائِباً مَتَابٌ الفِغل؛ نَخْوّ: «ضَرْباً رَيْدأه د «رّيْداً» مَنُضُوبٌ ب لضَرْباً» 
لتاب مَتَابَ «اضْرِبْ» وَفِيه ضَمِيرٌ مَُْير مَرفُوعٌ به كَمَا في «اضْرِبْ» وَكَدَ تدم ذَلِكَ فِي باب 
المَضْدَرٍ. 

وَالمَوْضِعُ الثّانِي : أن يَكُونَ المَضْدَرُ مُقَدْراً ب هأن» وَالَفِعْلٍ» أو ب هماه والِغلٍ» و 
المُرَادُ بهذًا الفَصْلٍ ؛ بُقَدْرُ ب «أن» 58 أَرِيدَ الْمُْضِيُ أو الاسْتَفْبَالُ» تخو: ١‏ جلث بين دبك 
ريد مس أو عدا وَالتَقْدِيدُ: مِنْ أَنْ ضَرَبْتَ رَئْداً أَمْس» أَوْ مِنْ أن ؟ تَضْرِبَ دَيْدا غَدلٌ 


وليس كذلك بل لأنه أصل للفعل ولذلك عمل ماضياً وغيره لأنه أصل الكل والوصفب لا يعمل إلا 
إذا كان بمعنى ما أشبهه وهو المضارع» وقد يجاب بأنه من إلحاق الفرع في. العمل بالأصل فيه وهو 
الفعل لا من إلحاق المشبه به بالمشيّهء » فعلّة الإلحاق مسكوتٌ عنها. 


قوله: (ة ل) أي لا في غيره لأنه يخالف الفعل في أنه لا يعمل إلا بالشروط الآتية» 
وفى جواز خحذف فاعله » ولا يتحمل ضسميره إذا حذف إلا إذا كان نائباً عن فعله» وفي رفعه نائب 
الفاعل خلاف: واختار بعضهم الجواز بشرط أمن اللبس كعجبت من قراءة في الحمام القرآن» ومن 
أكل وشرب الماءء بخلاف الفعل في الجميع . 


قوله: ١‏ ) فعل اسم كان ومع أن أو ما صفته وجملة يحل خبرها. 
قوله: |) قيل عمله سماعي» وقيل: ينقاس في الأمر والدعاء والاستفهام 


فقطء وقيل: والإنشاء نحو: حمد الله والوعد نحو: 
* قَالَتْ نَعَمْ وَبُلُوغَاً بُغْيَةَ وَمُنَى * 
والتوبيخ كقوله: 
وَكَاقَانِيَ الأَهْرَاء والفِيُ والهَوَى * 
اه صبان: وأما نفس المصدر ققد مر : في المفعول المطلق الخلف في ناصبه. 
0 0 فى التسهيل أن ذلك غالب لا شرط» ومن غير الغالب قول 
بعض العرب: سنع أذني أخاك يقول ذلك فسمع تدا مضاف لفاعلهء وأخاك مفعوله» ويقول حال 
سدت مَسَدَ الخبر على حد: ضربي العبد مسيئاء أي: سمّع أذني أخاك حاصل إذا كان يقول ذلك 
ونحو: إن ضربك زيداً قبيح وكان إكرامك بكرا حسناًء ولا إعراض عن أحد فهذه المصادر عاملة 
مع أنه يمتنع تأويلها بالفعل لالتزام العرب عدم وقوعه في هذه المواضع لأنهم كما في الدمايني ١‏ 
يقولون: أن اضرب العيد مسيئاًء ولا يوقعون أن وصلتها بعد أن وكان إلا مفصولة بالخير نح 


«إِن لَكَ أن لا تجُوعَ فِيهاك [طه: 1118 ولا الحرف المصدري وصلته بعد لا غير #لمكررة اه وعلل 
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بعضهم الأول بأنه لا يصح تقديره بما ولا بأن المخففة لاد شتراط أن يسبقهما طالب يعمل فيهماء 
ولا بأن المصدرية لأنها تخلص المضارع للاستقبال والقصد للإخبار بأن السمع حاصل لا سيحصل 
اه ونظر فيه بأنه يصح تقدير أن مع الماضيء فالأول أولى لكن أجاب عنه من جعل ذلك شرطا بأن 
التقدير سائغ بحسب الأصل» وإن امتنع لهذا العارض وهو الوقوع في تلك المواضع وبأنه لا يلزم 
من كون اللفظ مقدراً بآخر صحة النطق به مكانه فالحاصل أن الشرط كون المصدر بمعنى الفعل 
وإن لم يصح حلوله محلهء ويخرج به المصدر الذي لم يرد به الحدوث كما مر عن الشذور في: 
مررت فإذا له صوت صوت حمار من أن العامل في صوت الثاني محذوف» لأن الأول لم يرد به 
الحدوث حتى يؤول بالفعل ويعمل» بل إنك مررت به وهو في حال تصويت وكذا المصدر المراد 
به اسم عين أو معنى كأن يراد بالصوت الأول في هذا المثال الشيء المسموع فإنه لا يؤول بالفعل» 
وكذا المصدر المؤكد والمبين للعدد لأن تأويل الثاني يفوت العددء وتأويل الأول يجعله نوعياً 
بإسناد الفعل إلى فاعله. والقصد أنه لمجرد التوكيد. أما النوعي ي فيعمل ولو في , حالة كونه مفعولاً 
مطلقاً كضبربت زيداً ضرب عمرو بكرا أي ثل ضرب عمرو بكرا فتأمل وفي الإسقاطي قال ابن 
هشام: : قد يرد على هذا الشرط أن المحلّى بأل لا يحل محله فعل مع أنه يعمل» والجواب أنه يحل 
وأل كالجزء منه اه. 

تنبيه : : يشترط أيضاً أن لا يكون مضمراً خلافاً للكوفيين ولا مصغراً ولا بتاء الوحدة كضربت» 
أما التي في أصل بنيته كرحمة فلا تضر ولا مفصولاً من مفعوله بتابع أو غيره فلا يجوز: أعجبني 
ضربك المبرح زيداً بخلاف: : ضربك زيداً المبرح» لأن معموله كالصلة من الموصول فلا يفصل 
بينهماء وأما قوله تعالى: «إِنهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يوم تُبْلَى» [الطارق: 8 5] إلخ فيوم معمول 
لمحذوف أي يرجعه لا لرجعه للفصل بينهما بخبر إن ولا محذوفاً ولهذا ضعف تقدير متعلق 
البسملة اسمأ كابتدائي كما مر مع جوابه هناك ولا مؤخراً عن معموله لكن جوز الرضي تقديم 
معموله الظرفي» واختاره السعد وغيره لتوسعهم فيه ومنه ظفْلَمًا بَلَّ مَعَهُ السّعْيَ» [الصافات: ؟١1]‏ 
ولا تَأَحذْكَمْ هما رَأقة4 [النور: ]١‏ #وَلا يَبْعُونَ عَنْهَا جوّلاً» [الكيف: م ٠١‏ اللهم اجعل لنا من 
أمرنا فرجاً ومخرجاً» وجعل الظرف متعلقاً بمحذوف حالاً من المصدر د تكلف وأن يكون مفرداًء 
وشذ إعمال غيره كقوله: 


باه والتون وامين المهملة أي الخير والكرعء وترك المصنف الشروط لإغناء ما ذكره عنها 
إذ المضمر لا يقدر بالفعل بل لا يسمى مصدراً أصلاء وتأويل المصغر وذو التاءء والمجموع يفوت 
المقصود منها وأما المفصول والمؤخر فلأن معمول الصلة لا يفصل , بأجنبي ولا يتقدم على 
الموصول وإنما أطلنا في'ذلك للاحتياج إليهء فتديره والله أعلم. 
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وَيُقَدَّرُ ب هماه ذا أَرِيدَ به السال» تَخو: «عَجِبْتٌ مِنْ ضَرْيِكَ رَيْداً الآنّك التَقُدِيرٌ: مِمّا تَضْرِبٌ , 
زَيْداً الآم 0 : : 

وَههذًا المَضْدَّرُ المُقَدّرُ يَعْمَلُ فِي نَلانَةٍ نَةِ أَخْوّالٍ: مُضَافاًء نَحْوّ: : «عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ رَيْدا» 
وَمُجَوّداً عَنِ الإِضَائَةٍ وَأَلْ - و وَهُوّ المُئوّنُ ‏ نَخوّ: «عَجَبْتُ مِنْ ضَرْب رَيْدأه وَمُحَلَّى ِالأَلِفٍ 
واللآى نَخوّ: نت من الشوب رَيْدأه. 

َِغْمَالَ المُضَافٍ أَكْثَرُ مِنْ إِعْمَالٍ المْنووٍء وَإِعْمَالُ المُئوّنِ أَكْمَرُ مِنْ إِعْمَالٍ المُحَلّى ب 
مأل». وَلِهدَا بدأ المُصَئْفُ بذِكر المْضَافٍء ثُمّْ المُجَرّد ثُمّ المُحَلّى . 

وَمِنْ إِعْمَالٍ المُكَوَّنِ قَوْلْهُ تَعَالَى: «أز إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذي مَسْعْبَةٍ يَتِيماً6 [اليلد: 14] ف 
اليتيماً) مَنضُوبٌ ب فإِطعَام؟ َكَوْلُ الشَّاعِرٍ: 


شاعام 


ةم بِضَرْبٍ بالسيُوفٍ رُؤُوسٌ قُوْم أَرَلَعَامَامَهْنٌعَنَالْمَقِيِلٍ 
ذ لوت مَنْضُوبٌ د الضَرْب2. ١‏ 
نْ إِعْمَالِهِ وَهُوَ مُحَلَّى ب هن َوُه 


ضَعِيِفٌ النكَّايّة أَعَدَاءَهُ يَخَالَ الْفِرَارَمُرَاخِي الأجل 


ل 
43 قإِنَّكَ وَالعَأبِينَ عُرْوَةَبَعْدَما كَعَاكَ وَأَنِدِيئا إِلَيْهِشَوَارحٌ 
له: 


قوله : (ويقدر بما إلخ) مقتضاه أن ما لا تقدز مع الماضي ولا المستقبل وليس كذلك» بل 
هى صالحة للأزمنة الثلاثة إلا أن يقال إنما خضوها بذكر الحال لتعذره مع أن ولأن دلالة أن مع 
الماضي على المضي»ء ومع المضارع على المستقبل أشد من دلالة ما عليهما. 

قوله : (أكثر من المنون؟ أي في الاستعمال وإلا فالمنون أقيس لشبهه الفعل في التدكيرء ويلية 
المضاف لأنه كثيراً ما ينوي: فيه الانفصال. 

قوله : (بضرب» متغلق بأزلناء والهام جمع هامة وهي الرأس كلهاء وتطلق على جمجمة 
الدماغ وحدها. فإضافته لضمير الرؤوس للتأكيد-على الأول وسهله اختلاف اللفظين ومن إضافة 
الجزء للكل على الثاني» وأراد بالقيل العنق لأنه محل إقالة الرأس أي استقرارها . 

قوله : (يخال الفرا ار إلخ) أي يظن الهرب من !/ لحرب يمنع الموت. 

قوله : (فإنك والتأبين) هو مصدر أبنت الرجل لشد الموحدة وإسكان النون إذا بكيته وأثنيت 
عليه بعد الموت. ومن معائيه أن يعاب الإنسان فى وجهه أو يذكر بقبيح » وكلها مناسبة هنا وني 


بعض نسخ العيني: والتأنيب بلون فتحتية فموحدة وفسَّرهِ بالتعتيف» وهو منصوب على أنه مقعول 
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3 لْنَدْ عَلِمَتْ أولّى الْمُغِيرَةِ أنَبِي ‏ كَرَرْتُ فْلمْ أنَكُل عَنِ الضرْبٍ مِسْمَعا 
د هأَعْدَاءَة»: : مَنْصوبٌ ب ب هالتكايدك و اعَرُوَة) مَنْصُوبٌ ب 8 ب هالتَأبِينَ» وَ «مِسْمَعَا) مَنْصُوبٌ ب 8 


الِالضَّرْب)» . 

وَأَشَارَ ِقَوْلِهِ: واي مَضْدَرٍ عَمَلُ؛ إِلَى أن ْم المَضْدَرِ قد يَعْمَلُ عَمَلَ الفغْلٍ. 

وَالمُرَاةُ باشم المَصدَرٍ: ما سَاوَى الْمَضْدَرَ فِي الدَّلالَةِ عَلَى مَعْتَافٌ وَحَالَقَهُ بَحُلُوُه ‏ لَفْظاً 
وَتَقُدِيراً ‏ مِنْ بَعْضٍ مَا فِي فِعْلِهِ دُونَ م تغويض : : كَعَطَاءٍ فإِنّهُ مُسَاوٍ لإِعْطَاءٍ مَعْنّى » وَمُخَالِفٌ لَهُ 
بِحُلوٌهِ و مِنَ الهَمْرَةِ المَوْجُودَةٍ في فِعْلو» وَهُوَ خَالٍ مها لَنْظأً وتقْدِيراً» وَلَمْ يُعَوّض عَنْهَا شي2. 

وَاحْمْرِرٌ بذلِكَ مِما خَلا مِنْ بَعْض ما فِي فِغْلِه لَفْظأ وَلَمْ يَخْلُ مِنْهُ تَقدِيراً؛ قَإِنهُ لا يَكُونٌ 
اسم مَضْدَرِء بَلْ يَكُونُ مَضْدَرآء وَذَلِكَ نُسخو: «قتَالِ» فإِنّهُ مَضْدَرٌ «قَائَلَ) وَقَدْ حلا مِنَ الألِفٍ الي 
قَبْلَ النَّاءِ فى ي الفِْلٍء وَلكِنْ خلا مِنْهَا لَفُظأء وَلَمْ لَمْ يَخْلْ مِنْهًا تَقْدير 3 وَلِذَلِكَ نْطِقَ بِهَا في بَْض 
المَوَاضِع » تخو: «قَائَلَ قِيتَالاً» وَضَارَبَ ضيراب» لكن القَلبَتٍ الأَلِفُ ياه لِكَسْرٍ ما قَبلَهَا. 

وَاحْمْرِزٌ بِقَوْلِهِ: ادُونٌ' تغريض» مِمّا خلا مِنْ بَعْض ما فِي فِعْلِهِ لَفْظأ وَتَقْدِيراَ وَلكِنْ عُوّض 
عَنْهُ سيق إن لا يَكُونُ اسم مَصْدْرِ بَلْ هُوَ مَضصْدَرٌ وَذَلِكُ تخو: عِدَةِ؛ٍ فَإِنه مَصِدْرٌ «وَعدَ) 
وَقَدْ خلا مِنَ الوَاوِ التي في فَغلِه لفظاً وَتَقْدِيراَ: وَلكِنْ عَوّض عَنْهًا النَّاءُ. 
معه أو و عطفاً على اسم أن وعروة مفعوله. وخبر إن في بيت بعدهء ودعاك أي طلبك لنصرتةف 
ويروى: رعاك أي حفظك» وشوارع أي ممتدة لقتله. 

قوله: (أولى المغيرة) أي أوائل الخيل المغيرة على العدوء وأنكل أي أعجز مثذث الكاف 
وماضيه بالفتح والكسر ومصدره التكول كما في القاموس ومسمع كمنبر اسم رجل مفعول الضرب . 

قوله: (في الدلالة على معناه) أي على معنى المصدر وهو الحدث لكن بواسطة» فإن 
الصحيح الذي صوبه بعضهم أن مدلول اسم المصدر مباشرة لفظ المصدر لا الحدث فهذا فرق 
معنوي» وما ذكره الشارح لفظيء وخرج بهذا القيد نحو: الكحل والدهن بذ بضمٌ أولهما فإنى وإن 
اشتمل على حروف الفعل. ؛ لم يدل على الحدث بل على ذات وهو الجوهر المعلوم. 

قوله : (من بعض ما في فعله) أي من الحروف الأصلية أو الزائدة فإن حق المصدر أن 
يتضمن حروف فعله إما بمساواة له كتكلم تكلماً أو بزيادة كأكرم إكراماً إن نقص دون تعويض كان 
اسم مصدر كتوضأ وضوءاً وتكلّم كلاماً. 

قوله: (دون تعويض) متعلق بخلوه. 

قوله : (ولكن عوض عنه) أي سواء كان العوض في آخره كما ذكره أولا: : كلم تكليماً وسلّم 
تسليماً فإنه نقص عن فعله إحدى اللامين المكررين. ولكن عوض عنها التاء في , أوله لا المدة قبا قبل 
آخره لوجودها لغير تعويض في نحو: إكراماً. 
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وَزعَمَ أَبْنُ المَصَئّفِ أن (غَطَاءَ) مَضْدَرٌ وَأَنّ هَمْرَتَهُ خُذِفَْتْ تَحْفِيفا وَهُوَ خلاف مَا صَرَّحَ 
به غَيْرْهُ مِنّ النّحَوِيِينَ . 
وَمِنْ إِعْمَالٍ اشم المَضْدَرٍ قَوْلْهُ: 
3 أكُفراً بَعْدَرَدُ المَرْتِ عَنَي وَبَعْدَعَطَائِكَ المائَةً الرتَاعا 
دّ المائةً؛ مَنْضُوبُ ب لعَطَائِكَ وَِبْهُ حَدِيتٌ المُوَطَأ: هين قَبْلَةِ الرَجُل أمْرَأتَهُ الْوضْوئَف د 
«امرأئة؛ مَنضوبٌ ب مقبلة وَقَوْله: اه 
11ا] ِذَا صَحّ عَوْنُ الْحَالِقَ الْمَرَْ لَمْ يَجِدْ عَسِيراً مِنَ الآمَالٍ إلا مُيَسَّرَا 
وَقَوْله: 
3 بِعِشْرَتِكَ اكرام تُعَدُ مِنهُمْ ‏ فَلائُرَيَنْ لِعَيِرِهِمْ ألوفا 
وَإِعْمَالُ اشم المَصْدَرٍ قَلِيلُ؛ وَمَنِ ادّعَى الإِجْمَاعَ ‏ عَلَى جَوَاذِ إِغْمَالِهِ فُقَدْ وَهِمَ؛ فَإِنَّ 
الخلانٍ في ذَلِكَ مَشْهُورٌء وَقَالَ الصَّيِمَرِيُ : إِعْمَالَة هاف وَأَنَفَدَ: » أَكُثْراً - اليتت *. 


قوله: (وزعم ابن المصنف إلخ) لم ينفرد به بل تبع والده وجرى عليه الدماميني في شرح 
التسهيل» فقال: ينبغي أن يقيد لبعض الناقص بكونه أكثر من حرف كما قيده المصنف في شرحه 
كالوضوء والغسل والكلام والعرف والعون والكبر لبعد ما بينها وبين أفعالها أي توضأ واغتسل 
وتكلم واعترف وأعان وتكبرء وأما نحو: العطاء والثواب» فمصدران لقربهما من الفعل» إذ الأصل 
إعطاء وأثواباً فحذف زائدهما وهو الهمزة وحرّك ما بعدها ليصح الابتداء به اه. 
قوله: (وبعد عطائك) اسم مصدر ومضاف لفاعله والمائة مفعوله أي المائة من الإبل» 
والرتاع بالفوقية جمع راتعة. 
قوله: (من قبلة الرجل) اسم مصدر مضاف لفاعلهء وامرأته مفعوله» والجار والمجرور خبر 
مقدم عن الوضوء. 
قوله: (إذا صح عون الخالق إلخ) هو بمعنى قوله: 
إذا كان عون الله للعبد مُسيفاً ‏ تهيّالةفي كُلّأَمر مُْرَائه 
وإن لم يكن عَوْد مِنَ الله لِلْقْتَى قَأَورَّلُ ما يَجنِي عَلَيِهِ اجتِهَادُهُ 
قوله: (فلا ثريَنْ) مضارع مجهول» وألوفاً به بفتح الهمزة وضم اللام أي محباً مفعوله الثاني . 
قوله: (فإن الخلاف فيه مشهور) محله اسم المصدر غير العلم وغير المبدوء يميم زائدة لغير» 
مفاعلة أما العلم فلا يعمل اتفاقاً كيسار وفجار وبرة إن كانا من أقجر وأبر» أي صيّره ذا فجور وبر 
وإلا فهما مصدران لفجر وبرّء ولا يرد ذلك على قوله: ولاسم مصدر عمل لأنه مقيد بقيد المصدر 
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وَقَالَ ضِيَاءُ الدينِ ؛ بْنُ العلْج فِي البْسِيطِ : وَلا يَبْعْدُ أن مَا قَامَ مُقَامَ المَصْدَر يَعْمَلُ عَمَلَفُ 
وَتقِلَ عَنْ بَعْضِهع أنه كَذْ أَجارٌ دَلِكَ قباساً. 
- وَبَعْدَ جر الَّذِي أَضِيفَلَة تمل بتضب أ بِرَفْع عَبِمَلَه 

يُضَافٌ المَصْدَرُ إِلَى القَاعلٍ كَيَجْرُ فيجرة؟ 6؛ ثم يَنْصِبُ يَنْصِبٌ المَفْعُولَء نَخْوٌ: اعَجِبْتُ مِنْ شُرْب زَيْدِ 
العمل وَإِلَى المَفُْول َمْعِن تخو: عَجِبْتُ مِنْ شْرْبٍ الْعَسَلٍ رَيْنا وَمِنْهُ فَوْلَهُ: 
[15] ثَنْقِي يَدَاهَا الْحَصَى فِي كُلّ هَاجِرَةٍ تفي الدرَامِيمٍ تَنْقَادٌ الصَّيَارِيفِ 

وَلَيِسَ هذًا النَانِي مَخْصُوصاً بِالصُرُورَةء خلافا لِيَْضِهِمْ » وَجْعِلَ مه تَوْلهُ تَعَالَى : #وَللَّهِ 
عَلَى الئاس حِجٌ الْبتِ مَنِ أَسْتَطاعَ | ِلَيْهِ سَبِيلاً» [آل عمران: 41]» فَأَعْرِبَ همَنْ» قاعِلاً بحج. وَرُدّ 
بِأنّه يَصِيرٌ المَعْتى : وَلله عَلَى جوع الاب أَنْ يَحِجّ البَئِتَ الْمَُسْتَطِيعٌ » وَلْئْسنَّ كَذَلِكَ؛ فَالمَنْ) : 


وهو صحة تأويله بالفعل» وأما المبدوء بالميم المذكورة فيعمل اتفاقاً كالمضربة والمحمدة ومنه قوله : 
أَظَلُومٌ انَّ مُصَابَكُمْرَجلاً أهُدَى الثلامَ تَحِيِ ةظَلْمُ 

فالهمزة للنداء» ومصابكم أسم إن مضاف لفاعله؛ ورججلة مفعوله» وجملة أهدى السلام صفة 
رجل» وتحية مفغول مطلق لأهدى كقعدت جلوساً أو حال من الفاعل وظلم خبر إِنَّ واحترز بغير 
المفاعلة من نحو: ضارب مضاربة فإنه مصدر لا.اسمه كذا في التوضيح» وتبعه الأشموني هنا وذكر 
غيرهما أن ذا الميم مصدر مطلقأء وجرى عليه في الشذور. 

قوله : (الصيمري) , بفتح الميم نسبة إلى صيمرة بلدة بالعجم . 

قوله: (وبعد جره إلخ) فيه أفاده أن جر المضاف إليه بالمضاف لا بالإضافة» ولا الحرف 
المقدر وقوله: كملء» أي إن أردته وإلا فهو غير لازم فيزاد على صور الشارح الثلاثة صورتان 
إضافته للفاعل مع حذف المفعول نحو ظوَمَا كَانَ اسْتَعْفَارُ إبْرَاهِيم» [التوية : 14 أي ربهء وعكسه 
نحو: لا يسأم الإنسإن من دعاء المخير أي من دعائه الخير . ١‏ . 

قوله: (تنفي يداها) أي الناقة المذكورة قبل» والهاجرة وقتاشتداد الحر نصف النهارء ونفى 
الدراهيم مفعول مطلق أي نفياً كنفيها وهو جمع درهام لغة في درهمء فالياء منقلبة عن ألف المفره 
: لا للوشباع بسخلاف ياء صياريف» لأنه جمع صيرف: وتنقاد بمعنى النقد فاعل نفي وكل مصدر جاء 

على تفاعل فهو بفتح التاء إلا تلقاء وتبيان» فبالكسر 

قوله: (وليس كذلك») أي لأن حج المستطيع ليس إلا على نفسه لا غيره وإلا لزم تأثيم 
جميع الناس بترك مستطيع» واحد وهذا الرد مبنيٌ على أن أل في الناس للاستغراق فإن 'جعلت 
المهد الذكري صح الاستشهاد لتقدم ذكر الناس رتبة من رتبة المبتدأ وهو حج مع متعلقاته التقديم 
لح مج بيت من استطلع وا وإجب على الناس المذكورين وهم المستطيعون: وأصرح منه في ١‏ 
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َدَلّ مِنَ «الكاس»: وَالتَفْدِيرُ: وَل عَلَى الئاس مُسَْطِيعِهِمْ جج البَيْتِء وَقِيلَ: مَنْ» مُيْتَدَأَ 
وَالخَيّرُ مَحْذُوفٌ» وَالتّمْدِيدُ: مَنِ اسْتَطاعَ مِنْهُمْ فَعَلَيِهِ لِك . 

وَيْضَافٌ المَدَرٌ أنضاً إلى الطْفٍ ثم يرَْعْ القَاعِلَ وَيَْصْبٌ المَفْعُولَ» تخو: «عَجِيْتُ مِنْ 
ضَرْبٍ اليَوْم زَيْدّ عَمْرأ». 


07 - اوَجُرٌ ما يَتْبَعٌ مَا جره ومن 2 راعى في الانْبَاع المحَل فَحَسَ 
ذا ضيف المَضْدَرُ إِلَى الَاعِلٍ كَُاعِلهُ يَكُونُ مَجْرُوراً لفظآء مَرْفُوعاً مَحَلاً؛ قيَجُودُ في 
ابه - مِنَ الصف وَالَطفٍء وَعَْرِِمَا ‏ مُرَاعَه للَْظِ َيْجُ وَمْرَاعَاةُ المحل يرهم تقول : 
'عَجِبْتُ مِنْ شُرْب زَيْدٍ الظَرِيفٍء وَالطْرِيكُ». 
َم باه على المحَل قؤلة: ‏ 
1] حَنّى نَهَجرَ فِي الرَوَاحٍ و وَهَاجِهًا طَلَبَ المُعَقّبٍ حَقَهُ المَظْلُومْ 
رقع «المَظلوم ؛ ونه تغتا ! هلْمعَقْبٍ» عَلَى عَلَى المَحَل . 
َإِذًا أضيفٌ إلى الْمَفْعُولٍ ْو مور أفظأء مَنْضُوبٌ مَحَلد؛ فَيجُورٌُ - أَيِضاً فِي تَأبِجِهِ 
مُرَاعَاةٌ اللّفْظِ وَالمَحَلٌء وَمِنْ مُرَاعَاةٍ المَحَل كوا 
[] قد كُنتٌ دَايَئْتٌ بِهَاحَسّانًَا مَخَاقَةالإفْلاس وَاللَّيانا 
د هاللّيّانا؛ مَعْطُوفٌ عَلَّى مَحَلُ «الإفلاس». ١‏ 


قوله: (فمن بدل من الناس) أي بدل بعضء والرابط محذوف أي متهم كما أشار إليه 
الشارح؛ ويلزم على ذلك الفصل بين البدل والميدل منه بأجنبي وهو المبتداً . 

قوله: (وقيل من مبتدأ) وهي إما شرطية أو موصولة. 

قوله: (وجرّما يتبع إلخ) ما الأولى مفعول جره والثانية مفعول يتبع» وقوله: فحسنء» خبر 
لمحذوف أي فرأيه حسن. وإنما يجرٌ التابع إذا عدم المانع لا في نحو: أعجيني إكرامك وزيداً 
لإقناع العطف بلا إعادة الخافض عند غير المصئف. 

قوله: (حتى تهجر إلخ) أي سار ذلك الحمار الوحشي في الهاجرة أي شدة الحرء والرواح 

من الزوال إلى الليل» وهاجها أي أثار أنثاه المرافقة له في طلب الماء وطلب المعقب مصدر لهاج 

على حد: قعدت جلوساً مضاف إلى فاعله وهو المعقب بكسز القاف المشددة أي الغريم الطالب 
لغريمه من عقب في الأمر طلبه بجدء وحقه مفغول طلبء» والمظلوم صفة المعقب على محله أي 
هاجها هيجاناً كطلب المظلوم حقه. 

قوله: (قد كنبٌ دايئْتٌ) بتقديم التحتية على النون أي أخذت تلك الجارية المعلومة في دَيْن 
لي عليه» والليان بفتح اللام أكثر من كسرها: المماطلة والله أعلم. 
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لا يَخْلُو ام القائِلٍ من يكُون ميقا بأنء أز شد 6 
قَإِنْ كَانَ م مُجَرّداً عَمِلَ عَمَلَ فِغْله. بن م اي إن كَانَ مُسْتَقْبِلاً أؤ حالآء نَحْوَ: 
«هاذًا ضَارِبٌ رَيْداً ‏ الآنّ أو غَداً). 

وَإِنّمَا عَمِلَ لِجَرَيَانِهِ عَلَى عَلَى الفِغْلٍ الَذِي هُرَ يمَعْنَاءٌ وَهُوَّ المُضَارِعٌ » وَمَعْنَى جْرَيانهِ عَلَيْه : أ 
مُوَافِنُ لَهُ في الحَرَكَاتِ وَالسّكُنَاتِ؛ لِمْوَاقَقَةِ اصَارِبٌ» ل فِيَضْربُ»؛ فَهُوَ مُشْبهُ للفغل الّذِي 


عرفه التسهيل بأنه الصفة الدالة على فاعل الحدثء الجارية في مطلق الحركات والسكنات 
على المضارع. من أفعالهاء في حالتي التذكير والتأنيث» المفيدة لمعنى المضارع أو الماضي فخرج 
بالدالة على الفاعل اسم المفعول وما بمعناه كقتيل» وبالجارية على المضارع الجارية علئ الماضي 
كفرح» وغير الجارية على فعل ككريمء وبالتأنيث نحو أهيف فإنه لا يجري على المضارع إلا في في 
التذكير لأن مؤنثه هيفاء ولمعناه أو معنى الماضي لإخراج نحو: ضامر الكشح؛ مما دل على 
الاستمرار» ويخرج به أيضاً أفعل التفضيل لأنه للدوام كما خرج بما قبله فهذه المخرجات ما عدا 
الأول والأخير صفات مشبهة لآ اسم فاعل هذا هو الاصظلاخ المشهور وأما ما سيأتي في أبنية 
أسماء الفاعلين من أنه يطلق عليها اسم الفاعل فباعتبار اصطلاح آخر وهو مجاز كما سيأتي وإن 
شئت شئت فقل اسم الفاعل ما دل على فاعل الحدث» وجرى مجرى الفعل في إفادة الحدوث فخرج 
بالأول اسم المفعول» والثاني الصفة بجميع أوزانهاء وأفعل التفضيل . 

قوله: ذني العمل) أي لا في غيره» فإنه يضاف لمعموله. ويطّره جر معموله المتأخر بلام 
التقوية بخلاف الفعل» والمراد عمل التعدي أن تعدّي فعلهء واللزوم إن لزم» والجار متعلق بما 
تعلقت به الكاف أو بها نفسها لما فيها من معنى التشبيه بناة على جواز التعلق بالحرف الذي فيه 
معنى الفعل . 

قوله: (بمعزل ؛ بكسر الزائ كما هو الرواية فيكون اسم مكان والباء ظرفية» و: : عن مضيّه» 
متعلق به لاكتفاء الظرف برائحة الفعل وإن كان اسم المكان لا يعمل في غيره. والمعنى إن كان 
مكان عزل. أي إبعاد عن مُضِيٌ حدثه, والمكان هنا مجازيٌ وهو التركيب» ولا يصح جعله بمعنى 
الحدث» والباء للملابسة أي إن ذ كان ملسا يانمزا لأنه كان يجب فتح زائه كما هو قياس مفعل 


3 


الك مثله الدال على الاستمرار على ما مر في الإضافة؛ ويشترط 
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وَإِن كا بمَختى المَاضِي لم يَثمَل؛ لِعَدَم جَرَيَانِهِ عَلَى الفغل الّذِي هْرَ بِمَغْتاة؛ فَهُوَ مُشْبةٌ 
لَهُ مَعْتَىء لا لَفْظاًٍ لا تَقُولُ : «هذًا ضَارِبٌ رَيْداً أنس؟» بَلْ يَجِبُ إِضَافَتُةُ مُتَقُولٌ: «هذًا 
ضَازِبٌ زَيْدِ أمس» وَأَجَارَ الِسَائِيٌ إِعْمَالَهُ وَجَعَلَ مِنْهُ كَوْلَهُ تَعَالَى: 8 وَكَلِبْهُمْ يَاسِط ذِرَاعَيْه 
بِالْوَصِيدٍ4» 3 ازِرَاَيُهه مَنْصُوبٌ ب هبَاسِطً»؛ وَهْوَ ماضء وَحَرّجَهُ غير عَلَى أَنهُ حِكَايةُ حَالٍ 
مَاضِيَة ‏ 


84 - وَوَلِيَ أسْيَفهَاماً: آو حَرْف نِدَاء أن نَفْياء أؤ جا صِمَدٌ أؤ مُسْئدا 


أَشَارَ بهذا ليت إلى أذ امم القاجل لا بفمل إلا إن تف على عيء قبلة, أذ يق بف ش 


أيضاً أن لا يكون مصغراً ولا موصوقاً قبل عمله كالمصدر لأنهما من خواص الأسماء فييعداته عن 
الفعل» ولا تضرٌُ التثنية والجمع لأنهما لا يغيران صيغة المفرد كالتصغيرء ولأن علامتهما تلحق 
الفعل وإنما أبطلا عمل المصدر لبعده عن الفعل بضعف دلالته على الزمان جداً لأن لزومه له غير 
ِيّن بخلاف الوصف. ١‏ 

قوله: (رإن كان بمعنى الماضي لم يعمل) أي ي إلا إذا صح وقوع المضارع موقعه نحو: كان" 
زيد ضارباً عمراً أمس لصحة: كان زيد يضرب إلخ: بخلاف: هذا ضارب زيداً أمس لعدم صحة | 
يضرب بدله . 

قوله: (فهر مشبه له) أي للماضي معنى لكونه بمعناه لا لفظأ لأنه لم يوازنة. 

قوله: (وأجاز الكسائي إليع) محل الخلاف في نصبه المفعول كالمثال أما الفاعل فإن كان 
ضميراً رفغه اتفاقاً أو ظاهراً فكذلك على ظاهر كلام سيبويه» واختاره ابن عصفور. قال السيوطي: 
وهو الأصح لكن بشرط الاعتماد علنى شيء مما ذكروه اه» ومقتضاه أنه يرفع الضمير وإن لم يعتمد 
:في نحو: ضارب أنت أمس . 

قوله: . (حكاية حال) أي بدليل: ونقلبهم دون وقلبناهمء والمعنى يبسط ذراعيه. والمشهور 
في حكاية الحال أن يقدر الماضي واقعاً زمن التكلّمء وقيل أن يقدر المتكلم نفسه موجوداً في زمن 
وقوع الفعل» ويعبر على كل بما يدل على الحال وكون الآية من ذلك إنما هو باعتبار المخاطبين لا 
لخالق جلّ وعلا فإن الدنيا عنده كاللحظة الواحدة وقيل لا حاجة إلى الحكاية لأن حال أهل 
الكهف مستمر إلى الآن فيجوز أن يلاحظ في باسط جانب الحال فيعمل» وفي كلامهم ما يؤيده. 

قوله: (إلا إذا اعتمد على شيء) أي لِيَقِرٌ به من الفعل. وأشار الشارح إلى أن ما في هذا 7 
لبيت في معنى الشرط الواحد وهو الاعتماد على أحد المذكورات فإن لم يعتمد لم يعمل -خلافاً 
للأخفش والكوفيين وهذا شرط لعمله في المفعرل وفي الفاعل الظاهر كما مرء وعدم المضي شرط 
لعمله في المفعول فقط فقول المغني: إن اشتراط الجمهور الاعتماد وكونه بمعنى المضارع إنما هو 
لعمل النصبء يعني به ميجموع الأمرين وإلا فالاعتماد شرظٌ لعمّز لى الرفع في الظاهر أيضأ عند 


رين وا 


لجمهور قاله الدماميني والشمني» أفاده الصبان. 
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الاسْطهام» تخ نحو : «أَضَارِبٌ ديد عَمْرأ» أو حَرْفٍ التّذَاء» نَحْوّ: نك طَالِعاً جَبَلا) أو الفَى» ٠»‏ نحو 
اما ضَاربٌ وَيدٌ َرأ أذ يمع تغتاء نخو: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ ريد أَوْ اله نَحُو: «اجَاءَ 
َيْدّ راكب َرَسأء وَيَشْمَلُ هذَيْنِ التوعَيْنِ قَوْلَهُ: «أّوْ جَاصِفَةً؛ وَقَوْلُهُ : «أَو مُسداً؛ مْئاة أله يَمْمَلُ 
إِذَا وَقَمَّ خَبّرا هنذا يَشْمَلُ خَبّرَ المُبتَدَ نَحْوَ: «رَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرأ» وَخْيْرَ نَاسحْه أَوْ مَفْعُولَكُ 
تخو: ١كَانَ‏ رَيْدّ ضَارِياً عَمْراء وَإِنَّ زَيْدا ضَارِبٌ عَمْراً» وَظْتَئتُ رَيْداً ضَارِباً عَمْرأَء وَأَغْلَّنتُ رَيْداً 
عَمْراً ضَارياً بكرأه. 
- وَقَدْ يَكُونُ نَعْتَ مَحْدُوفٍ عرف فَِيَسْتَحِق الْعَمَلَ الذي وُْصِفْ 

يذ اسم الال عَلَى مؤضوف مدر يمل عَملَ ففله كما لو امد على مَذكورء 


شاوع 2 


ومنه ول : 
7 وَكمْ مَالِىءِ عَيْئَيِهِ مِنْ شَيء غَيْرِه ‏ إِذَا رَاحَ نَخْوَ الْجَمْرَةِ البيض كَالدُمى 
ف هعَيْئَيْه؛ مَنْضُوبٌ ب همَالىء وَ «مَالىء»: صِفَةُ لِمَوْضُوفٍ مَحْدُوفِء وَتَفْدِيرْهُ: وَكَمْ 
ضَخْص مَالِىءء وَمثْلَه وله 
1 كُتاطِح م2 صَحْرَةٌيَوْمأَلِيُوجِتَهَا فَلَمْ يَضِرْمَاء وَأَوْمَى كَرْنْهُ الْوَعِلُ 


قوله: (أو حرف ندا) الصواب أن المسوغ الاعتماد على الموصوف المقدر إذ التقدير يا رجلا 
طالعاً جبلاً لآن حرف النداء مختص بالاسم فكيف يقربه من الفعل! وقد يقال: لم ندع أن حرف 
النداء مسو بلى إذا وليه الوصف عمل وهذا لا يتافي كون المسوغ الموصوف المقدر وإنما صرح به 
هنا مع دخوله في قوله: وقد يكون ألخ» لدفع توهم أن النداء يبعده من الفعل فلا يعمل. 

قوله: (والنفي) أي ولو تأويلاً نحو: إنما ضارب زيد عمراء وغير مضيع نفسه عاقل . 

قوله: (أو مفعوله) أي مفعول ناسخه. 

قوله: (محذوف عرف) أي بقرينةحالية كاختصاص الصفة نحو: مررت بعاقلء» أو مقالية 
كبيتي الشارح بدليل بقيتهماء وكالتداء لآنه ظاهر في العاقل بخلاف: مررت بقائم. 

قوله: (وكم مالىء إلخ) كم خيرية مبتدأ: حذف خيرها أي لا يفيده نظره شيئاًء ومالئ اسم 
فاعل من ملا يملأ تمييز لكم مجرور بإضاقتهما إليه؛ وعينيه مفعوله» ومن شيء غيره أي ملك غيره 
متعلق به وراح تامة بمعنى ذهبء والبيض أي النساء الحسان فاعلهاء وكالدّمى حال منه وهو بِضمٌ 
الدال جمع دمية كذلك وهي الصورة من العاج شبه بها النساء لحسنها وبياضها فإن جعلت راح 
ناقصة بمعنى صار كان خبرها نحو الجمرة أي صار البيضس كائنة نحو الجمرة» وكالدمى حال 
أيضاء والمعنى على تمامها أظهر فتدبر. 

قوله: (ليوهيها) بالياء التحتية بعد الهاء يقال: أَوْهِيَ الشيء يوهيه أي أضعفه» ويروى بالنون 


بدل الياء بمعناه والوعل: ككتف وذهب التيس الجبلى . 
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التَقْدِيدُ: كَوَعِلٍ اح صَخْرَةٌ. 
5١‏ - وَإِنْ يَكُنْ صِلَةٌ أل نَفِي المُضي- وَغْيْره إِهَْمَالَهُ قد أَرئضِي 
ِذَا وَقَعَ ! سْمْ القَاعلٍ لَه افيا وَاللام عَجِلَ : مَاضِياً: وَمُسْتَفْبَلا وَحَالاء وْفُوعِهِ حيقذٍ 
مَوْقِعَ الفَغلٍ؛ إِذْ حَقْ الصَلَةٍ أ أَنْ تَكُونَ جُمْلَةُ؛ فَتَقُولُ: «هذًا الضارِبُ دَيْداً الآنّء أَز عدا أو 
أمْس». 
هلذًا هُوَ المَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ النَحوِيينَ وَرَعَمْ جَمَاعَة مِنَ النَحوِيينَ - مِنْهمْ الُمَانِي - أنه إِذَا 
وََعَ صِلَهُ لآل لا يَعمَلْ إلأمَاضِيآء وَلا يَعْمَلُ مُسْتَقْبَلاَء وَلا خالء وَرَعَمْ بَعْضْهُمْ أنّهُ لا يَعْمَلُ 
مُطْلَقا وَأَنّ المَنصُوب بَعْدَهُ مَنضْربٌ بِإِضْمَارٍ فِغْل» وَالعَجَبُ أَنَّ هذَيْنِ المَذْعَبَيْنِ ذَكَرَهُمَا 
المُصَنْفُ فِي التَُسْهِيلٍ؛ َعَم به بَذرُ الذي في شَرْحِه أن اشم الفاعل إِذَا وه صِلَهُ لأف 
وَاللام عَمِلَ : مَاضِياً وَمُسْتَفْبَلةٌ وَخالاً؛ بائّماق» وَكَالَ بَعْدَ هذا أَيْضاً: ارْتَضَى جَمِيعٌ النّحْوِيينَ 
إِغْمَالَهُ يَْنِي إِذًا كَانٌ صِلَهُ لأل. 
- قَعَالَاؤْ مِفْعَالَازْفَعُولُ -فِي كَفْرَةِ عَن فَاعِل بَدِيْلُ 
4# فِيَسْمَسِقٌ مَالَهُمِنْعَمَل 2 وفِي فهِيل قَلَدَاوَفَجِلَ 
يُضَاعٌ لِلْكَثْرَةِ: فَكَالَء وَمِفْعَالَه وَفَعُولء وَفْعِيلُ وَفْعِلُ؛ فَيَعْمَلُ عَمَلَ الفِغْلٍ عَلَى حَد 


قوله: (قد ارتضى)أي بلا شرط اعتمادٍ كما في التصريح؛ ولا عدم تصغير ولا وصف كما 
في ألفية ابن معطي والسيوطي . 

قوله: (لا يعمل مطلقاً) أي وأل فيه معرفة لا موصولة. 

قوله: (وزعم أبنه إلخ) هو ما في شرح الكافية» ولعله لم يعتبر الخلاف لضعفه ‏ 

قوله: (بديل) خبر عن المذكورات قبله على حد ظوالمَلايِكَةُ بَعْدَ ذْلِكَ طَهِيرٌ» [التحريم: 4 
أو لأن العطف بأو ألتي للأحد الداتر أي كل واحد منها على حنته بدليل» وسوغ الابتداء بها كونها 
أعلامأ على أوزاة خاصة. وقوله: في. كثرة» أي في التنصيص عليها كما أو كيفآء وأما فاعل 


قوله: البصاغ للكثرة في ع من الثلاثي: وأخنه من قول المصتف عن فاعل لأن إن 
يجيء ء من الثلائي فلا ُبنى هذه الأمثلة من غيره إلا ما شد من قولهم : دراك وسآر من أدرك وأسأر 


أي أبقى فى الكأر بقية» ومعطاء ومهوان من أعطى» وأهان وسميع ونذير من أسمع وأنذ نذرء 
وزهوق من أزهق . 
قوله: (فتعمل عمل الفعل)أي كلها على الصحيح حملا على أصلها وهو اسم القاعل؛ 


00010 ! 0 040 


وأنكر الكحوفيرت إعمالها لزيادتها بالمبالغة على معانيى أفعالهاء ولزوال الشبة الصوريء والنتصب 


0 
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اسم القَاعِلء وَإِعْمَالُ العَلائةِ الأَوَلٍ أَكْثَرُ مِنْ إِغْمَالٍ فَعِيل وَفْعِلء وَإِعْمَالُ فيل أَكْثَرُ مِنْ إِعْمَالِ 
قَمِنْ إِعْمَال فَغَالٍ ما سَمِعَهُ سِيِبوَيْهِ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ : «أمّا العَسَلَ فَأَنَا شَرَابٌ»): وَقَوْلٍ 
الشَّاعِر: 


3 أحَا الْحَرْبٍ لَبّاساً إِلَيْهَا جلالّهًَا ‏ وَلَيْسَ بوَلأج الْخَوَالِفٍ أَمْمَلا 
د العَسَلٌ) مَنْصُوبٌ ب لشَّرّاب» و «جلالّها؛ مَنَصُوبٌ ب هلبّاس). 
وَمِنْ إِعْمَالٍ مِفْعَالٍ قَوْلَ بَعْض العَرَبٍ: (إِنَّهُ لَمِنْحَارٌ بَوَائِكَهَاا ف ابَوَائكَهًا؛ مَنْصُوبٌ ب 
لمتخار» . * 
َمنْ إعْمَالِ َعُولٍ قَوْلْ الشَاعِرٍ: 
[54]! عَشِيّةَ سُعْدَى لَوْتَرَاءَتُ لِرَاِبِ ‏ بِدُومَةً تَمِرٌدُونَهُ وَحَجِيجٌ 
تَلَى ديت وَِهْتَاجَ لِلّرْقِء إِنّهَا عَلَى الشَّرْقٍ إِحْرَانَ العَرَّاءِ هَيُوجُ 
ف هإِحْوَانَ» مَنْضُوبٌ ب لهيوخ1. 
وَمِنْ إِعْمّال فعِيل قَوْلُ بَعْضٍ العَرَب : (إِنَّ الله سَمِيعٌ ُعَاءَ مَنْ دَعَاةُة ف الدُّعَاء1 مَنْضُو 
السميع؟ ‏ 
وَمِنْ إِعْمَالٍ قعل ما أَنْشدَهُ سِبويْهِ: 


3 حََزِرٌ أَمُورَأ لا تَضِيرُ وَآمِنْ مَالَيِس مُنْجِيَهُمِنَ الأقدَار 


بعدها بفعل مضمر تفسره هي وأتكر أكثر البصرنين الأخيرين. والجرمي فعلاً فقط . 

قوله: (على حد اسم الفاعل) أي بشروطه وفاقاً وخلافاً: ْ 

قوله: (أما العسل فأنا شراب) فيه رد على منع الكوفيين تقديم المنصوب عليها وكون ما بعد 
الفاء لا يعمل فيما قبلها إنما هو مع غير أما كما مر وسيأتي. 

قوله: (أسنا الحرب) كناية عن ملازمته لهاء وإلى بمعنى اللامء وأراد بالجلال بكسر الجيم 
جمع جل بضمها ما يلبس في الحرب من الدرع ونحوه» والولاج فقال: من الولوج وهو الدخول» 

والخوالف بالخاء المعجمة جمع خالفة وهي في الأصل عماد البيت» وأراد بها البيت نفسهء وأعقلا 

بمهملة فقاف من أعقل الرجل إذا اضطربت رجلاه من الفزع وهو حال أو خبر ثانٍ لليس. 

قوله: (لمنحار بوائكها) جمع بائكة وهي الناقة السمينة . 

قوله: (عشية إلخ) نصب على الظرفية وسعدى بالضم اسم امرأة مبتدأ خبره الجملة الشرطية 
1 


أي: لو تراءت إلخء والجملة في محل جر بإضافة عشية إليها على ما في الصبان» فهي ظرف 


545 إعمال أسم الفاعل هه 
وقول 
1 أنَانِي أَنَهُمْ مَرِفُونَ عِرْضِي جِحاش الْكِرْمِلَيْنِ لَهَاكَدِيدُ 
َ هِأَمُورَاً» مَنْصوبٌ ب هلحَذر» و اعرضي» مَنْصُوتٌ ب للمّزق). 
4 - وما سِوّى الْمُفْرْدِ مِيِلَهُ جيل في الْحَكم وَالشَوُوطٍ حَيْثُمَا عَمِلُ 
مَا سِوّى المفزد هُوّ المُكْنّى وَالمَجْمُوعٌ ‏ نَخو: «الْضَارِبَيْنِ وَالضَارِبَتَيْنِ وَالْصَارِبِينَ» 
وَالصُرَابء وَالضّوَاربء وَالضَارِئَاتَ فحكمُهًا حُكُمُ المُفْرَدِ فِي العَمَل وَسَائِر ما تَقَدَّمَ ذِكْرْهُ 
مِنَ الشّرُوطٍ ؛ فَتَقُولٌُ:' «هذَانِ الضَاربَانِ رَيْدء وَهؤلاءٍ الْقَاتِلُونَ بكرا رَكذْلِك البَاقِىء رَمِنْهُ 


8 


قَوْلهُ: 


لشيء غير مذكور في البيت أي: كان كذا وكذا عشية كون سعدى من الجمال بحيث لو تراءت 
إلخ» ويحتمل أنها ظرف لتراءت فلا تكون مضافة ولم تنوّن حينئذٍ للفبرورة أو لمنع صرفها بأن 
أراد بها عشية معينة» أي لو تراءت سعدى لراهب وقت العشية فلا إلخ» وبدون صفة لراهب وهي 
بضم الدال قرية بين الشام والعراق تسمى دومة الجندل وتُجرٌء وحجيج مرفوعان بالابتداء» ودونه 
خبر والجملة صفة ثانية لراهب» وهما اسما جمع لتاجر وحاج لإا جمعان لأن الصحيح إن فعلاً 
وفعيلاً ليسا من صيغ الجموع قيل: والمسوغ للابتداء بهما العطف وفية أنه لا يسوغ إلا بشرط كون 
أحد المتعاظفين فقط مسوغاً ولا مسوغ هنا فإن اعتبر في أحدهما كونه وصفاً لمحذوف أي قوم 
تجر 'مثلاً على حد 8مُؤْمِن خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكُ» [البقرة: ]17١‏ أو الوصف المقدر أي تجر كثير لأن 
المقام للمبالغة فالثاني مثله في ذلك ولا حاجة للعطف» وقلا بالقاف أني أبغض جواب لو واهتاج 
أي ثار وإخوان العزاء أي الملازمين للتصبّر مفعول مقدم لهيوج لأنه فن هاج المتعدي لا اللازم 
يقال هاج الشيء بنفسه وهجته أنا أي أثرته . 

قوله: (أتاني أنهم إلخ) إن ومعمولاها فاعل أتى ومزقون بفتح فكسر جمع مزق كذلك من 
مزقت الثوب قطعته» والعرض محل المدح وألذم من الإنسان والكرملين بكنسر الكاف وفتح أللام 
ماء في جبل طيء تشرب منه الجحاش» والفديد بفاء ودالين مهملتين التصويت أي هم مثل جححاش 
إلخ. 

قوله: (فأموراً منصوب بحذر) أي لاعتماده على المبتدأ المقدر أي هو حذر وكذا ما ليس 
ينجيه منصوب بآمن . 

قوله: (وما سرى المفرد) ميتدأ خبره جعل» ومثله مفعول ثْانِ لجعل وحيث ظرف له» وما 
زائدة وجملة عمل مضاف إليها حيث أو إن حيثما شرطية وعمل فعل الشرط» وجوابه محذوف أي 
جعل مثله. 1 

قوله: ومن الى راندس رخ" أي من اسم الفاعل» وأمثلة المبالغة كما يعلم من الشواهد. 
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5 أَوَالِغَاً مَك مِنْ وُرْقٍ الْجمَى 
أَضْلْهُ: الْحَمَام وَقَوْلُة: 1 
[178] ثم زَادُوا ألهُم في قَرْمِهِم ‏ عمُرٌكلْبَهُمْعَيِرْفُخُْر: 
ل وَأْصِبْ بِذِي الإمالٍ يَلوأء وََحَفضٍء وَهُوَ لِنَضْبٍ مَاسِوَاهُ مُقْتَضِي 
يَجُورُ في اشم المَاعِلٍ الْعَامِلٍ إِضَافتُه إِلَى مَا يليه مِنْ نْ مَفْعُولٍ وَنَضْبّْه لَهُ؛ فَتَقُولُ: «هذًا 


قوله: (أوالفاً) جمع آلفة من الألفة وهي المحبة» وهو حال من القاطنات في قوله: 
* القَاطِنَاتٌ البَيْتَ غير الريم * 
بضم الراء وشد التحتية جمع رائمة بمعنى ذاهبة ومكة مفعول أوالفأء والورق جمع ورقاء 

وهي الحمامة التي يضرب بياضها إلى سوادء والحمى يفتح فكسر أصله الحمام حذفت الميم 
الأخيرة وقلبت الألف ياء والفتحة كسرةٌ للروي. 

قوله: (ثم زادوا أنهم إلخ) بفتح الهمزة على تقدير الباء أي زادوا على غيرهم بأنهم إلخ» أو 
بكسرها على الاستئناف لبيان سبب الزيادة وحذف معمول زادوا للعموم وكذا عند تقدير اللام مع 
الفجور وهو الكذب» وذنبهم مفعول غفروا إضافته لأدنى ملابسة أي ذنب الغير معهم. 

قوله: (وانس ب إلخ) أفاد بتقديم النصب أنه أولى لأنه الأصل ٠‏ وقيل: الخفض للخفة وقيل 
سوآء. وأفاد أيضاً أن العامل لا يضاف للفاعل لأنْه لا ينصب وكذا لا يضاف للحال ولا التمييز بل 
للمفعول؛ وحكي إضافته للخبر في: أنا كائن أخيك لشبهه به؛ وأما قائم الأنب فأضيف إلى فاعله 
لعدم عمله النصب. ومحل جواز الوجهين في الظاهر أما الضمير المتصل فيتعين جره بالإضافة 
لعدم التنوين كهذا مكرمك» وجعله الأخفش وهاشم في محل نصب كالهاء في الدرهم زيد 
مُعْطِيكَةُ كما مر في الإضافة. 


قوله: (وهو لنصب ما سواء) أي ما سوى التلو وهو مافصل عن الوصف بفاصل ولو غير 
مضاف إليه نحو: إِنّي جَاعِلُ في الأْض حَلِيفَة4 [البقرة: 1٠١‏ وإنما ينصب ما سواه إذا لم يكن 
فاعلاٌ وإلا وجب رفعه كهذا ضارب زيد أبوهء ولم يكن التُلْوُ مما يفصل به بين المتضايفين 


قوله: : (العامل) خرج غيره فتجب إضافته لتاليه ونصب ما سواه ولو أكثر من واحد لامتناع 
الإضافة لشيئين كهذا معطي زيد أمس درهماً ومعلم بكر أمس عمراً قائماًء ونصبه بفعل مقدر عند 
قوم لعدم أهلية الوصف له وعند السيرافي بالوصف وإن كان ماضياً لشبهه المحلى بأل في عدم 
التنوين بسبب الإضافة ولطلبه له فعمل فيه كغيره من المقتضيات + ولما تعذرت الإضافة تعين 


النصب للضرورة وعليه يخرج «وَجَعَلَ الليل» [الأنعام : 55 بلا احتياج إلى اعتبار الاستمرار 
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ُو : «هدًا ُغيلي ريد وما زمُغطي يزقم رَيْداه. 
كا ل وَاجَرْرْ أو أذ نْصِبْ تَابعَ الْذِي أَنْخَنَضْ 15 مَبْتَغِو جأه وَمَالاً مَنْ نَهَفْ 1 

يجوز فِي تابع مَعْمُولِ اشم الْقَاعِلٍ المَجرُور بالإضَائةٍ: الجر وَالنَصْب) نَحو: هذا 
صَارِبُ ريد وَعَمْرِو وَعَمْراًك؛ فالجرٌ مُرَاعَاةٌ لِلّمْظ وَالنَضْبٌ عَلَى إِضْمَارٍ فِغلٍ - وَهُوَ الصَّحِيحٌ - 
وَالتَّفْدِيرُ: «وَيَضْرِبُ عَمْراً» أؤ مُرَاعَامَملِمَحَلٌ المَخْفُوضِ» وَهُوَ المَشْهُورٌ وَقَذْ رُوِيَ ِالْوَجْهَيْنِ 
قَوْلَه: 


13 الْوَاجِبُ الْمائَةٍ الهِجَانٍ وَعَبَْهَا ‏ مُوذا ترَجَي بَيْنَهَا أَظفَالها 


فتأمل . 

قوله: (فتقول إلخ) وبالوجهين قرئ 

قوله: (وجب نصب الآخر) أي بالوصف لأنه عامل. 

قوله: (تابع الذي إلخ) شمل جميع التوابع لأنه مفرد مضاف فيعُُ والمثال لا يخصّص . 
وقوله: انخفضء مخرج لتابع المنصوب قلا يجوز جزه خلاقاً لليغداديين لأن شرط الإتباع على 
المحل كونه أصلياًء ‏ والأصل:في الوصف المستوفي للشروط النصب لا الجر وأشار بتقديم الجر 
إلى أرجحيته ما لم يمنع منه مانع كمنعه في نحق: الضارب. الرجل وزيداء لثلا يلزم إضافة الوصف 
المحلى بأل إلى الخالي منهاء وجوّزه سيبويه لأنه يغتفر في التابع . 

قوله: (على إضمار فعل) الأرجح إضمار وصف منول ليطابق المذكور ولأن حذف المفرد 
أسهل من الجملة فإن كان الوصف المذكور غير عامل تعين الفعل نحو: #وَجَعَلَ اللَيلِ سَكَاً 
والشّمْس4 [الأنعام: 43] أي ويجعل الشمس. 

قوله: (وهو الصحيح) أي عند سيبويه لفقد الطالب للمحل فلا يعطف عليه إذ الوصف لا 
ينصب إلا إذا كان منونء أو بأل أو مضافاً إلى أحد مفاعيله؛ وضارب ليس كذلك. 

قوله: (الواهب إلخ) الهجان ككتاب الإبل البيض الكرام يستوي فيه المفرد المذكر وغيرهء 
وهو بالجر صفة للماثة وعوذاً , بضم المهملة وآخره معجمة حال منها وهو جمع عائذ أي الناقة 
الحديثة النتاج بعشرة أيام أو خمسة ثم هي مطفل» وتزجي بزاي فجيم مضارع مجهول أي تساق بينها 
أطفالها ويلزم على جر عبد إضافة الوصف المحلى بأل للخالي متها وهو جائز عند سيبويه لاغتفارهم 
في التابع كما مرء أو يخرج على مذهب المبرد من أنه يضاف إلى مضاف لضمير ما فيه أل. 


قوله: (دينار) اسم رجل. وكذا عبد رب وأخا عون بدل من عبد رب وابن مخراق صفة 
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يتضب «عَيْدِ) وَجَرُوه وَقَالَ الآحَر: 
[15160] هَلْ أَنتَ يَاعِتُ دينار لِحَاجَتِنًا أ عَبْدَرَبٌ أَحَا عَوْنٍ بْنِ مِحْرَاقٍ 
بتضب «عَبْدا عَطفاً عَلَى مَحَلٌّ «ديئارِ أَوْ عَلَى إِضْمَارٍ فِعْل وَالتَقْدِيْئٌ: «أؤ تَنِعَثُ عَبْدَ 


000 
رما 


459 - وكل مأ 


قُوُرَ لأشم فَامِلٍ ‏ يُعْطى أَسْمَ مَفَعُولٍ بلا تَمَاصَلٍ 
صِيمٌ لِلْمَفْمُولِ في مَمْاه 53 ِالْمُعْطَى كَعَافاً يَكتَفِي" 
جيم ما تدم في اشم القَاهِلٍ - ين أله إن كلا مود َمل إن كا بمغتى الحالٍ أو 


الاسْتِقْبَالٍ بشَرْطٍ الاغْتَمَادِ وَإِنْ كَانَ بِالألْفٍ وَاللآم عَمِلَ مُطلَقَاً- يغ يكبت لإشم المَفْعُولٍ؛ 
فَتَقُولُ: «أْمَضْوُوبٌ الرَيْدانِ ‏ الآنْء أَوْ عَذَاك أَزْ «جَاءَ المَضْرُوبُ أَبوهُمَا - الآ أَوْ عَدَاء أو 
أمْس» . 


َحَكْمَهُ في المغ وَالعمَلٍ كم الف المي للْمَمَعُولٍ؛ فَيَرْهُمْ المَفْعُولَ كُمَا يَْفعْهُ فِعْلَهُء 
فَكَمَا تَقُولُ: : #ضَرِبَ الرَيِدَانِ تَقُولٌ: أمضرُوبٌ الؤْندان»؟ ون كان له مَفمُولآن وَقع هما 
10 


وَنَصَبَ الآخْرٌء نَحُو: الْمُعْطى كَنَانا يَكْتَنِي)» فَالْمَفْعُولُ الأول ضَمِيدٌ م مُسَْيِرٌ عَاتِدُ عَلَى الأَلِفٍ 


قوله: (وكل ما قرر إلن) جعله مفعولاً ثانياً ليعطي» واسم مفعول تائب فاعله أولى من رفعه 
بالابتداء خبره جملة يعطي لسلامته من حذف الرابط إن. جعل اسم مفعول نائب الفاعل أي يعطاه 
ومن إنابة“المفعول الثاني مع وجود الأول إن جعل النائب ضمير كل واسم مفعولا.ثانياً. 

قوله: (بلا تفاضل) متعلق بيعطي أي لأنه لا يشترط فيه زيادة على شروط اسم الفاعل» 
وذلك لم يستفد من قوله وكل ما إلخ حتى يكون تأكيداً كما قيل بل هو تأسيس. 

قوله: (فهر كفعل) الأظهر كون الفاء فصيحة؛ أي إذا أردت كيفية عمل اسم المفعول 
المستوفي للشروط فهو كفعل إلخ ولا يظهر كونها تفريعية لأن ما بعدها لم يعلم من الكلية السابقة. 

قوله: (في معناه) أي في جزئه وهو الحدثء» والمراد في عمله من إطلاق السبب وإرادة 
المسبب لأن عمل اسم المفعول مسبب عن كونه بمعنى فعله فلا يرد أن الكلام في العمل لا 
المعنى . 

قوله: (كالمعطي إلخ) ألا فيه موصولة مبتدأ نقل إعرابها إلى صلتها وهو مغطي لكونها 
بصورة الحرف؛ وفي معطي ضمير يعود إلى أل هو نائب فاعله» وكفافاً كسحاب مفعوله الثاني وهو 
ما يكفي الإنسان من الرزق بلا إسراف ولا تقتير ويكتفي خبر المبتدأ . 


قوله: (وقد يضاف ) أي ) أسم المقعول إجراءً له مج ى الصفة المشبهة في جواز الإضافة 


إلى المرفوع لكن بشرط كونه على وزنه الأصلي بأن يكرن من الثلاثي كمفعيل: ومن غيره 


549 1 إحمال أمسم الفاعا 3 


وَاللآم» وَهُوَ مَرْفُوعٌ لقاب مُقَامَ الفَاعِلِء و «كَقَافاًه المَفْعُولٌ الثاني - 


يجُورُ فِي:أسْم المَمْعُولٍ أن يُضَافَ إِلَى ما كان مَرْفُوعَاً بِه؛ فَتَقُولُ في قَوْلِكَ: «زَيْدُ 
مَضْرُوبٌ عَبِدة) : : لزيد مَضَرُوبٌ الْعبْده َتضِيفْ اشم المَفْعُولٍ إِلَى ما كَانَ مَرْفُوعا بوه وَمِثْله 
ريع مشرة المتارية' وَالآَصْلٌ: «الْوَرعٌ مَحْمُودٌ مَقَاصِدُة وَلاَ يَجُورُ ذلِكَ فِي اشم القَاعِلِ 
تَقُولٌ: َرَت برَجُلِ ضَاربٍ الأب ويد ثري ضارب أبُوه دَاه. 


كمضارعه المجهول فإن حول إلى فعيل ونحوه امتنع فيه ذلك فلا يقال جاء رجل كحيل عينه وقت 
أبية بالجر خلافاً لابن عصفور:. : د 

تئبيه: قال الموضح في النحواشي إذا أريد اسم المفعول الثبوت كان صفة مشبهة فيعرب 
مرفوعه فاعلاً كما هو شأن الصفة لا نائبة لانسلاخه عما كان له قبل فأعطي نحكم الصفة. 

قوله: (فتضيف ا ) ظاهره أنه ينتقل من الرفع إلى الجر وليس كذلك لأن 
الوصف عين مرفوعه معنئ إذ مدلول المضروب هو العبد فيلزم إضافة الشيء إلى نفسهء بل يحول 
الإسناد.عن المرفوع كالعبد والمقاصد ويجعل نائب الفاغل ضميز الموضوف مبالغة يَجعله هو 
المضرزوب والمحمود مثلاً لا غيره فيصير ذلك المرفوع فضلة والوصف منوّن فينصبه تمييزاً وتشبيهاً 
بالمفعولء ثم يجر بالإضافة رفعاً لقبح إجراء وصف المتعدي لواحد مجرى المتعدي لاثنين. قالجر 
فرع النصب وهو فرع الرفع كما هبو شأن الصفة المشبهة ولم يتبّه المصتف على جواز النضب فيه 
أيضاً كالصفة للزومه للإضافة لما علمت أنها فرعه ولأنها أ" أكثر مته». وتحؤيل: الأسناد منجاز عقلي 
لإسناد الشيء إلى غير من هو له. 

قوله: ألا , : ؟ أي المتعدي لأكثر من واحد اتفاقاً فإن تعدى 
نواحد جاز عند المصنف إن م يلتبس فاعله بمفعوله كمثال الشارح؛ وقيل إن خذف مفعوله 
اقتصاراً جاز وإلا فلاء واختاره ابن عصفور وغيرهف والجمهور على المنع مطلقاً ويشهد للجواز 


قوله: 


ما الرّاحمُ القلبّ ظلاماً وإن ظَلَّمَا ‏ ولا الكريمُ بمبّاع وَإِنْ حرّمًا 
أما القاصر فيجوز فيه ذلك اتفاقاً إن أريد به الدوام كضامر البطن لأنه يصير صفةٌ مشبّهة 
حقيقة» أو ملحقاً بها على ما مرّ في الإضافة والله أعلم . ْ 
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أَبْنِيَةُ المصَادِر 
-44٠‏ فُغل قِيَاسُ مَصَدَرٍ المُعَنّى ‏ مِنْذِي ثلائق كُ هرَّدٌ رَدَ 
الفِغْلُ الثْلاَئِنُ المتَعَدّي يَجِيء مَصْدَرُهُ عَلَّى «فغل» قِّاسَا مُطْردَآء نَصّ عَلَى ذُلِكٌ سِيِيَرَيه 
فِي مَوَاضِعَ؛ قَتقُول: رَدَ ردأ وَضَرَبَ ضَرباء وَفَهِمَ فَهُماء وَرَعَمَْ بَعْضْهُم أَنّهُ لا يقاس وَهْرَ 
غَيْرٌ سَدِيدٍ. 


-0١‏ وَفْمِلَ اللإزِمُ بَابْهُ فَمَلْ كَفْرّح. وَكَجَرَّىء رَكََِلَلْ 


أبنية المصادر 

قدم أعمال البابين على صيغهما لأن العمل أهم لكونه من علم الإغرات والصنيغ من الصرف 
فذكرها هنا استطراديٌ فلا يرد أن معرفة الذات تقدم على معرفة الصفة كالعمل. 

قوله: (فعل) بفتح فسكون أي موازنه ومن ذي ثلاثة حال» ومن للتبعيض أي حال كون ذلك 
المعدى بعض الأفعال الثلائية . 

قوله: (على فعل قياساً)يستنثى منه ما دل على صناعة فقياسه فِعَالََّة كحاكه جِيّاكَة وخاطه 
حِيَاطة وحجمه حجامة قيل: وعبر الرؤيا عبارة» والمراد بالقياس هنا عند سيبويه والجمهور أنه إذا 
ورد فعل :لم يعلم كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه.على هذا لا أنك تقيس مع السماع خلافاً 
للغراء . 

قوله: (فتقول إلخ)عدد المثال إشارة إلى أنه لا فرق في المتعدي بين كونه مضاعفاً أو.مفتوح 
العين. أو مكسورها أما مضمومها فخاص باللإزم ولا فرق أيضاً بين كونه ضحيحاً كضرب ضرباً أو 
معتل الفاء كوعد وعدا ووطئ وطباً أو العين كباع بيعاً وخاف خوفاًء أو اللام. كرمى رمياً ورقِيّ 
بالكسر أي صعد السلّم رقي وورد فيه أيضاً رقباً بضم فكسر على فعول كما في الصحاح أو مهموزاً 
كأكل أكلة وأمن أمناً . 

قوله: (لا ينقاس)أي لأن مصادر الأفعال الثلاثية لا تدرك إلا بالسماع فإذا عدم لا يقاس 
على شيء متها . 

قوله: (وفعل اللازم) أي المكسور العين أما مفتوحها ففي البيت بعده والمكسور المتعدي 

قوله: (بابه فعل) أي قاعدة مصدره موازن فعل بفتحتين إلا إذا دل على لون فالغالب فيه فُعلة 
بالضم كسمر سمرة وشهب شهية ودهم دهمة. 

قوله: كفرح إلخ) مثل للصحيح والمضاعف ومعتل اللام ومنه عمي عمى وبقي بقى 
والجوى حرقة العشق ونحوهء وبقي معتل الفاء كوجع وجعاًء والعين كعور عوراًء والمهه 


رز عوراء والمهمور 


كأسف أسقاً. 
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أَيْ : يُجيءٌ مَصْدَرُ فَعِلَ اللازم عَلَى فَعَل قِيَاسَأ كمْرِحَ فرحا وَجَرِيَ جَوّى» وَشَلَْتْ يده 


47 - ا وَفَعَلَ اللأزِمُ مِئْنَقَعَدَا ‏ لَدُمُمُولٌ باظرَة تمد 
457 - مَالَمْ يَكْنْ مُسْتَوجباً: فِعَالاء ‏ أَؤْفعَلاناً قائر أَؤْفعَالا 
44 فَأَوَلُ لِذِي أنقِئاع كأبئء وَالئَانٍ لِلَذِي اقْتَضَى تَقَلبَا 
- بِلدًا فُعَالٌ أَرْلِضَرْتء وَشَمِلُ ‏ سَيْراً وَصَوْناً الفِيلُ كَصَمَلْ 
يَأَتِي مَضْدَرُ َعَلَ اللأزِم عَلَى فُعُول : قِيَاسَاً؛ فَتَقُولٌ: «فَعَدَ فُعُوداٌ وعدا عُدُوَا وبَكر 
يكور . 


قوله: (وشلت يده) أي فسدت عروقها وبطل عملها وأصله سُلِلَتْ بالكسر. ١‏ 

قوله: (مثل قعداً) حال من الضمير في اللازم وقوله كغدا عطف على مثل قعداً بإأسقاط 
العاطف إذ لا وجه لعدم العطف مع أنه مثال ثانٍ لا أن يجعل قعد مثالاً للازم من حيث فتح العين» 
وغداً مثالاً له من حيث المصدر وأشار به إلى أنه لا فرق فيه بين الصحيح والمعتل؛ زبقي 
المضاعف كمر مروراً والمعتل إما باللام كغدا عُدراً وعتا عُْرَاً وعلا حُلُرَا أو الفاء كوّصّل وُصُولا. 
أما معتل العين فالغالب فيه فعل كصام صَوْمَا ونام لوماً أو فِمَال كصام صِيَامأ وقام قِيَاماُء أو فعَالّة 
كناح نِيّاحَة ويقل فيه فُعُول كغايت الشمس غيُوياً. 

قوله: (بإطراد) حال من المستكنٌ في له. 

قوله: (مستوجباً) أي مستحقاً فعالاً بكسر الفاء أو فَعَلاَناً بفتحات» .أو مُعالاً بالضم أي» أو 
فعيلاً كما يؤخذ من قوله: وشمل إلخ. 

قوله : (كأبى) أي اللازم كما هو فرض الكلام بمعنى امتتع وجاء أيضاً للمتعدي بمعنى كره 
ففي القاموس: أبى الشيء يأباه ويأبيه إباء وإباءة يكسرهما كرهه اه. 

قوله: (للدا) بالقصر للضرورة. 

قولة: (أو لصوت) هو مع قوله: وشمل إلخ» يفيد أن الصوت ينقاس فيه كل من فِعَال 
وفَعِيل فإذا سمعا فيه فذاك كنعق نعيقاً ونعاقاً أو أحدهما فقط اقتصر عليه عند سيبويه والأخفش 
كبغم الظبي بِعَّاماً وصهل الفرس صهيلاً وإن لم يرد أحدهما جاز فيه كل كما هو قياس الباب 
اسماعهما في غيره. وكذا يقال في قوله: الآني فعولة فعالة إلخ» فلا يرد اعتراض سم بأنه. إن أراد 
التخيير فبعيد وإلا لزم الوقوف على السماع وقد لا يحصل . 

قوله: (وشمل) يتعين فتح عيمه 5 وإن حاز كس ها. 


ميحة للروي وإل جار كسرها 


قوله: (كصهل» من بابي ضرب ومنع كما في القاموس 
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ِه: هما لم يَكْنْ مزجا فِعَالا ‏ إِلَى آخِرِو' إِلَى أَنّهُ إِنَمَا يَأَِي مَضْدَرُة تَلَى 
فُعُول» نا لم يَسْقِقٌ أن يَكُونَ مَضدَرْهُ عَلَى: فِعَال أَؤْ فَعَلان أز مُعَال. 

َانَّذِي اسْتَحَن أَنْ يَكُونَ مَصْدَرُهُ عَلَى فِعَال هُوّ: كُلُ فِغلٍ دَلَ على انيتاع» كَأبئ إِيَاك 
وَتَغَْرَ يِقَارا وَشَوَدَ شِرَادَاٌ وَهذًا هو الْمَرَادُ ِقَوْلِهِ: «نأوّلٌ لذي امتتاع؟ . 

وَالَّذِي اسْتَحَقٌ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرُهُ عَلَى فعَلان هُوَ: كُلُ مغل دل عَلَى تَقلب؛ نَحْوَ: «طافٌ 
طَوَقَاناء وَجَالَ جَولاناء وَنْرَا نرَوَانك» وَهذًا مَعْتى قَوْلِهِ : «وَالئَانٍ لِلَّذِي اقْقَضَى تَقَنَْاه. 

وَانّذِي اسْتَحَقَ قَ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرُ هُ عَلَى فُعَال هُوَّ: كل فِْلٍ دل عَلَى دك أ صَرْتٍ؛ٍ فَمِعَالُ 
الأَوّلٍ: : سَعَلَ سْعَالاَء وَرْكِمَ زُكَاماء وَمَشَّى بَطَبْهُ مَْاءَ - وَمِكَالُ النّانِي: نَعَبَ العُرَابُ تُعَاباً» وَنَعَقَ 
الْرَّاعى تُعَاقا وَأَرَتَ القِدْرُ أَرَازَك» وَهذًا هُوَّ المُرَادُ ِقَوْله : «للدًا فُعَال أو لْصَوّت). 


قوله: (إذا لم يستحق إلخ) الحاصل أن فعل بالفتح القاصر يطرد في مصدره فعول إلا في 
الخمسة التي ذكرها المصنف ويزاد عليها ما دل على حرفة أو ولاية فمصدره فعالة بالكسر كتجر 
تجارة وسفر سفارة وأمر إمارة ونقب نقابة أي صار نقيباً أي عريف القوم فتحصل من هذا مع ما مر 
أن فعالة ينقاس في الحرفة والولاية من فعل المفتوح لازماً كان كما هنا أو متعدياً كما مر ومنه 
نحو: نجر نجارة بالنون والجيم وكتب كتابة» وأما إتيانها لفعل بالكسر اللازم في الخرفة والولاية 
فنادر كولي عليهم ولاية . 

قوله: (وشرد إل خ) بمعنى نفر ومن الامتناع | أيضاً جمح جماحاً وأبق إباقاً . 

قوله: : (تقلب) هو تحر مخصوص مع اهتزاز واضطراب لا مطلق تحرك فلا يرد: : قام قياماً 
وقعد قعوداً ومشى مشياً. 

قوله: (جال) بالجيم بمعنى طاف» ونزا بالنون والزاي يقال نزا الفحل على أنثاه أي وب 
وهو خاص بذي الحافر والظلف والسباع . 

قوله: : (وزكم) هو من الأفعال اللازمة للمجهول فالتمثيل به لفعل المفتوح بالنظر لأصل 
المقدر وجعلوه من المفتوح إيثاراً للأخفٌ وحملاً على النظائر وما في القاموس من أنه يقال زكم 
كعنيء وأزكمه فهو مزكوم لا يدل على أنهم نطقوا بأصله لأن كلامنا في زكم بلا همز لا المهموز 
لكن في.نسخ منه: زكمه وأزكمه فهو مزكوم لا يقال: أصله متعدٌ بدليل بنائه للمفعول والكلام في 
اللازم لأنا نقول: اللازم يبنى للمهجول سماعاً كبن فيجعل هذا مند أو يقال لما لم ينطق بهذا 
الأصل كان في حكم اللازم على أن بناءه لذلك صوري فقط؛ وفي الحقيقة مبني للفاعل فمرفوعه 
فاعل لا نائيه ومثله نتجت الشاة وعَنِي بحاجتك أي اعتنى وزهى علينا أي تكبرء وسقط في يديه أي 
ندم. فهذه الخمسة أفعال مبنية للمفعول صورة . - 

قوله: (نعب) بنون فمهملة فموحدة أي صوت. 

قوله: (وأزَّت القدر) بشد الزاي أي غلت من شدة النار. 
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وَأَشَارَ بقَوْلِه : : 'وَشَمِلَ سَيرا وَصَرَْاالَِيلُ) إِلَى أن هيلا يَئِي مَضدَرا لِمَا دل عَلَى سَيْرِء 
وَلِمَا َل عَلَى صَوْتٍ؛ قَمِكَالُ الأول : ذُّمَلَ ذُمِيلا وَرَخَلَ رَجِيلةٌ وَمِثَالُ النّانِي: تَعَبَ تَعِيباً» 
وَتَعَقَ تعيقأء وَأَرَتِ القِذْرُ أزيزا» وَصَهَلَتِ الخَيْلُ صهيلاً. 
5 مُعُولَةٌ فغالةً لمغلا كَسَهلَالأمِيُ رَرَِدُ جزلا 

إذَا كان الفِخلٌ عَلَى فَعُلَ - ولا يكُونُ إلا لاما يَكُونُ مَضدَرُهُ عَلَى فُُولق» أوْ عَلَى فَعَالة» 
فُمِكَالُ الأول : سَهُلَ سُهُولَة وَصَعَبَ صُعُوبَةٌ وَعَذُبِ عُدُوبَةَ وَمِكَالُ النّانِي: جَرْلَ جَرَالَةٌ 
وَنْضْحَ فَصَاحَةٌ وَضَحُمْ ضَحَامَةٌ . 
4 - وَمَا أَنَى مُخَالِفاً لِمَامَضَى َبَابِهُ النقْلُء كَسْخْط وَرِضَى 

يَعْنِي أَنَّ مَا سَبَقَ ذِكْرْهُ في هذا البَاب هُوَ القيَاسٌ القَابتُ فِي مَضْدَرٍ الفِغلٍ الثُلتِيّء وَمَا 
وَرَد عَلَى خلافٍ ذُلِكَ فَلَيِسَ بِمَقِيسء بل يُقْتصرٌ فيه عَلَى السَّمَاعْء نَخْوّ: سَخْط سُخْطأ» وَرَضِيَ 
رضاء وَذْهْبَ ذَهَاباَء وَشَكْرَ شكراء وعَظمْ عَظمَة. 

قوله: (ذمل) بالمعجمة أي سار بلين ورفق. 

قوله: (نعب نميا إلخ) أقاد بهذا مع ما مر أنه قد يجتمع في العبوت فعيل وقعال ومنه صرخ 
صُراخاً وصريخاً وقد ينفرد فعيل كصهل صهيلاً وصخد الطائر صخيدا بمهملة معجمة ولم يمثل 
لانفراد فعال كبغم الظبي بغاماً بالموحدة فمعجمة» وضبح الثعلب: ضباحاً بمعجمة فموحدة فمهملة 
كل ذلك بمعنى صرّت أما الداء فيختص به فعال وبالسير فعيل. 

قوله: (فعولة فعالة إلخ) فيه ما مر فلا تغفل وقد ذكر ابن الناظم ضابطاً لكل منهما فقال في 
شرح اللامية: : إذا كان الوصف من فعل المضموم على فعيل كمليح وظريف وشجيع فقياسه فَعَالة 
كمّلاحة وظَرّافة وقسجاعة أو على فعل كسهل وصعب وعذب فقياسه فُعُولة كسْهُولة وصعُوبة 
وعذوية اه» وهو أغلبي فإن ضخم وصفه على فعل ومصدرة ضخامة وملح أي صار مالحا مصدره 
مُلوحة وليس وصفه على فعل ولا فعيل. 

قوله: (فبابه النقل) أي السماع. 

قوله: (كسخط ورضى» قال الأشموني: بضم السين وكسر الراءء وقياسهما فعل بفتحتين 
فاعترض بأنه يقال سخطه ورضيه متعديين فقياسهما كضرب لا كفرح ورد بأن تعدّيهما توسّع بحذف 
الجارء والأصل سخط عليه ورضى عنه؛ وهذا الاعتراض لا يرد على المصنف أصلاً لآنه لم 
يتعرض لمصدرهما القياسي» وليس في كلامه ما يدل على أنهما مثالان للازم أو المتعدي كما لا 
يخفى خلافاً لمن توهمه» ومثلهما في أن قياسه كفرح حزن وبخل بالضم مصدر أحزن» وبخل 
بالكسر. 


قوله: (ذهاباً) قياسه ذهيباً لدلالته على السيرء لا ذُهوباً كما قيل. 
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4 وَغَيد ذِي ثَلانَّةٍمَقِيسٌ ‏ مَضردََر كَقُدُس الٌَفْدِيِسُ 
4 وَرَكُهٍ تَرْكِيَدَء وَأَجملا إِجمَالَمَن تَجَمْلاً جمد 
4- وَاسْكَهِذٍ اسْهِعَائَة َم أَفِمْ إِقَامَدٌء وَعَالِبادًا الثَالَرِمْ 
0١‏ - وَمَايَلِي الآجِرمُدٌَ وَاقْءَ فُنَحَا ‏ مَمْكَسْر تِلْوِ النَّانِ مِمّا الْتْيَسَا 
؟5 - بهَمْرٍ وَضْلٍ: كَاضْطفَى» ؛ وضُع ما يَْبَعُ في أَمْالٍ ثَذ تَلَمْلَمَا 
ذَكَرَ في هاذِهٍ بيات مَصَادِرَ خَيْرٍ الثُلائيٌ » وَهِيَ مَقِيسَةٌ كُلّهَا. 
سس 
ا كر قياسه كضرب لتعذيه . 
له: (وعظم عظمة) قياسه عِظامة وعُظومة؛ أو الأول فقط على الضابط المار ومثله قبح 
بحا وحسن سمي لله عل . 
قوله: : (وغير ذي ثلاثة إلخ) الأحسن في إعرابه أن غير مبتدأ أول ومقيس , بمعنى قياس ثان» 
ومصدره مضاف إليه وكقدس خبر الثاني» والجملة خبر الأول» والتقديس حينئذ نائب فاعل قدس 
أو كقدس حال من هاء مصدرهء والتقديس هو الخبر أي غير الثلاثي قياس مصدره كائن كقدس 
إلخ أو قياسه خال كونه كقدس هو التقديس» وأما جعل مقيس اسم مفعول خبر :غير ومصدره 
بالرفع نائب فاعله» وكقدس إلخ خبر لمحذوف؛ أي وذلك كقدس إلخ كما في. المعربء فيقتضي 
أن مصدر غير الثلاثي مقيس دائماً وليسس كذلك بدليل ) قله : : وغير ما مز السماع عاد له إلا أن 
يقال: : مراده أن كل فعل غير ثلاثي لا.بد له من مصدر مقيس كما فسّره الأشموني بذلك. 
قوله: : (إجمال من إلغ) من موصولة ضاف إليه وتجملاً بضم الميم مصدر مقدم على عامله 
وهو تجمل الثاني ؛ بفتح الميم فعل ماض فاعله ضمير من والجملة صلتها أي إجمال من تجمّل 
تجمّلاً وقوله الآتي: : وضم ما يربع إلخ. يعم ذلك فهو من ذكر العام بعد الخاص. 
قوله: زوغالباً إلخ) ذأ مبتدأ خبره لْزْم» والتاء مفعوله مقدم أو هي مبتداً تان خبره لرمء 
والجملة خبر ذا حذف رابطها أي هذا المذكور من استعاذة وإقامة التاء لزمته غالياً أي صحبته لعلا 
ينافي في الغلبة» ولم ترجع ذا إلى إقامة فقط ليكون لذكر الاستعاذة هنا فائدة لزومها التاىء وإلا 
فهي داخلة في البيت بعده . : 


قوله: : (وما يلي إلخ) الآخر فاعل يلي ومفعوله ميحذوف.» أي : ومُدّ الحرف الذي يليه 
الآخر وانتخه. 

قوله: (مع كسر) متعلق بمدء ومما افتتحا حال من تلقٌ. 

قوله ' اما يربع) من , ربعت القوم مر ن باب منع: : صرت رابعّهم. 


قوله : (في آمثال إلخ) متعلق بضمء والمراد المماثلة في الحركات والسكنات وعدد 
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َمَا كان عَلَى وَرْنِ فَعَلَ فَإِمًا أَنْ يَكُونَ صَحِيحاً أو مُعْتَا؛ إن كان صَجِيحا فُمضْدَر 
عَلَى تَفْعِيل» نَخو: : «َدّسَ تَفْدِيساً». وَمِنْهُ قَوْلّهُ تَعَالَى: #وَكَلَمَ اللَهُ مُو سَى تَكُلِيماً» [النساء: 
4 رَيَأَتِي - أَيْضاً عَلَى وَرْنٍ فِمَال» كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ©وَكَذَّيُوا بآيائكا كذّابا» [التبا: 4 وَيَأتِي 
عَلَى فِعَالٍ بِتَْفِيفِ العَيْنِء وَقَدْ قُرِىء : لرَكَذبُوا بآيَاتِئًا كذَابً» بِتَحْفِيفٍ الذَّالٍ. 

وَإِنْ كَانَ مُعْئَلاً فَمَضْدَرُهُ كَذَلِكَ لَكِنْ يُحْذَفَ يه التَفْمِيلٍ وَيُعَوَضُ عَنْهًا النَّاهُ؛ فَيَصِيرٌ 
مَضْدَرْهُ تَفْعلّة» نَخو: «زَكّى تَزكيّةا وَنَدَرَ مَحِيثْهُ عَلَى تَفْعِيل» كَقَولِهِ: 
3 يائث تُتزي دَلْوَهَاتَئْزِيًا كَمَائُكَرْي َهِْلَةَ صَبيًا 

وَإِنْ كَانَ مَهْمُوزاً - وَلَمْ يَذْكُرْهُ المُصَنْفْ هُنا فَمَضْدَرُُ عَلَى تَفمِيلٍ؛ ؛ وَعَلَى تمْعِلَّة 
حَطًا يدا وتخطفة» وَجَوآ َجزبنا وتجزقة؛ وت تين ويئة . 

وَإِدْ كَانَ عَلَى لفْعَلَ» قِيّاسُ مَضْدَرِهِ عَلَى إفْعَالِ نَخْر: أَكْرَمَ إكرَاماًء وَأَجْمَلَ إِجْمَالاَ» 
وَأَعْطى إِغطاءً. 

هلدًا إذا لَمْ يَكُنْ مُعْمَلٌ العَيْنِ؛ ؛ قَإِنْ ‏ 


وَحَُذِفَتْ وَعْوّض عَنْهَا نَاءُ البَأنِيث غَالِياً ا 
الوَاوٍ إِلَى القَافِء وَحُذِفْتْء وَعُوْض عَنْهَا نه 55 » قَضَارَ إِقَامَة . 


الحروف» والبدء بتاء المطاوعة وشبهها وإن لم يكن من بابه وذلك عشرة ة أبنية: تفعّل كتجمّل 
تَجَمْلاَ وتقاعل كتقافل تَقاقلا» وتفغل كُتكَملَمٍ تلملماً وتدَخرَّج تَدَحْوْجاء وَتَْيِعل بطر تيتطراء 
وتَمَفْعَلَ كتَمْسْكَنُ تَمَسْكُناء وتَنْوْعَلَ كُتَجَوْرَب تَجَوْرْبا وتَفَعْئلَ كَتَفْلَنس تَقَلنسا وتَفْعْوَلَ كَتَرَهْوَلَ 
تَرَهْوُلاَ وَتَفَعْلتَ كَتَعَذْرَتَ تَعَفْوْتاُ والعاشر تَفَعْلَى كَتَدَلَى تَدَلَيا وَتَدَنَى تَدَنْياً وَتَسَلْقَى تَسَلْقِياً. فكل 
ذلك يضم رابعه لكن تقلب ضمة الأخير كسرة لمناسية الياء. 

قوله : (ويأتي على فعال) ويأتي أيضاً على تَنِْلّة قليلاً كجرب تَبْربة . 

قوله: (بانت تُنزي) بضسم التاء وفتح النون وشد الزاي مكسورة أي تحركء. والشهلة العجوز. 

قوله: (وتفعلة) هو أغلب من تفعيل. 

قوله: (وحذفت)أي العين بعد قلبها ألفاً لتحرّكها بحسب الأصل » وانفتاح ما قبلها الآن فلما 
التقت ساكنة مع الألف الغانية حذفت» فإن قلت: .لا حاجة للقلب كما هو:ظاهر الشارح لرجوه 
الساكنين قبله وأيضاً فشرط قلب الواو والياء ألفاً تحرّك ما بعدهما كما سيأتي في قول المصنف: ! 
حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام إلخ ولذا صحت العين في نحو: يأ وطويل وسخورنق 
لسكون ما بعدها قلت: أجاب سم بأن هذا الشرظ إنما هو فيما يستحق الإعلال لذاته كالفعل 
لوجود سببه + .خلاف المصدر فبالحمل عليه وهو جواب سديد ببخلاف الجواب بأن هذا الشرط 
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وَهذًا هُوَ المُرَادُ بقَوْلِه: «دُمّ نم أقِمْ إقَامَةه وَقَوْلهُ: : ا"وَغَالِباً ذا النَّاهِ لَزمْ) إِشَارَة إِلَى ما ذَكَرَْاه 
مِنْ أَنَّ النَّء تُعَوَض غَالِياً» وَقَدْ جَاءَ حَذْفْهَاء كَقَوْلِه تَعَالَى : وَإقَام الصّلاةِ» [الثور: /99] . 

وَإِنْ كَانَ عَلَى وَْنِ تَفْعَلَ فَقِيَاسٌ مَضْدَرِهٍ تَفَثُلُ - بِضَمٌ العَيْنِ ‏ نَخْوّ: تَجَمَلَ تَجَمْلاَ 
وَتَعَلَمَ تَعلَماء وَنَكَرُمْ تَكوُماً: 

وَإِنْ كَانَ في أَوَلِهِ هَمْرَةُ و ل كُسِرَ ننه وَزِيدَ ألفٌ قَبْلَ آخِروء سَوَا كَانٌ عَلَى وَزْنْ 
الْفَعَلَ أو افْتَعَلٌء أَرِ اسْتَفْعَلٌ» نُخو: الْطْلَقَ الطلاقآء وَاصْطَْنَى اضْطِفَاةء وَاسْتَخْرَجٌ اسْتِخْرَاجا» 
وَهذًَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَمَا يَلِي الآجْرٌ مُدَّ وَافْتَحَاه. 

فَإِنْ كَانَ استفعل معتل الي قث حَرَكة عينه ِلَّى قَاءِ الكَلِمَة وَحَذِفَتْ, وَعُوّض عَئْها 


اه التَنِيث لُرُوماء نَخْوٌّ: اسْتَعاذ اسْتِعَادَة وَالِأَصَلُ اسْيَغْوَاذا» كَنْقِآَثْ حَرَكَةُ الوَاوٍ إِلَى العَيْن - 
وجي قَاءُ الكَلِمَة - وَحَذْقَتٌ: وَعْوّضٌ عَنْها التَّاكُ فَصَارَ اسْتَعَادَة؛ وَهذًا مَعْنَى قَوْلِهِ : لوَاسْتَعِلُ 
اسْتِعَادّةً) . 


وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَضَمٌ ما يَرْبَعُ ذ في اذ اناده أن إذ كا البفل على وز تفز 
يَكْرْنُ مَصْدَرُهُ عَلَى تَمَغْلّل - يضم رَابِعَهِ - 


إنما هو معتل اللام ليخرج غزواً ورمياً مسند الاثنين فلا يخفى خلله على من فهم قوله : إن حرك 
التالي إلخ» هذا وصريح الشازح أن.المحذوف. العين من إقامة ونحوها كإفادة وإجارة وإعادة فوزنها 
إفالة» وهر ملهب الفراء والأخفش والراجح مذهب الخليل وسيبويه أن المحذوف الألف الزائدة 
فوزنها أفعلة 


قوله:(وقد جاء حزؤيا) هو مقصور على السماع. 
قوله:(وإن كان في أوله همزة وصل) أي ي ثابتة أصالة فخرج ما أصله تفاعل أو تفعّل فلا 
يكسر ثالث مصدره ولا يزال قبل آخره الألف كأطاير وأطير بشد الطاء فإن أصلهما تطاير وتطيّر» 
أدغمت التاء في الطاء» وأتى بهمزة الوصل فيقال أطاير يطاير أطاير أو أطير يطير أطيراً. 
قوله: ززىدل: بكسر الفاء وجوباً إلا في المضاعفء وهو ما فاؤه ولامه الأولى من جنس» 
وعيئه ولامه الثانية من جنس» » فيجوز فيه الفتح كزلزال ووسواس وقلقال لكن الأكثر كون المفتوح 
اسم فاعل نحو: ذبن شر الوسواس» لالناس: ] أي الموسوس وليس فى العربية فعلال بالفتح 
غيره والأصل كسره كما أنه ليس فيها يَفُعال بالكسر إلا يِلْقَاءِ يبان وما عداهما بالفتح كُتَذْكار 
1 


+ ورجح المصنف أن التفعال مصدر لفعل المشدد لا المخفف كما قيل وهل ينقاس 
فيه كالتفعيل كذكر تذكيراً وتذكاراً أو سماعي قولان. 
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أي مدر عل عَلَى يغلا اسه وَسَرَْف مزقافء وَعَلَى فَغْلّلة ‏ وَهُوَ 


ُنُ فل عَلَى وَرْنِ فَاعَلَ َمَضْدرُه الْفِعَالُ وَالمُفَاعَلَة ئخو: «ضَارَبَ ضِرَاباً وَمُضَارَبَة 
َكَائَلَ الا وَمقَائَلََء وَخَاضَمَ خِصّاماً رَمُخْاصَمَةًا . 

وَأَشَارَ بقَوْلِهِ : «وَغَيْرُ مَا مر إلخ» إِلَى أن مَا وَرَدَ مِنْ مَصَادِرٍ غَيْرٍ الثُلائيّ عَلَى خلافٍ مَا 
مَدٌ يُسْنَظْ وَلا يُقَاسَ عَلَيْهه وَمَعْنَى قَوْلِهِ: اعَادَلَه كَانَ السَّمَاعٌ لَهُ عَدِيلاً» قلا يُقدَمُ عَلَيْهِ إلا 
يبت » كَقَوْلِهِمْ - في مَضْدَرِ فعَلَ المَغتَا تفعيلا» نَخو: 

وَالقَِيَاسَ تَنْزِيَة 5 وَقَْلُْ في مدر حَوْكلَ يكال رَقِياسْةُ حزقلة لَحو: للدّخوّج 


دَحْرّجَة) ‏ وَمِنْ وُرُودٍ «حيقّال» قَوْلَهُ : 


شرك م م هد د مع ]ا م كم مم .2 ه 3 07 00 
[57] يا فوم قد خؤقلت أؤدنؤت وَشَرُ جِيقَالٍ الرّجَالٍ المَوْت 


قوله: (وسرهف»يقال سَرْهَفْتُ الصبيّ؛ أحسنت غذاءه. 

قوله: (وهو المقيس فيه)أي الفعللة هو المقيس في فعلل كما مثله وكذا فيما ألحق به 
كنبب جلببة إذا صوت وبيطر بيطرة إذا عالج الخيل وقلنس قلنسة» وأما الفعلال فسماعي 
كسرهاف قال في التوضيح وشرحه إلا ١‏ في المضعف كزلزال فقياسي. ولم يسمع في: دحرج 
دحراجاً كما قاله الصيمري وغيره» ولا في الملحق بِفَعْلَلَ إلا في حَؤْملٌ وحِيْفَالاً إذا كبر وضعف 
عن الجماع . وبذلك يقيد قول الناظم فعلال أو فعللة لفعللا اه فقول الشارح دحراجاً مجرد مثال» 
وليس مسموعاً» وقيل إنه قياس مطلقاً. 

قوله: (وبرهم)بالميم أي نظر مع سكون طرفه وفي نسخ بهرج بالجيم أي أتى تى بالباطل 
والرديء من الشيء. 

قوله: (الفاعل الفعال إلخ)قال الدماميني والمطرد دائماً عند سيبويه المفاعلة» وأما الفعّال 
فقد يترك كجالسه مُجالسة» ولم يقولوا جلاساً وتتعين المفاعلة فيما فاؤه ياء كَيَاسَرَهُ مُيَاسَرَة ويَامَئّه 
مُيّامنة لثقل الابتداء بالياء المكسورة» وشذ ياومه يواماً لا مُياومة. 

قوله: (عادله)فعل فاض من المعادلة كما يشير إليه الشارخ » وفاعله ضمير السماع أو أن عاد 
فعل ماض بمعنى رجع وفاغله ضمير السماع أيضاً وضمير له يعود لغيز ففيه قلب» وعكس 
الضميرين» وإن أغنى عن القلب لكن فيه جريان الخبر على غير ما هو له فكان يجب الإبراز. 

قوله: (بثبت)بفتح الباء أي بدليل ونقل عن العرب وأما بسكونها فهو الرجل الثابت القلب. 


قوله: (وشر حيقال الذي في الشواهدء وبعض حيقال وتقدم معناه. 


همده أبنية المصادر 558 


َتَولْهُمْ - في مَضْدَرٍ تَمَعَلَ تَفْعَالةَ نَخو: : تملّقّ تملاقأ وَالْقِيَاسُ تَفَعَلَ تَفَعُللَ نَحوَ: 
تَمَلّقَ تَمَلّقاً 
نه وَفَغْلة لِمَرة كَجَلْسَة وَفِغْلَةْلِهَيْفَةكَجِلسَة 

ايد ةن مَضدَرٍ الفغل اثلا قبل كغلة - بمْنْح القَاء - نحو ضُرَنْتُهُ ضرْبَةٌ 


هذا ذا لين الفضدَز عَلَى قاو الكأنيي: إن بْنِي عَلَيْهَا وْصِفَ بِمَا يدل عَلَى الوَخدّة 
تَخو: تَعْمَق» وَرَحْمَةَء فَإذا أَرِيدَ المَرَةَ وُْصِف بِوَاجِدَةٍ. 

إن ريد يَانُ القيئة نه قبلَ: فِعْلةٌ ِكَسْر القَاءِ ‏ نَخو: جَلْس جِلْسَةٌ حمَئة رَكَعَدَّ قَعْدَةٌ 
وَمَاتَ مِيئه. / ْ 
لود فِي خَيْرٍ ذِي الثلاثِ بالنا المَرّة | وَشَذفِيهِهَيَْةٌ كالجِمْرَ 

إِذا ريد بيَانُ المَرّةِ مِنْ مَضْدَرٍ المَزِيدٍ عَلَى ثَلانَةِ أَحوْفٍ» زِيدَ عَلَى المَصْدَرٍ ثَاءُ التَأَنِيتٍ 


: أَكْوَميةُ إِكْرَامَقَ وَدَخْرَجَنه دِخْرَاجَةً. 


قوله: (تملاقاً) بكسر التاء والميم وشد اللام يقال: تملّقه وتملق له تملّقاً وتملاقاً تودّد إليه 

وتلطف له قال: 
ثلاثة أحبابٍ فحبٌ علاقةٍ : وحبٌ تملاق وحبٌ هو القَثْلُ 

صبحاح . 

قوله: (وفعلة لمرة) أي من مصدر الثلاثي بقرينة ما بعده؛ ولا فرق فيه بين أن يكون مصدره 
الأصلي على فعل كضرّبة من الضُرْب أو لا كجلسة من الجلوسء ثم فعلة التي للمرة إنمًا تكون 
لما يدل على فعل الجوارح الظاهرة المحسوسة كأمثلة الشارح لا لما يدل على الفعل الباطني 
كالعلم والجهل» أو الصفة الثابتة كالحسن والظرف. 

قوله: (الهيئة) أي لهيئة الحدث وكيفيته . 

قوله: (فإن بنى عليها) أي مع الفتح لا مع الضم ككدرة ولا الكسر كنشّدة فإنهما يفتحان 
للمرة. 

قوله : (بككسر الفاء) أي ما لم ين المصدر المطلق عليها كنشدة ودزية وهي الحدة ذ في الشيء 
وإلأ دل على الهيئة بالصفة أو غيرها كنشدة عظيمة» ودخل في ذلك فعلة بالضم أو الفتح فيكسران 

قوله: (بالتا المره) أي في غير ما بني عليها كإقامة وإلاً دل عليها بالوصف . 


قوله: (كالغمرة) بكسر الخاء المعجمة من اختمرت المرأة غطت رأسها. 


و55 أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين وه 


وَشَذَّ يتاه فِعْلّة للْهَيْكَةِ مِنْ غَيْرٍ الكُلائ ئِىٌّء كَقَوْلِهِم: هِيَ حَسَئَةُ الْجِمْرَء قَبَتَوًا فِعْلّة مِن 
«اخْتَمَرَ وَ «هُوَ حَسَنُ العِمّة؛ فَبَنُوا فِعْلَةَ مِنْ اتَعَمّمَ1. 


أبنيةٌ أسماء الفاعلِين والمفعولين 
(والصفات المشبهات بها) 


خاتمة : يصاغ من الثلاثي مفعّل بفتح العين للزمان والمكان والحدث إذا اعتَلّت لامه مطلقاً 
أو يت ولم تكسر عين مضارعه كَمَفْئل ومَذْهَبَ فإن صحّت مع كسر العين كيرب فحت في 
المصدرء وكُسرت في الزمان والمكان ولا فرق في صحيح اللام بتفصيله المذكور بين كونه واويٌ 
الغاء كوعد أولا عند طيء» وأما غيرهم فيكسرون واويها للثلاثة مطلقاً كسرت عين مضارعه أولا 
عند أكثر العرب وأما من غير الثلاثي فالمصدر والزمان والمكان بزنة اسم المفعول وقد نظم ذلك 


كذاك صحيحٌ اللام حيثٌ مضارعٌ 
وإلا فْمَنْمٌ للمراد لِمَضْدَرٍ 
وإن رُمْتَ مِنْ غير الثُّلاتيُ هذَِهِ 
وما جاءً من لفظٍ على غير هِلِهِ 


بفتح إذا ما اُتل بالأم مُطَلقا 
كمَغْرّى ومرماه ومرقا من رقّى 
أناكَ بغير الكَسْرٍ فاهْلَمْ وحقّقا 
وفي غيرو كسرٌ فقل فيهٍ مَنْطِقا 
فجىة باسم مفعولٍ كمجرى ومرتَفّى 


والله أعلم. 
أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها 

إضافة أبنية لأسماء للبيان» وإضافة أسماء لما بعده لامية» 'والصفات عطف على أسماء لا 
على الفاعلين لأن اللامية لا تصح فيها أي أبنية هي أسماء للذوات الفاعلين إلخ» وغلب العاقل من 
تلك الذوات على غيره فجمعه بالياء والنون فما قيل إن أسماء الفاعلين ألفاظاً وهي لا تجمع كذلك 
لأنها من غير العاقل غفلة عجيبة لأن الفاعلين ليس وصفاً للألفاظ بل للذوات. وقوله بها أي 
بأسماء الفاعلين كطاهر القلب» أو المفعولين كمحمود المقاصد كما هو المتبادر من الترجمة؛ 
ويؤيد ما مر من أن اسم المفعول إذا أريد به الدوام كان صفة مشبهة حقيقة» ومرفوعه فاعل لا نائبه 
لكن الموافق لقوله الآتي: الصفة المشبهة باسم الفاعل رجوع الضمير للأول فقط وهو المشهور 
وإنما ذكر الصفة هنا لأنه باب الأبنية» وجميع ما فيه يصلح لكونه صفة مشبهة إذا أريد به الدوام 


ما أل الكدة ولكيناررا + 8 0 98 
أ ألانية فلأحكامها كما أفرد عمل اسم الفاعل بترجمة . 
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/اه 4 2 سل ضغ أسْمَ فَاجِلٍ ذا من ذِي ئلائّة يَكُون) كَعَذَا 
إذَا أَرِيدَ باك اشم الال م بن الفغلٍ الثلائي جية به عَلَى مِكَالٍ قاعلا وَذْلِك مَقِيسٌ في 
كُلَ فِغْلٍ كَانَ عَنَى وَرْنِ فَعَلَ ‏ , يمتح العَيْنٍ ديا كَانَ أو لازماء تَسْر: ضَرَبَ فْهُرَ ضَارِبٌ 


وَذَّهَبَ فَهُرَ ذَاهِبٌ وَعذَا قَهوَ اد ” 
إن كَانَ الفِغْلُ عَلَى وَذْنِ فَعِلَ - بِكَسْرٍ العَيْنِ ‏ فَإِمًا أَنْ يَكُونَ مُتعَدياء أو لازماً؛ فَإِنُ كَانَ 
مُتَعَدَياً كقِيَاسُهُ أَيْضا أَنْ يَأ تي اسْمْ فَاعِلِهِ عَلّى فَاعِلِء نَحْوَ: رَكبَ فَهْوَ راكب وَعَلِمَ فَهُرَ عَالِمَ 


وَإِنْ كَانَ لازماء أَوْ كَانَ التْلائِيُ عَلَى َعْلَ - بِضَمٌ العَيْنٍ - كلا يُقَالُ في اسم القَاعِلٍ مِنْهُمَا فَاجِل 
إل سَمَاعآًء وَهذًا هُوّ المُرَادُ بَوله: 


064 _ وهو قَلِيم 5 . فَعُلْت مذ 


أَيْ: إن اشم لقا على ون فال كليل في قل - بِضَمٌ العَيْنِ 0000 : خمض فَهُوَ 
حَايض » َفِي قعل - بِكَسْر العيْنِ ‏ غَيْر متَعَذَ نَخو: أمِنَ فَهْرَ آمِنْ» وَسَلِمَْ فَهُوَ سَالِمٌ» وَعَقِرَتِ 


بَلْ قِيَاسُ اسْم القَاعِلٍ مِنْ كيل المَكْسُورٍ العَيْنِ ذا كَانَ لازما أن يَكُونَ عَلَى فَعلٍ ‏ بِكَسْرٍ 


قوله: (كفاعل إلخ) إما حال من اسم فاعل أي صغ اسم فاعل حال كونه موازتاً لفاعل إذا 
كان من الثلاثي. أما من غيره فلا يوازن فاعل» أو صفة لمصدر محذوف أي صوغاً كصوغ فاعل» 
وإذا ظرف مجرد عن الشرط متعلق بصغ أو شرطية خذف جوابها العامل فيها لدلالة صغ عليه لأن 
الشرط لا يعمل فيه ما قبله. 


قوله: (كغذا) بمعجمتين يستعمل لازماً كغذا الماء أي سال ومتعدياً كغذوت الصبي باللين أي 
دبيته وكلدمما صسميح ذفني تمثيله به إشارة لعدم الفرق بينهما كما يشعر به أيضاً التقبيد فيما بعدء 
بقوله غيرمعِدَّى لأنه حال من فعل المكسور. 


قوله: (بل قياسه سه ذعل) أي إن دل على معنى عارض غير مستقر كفرح فهو فرح وأشر وبطر 
فهو أشر وبطر أي لا يتحمد النعمة» وشذ مريض وكهل إذ قياسهما كفرح لأنهما عرضانء وقوله: 
وأفعل» أي .إن دل على لون كحمر فهو أحمر أو خلقة أي حال ظاهرة في البذن كعور وحور وجهر 
فهو أعور وأحور وأجهر أي لا يبصر في الشمسء وقوله فعلان أي إن دل على الامتلاء كروي فهر 
ريان أو حرارة الباطن كصدي فهو صديان أي عطشان. 


قوله: أنسر أمن أي اللاز م كأمن ) البلد أي اطمأن أقلف 


وقد بتعا 


5 متت 
و لسميلة اسمصسسا 


561 أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين 11 
العَيْنِ - تخو: «ِرٌ فَهْرَ نَضِرٌ وَبَطرَ فَهْرَ بَطِر وَأَشِرَ فَهَُ أَشِرٌ» َو عَلَى فَغْلانَ نَحْوَّ : «طش 


فَهُوَ عَطْشانء وَصَدِيَ فَهُوَ صَذْيَان» أو عَلَى أفْعَلء نَحْو: «سَوِدَ فَهُوَ أَسْوَ3ُ وَجَهِرَ فُهُو جهن . 
1 ُ كَالضَحْم و الجميل؛ وَالْفِغْلٌ جَمْلٌ 


ٍ 3 ف . 8 سدة 
ذا كان الل علَى وَوْنٍ مغل - بِضَم العَيْنٍ عر مجية اشم الال + مِئْهُ عَلَى وَرْنِ فَعْلٍ ك5 
هضَحُعَ فَهْوَ صَحُمٌء وَشَهُمَ فَهُوَ شَهْمٌ) وَعَلَى فُعِيل» » نَخْوَ: ا١جَمُلَ‏ فَهْرَ ميل وَشَرْفَ فهو 
شَرِيف). 
مَيَقِلُ مجية اسم فَاعِلِهِ عَلَى أفعَلَ نَخْوّ: «حَطَب فَهْوَ أَحْطبٌْ» وَعَلَى فَعَلٍ ئخرّ: هبَطْلَ 
فَهُْوَ بَطل». 
وَتَقَدَّ أن قِيَاسَ اشم القَاِلٍ مِنْ فَعَلَ المنْمُوح العيْنٍ أن يَكُونَ عَلَى قاعل» وَتَد يَأتِي اسْمْ 
القَاعِلٍ م مِنهُ عَلَى غَيْرٍ قال قَلِيلاَ» نخو: طَابَ فَهُوَّ طَيّبُ وَشَاحَ كهْوَ شَيْخ» وَشَاب فَهْوَ أَضْيَبُ 
وَهذَا مَغْتى قَوْلهِ : «وَبِسِوَى الْفَاعِلٍ قَد يَغْتَى فعل». 
57 وَِنَةُ الششارع اسم فامل ‏ مِن عَيْرِ ذِي الثَّلاثِ كَالْمُوَاصِلٍ 
7 - مم كشر مَمْلُوٌ الأخير مُطلقا ‏ وَصَمٌ مِيم زرَائِدِء قَدْسَبَنًا 


14 - وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ الْكَسَرْ 


(وفعل أولى إلخ) لعله لم يصرح بالقياس لأنهما لم يكثرا في في المضموم كثرة تقطع 

تاهما فيد حدم ل اطي وخر الصف بر تيار فيل لا فعل” 
قوله: (والفعل جمل) ليس حشواً بل يخرج به جميل من: جملت' الشحم بالفتح أي أذبته 
فجمل هو بالبناء للمجهول فهو جميل أي مجمول قاله الشاطبي» ويرده أن كون الفعل جمل بالضم 


1 ن الكلام ىق فعا المشموء فالأرل أنه مستائف لان اله 
معلوم من كون الكلام في فعل المضموم فالاولى الى أنه مستانفا لبيال الوافح 2 للد جر 


قوله: (قد يغنى) مضارع غنى يغنى كفرح يفرح أي يستخني 

قوله: (ضخم) هو الغليظ والشهم الجلد ذكي الفؤاد. 

قوله: (خضب) بالخاء والضاد المعجمتين أي أحمر إلى الكدرة. 

تنبيه: جميع هذه الصفات التي ليست على فاعل صفات مشبهة إن قصد بها الثبوت وإن لم 
تضف لمرفوعهاء وإطلاق اسم الفاعل عليها حينئذٍ مجاز في الاصطلاح الشائع فإن قصد بها 
الحدوث كانت أسماء فاعلين» ونقل الإسقاطي أنه إذا أريد بها النص على الحدوث حوّلت إلى 
فاعل فيقال حاسن لا حسن» وأما موازن فاعل كضارب وقائم فاسم فاعل إلا إذا دل على الثبوت» 
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يَقُولُ : نه اشم القَاعِلٍ مِنْ اَل الَائٍِ عَلَى ثَلائةِ خرف زَنَهُ المضَارع مث بَْدَ ياد الهيم 
في أُوَّلِهِ مَضْمُومَةٌ وَيُكْسَرْ رُ مَا قَبْلَ آجِرِه مُطَلّقاً : أي سَوَا َل سور من المضَارع أو مَففُوحا؛ 
َتَقُول: : 'قَائلَ يُقَاتِلُ فَهُوَ مُقَايِل وَدَخْرَجَ يُدَخْرِج فهو مُدَحْرِج» وَوَاصَلَ يُوَاصِلُ فَهُرَ مُوَاصِلٌ» 
وَتَدَحْرَجَ يَتدَخرج فَهُوَ مُتَدَخرج. وَتَعَلَمَ يتعَلَمُ فهُوَ مْتَعَلّمه. ١‏ 
إن أرَْتَ يتاه اشم المَفمُولٍمِنَ الفْخل الزَائِدِعَلَى ؟ ثَلانَةِ أخرْفٍ أَنَيْتَ به عَلَى وَرْنٍ اشم 
القَاعِلٍ » وَلكِن تَفْتَح مُِْ مَا كَانَ مَكْسُوراً ‏ وَهُوَ م قَبْلَ الآخِرِ ‏ نحْوٌ: مُضَارَبء وَمُقَائل وَمُتقَطر. 
5 وَفِي أشم مَفْمُولٍ الثلاثِي نّ أَطَوّدْ زِنَهُ مَفْعُولٍ كَآتِ مِن قَصَدْ 
ذا أَرِيدَ بكا اشم المَفْعُولٍ مِنَ الفِعْلٍ الثُلائيّ جية به عَلّى زَنْةِ «مَفْعُول؛ قِيّاساً مُطَرِدا 
َخرٌ: «مْصَدْئَهُ فهُوَ مَفضُود وَصَرَبُهُ فهْرَ مَضرُوبُ» وَمَرَرْتُ به فَهْوَ مَمْرُورٌ بوا. 
7- وَتَابٌ تَقْلأعَمْهُ ذو فُهِيلٍ نَحوفَنَةٍ أَوْهْتَى كَجِيلٍ 
يَنُوبْ «فعِيل») عَنْ «مَفُعُول؟ فِي الذَلالةِ عَلَى مَعْتاه نَحْوّ: همَرْرْتُ برَجُل جريحء وَامرَأةٍ 
جرِيحء وَفْتَاةِ كَحِيلٍ» وَقْتَى كجيل» وَامرَأ يل » وَرَجُلِ قَتِيلٍ؛» فاب جريح وكجيلٍ وَقَتِيلٍ) 
عَنْ: مَجَرْوج ‏ وَمَكْحُولِء وَمَقْيُولٍ. 


وأضيف لمرفوعه فيكون صفة مشبهة أو ملحقاً بها على ما مرء و, بقية الأوصاف الآتية وهي اسم 
الفاعل من غير الثلاثي» وأسم المفعول من الثلاثي وغيره كفاعل في هذا التفصيل . 

قوله: (بعد زيادة ميم) أي بدل حرف المضارعة لا معه كما:بينه المثال. 

قوله: (ويكسر ما قبل آخره) أي ولو تقديراً كمعتل ومختار اسمي فاعل فيقدر فيهما الكسر 
وشذ منتن بضم التاء اتباعاً للميم اسم فاعل كما شذ الفتح في ألفاظ كأحصن فهو محصن وألفح 
بالفاء والحاء المهملة فهو مُلْفِح أي فقير مفلس» أْسَهَبٍ فهو مُسْهب إذا تكلم بما لا يعقل» أما في 
المعقول فيكسر على القياس . 

قوله: (ولكن تفتح منه) أي ولو تقديراً كمعتل ومختار اسمي مفعول فيقدر فيهما الفتح. 

قوله: : (كآت من قصد) أي وذلك كوزن آتِ من مصدر وهو مقصود بوزن مفعول» ومما هو 
بوزنه أيضاً مبيع ومقول ومرمى إلا أنها غيزت إذ أصلها مبيوع ومقوول ومرموي نقلت حركة الياء 
والواد في الأولين إلى الساكن قبلهما فحذفت واو مفعول للساكنين وقلبت ضمة الأول كسشرةٌ لتسلم 
ألياء» وقلبت واو الثالث ياءَ لاجتماعها ساكنةٌ مع الياء فأدغم وكسر ما قبلها. 

تنبيه: مراده بالثلاثي فيما مر المتصرف» أما الجامد فلا ينى منه اسم فاعل ولا مفعول . 

قوله: (وناب نقلا) أي سماعاً وهو مصدر ب بمعنى اسم المفعول حال من ذو فعيل أي ناب 


صاحب هل! الوزن عن مفعول حال كونه منقولاً عن العرب. 
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وَلا يَنْقَاسُ ذَُلِكُ في شَيْءِء بَلُ يُقْتَضرُ ف فِيه عَلَى السَّمَاعَ» وَهنذًا مَعْنَى قَوْلِه : «وَنَابَ تَقْلةُ 
عَْهُ ذو قَعِيلٍ). 
وَرَّعَمَ ابْنُ المُصَكّفِ أَنَّ نِيَابَةَ «فعيل» عَنْ «مَفْعُول) كَبِيرَةٌ» وَلَيْسَتْ مَقِيسَه بالإجماع؛ وَفِي , 
دَهْوَاهُ الإِجْمَاعٌ عَلَى ذَلِكَ نَظْرْءِ كَقَدْ كَالَ وَالِنُهُ في التَسهِيلٍ في بَابٍ اسم القَاعِلٍ عِندَ ذكْرِه نيَبَ 
نجل عن تذلو' ولس مقيسا جلاقا لِيَعْضه» َال في شَزجه : وعم تنه أله تقل في 
كليم كال في بَاب الذكير وَالِيثِ: ١‏ وَصرْعٌ قجيل بمَختى فول على كَثْرته غير مقيس» 
جم بأَصَحٌ القوْليْن كُمَا جم به ُتاء. وَهذًا لا يَفَضِي نفْيَ الخلاي. 
رَكَد يعْدَرُ عَنِ ابن المُصَئْفِ بِأنّهُ ادع الإِجْمَاعَ عَلَى أن فيلا لا يَثُوبُ عَنْ مَفْعُول» يعني 
نِبَابَدٌ مُطْلَقَةٌ أَيْ مِن كُلَّ فِغل» وَهُوَ كَذَلِكَء بئاءً عَلَى ما ذَكَرَهُ وَالِدُهُ في شَرْح التَسْهِيلٍ مِنْ أَنَّ 
القَائلَ باه يَخْصْهُ بالفغل الّدِي ليس لَهُ قجيل بمَغتى فَاعِل . اا 
وََبَّهَ المُصَئْفُ بِقَوْلِه: انحو ْنَا أو قَتّى كجيل» عَلَى أَنَّ فيلا بِمَغْتى مَفْعُول يَسْتَوِي فيه 
1 
ىو 


تسو مس و2 


المُذَكْرُ وَالمُوَنّفُ وَسَتَأَتِي هالو المَنْألهُ مييْئة في بَابٍ ١‏ تَأنِيث ِنْ شَاءَ الله تَعَالى 
وَرعَمَ المْصَئْفْ في المُهيل أن فجيلاً يَُوبُ عَنْ مَفمول: فِي الذلالة عَلَى مَغتاةء لا في 
العملا َعَلَى هلذا لا تَقُولٌ: لمَرَرْتُ بِرَجُل ريح عَبْدْ قَتَرقُمُ عَبْدا يجري » وَقَذْ صَرّحَ غَيْرْهُ 


قوله: (خلافاً لبعضهم) أي في نوع منه وهو ما بينه الشارح بعد قوله: (فيما ليس له فعيل 
الخ) أي لأنه لا لبس فيه بخلاف ماله ذلك فيلبس بالفاعل . 

قوله: (كعليم) أي وقدير ورحيمء فالحاصل إن كان فعل سمع له فعيل بمعنى فاعل لا 
ينقاس فيه بمعنى مفعول وما لم يسمع فيه ذلك كضرب انقاس فيه هذا مفاده. 

قوله: (فترفع عبده بجريح) مفرع على المنفي فهو منفي لأن العمل المنفي شامل للرفع لكنه 
عند المصنف يرفع الضمير المستتر لإطلاقه القول بأن الخبر المفرد المشتق متحمل للضمير فالمعنى 
أنه لا يعمل في الظاهر. 

قوله: (وقد صرح غيره إلخ) هو مذهب ابن عصفور حيث قال في المقرب اسم المفعول وما 
بمعناه من الصفات حكمه بالنظر إلى ما يطلبه من المعمولات حكم الفعل المجهول والله تعالى 
أعلم. 
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قَنْ سَبْقَ أَنَّ المُرَادَ بالصّمَّةِ: ما ل على مخقى وذات)' وَهذَا يَشْمِلُ: اس لقَال: وَاسْمّ 
المَفْعُولٍ وَأفعلَ الُضِيلٍ » وَالصَّفَةَ المَعَيْهَة . 

وَذَكَرَ المُصَئتُ أن عَلامَةَ الضّمَةٍ المُشَبّهَةٍ امْيِحْسَانٌ جَرٌ فَاعِلِهًا يهَاء نُخو: «حَسَّنُ الْوَجْى 
وَمُنَطْلقُ اللّسَانِء وَطَاهِرْ الْقَلْبِى وَالأضل: : حَسَن وَجْْهُهُء وَمُنْطْلِق لِسَائَُ وطَاهِرٌ قَلْيْهُِ 
قَوَجْهُهُ: مَرْفُوعَ بِحَسَن عَلَى لاع وَلِسَائَهُ : مَرْقُوعٌ بِمنْطلِقُ وَكَلَبُهُ: : رفوع يطاهِرء وَهدًا لا 
يَجُورُ في غَيْرِهَا مِنَ الصّفَاتِء فلا تَقُولُ: ا«زَيْذٌ ضَارِبُ الأب عَمْر» تُرِيدٌ: ضَارِبٌ أَبُوهُ عَمْرء 
وَلا «رَيْدٌ قَائِمْ الأب غَدأ» تُرِيدُ: : نَيدَ كَاهِمْ أَبُوءُ غَداء وَكَدْ ذ تَقَدَمَ أن اسم المَفْعُولِ يجوز إِضَافُةُ 
إِلَى مَرْقُوجهِ؛ تقول : «زَيْدٌ مَضْرُوبُ الأب» وَهْوّ جِيئئِذٍ جَارٍ مَجْرَى الصَّةِ المُعَبَّهَة 


م وَصَوْفها مِنْ لازم لِحَاضِرٍ كَطَامِرٍ الْقَلْبِ جَمِيلٍ الشَّاهِرٍ 
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أي في دلالتها على حدث» ومن قام به وقبولها الإفراد والتذكير وغيرهما غالباً» فعملت 
النصب كالمتعدي لواحد لكن عملها أحط منه لأنها لم تفد الحدوث مثله. وأما اسم التفضيل 
فيخالفه مطلقاً للزومه الإفراد والتذكير» وإفادته الدوام فلم يعمل النصب أصلاً. 

قوله : (صفة استحس.* ن الخ)خبر مقدم عن المشبهة ومعنى تمييز أو نصب بنزع الخافض وقيد 
به لأنّ الصفة لا تضاف للفاعل إلا بعد تحويل إسنادها إلى مير الموصوف فلم يبق فاعلاً إلا في 
المعنى » » والمراد استحسان الجر بنوعها لا بشخصها لتلا يرد صور امتناع الجر وضعفه الآنية قيل: 
استحسان الجر بها يتوقف على معرفة كونها صفة مشبهة» وقد جعل ذلك الاستحسان علامة لها 
فتتوقف معرفتها عليه وهو دور ورد بمنع توقف الاستحسان على العلم بكونها صفة بل على النظر 
في معناها الثابت لفاعلها بحيث لو حول الإسناد عنه لم يقبح» ولم يلبس فيستحسن حيئئظٍ الجر 
وإن لم يعلم بأنها تسمى بذلك فلا دور. 

قوله: (والأصل حسن وجهه)ظاهره أن الجر فرع عن الرفع» وليس كذلك بل عن النصب 
كما علم مما مر. 

قوله: (فلا تقول زيد ضارب الأب الخ)أي لأن اسم الفاعل المتعدّي لواحد تمتنع إضافته 
لفاعله عند الجمهور وإن قصد ثبوته لإلباسه بالإضافة للمفعول كما مر. أما اللازم كقائم الأب فإنما 
تمتنع إضافته إذا قصد به الحدوث فإنه قصد.به الدوام كان صفة مشبهة» وانطلق عليه اسمها. 

قوله: (أن اسم المفعول الخ)أي بشرط قصد الدوام. 


قوله: (وصوغها)عطف على جر أي» واستحسن صوغها بالمعنى الشامل للوجوب: أو 
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يعني أن الصَّة المُشَبَةَ لا ْصَاعٌ من فعْلٍ مُتَعَدُ قلا تقُولُ: «رَيْدٌ كَاتِلُ الأب بَكرأ» تُرِيدٌ 
قَاتِلٌ أَبوهُ يَكْراء بَلْ لا تُصَاعٌ إل منْ ِل لازِم» نَخْوّ: «طاهر القَلْبِء وَجَمِيلٍ الظاهر؛ وَلا 
تَكُونَ إل لِلْحَالٍء وَهُوَّ المُرَادُ بِقَوْلِهِ: «لِحَاضِر)؛ قلا تَعُولُ: «رَيِلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ عدا أو 
أنس». 

وَنَّهَ بِقَوْلِهِ: اعَطَامِرٍ القَلْب جَمِيلٍ الظَاهِرٍ» عَلَى أَنّ الصف المَُبهَة نا كانت مِنْ فِغلٍ 
ثُلائِيٌ تَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِءٍ أَحَدُهُمًا: مَا وَارَنَ المُضَارعَ نَحْو: اطاير القلَب» رَهدًا قَلِيل فِيهَاء 
لاني : ما لم يُوَاِنُ وَهُوَ الكَثِيرُء تخو: «جميل الطََاجِرٍ وَحَسّن الوّجْهء وَكَرِيم الأب» وَإِنْ 
كَانْتْ مِنْ غَيْرِ ثلاثي وَجَبَ مُوَازَنتّهَا المَضَارعَ» نخو: «مُنْطلِقٍ اللّسَان . 


5 يَكْبْتُ لهذه الصّفَةٍ عَمَلُ اشم الفَاعِلٍ معدي وَهُْوَ هُوّ: الرّفْعُ وَالنَضْبٌء نَحو: : ريد 
عسَ الوق ؟ َفِي «حَسَن» صَمِيرٌ مَرقُوعٌ هُوَ القاعِل» وَّ«الوَجْة» مَنْصُوبٌ عَلَى التَّشْبِهِ بِالمَفْعُولٍ به؛ 
لذن "حَسَناً) شَبِيةُ بضَارِبٍ فُعَمِلَ عَمَلَهُ. 


وَأَشَار بِقَولِهِ: «عَلَى الْحَدَ الذي كذ خْدّاه إِلَى أَنَّ الصَمَةَ المَُيْهَةَ تَعْمَلُ عَلَى الحَدّ الَّذِي 


مبتدأ حذّف خبره أي وصوغها من ذلك واجبء أو قوله من لازم خبر فيفيد الحصر أي إنما يكون 
صوغها من لازم إلخ لخ لا من غيره - 


؛ أي ما لم ينزل منزلة اللازم أو يحول إلى فعل بالضم كما قيل به في 


قوله: 0 "اتصاخ من متصلماا 
العليم والرحمن والرحيم . 

قوله : (إلة" [لزلا)؛ أي الذي هو من لوازم دلالتها على الدوام في الأزمنة الثلاثة لا خصوص 
الحال. أما اسم الفاعل فيدل على أحد الثلاثة بدلاً عن الآخر وإفادتها الدوام عقلية كما نقله يس . 
لا وضعية لأنها لما انتفى عنها الحدوث» والتجدّد ثيت الدوام عقلاً لأن الأصل في كل ثابت 


دوامه. 


قوله: (على ) أي بخلاف اسم الفاعل فإنه يلزم موازنته المضارعء وإطلاقه على غير 
موازنه مجاز كما مر في تعريفه. ومذهب الزمخشري وابن الحاجب أنها لا توازن المضارع أصلاء 
ونحو: طاهر القلب ومنطلق اللسان اسم فاعل قصد به الدوام فأعطي حكم الصفةء وليس منها 
حقيقة» والمختار خلافه. 

قوله: 11 ...5+ أي لواحده والمراد العمل صورة» وإلا فمنصوبه مفعول به حقيقة» 


ور ذفن ميث كك از حوور . 


قوله: :بل ال.ود؛ حال من المستكن في لها الواقع خبراً عن عمل 


كله ألصفة المشبهة باسم الفاعل 566 


سَبَقْ في اشم القَاعِلِء وَهُوَ أنه لا بْدٌ مِنِ اعيمَادِهَاء كما أَنَهُ لا بد مِنِ اْتمَادو. 


ماع مام وهو م #0 
به مسمعت فس وَكوْئه ذا سسيسي سة وسصسب 


ناا الصْهُ المتيهة زعا في الت عن اشم لقال قضرث غلة؛ كلم بز تقييم 
مَمْمُولهًا عَلَتَِا كَمَا جَارٌ في اشم القَاعِل ؛ قلا تَقُولُ : الرَيْدُ الْوَجَهَ حَسَنٌ) كُمَا تَقُولٌُ: : ايد مرا 
ضَارِبٌ وَلَمْ تَعْمَل إلأفي سَبِّي» خوّ: «زْيْذُ حَسَنٌ وَجْهَهُا وَلا تَعْمَلُ فِي أَجْتبِىٌ؛ فلا تَقُولٌ: 
«زَيْدٌ حَسَنٌ عَمْراً) وَادْ سْمٌ القَاعلٍ يَعْمَلُ فِي السَّبَبِي وَالأَجْئبِيَ» نَخْرّ: «رَيْدٌ ضَارِبُ غُلامَفُ 
وَضَارِبٌ عَمْرأ». 


- وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ ذ 


١‏ -: فَارقَمُ بقَاء وَآلْصِبْهء وَجْرْ- مَمَ أل 2 رُدُودَ أل - مَصْخربٌ أل» وَمَا انصَلْ 

م 1 233333333 

قوله: (وهر أنه لا بد الخ) لم يذكر كونها للحال أو للاستقبال للزومه للدوام المدلول لها فلا 
معنى لاشتراطه فيها وإنما يشترط الاعتماد لعملها النصب على التشبيه بالمفعول به كما أشار إليه 
بقوله: المعدى: أما عمل الرفع أو نصب آخر فلا يتوقف على ذلك الحد كما أن اسم الفاعل 
كذلك» قال في النهاية : : وهي تنصب المصدر والحال والتمييز والمستثنى والظرفين والمفعول له 
ومعه والمشبه بالمفعول به وفي موضع آخر أنها لا تنصب المصدر اه يس. 

قوله: : (وسبق الخ) هذان مما تخالف الصفة فيه اسم الفاعل» وهما عدم تقدّم معمولهاء 
وكونه ذا سببية أي ذا تعلق وارتباط بموصوفها لاشتماله على ضميره ه كما سيبين» وتقدم منه تصريحاً 
وتلويحاً أربعة هي: استحسان الجر بهاء وصوغها من اللازم» وكونها للدوام وعدم لزوم جريها 
على المضارع؛ ؤيؤخذ واحد من قوله الآتي : وما اتصل بها الخ وهو أنه لا يفصل معمولها منها 
منصوباً كان أو مرفوعاً بخلاف اسم الفاعل كزيد ضارب في الدار أبوه غمراً وبقي أشياء في 
التصريح وغيره . 

قوله: (فلم يجز ثقنديم معمولها) أي الشبيه بالمفعول به لأنه الذي يفترقان فيه أما المرفوع 
والمجرور فلا يتقدمان مطلقاً لأنه فاعل أو مضاف إليه» وأما المنصوب على وجه آخر فيقدم مطلقاً 
كزيد بك واثق وفرح. 

قو (كما حجاز في اسمن الفاعل) أي لأنه يجوز تقديم مفعوله إلا إذا كان هو بأل أو مجروراً 
بإضافة أو تحرف أصلي كهذا غلام قاتل زيداء ومررت بضارب زيداً فيمتنع تقديم زيد لا في نحو 
لست بضارب زيداً لزيادة اليجار. 

قوله: (فلا تقبونل.زيد الخ) أي بنصب الوجه على التشبيه بالمفعول. أما رفعه مبتدأ ثانياً على 
تقدير الوجه منه حسن فليس مما نحن فيه. 

قوله: (إلا في سببي) أي إذا عملت النصب على التشبيه بالمفعول» وكذا الجر لأنه فرعه فلا 
بد من كون معمولها سببياً» أما المنصوب على وجه آخر أو المرفوع فلا يشترط فيهما ذلك لأن 
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5 - بهًا: مُضَانفاء أل مُجَرَّدء وَلا جور بها مَمْ أل سْماً مِنْ أل خَلا 
47 - وَمِنْ إِضَافَةَ لِتَالِيهَال وَمَا لَمْ يَخْلُ فَهْرَ بِالْجَوازٍ وُسِمَا 
الصّمَةٌ النْعَيَهَةُ نا أن تَكُونَ اليب وَاللام» نَحْوّ: «الحَسَنٌ) أو مُجَرَدَةَ عَنْهُمَاء نَحْوَ: 
«حَسّن» وَعَلَى كُلَّ مِنّ اللِْيرَيْنِ لا يَخُلُو المَعْمُولُ مِنْ أَخْوَالٍ سِنّه: 
الأَوّلَ: أَنْ يَكُونَ المَعْمُولٌ بأل نَسْوَ: «الِحَسَنُ الوَجوء وَحَسَنٌ الوَجْو. 
الثاني : أَنْ يَكُونَ مُضَافاً لِمَا فيه أل نَحْوَ: «الحَسَنُ وَجْهِ الأب وَحَْسَن وَجْهِ الأب . 
الكَالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُضَافاً إلى ضَمِيرٍ المَوْضُوفء نَحْوّ: امَرَرْثُ بالرجلٍ الحَمْن وَجَهُهُ 
وَِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُةا. 
الرَابعُ: أَنْ يَكُونٌ مُضَافاً إِلَى مُضَافٍ إِلَى ضَمِيرٍ المَوْصُوفِء َحْوّ: «مَرَرْتُ بِالرّجُلٍ الحَسَنٍ 


وَحَهُ لام وَبِرَجُلٍ حَسَنِ وَجْهُ غُلامها . 


الْحَامِس : أَنْ يكن مْجَوٌداً مِنْ أَلْ دُونَ الإِضَافَةَ» نَخوَ: «الْحَسَنٌ وه أب وَحسن وه 


عملها فيهما بالحمل عل الفعل لا بشبه اسم الفاعل فيجوز كونهما أجتبيين نحو: أحتنن الزيدان وما 
قبيح العمران وزيد بك فرح» نعم يجب ذلك في مرفوعها إذا جرت على موصوف نحو: زيد 
حسن وجههء كما أن اسم الفاعل كذلك كزيد قائم أبوه فلا مخالفة .بينهما إلا في التشبيه بالمفعول 
كما مر. والمراد بالسببي ما ليس أجنبياً من الموصوف فيشمل ماهو مشتمل على ضمير 
الموصوف» ولو تقديراً كحسن الوجه أي منهء وقيل أل -خلف عن الضمير ويشمل :الضمير نفسه. 
فيتجوز كما في التسهيل كون معمولها ضميراً بارزاً متصلاء وصوره ثلاثة لأنه: إما متصل بالصفة مع 
أل كالحَسَن الوجه الجميلة» أو بدونها كقوله: 
حسنٌ الوَجَْهِ ظَلْقُّهُ أنتَ في السّلم وفي الحرب كَالِحٌ مَكَمَهِرُ 

فأعمل طلق في الهاء المضاف إليها وأصلها التصب لأنها ليست أجنبية من الموصوف لعودها 
على الوجه المشتمل على خلف الضمير وهو ألء وإما مفصول منها بضمير آخر مع خَلوّها من أل 
كقريش نجباء الناس ذرية وكرامهم ومحل الضمير جر في الثانية لخلو الصفة من آل مع مباشرتها 
لهء ونصب على التشبيه بالمفعول به في الباقيين» وأما انفصال الضمير منها مع قرنها بأل فلم يذكره 
أحد لعدم جوازه. 

قوله: (مع أل) حال من الضمير المجرور بالياءء ودون أل عطف عليه ومصحوب أل 
بالنصب تتنازعه الثلاثة قبله فأعمل فيه الأخير» وحذف ضميره مما قبله لكونه فضلة. 

قوله: (من أحوال ستة) بقي ستة أخرى: وهي كون المعمول موصولاً كحسن ما تحت 


نقائه؛ أو موصوقاً يشبهه في كون صفته كحسن نوال أعطاه» أو مضافاً إلى أحدهما كحسن كل ما 
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السَادِسٌ: أَنْ يَكُونَ المَعْمُولُ مُجَيّداً مِنْ أَنْ وَالإِضَائَق نُخوَ: «الحَسَنُ وَجْهأء وَحَسَن 
وَجها». 

هال انثا عَشَرَةَ مَسأَك وَالمَعْمُولُ ني كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْ هلله المَسَائِلٍ المَذْكُورَةٍ: إِمًا أن يُرْقَمَ 
أ ينْصبَ» أز يْجد. 


1 0ض 
تحت نقابه وكل نوال أعطاهء أو مضافاً إلى ضمير يعود على مضاف لمضاف لضمير الموصوف 
كمررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أنغهء فها أنفه راجعة للوجه المضاف للجارية المضائة 
لضمير الموصوف؛ أو مضافاً إلى ضمير معمول صفة أخرى كمررت برجل حَسّن الوجنة جَمِيلٍ 
خالهاء والفرق بين هذه والتي قبلها أنه لا يشترط في الأولى كون مرجع الضمير معمولاً لصفة 
أخرى كزيد عبد ابنه حسن وجهه» بخلاف هذه ؛ فتكوث صور السيبي الي عش وكلها تدخل فى 
كلام المصنف لأن قوله مصحوب أل واحد. وقوله مضافاً يشمل ثمانية ذكر الشارح منها أربعة 
فقطء والمجرد يشمل ثلاثة ذكر الشارح أنها أربعة فقط» والمجرد يشمل ثلاثة ذكر الشارح منها 
واحداء وترك الموصول والموصوف تضرب هذه الاثنا عشر في كون الصفة بأل» أولاً يحصل 
أربعة وعشرون في أحوال إعراب المعمول الثلاثة ة تبلغ اثنين وسبعين ضعف ما ذكره الشارح وحي 
التي جدولها الأشموني» ويزاد عليها صور كون المعمول نفسه ضميراً تبلغ خمسة وسبعين. ٠‏ ثم إن 
الصفة إما مفردة أو مثناة أو مجموعة بسلامة أو تكسير مذكرة أو مؤنثة فتلك ثمانية. ومعمولها 
كذلك فتلك أربعة وستون في أحوال إعراب الصفة الثلاثةء فتلك مائة واثنان وتسعون في الخمسة 
وال لسبعين المارّة» تبلغ أربعة عشر ألفاً وأربعماثة. . يتعذر منها مائة وأربعة وأربعون لأن الصور الثلاثة 
من كون المعمول نفسه ضبيرا ل تتعدد في جممي التصحيح والتكسير يل مطلق جمع فقط فيبقمط 
منها ثلاثة جمع التصحيح مثلاً مذكراً. ومؤنثاً بستة في أحوال الصفة الثمانية أي كونها مفردة الخ» 
بثمانية وأربعين في أحوال إعراب الصفة بمائة وأربعين فهي المتعدّرة» لعفي ص الجائز والسييع : 
وستعلم ضابطه هذا ما ذكره المصرح وغيره. وعند التأمل تزيد الصور على ذلك كثيراً لأن أنواع 
السببي ! الاثني عشر منها سنة في كونه مضافاً للضمير أو لما هو مشتمل عليه وعلى كل متها مرجع 
الضمير إما بأل أولاء ويختلف في بعضها كما يعلم مما يأتي فتكون أنواع السببي ثمانية عشر في 
أحوال إعرابه بأربعة وخمسين في كون الصفة بأل أولاء بمائة وثمانية ثم ثلاثة كون. المعمول 
ضميراً. . أما مرجعه بأل أولا بستة فالجملة مائة وأربعة عشر تضرب في المائة والاثنين والتسعين 
المارة تبلغ أحداً وعشرين ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانين يتعذر منها ضعف ما مر لأنه يضرب في 
كون المرجع بأل أولاًء فتأمل والله أعلم. 

قوله: (إما أن يرفع) أي على الفاعلية للصفة. وجوز الفارسي كونه بدل بعض من ضمير 
مستتر في الصفة حيث أمكن. 

قوله: (أو ينصب) أي تشبيهاً بالمفعول به إن كان معرفة؛ وعليه أو على التمييز إن كان 
نكرة. 
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وَِلَى هذا أشَارَ يله : : «مازقغ بهَاه أَيْ : بالصّقَةٍ المُصَبّهَةِ «وَانضْنء وَجُرْء مَعَ أل» أَيْ 
إِذَا كَانَتُ الصْمَّةٌ بأن» نَحْوّ: (الحَسَن؛ وَدُونَ نَ ل أَيِ ذا كَانَتِ الصّمّةٌ بَِيْرِ أ» تو : #احَسّن؟ 
«مَصْحُوبَ أن» أَيْ الْمَعْمُولَ الْمُصَاحِبَ لذن نَحَوَ: «الوّجه وَمَا انَصَلَ يهَا: مُضَافاٌ أو مُجَوَدا» 
أَيْ: وَالْمَعْمُولَ المُتٌصِلَ بها أَيْ: بالصّمَةِ ‏ إِذَا كَانَ المَعْمُولَ مُضَافاء أذ جا من اللي 
وَاللام وَالإِضَافَةِ وَيَدْخُلُ نَحْتَ قَوْلِهِ: «مُضَافآه المَعْمُولٌ المُضَافٌ إلى ما فيه أل نحو : 
لأب» وَالمُضَافُ إِلَى ضَمِيرٍ المَؤْصُوقٍء نَحْوَ:ِ دَوَجِْهُةُ وَالمُضَافٌ إِلَى مَا أَضِيف إِلَى ضَمِيرِ 
لمَوْصُوفٍء نَحُو: ا«وَجْهُ غُلامِه وَالمُضَافٌ إِلَى المُجَرّدٍ مِنْ أل دُوْنَ الإِضَافَةَء نَخو: 2 


نا 


2 


وَأَشَارَ بِقَوْلِه : مولا تَجَرْر يهَا مَعَ أل - إِلَى آخره ؛ إلى أذ هلقو المَسَايِلٍ لَيِسَتْ كُلّهَا عَلَى 


لجَوَازِ َل ينيغ ينها إِذًا كَانَتِ الصَفَةُ بأل - أَزيمُ مَسَائِلَ : 


قوله: (أو مجرداً) تحته ثلاث صور: الموصول والموصوف وغيرهما كما مر. 

قوله: (يدخل تحت قوله مضافاً الخ) كذا يدخل تحته المضاق للموصولء أو للموصوف أو 
لضمير عائدٍ على مضاف لمضاف لضمير الموصوفء أو لضمير معمول صقة أخرى فتحته ثمان 
صور كما مر. 

قوله: (أربع مسائل) أي من العدد الذي ذكره هوء وهي تسعة من الاثنين والسيعين المارة 
عن الأشمونيء وضابطها كل ما لزم عليه إضافة الصفة الْمُحَلاة بأل إلى الخالي منهاء ومن الإضافة 
لتاليهاء ولضمير تاليها كما صرح بهذا في التسهيل. وإنما يكون هذا من الأنواع المازة باعتبار 
صدقه على المضاف لضمير معمول صفة أخرى. فهذه ثلاثة تسقط من أنواع السببي !لاثتي عشر 
يبقى ما ذكر» ثم تزيد باعتبار الضروب المازة ووجه المنع لزوم إضافة المعرقة للتكرة في تحو: 
الحسنى وجه ووجه أب لأن أل في الصفة المشيهة معرفة على الأصحء ولأن هذه الإضافة لا تفيد 
تخفيفاً في نحو: الحسن وجهه أو وجه غلامه: أو ما تحت نقابه أو نوال إعطائه كما مر في بابها. 
وظاهر أن محل المنع حيث لم تكن الصفة مثتامٌ ولا مجموعة وإلاً جاز لحصول التخفيف يحذف 
ألنون كما مر.. وما سوى ذلك جائرٌ كما يفيد قوله: وما لم يخل الخء مع قوله: فارقع بها الخء 
أي وما لم يخل من أل لا من الإضافة لتاليها ولو بواسطة ضميره فهو يجواز الجر وسماً: فهذه 
ثلاث صور تضم للرفع والنصب في صور السببي الاثتى عشر بسبعة وعشرين تضم للستة والثلاثين 


4ت عد 300 


التي في خلوٌ الضفة من أل» فالجملة ثلاث وستون كلها جاترة لكن فيها الضعيف وغيرةء ثم تريد: 


قوله: (الحسن وجهه) ينبغي أن محل منعها إذا كان الموصوف يغير آل كريد» وإلاّ جاز الجر 
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القَّاِيةٌ : جَرٌ المَعْمُولٍ المُضَافٍ إِلَى ما أَضِيف إِلَى ضَمِيرٍ المَوْصُوفٍِء تُخو: «الحَسَن وَجْهِ 


الثالثة: جَرٌ المَعْمُولٍ المُضَافٍ إِلَى المُجَرَدٍ مِنْ أَلْ دُونٌ الإضَائَة» تخو: «الحَسّن وَجْهِ 
أب4. 

الرَبِعَةُ: جَرُ المَعْمُولٍ المُجَرَدٍ مِنْ أَلْ وَالإِضَافَةَء ئخو: «الحَسَن وجو 

فُمَعْتَى كَلامِهِ: : «ولا تَجَرُرْ هاه أَيْ ِالصّفَةٍ المُشَبّمَوِ إِذَا كَانَتٍِ الصَّفَةٌ مَعَ ألء اشماً خلا 
مِنْ أن أَوْ خَلا مِنَّ الإِضاقَةٍ لِمَا فيه أل وَذَلِكَ كَالمَسَائِلٍ الأريع . 

وَمَا لم يَخْلُ مِنْ ذَلِكَ يَجُوزْ جَرُهُ كما يَجُورُ رَفْعْهُ وََضبةُ؛ كَالحسن الْوَجُوء وَالْحَسَن وَجْهِ 
الأب وَكمَا يَجُورُ جَرٌ المَعْمُولٍ وَنْضْبْهُ وَرَفْعْهُ إِذَا كَانَتِ الصفَةٌ بغَيْر بر أَلْ عَلَى كُلّ حَال. 


كمررت بالرجل الحسن وجهه لأن معمول الصفة حينئدٍ مضاف لضمير ما فيه كما مر عن التسهيل 
ومنه قوله: 
سَبَئْنِيِ الفتاة البَصّهُ المتجردٍ ال لمطيفةٌ كشجه وما جِلْتُ أَنْ أُسْبَى 

بجر كشحه لإضافته لضمير ما فيه أل وهو المتجرد أي البدن إذا تجرد عن ثيابه» والبضة 
بفتح الموحدة وشد الضاد المعجمة رقيقة الجلد ممتلئته» والكشح ما بين الخاصرة والضلع» و 
في الإضافة أن المبرد يمنع هذه الصورة وفي الصبان عن , سم أن مثل , ذلك في هذا التفصيل نحو: 
الحسن وجه أبيه الحسن كل ما تحت نقابه الحسن وجه جاريتها الجميلة أنقه؛ فمحل منع جرها 
إذا كان الموصوف خالياً من أل كزيد وهند وإلأ جاز اه وفيه نظر ظاهر لما مر في الإضافة من 

اشتراط أن لا يكون بين الوصف وذي أل أكثر من اسم واحد حتى صرحوا بامتناع: الضارب 
وأ عبد اجيم فضمير المحلى بها في نحو الرجل الحسن وجه أبيه أولى بذلك» وكذا ما 
بعده فتأمل . 

وله: (ليجوز جره كما يجوز الخ) لكن منه القبيج؛ وضابطه أن ترقع الصفة بأل أولاً نكرة 
وذلك أربعة: الحسن وجهء.أو وجه أب وجسن وجه أو وجه أب لخلو الصفة لفظاً عن ضمير 
الموصوف. وإنما جازت لتقدير الضمير فيها ودونها في القبح رفع المعمول بأل أو مضافاً لما هي 
فيه وهو أربعة أيضاً : الحسن الوجه أو وجه الأب أو حسن الوجه أو وجه الأب لآن.أل خلف عن 
الضمير فتقوم مقامه في رفع ب يعض القبحء ومنه الضعيف وضابطه أن تنصب الصفة المنكرة المعارف 
مطلقا وهي ثمانية من صور السببي كحسن الوجه أو وجه الأب أو وجهه أو وجه أبيه, أو ما 
تحت نقابه» أو تجرها سوى المعرف بأل والمضاف لتاليها كحسن وجهه» أو ما تحت نقابه ووجه 
الضعف في الأولى أنها لا تقو قوة المصوغ من المتعدّيء وفي الثانية مأ فيها من شبه إضافة 


الشىء لنفسهء فتأمل والله أعلم. 


571 التعجحب لاه 


لِلتّعَجْبِ صِيِعْتَانِ : تاهما لما أفْعَلّهُ» وَالتَاِيَةٌ ي أفي به وَإلَيْهِمَا أَشَارَ المُصَنَتٌ َالبَيِتٍ 
الأول أَيْ 5 : انْطقْ بأَفْعَل بَعْدَ «ما) للتعجُب نَحَو: هما أَحْسَنَ دَيْدَاَء وَمَا أؤفى خَليليتاة أو جى2 
بأَفِْل كَبْلَ مَجَرُورِ يبا نَخوّ: اين بِالريدَيْن وَأَصْدِقْ بهِمَاه. 

قَمَا: مُبْتَدَأ وَهِيَ تَكرَةٌ تَامّةٌ عِنْدَ سِيبَوَيْه» اأْسَنَ فغل مَاضٍ» فَاعِلُةُ ضَمِيرٌ مُسْعَيرٌ 
عَائْدٌ عَلَى «مَا وّ «رَيْدأه مَفْعُولُ أحْسَنَ وَالجَمْلَةٌ حَبَرٌ عَنْ «ماه» وَالتَقْدِيرُ: شَيْءٌ أَحْسَنَّ رَيْدأه 
أَيْ جَعَلَهُ حسناء وَكَذَلِكَ دا أؤفى حَلِيلَيتَ. 


التحجب 


هو انفعال في النفس عند شعورها بما يخفى سيبه. ولذا يقال: إذا ظهر السبب بطل 
العجب. ولا يطلق على الله تعالى متعجب لأنه لا يخفى عليه شيء وما ورد منه في الشرع قإما 
مصروف إلى المخاطبين نحو: ظقَمَا أَصْبَّرَهُمْ عَلَى الثَازِ» [البقرة: 176] أي يجب أن يتعجب من 
ذلك» وإما مراد لازمه وهو الرضا والتعظيم كحديث اعجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في 
السلاسل» أي وهم أسارى المشركين يؤل أمرهم إلى الإسلام فيدخلون الاجنة. 0 

قوله: (تعبجبا) مفعول لأجله كما يشير له قول الشارح بعد ما للتعجب» ؛ أو حال مرقاخل 
انطق» أي ذا تعجب أو متعجياً . 


قوله: (للتعجب صيغتان) أي المبوب لهما عند النحاة وإلا فله صيغ كثيرة يبوب نحى:” 


قوله: (فما مبتدأ) ويجب تقديمه إجماعاً لجريانه مجرى المثل فلا يغير. 

قوله: (نكرة تادة) أي غير موصؤفة بالجملة بعدها لأن التعجب. إنما يكون قيما يجهل سببه 
فيناسبه التذكير والمسوٌغ للابتداء قصد الإبهام كما في التسهيل. 

قوله: (ضمير مب تتر) أي وجوباً عائد على ما ولذا أجمعوا على أسميتهاء ويجب إضماره 
مفرداً مذكراً غالبا لا يتبع بتابع . 

قوله: (والتقذير الخ) هذا باعتبار الأصل» ثم نقل لإنشاء التعجب من حسنهء وانمحى عنه 
معنى الجعل فجاز استعماله في التعجب مما يستحيل كونه مجعولاً كصفاته تعالى وفاقاً للسبكي 
وجماعة نحو: ما أقدر الله وما أعظمه لأنه اقتصر من اللفظ على ثمرته وهيى التعجب سواء كان 
مجعولاً وله سبب أولا كما قاله الرضي» فلا يرد أنه تعالى عظيم لا بجعل جاعل لانمحاء هذا 
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وَأَنَا أفهل ققِغلُ أَمْر» وَمَعَْاه النَعجْبُء لا الأَمْرُ وَفَاعِلَهُ المَجَرُورٌ يالْبَاءء وَالبَاهُ زَائِدَةٌ. 
اول عَلَى فِعْلِيْة عل رُم ون الوقاية لَه ذا نْصَلَت يدياه المْتكَلْمء نَحْوَ: : «ما 
ثْمَرَنِي إِلَى عَفْرِ الله وَعَلَى فِعْلِيّة «أفجل» بِدُخُولٍ ُونٍ التَوكيدٍ عَلَيْهِ في قَوْلِهِ : 
3 وَمُسْتَبُوِلٍ مِنْ بَعْدِ غَطْبَى صُرَيْمَةً | فأخر به مِن طُولٍ قر وَأَخْريًا 
أََادَ 'وَأَْرِين» بنونٍ التَركِيدٍ الحَفِيفَةِ كَأبِدَلَها ألما ِي الوَثفٍ . 


المعنى فلم ينظر إليه أصلاً على أنه لو كان منظوراً إليه لقلنا: معنى شيء أعظم الله شيء وصفه 
بالعظمة: أي دل عليها وهو مصنوعاته أو ذاته أي أنه تعالى عظيم لذاته .لا لشيء جعله عظيماً . 
والتعجب على هذا حقيقة كما نقل عن ابن حجر وغيره» وكذا على الواخه الأول وكونه منقولاً إإنى 
إنشاء التعجب كما مر عن الرضي ولا يقتضي كونه مجازاً لأن ذلك التقدير بِيانٌ لما حق"التزكيب أن 
يكون مفيداً له وإلا فالعرب لم تقصد منه هذا المعنى كما قالوا في أصل: قال» قول: أي ماحق 
التركيب أن يكون عليه. وإن لم ينطق به فاستعماله في التعجب حقيقة لغوية في صفاته تعالى 
وغيرها فتأمل. أما إذا أريد به فى جانبه تعالى الإخبار بأنه في غاية العظمة» وأن عظمته مما تحار 
فيها العقول لقصد الثناء عليه بذلك» فمجاز. / 

قوله : (ففعل أمر) أي صورة ماض حقيقة والمجرور بعده فاعله على المختار وأصله: أحسن 
زيد يهمزة الصيرورة أي صار ذا حسن فهو في الأصل خبر ثم نقل إلى إنشاء التعجب فغيّروا لَفطّه 
من الماضي إلى الأمر ليكون بصورة الإنشاء» فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الظاهرء فزيدت الباء في 
الفاعل ليكوث بصورة المفعول به كأمر بزيد رفع للقبح » فلزمت إلا إذا كان الفاعل أن وصلتها 
كقوله: 


* وأحبب إلينا أن تكونٌ المقُّدَّمَا # 
أي بأن تكون لإطراد الحذف معهاء وصار في حكم الفضلة فلم يؤنث الفعل لهء وجاز حذفه 
للقرينة كما سيأتي» وأما الباء في فاعل كفى فلا تلزم كقوله: 
1 * ياما أْميْلحَ غزلاناً شَدَنَ لَنَايِِ 
فشاذً لا يدل للاسمية. 
قوله: (رستيدل الم) مجرور بواو رب» والغضبى بمعجمتين فموحدة بوزن سلمى المائة من 
الإبل كما في الصحاحء» وتعقبه في القاموس بأنه تصحيف» والصواب أنه بالمثناة التحتية» بدل 
الموحدة» وصريمة تصغير صرمة وهي نحو الثلاثين من الإبل وقوله: وأحر بالمثناة التحتية» أي به 
فحذف فاعله لدلالة الأول عليه . ومن طول فقر بيان للضمير أي ما أحرى ذلك المستبدّل وما أحقه 


قوله: الكرنه مغحولا؛ لكنه خالف المفاعيل في عدم حذفه إلا لدليل» ولا يتقدم على عامله 


51 التسجب 5-9 
وَأَمَارَ بِقَوْلِهِ : «وَيِلْوَ أفْعَلَ) إِلَى أن تالى «أفْعَلَ» يُنْصَبُ لِكَوْيْهِ مَفُْعُولا» نَحُو: اما أَوْفَى 


َم مكل بَِوِْهِ: «وَأْضدق هما" لِلصّيعَةٍ التي . 

وَمَا قَدَّمْئَاهُ مِنْ أَنَّ «ما» تكرَةٌ تام هُوَ الصّحِيحُ وَالمْلَهُ الِّي يَعْدَهَا حَبَرٌ عَنْهَاء وَالتَفْدِيرُ: 
١شَيْة‏ أَحْسَن رَيْدأً» أَيْ جَعَلَهُ حسّناً؛ وَدْمَبَ الأَحَمَّش إِلَى أَنّهَا مَوْصُولَةٌ وَالجمْلَةُ الْتِي بَعْدَمَا 
صِلَنْهَاء وَالخَبَرُ مَخَذُوفء وَالتقْديرٌ: «الذِي أَحْسَن رَيْداً شَيء عَظِيمْ» وَدْمَبَ بَعْضْهُمْ إِلَى أَنْهَا 
اسْيَفْهَامِيةٌ» وَالجْمْلَةٌ الي بَعْدَهَا حَبَرْ عَنْهَاء وَالتَفْدِيرُ: «أيْ شَيْءَ أَحْسَنّ زيداً؟' وَذْهَبَ بَعْضُهُمْ 
إِلَى أَنّهَا تكرَة مَوْصُوئَةٌ وَالْجْمْلَهُ الْبِي بَعْدَهَا صِفَةُ لَهَك وَالِخَبَرُ مَحْذُوفٌء وَالتَفْدِيرٌ: «شَيْة 
أَحْسَنَ يدا عَظِيعا. 


7- وَحَلْفَ ما مِلهُ تَعَصَّبْتَ أشتبخ © إن كَانَ عِئْدَ الْحَلْفِ مَعْتَاهُ يَضِحْ 
يَجُورُ حَذْفٌ المُتَعَجَبِ مِنْهُء وَهْوَ المَنْصُوبٌ بَعْدَ أَفْعَلَ وَالمَجْرُورٌ بالبَاءِ بَعْدَ أفهل» إِذَا دل 
عَلَيْهِ دَلِيلٌ؟ فَمِعَالُ الأَوّلٍ كَرُلْهُ 
ل 2 ات 7 
53 أرَى أمّ عَمْرو دَمْعْهَا تَدْ تَحَدَّرَا بُكَاء عَلَى عَمْرِوء رَمَا كَانَ أضبَرًا 


التّقْدِيدُ: «وَمَا كَانَ أَصْبَرمَا نُحَذَّف الصَّمِيرَ وَهْرّ مَفْعُولُ أفْعَلَ؛ لِلدَّلالَةِ عَلَيْهِ يِمَا تَقَدَمَ 
َمِكَالُ الثاني قَوْلْهُ تَعَالَى: أُسْمع بهم وَأَنْصِرْ) [الكيف: 23 التَّْدِيرٌ ‏ وَاللَهُ أعلَمُ ‏ وَأَبْصِرْ بهم 
قَحَدَفَ ابهم) لِدَلالَةِ مَا فَبْلَهُ عَلَيْهء وَقَوْلُ الشَّاعِر: 


ولا يفصل بينهما إلا بالظرف. ويجب كونه معرفة أو نكرة مختصة ليكون للتعجب منه فائدة» وكذا 
فاعل أفعل . 


قوله: (نكرة موصوفة) هو قول للأخفش أيضأً وله قول ثالث كقول سيبويه» وهو الصحيح 
المار. 


قوله: (يضح) بكسر المععجمة أي يتضح والمراد به مطلق الظهور لأنه لا يشترط الوضوح 
الحقيقي قيل: ولا يبعد قراءته بالمهملة . 

قوله: (يجوز حذف المتعجب منه)أي من وصفه أو فعله لأن التعجب إنما هو من ذلك لا 
من ذاته سم. وإنما يحذف إذا كان ضميراً لا في نحو: ما أحسن زيداً أو أحسن بزيد» لعدم الدليل 
عليهء ولا في نحو: زيد ما أحسن زيدأء لئلا تفوت نكتة الإظهار في مقام الإضمار وهي التفخيم. 


قوله: (فحذف بهم)أي لأن لزوم جره كساه صورة الفضلة وإن كان فاعلاًء وقيل: لم 
يحذف بل استتر بعد حذف الباء. 


لوم 0 التصيعب 574 


1 قذَلِكَ إِنْ يَلْقَ المَمِيّةَ يَلْقَها ‏ حميداء وَإِنْ يَسْتَمْن يَرْما فَأَجْدِرِ 
أَيْ : اجر به حدق المْتَعَجِب مئه بَغد «أقهل وَإذ ل يكن مغطونا على أفيل يلي 


7 - وَفِي كلا الْفِعْلَيْنٍ قَدْماً لَزِمَا مَنعْ تَصَوُْفٍ بِحُكم يما 
لا يتَصَرّفُ فعلا التّعَجْبٍء » بَلْ يَلْرّمْ كل مِنْهُمَا طَرِيقَة وَاحِدَةٌ؛ قلا يُنْمَعْمَلُ مِن أفْعَلَ خَيِدْ 
المَاضِي» وَلا من أنه غير لمر قال المُصَبّفٌ : وَهذًَا ِمّا لا خلاف فيه. 
6 وَصمْهُمَا مِنْ ذِي ثَلاثِء ضرفا قَابِلٍ فَضْلِء تم غَثْرِ ذِي أليفا 
4 - وَغَيْر ذِي وَضْفٍ يُضَافِي أَشهَلاء ‏ وَغَيْرٍ سَالِكِ سَبِيلَ ثيلا 
يُشْتَرَط ف في الفغل الَذِي يُصَاعٌ نه فغلا التَعَجبٍ شُرُوطُ سَبْعَة: ْ ش 
أَحَدُهَا: أن يَكُونَ ثلانيً؛ كلا يِْيانِ مما رَادَ علي نُخو: : دَخْرَجَء وَانْطْلْقَ ٠‏ وَاسْتَخْرَجَ. 
الثاني : أَنْ يَكُونَ مُعَصَرّقاً؛ ؛ فلا يُبْئيَانِ مِنْ فِغْلٍ غَيْرٍ مُتَصَرّفٍء كَنْعْمَ» وَبِنْسٌء وَعَسَى 
وَلِيْس ‏ 
الثَّالِتُ : أَنْ يَكُوتٌ مَعْنَاه كَابلاً لِلْمُْفَاضَلَتَءٍ قلا يُبْتَيَانِ مِنْ «مَاتَ» وَ «قِيَ) وَنَحْوجِمَاء إِذْ لا 
مَزِيّةَ فيهِمًا لِشَيْءِ عَلَى شَيْء. 


قوله: (فذلك أن يلق !! لخ) التمثيل به لجواز الحذف في: : أفعل به يقتضي أن الشرط وجود 

مطلق دليل على المحذوف وهو الأوجه وقيل: ب يشترط عطفه على مثل المخحذوف كالآية» فهذا 
البيت شاد. 

قوله: (من ذي ثلاث) أي من مصدر فعل ذي ثلاث» وقابل صفة لفعل المقدر أو حال. 

قوله: : لسبعة شروط) لم يعد الفمل شرطا لأنه جعل موضوع الشروط فلا يصاغان مما لإ 
فعل له كالحمار» قيل والجلف. قلا يقال ما أحمره» وما أجلفه لكن في القاموس جلف جَلْفاً 
كفرح فرحاء وجلافة صار جافياً غليظاء قأثبت له الفعل فيجوز: ما أجلفه." 

قوله:..(مما زاد عليه) وشذ: ما أتقاه» وما أملاً القربة من: اتقى وامتلأً: واختلف في أفعل 
كأكرم وأظلم فأجازه سيبويه مطلقاء واختاره في التسهيل» وقيل: إن كان همزته لغير النقل نحو: 
ما أظلم اللين» وقيل بالمنع مطلقاً. 

قوله: (متصرفاً) أي تصرفاً تاماً لبخرج نحو: يدع ويذر. 

قوله :. (للمفاضلة) أي الزيادة والنقصء» ويظهر ذلك في أوصافه تعالى من حيث أن مطلق 
العلم والقدرة مثلاً قابل لذلك وإن كانت في جانبه تعالى لا تقبله. 


575 التعحب هلاه 


الرّابعُ : أَنْ يَكُونَ تاماء وَاحْمْرِرَ بذَلِكَ مِنْ الأفعَالٍ النَاقِصَة تخو: كان وَأَحَوَاتِهَاء قلا 
تَقُولُ : «مَا أَكْوَنَ رَيْداً قَائِماً؛ وَأَجَارٌهُ الكُوفِيُونَ . 

الخَامِسٌ: أن لا يكن مَنفِيَاء وَاحْخُرِرَ بذَلِكَ م مِنَ المَنْفِىٌ لَرُوماً نَحُو: هما عَاجَ قُلانٌ 
بالدّواء) أي: ما الْتَقَعَّ به» أَزْ جَوَازَاً نَحْوَ: «مَا ضَرَبْتُ رَئْدأ. 

السَادِسُ: أَنْ لا يَكُونَ الوَضْفُ مِئهُ عَلَى أُفْمَلَ وَاحْمْرِرٌ بذَلِكَ مِنّ الأفْعَالٍ الدَالةِ عَلَى 
ال كَسَوِدَ كَهْرَ أَسْوَدُ وَحَورَ فهر َم وَالْيُوبٍ كَحَولَ كَهُوَ أخوّل. وَعَوِرَ َهَْ أَغوَُ 

تَمُولٌ: «مَا أَسْوَّدَةُ) وَلا «مَا أَحْمَرَ رَهُ) وَلا اما أَخَوّلة» ولا «مَا أَعْوَّره) وَلا «أَغُورْ بوا وَلا 

أن به 


السَابِعْ : أذ لا يَكُونَ ميا إِْمفْعُولٍ نَخوّ: صرب زَيْد؛ فلا تَقُولٌ: «مَا أَضْوّبَ رَيْداً» 
ُرِيدُ التعَجْبَ مِنْ ضَرْبٍ أُوقِعَ به؛ لملا لئس بِالنَعَجْبٍ مِنْ ضَرْب أَوْقَعَةُ. 


6 رَأَضْدِ3ٌ أؤ أَشَدَ أَؤْ ضِيْهُهُمَا يَخْنّكْ ما بَعْضٌ الشُرُوطٍ عَدِمَا 


قوله: (ما عاج الخ) مضارعه يعيج أن ينتفع أما عاج يعوج بمعنى مال يميل فيجيء في 

الإثبات أيضاً ومجيء الأول في الإثبات نادر كقوله: 
وَلَمْ أن فَيْعِابَعْدَ لَيْلَى الله ولا مشرباأزوَى به فَأمِيجٌ 

قوله: : (أن لا يكون الوصف منه على أفعل) أي لالتباس أفعل التفضيل بوصفه. فمنعوه هو 
والتعجب لاشتراكهما في أمور كثيرة . 

قوله: (فلا تقول ماأسوده) وكذا: ما أسمر عمراًء وما أصفر هذا الطائربووما أبيض هذه 
الحمامة» وما أحمر هذا الفرسء إن أردت اللون في كل ذلك. فإن أردت السيادة والسمر أي 
الحديث ليلاً وصغير الطائر وبيض الحمامة ونتن فم الفرس جاز إسقاطي أي لأنه يقال: حمر 
البرذون بالكسر يَحْمرُ حمرأ كفرح يفرح فرحاً إذا أنتن فوه من أكل الشعيرء وإذا خيْرَ أحد بالبخل 
يقال له: يا فا فرس حمر أفاده في الصحاح . 

قوله: (لئلا يلتبس) فإن أمن اللبس جاز كما في التسهيل بأن كان الفعل ملازماً للبناء 
للمجهول فتقول: ما أعناه بحاجتك» وما أزهاه علينا وكذا إن قامت قرينة على أنه من قعل 
المفعول. 

قوله: (وأشدد) بوزن أسمع بهم وأشد بفتح الهمزة والشين وفعلهما شد الثلاثي كما ذكره 
الناظم في شرح العدة لا اشتد حتى يرد أنهما شاذان فكيف يتوصل بهما إلى القياس» وأما أشد 
الرباعي فلم يسمع إلا ما قاله في الصحاح والقاموس : أشد الرجل إذا كان معه دابة شديدة» ويبعد 


نيحو لى أب 


3 ما أع إجه 
أن يبلى م مله نحو: اما إشد استخراجه . 


يَعْيِى أدّ قيضل ال 0 لعجب ص الأعال ل الِّي لَمْ تسْتَكْوِلٍ الشّرُوط بأَشْدِدْ وَنَحوٍهِ وَيأَشَدَ 
شوو و وَيُنْضَبٌ مَضصْدَرُ ذَّلِكُ الفِعَلٍ العَادِمٍ الشُرُوطٌ بَعْدَ «أفعل» مَفْعُوَلةَ وَيَجَرٌ يَعْدَ «أفْعل» 
يالبَاء؛ َتَقُول : هما أَشَدَ مَحْرَجَتَهُ وَاْعِخَُا تِخْرَاجَة وَ «أَشْوِدْ يِدَخْرَجَيد وَاسْتِخْرَاجِيق وَ «مَا قبح 
عوَرَة وَأَقبخْ يِعَوَّرِه» وَمَا أَشَدَ حمر وَأَشْدِدُْ بخئريدة . 
*44- وَبِالئدُورٍ أخْكمْ لِغَيْرٍ مَادُجَرْ . وَلا تقس عَلَى الَّنِي مِنا أثز 

يعني أنه إذّا وَرَدَ بتاة فِخْلٍ التَعَجْبٍ مِنْ شَيْءِ مِنَ الأفعَالٍ الي سَبَقْ أنه لا يُبْتَى مِنْهًا كم 
بتُدُورف وَلا يقَاسٌ عَلَى مَا سَمِعَ من كقَوْلِهِمْ : «مَا أَخْصَرَمة م مِنّ «احَنْصِر" قَيَكَوَا فْعَلَ مِنْ فِغْلٍ 
رَائِدٍ عَلَى ثَلامّةٍ أَخَرْفٍ وَهُوَ مَبْتَيّ لِلْمَفْعُولٍ وَكَقَوْلِهِمْ: «مَا أَحْمَقَه قَبَتوًا أفْعَلَ مِنْ فِعْلٍ 
الوَضف مِنْهُ عَلَى لى أثملء تجو : عون ف أختق' وَقَوْلّهُم: هما أَعْسَامُ وَأَعْسِ بها قَبََوا أَفْعَل 


وَأفجل به ب مِنْ #عَسَى؛ وَهُوَ وَِخْلٌ غَيْرٌ هُتَصَر 
”48 - وَفِعْلُ هلذًا البَاب لَنْ يُقَدَمَا ‏ مَعْمُولْف وَوَضِلَهُ بماآلرّنَا 


64 - وَفَضْلهُ ‏ بظَرْفٍ» أن بِحَرْفٍ جر منتفمل» وَالْخْلْفُ في ذاك اسْتَفَرَ 
لا يَجُورٌ تَقْدِيمٌ مَعْمُولٍ فغل التّعَجُب عَلَيْهِ ؛ قلا تَقُولُ : «رَيْداً ما أ خْسَنَ» وَلا همَا ريدأ أَحْسَنَ» 
وَلا َِئدِ أخين» وَيَِبٌ وَضْلْه بعَاِله؛ لا يُفْصلْ بَتهُمَا بجت لا ول في هنا أن شغي 
الدّرْمَءَ» : هما أَحْسَنَ النَّْهمَ مُْطِيك؛ وَل قَرْقَ فِي دَلِكَ بَينَ المَجْرُورٍ وَغَيْرِو؛ قلا مه تَقُولٌ: 


قوله: (يخلف ما الخ) وكذا يخلف ما استكمل الشروط كما أشد ضريه» ولا يرد هذااعليه 
لأن مراده ما يخلف وجوياً. 

قوله: (ومصدر العادم) أي مصدر القعل الفاقد يعض الشروط ينتصب الخ وذلك شامل 
للمنفي والمجهول إلا أن مصدرهما يكون مؤولاً لا صريحاً كما أكثر أن لا يقومء وما أعظم ما 
ضرب زيدء وأشدد يهما. وأما الجامد والذي لا يتفاوت قلا يتعجب منهما ألبتة اه. لكن الأولى 
في المنفي المصدر الصريح نحو: ما أكثر عدم قيامه. واعلم أن أشد ونحوه قد يكون للتعجب 
ابتداء نحو: ما أكثر إبله» وما أشد عيده فلا يؤتى بالمصدر بعده. 


قوله: (أو بحرف جر) أو مانعة خلو فَتجُوّرَ الجمعٌ قياساً على نظائره مما مر. وإن اقتضى 
كلام الدماميني خلافه اه صيان. 


قوله: (بأجنبي؛ المراد يه غير المفعول في: ما أحسن زيداًء وغير الفاعل في: أفعل به 
دمل الحا لل فصل ب على السغتار فلا توما أحسن جالا زب ولا أحسن جالساً بزيد. 
قوله: (ولا فرق في ذلك بين المجرور) أي المعمول لغير فعل التعجب. كما مثله بةِ 


يي سل بقوا 1 


5177 التعيحب لالاه 


أَحْسَن بِرَيْدِ مَارا تُرِيدٌ لما أَحْسَنٌّ مَارا برَيِْه ولا همَا أَحْسَنَّ عِنْدَّكَ جَالِساً؛ تُرِيدٌ «مَا أَحْسَنَ جَالِساً 
عِنْدَكَ فَإِنْ كَانَ الطَرْفُ أ المخزوز مشولا فغل تعب قفي جا الفضل بعل نما بين فلل 
التّعَجُبٍ وَمَعْمُولِهِ لاف وَالمَشْهُورُ جَوَانُهُ خلافاً لِلمَخْنْشٍ وَالمُبَرُهِ وما 
الصَّْمَرِيُ املع إِلَى سِبَوَيهِء وَعِما وَرَدَ فيه الفَضْلْ ِي الككرِ قَولُ تمر بْنِ مَعْديكْرثٍ : «للَهِ كه 
سُلَيِمٍ مَا أحْسَنَ في الهَيجاءٍ لِقَاءَهَاء وَأكْرمَ في اللْيَاتٍعَطاءقاء وَأثْبَتَ فِي المَكْرْمَاتِ بَقَاءَهَاه وَكَوْلِ 
عَليِّ َم الله وَجَهَُ وَقَذ مر بعَمارٍ كه قْمَْسَمَ الثْرَاتَ عَنْ وَجْهه: «أعْزِذ عَلَىّ أبا اليمْطَانٍ أَنْ أَرَاكَ 
صَرِيعاً مُجَدَّلاة وَمِمًا وَرَدَ مِنْهُ مِنَّ النْظم َوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ : 
13 وَكَالَ نبي الْمُسْلِمِينَ: تَقَدَّمُواء وَأَحببُ إِلَيْا أن تَكُوَ المُّقَدّمَا 
وَقَوْلهُ: 


17 حَلِيلَيَ ما أَخرى بذي اللّبّ أن يُرَى ١‏ صَبُوراء وَلكِنْ لا سَبِيَ إِلَى الصَّبْرِ 


نحو ما أحسن بزيد ماراً فإن الجار متعلق بماراً لا بأحسن؛ ومثله: أحسن عندك بجالس أما 
المعمول ففيه الخلاف الآتي. 
قوله: (والمشهور الم) محل الخلاف ما لم يكن في المعمول ضمير يعود على المجرور ولا 
تعيّن الفصل كما أحسن بالرجل أن يصدق» وما أقبح به أن يكذب وقوله: خليلي ما أحرى» البيت 
نقله في الكت عن أبي حيان ففي تمثيل الشارح بذلك لمحل الخلاف نظر إلا أن يقال هو تمثيل 
لمجرد الفصل بلا نظر للخلاف. 
قوله: (عمرو بن معد يكرب») صحابي من فرسان الجاهلية والإسلام قتل سنة إحدى وعشرين 
من الهجرة . 
قوله: (في الهيجاء) بالمد والقصر أي الحرب» واللزبات بفتح اللام وسكون الزاي جمع لزبة 
وهي الشدة والقحط» والمكرمات جمع مكرّمة بضم الراء فيهما أي الكرم. 
قوله: (أعزز علي) تمثيل للفصل بالمجرور وهو على لأن الأصل أعزز بأن أراك كذا على أي 
ماأعر ذلك وأشده علي وفيه الفصل أيضاً بالنداء وهو أبا اليقطان فهو شاهد لجوازه. 
قوله: (خليلي ما أحرى الخ) الأصل: ما أحرى أن يرى ذو اللب صبوراً أي: ما أحق الرؤية 
صبوراً بصاحب العقل» فإن يرى مفعول أحرى فصل بينهما بذي اللب» وهو فصل واجب لمكان 
الضمير في يرى كما مر» ومثله قوله: 
أخلقٌ بذي الصّبر أن يَحْطَى بحاجته ١‏ ومُذْمِنِ القَّرْع للأبواب أن يَنِجَا 
فإن يحظى فاعل بأخلق حذفت منه الباء» وفصل بينهما بذي الصبر وجوباء والأصل: أخاة 
بأن يحظى الصابر بحاجته أي ما أحق الفوز بالمطلوب بالصابر وما أحق الولوج أي الدخول لمدمن 
رع الأ واب أي الملازم له و 


وما 1 


اه نعم ويئس وما جرى مجراهما 578 
نِغم وَبِنْسَ» وَهَا جَرَى مَجْرَاهما 
06- فغلانٍ غَُيِرُمُتَصَرَّميْنِ ‏ نِعْمَوَيِئْسٌ رَافِعَانٍ أَسْمَيْنِ 
485 - مُقَارِنَيْ «أل» أو مُضَافَيْنٍ لِمَا قَارَنَهَا: كّ ليِعُمَ عُفْبَي الْكُوّمَاه 
0 وَيَرْفَعَانٍ مُضْمَراًيُفْسُرْة مُمَيْرٌ: كَ فيخم قَوْماً مَعْشَرُه 
مَذْمَبُ جمْهُورٍ النّحْويّينَ أن انعم وبِفْسَ) فِعْلانِ؛ بِدَلِيلٍ دُخُولٍ نَاءِ التَأَنِيثِ السَاكِتَةِ 
عَلَيْهِمَاء ٠»‏ نَحوَّ: انِعُْمَتِ اميأ هنل وَبِنْسَتِ المَرأةٌ دَعْدا. 
وَدَمَبَ جمَاعَةٌ مِنّ الكُوفينَ - وَمِنَهُمْ القَرَّاه ‏ إِلَى أَنْهُمَا اسْمَانِء وَاسْتَدَنُوا بدُخُولٍ حَرْفٍ 
الجر عَلَيْهمَا في قَوْلٍ بَعْضِهِمْ « َعم السَيِرٌ عَلَى بكْسٌ العَيْرُ» وَقَوْلَ الآحَرٍ: «وَالله مَا هِيَ نعم 
الْوَلَنُ نَضْرُهَا بُكَاءُء وَبُِها سَرِكَةه وَخْرْجَ عَلَى جَغْلٍ «نِعْمَ وَينْسَ) مَفْعُوليْن لِقَولٍ مَحذُوفٍ وَاقِعِ 


نعم وبئس وما جرى مجراهما 

أي في إفادة المدح والذم كحبذ! وساء ومجرى بفتح الميم لأن فعله جرى الثلاثي ولو قال: 
وما أجرى بالهمز لوجب ضمها. واعلم أنهما يستعملان تارة للإخبار بالنعمة والبؤس فيتصرفان 
كسائر الأفعال تقول: نعم زيد بكذا ينعم به فهو ناعم» وبئس زيد يبأس فهو بائسء وأخرى لإنشاء 
المدح والذم فلا يتصرّفان لما سيأتي وهوالمراد هنا. 

قوله: (فعلان) خبر مقدم عن نعم ويئس» وغير صفته؛ ورافعان خبر لمحذوف أي هما 
رافعان لا نعت ثأن لفعلان لأن المبتدأ فاصل بينهما وهو أجنبي من المنعوت ومقارني أل صفة 
لاسمين أي أل المعرفة لأنها المرادة عند الإطلاق فخرج لفظ الجلالة والذي. 

قوله: (يرفعان) عطف على رافعان من عطف الفعل على الاسم المشبه له. 

قوله: (إلى أنهما اسمان) أي بمعنى الممدوح والمذمومء وينيا على الفتح لتضمنهما معنى 
الإنشاء وهو من معاني الحروف» ولا يراد أن المفيد له الجملة بتمامها لأنهما العمدة فى إفادته فهما 
مبتدآن» وما كان فاعلاً على القول الأول بدل على هذا أو عطف بيان» والخبر هو المخصوص» 
ويحتمل العكس» والمعنى الممدوح الرجل زيد أفاده في البسيط قال سم: ويبقى النظر في نحو: 
نعم رجلاً زيد فيحتمل أن رجلاً تمييز للنسبّة التي في ضمن نعم لكونها بمعنى الممدوح أي 
الممدوح من جهة الرجولية» أو هو حال ثم قياس ما ذكر جر الولد ونحوه فيما استدلوا به لأنه تابع 
للمجرور أي ما هي بالممدوح الولدء فإن كان مروياً بالرفع فلعلّه مقطوع عما قبله. 

قوله: على بس العَيْر) بفتخ العين المهملة وسكون التحتية هو الحمار وجمعه أعيار كبيت 
وأبيات والأنثى عيرة. 

قوله: (ما هي بنعم الولد الخ) قاله حين بُشْر ببنت. 

قوله: (نصرها بكناء) أي أنها إذا أرادت أن تنصر أباها مثلاً على أعدائه لا تقدر على الدفع 


59 تعم وين وما جرى ميجراهما لفق 


صِفَةَ لِمَوْضُوفٍ مَحْذُوفٍ وَهُوَ الْمَجْرُورُ بِالْحَرْفٍِء لا انِعْم وَبِنْسَ2 وَالتَّقَدِيدُ :. د نِعْمّ السيرُ عَلَى 
عَيْرِ مَقُولٍ فيه بِنْسٌ العَيْرُء وَمَا هي بوَلّدِ مَقُولٍ فيه نِعْم الْوَلَدٍُ قَحذِْفَ المرْصُوفٌ وَالضْففُ وَأَقيمَ 1 
المَعْمُولُ مُقَامَهُمَا مَعَ بَقَاءِ نِم وَينْسَ) عَلَى فِخايد فِْلِيتِهِمًَا. 

رَهذَانٍ الفِغلان لا يتصَرْكَانِ؛ قلا يُسَْعْمَلُ مِنْهُما غيْرُ المَاضِيء وَلا بْدَ َهُمَا مِنْ مَرقُوعَ هْوَ 
الفَاعِلُء وَهُوَ عَلَى ثَلاَةِ أَكْسَام 

الأول : أذ يعُون فخلل بالأيب الاب نز ديعم الرَجُلُ زَيْنُه وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
نعم الْمَوْلَى وَنِعْمَ المٌَصيرُ» [الحج: وَأخَئْلِفَ في هذه الام ؛ قَقَالَ قُوْم: هِيّ لجنس 
َيف عدخت الجدن كله من أجل ذيي» ثم خضطت يدا لكر حون كذ مَدَشكة 
لِلْعَهْدِ. 


عنه بنفسها بل تصرخ لتستغيث بالناس» وبرها بكسر الياء؛ وبالراء أي إذا أرادت أن تبر أحداً 
سرقت له من زوجها أو غيره» ويحتمل أنه بفتح الباء وبالزاي ب بمعنى السلب والآأخذ قهراً ومنه 
قولهم: : من عزيز أي من غلب أخذ السلب أي أنها لا تقدر على الأخذ قهراً جهاراً كالرجل بل 
سرقة خفية . 

قوله: (لا يتصرفان) أي لخروجهما عن أصل الأفعال من إفادة الحدث والزمان ولزومهما 
إنشاء المدح. والذم على سبيل المبالغة» والإنشاء من معاني الحروف وهي لا تتصرف فكذا شبهها. 

قوله: (للجنس) أي في ضمن جميع الأفراد فهي أل الاستغراقية كما عبر به بعضهم وقوله 
حقيقة أي أنه أريد بمدخولها جميع أفراد الجنس حقيقة . 

قوله: (من أجل زيد) أي فالجنس كله ممدوح تبعاً لزيد والمقصود بالمدح زيد فقط فكأنه 
قيل: ممدوح جنسه لأجله؛ وقيل مدح الجنس كله الشامل لزيد بطريق القصد حتى لا يتوهمٍ كون 
ذلك المدح طارتاً على زيد وإن جنسه ناقصء بل استحقاقه له لاستحقاق جنسه لهه وعلى كل يام 
المناقضة في قولك: نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرء ولأن الجنس الواحد صار ممدوحاً 
ومذموماً معاء وأجيب باختلاف جهتي المدح والذمء ولا تناقض مع اختلاف الجهة. 

قوله : (مجازاً) أي مرسلاً من إطلاق العام على الخاص لأن وضع الاستغراقية العموم. وقد 
أريد بها فرد معين بإدعاء أنه جميع الجنس لجمعه ما تفرق في غيره من الكمالات. أو بالاستعارة 
بأن يشبه زيد بجميع الأفراد بجامع الإحاطة في كل فغير هذا الفرد ليس ممدوحاً لا قصدآء ولا 


قوله: (للعهد) أي الذهني لأن مدخولها فرد مهم كادخل السوق واشتر اللحمء ثم فسر ذلك 


الغفرد بعد إبهامه بزيد د مث تَفعخي ما لا مدع والذم » و العهد للعهد الخارجي » و!! د هو الميخص وص 


مه ثعم ويس وما جرى مجراهما 580 
الثاني : أَنْ يَكُونَ مُضَافاً إِلَى مَا فيه «ألى كَقَوْلِهِ : هنعم عُقْبّي الكْرَمَاكء وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى : 
«وَلَيعْمَ دَارُ المُتقِينَ4 [النحل: .]*٠‏ 
القَّالِتُ: أَنْ يَكُونٌ مُضْمَراً مُفْسْرأ بَِكرَةٍ بَعْدَهُ مَْصُوبَةٍ عَلَى التّمِْيزٍ » لخو: «نِعمَ قَؤْماً 
مَعْشَرُة) قَفِي انِعْم) ضَمِيرٌ مُسْثَيِرُ يُفُسُرُهُ قَْماً) وَّ ١مَعْشْرُها‏ مُبْتَدأ وَزَعَمَّ بَعْضَهُمْ م أَنَّ ١مَعْشَدها‏ 


فكأنك قلت زيد نعم هو فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التقرير والتفخيم وهذا ظاهر إن قدم 
المخصوص كما ذكر وكذا إن أخر وأعرب مبتدأ خبره الجملة قبله لتقدمه رتبة لا إن أعرب خبر 
المحذوف» أو مبتدأ خبره محذوف» ولا تنافى بين العهد والإنشاء لتعلق الإنشاء بالمدح وهو فعل 
الشخص المادح والعهد بالممدوح. 
قوله: «مضافاً إلى ما فيه أل) ي أو مضافاً لمضاف لما فيه أل كقوله: 
ا أَحْتٍ القؤم غير مُكَذّبِ # 
وأما كونه مضافا لضمير ما هي فيه كقوله: 
* فَيِعْمَ أ لخو الْهَيْجَا ود نِعْمَّ شَبَابُها * 
فالصحيح لا يقاس عليه» وإضافته للنكرة ضرورة عند الجمهور كقوله: 
قوله: (أن يكرت مضمراً) أي مستتراً لازماً للإفراد فلا يبرز في تثنية ولا جمع استغتاء بجمع 
تمييزه » وشدّ قول بعضهم: نعموا قومأء كما شدذ جره بالباء الزائدة في : نعم بهم قوماً كما حكاه 
الفارضي؛ ويجب عوده لما بعده وهو التمييز فهو مما يعود على متأخر لفظأ ورتبة كما مر. ولا 
يتبع بتابع لأن لفظه ومعناه لا يتضحان إلا بشيء منتظر بعد وشذ تأكيده في: نِعْمّ هم قوماً أنتم؛ 
ومثله في كل ذلك ضمير الشأن وهل إذا فسر بمؤنث تلحقه التاء وجوباً كنعمت امرأة هند أو 


جوازاًء أو تمتلم أقو ا( 
جواراء أو بمتلع اموا . 


قوله: (مُفَسْراً بنكرة) أي عامة متكثرة الأفراد فلا يجوز: نعم شمساً هذه الشمس إذ لا ثاني 
لها أما نعم شمساً شمس هذا اليوم فيجوز لتعددها بتعدد الأيام» ومن ن أحكام هذا التمييز وجوب 
تأخيره عن العامل وتقديمه على المخصوص» وشذ: نعم زيد ومطابقته للممخصوص إفراداً وتذكيراً 
وغيرهماء وقبوله أل المعرفة لأنه خلف عما يجب قرنة بها وهو الفاعل فاعتبر صلاحيته لها فخرج 
مثل وغير وأفعل من» وجوّز المصدف حذفه إذا فهم المعنى كقوله كلها ونعمت أي فبالسنة أخذ 
ونعمت خصلة تلك الفعلة» وهي الوضوء يوم الجمعة. 


قوله: (ومعشره مبتدا) إلى + 
0 عد 


أريد بالمستتر معهود معين هو المخصوص» و وعمومه مه لمجا وخر ل 0 


581 كمه 


مفو عم وَهُوَ الفَاعِلُء وَلا ضَمِيرَ فِيهَاء وَقَالَ بَعْض هؤلاء: إِنَ «قَْماً؛ حال وَبَعْضُهُمْ: إِلَهُ 
تَمييرٌ» وَِثْلُ نِعُمَ قَوْما مَعْسَرْهُ» قَوْلَهُ تَعالى : «يئس لِلظَالِمِينَ بَدَلا4 وَقَوْلُ الشَّاعِرِ: 
[0؟] لَيِغْمَ مَرْئِلاً الْمَوْلَى إِذَا حَذِرَتُ بَأْسَاءُ ذِي الْبَمْي وَاسْتيلاءُ ذِي الإحن 
وَقَوْلُ الآخَرٍ: 


31 تَقُولٌَ عِرْسِي وَهِيَ لِي في عَوْمَرَه: ١‏ يقس أرَء وَإِنْنِي يكس الْمَرَْ 


اميت اليو في جَوَاز المع بين اتنيز وَالقَاعِلٍ الطَامِرٍ في ايفم» وَأَحْوَاتَهَاء قَقَالَ 
قَوْمْ: : لا يَجُورُ ذَلِكَ وَعُوَ المَقُولَ عَنْ سِمِبَوَيه؛ قلا تَقُولُ: !ان تِعْمَ الوَجُلُ رَجُلاً زَيْنّا وَذُهَبَ 
قَوْمٌ إلى التعوَازء وَاسْتَدَُوا وله : 


001 وَالعَمْلَبيُوَكَ بفْسّ النَخْلُ نَسْلّهُمْ ‏ فشلاء وَأَمُهُمُزُلأه مِنْطِيئٌ 


؛ أي وأغنى ذلك القاعل عن المتخصوض- 


زتبي:) أي محوّل عن الفاعل» والأصل: نعم القوم معشره فحول إسناد نعم عن القوم 
إلى معشره فتصب القوم تمييزاً بعد تنكيره وكذا: نعم رجلاً زيد. 


قوله : (بيس الظالمين بدلا ! النم) تمييز للفاعل المستتر والمخصوص مجذوف لعلمه مما قبله 
أي إبليس وذريته . 
قوله:(لنمى .كن أي ملجأ تمييز للضمير المستتر المولى هو المخصوص: والإحن بكسر 


مم لاا 
قوله :٠١ل‏ مر.., : أي زوجتي والعومرة بالعين المهملة الصياح والصخب,» ولي بمعنى 
معبى والشاهد في بعس امرأ وأما المرة بفتح الميم والراء لغة في المرأة ففاعل» يئس الثانية لأنها 
بأل وحذف المخصوص من كل منهما للإشعار به أي: بئس امرأ أنت وبئس المرأة أنا. 
:(رناء) بالجر عطف على تمييز أو جملة ظلهر صفة فاعل . 
ي+.:) أي لعدم إيهام الظاهر حتى يميز وتأوّلوا ما ورد بجعل المنصوب حالاً 
مؤكدة؛ أو ضرورة ورد بأن رفع الإبهام غير لازم للتمييز فقد يرد لمجرد التأكيد كقوله: 


5 


ولقد علمتٌ بأنَّ ديِنَّ مُحَمَّدِ مِنْ خير أدذيانٍ البَرِيَّةٍ ديا 
فكذا ما ورد من هذا. 
قوله:(, !اددا... :4 نسبة لتغلب بالغين المعجمة كتضرب لكن تفتح لامه في المنسوب لثقل 
كسرتين مع ياء النسبة» وقد تكسر كما قاله الجوهري وهم قوم من نصارى العرب بقرب الروم 


مه نعم ويس وما جرى منجراهما 52 
وقوله: 
33 تَرْوْدْ مِفْلَ زَدِ أبِيكَ فيا فَيِغْمٌ الرَّادُ رَادُ أَبِيكَ رادا 
وَفْصَّلّ بَعْضْهُمْء فَقَالَ: إِنْ أَقَادَ التّمييرُ فَائِدَةٌ رَائِدَةَ عَلَى القَاعِلٍ جَارٌ الجَمْعٌ بَْتَهُمَاء نَخْوٌ: 
انعم الرَّجُلُ فَارِساً ريد وَإِلهَ قلا نَحْوَ: اتِعْمَ الوّجُلُ رَجُلا رَيْذا. 
قَإِنْ كَانَ القَاعِلُ مُضْمَراً جار الجَمع بَينَهُ وَبَيْنَ التمْيبِ؛ اتَقَاقَا» لخو: العم رَجُلاً زَيْنا. 


4 .- و انا مُمَمِّرٌ وَقِيلَ: فَاعِلء في تخر: انِعْمَ مَا يَقُولَ الْنَاضِلُ) 


تَقَعُ هما" بَعْدَ هنعم وَيفْسَ» فَقُولٌ: غم ماه أو «تْعِمّااء و ابنْس ما0 وَمِنْهُ كَوْلَهُ تَعَالَى: 
#إنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتٍ فَنِعِمّا هِيَ4 [البقرة: ]00١‏ وَقَوُلهُ تَعَالَى: #يعسَمًا أَشْتَرُوًا بِهِ أَلْمُسَهُمْ» 
لالبقرة: .19٠‏ 

َاخيِتَ في هماه هليو؛ قال فَم: هي ككرة تلضوية على الثنييزء وَتاعِلُ انم ضير 


مُسَتيرٌ » وَقِيلَ: هِيّ القَاعِلء وَهِيَ اسم مَعْركَةٌ وَمذًا مَذْهَبُ ابْنِ خَرُوفقَء وَنْسَبَهُ إلى سيبويه . 


منهم الأخطل» وقد هجاه جرير بهذا ألبيت وأراد بالفحل الأب وهو فاعل بئس» وفحلاً تمييز مؤكد 
كذلك بخلاف مميز الضمير كما مر والرَّلأء بفد بفتح الزاي وشد اللام المرأة اللاصقة العجز الخفيفة 
الألية» والمنطيق صيغة مبالغة من النطق يستوي فيه المذكر وغيره» ومعناه البليغ لكن المراد هنا 
المرأة التي تعظم عجيزتها بإزارها قاله العيني. وفي القاموس المنطيق البليغ» والمرأة المتأزرة 
يحشية بمكية تحلم بها مجيزةة!. . اه وكان الثاني مأخوذ.من النطاق وهو شقة تحتزم عليها المرأة وترسل 
أعلاما على أسفلها 
قوله: (تزود الخ) الشاهد في : زاداً آخر البيت فإنه تمييز لفاعل نعم الظاهرء وزاد أبيك هو 


المخصوص: وقيل: زاداً مفعول تزود ومثل حال منهء وإن كان نكرة لتأخره فلا شاهد فيه. 


قوله: (فتقول نعم ما)أي بلا إدغام الميمين. 

قوله: (نكرة منصوية الخ) وهي إما ناقصة» والفعل بعدها صفتهاء والمخصوص محذوف أي 
نعم وهو شيء بقوله: الفاضل ذلك الشيء أو تامة لا تحتاج لصفة والجملة بعدها وأما صفة 
لمخصوص محذوف أي نعم هو شيئاً شيء بقوله الخ أو صلة لما أخرى محذوفة هي المخصوص 
أي نعم شيئاً الذي يقوله الخ ولا يرد أَنْ التامة تساوي الضمير إبهاماً فكيف تميزه لأنه يراد بها شىء 
له عظمة أو حقارة بحسب المقام فتكون أخص منه على أن التمييز قد يكون للتأكيد. 

قوله: (هي الفاعل) أي فهي مسكناة من وجوب قرنه بأل. 


قوله: (وهي اسم معرفة) أي إما تامة لا تحتاج لصلة» والجملة صفة لمخصوص محذوف 


583 نعم ويس وما جرى مجراهما ل 
- وَيُذْكَرُ المَخْصّوصٌ بَعْدُ مُيْتَدا أَوْحَيَرَ آشم لَيْس يَبِدُو أَبَدَا 

يُذْكَرُ بَعْدَ «نِعْمَ» وَبِنْسَ) وَفَاعِلِهِمَا اسْمٌ مَرْفُوعُ هُوَ الْمَخْصُوصُ بالمذج أو و الذَّمٌ 
وَعَلامَتُهُ أَنْ يَصْلْحَ لِجَعْلِهِ مُنتداء وَجَعْلٍ الفغْلٍ وَالقَاعِلٍ حبرا عَنهُ لخر: «يغم الرّجلَ ريد 
وَبِنْسَ الوّجُلٌ عَمرُو) وَنِعُمَ م عُلامُ الْقَوْم رَيذُّ وَبِنْسَ عُلامُ الْمَوْم عَمْرُو وَنِعُْمَ م رَجُلاً زَيْدّه وَبِنْسَ 
رَجُلا عَمْرُوء وَفِي إِعْرَابهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ: 

أَحَدْهُمًا: أَنَّهُ مُتدأء وَالجُمْلَةُ قَبْلَهُ حَبَدٌ عَنْهُ. 

وَالثَانِي : نه حَبَرُ مُبقدإ مَحْذُوفٍ وُجُوب وَالتَقَدِيرُ : الهو ريد وَهُوَ عَمْرّو) أي : المَمْدُوحٌ 
زَيْذُ وَالمَلْمُومُ عَمْرّو. 

َع بَْضْهُمْ الوه الثاني » وَأَوْجَبٌ الأَوّلَ. 


وساعه 


َقِيلَ : هُوّ مُبْتدأ خَبْرْهُ مَخْذُوفٌ وَالتَقُدِيرُ : «رَيْذٌ المندذو». 


أي: نعم الشيء شيء بقوله الخ» وإما موصولة بالجملة» والمخضوص محذوف أي: نعم الذي 
يقوله الفاضل ذلك القول» أو أغنت هي وصلتها عن المخصوصء ولا حذف وقيل هي :نكرة تامة» 
أو موصوفة بالجملة على قياس ما مر.. وقيل غير ذلك فإن وليها مفرد نحو لفَتِعِمًا هِيَ» [البقرة: 
4١‏ فهي إما نكرة تامة تمييز للفاعل المستترء أو معرفة تامة هي الفاعل» والمخصوص: على كل ما 
بعدها أو هي مركبة مع الفعل. ولا موضع لها من الإعراب كحبذا وما بعدها قاعل فإن لم يلها 
مفرد ولا جملة» كدققته دقاً نعمّاً فهي إما معرفة تأمة فاعل» أو نكرة تامة تمييز» والمخصوص: على 
كل محذوف أي : نعم الشيء أو شيئاً ذلك الدق. 

قوله: : (يذكر بعد نعم الخ) أي وجوباً على ظاهر كلامه هناء وفي الكافية وغالباً على ما في 
التسهيل وهو الأرجح ويجب أيضاً كونه بعد تمييز الضمير لا الظاهر كما مر. 

قوله : لهو المخصوص شرطه مطابقة الفاعل معتّى ولو بالتأويل ك ظابئْسّ مَثَلُ َكَل القَوْم الّذِينَ * 


[الجمعة: 5] أي مثل الذين وكونه معرفة أو قريباً منهاء وأخص من القاغل: لا مساوياً له. ولا أعم 


ليحصل التفصيل بعد الإجمال فيكون أوقع في النفس ولذا وجب تأخيره. 

قوله: (والجملة قبله خبر عنه) هذا مذهب سيبويه وهؤ الصحيح» والزابظ عموم الفاعل أو 
تكرير المبتدأ بمعناه كما مر. 

قوله : (وقيل هو مبتدأ الخ) لم يحملوا المتن على هذا مع احتماله له لعدم صحته كما في 
شرح التسهيل لأن هذا الحذف لازم ولم نجد خبراً يلزم حذفه إلا ومحله مشغول بما يسدٌ 
مسدةء ويقي قول رابع بدل من الفاعل» ويردّه أن البدل لا يلزم وهذا لازم» وأنه لا يصلح 
لمباشرة الفعل» وقد يقال: يغتفر في التابع كما في أنك: إنت قائم فإن أنت بدل مع عدم 
صلوحه لمباشرة إن ولا ضرر في لزومه لككونه المقصود بالحكم وإن كان تابعا كما لزم تابع 
مجرور رب . 
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-90١‏ وَإِنْ يُقَدَمْ مُشْهِرُبِوِكَفَى مالْلمُ يعم المفتتى وَالْمْقْتَنَى 
ِذَا تَقَدّمَ مَا ما يَدْلُ عَلَى المَخْصُوصٍ بِالْمَدْحٍ أو الم َعْنَى عَنْ ذِكْره آخرأ كَمَوْلِه تَعَالى فى 
َيُوبء #إِنّا وَجَدْنَاةُ صَابراً تِعْمَ الْعَبْد إِنّهُ ا [ص : 4] أَيْ: ِعْمَ العَبْدُ َيُوبُ؛ نَحُذِفَ : 
المَخْصُوصٌ بالمَذح - وَهُرَ أَيُوبُ ‏ لِدَلالَةِ ما قبْلهُ عَلَيِه. 
يك وَاجَعَلُ كينس «سَاءَ؛ وَاجْعَلُ فَعُلا مِنْ ذي ثلائة كَيِغمَ مشكملا 
ُسْتعْمَلٌ «اسَاءَ) فِي الدّم اسْتِعْمَالَ يش 2؛ قلا يَكُونُ فَاعِلُهًا 3 مَا يَكُونُ قَاعِلاً ليش وَهُوَ 
المُحَلّى ِالأَلِفٍ وَاللآم» نَحْوّ: «سَاءَ الرَّجُلُ رَيْذه وَالمُضَافُ إِلَى ما فيه الل وَاللام» نَحْوَ 
«سَاءَ عُلامُ الْقَوْم ريدق وَالمُضْمَرُ المفَسَرْ بئكرَةٍ بَعْدَفُ نَحُوَ: «سَاءَ رَجُلاً زَيْذّاء وَمِئْهُ قَوْلْهُ 
تَعَالَى: طسَاء مَثَلاالقَوْم الَّذِينَ كَذَيُوا4 [الأعراف: 617 وَيُذْكَرُ بَعْدَهَا المَخْصُوصٌ بالذّى كما 
يُذْكَر بَْدَ "يش». وَإِعْرَابَهُ كمَا َقدُم. 
وَأََارَبقَوْله: 'وَابعَل كغلا' إِلَى أن كُلَ فِْلٍ ثلاني يَجُورُ أن يُبنى مله ِل عَلَى كَعْلَ 


معام 


لِمَضْدٍ المَدْح أو الدّمّ وَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ لنِعُمّء وَبِنْسٌّ) فِي جمِيع مَا تَقَدُمَ لَهُْمَا من نّ الأخكام؛ 


قوله: (وإن يقدم مشعر الخ) عبارته هنا وفي الكافية توهم منع تقديم المخصوص وأن 
المتقدم مشعر به فقط وإن صلح له حيث قال أولا: ويذكر المخصوص بعد ثم قال: وإن يقدم الخ 
ثم مثل بمثال يصلح المقدم فيه لكونه مخصوصاً إذا أخر لأن العلم مبتدأ خبره بالجملة بعده وهو 
خلاف ما صرح به في التسهيل من جواز تقديمه: واختاره الموضح بشرط صلاحيته للتأخير. ولذا 
اعترض مثال المتن بأنه من تقديم المخصوص لا المشعر به إلا أن يجعل العلم مفعولاً يمحذوف 
أي الزم العلم أو خبر المحذوف أي الممدوح العلم أو عكسه؛ وجملة: نعم المقتنى» .مستأتفة 
فيكو من تقديم المشعر لا المخصوص لعدم صلاحيته للتأخر كرنه من جملة أخرى : ويراد بقوله 


ويذكر المخصوص ى بعد أي غاليا؛ وقوله وإن يقدم مشعر به أي بمء ناه كفى عن ذكرة مؤخراً أعم 


من كون المتقدم مخصوصاً إن صلح أو غيره إن لم يصلح» وإذا قدم المخصوص كان مبتدأ خبره 
الجملة بعذه قولاً واحداء ولا يأتي فيه الخلاف المتقدم . 


قوله: (مسجلاً) أي مطلقاً عن التقييد بحكم دون آخر. 

قوله: (إلى أن كل فعل ثلاثي الخ) من ذلك ساء فإن أصلها سوأ بالفتح فحول إلى فعل 
بالضم ليلتحق بأفعال الغرائز أي الطبائع وليصير قاصراً كبئس» وإنما أفردها بالذكر لكثرتها ولأنها 
للدم العام فهي أشبه بينس من نحو حَمُّق ولَوْم لأنه ذم خاصء وقيل للإنفاق عليها دون فعل. 

قوله: (يجوز أن يبنى منه الخ) لكن بشرط صلوحه لبناء التعجب منه لكونه متصرفاً تاماً الخ 


لتضمنة معتأه. 


قوله: (معاملة نعم الخ) لكن فعل يخالفها ستة أمور اثتان في معناه إشرابه التعجب وكونه 


585 نعم ويئس وما جر مجراهما مه 


َتقُولُ: شَرْفَ الرَجُلُ رَيْدّه وَلَوْمَ الرَّجُلُ بَكْرُء وَشَرْفَ غُلامُ الرّجُلٍ رَيْدٌه وَشَرْفَ رَجلا ينا . 

وَمُفْمَضَى هدًا الإطلاقٍ أَنّهُ يَجُورْ فِي عَلِمَ أن يُقَالَ: «عَلْمَ الرَجْلُ رَيْده بِضَمٌ عَيْنِ 
الكَلِمَق وَقَذَ مَثّلَ هُوَ وَابْنهُ بيو وَصَرَّحَ غَيْرْهُ أَنّهُ لا يَجُورُ تَحويل «عَلِمَ وَجَهِلَ) وَسَمِعَ) إلى 
عل بِضَمْ العَيْنِ؛ أن اَرَبَ حِينَ اسْتَغْمَآْهَا هدذًا الاسْتَغمَالَ أبِقَئهًا عَلَى كَسْرَةِ عَئتَِا وَلَمْ 
تُحَوَلْهَا ها إلى الضّمْ؛ فلا يَجُورٌ لَنَا تَحَوِيلُهَا بَلْ تُبْقِيهَا عَلَى حَالِهَاء كُمَا أَبْقُوهَاء فَتَقُولُ: عَلِمَ 
33 رَيْدّء وَجَهِلَ الرَجُلُ عَمْرو وَسَمِعَ الرجل بكرٌه. 


“5 وَمِثْلُ نعم السَيذاف الْمَاعِلُ «ؤلك 
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يُقَالُ في المَذْح: «حَبدَا ريد وَفِي اللَّمّ: 030 عدا ريد كَقَوْلِهِ : 
73 ألا حَبَدًا أَهَلُ المّلاء غَيْرَ أَنّهُ إِذَادُكوَّث مَيُْ ئلا حَبَّذَاهِيًا 
وَاحْتُلِفَ فِي إِعْرَابِهَا؛ كَذَّمَبَ أَبُو عَلِيْ الفَارِسِيْ في البَعْدَادِيَاتِء وَابْنُ بُرْهَانَ وَابْنُ 
خَرُوفَ ‏ وَرَعَمَ أن مَذْهَبُ سِيِبَوَيْهِ» وَأَنَّ مَنْ تقل عَنْهُ غَيْرَهُ فَقَدْ أخطأ عَلَيْهِ ‏ وَاخْتَارَهُ المُصَنّفْ 


للمدح الخاص. واثنان في فاعله الظاهر جواز خلوه من أل نحو ##رَحَسّنَ أولئكٌ رَفِيقاً© [النساء: 
9] وكثرة جره بالباء الزائدة تشبيهاً بأسمع بهم كقوله: 
حب بالرُورٍ الذي لا يُرى 2 منه إلا صفحةٌ أو لمام 

واثنان في فاعله المضمر: جواز عوده ومطابقته لما قبله؛ ففي: : زيد كرم رجلاً يحتمل عود 
الضمير إلى رجلاً كما في نعمء وإلى زيد كما في فعل التعجب لتضمنه معناه وتقول : الزيدون كرم 
رجالاً على الأول وكرموا رجالاً على الثاني فقول المصنف: كنعم مسجلاً ليس على سبيل 
الوجوب في كل الأحكام» والكلام في غير ساء أأما هي فتلازم أحكام بئس كما يشير له الشرح» 
واستظهره الدماميني قال: هذا إن تحقق كان وجهاً آخر لافرادها بالذكر. 

قوله: (لأن العرب اليخ؛ في كلام السيوطي أن الذي شد في هذه الثلاثة بعض العرب» ومنهم 
من يحولها فيصح التمثيل بعلم . 

قوله: (ومثل نسم حبذ!) أي حب من حبذا مثل نعم في كونها نقلت لإنشاء المدح العام وفي 
الفعلية على الأصح والمضي والجمود» وتزيد بإشعارها بأن المحمود محبوب للنفس فلذا جعل 
فاعله ذا ليدل على الحضور في القلب» وتفارقها في جواز دخول لا عليها وفي لزومها هيئة واحدة 
وفي غير ذلك. 

قوله: (الفاعل ذا وهو كفاعل نعم لا يجوز اتباعه فإذا وقع بعده اسم كحبذا الرجل فهو 
مخصوص لا تابع لاسم الإشارة . 


ا 3 


قوله: (أسخطأ عله ضمنه معنى جار فداه بعلى . 
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إلى أ حب فِعْل مَاضِء وَ هذا فَاعِلُهُء وَأَما المَخْصُوصٌ فَجَوَّرَ أَنْ يَكُونَ مُتدأء وَالجمْلَةُ قَبْلَهُ * 
حَبَره وَجَوَّرَ أَنْ يَكُونَ خَبراً لِمْبتَدٍ ! مَحْدُوفٍ وَتَعْدِيرُهُ: «هُوَ رَيْذُ) أَيْ: المَمْدُوحٌ أَوِ المَذْمُومُ 
رَيْدّ وَاخْتَارَهُ المُصَنفٌ . 

وَذْهَبَ المُبَرَدُ فِي المُقْتَضَبٍء وَابْنُ السَرّاحِ فِي الأصُولٍ؛ وَابْنُ هِشَامٍ اللّحْمِيُ - وَاخْتَارَهُ 
ابن عُضْفُورٍ ‏ إِلَى أن «حَبِّذَاا اسم وَهُوَّ مُبْتَدأ وَالمَخْصُوصٌ حْبَرةُ أو خَبَرٌ مَُدمُ 
وَالمَخْصُوصٌ مُبْتَدأ مُوَخدْءٍ َرْكبَتْ حب مَمّ «ذ1؛ وَجعِلَا اشما وَاجداً . 

وَذْمَبَ قَُوْمٌ - مِنهُمْ ابْنُ دُرُسْتُوَيْهِ ‏ إِلَى أَنَّ اذا فِعْل مَاضِء وَ «زَيْدٌ؛ فَاعِلّهُ؛ فَرْكبَتْ 
الحبا مَعَ م هذَا» وَجعِلَنَا فِعْلاء وَهذًا أضعَفٌ المَذَّاجِبٍ. 

4 - وَأَوْلٍ هذا المَخْصُرصٌء أيا كان» لا تَعْدِلَ بِذَاء فَهِرَ يُضَاهِي المَكَلا 

أَيْ: أْقِع المَخخصِوصٌ بالْمَدْح أو و الذَّم جَعْدَ «ذَا) عَلَى أي خالٍ كَانَء مِنّ نَّ الإفرَادٍ» 
وَالتَذْكينٍ وَالتَأَنِيثْ وَالتيَةء وَالْجَمْع» َلا تعَيرُ 0 لتَغيرٍ المَخْصُوصٍ» بَلُ يَلْرَمُ الإفْرَادٌ 
وَالتّذْكِيرٌ وَذَلِكَ لأنّهَا أَضَْهَتَ بَهَتِ المَكَلء وَالمَكَلُ الا يكيل فَكمَاءَ تَقُولُ «الصَّيِفَ صَيَِحْتٍ اللَبَنَ» 
لِلْمُدَكّرٍ وَالموَنّثِ وَالمُقْرَدٍ َالبكى وَالْجَمْع بهذا اللّفْظِ تَقُولُ: «حَبّدَا َيِدّ وَحَبّذَا هندُ وَالرَيْدَانْ 
وَالهِنْدَانٍ وَالرَّيْدُونَ وَالهِنْدَاتٌ» قلا تَحْوْجُ «ذا» عَنِ الإقرَادٍ وَالتَذْكِيٍِ وَلَوَ خَرَجَتْ لَقِيلٌ: 
١حَّذِي‏ هِند وَحَبّذَانِ الريْدَانِ وَحَبَّتَانٍ الْهِنْدَانٍ وَحَبٌ أَرْلَيِكَ الرَّيْدُونٌ» أو الهنْدَات) . 


قوله : (وجعلتا اسما) أي بمنزلة قولك : المحبوب» وغلب جانب الاسمية على الفعلية مع 
تركُبه منهسا لشرفها. ١‏ 

قوله: (وأول ذا الخ) فعل أمر من أولى الشيء بالشيء إذا أتبغه لا بمعنى أعط كما قيل» وذا 
مفعوله الثاني» والممخصوص الأول أي اجعم لى المخصوص والياً ذا أي تابعاً له» وأيااسم شرط 
منصوب خيراً لكان. وهي فعل الشرط» واسمها ضمير المخصوصء والجواب قوله: لا تعدل بذا 
حذفت فاؤه للضرورة. 

قوله: : (بعد ذا) فلا يجوز تقديمه على حبذا وإن قدم على التمييز كحبذا زيد رجلاً وحبذا 
رجلا زيد. . أما مخصوص نعم فيقدم على الفعل دون تمييز الضمير كما مر. 

قوله : (الصيف الخ) مثل. لمن يطلب الشيء بعد تفريطة فيه» والصيف بالنصب ظرف لضيعت 
يكسر التاء خطاباً بالمؤنث» وأصله أن امرأة طلقت زوجاً غنياً لكبره وأخذت شاباً فقيراً فلما جاء 
الشتاء أرسلت للأول تطلب منه لبنأ فقال ما ذكر أي ضيعت اللبن في زمن الصيف فكيف تطلبينه الآن 
فقالت: هذا ومذقه خير أي هذا الشاب ولبنه المخلوط بالماء خير من ذلك الشيخ الفني . 
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قوله: (أو فجر) الفاء زائدة لا عاطفة لأن العاطف لا يدخل على مثله أو هي فى جواب 
مقك 


شرط مق ر أي وإن شئت فجرٌ. 


5537 /اره 


0 وما 1 9 1 2 
يَعْنِي أ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ «حَبٌ) »غيم داه بن لشت + جَارَ فيه وَجْهَانِ: للع بحب نَخو: 
«حَبٌ ريد وَالِجِرٌ بِبَاءِ زَائِدَة نَحْوٌ: «حبٌّ بِزيْدا وَالأَضْلُ حَبّ: حَبْبَ) ثُمّ أَدغِمَتٍ البَاءٌ في 
البَاءِ قَضَارَ حَبّ. 
ثُمَّ إِنْ وَفَعَّ بَعْدَ احبّ» ذا وَجَبَ فخ الححاء؛ تَقُولٌ: لحب ذا وَإِنْ وَقَعَ ع بَعْدَمَا غَيْدُ هذا 
جَارٌ ضَمْ الحاىء وَكْتْحَهَا؛ َتَقُولٌ : لحب ريده وَ احَبّ زيْذّا ٠‏ وَرُوِي بِالوَجَهِيْن َوه : 


لوقه قَقُلْتٌ: فثُلُوهَا عَنْكُمُ بمِرّاجهاء وَخََبٌ بها مَفْمُولَةَ جِينَ ثُفْتَلُ 


تومي 28 
مصوغ مئه للتعجب 


لِلتففيل 3 وَأَبَ اللْذْ أبي 


يُصَاحٌ مِنّ الأمْعَالٍ التي يَجُورُ النَعَجْبٌ مِنْهًا لِنْدَلالَةِ عَلَى التُنْضِيل رَضْفٌ عَلَى ون 


قوله: (ودون ذا) حال من محذوف للعلم به أي وانضمام الحاء من حب حال كونها دون ذا 
كثر. 

قوله: (وجره بباء زائدة) كما في فاعل فعل بالضم لأن حب عند تجردها من ذا تكون من بابه 
بخلاف فاعل نعم كما مر. 

قوله: (وجب فتح الحاء) أي إن جعلتهما كلمة واحدة بالتركيب فإن بقيا على أصلهما بلا 
تركيب جاز الوجهان كما في التصريح. 

قوله: (جاز ضم الحاء) أي بنقل ضمة العين إليها لأن أصله حبب بالضم أي صار حبيباً» 
وجاز فتحها بحذف الضمة بلا نقل» وهذا التقل والحذف جائزان في كل ما حول إلى فعل لقصد 
المدح أو الذم سواء كان حلقى الفاء كحب أولا كضرب فتقول: صُرْبٍ الرجل زيد بسكون الراء مع 
ضم الضاد أو فتحها كما في التوضيح. 

قوله: (فقلت اقتلوها الخ) أي اخلطوا الخمر بمزاجها وهو الماء من: قتلت الشراب إذا 
مزجته به لأنه يكسر حدّته» والشاهد في وحب بها مقتولة أي ممزوجة فالهاء في بها فاعل حب 
مجرور بالباء الزائدة» ومقتولة تمييز والله أعلم . 


هذه الترجمة صارت في الاصطلاح اسماً لكل ما دل على الزيادة تفضيلاً كانت كأحسن أو 
تنقيصاً كأقبح وإن لم يكن على وزن أفعل كخير وشر فلا اعتراض. 


م لحن أى را 


قوله: (وصف الخ) أي فهو اسم لقبوله علامات الأسماء غير مصروف للزومه الرصفية ووزن 


همه 


58 5 


«أفْعَلَ) مَتَقُول: «ريدُ أْضَلُ مِنْ عَمْرِو وَأكْرَمْ مِنْ خَالِلِ) كُمَا ب تَقُولٌ: ما أَفْضَلَ وَيْداء وَمَا أَكْرَمَ 
خَالِدا» . 

وما ام يناه فغْلٍ التَعجْبٍ منة امتكع يتاه أَفعَلٍ المَْضِيلٍ مِئة؛ قلا مُبتى مِنْ فِغلٍ رَائِدِ عَلَى 
اث أخوفٍ. كَدَحْرَجَ وَاسْتَخْرَجَ وَلامِنْ فِغْلٍ غير مُتَصَرْفِ كَيعْمَ ولس ولا مِنْ يِعْلٍ لا يقبلُ 
المُفَاضْلَة كَمَاتٌ وَفْنِيَ» وَلا من فِعْلٍ ناقِص» كَكَانَ وَأَحَوَاتَِا وَلا من فِعلٍ مَنفِي» نخرّ: هما 
عَاجّ ادر وَمَا ضَرَبَ) وَلا مِنْ فِغْلٍ يأتِي الْوَضْفُ مِنْهُ عَلَى أفعلَ نَحْوّ: اخَوِرٌ» وَعْوِرَ َلآ مِنْ 
فِعْلٍ مَبنِيّ لِلْمَفْعُولِء نَخوّ: «صَرِب وَجُن» وَشَذ مئهُ قَوْلهُمْ : الهو أَخْصَرٌ مِنْ كَذَاا قَبَئُوا أَفْعَلَ 
الْضِيل من «امصِرً) وَهُوَ زَائِدَ عَلَى ثَلائَة أَخْرْفٍء وَمَبْيِيُ للمَفْعُولِء وَكَالُوا: «أَسْرَدُ مِنْ حَلَكِ 
الغُرَابٍء ونين م مِنَ اللَْنِ» بو أفعلَ التْضِيلٍ - شدُوذا - من فِغلٍ الوَصْفُ نه عَلَى أْعَلَ. 


الفعل» ويؤخذ منه تعريف أفعل التفضيل بأنه الوصف الموازن لأفعل أي ولو تقدير الدال على 
زيادة صاحبه في أصل الفعل فالوصف جنس والموازن لا فعل مخرج لغيره من صيغ اسم الفاعل» 
والتعجب. والدال الخ مخرج لموازنه من ذلك» وقولنا: ولو تقديراً لإدخال خير وشر. فأصلهما 
أخيّر وأشرٌّء وقد يستعملان كذلك كقراءة: من الكذاب الأَشّرٌ وقوله: 
* بلالُ خيرٌ الئّاس وابنُ الأَخَيرٍ * 
حذفت همزتها لكثرة الاستعمال فهو شاذ قياساً لا استعمالاً» وفيهما شذوذ آخر وهو كونهما 
لا فعل لهماء وقد يُحمل عليهما في الحذف أحب كقوله: 
# وَحَبٌّ شَيْءِ إلى الإنْسَانٍ ما مُيِعا * 
وهو قليل. 
قوله: (من فعل زاة ثد البم) وفي بنائه من أفعل الخلاف المار في التعجب. ٠.‏ ومما سمع منه هو 
أعطاهم للدراهم وأولاهم بالمعروف وهما شاذان عند من يمنعه مطلقاً » أو إن كانت الهمزة للنقل 
لأن همزتهما كذلك. . وهذا المكان أقفر من غيره وهو شاذ على الأول فقط لأن همزته ليست 


ول فيه التفصيل المار بين خوف اللبس فيمتنع » وأمنه أن كان مجهولاً 
لزوماً فيجوز كانت أزهى من ديك وأعنى بحاجتك وكذا مع القرينة كهو أشغل من ذات النحيين أي 
أكثر مشغولية وليس هذا من المجهول لزوماً خلافاً لابن الناظم بدليل هِشَعَلَيْنَا أَمْوَانتَا4 [الفتح: 
ا 


قئله: (علك 00 


قوله: (معدلة. الشراب؟ بفتح المهملة واللام هو هو السواد الشديد.» وكذا حنك الغراب بالنون 
بدلهاء وهو منقاره يقال أسود حالك وحانك أي شديد السواد اه صحاح. 


5 أفعل التفضيل 4 


457 وما به إلى تَقَجُّب وُصِل (لِتَائِم به ِلَى التََفْضِيل صل 
تَقَدّمَ - في بَابٍ التََعَجْبِ أنه نه يمَوَصَلُ إِلَى لعجب بن الأفْعَا الي َمْ تستكملٍ الشروط ب 
ِأَضَد) وَنَحْوِمَاء َأَقَاَ ْنا إَِى أنه يُمَوَصُلْ إلى الْضِيلٍ مِنّ الأكْمَالٍ الي لم تَستَكيلٍ الشّروط 
ما يعوَصَلُ به ِي التّعَجب؛ ؛ فَكُمَا تَقُولٌ: : هما أَشَنَّ اسْتِْرَاجَةُ) تَقُولٌ: «هُوَ أَشَدَ اسْتِخْرَاجاً مِنْ 
زَيْدِ» وَكَمَا تَقُولُ: ما أَضشَدّ حُفرَتَةا تَقُولُ: «مُوَ أَشَدُ حْمْرَةٌ مِنْ زَيْدِه لكِنّ المَضْدَرَ يَنتَصِبُ في 


بَابِ التّعَجُبٍ بَعْدَ «أشَدَ مَفْعُولاء وَهِهنَا يثقَصِبُ تَمْييزاً. 


4ه . وَأَنْعَلَ التَفْضِيل صِلْه أَبَدَا 2 - تَمقُدِيراء َ بون إن جد 
لا يَْلُو مَل المفضِيلٍ عَنْ أَحد كلا َه أَخوَال؛ الأوّلُ: أن يكُونَ مُجّداء الفاني: أَنْ يَكُونَ 
مُضَاقَاً القَالِتُ: أَنْ يَكُونَ اَن وَاللام . 


قَإِنْ كَانَ مُجَرَّداً قلا بد أن يَتَصِلَ به ١مِنْ»‏ : لَفْظاء أ تَقْدِيراًء جَادَةٌ لِلْمْمَصَّلء تخو: «رَيدٌ 


قوله: (وما به الخ) فيه تقديم نائب الفاعل وهو به على الفعل وهو وصل للضرورة كما يقدم 
الفاعل لذلك بل الظاهر جواز تقديم النائب الظرفي في: اختياراً لأن علة المنع وهي التباس الجملة 
بالاسمية لا تأتي فيه أفاده الصبان» وقوله: لمانع متعلق بوصل» والحرفان بعده بوصل آخر البيت 
الواقع خيراً عن ما. 

قوله: (يتوصل , الخ) لكن أشد ونحوه في التعجب فعل» وهنا اسم؛ ويستثنى المجهول 
والمنقى فلا يُتَوَصّل إليهما هنا بذلك لأن مصدرهما يجب كونه مؤولاً كما مر فيكون معرفة بالمسند 
ليه إليه فلا يصح نصبه تمييزاً لأشد بخلاف التعجب كذا قيل» وفي ذكر المنفي نظر لما مر من صحة 
الإتيان فيه بالمصدر الصريح مع لفظ عدم فكذا هنا نحو: هوأ كثر عدم قيام. أما المجهول بلا قرينة 
فمصدره الصريح ملتبس بالمعلوم فتأمل . 

قوله: (فلا بد أن تتصل به من) ولا يفصل بينهما إلا بمعمول أفعل نحو ظالئَبِيُ أَؤْلَى 
بالمْؤْمِنينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ) ([الأحزاب: 11 أو بلو وما اتصل بها كقوله: 

ولَقُوك أطيبٌُ لو بَزَلت لنا ‏ منماءموهبةعلى حمر 

والموهبة نقرة يستنقع فيها الماء ليبردء وكذا بالنداء كما صرح به الدماميني لا بغير ذلك قال 
المبرد ومن هذه لابتداء الغاية في الارتفاع في الخير أو الانحطاط في الشر وقال المصتف للمجاوزة 
فمعنى: : زيد أفضل من عمرء وأنه جاوز عمراً في الفضل لا للابتداء وإلا جاز أن يقع بعدها إلى 
للانتهاء اه وأجيب بأن الانتهاء قد لا يخبر به لجهل غايته أو عدم قصده وذلك أبلغ ف فى التفضيل إذ 
المعنى ابتداء زيد في الارتفاع من عمرو إلى ما لا نهاية له وإذا بنى أفعل مما يتعدى , بمن جاز 
تقديمها على من هذه وتأخيرها نحو: هو أقرب من كل خير من عمرو وأقرب من عمر ومن كل 
حير . 


وهم 550 


أَفْضَلُ مِنْ عَمْرِوء وَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَفضَلّ مِنْ عَمْرِو' وَقَذ تُخَذّفْ "مِنْ) وَمََرُورْهَا لِلدَلالَةٍ 
عَلَْهمَاء كَفَوْلِهِ تَعَالَى : «أنا كر من مَالا وَأعرْ قرأ [الكيف: : 4" أَيْ: وَأَعَرّ مِنْكٌ تَفْراً. 

وَفْهِمَ مِنْ كَلامِه أن أَفْعَلٌ التّمْضِيل ذا كان ب هأن» أَوْ مُضَافاً لا تَضْحَيهُ «مِنْ»؛ قلا د تَقُولُ: 
الزَيدُ الأضَلْ مِنْ روا وَلا ايد أفْضَلَ الئاس بِنْ عَمْرو». 

وَأعْمَرْ مَا يَكُونُ ذُلِكَ إِذَا كَانَ أَفعَلُ النَفْضِيلٍ حبرأ كَالآيةِ الكرِيمَةٍ وَنَحْوِهَاء وَهْرَ كَثِيرٌ في 
القُرْآنَ وَقَد تُحَذَفُ مله وَهْوَ غَيِرُ خَبَر كقَوْلِه : 

3 ذٌَنَوْتٍ وَقَدْ جلئاك كَالْبَدْرِ أْجْمَلا فَطَلّ قُوَادِي في هَوَاكٍ مُضَلَّلا 

ف دَأَجِمَلَ) أَفْعل تَفْضِيلٍ» ٠‏ وَهُوَ مَنْضُوبٌ عَلَى الحَالٍ مِنَ النّاءِ في الدَنَوْتِ) وَحَذِفْتُ مِنْهُ 
«مِنْاء وَالتَّفْدِيدُ: : دَنَوْتَ أَجْمَلَ مِنّ البَدْرِء وَقَدْ حِلْتَاك كَالْبَدْرٍ. 

وَيَلرَم أمْعلْ التفْضِيلٍ المُرُ الإمراد وَالتذْكِينَ ٠‏ وَكَذْلِكَ المُضَافٌ إِلَى نَكِرَق وَإِلَى هذًا 
أَشَارَ بقَوْلِهِ : 


ءُِ 
5 


عع ب عور ام 3 5 


فتقول: «رَيْدُ أفضَل مِنْ عَمْرِ وَأَقُضًا رَجُلٍ ٠‏ وَهِْدُ أَمْضَلُ بل مِنْ عَمْرِوء وَأَفُضَلُ ارق 


قوله: (لا تصحبه من) أي التي الكلام فيها وهي الجارة للمفضول لأنها إنما تذكر توصلا 
لمعرفته مع المجردء وهو مذكور في المضاف صريحاًء وفي المحلّى بأل حكماً لأنها عهدية لتقدم 
كر مدخولها فا أ حكداوذاك بشع بالمقضول” 
ما يكون ذلك) أي حذف من ومجرورها من المجرد للقرينة. 
قوله: (خبراً) أي منسوحاً. 


: 3 
5 أمء 1 لآ لس اام 


أجمل إلخ) إشارة إلى أن: كاليدر مفعول تان تلخلناك أي ظنناك. 


: تذكير إلخ) أي لأن المجرد يشيه أفعل التعجب وزناً واشتقاقاً ودلالة على المزية 
فلزم لفظأً واحداً مثله ومن ثم لحنوا أبا نواس في قوله: 
كان صُغْرى وكُبرى مِنْ فَقاقِعها حصباء دُرُ على أرض مِنّ الذُهب 
لأن حقه أصغر وأكبر لتجرده وسيأتي الجواب عنه» والمضاف لنكرة كالمجرد في التنكير 
فأعطي حكمه من امتناع مطابقته للموصوف لكنها تجب في المضاف إليه كأمثلة الشارح الآنية» وأما 
قوله تعالى: #وَلاً تَكُونُوا أَوّلَ كَافِرٍ بو4 [البقرة: ]4١‏ فتقديره أول فريق كافر» والفريق جمع معنى 
فطابق الواو من تكونوا واعلم أن أفعل , التفضيل , لا يضاف إلا لما هو من جنس موصوفه فلا يقال: 


زيد أفضل امرأة لأنه بعض ما يضاف إليه. 


591 أقعل التفضيل للك 


وَالبَيْدَا ان أَفضَلُ مِنْ عَمْرِو وَأَفْصَلُ رَجُلَيْنِء والهِْدَانٍ أَفُضَلُ مِنْ عَمْرِى وَأَفْضَلُ امْرَأنَيْنِ 
وَالرَّيْدُونَ َقُضَلُ مِنْ عَمْرِوء وَأَفْضَلُ رِجَالٍ» وَالهِئدَات أَفْضَلُ مِنْ عَمْرِوء وَأَفْضَلُ يْسَاءِ) فيَكُونُ 
تزف عي الاين مُذَكْراً وَمُفْرَدأُء وَلا يُوَنّكُه وَلا ينّى» وَلا يُجْمَعْ . 
وَيَلْوْ «أل؛ طِبْقُ» وَمالِمَعْرِئَة أَضِيف ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْركة 
ما اوت مخلى ديخ». وإ لَمْ تئر فَهْوَطِبْقُمَابهِقُرِنْ 
لاا أل التَفْضِيلٍ ب ب مأن» لَرِمَتْ مُطَابَمَتُُ لِمَا قَبْلَهُ: في الإفْرَادٍء وَالتّذْكِيرِء وَغَيْرهِمَاء 
فْتَقُولُ (رَيْدٌ الأَفضَلُ» وَالزيدَانٍ الأَمُضَلانِ» وَالرَّيْدُونَ الأفُضَلُونَ وَهِئْدُ الفُضلى؛ وَالِهِنْدَاتٍ 
الفُضْلَيَانِء وَالهِنْدَاتُ الفُضْلُء أو المُصْلَيَاتُ) وَلِا يَجُورُ عَدَمْ مُ مُطَابَقَتهِ لِمَا قَبْلَهُ؛ فلا تَقُولُ: 
ايدو الأَفُضَلْ» وَلا «الزَّيْدَانِ الأَقَضَلُ) وَلا «هئذ الأَفَضَلُ» وَلا «الهِنْدَانٍ الأَمَضَلْ)» وَلا 


عَم حم وَإكَمَا 


ار عر فوم 0 لِلْكَائِر 


بِمَحْذُوفٍ تجرد عن الألِفٍ واكم لا بمًا مَحَلْت عَلَيْهِ الث ولام اديه : «وَلَسْتَ 
باكر أكثر مِنْهُمْ . 
وَأَشَارَ ِقَولِه: لاوما لِمَعْرِفَةٍ أضيف ‏ إلخ» إِلَى أن أفْعَل التَفْضِيلٍ ذا ضيفت إِلَى مَعْرِفَقٍ 


قوله: (وتلو آل طبق) أي وتالي أل مطابق لما قبله لأن قرنه بها أضعف شبهه بأفعل 
التعجب . 

قوله: (عن ذي معرفة) تعريض برد قول ابن السراج الآني . 

قوله: (معنى من) أي الحاصل عندهاء وهو التفضيل لأنه ليس معنى لها بل لأفعل وظاهره 
إن قصد التفضيل وعدمه خاصان بالمضاف إلى معرفة وليس كذلك بل مثله المجرد لكن فيه خلاف 
كما سيأتي . 

قوله : (والهندات الفضل) بضم ففتح جمع تكسير لفُضْلى بضم فسكون والفضليات جمع 
تصحيح لها . 

قوله: (لا يجوز أن تقترن به من) هذا زائد على كلام المصنف هنا وهو محترز قوله أولاً إن 
جرد فحقه أن يذكر هناك كما في نسخ. 

قوله: (ولست بالأكثر إلخ) بتاء الخطاب»؛ وحصى أي عدداً تمييز لأكثر» والكاثر بالمثلثة 


ا 


الغالب: ٠‏ في الكثرة من كثرة بالتخفيف غلبه فيها. 


اوه أقمل التفضيل 592 


وَقْصِدَ ب التَمْضِيل» جَارَ فيه وَجْهَانِ؛ٍ أَحَدُهُمًا: اسْيعْمَالَهُ كَالمُجَرَدِ د كلا يُطابقُ مَا َبْلَهُ؛ قتَقُولٌ : 
«الرَّيْدَانِ أَفْصَلُ القَْمء وَالرَّيِدونَ أَفُضَلٌ القَوم وَهِنْدُ أَفْصَلُ النّسَاءِء وَالِهِنَدَانٍ أَفْضَلُ التْسَاى 
وَالهِنْدَاتُ أَفْضَلُ النْسَاءِ وَالثَانِي: اسْتِعْمَالُهُ كَالمَقُوُونِ الأَلِفٍ َاللام؛ فَتَحِبُ مُطَابَقَتُهُ لِمَا قَبْلَهٍُ 
َعَقُولُ : «الرَّيْدَانِ أَمُضَلا القَوْمء وَالرَيْدُوَ أَفُصَلُو القَوْم وَأَقَاضِلُ القَوْم وَجِنْدُ فُضْلَى التّسَاى 
وَالِهِئْدَانٍ مُضَلَيَا النّسَاءِء وَالهِنْدَاكُ فُضَّلُ النْسَاءِء أؤ مُضْلَيَاتُ النَّسَاءِاء وَلا يَتَعَيّنُ الاسْيَعْمَالُ 
الأَوّلُء خلافاً لايْنِ السّرَاحء وَقَدْ وَرَدَ الاسْتِعْمَالانِ فِي القُرْآنِ فْمِنِ اسْتَعْمَالِهِ غَيْرَ مُطابِق قَوْلهُ 
تَعَالَى: : لوَلَتَجِدَنْهُمْ خرص الّاس عَلَى حَيَاةٍ4 [البقرة: 5 وَمِنْ اسْتَعْمَالِهِ مُطابقاً قَوْلُهُ تَعَالَى : 
لوَكَذَِكَ جَعَلَْا في كُلْ قَريةٍ أكَابرَ مُجْرِمِيها [الأنعام: 1177 وَقَدِ تمع الاسْتِعْمَالانِ فِي قَوْلهِ 
كله : «ألا أُخْبرْكٌْ أَحَبْكُمْ إِلَيّ » وَأفْرَبَكُمْ مني مََازِلَ يَوْمّ القِيّامّة: أَحَاسِئكُمْ أخلاقاً الْمُوَطئونٌ 
أكتافاً» الْذِينَ يأَلِفُونَ ويُؤْلَفُونَ؛. 
وَالَّذِينَ أَجَارُوا الوَجْهَيْنٍ كَانُوا : الأفصَحْ المعَابقة وَلِهذا عيب عَلَى صَاحِبٍ القْصِيح في 

قَوْلِهِ : «فَاحْتَرنا أَفُصَحَهُنٌ» قَالُوا : فَكَانَ ينبي أَنْ يَأتي بِالْفُضْحَئ فَيقُولٌُ: «فُصْحَاهُنٌ؛. 

تِ الْمُطَابَفَفٌ كَمَوْلِهِمْ : «النَاقِصٌ وَالأشَجُ أَعْدَّلا بَبِي مَرْوَانَ» 


قوله: (وقصد به التفضيا ل) أي على المضاف إليه خاصة. 

قوله: (أحرص , الناس) بفتح الصاد مفعول ثان لتجدوهم مفعول أول» ولو طابقه لكُسِرت 
الصاد فيكون جمع تصحيح حذفت نونه للإضافةء وياؤه للساكنين» وبقيت الكسرة قبلها 

قوله: (وكذلك جعلنا إلخ) الأولى تفسير الجعل بالتمكين كما في البيضاوي 0 مجرميها 
مفعوله» وفي كل قرية ظرف لو متعلق به وأما كونها بمعنى صيرناء وأكابر مجرميها مفعوله الأول. 
وفي كل قرية الثاني؛: ففيه ركة وتوهين للمعنى» والشاهد إضافة أكابر لمجرميها مع مطابقته 
نموصوفه المقدر أي قوماً أكابر إلخ وهذا مما يرد قول ابن السراج ردآ واضحاً فإن أجاب بأن أكابر 
ليس مضافاً مفعولاً ثانياً ومجرميها مفعول أول لزمه المطابقة في المجرد من أل والإضافة» وهي 
ممنوعة فإن قال: إن أكابر» منوي إضافته للمعرفة أي أكابرها وقع فيما فر منه. 

قوله: (وقد اجتمع الاستعمالان) أي حيث أفرد أحبء وأقرب وجمع أحسنء وقال 
الزمخشري إنما جمع أحسن لأنه قصد به الزيادة المطلقة» وأفرد أحب وأقرب لقصد التفضيل 
الخاص . 

قوله: «المو طؤون) بصيغة المفعول من وطأه بشد الطاء المهملة إذا مهده وسهله» والأكناف 
الجوانب أي الذين سهلت أخلاقهم. ولانت جرانبهم فلا يتأذى منهم أحد. 


تنخف شير هيك التفضيل) أي على المضاف ليه وحدذه بأن قصد تفضيل مطل ق أي علية 


53 أثعل التنضيل وه 


وى ما دنا من قد الفْضِيلٍ وَعَدَم مضه أَشارَ المُصَْفُ بقَؤله: «هنذًا إِذا نَوَيَتَ مَعْنَى 
مِنْ ‏ البَيِتَ) أَيْ جَوَارُ الوَجَهَين - أَغني المُطَابَقَةَ وَعَدَمَها - مَشْرُوطٌ بِمًا إِذًا وي بِالإضَاقَةِ مَعْنى 
دن أَيْ: إِذا ثُويّ التّفْضِيلٌ » وَأَمًا إِذَا لَمْ يُْرَ ذلِكَ فَيلرَمْ أَنْ يَكُونَ طِبْقَ مَا اقثَرَنَ به. 
قيل : وَمِنّ اسْيَعْمَالٍ صِيْعَةِ أفعل لِغْيْرٍ التُفْضِيلٍ كَولَه تَعَالَى : طوَمُوَ الْنِي يَنِدَأُ الْخَلَقَ ثم 
يُعِيدُهُ وَهْرَ أَهْوَنُ عَلَيِه4 [الروم: 00 وَكَوْله تَعَالَى : ظرَبْكُمْ أَْلمْ بكُمْ4 [الإسراء: 4ه أَيْ: وَمُوَ 
هين عَلَيْه وَرَبُكُمْ عَالِمٌ كم وَقَوْلُ الشَّاعِرِ : 


وإِنْ مُدّتِ الأندي إلى الزَّادٍ لم كن بأَعْملِهِمْ؛ إِذْ أَجْضَعُ الْقَوْم أَعجَل 
َي : ل أَكُنْ ِعَجِلِهِمْ» وَكَوْلْهُ: 


وعلى غيرف أو لم يقصد تفضيل أصلا ؟ بأن أول باسم فاعل أو صفة مشبهة فتجب المطابقة فيهما 
لشبهه بالمعرف بأل في التعريف». وخلوه من لفظ من ومعناهاء وفي هاتين الحالتين لا يلزم كونه 
بعض ما بضاف إليه كما زم عند قصد التفضيل الخاص بل قد يكون بعضه كمحمد ل أتضل 
قريش أي أفضل الناس من بينهم» وقد لا يكون كيوسف أحسن أخوته أي أحسن الناس من بينهم» 
أو حسنهم ولا يصح فيه التفضيل الخاص بأن يراد أحسن منهم لأن إضافة الإخوة للضمير تمنع أن 
يراد بهم ما يشمل يوسف لثلا يضاف إلى ضمير نفسه فلا يكون أحسن بعض ما أضيف إليه فلو 
قيل: أحسن الإخوة أو أحسن أبناء يعقوب» أي أحسن منهم لجاز فتأمل. والمراد بكونه بعضه أن 
موصوفه داخل في المضاف إليه بحسب مفهوم اللفظ قبل الإضافة» وإن كان خارجاً عته بعدها 
بحسب الإرادة لتلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه. 

قوله: (الناقص) هو يزيد بن عبد الملك بن مروان سمي به لنقصه أرزاق الجندء والأشَّجٌ 
بالجيم وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سمي به لِشَجَةِ كانت في وجهه أضيننا إلى بني 
مروان ليعرف أنهما منهم لا للتفضيل عليهم إذ لا عادل فيهم سواهما. 

قوله: (ومن استعمال إلح) فصله بقيل لأن ما تقدم في المضاف إلى معرفة ولا خلاف في 
جواز عرره عن التفضيل مع وجوب مطابقته حينئذ» وأما هذا ففي المجرد عن أل والإضافة ومن» 
وفيه الخلاف الآتي» وإذا عَري المجرد عن التفضيل فالأكثر فيه عدم.المطايقة حملاً على أغلب 
أحواله» وقد يطابق لخلوه عن من لفظاً ومعئى» وعلى هذا يخرج بيت أبي نواس المار» وقول 
العروضيين فاصلة صغرى وكبرى خلافاً لمن جعله لحنا . 

قوله: (أي , هين) أي لأن جميع الأشياء بالنسبة لقدرته تعالى كالشيء الواحد فلا يكون بعضها 
أهون من بعض . 

قوله: (إذ أجشع القوم) من الجشع وهو شدة الحرص على الأكل . 


اع الح ل يس زوم ) ع لجاااع ل 
أ 


35 1 1 03 2 ع ١‏ 
قوله: (بعجلهم) أي فالئفي أصل العجلة لا زيادتها فقط بقرينة مذح نفسهء وأما 


ل أفعل التفضيل 594 
3 إن الذي سَمَكَ السَّمَاءَ بَتَى لَنَا ١‏ بَيْتَاًمَعَائمَِهٌأعَبٌوَأظُوَلُ 

أَيْ : َعَائِمُهُ عَزِيرَةٌ طوِيلةٌ وَهَلْ يَْقَاسُ ذُلِكَ أَمْ لا؟ قَالَ المُيَرّدُ: يَنْقَاسُء وَقَالَ غَيئهُ: لا 
يَنْقَاسٌء وَهُوَ الضصَّحِيحُء وَذْكرٌ صَاحِبٌ الوَاضِح أَنَّ النَحوِيينَ لا يَرَْنَ ذُلِكَ؛ وَأ أا عُيَيَدَةَ َإِلَ 
في قَوْلِهِ تَعَالى: ظوَهُرَ أَهْوَنُ عَلَيْ)ُ [الروم: 77]: إِنَّهُ بِمَعْنَى هَيّنُء وَفِي بَيْتِ القَرَرْدَقٍ - وَهُوَ 
لذَنِي - إِنَّ المَعْنى عَزِيرَةٌ طَوِيلَةٌ وَإِنَّ النحْوِيُينَ رَدُوا عَلَى أَبى غُيَئْدَةَ ذلك وقَالُوا: لا حُجَة فى 
ذُلِكٌ لَه 
- وَإِنْ تَكُنْ بِيِلْو هين مُسْيَفْهِمَا فَلَهُمَاكُنْأبِداًهُقَدَمَا 
07 - كول هيِمّنْ أنْتَ خَيْرُه؟ وَلْتَى ‏ إِبَارٍ الكَقُيِيِمٌ نَزْرا وَرَدا 

َقَدَمَ أن َفْعَلٌ التَفْضِيلٍ إِذَا كَانَ مُجَرّداً جيء بَعْدَهُ «بمِن) جَارَة لِلمَْضّل عَلَيْهء نَخْو: «رَيْدُ 
أَفُضَلٌ مِنْ عَمْرِواء وَهِمِنْ) وَمَجَرُورُهَا مَعَهُ بِمَئزِلَةِ المُضَافٍ إِلَيْهِ مِنَ المُضَافٍِ؛ قلا يَجُودُ 
تَقْدِيِمُهُمَا عَلَيْده كَمَا لا به زُ تَقْدِيمٌ المُضَافٍ إِلَيْهِ عَلَى المُضَافٍِء إلا إدَا كَانَ المجَرُورٌ بها اسْمَّ 
اسْتِفْهَامٍء أو مُضَائَاً إلى اشم اسْيِفهَام؛ فَإِنهُ يَجِبُ ‏ جَينئِذٍ ‏ تَفْدِيمُ «من» وَمَجْرُورِعَاء كخر: 
فلا مانع من كونه على بابه كما يشير له اقتصاره على الأول لكن فيه أن الأول مضاف لمعرفة لا 

قوله: (إن الذي. سمك) يستعمل متعدياً بمعنى رفع كما هنا ومصدره سمكاً كضرباًء ولازماً 
بمعنى ارتفع» ومصدره سمركاً كقعوداً وأراد بالبيت الكعبة» والدعائم جمع دعامة بالكسر وهي 
الأسطوانة أي العمود. 

قوله:. (عزيزة طويلة) لم يحمل على معنى أعز من بيوتكم لأن قصده نفي المشاركة بالأصالة 
مع أن التزاع ليس في ذلك يس. 

قوله: (وهل ينقاس ذلك) أي عرو المجرد عبن التفضيل» وحاصله ثلاثة أقوال أشار إلى 
ثالثها بقوله: لا يرون ذلك أي يمتنع قياساً وسماعاً قال في شرح التسهيل» والأصح قصره على 
السماع والأكثر فيما.سمع منه عدم المطابقة . 


قوله: (لا حيجة في ذلك) أي لتأويله فأهون وارد على ما يعرفه المخاطبون من أن الإعادة 
أهون من البدء مع قياسهم الغائب على الشاهدء وأما أعلم بكم فتفضيل على من يعلم بعض 
الوجوه من الناس وإن كان لا مشارك له تعالى في علمه؛ وأما أعجل وأعز وأطول فلا مانع من , 
حملها على التفضيل خصوصاً إذا أريد بالبيت بيت الشرف والمجد كما قاله السعد. 


قوله: (يجب تقد 


ف دمنص ورهاة4 فعا فقط لاعا حمل ايلك 7 1 زرا 
سي لدجم شل زر ضكر زز ما 2 


2525 أنما 


موه 
«مِمّنْ أَنْتَ خَيْرُ؟ َي أيهم أن أَفْضَلْ؟ وَيِنْ لام أيهم أن أمْضل؟ وَكَذ وََ اليم شذُوذاً 
في غَيْرٍ الاسْتِفهَامٍ وليه أَشَارَ بقَوْلِهِ : : «وَلَدَى إِخْبَارٍ التَقْدِيمُ نَزْراً وَرَدَا وَمِنْ نْ ذْلِكَ كَوْلّهُ : 
[86] كَقَالَت لكا: أَملاً وَسَيْلكَ وَرَوَّدَتْ جَنَى النّخْلء ٠‏ بل مَا زَوْدَثْ نه أَطيْبْ 
وَالتقِيرٌ: بَلْ ما رَوَدتْ أَطيْبُ مِلة؛ وَكَوْلُ ذِي الرْمَةِيْصِفُ ُسْوَة بالسمْنٍ وَالكَسَلٍ : 
1481 وَلا عَيْبَ فِيهَا غَيرَ أن سَرِيعَهَا ‏ قَطُوفٌء وَأَن لاشَيْء مِنْهْنْ أكْسَل 
التمْدِيرُ: وَأَنّ لا شيء أَكْسَلُ مِنْهُن وَكَوْلهُ: 
1 إِذًا سَايَوَتْ أَسْمَاء يَوْماً ظَعِيئَةٌ ‏ فأسْمَاءُ مِنْ يِلِكٌ الطَّعِيئة أَمْلّحُ 
التقدِيرُ: كَأَسْمَاء أملّح مِن يلك الطّعِيئة. 1 
04 وَرَفْمُهُ الظاهِرّتزنء رَنَكَى | عاقب فغلا فْكَبِيراًئَبتا 
0 كَلَنْ تَرَى فِي الئاس مِنْ رَفِيقٍ 2 أؤلئ به النَمُضْلُ مِنَ الصذَيقٍ 
لا يَخَلُو أَمْعَلُ المَفْضيلٍ مِنْ أَنْ يَضْلحَ لوْفُوع فِغْلٍ بِمَغْتاة مَؤْقِعَهُءُ أؤلا. 
َإِنْ لم َضلّخ لِوْقُوع فِغل 1 مغن مزقمة لم يزغ لاجراء وَنَمَا يكُمْ ضَميراً مُسْتَيرآ نَحْوَّ: 
ارَيْدٌ أَفضًا ل مِنْ عَهْرِو فَفِي نض ضَييه م يِرْ عَائِدُ عَلَى «زَيْدًا قلا تَقُولَ: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ 
اا ل 20 
على تمثيله الفصل بين العامل وهو خير والمعمول وهو ممن بأجنبي لأن الميتداً ليس من معمولات 
الخبر فلو قال الشارح: أنت ممن” خيرء لكان خسنا ؛ وأما المصنف فقد يعتذر عنه بالضرورة. 
قوله: (أهلة رسي منصويان بمحذوف أي أنيتم أهلاً ووجدتم مكاتاً سهاثٌ وقوله: جنى 
التّحل أي شبيهه بدليل ما بعده, والاستشهاد بالبيت مبنى على أن منه متعلق بأطيب لا بزوّدت. 
قوله: (غير أن إلخ) من تأكيد المدح بما يشبه الذم» والقطوف بفتح.القاف آخره فاء المتقارب 
الخطا . 
قوله: (ظعينة) هي في الأصل الهودج فيه امرأة أؤ لاثم سميت به المزأة ما دامت فيه قيل» 
وقد يطلق عليها مطلقاً وأملح أي أحسن. 
قوله: (ورفعه الظاهر) ) المراد به ما قابل المستتر فيشمل الضمير المنفصل » وعبارة الشذور 
يعمل أفعل في تمييز وحال وظرف وفاعل مستتر مطلقاً لا في مصدرء ولا مفعول به مطلقاً ولا في 
فاعل ملفوظ به إلا في مسألة الكحل ‏ 


قبه فعل أي صح أن يعقبدء ويقع في مكانه فعل. 
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أَفْصَلَ مِنهُ أبُوة) تَرْقَعُ «أَبُوهُ) ب لِأَفْضَل» إلا في عد ضَعِيفة حَكَاهًا سِيِبوَيه . 
إن صَأَحَ لِوْتُوع فل بمَغتاة مَوْقِعهُ أن يُرْكَعَ طَاجِرا قاس مُطِدء وَذْلِكَ في كل مَوْضِع 
َع في عل بد تفي أذ بهو وَكَانَ مزفُوعة أختيياء مفلا على تله باغتبازين. تخو: دن 
رَأَنْتُ رجلا أْحْسَنٌ في عَيْنْه الكْخْلٌ مِنْه في عَيْنِ رَيْدِ) ف هالكخل»: مَرْفُوحٌ ب الأخسّن؟ لِصحة 
ل لل لي 
قوله: (إلا في لخة ضعيفة) أي فتجعل أفضل نعتاأ لرجل مجرور بالفتحة وأبوه فاعله» وأكثر 
العرب يرفعونه خبراً مقدماً عن أبوه, والجملة نعت لرجل. 


قوله: (بعد نفي) أي ليتوجه إلى قيده وهو الزيادة فيزيلها ويبقى مع النفي بمعنى الفعل 
المثبت فيعمل عمله فيصير المعنى: انتفت زيادة حسن الكحل في عين أي رجل على حسنه في 
عين زيد فيبقى أصل الحسن وذلك صادق بمساواته لحسن زيد ونقصه عنه؛ ومقام المدح يعين 
الثاني فإذا وضع الفعل المثبت مكانه بأن قيل: حسن الكحل في عين رجل كحسنه في عين زيد 
أفاد المساواة الصادق بها أفعل» ثم يتوجه النفي إلى ذلك الفعل فتنفي المساواة كالزيادة» ويثبت 
النتقص المراد كالأول» فكون أفعل مع النفي كالفعل المثبت إنما هو في الجملة وإلا فلا بد من 
توجه النفي إلى ذلك الفعل ليفيد المعنى المراد فتأمل . 

قوله: (أو شبهه) هو النهي كلا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليكء والاستفهام الإنكاري 
كهل أحد أحق به الحمد منه بمحسن لا بمن قال في شرح التسهيل» ولم يرد بهذين سماع لكن لا 
يأس ياستعماله بعدهما. 


قوله: (أجنبياً) أي لم يتصل بضمير الموصوف ليخرج: ما رأيت رجلا أحْسّن منه أبوه وإن 
خرج أيضاً بقوله مفضلاً على نفسه باعتبارين لاختلاف المفضلين فيه بالذات لكن لا يعترض 
بالمتأخر على المتقدم . 

قوله: (باعتبارين) أي باعتبار محلين كعين زيدء والعين الأخرى فالمفضل» والمفضل عليه 
شيء واحد لكن فضل باعتبار مكان على نفسه في مكان آخر وهذا القيد يغني عما قبله لأن غير 
الأجنبي لا يختلف بالاعتبار بل بالذات» وإنما اعتبر ذلك ليضعف أفعل بخروجه عن أصل التفضيل 
من اختلاف المفضّلين بالذات فيقوى النفي على إخراجه أيضاً إلى معنى الفعل حتى يعمل عمله 
بخلاف ما إذا جرى على أصله كما رأيت رجلاً أحسن منه أبوه فلا يقوى النفي على ذلك القوة 
أفعل حينئذ ويقي قيد اعتبره المصنف وابن الحاجب وهو كون أفعل صفة لاسم جنس ليعتمد عليه 
المفعول به. 


قوله: (ما 
و 


7 4 إن جعلء- 
رما 


رأيت إلخ) إن جعلت بصرية فأحسن صفة رجلا أو علمية فهو مقعولها الثاني 
والكحل فاعل أحسن؛ وفي عينه حال منه أو ظرف لعو متعلق بأحسن كقوله: منه وفي عين زيد 
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وُقُوع فِعْلٍ بمَعْناهُ موْقِعَهُ نَخو: : هما وَأيث رَجْلا يَحْسْنْ في عَيِِْ الكُخَلْ كَرَيد؛ وَمِثْلَهُ قَولهُ وك : 
دما مِنْ أيَام أَحبٌ إِلَى الله فيهَا الصّرْمْ مِنهُ في عَشْرِ ذِي الحِجّةا وَقَوْلُ الشّاعِرِ أَنْشَدَهُ سِيئوَئه : 
[ مَرَرْتُ عَلَى وَادِي السّبَاع» وَلا أرَتى 2 كَُوَادِي السّبّاع ‏ حِينَ يُظْلِمُ - وَادِيا 
أن به ركب آنَرْهُ تَفِيَّةٌ وَأَحْوَقَاِلأمَاوَقَى الله سَارِيا 

ف فرَكبٌ» مَرْفُوعٌ ب مأل فَقُولٌ المُْصَنْفٍ «وَرَئْعُهُ الظاهِرَ نزرٌ» إِشَارَةٌ إلى الحَالّة 
الأُولّى» وَكَوْلَهُ : «رَمَتَى عَاقَتَ فِعْلاً إِشَارَةٌ إِلَى الحَالَةٍ الَائيَة . 
سامخ ةطش 
حال من الهاء في منه» والأصل في هذا المرفوع الظاهر أن يقع بين ضميرين: : أولهما للموصوف» 
وثانيهما المجرور بمن للمرفوع نفسه كهذا المثال» وقد يحذف الثاني فتدخل من على الامسم الظاهر 
المفضل عليهء أو على محله أو على ذي المحل كما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل من كبحل 
عين زيد أو من عين زيد أو من زيد» فتحذف مضافاً أو اثنين. وقد تدخل من على ملابس ذلك 
الظاهر بغير المحلية نحو: : ما أحد أحسن به الجميل من زيد فأصله من الجميل في زيد أضيف 
الجميل لزيد لملابسته له ثم حذف ودخلت من على ملابسته وهو زيد» ومثله مثال المتن إِذْ أصله 
لن ترى رفيقا أ أولى به الفضل من الفضل في الصديق فالصديق ملابس الفضل 3 ويضح كونه محله 
فعل به ما ذكر وليس الأصل من ولاية الفضل الصديق ومن حسن الجميل بزيد كما قيل لأن 
المفاضلة إنما هي بين الفضل ونفسه باعتبارين لا بينه وبين ولايته أو حسنهء وقد لا يؤتى بشيء بعد 
المرفوع كما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل؛ » فالحاصل أن الضميرين قد يذكران معاء وقد 
يحذفان معأ وقد يذكر أحدهما دون الآخر. 

قوله: (ما من أيام , إلخ) من زائدة وأيام اسم ما الحجازية وأحب خبزها أو هما مبتدأ وخبر» 
وإلى الله متعلق بأحب وفيها حال من الصوم وهو مرفوع نائب فاعل أحب لأنه بمعنى محبوب من 
حب الثلائي ففيه شذوذ لبنائه من المجهول إلا عند من جوزه مع أمن اللبس وفي عشر حال من 
إلهاء في منه في رواية أحب إلى الله فيها الصوم من أيام العشر فهو كمثال الناظم . 


قوله: (مررت إلخ) ) جملة ولا أرى حالية» ووادياً مفعول أول لأرى» وكوادي مقعولة الثاني 
إن جعلت علمية» وإلا قهو حال من وادياً مقدم عليه» وأقل به بالنصب صفة واديآء وركب فاعل 
أقل وفيه الشاهدء وجملة أتوه صفة ركب. وتَبِيّةَ بمثناة فوقية فهمزة ة مكسؤرة فتحتية مشددة أي مكثاً 
وهو تمييز لأقل فيما يظهر لا صفة لمصدر محذوف» ولا حال كما قيل لأن المعنى لا يظهر عليهما 
أي ولا أرى وادياً أقل به ركب أتوه من جهة المكث منه أي من الركب في وادي السباع أي لم أرَ 
ركباً يقل مكثه في واد كقلته في وادي السباع» وأخوف عطف على أقل وفاعله ضمير الركب» وما 
مصدرية» والاستثناء مفرغ أي في كل وقت إلا وقت وقاية الله تعالى فتأمل والله أعلم . 
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اك الأول الْك:. وَتَرْكيد: وَعَظْفُء رَيَدَلْ 
التَابِعٌ هُوّ: الإاسْمْ المُشَارِكٌ لِمَا َبْلَهُ في إِعْرَابهِ مُطلقا . 
ل ل سس 


النعت 

يرادفه الوصف والصفة على المختار لكنّ النعت عبارة الكوفنين وهما للبصريين. 

قوله: (الأسماء) خصها بالذكر لأنها الأصل» ويتصور فيها جميع التوابع فلا يرد أن التوكيد 
اللفظي والبدل والنسق قد تتبع غير الاسم وفي قوله الأول إشارة إلى منع تقديم التابع على متبوعه 
وهو المشهور ويصرح به في النعت قوله الآتي: .مَتِمٌ ما سبق» وأجاز صاحب البديع تقديم الصفة 
إذا كانت لمتعدد تقدم بعضه كقوله: 

ولستٌُ مُقَِرَاًللتّجال ضُلامةً أَبَى ذاك عمَّاي الأكرمانٍ وخاليا 

وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بشروط تأتي واعلم أنه يمتنع فصل التابع من متبوعه بأجنبي 
محض عن كل منهما كمررت برجل على فرس عاقل أبيض بخلاف ما ليس كذلك كمعمول التابع 
نحو: حشر علينا يسير أو المتبوع كيعجبني ضربك زيداً الشديد. وكعامل المتبوع نحو: زيداً 
ضربت القائمء ومنه لأَغَيْرَ الله أَنَخِذْ وَلِيَا فَاطِرٍ السَّمْوَاتِ4 [الأتعام: ]١5‏ ومعمول عامله نحو: 
#عَمًا يَصِمُونَ عَالِمِ العَيْب4 [الصافات: ]١65‏ ومنه:. #ولا يَخْرَّن وَيَرْضَيْنَ بما اتَبتَهُنٌ كُلّوُْ4 
[الأحزاب: 10١‏ ومفسر عامله نحو: #إن امْرُوٌّ مَلِكَ لَيِسَ لَهُ وَلَدْ [النساء: 176] والقسم نحو: زيد 
والله العاقل وجوابه نحو؛ #بَلَى وَرَبّي لتأَتِيكَكُْ عَالِمِ العَيّب4 [سبأ: ] والاعتراض نحو: وإ 
لَفَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُون4 [الواقعة: 107 والاستئناء نحو: لقم اللَيْلَ إلا قَلِيلاً نِضْفَهُ» [المزمل: ؟] وغير 
ذلك مما نقله الصبان عن الهمع . 1 
0 قوله: (في إعرابه) قيل أي وجوداً وعدماً ليدخل نحو: قام قام» ولا لا مما ليس معرباً لكن 
هذا خارج بقوله: الاسم فلا يصح إدخاله هناء .وقد مر الاعتذار عن التقييد به؛ والمراد الإعراب 
وما يشبهه من حركة عارضة ليدخل.نحو: يا زيد الفاضل بالضم مما أتبع فيه المنادى على لفظه فإنه 
مشارك في شبه الإعراب» وكذا في نفس الإعراب لكنه محلّي في زيدء ومقدر في الفاضل لأن 
ضمته لمجرد اتباع لفظ زيد لا .بتاع ولا إعراب لعدم مقتضيهما قتدبر. 

قوله: (مطلقاً) أي الحاصل في ذلك التركيب» والمتجدد في غيره وزاد ابن الناظم وغيره قيد 
غير خبر ليخرج نحو حامض من قولك: الرمان حلو حاميض. فإنه مشارك في الإعراب الحاصل 


والمتجدّد بالنسخ وليس تابعاً. 
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فَيَدُحَلُ في قَوْلِكَ: «الاسْم المُمَارِكُ لِمَا قَبْلَهُ في إِغْرَابوِ» سَايِرٌ ير التوَابع» وَخَيّرُ المُبِتَدَلٍ 
نَحُوَ: «زَيدٌ قَائْمٌ)؛ وَحَالُ الْمَنُْضّوب» نَحْوَ: ١ضَرَيْتُ‏ رَيْدَا مُجَوّدا. 

َيَخْرْجُ بقَوْلِكَ : «مُطْلْقا الحَبرُ وَحَالُ المَنْضُوب؛ فإنّهُمَا لا يُشَارِكَانٍ ما قَبْلهُمَا فِي ِعْرَابِه 
مُطْلَّقَاَء بَلُ في خض أَخواله» بخلافٍ التّابِع ؛ إن يُمَارِكُ مَا قَبْلَهُ في سَائِرِ أَحْوَالِهِ مِنَّ الإغرَاب» 
نَخو: «مَرَرْتُ بِرَيْدِ الكريى وَرَأَيْتُ رَيْداً الكَرِيمَ » وَجَاءَ زَيْدٌ الكَرِيم؟. 

وَالتَاِعٌ على حََمْسَةٍ أنْواع : : الكَغثء وَالتَوْكِيدُء وَعَطْفُ البَيَانِء وَعَطْفْ النْسَقِء وَالبَدَلُ. 

00 - قَالتَغعتُ تَابِمٌ مُتِمٌمَاسَبَقُ بِوَسْمِهٍ أؤ وَسْم مَابوأَغْثَلُقْ 

عَرفَ الكت بأنّهُ الايعٌ» المكَمْلُ متبُوعَهُ: بِبَانِ صِفةٍ مِنْ صِفَاتِه» نُخْرٌ: «مَرَرْتُ بِرَجْلٍ 
كريماء أَوْ مِنْ صِفَاتِ مَا تَعَلْقَ به - وَهُوَ سَيَييهُ - نُخو: «مَرَرْتُ ِرَجُلٍ كَرِيمٍ أبُوة» . 

كَقَوْلُهُ : «التّابعْ؟ يَشْمِلُ التُواِعَ كُلَهَاء وَقَوْلَهُ: : 'المْكَمُلُ ‏ إلى آخرو» مُخْرِجٌ لِمَا عَدَا النّغتِ 
مِنَ التُوابع . 1 


قوله: (على خمسة أنواع) والعامل فيها عند الجمهور هو العامل في متبوعها إلا البدل فعامله 
مقدر خلافاً للمبرد وقيل: العامل ف في الجميع مقدرء وقيل العامل في النعت والبيان» والتوكيد 
التبعيةء» وفائدة الخلاف جواز الوقف على المتبوع على القول بتقدير العامق دون غيره وإذا اجتمعت 
التوابع فأعمل بترتيب قوله: 

قَدّم التَعتَ فالبيانٌَ فأَكُذْ 2 ثم أَبْدلَ واختمم بعطنٍ الخحُروفٍ 

قوله: (يوسمه) الهاء فيه» وفي به عائدة لما سبق وهو المتبوع» والباء سيبية» والوسم إما 
اسم بمعنى العلامة ففيه حذف مضاف أي متم متبوعه بسبب بيان علامته أي صفته وعلى هذا حل 
الشارح أو مصدر بمعنى التعليم بها من وسمته بالسمة» وسما علمته بالعلامة أي متم متبوعه يسيب 
تعليمه أي دلالثه على معنى فيه إن كان نعتاً حقيقياًء وفيما تعلق به إن كان سبيياً. 

قوله: (المكمل متبوعه إلخ) أي أصل وضعه التكميل يبيان الصفة لاح إيضاح بها أو التخصيص» 
وأما كوئه للمدح ونحوه فمجاز كما في الصبان» أو المراذ بالمكمل المفيد ما يطلبه المنعوت بحسب 
المقام من تخصيص أو مدح مثلاً فيشمل جميع أقسامه. وهذا أقرب لصنيع الشارح فتدبر. 

قوله: (لما عدا النعت) أي لأنه ليس شيء من التوابع يدل على صفة المتبوع أو صفة ما 
تعلق به سوى النعت ولذلك وجب فيه الاشتقاق ليدل على الذات» والمعنى بها فيخزج البدل 
والنسق بالمكمل لأنه لا يقصد بهما وضعاً التكميل بإيضاح » ولا تخصيصء». ويخرج البيان والتوكيد 
ببيان الصفة لأنهما وإن كملا بالا يضاح ورفع الاحتمال لكن لا يان الصفة بل بكون لفهط! أصرح 
من الأول إذْ هما عين متبوعهماء وكذا البدل إذا عرض له الإيضاح كمثاله؛ وتقليل الاشتراك 


المعنوي في التكرات وهو المشهور باسم التتخصيص كجاء رجل تاجر. 


0 النعت 600 


وَالنَعْتُ يَكُونّ للنخْصِيص» ٠‏ تَخو: : همَرَرْتُ بِرَيْدٍ الخَيّاطا لم تخو : امَوَرْتُ بِرَيْدِ 
اليم وَمِئه كول تعالَى : بشم الله الرّحْمانٍ نٍ الرّجِيم4 وَلِلذَّمٌ نخو: «مَرَرْتُ بِرّيدٍ الفَاسِقَ2 
وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: : لفاستَذ بالل مِنَ الَيِطَانٍ الرَجيم4 [التحل: : 18 وَلِتَرَحُمٍ نخو: امَرَرْتُ بِرَيْدٍ 
المِسْكِين» وَلِلتَأكِي نُخو: «أمْس الدَاِرٌ لا يَعُودُا وَفَوْلْهُ تَعَالى : لفَإًِا تَُحَ في الصُور كَفْحَةٌ 
وَاحِدَةٌ» [الحاتة: 1 


الئغتُ يَجِبُ فِيد أ يَبَع ما قَبلهُ في إغرابه» تُعريفه أز تنكيرو» تو نُخو: «مَرَرْتُ بِقَرْمٍ 
كُرَمَاى َمَرَرْتُ برَيدٍ الكريم'ء فلا تنعت المَغرَِةُ بالكرّق, قلا تَقُولٌ: : ممَرَرْتُ يريد ريم ع وَل 


تنعت التكرَة بِالْمَعْرِفٍِ قلا تَقُول: لمَوَرْتٌ ل الكريمظ. 


5 . وَهْوَ لَدَى التو 


1 


حيط سِوَاهُمًا - كالفغل فأقفٌ ما كَنَوا 

الف لابب عطاقي ري 0 وَالتّمرِيفِ أو التُذكي أن 
طايثة المنقوت في المؤوجيد وعبره - وَهِيَ : التَفييةٌ وَالجَمْعٌ - وَالتّذْكِيرُ وَغَيْرْهُ - وَهُوَ التَأَنِيثُ 
كيه هُ فيهًا كم الفغل 

كم يرا سير بق المَْعُوتٌ مُطلَّقَاء نَخو: : اليْدٌ وَجُلْ حَسَنٌ» وَالرُيْدَانِ رَجُلانِ 
حَسَئَانِء وَالرَّيْدونَ ا وَهِنْدُ ارَآةٌ حَسَئَةٌ وَالهِندَانٍ امرَأَنَانِ حَسَئْتَانِء وَالهِندَاتُ 

يْسَاءٌ حَسَنَاتٌ)؟ قَيْطَابِقُ في : التَذْكِيرء وَالََنِيثِ وَالإِْرَاء و وَالْجَمْع ٠‏ كَمَا يُطَابِقُ الفغْلٌ 

َو جفت مَكَانَ لنت بِفِغلٍ فَقلْتَ : (رَجلٌ حَسُنَ» وَرَجْلانِ حَسّناء وَرِجَالُ حَسُئُواء وَامْوَأةٌ 
حَسنَتٌ وَامْرَنَانٍ حَسْئَاء وَنِْسَاءٌ حَسُنٌ). 

دإ رنعَ أي الئغث امآ ظاِرا كا بالْسبَةٍ إلى المذكِيرٍ وَالتَأنِيثِ عُلَى حشب ذَلِكَ 
الظّامِرٍ وَأمّا فِي التَدييَةِ وَالجَمْع فَيَكُونُ مُفرَدا؛ فيَجْرِي مَجْرَى الفِغْلٍ إِذًا رُفِعَ ظَاهِراً؛ كتَقُولٌ: 


سا ل ل ل _ سس 


قوله: (نفخة واحدة) لاشك أن واحدة للتأكيد لأن المرّة مستفادةٌ من تحويل المصدر 


الأصلي وهو نفضاً إلى فعلة وليس هذا كرحمة وبغتة مما بني على التاء حتى يكون قوله : : واحدة 
تأسيساً لا تأكيداً كما قيل فتأمل . 


قوله: ١‏ لني التعريف والتدك بر) في بمعنى من البيانية لما الأولى لا الثانية لأنها واقعة على 


المنعوت» والواو بمعنى أو لأن الثابت للمنعوت أحدهماء وقوله: : تلا صلة أو صفة للثانية جرت 
على غير ما هي له نم يرز ل من اللبس على مذهب الكوقيينء ونائب: فاعل يعط ضمير النعت» 
وما الأولى مفعوله الثاني أي وليعط النعت ما ٠‏ الذي ألت 


لمنعوت الذي تلا هو من التعريف أو التدكير. 


قوله: (مجرى الفعل إذا رفع ظاهراً) أي في وجوب تأنيثه بالتاء لتأنيث مرفوعه وتجريده من 


6501 النعث لديل 


«مَوَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَئةٍ أنه كما تَقُولٌُ: «حشكث أَنُدى وَ بامْرَأئيْنِ حَسَنٍ أَبَوَاهُمَاء وَيِرِجَالٍ 
حَسَنٍ آبَاؤُهُمْ» كُمَا تَقُولُ : احَسَنّ أَيَرَامُمَاء وَحَسَنَ نَّ آبَاؤْهُمْ؛ . 

َالْحَاصِلُ أَنَّ الغت إِذَا رَهْعَ ضَمِيراً طَابَقَ المَنعُوتٌ فِي أَرْبَعَةِ مِنْ عَشْرَة: وَاحِدٍ مِنْ ألْقَابٍ 
الإِعْرَابِ ‏ وَهِيَ: الرّفْعٌ» وَالنّضْبّء وَالجرٌ ‏ وَوَاحِدٍ مِنَ النّْرِيفٍ وَالتَكيرِء وَوَاحِدٍ مِنَ التَذْكِيرٍ 
وَالتَأنِيثِء وَوَاحِدٍ مِنَ الإفْرَادٍ وَالنَِيَةِ وَالجَمْع. 

وَإذَا رفع ظَاهِراً طَابَقَهُ في انَْيْنِ مِنْ حَمْسَةٍ: وَاحِدٍ مِنْ أَلْقَابٍ الإعُرَابء وَوَاحِدٍ مِنّ 
النَعْرِيفٍ وَالتَكِيرِء وَأَمَا الحَمْسَةُ البَاقِيَةُ - وَحِيَ : التَذكين وَالتَأئِيتُ وَالإمْرَادٌ وَالتَقيَةُء وَالجَمْعْ 
- فََكُمُهُ فيهَا حَكُمٌ الفِغلٍ إذَا و و فِعَ ظاهِراً: : كن أسيد إلى مَُنْثِ أَنْتَء ون كان التنغوث مُذكْرآء 
َإِن أْيد إلى مُذَكْرِ ذُْرَ وَِن كَانَ المنغوث مُوَنياء وَإِن أَسيد إلى مُفرَوء أز م مكتىء أذ مججمُوع ‏ 
قْرد وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُوتُ بخلافي ذلك . 


وَالم رَادَ بالمُشْعَق هتا: مَا أَخِلّ نَّ الْمَضْدَرٍ تلدّلالَة ءِ مَعَنَم وَصَاحِبهِ: : كَاسَم القاعلء» 
من عِلِ 
سْم المَفْعُولٍ» وَالْصَفَة المشَبّهَةِ باش الفاعِلٍ وَأفْعَلٍ التَفُضِيلٍ ‏ 


علامة التثنية والجمع على اللغة الفصحى سواء كان منعوته مقرداً مؤثاً أم لاء نعم يجوز على هذه 
اللغة تكسير الوصف إذا كان مرفوعه جمعاً كمررت برجل كرام آباؤه بل هو الأقصح لأنه يخرج عن 
موازنة الفعل بالتكسير فلم يجر مجراه ومقتضى كونه كالفعل جواز تثنيته وجمعه تصحيحاً على لغة 
أكلوني البراغيث كالفعل فيقال: مررت برجل كريمين أبواه وحستين غلمانه وهو كذلك». ومقتضاه 
أيضاً جواز: برجل قائم اليوم أمه بلا تأنيث للفصل وبامرأة حسن نغمتها لمجازية التأنيث وبه صرح 
بعضهم سم . 

قوله: (طابق المنموت في أربعة إلخ) أي ما لم يمنع مانع ككون الوصف يستوي فيه المفرد 
وغيره كصبور وجريح وكونه أفعل تفضيل مجرداً أو مضافاً فالتكرة فإنه يلزم التذكير والإفراد. 

قوله: (وذرب» بالذال المعجمة هو الحادٌ اللسان مطلقاً أو ة في الشر فقط أو الحاد من كل 
شىء أو بالمهملة الخبير بالأشياء المعتاد لها 


قوله: (إلا بمشتق إلنم) أي عند الأكثرين وذهب جمع محققون كابن الحاجب إلى أنه لا 

يشترط في النعت كونه مشتقاً بل الضابط دلالته على معنى في متبوعه كالرجل الدال على الرجولية 

دماميني؛ وعلى هذا فيجوز في اسم الجنس المحلى بأل بعد اسم الإشارة كونه نعتا ككونه بدلاً أو 
انا نحو هذا الرجل قائم» أما على الأول فلا يجوز كونه نما إلا المشتق كهذا القائم رجل ‏ 


3 النعت 602 


وَالمُوَوٌلُ بالمْشْمقُ : كاسم الإِشَارٍَء تخو: «مَرَرْتُ بِرَيْدٍ هذاه أي المُمَارٍ ليده وَكَذَا ار 
يِمَعْنَّى صَاجِبء وَالمَوْصُولَة تَخُو: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذِي مَالٍِ) َي : صَاحِبٍ مَالِء دين 5 
قَام» أي : القَائِم؛ والمُنْتَسِبٍء تخو: «مَرَرْتُ يَرَجْلٍ قُرَشِيٌ) أي : مُنْتَيِبٍ إِلَى قر 
١‏ وَتَعَقُوا بِجلْلَةَمُئَكَرًَا يليت قا أفوقيقة عجر 
تْقَعُ الجُمْلَةُ تتا كُمَا تَقَعُ حبر وَحَالاَء وَهِيَ مُؤُوّلَةُ بالئْكرَةٍء وَلِدْلِفَ لا ينع بها إلا 
التكرّةٌ تخو: مرَرْتُ بِرَجُلِ ام أبُوة» أز ُو ام وَلا تلقث بها المتغرقة؛ قلا تقُول: لمَرَرْتُ 


امه 


بِرَيْدِ قَامَ بون أؤ أَبُوهُ قَادم» وَرْعَمَ بَعْضُهُمْ أَنّهُ يجُورُ نَعْتُ المُعَرَفٍ بالألِفٍ واللام الجِنْسِيّة 
ِالْجَمْلَقَ وَجَعَلَ مِنْهُ فَوْلَهُ تَعَالَى : ويه لَهُمْ اليل تَسْلّحُ مِنْهُ التمَارَ4 [يس: 0"]كء وَقَوْلَ الشَّاعِرِ: 

8] وَلَمَدْ أمرُ عَلَى اللْقِيمِ يَسْبنِي فَمَضَيْتٌ ثُمّتَ قُلْتُ لا يَعْنِيِئِي 
ف لتشلخ» صِمَدٌ «لليل» و وَ ايَسَبنِي : صِفَة ليمك وَلا يتَعَيّنُ 2 ذَلِكَ؛ لِجَوَاذٍ كَوْنٍ الَسْلَخ4 


وَ ايَسْبْنِي) حَالَين. 


قوله: (وهو اسم الفاعل إلخ) أفاد بالحصر أن أسماء الزمان والمكان والآلة.لا تدخل في 
المشتق بهذا المعنى إذ لا تدل على صاحب الحدث بل على زمانه أو مكانه أو آلته وهو اصطلاح 
النحاة أما تفسير الصرفيين له بما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وذات منسوب لها فيشملهاء 
ودخل في اسم الفاعل ما بمعناه من أمثلة المبالغة وفي اسم المفعول ما بمعناه من نحو قتيل وصبور. 

قوله: (كأسماء الإشارة) أي غير المكانية أما هي فظرف يتعلق بمحذوف هو الوصف كمررت 
برجل هناك أي كائن. 

قوله: (ذو) أي وفروعها. 

قوله: (والموصولة) لا يشملها قول المتنء وذي بالياء إلا على لغة إعرابها لأن المبنية تلزمها 
الواوء ومثلها في الوصفف بها سائر الموصولات المبدوءة بأل؛ وأل نفسها بخلاف من وما وأي 

قوله: (مؤولة بالنكرة) أي لا نكرة حقيقة وإن جرى على الألسنة قال الرضي لأن التعريف 
والتتكير من نخواصٌ الاسم والجملة من حيث هي جملة ليست اسماً وإن أوّلت به فنحو: جاء رجل 
قام أبوه وأبوه قائمء في تأويل: جاء رجل قائم أبوهء ونحو: جاء رجل أبوه زيد في تأويل كائن 
أبوه زيد. 

قوله: (الجنسية) هي لام الحقيقة في ضمن فرد مبهم» ولذا كان مدخولها في معتى التكرة 
وتسميها البيانيون لام العهد الذهني لعهد الحقيقة في الذهن. 

قوله: (وآية لهم الليل) أي حقيقته في ضمن أي فرد في الليالي لأن السلخ من الأفراد لا 


شامع 


الحفيقة . 


قوله: (حالين) أي نظراً لصورة التعريف لا يقال: الحالية تفيد تقييد السب بحال المرور مع 


2003 النعت دنه 


وَأََارَ ِعَولِهِ : «أَعْطَيْتُ مَا أغطيئة حَبَراء إِلَى أَنّهُ لا بد لِلْجمْلَةِ الوَاقِعَةٍ صِعَة مِنْ ضَمِيرِ 
يَزبطها بالْمَوْضُوفِء وَكَد يدت لِلدَلالةِ علي َقوْلهِ: 0 
73 ورَمَا أثري أَغيّرَ تَيْرَمُْمٍ تكاءٍ وَطُولُ الدّهر أَمْمَالَ أَصَايُوا؟؟ 
المَقِْيرٌُ: أَمْ مَالُ أَصَابُوه تُحَذَفَ الهَاءء وَكَقَوْلِهِ عَرّ وَجَلَّ : وَاتَقُوا يَوْماً لا تَجَزِي نَفْسٌ 
عَنْ نَفْسِ شَيعاً» [البقرة: 44] أي : لا ُجَرِي فيهء فَحَُذِفٌ ففيد». 
وَفِي كَيْفِيّة حَذْقِهِ قَوْلِانِ؛ أَحَدُهُمَا: أنه -535 بجمَلَيهِ دُفْعَةٌ وَاحِدَمٌ وَالثَّانِي : أن دف 


عَلَى التَدْرِيج؛ مَحَذِف «فِي» أَوَلةّ فَاتَصَلَ الضَّمِيرٌ بالفِغلٍ» قَصَارَ «تَجَرِيده ثُمّ حَذِفق هذًا الصَمِيدُ 
المتّصِلُء فُصَارَ اد نجي . 


إيِفَاعَ ذَاتِ الّلّب َإِنْ أَنَثْ فِالْقَوْلَ أضبز تُصِب- 

لاقع البجذلة الطَلَيةُ صِمَة ؛ فلا تَقُولَ: مَرَرْتُ يِرَجُلٍ اظْرِبَ» وَتَقَعُ حَبّراً خلااً لابن 
الأنْبَارِي ؛ َتَقُولٌ : هزيْدٌ آصْريْة»» وَلَمّا كَانّ قَوْلَهُ: يليت ما أغليقة حبرأ َم أن كل نل 
وَفَعَتْ برا يَجُورُ أَنْ تَقَعَ صِفَةٌ قالَ: «وَامْئَعْ هنا إيقَاحَ ذَاتٍِ الطَلَبٍ» أَيْ: انتغ وُقُوعَ الجَمْلَةِ 
لطي في بَابٍ النغتء إن كان لا يم في باب الحرء وار 
فيه ِالْجٌمْلَةِ الطَلَيّة كيح مُخْرجُ عَلى إِضْمَارٍ القَوْلِء وَيَكُوْنٌ القَوْلُ المُضْمَدْ صِمَةٌ وَالجَمْلَةُ الطَلَبيهُ 
مَعْمُولَ القَوْلٍ المُضْمَرِء وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ: 


أن المراد أنه دأبه وعادته أبداً وإن لم يمر عليه لآنه لا مانع من إرادة التقييد بل قوله: فمضيت إلخء 
يدل على أنه مر عليه حال السب وتغافل عنهء ولعن سلم فجعل الحال لازمة مفيد لذلك ‏ 

قوله: (من ضمير يربطها) أي فهي كالخبر في أصل الريظ وإن لم يتعين فيه الضمير حينئذ 
كما مر لأن ظلب المبتدأ له أقوى من طلب المنعوت للتعت فاكتفى فيه بأد ريط بنخلاف التعت» 


ولم يقل ما أعطيته حالاً للإخا شارة إلى أن جملة النعت أشيه بالة رامن الحال وَلَذ! لا تريط بالواو 


قوله: (وما أدري إلخ) قبله. 


كتبثُ إليهمٌُ كُمُبِأًهِرَاراً فلميرجخإليٌ لهِاجَوابٌ 
وما أدري إلخ . ١‏ 
قوله: (وامنم هذا إلخ) في قوة الاستثناء من قوله: فأعطيت إلخ كما أشار له الشارح. ففي 
البيت الأول شرطان وهذا ثالث وبقي وجوب ذكر منعوتها كما سيأتي آخر الباب. 
قوله: (لا تقع إلنم) أي لأن التعت يغين منعوته ويخصصه قلا بد من كونه معلوماً للسامع 
قبل ليحصل به ما ذكر والإنشائية ليست كذلك لأنه لا خارج لمدلولها إذ لا يحصل إلا بالتلفظ بها 
ولما لم يكن الخبر معرفاً للمبتدأ ولا مخصصاً له جاز كونه إنشائياً. 


لمعه 


عَدَمُ زا 


3 604 
[44] حَمّى إِذَا جَنَّ الظَّلامْ وَاخْتَلَطْ جَاؤُوا بِمَدْقٍ مَلْ رَأَيْتَ الذْنْبَ قط 

قَظَامِرُ هنذا أَنَّ فَوْلَهُ: «مَلْ رَأَيْتَ الذئبَ قط» صِمَةُ ل هِمَذْقٍ». وَمِيَ جُمْلَةٌ طَلَبيّة وَلكِنْ 
لَيْسَ هُرَ عَلَى طَاهِرِوء بَلْ «مل رََنْتَ الذَنْبَ مَط؛ مَقُولَ لِمَوْلٍ مُضْمَرٍ هُوَ صِمَةُ ل ديه 
َالق: بمذقٍ مَقُولٍ فيه هَل َأَنتَ الدب قط . 1 

َإِنْ قُلْتّ: هَلْ يَلْرَمُ هنذًا الَقْدِيرُ فِي الِجٌمْلَةِ الطَلْبيّة إذَا وَقَحَتْ فِي بَابٍ الْحَبّرِ؛ فَيَكُونُ 
تقْدِيرُ َوْلِكٌ : «رَيْدُ اضرِنة» رَيْدُ مَقُولٌ فيه اضريه؟ 

َالِجَوَاتٌ أَنَّ فيه خلافاً؛ فَمَذْمَتُ ابن اسراح وَالمَارِسِيٌ الْتِرَامُ ذَلِكَء وَمَذْمَبُ الأَكثَرِينَ 


يكْثْرُ اسْيَعْمَالٌ المَضْدَرٍ نَغْتأء تخو: «مَرَرْتُ بِرَجُل عَذْلِءِ وَبرَجُلَيْنِ عَذْلِءْ وَبِرِجَالٍ عَذْلِء 
وبامرأةٍ عَدْلِء تبائرآكنٍ عَذْلِء وَبِيسَاءٍ عَذْلٍ» وَيَلرَمُ حِيئيذٍ الإفْرَاد وَلتذكِير» وَالئَغْتٌ بهِ عَلَى 
خلاف الأَضْل ؛ نه يَدُلُ عَلَى المَعْنَى» لا عَلَى صاحبة» وَهُوَ مُؤَوّل: إِمّا عَلْى وَضعٍ «عَدلِ) 
مَوْضِعَ م #عَادِلٍ)4 أَوْ عَلَى حَذْفٍِ مُضَافِء وَالِأضْلٌ: : مَوَرْتُ بِرَجُلٍ ذِي عَذْلٍ) م حَُذِف «ذي) 
َأَقِبمَ عَذْلٍ» مُقَامَهُ وَإِمّا عَلَى المُبَالعَةٍ بِجَعْلٍ العَيْنِ نَفْسَ المَغْتى : مججازاء أَوْ ادْعَاءَ . 


قوله: (جاؤوا بمذق) أي بلبن مخلوط بالماء كثيراً حتى قَلَّ بياضه وأشبه لون الذئب في 


لقول أ 9 الستار لا وا مر لستية في الل 


قوله: (كثيرًا ومع كثرته مقصور على السماع كوقوعه حالاً وإن كان أكثر من النعت؛ و 
يشير إليه قوله: ونعتواء وشرط المصدر كونه مفرداً مذكراً كما في المتن ومنكرأ وصريحاً مؤولا 
وثلاثياً أو بزنته وأن لا يبدأ بميم زائدة كمزار ومسير قيل وإلا امتنع النعت به رأساً وفائدة هذه 
الشروط ضبط ما سمع لا القياس عليها. 

أي لأن المصدر من حيث هو مصدر لا يثنى ولا يجمع فأجروه على 
أصله تنبيهاً على أن حَقه أن لا ينعت به لجموده. وأنهم توسعوا بحذف المضاف أو قصداً 


؟ أي مرسلاً من إطلاق المعنى عل محله» وهو الذات وأما على الأول فمن 
إطلاق اللازم وهو المصدر على الملزوم وهو المشتق وعلى الثاني مجاز بالحذف» وقوله: أو ادعاء 
أي بأن يدعي أن الذات هي نفس المعنى لا غيره مبالغة في اتصافها به بلا احتياج إلى تأويل أصلاً 
كما نقل عن ابن هشام . 


قَمَا طفا 


إذَا نت غَيْدُ الوَاحِدٍ : فَإِما أن يَخْتلفَ الث أَوْ يَتَقِقّ 


ْإِنِ اتَلَفٌ وَجَبَ التَفْرِيقْ بِالْعَطف؛ فَتَقُولُ: «مَرَرْتُ يتين الكريم وَالبَخِيلٍ» وَيرِجَالٍ 
فقي وَكَايِبٍ وَشَاعِرا. 


وَإِنِ انَمَنَ جيء به نلى ) أؤ مَجْمُوعَاَ نَخْوّ: «مَرَرْتُ بِرَجُلَيْن كَرِيمَيْنء وَيِرَجَالٍ كُرَمَاكا. 


65- وَلَعْت مَعْمُولي يْ وَحِيِذَيْ يْ مَحَنَى وَعمَلء انبح سغَيْر اسْيِثنًا 


قوله: (ونعت غير واحد) بالرفع مبتدأ خبره جملة إذا اختلف إلخ لا نصب بمحذوف يفسره 
فرقه لأن ما بعده فاء الجزاء لا يعمل فيما قبله فلا يفسّر عاملاً فيه» والمراد بغير الواحد ما دل على 
متعدد منتّى كان أو جمعاً كما مثله الشارح أو اسم جمع كقوله: 

فوافًئِناهمٌهِئًابجمع كأشدٍالغاب مردان وشيب 

أو اسم جنس جمعي كعندي غنم بيض وسودء قيلٌ أو أسماء متعاطفة كجاء زيد وعمرو 
الطويل والقصير لكن هذا يجوز فيه وضع كل نعت بجائب صاحبه» ولا يتعين فيه العطف . 

قوله: وإذا اختلف) أي النعت لفظأ ومعتّى كالضارب والكريم أو مغنى فقط كالضارب من 
الضرب بالعصا والضارب من الضرب في الأرض أي السير فيها أو لفظاً فقط كالذاهب والمنطلق» 
فكل ذلك تفريقه واجب. 

قوله: (بالعطف) أي بخضوص الواو جماعاً ولذا اعترضوا على ابن الحاجب في قوله 
الإدغام أن تأتي بحرفين: ساكن فمتحرك قيل: إلا نعت اسم الإشارة فلا يفرق كمررت بهذين 
الطويل والقصير لأن نعته لا يكون إلا طبقه لفظاًء وفي الحقيقة لا استثناء لأنه لا يجوز نعته 
بمختلف حتى يفرق. نعم جوز بعضهم ذلك المثال على البدل لا النعت» 0 
اسم الإشارة كونه محلّى بأل فلا ينعت بغيره» وامتناع قطعه وفصله منه ولو بغير أجنبي وأما كونه 
جنساً لا مشتقاً فغالب» دماميني . 


قوله: (كريمين) ولا يجوز كريم وكريم» نعم يجوز: مررت بإنسانين كريم وكريمة» 
لاختلافهما تأنيثاً ويجوز كريمين نظراً للتغليب: ومحل وجوب الجمع في المتفق إذا عدم مانعهء 
وإلا فيمتنع أعطيت زيداً أخاه الكريمين لأن التابع في حكم المتبوع» ولا يكون اسم واحد مفعولة 
أولاً وثائياً بل يفرد كل بوصف. أو يجمعان في نعت فقطوع كما إذا اختلف العامل في المنعوتين» 
نص على ذلك الرضي . 

قوله: (ونعت معمولي إلخ) نعت مفعول مقدم لأتبع ووحيدي صفة لمحذوف أي؛ ونعت 
معمولي عاملين وحيدي إلخ ومعنى» وعمل بالجر لإضافة وحيدي إليهما وقوله بغير استثناء أي 
اتبع مطلقاً سواء كان المعمولان مرفوعي فعلين أو خبري مبتدأين ن أو منصوبين أو مخفوضين خلافً 


5 المت 606 


إِذَا بْحتَ مَعْمُولانٍ لِعَامِلَينِ متَحِدَي المَختى وَالعَمَلِ أَنْبعَ الَعْتُ المنغوت: رَفعأء وتضباء 
وَجَرَآء نَْوّ: «ذَّهَبَ رَيِدٌ وَانَطَلَّقَ عَمْرُو الْعَاقِلاادِء وَحَدَنْتُ رَيْداً وَكَلُمْتُ عَمْراً الكَرِيِمَيْن 
َرَت يريد وَجْرْتُ عَلَى عَمْرو الصَالِحَيْنِه. 

َإِنِ اخْتلفَ مَعْتَى العَامِلَيْنَء أَوْ عَمَلُهُمَا وَحَبّ ب القطمُ َامْتَتعَ الإنباعٌ؛ قُتَقُولُ: «جَاء رَيْدٌ 
وَدَعَبَ عَمْرَو الْعَاقَِيْنَبالئَضْبٍ عَلَى إِضْمَارٍ فِغْلء أَيْ : أَعْنِي العَاقِلَيْنِ إوَبالرّفْع عَلَى إِضْمَارٍ 
مُيْتَدٍ أَيْ: هُمَا الْعَاقِلانَ» وَتَقُول: «انْطَلَقَ رَيْدٌ وَكَلْنتُ عَمْراً الطّرِيفَينِ) أَيْ : أغني الطّرِيفَيْنِ» 
أ ز «الظَريفَانِة أَيْ : هُمَا الظَريقَاقِء وَ همَرَرْتُ يِرَيْدِ وَجَاوَرْتُ حَالْداً الكَاتِييْنِ» أو الكَاتَِانِا . 


- وَإِنْ نوت 


كَشْوّث وَقَداتَلتٌ مُفْتَقِرالذكره 


لمن خص الإتباع بالأولينء وهذا البيت' متعلق بقوله: لا إذا اتتلف» حيث أفاد أن نعوت غير 
الواحد إذا كانت متفقة لفظأً ومعنى لا تفرق بل تجمع في لفظ واحد فكأنّ قائلاً قال: وهل إذا 
جمعت تكون نعجاً تايعاً أو مقطوعاً؟ فأفاد أنه لا يجوز الإتباع إلا إذا اتحد عاملا المنعوتين معني 


وعملاً كما مثله الشارح» والقطع في ذلك متصوص على جوازه بشرطه فقوله: أتبع» أي إن أردته 
وسكت عن نعت معمولي عامل واحده وحكمه أنه إذا اتّحد عمله ونسبته إليهما في المعنى كقام 
زيد وعمرو العاقلان جاز الإتباع والقطع بشرطه وإن اختلفا كضرب زيد عمراً العاقلان وجب القطع 
وكذا إن اختلغفت التسية دون العمل كأعطيت زيداً أباه العاقلان كما مر عن الرضي وإن اختلف 
العمل دون النسبة كخاصم زيد عمراً وجب القطع عند البصريين وهو الصحيح» وجاز هو والإتباع 
عند غيرهم فقيل : يتبع بالرقع تغليياً له وقيل: بأيهما شعت لأن كلاهما مخاصم ومخاصًم . 

قوله: (متّحَدَي المعنى والعمل) زاد بعضهم شرطً ثانياً وهو اتفاق المنعوتين تعريفاً وتنكيراً 
لتعذر اتباع المعرفة بالتكرة ويالعكس وثالثاً وهو أن لا يكون أول المنعوتين اسم إشارة كجاء هذا 
وجاء عمرو فلا يجوز العاقلان بالإتباع لآن نعت اسم الإشارة لا يفصل منه فإن أخّر جاز لعدم 
الفصل لكن مر أن نعته لا يكون إلا طبقه في اللفظ فتأمل. 

قوله: (فإن اسنتلف معنى العاملين) أي ولو بالخيرية والإنشائية فلا اتباع في: قام زيد وهل 
قام عمرو العاقلان» لاختلاقهما خيراً 0 أوإن اتحد معناهما أما نحو: هذا أبوك» ومن أخوك؟ 
فيمتنع فيه القطع كالاتباع لاختلاقهما خبراً وإذ انشاء مع كون أحد المنعوتين مجهولاً فيجب فيه تفريق 
التعتين كما قاله الرضي إذ المعلوم لا يخلط بالمجهول ويجعلان كشيء ء واحد. 

قوله: (وجب القطح) أي بالنسبة لامتناع الاتباع فلا ينافي جواز التفريق وإيلاء كل نعت 
صاحيهء وإنما امتنع الإتباع لثلا يعمل عاملان متنافيان في شيء واحد إذ العامل في التابع هو 
العامل في المتبوح ولا يمكن أن يجعل العامل مجموعهما لأن الشيء الواحد لا يمكن جعله مرفوعاً 
ومتصوباً في آن واحد أما اتحادهما معنّى وعملاً فيجعلهما كالشيء ء الواحد؛ وفي ذلك بحث قدمناه 


607 النعت ا 


إِذَا تَكَرّرَتٍِ النْمُوتُ ‏ وَكَانَ المَنْعُوتٌ لا يَنَضِحُ إل بها جمِيعاً ‏ وَجَبَ إِْبَاعُهَا كُلّهَا؛ 
َتَقُولَ: «مَرَرْتُ بِرَيْدِ الْمَقِيِ الشَّاعِرٍ الكايّب». 


- وَاقْطَعْ أو آنبغ إِنْ يَكَنْ مُعَيّنا بِدُوتِهَاء أو بَعْضَهًا أنطَغْ مُعْلِنا 
إِذّا كَانَ المَئحُوتٌ مُنّضِحاً بِدُونِهًا كُلْمَاء جَارٌ فِيها جَمِيعِهًَا: الإنْبَاعٌ» وَالقَطْمُ؛ وَإِنْ كا 
مُعيّناً يبَعْضِهًا دُونَ يَعْض وَجُبَ فِيمًا لا يتَعيّنُ إلا به الإبَاعٌ» وجا فِيمَا يَتَعَيّنُ بذونه: ا 


القع . 


في باب الحال. والحاصل أن نعوت غير الواحد إن اختلف لفظها أو معناها وجب تفريقها إما 
بالعطف أو بإيلاء كل صاحبه سواء اتحد عامل المنعوتين أولاء وإن اتحدت لفظاً ومعئّى فإن اتحد 
عاملا المنعوتين معنّى وعملاً أو كان العامل واحداً واتحد عمله ونسبته إليهما واتحد المنعوتان 
تعريفاً وتدكيراً وجب جمعها مع كونها تابعةً أو مقطوعة فإن انتفى شرط من ذلك جاز تفريقها وجاز 
جمعها مقطوعة دون اتباعها فتأمل . 

قوله: (إذا تكررت النعوت) ليس بقيد بل النعت الواحد يجوز قطعه خلافاً للزجاج فشرط 
القطع تعين المنعوت بدون النعت واحداً أو أكثرء واعلم أن النعت إذا قطع خرج عن كونه نعتاً كما 
ذكره ابن هشامء وتكون جملته مستأئفة لا محل لها كما قاله الشاطبي. 

قوله: (وجب اتباعها) اعترض بأن القطع لا يزيد على تركها بالكلية فكيف منعوه مع جواز 
الترك؟ وأجيب بأنها محتاج إليها بمقتضى الغرضء» والقطع يشعر بالاستغناء فبينهما تناف. 

قوله: (أو اتبع) بنقل فتحة الهمزة إلى الواو لأنه من أتبع الرباعي فهمزته للقطع مفتوحة أما 
قوله في البيت الآني: أو انصب» فبكسر الواو على أصل التخلص من الساكنين لأنه من نصب 
الثلاثي فهمزته للوصل . 

قوله: (أو بعضها اقطع) مقتضى حل الشارح أن بعضها بالجر عطفاً على دونها أي وإن يكن 
معيناً ببعضها ويجتمل عطفه على الهاء في دونها على مذهب المضنف من جواز العطف على 
الضمير المخفوض بلا | إعادة الخافض أي وإن يكن معيناً بدون بعضهاء وعليهما فمفعول اقطع 
محذوف أي اقطع ما سواه على الأول أ اقطعه وحده على الثاني؛ ويكون مصرحاً بمسألتي 
الاستغناء عن جميع النعوت» وعن بعضها فقط. أما إن جعل بعضها بالنصب مفعول اقطع كما قاله 
المعرب والتقدير: إن يكن معيئاً بدونها فاقطع. جميعهاء أو أتبع نجذيعها أو اقطع بعضها دون بعض 
فالمسألة الثانية مسكوت عنها في النظم معلومة بالمقايسة. 


قوله: ' (الإتياع والقطع) أي بشرط تقديم المتبع» ولا يجوز حكسه على الصحيح ويستتى من 


إطلاقه نعت إسم الإشارة: والنعت المؤكد نحو لإِلَْيْنٍ انْتَينِ4 [النحل: ]2١‏ والملتزم الذكر نحو 
الشعري العبور فلا يجوز قطعها. 


000 النحميت 608 


2 ذا يع اللشث عن التلشوب ذف على إضتار متت أ نْصِب علَى إِسْمَارٍ فغلي» 
و «مرَْتُ يرَيِدٍ الكرِيمْء أ الكَرِيم أَي: هُوَ الكَرِيمْء أو أغتي الكَريمَ. 

وَقَوْلُ المَصَتْفٍ «لَنْ يَظْهَرَا مَعْتاه أنه يَحِبُ إِضْمَارٌ الرَافِع أو التاصِبء ولا يَجُورُ ِظْهَارْهُ 
وَهذًا صَحِيحٌ | ذا كَانَ لنت لِمَذْحء نَخو: «مَرَرْتُ بِرَيْدِ الكُرِيمٌ؛ أؤْ ذم تَحخُو: «مَرَرْتُ يِعَمْرِو 
الحَبِيث أو تَرَحُمء تخو: «مَرَزْث برَيدٍ المنكِين» قا 2 
تخو: همَرَرْتُ بِزَيْدٍ الخَيّاطء أو الحَيّاطَ» وَِنْ شِنْتَ أَظهَرتَ؟ تَقُولُ : «مُوَ الحَيّاطء أو أَعْني 
الخَيّاطء وَالمُرَادُ يَالرّاقِع 00 لَفْطَهُ هوه أ و «أغني» . 


0 و ناي ال موت وَالئمُْ 0 فم الئغتٍ يَقِلُ 


ه: محا التفصسا المتقدم إذ! كان المتعوت مع فةء أما المكرة فجتعء اتاع الأول م 
1 تيمخيرن 


تئبية مور و3 |8 ]12 كال الجمعونبة: محرقةه أعا الدكرة 0 الأول من 
تعوتهاء ولا يجوز في الباقي القطع سواء افتقر إلى جمعها أم لاء لأن القصد من نعتها تخصيصها 
وقد حصل بالأول فإن كان نعتها واحداً فقط امتنع قطعه على المشهور إلا في الشعر. 

قوله: (مضمراً) بكسر الميم حال من فاغل ارفع أو فاعل انصب» وحذف حال الآخر للدلالة 
عليهء ولا تنازع لأن الحال لا تضمرء ومبتدأ مفعول مضمراً وناصب عطف عليهء والألف في: لن 
يظهرا للتثنية كما حل عليه الشارح لأن أو التنويعية لا يفرد الضمير بعذها. 

قوله: (وهذا.صحيح إلخ)أي ليكون حذفه الملتزم أمارة على. قصد الإنشاء للمدح ونحوه 
ولو صرح بذكره لخفي ذلك القصد وتوهم كونه خيراً مستانقاً. 

قوله: (فإما إذا كان لتخصيص) مراده ما يشمل التوضيح كما مر بدليل مثاله وفي ذلك بجث 
طالما توقفت فيه وهو أن شرط القطع تعين المنعوت بدون النعت كما مر فكيف يتأنّى في نعت 
التخصيص مع أن المنعوت يفتقر إليه في تخصيصه وتعينه به ثم ظهر لي جوابه من التنبيه المتقدم 
وهو أن نعت التخصيص ليس على إطلاقه بل المراد به خصوص غير الأول من النعوت المتعددة 
لنكرةء والشرط موجود فيه لتعين النكرة تعيناً ما بنعتها الأول فيصدق أنها متعينة بدون النعت 
المقطوع مع أنه للتخصيص لكونه نعت نكرة» وأما التعين في نعت التوضيح في المعارف فظاهر. 

واعلم أن النعت المقطوع إلى النصب لا يقدر بأعني إلا في نعت إلتخصيص أما في نعت 
المدح ونحوه فيقدر بأذكر أو أمدح مثلاً كما نقله الدماميني عن المحققين والله أعلم: 

قوله: (وما من المنعوت إلخ)يشمل حذفهما معا نحو: #لا يَمُوتُ فيها وَلا يَحَيَى ‏ [طه: 
؟/] أي حياة نافعة ‏ 


قوله: (وإقامة الدعت متامه)أي بشرط صلوحه لمباشرة العامل بأن لا يكون جملة 


6 التوكيذ 35 
<أَنِ أَعْمَلُ سَابَاتِ4 [سبأ: ]1١‏ أَيْ ذُرُوعاً سَابِكَاتِء وَكَذَلِكَ يُحَذَّفُ النَعْتْ إذَا دَلَ عَلَيْهِ مَلِيلٌ» 
لكنهُ قَلِيلٌ» وَمِنْهُ مَوْلُّ تَعَالَى: أقَالُوا الآنَ حِمْتَ بِالْحَنٌْ4 [البقرة: 50١‏ أَيْ : اليَيّنَء وَقَوْلْهُ تَعَالَى : 
«إِنْهُ َس مِن أَمْلِكَ)4 [هرد: <4]: أي النَاجينَ . 


مع كون المنعوت فاعلاً أو مفعولاً أو مجروراً أو مبتدأ إذ الجملة لا تصلح لذلك بخلاف الخبر 
والحال فلا يحذف المنعوت بها في غيرهما بإطرادٍ إلا إذا كان بعض اسم مجرور بمن أو في نحو: 
منًا ظَعَنَّ ومن أقام وفينا سلمء وفينا هلك أي فريق ظعن إلخ ومنه قوله: 

أي لو قلت: ما في قومها أحد يفضلها لم تأثم فكسر التاء من تأثم وقلب الألف ياء وحذفه 
في غير ذلك ضرورة كقوله: 

* يَرْمِي بِكَفّي كان مِنْ أَرْمَى البَشَرْ * 

أي بكفي رجل كان إلخ . 

قوله: (دل عليه دثيل) إما بمصاحبة ما بينه نحو أن: لاعْمَلُ سَابِعَاتِ» [سبأ: ]١١‏ بعد: 
لَألَنا لَهُ الحَدِيدَ4 [سبأ: 1٠١‏ وإما باختصاص الصفة به كمررت بكاتب وصاهل أو غير ذلك والله 


التوكيد 

هو بالواو أكثر من الهمزة وبها جاء. التنزيل يقال: أكد ووكد.تأكيداً وتوكيداًء أطلق على التابع 
الآتي من إطلاق المصدر على اسم الفاعل. 

قوله: (بالنفس أو بالعين) أي مراداً بهما جملة الشيء وحقيقتهء وإن لم يكن له نفس ولا 
عين حقيقة فإن أريد بالفس الدم وبالعين الجارحة كسفكت زيدا نفسهء وفقأت زيداً عينه لم يكونا 
توكيداً فهما في المثال بدل بعض أو لمنع الخلرٌ فتُجِوّز الجمع وإذا جمعا وجب تقديم النفس لأنها 
تطلق على الذات حقيقة بخلاف العين» وقيل يحمن ققط؛ ويجوز جرهما بباء زائدة كجاء زيد 
بنفسه وعمرو بعينه بخلاف باقى ألفاظ التوكيدء وا ما: جازما بأجتعهمء » فيضم الميم مفرده جمع 
كفلس أو أَنْنُس ي ساعاتي .أ و را جمع التوكيري وإلا وجب تجريده مت 
الضمير كما هو حكمها وحكم إخواتها كذا في المغني» ؛٠‏ لكن نقل الدماميني وغيره فتح الميم. 


قوله: كطار اكد أي إفراداً وتذكيراً أو غيرهما. 


5 التوكيد 60 


0 وََجْمَعْهُمَا بِأَقَعْلٍ إِنْ تَبِعَا مَا لَيْسَ وَاجِداً تَكُنْ مُتّيِعا 

التوْكِيدُ قِسْمَانِ؛ٍ أَحَدُهُمَا: التَوكِيدُ اللّفْظِئُ» وَسَيَأنِي» وَالثَانِي: الترْكِيدُ المَغْتويُء وَهُوَ 
عَلَى ضَريئنِ: 

أَحَدُهُمَا: ما يَرْكُمُ تَوَهُمَ مُضَافٍ إِلَى المُوَكُدِ وَهْرَ المُرَادُ بهِثَينٍ البيِتيْن» وَلَهُ لَمْطَانِ: 
النَّفْسُء وَالعَيْنُ؛ وَذْلِكَ نَْوَّ: «جَاء رَيْدٌ نَفْسّهُا ذَ لكَفْسُهُ تَكِيدٌ ل مرْئْدى وَهُوَ يَرْفَعُ تَوَهُمْ أَنْ 
يَكُونٌ الَقْدِيرُ هجَاءَ حَبْرُ زَيْدِء أ رَسُولْة وَكَذَلِكَ «جاء رَيْدُ عَيْنها . 

وَلا بُدّ مِنْ إِضَافَةٍ الئفْسٍ أو العَيْنٍ إِلَى ضَمِيرٍ يُطَابِقُ المُوَكَدَ تخو: «جاء رَيِدُ َفْسَهُ أو 

ثم إِنْ كَانَ مود يها فكثى أذ مجموعاً جَمَعئهُما عَلَى كال أفْشل ؛ قُول: اجَاءً 
الرْيْدَانِ أَنْقُمْهُمَاء أو أَعْيْنْهُمَاء وَالهِنْدَانِ أَنمُسْهُمَاء أ أَعْيْئهُمَاء وَالرَيْدُونَ أَلَفْسْهُمَ أَز أَعْيْتَهُمْ» 


عيع مه 


وَالهِنْدَاتٌ َنْشُمْهْنٌء أز أَعْيهُن1. 


؟؟ه رَكل أَذك: ف الشُمُبلكه وكاة كأئاء حنما الث 6 تك 
سسب سيك عر سس الم كلتاء» جميعا 


وميعا ‏ بالضهير موصار 
هذا هو الصَّرْبُ الثَانِي مِنّ التَّوْكِيدٍ المَعْتَوِيُء و هُوّ: ما يَرْفُعُ وَهُمَ عَدَم إرَادَةِ الشّمُولِء 
وَالْمْسْتَعْمَلُ لِذَلِكَ «كُلُء .وكلاء وَكِلتَاء وَجَمِيعٌ) . 


اك 


قوله: (بأفعل) أي جمعاً ملتبساً بوزن أفعل أو على أفغل وهذه العبارة أحسن من قوله فى 
التسهيل: جمع قلة لأن عيناً تجمع في القلة على أعيان ولا يؤكد به على المختار. 1 

قوله: (ما ليس واحداً) هو المثنى والجمع وظاهره وجوب جمعهما فيهما لكن نقل 
الأشموني وغيره جواز غيره في المثنى كجاء الزيدان نفسهما ونفساهما والمختار أنفسهما لأن 
المثنى جمع في المعنى ولكراهة اجتماع مثنيين» وكذا كل مثتى في المعنى أضيف إلى ما يتضمنه 
كقطعت رأس الكبشين ورأسي الكبشين والمختار رؤوسهما. 

قوله: (جاء زيد نفسه) إضافتها للضمير من إضافة العام للخاص لا الشيء إلى نفسه لأن 
النفس أعلم من زيد. 

قوله: (توهم أن يكون إلخ) أي فهو رافعٌ لتومّم المجاز بالحذف أو هو رافع لاحتمال المجاز 
العقلي بإسناد المجيء لغير من هو له لتعلقه به كضرب الأمير أي جنده» وأما توكيد الشمول 
فيحتمل رفع الممجاز المرسل بإطلاق الكل على بعضه كما يحتمل رفع قائماً يكون باللفظي كما نقله 
سم عن السعد والسيدء ثم المراد بالرفع في ذلك الإبعاد لا الرفع بالكلية كما استظهره ه ابن هشام 
بدليل الإتيان بألفاظ متعددة ولو صار نصاً بالأول لم يؤكد ثانياً. 


611 الت وكيد لله 


يوكدُ بكُلٌ وَجمِيع مَا كَانَ د أَْرَاءِ يَصِحُ وُُومٌ بَعْضِهًا مَوْقِعَدُء نَحْو: لجاع الوب كلهء 
وْ جَمِيعُةٌ وَالقبلة كُلْهَاء أز جَمِيعُهَاء وَالرَجَالَ كُلْهْمُ أَوْ جَمِيعَْهُمْ وَالهِْدَاتُ كُلهُنُ أو 
جَمِيعُهُنَ) وَلا د تَقُولٌ: : اهجَاء رَيْدٌ كله 

يوَكَدُ يكلا المكتى المُذَكّر نَخو: ١جَاء‏ اليدَانِ كلامْماك؛ وَيكِلنَا المتى المَُنّتُ لخو: 
«جَاءَت الهِدانٍ كِلْبَاهُمَا . 

لا بد بن إضَاهَا علا إلى صر ياي المْؤعد كما مل . 


للف 5 وَاسْتَعْمَلُوا أَيْضاً ككل فَاعِلَْهُ مِنْ عم في التزكيت 1 التَافِلة 


أي : انتغل لعزب للثلائة على الشمون ككل - , - عَانةا مُضَافا إلى ضَمِيرٍ المؤكدء 


أَر 


وَإِنْمَا كما قَان: هيِكْلَ النَافِلّة» لِأَنَّ عَدّمَا مِنْ أَلْمَاظِ وكيد يُشْبَهُ التَافِلَةٌ 5 الرّيَادَة؛ 3 
النَحْوبِينَ لَمْ يَذْكُرْهًا. 


4 وَيَعَدَ كل أكُدوابأججمعا جَمْعَاةَ ألجمعِين» نَم جَمَهًا 
ل 9 نغ كم 


قوله: (ذا أجزاء» أي ولو بالنسبة لعامله كاشتريت العبد كله» ورأيته جميعاً لصحة: اشتري< 
نصفهء ورأيت بعضه بخلاف جاء زيد كله لأن المجيء لا يتعلق بالبعض - 

قوله: (ويؤكد بكلا وكلتا المثنى) أي الدال على اثنين ولو بالعطف بشرط اتحاد المسند 
إليهما لا نحجو: جاء زيد وذهب عمرو كلاهماء. ولا يشترط حلول المفرد محلهما عند الجمهور 
خلافاً للأخفش والفراء فيجوز: اختصم الزيدان كلاهما وإن لم يصح إسناد الاختصام للواحد لأن 
التوكيد قد يكون للتقوية لا لرفع الاحتمال. 

قوله: (ولا بد من إضافتهما إلخ) أي لفظأ كما يفيده قول المصنف: بالضمير موصلا قلا 
يكتفي بنيتها خلافاً للزمخشري ولا حجة في قوله تعالى : طخَلَّقَ لَكُمْ ها في الأزض جَمِيعاً» 
[البقرة: 84] ولا في قراءة: أنا كلا فيها على أن المعنى جميعه وكلنا لأن جميعاً حال من ما 
الموصولة» وكلا بدل من اسم أن لا تأكيداً وفرض الكلام فيما إذا جرت على المؤكد فلا يردء 
لرَكُلَ في قَلّكِ يَسْبَحُونَ) [الأنبياء: 180 . 

قوله: (ناعله) أي موازنها حال كونه مأخوذاً من عم» ولم يقل عمه لما فيها من الجمع بين 
الساكنين الذي لا يتأنّى ذ في الشعر وقوله: مثل النافلة» حال من فاعله. 

قوله: (مضافاً إلى ١‏ لضمير) أي لفظاً ككل» ولا يؤكد به إلا ذو أجزاء كما يؤخذ من التشبيه . 

قوله: (لأن أكثر |! لنحويين لم يذكرها) فيه أن سيبويه ذكرها وهو من أجلهم فليست زائدة وأيضاً 
فجميع لم يذكره الجمهور. ولم ينبه عليه فلعله أراد مثل النافلة لزوم التاء.لها مع المذكر وغيره 


51 التوكيد 62 


أَيْ : : يجَاءُ بَعْدَ كل بأَجْمَع وَمَا بَعْدَهَا لِتَفُوِيَةٍ قَضْدٍ الشّمُولٍ؛ فَيُؤْتَى تأَجْمَع» يَعْدَ «كُلّي» 
: لجَاءَ الوَكُبُ كُلهُ أجيع» قٍِ لجَمْعَاء) بَعْدَ «كُلْهافق نَحْو: اجّاءةت القَيلَة كُلّْهَا جَمْعَاهُ» 
تأجتين» فد كلهم : نَحُْو: «جَاءَ الرْجَالٌ كُنهُمْ أ أْجْمَعُونَ» وب « جمَعَ) بَعْدَ «كُلْهِنّ» نخو 
اجات الهندَاتٌ ث لون جتع». 
- وَكُرنٌ كَل تذيجية: ِنَم جَمعَاة أَجْمَعْرفٌ جنع 
ئي: : قَدْ وَرَدَ اسْتِعْمَالُ العَرَبٍ اأَجْمَعَ) ذ في العْكيدٍ عير مسبُوكة ب دكله» 1 نَحو: (جَاءَ 
الْجَيِشٌ أَجْمَعُ» وَاسْتِعْمَال «جَمْعَاء) غَبْرَ مُسْبُوَقَة ب 5 كلها ئ: تخو: «اجَاءَتِ القّمِيلَةُ جَمْعَاءُ) 
وَاسْتِعْمَالُ اأجْمَمِينَ' غَيْرَ مَسْبُوفَة د ب مكُلَهُم ن: تخو: اجا القَوْمٌ أَجْمَعُونَ؛ وَاْتِمْمَالُ «جْمَعَ) غَيْرَ 
مَسْبُوكَةٍ ب الكُلْهُن :: نُخو: (جَاءَ النْسَاءُ جَمَعْ» وَرَعَمَ المُصَئْتٌ أَنَّ دَلِكَ قَلِيل» وَمِنْهُ فَوْلّهُ : 
53 يا لَيْتَنِي كنت صَبِيَاً مُرْضَعَا 2 تَحْمِنْبِي الذَّلْمَهُ خؤلاً أَْتَعًا 
إِذَا بَكُْيْتُ مُبَلْبْني أَرْيَعا إذأ ظَبِلْتٌ الدّهْرَ أنكي أَْمَعَا 
5- وَإِنَ يُفِذة تزكمة ملحور جل وَعَنْ نْحَاةٍ البَضْرَةٍ المَئْمٌ شَمِلُ 
مَذْعَبُ البَضْرثِينَ أَلّهُ لا يَجُورُ تَزْكيدُ التَكرَة: سَوَاهُ كَانَتْ مَحَدُودَىٌ كَيَوْم وَلَيْلَوِ وَشَْرِ 
وَحَوْلٍ) أو غَيْرَ مَحْدُودَقٍ كَرَقْتٍ وَزَمْنِء وحن . ١‏ 


2١ 
أ‎ 


3 
1 


1 


كاشتريت العبد عامته كما قال تعالى : طوَيَعْقُوب نَافِلَّة» [الأنبياء: ؟/0] أي زائد على ما طلبه إبراهيم . 

قوله: (بأجمع) وقد يجاء بعد أ جمع بأكْتّع ثم بأبْصَع زاد الكوفيون: ؟ ثم بأبتع وكذا بعد 
أجمعو وأحواته ولا يجوز تقديم بعضها على بعص وقدمت كل لنصها على الإحاطة ثم ممع 
لصراحته في الجمعية على الباقي» ثم أكتع لأنه من تكثّم الجلد إذا انقبض واجتمع» ثم أبصع لأنه 
من تبضّع العرق إذا سال وهو لا يسيل حتى يجتمع ؛ ثم أبتع لأنه من البَنُ؛ وهو الشدة أو طول 
العنق ولا يخلو عن اجتماع فكل واحد أضعف مما قبله في الدلالة على الجمعية» ‏ وهذه الألفاظ 

يمتنع إضافتها للضمير لأنها معارف إما بنيّتهاء أو بالعلمية الجنسية لمعنى الإحاطة والشمول». وعلى 
هذا فأجمع ونحوه غير مصروق للعلمية والو وجمع لها وللمدل لابه جمع فحقه جمع بسحو 
الميم كحمراء وحمر على الأول تبدل العلمية بالوصفية؛ وقال الدماميني يشبه العلمية في التعريف 
بدون معرف لفظي وأما جمعاء فلألف التأنيث الممدودة مطلقاً 

قوله: (الذلفاء) بالذال المعجمة والفاء اسم امرأة؛ وتطلق على المرأة الحسناء» والشاهد في 
أجمع حيث أكد به الدهر غير مسبوق بكل وفيه أيضاً الفصل بين المؤكد والمؤكد بجملة أبكي .. ومثله 

في التنزيل لوَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَبْتّهُن4 [الأحراب: 01]. 
قوله: (لا يجوز توكيد النكرة» أي لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف سواء المضاف لفظاً وغيره 


فليزم تخلفهما تعريفاً وتنكيرأء وهو ممنوع عندهم . 


613 التوكيد ايذن 


وَمَذْهَبُ الكُوفِيّينَ - وَاخْتَارَه المُصَئْفُ ‏ جَوَارٌ تَؤكيدٍ الَكرَةٍ المَحْدُودَة؛ لِحُصُولٍ القَائِدَةٍ 
ِذْلِكَء ئخو: «صَمْتُ شَهْراً كُلَهُه وَيْهُ كَولَهُ: 


تخمتنى الذَلْقَهُ حؤلاً أَكْبَعَا 


0 قَدْصَيَتٍ الْبَكْرَهُ يَوْماً أَجْمَعًا 


2 


كذ تقئم أن المُكثى يُوَكدُ بالف أو لين ويكلا وكلقاء وَمَذْهَبُ البَصْرِيِينَ أنه لا يُوَكَدُ 
بِغْيْرِ ذُلِكَء قلا د تَقُولُ «جاءَ الْجَيْشَانِ أَجَمَعَانِ) وَلا «اجَاءً المَلََانٍ جَمْعَارَانٍ) اسْتِغْنَاءٌ بكلا وَكِلبًا 
عَنْهُمَاء وَأَجَارَ ذْلِكَ الكُوفِيُونَ. 


قوله: (المحدودة) أي الموضوعة لمدة لها ابتداء وانتهاء كما مثله فالشرط عند الكوفيين حد 
التكرة مع شمولية التوكيد ككل وأجمع وعامة لا المطابقة تعريفاً وتنكيرا ولم يشترط الرضي 
والشاطبي سوى حصول الفائدة ومثلا بهذا أسد نفسه وعندي درهم عينه . 


قوله: (حولة أكتما4 أي فحولاً نكرة محدودة البدء والنهاية وتأكيده من ألفاظ الشمئول من 
قولهم: حوك كت أي لم وفيه شاهد أيضاً لأفراد أكتع عن أجمع . 
قوله: (قد صرت) من الصرير وهو التصويتء والبكرة بسكون الكاف هنا للوزن وفتحها لغة 
والمراد بكرة البثرء أي لم ينقطع الاستقاء من البثر طول اليوم. 
(واغن» أمر من عنى كفرح بمعنى استغنى . 
؛ آي في تأكيد ما دل على اثنين» وإن لم يسم في الاصطلاح مثنى كجاء زيد 


'؛ أي عن تثنية موازن فعلاء من الألفاظ المارة في قوله: ويبعد كل 
أكدوا بأجمعا إلخ كان الى كا بعدها لأنه من تعلقاتهاء وأشد مناسبة بها من توكيد 
النكرة. 

قوله: تجار (للك ال#رئيرة أي مع اعترافهم بعدم السماع» وقياس مذهيهم جوازه في 


ذا اميد ا 11 


قوله: (تيمد المتقصيل؛ أي فأكذه بهما بعذ المنفصل لثلا يقع اللبسن في نحو: هنذ ذهبت 
نفسها وسعدى خرجت عيتهاء لتبّادر أنهما فاعل لا توكيد فإذا قيل ذهبت هي نفسها اندفع ذلك» 
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0 


لا يجوز تزكيط المير عزوي المُنّصِلٍ بِالنْفْسِ أ العَيْنِء لأ بَعدَ َيِه ِضَمِيرٍ 
مُنْفْصِل ؛ َتقُولَ: «ثوموا آم أَنْمُسْكُمْء أذ أغيتكم» وَلا تَقُلُ: «قُومُوا سكم . 

دا أَكدْئَهُ مر المفْسِ وَالعَئْنِ لَمْ يَلْرَمْ ذْلِكَ؛ٍ تَقُولٌ: «قُومُوا كُلُكُمْ» أز «قُومُوا أَنكُمْ 
كُلْكمْ. 

وَكَذَا إِذَا كان المُؤَكَدْ غَيْرَ ضَمِيرٍ رَفْع : أن كَانَ ضَمِيرٌ تب أذ ْم ؛ كَتَقُولُ: «مَرَرْتُ 
بك تَفْسِكَء أو عَيْنِكَ وَمَرَرْتُ بِكُمْ كلك وَرَايئْكَ نَفْسَكَء أؤ عَيتَكَء وَ 


2-6 وما مِنَ التؤكيد لَْفْظِئْ يجي لك فآ م 
هذا هُوَ لشم الَانِي مِنْ قِسْمَي التَرَكيدِء وَهْوَ: التَركِيدُ اللَمْظِئُء وَهْوَ يكْرَار اللّفظٍِ الأَوّلٍ 
بعينه اعَبَنَاءٌ به تَحْوَ: «أَدْرُجي أَدْرْجِي؟ وَقَوُلّهُ: 
3 قَأَنِنَ إِلَى أَبِنَ الئْجَاهُ ببَمْلَِّي أنَاكِ أنَاكِ اللأحِقُونَ أخيس أخب, 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #كلاً إِذًا دُكَتِ الأزض دكأ 455 [الفجر: .]0١‏ 


-01١‏ ولا تجِذء لفط ضمير مُتَصِلُ ‏ إِلأَمَمَ اللفظ الَّذِي به وضا 


وطرداً للباب في غير ذلك» وإنما اختص الحكم بالنفس والعين لكثرة استعمالهما في غير التوكيد 
كعلمت ما في نفسك بخلاف باقي الألفاظ ‏ 

قوله: (المرفوع المتصل) أي بارزاً كان كما مثله أو مستتراً كزيد قام هو نفسه. 

قوله: (بضمير منفصل) الشرط.مطلق فاصل ولو غير ضمير.نحو: قوموا في. الدار أنفسكم 
كلكم كما يقتضيه كلام التسهيل . 

قوله: (وما من التوكيد إلخ) ما موصول مبتدأ أو لفظي خبر لمحذوفء والجملة صلة ماء 
ومن التوكيد حال من الضمير في لفظي لأنه في تأويل المشتق» وجملة يجيء خبر ما أي والذي هو 
نفظي حال كونه من التوكيد يجيء مكررا وحذف صدر الصلة لطولها بالظرف. 

قوله: (وهو تكرار اللفظ الأول) أي إما بعينه كما مثله ولا يضر فيه بعض تغيير نحو: 
طقْمَهّلٍ الكَافِرِينَ أَْهِلْهُمْ4 [الطارق: 17] كما قاله السيوطي أو بمرادفه كقوله: 

ومنه تأكيد الضمير المتصل بالمتفصل» والمراد : تكراره ره إلى ثلاث فقط لاتفاق الأدباء على 
انتفاء أكثر منها في كلام العربء وأما ما في سورة الزحمن والمرسلات فليس بتأكيد لأنها لم تتعدد 
على معنى واحد بل كل أية قيل فيها ذلك فالمراد التكذيب بما ذكر فيها. 

قوله: (دكاً دكاً) منع بعضهم كونه تأكيداً لأن الثاني غير الأول إذ المراد دكا بعد دك وإنما 
هو حال لتأويله بمكرر أدكها كما أول ادخلوا رجلاً رجلاً بمتناوبين» وعلمته الحساب باباً باباً 
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أيْ: إِذا أَريدَ تَكْرِيرُ لَفْظِ الصَّمِيرٍ المُتَصِل لِلتَّوْكِيدِ لَمْ يَجْْ لِك إلا بِضَرْطٍ انُصَالِ 
المُوْكّدِ بِمَا انَصَلَّ بِالمُوَكَّدِء نَحْو: «مَرَرْتُ بك بكَّ» وَرَغْبْتُ فيه فِيه) وَلا تَقُولُ: مَرَرْتُ 
بكك) . 


57 - كذًَا الْخرُوفٌ غَيْرَمَا تَحَصَّلا ‏ بِوِجَرَابٌ: كََعَمّْء وَكَبَلَم 
أَيْ : كَذْلِكَ ذا أَرِيدَ تَوْكِيدُ الحَرْق الَّذِي لَيِس لِلْجَوَابِء يَحِبٌ أَنْ يُعَاد مَع الحَرْفٍ الْمُوَكُدٍ 
مَا يَنَصِلُ بِالمُؤكّدِء ئخو: «إِنَّ رَيْدَا فَاقِم وَ افِي الدّارٍ فِي الدَّارٍ ريده وَلا يَجُورُ «إنَ إن زَيْداً 
قَائماء ولا «في في الذَارٍ رَيْلَه. 
قَإِنْ كَانَ الحَرْفٌ جَوَاباً ‏ كَتَعَمْء وَبَلَىء وَجَيْرِه وَأْجَلُْء وَإِيْء وَلا ‏ جار إِعَادَنَهُ وَحْدَهُ؛ٍ 
َيْقَالُ لَك : دقام ريد ؟ َتَقُولُ : انْعَمْ نَعَمْ) أَرْ دلا لاى وَ «ألَم يُقَمْ زَيذ1؟ َتَقُولُ: «بَلَى بَلَى؟ . 
57 - وَمُضْمَرٌ القع الْذِي ثَدِ آنَمَصَلَ ‏ أكُذبوكُنٌ ضَبِيرائصَل 
بمجموعاً أبوابهء ومثله #صَقَاً صَفَاً» [الفجر: بحقا ] أي صفوفاً مختلفة والحال في ذلك مجموع 
الكلمتين ولما لم يمكن إعراب المجموع من حيث هو مجموع ع ظهر إعرابه في كل من جزأيه دفعاً 
للتحكمء كذا قيل. ورده الفارضي بأن الدكٌ في القيامة مرة واحد بدليل ظَدُكُنَا دَكَةَ وَاجِدَةُ4 
[الحاقة: 4 فيتعين كون الثاني تأكيداً وكذا صفاً صفاً إن قلنا إن الملائكة تكون يوم القيامة صفاً 
واحداً لا يعلم طوله إلا الله تعالى. 
قوله: (كذا الحروف) وكذا الموصولات لا تؤكد إلا بإعادة الصلة . 
قوله: (نعم) حرف جواب يصدق المخبرء ويعلم المستخير» ٠‏ ويوعد الطالب» ومثلها ني 
ذلك جَيْر بفنتح الجيم وسكون التحتية مبنياً على كسر الراء وأجل بفتح الجيم مبنياً على سكون اللام 
وأي بكسر الهمزة كما في المغني فكل ذلك يقرر ما قبله من إيجاب أو نفي؛ وأما لا فلإبطال 


بها نفى أصلاً عكس فائها لا يجاب بها إلا النفى لتيطله وهو إما 


الإيجاب خاصة فلا يجاب بها بلى فإنها 


مجرد لكَرَعْمٍ الَذِينَ كَمَرُوا أذ لَْ يوا قل بَلَى» [التغابن: 7] أو مع استفهام حقيقي كبلى في 
جواب: أليس زيد قائماً أي لم ينتفٍ قيامه أو توبيخه نجو #أمْ يَحْسَبُونَ أنّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ 
وَنَجْوَاهُمْ بَلَى» [الزخرف: ]6١‏ أو تقريري كآية #أَلَسْتٌ ِرَبَكُمْ َانُوا بَلَى4 [الأعراف: 175] وكان 
القياس أن الإيجاب بها هذا لأنه إثبات معنى لأن همزة التقرير للنفي» ونفي النفي إيجاب ولهذا 
يمتنع إدخال أحد بعده لملازمته للنفي لكنهم راعوا لفظ النفي وحله فردوه ببلى في الأكثر لتقرر 
إبطاله المستفاد من الهمزة وتوكدهء ويجوز إجابته بنعم نظراً لمعنى الإيجاب بشرط أمن اللبس بأن 
لا يتوهم بقاء النفي وعدم إيطاله كما هو شأن نعم ولهذا نازع جماعة كالسهيلي فيما نقل عن ابن 
عباس لو قالوا نعم لكفروا لعدم صراحته في الكفر إذ يحتمل أن نعم تصديق للإيجاب المستفاد من 


مجموع الهمزة والنفي أي أنار بكم كما يحتمل أنها تصديق للنفي نفسه بقطع النظر عن الهمزة» ولا 
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َي : يَجُورُ أن يكذ بضَمِير الف المُنقصلٍ كُلْ مير مُْصلٍ : مَوْفُوعَا كَانَ نَخْوّ: «قمْتَ 

أنتى أؤ مَنْضُوباً نَخو: : «أكْرَمْئَني أناىن أَوْ مَجْرُورآ نَحو: : امَرَرْتٌ به هُوَ) وَاللَهُ أَعْلَم . 
القطث 

4 - الْعَطْفُ: إِنّا ذو بَيَانْء أَوْنَسَقْ وَالِْكَوَضُ الآنَ بَيَادُ مَا سَبَقْ 
- هَذُو الْبَيَانِ: تَابمٌ» شِبْهُ الصَّفَذء ‏ حَقِيقَة الْفَضْد بو مُئْكَشِئة 

العَطفُ ‏ كُمَا ذُكِرَ ‏ ضَرْبَانِ؛ أَحَدْهُمَا: عَطْفْ النّسّقء وَسَيَأنَى وَالنَانِى: عَطفُ البَيَانء وَعْوَ 
المَقُصُودُ بهذًا اليَّاب. 

وَعَطفٌ البيَانِ هُوّ: التَاِعُ» الجَامِدُ الْمُشْبدُ للصّفَةِ: في إنْضَاح مَتْبُوعِه وَعَدَم اسْيثلال» 


لِك : التّؤكيدٌء 


كفر على الأول نعم هو غير كاف في الإقرار لاحتماله غير المراد» ولذا لا يدخل في الإسلام بلا 
إله إلا الله برفع إله لاحتماله نفي الوحدة أفاده في المغني والله أعلم . 
العصلف 

هو لغة الرجوع أطلق على التابع المخصوص لأن المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه بالثاني 
أو شركه معه في الحكم. 

تأيمء إض ال 4 تال 5 اكه 1 1 واس ا 000 

كونة. /السجامدنا1ا قال كي السهيل أ بمتزلته بان كان صفة فصار علما بالعليه كانتصعق 
والرحمن الرحيم . 

قوله : (إيضاح متبوعه) أي إن كان معرفته» وتخصيصه إن كان نكرة» وقد يكون للمدح ففي 
الكشاف أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة بملى جهة المدح لا التوضيح للتوكيد كما قاله بعضهم 
في قوله: 

*# يانَضِيٌُ تَضدٌ تَضراً * 

لكن اختار المصنف جعل هذا تأكيداً لفظياً . 

قوله: (فخرج بقوله الجامد الصفة)»ء وتخرج أيضاً بقوله شبه الصفة لأن شبه الشيء غيره» 
وقوله حقيقة القصد به متكشفة يصلح كونه بياناً لوجه الشبه إن نظرنا إلى مطلق انكشاف» وكونه 
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وَعَطْفِ الْمْسَق ؟ لِأَنّهُمَا لا يوضْحَاٍ مَتبُوعَهُمَاء وَالبَدَلُ الْجَامِدٌ؛ له مُسْيْقِلٌ . 


3 ال وَل نامث وقاق الأرًا 


لَمّا كَانَ عَطفٌ البَيَانِ ان ُشبهاً لِلصّفَةَ َم فيه مُوَافَقَةٌ امبر كَالئَعْتِ؛ افق في إِغْرَابه 


وَتَعْريفِهِ َو تَنكيرو» وَتَذْكِيره أز تاش وَإِْرَادِهِ أ تتْنيته أَوْ جَمْعه . 


2 


00 3 م 000 ًّ 2 2 
اله 0 د يكسونان مستكدد رين كما يَكهو كونان سخ 


ذهب هب أَكْثَرُ النّحُوِيينَ إِلَى انتقاع كَوْنٍ عَطَفٍ البََانٍ وَمَتْبُوعِهِ نَكَرَنَيْن» وَدْهَبَ قَوْمٌ - مِنْهُمْ 
المُصَئْفُ - إِلَى جَوَازِ ذْلِكَ؛ فَيَكُوَانٍ مُتكَرَيْنِ كَمَا يَكُونَانِ مُعَرّفيْنِ» قِيل: وَمِنْ تَنْكيرِهِمًا كَوُلهُ 
ااا صب ب سس 
بياناً لوجه الفرق بينه وبين ع الصفة إن نظرنا لقوله به أي إن عطف البيان يفارق النعت في أنه يكشف 
المتبوع بنفسه: والنعت يكشفه ببيان معنى فيه كما يفارقه في أنه جامد لا يؤول بالمشتق وإن أمكن 
بخلاف النعت فلا بد من تأويل إذا ورد جام 


ك وقد يعرض لهما الإيها 2 


يخرج بقيد الإيضاح أيضاً فلا حاجة لذكر الاستقلال» ولا يرد على إخراجه أن كل عطف بيان 
يصح بدلا إلا ما استثتى كما سيأتي لأن جواز الأمرين منزّل على مقصدي الإيضاح والاستقلال. 

قوله: (نأرلينه) تفريع على قوله شبه الصفة لأن المتبادر منه الصفة الحقيقية التي توافق 
المنعوت فى أربعة من عشرة فما أشبهها كذلك» وأول بمعنى أعطء والهاء مفعوله الأول» وقوله: 
أولاً من وفاق بيان لمحذوف مضاف إلى ما هو المفعول الثاني وما بعده بيان لما ولا تكرار فيه لأن 
التقدير: أعط عطف البيان من مواققة أوله وهو المبين مثل ما تولاه النعت من موافقة أوله وهو 
المنعوت وإنما قدرنا مثل لأن المعطى لعطف الييان ليس هو عين ما يعطى للنعت بل مثله فتدبر. 

قوله: (و” ريف أي فلا يجوز تخالفهما تعريفاً وتنكيراً. وأما قول الزمخشري: إن مقام 
إبراهيم عطف بيان على آيات فمخالف لإجماعهمء ولا يصح تخريجه على مختار الرضي من جواز 
تخالفهما في التعريف لتخالقهما إفراداً وتذكيراً أيضاً وهو ممتنع وكذا لا يصح اعتذار المغتي عنه 
بأن مراده أنه بدل وعبر عنه بالبيان لتآخيهما في كثير من الأحكام لنصهم على أن المبدل منه إذا 
تعددء ولم يف البدل بالعدة» تعين قطعه فيخرج على البدلية فالأولى جعله مبتدأ حذف خبره أي 
مقام إبراهيم منها . 


د 


قوله: : ”أ تفريع على قوله فأولينه أي إذا أثبت أن له مع متبوعه ما للنعت مع 
منعوته ققد يكونان للخ . وأنى به مع علمه مما قبله رداً على المخائف . 

قوله: / ا لخ) أي محتجين بأن ألبيان بيان كاسمهء والتكرة مجهولة قلا 
تبين غيرها ورد بأن بعض النكرة أخص من بعض فيبين غيره» وكما يجوز ذلك في النعت . 
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تََالَى: ظثُوقدُ من سشَجَرةِ مُبَاركَةٍ َُونَة4 [التور: هك وَفَوْلهُ ََالَى : لرَيْسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيد» 
[إبراهيم: ١1]؟‏ قَرَيْنُونَِ: عَطفٌ بَبَانٍ لِشَجَرَة» وَصَدِيدٍ: عَطفُ بَيَانِ ا لمَام. 
- وَصَالِحاً لِبَدَلِيِة يُرَى فِي غَيْنٍ تَحْرٍ (يَاغلامُ يَمْمْرا) 


عم _ وَنَخْرٍ «بشر) تَابع «الْبَكْرِيّ وَلَيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بِالْمَرْضِيَ 
لما اذأ يَكُونَ عَطف بَيَانِء جَارَ أَنْ يَكُونَ بَدَلأَه نخو: صَرَيْتُ با عَبْد الله 4 ريدأ 
نتتى المْصَلَفْ من دَلِكَ مَأ يَتمِيْنُ فهما كَُْ التابع عط يَينٍ: 

2 أن يَكُونَ التَابعٌ مُفْرَدَء مَعْرِقَة مُعْرَباً» وَالمَِبُومٌ مُنَادّىء نَحْوَ: «يَا عُلامُ يَمْمْرَا 
فَيَتَعَينُ أَنْ يَكُونَ ايَعْمُرَا عَطف بَيَانِ وَلا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ بدلا لِآَنّ البَدلَ عَلَى ني نيه ِيّةِ تَكُرَارٍ 
العَامِلٍ ؛ فُكَانَ يجب باه ايَعْمْرَا؛ عَلَى الضّمْ ؛ ِأنّهُ َو نفِظَ ب "هيا" مَعَه لَكَانَ كَذْلِكَ. 
الئل 

قوله: (صديد) هو الدم المختلط بالقيح» والمخالف يجعل ذلك كله بدلاً. 

قوله: (وصالحاً لبدلية» أي لبدل الكل دون غيره. 

قوله: (يا غلام) منادى مبني» ويعمر بضم الميم وفتحها علم منقول من مضارع عمر يعمرء 
وهو منصوتب عطف بيان على محل غلام. 

قوله: (مسالتين إلخ) ضبط ابن هشام ما يمتنع فيه البدل دوف البيان بما لا يستغتي عنه 
التركيب أو لا يضح حلوله محل الأول اه: والشق الأول لم يتعرض ! له المصنف ولا الشارح ومن 
أفراده أن تفتقر جملة الخبر إلى رابط وهو في التابع كهند قام زيد أخوها؛ فلو أعرب أخوها بْدَلاً 
لخلت جملة الخبر عن الرابط لأنه من جملة أخرى تقديراً وكذا جملة الصلة والصفة كجاء الذي 
أو: : رجل قام زيد أخوه والحال كهذا أخو. وأما الشق الثاني فيدخل فيه مسألة المتن لأن المنع 
فيهما لعدم صحة إحلاله محل الأول كما ببنه الشارح ومن أفراده أيضاً كون تابع المنادى اسم إشارة 
أو ميخلى بأل كيازيد هذاء أو الحرث وأن يتبع وصف أي في النداءء ووصف أسم الإشارة بالخالي 
من أل كيا أيها الرجل زيد ويااذا الرجل غلام زيد وجاء هذا الرجل عمرى وإن يتبع ما أضيف إليه 
كلا وكلتا بمفرق كجاء كلا أخويك زيد وعمرو وذهبت كلتا أختيك هند ودعد» لهيمتنع البدل في 
كل ذلك لامتناع إخلاله محل الأول إذ لا يدخل حرف النداء على المحلى بأل ولا ينادى اسم 
الإشارة يدون أن يوسفا رلا توصفا أي في النداء ولا اسم الإشارة بالخالي من أل ولا تضاف كلا 
وكلتا لمفرّق كما يعلم من أبوابها ومن أفراده أيضاً أن يضاف أفعل فعل التفضيل إلى عام أتبع بقسميه 
كزيد أفضل الناس الرجال والنساء لأن أفضل بعض ما يضاف إليه فيلزم كون زيد بعض النساءء 
والمنع في هذه الصور كصورتي المتن مبني على أن البدل لا بد من صحة حلوله محل الأول» 
ومنعه بعضهم لأنه يغتفر في الثواني » وقد جوزوأ في أنك أنت زيد كون أنت بدلا مع امتناع : إن 
أنت وغير ذلك مما هو كثير. 
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التَانِيةُ : أَنْ يَكُونَ التَابعُ حَالياً مِنْ «أَلْ» وَالمَتْبُوعٌ بأل وَكَذُ ضيفت لَه صِفَذٌ د بأ نَخو: 
«أنا الضَارِبٌ الرّجْلٍ زَيْد)ءٍ فَيَتَعَيّنَ كونُ «رَيْد) عَطفٌ بَيَاقْ وَلا يَجُورُ كُوْنُهُ يَدَلةً مِنَ «الرّجَلٍا؛ 
لِأنّ البَدَلَ عَلَى نيد تَكْرَارِ العَامِلٍ ؛ يَلْرَمُ أَنْ يَكُوَ التَقْدِيرٌُ: أَنَا الضَارِبُ رَيْدِء وَهُوَ لا يَجُورٌُ لِمَا 
عَرَفْتَ في بَابٍ الإضَاقة من أن الصْمَة دا كَئّث بأل لا مضَافْ إلا إَِى ما فيه أل» أَوْ مَا ضيفت 
ِلَى ما فيه أل» وَمِثْلُ «أنَا الصَّارِبُ الرّجُلٍ رَيْدِ» كَوْلهُ: 
73 أنا ابِنُ المَارِكِ الْبَكْرِيٌ بِشْرٍ عَلَيْهِ الطَيْرٌ تَرْفُبُهُ وُفُوعَا 
قَبِشْرٍ: : عَظفٌ بَيَاقْء وَلا يَجُورُ كَوْنُهُ بَدَلِا ِذْ لا يَصِحُ أن يَكُون التَقُدِيد : «أنا ابْنُ الّارِكِ 


َأَمَارَ بمَوْلهِ: «وََيِس أن يُبْدَلَ بالمَرْضِيّ» إِلَى أن نَجوِيرٌ كَونِ «بشر» بَدَلاَ خيْرُ مَرْضِي» 
وَقَصَدَ يذْلِكٌ التي عَلَى مَذْهَبَ المَرّاِ وَالفَارِسِيَ . 


قوله: (التارك البكري» وصف مضاف لمفعوله وجملة عليه الطير حال من البكري وجملة 
ترقبه حال من ضمير الطير المستكن في عليه أي: : أنا ابن الذي ترك البكري بشراً حال كون الطير 
كائنة عليه ترقبه لأجل وقوعها عليه» فمتعلق وقوعاً محذوف لا أنه هو عليه المذكور» وخبر الطير 
جملة ترقبه لثلا يلزم تقديم معمول المعمول للخبر الفعلي على المبتد! والمصرح بجوازه تقديم 
معمول نفسهء أفاده الصبانء والمعنى أنه ترك بشراً المذكور مثختاً بالجراح يعالج طلوع الروح» 
فالطير واقفة عليه ترقب موته لتزل تأكل منه لأنها لا 3 تقع عليه ما دام حياً والله أعلم. 


بفتح السين اسم مصدر من نسقت الكلام أنسقه عطفت بعضه على بعضء والمضدر نسقاً 
بالسكوت قيل؛ وبالفتح أيضاً ويقال: نسقت الدر نظمته» ونسقت الشيء بالشيء إذا أتبعته إيأه 
والمراد هنا المنسوق إطلاقً للمصدر على المشمول» والمعنى هذا باب العطف الواقع في الكلام 
المنسوق بعضه على بعض 


: (تال بحرف إلة خ) أي معطوف النسق تابع بسبب حرف أو مع تحرف ولو تقديراً لأن 
حذف العاطف جائز عند المصنفب ولو في غير سرد الأعدادء وقوله: : متبع أي مشرك للثاني بالأول 
في الحكم مخرج لأي تفسيرية في : : رأيت غضتغفراً أي أ أسداً فإن أسداً عطف بيان بالأجلى لا نسق» 


وإن كان تابعاً حرف الأنه غير مشرك خلافاً للكوفيين» وليس لنا عطف بين يتبع بحرف سوى هذا 
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عَظفُ النْسَّقِ هُوّ: التَابعُ» المُمَوَسْط بَيئهُ وبيْنَ منبُوعهِ أَحَدُ الخرُوفٍ الي سَتَذْكُيْهَاء 3 
الاخْصّصٌ بِوْدُ وَنَنَاءِ مَنْ صَدَقَ1. 

َجَرَجٍ بِقَوْلِهِ : «المُتَرسْطٌ ‏ إِلَى آجرو؟ بَتِيّةُ التوَابع . 

0- فَالْعَطظْفٌ مُطلّقاً: يوَاىٍ ثُمَّ قاء حَتّى أمَ» أ كّ فَفِيكَ صِذْقٌ وَوَنَاه 

خُروفٌ العَطفٍ عَلَى قِسْمَينِ : : 

أَحَدُهُمًا: مَا يُشَرّكُ المَْطوفٌ مع المَعْطُوفٍ عَلَيْه مُطلقأء أَيْ: لفظاً وَحُكماء وَهِيَ: 
الوَاوء نَخْوّ: اجَاءَ رَيِدُ وَعَمْرُو؛. وَنْمٌه نَحْوّ: «جَاء رَيدَ ثم عَمْرُو)..وَالقَاهُ نَو: هجَاء رَيْدْ 
فَعَمْرُوا وَحَنََىء نُخْوّ: «قَدِمَ الْحجَاجُ حَتّى المْشَاكً . وَأَمُ نَحْوّ: (أَرَيْدُ عِنْدكٌ أَمْ عَمْرّْو؟1. 
وَأوء نَخْوّ: «جَاء رَيْدّ أو عَمْرُو)..: 

وَالنَانِي : ما يُشَرْكُ لَفْطَا فَقَطء وَهُرَ المُرَادُ قله : 

47 - وََبْبَمَتْ لَفْظأ فَحَسْبُ: بَلُء ولاء 2 لكنء ك مَلَمْ يَبْدُ أمروٌ لَك طَلاه 
م ل م هئ 
تصريح؛ ودخل في التعريف النعوت المعطوفة فإن إعرابها بالعطف. ولا تسمى نعوتاً في 
الاصطلاح . 


قوله : (مطلقاً) أي لفظأ ومعنى كما يفسره التقييد بعده وهو حال من المبتد! على رأي سيبويه 
أو من ضميره في الخبر على مذهب الأخفش والمصنف من جواز تقديم الحال على عاملها 
الظرفي . 

قوله: (أم أو) بنشل فتح الهمزة للميم. 

قوله: (أحدهما ما يشرك إلخ) قال الناظم هذا هو الصحيح في أم وأو وإن قال الأكثر بعدم 
تشريكهما في المعنى لأن ما بعدهما مشارك لما قبلهما في المعنى المراد منهما من مساواة أو شك 
مثلاً نعم إذا اقتضيا إضراباً شركا لفظاً فقط كبلُ» ولم ينبه عليه هنا لقلتهء والخلاف لفظي لأن نظر 
الأكثر إلى عدم تشريكهما في معنى العامل إذ القيام مثلاً لم يثبت إلا لأحد المتعاطفين لا لهما معآء 
والثاني نظر إلى معناهما المفاد بهما من احتمال كل من المتعاطفين لثبوت القيام ونفيه وصلاحيتهما 
له 

قوله: (فحسب») الفاء زائدة لتزيين اللفظ» وحسب مبتدأ مبني على الضم لحذف المضاف 
إليه» ونية معناه والخبر محذوف أو هي خبر لمحذوف أي فحسبك ذلك أو فذلك حسبك أي 
كافيك عن طلب غيره. 

قوله: (طلا). بفتح المهملة مقصوراً هو ولد الظبية أول مأ يولد» وقيل ولد البقرة الوحشية» 
وقيل ولد ذوات الظلف مطلقاً والجمع أطلاء كسبب وأسباب وأما الطلاء بالكسر ممدود فالخمر» 
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هاذِه الكّلانَةٌ تَصَرَكُ لني مَع الأول في ِْرَابء لافِي حكيهء ئخو: اما قَامَ زَيْدٌ بَلْ 
عَمْرُوه وَجَاءَ رَيْدٌ لا عَمْرّوه وَلا نَضْرِبْ ب زَيْدَاً لكن عَمْراً». 
54 - قَامْطِف بِوَاوٍ لاجقاً أو سَابقا - في الْحكُم ‏ أو مُصَاحِبا مُوَافِقا 
لَمَا ذَكَرَ حُرُوفَ العَطفٍ الشْسْعَةٌ شَرَعَ في ذكْر مَعَانيهَا. ‏ " 
قَالوَاو: لِمُطْلَّيِ الجَمْع عِنْدَ البَصْرِيِينَ؛ قَإِذا قُلْتَ : تجا رَيِدٌ وَعَمْرُو دَلَ ذُلِكَ عَلَى 
اجْتَمَاعِهِمَا فِي نِسْبَةِ المَجيءِ ءِ إِلَيْهِمَاء وَاخْتَمَلَ كَؤْن «غَمْرِو) جَاءَ بَعْدَ «زَيْدف أَوْ جَاءَ قَبْلَهُّ أو 
جَاءَ مُصَاحِباً لَهُ وَإِنّمَا يَعَينُ ذْلِكَ ِالْمَرِيئَة» نَخْوَ: «جَاءَ رَيْدٌ وَعَمْرّو بَعْدَهُ وجَاء رَيْد وَعَمْرّو 
قَبْلَهُه وَجَاءَ زَيْدُ وَعَمْرُو مَعَهَاء فيُعْطْفٌ بِهًا: : اللأجق» وَالسَابِقُء وَالمُصَاحِبٌ. 
وَمَذْهَبُ الكُوفِيِينَ أنْهَا لِلترْتِيبِ» وَرُدٌ بِقوْلِهِ تَعَالَى : طإِنْ هِيّ إل حَيَانُئَا اليا نَمُوتُ 
وَنَيَا4ك [المؤمنون: 17 . 1 
604 وَأَخْصُصٌ بها عَطفَ الَّذِي لا يُعْنِي تومه 4 داضطفٌ هذا وَآبنيه 
القت الوَارٌ ‏ مِنْ بَيْن حَُرُوفٍ العط - بأنّهَا يُعْطَفُ بِهَا حَيْتُ لا يُكْتَقَى بِالْمَعْطُوفٍ 
عَلَيْهه تخو: «الخْتَصَمَ زَيْدٌ وَعَمْدّر) وَلَوْ قُلْتَ: «الخْنَصَمَ رَيِدَ لم يَجْلْ وَمِثْلُهُ: «اضطَفٌ هذا 
وَابِنِي » وَتَشَارَكَ يِذ وَعَمْرُوا . 
وَلا يَجُورْ أن يُعْطَفَ فِي هله المَوَاضِع بالَْاءِ ولا بميْرهَا مِنْ حُرُوفٍ العطف؛ ؛ قلا تَقُولُ: 
«اختِصَمَ رَيْدٌ فَعَمْرّوا . 


وأما المضموم فممدوده الدم ومقصوره الأعناق» أو أصولها جمع طلية أو طلاة كما في القاموس 


قوله: (لمطلق الجمع) أي الإجماع في الحكم وهو بمعنى الجمع المطلق أي عن التقييد 
بمعيّة أو غيرها فلا فرق بين العبارتين وأما الفرق بين مطلق ماء وماء مطلق فاصطلاح للفقهاء في 


00 


خصوص ذلك . 

قوله: (ورد إلخ) أي لأن مراد المشركين بقولهم: ونحيا الحياة الدنيا لا حياة البعث 
لإنكارهم لى واعلم أن استعمالها عند عدم القرينة في المعية أرجح وأكثر وفي سبق ما قبلها راجح 
وكثير وفي تأخره مرجوح وقليل. 

قوله: (لا يغني متبوعه) أي لكون الحكم لا يقوم إلا بمتعدد كالاختصام ونحوه وإنما 
اختصت بذلك الواو لترجح المعية فيها. قال في التصريح: ذكر المصنف: مما اختصت به ثلاثة 
أحكام هذا وعطف السابق على اللاحق وعطف عامل حذفء وبقي معموله كما سيأتي آخر الباب 
ثم أوصلها إلى أحد وعشرين: وفي بعضها انتقاد كما بيّنهِ الصبان فإن حتى تشاركها في , الثاني على 


الع م 


الصحيح كمات كل أب لي حتى آدم: والفاء في الثالث كاشتريته بدرهم فصاعداً . 
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أي : تَدُلُ القَاهُ عَلَى تأَخْرِ المَعْطُوفٍ عَنِ | لمَعْطُوفٍ عَلَيْه منصلا بوه وَ ١م‏ عَلَى تَأَخْره 
عَنْهُ مُنْفَصِلاٌء أيْ: مُتَرَاحِياً عَنْهُ نَخو: اجَاءَ رَيْلٌ فُعَمْرُواء وَمِلْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: «َالَّذِي حَلَقَ 


تنبيه: زعم الكوفيون أن الواو تقع زائدة فيكون دخولها كخروجها وجعلوا منه قوله تعالى: 
#حَنَّى إذا جَاؤوها وَُتحثْ أبْوَابُها وَقَالَ لَهُمْ حَرَتَُهَاكُ [الزمر: *50] وقوله : ظقَلَمًا أسْلَمَا وَتَلهُ لِلْجَبي 
وَنَادَيْئَاة [الصافات: ]٠١‏ فالأولى فيهما أو الثانية زائدة وما بعدها جواب إذاء ولما قيل هما 
عاطفتان أو للحال بتقدير قد والجواب فيهما محذوف أي كان كيت وكيت» والزيادة ظاهرة فى 
قوله: 

َمَا بَالُ مَنْ أُْعَى لِأَجَبْرَ عَظْمَهُ ‏ جِنَاظا وَيَنوِي مِنْ سَفَامَتهِ كَسْرِي 
وقوله: 
وََقَدْ رَمَقْتُكُ فِي المَبجَالِسٍ كُلّها ‏ فإذا وََلْتَ تِينُمَنْ يَبِقِييِيِ 

فإن ما بعد إذا الفجائية لا يقترن بالواو وجملة ينوي حال من من وهو مضارع مثبت لا يقترن 
بالواو إلا أن يقدر له مبتدأ.أي وهو ينويء» أفاده المغتى . 

قوله: (باتصال) المراد به التعقيب وهو في كل شيء بحسبه كتزوج زيد فود له إذا لم يكن 
بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت ولا يرد على الترتيب قوله تعالى: ظأأَمْلَكُتاها فَجَاءَمًا بَأسُتَايِ 
[الأعراف: 4] من حيث إن الإهلاك بعد البأس لا قبله لأن المعنى : أردنا إهلاكها فجاءهاء وكذا 
يقال في حديث «توضأ فغسل وجهه؛ إلخ ولا يرد على الثاني قوله تعالى: لأأخْرّجَ المَرْعَى فَجعَلَهُ 
عقا [الأعلى: 15 ولا قوله: لفْتُضْبِحَ الأرْض مُخُضَرَّة [الحج: 7] من حيث إن جعله غثاءً 
أحوى أي أسود من شدة اليبس لا يعقب إخراجه واخضرار الأرض لا يعقب إنزال الماء لأن 
التقدير: فمضت مدة فجعله غثاء أو فتصبح الأرض لا يقال مضي المدة بتمامها لا يعقب الإخراج 
والإنزال لأنه يكفي تعقيب أولها وقيل الفاء فيهما نائبة عن ثمء أو هو من باب تزوّج فولد له. 

قوله: «أي 7 والغالب إذا وليها جملة أو صفة أن تدل على السببية مع العطف 
والتعقيب نحو: #فْوَكَرَهُ مُوسَى فََضَى عَلَيْهكُ [القصص: ]٠5‏ طالأكِلُونَ مِنْهًا فَمَالِيُوَ4 [الصافات: 
5] ومن غير الغالب عدم السيبية نحو: طقْرَاعٌ إِلَى أَمْلِهِ فَجَاءَ يعجل سَدِين فَقَوَبَة» [الذاريات: 75 - 
07] طالَقَدْ كنت في عَفْلَةِ مِنْ هذا فَكَسَنْئاك [ق: ؟1] طقَأْبَلَتِ امْرَأتهُ في صَرَةٍ فَصَكّتُ» [الذاريات: 
4 قَالرَاجِرَاتِ زجراً فَالثَلِياتِ ذِكرأ» [الصافات: 67 ولا يرد على كون السببية تفيد التعقيب نحو: 
إن يسلم فهو يدخل الجنةء لأن عدم التعقيب فيه لعدم تمام السبب إذ السبب التام للجنة وحدها هو 
الإسلام» واستمراره إلى الموت بلا موجب لتطهيره بالنار أولاً قاله الدماميني. 


قوله: زو: 


اعد 


|) اعترض بقوله تعالى : حَلْفَحُمْ مِن نَفْس وَاحِدَةٍ ثُمّ جَعَلَ مها 


623 عطف النسق يفن 


مَسَوَى» [الأعلى: ؟]ء و هجاء رَيْدٌ ثم عَمْرُو وَمِْهُ قَولَهُ تَعَالَى : طوَاللَهُ حَلْقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمّ مِنْ 
تُطْفَدَك [فاطر: ]1١‏ 
445 وَاخْصْص بِنَاءِ عَطْفَ مَا لَئِسَ صِلَدْ خَلَى الَّذِي أَسْكَقَرَ أنَهُ الصَّلَّه 
خضت اله اينف ما لا يضلخ أن يَكُونَ صِلَةُ - لخو َنْ مير المؤضول ‏ عَلَى 
ما يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ صِلَةٌ - لإشْيِمَالِهِ عَلَى الضَّمِيرٍ ‏ تُخو: «الَّذِي يَطِيرُ فِعْضَبٌ رَيْدُ الذيّاث»» وَلْوْ 
قلت : «وَيَعْضَبُ رَيْدا أو اَم يَقْضَبُ رَيْذُ) َم يَجْزْ؛ لِأَنّ المَاءَ تَدُلُّ عَلَى السَبَرِيّق فَاسْتُنبِيَ يهَا 
عَنِ الرَابِطِء وَلَرْ قُلْتّ: «الّذِي يَطِيرُ وَيَعْضَبُ مِنهُ رَْدٌ الدُبَابُ» جَارٌ؛ لِأَنكَ أَنَيْتَ بِالصَّمِيرٍ 
الَابط . 
0 - بَعْضَا بِحَبّى أغطلف عَلَى كُلُ» وَلا ‏ يكُسونُ 


رَوْجَهَاك [الأعراف: 184] فإن خلق بني آدم متأخراً عن خلق زوجته حوّاء وأجيب بأنها عاطفة على 
محذوف صفة للنفس أي من نفس أنشأها ثم جعل إلخ أوان ثم بمعنى الواو وزعم الأخفش 
والكوفيون انها تزاد كما في قوله تعالى 000 ُمّ نَابَ عَلْيْهِمْ# [التوبة: ]1١8‏ ليتوبوأ فإن. تاب جواب 
إذا قبله ورد بأن الجواب محذوف أي حتى #إذا ضَافَتْ عَلَيْهُمٌ الأزض» [التوبة: إلخ كان 
كيت وكيت ثم تاب إلخ. 

قوله: (اختصت الفاء بأنها إلخ) اقتصر على ذلك مراعاة للمتن وإلا فتخقص بعكسه أيض] 
وهر عطف الصلد على ما لين صاة كج الي لوم ا 0 وكذا تختص بعطف جملة 
لا تصلح للخبر أو الوصف أو الحال على ما تصلح له وعكسه كزيد يقوم فيقعد عمروء ومررت 
برجل أو بزيد يقوم فيقعد عمرو وعكس ذلك؛ فلو قال: وتنفرد الفاء بتسويخ الاكتفاء بضمير واحد 
فيما تضمن جملتين من صلة صلة أو صفة أو خبر أو حال لكان أولى وفي التسهيل تختص أيضاً بعطف 
مفصل على مجمل متّحَدين معنى نحو: : لوَنَادَى نُوح رَيَّهُ آجر ه: 45] فقال إلخ» والترتيب في 
مثله ذكري لا معنوي لاتحاد معناهماء ويمكن أن يجعل من ذلك: توضأ فغسل وجهه إلخ . 

قوله: (الذي يطير إلخ) جملة يطير صلة الذي وعائدها الضمير المستتر في يطيرء وجملة 
يغضب زيد عطف عليها خلت من العائدة لعطفها بالفاء السببية» والذباب خبر الذي . 

قوله: (بعضاً) أي جرأ كأكلت السمكة حتى رأسها أو فرداً كأكرمت القوم حتى زيداً أو نوعاً 
كما مثلهء وكذا ما هو مثل البعض في شذدة الاتصال كأعجبتني الجارية حتى حديثها بخلاف حتى 
ولدهاء وأما قوله: 1 ١‏ 

َلْقَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخَفْفَ رَعْلَهُ ‏ وَالرَاةِ حَنّى نَغْلَهُألقّاها 


1 هم 3 5 501 53 
ينصب نعل فعلى تأويله بألقى ما يثقله» والنعل بعضه فصح عطفه» وألقاها على هذا تأكيد 
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في زِيَادوَء أو تَقُصء تخو: «مَات الئاس حَبَّى الأنيياف وَكَدِمَ الْحجَاجُ حَتَّى المْشَاة . 


أو إن حتى ابتدائية ونعله تُصب بمحذوف ويفسره ألقاها كما إذا رفع على الابتداءء والخبر ويروى 
بالجر على جعلها جارة فيكون إلقاء النعل آخراً. 


قوله: (في, زيادة أو نقصس) أي معنويين كما مثلف ويعبر عنهما بالشرف والخسة أو حسيين 
كرهيت الأعداد الي ة حتى الألوف المؤمن يجزي بالحسنة حتى مثقال الذرة ون يشترط أيضاً كونه 
مفرداً لا جملة صريحاً مؤولاً ة قيل وظاهر إلا ضميراً كما هو شرط مجرورها والحق عدم هذا 
فيجوز: قام الناس حتى أناء فشروط معطوفها أربعة فقط سواء كان آخراً أم لاء وأما معجرورها 
شرع أذ يكون مفرداً وظاهراً وآخراً أو متصلاً به سواء كان صريسا > حى مطل الفر» أو 
مؤولا ك وحَنَّى يَرْجِعَ | لَيْنَا مُوسَى» [طه: ]١‏ وسواء كان غاية في حسّة أو شرف أم لآ فلكل منهما 
عموم وخصوص ففي: أكلت السمكة إلخ تصلح للعطف»ء والجر لأن الرأس آخر وهي غاية في 
الخسة لاستقذارها غالبا وفي: حتى يرجع تتعين للجر لاتصال الرجوع بآخر العكوف مع كونه ليس 
صريحاً ولا بعضاً ولا غاية في زيادة أو نقص» وفي أمثلة الشارح تتعين للعطف لأن ما بعدها ليس 
آخرا أما إن وقع بعدها جملة اسمية كحتى ماء دجلة أشكل أو ماضوية كحتى عفواأ أو مضارع 
مرفرع لكونه حالاً أو ماضياً كحتى بقوله الرسول فهي ابتدائية لأنها هي الداخلة على جملة 
مضمونها غاية لشيء قبلها وسيآتي لذلك مزيد. 

تنبيه : : حتى العاطفة لمطلق الجمع كالواو ولا للترتيب في الحكم فيجوز: مات كل أب لي 
حتى آدمء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس» إذ لا 
يتأخر تعلق القضاء والقدر بهما عن غيرهما فتدير. نعم هي تفيد ترتيب أجزاء ما قبلها ذهناً أي 
تدرييجها من الأضعف إلى الأقوى وعكسه وإذا كان معطوفها آخراً مجروراً وجب كما قي التسهيل 
إعادة الجار لئلا تلتبس بالجارة كاعتكف في الشهر حتى في آآخره بخلاف غير الآخر كعجبت من 
القوم حتى بنيهم . 


قوله: (إثر همز التسو ية) أي بعدهاء وهي الهمزة الواقعة بعد لفظ سواء وما أ أبالي كما اقتصر 
عليه الرضيّء وأما الواقعة بعد: : ما أدري ونحوه كلا أعلم وليت 3 شعري فلطلب التعيين كما قاله 
الدماميني لا الدسوية أ ي: ما أدرى جواب هذا الاستفهام خلافاً لما في المغني بل مال بيعضهم إلى 
أنها بعد ما أبالي كذلك بدليل تعليقها الفعل عن لفظ جزأي الجملة بعده مع أنه متعدٌ بتفسهء ويقل 
بالباء فمعنى : : ما أبالي أزيد قائم أم عمرو لا أكترث جواب هذا الاستفهام أي لا أعتنيه ولا أفكر فيه 


إزذراء به ما بريد ذلك أد الأرزياىة 12 


أزدراء به وربما يؤيد ذلك أن أي الاستفهامية تخلفها كقوله : 


2025 


سق ننه 


وَمْتصِلةُء : دحي : : لبي تق بعد مر الو خو: لاا فَعَذْتَف3ن" وَمِنْه ؛ قو 


ا عِنْدَكُ 5 عَيْرُو) 9 أيُهُمَا عِنْدَك؟ . 


وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْثَلُ مُسلِماً عَلَى أي حَالٍ كان في الله مَصْرَعي 

فتأمل . 

قوله: (ومتلة) سميت بذلك لوقوعها بين شيئين لا يكتفى بأحدهما لأن التسوية في النوع 
الأول وطلب التعن في الثاني لا يتحققا إلا بين متعدد؛ وتسمى أم المعادلة أيضاً لمعادلتها الهمزة 

في التسوية أو الاستفهامء وهي منحصرة في النوعين» ويجب فيهما كما في الهمع تأ خر المنفي 
فيمتنع : : سواء علي ألم يقم زيد أم قام . 

قوله: (سراء علينا إلن) أعرب الجمهور سواء خبراً مقدماً عن الجملة بعده لتأولها بمصدر 
أي جزعنا وصبرنا سواء علينا أو عكسه لأن الجار المتعلق بسواء فيسوغ الابتداء به وجعلوه من 
مواضع سبك الجملة بلا سابك #هْدًا يَوْمْ يتمع 4 [المائدة: : 118] مما أضيف فيه الظرف إلى الجملة 
ااوتسمع بالمعيدي خير من أن تراه» مما أخبر فيه عن الفعل بدون تقدير أن ولا يرد أن سواء 
لاقتضائها التعدد تنافي أم التي لأحد الشيئين لانسلاخ أم عن فلي وتجردها للعطف» والتشريك 
كما انسلخت الهمزة عن الاستفهام واستعيرت للإخبار باستواء الأمرين في الحكم بجامع استواء 
المستفهم عنهما في عدم التين فالكلام مها خبر لا يطلب جوايا؛ ولذا لم يلزم تصدير ما يعدها 
فجاز كونه مبتدأ مؤخراً وعلى هذا فيمتنع بعدها العطف بأو لعدم انسلاخها عن الأحد كأمء ولذا 
لَحَن في المغني قول الفقهاء اء سواء كان كذا أو كذا وصوابه أم لكن نقل الدماميني عن السيرافي أن 
أولا تمتنع في ذلك إلا مع ذكر الهمزة لا مع حذفها:قال: : وهذا نص صريح يصحح كلام الفقهاءء 
وأما التناقي المذكور فيتتخلص منه بما اختاره الرضي من أن سواء خبر مبتدأً أ محذوف أي الأمران 
سواءء والهمزة بمعنى أن الشرطية لدخولها على ما لم يتيقن حذف جوابها للدلالة عليه» وأتى بها 
لبيان الأمرين أي: إن قمت أو قعدت فالأمرات سواء. فأما للأحد كأو أو الجملة غير مسبوكة؛ 
ونقل عن السيرافي في مثله اه وإذا تأملت ذلك علمت أنه على إعراب الجمهور لا تصح أو مطلقاً 
لمناقاتها التسوية إلا أن يدعي انسلاخها عن الأحد كأم وعلى إعراب الرضي تصح مطلقاً فلا وجه 
لقصر جوازها على عدم الهمزة إذ المقدر كالثابت على أن التسوية كما قاله المصنف مستفادة من 
سواء لا الهمزة وإنما سميت همزة التسوية لوقوعها بعدما يدل عليهاء وحيتئذ فالإشكال في اجتماع 
. أو مع سواء لا الهمزة فتأمل بإنصاف . 


قوله: (مغنيه إلخ) أي هي مع أم يغتيان عن أي في طلب التعيين لا الهمزة وحدها كما حققه 
ما 3 2 3 
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أَيْ: كذ تُحَذَفٌ الهَمْرَهُ ‏ يَعِْي هَمْرَةٌ انموي وَالهَمْرَةَ المُغْنِيَةَ عَنْ أي عِندَ أَمْ 
وتَكُونُ «أْ؛ مُتْصِلَةٌ كما كانت وَالهَْرَة مَوْجُودَةٌ وَمِنْهُ قَرَاءَةٌ ابْنِ مُسِيْصِنِ #سَوًا 
َنْدَرْتَهُمْ م لَمْ ينذِرْهُمْ4 [البقرة: ]١‏ يإِسْقَاط الهَمْرَةِ مِنْ «أندَرتَهْمْ 4 وَقَوْلُ الشَّاعِرِ: 

[:595] لَعَمْرّْكَ مَا دري وَإِنْ كُنْتٌ دَارِياً بسَبْع رَمَيْنَ الْجَمْرَأمْ بِكمانٍ 


ءَ. 


أئي: أَبسَبع . 
بملداك © وَبِالْقِطاع وَبِمَعْتى ابَلْ) وَكْتْ تك مما قَيّدَتْ به خَلَتْ 
أَيْ: : إِذا لم يتقدُمْ عَلَى همه هَمْرّةُ النَّسوِيَة إلا قئزة ملو عن أ ؛ فَهِيَ مُنْقَطِعَة و 


0 


الدماميني» وتخالف همزة التسوية بأمرين الأول أنها لم تنسليخ عن الاستفهام كتلك فتطلب جواباً 
بتعيين أحد الشيئين لا بنعمء أولاً لأنك إذا قلت: أزيد قام أم عمر وكنت عالماً بثبوت القيام 
لأحدهما دون من ثبت له فيجلب بتعبينه» وقد يجاب بلا تَخْطِفَةٍ للسائل في اعتقاده ثبوت أحدهما 
كما في قصة ذي اليدين وقياسه جواز نعم لإثباتهما معأ تخطئة للسائل في اعتقاد أحدهما فقط اه 
صبان . . وفيه أن تعميم النفي في حديث ذي اليدين ليس بمجرد لا بل بقوله: : كل ذلك لم يكن 
امد في الات © لبقتسم على نسم بل يؤنى بم يدل عليه كان يقال وقى كل ذلك فتأمل هذ 
كله مع أم فإن أتى بأو بدلها كان السؤال عن الثبوت للأحد أو عن النفي أصلاً كأنك قلت: 

إلقيام لأحدهما أو لا فيجاب بنعم أو لاء ويجوز بالتعيين لأنه جواب وزيادة. الثاني: أن الغالب 
دخولها على مفردين» ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه نحو: «أنَُم أشَدُ خَلْقا آَم الئمَاة4 
[النازعات: 117] أو يتأخر نحو: «وإنٌ أدري ي أَكُرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُوْنَ4 [الأنبياء: ]1١4‏ وقد تدخل 


على فعليتين كقوله: 
قَقُمْتٌ لِلط يْبِ مُرْنَاعاً فأرّقَنِي فَقُلْتُ أهي سَرَتْ أَمْ عادني خُلَمْ 


إذ الأب جح أن هي فاعل بمحذوف يفسره سرت واسميتين نحو: ما أدري أزيد قائم أم هو 
قاعدة ومفرد وجملة نحو: قال إن أدري أقريب مأ توعدون أم يجعل له ربي أمداً بخلاف همزة 
التسوية فلا تدخل غالباً إلا على جملتين من جنس أو جنسين في تأويل المفرد عند الجمهور كما 
مرء وتقل على مفرد وجملة كقوله: 

سَوَاء عَلَيِْكَ الفرٌ آم بت لَيْلَة بِأمْلٍ القباب مِن عُمَيِرِ بْنِ عامِرٍ 

قوله: (وبمعنى بل) عطف لازم على ما قبله وضمير وفت وقيدت وخلت لام في قوله: وأم 
بها اعطف فالمقصود لفظها هنا وهنالك» وسميت منقطعة لانقطاع الجملة بعدها عما قبلها فلا تعلق 
لإحداهما بالأخرى. 

قوله: : (إن تك مما قيدت به خلت) أي بأ ن لا تسبى باستفهام ولا + 

3 


2 0 
المحض نحو: لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبُ الْعَالّمِينَ يَقُونُونَ افْمَرَهُك [السجدة :18-7 أو تسية 
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الإضْرَابَ كَبَلء ٠»‏ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: طلا رَيْبَ .فيه من رَبُّ العالّمينَ» أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاة» [السجدة: * 
أَيْ: بل ولوك فتاه وَمِدْلْهُ : «إِنّهَا لإبل | م شاه أَي: بل هي شَاءٌ. 


أي: معفم من تحير ٠‏ نحو هحَذْ مِنْ مَالِي دِرْمَماً أز ديكاراً» َِإِبَاحَةٍ نَخْوّ: 


باستفهام بغير الهمزة نحو: هَل يَسْتَرِي الأَعُمَى وَالبَصِيرُ أ مَل تَشتوِي | الُلْمَاتُ»4 [الرعد: ]1١‏ 
لخ أو تسبق بهمزة لغير التسوية وطلب التعيين كالإنكار والنفي في لَه أَرْجْلُ يَنشُون بهَا أم لهم 
يُدِ) [الأعراف: ]١40‏ وكالتقرير أي جعل الشيء ء مقرراً ثابتاً نحو: «أفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أم ازْتَابُوا» 
[النور: :5 فهي في جميع ذلك منقطعة بمعنى بل كما في الدماميني لأنه يكفي في صحة الكلام 
أحد المذكورين معها لانقطاع كل عن الآخرء وكذا تكون مع الهمزة إذا كان ما بعدها نقيض ما 
قبلها كأزيد عندك أم لا؟ لأنه لو اقتصر على الأول لأجيب بنعم أو لا فلم يفتقر السؤال إلى الثاني» 
وإنما يذكر لبيان أنه عرض له ظن الانتفاء فاستفهم عنه ضارباً عن الثبوت ولولا ذلك لضاع قوله: 
أم لاء بلا فائدة كما نص عليه سيبويه» وأما إذا لم يكن نقيضه كأزيد قام أم عمرو؟ فتحتملهما فإن 
كان السؤال عن تعيين القا ثم مع تيقن قيام أحدهما فمتصلة» وإن كان السائل عرض له ظن أن 
لقائم عمرو بعد ظنه زيداً فاستفهم عن الثاني ضارباً عن الأول فمنقطعة كما نص على ذلك 


سيبويه . 


كد 


قوله: (وتفيد الإضراب) أي لزوماً لا تفارقه وكثيراً ما تفيد معه استفهاماً حقيقياً كأنها الإبل أم 
شاء أي: بل أهي شاء فاضرب عن الإخبار بكونها إبلاً إلى الاستفهام عن كوتها شاء؛ وقد لا 
تقتضيه أصلاً نحو: «أم هَلْ تَسْتَوِي الظّلْمَاتُ وَالتُورُ) [الرعد: لأأم مَنْ هذا الَّنِي هُوَ جُندٌ 
لَكنْ» [الملك: ٠١‏ إذ لا يدخل استفهام على استفهام» وكذا: أم يقولون افتراه» كما يفيده تقدير 
الشارح لعدم احتياج المقام إلى الاستفهام وجعل الدماميني هذه للاستفهام التوبيخي. 

م إن إنما قدر هي لأن أم المنقطعة ليست عاطفة كما نص عليه الرضي وابن 
جني بل بمعنى بل الابتدائية» وحرف الابتداء خاص بالجمل» وعلى هذا فذكرها هنا اسْتِطرّادي 
لتتميم أقسام أم؛ وقيل : تعطف الجمل فقطء وقال المصئف: وكذا المفرد بقلة سمع : إن هناك 
لإبلاً أم شاءء وأوّل بأن شاء نصب باري محذوفاً . 


قوله: 1-1900 قال الشمني ني أي بحسب العقل أو العرف في أي وقت كان وعند أي 

وم كوا إل الشرعين لأ اكلا ف الم الخو قبل هدر الشع آي الرد ميم الدرعين 

كتزوج هنداً أو أختها وغيرهما كمثال ل 3 فإن امتناع الجمع وإباحته فيهما إنما يؤخذان من 

قرائن الحال قال في المغني: ومن المعجب أنهم ذكروا الإباحة والتخيير لصيغة أفعل ومثلوهما 

بهذين المثالين» ثم ذكروهما لأو؛ ومثلوهما 00 فى ابن يعقوب على التلشخيص أن المستفاد 
كله ! الأمن الدا ١‏ لك 


با 5 
من الصيغة مطلق الإذن» ومن أو الإذن في الأحد الدائر وما وراء ذلك من جواز الجمع وعدمه 
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اجَالِسِ الْحَسَنَ أو ان سِيرِينَ» وَالقَرْقُ بَيْنَ الإبَاحَةٍ وَالُخِْيرِ: أَنَّ الإبَاحَة لا تَمْتَعُ الجَمْمَ» 
وَالفُخيُيَمْتعُه يَمْنَعَه وَل 7 » نحو «الكَلِمَةٌ اسم أو فِغلٌء أ حَرفٌ؛ وَللِيهَامٍ علَى السام 
نخو: لخو هاه رَيْدُ أو عَمْرُوة إدَا كُنْتَ عَالِماً بالجائي مِنْهُمَا وَمَصَدْتَ الإبَْامَ عَلَى السَاوعٍء وَمِنهُ 
قَوْلهُ إتَعَالَى : لوَإِنا أو ِيَاكُمْ لَعَلَى مُدَى أَوْ في ضَلالٍ مُبين4 [سبا: 2184 وَلِلِشّكُء نَحْوّ: «جَاءَ 
َيدٌ أو عَمْرُوه إِذَا كُنْتَ شاكاً في الجَائِي منْهُمَاء وَللإِضْرَابٍ كُقَوْلِهِ: 
[5] مَاذًا نَرَى في عِيّالٍ قَدْ بَرِمْتٌ بِهمْ لَمْ أخص عِدَنَهُمْ إلا بِعَدَدٍ 
كَانُوا نَمَانِينَ أؤ رَادُوا نَمَانِيَةٌ لَؤْلا رَجَاؤْكَ مَدْ قَثْلْتُ أؤلادي 
أي : بَلْ رَادُوا. 
؟ده - وَرْيْمَا عَائَبَتٍ الْوَارَء إِذَا لَمْ يْلفٍِ ُو النْطقٍ لِلَبْسٍ مَنْقّذا 
كذ ُسْتَعْمَلُ «أو» به بمَغتى الوَاو عند أن اللَبْس؛ كَقَوْلِهِ : 
3 جَاءَ الخلاقة أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَراً كُمَا أنى رَبِّهُ مُوسَى عَلَى قَدرِ 
رك 8 وَمِكْلُ «أَو) فى الْقَضْدٍ (إِمّا» الثَانِيَهُ فى نحُو: «إمّا ذِي وَإِمَّا الَّائِيَةُ) 
ااا سسب سبحب 
فمن القرائن. فالفرق الذي في الشارح ليس راجعاً للفظء أو بل للقرائن المنضمة إلى الكلام واعلم 
أن التخيير والإباحة إئما يكونان بعد الطلب وبقية ة المعاني بعد الخبر كما في التوضيح لكن صرح 
الشاطبي بأن المختص بالخبر هو الشك والإبهام فقطء وأما الباقي كالتقسيم والإضراب ففي 
الموضعين» وكلام المغني يشعر به. 
قوله: (وللإضراب) أي بشرط تقدم نفي أو نهي: وإعادة العامل عند سيبويه كما قام زيد أو 
ما قام عمرو؛ ولا يقم زيد أو لا يقم عمروء ولم يشتر يشترط الكوفيون وأبو علي ذلك؛ ويشهد لهم 
بيت الشارح وقراءة أبي السمال «أَوْ كُلَّمَا عَامَدُوا بسكون الواو ولكن يحتمل أنها فيهما بمعنى 
الواو. 
قوله: : (ماذا ترى إلخ) قاله جرير لعبد الملك بن مروان ٠.‏ وقوله: قد بليت يروى : قد بَرِمْتُ 
بفتح الموحدة وكسر الراء أي ضجرت وسئمت . 
قوله: (عاقيت الواو) أي جاءت بمعناها وهو مطلق الجمع. 
قوله: (جاء الخلافة) قاله جرير يمدح عمر بن عبد العزيزه ويروى إذا كانت بدل أو ولا 
شاهد فيه حيكذ. 


تنبيه : أو بعد النفي أو النهي لنفي الجميع كقوله تعالى: «وّلا تُطِعْ مِنْهُمْ آئماً أَوْ كَثُورً4 
[الإنسان: 5؟] لا الأحد فقط. 


قوله: (في القصد) أي المعنى لا في العطف ففيه إشارة لرد القول بأنهاعاطفة . 
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يَْنِي أَنَّ «إمّاا المَسْبُوقَةَ كلها تُقِيدُ مَا تقِيدُهُ «أَوْ): مِنَ النّخِْيرِء نَحُو: هخُلْ مِنْ مَالِي إِمًا 
وزهما وَإِنَا دبتارً» وَالإبَاحة» نخر: «جالِس إِمًا الحسَنَ وَإِمَا لْنَ سيرِينَ؛ وَالتقْسِيم؛ نحو: 
«الكَلِمَةُ إِمّا اسْمّْ وَإِما فِعْلُ وَإِما حَرْفٌ)» َالإِبِهَام وَالشَّكُه نحو: 'جَاءَ إِما يِذ وَإِمّا عَمْرٌو. 

وَلَنِسَتْ (إمّا هذ عَاطِفَةَ خلافاً لِبَعْضِهِمْء وَدَلِكَ لِدُخُولٍ الوَاو عَلَيْهَاء وَحَرْفُ العَطفٍ 
لا يَدْخُلُ عَلَى حَرْفٍ العَطفٍ. 


4 وَأَوْلٍ «لكن نيا آؤ نَهِياًء وَ «لا» نذَاءَ أؤأَمرا 


ًَ 


أي : إِنَّمَا يُغْطفٌ بلكن بَعْدَ الثني» نحو : «ما ضَرَبْتٌ زَيْداً لككن عَمْراً» وَبَعْدَ النّهْي » “نحو 
«لا تَضْربٌ رَيْداً لكِن عَمْرأ. 
وَيَعْطَفُ ب هلاه بَعْدَ التّداوء نحو: هيا زُيْدُ لا عَمْرُو؛ وَالأمْرء تَخو: «اضْرِبٌُ زَيْداً لا 


عَمْراً وَبَعْد الإنبّاتِء نحو: «جَاء رَيْدٌ لا عَمْررة. 


قوله: (أما الثانية) أي إن ذكرت كما هو الغالب وقد تحذف لذكر ما يغني عنها كإما أن تتكلم 
بخير وإلا فاسكت وقوله: 
فإمًا أن تكون أَخِي بصِذقٍ ٠‏ تأغرِت بئكَ عَنْي من 
وإلا فاظْرَخني واتَخِذْيِي عَدُرَا أثَُقِيِكَ وتَكَُقِييِي 
قوله : (ما تفيده أو) أي من المعاني المشهورة المتفق عليها فخرج الإضراب ومعنى الواو فلا 
تأتي لهما إما ولم ينبه عليهما لقلتهما والخلاف فيهما. 


قوله: (وليست أما هذه) أي الثانية ولا خلاف في أن الأولى غير عاطفة لأنها تعترض بين 
العامل ومعموله كقام إما زيد وإما عمرو. 


قوله: (وأول لكن الخ) أي اجعلها والية أي تابعة لذلك فلا تعطف في الإئبات خلافاً 
للكوفيين في العطف بها فيه فتنقل الحكم إلى ما بعدهاء وتصير الأول مسكوتاً عنه كبل في 
الإثبات» وإنما تكون فيه حرف ابتداء لمجرد الاستدراك فتختص بالجمل كقام زيد لكن عمرو ام 
يقم؛ ويمتنع لكن عمروٍ بالعطف على الأصح فإن قدر له خبر جاز؛ ود يشترط أيضاً أن لا تقترن 
بالواو وإلا كانت كذلك نحو اما كَانَ مُحَمَّد أبا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم كن رَسُولَ الله [الأحزاب: 
٠‏ أي ولكن كان رسول الله. وليس رسول معطوفاً بالواو وعلى أبا لاختلافهما إيجاباً وسلباء 
وذلك ممتنع في عطف المفرد بالواو. . بل المعطوف بها الجملة ولكن حرف استدراك وأن يكون 


معطوفها مفرداً فلا تعطف الجمل سواء كانت بعد : 8 أو أمرء أو إثيات بل تتمحض 
معطوفها مغردا فلا الجمل سوا بعد نفي أر.نهي 
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وَلا يُعْطفْ ب هلا» بَعْدَ الَف نَخو: «مَا جَاءَ رَيْدُ لا عَمْرُو) وَلا يُعْطَفُ ب هلكن» في 
الإثْبَاتِ» تَخو: «جَاءً رَيْدٌ لكن عَمْرُوا. 


يخطت بل في الكثي والفي ؛ ُو لجن : فِي أَنَا تُقَوُ * ما قَبْلَاء وَنُنْبتُ نَقِيِضَهُ 
لِمَا بَعْدَهاء تَخو: : ما قَامَ رَيْدُ َل عَمْرُوء وَلا تَضْرِبٍ رَيْدا بَلْ عَمْرأة كَقَرُ قَرّرَتِ النّفْيَ وَالنّهيَ 
السَّابِمَيْنِ وَأَنْْتَتِ بت القِيامَ لعَمْرِوه وَالأمْرَ يضَرْبهِ. 

وَيُعْطفٌ بها و فِي الحْبّرٍ المُنْبَتِ وَالأمرِ؛ قَتفِيدٌ الإِضْرَاب عَنِ الأول وَتَنقُلُ الحَكُمّ إِلَى 


قوله: لخ) لا مبتدأ خبره جملة تلا ونداء الخ مفعول تلا أي شرط العطف بلا أن تتلو 
نداغ أو أمرا أو إثباتاً وكذا الدعاء والتحضيض» ويشترط أيضاً أن لا يصدق أحد متعاطفيها على 
الآخر ر فلا يجوز: جاءني رجل لا زيدء وعكسه كما في التسهيل بخلاف لا امرأة». وأن يكون ما 
بعدها مفرداً ليس صفة لما قبلها ولا خبراً و لا خالا وإلا خرجت عن ) العطف ووجب تكرارها نحو 
«إنها بعر لا مَارض وَلَا بكر [البقرة : 14] وزيد لا كاتب ولا شاعر وجاء زيد .لا ضاحكاً ولا 
باكياً» وأن لا تقترن بعاطف وإلا كان العطف به وتمخّضت هي للنفي تأسيساً كجاء زيد لا بل 
عمرو أو تأكيداً كما جاء زيد ولا عمرو كما في المغني. 


قوله: (ربل كلكن) أي في المعنى وبعد حال من بل أي إذا تلت بل نفياً أو نهياً كانت مثل 
لكن في المعنى فتكون حرف عطف واستدراك يقرر حكم مأ قبلهة ويثبت نقيضه لما بعده كما ذكره 
الشارح فهي لقصر القلب لا غير ومثلها في هذا المعنى وإن لم يذكره المصنف لكن إلا أنه مشهور 
لها فليس فيه حوالة على مجهول: فإن تلت إيجاباً أو أمرأ نقلت الحكم إلى ما بعدفا كما ذكره 
المصنف فيصير ما قبلها كالمسكوت عنه ثبوتاً ونفيًء وهي حينئذ حرف عطف وإضراب انتقالي كما 

في المغني فلا تعطف إلا بعد هذه الأربعة لكن يختلف معناها كما رأيت» ويشترط أيضاً إفراد 
معطوفها على الصحيح وإ وإلا كانت حرف ابتداء للإضراب الإيطالي نحو #بّلْ عِبَادٌ مُكرمون» 
[الأنبياء: 111 أي بل هم عباد دم يَقُولُونَ بو جلةٌ َل جام بالق [المؤمنون: ] أو الإنتقالي 


من غرض إلى آخر نحو لذ أْلّحَ مَنْ تَرَكَى وَذَكَرَ ام رَبْهِ فُصَلَّىِبَلْ تُؤْئِرُود» [الأعلى: 14 
16]. 


0 


قوله: (في مربع» كمقعد منزل القوم في الربيع خاصة» والتيهاء بفوقية فتحتية كصحراء وزناً 
دمعى لكن قصرت للوقف. سميت بذلك لتوهان الماشي فيها. 


له: 


4 


أكلاه 


ي) أي شمر وق ب أيخرج المرض والتحضيضس؛ ٠»‏ والتمتي لأن الأمر قد يُراد به 
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3 لُُ 


النَّانِيء حَنَّى يَصِيرٌَ الآ 
عَمْراً. 


لُ كَأَنْهُ مَسَكُوتٌ عَنْهُء تخو: «قَامَ رَيْدٌ بَلْ عَمْرّوء وَاضْرِبٌ رَيْدا بَلْ 


/ضة _ وَإِنْ عَلَّى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُنَصِل عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالصَمِيرٍ الْمُنْفَصِلُ 


0064 َو فَاصِلٍ مَاء وبلا فصل يَرِدْ نِي النظم قَاشِيا» وَضَعْفَهُ اعْتَقِدُ 
ذا عَطفْت عَلَى صَمِرٍ الع المْمصِلٍ وَجَب أن تَفْصِل يي وبين ما عَطَفتَ عَلَيِ بَِيْوء 
ويََعْ الفَصْلْ كثِيرا بالضْمِيرٍ المُفْصِلٍ» ٠»‏ نحو قَوْلِهِ تَعَالَى : لذ كنم أَنعم وَآبَاوْكُمْ في ضَلالٍ 


مُبِينِ» [الأنبياء: 24 فَقَوْلَهُ : وَآبَاوكُمْ» مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرٍ في «كُنثُم» وَكَدْ فصل ب هأنْتّمْ» 
وَوَرَدَ - أَيْضاً ‏ المَصْلُ بِغَيْرٍ الصَمِيرِء وَإلَيْهِ أَشَارَ ِقَوْلِهِ : «أَوْ قَاصِلٍ ما وَذَلِكَ كَالْمَفْعُولٍ بى 

نَخو: «أكْرَمْئُكَ وَرَيْدّهء وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: جَنَاتِ عَدْنِ يَدْخُلُوتَهَاً وَمَنْ صَلَّحَ4 [الرعد: 57]؛ 
قَمَنْ: مَعْطوفٌ عَلَى الوّارٍ فِي يَدْخُلُوتَهَاء وَصَحْ لِك لِلْمَصلٍ بالمَفعُول , بوء وَهُوٌ الهَاءُ مِنْ 
«يَدْخْلُونَهَا" وَمِثْلُهُ المَضْلُ بلا النَافِيََء كقَوْلِهِ قالى: ما أشر كنا وَلا باون [الأنعام: 1144 فق 
دياقلا تلوف على 0 وَجَارَّ ذْلِكَ لِلْمْصْلٍ بَيْنَ 0 طوف وَالمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ بلا 

لضَّمِيرٌ المَرْفُوعٌ المُسْتَيِرُ في ذَلِكَ كَالمُئّصِلٍ» نَخْو: : «آضْرِب أن وَزَيْدهه وَمِنْهُ كَوْلَه 

تَعَالَى : ا أنْتَ وَرَوْجَكَ الْجَنّة4 [البقرة: دم ف مَرَوْجكَ» مَعْطُوفٌ عَلَى الصّمِير المُسْتَيْر في 
أُسْكن وَصَحّ ذَلِكَ لِلْفَصْلٍ بِالصّمِيرٍ المْقَصِلٍ وَهُوَ «أَنْتَّ؛ -. 0 

وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: «ؤبلا فُصْلٍ يَرِذه إلى أَنهُ قد وَرَدَ فِي النُظم ؟ كَثيراً الْعَظفٌ عَلَى الصَّمِيرٍ 
المَذْكُورٍ بلا فَضْلء كَقَولِهِ: 


73 قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ رَرُهْرٌ تَهَاتَى ‏ كَيعَاج الْمَلا تَعَسَفْن رَئْلا 


قوله: (أو فاصل ما) بالجر عطفاً على ما قبله» وما نكرة صفة لفاصل لقصد التعميم أي: أي 

فاصل كأن. 

قوله: (على ضمير الرفع المتصل) أي سواء كان مسرا أو بار وإنما اشترط الفصل لأنه 
كالجزء من عامله لفظأً ومعئّى» ولا يعطف على جزء الكلمة فإذا فصل بالضمير المنفصل حصل له 
نوع استقلال فصح العطف عليه» وألحق به مطلق فصل لحصول الطول به. 

قوله: (فزوجك معطوف الخ) لا يرد عليه تسلط فعل الأمر على الاسم الظاهر وهو ممنوع» 
ولذا قيل إنه فاعل بمحذوف والمعطوف الجملة أي: وليسكن زوجك كما سيأتي لأنه يغتفر في 
اثواني ورب شيء يصح تبعأ لا استقلالاً. 


ام-٠‏ أقلت اذ 
قوله: قلت إذ أقبلت) أي المحيوبة وزهر أي ونسوة ة زهر جمع زهراء اء كحمر وحمراء 3 


وتهادى أصله تتهادى أي تتبختر حذفت إحدى التاءين» والمراد بالنعاج بقر الوحشء والفلا بالغاء 


َقَولَُ: «وَرْهْر مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرٍ المُنتر فِي «أْبلنث». 

وَقَدْ وَرَدَ لِك فِي التَّثْرٍ فيلا حَكى سِيبْوَيْهِ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: : اامَرَوْتُ يِرَجُلٍ سَوَاءٍ 
وَالْعَدُمُ) رفع «العَدّم) بِالْمَطف عَلَى الضْمِيرٍ المُسَْيْرٍ في لاسَوَّاء) . 

َعْلِمَ من كلام المُصَئْفٍ: : أن الَف عَلَى الضّمِيرٍ المَرْفُوعٍ المفَصِلٍ لا يَحْقَاُ إِلَى 
مُضْلٍء نَحو: نخو: هريد مَا َم ِلأَهْرَ وَعَمْرُوا وَكَذَّلِكَ الضَّمِيرُ المَنْصْوبٌ المُتّصِلُ وَالمتْمَصِلُ 
نَحو: لزيد ضَرَبْتُهُ وَعَمْرأَ وَمَا أْرَنْتُ إلا إِيَّاكَ وَعَمْرا؛. 

وَأَمَا الضّمِيرُ المَجْرُورٌ قلا يعطَفُ عَلَيْهِ إل بإِعَادَةٍ الجارٌ لَه نَحْوّ: «مَرَرْتُ بِك وَبرَيْد وَل 
يجوز لمَرَرْتُ بك وَنَيْدا. 


كرو جاه 


هذًا مَذْمَبُ الجُمْهُورء وَأَجَارَ كَلِكَ الكوُونء وَاخْمَارَهُ المُصَئفُء وَأََارَ إِلَيْ قَوْلِه : 


َي : عل جور الحاو إغائة لاض إا ملف عَلَى ءَ َبِيرٍ الحلْض - - لازماًء وَلا 
أَقُولُ بهء ؛ لورُود السَّمَاع: : تَكْرأ وَنَظْمل بالط عَلَى الضَميرٍ المَخْقُوضٍ مِنْ غَيْرِ عا 
الحَافِض ؛ قَمِنَ الدَثْرِ قِرَاءَةُ حَمُْرَة رَهَ (وَأنَقُوا ألله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأْحام) + بجَرّ (الأرّحَام) عَطْفاً 
عَلَى الهَاءِ المجَرُوَة الْبَاءِ ومن نّ التَظم مَا مَا أَنْشَدَمُ سِيبَوَيْه رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى. 
فَاذْمَب قُمَا بك وَالأيّام مِنْ عَبََبٍ 
ص بجر «الأيّام» عَطفاً عَلَى الكافٍ المَجَرُورَةٍ بالبَاء . 


اسم جنس جمعي للفلاة أي الصحراء وتعسفن جملة حالية أي ملن عن الطريق المسلوك ورملة 
نسب بنر] لشاف أي في رمل وقد بتعسفن الخ لأنه أقوى في التبختر لبعدها حي عن المارة. 


قوله: (الأمستتر في زأء؛ أي لتأويله بمستو هو والعدم؛ ومثال العطف على المتّصل البارز 
بلا فصل قوله ك5 : كنت وأبو يكر وعمرة. 
قوله: ( “46 أي سواء كان الخافض حرفا أو اسماً لثلا يعطف على ما هو كالجزء وتأكيده 


بالمتفصل غير ممكن احفر الانفصال في الجر إلا بالاستعارة فجعل إعادة الجار عوضاً عن الفصل» 
واعلم أن المعطوف هو المجرور وحدف وهل جر بالعامل الأول لأن الثاني كالعدم معتّى وعملاً 
بدليل قولهم: بيني ويينك» مع أن بين لا تضاف إلا لمتعدد أو بالثاني وهو لمجرد التأكيد كالياء في 
كفى بالله» وكالاسم الزائد في قوله: ثم أسم السلام عليكما قولان أصحهما الثاني . 

قوله: (ب بجر الأ رسحام) أي وتخفيف تساءلون» وجعل الجمهور الواو للقسم على , عادة العرب 
من تعظيم الأرحام والأقسام يهاء وجملة إن الله جوابهء وأجابوا عن البيت بشذوذه. 


لذنلا 


كَنُ تُحَذّفٌ المَاءٌ مَءَ مع مَْطُوبهَ لِلدَلالة» وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (قمن 6ل بتكم تريها أ عَلَى 
سَفَرِ قَعُِّ ِنْ يام 5 [البقرة :مل أَيْ : فأقطرَ َيِه عِنَهُ مِنْ َم أَخْرَ فَحُذِفَ «أقْطرَ» 
وَالقَّاءُ الدَّاخِلَةٌ عَلَيُْه وَكَذَّلِكَ الْوَاقُ وَمِنْهُ هٌ كَوْلْهُمْ : رَاكبُ النَاَةِ طَلِيخَانِ» أَيْ: رَاكِبٌ النَّاقَةِ 
وَالنَاقَةٌ طَلِيسَان: : 

وَائفَرَدتِ الوَاوُ - مِنْ بَيْنِ حُرُوفٍ العَطفٍ ‏ بِأنَّا تغلفٌ عَاوِلاً مَحدُوفا بَقِيَ مَعْمُولُة وَمِنْهُ 

[44] إِذَا مَا الْعَانِيَاتٌ بَرَرْدَ يَوْماً ‏ وَزَجَجَنَ الْحَواجبَ وَالْعْيُونًا 

قوله: (والذاء قد تسذف» قال ابن هشام هذا والبيتان بعده تتعلق بحروف العطف فكان ينبغي 
تقديمها على قوله: وإن على ضمير الخ» لأنه من أحكام المعطوف. .وتكون بعد قوله: وأخصص 
بفاء الخ قال سم : وقد يقال هذه أيضاً تعلق بالمعطوف من حيث إنه يحذف مع عاطفه أو يحذف 


قوله: (رالوار؛ عطف على الضمير في تحذف للفصل بالظرف أو مبتدأ حذف خبره أي 
كذلك وإذ ظرف متعلق بتحذف مضاف إلى جملة لا لبس أي تحذف الفاء والواو وقت عدم اللبس 
بأن يدل عليهما دليل. 

قوله: ذوحي» أي الواو ومزاد بذ بضم الميم تعت لعامل أي محذوف» وجملة قد يقي معموله 
نعت ثان لهء ولا فرق بين كون المعمول الباقي مرفوعاً كاسكن أنت وزوجك أو منضوباً ك #تَبَوَوُوا 
الذَّارَ وَالإِيمَانَ» [الحشر: 4] وكبيت الشارح ومجروراً كما كل بيضاء شحمة ولا سوداء فحمة 
فالمعظوف في كل ذلك العامل المحذوف أي وليسكن زوجك وألفوا:الإيمان» ولا كل سوداء 
وقوله: دفعاء تعليل لمحذوف أي وإنما لم يجعل المعطوف هو المعمول المذكور لأجل دقع 
الوهم أي المحذور من تسلط فعل الأمر على الظاهر في الأول وكون الإيمان مُمَبَوَأْ أي مسكوناً في 
الثاني وإنما يتبوأ المنزل والعطف على معمولي عاملين مختلفين في الثالث العاملان ما وكل» 
والمعمولان بيضاء وشحمة. 

قوله: (ركذا الوار؛ وتشاركهما أم كقوله : 

قَمَا أذْري أَرْشْدٌ طلاًبئها 

ل ي أم عيْء وسكت عنه لندوره. 

قوله: 3 0 
المحذوف. 


) بفتح الطاء المهملة أي ضعيفان مهزولان؛ وتثنية هذا الخير دليز ل على 
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د هَالْعُيونَ؛: مَفْعُولُ بَفِغْل مَحْدُوفٍء وَالتَفْدِيرٌُ: وَكَحَلْنَ الْعُيُونَ» وَالفِغْلُ المَحْدُوكُ 
6 وعَذّق مبوع بدا ؛ هُنَا ‏ اشتبخ وَعَطَفُكَ الْفِعْلَ عَلَى الْفِغْلٍ يَصِحْ 
كَدْ يُحدّفُ المَعْطُوَفُ عَلَئِه لِلدّلالَة عَلَيْه وَجُعِلَ مِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: ألم تَكُنْ آياتِي تُلَى 
عَلَيِكُمْ4 [الجاثية: 10١‏ قَالَّ الرّمَخْشَرِي : التَقدِيرُ : ألم تأيكُم آبَاتِي فَلَم تَكُنْ ثتلى عَلَيكُمْ مَحُذِفَ 
المَعْطُوفٌ عَلَيْى وَهُوَ هلم تَأيْكُم». 
وَأَشَارَ بقَْلِهِ : «وَعَطفُكَ الْفِعْلَ ‏ إلى آخِره؛ إِلَى أن العَطفٌ لَيْسَ مُختصاً بالأسمّاءء بَلُ 
يَكُونُ فِيهَا وَفِي الأفعَالِ» تخو: (ِيَقُومُ رَيدُ وَيَفُعدُء وَجَاءَ رَيْدٌ وَرَكبَّء وَاضْرِبْ رَيْداً وَقْه. 
604 وَاعِْفٌ عَلَى أَسْم شِبْهِ فِغْلٍ فِغلا وَعَكُساً اسْتَعْمِلْ تَحِذْهُ سَهْلا 
يجوز أن يُعطَفَ الفِغْل عَلَى الاشم المشْبه ِلْفمْلٍء كَاشم القَاعِلِ وَنَحُوو: وَيَجُودُ أيضاً 
عَكْسٌ هذّاء وَهُوَ: أن يُْطَفَ عَلَى الف الْوَاقِعِ مَوْقِعَ الاسم أسْم؛ قَمِنَ الأوّلٍ فَوْلْهُ تَعَالَى: 
#فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً فَأَثْرْنَ به تَفْعاً» [العاديات: ] وَجعِلَ مِنْهُ قَوْلّهُ تَعَالَى: إن لْمْصَدَقِينَ 


قوله: (فالعيون منصوب بمحذوف) أي لأن التزجيج هو ترقيق الحواجب بأخذ الشعر من 
أطرافها حتى تصير مقوسة حسئة وذلك لا يصح في العيون لكن أكثر المتقدمين على أنه لا حذف 
بل ضمن الفعل المذكور معنى يناسب المتعاطفين فضمن زرَججْنَ معنى زيّنَ ونَبَوّؤوا معنى 
استحسنوا أو آثروا. 

قوله: (وحذف متبوع) هو المعطوف عليه: وقوله: هنا أي في هذا الموضع وهو العطف 
بالواو والفاء لأن الكلام فيهما لكن الحذف مع الفاء قليل كما في التسهيل . 

قوله: لأفلم تكن الخ) مثله أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أو لم يسيروا ونحو ذلك» فالهمزة في ذلك 


كله يميحلها الأما لى والفاء والواو عطفا الجملة بعدهما على جملة مقدرة بينهما وبين الهمزة أي: : أتهملكم 


0 على جملة مقدذرة بيمهما ربين الهمرء 


فنضرب عنكم وأعجزوا ولم يسيروا ويضعفه أنه تكلف: ولا يطرد في نحو لِأَمَن مَك عَلَى كل تي 
ما كَسَبّثْ4 [الرعد: “] مع أن الزمخشري جزم في مواضع بمذهب الجمهؤر من أن الهمزة قدمت من 
تأخير تنبيهاً على صدرهاء والأصل فألم تكن فالمعطوف جملة الاستفهام بتمامها . 

قوله: (وفي الأفعال) أي بشرط اتحادها زمناً سواء انّحد نوعها أم لا كماض مستقبل المعنى 
على مضارع نحو: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وعكسه نحو تَبَارَكَ الّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ 
لَك الآيَةَ [الفرقان: ]٠١‏ على قراءة ويجعل بالجَزم لعطفه على الجواب وهو جعل لأنه مستقبل 
بسبب الشرطهء والدليل على أن المعطوف الفعل وحده لا جملة الفعل» والفاعل ظهور النصب 
والجزم في نحو: يعجبني أن تقوم وتخرج ولم نقم وتخرج . 

قوله: (فالمغيرات) أي فالخيل اللاتي أَغْرْنَ صُبْحاً على العدو فَأَنْرْنِ به أي بذلك الوقت أو 
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وَالْمُصُدّقَاتٍِ وَأَمْرَضُوا الله* [الحديد: 2118 وَمِنَ الثاني كَوْلَهُ : 
0 قَألْمَيِْمُهُ يَوْماَيُبِيرْعَدُرَهُ وَمُجْرٍ عَطَاءَ يَسْتَحِقُ الْمَعَابِرَا 
وَُوْلُ: 
13 بات يُعَشِيهَا بِعَضْبٍ بَايِرٍ يَفْصِدُ فِي أَسْوُقِهاورَجَائِرِ 
د همُجر): مَعْطوفٌ عَلَى ليُييراء و (جَائر) : مَعْطُوفٌ عَلَى «يَقْصِدًا . 


ُ ع عه 
الْمقصِرد بال 2 


5 وَابطية 3 6 الْتمسَيسي بَدَلا 
البَدَلُ هو: «التَابع » المَعْضْودُ بالكبق» يلا وَانِطَقه , 


بمكان الإغارة نقعاً أي قباراً بشدة حركتهن فظهر أن أثرن لا محل له لعطفه على صلة أل؛ وهي 


أل 
أل. 


نه) أي وجدته ويبير بضم التحتية وكسر الموحدة آخره راء أي يهلك؛ والشاهد 
في قولهء ومجر اسم فاعل. من الإجراء حيث عطفه على جملة يبير لأنها في تأويل الاسم إذ هي 
مفعول ثانٍ لألفيته فمجر نصب بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة للضرورة» وعطاء مفعوله والمعابر 
جمع معبر وهو المركب . 

قوله: (بات يعشيها الخ) يصف الشاعر رجلاً بات يعاقب امرأته بالعضب الباتر أي السيف 
القاطعء وتسمية العقاب عشاء استعارة» ويقصد من القصد ضد الجوار في محل جر صفة ثانية 
لعضب في تأويل قاصد لأن الأصل في الوصف الإفراد لا حال بدليل جر المعطوف عليه 
والأسوّق كَأَفْلْس جمع ساق والله أعلم. 


البدل 


هو لغة العرض قال تعالى: طعَسَّى رَبْنَا أن يُبْدِلّنا خَيْراً مِنْهَاك [القلم: ”1 واصطلاحاً ما ذكره 
مر المسدى بدلا) أي عند البصريين أما الكوفيون فقيل يسمونه ترجمة وتبييناً وقيل 


سبة) أي الحكم المنسوب إلى متبوعه إثباتاً أو نفياً. 
المراد يها حرف العطف وإلا فالبدل من المتجرور قد يكون بواسطة نحو 
«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئةٌ لِمَنْ كَانَّ4 [الأحراب: 1 ألخ ونحو 8لَّنَا عِيداً لأَوّنئا 
وَآخرنا» [المائدة: .]11١4‏ . 
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ف «التابعٌ' جِنْسٌء و «المَقُصُودُ بِالنُسْبَة: فَصْلء أَخْرَجَ: الَعْتَء وَالتَوْكيدَ» وَعَطفَ 
البيَانِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهًا مُكْمّلُ لِلْمَفْصُودٍ بالنُسْبَق» لا مَقْضُودٌ بهَاء وَ «بلا وَاسِطَة) : أخرج 
المَعْطوفٌ بل نَحْوّ: اجَاءَ رَيْدُ بَلْ عَمْرُوا؛ فَإِنّ اعَمْراً» هو هُوّ المَقْصودٌ بِالنْسْبَق وَلكِنْ ِوَاسِطَةٍ - 
رَهِيَ بَلْ وَأَخْرَجَ المَعْطُوف بالوَاو وَتَحْوِمَاء فَإنَ كُلّ وَاجدٍ مِنْهُمَا مَفْصُودٌ بالتسْبٍَ وَلكِنْ 


5 - مُطابقاء أَؤ بَغضاء أَوْمًا يَمْتَمِلُ ‏ عَلَيْه يُلْمَىْ أو كمغطوف بِبَلْ 


قوله: (مكمل للمقصو, د) أي بتخصيصه أو رفع الاحتمال عنه أو إيضاحه. 


قوله: (المعطوف بيل) أي بعد الإثيات. كما مثله» وكذا المعطوف ب لكنْ بعده بناء على قول 
الكوفيين به فإن كلا منهما هو المقصود بالحكم السابق» وهو الإثبات دون ما قبلهما لأنه صار 
كالمسكوت عنه لكن ذلك بواسطة بل. ولكن. أما المغطوف بهما بعد النفى فليس مقصوداً به أصلاً 
كما أن المعطوف بلا ليس مقصوداً بما قبلها بل يثبت له نقيض الأول والحاصل أن عطف النسق 
. ثلاثة أنواع: ما ليس مقصوداً أصلاً بالحكم الأول؛ وهو هذه الثلاثة فتخرج بقيد المقصود كسائر 
التوابع؛ وما هو مقصود دون ما قبله» وهو معطوف بل ولكن في الإثبات فيخرج بعدم الواسطةء 
وما هو مقصود مع ما قبله. وهو ما عدا ذلك» وأخرجة الشارح بقيد عدم الواسطة نظراً لكونه 
مقصوداً والموضح بالقصد لأن المراد المقصود وحدهء وهذا ليس كذلك فظهر أن المبدل منه ليس 
مقصوداً أصلاً. وهو معنى قولهم في نيّة الطرح لكنه إنما يظهر في بدل الغلط لا في غيره فإنه لا 
يصح حذف زيد من: قطعت زيداً يده لعدم ما يعود إليه الضمير إلا أن يقال معنى كونه في نية 
الطرح أنه لم يقصد بحكم العامل ومعناه فلا ينافي قصده في اللفظ لشيء آخر كعود الضمير في 
المثال» وكتأنيث الخبر في قوله: 
إن الشيوق عُدُوُها وروائحها20 تَرَكْتْ هَرَازِنَ مِثْلَ قَرْنٍ الأغضَب 

أو المراد أن عامله مطروح ليس عاملاً في البدل» وقال الزمخشري معنى طرحه أن البدل مستقل 
بنفسه لا متمم له. 

قوله : (مطابق) مفعول ثان ليلفي مقدم عليه؛ ونائب فاعله يعود إلى: بدلا» في البيت قبله. 

قوله: (أو ما يشتمل) ما واقعة على بدل» ويشتمل مبني للفاعل» وهو ضمير فيه يعود لما 
وهاء عليه للمبدل منه المشعور به من لفظ البدل أي أو بدلاً يشتمل على المبدل منه بناء على قوله 
في التسهيل إن المشتمل هو البدل؛ أما على أنه المبدل منه كما أشار إليه الشارح بقوله: الدال على 
معنى في متبوعه فيعكس الضميران لكن يلزم عليها عيب السناد» وعلى الثاني جريان الصلة على غير 
ما هي له مع خوف اللبس فينبغي على الثاني بناء يشتمل للمجهول» وعليه نائب فاعله ليسلم منهماء 
ثم يرد على القولين أن الثاني لا يطرد في: سرق زيد ثوبه لعدم اشتمال زيد على الثوب ولا الأول 
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27 - وا لِلإضْرَاب اه إِنْ فَضْدا صَحْبْ وَدُونَ قُضد غَلَطٌ بِهِسْلِبٍ 
- كَرُرْهُ خَالداء وَقَبَّلَهُ اليَدَاء وَاغْرفْهُ حَقَّهُ وَخَذْ نَبْلا مُدَى 
البَدَكُ عَلَى أَرْيَعةٍ أَقْسَام: 


في: نفعني زيد علمه لعدم اشتمال العلم على زيد بل العكس فيهما إلا أن يراد بالاشتمال مطلق 
الملابسة والتعلق بغير الكلية والجزئية لا الاحتواء الظرفي حقيقة أو مجازاً» واختار الموضح أن 
المشتمل هو العامل قيل: وهو التحقيق فإنه يشتمل على معنى البدل أي بدل عليه إجمالاً لكونه لا 
يناسب المبدل منه فيفهم أنه مرتبط بشيء آخر كأعجبني زيد علمه أو حسنه إذ الإعجاب لا يتعلق 
حقيقة بذات زيد بل بمعنى فيها كالحسنء وكذا سرق زيد ثوبه أو فرسه إنما يفيد تعلق السرقة بشيء 
منسوب لزيد لا بذاته» وكذا طيَسْأَلوئَكَ عَنِ الشَّفْرٍ الَرَام قِتَالٍ فيد4 [البقرة: 1717 فإن السؤال إنما 
يكون عن معنى واقع في الشهر لا عن ذاته لأنه معروف عندهم فقد دل العامل على معنى البدل 
إجمالاً وهو معنى اشتماله عليه» وفيه أنه لا يطرد في نحو: زيد ماله كثير مما عامله الابتداء فإنه 
يتعلق بالأول حقيقة فلا بدل على البدل؛ ولا يحسن تخريجه على أن الخبر هو العامل في المبتد! 
لضعفه. وأيضاً يرد عليه ظقُبلَ لَّ أضْحَابٌ الأحَدُودٍ النّار» [البروج: 4] فإن أصحاب ينسب للأخدود 
حقيقة فلا يدل على البدل» ولا يشتمل عليه. ولذا قال ابن غازي: معنى اشتمال العامل تعلق معناه 
بالبدل وإن تعلق في اللفظ بغيره؛ ولا يرد أن بدل البعض والكل كذلك» لأن وجه التسمية لا 
يوجبها. والحاصل أنه يراد بالاشتمال في كل من الأقوال الثلاثة مطلق الارتباط والتعلق بغير الكلية 
والجزئية وإلا لم يطرد في شيء منها. 

قوله: (وذا) أي الذي كالمعطوف ببل أعرُ بضم الزاي أي أنسبه للإضراب بأن تقول: هو 
بدل إضراب إن قصد متبوعه معهء وقوله ودون قصد ظرف لمحذوف يدل عليه صحب أي وإن 
وقع للمتبوع أي قصد صحيح بأن لا يقصد المتبوع أصلاً بل يسبق إليه اللسان أو يقصدء ثم يتبين 
فساده كما قاله سم. وهو المسمّى ببدل النسيان» وغلط خبر مبتدأ محذوف على حذف مضاف أي 
هو بدل غلط» وجملة به سلب صفته» ونائب فاعل سلب يعود. للحكم المفهوم من السياق أي 
سلب ببدل الغلط الحكم عن الأول» وأثبت للثاني فالصفة جرت على غير صاحبها هذا إعراب 
المرادي. ويصح رجوع ضمير سلب للغلط بمعنى الخطأ بعد رجوع هاء به له بمعنى بدل الغلط 
عن الاستخدام أي وإن وقع دون قصد فهو بدل غلط موصوف بكونه سلب به الخطأ في نسبة 
الحكم إلى الأول. 

قوله: (على أربعة أقسام) زيد خامس وهو بدل كل من بعض كلقيته عُدُوة يوم الجمعة بنصب 
يوم إذ لا يصح جعله ظرفاً ثانياً لأن ظرف الزمان لا يتعدد بلا عطف قال السيوطي: ووجدت له 
شاهداً في التتزيل قوله تعالى: #دأُوليِكَ يَدْخُلُونَ الجنَةٌ ول يُظْلَمُونَ شيا جَنَاتِ عَذْنِي [مريم: 60] 


.وفيه أنه يصح كونه بدل كل من كل بجعل أل في الجنة للجنس. 
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الأَوّلُ: بَدَلُ الكُلّ مِنَ الكُلٌ» وَهُوَ البَدَلُ المُطَابِنُ لِْمْبْدَلِ مِئْهُ المْسَاوِي لَهُ فِي المَعْتىء 
نَحْو: «مَرَرْتٌ بأَخِيكَ زَيْدِء وَرُرْهُ حَالِداً . 


ملعم 


الثاني : بَدَلُ الاشْتِمَالِ وهو الدّانُ عَلَى مَعْنّى في مَتْبُوعِة) نَحوَ: «أَعْجَبني زَيْدُ عِلْمُةُ 
وأغرفة حَنَّه 

الرَابعُ: البَدَلُ المُبَاينٌ لِلْمْبِدَلٍ مِنة» وَهُوَ المُرَادُ بِقَوْلِه: «أو كُمَعْطُوفٍ يِبَلْ وَمْوَ عَلَى 
قِسْمَيْن؛ أَحَدُهُمًا: ما يُقْصَدُ مَيْبُوعُهُ كُمَا يُفُضَد هُوَّ وَيُسَمَّى بَدَلَ الإضْرَاب وَبَدَلَ البَدَاى نخو: 
«أَكَلْتُ حُبْزاً نُخما» قَصَدْتَ ولا الإخبار بأكَ أَكَلْتَ خَبْراء نَم بَدَا لَك أَنَكَ ثْ تحبر أنَكَ أَكَلْتَ 
لخماً أَيْضاًء وَهُوَ المُرَادُ بِقَوْلِهِ: «رَدًا لِلإضْرَاب اغْرٌ إِنْ مَضداً صَحِبْ» أَيْ: البَّدَلَ الّذِي هُوَ 
كَمَعْطونٍ يِبَلْ انْسْبْهُ للإضِرَاب إِنْ قُصِدَ مَتْبُوعْهُ كَمَا يُقُصَدُ هْرَ الثّاني: ما لا يُقُصَدُ مَْبُومَةُ بل 
يَكُونُ المَقْصُودُ البَدَلَ فَقَطْ وَِنْمَا عَلِطَ المُكَلْم؛ َذَكَرَ المُبْدَلَ مِنُْ وَيُسَمَى بَدَلَ الغَلْط 
وَالنَسْيَانِ نَخو: «رَأَيْتُ رَجُلاُ جِمَارا» أَرَدْتَ أَنَفَ © : تُخْبرُ أَوَلا أَنّكَ رَأَنْتَ جِمَاراء فَغْلِطْتَ بِذِكْرٍ 


قوله: (بدل الكل) سماه المصنف بدل مطابق لوقوعه في أسمائه تعالى نحو: #إلى صِرَاطٍ 


الْعَزِيز الحَمِيدٍ الله* [إبراهميم: 2١‏ سبأ: 5] بالجر وإنما يطلق الكل على ذي أجزاء تعالى الله عن 
ذلك. 


في المعنى) أي بحسب القصد بأن يقع اللفظان على ذات واحدة فيتفقان 
ما صدقاء وإن اختلفا مفهوماً كزيد أخولة. 


؛ أي قليلاً كان أو مساوياً أو أكثر كأكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه . 
ولا بد فيه وفي بدل الاشتمال من ضمير يعود للمبدل منه عند الجمهور خلافً لما في شرح الكافية 
وهو إما مذكور كما مثله؛ أو مقدر نحو: من اسْتَطَاعَ إلَيْه سَبيلاً4 [آل عمران: 97] إن جعل بدلاً 
من الناس أي منهم» وكمثال المصنف فإن تقديره قبله اليد منه أو أل عوض عن الضمير أما بدل 
الكل فلا يحتاج لرابط لأنه عين المبذل منه في المعنى كجملة الخبر إذا كانت عين المبتدأ قيل» 
وإدخال أل على كل وبعض خطأ لملازمتهماالإضافة لفظأً أو نية كقبل وبعد وأي. لكن جوزه 
بعضهم لعدم ملاحظة إضافة أصلاً. 

قوله: زرهوى ال ألطرة أي فمتبوعه مشتمل عليه كما مر. 

قوله: (الإن., :..؛ أي الانتقالي لا الإبطالي. 

قوله: (ريدل 11 يفتح | لموحدة والدال المهملة مع المد أي الظهور لأن المتكلم بعد ذكره 


الأول قصداً بدا بها أي ظهر له ذكر الثاني وبعضهم نفاه» وجعل التابع معطوفاً بحذف الواو لا بل لأنه 
لم يثبت 


قوله: (بدل. الغلا .2:1 أي بدل شيء ذكر غلطاً بأن سبق اللسان إلله أو نسياناً بأن قصد 


639 البدل كله 


الرَّجُلٍ ؛ وَهُوَ المْرَادُ بِقَوْلِهِ: «وَدُونَ قَضْدٍ عَلَطْ بو سُلِبَ» أَيْ ي: إِذَا لَمْ يَكْنِ المُبْدََ مِنْهُ مَقْضُوداً 
َيْسَمّن البَدَلُ بَدَلَ العَلّطِ؛ لَِنهُ مُزِيلٌ العَلّطَ الَّذِي سَبّقَّ: وَهُوَ ذِكرُ غَيْرِ المَقُضوْدٍ. 
وَقَوْلَهُ : حل تبلا مُدَى» يَصْلْحُ أَنْ يكُونَ مكالاً مِنَ القِسْمَيْن؛ أنه إن قُصِدَ النَبْلُ وَالمُدَى 
فَهُوَ بَدَلُ الإِضْراب» وَإِن قُصِدَ المُدَى قَقَط - وَهْوَ جَمْعٌ مُذْيَةِ» وَحِيَ الشَفرةٌ - فَهُوَ بَدَلُ العَلّط . 
8- وَمِنْ ضَمِيرٍ الْحَاضِرٍ الظاهِرٌ لا تُبْيِلْهٌ إلآماإحاطة جلا 
أو انْعَضَى بُغضاء أو اشهمالا كَإِنَّكَ ابْمِهَاجَكَ اسْيِمالا 
أي : لا يُبْدَلُ الظّامِرُ مِنْ ضَمِير الحَاضرء إلا إِنْ كَانَ البَدَلُ بَدَلَ كُنُ مِنْ كُلٌء وَاقْمَضَى 
الإخاطة وَالْمُولَء أَوْ كَانَ بَدَلَّ اشْتمَالٍء أَوْ بَدَلَ بض مِن كُل. 
ْ َالأَوّلُ عَقَوْلِهِ تَعَالَى : <اتَكُونُ لَنا يدا لأَوَلِئَا وآجِرئا» [المائدة: 8114؛ ف مِأُوّلئَاه بَدَل مِنَ 
الصَّمِيرِ المَجَرُورٍ باللام - وَمُوَ «نا) ‏ فَإِنْ لم يَدُلّ عَلَّى لإحَاطة تع » نَحْوَ: : «رَأَبئك ريدأ 


أولً» ثم تبين فساد قصده لا أن البدل نفسه هو الغلط أو النسيان بل هو لدفعهما فتبين أن الغلط 
متعلق باللسان والنسيان بالجنان فهو نوع ثالث كما قاله الموضح لكن الشارح تبعاً للمصنف». وكثير 
لم يفرقوه من الغلط . . : 

قوله: (لكل من القسمين) أي وللثالث أيضاً إن كان أراد أولاً الأمر بأخذ النبل نسياناً وهو 
اسم جمع للسهم. ثم بان له فساد تلك الإرادة وأن الصواب أخذ المدى فذكره. 

قوله: : (وهي الشفرة) بفتح الشين المعجمة هي السكين العريضة والجمع شفار ككلية وكلاب 
وشفرات كسجدة وسجدات» والمدى بضم الميم في المفرد والجمع . 

قوله: (ومن ضمير الحاضر) أي متكلماً كان أو مخاظباً بخلاف ضمير الغائب وغير الضمير. 

قوله: (أو اقتضى) عطف على جلا أي إلا ما أي بدلاً جلا إحاطة أي أظهرها بأن كان بدل 
كل دالاً على الشمول أو بدلاً اقتضى بعضاً الخ» وسكوته عن بدل الإضراب يقتضي عدم الجواز 
فيه لكن صرح الجامي بجوازه. 

قوله: (كأنك) بكسر الهمزة أي كهذه الجملة وابتهاجك أي فرحك بدل اشتمال من الكاف» 
وجملة استمالاً بالسين المهملة خبر أن؛ والسين والتاءء زائدتان أو للصيرورة أي أن ابتهاجك أمال 
القلوب أو صيرها مائلة إليك» ولكون المبدل منه في نية الطرح راعئ في الخبر ضمير الابتهاج وإلا 
لقال استملت. 

قولة: (لأولنا الغ) أي لجميمنا على عادة العرب من ذكر الطرفين وإرادة الجميع ك #سبحان 

َه وَأصِيلة)4 [الأحزاب: ؟4] أي كل وقتء وفي إعادة اللام دليل على أن البدل على نية 

مكار عامل كما هو كول لاسر 

قوله: (امتنع) أي عند جمهور البصريين» وأجازه الأخفش. 


5 ليل 640 
وَالثَنِي كَتَوْلِهِ: 
77 كذَرِينِي!؛ إِنَّ أمرّك لَنْ يُطَامَا وَمَا أَلْمَيْتَنِى حِلْمِى مُضَاعًا 
قًّ هجِلْمي ( بَدَلُ اشْتَمَال ل مِنَّ أليّاء في في «الْقيرِ 0 
وَالثَالِتُ كَقَولِه: 


1 أَوْعَدَنِي بالسَجِن وَالأَدَاِمٍ رِجُلِيء فَرِجلِي مَكْتَةُ المَتَايِم 

فَّ الرٍجلي» َدَلُ بَْض مِنَ الَاِ في اأَوْعَدَنِي». 

وَقْهِمَ مِنْ كَلامه: أنه يُبْدَلُ الظّاهِرُ مِنَّ الطَّامِرِ مُطْلَقاً كَمَا تَقَدُمَ َمْتِلُهُ وَأَنّ ضَمِيرَ العَنبَة 
يُبْدَلُ مِنْهُ الظَّامِرُ مُطْلَقَاء نَخْوٌ: «رُرْهُ حَالِدا» . 

ذلاه. وَيَدَلُ الفقمّن الْهَمْرَ يلي 0 

قوله: (والأداهم) جمع أدهم وهو قيد الحديدء وشثنة بشين معجمة فمثلثة فنون أي غليظة» 
والمناسم جمع منسم بفتح الميم وكسر السين المهملة أصله خف البعير استعير لقدم الإنسان بجامع 
الغلط. 

قوله: (فرجلي) أي الأولى بدل من الياء وقيل منادى استهزاء بالموعد. 

قوله: (مطلقاً) أي بدل كل أو غيره. 

قوله: (إن ضمير الغيبة الخ) قال الصبان أي البارز وإن لم يحضرني الآن التصريح به لا 
المستتر فلا يجوز: هند أعجبتني جمالهاء كما لا يجوز: تعجبني جمالك اه. وهو غير مسلّم 
لتصريحهم في كلمة الشهادة بأن لفظ الجلالة بدل. من المستكن في الخبر ونحوه كثير وأما.امتناع ما 
ذكره فليس للاستتار بل لأن أعجبتني ماض مؤنث فلا يُسْتَد للمذكر بناء على وجوب صحة حلول 
البدل محل الأول» وتعجبني مضارع مبدوء بتاء الخطاب فلا يسندٍ للظاهر» وأما في نحو: زيد 
أعجبني جماله فلا مانع من جعل جماله بدلاً من الفاعل المستتر على أنه مر في عطف البيات عن 
الدماميني إن صحة الإحلال غير لازمة لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع قتأمل بإنصاف. 

واعلم أنه لا يبدل مضمر من مضمر ولا من ظاهر مطلقاً إلا إذا أقاد إضراباً. وأما نحو: 
قمتّ أنت ومررتٌ بك أنت» فتوكيد اتفاقاً وكذا: رأيتك أنت عند الكوقيين والمصئف ونحو: 
رأيت زيداً إياه» غير مسموع ولو سُمع كان توكيداً. 

قوله: (وبدل المضمن الهمز) أي وبدل الاسم الذي ضمن معنى همزة الاستفهام يلي الخ» 
وكذا بدل المضمن معنى الشرط يلي أن الشرطية كمّن يقم إن زيد وإن عمرو أقم معه وما تصنع إت 
خيراً وإن شراً تُجرّ به ومتى تسافران ليلاً وإن نهاراً أتبعك. وخرج بالمضمن ما صرح معه بحرف 
الاستفهام أو الشرط فلا يلي بدله ذلك نحو: هل أحد جاءك زيداً وعمرو وإن تضرب أحداً زيداً أ 
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ذا أَبِِلَ من اشم الاشيفهام وَجَبَ ب دمُخَولٌ هَمْرْةٍ الاشطهام على البذلي» نَحْوّ: «مَنْ ذا 
سَعِيدٌ أم عَلِيٌّ؟ وَمَا تَفْعَل حيرا أم شََاً؟ وَمَبَى تأتينا أَغَدَاً أمْ بَعْدَّ غْدِ)؟ 


2 
م 
ا 


أسَعيد 


5 الم عسل إِلَيْنَا يستَعِن ب بنَأ يَعَنْ 

كما يُبْدَلُ الاسم مِنّ الاشم يُبْدَلُ الفِغْلٌ مِنّ الغْل» فًَ ليَسْنّحِنْ بك بد مِنْ #يَصِل 
نيتاه وَمِثْلُهُ قَوْلْهُ تَعَالَى : طوَمَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أنَاماً يُضَاعَف َه الْعَذّاث» [الفرقان: 54] ف 
ِيُضَاعَف»: بَدَلَ مِنْ ايَلْقَ) فَِعْرَابهُ بإْرَايوء وَهُرَ الجَرْمُ وَكَذَا قَْلهُ: 


3" إن عَلَيّ لله أن ثبايعا 6 تُوْحَدذَكَزْهاً أؤْتجِية طَائِعا 


عمراً أضربه سم. ويرد على الشرط قوله يَلهِ: «أيما أمةٌ ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منها 


غالب ففي الكشاف أن يومئذ بدل من إذا زلزلت وكذا قال أبو البقاء. ولذا لم يذكره هنا ولا في 
التسهيل مع كثرة جمعه فيه وأجاب الصبان في مجلس سكل فيه عن ذلك بأن البدل إنما يلي حرف 
الشرط إذا وقع بعد فعل الشرط لا قبله كما يؤخذ من أمثلتهم. واستحسنه حاضروه مع أنه ترد عليه 
آية الزلزلة؛ وقد ظهر جواب آخر وهو أن المفهوم من أمثلتهم أن حرف الشرط إنما يذكر في بدل 
التفصيل فلا ترد آية الزلزلة» ولا الحديث لكونه فيهما ليس تفصيلاً فتأمل . 

قوله: (كمن ذا إلع) من اسم استفهام مبتداً خبره ذاء وسعيد بدل من من والجملة في محل 
جر بالكاف لقصد لفظها. 

قوله: : (وييدل الفعل الخ) أي بشرط الاتحاد في الزمانٍ دون النوع كما في العطف فيجوز: إن 
جتني تمش إل أكرمك» قاله ابن هشام ثم ألحق كما قاله الشاطبي ميجيء الأقسام كلها فيه فبدل 
الكل كهذا المثال فإن المجيء هو نفس المشي» وبدل الاشتمال. كالآية والبيت اللذين في الشارح 
فإن لقي الآثام يستلزم مضاعفة العذاب» وقيل: هي هو فهو بدل كل والمبايعة تستلزم الآخذ كرهاً 
أو طوعأء ومنه مثال المتن فإن وصول قاصد الاستعانة يشتمل على الاستعانة» وإن كان مطلق 
الوصول لا يشتمل عليهاء أو يقال إن الاستعانة بهم تشتمل على وصول المستعين إليهم بنفسه أو 
رسوله بناء على أن البدل هو المشتمل. وإنما رتب قوله يمن على الاستعانة مع أنه قد يستعين ولا 
يعان لادعاء المتكلم أنه من الكرام فلا يخيب قاصده» وبدل البعض نحو أن تَصِلّ تسجذٌ لله 
يَرْحَمُك: ومن جعل هذا بدل اشتمال لأن الصلاة تشتمل على السجود فقد أبعد لما مر من أن 
المراد الاشتمال بغير الكلية والجزئية وإلا كان كل بدل بعضء» كذلك أفاده الصبان ٠‏ -ل الغلط 
جوزه سيبويه وجماعة» والقياس يقتضيه كإن تُطعمْ زيداً تكسّه جِبّةٌ يكرك اه. 


قوله: زإن عن قاله الشاعر لرجل تقاعد عن مبايعة الملك أي الانقياد إليه: وعليٌ بشد 
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ف لِتُؤْخَد): بَدَلُ مِنْ اتُبَايعَا وَلِذْلِكَ نُصِب . 
النّدَاهُ 
“مه وَلِلْمْتَادَى الما أ كَالْئَاءِ هيا وَأْء ]) كَذَا «أيَاا ثم «هَيَأه 


- وَالْهِمْرُ لِلدَانِي» وَ «وَا لِمَنُ نَُدِبْ أؤ هيا وَغَيْدُ 2و1 لَدَى اليس أَجْميِبْ 


الياء خبر إن مقدمأء والله نصب بنزع الخافض وهو واو القسمء وإن تبايعا بكسر الياء اسم إن 
وتؤخد بدل اشتمال من تبايعا وكرهاً مفعول مطلق بتقدير مضاف أي أخذ كره أو حال أي كارهاً 
وهو أنسب بقوله طائعاً . 

تنبيه : الدليل على أن البدل في هذه الأمثلة هو الفعل وحده لا جملة الفعل» والفاعل ظهور 
إعراب الأول من نصب أو جزم على الثاني فهو بدل مفرد من مفرد أما بدل الجملة من الجملة 
فكقوله تعالى: دِأَمَدّكُمْ ب بمًا تَعْلَمُونَ أنذقم بأنعَام وَبَنِينَ [الفرقان: 54] لأن الأولى صلة الذي» 


أأعاء 


والثانية بدل بعضص منها والله سبحانة وتعالى أعلم . 
النداء 


هو بكسر الئون أكثر من ضمهاء والمد فيهما أكثر من القصر فلغاته أريع لكن المكسور 
,الممدود مصدر قياسي لأن قياس فاعل كنادى الفعال وغيره سماعي» لكن وجه الضم مع المد أنه 
لما انتفت المشاركة في نأدى كان به بمنزلة الثلاثي الدال على صوت» وقياسه فعال بالضم كصرخ 
صراخاً راعى اللفظ كسر ومدء ومن راعى المعنى ضم ومد ثم قصر كل منهما تخفيفاء قيل: 
المضموم اسم لا مصدر والهمزة منقلبة عن واو ككساء كما في العزى وهو لغة الدعاء بأي لفظ 
واصطلاحاً طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتهاء والمراد بالإقبال مطلق الإجابة فدخل: يا الله ولا 
تكن لي و زع ولا تل الل يا لعي إقال لصي التي لم ملوجه ل لي 0 ولا 


ينادى حقيقة إلا المميز يز لأنه الذي تتأتى إجابته . وأما غيرة كيّا جبال ويا أرض فا تعارة مكنيّة 


شبهه بالمميز في النتفس ويا تخييل. 

قوله: (وللمنادى) إلا ظهر فتح داله وإن صح الكسر أيضاء والناء صفته من التّأي وهو البعد 
والكلف في كالناء بمعنى مثل أي مماثل معطوفة على مدخول أل الموصولة» وياؤها محذوفة 
للضرورة أي وللمنادى الذي هو ناء أو ممائلة يا الخ وإنما قدمها لأنها أعم الأدوات إذ تدخل كل 
نداء» ولا يقدر عنه الحذف غيرهاء وتتعين في الجلالة والمستغاث وأيها وأيتها لعدم سماعها 


بغيرها إلا لبعدها حقيقة أو تنزيلاً فإنه غير لازم في ياء. 
قوله: «رأي) + بفتح الهمزة مقصورة» وقد تمد كما في التسهيل فتكمل الأدوات ثما نية 


قوله: ك4 هو همزة مميدودة. 
2 راك كر ضمر 


قوله: (والهمز) أي المقصور للداني أي القريب. 
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يَعِيداً أذ في هم البعيد كالائ وَالمّاهِي أز قري إن كان بيدا زفي كيه كله بن 
خَُرُوفٍ التَدَاءِ: «يّاء وَأَيْ وَآء وَعَيَا) وَإِنْ كَانَ قريباً فَلَهُ الهَمْرَمُ نَخوّ: «أَزَيْدُ أقبل» وَِنْ كَانَ 
مَنْدُوباً - وَهُوَ المتَمْجَعْ عَلَيْدُ أو الْمْتَوَجَعٌ مله قَلَهُ «وَ نَحْوَ: «وَارَيْدَامُاء وَ «وَاظَهْرَاةُ) وَ (يَا) 
أنضأًء عِنْدَ عَدَم الْيِيَاسِهِ بَِثْرٍ الُنذوبء فَإِنٍ الْتَبَسَ تَعَينَتْ «1 وَامتتَعَْتْ 419. 


لا يَجورٌ حَذْفٌ خَحَرْفٍ التَدَاءِ مع م المَنْدُوبٍ» نَحو: : «وَارَيْدَاةُ) ولام مع الضَمِير) ٠»‏ نحو :ايا 
ياك قَدْ كُفِيئْكَ؛ وَلا مَعَ المُسْتََاثِء خو: (يَا لَرَيِيا. 


فائدة: ذهب بعضهم إلى أن خروف النداء أسماء أفعال تتحمل ضمير المنادى بالكسر فيكمل 
للهمزة أقسام الكلمة فهي حرف للاستفهام وفعل أمر من الوأي وهو الوعد واسم فعل بمعنى أدعر 
لكنها في الثاني مكسورةء ولها في ذلك نظائر مرت كعلى ومن. 
قوله: (فله الخ) أي لأن البعيد يحتاج لمد الصوت ليسمع» وهذه الأدوات مشتملة على 
حرف المد لكن هذا ظاهر في غير أي بالقصرء ومذهب الميرد أن أيا وهيا للبعيد» وأي والهمزة 
للقريب ويا للجميع» وكذا ابن برهان إلا أنه جعل أي للمتوسطء وأجمعوا على جواز نداء القريب 
بما للبعيد لتنزيله منزلته كما أشار له الشارح بقوله: أو في حكمهء وكذا لمجرد التأكيد اهتماماً بما 
يتلو النداءء وعلى منع عكسه للتأكيد لعدم تأتيه ولا مانع منه للتنزيل سم 
قوله: (رازيداه) وا حرف نداء وندبة وزيداً منادى مضموم تقديراً لمناسبة ألف الندبة والهاء 
للسكت. 
قوله: (قد يُمرى) بضم الياء وشد الراء أي يجرد من حرف النداء لفظاً. 
: أي التعري المفهوم من يعرى . 
: [.) حقه أن يقول: والمشار به أي اسم الإشارة لأنه الذي تدخل عليه ياء 
لكنه عطفه على الجنس أي في اسم الجنس» واسم المشار له أي الاسم الدال عليه من حيث أنه 
مشار له وهو اسم الإشارة؛» وظاهر كلامه أنه ينادى مطلقاء وقيده الشاطبي ب بغير المتصل بكاف 
الخطاب فلا يقال: يا هذاك. 


قوله: :4 0 : أي لأن الحذف ينافي مد الصوت المطلوب في المندوب 
والمستغاث» ويفوت الدلالة على نداء المضمر لكونه شاذاً قليلاً لا يقاس عليه على الصحيح بل 
منعه بعضهم مطلقاً وأول ما سمع منه كيا إياك قد كفيتك وقوله: 


ياأبجربنَأبجرياألتا أُنتّالّذي طَلّْقْتَ عامَجُعْنًا 
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وَأمًا غَيْدُ هلذه فَيُحْذّفُ مَعَهَا الحَرْفٌ جَرَازً؛ فَتَقُولُ في «يا رَيْدُ أفبل»: «رَيْدُ َه 
عَبْدَ اللو آزكب»: عَبْدَ الله أزك؟ . 

لكنٍ الحَذْفُ مَعْ اشم الإِشَارَةٍ َلِيلُ» وَكَدا مَعَ اشم الجئسء حَمّى إِنَ أكقرَ التَحَوِيينَ 
مَتَعُوم وَلكن أَجَارَهُ طَائِقَةٌ مِنْهُمْء وَتَبِعَهُمُ المُصَئْفُء وَلِهنْدًا قَالَ: دوَمَنْ يَمْئعْهُ فَانْصُرْ عَازِلَهُ 
أَيْ : انْصُرُ مَنْ يَعْذِلُهُ عَلَى مَنْعِهِ؛ لِورُودٍ السّمَاع ب به وم وَرَد مله مَعَ اشم الإِشَارَةٍ قَوُلّهُ تَعَالَى : 
ثم أَنثّمْ مؤلاء ءِ تَفمْلُونَ أَلفْسَكُمْ4 [البقرة: مه أي : ا هؤلاء وَقَوْلَ الشَّاعِرِ: ١‏ 

[05] ذَاء ارْعِوَاء» كَلَيْس بَعْدَ اشْيِعَالٍ الى أ س شَيْبا إلى الضّبًا مِنْ سَيِيلٍ 

أَيْ: يَاكاء يما وَرَهَ م مَعَ اشم الجلس قَوَلهُمْ : «أضبّح ليل أَيْ: يَا لَيْل» وَ «أطرِقٌ 

كَرَا أَيْ: يَا كرا 


يِدُ أقبل» وَفِي هيا 


أبان يا فيه للتنبيه» وإياك مفعول لمحذوف يفسره كفيتك» وأنت مبتدأ مؤكد بأنت الثانية» 
والذي خبره» .ومحل الخلاف ضمير المخاطب أما غير فلا ينادى اتفاقاً» وأما حديث «يا هو يا من 
لا هو إلا هو» فلفظ هو في مثله اسم الذات العلية لا ضميرء وقولك: يا .أنا لحن. 

قوله: (كذا مع اسم الجنس) قيده في التسهيل بالمبني للنداء هو النكرة المقصودة أما 
المقصودة كيا رجلاً خذ بيدي فيلزمه الحرف كما في شرح الكافية» وظاهر الأشموني بلا خلاف لكن 
صرح المرادي بأن بعضهم أجاز الحذف معه» أيضاً ولعله لم يعتبره لضعفه فهذا موضع رابع يمتع فيه 
التعري » ويزاد لفظ الجلالة لعلا تفوت الدلالة على النداء لكونه بأل: والمنادى البعيد لاحتياجه لمد 
الصوت المنافي للحذف» والمتعجب منه لأنه كالمستغاث لفظاً وحكماً كيا للماء والعشب تعجياً من 
كثرتهما. فالجملة سبعة؛ وفي الإشارة واسم الجنس المعين الخلاف الذي في الشارح . 

قوله: (حتى إن أكثر النحويين منعوه) أي الحذف فيهما وهو مذهب البصريين وحملوا 
المسموع على ضرورة أو شذوذ ولحنوا من استعمله من المولدين وهو عند الكوفيين مقيس مطرد 
فيهماء والإنصاف القياس على اسم الجنس لكثرته نظما ونثراء وقصر اسم الإشارة على السماع إذ 
لم يرد إلا في الشعرء وقد قال في شرح الكافية» وقول الكوفيين في اسم الجنس أصح 

قوله: (ثم أنتم هؤلاء الخ) أوله البصريون بأن هؤلاء بمعنى الذين -خ خبر أنتم» وتقتلون صلته 
أو هو اسم إشارة خبر أنتم أو عكسه وتقتلون حال. 

قوله: (ذا ارعواء» مصدر نائب عن فعله أي: يا هذا انكفب عن دواعي الصبا انكفافاً ‏ 

قوله: (أصبح ليل) مثل يضرب عند إظهار الكراهة من الشيء أي ائت بالصبح يا ليل وأصله 
أن امرأ القيس وقع على امرأة كانت تكرهه فقالت له: أصبحت أصبحت يا فتى» فلم يلتفت لقولها 
فرجعت إلى خطاب الليل كأنها تستعطفه ليخلصها مما هي فيه بمجيء الصبح ‏ 

قوله: (أطرق كرا) أي يا كروان قَرُحْمَ بحذف النون على لغة من لا ينتظر فتبعتها الألف 
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لالسضه _- وَانْنِ المُعَرَفَ المُتاتى المُفْرَدَا عَلَى الّذِي فِي رَفْعِهِ كَدْعُهِدَا 

لا يَخُلُو المَُادَى مِنْ أَنْ يَكُونَ : مُفْرَدأ أز مُضَافاً أو مُشَبْهاً به. 

فَإِنْ كَانَ مُفْرَداً: : فَِمًا أن يَكُونَ مَعْرِقةٌ» أو نَكِرَةٌ مَفُصْودَةٌ أو : غَيْرَ مَقْصُودَةٍ. 

قَإِنْ كَانَ مُفْرَدا ‏ مَعْرِفَة أو نَكِرَةٌ مَفْصُودَة ‏ بي عَلَى ما كان يُرقَعْ بو؛ فَإِنْ كَانَ يُرْفَمُ 
بِالصّمَةٍ نَ عَلَيْهَاء تحُو: (يَا رَيْذْ و (يّا رَجْلُ4 وَإِن كان يُرْفُعٌ ب م بالألِفٍ أؤ ِالْوَارٍ فَكَذْلِكَ 


تَخو: «يَا زَيْدَانِء وَيَا رَجْلانِ» وَ ديا زَيْذُون 


لكونها ليئاً زائداً ساكناً أ رابعاً كما سيأتي» ثم قلبت الواو ألفاً لتجركها وانفتاح ما قبلهاء وأكله حلال 
إجماعاً كما في حياة الحيوان وهذا مثل تمامه أن النعام في القرى يضرب لمن تكبر» وقد تواضع 

قوله: (وابن المعرق) أي سواء سبق تعريفه النداء كالعلم أو حصل بهء وهو النكرة 
المقصودة فإن تعريفها إنما هئ'بالقصد والإقبال عليهاة والصحيح بقاء العلم على تعريف”العلمية» 
ويزيد بالنداء وضوحاً أنه ينكر. قبل النداء إذ المنادى قد لا يقبل. التدكير كالجلالة واسم الإشارة» 
وإنما نكر عند إضافته لأن مقصودها الأصلي التعريف أو التتخصيص فلو بقيت العلمية لغت 
الإضافة2» وأما النداء ورفمقصوده الأصليٍ طلب الإصغاء لا التعريف فلا حاجة للنكير سمء وإنما لم 
يجتمع النداء مع أل يلا يجمع بين أداتي تغريف ظاهرتين بخلاف العلمية فإنها بغير أداة ظاهرة 
فتذبر . 


أذ 
د 


قوله: (بني الخ) قيل علة بنائه شبهه بكاف ذلك خطاباً وإفراداً عن الإضافة ورد بأن النكرة 
غير المقصودة كذلك مع إعرابها وإنما هي شبهه بكاف الضمير في نحو: أدعوكء خطاباً وإفراداً 
وتعريفاً. وهي مشابهة لكاف ذلك لفظأً ومعنّى. فهو مشبه للحرف بالواسطة فخرج بالإفراد 
المضاف وشبههء وبالتعريف النكرة وبني على حركة إيذانا بعروض البناء» كانت ضمة لدفع اللبس 
الحاصل بغيرها إذ الكسر يلبس بالمضاف لياء المتكلم بعد حذفهاء والفتح يلبس به قلبها ألفاً 
وحذفها. وأما ضمه بعد حذف يائه فقليل لا يبالى بالليس يه. 

قوله: (بالضمة) أي ظاهرة أو مقدرة فيجب تقديرها في: يا موسى ويا قاض» ويحذف تنوين 
قاض اتفاقاً لبنائه» وتثبت ياؤه عند الخليل إذ لم يبق موجب لحذفهاء وتستمر محخذوفة عن الميرد 
لأنه نودي منوناً محذوف آلياء فحذف تنويته للبناء» وبقى حذف يائه أفاده الصبان» والظاهر جريان 
ذلك الخلاف في: يا فتى . ١‏ 

قوله: (يا زيدان): الظاهر أنه من النكرة المقصودة إذ لا يُتَنّى العلم ولا يجمع إلا بعد تنكيره 
ولذا تلزمه أل في غير النداء عوضاً عن العلمية. فكذا يعوض عنها تعريف النداء؛ وما يفيده صنيع 
الشارح من أنه مثال للعلم حيث ذكر: يا رجلان بعده للنكرة المقصودة فإنما ذلك باعتبار أنه قبل 
التثنية كان علماً . 
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وَيَا وُجَيْلُون» يكو فِي مَحَلْ نَضْب عَلَى المَفْعُولِيّةِ؛ لِأَنّ المُتاكى مَفْعُولُ بِهِ فِي المَعْنَى» 
وَنَاصِبّهُ فِعْلُ مُضْمَرٌ نابَثُ «يأ» تابف كَأَضْلُ يا رَيدُ: أَدْعُو رَيْداء نَحَُذِفَ د«أَدْمُو وَنَابَتْ (يّا» 
مَنَابَهٌ ٠‏ 


أي : إِذَا كَانَ الاثم د قُدْرَ ‏ بَعْدَ النَدَاءِ ‏ بنَاوٌة عَلَى الضَّمٌء تخو: (يّا 
هدًاه. وَيَجْرِي مُجِرَى ما تَجَد ياوه بالئداء كرَيدِ: في أنه يبع بع بالرّفع مُرَاعَاةً لِِضّمْ المُقَذْرٍ فيه» 
وَبالئضبٍ مُرَاعَاة لِْمَحَلُ» ٠‏ كَتَقُول: ايا هذا العَاقِلُء وَالعَاقِلَ» بِالرَفْعِ وَالنَضْبٍء كَمَا تَقُولَ: « 
زَيْدُ الطرِيكٌ وَالطَرِيت». 

2.6 وَالمُفُوْدَ د المَشْكون وَالمُضَافًا 


تَقَدُمَ أن المتاتى إِذّا كَانَ مُفْرَدا مَعرقَةٌ أز كرَةٌ مَقْصُودَةٌ يُبتى عَلَى ما كَانَ يُرْكُمُ بو» وذكر 
هُنا أنه إذًا كَانَ مُفْرَدا تكرةٌ: أَيْ غَيْرَ مَقْصُودَة» أَؤ مُضَافاء أو مُسَبّهاً به نُصِبَ. 


قوله: (يا رجيلرت) صّره ليسوّغ جمعه الواو والنون. 

قوله: (فعز ل مضمر) أي عند سيبويه» وقال المبرد نصب بحرف النداء لسدّه مسد الفعل» 
فعلى المذهبين: يا زيد جملة إلا أن جزأيها مقدران عند سيبويه وهما الفعل والفاعل» وعند المبرد 
سد حرف النداء مسد الفعل وحده. واستتر» الفاعل فيه لأنه لما عمل عمله تحمل الضمير مثله. 
وأما المنادى ففضلة مفعول به إلا أنه واجب الذكر.لئلا يفوت النداء. 

قوله + (فحذف أدعو) أي لزوماً لكثرة الاستعمال ولسد الخرف مسده في طلب الإقبال» ولا 
يرد أن أدعو خبر فلا يكون أصلاً للإنشاء وهو النداء: لجواز أن يقصد بالفعل الإنشاء أيضاً ولذا 
كان الأولى تقديره ماضياً لأنه الغالب في الإنشاء. 

قوله: (في أنه يتبع بالرفع الخ».أي ولا يجوز اتباع حركته الأصلية في:نحو: يا سيبويه ويا 
هؤلاء لبعدها بأصالتها عن حركة الإعراب بخلاف الضم فإنه بعروضه أشبه الإعراب العارض 
بالعامل». وبهذا ينحل اللغز المشهور في هؤلاء وكذا المحكي فيبنى على ضم مقدر للحكاية كإعرابه 
في غير النداءء ويرفع تابعهء وينصب كيا تأبط شراً المقدام والمقدام» ولا يجوز اتباع حركته 
الأصلية» وفي قوله: بالرفع تسامح من يعلم الفصل الآتي. 

قوله: (والعضافا) أي لغير ضمير الخطاب وإلا فلا ينادى أصلاً لئلا يلزم جمع خطابين 
لشخصين في جملة واحدة إذ النداء للمضاف» والضمير لغيره وهو ممتنع . 

قوله: (عاأ ادم خلانا) أي في الجملة وإلا فنعلب يجوز الضم إضافته غير محضة أو كما قبل : 

وليسّ كل خلاتٍ جَاءَ مُعْتَبراً إلا خلافٌ له حظٌ مِنْ النُظر 


5 به) هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. فيطول به كالمضاف إما بكونه 


041 الئداء /551 
ثَمِكَالُ الأَوّلِ قَوْلُ الأَعْمى ايا رَجُلا حُذْ بِيدِي؛ وَقَوْلِ الشَّاعِر: 
053 أيَا رَاكِباً إِمَّا عَرَضْتٌ فبَلْغْاً ‏ نَدَامَايٍ مِنْ نَجُرَانَ أن لائلاقيًا 
وَمِعَالُ النّاني كَرْلْكَ : ايا غُلامَ زَيْد) وَ ديا ضَارِبَ عَمْرِوا. 
وَمِكَالُ الدَّالِثِ قَرْنْكَ ديا طَالِعاً جَبَلاَه وَيَا حَسَناً وَجْْهُهُ وَيَا ثلاثدٌ وَثَلائِينَ) فِيمَنْ سَميْتَهُ 
بذْلِك. 


عاملاً فيه رفعاً أو غيره كيا حستاً وجهه ويا طالعاً جبلاً ويا رفيقاً بالعياد وكذا يا غافلاً والموت يطلبه 
إن جعلت الجملة حالاً من الضمير في غافلاً أو بعطفه عليه في التسمية قبل النداء كيا ثلاثة 
وثلاثين» وكذا التكرة الموصوفة قبل النداء عند كثير سواء وصفت بمفرد أو غيره كحكاية الفراء يا 
رجلاً كريماً أقبل. وكقوله كله في سجوده (يا عظيماً يرجى لكل عظيم ويا حليماً لا يعجل» وقول 
الشاعر: 
#* أداراً بخزْوَى هت لِلْعَيْنٍ عَبْرَة #ه 

لأن النداء لما ورد على الوصف صار كأنه من تتمة المنادى كالمعمول من العامل» ولا يلزم 
مثل ذلك في المعرفة الموصوفة لعدم احتياجها للوصف كالنكرة؛ فإن وصفت بعد النداء وجب 
البناء لأنها حينئذٍ مفردة مقصودة» وإن احتمل الأمر إن جاز وجاز ولا يرد أن الدكرة تتعرف بالنداء 
فلا يصح وصفها بعده بنكرة ولا يجملة» ؛ لأنه يغتفر في المعرفة الطارئة » وأما الموصوفة قبل النداء 
فيرد التعريف عليهما معاً لا المنعوت وحذه أفاده المصرح وفي التسهيل أن الموصوف قبل النداء 

من المفرد لاشبه المضاف لكن نصبه أرجح كالحديث والبيت فقوله هنا وابن المعرف المفرد أي 

وجوباً في غير الموصوف». وجواز فيه قال سمء وبحصر الشبيه بالمضاف فيما ذكر يغلم أن 
الموصول في نحو: : يا من فعل كذا هن المفرد فيقدر ضمه كما يقدر في سيبويه. 

قوله : (أيا راكباً الخ) أن شرطية مدغمة في ما الزائدة. وعرضت أي أتيت العروض وهي مكة 
والمدينة وما بينهما ونجران بلد باليمن. 

قوله: (ويا ضارب عمرو) أشار به للرد على ثعلب في الإضافة غير المحضة. 

قوله: (ويا ثلاثة وثلاثين) أي فيمن سميته بذلك فيجب نصبهما بلا خلاف» الأول لشبهه 
المضاف في الطول والثاني لعظفه على المنصوب» ويمتنع حينئذٍ إدخال يا على الثاني لأنه جزء 
علم كعبد شمس فإن ناديت جماعة هذه عدتهم فإن لم تتعين نصبتهما أيضأء وإن عينت فإت أردت 
بهما جماعتين معينتين ضممت الأول لأنه نكرة مقصودة؛ وعرفت الثاني بأل على المختار لأنه نكرة 
أريد بها معين» ولم يكت بتعريف النداء لأن يا لم تباشره ونصبته أو رفعته لأنه تابع المضموم إلا 
إذا أعيدت يا فيجب ضمه مجرداً من أل» وإن أريد بهما عدد واحد معين , فالظاهر تصبهما كما في 
التسمية سم . 


أي : إِذَا كَانَ المُتاتى مُفْرَداء عَلَماَء وَوْصِفَ ب هبن مُضَافٍ إِلَى عَلَمِ وَل يُفْصَلّْ بَيْنَ 
المتَادّى وَبِيْنَ نّ «ابْن» جار لَك في المُتَادّى وَجهَانِ: البنَاهٌ على عَلَى الضّمّء تَخو: : ديا زَيْدُ بن عَمْرِو) 


وَالمَنْحْ إِتبَاعاًء نَخو: لاي زَيْدَ بْنّ عَمْرِوا؛ وَيَجِبُ حَذْفُ ِف «أنْ» والحالَةٌ هذه خط 


قوله: (دنحر زيد؟ مفعول ضمء ومفعول افتحن ضمير محذوف يعود عليه ومن نحو الخ 
حال من زيدء ولا تهن يفتح التاء من: وهن يهن إذا ضعف أو بضمها من أهان غيره أذله. 

قوله: (إذا كان المنادى مفرداً الخ) ذكر ستة شروط أفادها المتن بالمثال» وسيأتى محترزها 
وبقي سابع كون المنادى ظاهر الإعراب فنحو فيا عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمْ [المائدة: 5] يتعين فيه تقدير 
الضم إذ لا ثقل مع التقدير حتى يخفف بالفتح» وثامن وهو كون ابن مفرداً لا مثنى ولا جمعاً ولا 
يخفى أخذهما من صنيع المصنف وموضوع المسألة إعراب العلم الأول بالحركات حتى يصع فتحه 
وضمه» فالمثنى والجمع على حده خارجان عن ذلك. وانظر جمع التكسير كيا زيود ابن بكر وابن 
عمرو وابن خالد هل هو كالمفرد أم لا ومقتضى تعليلهم جواز الفتح بكثرة الاستعمال امتناعه في 
ذلك إذ لا يكثر كالمفردء وقد يكون خارجاً بالمفرد كما خرج به المضاف فتأمل وشرط النووي في 
شرح مسلم كون البنّوة حقيقية ْ 

قوله: (وصف بابن) أي أو انه بخلاف بنت لقلة استعمالها في نحو ذلك . 

قوله: (مضاف إلى علم) أي مذكر أو مؤنث» وكذا العلم الأول كيازيد بن فاطمة ويا هند ابنة زيد 
بالضم والنصب» وغلطوا من اشترط تذكير العلمين ولا فرق بين كون العلم الثاني مفرداً أم لا صبان. 
وحقه أن يقول: مضافاً بالنصب على أنه حال من ابن لأنه معرفة بقصد لفظه فلا يوصف بنكرة. 

قوله: (دمجهات» أما الضم فعلى الأصل» وأما الفتح فإتباع لفتحة ابن لكون الحاجز بينهما 
ساكناً غير حصين» أو هو فتح بنية على تركيب ‏ الصفة مع الموصوف كخمسة عشرء أو فتح إعراب 
على إقحام أبن وإضافة زيد إلى سعيد لأن أبن الشخص يضاف إليه لملابسته له. وأما فتحة أبن 
فعلى الأول إعراب» وعلى الثاني بناء وضم النداء مقدر عليه كما يقدر في خمسة عشرء وعلى 
الثالث لا إعراب ولا بناء كما في التصريح لأنه زائد لم يطلبه عامل فتقول في إعرابه على الأول: 
زيد منادى قدر ضمه لفتحة اتباعه لابن وابن صفته منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه مضاف على الثاني 
زيد ابن منادى وضمه مقدر على ابن لحركة البناء التركيبي» وعلى الثالث زيد منادى منصوب 
لإضافته إلى سعيد» ولفظ ابن مفحم بينهما لا محل له. ولا يصح بدلاً ولا عطف بيان لعدم تمام 
الأول إلا بالمضاف إليه. وهل يجوز كونه توكيداً لفظياً بالمرادف كما سيأتي في سعد سعد الأوس؟ 
فتكون فتحته إعراباً تأمل . 

قوله: (ويجب حذف ألف ابن خطا) أي بالشروط السابقة كما يصرح به قوله: والحالة هذه 
ما لم يقع أول سطر أو تقطع همزته للشعر. وإلا ثبت وكذا إن عدم شرط كأن لم يقع بعد علم 
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أَزِيَلٍ الانِنّ عَلَمْ ‏ قد نه 


أَيْ : إِذا 1 يَقَع به بَعْدَ عَلّم َو لَمْ يَمَعْ يَعْدَهُ عَلَمُ وَجَبَ ضَمْ المتادىء وَامْتَتَعَ 
قُنْحَةُ؛ 3 الأَرّلِ : نُخو: ايا غُلامُ ابن عَمْرِوء وَيَا زَيْدُ الطّرِيتَ ابْنّ عَمْرو) وَمِكَالُ النّانِي : ايا 


كجاء ابن بكر أو ابن بكر علي أو فصل منه أو لم يكن صفة له بل بدلاً أو خبراً ولو منسوخاً أو 
نصب بأعني أو كان منادى كجاء زيد ابن بكر أي يا ابن بكر أو كان مستفهماً عنه كهل زيد ابن بكر 
أو ثنى الابن أو جمع أو وقع بعد مثنى» أو جمع كما مر مثاله أو لم يضف لاسم أبيه حقيقة بل 
لضميره أو لجده أو معلمه أو للفظ ابن أو أخ مثلاً قال الدينوري في كتاب الرسم: أو للقلب غلب 
على أبيه أو صناعة اشتهر بها كجاء زيد ابن الأمير أو القاضي زاد الطبلاوي في نظم له: أو لأمه 
كعيسى ابن مريم فكل ذلك تثبت فيه الألف وهو مُقتضّى الشروط المارّة لكن مر أنهم غلطوا من 

شرط تذكير العلمين في مسألة جواز الفتح. وقد قال في التسهيل: كل ما جوز فتح المنادى 
المضموم أوجب حذف تنوينه في غير النداء إلا لضرورة»ء وحذف ألف ابن خطأ اه وفي الصبان: 
ومثل ابن في ذلك ابنة نظير ما مر. . ولا فرق في كل ذلك بين كون العلم اسماً أو كنية أو لقباً على 
ما صرح به ابن خروف» وجزم الراعي بوجوب التنوين وثبوت الألف إذا كان العلم الأول مضافاً 
كجاء أبو محمد ابن زيد» واختاره الصفدي بعد نقله الخلاف فيه وكذا اختاره في إضافة الثاني كجاء 


زيد ابن عبد الله اه 


قوله: (والضم الخ) مبتدأ خبره قد حتماء وإن لم يل شرط ويل الثاني عطف عليه والواو فيه 
بمعنى أو لأن انتفاء أحدهما كافٍ في تحتم الضمء والجواب محذوف لوجود شرط حذفه اختياراً 
وهو مضي فعل الشرط في المعنى كما سيأتي في عوامل الجزم أي فالضم متحثّم أو إن قد حتما 
جوابه حذفت فاؤه للضرورة والشرط جوابه خبر المبتدً ربط بالضشمير في حلمء وال والوجه الأول أولى 
لعدم احتياجه الى ضرورة كما مر غير مرة. 


عاععه ل 


راي إذ خ) دخل في هذا محترز ثلاثة شروط من المتقدمة عدم العلم الأول 
والقصل بينه وبين ابن كما ذكره الشارح وا عدم ذكر ابن كبا نيد فال إذ يصدق عليه أنه لم 
يقع الابن بعد علم لأن السالبة تصدق بنفي الموضوعء وقوله أو لم يقع الخ هو مفاد عجز البيت. 
وهو محترز شرط رابع أي عدم العلم الثاني فكل ذلك يجب فيه ضم العلم الأول كما إذا كان الابن 
غير صفة له بأن كان بدلاً منه أو عطف بيان وهو محترز شرط خامس . . وكذا يجب الضم إن ثنى 
الابن أو جمع أو وقع بعد مثنى» أو جمع أو لم تكن البنوة حقيقية أما إذا كان العلم الأول غير 
مفرد وهو محترز الأول كيا عبد الله بن زيد فيجب نصبه. 


1 


ابن عمر) اعترض وجوب ضمه بأن التكرة الموصوفة يجب نصبهاء أو يجوز 
على مامر إلا أن يقال لعله وجوب نسبي بمعنى امتناع الفتح للاتباع» أو التركيب فلا يئافي في جواز 
النصب كشبيه المضاف أفاده الصبان. 


قوله: ميا غلام 
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يد ان أخيئا" يحب بكاه «َيْدِ؛ عَلَى الّمْ في هله الأنيلق» وَيَجِبْ إثبات أَلِفٍ «ابن» وَالحالة 


هذدهة. 


04 وَاضُْمْ أو أَنْصِبْ ‏ ما اضطرَاراً َرّنَا مِنَالَهُ اسْيِحْمَاقَ صم بْيْمَا 
َقدَم أله ًا كان المتاى مُفْرَدا مغرف أو نْكِرَةٌ مَقُصُودَةٌ ‏ يَحِبُ بِناؤُهُ عَلَى عَلَى الضَّمّء وَذْكَّر 
هُنَا أنه إِذَا اضْطرٌ شَاعِرٌ إلى 7 تَنْوِينِ هذا المُتَادى كَانَ لَهُ نويل وَهُوَ مَضْمُومٌ وَكَانَ لَهُ نَضْبْةُ وَقَدْ 
وَرَدَ السّمَاعٌ بهِمَا؛ قَمِنَ الأول كَوْلَهُ: 
0 سَلامٌ اللويا مَطُرٌ عَلَيِهَا وَلَيْسٌ عَلَيِكَ يَا مَطَرُ السَلامْ 
وَمِنَ الثاني كَوْلُهُ : 
3 صَربَتْ صَدُرَمَا إِلَيّ؛ وَقَالْتْ: يَاعَيِيَاً لَقَدْوَمَئْكَ الأوَاقِي 
امم _ وَباضْطِرَارِ شصٌ جَمْع «يا» وَ «أنْ» إِلأّمَعَ «اللّمه وَمَحْكِيٌ الْجَمَلُ 
0 وَالأَكْكَرُ «اللَْهُمَ بِالتَّمْويض وَشَدَ ها اللَّهُمٌ) في , ريض 
لا يَجُودُ الجَنْع بَيْنَ حَرْفٍ التاوه و «أل4 فِي غَيْرٍ اشم أللَّهِ تَعَالَى» وَمّا سُمْيّ به مِنّ 
الْجْمَلٍِء إلا في ضَرُورَةٍ المّغْر كَقَوْلهِ: 
[ه1*0 فَيَاالْمُلامَانٍاللْنَانِكُرَا إِيَاكُمَاأنتُعْقِبَانَاشَرًا 


قوله: (وأذ ضمم الخ) في تعبيره بالضم والنصب إشارة إلى أن المنون اضطراراً يكون مبنياً إذا 
ضم كحاله قبل الاضطرار ومعرباً إذا نصب رجوعاً لأصل الأسماء. وحينئلٍ يتعين في تابعه 
النصبء ٠»‏ وفي الضم يجوز معه النتصب. 

قوله: (مما له الخ) بيان لما الأولى وحال منهاء واستحقاق مبتدأ خبره بيّناء وله متعلق به 
بتضمينه معنى أثبت» وجملة المبتد] والخبر صلة ما الثانية . 


قوله: (ضربت صدرها إلى) أي متعجبة من نجاتي مع ما لاقيت من الحروب على عادة 
النساء من ضرب صدورهن عند التعجب فإلي بمعنى مني متعلق بحال محذوفة كما ذكرء أو 
بضربت لتضمينه * معنى تعجبت وأصل أواقي وواقى جمع واقية أي حافظة فأبدلت الواو الأولى 
همزة لما سيأتي في قوله: وهمزاً أول الواوين رد الخ. 

قوله: (في قريض) فعيل بمعنى مفعول من قرضت الشيء قطعته سمي به الشعر لاقتطاعه من 
الكلام. ١ ١‏ 


5 


قوله: (بين حرف النداء) إشارة إلى أن ذكر المصنف ياء مثال لا قيد فمثلها باقى الأدوات. 
قوله: (وأما مع اسم الله تعالى الخ) زاد في التسهيل اسم الجنس إذا كان مشبهاً به نحو: يا 
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وَأَمًا مَعَ اشم الله تَعالَى ومَخكِيّ الجمَلٍ قَيَجُون كتقُول: هيا ألله» بقَطع الهَمْرَة وَوَصْلِهَاء 
وَتَقُولُ فيمَن اسه الول منطيق»: ديا لل منطلق ألين». 
وَالأكو في بِدَاءِ اشم الله «اللَهُم» جيم مُشَدَدَةٍ مُعَوَْةٍ مِنْ حَرْفٍ الئْدَاىٍ وَشَذّ الجَمْعْ بَْنَ 
الميم وَحَرْفٍ النَدَاء في قَوْلِهِ: 
3 إني إِذَا مَا حَدَتٌ ألما ققُولُ: يَااللهُمْءيَااللهْمَا 


الأسد شدّق أقبل» لأن تقديره يا مثل الأسد فحذف مثل» وأقيم المضاف إليه مقامه فلم تدخل يا 
في الحقيقة على أل» ولا يلزمه جواز: يا القرية على تقدير: يا أهل القرية لأن ذكر وجه الشبه في 
الأول يدل على معنى المضاف المحذوف وهو المثلية بخللاف هذا سمء وزاد المبرد ما سمى به من 
الموصول المحلى بأل مع صلته كيّا الذي قام» وصوبه الناظم وإن منعه سيبويه فإن سمى به بلا 
صلته منع نداؤه اتفاقا صبان . 


لَه “أي لأنها لعدم مفارقتها له صارت كجزء من الكلمة فلم تحذف في 
التداعء وحينئذٍ تثبت ألف يا وجوباء وقوله وَوَضْلُهاء أي نظراً لأصلها وحينئل تثبت ت ألف أو تحذف 
ففيه ثلاثة أوجه بخلاف يا المنطلق زيد فيجب قطع همزته مع ثبوت ألف يا لأن ما بدئ بهمزة 
الوصل فعلاً كان أو غيره يجب قطعها في التسمية به لصيرورتها جزأ من الاسم فتقطع في النداء 
أيضاً ولا يجوز وضلها نظراً لأصالتها كما في الجلالة لأن له خواص ليست لغيره. 

قوله: (اللهم ب بميم الخ)أي فهو منادى مبني على ضم الهاء على المختار:في محل النصب» 
والميم عوض عن .يا فراراً من دخولها على أل وخصت الميم لمناسيتها ليا في أنها للتعريف عند 
حمير» وشددت لتكون على حرفين كياء وأخرت تبركاً بالبداءة باسم الله تعالى إذ لا يجب كون 
العورض في مجل المعوض منه كتاء عدة وألف ابنء أما البدل فيجب فيه ذلك كما في: ماء وماه 
وثعالى وثعالب فكل بدل عوض ولا عكس و لايوصف اللهم عند سييويه. كما لا يوصف غيره 
مما يختص بالنداء» وأجازه المبرد نحو ظطُلٍ اللّهُمّ فَاطِرَ السَّمُواتٍ4 [الزمر: *4]وحمله سيبويه على 
النداء المستأنف» وقد تحذف منه أل فيصير: لاهم وهو كثير في الشعر. 

قوله: (إني إذا الخ)الحدث بفتحتين الأمر الحادث من مكاره الدنيا وألما أي أنزل. 


تتمة: تستعمل اللهم على ثلاثة أوجه: أحدها النداء المحض كما سمعته. ثانيها: أن يذكرها 
المجيب تمكيناً للجواب في ذهن السامع نحو: اللهم نعم في جواب: أزيد قائم. الثالث: أن 
تستعمل دليلاً على الندرة وقلة الوقوع أو بعده نحو: أنا أزورك اللهم لم تدغني» إذ الزيارة مع عدم 
الطلب قليلة ومنه قول المؤلفين: اللهم إلا أن يقال كذا قيل وهي على هذين موقوفة لا معربة ولا 
مبنية لخروجها عن النداء فهي غير مركبة لكن استظهر. الصبان بقاءها على النداء مع دلالتها على 
التمكين أو الندرة فتكون معربة كالأول ولو سلم فيقال إنه منادى صورة فله حكمه والله أعلم. 
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500 
6- نَابِعَ فِي الضّمٌ المُضَافَ دُونَ أن أَلْرِمَهُ تضباأء كَأرَئيْدُ ذَا الجيَلْ 
أئْ : إِذًا كَانَ تَابِعٌ المُتَادّى الْمَضمُومٌُ مُضَافَاً غَيْرَ مُضَاحِبِ للف وَاللام وَجَبَ تَضْبّه 
نخو: يا زَيْدٌ صَاحِبَ عَمْرِو). 


75 - وَمَا سِرَاُ انْصِبٌء أر ازْقْعْ» وَاجْعَلاا كمُسْئَقِل تَسَقَأوَبَدَلا 
أيْ: مَا سِوّى المّضَافٍ المَذْكُورٍ يَجُورُ رَفْعْهُ وَتَضْبُهُ ‏ وَمُوَ المُضَافُ المُصَاحِبُ لِأَلء 
وَالمُفْردٌ مَتَقُولٌ: يَا زَيْدُ الكَرِيمَ الأب» برَفْع «الكريم؟ وَنْضْبق وَ ايا زَيْدُ الطّرِيفكُ» بِرَفْع 


«الطّرِيف» وَنَضَبه. 


فصل 
قوله: (تابع: ذي الضم) نصب بمحذوف يفسره ألزمه» والمضاف صفته؛ دون أل حال من 
تابع أو من ضميره في المضاف قيل: ولو قال ذي البناء لشمل المثنى والجمع. وأنت خبير بأن 
البناء عند المصنف لفظي هو نفس الحركات وما ناب عنها فالضم الذي هو أحد أنواعه يصدق 
بالضمة وما ناب عنها فتدبر. والمراد الضم لفظاً أو تقديراً كيا سيبويه ذا الفضل . والمراد بالتابع هنا 
ما عدا النسق والبدل وهو النعت والبيان والتوكيد بقريئة ما بعدى واعلم أن تابع المنادى المشتمل 
على ضميره يجوز فيه الخطاب نظراً لكونه مخاطبأًء والغيبة نظراً لكونه اسماً ظاهراً كيا زيد نفسك 
أو نفسه ويا تميم كلكم أو كلهم ويا ذا الذي قمت أو قام. 
قوله : (وجب نصبه) أي مراعاة لمحل المنادى» ولا يجوز اتباعه للفظه لتعذر ضم النداء في 
المضاف وهذا إذا كانت إضافته محضة وإلاً جاز لكونها في نية الانفصال كيا رجل ضارب زيد 
بالضم والنصب» ومثله الشبيه بالمضاف كما قاله الرضي وإن صرح السيوطي بوجوب نصيه إن 
قلت كيف ينعت المنادى , وهو معرفة بالمضاف المذكور ر وشبهه مع أنه نكرة قلت: لاي : 


إلا النكرة ة المقصودة كما في الصبان» وقد مر أنه يتسامح في المعرفة الطارئة. و حي فقول 
الشارح: يا زيد صاحب عمرو مشكل من وجهين كما لا يخفى. إلا أن براه بصاحب الدواء أو أنه 
غلبت عليه الاسمية فتكون إضافته محضةء ويتعرف بها. 

قوله: (وما سوى المضاف المذكور) أي من تابع ذي الضم خاصة فخرج تايع المنصوب 
فيجب نصبه مضافاً أو غيره محلّى بأل أولاء إلا النسق والبدل فكمستقلٌ لمايأتي . 

قوله: (واله مرد) أي عن الإضافة فقط كيا زيد الظريف أو عنها وعن أل كيا رجل زيدء وكذا يا 
رجل ظريف بالرفع والنصبء» ولا يرد وصف المعرفة بالنكرة لما مر . وكذا المضاف إضافة غير محضة 
مع خلوه من أل والمشبه به كما مر . عن الرضي . 


قوله: (برفع الكريم) فيه تسمّح فإن ضمة التابع إتباع للفظ المنادى لا إعراب ولا بناء كما 
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وَحْحُمْ عط البَيَانِ وَالتوْكِيدٍ حَكُمْ الضْمَةِ؛ كَتَقُولٌُ: (يَا رَجُلُ رَيْنٌ وَنَيْدأه يالرّمع 
وَالنَضْبٍءْ وَ «يَ تَمِيمَ م أْجَمَعُولٌ» وَأْجْمَعِينَ) . 

وَأَمَا عَطْفُ النّسّق وَالبَدَلُ قَفَى حكم المُتَادى المُسْتَقِلٌ؛ فَيَحِبُ ضَمُهُ إِذَا كَانَ مُفْرَداء 
تخو: هيا رَجُلُ رَيْدُا وَ هيَا رَجُلُ وَرَيْدُه كَمَا يَجِبُ الضّمْ لَوْ قُلْتَ: هيا رَيْدُه وَيَجِبُ نَضْبهُ إنْ 


كَانَ مُضَافاٌء تخو: «يَا رَيْدُ أبَا عَيْدِ اللّهه وَ «يَا رَيْدُ وَأَبَا عَيْدٍ اللّمفى كما يجب نَضْبْهُ لَوْ قُلْتَ: «يَا 
أََا عَبْدٍ الله . 


/اممة _ وَإِنُ يَكَنْ مَصْحُوبَ «أن» مَا نسِقَا قَفِيهِ وَجهَانِ وَرَفْعّ يُنْتَفَى 
أي : إِنّمَا يَجِبُ باه المَنسُوقٍ عَلَى الضّمْ إِذَا كَانَ مُفْرَداً مغر بقيْر «أل». 
فَِنُ كاد ب هأن» جَارٌ فيه وَجْهَانِ: الرَفْعُ وَهُوَ الخَِيَارُ المُصَئْفٍِء وَلِهذًا قَالَ: «وَرَفْمْ 
يُنْتَقَى) أَيْ: يُخْتَارُ؛ٍ فَتَقُولٌ: ا زَيْدُ وَالْعُلام) بالرَفْع وَالنْضْبٍءِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: يا جِبَالُ 
بي م وَالطير» [سبأ: ٠١‏ بِرَفْع «الطير» وَلَضْبِهِ. 


بلك 


قاله الدماميني فهو منصوب بفتحة مقدرة لحركة الإتباعء ولذلك ينوّن إذا'خلا من أل والإضافة لعدم 
بنائه» واعلم أن محل ذلك في النعت إذا كان طارثاً بعد النداء أما قبله فينصب منعوته لشبهه 
بالمضاف كما مر فيتصب النعت تبعاً له. 


قوله: (ففي حكم المنادى المستقل) أي لأن البدل على نية 3 تكرار“العامل وهو يا والعاطف 


قوله: (فيجب ضمه) أي ضم بناءً فلا ينون كما يفيده ما بعده. 


قوله: (وإن يكن الخ) اسمها ما نسق» ومصحوب أل خبرها مقدماً وهذا تقييد لقوله: 
كمستقل الخ» وخص التقيبد بالنسق لأن البدل لا يكون إلا خالياً من أل إذ حرف النداء مقدر قبله 
فلا بصم بينهما. وقوله: ورفع + مبتدأ سوّغه التقسيم . 

قوله: (وجهان) أي لامتناع تقدير حرف النداء قبله بسبب أل فأشبه النعت في أن العامل فيه 
هو العامل في الأول فجاز فيه مراعاة لفظ الأول ومحله وظاهره جواز رفعه. ولو كان مضافاً كيا 
زيد والحسن الوجه قال الصبان: ولا بعد فيه إه أي لأن إضافته تكون غير محضة أبداً فى نية 
الانفصال إذ ما إضافته محضة لا تدخله أل. 1 

قوله : (والمختار الرفع) أي تبعاً للفظه لما فيه من مشاكلة الحركةء ولكونه أكثر. واختار أبو 
عمرو وغيره النصب لأن ما فيه أل لا يباشر حرف النداء فلا يشاكل لفظ ما باشره وتمسكاً بظاهر 
الآية فقد أجمع فيها القراء سوى الأعرج على نصب الطير عطفاً على محل جبال» وأجيب باحتمال 
أنه بالعطف على : فضلاً قبله أو بسخَّرنا مقدراً. 
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ا مَضحُوتٍ أل بَعْدَ صِفَة ‏ يَلْرْمْ بالرّفع لَدى ذي الْمَغْرِفَة 
4 أَيُهَا لني 
يُقَالُ: هيا َيه الوَّجُلُ) وَيَا أَيُهندَاء ويا أَبُهَا الَذِي فَعَلَ كَذَاه ف مأَي» مُتَادَى مُفْرَدْ مَبِيْنُ 
عَلَى الضَّمّْ وَ هما رَائِدَمٌ وَ «الرَجُلُ؛ صِنَدُ لِأَى؛ وَيَجِبٌ رَفْعْهُ عِنْدَ الجَمْهُورٍ ؛ لأ هُرَ 
الْمَقُصودٌ بِالتدَاء» وَأَجَارَ المَاِنِيُ نَصْبَهُ قيَاساً عَلَى جَوَاذِ نَضْب «الظّرِيفٍ» في قَُوْلِكَ «يَا زيْدُ 

الطَرِيك» بالف وَالنُضْبٍ . 
وَلا نُوصَفُ «أَيْ» إل باشم جئس مُحَلّى بأل» أو باشم إِشَارَةء تَخو: هيا أَيُهدَا أَْبلْ» أو 
بِمَوْصُولٍ مُحَلّى بأل ديا أَيّهَا الْذِي فَعَلْ كَذَا). 


وَرَدْ وَوَضْفُ أي بسِوَى هادا ير 


قوله: (رابها الخ) ) مبتداً خبره يلزم» ومصحوب أل مفعوله مقدّم عليه» وبعد. وصفة وبالرفع 
أحوال منه أي وأيها يلزم مصحوب أل حال كونه صفة له مرفوعاً كائناً بعده أو مصحوب أل مبتداً 
ثانٍ خبره يلزمء والجملة خبر أيها حذف رابطها أي يلزمها. 

قوله: (ررد) أفرد ضمير الفاعل إما لتأويله بالمذكور من أيهذا وأيها الذي أو حذف خبر 
أحدهما لدلالة الآخر عليه أي ورد أيضاًء وقوله بسوى هذا أي المذكور من مصحوب أل وذا 
والذي . 

قوله: (فأي منادى مفرد) أي نكرة مقصودة» وتكون بلفظ واحد وإن تنيت صفتها أو جُمِعَت 
كيا أيها الرجلان أو الرجال لكن يختار تأنيثها لتأنيث صفتها كيا أيتها النفس. ولا يجب كما قاله 
الدماميني . 

قوله: (رها زائذة) أي حرف تنبيه زائد لا محل .له لكنها تلزمها عوضاً عما فاتها من الإضافة 
كما عوضوا عنها ما الزائدة فى نحو ظآياً ما تَدْعُواك [الإسراء: ]١1١١‏ وخصت ها بالنداء لأنه محل 
تنبيه» وما بالشرط لأنه يناسبه الإبهام» والأغلب فتح هذه الهاءء وقد تضم إذا لم يكن بعدها اسم 
إشارة . 
قوله: (ى جب رفعه) أي تبعاً للفظها ففيه التسامح المار. وكذا يجب رفع نعته إذا نعت كيا 
أيها الرجل الفاضل فيمتنع نصب الفاضل تبعاً للمحل كما في الأشموني. والظاهر أن المانع من 
ذلك عدم السماع وإلا فتابع أي في محل نصب مثلها كما اختاره الصبان. ولم يوجد مانع من 
مراعاته في نعته كما وجد في أي . 


قوله: (لا.: المقصود بالنداء) أي وأي وصلة لندائه لامتناع جمع حرف النداء وأل وهو مفرد 
فوجب ضمه كما لو باشره الحرف تنبيهاً على أنه المنادى» وخصت أي بالتوصل بها لوضعها على 
الإبهام واحتياجها للمخصص فتكون ألصق بما بعدها من غيرها ولما شابهها اسم الإشارة في ذلك 
قام مقامها. 


قوله: ني , بأل) أي الجنسية بحسب الأصل وإن صارت الآن للحضور كما تصير كذلك 
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66- وَدُو إِشَارَةِ كَأَي في الضّقَهة إن كَانَ تَرْكُهَا يُفِيتُ الْمَعْرِقَهُ 
يُقَالُ: هيا هذا الوَجَلٌ) فَيَجِبُ رَفْعُ «الرّجْلٍ) إِنْ جَعِلَ «هاذًا) وَضْلَة لِنِدَائِهِ كَمَا يَحِبُ رَفْعُ 
صِفَةِ «أَيي وَإِلَى هلذًا أَشَارَ ِقَوْلِهِ: «إن كَانّ تَرْكُهَا يُفِيتٌُ المَعْرِفَة فَإِنْ لم يجْعَلٍ أَسْمْ الإشَارَةٍ 
وضْلَةٌ لِيِدَاءِ مَا بَعْدَهُ لَمْ يَجبْ رَفْمُ صِمَتِهء بَلَ يَجُورُ الرَفْمُ وَالنَضْبُ. 


4 


0١‏ - في نَحْوٍ اسَعْدَ سَغْدُ الأؤس؟' يَنْقَصِبْ ‏ نَانْء وَضُمٌ وَأَفْمَخ أَوَّلأَ نُمِبٍ 
يُقَالٌ: يا سَعْدُ سَعْدَ الأؤس» وَ: 
811] ها 3 هم َّ مع عَدِيٌ 
بعد اسم الإشارة» وخرج بها العهدية كالزيدين» والزائدة سواء قارنت الوضع كأليسع والسموأل أو 
كانت للمح الأصل كالحرث؛ أو في العلم بالغلبة كالنجم فكل ذلك لا يتوصل لندائه بأيء ولا بذا 
بل ينادى هو مجرداً من أل. وأجاز في شرح الكافية إدخال يا على أل الزائدة المقارنة للوضع 
قوله: (أو باسم الإشارة)أي بشرط خلوه من الكاف فلا يقال: يا أيها ذاك الرجل خلافاً لابن 
كيسان» ولا يشترط نعته حينئذٍ بذي أل كما مثله الشارح» وفاقاً لابن عصفور والناظم بدليل قوله: 
أيُهَا ذَانَِ قلا زرَدَكُما وَدَعَاني وافلاً فَيمَن وَعَلْ 
بخلاف ما إذا نودي اسم الإشارة نفسه. 
قوله: (كأي في الصفة)أي في لزومها ولزوم رفعها وكونها بأل من اسم جنس أو موصول 
دون اسم الإشارة» ولم يستثنه لظهور أنه لا يوصف بمثله» ويراعى فيه حال المشار إليه من جمع 
وغيره نحو: يا هذان الرجلان بخلاف أي كما مر. 
قوله: (يُّفبت)بضم الياء مضارع أفات الرباعي» ومفعوله الأول محذوف أي يفيت المخاطب 


وي المشا !له 
فة المسار إلية. 
خنيا 


قوله: (إن جعل هذا وصلة لندائه)بآن قصد نداء ما بعدها كقولك لقائم بين قوم جلوس: يا 
ذا القائم» ويا ذا الذي قام فإن قصد نداء اسم الإشارة وحدهء وقدر الوقف عليه بأن عرفه 
المخاطب بدون وصف كوضع اليد عليه فلا يلزم وصفهء ولا رفع وصفه إذا وصف كغيره لكن لا 
يوصف بغير ما فيه أل كحاله في غير النداء. 


قوله: (في نحر سعد الام)أي من كل تركيب وقع فيه المنادى مفرداً وكُرّر مضافاً إلى غيره 
علّماً كان كما مثل أو اسم جنس كيا رجل رجل القوم أو وصفاً كيا صاحب صاحب زيد خلافاً 
للكوفيين فإن لم يضف الثاني كيا زيد زيد لم يجب نصبه. 


قرله : 


:احترز بالإضافة عن تيم مرة من قريش وتيم قيس وغيرهما. 
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عن يا بَنِدُ ثَيْدَ الْيَمْمَلاتٍ 


فُيَجِبُ نَضْبُ النَّاني» ويجُورُ فِي الأَوّلٍ : الضِمُّ وَالنَضْبٌ . 


قَإِنْ ضُمٌ الأَوّلُ كان النّانِي مَنْصُوباً: عَلَى التَّوْكِيدِء أَوْ عَلَى إِضْمَارٍ «أعيي» أَوْ عَلَى 
البَدَلِيَةَء أو عَطَفٍ البَيَانِء أَوْ عَلَى الندَاءِ. 


وَإِنْ نُصِبَ الأَرّلُ: فَمَذْهَبُ سِيِبَوَيْهِ أَنْهُ مُضَافٌ إِلَى ما بَعْدَ الام الثَانِي» أن الَّنني 
مُفْحَمٌ بَيْنَ المُضَافٍ وَالمُضافٍِ ليه وَمَذَهَبٌ المبرّدِ أَنّهُ مُضَافٌ إِلَى مَحْذُوفٍ مِثْلٍ مَا أُضيفت 
ِلَيْه المَّاني» وَأَنَّ الأضلّ: ديا تيم عَدِيٌ تَيْعَ عَدِي)» نَحَذْفَ «عَدِي» الأَوّلَ لِدَلالَةِ الثَّانى 

قوله: (اليعملات) جمع يعملة وهي الناقة القوية على العمل» والذبل جمع ذابل بمعنى 
ضامرة وإضافة زيد إليها لاشتهاره بالحداء أي الغناء لها في السير. 

قوله: (فإن ضم الأول) أي لكونه مفرداً معرفة . 

قوله: (على التوكيد) أي للأول باعتبار محله قاله المصنف : وتعقب بأنه لا يصح توكيداً 
معنوياً لأنه ليس من ألفاظهء ولا لفظياً لاتصاله بما لم يتصل به الأول» ولاختلاف جهتي التعريف 
إذ تعريف الأول بالء علمية أو النداف» والثاني بالإضافة ة لأنه لا يضاف حتى يجرد من !! 1 
وللمصيف أن يكتفي في التوكيد اللفظي بظاهر التعريف. وإن اختافت جهته أو اتصل به شيء. " 

قوله: : (والثاني مقحم) أي زائد بناة على جواز زيادة الأسماء. والفصل به بين المتضايفين 
كلا فصل لاتحاده بالأول لفظاً ومعئى. وكان حقه أن ينون لعدم الإضافة لكنه ترك للمشاكلة. 
وعليه ففتحته إتباع للأول فيما يظهر لأنه غير مطلوب لعامل . وصرّح الأشموني بنصب الثاني 
توكيداً لفظياً» ويوافقه تفسير الحفيد الإقحام بالتأكيد اللفظي ففتحته أعراب» ويغتفر الفصل به 
وعدم تنوينه لما مر ولا.يصح جعله بدلاً أو بياناً.كما كان في صورة الضم إذ لا يكونان إلا بعد تمام 
الأول كما مر في: زيد بن سعيد. 

قوله: (إنه مضاف إلى محذوف الخ) ) أي» ونصب الثاني حينئظٍ على أحد ا لأوجه الخمسة 
المذكورة عند ضم الأول وبقي مذهب ثالث وهو تركيب الاسمين كخمسة عفر وجعل 
مجموعهما منادى مضافاً إلى ما بعد الثاني منصوباً بفتحة مقدرة لحركة البناء التركيبي على الاسم 
الثاني » و عا حركة الأول ففتحة بنيّةَ كما هو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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المتاتى الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ المتكلّم 
7 - وَاجَعَل متادى صَمٌ إِنْ يُضَفْ لِيَا ‏ كَعَبْدٍ عَيْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 

إِذَا ضيف المُتاذى إِلَى يَاءٍ المَْكَلّم : فَإِمًا أن يَكُونَ صَجِيحاء أو مُغْمَلا. 
فَإِنْ كَانَ مُغئلآً قَحَكُمُهُ كَحْكُمِهٍ غَيْرَ مُكائى» وَقَدْ سَبَقْ حُكُمُهُ فِي المُضَاف إِلَى يَاء 
وَِنْ كَانَ صجيحاً جَارٌ فيه حَنْسَة أَرْجْه: 
أَحَدُهَا: حَذْفُ اليّاء وَالاسْيَمْئَا بالكَسْرَةء تخو: ايا عَبْيِكى وَهذًا هُوَ الأكمكز. 
الثاني : إِثْبَاتُ اليّاءِ سَاكتَةٌ تخو: (يَا عَبْدِي) وَهُوَ دُونَ الأَوّلٍ في الكثْرةٍ. 
القَلِث: كَلْبْ اليد أإفاء وَحَذْفْهَ وَالاسيثتاة عَنهَا بالتنحقء نخرٌ: ها عَبِدَه. 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
قوله: (وقد سبق حكمه) وهو ثبوت ياء المتكلم مفتوحة على الأفصح فيما آخره ألف أو واو 
أو ياء غير مشددة كفتاي ومسلمي وقاضي» وحلفها فيما آخره ياء مشددة مع كسر ما قبلها أو فتحه 
كما مر بيانه وتجويز العصام حذفها في المثنى والجمع اكتفاء بيائهما يردُه التباس اللجمع حيئدٍ 
بالمفرد المضاف للياء ساكنة . 
قوله: (وإن كان صحيحاً) أي أو معتلاً يشبهه. 
قوله: (جاز فيه خمسة أوجه) أي بشرط أن لا يكون المضاف وصفاً مفرداً عاملاً كياء مكرمي 
وإلا تعين إثبات يائه مفتوحة أو ساكئة لشدة طلبه لها. أما في المثنى والجمع فتفتح فقط لأنه من 
المعتل . 
قوله: (وهو دون الأول) ويليه في الكثرة إثبات الياء مفتوحة ثم قلبها ألفء ثم حذف الألف 
فهو أضعفها ولذا منعه الأكثرون لكن أجازه الأخفش والفارسي كقوله: 
ونسثُ براجع مافات مني بِلَهْفٌولا بِلَيْتَ وَلالَوَانَي 

أي بقولي: يا لهقاء ولم يرتبها المصنف لضيق التّظم. وكان على الشارح بيانه» وتقدّم أن 
سكون الياء أصلّ أول لأنه أصل كل مبنيء والفتح أصلٌ ثانٍ لأنه أصل ما بُنِيَ على حرف واحدء 
وبقي وجه سادس وهو ضم الاسم بعد حذفها كالمفرد اكتفاء بنية الإضافة . وإنما يكون ذلك فيما 
يكثر نداؤه مضافاً للياء كالرب والأبوين والقوم لا نحو: الغلام قرئ ©رَبٌّ السَمِنٌ أَحَبُ إلى 
[يوسف: 57] وحكي: يا رب اغفر لي ويا أم لا تفعلي بالضم فهو منصوب لإضافته تقديراً لكن منع 
ظهور نصبه مشاكلة المفرد فعلى هذا لا يجوز في تابعه إلا النصب لكن جوز أبو حيان رفعه إجراءً 
له كالمفرد في حكم التابع أيضاً . 
أ ١‏ 


قيله: ها عا نا 
قوله: (قلب ألياء أ 


3 


وه ليجري على قاعدة 


1 وا اكه 51 ا 


إليها بفتح ما قبل الياء 
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الرَابعُ : قَلَبْهَا أِفاء وَإْقَاؤْهاء وَكَلْبُ الكَسْرَة كنْسَةٌ خو: هيا عَبْدَاا. 
الخَامِسٌ : إِنْبَاتٌ اليَاءِ مُحَرَّكَةٌ بِالْفَنْحَء نَسْو: (يّا عَبْدِيَظ . 
59 - وَفْنْح آو كَسْرٌ وَحَذْفٌ الْيَا اسْثَمَرْ في ايا ابن أ يا ابن عم - لا مَقَرَا 
إِذَا أضِيفٌ المُتادَى إِلَى مُضَافٍ إِلَى يَاءِ ء المتكَلّم وَجَبَ ِنْبَاتٌ اليّاى إل فِي «ابْنَ أ 8 
(أبْنَ عَمْ) فَتُحَذَّفْ اليا مهما ِكَثرَةِ الاسْيَعْمَالِء وَتُكْسَرٌ المِيم أَو تُفتَخ ؛ قَتَقُولُ: هيا ابن أمّ أُبل» 
وَايَا أبْنّ عَم لا مَقَرَا بد ِمْنْح الميم وَكَسْرِهًا. 
000 وَفْي الئَّدَا «أبَتَ ا 


ده أََتَ) عَرَضُ ‏ وَاكْبِرُ أو أفْتّخ» وَمِنَ الا النَا عِوَضْ 
يُقَالُ فى التّدَاء: س1 


بَتِه وَيّا أَمْتِه ممه م مجم م مجعم ع ام ممم م موه م مع مع لل 
القلب» والظاهر أن هذه الألف اسم في محل جر بالإضافة كأصلهاء وإن الفتحة قبلها لمناسبتها 
ونصب النداء مقدر سم . 

قوله: (وفتح) مبتداً سوغه التقسيم؛ وكسر عطف عليه وحذف الياء عطف على كسر والواو 
فيه بمعنى مع أي أو كسر مع حذف الياء واستمر أي اطّرد خبر. وأفرده على إرادة المذكور لا لأن 
العطف بأو لأنّ أو التقسيمية كالواو. 

بن أم)مثل ابن ابنة» وكذا بنت كما في التصريح . 
قوله: (فتحذف الياء منهما)أي وجوباًء وأما إثباتها في قوله: 


أ 


قوله: (إلا في اب 


25 8ه هه 


* يا ابْنَ أمّي وَيَا شُقَيّقَ نَفْسِي * 
وقلبها أَلفَاً في قوله: 
# يا ابه عَمّا لا تَلُومِي وَاهْجَعِي * 
فضرورة. 
قوله: (وتكسر الميم)أي لتدل على الياء المحذوفة وهو أجود من الفتح. 
قوله: (أو تفتح)هو عند الكسائي لمناسبة الألف المحذوفة المنقلبة عن الياء فإعرابه مقدّر 
للمناسبة» وعند البصريين فتح بناء'لتركيب الاسمين كخمسة عشرء وهو مضاف للياء تقديراً كما 
قاله الرضي . فإعرابه مقدر لحركة البناء التركيبي» ويحتمل قطعه عن الإضافة أصلاً فيقدر فيه الضم 
قوله: (ومن الياء) متعلق بعوض الواقع خبراً عن التاء. 
قوله: (با أت “أي زيادة على اللغات الست في: يا عبدي كما يفيده قول المصنف: 
عرض . فأبت منادى منصوب لأنه مضاف للياء المحذوفة المعوض عنها تاء التأنيث فهى حرف إذ 
لم تنقلب آلياء إليها كالألف» ونصبه مقدر لفتحة مناسبة التاء إذ هي تقتضي فتح ما قبلها أبدأء 
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بمَنْح الَّاءِ وَكَسْرِهَاء وَل يَيجُورٌ إِنْبَاتُ الّاءِ: قلا تَقُولُ: «يَا أَبتِيء وَيَا أُمتِيه؛ لِأَنّ الثّاء عَوَضُ 
مِنَ اليّاءِ؛ فلا يجْمَعٌ بَيْنّ العوّض وَالمُعَوّْض مِنْهُ. 


أشقاء 
أ 


شمَاءٌ لَارْمَتِ النذاء 
06. و اقل بَعْضٌ مَايخَصٌُ بِالئَدَا ‏ الوْمَانَُء نَرْمَانٌ» كَذَا وَاطَرَّدًا 
7 - فِي سَبٌ الألئئ وَرْنُ هيا خَبَاثْه ‏ وَالأمْرٌ هذا مِنّ الثُلاثي 
1 وَشَاعَ في سب اكور عل ولا تَقِسْءْ رَجْرٌ في الشَغرٍ "قل 
مِنَّ الأسْمَاءِ مَا لا يُسْتَعْمَلُ إلا في التداىئ ل ل ا 


وخصت التاء بالتعويض لمناسبتها للياء في لى أنها تزاد آخر الاسم للتفخيم كعلامة وهو يناسب الأب 
والأم» وقد تَبْدَل هاءٌ وَقْفَاً وخط وبهما قرئ في السبع ورسمت في المصحف بالتاء كما في 
التسهيل فالأولى موافقته. 

قوله: (بفتح إلتاء) هو الأقيس تبعاً لما هي عوض عنهء والكسر أكثر وهو عوض عن كسر 
مناسبة الياء لزواله بالتاء»ء وسمع ضمها. وقد قرئ بهن فالجملة تسع لغات في نداء الآبوين 

قوله: (ولا يجوز إثبات الياء» ولا الألف المنقلبة عنها. وأما قوله: 

أيا أبَتي لا زِلْتَ فِيئَاقاقما ‏ لا آَمَل فِى العَيْش ما دُنْتَ عائشا 
وقوله: 
* ياأبَعَاعَلَكَ أَوْعَسَاتئًا»# 

فضرورة لكن الثاني أهون لذهاب صورة الياء المعوض عنها بل قيل لا ضرورة فيه لأن هذه 
الألف لم تنقلب عن الياى بل هي التي تلحق المنادى البعيد والمندوب والمستغاث فتكون لغة 
عاشرة والله أعلم. 


أسماء ارقت الخناه 
لازمت فعل ماض كضاربت لرسم التاء مجرورة فالنداء مفعوله وبقطع النظر عن الرسم 
يحتمل أنه اسم فاعل كضاربة أمأء منون» والنداء مفعوله أو هو مضاف له. 
قوله: (بعض ما يخص) أفاد أن هناك ألفاظاً آخَر تختص بالنداء كأبتِ وأمتٍ واللهم . 


؛ فاعل اطرد وفي سب متعلق به» واللأمر عطف على وزن بحذف 
مضافين أي واطرد اسم فعل , الأمر حال كونه كخباث هذا في الوزن والبناء على الكسر. وكذا في 


ع فده 


الشروطء وقوله: : من الثلاثي» متعلق باطّرد فهو راجع لهما لأنه شرط في كل منهما. 
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تَخُو: «يّا قُلْ» أَيْ : يَا رَجُلُ وَ «يَا لؤْمَانُ» لِلْعَظِيمٍ اللّؤْم» وَ «يَا نَوْمَانُ) لِلْكث التّؤم وَهُوَ 


وَأَكَارَ بقَوِِْ: «رَاطَرَدًا في سَبّ الأنقى» إِلَى أنه يَثقَاسُ فِي الئْدَاءِ اسْتَعْمَالُ فَعَالٍ مَيْيَا عَلَى 
الكَسْرٍ نِي ذم الأثْقى وَسَبّهاء مِنْ كُلُ فغل ثُلائِيّ» نَحْوّ: «يَا حَبَاثِء وَيَا قَسَاقِء ويا لكاع2. 


قوله: (يافل) بضم الفاء واللام وللأنثى فلة بضم الفاء فقطء وأصلهما عند الكوفيين فلان 
وفلانة حذفت منهما الألف والنون للترخيم» وكلها كنايات عن الأعلام الشخصية. وكذا قال ابن 
عصفور والشلوبين والمصنف إلا أن الحذف عنذهم للتخفيف لا للترخيم وإلا لقيل للذكر: قلا 
وللأنثى فلان كما يُعْلّمِ مما يأتي قال المصنف: ولا ينقصان في غير النداء إلا للضرورة وهو المراد 
بقوله هنا: وجر في الشعر فل» والصحيح عند البصريين أن فل وفلة كنايتان عن نكرتين من جنس 
الإنسان كما أشار إليه الشارح بقوله: أي يا رجل. وهما المختصان بالنداء لا يخرجان عنه أصلأء 
وأما الآتى فى الشعر فأصله فلان حذف للضرورة ومادتهما فلى بالياء» وأما فلان وفلانة فكنايتان 
وأما الاتي في الشعر لضرورة ومادتهما فلي بالياء؛ وا و 3 
عن الأعلام الشخصية ولا يختصان بالنداء ومادتها فلن بالنون فهما غيرهما معنى ومادة وحكماً. 

قوله: (يا لؤمان) بضم اللام وسكون الهمزة هو العظيم اللؤم أي الشحٌ ودناءة النفس وبمعتاه 
وحكمه يا مُلْيِمٌ ويا مُلئِمان ويا مُخُئان وتومان بفتح النون والأكثر في بناء مفعلان كونه للذم كما 
ذكر وقد جاء في المدح كيا مطيبان ويا مكرمان» ولا يخرج عن النداء. وأما قولهم: رجل مكرمان 
وأمرأة مائمانة فعلى إضمار القول أي مقول فيه يا مكرمان. 

قوله: (وهو مسموع) أي مقصور على السماع بإجماع في جميع الأوصاف المذكورة كما 
يفيده تعبير المصنف باطرد فيما بعدها إلا مفعلان ففي القياس عليه خلاف. 

قوله: (في النداء الخ) إنما يختص فُعَال بالنداء إذا كان وصفاً للذم كما ذكر بخلاف العلم 
كقطام. وأما قوله: 


أَظُوّف ما أَطَرْفُ ثم آي إلى يَيِتٍفَهِي'كُةُلَكَع 

فعلى تقدير مقول فيها: يا لكاع أو هو ضرورة. 

قوله: (مبنياً على الكسر). 

اعلم أن فعال أمر كنزال مبني لشبهه الحرف في الجمود كسائر أسماء الأفعال» أو لتضمنه 
معنى لام الأمرء وَفِعَال وصفاً مبني لشبهه الأمر وزناً وعدلاً لأنه معدول عن فاعله كما أن الأمر 
معدول عن افعل. فهو مشبه للحرف بالواسطة؛ وبنيا على حركة لالتقاء الساكنين» وكانت كسرة 
لأنها لأصل . 

قوله: (ويا لكاع) أي يا خبيثة . 
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الأمرء نحو : اتَزَالِ وضَرَابٍء وقتَالِكف أَيْ: «انْزِلُء وَاضْرِبْء وَاقَثْلَا. 
َكَثْرَ اسْيِعْمَال قعل فِي النْدَاءِ خَاصَّةٌ مَقُْصُوداً بِهِ سب الذّكُورِء تخو: هيا قُسَىُء ويا غُدَرُ 
ويا لَكَمُ) وَلا يَنْقَاسٌ ذلك . 
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: «وَجرٌ في الشّعْرِ فُلُ) إِلَى أَنّ بَعْضّ الْأَسْمَاءٍ المَخْصُوصَة بِالئدَاءِ كَذ تُسْتَغمل 
فِي الشّعْرٍ فِي غَيْرٍ النَدَاء كَقَوْلِهِ: 
رم تَغِليِئهإيِلِي بالْهَرْجَلٍ في لَِجَةٍ أفيبك قُلاناً عَنْ قل 
الاستغاثة 


4- إِذَا أَسْتّفِيتٌ أَسْمٌ مُتَائى خفِضًا باللأم مَفْقُوحاً كَيَا لَلْمُوْئَضق 


قوله : (للدلالة على الأمر) ذكره هنا استطرادي لمناسبة خباث في وزنه وبنائه على الكسر 
وشروطه لأن كلا منهما لا يبنى إلا من ثلاثي تام كامل التصرف فلا يبنيان من مزيدٍ ونحو دَرَاكَ من 
أدرك سماعي» ولا من ناقص» ولا جامد ولا من نحو: يذر ويدع لعدم تمام تصرفهما. 

قوله: (يا قُسَّقْ الخ) بوزن عمر ممنوع من. الصرف للوصفية والعدل عن فاسق وغادر. وأما 
لَكَع فعن ألكع لأنه من لَكَمَ لَكَاعَةَ كظرف ظرافةٌ فهو ألْكَمُ أي لعيم فَعُدِلَ عنه إلى لكع للمبالغة» 
ولم يسمع من هذا التوع إلا هذه الثلاثة وخبث معدول عن خحييث. 

قوله: (قد تستعمل في الشعر) ضعيف كما مر. 

قوله: (في لجة) متعلق بقوله قبله: 

* تدافع الشيبٌ ولم تقبل *# 

والشيب بالكسر حكاية صوت شرب الإبل أطلق عليها نفسهاء واللجة بالفتح اختلاط 
الأضوات في الحرب وأمسك الخ صفة لها بتقدير مقول فيها أمسك الخ يصف الشاعر إبلاً أقبلت 
متزاحمة متدافعة فشبهها بقوم في لجة متدافعين يقال فيهم: أمسك فلاناً عن فلان أي أحجز بينهم 


والله أعلم . 
الاستغفاثة 


هي نداء من يخلص من شدة» أو يعين على دفعهاء ولا يستعمل فيها من حروف النداء إلا 
ياء ويمتئع حذفها كما مر. 

قوله: (كيا للمرتضى) أفاد أنه يجوز اقتران المستغاث بأل وهو إجماع لأن يا لم تباشره 
بخلاف غيره من المناديات. 1 ش 


3 الاستغاثة 5662 


يُقَالُ: : ايا لَرَيْدِ لِعَمْرِو) قَيِجَرٌ المُسْتَعَاتُ بلام مَفْتُو سق وَيُجَُ المُسْتَعَاتُ ل له بلام مَكُسُورَق 


وَإِنمَا فتِحَتُ مَعْ المْسْتَعَاثِ لِأَنَّ المُتادَى وَاقِمُ مَوْقِعَ المُضْمَرِ وَاللامْ تُفتَحُ مَعّ المُضمَرء نَخو: 
«لَك وله 


4 - وَالْتحَ مَمَ المَغطوفٍ إن كَررْتَ فياه وَفِي سِوَى ذلك بالكشر الها 


قوله: (فييجر المستغاث بلام) أي فهو معرب وإن كان منادى مفرداً لأن تركيبه مع اللام أعطاه 
شبها بالمضاف». ونصب النداء مقدر فيه لحركة حرف الجرء وإنما يعرب إذا وجدت اللام؛ وإلا 
فكغيره من المناديات كما سيأتي. وإذا كان معرباً قبل النداء وإلا بقي على بنائه كيا لهذا فذا مبني 
على السكون في محل نصب على النداء صبان. وينبغي كونه في محل جر باللام» ويجوز في تابع 
المستغاث الجر على اللفظ والنصب على المحل أي الموضع المقدر وهو النصب لأنه مفعول به 
وليس له موضع رفع حتى يتبع به وعن الرضي تعين الجار. 

قوله: (بلام مفتوحة) أي مع غير ياء المتكلم أما معها فتكسر كقوله: 

َيَا شَوْقُ ما أَبْقّى ويا لِي من النُوَى ويا دَمْعُ ما أجْرَى ويا قَلْبُ ما أصبَى 

أجاز أبو الفتح أن يكون استغاث بنفسهء وكسر اللام لمناسبة الياء. ولكن الصحيح أن: يا 
لي لا يقع إلا مستغاثاً لأجله والمستغاث به محذوف وفاقاً لابن عصفورء واعلم أنه اختلف في هذه 
اللام فقيل هي بقية آل» والأصل: يا آل زيد فخذف الهمزة تخفيفاً فالتقت الألف بعدها بألف يا 
فحذفت إحذاهما للساكتين» وبقيت اللام فهي أسم مضاف إلى زيد» ونصب التداء ظاهر فيها لا 
مقدر في زيد ونقله المصنف عن الكوفيين» ومذهب. الجمهور أنها لام الجر.وفتحت لما في الشارح 
وللفرق بين المستغاث به وله فقيل زائدة لا تتعلق بشيء» والصحيح أنها أصلية فعند سيبويه تتعلق 
بفعل النداء بتضمينه معنى ما يتعدى باللام كألتجى» وقيل بحرف التداء نيابته عن الفعل» ولا بد من 
التضمين هنا أيضاً. 

قوله: (ويجر المستغاث له) أي من أجله وهو إما منتصر له فتتعين:اللام كقول عمر: يا لله 
للمسلمين؛ أو منتصر عليه فقد تخلفها من لأنها تأتي للتعليل مثلها كقوله: 

با للرْجالٍ دري الألَبَابٍ مِنْ نَفْرٍ 9 لايَبْرَحُ السَفَهُ المُردي لَهُمْ دينا 

قوله: (مكسورة) أي على أصل لام الجر مع الظهر أما مع الضمير فتفتح كيا لزيد بذلك إلا 
مع ياء المتكلم على ما مر. وإذا قلت: يالك احتمل أن المخاطب مستغاث به وله» وهي متعلقة 
بفعل مقدر بعد المستعاث به غير فعل النداء أي أدعوك لزيد فالكلام جملتان» وقيل بفعل النداء أو 
بيا النائبة عنه أو بحال محذوفة من المستعاث به أي مدعواً لزيد فهو جملة واحدة . 


قوله: (رانتح) مفعوله ضمير اللام محذوفاًء وقوله: مع المعطوف» أي 


مع المُسْتَعَاث به 
المعطوف أن كُرّرَتَ يا كما تفتح مع المعطوف عليه المذكور في البيت قبله. 


063 الاستغاثة ص 


م 


إن يلت على الششتقاتٍ مُسْتَعَاتُ آخْرٌ: فَإِما أن تتَكَوّرَ مَعَهُ (ياه أ لا. 

قَإِنْ تكرّرَتْ لَرِمَ الفَنْحُ» تخو: «يا لَرَيْدٍ وَيَا لََمْرِو ليكر». 

وَإِن لم تَُكَرْر لوم الكَسْرُء نخو: ايا لَرَْدِ وَلِعَمْرِو لِبَكْرِ) كَمَا يَلْرَمْ كَسْرٌ اللأم مَمَ 
المُسْتَعَاتِ لَّهُ وَإِلَى هذا أَغَارَ بِقَوْلِه : «وَفِي سِوَّى ذُلِكَ بِالكَسْرٍ ابيا أي : : وَفي سِوّى المُسْتَعَاتُ 
وَالمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ الذي تكَرَْتْ مَعَهُ هيه امير اللآمْ وُجُوباء كدكسَرُ مَمَ المغطوف الْذِي لم كَكَوْر 
مَعَهُ ليا وَمَعَّ المُسْتَفَاثِ لَهُ. 
٠‏ - ولام مَا اشَمّخِيِتٌ عَاقَبَْ قَبَتْ ألف وَيِثْلُهُ اشْمْ ذُو تَعَجُبٍ ألِف 

تُخْدّفُ لام الْمُسْتَعَاتْ وَيُؤئَن بأَلِفٍ فِي آجِرِه عِوّضاً عَنْهَاء تَخو: (يَا زَيْداً لِعَمْرِو) وَمِثْلُ 
المُسْتَعَاثِ المُتَعَجَبُ مِنُْء ئخو: (يَا لَلَذَّاهِيّة و ديا لَلْعَجَب) فَبْجَرُ بلام مَفْتُوحَةٍ كَمَا يُجَرُ 


قوله: (أي في سوى المستغاث الخ) أفاد أن اسم الاشارة في المتن راجع لما في البيت 
الأول والثاني على تأويلهما بالمذكور فيفيد اختصاص الكسر بالمعطوف بلا ياء» وبالمستغاث له 
كررت يا أم لاء ولا يصح إرجاعه للتكزار أو المفهوم من كررت ولا للمغطوف مع التكرار لعللّ 
يشمل المستغاث الأول فيناقض قوله: اللام مفتوحاً مع أن أولهما يفيد عدم الكسر في المستغاث له 
عند التكرار وليس كذلك. 

قوله: (ألف) مفعول عاقب وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة أو فاعله» والمفعول محذوف 
أي عاقبتها ألف أي ناوبتها من العقبة» وهي النوبة فكلّ يجيء نوبة. 

قوله: (عوضاً عنها) فلا يجمع بينهماء وقد يخلو منهما فيجعل كالمنادى في الحكم كقوله: 

#* ألا يَا قَوْمِ لِلْعَجَبٍ العْجَابٍ #* 
فقوم بالكسر على حذف ياء المتكلم ونصبه مقدر ويصح ضمه بقطعه عن الإضافة أصلاً 


قوله: (يا زيداً) إلظام بر أنه حيتقط مه ي على ضم عقدّر لمناسبة الألف في محل زه على 


النداء قياساً على ما صرح به الشاطبي من أن المفرد مع آلف الندبة ضمه مقدر أفادة سم ويس 
فيجوز في تابعه الرفع اتباعاً لهذا الضم المقدر والنصب على المحل ولا وجه لما نقل عن الرضي 
والجامي من بنائه على الفتح ومنع الرفع في تابعه صبان. فإن لحقت الألف مضافاً كيا غلام زيد 
أظهر نصبه في الأول؛ وقدر الجر في الثاني للمناسبة أو مثنى أو جمعاً فالظاهر أن تكون بعد 
نونهماء وأنهما يبنيان على ما يرفعان به من ألف أو واو فيقال: يا زيد أنا ويا زيدونا فتأمل. 

قوله: (نحو ياللداهية) أي تعجبأ من عظمهاء وقولهم: يا للماء والعشب» تعجباً من كثرتهما 
وظاهر كلامه أن الاستغاثة غير باقية» بل هو مستعمل في محض التعجب» ويحتمل أنها باقية مع 
إشراب اللفظ معنى التعجب لكنها ليست استغاثة حقيقية لأنه ليس منادى حقيقة كما صرح به 
الرضي بل تنزيلاً. فإذا قلت: يا للماء فكأنك تناديه» وتقول: احضر حتى يتعجب منك» 


3-5 الندية 664 


المُسْتَعَاتُ وَتُعَاقِبُ اللمَ فى الاسم المُتَعَبّب مِنْهُ ألِفْء قَتَقُولُ : «يَا عَصَباً لِرَيْدا . 
قب اللام في الاسم ب منه ألفاء فتقو ليد 


المَئدُوبُ هُوّ: المُتَمَجَمُ 5358 (وَارَيْدَافْق وَاليْ مِنّْه : لوَاظَهْرَاة) . 
وب هُوّ: نَخو: «وَارَيَ تَوجع نحو 


بِالَلْعَجَب احضر حتى يروك فهذا وقتك. فاللام مفتوحة مثلها في: يالزيد» ويجوز كسرها باعتبار 
أنه مستغاث له محذوف أي يالقومي للعجب وللماء وللدواهي فإن أت بالألف تعين الاعتبار الأول 
. خاتمة: إذا وقف على المستغاث والمتعجب منه مع الألف جاز إلحاقها هاء السكت كما سيأ سيأتى 
في الندبة والله أعلم . 


لوت 
الكنايك 


هي بضم النون لَغة: مصدر ندب الميت إذا ناح عليه؛ وعدد خصاله» وأكثر من يتكلم بها 
النساء لضعفهن عن احتمال المصائب» وعرقاً: نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. 

قوله: (ما للمنادى الخ) يشير إلى أن المندوب ليس منادى» وهو كذلك لأنه لم يطلب 
إقباله؛ ومن ثم أجازوا ندب المضاف لضمير المخاطب كواغلامك مع منع ندائه لما مر تصريح» 
ونقل الفارضي عن ابن يعيش أنه منادى . ويمكن الجمع بما صرح به الرضي من أنه منادى مجازاً 

حقيقة فإذا قلت: يا محمداه» فكأنك تقول له: أقبل فإني مشتاق إليك» وواحزناه احضر حتى 
يعرفك الناس فيعذروني فيك . 

قوله: (ولا ما أبهما) عطف على الضمير المستتر في يندب للفصل بلا على حد اما أَشْرَكْنًا 
ولا آبَاؤناك [الأنعام: 144]. 1 

قوله: (ويندب الموصول) في قوة الاستثناء من المبهم كما بينه الشارح . 

قوله: (بالذي) متعلق بالموصول لا بيندب. وقولة اشتهر أي به فحذف العائد لجره بما جر 
الموصولء وإن لم يتنّحد عامل الحرفين لأنه غير شرط عند المصنف كما نقله عنه الشاطبي» أفاده 
السجاعي . 

قوله: (كبثر زمزم الخ مثال للموصول بما اشتهر به» وبئر بالنصب على حكاية مفعوليته 
لحفرء وقوله: يلي الخء ع لجال منهء وأصل زمزم زممم بثلاث ميمات أبدلت الثانية زايا . 

قوله : (المتفيجع عليه) أي لفقده حقيقة أو تنزيلاً كقول عمر حي حين أخير بيجدب أصاب بعض 
العرب: واعمراه واعمراه. 

قوله: (والمتوجع منه) هو إما سبب الألم كوا مصيبتاه واجزناه وإما محله كواظهراه وارأساف 
وقيل هذا يسمى المتوجع له. 


665 الندية 556 


ولا يُنْدَبُ إلا المَعْرِفَةٌ قلا تَنْدَبُ التّكِرَةٌ ؛ قلا يُقَال: لوَارَجُلاة»ء وَلا المَبْهُمْ: كاسم 
الإشارق [ الحو : توَاهذًاة» وَلا المَوْصُولُ» إل إِنْ كَانَ خَالِياً مِنْ «ألْ» وَاشْتْهِرَ بالصّلةء كَمَوْلِهِمْ: 


بآيث 


5 وَمَنْتَهَى المَنْدهِ ونيد صِلة بام 


يَلْحَقُ آجِرّ المُتَادَى المَئْدُوب أَلِفُء تخو: دوَارَيْدَا لا تبِعُذه ويُحَدَّفُ مَا َبْلَهَا إِنْ كَانُ ألقآء 


قوله: (إلا المعرف) أي بالعلمية أو بالإضافة أو بالصلة المشتهرة بشرط الخلوٌ من آل كما في 
المنادى . 

قوله: (فلا تندب النكرة) أي لفوات غرض الندبة وهو الإعلام بعظمة المندوب وهذا قي 
المتفجع: عليه لا في المتوجع منه فيجوز وامصيبتاه» وإن جهلت المصيبة قيل ومثله المتوجع له 
كواظهراه لكن يمكن أنه مضاف لياء المتكلم محذوفة. 

قوله: (ولا الموصول» الأولى» والموصول ليكون مثالاً ثانياً للميهم لأنه متهء ومته أيضاً 
الغسمائر وأي فلا يقال: واأنتاء ولا. واأيهم قائ لعدم تعينها إلا إذا جعل شيء من ذلك علماً 
واشتهر. 


اله 


قوله: 2 لخ وا: حرف نداء وندبة. ومن منادى مندوب وضمه مقدر لسكون اليتاء 
الأضلي لأن الموصول من المفرد كما مر. ولحاق الألف لم يؤثر فيه شيعاً لعدم اتصالها بهء وجملة 
خفر صلته؛ وزمزم إن اعتبر مذكراً كالقليب أو المكان فمنصرف تقدر قيه كسرة الجر لمتاسية 
الألف» أو مؤنثاً كالبئر فغير منصرف وتقدر فيه الفتحة نيابة عن الكسرة» وأما الموجودة قلمتاسية 
الألف. 


قوله: (ومنتهى المنذوب) أي حقيقة أو حكماً كالعلة فإنها في حكم الآخر. 

قوله: (صله بالألف) أي جوازاً كما سيأتي. 

قوله: (متلرها) أي الذي قبلها. وهو آخر المندوب إن كان ألفاً مثلها حذف إذ لا يمكن 
اجتماعهما فالمحذوف آخر المندوب لا ألف التدبة لأنه أتى يها الغرض 

قوله: (كذاك الخ) أي كحذف مثل الألف لأجلها يحذف تنوين الاسم الذي تكمل يه 
المندوب لأجلها ها أيشاً الل جرت على غير صاحيها أن قاعل كمل ضصمير السندوب في البيت 
الأول» وهاء به للذي لا للتنوين. وقوله من صلة الخ بيان للذي» وسكت عن تنوين المتدوب 
نفسه لأنه إن كان مفرداً فلا تنوين فيه وإلا فالتنوين فيما تكمل به من صلة أو الجزء الثاني من 
المضاف وشبهه المركب المزجي والإسنادي» وكل ذلك داخل في كلامه. وأما الجرء الأول من 
شبه المضاف فلا يحذف تنوينه لعدم تلوٌ الألف له فتقول واثلاثة وثلائينا قمن سميته بذلك! 
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كَقَوْلِكٌ: «وامُوسَاه» مُحَذَّفَ ألِفتَ لمُوسيل) وَأَنَى ِالأَلٍِ لِندَّلالةِ عَلَى التُذبَق أؤ كان تنويناً في 
آجِرٍ صِلَةٍ أو غَيْرِمَاء نَخو: «وامَنْ حَشَّرَ بِْرَ رَمْرَمَاها وَنَحو: «يَا عُلامَ رَيْدَاه. 
٠5‏ وَالشَّكَلَ حثماً أؤلهِ مججايسا إن يَكُْنٍ الفَمْحُ بوَهُم لايسًا 

إِذا كَانَ آجِرُ ما َلْحفة لف الكذبّة قشحة لجقَئة ألِفْ الثذبة من بر تير لها قَتَقُو 
«وَاغلامَ أَحْمَدَاة) وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذْلِكَ وَجَبَ قحف إل إِنْ إنْ أوْقَمَ في لبس . 

فَمَِالَ مَا لا يُوقِعُ فِي لَبْسٍ تَوْلُكَ فِي غلامُ رَْيِه: : «وَاغُلامَ رَيْدَامُك وَفي «رَيْدٍ): 
«وَارَيْدَاة . 

َمِل ما ُوقع قنش في لبس : 'وَاُلامَهُوة وَاعُلامَكية) وَأَضْلَهُ «واعُلامكِ» بِكسْرٍ الكَافٍ 
«وَاعُلامَهُ؛ بضَّمٌ الهَاءء مَيَجبُ كَلْبُأَلِفٍ النُذبَة : بَعْدَ الكَسْرَةٍ يَاة» وَبَعْدَ الصَّمّةِ وَاواً؛ لِأنّكَ لَوْ 
ل تفع 4ق وَحَذَقْتَ الصَّمَّةَ وَالْكَسْرَةَ وَفَئَحْتٌ وَأَنَنْتَ بأَلِنٍ التُدْبَةء كَثَُلَتٌ: «وَاعُْلامَكَانُ 
وَاعُلامَهَاهُ لالَْيَسَ المَندُوبُ المُضَافٌ إِلَى صَمِيرٍ الْمَحَاطَبَةٍ ِالْمَندُوبِ المضَافٍ إِلَى ضَمِيرٍ 
المُخَاطبٍء وَالْتبِسَ المَندُوبُ المُضَافٌ إِلَى ضَمِيرٍ الغَائبةِ يالمَندُوبِ ب المُضَافٍ إِلَى ضَمِيرٍ لكاب 

إلى هذا َصَارَ بقَوله : : «وَالشّكلُ نما - إلى آخره) أَيْ: ذا شكِلَ آجر المَندُوبِ بفج ء أَز 
ضَمّ أَوْ كَسْرِء َأَوْلِهِ مُجَانِساً لَهُ مِنْ وَاوٍ أَوْيَاءٍ إِنْ كَانَ المَّفْحُ مُوقِعاً فِي لَبْسِء ؛ تو 


قوله: (إن كان ألفاً) أي لينة سواء كانت جزء كلمة كالمقصورء أو كلمة مستقلة كالألف 
المنقلية عن ياء المتكلم. أما الهمزة ة فلا. تحذف بل تقع. بعدها ألف.الندبة كوازكريا آه» وأجاز 
الكوفيون حذفها فتحذف الألف قبلها أيضاً لالتقائها مع ألف الندبة . 

قوله : (واموساه) مبني على ضم مقدر للتعذر كما كان قبل الندبة على الآلف المحذوفة 
لالتقاء الألفين» والألف الموجودة للندبة والهاء للسكت وأتى بها في هذا دون ما قبله ليعرف أنها 
ألف الندبة لا الأصلية» وأجاز الكوفيون قلب ألفه ياء فقالوا يا موسياه. 

قوله: (تنوينً) أخرج نون المثنى والجمع فلا تحذف بل يقال وازيداناه وازيدوناء ويبنيان على 
الألف والواو كالنداء المحضء وألف الندبة لم تؤثر فيهما شيئاً لعدم اتصالها بحرف الإعراب 
فتأمل . 

قوله: (والشكل الخ) المراد به حركة الحرف الذي تليه الألف أي إن كان قلب تلك الحركة 

فتحة لمناسبة الألف موقعاً في لبس وجب بقاؤهاء وتقلب الألف حرفاً مجانساً لها فقوله: أوله أي 
أتبعهء والهاء مفعوله الثاني؛ ومجانساً الأول أي : اجعل المجانس تابعاً للشكل» ولا يصح عكسه 
لأن الشكل متبوع لا تابع . 


قوله: (لابساً) من ليست الأمر عليه خلطته . 


6 الندية ينف 


«وَاعُلامَهُوهُ وَاْلامَكِيه؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ المَنْحُ مُوقِعاً فِي لَبْس فَائتخ آجِرَ وَأَولِه أَلِفَ التذبةء 
تَخو: «وَارَيْدَاف وَوَاغُلامَ زَيْدَاهُ. ا ١‏ 0 
وَرَاقِفَاً زد مَاء سَعْتء إِنْ ترد ١ ٠‏ وَإِنْ تَشَأْفَالمَدٌ وََلْهَا لا ترد 
َيْ: إِذًا وُقِفَ عَلَى المَْدُوب لَحِقَهُ بَعْدَ الألِفٍ هَاءُ السَّكْتِء ُخر: «رَارَيْدَائك أؤ وُقِفَ 
عَلَى الألفٍ» نحو : «وَارَيْدَاه وَلا ا تَنبْتُ الهَاءُ في الوَضْلٍ إلا ضَوُورَةٌ كَفَوْلِه: 
[14"] ألا يَا علدو عَمْرهُ ‏ وَعَمْوُو بِنّ الرُيَيْرَهُ 
5007 - وَقَائِلُ رَامَنِيياء يفيك | .اَن في اثنا لاا سكول أي ا 


أ 


اليّاى» لاق أب النّذْيَه» و 5 عَبْدَاق بِحَذَّفٍ الْيَاى» َإلْحاق ِف لدب 


قوله: (هاء سكت) وتسمى: هاء الاستراحة . 

قوله: (وإن تشأ الخ) تصريح بما علم من قوله: إن ترد بالنسبة للهاء لا للمد لآن قوله: 
بالألف يوهم وجوبه فتبّه هنا على عدم وجوبها مطلقاًء وقيل تجب أن ندب بيا لئلا يلتبس بالتداء 
لمحضء ثم إن ندب المفرد بلا ألف فكالمنادى فيظهر في نحو: وازيد وامعد يكرب» ويقدر 
لحركة البناء الأضلي في: واسيبويه وللحكاية في: واقام زيد وأن ندب الألف قدر ضمه في الجمع 
لكن في الأولين لمناسب الألف» وفي الأخيرين يحتمل أنه كذلك وأنه مقدر لحركتي البناء 
لأصلى» والحكاية المحذوفين لأجل الألف؛ كما كانا قبلها قال الصبان: والأول أظهر لأن اعتبار 
لملفوظ به أولى من المحذوف» ويجوز في تابع ذلك الرفع تبعاً للضم المقدر مع الألف والتصب 
على المحل كما في المستغاث» وأما المضاف وشبهه كواغلام زيداه» وا طالعاً جبلاه فجزؤء الأول 
منصوب مطلقاً كالنداء المجضء» ويقدر إعراب الثاني مع .الألف لمناسبتها وسيأتي المضاف لياء 

قوله: (ألا.يا عمرو عمراه» من الهزج وعمرو الأول مندوب مبني على الضم الظاهرء والثاني 
تأكيد لهء وليس فيه حرف ندبة لئلاً ينكسر الوزن بل الواو بينهما هي واو عمرو الأول» والشاهد 
في عمراه لأن العروض محل الوصل لا في قوله: وعمرو بن الزبيراه لأن آخر البيت محل وقفء 
وقد يقال: لا شاهد في الأول أيضاً لأن العروض المصرعة في حكم الضرب. 
قوله: (وقائل) خبر مقدم» ومن مبتدأ.مؤخر وأبدى صلته» والياء مفعول أبدى وذا سكون 


حال منها. 
قوله: (واعبدياء بفتح الياء لأجل ألف الندية» وعبد منصوب بفتحة مقدرة على الدال لمناسية 
إلناء وإلياء سكون مقدر لمناسية الألف. 


قوله: (أو يا عبذاً بحذ -) أي لالتقائها ساكنة مع ألف الندبة تتقلب الكسر فتحة لمتاسبة 
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وَإِذًا يِب عَلَى لَعْةِ مَنْ يَحِْفُ اليَاءَ أو يَسْتَعنِي بالْكَسْرَة أَوْ يَقْلِبُ اليَاءً فا وَالْكَسْرَةٌ فَنْسَةٌ 
وَيَحْذِفُ الأيت وَيَسْتَحْنِي ِالْمْنْحَق أز يَمْلِيُهَا ألفاً وَيْبْقِيهًا قبل : دوَاعَبْدَا لَيْسَ إلا. 

َإِذَا ثيب عَلَى لُعَدِ 02 َنْ يََحُ اليه يُقَالُ لوَاعَبِيَاا لَيِسَ إلا. 

فَالْحَاصِلْ: أنه إِنمَا يَجُورُ الوَجْهَانٍ ‏ أَعْنِي «رَاعَبِْيا وَ «وَاعَبْدَا ‏ على لُمَةِ مَنْ سَكنْ اليا 


د نزجيما أخليق آجِرَ المتلقى ‏ كيَاسُعَاء فِيمَن دَعَاسُعَاكًا 
التّرْخِيمٌ في اللَّةِ: كز قِيقُ الصَّوْتِء وَمِنْهُ فَوْلَهُ: 


الألف فهو مضاف تقديراً ونصبه مقدر إما لمناسبة الألف الموجودة أو الياء المحذوفة نظيز ما مر. 


قوله: (واعبدا ليس إلا» ولا عمل فيه سوى قلب الكسرة فتتخة على الأول؛ وحذف الألف 
المتقلبة عن الياء على الثالث : 


قوله: (يقال واعبديا) ولا عمل فيه سوى مجيء الألف بعد اليا والله سبحانة وتعالى أعلم . 
الترخيم 

إطلاقة على الخذف الآني تسْمية قديمة روي لما قرأ ابن مسعود لأتَادَوْا يا مال [الزخرف: 

] قال ابن عباس ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم فاستبعد هذه القراءة لأن الترخيم إنما يكون 

في مقام الانبساط نحوه إذ هو تحسين للفظ وهم في شغل عن ذلك بعقابهم لكن قد توجه بأنه ليس 

تحسيئاً بل لشدة ضعفهم يعجزون عن إتمام الكلمةء وبهذه القراءة رد على من أنكر ورود حذف 


بعض الكلمة المسمى بالاقتطاع في القرآن . وكذا يفوات تح السور إن جعل كل حرف من اسم من 
أسمائه تعالى أفاده في الإتقان. 


قوله : (ترخيماً) نصب على أنه مفعول مطلق لا حخذف على حدٌ: قعدت جلوساً لآن الترخيم 
بمعنى حذف آخر المنادى أو مصدر نائب عن اللفظ بفعله في الطلب أي رخم ترخيماً واحذف الخ 
تأكيد لفظي بالمساويء» أو حال مؤكدة.من فاعل احذف لا من المنادى لأن حال المضاف إليه لا 
تتقدم على المضاف» أو ظرف لا حذف بحذف مضاف أي وقت ترخيم لكن يلزم على هذا وما 
قبله تحصيل الحاصل إذ المعنى رَحمْ حال كونك مرحّماًء أو وقت الترخيم إلا أن يقدر مريداً 
للترخيم » ووقت إرادته وأما جعله مفعولا له ففيه تعليل الشيء بنفسه مع أنه ليس قلبياً فإن قدر إرادة 
صار المعنى: رخم لإراذة الترخيم وفيه ركاكة بخلاف ما قبله. 
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[* لها بَضَرٌ مِئْلُ الْحَرِيرِء وَمَنْطِقُ ‏ رَجِيمْ الْحَوَاشِي: لا هْرَاك وَلا نَزْرْ 

أَيْ : رَقِيُ الْحَوَاشِي . 

وَفِي الاضطلاح: حَذْف أُوَاخْرٍ الكَلِمٍ في التدَاءِء تُخو: «يّا سُعَاه وَالآَضْلُ: (يَا سُعَاد . 
4 وَجَوُّرَلهُ مُطَلَّقاً في كُلّمَا أَنْتَ بالهَاء يَألّذِي كد رُحَمَا 
٠‏ بِحَذْفِهَا رَفْرْهُ بَعْدُء رَأخظلا تَرْخِيمَ مَامِنْ هله الْمَاكُدْ خلا 
1- إلا الوُبَاعِيّ فَمَا فَوْقُ» الْعَلَمْ ‏ كُونَ إِضَافَقٍ وَإِسْنَاهٍ مُهِمَ 

لا يَخْلّو المتاتى مِنْ أَنْ يَكُونَ مُوَنَنا بالهَاى أَوْ لا. ١‏ 


قوله: (لها بشر الخ) بعده: 


وَعَيْثَانِ قال فعُولان بِالألْبَابٍ ما تَمْعَلُ اَم 
قالهما ذو الرمة في قصيدة أولها: ْ 

ألا يا اسْلّمِي يا دار مَيّ على البلى ولا زالَ منها شهلا بجر رَعَائِكِ القَطه 
والحواشي ي جمع حاشية وهي ناحية الثوب وغيره كما في القاموسء» والمراد هنا نواحي 


الكلام أي أطرافه وخصها بالذكر لأن تشوق السامع لأول الكلام. وآخره أكثر أو على عادة العرب 
من التعبير بأطراف الشيء عن كله لأنه يلزم عادة من الإحاطة بالأطراف الإحاطة بالكل فهو كناية 
عن رقته كله وشّراء بضم الهاء وتحفيف الراء أي كثير ونزر ضده أي كلامها مع رقته ولطافته 
متوسط بين الكثرة المملّق والقلة المخلّة . 

قوله: (حذف أواخر الخ) هذا أحد أنواعه وهو المقصود هناء والثاني ترخيم ضرورة وسيأتي 
هنا أيضاًء والثالث ترخيم يم التصغير الآتي في بابه» والتعريف العام لها حذف أواخر الكلم على وجه 
مخصوص . 

قوله: (مطلقاً) سيأتي تفسيره وهو حال من الهاء الراجعة للترخيم 

قوله: (وفره بعد) أي لا تحذف منه شيئاً بعد حذفها ولو كان قبلها لين زائد رابع كأرطا في 
أرطاة؛ وأجاز سيبويه تر-خيمه ثانياً إن بقي بعد الهاء أربعة فأكثر وجعل منه: 

* أحار بْنَ بدر قد وَلِيتَ ولايَةٌ * 

أي حارثة . 

قوله: (فما فوق) بالضم أي فوة 

قوله: (العلم) بدل من الرباعي ودون إضافة حال من الرباعي . 

قوله: (متم) اسم مفعول نعت لإسناد أي ودون إسناد تام قال سم: وكأنّه احترز به عن النسبة 


الإضافية والتوصيفية أه. وكيف ذلك مع أن قوله: دون إضافة يفيد أن الإضافة تمنع التر< 
لضافي يفي ٍ مع إضافة يفيد أن الإضافة تمنع الترخيم 
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ََ 


قَإِنُ كَانَ مُوْننَ بالهَاءِ جا تَرْخِيمُهُ مُطلَقاًء أيْ: سَوَاء كَانَ عَلَّمَاه كّ لفَاظِمَةً) أذ غَيْرَ عَلَِ» 
ك هجَارِيّة؛ رَائِداً عَلَى ئلانة أَخْرْفٍ كما مَك أذ ير ا على ثلا أَخوْفٍء ك انشّاة» قَتَقُولُ : 
فيا فَاطِمَء وَيَا جَارِيَء وَيَا شَاا وَمِنْهُ قَوْلْهُمْ ليا شَا أَدْجنِيف أَيْ : أقِيِمِي بِحَذْفٍ نَاءِ التَأَنِيثٍِ 
لِلتّرَخِيِمء وَلا يُحْذَفُ مِنْهُ بَعْدَ ذْلِكَ شَيءٌ آحَرَء وَإِلَى هنذا أَمَارَ بِقَوْلِهِ : «وَجَوٌرْئةه إِلَى قُولِه 
لايَعل4 . 

وَأَصَارَ يِقَْلِهِ: «وَاحْطلا - إلخ» إِلَى القِسْمٍ الذَانِيء وَهُوَّ: مَا لَيِسَ مُوَنَناً الهاو هَذَكَرَ أنَهُ لا 
يُرَحَمْ إلا يعلائّة شُرُوط : 

الأول : أن يَكُونَ وباي قأختر. 

القَالِتُ: أَنْ لا يَكُونَ مُرَكْباً: تَركِيبَ إِضَائَق ولا إستاد. 

رََلِكَ ك َعْْمَان» وَجَغْفَره؛ كقُول: هيا لم وَيَا جَنت». 

وَخرّجَّ مَا كَانَّ عَلَى ثلا ثَلانة أَخْرْفٍ» ك الرَّيْده وَعَمْروا وَمَا كَانَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَخْرْفٍ غَيْدَ 
عَلَمه ك مقّائمء وَفَاعِداء وَمَا رُكّبَ تَرْكِيبَ إِضَافَةِ ك هِعَبْد شَمْس» وَمَا رُكُبَ تَرْكيبٌ إِسْنَادٍ 
تَحُو: «شَابِ قَرْنَاهَاك؛ قلا يُرَحمْ شَيِءٌ مِنْ هالو . 


كالإستاد. فإن صح الاحتراز فليكن عن التوصيفية إن ثبت أنه يجوز ترخيم العلم المركب من 
موصوف وصفته فيكون كالمركب المزجي» وإلا فهو بيان للواقع . 

قوله: (أي مبواء كان علماً الخ) بيان لمراده بالإطلاق إشارة إلى أنه لم يرد الإطلاق الكلي 
بل عن بعض القيود المذكورة بقوله: إلا الرباعي الخ فإن شرط الترخيم في ذي الهاء وغيره أن لا 
يكون مضافاً كطلحة الخير وعبد اللهء ولا شبهه كطالعة جبلاً وثلاثاً وثلاثين ولا ذا إسناد كقامت 
فاطمة ويرق تنحرهء ولا نكرة غير مقصودة كيا امرأة ويا رجلاً خذا بيدي» ولا مختصّاً بالنداء كُقُلُ 
وَقُلَةٌء ولا مبنياً قبله كخمسة عشر وحذام» ولا مستغاثاء ولا مندوباً فكل ذلك لا يرخم وإن كان 
بالهاء ‏ وأما شرط كونه رباعياً وعلماً فمختص بالمجرد فمراد المصنف الإطلاق عن هذين فقط. 

قوله: (يا شا ادجني) أي أقيمي في البيت من قولهم: دجن يدجن دجوناً إذا أقام: وشاة 
داجن إذا ألفت البيوت ولم تسرح مع الغنم وشا بالقصر لأنه مفرد أصله شاة فبعد حذف التاء 
تحذف ألفه إن لقيها ساكن كهذا المثالء أما شاء بالمد فجمع شاةء وأصلها شوهة لجمعها على 
شياهء وتصغيرها على شويهة قلبت واوها ألفأء ثم حذفت هاؤهاء وقصد تعويض التاء الموجودة 
عتها . 


ث إلض) قد علمت أنه وما بعده لا يختصان بالمجرد. 


قوله: (وما كان غير علم) أي سواء النكرة المقصودة وغيرهاء وشذ عند الأكثر قولهم: يا 


671 الترخيم لفل 


َأَمّا مَا رُكُبَ تَرْكِيبَ مَزْج فيْرَحُمْ بِحَذْفٍ عَجِزِ وَهُوَ مَفْهُوم مِنْ كلام المُصَنْفٍ؛ لأنهُ لَم 
يخ رجه ؛ َتَقُولٌُ فِيمَنٍ أسْمَة «مَعْدِي كرب»: : «يَا مَعْذِي) . 
7 وَمَمَ الآخِر الذي الَذِي ثلا إِنْ زِيدَ لَيْناً سَاكناً مُكَملا 
*0- أَْبَعَةَ قَصَاعِداء وَاَلْخُلْفُ في وَوٍوَيَاءِبهِمَافًَئْحٌ قُفِي 
أَيْ: يَجِبٌ أن يُحْذَفَ مَعْ الآخر مَا بْلَهُ إِنْ كَانَ رَائِدا با أَيْ: حَرْفَ لِينِء سَاكِتاء رَابِعا 
نَصَاعِدا وَدَلِكَ نَخْرٌ: «هُنْمَانء وَمَنْصُورء وَمِسْكِين)؛ فَتَقُولُ: 'يَا عُنْمُ» وَيَّا مَنْضُء وَيَا 
مِسْكُ)؛ فَإِنُ كَانَ غَيْرَ رَائِدِ كَمُخْتَارء أو غَيْرَ لينء كَقِمَطرِء أو غَيْرَ ساكن» ا 


صاح ويا غضنف وأطرق كرا في صاحب وغضنفر وكروان» وقيل: يجوز ترخيم النكرة المقصودة 
ولو مجردة من التاعء وعليه فلا شذوذ. 

قوله: (الذي تلا)فاعله ضمير يعود على الآخر وعائد الذي محذوف أي احذف الحرف 
الذي تلاه الآخر فالصلة جرت على غير صاحبهاء ولم يبرز للعلم بأن الآخر تالٍ لا متلوٌ. 

قوله: (إن زيد الخ)يشمل المثنى وجمعي التصحيح أعلاماً فترخم كلها بحذف الآخر وما 
قبله» ويمتنع بقاء الألف فى هندات لأن تاءه ليست للتأنيث حتى يوفر بعدها. اه فارضي. 

قوله: (ليناً) حال من الضمير في زيد وهو مخفف لين كما قاله المكودي فهو بفتح اللام 
ويجوز كسرها مصدراً أي ذا لين. 

واعلم أن حروف واي إن سكنت بعد حركة تجانسها سميت حروف علة ولين ومد كقال 
ويقول ويبيع أو بعد حركة لا تجانسها سميت حروف علة ولين فقط كفرعون وغرئيق»ء أو تحركت 
فعلّة فققط فكل مد لين» وكل لين علة ولا عكس فالألف حرف مد دائماً لأنها دائماً ساكنة بعد فتحة 
إذا علمت ذلك فقول المصنف ساكناً وصف كاشف للينء» والأولى مداً أبدل ليا ليفيد اشترا تراط أن 
يكون قبله حركة تجانسه لفظاً كمنصور أو تقديراً كمصطفون» ويخرج به نحو: فرعون فإن فيه 
الخلاف الذي ذكره. 

قوله: (بهما)متعلق بِمُه بقُفِيَ بالبناء للمجهول أي أَنْبعٌ وهو خبره عن فتح» وسوّغ الابتداء به 
التنويع فيما يظهر لأنه نوع غير ما تقدم» والجملة صفة لواو ويا أي إذا أتبع بالوار» والياء فتح أي 
جُعِلا تابعين له مع سكونهما ففي جواز حذفهما مع الآخر خلف. 

قوله: (كمختار)أي لأن ألفه منقلبة عن أصل إذ أصله مختير بفتح الياء أو كسرها. 

قوله: (أر غير لين)كفرعون جعل اللين بمعنى المد فأخرج به ما ذكر وفيه نظر. يعلم مما 
مر وأما اللين بمعناه المتقدم فيخرج به نحو: شمأل فإن همزته زائدة» وليست ليئاً كما يخرج نحو 


قنور لت لتخرك واوة والليد لا يكون إلا ساكنا. 


فنة الترشيم 672 


كقئوّرء َو غَيْرَ وام تَمجيدٍ - لَمْ يْجْرْ حَذْقُة؛ قَتَقُولُ: يَا مُخْتَاء وَيَا قَمَطء ديا كنوه وَيَا مَجي . 

وَأَنًا ََعَوْتوَنَحُوة ‏ وَهوَ ما كان كَل وَاوِه فَفحَةٌء أر قَبْلَ يَائِهِ فَنْسَقٌ كعُرْنَيْق ‏ فَفِيهِ 
جِلافٌ؛ فَمَذْمَبٌ القَرَاءِ وَالْجَرْمِيٌ أَنّهَمَا يُعَامَلانِ مُعَامَلَةَ سكين وَمَنْصُور؛ فَتَقُولُ ‏ عِنْدَمُمًا ‏ يا 
فزع وَيَا عرق وَمَلَْبُ غَيرِهِمَا م مِنّ النّْوِيِينَ عَدَمْ جَوَازِ ذْلِكَ؛ٍ َتَقُولٌُ - عِنْدَهُمْ يَا فوْعَوٌء وَيَا 
غُرتَي ل 


34 وَالْعَجُرَ أخذق مِن مُرَكُبٍء وَقَلْ نُرْخِيم جمْلَةٍ وَذَا عَمْرُه نْقَلُ 

52 َنم أن المركٌتَ تَرْكِيبَ مَْج يُرَحَمُء وَذَكَرَ هْا أن تَرْجِمَهُ يَكُونُ بِحَذْفٍ عَجْزِهٍ ؛ مَتقُولٌ 
فِي «مَعْدِي كرب»: يَا مَعْدِيء وَتَقَدُمَ أيضاً أَنَّ المُرَكْبَ تَرْكِيبَ إِسْتادٍ لا يُرَحمْء وَذْكَرَ هنا أنه 
يُرَحَمْ قليلآ» وَأَنّ را يَعْنِي سبِبرَيه» وَهذًَا اسْمُةء وَكُنْيْتُهُ: بُو بشرٍء وَسِيبْوَيْهِ : لَقَبْهُ ‏ نَقَلَ 
ذْلِكَ عَنْهُمْه وَالَِي نص عَلَيْهِ سِبَويهِ في بَابٍ التَرْخِيم يم أن لِك لا يَجُورُء وَفْهِمَ المُصِدْفٌ عَنْهُ 
مِنْ كَلايهِ في يَعْض أَبَوَابٍ السب جَوَارٌ ذلك ؛ َتَقُولُ في تبط شَرَا: ديا تَأَبّطَ. 


قوله: (كمّئوّر) بفتح القاف والنون وشد الواو آخره راء هو الصعب اليابس من كل شيء. 
ومثله هبيخ بفتح الهاء والموحدة وشد التحتية فخاءء وهو الغلام السمين الممتلئ لحماً. 

قوله: (كعْرئيقَ) بضم الغين المعجمة وسكون الراء وفتح النون آخره قاف هو طير من طيور الماء. 

قوله: (ففيه خلاف) محله في غيره جمع جمع المقضور بالواو أو الياء كمصطفون» ومصطفين 
علمين فإته تحذف منه الواو والياء مع التون قولاً وا احداً لوجود الضم والكسر قبلهما تقديراً. 

قوله: (وقل) قعل ماض من القلة» وترخيم جملة فاعله . 

قوله: (وذا عمرو الخ) ذا إشارة لترخيم الجملة وهو إما مفعول مقدّم لنقل أو مبتدأ خبره 
الجملة بعده حذف رابطها أي نقله . 

قوله: (إن المركب المزجى يرخم) شمل نحو سيبويه وخمسة عشر فتقول: يا سيب ويا 
خمسة بحذف العجزء ومنع الأول الكوفيون» والثاني الفراء» ويشكل على الجواز.فيهما ما مر من 
أن شرط المرحم عدم البناء إلا أن يكون فيه خلاف أو يستثنى منه بناء المركب المزجى» ولو يسمع 
ترخيمه مطلقاً ولو معرياً: وإنما قاسه النحويون على ما فيه تاء التأنيث لأن عجزه ه يشبهها في فتح ما 
قبله غالباء وفي حذفه للنسب وغير ذلك . 


تنبيه: إذا رحّمت اثنا عشر واثنا عشرة علمين حذفت الألف مع العجزء وكذا آلياء في اثني 
عشر فتقول: يا اثن ويا اثنت كما تحذفهما مع النون في اثنان واثنتين لأنها لين زائد الخء وال 
هنا يمنزلة التون من اثتين- ولذلك لا يضافان» وكانا معربين لعدم التركيب بخلاف ثلاثة عشر. 

قوله: (في أبواب النسب) أي حيث قال فيها: فتقول في النسب إلى تأبط شرا: تأيطي» لأن 


عن العرمة من يقول: يا تأبط أه فأفاد أن تر خيمه لغة قليلة. 


إغرك الترخيم إنفنة 
05- وَإِنْ نوَنْتَ ‏ بَمْدَ حَذْفٍ ‏ مَا يِف فَالْبَاقِيَ استغيل بِمَا فِيه أليف 
75 - وَاجعَلهُ ‏ إن لم تنو مَعَدُوفاً . كَنَا لَرْكَانَ بالآخر وَضعاًثُمُمَا 
/ا1ك فَقْلْ عَلَى الأول في تَمُودَ: ايا نموا وَ هيّا نَمِي» عَلَّى الثَّانِي بِيَا با 

يَجُورُ فِي المُرَحمٍ لْمَعَانِ؛ إِخْدَاهُمًا: أن يُنْوَى المَحْذُوفٌ مِنّْفُ وَالقَانِيَةٌ: أن لا يُنْوَى» 
يعي عن الأولى بِلَْةِ من يَنَظِر الْحَرْفَء وَعَنِ التي لْعَةِ مَنْ لا يَتتَظِرُ الحَرف . 

َإذَا رَحََمْتَ عَلَى لَعَةِ مَنْ يَنْتَظِرُ تَرَكْتَ البَاقِيَ بَعْدَ الحَذْفِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ : مِنْ حَرَكَق 
أو سُكُون؛ فَتَقُولُ فِى ١جَعْمّر):‏ «يَا جَعْفَ) وَفِى «خارث»: فيا حار؛» وَفِى «قِمَطْر): « 
قِمَط). 


قوله: (بعد حذف) بالتنوين وما مفعول نويت أي إذا نويت ثبوت المحذوف فاستعمل الباقي 
ملتبساً بماء أي بحاله الذي ألف فيه قبل الحذف من حركة أو سكون وصحة أو اعتلال» والحاصل 
أن المرخم إما أن يحذف منه حرف كسعاد, أو حرفان كمروان والمثتى والجمع» أو كلمة كمعدي 
كرب وخمسة عشر وتأبط شراء أو كلمة وحرف كاثناً عشرء والباقي بعد الحذف إما مفتوح كمروان 
ومصطفون» أو مضموم كمنصور وقاضونء أو مكسور كحرث وقاضينء أو ساكن صحيح كقمطرء 
أو معتل كثمود فكل ذلك على هذه اللغة يبنى على ضم مقدر على آخر المحذوف إلا اثنا عشر 
والمثنى والجمع فعلى الألف والواو والمحذوفين» ويستعمل الباقي في جميعها بحاله قبل الحذف 
إلا إذا كان سكونه عارضاً للإدغام بعد مده كمُضَارٌ ومُحَاجّ فيحرك بحركة أصله من كسر في اسم 
لفاعل أو فتتح في المفعول وإلا + جمع المعتل كمصطفون وقاضون فيرد إليه الحرف الذي كان 
حذف لالتقائه ساكناً مع واو الجمع أو يائه لزوال سبب الحذف فتقول: يامصطفى» ويا قاضي برد 
لألف؛ والياء» واختار في التسهيل عدم الرد لوجود السبب تقديرا إما على لغة من لا ينتظر فيتعين 
لرد قطعاً لانتفاء السبب لفظأء أو تقديراً لكن يلزم عليه التباس الجمع بالمفرد فقياس ما سيأتي من 
مراعاتهم عدم اللبس امتناع ترخيمه إلا على اللغة الأولى بلا رد وعن الرضي ما يؤيده فتقول: يا 
مصطف بالفتح مطلقاء ويا قاض بالضم في قاضون» وبالكسر في قاضين أفاده الصبان . 

قوله: (كما لو الخ) في موضع المفعول الثاني لاجعلهء وما زائدة» ولو مصدرية وهو أولى 
من عكسه لكثرة زيادة ماء وجملة تمما بالبناء للمجهول خبر كان» ووضعاً نصب بتزع الخافض أتي 
اجعله ككونه متمما بالآخر في الوضع إن لم تنو الخ . 


قوله: * بكسر القافف وفد فتح الميم وسكون الطاء المهملة هو الجمل القوي الضخمء 
والرجل القصير كما في القاموس 8 وفسره في الصحاح بما يصان فيه الكتب قال ويذكر ويؤنث 


وربما أنث بالهاء فقيل قمطرة؛ والجمع قماطر. 


0" الترخيم 6014 


ذا وَحْمْتَ عَلَى لَغة مَنْ لا ير حَامَلْتَ الآِرَ يما يُعَامَلُ , د به لو كَانَ هُوَ آخْرَ الكلِمَة 
وَضعاً؛ َتَيْنِيه عَلَى الضمْء وَتُحَامِلُه مُعَامَلَةَ الاشم التَامْ : فتَقُولٌ: «يَا جَعْفْء وَيَا حا ويا قِمَطْ) 
بِضَمْ القَاءِ وَالرَاءِ وَالطَاءِ . 

َتَقُولُ في الْمُودا عَلَى لَعَةِ مَنْ يَنقَظِرُ الحَرْف: «يا تّمُوا بِوَاوِ سَاكِئَه وَعَلَى لَعَةِ مَنْ لا 
يَنْتَِرُ تَقُولُ : «يَا نمي فَتَقْلِبُ الوَاوَ يَاءَ وَالضَّمَةَ كَسْرَةٌ؛ لِأَنّكَ تُعَامِلُه مُعَامَلَةَ الاسم الام وَلا 
يُوجَدُ اسْمْ مُعْرَبٌ آجِرُهُ وَاوْ قَبْلها ضَمّةُ إلا وَيَجِبُ قَلْبُ الوَاو يَاءَ وَالضَّمّةَ كَسْرَةٌ. 


ليك وَالْمَوِمٍ لأَوّلَ في كَمْسْلِمَة وَجَوّرِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَمَسْلَمَهْ 
ذا رُم ما فيه نَاء اليأنِيثِ للْزقِ بينَ المُذكْرِ وَالموئْتِء كمُشيمة وَجَبَ تَرْخِيِمُهُ عَلَى 
من يَنَظِرُ الحَزْف؛ تقول : :فيا ملم به فح الجيمء ولا يَجُورُ ْمُه عَلَى لْعَةِ مَنْ لا يَنَِرٌ 
الحَرْفتء قلا 7 َقُولُ: ايا مُسْلِم) ‏ بِضَمْ الميم ئلا يس بدا المذكُر. 
وما مَا كانت فيد الثاه لا لُق بْرَخَمْ عَلَى اللّْعْتَيْنِ َتَقُولٌُ فِي: «مَسْلّمةا عَلَماً: « 


قوله: (على الضم)أي الظاهر إن كان صحيحاً وإلا قدرته فيه كما يقدر المضموم قبل 
الحذف لوجود الضم الأصليء ويجوز على هذه اللغة رفع تابعه مراعاة للفظه» وكذا على الأول 
كما استظهره يس. لأن الحرف المحذوف المقدر عليه الضم كالثابت» وقد أجاز الجمهورر وصف 
المرخم بدليل قوله: أحار بن عمر والخ والمانع يجعله بدلاً. 


قوله: (نفتقلب الواو ياء)أي لتطرفها بعد ضمة كما تقلبها ذ في أَجْرٍ وأَدْلِ جمع جَزو ولو 
لذلك إذ أصلهما: أجرو وأدلو كأفلس فقلبوا الضمة كسرة والواو ياء فصار أجرى وأذلى ثم أعلّ 
كقاض. وتقول في كزوان على الأولى يا كرو بقتح الواوء وعلى الثانية يا كرا بقلبها ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وفي نحو سقاية وعلاوة على الأولى يا سقاي وعلا بفتح الياء والواو» وعلى 
الثانية يا سقاء وعلاء بقلبهما همزة لتطرفهما بعد ألف زائدة كما فعل برشاء وكساء . 

قوله: (ولا يوجد اسم الخ)أي لمزيد الثقل بخلاف الياء. وخرج بالاسم الفعل كيدعو 
لوصفه على الثقل فاحتمل فيه ذلك فإن سمي به فأمر عارض» وبالمعرب المبني كهو وذو الطائية» 
وبضم ما قبلها نحو: دلوء والمراد ضمة لازمة ليخرج: هذا أبوك وأما نحو: سنبو اسم بلد 
بالصعيد فالظاهر أنه غير عربي كسمند واسم طير. 


قوله: 17 اكحمايتب بضم الميم في الأولى» أسم فاعل ومؤنث» والثاني بفتحها مصدر ميمي 
من السلامة وإثما ل يبي هله لقلة ماله ب نم بكلا الول 


قوله: 0< :.... /قياس ذلك امتناع الترخيم أصلاً إذا ألبس كل من الوجهين كيا فتاة. وأما 


625 الترخيم لفن 
6- وَلإِضْطِرَارٍ يَحَمُوادُودَ يِذَا ' مَالِلئَدَا يَضْلُي نَحْوَأَحْمَدًا 
قَذ سَبَقَ أَنّ التَّحِيمَ حَذْفُ أوَاحِرِ الكَلِم في النْدَاء وَقَدْ يُحْذَّفُ لِلضّرُورَةٍ آجِرُ الكَلِمَةِ في 
غَيْر الَتذَاىء شَرْط كُوْيْهًا صَالِحَة لِلتّذَاى 53 أَحْمد؛ وَمِنْهُ كَوْلُهُ: 


3 لَيعْمَ الْقتَى تَعْسُو إِلَى ضَوْءِ نَارِِ ‏ طَرِيفٌ بْنٌ مَالٍ لَيْلهَ الْجُوع وَالْخِصَرْ 


تجويز المصنف ترخيم المثنى والجمع بحذف زيادتيهما فإنما هو لغة من ينتظر حتى لا يلتيس 
بالمفرد فتقول في نحو: زيدان وزيدين علمين: يا زيداه بالفتح في الأول والكسر في الثاني وكذا 
في المنسوب» ويمتنع الضم لثلا يلتبس بالمفرد. وأما زيدون فيمتنع ترخيمه مطلقاً لذلك. وقد مر 
ما في جمع المعتل. 

قوله: (صالحة للنداء) خرج المحلى بأل ولذلك خلى» من جعل قرله: 


َاطناً مَكَةدَ مد وُكق اله 
* قوَاطنا مّكة مِنْ وَرْقٍ الحمي * 


مرحم الحمام للضرورة والصواب أن ذلك الحذف لا يسمى ترخيماً لعدم الصلاحية للنداء بل 
حذف الشاعر الميم والألف وكسره الميم الباقية للروي في غاية الشذوذء ويشترط أيضاً كوزن 
الاسم إما بالتاء أو أكثر من ثلاثة وإلا فلا يرخم إلا للضرورة» ولا تشترط العلمية نل ترخم النكرة 
كقوله : 

لَيْسَ حَيّ عَلَى المَُونٍ بِخَالٍ * 

قوله: (تعشو) بتاء الخطاب أي تسير في العشاء أي الظلامء والخصر بفتح المعجمة قالمهملة 
شدة البرد وضبطه بمهملتين. سهوء زكريا ‏ 

تنبيه :' ترخيم.الضرورة على لغة من لا ينتظر جائز بإجماع كهذ! البيت فإنه حذف الكاف ونون 
الباقي جره بالإضافة كالاسم التام ولو انتظر لم ينونء وأما على اللغة الثانية فأجازه سييويه» ومنعه 
المبرد ويشهد للجواز قوله: 

ألا أضحث حِبَالْكُمْ رَمَامَا | وأْضْحَث مِنَكَ شاسعةً 


وقوله: 


52 


إن ابِنَ حارث إِنْ أَشْتَقْ لرؤيته أو أمتدخةٌ فإِنَ الكَاسَ قد عَلِموا 
فرخم أمامة وحارئة بحذف التاء وأبقى ما قبلها على فتحه لانتظارها وإلا لضم الأول 
الثاني منوناً والله أعلم . 


ا الاختصاص 66 


الإختِصاض 
ألاخيِصَاصٌ: كَيِدَاءِدُونَ يا كمأْيّهَا الْمَتَى بإثْرِ «َرْجُونيَاه 


- وقد يُرَى ذَا دُوَنَ «أَيه تلو «أن» ٠‏ كيئلٍ «مخن الْعْربَ أَسْحَى مَن بَدَلْه 
الالخيصاصٌ د 3 يُشْبهُ الَنْدَاءَ لَفْظل وَيُحَالِفُهُ م : مِنْ ثَلائَةِ أَؤْجه: 
أَحَدُهَا : أنه لا نَمل مَعَهُ حَرْفٌ يِدَاءِ. 


أ 


والثَانى : َنّهَ لا بْدّ أَنْ يَسْبِقَهُ شّي2. 


وَالثَالِثُ : أَنْ تُصَاحِبَهُ الأأيث وَاللاآم. 


هو لغةٌ مصدر اختصصته بكذا قصرته عليه؛ واصطلاحاً قصر حكم أسند لضمير على اسم 
ظاهر معرفة يذكر بعده معمول للخ محذوفا وجوباء والباعث عليه إما فخر كعلي أيها الكريم 
يعتمد» أ تواضع كاني أبها لعبد فقير إلى عفو ربي » أو بيان بالضمير المقصود كنحنٌ العربَ أقرى 

قوله: (باثر ارجونيا) أي بغده بأن يقال: ارجوني أيها الفتى فارجوا أمر للجماعةء والواو 
فاعله والياء مفعوله» وأيها مبني على الضم لمشابهة لفظها في النداء في محل نصب بأخص محذوقاً 
وجوبأء وها للتنبيه لخفتها لما مر في النداعء والفتى صفة أي مرفوع تبعاً للفظها بضمة مقدرة على 
الألف» والمراد بالفتى هو مدلول الياء» وهو المتكلم نفسه. 

قوله: (يشبه النداء) أي فهذا خبر استعمل بصورة النداء توسعاً كما استعمل الخبر بصورة 
الأمر في: أحسن بزيدء والأمر بصورة الخبر في طوَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ4 [البقرة: 0588 

قوله: (من ثلاثة أوجه) سنزيدك عليها. 

قوله: (لا يمسته ل معه حرف نداء) أي لفظأً ولا تقديراً بخلاف المنادى . 


قوله: (يسبقه شيء) أي يسبق المخصوص وهو الاسم الظاهر شيء فيقع في أثناء الجملة 
كنحن العرب الخ أو بعدها كارجونيا أيها الفتى وإلا كثر سبقه بضمير المتكلم كالأمثلة المذكورة؛ 
ويقل بعد الخطاب كسبحانك الله العظيم وبك الله نرجو الفضل بنصب الجلالة ولو كان منادى 
لَضُمٌّ ولا يقع بعد ضمير غيبة ولا اسم ظاهر فالشيء السابق ميخصوص ص بغير ذلك وهو وجه رابع 
لمخالفته النداء . 

قوله: (أن تصاحبه) أي المخصوص الألف واللام لعدم حرف النداء فيه بخلاف المنادى: 
ويخالفه أيضاً في أنه يجب كون المخصوص معرفة غير إشارة» ويقل كونه علماء وينصب لفظاً ولو 
كان مفرداً إلا أي فتضمء ولا يصح وصف أي هنا باسم الإشارة بخلاف النداء في الكل والحاصل 
أنه يشترط كون المخصوص أسماً ظاهراً معرفة واقعاً بعد ضمير يخصه كارجونيا الخ» أو يشارك فيه 


67 التحذيز والإغراء نفذه 
وَذْلِكَ كَقَوْلِكَ : «أنا أَفعَلُ كَذَا أَيْهَا الرَجُلُ وَنْحْنُ العْرْبَ أَسْحَى الئاس وَقَوْلِهِ 8: 


0 


«نَخَنٌ مَعَاشِرَ رَ الأنبيَاء لا تُورَتُء ما تَرْكْتَاهُ صَدَقَةه . 
وَهُو مَنَضُوبٌ بِفِغْلٍ مُضْمَرٍ وَالتّفْدِيرٌُ: «أخْصٌُ العَرَبَء وأخصٌ مَعَاشِرَ رَ الأنْييّاء) . 
التَّخْذِين وَالإِعُرَاءُ 
7 - إإِيَّاكَ وَالْسَّرً وَنَحْوَّهُ -نَصَنبْ ‏ مُحَذَرُ بِمَا أْسْيِتَارَهُ وَجَبْ 


*57 - وَدُونَ عَطَفِاذَا لإيّا الْسْبْء وَمَا ٠‏ سِوَاهُ سَمُرٌ فِغْلِهٍلَئ يَلْرَمَا 


كنحن العرب الخ» ثم هو أربعة أنواع: الأول أيها وأيتها وحكمهما كالنداء فيلزمان الضم لما مر. 
والوصف. بذي أل مرفوعاً تبعاً للفظهما لا باسم إشارة الثاني والثالث المعرف بأل أو الإضافة كنحن 
العرب أسخى الناس» ونحن معاشر الأنبياء لا نورث فأسخى» ولا نورث. خبر نحن» والعرب 
ومعاشر نصب بأخص محذوفاً وجوياً بالرابع العلم وهو قليل كقوله: 
* با تميماً يُكْشَفُ ل الضَّبَابُ * 

ولا يكون المخصوص نكرة.ولا اسم إشارة بخلاف النداء» وجملة الاختصاص المحذوفة في 
محل نصب على الحال من الضمير قبلها على قاعدة الجمل بعد المعارف فالتقدير ارجونيا حال كوني 
مخصوضاً من بين الفثيان» وفي نحو: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة؛ اغفر لنا مخصوصين من بين 
العصائب قاله الرضي . أما في مثل نحو: العرب ونحو معاشر الأتبياء فمعترضة كما في المغني . 

قوله: (ما تركنا) مبتدأ خبره صدقة» وقال الشيعة: ما مفعول نورث» وصدقة. حال من مفعول 
تركنا أي لا نورث ما تركناه حال كونه صدقة أي بخلاف ما تركناه من غير الصدقة فنورثه وحملهم 
على هذا التحريف الباطل المخالف للرواية كما بينه علماء الحديث اعتقادهم الفاسد ليتوصلوا به إلى 
الطعن في إمامة أبي بكر حيث منع فاطمة إرئها مستدلاً بهذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم . 

التحذير والإغراء 

جمعهما لاستواء أحكامهما وإن اختلف معناهما لذن التحذير هو التبعيد عن الشيء والإغراء, 
التسليط عليه وقدم الأول لتقديم التخلية بالمعجمة على التحلية . 

قوله :. (إياك الخ) تقدير البيت نصب الشخص المحذر لفظ إياك والشر بعامل وجب استتارف 
وقوله: ونحوهء أي الشر كإياك والأسد وإياك والمراء ونحو: إياك كإيّاكما وإياكم وإياكن. 


قوله: (ودون عطف الخ) حال من أيا أو متعلق بأنسب أي وأنسب هذا الحكم وهو النصب 
بالعامل المستتر وجوباً بالإياك حال كونه دون عطفه شيء عليه. 


قوله: (وما سواه أي المذكور من إياك مع عطف ودونه بأن يحذر بغير إياك. 


ين التحذير والإغراء 678 


0 إلا مَعَّ الْعَطْفء أز التَّكرَارٍ ك هالضَّيِعَمْ الصَّبِعَمَ يَا دا السّارِية 
التَحْذِيرُ: تنبب المُخَاطب عَلَى أَمْرِ يَجِبُ الاخْيَرَارٌ مِنْة. 
إن كَانَ ياك وَأَحَوَاته - وَهُرَ إِيَاكِء وَإِيَاكْمَاء وَإِيَاكُمْء وَإيَاكُنَ - وَجَبَ إِضْمَارُ النّاصِبٍ: 
سَوَاءٌ وُجِدَ عَطفٌ أَمْ لاء كِئالَهُ تع العطفٍ: دياك وَالشّد ف ماك : مَنصُوبٌ بفْعِلٍ مُضْمَرٍ 
وُجُوباٌ وَالتَّفْدِيدُ: ِيّاكَ أَحَذّذ وَمِكَالّهُ بِدُونٍ الْعَطفِ «إِيّاكَ أن تَفْعَلَ كَذَا أَيْ: باك من أَنْ 
تَفْعَلَ كَذَا. 


قوله: (كالة لضيغم)أي الأسدء والساري أي الماشي ليلا. 


قوله: (سواء وجد عطف)أي للمحذر منه كالشر علئ إياك أم لا بأن ذكر المحذر منه مع 

إياك بلا عطف سواء كرر إياك كقوله : 
فياك إِيَاكَ المِرَءَ فَإِنَّهُ إلى الْسَّرَدعَاء ولِلشَّدٌ جَالِتُ 

أم لم يكرر كإياك أن تفعل كذا فيجب حذف عامل إياك في كل ذلك لكثرته في التحذير. 
فجعل بدلا من اللفظ بالعامل. ولذلك تحمل ضمير الفاعل . فإياك ضمير منصوب متحمل لضمير 
مرفوعء وهو فاعل الفعل المحذوف فإن أكدت المرفوع بالتفس أو العين أو عطفت عليه فلا بد من 
القصل كإياك أنت نفسك. وإياك أنت وزيد بالرفع؛ يقبح تركه بخلاف إياك في ذلك . 

قوله: (والتقدير إياك أحذر)اعلم أنه إختلف في تقدير العامل في إياك والمعطوف عليه فقال 
السيراقي: وكثير الأصل: اتق تنفسك أن تدنو من الشر والشر أن يدنو منك أي امنع نفسك من 
دنوّها من الشر الخ فحذف أن والفعل» وجازه المقدر والجار المتعلق به من كل من المغطوف 
والمعطوف عليه قصار: اتق نفسك والشرء ثم حذف الفعل والمضافء وأنيب عنه الضمير 
فاتقصل. وقيل: التقدير باعد نفسك من الشر والشر منك» وهو أقل تكلفًء وقيل: هو من عطف 
الجمل فلكل منهما عامل أي إياك قٍِ أو يبأعذ واحذر الشر أو دعهء واختار في شرح التسهيل أن 
الأصل : احذر تلاقي نفسك والشر بجرهما فحذف الفعل» ثم المضاف الأولء وأنيب عنه الثاني 
قصار نفسك والشر بتصبهما ثم حذف نفس» وأنيب عنه الضمير فانتصب وانفصل فصار إياك والشر 
قنصيهما إنما هو بطريق التيابة عن المضاف المحذوف الذي عمل فيه الفعل بالأصالة قال: وهو 
أقل تكلفاً إذا علمت ذلكء فقول الشارح: إياك احذر يقرأ بصيغة الأمر ويكون إشارة للقول الأخير 
لا بصيغة المضارع لاقتضائه أن الشر محذر أيضاً لعطفه على الضمير إلا أن يبنى على أن العامل في 
الشر مقدّر أي احذرك ودع الشر كما مشى عليه الشازح فيما سيأتي حيث قد رق رأسك واحذر 
السيف لكن يكون فيه عطف الإنشاء على الخبر. وفي نسخ: إياك واحذر الشر بالواو وهو تحريف 
لأنه بصدد تقدير عامل إياك لا الشر فتأمل ‏ 


3 


له: (ردثله بدرن الحطفأي بأن ذكر المحذر منه مع الضمير بلا عطف كمثاله» وكقوله 


67 التحذير والإغراء من 


وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ دياك وَأَحَوَاتِهِ - وَهُوَ المُرَادُ بِقَوْلِهِ: «وَمَا سِوَاهُ» ‏ فلا يَحِبُ إِضْمَارُ 
النّاصِبٍء لأ مَعَ العَطفِء ٠‏ كَقَوْلِكَ: همَازِ رَأسَكَ وَالسَئِفَ» أي : يَا مَازِكُ قي رَأَسَكَ وَاخَذَّرِ 
السَنِت أؤ الَكْرَارِِ تخو: «الضَّيْمُمَ الصَّنِكُمَ) أي : اخدّرٍ الضَّبِمَم إن لَمْ يَكْنْ عَطفٌ وَلا 
تَكَوَارٌ جار إِضْمَارٌ التّاصب وَإِظْهَارُهُ تَحو: «الْأَسَدَ) أَيْ: اخذّر الأسَدَّ؛ قَإِنْ شِئْتَ تَ أظْهَدْتَ 


وَإِنْ شِكْتَ أَضْمَرْتٌ. 


فإياك إياك المراء» واختلف فى تقدير العامل حيئئذٍ فقال الجمهور : العامل في إياك باعد محذوقاًء 
ويجب جر المحذر منه بمن لأن باعد لا يتعدى إلى اثنين بنفسه كإياك من الشر أي باعد نفسك منهء 
ولا يجوز نصب الشر بنزع الخافض لأنه سماعي» وما في البيت ضرورة» وجوزه الناظم بتقدير 
عامل آخر كدع» وابنه بتقدير عامل يتعدى للاثنين كأحذرك الشر أو جنب نفسك الأسدء ويشهد 
لهما البيت» ويجوز عندهما: من الشر وأما نحو: إياك أن تفعل كذا فجائز عند الجميع لصلاحيته 
لتقدير من قال: الحفيدء والأوجه أنه لا يتعين تقدير باعد ولا غيزه بل كل فعل يليق بالحال كَدَعْ 
واتقٍ وخل ونح إذ المقدر ليس متعبداً به. اه. 


قوله : (وإن كان بغير إياك) . 


اعلم أن التحذير يكؤن بثلاثة أشياء: الأول: بإياك وأخواته ويجب معه ذكر المحذر منه 
معطوفاً أو بدون عطف» ويجب ستر عامله مطلقاً كرّر أم لا عطف عليه أم لا كما مر بخلاف 
الباقي. الثاني : باسم ظاهر مضاف لضمير المحذر كرأسك أو نفسك. الثالث: بذكر المحذر منه 
فقط كالضيغمء وقد يكون بذكرهما معاً كرأسك والسيف فلا يجب الجمغ بينهما إلا مع إياك. 
قوله: (إلا مع العطف) أي بالواو خاصةء وتعطف محذراً على محذر كإياك وزيداً أن تفعل 
أو محذراً منه على مثله نحو أنَاقَةَ الله وَسُقْيَاها» [الشمس: ]1١‏ أي اتركوها وسقياها فلا تمنعوها 
عنها أو محذراً منه على محذر كرأسك والسيف وإياك والشرء وستر العامل في الجميع واجب كما 
شمله إطلاق المضنف لأنهم جعلوا العطف والتكرار الآتي كالبدل من الفعل» ويجوز في الأولين 
دون الثالث كون الواو للمعية فينصب ما بعدها على أنه مفعول معهء ويظهر العامل . 

قوله: (ماز) بالزاي مرخم مازن اسم رجل. 

قوله: (قي رأسك واحذر السيف» جرى على أن عامل الثاني مقدر» والظاهر جريان باقي 
الأقوال المارة هنا أيضاً فيقدر: اخذر تلاقي رأسك والسيف» أو باعد رأسك من السيف والسيف 
منهاء أو امنع رأسك أن تدنو من السيف والسيف أن يدنو منها لكنها لا تتأتى في نحو: ناقة الله 
وسقياها وإياك وزيداً أن تفعل بل الظاهر أنَّ العامل فيهما واحد قولاً واحدأء وإنما يتأنّى الخلاف 


في عطف المحذر منه على المحذر فتأمل . 


قوله: (أو التكرار) أي للمحذر منه كمثاله أو لغيره كرأسك رأسك. 
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5 وَقَذَ نإيَايكف و دياك أفذّ وَعَنْ سَبِيلٍ الْقَضْدٍ مَنْ قاس التبَذْ 
حَئٌُ التَّحَذِيرِ أن يَكُون لِلْمُخَاطبِ وَشَد مجِيحة ؛ للمتكَلم في قَوْلِهِ : «إيّايَ وَأَنْ يَحَذْفَ 
أَحَدكُم الأَرَنَبَ وَأَقَذٌ مِنْهُ مَجِيئهُ لِلْعَائِبِ في قَوْلِهِ: (إذَا بَلَمَ الوّجُلُ السَنِينَ فَإِيَاهُ وَإِيّا الشَّوَابٌ2 
ولا يْقَاسُ عَلَى شَيءِ مِنْ ذُلِكَ. 
7 وَكَمَجَدَرٍ بلا إيًاابجقلا مُمْرَى يهني كَل مَاقَدْ مصلا 
الإِغْرَاءُ هُوَ وَ: أَمرُ المُخَاطَبٍ لْرُومٍ مَا يُحْمَدُ بو وَهُوَ كَالتَّحذِيرِ: ني أنه إن وُجِدّ عَططفٌ أو 
تَكْوَارٌ وَجَبَ إِضْمَارُ نَّاصِبه» وَل قلاء ولا يُسْتَعْمَلُ فيه «إياه . 
قَمِكَالُ مَا يَجِبُ مَعَهُ إِضْمَارُ الاصب قَوْنُكَ : «أحَاكَ أحَاكَ». وَفَرْلْكَ : «أَخَاكَ وَالإِخْسانَ 
ليده أن : الرَمْ أَحَاك . ْ 
وَعِثْلُ ما لا يَلْرَم مَعَهُ الإِضِمَارُ قَوْنْكَ : «أحَاك» أَيْ: الْرَمْ أَحَاك . 
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قوله: (وعن سبيل القصد الخ) أي من قاس على ذلك انتبذ أي ارتمى» وبعد عن سبيل 
العدل . 


قوله: (إياي وأن يحذف الخ) هو أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أوله لَِذْكُ لكم الأسل 
والرماح والسهام وإياي الخ. يأمرهم بأنهم يذبحون بالأسل وهو ما رق من الحديد كالسيف 
والسكين أو الرماح أو السهام عند الرمي بهاء وينهاهم عن حذف الأرنب بنحو حجر لأنه لا يحل 
به والأصل إياي باعدوا عن حذف الأرنب» وباعدوا أنفسكم عن أن يحذف الخ» فهما تحذيران 
حذف من كل منهما نظير ما أثبته في الآخر إذ المحذر منهء وهو حذف الأرنب ذكره في الثاني 
دون الأولء والمحذر وهو إياي بالعكس ففيه احتباك. 

قوله: (وإيأ الشواب) بشين معجمة ثم موحدة جمع شابة» ويروى بسين مهملة ثم همزة فتاء 
قوقية مع سوأة» والتقدير فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب» وفيه شذوذات تحذير الغائب 
وإضافة أيا الظاهر وحذف الفعل مع لام الأمر. 

قائدة: ذكر الرضي أن المحذر المكرر يكون ظاهراً كسيفك سيفك» ومضمراً كإياك إياك وإياه 
إيّاه إياي وإياي. وفي الهمع أن المحذر منه قد يكون ضمير غائب معطوفاً على المحذر كقوله: 

فَلاتَضْحَبٌأَخَاالجَفِ ل وَيََاك ويتام 

فإياه هنا حكم الأسد في إياك والأسد فعلى هذا لا يكون التحذير بضميري الغيبة والتكلم 

شاذاً إلا إذا جعل محذراً لا محذراً منه والله أعلم. 


661 أسماء الأقعال والأصوات 41 


أي وأسماء الأصوات كما سيصرح به الشارح والإضافة بيانية» وقيل بالرفع عطف على أسماء 
لأنها ليست أسماء بل ولا كلمات لعدم دلالتها بالوضع على معنى إذ الدلالة تتوقف على علم 
المخاطب بما وضعت لهء والمخاطب بها غير عاقل وأجيب بأن الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق 
فهم منه العالم بوضعه معناه» وهذه كذلك. ولم يقل أحد إن الدلالة كون اللفظ يخاطب به العاقل . 


قوله: (ما ناب عن فعل ل)أي ولم يتأث ثر بالعوامل وليس فضلة فخرج المصدر النائب عن فعله 
واسم الفاعل لتأثره والحروف لأنها فضلة فبان أن قوله : كشتان تتميم للحد فيجعل | حالاً من ضمير 
ناب ليفيد تقبيده بذلك كما في الأشموني؛ وجعله ابن المصنف مثالاً لا تعميماً فتكون خبراً 
لمحذوف» وأوقع ما على اسم بدليل الترجمة فتخرج الحروف. ٠‏ والمراد ناب عن الفعل في إفادة 

معناهء وفي استعماله من كونه عاملاً غير معمول فيخرج المصدر ونحوه اه. وفيه أن الفعل 
يستعمل 'معمولاً للجوازم والتواصب فالنيابة عنه تصدق بتأثره بالعوامل فلا يخرج المصدر والجواب 
بكون المراد أن الفعل لا يكون معمولاً لفعل» ولا لاسم بطريق الأصالة ليخرج اسم الشرط تكلف 
فالجق ما مر,. 

قوله: (كشتان) بفتتح النون وكان الفراء يكسرها. 

قوله: (وكذا أوه) يفتح الهمزة ة وشد الواو وفيه لغات منها ما اشتهر من قولهم آه وآه بالضم 
والسكون فهما اسما فعل بمعنى أتوجع كما في المرادي. 

قوله: (أسماء الأفعال أسماء)أي حقيقة عند جمهور البصريين لا أفعال حقيقة كما للكوفيين 
ولا أفعال استعملت كالأسماء في التنوين وعدمه وفي أنه لا يتصل ضمير الرفع البارز بهاء ولا 
يؤكد طلبيها بالنون كما لبعض البصريين» واستظهر الصبان أن هذا عين ما قبله فإن الكوفيين لا 
يمنعون استعمالها كالأسماء وإلا كان مكابرة فالخلاف بينهما في العبارة . وعلى الأول فالأرجح أَنْ 
مدلوها لفظ الفعل كما يفهمه قولهم: اسم فعل لكن من حيث دلالته على معناه لا من حيث كونه 
لفظاً. ولذلك كان كلاماً تاماً بخلاف الفعل المقصود لفظه كما مر أول الكتاب قلا محل لها على 
هذا وكذا على أنها أفعال أما على أنها أسماء لمعنى الفعل وهو الحدث والزمان فهي في محل رقع 
بالابتداء أغنى مرفوعها عن الشبرء وعلى أن مدلولها المصدر النائب عن فعله فمحلها نصب 
بأفعالها النائبة هي عنها كذا في التصريح» وإنما بنيت حينئذ مع إعراب تلك المصادر ولأن دخلها 
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فِي الدَّلالَةِ عَلَى مَعْتَامَاء وَفِي عَمَلهَا وَتَكُونُ بِمَعْتَى الْأَمْرِ - وَهُوَ الكثِيدٌ فيهًا - كمَةء بِمَعْنَى 


اكْمْثء وَآَمِينَ » بِمَعْنّى اسْتَجِبُ وَتَكُونُ بِمَعْنَى الْمَاضِي » كسان بِمعَنَّى افْتَرَقَ تَقُولُ : : صما 
يِذ وَعَمْرُوا وَمَيِهَاتَ بِمَعْنَى بَعْدذّ تَقُولُ: «هَيْهَاتَ الْعَقَِيقُ01 وَمَعْنَاهُ: يعد وَيمَعْنَى المُضارع. 
كارن بِمَعْنَّى تى أَتَوجمْ » وَوَيُ» بِمَعْتى أَعْجَبُ» وَكِلاهُمًا غَيْرُ مُقِيس . 


ا 2ض 
معنى الأمر والمضي والاستقبال التي هي من معاني الحروف قاله المرادي؛ وعلى هذا فقولهم 
أسماء الأفعال أي اللغوية وهي المصادر فتأمل. 
قوله: (في الدلالة على معناها) أي بواسطة دلالتها على لفظها ليوافق الأرجح المتقدم . 
قوله: (بمعنى انكفف) فسره بذلك لأنه لازم بمعنى امتئع» وفي نسخ بمغنى اكفف فينبغي 
جعله من اللازم ليوافق المفسر وإن كان غير واجب لأن كف يستعمل لازماً ومتعدياً؛ تقول : كففته 
عن الشيء ء فكت أي منعته فامتع كما في الصحاح . 
قوله: (بمعنى افترق) كذا أطلق الجمهور. وقيده الزمخشري بالافتراق في المعاتي والأحوال 
كالعلم والجهل والصحة والسقم فلا يقال: : شَنَانَ الخصمان عن مجلس الحكمء وتطلب فاعلاً دالا 
على اثنين كشتان الزيدان: ع وقد تراد بعدها ما كقوله: : 
شَمَانَ ما نَؤمي على كُورها ونوم ححسَّانَ أي جابر 
فما زائدة وما بعدها فاعل» والمراد بكورها رحل الناقة» وقد تزاد ما بين شتان وما بعدها كقوله: 
فشتان ؛ ما بين اليزيدين في النّدى د 
قاليزيدين فاعل مرفوع تقديراً وما بين زائدة» وقيل ما موصولة ببين واقعة على المسافة» وهن 
فاعل شتان بمعنى بعد لا افترق أي بعد المسافة التي بينهما أفاده الدماميني» وأما قوله: 
جازيتموني بالوصَالٍ قَطِيعةٌ شان بين صَيْيْعِكُم وصنيعي : 
فقال في شرح الشذور: لم تستعمله العرب». وقد يخرّج على إضمار ما موصولة ببين اه. 
أي فتكون شتان بمعنى يَعْدَ وما بمعنى المسافة. 
قوله: (هيهات العقيق) اسم موضع بالحجاز فاعل هيهات» وقد تزاد فيه. اللام نحو هَيْهَاتَ 
هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ4 [المؤمنون: 7"] وفيه نيف وأربعون لغة منها تثليث تائها. 
قوله: (ووي الخ) أي كقوله تعال لى: لوَيْ كأنَهُ لا يُنْلِحُ الكَافِرُو» [القصص: 85] فوي 
بمعنى أعجبء» والكاف إما للتعليل أي أعجب لعدم فلاح الكافرين». أو حرف خطاب توصل 
بوي» ؛» وأللام مقدرة بعدها وقيل كأن حرف تشبيه بمعنى التحقيق وكذا يقال في: : لِرَيْ كن الله 
يَبْسُْطُ الررْقّ4 [القصص: ؟8]. 


قوله : (وكلاهما غير مقيس) أي الما لماضي والمضارع بل لم يثبت ابن الحاجب الثاني» وجعل 


أَوّه ووي بمعنى توجعت وتعجبت وهكذا. 
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وَقَدْ سَبَقَ في الأسْمَاءِ المُلازْمَةَ لِلئَدَاءِ : أَنَهُ يَْقَاسُ اسْتِعْمَالٌ قَعَالٍ ْم فِعْلٍء مَيْيَاً عَلَى 
الكَسْرء مِنْ كُلّ قعل ثلائِيٌ ؛ كُتَقُول: ضَرَاب ريد أَيْ اضْرِبْء وَنَرَالِ أي انْزِلَء وَكْتَابِ أي 
اكت وَلَمْ يَذْكْرْهُ الْمُصَنْتُ هنا اسْتِغْنَاء ذِكْرهِ ماك . 
8- وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِه عَلَيِكَا وَمِعَذَاكُوتك مَغإِلَيِعًا 
كذَا رُوَيِْدَ بَلْة تنَاصِيَيْنَ وَيَعْمَلانٍ الْخَفْض مَصَْدَرَيْنٍ 
مِنْ أَسْمَاءِ الأقعَالٍ مَا هُوَ فِي أَضْلِهِ ظَرْفٌء وَمَا هُوَ مَجَرُورٌ بِحَرْفِء نَخْوّ: عَلَيِْكَ رَيْد 
أي : الْرَمْهُء و «إِلَيِكَه أي : تنخ وَ «دُوتَك ريد أي : خلة. 
وَمِنْهَا: مَا يَْتَعْمَلُ مَضْدَرأ وَاسْمَ فِغْلٍ اكرُوَيدٌ وَبَلْهه. 
َإِنِ انْجَدٌ مَا بَعْدَهُمَا كَهُمَا مَضْدَرَانِء تخو درُوَيْدَ رَيْدِه أَيْ إِْوَادَ نَيْدِء أي إِمْهَالَةٌء وَمُوَ 
مَنْصُوبٌ بفغل مُضْمَرٍ وَ اله ريده أي: تركة. 


قوله: (والفعل الخ)أي فعل الأمر مبتدأ أول: وعليك مبتدأ ثان لقصد لفظه خبره الظرف 


قبله». والجملة خبر الأول يعنى أن اسم فعل الأمر قسمان: مرتجل كما مرء ومتقول إما عن أحد 
الظرفين كدونك وعليكء؛ أو عن مصدر كَرُوَيْدَ وله وهذه الظروف يقتصر فيها على السماع 
لخروجها عن الأصل وقاس الكسائي منها ما زاد على حرف لا نحو بك ولك ومن المسموع: 
أمافك بمعنى تقدم ووراءك بمعنى تأخر وإليك أي تنح ومكانك أي اثبت» فيكون لازماً. وحكى 
الكوفيون: :. مكانك زيدا أ ي انتظره فهو متعدٌ» ولا تستعمل إلا مع الكاف لأن أمر غير المخاطب 
قليل» وشذ قياساً واستعمالا: عليه رجلاً غيري أي ليلزمة وعليّ الشيء أي لألزمه وإليّ أي لأتخ. 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام «ومن لم يستطع فعليه بالصومافقد حسنه الخطاب قبله في: يا معشر 
الشباب الخ فالهاء فاعل» والصوم مفعول على ما سيأتي» وقال ابن عصفور: عليه خبر مقدم ”لا 
اسم فعل » والصوم مبتدأ زيدت فيه الباء» وقيل: عليه أمر للمتخاطبين أي ألزموه الصوم أو دلوه 
عليه. وكذا قيل في: على الشيء أي ألزمونيه فالهاء مفعول أول» والصوم.ثان» والفاعل مستتر. 


قوله: (عليك زيدا)عليك اسم فغل بمعنى الزم وزيداً مفعوله» وقد يتعدى إليه بالباء «كعليك 
بذات الدين» فيكون بمعنى استمسك مثلاء وصرّح الرضي بأنها زائدة لأنها تزاد كثيراً في مفعول 
اسم الفعل لضعف عمرهء وأما الكاف فهي ضمير عند الجمهور لا حرف خطاب لأن الجار لا 
يستعمل بدونهاء ولأن الياء والهاء في قولهم: علي وعليه ضميران اتقاقء وهل هي فاعل ياسم 
الفعل أو مفعوله» والفاعل مستتر أي الزْم أنت نفسك ك زيداً وإليك بمعنى نح نفسك» وكذا الباقي أو 
مجرورة بالحرف في نحو: عليك وبالإضافة في نحو: دونك نظراأ للأصل قبل النقلء والفاعل 
مستتر أقوال أصحها ثالثها فإذا قلت: عليك كم كلكم زيداً جاز رفع كل توكيدأ للمستكن»: وجره 
توكيداً للمجرور وبهذا يعلم أن اسم الفعل هو الجار فقط» وفاعله مستتر فيهء والكاف كلمة 


وه أسماء الأفعال والأصوات 664 


وَإِنِ الَْصَبَ ما بَعْدَهُما قَهُمَا أسْمَا فِغْلٍ نَخْوَ : «رُوَيْدَ رَيِدأه أَيْ أنهن رَيْداء وَ لَه عَمْرة 


منت ا لما نوب عَنه من صَمَلْ لهاء لقا يبي فيه الشئل 
أَيْ : يقد يت لأسماء أل من العمل ما نك لا لوث عل بن الع 


33 
مستقلة» وقولهم : : منقول من جار ومجرور فيه تسامح» ولم تجعل الكاف مجرورة بإضافته بعد 
النقل لأن اسم الفعل لا يعمل الجر ولا يضاف فتدبر. 
قوله: (رويد زيد) أصله أَرْوَّدَ زيداً إِرْوّاداً أي أمهله إمهالاً فصغروا الأرواد بحذف زيادتيه 
وهما الهمزة والألف تصغير الترخيم» واستعملوه مصدراً نائبا عن فعله وهو أَرْوَدَ وأما بَلَهُْ فمصدر 
© فصل ل من لفخه هلى من معنله وعبو: اترك فهو ناب تب عنه كما أشار إليه الشارح» كما أن دع فعل 
لا مصدرله من لفظه بل من معتاه؛ وهو إلدَّ لتَرْكء ثم تارة ينونان فينصبان المفعول» وهو الأصل 
كرويداً زيداً وبَلْهاً عمراء وتارة يضافان إليه كمئالي الشارح فهما فيه مصدران نائبان عن فعلهماء 
ومضاقان لمفعولهما لهما. وقيل بل إضافتهما للفاعل والمفعول محذوف. ولا يرد أن فاعل المصدر 
نائب عن فعله يجب استتاره لأن محله في المتون بدليل تمثيلهمء » ثم نقلوهما عن المصدرية إلى 
اسم فعل الأمر فقالوا: رويد زيداً وبله عمراً بالبناء على على الفتح مع تصب زيد وعمروء ولا موجب 
للبناء سوى ما ذكر ة فقول إلمتن ناصبين أي مع بنائهما لا مع تنوينهما لأنهما حينئذٍ مصدران» وقد 
يخرجان عن الطلب فيكون رُوَيْدّ حالاً أو نعتا على التأويل بالمشتق كساروا رويداً أي مُرودِينَ أو 
سيراً رويداً أي مروداً فيه ويكون بله بمعنى كيف خبراً عما بعده كبله زيد بالرفع » وقد تقع بمعنى 
غير مجرورة بمن كالحديث القدسي: : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر من بله ما أطلعتم عليه؛ أي من غيره» ويحتمل كما في الشمني أنها على 


أصلها مصذر بمعتى الترك ومن تعليلية أي من من أجل تركهم مأ عملتموه من المعاصي ‏ 


قوله: (وما لما الخ) ما مبتدأ خيره لها ولما صلتها وتنوب صلة ما الثانية جرت على غير 
صاحبهاء ولم يبرز لا من الليس» وعنه متعلق بتنوب أي وما استقر للفعل الذي تنوب هي عنه 
كائن لها ومن عمل بيان لما الأولى حال منها أو من ضميرها في الصلة في الخبر لكلا تتقدم الحال 
على عاملها الظرف أو من بمعنى في متعلقة بتنوب والأول أوقع . 

قوله: (و<.. ما الذي الخ ما مفعول آخرء ولذي أي أسماء الأفعال خبر مقدم عن العمل» 
وفيه متعلق بالعمل» والجملة صلة ما أي وأخر المعمول الذي العمل فيه كائن لهذه. 

قوله: (ما يثبت لما تنوب عنه) أي غالباً وإلا فآمين لم يحفظ له مفعول مع نيابته عن متعدًا 


وهو استجب . 
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اكْمُفْء وَمَيْهَاتَ رَيْدٌ: بِمَعْتى بَعْدَ زَيْد؛ قَفِي «صَهُ وَمَدْ ضَمِيرَانٍ مُسْثَتِرَانِء كُمَا فِي اسْكُثْ 
وَاكْمُْفْء وَزَيْدٌ: : مَرْقُوع ِهَيْهَاتَ كَمَا ارْتمَعَ بِبَعْد. 

وَإِنْ إن كَانَ ذَلِكَ الفِغلٌ يَرْفَعٌ وَينْصِبُ كَانَ اسْمْ الفغلٍ كَذَلِكَء ىّ تَرَلك رَيْداً» أي : أَذْركةٌ 
وَ «ضَرَابِ عَْرآه أي: اضْرِبْةُء قُنِي «دَرَاكِء وَضَرَابٍ» ضَمِيرَانٍ مُسْثَيِرَانِ وَ «رَيْداَء وَعَمْرأه 
مَنْصُويَانٍ بِهِمًا. 

وَأَشَارَ ِقَوْلِهِ: : «وَآخَرْ مَا لِذِي فِيه الْعَمَلْ) إأى أَنَّ مَعْمُولَ اسْم الفِعْلٍ يَجِبٌ تَأَجِيرُهُ عَنْهُِ 
تَقُولُ: «دَرَاكِ رَيْداه وَلا يَجُورُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْدِ؛ِ فلا تَقُولُ: «رَيْداً دَرَاكِه وَهذًا بخْلافٍ الفِغل؛ إِذْ 
يَجُورٌ «زَيْداً أئرك». 


5 


5 وَإِشَْكُمْ بتذكير الَْذِي يُتَرّكُ ‏ مِئهّاء رَتَمْرِيِفٌ سِوَاهُ بَيِنْ 
الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا سْمّي بِأَسْمَاءِ الأَْعَالٍ أَسْمَاءٌ لَحَاقُ التَنْوِينِ لَدَِ فَتَقُولٌ في صَهُ: صَبٍ 
وَفِي حَيْهل : حَيْيَلاَ نحا لكين نُ لِلدَّلالَةِ عَلَى التدكير ؛ 00 


قوله: (بمعنى اكفف)فيه ما مر فلا تخفل . 
قوله: (ولا يجوز تقديمه) أجازه الكوفيون تمسكاً بقوله: كتاب الله عليكمء وقول الشاعر: 
يا أيّهاالمائحٌ دلوي دُوئكا إني رأيتٌ الئاس يَقَصِدُونَكا 

وأجِيبٍ بأن كتاب مصدر منصوب بفعل محذوف مؤكد لمضمون طحُرْمَتْ عَلَيَكُمْ المَيعَةُ4 
[المائدة: *] أي كتب ذلك الله عليكم كتاباً فحذف الفعل» وأضيف المصدر إلى فاعله ك: #9صِبْعَةَ 
لله [البقرة: 18] ودل على ذلك المحذوف أن التحريم يستلزم الكتابة» وعليكم متعلق بالمصدر 
أو الفعل المحذوف لا اسم فعل» وأما دلوي فمبتدأ لا مفعول خبره جملة اسم الفعل» وفاعله 
حذف رابطها أي دونكهء والجملة خبرية مقصود بها الطلب» والمائح هو الذي ينزل البئر عند قلة 
مائها ليملا منها الإناء . 

قوله: (بخلاف الفعل)يخالفه أيضاً في أنه لا يعمل محذوفاً على الأصحء وأجازه المصنف 
بشرط تأخر دال على المحذوف» وخرّج عليه الآية والبيت المتقدمين وفي أنه لا يبرز معه ضمير 
الرقع كالتاء . 

قوله: (لحاق التنوين)بفتح اللام كما في المختار لها أي لبعضها وتنوينهاء وعدمه سماعي 
كما أشعر به كلام المصنف»: والحاصل أن ما سمع غير منون فقط كنزال وآمين وهيهات وأوّه فهو 
لازم التعريف» ولا يجوز تنوينهء وما سمع منوئاً فقط كواهاً وويهاً فهو لازم التدكير» ولا يجوز 
ترك تنوينه وما سمع بهما كما مثله الشارح فيعرّف وينكر. 

قوله: (وفي حيهل)أي بالبناء على , الفتح حيهلاً أي بالتنوين» ويبدل ف فى الوقف ألفاء وقد 


5052 


تثيت في الوصل وهي مركبة من حي بمعنى أقبل» وهل هل التي تلحثء والعجلة لا الاستفهامية 
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قَمَا نُوّنَ مِنْهًا كَانَ تكرّهٌ وَمَا لم يُترّنْ كَانَ مَعْرقَة. 
7 وَمَا به حُوولب مَالايَمْفِل ون مشو آشم الفغلٍ صَوْتا َمل 
5 كذَا الذي أَجْدَى حِكَايَدٌ 5 مقَبْ» َالرَمْ بنا النُْعَْنِ فَهوَ كد وَجَبْ 

أَسْمَاءُ الأَصْرَ ات : أَلْمَاطُ اسْتُعْمِلَتْ كَأَسْمَاءِ الأمْعَالٍ في الاكْيمَاءِ بهَاء دَالَة عَلَى حِطَابٍ ما 
لا يَْقِلِء أؤ عَلَى حِكَايَة صَوْتٍ مِنّ الأضْرَاتٍ؛ فَالأَوٌلْ كَتَوْلِكَ: هَلاً: لِرَجْرٍ الخَيْلٍِ» وَعَدَسُ: 
ِرَجْرٍ البغْلٍء وَالَانِي كَقَبْ : لؤفوع السّئِفِء وَغَاقِ : لِلْعْرَابِ. 

وَأشَارَ ِقَوْلِهِ : «وَالْرَمْ با الّوْعَيْنَ إِلَى أنَّ أَسْمَاءَ الأفْعَالٍ وَأَسْمَاءَ الأَصْرَاتٍ كُلَّهَا مَيْتَقٌ 


فنا كلمةٌ واحدة مبنية على الفتح ذ فى الكثير أه. فارضي . ويكون بمعنى احضر فيتعدّى بنفسه 
كحيهل التّرِيد وبمعنى أقب ل فيتعدى بعلى كحيهل على الخير» وبمعنى عجّل فيتعدى بالباء نحو 
إذا ذكر الصالحون فحيهلاً بعمرء وقد تفرد حي عن هل فتكون بمعنى أقبل أو انتِ نتِ كما في 
الدماميني . 

قو له: (فما نون منها الخ) قال الرضي: ليس المراد بتنكير اسم الفعل» وتعريفه تنكير الفعل 
الذي هو بمعتاف وتعريفه لأن الفعل لا يعرف» ولا ينكر بل ذلك را جع إلى المصدر الذي هو 
أصل ذلك الفعل . . قصو متوتاً بمعنى اسكت سكوتاً ما أي افعل مطلق السكوت عن كل كلام إو ل 
تعيين فيه صا ب تويز بسبنى أسكت السكوت المعهره عن هذا الحديث الخاص مع جواز غيره 
هكذا حُمّق المقامء ودع الأوهام أه. سندوبي وقد يوؤخذ منه أنها من قبيل المعرف يأل العهدية وهو 
الظاهرء ثم هذا الكلام يتمشى على أن مدلولها المصدر وهو ظاهر. وكذا على أن مدلولها الفعل 
خلافاً للمصرح لأن التعريف يرجع للأصل المشتق منه لا إلى نفس المدلول كما هو صريح ما 
ذكر. 

قوله: (من مشبه الخ) بيان لما الأولى وقوله: صوتأء أي اسم صوت. 

قوله: (ني الأكْيِمَاء بها أي عدم احتياجها في إفادة المراد إلى شيء آخر كما أن اسم فعل 
الأمر والمضارع كذلك بحسب الظاهر وإن كان في الحقيقة مركباً مع فاعله المستترء واسم الضوت 
مفرد لا ضمير فيه واحترز بذلك من نحو يا بيات القاع يا دار مية مما خوطب به غير العاقل» ولم 
يكتني به في إفادة المراد لأن حرف النداء لا فيد وحده بل لا بد أن يذكر بعده ما قصد بالنداه. 

قوله: (لزجر الخيل) أي عن البطءء وقوله: للبغل أي لزجره كذلك وهلا بوزن ألا كما في 
الهمع » وقيل ينون وققمل بمجاات م الأولين مبني على السكون. 

قوله: (كقب) بفتح القاف. وسكون الموحدة حكاية صوت السيف على الدرقة 
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وَقَدْ سَبَقَ في بَابٍ المُعْرَبٍ وَالمَئِيّ أن أَْمَاء الأَفَْالٍ م لِشِبْههًا بِالْحَرْفٍ فِي الْيَابَمٍ عَنِ الفِغْلٍ 
وَعَدَم الَأْرِء حَيْتٌ قَال «وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الفِعْلٍ بلا تَأنْرِ» وَأمّا أُسْمَاءُ الآَصْوَاتِ فَهِيَ مَبْييٌَ مَبْنيَةٌ لِشِبْهِهًَا 
ِأَسْمَاءِ الأمْعَال . 


نونا النَّؤْمِكيبِ 


م5 ل لِلْفِعْلٍ تَزكيدٌ بُِونَيْنِء هُما كئوئي أَنْقبَن وَافْصِدَنْهُمَا 

أَيْ يَلْحَىُ الفِعْلَ لِلتَّوْكِيدٍ نُوَانِ: إِخْدَاهُمَا تَقِيلَكٌ ك فَاذْهَبَنّف وَالأخْرَى حَفِيفَةٌ د 
مَاقْصِدَئْهُمَاك وَكَدِ اجْتَمَعَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : طليْسْجََنُ وَلَيَكُونَنَ مِنّ الصَاغِرِينَ4 [يرسف: 77]. 
اا 0ك 

قوله: (في النيابة عن الفعل الخ) أي في كونها عاملة غير معمولة. 

قوله: (لشبهها بأسماء الأفعال) أي فهي مشبهة للحرف بالواسطة» ولا حاجة إلى ذلك 
لإمكان الشبه مباشرة فالأرجح أن بناءها لشبهها بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة 
كلام الابتداء وحرف التنفيس فلا محل لها من الإعراب والله أعلم . 

نونا التوكيد 

قوله: (للفعل الخ) قدم المعمول لإفادة الحصر. 

قوله: (بنونين) أي بكل منهما على انفراده» وهما أصلان عند البصريين لتخالف بعض 
أحكامهما كاختصاص الخفيفة بقلبها ألفأء وحذفها للساكئينء » والشديدة بوقوعها بعد الألف كما 
سيأتي . ورد بأن ذلك لا يدل على الأصالة فهذه أن المفتوحة فرع المكسورة ولها أحكام تخصهاء 
وعند الكوفيين الخفيفة فرع الثقيلة لاختصارها منهاء وقيل بالعكس لبساطة الخفيفة فهي أليق 
بالأصالةء ثم التوكيدي بالثقيلة أشد على قاعدة زيادة المبني لزيادة المعنى غائباء ولذلك قالت 
زليها: «ليُسْيَكن وَلْيَكُونأه إلخ لأنها كانت أحرص على سجنه في بيتها لتراه كل وقت من كونه 
صاغراً. 

قوله: (يؤكدان) أي جوازاً أو وجوباً على ما سيبين. 

قوله: (افعل) أي فعل الأمر ولو دعاء بأي صيغة لا خصوص هذه فهو من إطلاق الخاص 
على العام وكذا قوله: : ويفعل وخرج بهما الماضي ولو لفظاً فقط فلا يؤكد أنه أصلاً لأنهما يخلصان 
الفعل للاستقبال المنافي للمضي » وكذا الاسم وأما قوله: 

دامنّ سُعدِك إن رَحِمْتٍ مُتَيماً ‏ لولاك لم يك للصبابةٍ جانِحا 
وقوله: 


و 


0 أقائلن أحضروا الشهودا *# 
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فعَل اتيا ذا طَلب أ قرط أُمَا تاليا 


كلاه كم مه وقمن 
خا في شسسم مهيا 


نْ طُوَالِبٍ الجَيرًا 


سح ,ونا اك ركيد بل الأثر. نحو : "ضري رَيْدأ» َالفِملَ اضرع المُسْتَقْيَلَ الدّال 
طأ بَعْد 


اك 


ي: 
على طب ٠‏ نَحو: الَِضرِبَنَ زيداء وَلا تَضْرِبَنَ زَيْدأ دَعَلْ تَضربَنَ رد وَالوَاقِعَ 
(إِنْ» المُوَكْدَةٍ ب اماه ك” تخو: (إما تَضْرِيَنٌَ رَيْداً أَضرِبْةُ» وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: أفَامًا تَْمَمَنَهُمْ في 

الْحَرْبٍ م َشَرّدْ بهم مَنْ حَلَمَهُمْ4 [الأنفال: لامآ قلم ممم موه ممه م ممم ا 
1 2 


فضروداٍ شاذة لا يجوز ارتكابها لكن سهل الأول استقباله معنّى لكونه دعاء. 


قوله: (7 أن حال من يفعل» وذا طلب حال من الضمير ف في آنياء والمراد الطلب الحقيقي 
كالأمر والعرض الخ أما الخبر المراد به الطلب مجازاً كقولك للعاطس: يرحمك الله فلا يؤكد. 


قوله: و شرطاً) عطف على ذا طلب وتالياً صفته وأما بالكسر مفعول تالياً أي أو آنياً فعل 


شرط تاليا ما أ 2 أن شرطاً بمعنى أداء شرط مفعول تالياء وأما بدل منه. 

قوله: : ( متا عطف على شرع فهر حال يشامو صم كي ومستقبلاً إما حال من 
ضمير مثبت أو من ضمير آتيا» ويكون معطوفاً على مثبت بواو محذوفة» وفي قسم. متعلق بآتياً . 
قوله: (وبعدلا) أي النافية» ولم يقيدها بذلك لما علم من أطراده بعد الطلب الذي من: جملته 
لا الناهية . 
قوله: (وغير) بالجر عطفاً على لا. 
قوله: (فعل الأمر) أي بالصيغة كقومن أما الأمر باللام فداآخل فيما بعده. 
قوله: (والفعل المضارع) أعلم أن له خمس حالات: الأول وجوب توكيده وذكرها بقوله : 
أو مثبتاً الخ الثانية قربه من الواجب» وذكرها بقوله: أو شرطاً . أما تاليا الثالثة كثرته وهي قوله آنياً 
ذا طلب . الرابعة: قلته وهي قوله: : وقلّ بعدما الخ» وفي هذه مرتبتان: قليل وهو توكيده بعد ما 
الزائدة أو لا النافية» وأقل وذلك بعد لم وبعد شرط غير أما كذا في التوضيح وبقي سادسة: وهي 
امتناع توكيده وذلك في جواب قسم بواو منفي» أو حال أو مفصول من لامه كما سيأتى 


قوله: (وهل تغسرين زيد) أي الاستفهاء جميع أذواته اسمية كانت أو حرفية ومع 
التحضيض والعرض» والتمني كهلا تضربن زيداً وألا تنزلن عندنا وليتك تقيمن معنا فكل ذلك 
داخل في الطلب» » وبقي من أقسامه التي لم يمثل لها الشارح الدعاء والترجي والأول داخل في 
الأمر والتهي والثاني لم أو من ذكره. 


قوله: (شرطاً بعد أن الخ) مذهب سيبويه أن التوكيد حينئذٍ قريب من الواجب» ولم يقم ذي, 
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ليك 584 
أو الوَاقِعَ جَوَاَ قَسَم مُنبتاً مُنْتَفبَلا» تخر: «وَاللَهِ لعَضْرِبَنَ رَيْدأ». 

َإِنْ لَمْ يَكْنْ منبتاً لم يُوَكَذ بالنُونِء نَشْرَّ: «وَاللهِ لا تَفْعَلُ كَذَاا وَكَذَا إِنْ كَانَ حَالأء نَخوّ: 
«وَالله لَيقُومُ رَيْدٌ الآن2. 

َكََّ ُكُولُ النُونِ في الفِغْل المُضَارع الرَاقِع بَعْدَ «ما؛ الزَائِدَة التي لا تَضْحَبُ (إن» ا 


التنزيل غيره لأن أن المؤكدة بما تشبه القسم المؤكد باللام» وأوجبه المبرد والزجاج» وحملوا عدمه 
على الضرورة. 

قوله : (منتاً مستقبلا) أي غير مفصول من لامهء وحيئذ يجب التوكيد باللام والنون معاً عند 
البصريين» وحَلُوه من أحدهما شاد أو ضرورة فإن خلا منهما معاً نحو: والله أقوم» قُدّرَ قبله حرف 
النفي وكان المعنى على نفي القيام. ولذا حكم الحنفية على من قال: والله أصوم بحنثه بالصوم 
وعنل غيرهم يحنث بعدمه لابتناء الإيمان على العرف» وأجاز الكرفيون الاكتفاء حينقبٍ بأحدهما. 
وقد ورد في لشعرء وحكى سيبويه: والله لأضربه. 


قوله: (لم يؤكد بالنون) أي ولا باللام أيضاً لامتناعها في المنفي وأما قوله: 


تالله لا يُحمَّدنٌَ المرء مُجْتَيْباً فِعْلَ الكرام ولو فاق الورى حَسّبا 
فشاذ أو ضرورة» ومن الجواب المنفي غير المؤكد طثَالل تَفْتَوُ تَذكُرُ يُوسُفَ [يوسف: 60] 
أي لا تفتق. 


قوله: (وكذا إن كان حالا) أي لا يؤكد بالنون فقط لاقتضائها الاستقبال فيتنافيان» ومنه قراءة 

ابن. كثير. #لأقسم بيوم القيامة» [القيامة: ]١‏ وقوله: 
يميناًلأبغض كل امرئخ:2 يُرَحْرفُ قولا ولا يَفْعَل 

فلم يؤكذ بالنون لأن البغض والإقسام أي الجلف موجودان حال التكلم لا مستقبلان» وكذا 
تمتنع النون في الفعل المفصول من لام القسم نحو طالإلَى الله تُخْشَرُونَ4 [آل عمران: 158] 
لوَلْسَوْفَ يُمْطِيك رَبْكَ قَتَرْضَى4 [الضحى: 10]. 

قوله: «وقل دخول النون الخ) تبع المصنف في التسوية بين المذكورات في القلة» وليس 
كذلك لتصريح المصنف في غير هذا الكتاب بكثرته بعد ما بل ظاهر كلامه إطراده نعم هو قليل 
بالنسبة لما مر. ومر عن التوضيح أن مثلها لا وأما بعد لم وبعد شرط غير أما فنادر سواء أكد 
الشرط أو الجزاء. 

قوله: (بعد ما الزائدة) شمل الواقعة بعد رب حكى سيبويه ربما يقولن ذلك ومنه قوله: 


وظاهر التسهيل أنه لا يختص بالضرورة لكن صرح في شرح الكافية بشذوذه. 
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نَحوَ: ابِعَيْنٍ مَا أَرَيئَكٌ ههناه وَالوَاقِعَ بَعْدَ «لَمْ) كَقَوْلهِ: 
073 يَحْسَبهُ الْجَامِلُ مَالَمْ يَعْلَما شَيِخاً عَلى كُِسِيُه نُعَمّما 


وَالوَاقِعَ بَعْدَ «لا2 النَافِيَةِ كَمَوْلِهِ تَعَالَى : «وَائَقُوا فثَْةَ لا تُصِيبَنَّ الذي بن ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّة4 


[الأشال: 06], 
والواقع بَغْدَ غَيْرٍ «إمّاه مِنْ أَدَوَاتٍ الشّرْطٍ عَقَوْلِه: 
[14م] 


وَأَشَارَ المُصَّتُ قَوْلِِ: اجر لمؤقد التخ» ل أن لفل المؤقة لون يتتى على التفع 
إِنْ لم تله أبيث الضَّمِيرٍ» َو يَاوُفُ أو وَاوْهُ نَحُو: : «أضرِبَنٌ رَيْداً وَاقتُلنّ عَمْراً. 


قوله: (بعين ما أرينك) تقوله لمن يخفي عنك أمراً أنت بصير به. 

قوله: (ما لم يعلما) الشاهد فيه توكيده بالخفيفة المنقلبة ألفاً والشاعر يصف جبلاً عمه 
الخصب والنبات وقيل: لبََأْ في القعب أي الكوز علت عليه رغوته بدليل ما قبله من الأبيات. 

قوله: (لا تصيبن الخ) الجملة صفة لفتنة فتكون الإصابة عامة للظالمين» وغيرهم قال في 
شرح الكافية وإنما أكده لأن النافية كالناهية في الصورة» ومثله قول الشاعر: 

فلا الجارةٌ الدُنيا بها تَلْحَيْئَها ولا الضيفٌ فيها إن أناخ مُحَوّل 

إلا أن توكيذ تصيبن أحسن لاتصاله بلا فهو أشبه بالنهي من تلحينهاء وظاهر ذلك إطراده 
مطلقاً لكن نص غيره على أنه بعد المفصولة ضرورة بل عند الجمهور ضرورة مطلقآء وحملوا الآية 
على النيه فمنهم من جعل الجملة مستأنفة لنهي الظالمين» والأصل لا تتعرضوا للظلم فتصيبكم 
الفتنة خاصة فحول النهي عن تعرضهم إلى إصابة الفتنة لأنه سببها وأوقع الذين ظلموا موقع ضمير 
المخاطبين تنبيهاً على أنهم إن تعرضوا كانوا ظالمين فالإصابة خاصة بالمتعرضين» ومنهم من جغل 
الجملة صفة فتنة بتقدير القول: مع تحويل النهي المذكور أي فتنة مقولاً في شأنها: لا تصيبن الخ 
أي لا تجعلوها تصيبكم خاصة» ولا يصح على هذا تنزيل الفتنة منزلة العاقل فيتوجه النهي إليها بلا 
تحويل لأنه كان يجب كسر الباء من تصيبن لكونه خطاباً بالمؤنث» وهو الفتئة إلا أن تؤول بالافتتان 
أو بالعذاب مثلاً فالإصابة حيتئذ عامة . 

قوله: (من يثنذن) بالتحنية مبناً للمفعول» أو بالفوقية للفاعل» يقال: ثقفته من باب فهمء 
أي وجدته والآيب ب الراجع 

قوله : (يبنى على الفع) أي أمراً كان» أو مضارعاً صحيحاً أو معتلاً كاغزون وارمين واخشين 
وهل تغزون الخ وبني لتركبه معها كخمسة عشر وحرك تخلصاً من السكونين في الأمر والمضارع 
المجزوم» وحمل الباقي عليهما. وكانت فتحة للخفة ومر مزيد لذلك أول الكتاب. 
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9- وَآشْكُلَهُ قَبْلَ مُضْمَر لَيْنِ يما جَائس مِنْ تَحَرْكِ قَدْعَلِما 
وَالْمْطْمَرَ أَحَذِنَئَهُ إلا الأِفث وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرٍ الفغل أَلِفِ 
0-. قَاجْعَلْهُ مِنْهُ رَافِعاًء عَيْرَ اليا وَالْوَاويَاءَء كَاسْعَيَنَ سَعْيا 
1-. وَأَحَذِنُهُ بِنْ رَافِع مَائَيْنِء وَفِي وَاوٍِ وَيَا ‏ شَكْلٌ مُجَانِسُ ثُفِي 
54 َو الخقين يا لد بالكَشرء و ايا َرْمِ أحَشَوْن وََضْمُمء وَقِس مُسُوْيا 

الفغل المُوَكّدُ بالثُون: إن انَصَلَ به بت انتئِنء أو وَاوُ جَمْع» أ يَاهُ مُخَاطَبَةٍ ‏ خَُرّكَ مَا 
قَبْلَ الأَلِفٍ الفح » ما كََْ الوَارٍ بالضّمْء وما قَبْلَ اليّاءِ بالْكَسْرِ ‏ 

وَيُحْذّفٌ الضَّمِيرُ إن كَانَ وَاواً أَؤ يَاكَ وَيَبْقّى إِنْ كَانَ ألفاء كَتَقُولُ: : هيَا رَيْدَانِ هَل تَضْرِبَانٌ 
َيَا يَْدُونَ هَلْ تَضْريْنٌء وَيَا جِنْدُ هَلْ تَضْرِبنٌ»» وَالأضل: هَلْ تَضْربَاننَ» وَهَلْ تَصْرِبُوئَنَ» وَهَل 
تَضْرِبِيئنٌ » مُحَذِفَتٍ الثُونُ لِعوَالِي الأمكالء ثم حَذِفْتِ الوَاوُ وَاليَاهُ لالتقاءِ السَاكِيْنِء قَصَارَ «مل 
تَضْربُنٌ» وَهَلْ تَضْرِينٌ وَلَمْ تُسْدّفٍ الأَلِفُ لِحْمْبِهَاءِ فَصَارَ مَل تَضْرِبَانَ 
عَلَى الوّاوء وَالكَسْرَةُ دَالَهَ عَلَى اليَاءِ . 

هذا كُلْهُ إِذَا كَانَ الفِغْلٌ صَحِيحاً: 


قوله: (وأشكله الخ) . 

أعلم أن المصنف ذكر أصلين واستثنى من كل مسألة الأول فتح آخر المؤكد» واستثنى منه 
المتصل بالضمير الليّن فإنه يحرك بما يجانسه وهو المراد بقوله: وأشكله الخ. الثاني : أن ذلك 
الضمير يحذف إن كان ياء أو واوا وهو المراد بقوله: والمضمر احذفته الخ» واستثتى منه أن يكون 
آخر الفعل ألفاً كيخشى فتحذف هيء ويبقى واو الضمير أو ياؤه مشكولين بما يجانسهما وهو المراد 
بقوله: واحذفه من رافع هاتين الخ أفاده الموضح . 

قوله: (لين) م الام مخقف لين صفة لمضمر أو يكسرها مصدر نعت به. 

قوله: (ألف» ليس فيه مع الألف الأولى إيطاء لاختلافهما تعريفاً وتنكيراً. 

قوله: (فاجعله الخ) مفعوله الأول الهاء. والثاني: قوله ياء أي اجعل الألف الذي في آخر 
الفعل ياء حال كون تلك الألف من الفعل حال كونه رافعاً غير الياء وغير الواو بأن رفع ألف اثنين 
أو ضميراً مستتراً أو نون نسوة أو اسماً ظاهراً كما سيأتي 

قوله : (واحذفه» أي الألف الذي آخر الفعل من رافع هاتين. أي الواو والياء. 

قوله : (فنحذفت النون» أي نون الرفع لتوالي الأمثال أي الزوائد فلا يرد: النسوة جنن» وهذا 
التوالي في الثقيلة» وحملت عليها الخفيفة طرداً للباب أو الحذف معها للتخفيف. 


قوله : (لالتقاء الساكنين» ولم يغتفر كما في دابة لأنه هنا ليس على حدّهء إذ شرطه كون 
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أَنْ 


َإِمًا أن يَكُونَ آحِدهُ ألفاء أؤ وَاواء أ يَاء . 


١ 
2 
8 


إن كَانَ آجِرْهُ وَاواً أو يَاءَ حَذِفَتْ لجل وَاوِ الُمِيرٍ أَوْ يَائِوه وَضْمٌّ ما بَقِيَ قَبْلَ وَارِ 
الصَّمِيرِ» وَكُسِرٌَ مَا بَقِيَ قَبَْ يَاءِ الصَّمِيرِ؛ فَتَقُولُ : «يَا رَيْدُونَ هَل تَغْرُونَ وَهَلْ تَرْمُونَ وَيَا ند 
هل تَعْزِينَ» وَهَل تَرْمِينَ). 


جع م هم 


قَإِذًا ذا َم ُو التوْكِيدٍ َعَلتَ به ما َعَلْتَ بالضْحِيحٍ : : لف نود الرفيء وَوَاوٌ الصَّمِيرِ 
أو يَاءَهُِ تَقُولٌ: «يَا رَنِدُونَ هَلْ تَغْرُدّ وَعَلْ تَرْمُنٌّ» وَيَا مِنْدُ هَلْ تَعْزِنّ وَعَلُ تَرْمِنّ) هذًا إِنْ 
أُسْيِدَ إِلَى الوَاو وَاليَاءِ. 


الأول حرف لين» والثاني مدغماً وهما من كلمة واحدة كالمثال» والنون هنا ككلمة منفصلة لكن 
الصحييح عدم اشتراط الأخير بدليل #اتحاجوني4 [الأنعام: 8] وعلة الحذف حيئئذ استثقال الكلمة 
واستطالتها لو بقي الضمير وإنما لم تحذف الألف مع تأتي العلتين فيها لخفتهاء ولئلا يلتبس بفعل 
المفرد؛ ولا يزول اللبس بكسر النون في فعل الاثنين دوت المفرد لأن علة الكسر وقوعها بعد 
الألف كما سبأتي . فلو حذفت لم تكسر النون» ولم تحذف الألف مع نون النسوة في أضربتانٌ 
لتفصل بين الأمثال أفاده الصبان. وقوله : بدليل أتحاجوني مقتضاه ه أن الساكنين فيه وهما الواو ونون 
الرفع المدغمة في نون الوقاية من كلمتين مع أن كلاً منهما جزء من الفعل المسند للواو إذ لا قوام 
له بدونهما فهما من كلمة واحدة بخلاف نون التوكيد فإنها منفصلة طارئة على ذلك الفعل كما لا 
يخفى ثم إن بنينا على اشتراط كونهما من كلمة وإن الحذف في نحو: تضربن لكون الالتقاء في 
الجميع على حده فالحذف في تضربن للثقل والطول كما ذكر فيقال عليه لمّ لم يحذف في 
تحاجوني؟ لذلك وليس فيه داع لعدم الحذف كما في تضربان اللهم إلا أن يقال الثقل مع نون 
التوكيد أشد منه مع نون الوقاية فليتأمل. 


قوله: (هل تغزون) أي بتخفيف النون لأنه غير مؤكد وكذا ما بعده. وأصله تغزوون وترميون 
وتغزوين بضم الزاي وكسر الميم حذفت ضمة الواو والياء من الأولين وكسرتهما من الأخيرين 
لثقلهماء ثم حذفت وأو الفعل وياؤه للساكنين فصار تَغْرُون الخ. 

قوله: (فتحذف نون الرفع) أي لتوالي الأمثال وواو الضمير وياؤه لالتقائه ساكئاً مع نون 
التوكيد أو للتخفيف أي وتبقى لام الفعل على حذفهاء وتجعل الحركة المجانسة للضمير المحذوف 
على ما قبلها فإن قلت: كيف قول الشارح فعلت به ما فعلت بالصحيح مع أن الصحيح لا تحذف 
لامّه؟ قلت: المراد أنه مثله في التغيير لأجل التوكيد من حذف نون الرفع» ثم الضمير وشكر ما 
قبله بما يجانسه أما حذف لامه فسابق على التوكيد عند إتيان الضمير لا لأجله. 


قوله: (هل تغزّن وهل ترمّن) بضم الزأي والميم في هذين وكسرهما فيما بعد. 


6023 نونا التوكيد يله 


َإِنُ سيد إِلَى الأَلِفٍ لَمْ يُحْذَفْ آجِرُهُء وَبَقِيتٍ الأَلِثْ» وَسْكِلّ مَا قَبْلَهَا بِحَرَكَةٍ تُجَانِسُ 
الأليت وَهِيَ الفَنْحَةٌ - تَقُولُ : : همل تَعْرْوَانُ وَمَلْ تَرْمِيَانُ». 

وَإِنْ كَانَ آخِرٌ الفِعْلٍ أِفاً: فَإِنْ رَمَعَ ع الفغل غيْرَ الوَارِوَاليَاِ- كَالأيفٍ وَالضّمِيرٍ المُسْثَير- 
القَلَبّتِ الأَلِفُ الّْتِي فِي آجِرٍ الفِعلٍ ياه وَفْيِحَتُء نَحْوَ: «اسْعَيَانُء وَهَلْ تَسْعَيَانُ وَاسْعَيَنّ يَا 
رَيْد) ‏ 

َإِنُ رَفَعَ وَاواً أَْ ياه حُذِفْتٍ الأَلِفُْء وَبَقِيّتِ الفَحَةُ الِْي كَانَت قَبْلَهَ وَضْمْتٍ الوَانٌ 
وَكُسِرَتٍ اليَاُ؛ كتَقُولُ: «يَا رَيدُوفَ احَشَوُنه وَيَا هذ الشَينَ». 

هلذًا إِنْ لَحِمَيْهُ ثونُ التّركِيد وإ نَ لم لحف لم نُضَمْ الوَارُ وَلَمْ تُكْسَرٍ اليه بَلْ تُسَكَنْهُمَا؛ 
تَقُولُ: «يَا رَيْدُونَ هَل تَحْشَوْنَء وَيَا هِنْدُ هَلْ تَحْشَْنَ» وَيَا زَيدُونَ احَشَواء وَيَا حِنْدُ احْشَيْ». 


0 


0 


54 وَلْمْ تَقَعْ خَفِيفة بَعْدَ الألِث لكن شَدِيدَة وَكَسْوهَا ألِف 


ل ع لون الأؤكيد الف فد الأب كلا تر تَقُولٌ: «اضْربَانُ) بنُونٍ مُخَفْفَةِء بَلْ يَحِبُ 


قوله : (فإن أسند إلى الألف لم تحذف آخره) وكذا لا يحذف مع المفرد» ولا نون ن النسوة 
كهل تغزون وترمين يا زيد بالفتح وتغزونان وترمينان يا نسّوة بالسكون كالصحيح سواء من كل 
وجه . 

قوله: (كالألف والضمير المستتر) وكذا نون النسوة» والاسم الظاهر كاسعينان يا نسوة وهل 
يسعين زيد فتقلب الألف ياء في الجميع لكونها لا تقبل الحركة. 

قوله: (إخشون واخشين) فعلا أمر مؤكٌّدانَ بالنون الخفيفة مبنيان على حذف النون والوار» 
والياء فاعل وأصلهما قبل التأكيد: اخشيرا واخشي قلبت لام الفعل ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
ثم حذفت للساكنين فصار اخشوا واخشي بفتح الشين قلما دخلت الئون التقت ساكنة مع الضمير 
فلا جائز أن يحذف هو لعدم ما يدل عليه ولا النون لفوات المقصود منها فحرك الضمير يما 
يناسبه . 

قوله:(هل تخشون) بفتح الشين فيه وفيما بعدهء وأصله تخشيون فعل به ما مر. 

قوله:(ولم تقع إلخ) شروع فيما تنفر به كل من النوثين فهذا للثقيلة وذكر الخفيفة بقوله 
واحذف إلخء » وخفيفة أما حال من فاعل تقع العائد ذلنون المعلومة من السياق» أو هي الفاعل 
وشديدة عطف عليه بلكن أي كان . 

قوله: (بعد الألف) أي اسماً كانت بأن أسند إليها الفعل» أو حرفاً بأن أسند للظاهر على لغة 
أكلوني البراغيث كيضربان الزيدان أو كانت هي التالية لنون النسوة كاضرينان. 

قوله:(فلا تقول اضربان) أي ولو كان بعدها ما تدغم فيه فلا يجوز اضربان نعمان كما نص 
عليه سيبويه . 
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التَُْدِيدُ؛ كَتَقُولٌ: «أضْرِبَانٌ» بِنُونٍ مُشَدَدةِ ة مَكْسُورَةِ خلافاً لِيُونِسَ؟ فَإِنّهُ إِنُّ أَجَارٌ وُقُوعَ الَنُونِ الحَفِيفَة 
بعْدَ الأب وَيَحِبُ عِنْدَهُ كَسْرْهًَا. 
6 ويفا زذ مَبْلَهَامُوَكَدا ‏ فِغلاإِلَى ئُونٍالإنَاثِأشيدًا 
ذا كد نغ الست إلى نون الإنا بون الؤكيد ويب أن يفْصلَ بين ُونٍ اإثاث وَنُون 
التوْكِيدٍ بألِفٍء كَرَاجِيَةَ توَالِي الأَمَثَالِء فَتَقُولٌ : «اضربكانٌ بنُونٍ مُشَدَّدَةٍ مَكْسُورَة قَبَْهَا أل . 
ل انزف حَفِيمَةٌ لِسَاكِنٍ رَدِفْ وََعْدَ غَيْرٍ فَمْحَؤإِدَا تَقِف 
7 - وَارْهْد إِدّا حَدَمْتَها فِي الْرَفْفِ مَا مِن أَجْلِهًا فِي الْوَصْل كَانَ عُدِمًا 
لت ٠‏ وَأبيلَئَهَا بغ نفج نا وَقْفاً كُمَا تَقُولٌ فِي قِفَنْ: قِمًا 
إذَا وَلِيَ الفِعْلَ المُوَكُدَ بِالنُونِ الحَفِيمَةِ سَاكِنّ» وَيَبَ حَذْفْ الثونٍ انا السَاكَِيْنِء 
كَتَقُولٌ: : #اضرِبت الرَجُلَ) بمَمْح التاى وَالأضلٌ «اضربَن) كُحُذِفْتُ تُونُ التوْكِيدٍ لِمُلاقَاةٍ السّاكِنٍ ‏ 
وَهُوَ لام الَعْريٍ - وَمِنْهُ كَوْلَه: 
53 لا تُهِين الْفُقِيرَعَلْكَ أن تَرْكمَ يَوْما وَالدّهْرُكَدْرَفَْمَه 


قوله: (مكسورة)أي لشبهها بنون المثنى في زيادتها آخراً بعد ألف ومثله: اضربنان الآتي» 
ويجري فيه خلاف يونس . 
قوله: (في الوقف)تنازعه أردد وحذفتهاء وما مفعول أردد وكان عد ما صلتها ومن أجلها 
متعلق بعدم . 
قوله: (وأيدلتها إلخ)مقابل قوله: وبعد غير فتحة إلخ. 
قوله: (لا تهين)أصله قبل التوكيد لا تهن بحذف الياء وهي عين الفعل لالتقائها ساكنة مع 
لامه عند دخول الجازم فلما أكد فتحت اللامء فردت العين لزوال الالتقاء فالجازم سابق النون 
ليكون دخولها قياسياً لكون الفعل حيئئذ طلبياً» وحينكذ فيظهر أنه معرب تقديراً لاستيفاء الجازم 
مقتضاه ه نبل النوث وليس هو كالفعل المجزوم مع نون الإناث لسبقها على الجازم فهو مبني معها في 
محل جزم لا معرب قاله السيد البليدي لكن مر في باب الإعراب وسيأتي في إعراب الفعل أنه إذا 
دخل عليه ناصب أو جازم يكون في محل نصب أو جزم مع كل من الئونين فتدبر. وقوله: علك 
لغة في لعلك والمراد بالركوع انحطاط الرتبة» والبيت من المنسرح لكن دخل في مستفعلن أول 
جزء منه الخبن فصار متفعلن مركب منء وتدين فدخله الخرم بالراء وهو حذف أول الوتد فصار: 
فاعلن وذلك شاذ وبعده: 
وصِلْ حبالَ البَغيد إن وَصَلَ الحيب ل وأقُصُ القريت إن قَطَعَه 
وازْض مِنَ الدهر ما أناك بو مَن قَرٌعَيئاً بِعيشِهِتَئَعَة 


695 ما لا يتصرف 546 
َكَذَلِكَ تُخدّثُ نُونُ التركِيدٍ الحَفِيَةٌ في الوَقْفٍء ذا وَكَعَتْ بَعْدَ خَيْرِ كَنْحَةٍ - أي يَعْدَ ضَمَةٍ 
أو كَسْرَةٍ وَيْرَهُ حِيكَئِذٍ مَا كَانَ ذف لأجل نُونٍ التُوكِيدٍ؛ َتَقُولُ فِي: «اضْرِبْنْ يا رَيْدُونُ» إِذا 
وَقَفْتَ عَلَى الفِغْلٍ: اضْرِبُواء وَفِي : «اضْرِيِنْ يا مِنْدا : اضْربي؛ قَتَحْذِْفٌ تُونَّ التَوْكِيدٍ الْحَفِيمَة 
لِلْوَقْفِ وَتَودُ ذُ الوَاوَ التي حَدَقث أجل نُونِ التَوْكِيد» وَكَذَّلِكٌ الْيَّاءَ . 
إن وََعَت نون القُوْكِيدٍ الحَفيفَةُ بَعْدَ كَنحة أَِْدتٍ الثونُ في الوَقف أيضاً أيفاً: قَتَقُولُ في 


«اضَربَنْ يَا زَيْذّا: اضريًا. 


مَا لا يَنْضصَرفٌ 
48 الصَرفٌ تَنوينٌ أتى مُبَيِّنا مَعْئى بو يَكُونُ الاسم أَمْكَئًا 
سا1 001ص 
قَدْيَحَمعٌ المالّ غير آكلِه ويأكلٌ المالَ غيرٌمَنْ جَمَعَهُ 
قوله: (وكذا تحذف إلخ) أي فلها سبيان فقط الساكن والوقف» وندر حذفها بدونهما كقوله: 
اضرب عَنْكَ الهُمِومَ طارمها ١‏ ضربّك بالسَّيفٍ قوئّس الفّرَس 
* وما قيل قبل اليوم خالف تذكرا * 
بفتح اضرب وخالف وحمل على ذلك قراءة ألم نشرح بالفتح. 
قوله: (في الوقف» قال أبو حيان الظاهر ر أن دخول النون في الوقف خطأ لأنها تدخل 
للتأكيدء ثم تحذف بلا دليل عليها اه ويرد أنه ليس المراد أنها تدخل وقفاًء ثم تحذف بل إنه إذا 
ورد فغل مؤكد بها وصل وأريد الوقف عليه حذفت ورد المحذوف لأجلها صبان . 


قوله: (وترد إلخ) أي وجوباً لزوال علة الحذف وهي التقاء الساكنين» وإنما كان الأكثر في 
الوقف على نحو قاض عدم رد الياء مع زوال العلة فيه أيضاً لأن المحذوف منه جزء كلمة بخلاف 
ما هنا فإنه كلمة تامة والاعتناء بها أشد والله أعلم. 


ذكره عقب النون لأن له تعلقاً بالفعل بشبهه له كما أنها متعلقة به. 
قوله : (الصرف تنوين) أي فقط كما هو مذهب المحققين» وأما الجر بالكسر فليس من 
مسمى الصرف بل تابع له وجوداً وعنمأ أ لتآخيهما في الاختصاص بالاسم المنصرف» والصرف من 


الصريف وهو الصوت لأن التنوين صوت» » وقيل من الانصراف بمعنى الرجوع فكان الاسم رجع 
عن شبه الفعل . 
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الاسْمْ إِنْ أشْبَهَ الحَرْف سْمْيَ مَبْتِياء وَغَرَ مَُمَكُنِء وَإِنْ لَمْ يُشْبِو الحَرْف سني مُغرباء 
وَمتمَكنا. 

م المعرَبُ عَلَى ِسْمَينِ: 

أَحَدُهُمَا: : مَا أَشْبَه الفْغْلٌ: وَيُسَمّى غَيْرَ مُنضَرِفٍ» وَمتمكنا عَيْرَ نكن . 

وَالَانِي: : مَالَمْ يشي الفِغل» وَيُسَمّى مُنصَرفاء وَمْتَمَكن أَنكَنَ. 

وَعَلامَةٌ المُُصَرِفٍ: أن يُجَرٌ بِالكَسْرَةٍ َمَعَ م الأَلِفٍ وَاللام» وَالإِضَافَةَء وَبِدُوتِهِمَا وَأَنّ يَدْخُلهُ 
الصَّرْفٌ - وَهُوَ الدّنوِينُ الذي لير مُكَابَلَة أ تَعْرِيضٍ » لدال عَلَى مَغْنى يَسْتجِقُ به الاسم أَنْ 
يُسَمَّى أَمْكنّ» وَذْلِكَ المَعْتى هُوَ عَدَمْ شٍِ شِبْهِهِ الفِغلٌ - نحو : همَرَرْتُ يعُلام وَعُلامِ نَيْقِ 
وَالغّلام» . 

وَاخَْرَرٌ ِقَولِهِ : «لِمَيْرٍ مُقَابِلَة؟ مِنْ نَنوِينٍ «أذْرِعَاتٍ» وَنْحْوِه؛ فَإنّهُ تَنْوينُ جَمْع المُؤَنثْ 
السَالِوء وَهُوَ يَضْحَبٌ غَيْرَ المُنْضَرِفٍ: كَأَذْرِعَاتِء وَهِنْدَاتِ عَلَمْ مَأ وَكَد سبق الكَلامْ ني 
تَسْمِتهِ َنْوِينَ الْمُقَابَلَةِ . 


آ # لل سس 

قوله: : (أمكنا) أي زائد التمكن في باب الاسمية فهو أفعل تفضيل من مَكُنَ بالضم مكانة إذا 
بلغ الغاية في التمكن لا من تمكن لأن بناءه من غير الثلاثي المجرد شذ. 

قوله: (ومتمكناً غير أمكر ن) وعكسه متعذر وبه تتم القسمة العقلية رباعية. 

قوله: (وبدونهما) هذا محل الافتراق وبيئه وبين غير المصروف» وما قبله مشترك. 

قوله: (لغير مقابلة إلخ) لو اقتصر كالأشموني على قوله: الدال على معنى إلخ: لخرج به 
المقابلة والتعويض كما يخرج به التدكير ولم يذكره الشارح لاختصاصه بالمبئيات والكلام في 
المعربات إذ كل من الثلاثة ثة لم يدل على ذلك المعنى بل القصد بها مجرد المقابلة والتعوية أ 
والدلالة على تنكير الاسم . 

قوله: (عدم شبهه الفعل) أي والحرف أيضاً فهو باق على أصله من التمكن فى باب الاسمية 
ملا يخلى أنه ليس في عبارة الشارح دور كما توهم وإنما هو في عبارة من قال بأ لم يشبه الحوف 
فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف»ء وبيانه أنه يصير حاصل التعريف الصرف هو التنوين الدال على 
كون الاسم متمكناً أي غير مبني» ولا ممنوع من الصرف فأخذ المعرف وهو الصرف جزأ من 
تعريفه وهو دور لتوقف المعرف على معرفة ب جميع أجزاء التعريف فيتوقف على نفسهء وجوابه أن 
المعتبر في التعريف عدم مشابهة الفعل وذلك مسكن بدون مااحظة الانصراف وعدم وأما قوله 
فيمنع من الصرف فليس جزأ من التعريف بل بيان لأمر مرتب على الشبه ولو حذف منه كما فعل 
الشارح ما ضر أفاده سم . 


قوله: (وهو يصحب غير المنصرف) أي من جمع المؤنث وهو ما سمي به أنثى كما يصحب 
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ولا يذه 


وَاحْمَرَرٌ َِولِهِ: «أ تَغويض» مِنْ تَنوِينٍ «جَوَارِء وَعَْاشٍ» وَنَحْوِجِمَاء فإِنهُ عرض مِنَّ 
البَاِء وَالتَمدِيرٌ: جَوَارِيْ» وَعْوَائِي» وَهُوَ يَضْحُبُ غَيِرَ المُفضصَرِفِء كَهِذَيْنِ المقالينء وَأنًا 
َيُيجَ بِالْفُئْحَةِ: ذم يِضَتء ألم تذخل علي أله تخ وَ: «مَرَرْتُ بِأَحْمَدَه؛ فَإِن 
ميت اد أؤ مَخَلَتْ عَلَيْهِ «أل» جر ِالْكَسْرَوٍ تخو: «مَرَرْتُ بأخميكن وَيَالأَحَمَده 


وَإِذَ نْمَا يُمَْعٌ الاسْمْ م ِنَ الصَرْفٍ إِذا وج فيه عِلََانٍ 0 


المنصرف منه» وهو ما كان باقياً على جمعيته كمسلمات وهندات» وما قيل إن كلام الشارح صريح 
في أن مسلمات غير منصرف سهو ظاهر لأنه قيد غير المنصرف بقوله علم امرأة فأفاد أن الباقي 
على جمعيته منصرف وهو ما صرح به ابن هشام وغيره» وحيئئذ فهو مستثنى من المتن لأن مقهومه 
أن ما خلا عن التنوين لدال على الأمكنية غير منصرف فيشمل هذا فإن قلت كيف يكون متصرفاً مع 
أنه لم يقم به الصرف» وهو التنوين المذكور أجيب باحتمال أن الصرف حالة قائمة بالاسم هي 
أمكنيته» وبقاؤه على أصله والتنوين المذكور علامته» والعلامة لا يجب انعكاسها فمسلمات باق 
على أصله من الأمكنية لكن لم يدل بتنوينه على ذلك عند الجمهور بدليل ثبوته مع العلتين عند 
التسمية به بل قصد به مجرد مقابلة النون في جمع المذكر السالم في الدلالة على تمام الاسم وعدم 
إضافته لا المقابلة مع الصرف كما قيل فتدبر. 
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قوله: (كهذين المثالين) وقد يصحب المنصرف ككل وبعض فيكون للعوض مع الصرف ‏ 


: (ويجر بالفتتحة) إلا ها سمي به من جمع المؤنث فإنه يجوز إعرايه كأصله ولا يرد على 
كلامه لتقدم ذكره ذلك 


قوله: (بأحمدكم) الأولى بأفضلكم وبالأفضل لأن العلم لا يضاف» ولا تدخله آل حتى ينكر 
فيكون منصرفاً قبلهما لزوال إحدى العلتين ومر في , باب الإعراب مزيد لهذا المحل. 


قوله: (علتان) أي فرعيتان: لفظية ومعنوية مختلفتان جهة وذلك لأن الفعل متفرع عن الاسم 
في اللفظ لاشتقاقه منهء وفي المعنى لاحتياجه في إيجاد معناه إلى الفاعل وهو لا يكوت إلا اسماً 
فتوقف على وجود الاسم لفظأً ومَعنّى من جهتين مختلفتين فإذا تفرع بعض الأسماء عن غيره كذلك 
فقد أشبه الفعل» فيعطى حكمه وهو المنع من الصرف تخفيقاً لتقله يشبه القعل الثقيل قخرج ما ليس 
فيه فرعية أصلاً كرجل وفرس لأنه مفرد جامد نكرة مذكرء وما فيه فرعية واحدة كزيد فيه العلمية 
علة معنوية فرع التدكير» وامرأة فيها التأنيث فرع التذكير ومرجعه اللفظ» وكذا ما فيه فرعيتان في 
اللفظ فقط كإجمال فيه الجمع فرع الإفراد والتصغير فرع التكبير أو قي المعنى ققط كحائض 
وطامث فيهما الوصفية فرع الجمود ولزوم التأنيث فرع عدمهء ويلحق بلك ما قيه قرعية اللفظ 
والمعنى من جهة واحدة كدريهم فإن فيه الجمود ولروم التأنيث اللفظ ومعتى التحقير» وهما فرعان 
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2 راوج 


مِنْ عِلَلٍ يَسْعء أذ واد وِنهَا تقوم مُقَامَ العلَْيْنِ» وَالعِلَلُ يَجْمَعْهَا قَوْلَهُ 
عَدْلّ وَوَضْفَ وَتََنِيفُ وَمَعْرِقَةٌ و 0-3 مَةٌُّ لآ 2 ع0 ا 


وَالنُونٌ زَائِدَةَ مِنْ قَبْلِهَا أَلِتْ وَوَرْكُ فِعْلِء وَهندًا الْقَوْلُ تَمْرِ 
وَمَا يُقُومْ مُقَامَ عِلْتَينِ مِنْها انكَان؛ أَحَدُمُمًا: ألِتْ البَأنِيث ؛ مَقُصُورَةٌ كانت 4 4 شبلى» أو 
مَمْدُودَةٌ كّ فسَمْرّاة». وَالثَانِي: الجَمْعْ المُتتاجِي» كّ مَسَاجِدَء وَمَصَابِيحَ» وَسَيَأَتِي الكلامٌ عَلَيْها 


يام 


6- قَأَلِفُ التَأنيثٍ مُطْلَقاًمَكغغ صَرَْف الَّذِي حَرَهُ كَيِفَمَاوَمَمْ 


عن عدمهماء وكل منهما نشأ عن التصغير فكل ذلك مصروف لعدم شبه الفعل فيما مر بخلاف نحو 
أحمد كما سيبين. 
قوله: (علل تسع) ليس فيها معنوي سوى العلمية والوصفية وباقيها لفظي حتى التأنيث 
المعنوي لظهوره في اللفظ بتأنيث الضمير والفعل مثلاً. 
قوله: (عدل) أي تحقيقي أو تقديري» وتأنيث أي لفظي أو معنوي» ومعرفة أي علمية ثم 
تركيب أي مزجي . 
قوله: (والنون) عطف على عدلء» وزائدة حال منها وجملة من قبلها ألف حال ثانية» ولم 
يقل: زاكدة لعلمه من الأول 
قوله: (تقريب) أي لم يبين فيه ما يمنع وحده أو مع العلمية والوصفية» وقد جمعها بعضهم 
على هذا الوجه بقوله: 
لمُنتهئ الجموع مُنْعٌ والألف عرف مع العُجْمَّة تركيبٌ أُلِف 
تأنيثُ إلحاقٍ وعرفٌ أو صف مغ وزنٍ عَذْلٍ وزيادةٌ تفي 
قوله: (أحدهما ألف التأنيث) إنما استقلت بالمنع لأن في المؤنث بها فرعية اللفظ بزيادتهاء 
وفرعية المعنى بلزومها بخلاف التاء لا تلزم بل في تقدير الانفصال غالباً. 
قوله: (الجمع المتناهي) إنما استقل بالمنع لأن فيه فرعية المعنى بدلالته على الجمعية» 
وفرعية اللفظ يخروجه عن صيغ الآحاد العربية لفظأ إذ ليس فيها ما يوازنه وحكماً لأنه لا يصغر 
على لفظه كالمفرد» ولا يجمع مرة أخرى تكسير ولذا سمي منتهى الجمع لانتهاء الجموع إليه 
بخلاف غيره من من الجموع فإنه يجمع ويصخر كأثقام ولب يجمعان على انهم وأكللت: ويصغران 
على لفظهما كأنيِعَام وَأَكَيْلِب» ويوازنان المفرد كصلصالء وتنضب فعلم أن أفعالاً وأفعلاً لم يخرجا 
الآحاد كيذا ا( 32 


عن صيغ ألا حاد كهذا الجمع خلاقا لابن الحاجب. 
قوله: (كيفما وقع) كيفما اسم شرط على مذهب الكوفيين» ووقع فعل الشرطء وجوابه 
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د سَبَقَ أَنّ أَلِفَ التَأنِيثِ تَقُومُ مُقَامَ عِلَمَيْنِ ‏ وَهُوٌ المُرَادُ هَُا ‏ فيْمْتمُ مَا فيه أَلِفُ التَنِيثِ عِنَ 
الصَّرْفٍِ مُطلّقاء أيْ: سَوَاءٌ كَانْتِ لط مَفْصُورَةٌ د هِحُبْلَى» أو شرك ك هِحَمُرَاءة عَلَمَا 
كَانَ مَا هِيّ فيه» ك لركَرياء» أذ عَْرَ عل كَمَا مكل . 

ل وَرَائِداً فَعْلانٌ ‏ في وَضْفٍ سَلِمْ مِنْ أن يُرَى بِثَاهٍ تَأَنِيثِ خُهِمْ 
أَيْ: يُمْتَعُ الاسْمْ مِنَ الصّرْفٍ لِلضّفَةِ وَزِيَادةٍ الَلِفٍ وَالنُونْء بِشَرْطٍ أَنْ لا يَكُونَ المَُنّتُ 


محذوف لعلمه من منع أي كيفما وقع الذي حوى الألف منع الألف صرفه أي علماً كان أولا كما 
مثله الشارح مفرداً كما ذكر أو جمعاً كجرحى» وأصدقاء أسماً كهذه أو صفة كحبلى وحمراء هذا مآ 
يقتضيه صنيع الشارح كالأشموني» وأما جعل فاعل وقع ضمير الألف كما في المعرب فيرد عليه أن 
التعميم فيها علم من قوله مطلقاً . 

قوله: (أي سواء كانت إلخ)تفسير للإطلاق وقوله علماً تفسير لكيفما وقع . 


قوله: (أو ممدودة)إطلاق المد-عليها لمجاورتها لهء وإلا فهى الهمزة الأخيرة فة 


عليها لمجاورتها لهء وإلا أصليا 


عي خيرة فقط واصلها 
ألف لينة؛ فأصل حمراء حمرى بالقصر فلما قصدوا المد زادوا قبلها ألفاً فقليت الأخيرة همزة. 

قوله: (وزائداً فعلان)إما مبتدأ حذف خبره أي كذلك أو عطف على الضمير في منع للقصل 
بالمفعول أي الألف منع الصرف هو وزائداً إلخ» وفعلان مجرور بالفتحة للعلمية على الوزن 
والزيادة» وهو بفتح الفاء لا غير لما في العصام على الجامي أنه لا يوجد في الصفة فعلان يالكسر 
مطلقاء ولا بالضم إلا ومؤئثه فعلانة بالهاء كخمصان وخمصانة» وليس الكلام فيه لذآنه مصروف» 
أما الاسم فعلى الأوزان الثلاثة . 

قوله: (في وصف)حال من زائداً أو صفة له. 

قوله:. (سلم إلخ)هذا شرطء وفي العمدة وشرحها شرط آآخر وهو أصالة الوصفية ليخرج: 


مررت برجل صفوان قلبه أي قاص ذ قلا ممئم لآ وض وصفيته لأن أ له إسم للحجر !! 5008 أي 


اليابس» ويمكن أن قوله الآتى: وألغين» عارض الوصفية أي من قعلان وأفمل وتمثيله بأريع ل 


يخصص الثاني لأن المثال لا يخصص . 

قوله: (للصغة للصقة)هي العلة المعئوية فرع عن الجمود لاحتياجها إلى موصوق تتسب إليه 
بخلاف الجامد» واللفظية هي زيادة الألف والنون المضارعتين لألفي حمراء في أنهمنا في بناء 
يخص المذكرء ولا تلحقهما التاء كما أن ألفيى حمراء في بناء يخص المؤنث» ولا تلحقهما التاء 
فلا يقال: سكرانة كما لا يقال حمراء» وإنما لم يكتفٍ بالصفة وحدها مع أن فيها قرغية اللفظ أيضاً 
باشتقاقها من المصدر لضعف هذه .الفرعية فيها لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتدكير» 
ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة الحدث إلى الموصوف» والمصدر صالح لذلك إجمالاً 
كرجل عدل فكانت كالمفقود» ولذا صرف نحو عالم وشريف . 
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فِي دَلِكَ مَحْقُوما بنَاءِ الََنِيثِء وَدَلِكَ تخو: سَكْرَادَ وَعَطْفَانء وَعَضْبَانء فَتَقُولُ: «هلدًا 
سَكْوَانُ وَرَآَيْتُ سَكْرَادَ وَمَرَرْتُ بِسَكْرَانَ)؛ قَتَمْتَعُهُ مِنّ الصّرْفٍ للضّفَةٍ وَزيَادةٍ الأَلِفٍ وَالئُونِء 
وَالشَّرْطٌ مَوْجُودٌ فِيد؛ لأَنّكَ لا تَقُولُ بِلْموَئَةِ: سَكْرَائَة» وَإِنّمَا تَقُولُ: سَكْرَىء وَكَذَلِكَ عَطْشَان 
وَعَضْبَان؛ كتَقُولُ : امْرَآهٌ عَطْقَء وَعَطْبَىء وَلا تَقُولُ: عَطُْقَائَةٌ وَلا عَضْبَائَة. 

إنُ كان امعد عَلَى غلان» وَالمُونْكْ عَلَى قغلائة صَرَفْتَ؛ فَتَقُولُ: هلذا رَجُلَّ سَيْقَانُء 


قوله: (بشرط أن.لا يكون إلخ) أي بأن يكون مؤنثه فعلى بالفتح والقصر كما.مثل؛ أولا 
مؤنث له أصلاً كلحيان لكبير اللحية ورحمنء والأول غير مصروف اتفاقا» والثاني على الصحيح 
لأنا لو فرضنا له موؤنتاً لكان فعلى لكثرته أولى به من فعلانة . 

قوله: (والمؤنث على فعلانة) لم يجئ من ذلك إلا ألفاظ معدودة جمعها المصنف في قوله: 
اجِرْ مَعلى لفعلانا # إذا اسئَئْئَيْتَ حَبْلاتا ودَشناناً وسَخُئانا # وسيفاناً وصَحُيّانا 


وصَوؤّجانا وَعَلانا *# ومَشْوانا ومُضَاتَا ومموتاناً وتَْدمَانا #* وأتبغ ُ نَّ نَصَرانا 


وَزِذُ فِيهنٌ لخنصنا علبيئن لغةء بأليانا 
فهذه أربعة عشر لفظاً كلها بفتح الفاء؛ ومؤنثها فعلانة وما عداها من أوزان فعلان بالفتح 
يجب في مؤنثه فعلى فقول المصنف: أجز في مقابلة الامتناع فيصدق بالوجوب» وقد نظمها 


الشارخ الأندلسي مع تفسيرها فقال: 


كل فعلانٌ فهو أنثاهٌ قَعْلَى 
ولذي البطن جاء حبلانٌ أيضاً 
ثم سفيانُ للطويل وصَوْجاتٌ 
ثم صحيان إن حوى اليوم صَحْواً 
ثم موتانٌ للضعيف قُوَادا 
ثم قشوانُ للذي قَنَّ لَخماً 
ولذي أليةٍ كبيرة أليان 
ثم مُصان للثئيم وفي لحيانٌ 


غيرٌ وصفب النديم بالتَّدْمَان 
ثم مَخنَانُ للكشير الدُّحَانٍ 
ولذي قوةعلى الحملان 
ثم سختانُ وهو سخْنٌ الزَّمانِ 
ثمعلأنَ وهو ذو النسيانٍ 
ثمّ نصرانٌ جاء في النصراني 
وخمصانُ جاء في الخمصانٍ 


رحمنّ يفقد التّوعان 


٠‏ والبيت الذي قبل الأخير نظمه الصبان لما زاده المرادي» والخمصان ضامر البطن» وفيه لغتان 
الغسم والفتح وكل منهما يؤنث بالتاء» والمصان بميم فصاد مهملة» والقشوان بقاف وشين معجمة» 
والعلان بعين مهملة والصوجان بالمهملة والجيم الجمل القوي» وكل صلب من الدواب والناس» 
وخرج بندمان بمعنى النديم أي المنادم ندمان من الندم فلا يصرف لأن مؤنثه فعلى . 
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أيْ: طُوِيلُ» وَرََنِتُ رَجُلا سَيْقَاناء وَمَرَرْتُ بِرَجْلٍ سَيْفَاِء فَتَضْرِفُةُ؛ لأنْكَ تَقُولُ لِلْمُؤنْئة 
سَيْفَائةٌء أن : طويلة. 
7- وَوَضفٌ أَصْلِي وَوَرْهُ أفملا مَمْنُوعٌ تَأَنِيثٍ بتا: كَأَفْهَلا 
ي: وَنُمْتَعُ الصَفَةُ يض بِشَرْطٍ كَوْتِهَا أَضْلِية أي غَيْرَ عَارِضَوء إَِا اْضَعْ إَِيِهَا كَْنُها 

عو أَفْعَل) وَلَمْ تَقبّلٍ النَّاءَ» تخو: أَخْمَرّء وَأَحْضَرٌ 

فَإِنْ قَبِلّتِ النَاءَ صُرِقْتْ نُخو: همَرَرْتُ بِرَجُلٍ 5 ؛ أَيْ: : قُقير» قُتَضرفُهُ؛ لِأنكَ تقو 
لِلْمُوَْكة: أ رْمَلَةّ بخلافٍ أَخْمَرَ وَأَخْضَرٌ؛ِ َإِنّهُمَا لا يَْصَرفَانِ؛ 0 يُقَالُ لِلْمُوَنّقةِ: حمراف 
وَحَضْرَاء وَلا يُقَالُ: أَحْمَرَةٌ وَأَخْضَرَةٌ 3 فُمْيِعَا لِلصّمَة وَوَرْنِ الفِغلٍ . 


قوله: (صرف) أي لضعف زيادته بشبهها الأصول في لزومها للمذكر والمؤنث وقبولها علامة 
التأنيث فكأنها لم توجد ويشهد لذلك أن بني أسد يصرفون كل صفة على فعلان لأنهم يؤنثونه بالتاء 

قوله: (ووصف) عطف على الضمير في منع لا على زائد الآن الصحيح أن العطف يحرف 
غير مرتب على الأول أو مبتدأ حذف خبره كما مر» وأصلي بنقل حركة همزته إلى التنوين قبلها 
والواو في قوله ووزن بمعنى مع. 

قوله: (ممنوع إلخ) حال من وزن أفعل» أو من أفعل نفسه لأنه علم على الوزن» وشرط 

قوله: (كأشهلا) الشهلة اختلاط سواد العين برُرْقة. 

قوله: (ولم تقبل التاء) أي إما لأن مؤنثها فعلاء بالفتح والمد كأشهل وأحمر أو فعلى بالضم 
والقصر كأفعل التفضيلء أو لا مؤنث له أصلاً كأكمر لكبير كمرة الذكرء وآدر لكبير الإدرة فهذه 
الثلاثة لا تصرف للوصف الأصلي» وهو فرعية المعنى ووزن الفعل» وهو فرعية اللفظ لأن هذا 


الوزن أصل في ! الفعل: وهو به أولى لدلالة الهمزة ة على معنى التكلم فيه دون الاسم وما كانت 


زيادته لمعنى أصل لغيره فالوزن المانع مع الوصف هو ماكان الفعل أحق به لما ذكر فالأولئ تعليق 
المنع عليه لا على وزن أفعل فقط لكلا يخرج نحو: أحيمر وأفيضل من المصغر مع أنه لا ينصرف 
لأنه على وزثٍ متأصّل في الفعل كأبيطر مضارع بيطر إذا عالج الداب؛ ولا على وزن الفعل مطلقاً 
لئلا يشمل لى نحو بطل مع أنه مصروف لأنه وزن مشترك ليس الفعل أولى به فظهر أن الوزن المعتبر 
هنا هو وزن المضارع المبدوء بالهمزة في بعض صيغه دون غيره من باقي الأفعال لعدم وجودها في 
الأوصاف أو لأنها مشتركة بخلافه مع العلمية كما سيأتي. 

قوله: (صرفت» أي عند غير الأخفش لضعف شبهها بلفظ المضارع لأن التاء لا تلحقه . 

قوله: (برجل أرمل» خرج قولهم: عام أرمل أي قليل المطر فإنه لا يصرف لأن يعقوب 
حكى فيه: سنة رملى فلا يقبل التاء. 
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: بَلِ اسْمْ عَدَدٍ ّم اسْتُعْمِلَ‎ ٠» » ون كانت الصَمَهُ عَارِضَ كَأَئِع فإ َيِسَ صِمَة في الأضل‎ ١ 
: صِفَةَ في قَوَلِهِمْ : : امَرَرْتُ ييسْوَة أربَع» قلا يُوثْرْ ذَلِكَ فِي مَنْعِهِ مِنَ الصَّرْفِ وَِلَِْ أَشَارَبقَولِهِ‎ 
ل وَأَلْفِيَنّ عَارِضَ الْوَضْفِيِة ريع وَعَارِضٌ الإسْمِيهُ‎ 207 
قالأقمم الْمَيِدُ لِكَوْبْهِ وْضِْ في الأضل وَضفاً الْصِرَافُهُ ميغ‎ - 4 
وََبْدَلُ وَأَخْيَنُ وَأَفْعَى مَضْرُوفَةٌ وَقَدْ يَئَلْنَ الْمَنْعًا‎ 166 

أَيْ : دا كَانَ اسْتعْمَالُ الام عَلَى وَرْنِ مع صِمَة لَيِسَ بأَصْلٍ» نما هُوَ عَارِضٌ كَأَْيَع 
أله : أي لا تَعْتَدُ به في م نع الصَرْقٍء كما لا تعد بعْرُوض الاشميّة فيمَا هُوَ صِفَةُ في الأضل : 
د تأنقم» لِلْقَيْد إنَّهُ صِفَةٌ فِي الأضل لِشَّيْءِ فيه سَوَادٌ ث ثُمّ اسْتُعْولَ اسْتِعْمَالَ الأَسْمَاء؛ٍ فَيُطلَقُ 
عَلَى كل قَيْدِ أَذَهَمْء وَمَعَّ هذًا تَمْعْهُ را إِلَى الأضل . 

وَأَشَارَ ِقَوْلِهِ: «وَأَجْدَل ‏ إِلَى آخِرو؟ إِلَى أَنَّ هذ الأَلْقَاطَ ‏ أَعنِي : أََدَلاً لِلصّفْرِ وَأَخْيَلاَ 
ئِرء وَأَفعَى لِلْحَية َِث بصمَاتٍ؛ كك لها أذ لا نفع * ِنَ الصَرْفِء وَلكِنْ ملعا بَْضْهُمْ 
لتخثلِ الضف فِيقَاء قَتَجَيّلَ فِي «أَجَدَل» م مَعْنَى القُوّة وَفِي «أخيّل» م مَعْنى التّخَيّلٍ وَفِي «أَفْعَى! 


قوله: (وألغين إلخ) تصريح بمفهوم قوله: أصلي وعارض الوصفية من إضافة الصفة 
للموصوف أو بمعتى من وكذا: عارض الإسمية. 

قوله: (كأربع) بفتح الباء كمررت بنسوة أربع فإنه في الأصل اسم للعدد المخصوص لكن 
العرب وصفت به فهو منصرف نظراً لأصله؛ والتمثيل لذلك لا ينافي أن فيه ملغياً آخر وهو قبوله 
التاء لكن الأولى التمثيل بأرنب أي جبان فإنه منصرف مع عدم قبوله التاء لعروض وصفيته. 

قوله: (القيد) بيان بالأجلى مفسر للأدهم كما تقول: البر القمح والعقار الخمر أه سندوبي 
وفيه أن المراد من الأدهم لفظه لأنه هو الذي يوصف به ويمنع من الصرف لا معناه» وهو قيد 
الحديد حتى يصح بيانه بالقيدء ولا يصح جعله بدلا لأنه لا يستقل بالحكم إذ لا لا يصح التمثيل به 
وقد يقال كونه عطف بيان منظور فيه للمعنى وإن كان التمثيل بلفظ. فالمراد لفظ الأدهم الذي معناه 
القيد. 

قوله: (وأجدل) هو الصقرء وفي المثل: بيض القطا يحضنه الأجدل يضرب للوضيع يُؤويه 
الشريف . 

قوله: (وأخيل) طائر أخضر على جناحه نقط كالخيلان جمع خال» وهو نقطة تخالف لون 
البدن والعرب تتشاءم به تقول: أشأم من أخيل. 

قوله: (ومع هذا فيمنع) مثله أسود اسماً للحية العظيمة» وأرقم اسماً لحية فيها نقط كالرقم. 


قوله: (لتخيل الوصف إلخ) لكن المنع في أفعى أبعد منه في الأولين لأن أَجَدَل من الجَدُلٍ 
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مَعْتى الحيْثِ؛ فَمَئَعَهَا لِوَرْنِ الفِغلٍ وَالصّفَةِ المُتَخَيّلتٍ» وَالكَثِيرُ فِيهًا الصَّرْفُءٍ إِذْ لا وَضْفِيّةَ فِيهًا 
مُحَفَّفَةٌ: 

وَمَنْعُ عَذْلٍ مَعَ وَضْفٍ مُعْتَبَرْ فِي لَفْظٍ م4 وَثُلاتٌ وَأَخَرْ 

1- وَوَرْهُ مَثْتى وَثُلاتٌ كَهُمَاء ‏ مِنْ وَاحِدٍ لأزبّع؛ فَلْيْعْلَما 


مِنَايَمْتَعُ صَرْفَ الاسشم: العَذْلُ وَالصّفَةُ وَذْلِكَ في أَسْمَاءٍ العَدَدٍ المَبْبِيّةِ عَلَى فُعَالَ 


وَمَفْعَلَه كَثْلاتَ وَمَثتى ؛ كَثلاتُ: مَعْدُولَة عَنْ: كلاه ثَلائة وَمْتى : مَعْدُولَةٌ عَنِ اتن الْتيْنِء 
تَقُولٌ: 'جَاءَ القَْمْ ثلات) أَيْ ثَلاثة ثَلائةٌء وَدمَقتّى؛ أي اين اين 


بالسكون» وهو الشدة؛ وأخيل من الخيول وهي كثرة الخيلان» وأما أفعى فلا مادة لها في الاشتقاق 
لكن عند ذكرها يتصور ضررها وخبئها فأشبهت بذلك المشتق» وقيل: مشتقة من فَوَعَانَ السم أي 
حرارته فأصلها: أفوع قلبت العين موضع اللامء وقيل: من فعوة السم أي شلته فلا قلب. 

قوله: (ومنع عدل) مصدر مضاف لفاعله؛ ومفعوله محذوف أي منعه الصرف مع وصف 

قوله: (في لفظ مثنى) مع قوله» ووزن مثنى يفيد اشتراط عدم تغير هذه الألفاظ لا بتصغير 
ولا غيره وإلا صرفت للإخلال بالعدل أفاده سم. 

قوله: (ووزن مثنى) أي موازنه والكاف من كهما بمعنى مثل مضافة للضمير لا حرفية لأن 
جرها الضمير شاذ كما مر وقوله: من واحد حال من ضمير الخبر أي حال كون موازن مثتى مأخوذاً 
من. واحد لأربع. لكن فيه تكرار بالنسبة لمثنى وثلاث فلو قال: من واحد وأربع لسلم منه. 

قوله: (العدل) هو تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي لغير قلب» أو 
تخفيف» أو إلحاق» أو معنى زائد فخرج من المعدول نحو: أيس مقلوب يئس وفخذ بالسكون 
مخفف المكسورء وكوثر بزيادة الواو في كثر لإلحاقه بجعفرء ورجيل مصغر رجل لزيادة معنى 
التحقير فليست معدولة عنهاء والعدل ضربان أحدهما في المعارف وله في المذكر فعل معدولاً عن 
فاعل غالباً كعمر وفي المؤنث فعال عن فاعلة كخذام بشرطه الآتي. والثاني في الصفات وهو إما 
في العدد وله صيغتان: فعال ومفعل كأحاد وموحدء أو في غيره وهو أخر وفائدته» أما تخفيف 
اللفظ باختصاره كما في مثنى وأخر وتخفيفه مع تمحضه للعلمية كما في عمر وزقر عن عامر وزافر 
لاحتمالهما لهما قبله للوصفية» ثم هو تحقيقي إن دل عليه غير منع الصرف بحيث لو سمع 
مصروفاً لعلم كونه معدولاً كما سيأتي في مثنى وأخر وتقديري إن لم يدل عليه غيره وهذا خاص 
بالأعلام كما سيبين عمرو نحوه. 

قوله: (على فعال) بضم الفاء ومفعل بفتح الميم والعين. 

قوله : (فثلاث معدول إلخ) أي فقولك: جاؤوا ثلاثة ثلاثة بالتكرار فعدل عن هذا المكرر إلى 
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وَسْمِعَ اسِْعْمَالٌ هذَيْنِ الوَْنَيْنِ - أغني ُعَالَ» وَمَفْعَلَ - مِنْ وَاحِدٍ وَالْئَينٍ وَثَلانَةِ وَأَرْبَعَق 
نحو : أحَادَ وَمَوْحَدَءِ وَُتاءَ وَمَكْتَى وَثُلاتَ وَمَثْلَفَ وَرُبَاءَ وَمَرْتَعَ» وَسْمِعَ أنِضاً فِي خمْسَةٍ 
وَعَشْرَوَه نخو: حْمَاسٌَ وَمَحْمَسء وَعُشَارَ وَمَعْشَرٍَ 

وَرَْمَ بَْضْهمْ أنه سَوع أيْضاً في سن وَسَبَْةٍوَكمَايَةِ وَِسْعق تخو: سْدَاسٌَ وَمَسْدَسَء 
وَسْبَاع وَمَسْبَع» وَتُّمَانَ وَمَْمَنَء وتُسَاعَ وَمَنْسَعٌ . 

وَمِمّا يُمتَع مِنَ الصَّرْفٍ لِلْعَدْلٍ وَالصّفَةِ «أُحَده الَّبِي في قَوْلِك: امَرَرْتُ بِيِسْوَةٍ أُخَرَ وَهُوَ 
معدو عن الأخر. 

وَل مِنْ كلام المُصَئْفٍ : أنّ الصّفَةَ تُمئَعْ مَعَ الأَلِفٍ وَالكُونٍ الرَائِدَتَيْنِء وَمَعَ وَرْنِ 
لفغي وَمَعَ العَدلٍ 


ثلاث اختصاراً وتختيقاً والدليل على العدل كونه يمعنى المكرر وكذا يقال في أخواته؛ ولا تستعمل 
هذه الألفاظ إلا ملحوظاً قيها معتى الوصف وإن كان أصلها أسماء للعدل» ولا يقال إن وصفيتها 
عارضة كأصلها فلا تؤثر المنع لآن وضع المعدول غير وضع المعدول عنه أفاده الرضي فتكون 
نعوتاً ك #أولي أَجْيِحَةٍ مَنْتَى وَثّلاتٌ وَرُبَاعَ [فاطر: ]١‏ كقوله تعالى: ظفَالْكحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَّ 
النَّسَاءٍ مَتْنَى* [التساء: “6 وأخباراً كصلاة الليز لى مثنى مثنى وكرر هنا للتأكيد إذ لو اقتصر على واحد 
لَوَفّْن بالمقصود ‏ 

قوله: (وزعم بعضهم إلخ) هو الصحيح كما قاله أبو حيان» ونقله عن جمع من أهل اللغة. 

قوله: (أخر التي في قولك إلخ) أي فهو جمع أخرى بمعتى مغايزة في مقابلة آخزين: بالفتح 
جمع آخر كذلك يمعتى مغاير» ومعنى المقابلة أن أخر وصف لجمع المؤنث كما أن آخرين لجمع 
المذكرء وكلها في الأصل أفعال تفضيل يمعنى أشد تأخراً في صفة من الصفات» ثم صارت لمعنى 
المغايرة وصوب الموضح في الحواشي أنها ليست منه لعدم الزيادة فيهاء وإنما تعطى حكمه لشبهها 
يه في الوصفية وزيادة الهمزة وقيام معناها باسمين مغاير ومغاير كما أن أفعل لا بد له من مفضل 
عليه » وخرج يذلك آخر ‏ جمع أخرى بمعنى متأخرة مقابل آخرين جمع آخر بكسر الخاء فيهما فإنه 
مصروف لعدم عله إذ ليس أقعل تفضيل ولا في حكمه» وأخرجه في الكافية بقوله : 

وَمَنْعٌ العَذْلَ وَوَضفٌ آخرا مُقَابِلاً الآخَرِينَ فالخصّرًا 

قوله: (وهو معدول عن الآخر) أي بضم قفتح معرقاً بأل بدليل أنه أفعل تفضيل أو في حكمه 
فحقه أن لا يجمع ولا يؤنث إلا مقروناً بأل أو مضافاً لمعرفة فحيث وجد بدون ذلك حكمنا بعدله 
عما يستحقه من ن التعريف يأل هذا قول أكثر النحويين.ٍ وفيه أنه في نحو: نسوة أخر وأيام أخر نكرة 
اج ل تاأدية 0 


فكيف يعذل عن المعرفة مع أنه ليس بمعناء فالتحقيق أن عذله عن آخر بالفتح» والمد مرادأ به جمع 


المؤنث لأن حق أفعل التفضيل أن يكون في حال تجرده من أل والإضافة مفرداً مذكراً في جم 
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هنزو جِيّ العلَّةُ الا لني تنتن باتخع» وه وَحِيَ : : الجَممْ الثتتاهيء وَضَابِطةُ: كُلُ جَمْع 
َعدَ أَلِفٍ تَكْسِيرِهِ هِ حَرْفَانِ أو تَلانَةٌ أَوْسَطّهًا سَاكِنٌّء نَخو: مَسَاجِدَ وَمَصَابِبحَ . 

وه بقَوْلِهِ : «مُشْبهِ مَقَاعِلاً ' أو المَمَاعِيلَ) عَلَى أنه ذا كَانَ الْجَمْعُ عَلَى هذًا الوَرْنٍ مَنَمَء وَإِنْ 
لَمْ يَكْنْ فِي أُوَلِهِ ميم فَيَدْخْلُ «ضَوَارِبُ» وَقَتَادِيلُ؛ فِي ذَلِكَء قَإِنْ تَحَرّكَ الذّانِي صُرِفَ تَخو: 
صَيَاقَلَةِ . 


أحواله نحو: الَيُوسُفُ وَأَحْوهُ أَحَبُ إلى أبينا [يوسف : 16 طقل إِنْ كان آباوُكُمْ ‏ إلى قوله ‏ أَحَبّ 
لَيَكْمْ4 [التوبة: 4؟] ونحو هند أو الهندات أحب إليك فكأن قياس أخر كذلك لتجرّده كته ورد 
بغير ذلك قال الله تعالى #قَتُذّكَرَ إِحَُدَاهُمَا الأُخَرَى» [البقرة: 187 لَعِدَةٌ من أَيَام كرك [البقرة : 
4 طوَآخَرُونَ اغْتَرَقُوا»4 [التوبة: 5٠١١‏ فآخران يقومان فعلمنا أن من هذه معدول عما يستحقه وهو 
آخر بالفتح والمدء وإنما خصوا العدل بآخر لأن أثره لا يظهر في غير إذ الأخرى فيها ألف التأنيث 
أوضح من العدل» وآخرون وآخران لا مدخل لهما هنا لإعرابهما بالحروف» وآخر المفرد لا عدل 
فيه بل في. فروعه» وإنما منع للوصف والوزن كذا في التوضيحء والأولى حذف الآية الأولى لأن 
لأخرى فيها ليست معدولة بل إنما أنثت لقرنها بأل فتدبر. 

قوله: (وكن لجمع إلخ) لغلبته وليس بقيد بدليل قوله الآتي: ولسراويل إلخ فكل لفظ أشبه 
هذين الوزنين. بالشروط الآتية منع وإن كان مفرداً . 


قوله: (وضابطه إلخ) فيه قصور وحقه أن يقال: كل جمع فتح أوله وكان يَالِمْه ألفاً ليس 
عوضاً وبعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لم ينو بذلك الساكن وبما بعده الانفصال وبعدها 
أيضاً كسر أصلي ولو مقدراً كدواب وعذارى إذ أصلهما دوايب وعذاري بكسر ما بعد الألف فأدغم 
الأول وقلبت كسرة الراء في الثاني فتحة؛ والياء ألفاً فمتى استوقى الجمع ‏ هذه الشروط السبعة 
استقا ستقل بالمنع لخروجه عن صيغ الآحاد العربية إذ لا نجد مفرداً عربياً بهذه الأوصاف وأما سرأويل 
فأعجمي» ومتى انتفى أحدها صرف لأنه إما مفرد أو بزنته فخرج مضموم الأول كعذافر بمهملة 
معجمة الجمل الشديد واسم للأسدء وكذا إن كانت ألفه غير ثالثة كصلصال أو كانت عوضاً عن 
إحدى ياءي النسب كيمان وشآم أصلهما يمني وشأمي بشد الياء حذقوا إحدى الياءين تخفيقاً 
وعوضوا عنها الألف ففتحت همزة شأمي بعد سكونها فصار: : يماني وشآمي ثم أُعِلّ كقاض فصار 
يمان وشآم» ومثل ذلك ثمان فإنه منسوب حقيقة إلى الثمن بالضم وهو الجزاء الذي صير السبعة 
ثمانية كما قاله الجوهري فأصله ثمني فتحوا أوله لكثرة التغيير في النسب ثم حذفت إحدى الياءين 
إلى آخر ما مر فهذه الثلاثة مصروفة» ولا يتوهم أنها جوار حتى يكون تنوينها للعوض بل هو تنوين 
صرف بفوات صيغة الجمع وما جاء في الشعر غير مصروف فعلى التوهم فتقول في النصب: رأيت 
ثمانياً وشآمياً بالتنوين بخلافه جوارء وفي الجر تقدر الكسرة على الياء المحذوفة للتئرين كما يقدر 
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49- وَذَا اتِلالٍ مِئْهُ كَالْجَوَارِي ‏ رَفْعاوَجَرَاً أَجْرِهٍ كَسَارِي 

إِذَا كَانَ هذا الججنغ - أغني صِيعْةمُنَهَى الجمُوعٍ - مُعْمَل الآخرٍ أَْرَيْتهُ في الجر وَالرمْع 
مُجْرَى المَنْقُو ص كَاسَارِي' فَتْترْنُهُ وَتُقَدّر رَفْعَهُ أَوْ جَرَّهُ وَيَكُونُ الننُوِينُ عِوّضاً عَنٍ اليّاء 
المَخَذُوئَة وَأَنا ِي التَضْبٍ قبت اليّاهء وَتُسَرَكُهًا كُهَا بالمَنج» بغَيْرِ نوين َتَقُولٌ: «هؤّلاءِ جَوَارِ 
وَعَوَاشٍِء وَمَرَرْتُ بِجَوَارٍ وَعْوَاشلء وَرَآَيْتُ جَوَارِيَ وَغَرَاشِيَ»: وَالأَضْلُ فِي الجر وَالرَنْع 


«اجَوَارِيّ) و «غَوَاشَيُ يُ؟ فَحذِفْتٍ اليّاف وَعُوّضٌ مِنْهَا التَنْوينُ . 


الرقع ؛ وتعود الياء للإضافة كياء قاض فتقول ثمانيمائة وحذفها لحن» وخرج أيضاً ما ليس بعد ألفه 
كسر كتدارك أو كان غير أصلي كتدان إذ أصله الضم كسر لمناسبة الياء» أو تحرك وسط الثلاثة بعد 
الألف كطواعية وكراهية ومن ثم صرف ملائكة وصيارفة أو كان ساكناً منوياً انفصاله بأن يكون 
مشددة عرضت للنسب حقيقة بأن تأخر وجودها عن الألف كرباحي وظفاري نسبة إلى رباح وظفار 
بلد باليمن» أو تقديراً بأن بنيت الكلمة عليهما معا كحوالي للمحتال وحواري للناصر فكل ذلك 
مصروف لفوات الصيغة»ء وإنما قدر والنسب في الآخرين لسماعهما مصروفين بخلاف ما إذا 
وجدت الياء المشددة بنية المفرد قبل وجود الألف كتمري ويختي وكرسي إن بجميها ومن لازي 
وبختي وكراسي يمنع لعدم عروض الياء المشددة فلا تخل بالصيغة فتأمل ذلك وقد ظهر أن صبغة 
مفاعل ومفاعيل لا تكون في العربية إلا لجمع أو منقول عنه لا لمفرد بالأصالة والله أعلم. 

قوله: (وذا اعتلال) مفعول لمحذوف يفسره أجره.ء ومنه أي من الجمع المتقدم صفة لذا أو 
حال منه وكذا قوله: كالجواري» وخرج به المعتل الذي ليس مثله كالعذارى فلا يجري كسار بل 
يقلب كسره الأصلي فتحاً اتباعاً قبل الألف فتقلب ياؤه ألفأء وقوله: أجره كساري أي: في حذف 
الياء وثبوت التنوين فقط لا من كل وجه فإن جواري يجر بفتحة مقدرة وتنوينه للعوض بخلاف سار 

قوله: (وجره) أي فتقدر فيه الفتحة نيابة عن الكسرة وإنما لم تظهر كفتحة التصب لأنها بدل 

قوله: (فحذفت الياء إلخ) ظاهر الشرح أن أصله جواري بلا تنوين بناء على تقديم منع 
الصرف على الإعلال فتحذف الضمةء وفتحة الجر لثقلهما على الياء؛ ثم الياء تخفيفاًء ويعوض 
عنها التنوين والأرجح تقديم الإعلال لتعلقه بجوهر الكلمة مع ظهور سيبه وهو الثقل على منع 
الصرف لأنه خال من أحوالها مع خفاء سببه وهو شبه الفعل فأصله جوارميٌ بتئوين الصرف حذفت 
الحركة لثقلها على الياءء ثم الياء للساكنين» ثم التنوين لوجود صيغة منتهى الجمع تقديراً إذ 
المحذوف لعلة كالثابت فخيف رجوع الياء لزوال سبب حذفها فعوض عنها التنوين قطعاً لطمع 
رجوعها هذا مذهب سيبويهء وذهب المبرد والزجاجي إلى أنه عوض عن حركة الياء بناء على تقدم 
منع الصرف فأصله جواري بلا تنوين حذفت الحركة لثقلهاء وعوض عنها التنوين فحذفت الياء 
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56 وَلِسَرَاوِيلَ بهذا الْجَمْع شَبَهٌ افتضى عُمُومَ الْمَنْع 
خي 1 سول أن كنت ميئل لصخ فى لجل لع من الشزه لشن + 
وَرَعَمَ بَْضْهُمْ أنه يَجُورْ فيه الصّرْفُ وَتَرْكُُ وَاخْتَارَ المُصَنْفٌ أنّهُ لا يَنصَرِفُء وَلِهذَا قَالَ: : 
اقْتَضَى عُمُومَ الملع؟. 
0 وَإِنَ بوشمي أؤبمالجن به فَالالْصِرَافٌ مُنْعْهُيَحِقْ 
أَيْ ئي: إذا سني بالججنع المُتَتاهِي ‏ َو بمَا ألْحِقّ به به لِكُوْنِهِ عَلَى رنيو كُسَرَاحِيلَ» فَإِنَهُ يُمتَعْ 
مِنَ الصَّرْفٍ للْعَلَمِية وذ شِبّهِ الْعجمَة؛ لأ هذا َس في لاد لعي ما و على زليه كتقو 
فِيمَنٍ أسْمَهُ مَسَاجد أو مَصابيح أو سَرَاويل: «هئذًا مَسَاجِدٌ وَرَأَيْتُ مَسَاجِدَْ وَمَرَرْتُ يِمَسَاجِدٌَ» 
وَكَذَا البَوَائِي. 


7 وَالْعَلَّعَ أمتَغ صَرْفَهُ مُرَكُبا 0 


للساكنين» ويرده أن التعويض عن حركة المقصور كموسى وعيسى أولى من هذا لعدم ظهور أثر 
العامل فيه بالكلية فاحتياجه إلى التعويض أشد من المنقوص .الذي يظهر فيه النتصب. 

قوله : (ولسراويل إلخ) هو اسم جنس مفرد أعجمي تكرة مؤنث جاء على وزن مفاغيل فمنع 
الصرف لما عرفت أذ هذا الوزث لا يكوث إلا لجمع أو متقول منه فحق ما ولزن بالشروط الما 
المنع وإن كان مفرداً فيقال فيه: غير مصروف لموازنته منتهى الجمع وليس جمع سروالة سمي يه 
المفرد كما زعم لأن سروالة لم يسمع. وأما قوله: 

عَلَيْه ين اللُوْم بِروالَةٌ فَلَيْسٌيَرِقَ لِمُسْتَغْطِفٍ 

فمولد ولو سلم فهي لغة في سراويل لأنها بمعناه فليس جمعاً لها كما في شرح الكافية. 

قوله:(وزعم بعضهم) هو ابن الحاجب» وأشار المتن إلى رده بقوله: عموم المنع أي في 
جميع الاستعمالات. 

قوله :(وإن به سمي) نائب فاعله لفظ بهء وإن تقدم عليه لما مر أن النائب الظرفي يصح 
تقدمه لعدم إيقاعه في لبس بخلاف غير الظرف. 

قوله : (كشراحيل) بالشين المعجمة والحاء المهملة. علم لعدة أشخاص من الصحابة 
والمحدثين وغيرهم قاموس. 

قوله: (للعَلّمية وشبه العجمة) وعلى هذا لو تكر بعد التسمية به صرف لزوال العلمية كما هو 
مذهب المبرد ومذهب سيبويه منعه مطلقاً لشبهه بأصله كما منعوا سراويل» وهو نكرة لزنة مفاعيل 
والله أعلم. 


قوله : (والعلم إلخ ) | أن ما لا ف توعان : أحدهما لا ينصرف يفك ولا د 
ينصرف دو في تعر 
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001000000000000 تَرْكِيبَ مَرْجٍ تَشوٌ «َشدِيكرِباه 
مِمًا يَمْنْعْ صَروْفَ الاشم: لعَلَمِيّةُ وَالئّرْكيبُ» نَحُوّ: : مغييكرب» وَبَعْلَبَك؛ فَتَقُولٌ : «هدًا 
مُعْذِيِكْرِبُ) وَرَأَيْتُ مَعِْيَكْرِبَ » وَمَرَرْت تُ بِمَعْدِيَكُرِت؛ ُتَجِعَلٌ إِعْرَابَهُ عَلَى الجزْءِ الثاني » وَتَمْنَحَهُ 
مِنَ الصَّرْفٍ لِلْعَلَمِيّةِ وَالتَركيبٍ 
وَكَدْ سبق الكَلامُ في الأغلام المُرَكُبَةِ في بَابٍ العَلّم . 


وهو اللخمسة الماضية» والثانى لا ينصرف فى التعريف» وينصرف فى التنكير وهو ما كانت إحدى 
علتيه العلمية وهو السبعة الباقية وقد شرع يذكرها الآن. ١‏ 

قوله: (تركيب مزج)أي خلط خرج تركيب الإضافة فإنه مصروف والإستاد فإنه محكي كما 
مرّ في باب العلم مع تعريف الثلاثة . 

قوله: (نحو معدي كربا يحتمل أنه للاحتراز عن نحو سيبويه فإنه مبنيّ تغليباً لجزثه الثاني 
كما مر أو هو لمجرد التمثيل ليدخل ما ذكر عند من يعربه غير مصروف» ولا ترد لغة بنائه أن 
الكلام في المعربات» وكذا تركيب العدد فإنه محتم البناء كما سيأتي في بابه» وإذا سمي به ففيه 
ثلاثة مذاهب: إقراره على حاله » واضاة صدرة لسجزة: وإعرابه غير مصروف . 

قوله: (فتسجعل إعرابه على الجزء الثانٍ ي)وأما الأول فملازم للفتح إن لم يكن معتلاً وللسكون 
إن كان هذه هي اللغة المشهورة؛ ومن ومنهم من يضيف صدر المركب إلى عجزه فيعرب صدره بحسب 
العوامل» ويستصحب سكون يائه في نحو معدي كرب فتقدر عليها الحركات حتى الفتحة تخفيفا 
لثقل التركيب» ويخفض عجزه أبدأ وهي إضافة لفظية لأن كلاً من الكلمتين كالزاي من زيد فلا 
فائدة لها إلا التنبيه على شدة الامتزاج حتى صارا كالشيء الواحد ويعطي العجز من الصرف وعدمه 
ما يستحقه لو كان مفرداً فإن كان فيه مع العلمية سبب مؤثر كالعُجُمة في هرمز من: رام هرمز اسم 
موضع منع الصرف فيجر بالفتحة دائماً إعطاءً لجزء العلم حكم العلم والإصراف كموت من 
حضرموت فإنه ليس فيه إلا العلمية» وكذا كرب من معدي كرب فإنه مصروف في اللغة المشهورة» 
وبعضهم يمنعه حينئذ أي خال الإضافة بناء على أنه مؤنث تأنيثاً معنوياً قال الخبيصي من قدر كرباً 
أسماً للكربة منعه» ومن قدره اسماً للحزن صرفهء ومن قدر بكا وقلا فئ بعلبك وقالي قلا اسماً 
للبقعة منعه» أو لموضع أو مكان صرفه اه دماميني وهكذا حكم عجز العلم المضاف أصالة فيمنع 
في نحو: أبي هريرة» وأبي زينب» وأبي عمرء وأبي عثمان وأبي يعقوب أعلاماً لا في نحو: عبد 
الله علماً لما صدره فلا يمنع أبداً وإن وجد فيه السببان لأنه مضاف . 

فائدة: وقع السؤال عن أم كلقوم وهل يمنع عجزه ه للعلمية والتأنيث المعنوي كما متع في: 
أبي هريرة وأبي بكرة للتأنيث اللفظي؟ فأجبت قبل أن أرى هذا المحلّ بالفرق بينهما بأن 3 الثانية 
وهي التأنيث في هريرة تامة مستقلة به قبل التركيب وبعده؛ فانضمت لجزء العلمية الحاصلة بعد 
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77- كذَاكَ خحاوي رَاقِنَيْ فغلانا كَعَطُنَان: يَكَأَمْبَهَانا 

أَيْ : كَذَّلِكَ يُمْتَعُ الاسم م مِنَ الضَّرْفٍِ إِذّا كَانَ عَلَّماّء وَفيه لت وَنُون رَائِدَتَانِ: كَعَطْفَان 
وَأَضْبَهَانٌ - بفَتْح الهَمْرَةٍ ةوَكَسْرِهًَا فَتَقُولٌ: «هذًا عَطَفَانُ وَرَأَئْتُ غَطَفَانَ وَمَرَرْتُ بِعَطَفَانَ) 
َتَمْتَعْهُ مِنَ الصَّدْفٍ للْعَلَمِيّة وَزيَادَةٍ الأَلِفٍ وَالَنُون 


التركيب ومنعته بخلاف كلثوم فإن فيه جزء كل من العلمية والتأنيث المعنوي لأنه مدلول لمجموع 
الجزأين لا للعجز وحده فالظاهر أن لا يمنع وهو الجازي على ألسنة المحدثين كما في الدماميني 
على المغني لتجزّىء كل من العلتين فيه وهذا فرق. وجيه لكن يؤخدذ من قول الخبيصي هنا ومن 
قدر بكا إلخ أنه يمنع وذلك لأن اسم البقعة مجموع بعلبك لا بك وحده ففيه جزء كل من العلتين 
فكذا كلثوم وهو في الأصل كثير لحم الخدين والوجه من الكلمة وهي اجتماع لحم الوجهء ويؤخذ 
من قوله: ومن قدر كرباً اسماً للكربة منغه أن عجز العلم المضاف يمنع إن كان معناه قبل التركيب 
مؤنثاً نظراً لأصله مع أن ذلك يزول بالعلمية فتأفل. 

قوله : (كذاك حاوي إلخ) أي علم حاوي إلخ أي وإن لم يكن على وزن فعلان كما أشار إليه 
بالتمثيل فشمل نحو: نجران وعمران وعثمان بخلاف الوصف فإنه يعتبر كونه على فعلان بالفتح 
كما مرء ونقل عن اسم أن قوله: كذاك جاري إلخ» مفيداً للعموم بجوهره بلا نظر للمثال إذ يصدق 
على نحو عمران أنه حاوي زائدي فعلان بخلاف قوله فيما مر: وزائداً فعلان في وصف فإنه يفيد 
“ أن“زائدي غير المفتوخ لا يؤثران اه وهو تحكم محض إذ زائدا نحو عمران ليسا زائدي فعلان 
بالفتح كما لفظ به بل زائدا المكسورء وبتسليم ذلك يلزم أن زائدي نحو خمصان بالضم من 
الأوصاف هما زائدا المفتوح فيكون ما مر عاماً كهذا بلا فزق» وهو باطل: فالأولى ما ذكرناه من 
النظر للمثال فتأمل . 

قوله: (وكأصبهان) يفتح الهمزة وكسرهاء وبفتح الموحدة عند المغاربة وتبدلها المشارقة فاء 
أسم مدينة بفارس سميت بأسم أول من نزلها وهو أصبهان بن نوح عليه وعلى تبينا أفضل الصلاة 
والسلام. 

قوله: (زائدتان) علامة زيادتهما هناء وفيما مر سقوطهما في بعض التصاريف كنسيان وكفران 
من نسي وكفر بخلاف طحََانَ وتَبّانَ بفتح التاء فإن النون أصلية فيهما لأنه نسبة للطحن وبيع التبن. 
أما تبان بالكسر فنعت لتبّع الحميري وبالضم سروال صغير يستر العورة فإن كانا في غير متصرف 
فعلامتهما أن يكون قبلهما أكثر من أصلين كعثمان هذا في غير المضاعف, أما هو فإن قدرت 
أصالة تضعيفه فالزيادة فالنون أصلية كحسان وعفان وحيان فتمنعها إن قدرتها من العفة والحياة 
والحس بالكسرة أي الاحساسء أو بالفتح وهو القتل #كإذ تحِسّونهم بإذنه» [آل عمران: ؟16] 
لزيادتهما وأن قدرتها من الحسن والعفن والحين بالفتح وهو الموت صرفتها لأصالة النون فوزتها 


وزنها 


حينئذٍ فعلال لا فعلانء ومثل ذلك شيطان لأنه من شاط إذا احترق أو من شطن إذا بعد ومحل ما 
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1 كنا نولك يهل طلقا كُوْنَهُ ) 


ب شط ملع الا كَثة فى 
0- قَوْقَ الثلاثء أَوْ كَجُونَ أو سَفَرْ ‏ أو رَيْدِ: أَسْمعَ امْرَأة لا شع ١‏ 
د: أشم امرأة لا سم 


3 ها في العاهم تذجيرا سين وَعْجْمَةٌ ‏ تَهئدٌ ‏ وَالمَنْعُ أَحَقّ 
وَهِمًا يَمْتَعُ صَرْقَه أِضاً: العلَميهُ وَالتَنِيتُ . 
إن كَانَ العَلّم مُوَنّتاً يالْهَاء الْمَتعَ من الصَّرْفٍ مُطلْقاء أَيْ: سَوَاهُ كَانَ عَلَما لِمُذَكْرٍ كَطَلْحَةَ 


أو لِمُوَنّثِ عَقَاطِمَةَ َائدا عَلَى ثلاث أَخرْفٍ كَمَا مت م لم يكن كذَلِكَ كته وَقُلَةَء عَلْمَيْنِ. 
وَإِنْ كَانَ مُوَنناً النَعْلِيق أَيْ بكُونِه عَلَمَ أُنقى - فَإِمًا أن يَكُونٌ عَلَى ثَلانَةِ أْخْرْفٍ» أو عَلَى 


ذكر في حسان غير الصحابي أما هو فممنوع قولاً واحداً لأنه المسموع في شعره وعلى آلسنة الرواة 
قاله أبو حيان فيستفاد منه أن محل الوجهين في غير ما سمع فيه أحدهما فقط وإلا فلا يتعدى. 

قوله: (بهاء)الأولى كما عبر في باب التأنيث فإن مذهب سيبويه أن الهاء بدل من التاء في 
الوقف وكأنه إنما عبر بذلك للاحتراز عن تاء بتت وأخت لأنها لا تمنع مع العلمية بل إن سمي 
بهما مذكر صرف قطعاً أو مؤنث كان ذا وجهين كهند لأن تاءهما ليست للتأنيث عند سيبويه بل 
بتيت الكلمة عليها وأسكن ما قبلها كتاء جبت وسحت إما على أنها للتأنيث مع بناء الكلمة عليها 
فتمنع مع العلمية مطلقاً فلا يصح الاحتراز عنها حيتئذ إن قلت: هو لا يصح على الأوان أيضاً لأنه 
لا يصدق على بنث أنه مؤنث بالتاء لما مر فيه قلت: الاحتراز بالنظر لما يتوهم أن قوله مؤنث بتاء 
أي معها فيصدق على بنت قطعاً فتدبر. 

قوله: «العار)أي الخالي من التاء مع كونه مؤنثاً. 

قوله: (فوق الثلاث)أي ذي الثلاث لأن الاسم لا يرتقي فوق الأحرف نفسهاء بل فوق اسم 
آخر ذي أحرف شاطبي . 

قوله: (أو كجور)عطف على محل ارتقى» وقوله أو اسم امرأة حال من زيد. 

قوله: (وجهان)مبتدأ سوغه التقسيم لأنهما في مقابلة تحتم المنع» وفي العادم خبر» وتذكيراً 
مفعول العادم وسبق صفتهء وعجمة عطف عليه وكان ينبغي أن يزيد أو تجرك وسط لكن اكتفى عنه 


قوله: (للعلمية)هي فرعية المعنى» والتأنيث فرعية اللفظ لأن تاءه ملفوظة في نحو: فاطمة» 
ومقدرة في: زينب وسعاد فأقاموا تقديرها مقام ظهورها ولك أن تقول: إنما رجع تأنيث زينب للفظ 
لظهوره في الوصف والضمير وإنما اختض منع التأنيث بالعلمية لأن العلم المؤنث تلزمه التاء لفظاً 
وتقديراً كما ذكر فأشبهت تاؤه ألف حبلى في اللزوم فمنعته بخلاف تاء الصفة كقائمة وقاعدة قفي 
حكم الانفصال لذهابها في: قائم وقاعد فلم تؤثر. 
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َي من لِك + فإ كان على يد من ذلِكَ التتغ + ِنّ الصْرْفٍ كَرَيَبَء_وَسْعَاد عَلَمَيْن؛ تَقُولٌ : 
اهلو رَيْنَبٌ وَرَأَيِتُ رَيْتَبَء وَمَرَرْتُ برَّيِئَبَ» وَإِنْ كَانَ عَلَى تَلانَةٍ ة أَخْرْفٍ؛ فَإِنْ كَانَ مُحَرّكَ 
الوسَطِ مُيعَ أَيِضاً كَسَقَرَ » وَإِنْ كانَ سَاكِنَ الوَسَط؛ قَإِنْ كان َعجَمِياً كَجُورَ ‏ اسم بَلَدِ أو مَنْقُولاً 
ِنْ مُذَكْرِ إلى مُؤنْثِ كَرَيد - اشم امرأة- مع أيضا. 

إن لم يكن تك : أن كان سَاكِنَ الوط وَل أفججوبا ولا منقولاً من مُذَكُرِ كفب 


وجهَان: المَنْمُء وَالصََّرْفُ وَالْمَدْ م أَوْلَى؛ لُ: «هاذو مِنذء وَرَأَيْت هِنْدَ» وم رْتٌ 0 
و ولى ؟ قَتَقْر مَرَرْتٌ بِهِنْدٌ 


قوله: (بالتعليق) أي بالوضع على مؤنث مع خلوه من التاء لفظأ . 

قوله: (كزينب إلخ) أي لتنزيل الرابع منزلة التاء. 
5 قوله: (كسقر) أي لقيام الحركة مقام الرابع القائم مقام التاء وليس ذا وجهين خلافاً لابن 
١‏ نباري . 


قوله: (كجور) بضم الجيم أي لأن ثقل الععجمة يقاوم تحرّك الوسط وإن كان المعجمة 
وحدها لا تمنع الثلاثي لأنها هنا مقوية للتأنيث لا مستقلة بالمنع ومثل جور حمض ) ومأه اسما 
بلدين . 
بدي 


قوله: (أو منقولاً إلخ) أي لأن ثقل نقله للمؤنث يعادل خفة اللفظ ويصيرها كالعدم فيرجع 
لى تحتم المنعء وإنما جاز الوجهان في هند مع أنه مثله هيئة وحروفاً يزيد بأصالة تأنيئه لأن خفة 
لفظه بالسكون لم يعارضها ثقل أصلاً إذ الشيء الباقي على أصله لا ثقل فيه بخلاف ذاك.هذا 
مذهب سيبويه والجمهور وجعله الجرمي والمبرد ذا وجهين كهند. 

قوله: (وجهان) فالمنع لوجود السببين والصرف لمقاومة السكوت أحدهما. 

فائدة : يجوز في أسماء القبائل والأرضين والكلم الصرف على تأويلها باللفظ والمكان والحي 
أو الأب وعدمه على إرادة الكلمة» والبقعة والقبيلة إلا إذا سمع فيه أحدهما فقط فلا يتجاوز كما 
سمع الصرف في كلب وثقيف ومعد باعتبار الحيٌ» ؤبدر وحتين على المكان.: #وكمنعه في يهود 
ومجوس عَلْمَيْن باعتبار القبيلة» ودمشق على البقعة وإلا.إذا تحقق مانع غير التأنيث المعنوي فيمنع 
بكل حال كتغلب وباهلة وخولان وبغداد أفاده في التسهيل؛ وشرحه مع زيادة» وقولة: وأسماء 
الكلم أي كأسماء حروف الهجاء. وكذا أدوات المعاني كان حرف نصب وضرب فعل فإنها إذا 
أعربت جاز فيها الصرف وعدمه باعتبار ما ذكر وإن كان الأكثر حكاية حالها الأصلى» وأما نحو 
قولك: قرأت هود فإ جعلته اسم للسورة منعته لأه كجود أو لنبي عليه الصلاة والسلام على 
حذف مضاف أي سورة هود صرفته لما سيأتي» وكذا يقاس ما أشبهه» ويشكل على ما مر قولهم: 
جاءثني قريش بالتنوين» وقوله تعالى : لكَذَيَتْ تَمُودُ لْمُوْسَلِينَ # [الشعراء: 1 عند من نوه مع 
أن تأنيث الفعل يقتضي اعتبار القبيلة فكان حقه المنع: وأجيب بأن التأنيث على حذف مضاف أي 
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لل َالْمَجَمِي الوَضْع وَالتَمرِيفِ مغ رَيْدِ عَلَى 1 م 

وَيَمْتَعُ صَرْفَ الاشم أَيْضاً : العُجمَةٌ وَالتَعْرِيفٌ, وَشَرْطهُ: أذ يكُوة علما في اللسان 
الأَعجَمِيٌّ» وَرَائِداً عَلَى ثَلانّةِ أخرّفٍء كَإِيْرَاهِيمء وَإِسْمَاعِيل؛ كَتَقُولُ: «هذًا إِبْرَامِيمْء وَرَأَئْتُ 
إيْرَاهِيمَ» وَمَرَرْتٌ بإِبْرَاهِيمَ» قُتَمْتَعْهُ مِنَ الصَّرْفٍ لِلْعَلَمِيةِ وَالعْجْمَة. 

إن لم يَكنِ المي عَلَما في لِسَانٍالمَجمء بَلْ في لِسَانٍ العَرَبِء أَوْ كَانَ تكِرَة فِيهِمَاء 
كَلِجَام - عَلَما أو غَيِرَ عَلَم صَرَفْتَهُ؛ فَتَقُولُ: «هذًا لِجَامٌ وَرَأَيْتُ لِجَاماء وَمَرَرْتُ بِلِجَام) 
وَكَذَلِكَ تَضْرِفُ مَا كَانَ عَلَم أَعْجَمِياً عَلَى ثَلانة أَخْرْفٍء سَوَاءٌ كَانَ مُحَدَكَ الوَّسَطٍ كَشَبَىََ أو 
سَاكتَُ كوج وَلُوط . 


أولاد قريش وثمود مثلاً كما اعتبر المضاف في قوله تعالى «أذ هُمْ قالوت» [الأعراف: 4] بعد 
لوَكَم مِنْ قَرْيَةِ أمْلكتاها4 [الأعراف: 14 وإلا لقال أو هي قائلة أو أنه أَنَّتْ باعتبار القبيلة»ء وصرف 
باعتبار الحي فهو مذكر ومؤنث باعتبارين» ولا منع فيه أفاده المرضي . 

تنبيه: مصر عند تأويله بالبقعة يتعين منعه» وليس كهند لأنه منقول من مذكر وهو مصر بن 
نوح عليه الصلاة والسلام كما نقل عن عيسى بن عمروء وإنما صرف في ظاهيِطوا مِضراً» [البقرة: 
١‏ لتأويله بالمكان أو لأنه غير معين أي مصراً من الأمصار. 

قوله: (والعجمي الوضع والتعريف) من إضافة الوصف لمرفوعه أي العجمي وضعه وتعريفه 
وقوله: مع زيدء إما حال من الهاء في صرفه وإن لزم عليه عمل المصدر مؤخراً للتسامح في 
الظرف»: أو من الضمير في العجمي لتأوله بمشتق أي المنسوب للعجم فيحتمل الضمير لا من 
العجمي نفسه لأنه مبتدأ وزيد مصدر زاد بمعنى الزيادة. 

قوله: (الععجمة) طريق معرفتها نقل الأئمة أو خروج الاسم عن وزن الأسماء العربية كإبراهيم 
وأبريسم أو خُلْوَ الخماسي من حروف: مر بنفلء وهي. المذلقة وكذا الرباعي إلا ما فيه السين فقد 
يكون عربياً كعسجد أو أن يجتمع فيه ما لا يجتمع في العربية كالجيم مع إلقاف ولو بفاصل كما 
أطلقه بعضهم كصنجق وجرموق» أو مع الصاد كصولجان وجص» أو مع الكاف كأسكرجة» 
وكتبعية الراء للنون أول الكلمة كنرجسء والزاي للدال آخرها كمهندز. 

قوله: (في لسان الأعجمي) المراد به ما عدا العربي لا خصوص الفارسي . 

قوله: (بل في لسان العرب) أي سواء استعملته أو لا في معناه الأصلي» ثم نقلته للعلمية 
كلجام وفيروز مسمى بهماء وهذا مصروف اتفاقاً أو جعلته علماأ من أول الأمر كيندار بضم 
الموحدة عند العجم اسم جنس للتاجر الذي يخزن البضائع؛ أو يبيع المعادن وقالون بالرومي اسم 
جنس للجيد» ولم تستعملهما العرب كذلك بل علمين ابتداء» وهذا مصروف عند غير الشلوبين 
وابن عصفور. 

قوله: (محرك الوسط)أي لأن العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون الزيادة بخلاف التأنيث 
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4 كَذَاكَ ذُو وَرْنِ يحص الفغلا ‏ أَر تمَايِب: كأحمدء وَيَعْلَّى 
أَيْ كَدلِكَ يُنْكعْ صَرْفْ الاسم إَا ان علّماء وَهَُ علَى وَرْنِ يَخْصُ الفخلّ» ؛ أَوْ يَعْلَتُ 


وَالمُرَادُ بالونٍ الّذِي ب يَخْصُ الفِعْلٌ : مَا لا يُوجَدُ فِي غَْرِه إلا نُدُورأ» وَدَلِكَ كمْعَلَ وَفْعِلَ؛ 


فإن علامته مقدرة وتظهر في بعض التصاريف فله نوع قوة في الثقلء وتحرك الوسط يزيده فمنع . 
قوله: (كسقر) في نسخ كشتر بفتح الشين المعجمة؛ والتاء الفوقية اسم قلعة بالعجم» 

صرف ذلك ما لم يرد به البقعة» وإلا تحتم للتأنيث المقوى بحركة الوسطء أو بالعجمة لا للعجمة 

وحدها. 


فائدة: أسماء الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام كلها غير مصروفة للعلمية والعجمة 
حتى موسى عليه السلام لأنه معرف موشي وهو بالعبراني معناه الماء والشجر لأن فرعون التقطه من 
بينهما فركبا اسماً عليه» وأما اختلافهم في اشتقاقه فإنما هو في موسى الحديد فقيل من أوسيت 
رأسه إذا حلقته فهو موسى كأعطيته فهو معطى فيكون مصروفاًء وقيل هو فعلى من ماس يميس إذا 
تبختر في مشيه لتحركه كذلك عند الحلق به فقلبت الياء واواً لضم ما قبلها كموقن من اليقين فيمنع 
للألف المقصورة كما في السمين» ويستثنى من الملائكة أربعة رضوان ومالك ومنكر ونكير فهذه 
عربية لكن رضوان ممنوع للزيادة» ومن الأنبياء سبعة محمد وَكْةِ وشعيب وصالح وهود ولوط ونوح 
وشيث عليهم الصلاة والسلام كلها مصروفة نقد المجمة في الأريعة الأولء وفقد شرطها في 
الباقي؛ وقيل هود ليس عربياً بل هو كنوح لأنه قبل إسماعيل وهو أبو العرب لكن ما ورد أن 
إسماعيل تعلم أصل العربية من جرهم حين سكنوا مكة مع أمه يدل على وجود العربية قبله؛ وفي: 
عزير وجهان قرئ بهما فالصرف على أنه عربي من التعزير وهو التعظيم وعدمه على أنه أعجمي” 
أو إنه حذف تنوينه للساكنين تشبيهاً له بحرف المد» وأما إبليس فقيل منعه للعجمة وقيل عربي 
مشتق من الإبلاس وهو الإبعاد» وعلى هذا فمنعه لشبه العجمة لآن العرب لم تسم به أصلا بل هو 
خاص بمن أطلقه الله عليه فكأنه دخيل في لسانها لا لأنه نظر له في الآحاد العربية كما قيل لأنه 
كإحليل وإكليل وغيرهما والله أعلم . 1 


قوله: : (كذاك ذو وزن) أي علم ذو وزن وقوله: أو غالب» بالجرء» عطف على يخص من 
عطف الاسم على الفعل لكونه بمعناه» والأحسن هنا تأويل الفعل بالاسم لأنه وصف لوزن» 
والأصل فيه الإفراد أي ذو وزن خاص أو غالب وإن جرى الشارح في الحل على عكسه. 

قوله: (كأحمد) منقول من المضارع أو الماضي المعدّى بالهمزء أو اسم التفضيل سم . 

قوله: (كفعل) أي الماضي المجهول» وفعل أي الماضي المعلوم المضعف العين ككلم بشد 
اللام» وكذا المفتتح بتاء مطاوعة كتعلم أو بهمزة وصل كانطلق» وتقطع همزته عند التسمية به لبعده 
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تَلَوْ سَمُيْتَ رجلا بِضْرِبَ م كلَمْ متغتةُ مِنَ الصّرْفِ؛ َتَقُولٌ: «هدًا صُرِبُ أَز كُلَّمُْ وَرَأَئْتُ 
صُرِبَ أو كَلْمَ وَمَرَْتُ بِضْرِب أز كلم . 1 
وَالمُرَادُ بمَا يَغْلْبُ فيه: أَنْ يَكُونَ الوك ُوجَدُ في البغل كبيراًء أ يَكُونُ فيه زيَادةٌ تَدُلُ 


عن أصلهء ومضارع وأمر غير الثلاث كَيُدَحْرِجُ ويَنطلق ويستخرج ودحرج إلخ إلا أمر المفاعلة» 
فكل هذه الأوزان مختصة بالفعل لأنها لا توجد في غيره إلا نادراً كدئل بضم فكسر لدويبة كابن 
عرس وينجلب كينطلق لخرزة أو في اسم أعجمي كبقم بوزن كلم الصبغ المعروف» واستيرق 
كاستخرج للديباج الغليظ؛ فإذا سمي بشيء منها مجرداً عن فاعله منع الصرف للوزن المختص أو 
مع فاعله ولو مستتراء حكي: لأنه جملة أما مضارع الثلاثي وأمره فمن الغالب كما سيأتي» وأما 
أمر المفاعلة كضارب بكسر الراء فالاسم أولى به لكثرته فيه فلا يؤثرء تصريح . 


قوله: (هذا ضرب وكلم) أي يرفعهما لأنه خبر وليس مَحْكيّاً والثاني منصوب بالفتحة» 
والثالث مجرور بها. 


قوله : (والمراد بما يغلب إلخ) أشار بذلك إلى أن التعبير بغالب فيه قصورء وأولى منه قول 
التسهيل وهو أولى بالفعل لأنه يشمل ما كان كثيراً في وما فيه الزيادة المذكورة وإن لم يغلب كما 
سيأتي إلا أن يراد الغالب حقيقة حقيقة أو حكماً بأن يقتضي القياس كثرته في الفعل لافتتاحه بالزيادة بقريئة 
تمثيله بأحمد ويعلى فإنه من الغالب حكماً. 


قوله: (يوجد في الفعل كثيراً) أورد عليه أن فاعل بالفتح كضارب يكثر في الأفعال مع أن 
موازنة من الأسماء كخاتم مصروف اتفاقً. إلا أن يقال: كلامه مبني على الغالب أي إن أكثرية الوزن 
في الفعل تقتضي المنع غالبا وقد لا تقتضيه 


قوله: (أو يكون فيه زيادة) أي مع كثرته في الفعل دون الاسم وهو مضارع الثلائي المبدوء 
بغير الهمزة كَيَرْهْعُ بمعجمة بوزن يضرب اسم لحجارة بيض» وتنضب كتنصر لشجرء أو يسئوي 
فيهما وهو مضارع الثلاثي المبدوء بالهمزة كأبيض وأسود بوزن أذهب وأعلم وأوجه وأعين كأنصر 
وأقتل فهذا الوزن أولى بالفعل لافتتاحه بالهمزة فقط. وما قبله للكثرة والزيادة مع واعلم أن المراد 
بالاسم الذي يكثر فيه الوزن أو لا يكثر اسم الجنسء أما العلم فلا عبرة به لأنه يكون متقولاً من 
الفعل . ً 

تنبيه: شرط الوزن المانع لزومه للكلمة فيصرف امرؤ وابنم علمين لأنهما خرجا عن الأفعال 
بكون عينهما لا تلزم حركة واحدة بل هما في الجر كاضرب وفي النصب كاعلمء وفي الرفع 
كاخرج وأن لا يخرج بالتغيير إلى مثال هو للاسم مع خلرّه ه من زيادة المضارع فيصرف نحو ردء 
وقيل: علمين لخروجهما بالإعلال إلى وزن قفل؛ وريم بخلاف نحو: يزيد وإن خرج إلى وزن 
بريد لأن زيادته تنيّه على أصله. 
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عَلَى مَعْنّى فِي الفِعْلٍ وَلا تَدُلُ عَلَى مَعْتَى في الاشم؛ فَالأَرّلُ كَإِنْمد وَإِضْبَع؛ ؛ فَإِنَّ هَائَيْنِ 
الصَيِعَتَيْنٍ َكْثْرَانٍ في الفِغْلٍ دُونَ الاشم كَأَضْرِبُ وَأَسْمَع» وَنَسْوِجِمًا مِنَ الأَمرٍ المأَحُوذٍ مِنْ فِغْلٍ 
ثُلائِيٌ ؛ لو سَمْْتَ وَجُلا بإْمد وَإِْبّع مَغقَهُ مِنَ الصف لِلْعلمِيّ وََرِْ الفغلٍ؛ َتَقُولُ: : «هادًا 
نهذ ورَأُِ إِنْمِدَ: وَمَرَرتُ بد وَالنَنِي كَأحْمَدء وَيَزِيد َإِنَّ كُلا مِنَ الهَمْرَةِ وَاليَاءِ يَدُلُ 
مَعْتى فِي الفِعْلٍ - وَهُوَ النَّكَلّمُ وَالعْيبَة ولا يَدلُ عَلَى مَعْتّى في الاشم؛ فهاذا الوَرْنُ غَالِبٌ 
في الفغل» بِمَغتى أنه به أؤلى 5 َتَقُولٌ: «هذًا أَحْمَدُ وَيَزِيدُ وَرَأَيْتُ أَحْمَد وَيَزِيدَه وَمَرَرْتٌ بِأَحْمَدَ 
يزيد َيُمْنَعٌ مُ لِلَعَلْمِيّةِ وَوَرْنٍ الفغلٍ . 

َإِنْ كَانَ الوَرْنُ غَيْرَ مُخْمَصٌ بِالْفِعْلٍ» وَلا غَالِبٍ فِيهِ لْمْ يُمْتَعْ مِنَ الصَّرْفٍءِ َتَقُولُ في 
رَجُلٍ امه صَرَبَ: «هاذًا ضَرَبٌء وَرَأَنْتْ ضَرْبا وَمَرَرْتُ بضَرَبٍ»» لأنهُ يُوجَدُ فِي الاسم 
4-. وَمَا يَصِيرٌ عَلَّماً مِنْ ذِي ألفثك زيدَث لإلحاق فَلَيْسٌ يَنْضَرِفَ 

أَيْ : يع صَرْفُ الاشم - أيضاً لعل وئِفٍ الإلحَاقٍ المَفْضورة على كَعَلْقَى: وَأَرْطَن؛ 

تقُولٌ فيهمًا عَلَميْنِ : «هدًا عَلْقَىء وَرََيْتُ عَلْقَى» وَمَرَْتُ بِعَلمَئ كَتَمْتعْهُ مِنَ الصَّرْفٍ لِلْعَلَميَة 
وَشِيْهِ أَلِفٍ ب الإلحاقي بأ التَنِيث» مِنْ جهَة ة أَنّ ما هِيّ فيه وَالحَالَةٌ هازو 


0 


قوله: (كإثمد) بكسر الهمزة والميم كإضرب أمر أو إصبع بكسر ثم فتح كاسمع كذلك وفيه 

عشر لغات مجموعة في قوله: 
وهفمزأنملةثلتٌ وثُالِقُهُ التسعٌ في اصبع واخختم بأصبُوع 

وقوله ونحوهما أي كابلم بوزن انصرء وهو خوص الدوم . 

قوله: ‏ (لإلحاق) قال الشاطبي هو جغل الثلاثي بزنة الرباعي أو الخماسي الأصول ليلحق به 
في تصاريفهء فيزاد به حرف كالألف من أرطئ وعلقي لجعلهما كجعفر» وفي عزهى وذفرى 
كدرهم » وكإحدى الباءين في : جَلْبَبَ جَلْببة وجلباباً لجعلهما كدحرج دحرجة ة ودحراجاً: أو حرفان 
كالياء والتاء في : حليّت وحلاتيت وعفريت وعفاريت لإلحاقهما بقنديل وقناديل. 

قوله: (كعلقى) بعين مهملة ثم قاف بوزن سكرى اسم لنبت قضبانه دقاق تُنَّحْذْ منه 
المكانس» ويشرب طبيخه للاستسقاء قاموس. 


قوله: (وأرطى) امم لشجرء وقيل ليست ألفه للإلحاق أصلية فوزنه أفعل فيمنع لوزن الفعل 
قوله: (وشبه ألف إلخ) من إضافة الصفة للموصوف أي وألف الإلحاق الشبيهة بألف التأنيث 


قوله: (من جهة إلخ) أي ومن جهة أن كلا منهما زيادة غير مبدلة من شيءء» وأنها لا تقع إلا 
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- أغني حَالَ كَوْنِهِ عَلَما - لا يَفْبَلُ ناه التَأنِيثِ؛ كلا تَقُولُ فيمَن اسْمهُ عَلْقَى «عَلْقَاة كُمَا لا تَقُونُ 
فى خبْلئ «خيْلاة) . 

إن كا ما ف يف الإلحاقي عير علم تلقن وَأَذطى - قَبْلَ النَّسْمِبَةِ بهمًا - صَرَفْتَهُء لأنّهًا 
وَالحَالَةُ ها لا تُدْ تُشْبهُ ألِت التأنيث» وَكَذَا إن كَانَتْ أَنِثُ الإلْحَاقٍ مَمْدُودَةٌ كَعِلْبَاءَ فَإِنّكَ تَضْرفٌ 
مَا هِيّ فيه : عَلَما كان أَزْ نكرَة. ا 


- وَالْعَلَمَ أفتغ صَرْمَهُ إن دلا كَمعَلالمَرْكِيدٍأَزْكَتْعَاه 
-١‏ وَالْعَدْلُ وَالتَعْرِيفُ مَانِعَا سَحَرِْ إذَا به المَمْيِينُ مَضْداً يُعْكَدٍَ 
يُمْعْ صَرْفْ الاشم لِلَعَلَميْ ‏ أو شِبْهها ‏ وَلَِْذْلِء وَدَلِكَ فِي ثَلائةِ مَوَاضِعَ. ' 


في وزن صالح لألف التأنيث كأرطى بوزن سكرى. وعزهى بوزن ذكرى فأوجه الشبه ثلاثةء 
وتفارقها في أن أَلِفَ الإلحاق في غير العلم تلحقها التاء والتنوين» ولا يلحقان ألف التأنيث مطلقاً 
ولذلك قال الفارضي: إنما لم تجعل ألف أرطى. وعلقى للتأنيث لقولهم: أرطاة وعلقاة» ولا يمكن 
اجتماع تأنيثين اه وقد استعمل بعض الأسماء منوناً بجعل ألفه للإلحاق؛ وغير منون بجعلها 
للتأنيث» وبهما قُرِئ «إتترا4 [المؤمنون: 14] في السبع . 

قوله : (حالة كونه علماً) ظاهره لمذكر أو مؤنث» ولكن في الثاني مانع آخر وهو التأنيث 
المعنوي. 

قوله : (لا تشبه ألف التأنيث) أي شبهاً كاملاً للحاقها التاء والتنوين كما مر وإن أشبهتها فيما 
تقدم فلما كمل شبهها مع العلمية أثرت بخلاف هذه وهل هي مستقلة بالمنع كألف التأنيث والعلمية 
مهيئة لها لا مانعة أو كل منهما مؤثر لأن المشبه لغيره أحط رتبة منه احتمالان. 

قوله: (كعلياء) بكسر المهملة ثم موحدة اسم لقصبه العنقء وإنما كانت ألفه الممدودة 
للإلحاق بقرطاس لا للتأنيث لأنها تنوين» ولا تكون إلا في وزن لا يصلح لأنف التأنيث لكونه ليس 
من أوزانها ولأن همزة التأنيث منقلبة عن ألف فهي مانعة كأصلهاء وهذه عن ياء فلم تمنع فأوجه 
الفرق بينهما ثلاثة والله أعلم . 

قوله : (والعلم)- أي حقيقة أو حكماً بقرينة تمثيله بفعل التوكيد فإنه ليس بعلم حقيقة عنده قال 
في شرح الكافية: لأن العلم شخصي أو جنسي فيختص ببعض الأشخاص أو الأجناس» ولا يصلح 
لغيره؛ وجمع بخلاف ذلك فالحكم بعلّميّته باطل اه أي بل هو مشبه للعلم كما في اشر ح لكن 
قيل إنه علم جنس معنوي للإحاطة والشمول كسبحان للتسبيح وفي ذلك توقية بقاعدة أنه / يعي 
في منع الصرف إلا العلمية الحقيقية تصريح . 

له :ا التوكيد» الإضافة عل 50 


قوله : (كفعل ! كيد ١‏ إضافة على معتى اللام أو في: وثعل أبو قبيلة» وأصله علم جنس 


7717 ما لا يتصرف فنق 


الأَوّل: ما كَانَ عَلَى فُعَلَ مِنْ أَلقَاظٍ التّوْكِيدٍ؛ فَإِنهُ يُمتَعْ م مِنَ الصَّرْفٍ لِشِبْهِ علوي وَالْعَدْلِ 
َْلِكَ تخو , الجاء النّسَاءُ اه ممع وَرَأَنَتُ النّسَاءَ جع هَمَوَْتُ بالفسَاء مج" الل 


وديوقة 


أذ ترق تعريت المة بن جه أل تفرقا. لت في الل ما عر 


النَانِي: العَلَمْ المَعْدُولُ إِلَى فُعَلّ: كَعْمَرَء وَرْفْرِء وَتْعَلَ وَالأَضْلُ عَامِرٌ وَرَافِرٌ ل 
َمَئعَهُ مِنَّ الضّرْفٍ للْعَلَمِية وَالْعَدْلِ. 


أي: + 


قوله: (لأن مفرده جمعاء)كحمراء والقياس في موازن فعلاء إذا كان اسماً لا صفة أن يجمع 
على فعلاوات كصحراء وصحراوات» وأيضاً فإن مذكره جمع الواو والنون فحق مؤنثه الجمع 
بالألف والتاء فعدل عنه إلى جمع» هذا اختيار الناظم . وقيل: معدول عن فعل بضم فسكون لأنه 
قياس جمع أفعل فعلاء مذكره ومؤنثه كحمر جمع أحمر وحمراء؛ وقيل معدول عن فعالي كصحراء 
وصحاريء والأول أصح لأن فعلاء لا يجمع على فعل إلا إذا كان صفة مذكرها أفعل ولا على 
فَعَالَى إلا إذا كان اسماً محضاً لا مذكر له وجمعاء ليس كذلك لأنه ليس صفة وله مذكر. 


قوله: (أي جمعهن)فحذف الضمير للعلم به» ونوي. ولا يرد أن الإضافة تبطل منع الصرف 
فكيف يعتبر تعريفها مانعاً؟ لأن محل إبطالها له مع وجود المضاف إليه لأن حكم المنع لا يتبيّن 
معه أما مع حذفه فلا مانع من اعتباره» وكذا يقال في أل الآتية. 

قوله: (العلم المعدول)أي عدلاً تقديرياًء فإن طريق العلم بعدل هذا النوع سماعه غير 
مصروف مع علة العلّمية ققط فيقدر فيه العدل لثلا يترتب المنع على علة واحدة؛ ؛ فلو سمع مصروفاً 
لم يحكم بعد له كأددء وكذا غير العلم من اسم الجنس كنغر وصرد؛ والصفة كحطم ولبدء 
والمصدر كهدى وتقى» والجمع كغرف وتخم. فكل ذلك غير معدول. وكذا لو وجد له مع 
العلمية علة غير العدل كطوى فإن منعه للتأنيث باعتبار البقعة لا العدل إذ لا حاجة لتكلف تقديره 
مع وجود غيره بخلاف العدل في نحو: جمع وسحر وأخر ومثنى فإنه تحقيقي يدل عليه ورود 
اللفظ على خلاف ما يستحقه مع اتحاد المعنى فلو وجد فعل علماً ولم يعلم أصرقوه أم لا فمذهب 
سيبويه صرفه. ومذهب غيره المنع وهذا من تعارض: الأصل» والغالب في العربية أفاده الشنواني 
على القطر. 

قوله: (وزفر) اسم عالم حنفي. 

قوله: (والأصل عامر)أي فعمر منقول عن عامر العلم المنقول عن الصفة» وكذا الباقي 
معدول عن فاعل علماً لا عن الصفة لأنها ليست بمعناه لتنكيرهاء وقيل إن ثعل معدول عن أثعل لا 
ثاعل لأنه غير مستعمل يقال: رجل أثعل إذا اختلف منابت أسنانه . وكان فيها زوائد وامرأة تعلى 
صحاح وفائدة العدل في هذا النوع تخفيفه مع تمحضه للعلمية إذ لو قيل: عامر لتوهم أنه صفة. 
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الثَالِتُ: اسَعنا إذا يد من يم يوه خو: : اجِلتُكَ يَوْمَّ الجُمْعَةٍ سَحَرَ) كُسَحَرُ مَذثُو مَمْنُوعٌ 
مِنَ الصَّرْفٍ لِلْعَدْلِ وَدْ شِبْهِ العلَمِيّةِ». وَوْلِكَ أَنّهُ مَعْدُولٌ عَنِ السّحَرِ؛ٍ ِأنّهُ مَعْرِكَةٌ وَالِأَضْلُ في 
التعْرِيفٍ أن يَحُونَ بأن: فَعْدِلَ به عَنْ ذُلِكَ وَضَارَ تَعْرِيفُهُ كَتَْرِيفٍ العَلَميّة ين جهة أنه َم 
يُلقَطْ مَعَهُ بِمُعَرْفِا. 
5 وَابِنِ عَلَى الْكَسْرٍ فُعَالٍ عَلَما مُوّنثاء رَهِوَنَظِيِرٌ جْشَما 
2-57 عِمْدَ نميمء وَأَضْرِفَنْ ما نْكُرًا مِنْ كل مَاالتَمْرِبِكٌ فِيهأرا 
ا ل ل ا الم ل ل 

قوله: (سحر إذا أريد الخ) مثله أمس عند بعض تميم كما مر أول الكتاب . 

قوله: يرم الجمعة سحر) المراد باليوم ما يشمل الليل كما هو أحد إطلاقيه» وسحر بدل 
بعض منه على تقدير الضمير وليس المراد به خصوص النهار لثلا يرد أن السحر آخر الليل فلا يصح 
إبداله منه على أنه يمكن جعل السحر من النهار مجازاً لمجاورته له. 

قوله : : (ممنوع من الصرف) أي عند الجمهور» وقيل منصرف لكن ترك تنويئه لنية:الإضافة أو 
أل وقيل مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف. ومر في أمس الفرق بين العدل والتضمين» 
دفيل لا معرف ولا مبني فالأقوال أربعة وهي في سحر المعين إذا كان ظرفاً فلو نكر أو عرف بأل 
مثلا صرف لفوات العدل نحو نجَيْتَاهُمْ بِسَحَرِ» [القمر: 4 و: جئتك يوم الجمعة السحر أو 
سحره دلو لم يكن ظرفاً مع تعينه قرن بأل أو أضيف وجو) كطاب الس أو أي 
لراصل في لسري أذ كو بأ أي أو بالاضاقة فحيث أريد به معين مع خلز. 
عنهما حكمنا بعدله عن أحدهما لاشتماله على معناه فهو عدل 7 تحقيقي لذلك» وخص ذو أل دون 
المضاف اقتصاراً على ما يدفع الحاجة مع اختصاره. 


قوله: (وصار مشبها لتعريف العلمية) أي وليس بعلم حقيقة كما يشير إليه قول المصنف 
والتعريف» لكن صرح في التسهيل بأنه علم شخصي أو جنسي فاستشكله أبو حيان بأن تحريفه 
حينثذ بالعلمية» وهو لا يجامع تعريف اللام فكيف يكون معدولاً عنه مع عدم اشتماله على معناء؟: 
اه. . وصريح ذلك أن العلم الحقيقي لا يصح عدله عن ذي أل لما ذكر فاحفظه ينفعك في مواطن 
كثيرة فما نقل عن السعد وغيره من أن رجب وصفر من الشهور إذا أريد بهما معين يمنع صرفهما 
للعلمية» والعدل عن الرجب والصفر بأل ينبغي حمله على العلمية الحكمية وهي المعبر عنها هنا 
بشبه العلمية لما سمعت» ولأن العلم الحقيقي لا يحتاج لاد شتراط التعيين» والملجئ لاشتراطه 
سماعهما بالصرف وعدمه هذاء؛ ٠‏ ويحتمل أن منعهما للعلمية الجنسية على الأيام المخصوصة 
والتأنيث المعنوي باعتبار تأويلهما بالمدةء وصرفهما على اعتبار الوقت سواء أريد بهما معين أم لا 
فتأمل . ٠‏ وفي المصباح أن رجب الشهر مصروف وإن أريد به معين» وأما باقي , الشهور فجمادى 
ممنوع لألف التأنيث» وشعبان ورمضان للعلمية والزيادة والباقي مصروف والله أ أعلم . 
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أ ي: إِذا كا عَلَمْ لمث على وَزْنِ َل - كحَذَامٍ» وَرَقاش - فلِأْعَرَبٍ فيه مَذْهَبَانِ: 

أَحَدُهُمًا ‏ وَمُوَ مَذْعَتُ أَمْلٍ الحِجَازٍ - بناوهُ عَلَى الكشْر؛ قَتَقُول: «هلذو حَدَامٍ وَرَأَيِتُ 
دام وَمَوَرْتُ بحَذّام» . 

وَالثَانِي - وَهْوَ مَْهَبُ بَنِي تيم - إِعرَابَة كَِغْرَابٍ ما لا يَُصَرِفُ لْعَلَميّةِ وَالْعَدْلِء وَالأضلٌ 
حَاذِمَةٌ وَرَاقِشَةٌ فَعْدِلَ إِلَى حَذَام وفاش كُمَا عُوِلَ عُمَرُ وجُضَمٌ عَنْ عَايروَجَاشِم وَإِلَى هذًا 
أَشَارَ بَِوْلِهِ : وَهُرَ نَظِيرُ جُسَّما عِنْدَ تّيم . 

وَأَشَارَ بقَوْلِهِ: وَاضْرِكَنْ ما كاه إَِى أن مَا كان مَنْهُ ِنَ الصف للْعَلميْةِ وَل أُحرَى ذا 
زَالَتْ عَنْهُ العَلَمِيّةُ بتَنْكيرهِ صرف لِرَوَاٍ إِخدَى العِلَتَيْنِ» فاه بعل وَاحِدةٍ لا يََْضِي مَنْعَ 
الصَّرْفٍء وَذَلِكَ نَحْوٌ مَعْدِيكرِب» وَغَطْفَانَ وَفَاطْمَة وَإبْرَاهِيم وَأَحْمَد وَعَلْقَىء » وَعْمَّر ل 
أغلاماً؛ فَهذِهٍ مَنْبُوعَةٌ مِنَ الصّرْفٍ لِلْعَلَمِيّةِ وَشَيءِ آخَرَء فَإِذَا َكَرْتَهَا صَرَفَْهَا لِرَوَاٍ أَحَدٍ سَبَيَيِهَا - 
وَهْوَ العَلَيّهٌ ‏ فتَقُولُ : رب مَعْديَكُربٍ رَأَيْتُ) وَكَذَا البَاقِّي . 


قوله: (بناؤه على الكسر) أي مطلقاً سواء كان آخره راء كوبار أم لا. ٠‏ وإنما بني لد لشبهه المبني 
وهو: لزال» وزئا وعد عدلاً وتعريفاً لأنه معدول عن ن انزل. وهو معرفة لعدم تنوينه . ومن زاد في وجه 
الشبه وتأنيثاً فلعله أول نزال بالكلمة أو بناه على مذهب المبرد من أنه معدول عن مصدر معرفة 
مؤنث فنزل بمعتى المنزلة» دراك بسسى يي وقيل : بني حذام لتضمنه معنى هاء التأنيث التي 
في المعدول عنه؛ وخص بالكسر على صل التخلص من الساكنين. فلو سمي به مذكر زال موجب 
البناء لأنه الآن ليس مؤئنعاً 0 منصرف للعَلّمية والتأنيث الأصلي كغيره. قال 
سيبويه: ومن العرب من يصرفه حينئذ. 

قوله: (كإعراب ما لا ينصرف) أي عند كلهم إذا لم يكن آخره راء أما نحو وبار فأكثرهم يبنيه 
على الكسر كأهل الحجاز توضّلاً إلى إمالته التي هي لختهم وبعضهم يمنعه الصرف كالأول وقد لفق 
الأعشى بين اللغتين لأن الأصح قدرة العربي على النطق بغير لغته إذا أراده فقال: 

ومرّ دَهرٌ على وَيَار فيلكت جهرءةًٌ وبار 

فكسر الأول على لغة أكثرهم ورفع الثاني غير منوّن كأقلهم وقيل: لا تلفيق بل الثاني فعل 
ماض فاعله واو الجماعة بمعنى هلكوا فيكتب بالواو والألف كساروا. 

قوله: (للعلمية والعدل) هذا رأي سيبويه» وقال المبرد للعلمية والتأنيث وهو أقوى لتحقق 
التأنيث والعدل إنما يقدر إذا لم يتحقق يتحقق غيره وعلى هذا فهو مرتجل» وعلى الأول منقول ممن قاعله 
علماً المنقولة عن الصفة كما مر في عمر. 

قوله: (وَجْشَم) ب بضم الجيم وفتح الشين المعجمة اسم رجل معدول عن جاشم أي عظيم 
سم 


قوله: (لزوال أحد سببيها وهر العلمية) أما ما كان أحد سببيه الوصفية» وهو العدل والوزت 
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وتَلخْس من كلايد 9 اللي َع الصف 7 مع الزكيب» قتع قاد | الألِفٍ ب وَالنونِء وَمَعَ 


00 دنا يَكُونُ من ملوصاً كفي - إشربه نفج جِرَاريَقْئَفِي 
كل مَنْقُوص كان نَظِيرُهُ مِنَ الضّحَيح الآَخرٍ مَمتُوعاً و مِنّ الصَّرْفٍ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ جَوَارٍ في أنه 
يُكَوّنُ فِي الرّفع وَالجَرٌ د تَثرِينَ العوّضء وَيْنْصَبٌ بِمَنْحَةٍ مِنْ غَيْرٍ نَِوينِ» وَدَلِكَ نحو قاض عَلَمْ 
امْرأةٍ ‏ إن َظِيرَهُ مِنّ نّ الضّحِيح ضَارِب علَمْ َأ - وَهُوَ مممُوعٌ مِنّ الصّرْف لِلْعَلمِية وَالتَنِيثِ ؛ 
َقَاضٍ كَذَلِكَ مَمنوعٌ مِنَ اصرف لَِْلَمِيةِ وَلتَنيثِء َهرَ َب جوَارٍ مِنْ جمةٍ أن في آرم يَاءٌ 
قَبْلَهَا كَسْرَفٌ فَيُعَامَلُ معَامَلتَهُ؛ٍ ول : «هزٍِ قاض » وَمَرَرْتُ بِقَاضء وَرَأَيْث قَاضِيَ» كَمَا ب تَقُول : 
«مؤُلاء جَوَاِ وَمَرَرْتُ بِجَوَارِ وَرَأَنْتُ جَرَارِيَ. 
6 -. وَلَاضَْطْرَارء أَوؤْ تَنَاسُْبٍ صرف 08 و الْمَنمء وَالمَضْرُوف قَدْ لا يَنُصَرفْ 
يَجُودُ في الصُُورة صَرْ ما لا تلصَرف» وَوَلِك تفز : ْ 
1 تَبَضَّرْ حَلِيلي , هَل د ترّىي من نم طَعَائن؟ 


والزيادة؛ وكان فيه سبب مستقل وهو الألف» والجمع فغير مصروف سواء بقي على تنكيره أو 
سمي به وسواء نكر بعد التسمية به أم لاء انظر الأشموني وحواشيه. 

قوله: (ولتخص من كلامه) الحاصل أن المانع مع العلمية سبعة» ومع الوصفية ثلاثة» 
والمستقل بالمنع اثنان» وقد علمت أحكامها. 

قوله: (وما يكون منه الخ) أي والذي يكون مما لا ينصرف منقوصاً فهو يقتضي نهج جوار 
أي طريقه في إعرابه سواء كان إحدى علتيه العلمية» أو الوصفية فمثاله في العلمية: : قاض علم 
امرأة كما في الشرح» ويعيل تصغير يعلى علم رجل فإنه يمنع الصرف للعلمية ووزن يلاحرج» 
وينوّن رفعاً وجرأ عوضاً عن الياءء وينصب بالفتحة بلا تنوين» وكذا لو سميت بيرمي ويقضيء أما 
لو سميت بيغزو ويدعو فتكسر مأ قبل الوأوء' وتقلبها ياء لأنه أله ليس في العربية اسم معرب آخره واو 
قبلها ضم . . ثم تجريه كما ذكر ومثاله في الوصفية أعيم 3 تصغير أعمى فإنه لا ينصرف للوصفية ووزن 
ادُحرج فيجري فيه ما ذكرء ويقال أصلها قاضي ويعيلي ويرمي ويغزي وأعيمي بتنوين الصرف في 
الجميع بناء على تقديم الإعلال على منع الصرف فتحذف حركة الياء للثقل» ثم الياء للساكنين: 
ويعوض عنها التنوين. وقس على ذلك والله أعلم. 

قوله: (سجرز في الضرورة) هذا جواز في مقابلة الامتناع قيصا دق بالوجوب فإن الصرف 


للضرورة واجب» وللتناسب جائز» ويصدق بهما قول المصنف صرفا. 
تن) بالصرف للضرورة جمع ظعيئة؛ وهي المرأة في الهودج مشحقة من أله نْ 


تطلق على المرأة وإن لم تكن في هودج ولا مسافرة وتمام البيت: 
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وَهُوَ وَ كَثِيرٌ َأَجْمَعَ عَلَيْهِ البَصْرِيُونَ وَالكُوفِيُونَ . 

وَوَرَدَ أِضاً صَرْقُفُ لِلتّتَاسّبٍ» كَقَوْلِهِ تَعَالَى: : #سَلاسِلاً وَأَغْلالاً وَسَعِيراً» [الإنسان: 4] 
مَصَرَفَ «اسَلاسِل) لِمُتَاسَبَةِ مَا بَعدَهُ. 

وَأَمَا مَنْعُ المُنْصَرِفٍ مِنَ الصّرْفٍ لِلضُرُورَة؛ فَأَجَاَهُ قوم وَمتعَهُ آحَرُودَه وَهُمْ عقر 
البَصْرِيّينَ » وَاسْتَشْهَدُوا لِمَنْعَهِ بقَوْلِهِ : 


والسوالك جمع سالكة مفعول ثان لترى» ومفعوله الأول ظعائن زيدت فيه من ونقباً مفعول 
سوالك أي طريقاً في الجبل وحزني مثنى حزن بفتح فسكون وهو ما غلظ من الأرض وشعبعب 
اسم ماء. 

قوله: (وأجمع عليه الخ) أي في الجملة» وإلا فقد قيل: في ذي الألف المقصورة يمتنع 
صرفه للضرورة لعدم فائدته إذ يزيد بقدر ما ينقص ورد بأنه قد يلتقي بساكن فيحتاج الساتن إلى 
كسر الأول فينون» ثم يكسرء ٠‏ وأيضاً سمع بدون ذلك كقوله: 


إني مُقَسّمُ ما مَلَكْتٌ فجاعلٌ بججزءا لآخِرّتي وَدُيِياًتّ تَنْفُعٌْ 


بتنوين دنيا وكذا منع الكوفيون في الضرورة صرف أفعل من: قالوا لأن تنويئه إنما حذف 
لأجل من فلا يجمع بينهماء وردّه البصريون بأن حذفه إنما هو لأجل منع الصرف لا لأجل من 
بدليل صرف خير منه وشر منه لزوال الوزن مع وجود من» وقد نون: أمثل في قوله: 

# وما الإضْبَاحُ مِنْكَ بأفئل * 

مع وجود من المتقدمة عليه. 

تنبيه: أجاز قوم صرف الجمع المتناهي اختياراًء وزعم آخرون أن صرف ما لا ينصرف 
مطلقاً لغة. قال الأخفش : وكأنها لغة الشعراء لاضطرارهم إليه في الشعر فجرى على ألسنتهم . 

قوله: (للتناسب) هو نوعان: تناسب لكلمات منصرفة انضم لها غير منصرف كتئوين سلاسلاً 
لمناسبة أغلالاً وسعيراء ليَُوتَ يَيَعُوق4 لنى: 7] في قراءة الأعتئش لمناسبة نسراء والثاني 
لرؤوس الآي كتنوين: قواريراً؛ الأول لأنه رأس آية ليناسب بقية رؤوس الآي في التنوين وصلاً. 
وفي الألف بدله وقفاء وأما قوارير الثاني فنون ليشاكل الأول لا لرؤوس الآي هذا ما في التصريح 
فاحذر ما يخالقه. 

قوله: (فأجازه قوم الخ) أجازه الكرفيون مطلقاً وبعض المتأخرين في العلم لوجود إحذدي 
العلتين فيه دون غيره؛ ويؤيده أنه لم يسمع في غير علم. . وأجاز قوم منع صرف المنصرف اختياراً . 


قوله: (واستشهدوا لمنعه) أي لجواز منعه الصرف. 


يفف إعراب القعل 722 


1 وَمِمّنْ وَلَدُوا عَامِرُدُو الطولٍ وَدُو العَرْض 
قَمْنِعَ تجامر؛ مِنَ الصّرْفٍء وَلَيْسَ فيه سِرّى العَلَمِية» وَلِهاذًا أَفَارَ بقَوْلِهِ : 'وَالمَضْرُوفٌ كُدْ 
لا ينْضَرف)». 


ِغْرَابٌ الْفِفلٍ 
7 أَرْفْعْ مُضصَارِعاً إِذَا مُجَوَدْ مِنْ نَاصِب وَجَازِم؛ كّ اتَسْعَدًا 
إِذَا جرْدَ الفِغْلُ المُضَارِعٌ عَنْ عَامِلٍ النُضْبٍ وَعَامِلٍ الْجَرْم رُفِمَ» وَاحْتُلِفَ فِي رَافِجِه؛ 
ُذَّهَبَ قَوْمْ إلى أنه ارْتَمَعَ لَوْقُوعِهِ مَوْقِعٌ الاشم» ف الِيَضْرِبُ) فِي قَوْلِكٌ: «رَيْدٌ يَضْرِبُ) وَاقِعٌ 
ا 2022 
قوله: (وممن ولدوا الخ) هو رثاء في قومه من الهزج المكفوف جميع أجزائه ما عدا الضرب 
والكف حذف نون مفاعيلن» وآخر الشطر الأول ميم عامرء وهو مبتدأ مؤخر خبره ممن والله 
أعلم . ' 
إعراب الفعل 
قوله: (كتسعد) أما بفتيح التاء والعين مضارع سعد يسعد بالفتح فيهما أي أعان أو مضارع 
سعد بالكسر اللازم من السعدء وهو اليمن ضد الشقاء؛ وأما بضم التاء مع فتح العين مضارع 
مجهول من الأول» أو من أسعد المتعدّي بالهمز بمعناه» أو مع كسرها مبنياً للفاعل من أسعد. 
قوله: (إذا جرد الفعل) أي في اللفظ والتقدير معاً فلا يرد قوله: 
بجزم تفد مع تجرده لفظاً لأن جازمه مقدر أي لتفد» وقوله: رفع أي لفظأ كما مثله أو تقديراً 
كالمسكن للتخفيف نحو: يأمركم ويشعركم. أو للوقف أو غيره فإن رفعه مقدر قيل» أو محلا لأن 
المضارع مع التونين يرفع محلاً كما قاله يس. تبعاً لابن قاسم . ولذا لم يقيده المصتف 


بايغل 
الل 
منهما لكن صرح القليوبي وغيره بأنه معهما ليس له محل رفع»ء وله محل النصب والجزم قيل: 
وإنما لم يقيده حيئئذ اكتفاء بقوله في باب الإعراب: 


* وأَغْرِبوا مُضارعاً إن عُريا ه 


الخ فإن مفهومه أنه مع النونين غير معرب» وقد يقال: المنفي عنه مع النونين الإعراب 
اللفظي والتقديري لا المحلي أيضاًء وإلا لم يثبت له محل النصب والجزم أيضاً وهو خلاف 
المنصوص . ألا ترى أن الإعراب المحلي ثابت لجميع المبنيات. ومع ذلك يصدق عليها أنها غير 
معربة قطعاأ فتدبر. 


قوله: (موقع الاسم) أي إذا كان خبراً أو صفة أو حالاً لآن الأصل في 


اأملدعه اليد 
6 الشارية الأ سم 
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مَوْقِعَ «ضَارب» فَازْتََعَ لِذَّلِكَه وَقِيلَ: ازْتَفُمَ لِتَجَرْدِهِ مِنَ النَاصِب وَالمجَازِم» وَهُوْ احْتِيَارْ 
المُْصَئُفٍ . 1 


7 - وَبْلَنٍ الْصِبْهُ وَكَيْء كذ بن 0لا بَعْدَ عِلَمء وَالْبِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ 


8 - نَائْصِبٍ بهاء وَالرَُمَ صَحُمْء رَاغْتَقِدْ | تَشْفِيفَهَا مِنْ أَنَ فهو مُطْرِدْ 
يُنْصَبٌ المُضَارعٌ إِذَا صَحِبَهُ حَرّفْ نَاصِبٌء وَهُوَ هلَّنْء أو كَيْ» أو أَنْء أَؤ إِذَّنْه نَخو: «لَنْ 


فحيث وقع المضارع فيها استحق ستحق الرفع الذي هو أول أحوال الاسّم وأشرفهاء والماضي وإن كان 
يقع في ذلك لكنه مبني الأصل فلم يؤثر فيه العامل. . كذا قال البصريوؤنء واعترضن بوقوعه مرفوعاً 
حيث لا يقع الاسم كهلا تفعل وستفعل وجعلت أفعل» ورأيت الذي تفعل لاختصاص حرفي 
لتحضيض» والتنفيس بالفعل والصلةء وخبر أفعال الشروع بالجمل وأجيب بأن المراد وقوعه موقعه 
في الجملة وأيضاً فالرفع استقر له قبل أن يعرض له ذلك فلم يغير إذ أثر العامل لا يغير !/ بعمل 
خر تصريح. 

قوله: (لتجرده) أي لدوران الرفع معه وجوداً وعدماء والدوران من مسالك العلة» ولا يرد 
أن التجرد عدمي فلا يكون علة للرفع الوجودي لأن معنى التجرد الإتيان بالمضارع على أول أحواله 
وهذا ليس بعدمي. ولو سلم فهو عدم مقيد؛ والممتنع علة للوجودي هو المطلق» وأما الجواب 
بأن التتجرد ليس علة مؤثرة بل علامة وهي يجوز كونها عدمية فلا يصح لتصريح الرضي بأن عوامل 
لنحو بمنزلة المؤثرات الحقيقية على أنه إن أريد به أن علامة الوجودي تكون عذماً مطلقاً فهو 
باطل . أو مقيداً رجع للأول فتدبر وقال الكسائي رفع بأحرف المضارعة ورد بأن جزء الشيء لا 
يعمل فيه» وقيل بالمضارعة نفسهاء قيل: ولا ثمرة لهذا الخلاف. 

قوله: (لا بعد علم) معطوف على محذوف حال من أن أي حال كونها بعد غير العلم لا بعد 
علم أي مفيده. 

قوله: (والتي) إما مبتدأ خبره فانصب بهاء ودخلته الفاء لعموم المبتدأ أو مفعول لمحذرف 
يفسره انصبء» والفاء عاطفة غليه أي ولا بس التي الخ فانصب بها . 

قوله: (واعتقد تخفيفها) أي حين رفع الفعل بعدها وقوله: فهو أي الرفع مع التخفيف مطرد 
أي لا ضعيف ولا شاذ. 

قوله: (وهو لن) هو حرف ينفي المضارع وينصبهء ويخلصه للاستقبال فهو ينفي المستقبل 
وحرف التنفيس يثبتهء ولا يفيد تأبيد النفي خلافاً للزمخشري في أنموذجهء وأما قوله تعالى: هالَنْ 
يَخُلْقُوا ذُبابً» [الحج: 7]. فالتأبيد فيه من خارج عن لن لا منهاء ولا تأكيده خلافاً له في كشافه 
لكن وافقه على التأكيد كثيرون ويجوز تقديم معمول الفعل عليها عند الجمهور كزيداً لن أضرب 


خلافاً للأخفش» ولا يرد أن النفي له صدر الكلام لأن ذلك خاص بماء ومنه قوله: 
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أَضْرِبء وَجِنْتُ كن أَعلْمَ» وَأرِيدُ أن تَقُومَ» وَإِدَنْ أَكْرِمَكَ ‏ فِي جَوَاب مَنْ قَالَ لَك : آتيك». 
آ[ ل ل 
مُه عاذلي قَهَائِماً لَنْ أَبِرَحا بمثل أو أحْسَنّ مِنْ شمْس الضحَى 
ولا يفصل الفعل منها إلا ضرورة كقوله: 
لَنْ مارأيتٌ أبا يزيد مُقَاتِلا أدع القِمَالَ وأَشْهَدُ الهَيْجَاء 
أي لن أدع القتال مدة رؤيتي أبا يزيد مقاتلاء وعند إرادة الإلغاز تكتب لما كلمة واحدة 
فيقال: أين جواب لما وبم نصب أدع. وأشهد ليس معطوفاً على أدع لثلا يتناقض بل على القتال 
فهو منصوب يأن مضمرة لعطفه على اسم خالص أي لن أدع القتال» وشهود الهيجاء قيل والجزم 
بها لغة كقوله: 
* فلن يَحْلُ للعينين بَعْدَكَ مَنْظّر * 
وقوله: 
لن يخب الآنمِنْ رَجافِك من حَرَّكَ مِنْدُونٍ بابك الحلقّه 
لكن الأول يحتمل أنه مما اجتزي فيه بالفتحة عن الألف للضرورة. 
قوله: (وكي)أي المصدرية التي تنصب بنفسها لأنها المرادة عند الإطلاق لا التعليلية فإن 
النصب بعدها بأن مضمرة. واعلم أن كي إما مصدرية قطعاً أو تعليلية قطعاًء أو محتملة لهما 
فالأولى هي الواقعة بعد اللام وليس بعدها أن نحو: #لكيْلا تَأْسَوْاك [الحديد: *؟] ولا يصح كونها 
تعليلية لأن حرف الجر لا يدخل على مثله في الفصيح بلا ضرورة إليهء والثانية أربعة أقسام: 
الداخلة على ما الاستفهامية نحو: كيمه بمعنى له أو المصدرية كقوله: 
إذا أنتَ لَْمْ تَنْقَغْ فَضُرٌ فإنّما يْرَجَى الف كَيْما يَضُرُ ويَنْمَعْ 
أي للضر والنفع فالفعل مسبوك بما وكي حرف جرء وقيل: بكيء وما كفتها عن العمل 
فتقدر قبلها اللام» والمذكورة قبل اللام كقوله: 
كي لِتَفْضِيّني رُقَيةُما وَعَدَقِبِي عَيِرَمُخْقَلِم 
أو قبل أن كقوله: 
قَقَالتْ: أكلّ النَّاسٍ أَضْبَحْتَ مانحاً ‏ لسائك تُيما أن َف وتَنْدّعا 
فكي في كل ذلك كاللام معنّى وعملاء واللام بعدها مؤكدة» والتصب بعدها بأن مضمرة» 
وإظهارها في الأخير ضرورة عند البصريين» وأجازه الكوفيون اختياراً كجئب كي أن تكرمني» 
ويؤيده أن إضمار أن بعد اللام جائز لا واجبء ويمتنع كونها في ذلك مصدرية. أما الأول فظاهرء 
وأما مع اللام فلئلاً يفصل بين الحرف المصدري وصلته» وأما مع أن أو ما المصدرية فلأن الحرف 
المصدري لا يدخل على مثله في الفصيح» والمحتملة لهما قسمان: المنفردة عن اللام وأن نحو: 
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وَأَشَارَ بقَولِهِ : «لا بَعْدَ عِلَّم) ِلَى أَنَهُ إِنْ وَمَعَتْ «أَن)» بَعْدَ عِلَم وَنَحُوهِ ‏ مما يَدُلَّ عَلَى البقين 


«عَيْلا يَكُونَ دُولَةٌ [الحشر: “] فإن قدرت قبلها اللام فمصدرية أو بعدها أن فجارّة» والواقعة 
بينهما كقوله : 
اردثُ لِكَيْما أَنْ تَطِيرٌ بقرتي * 

فلك جعلها جارة مؤكدة للام ومصدرية مؤكدة بأن والأول أرجح لأن لصوق أن بالفعل 
يرجح نصبهاء وأيضاً هي أم بابها فلا تؤكد غيرهاء واغتفر هنا دخول .حرف الجر أو المصدر على 
مثله للضرورة إذ لا يمكن غيره بخلاف ما مرء وأجمعوا على جواز فصلها من الفعل بلا النافية» 
وأما الزائدة كما مر من الأمثلة» وبهما معاً نحو: كي ما لا يكون كذاء أو في غير ذلك خلاف؛ 
وقد تكو اسع مختصراً من كنف طن سل 000 / 


كي تَجِنَحُونٌ إلى سِلْم وما ثُهِرَ َثْلاكُمْ ولظى الهَيْسَاءِ تَضطرم 

أي كيف تجنحون . ْ 

قوله: (وأن): أي المصدرية» وهي أم الباب ..ولذا لا يضمر غيرهاء وإنما أخرها لطول 
الكلام عليهاء وهي تنصب المضارع لفظاً أو محلاً مع النونين» ولا تنصب مخل الماضي اتفاقاً . 
لأنها توصل به ولا تؤثر في معناه شيئاً بخلاف أن الشرطية قبلته مستقبلاً ناسب عملها في محلهء 
ويمتنع معمول الفعل عليها خلافاً للفراء أن معمول الصلة لا يتقدم على التوصول» وخرج 
بالمصدرية ثلاثة أشياء: المخففة» وستعلم الفرق بينهما والزائدة وهي هى الواقغة يعد لما الحينية نحو: 
طكَلّمًا أَنْ جَاءَ البَشِيدُ» [يوسف: 193 وبين الكاف ومجرورها كقوله: 

* كأن طَبْيّة تَغطو إلى وَارِقٍ السَّلَّمْ عه 

أو غير ذلك» والمفسرة وهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وتأخر عنها 
جملة؛ ولم تقترن بجار» وهي تفسر مفعول الفعل الذي قبلها ظاهراً كآن نحو: : #إذ أُوْحَيْنا إلى 
أمكَ ما يُوحَى أَنِ اقُذِفِيه» [طه: 8؟] فما يوحى هو عين اقذفيه أو مقدراً نحو: طقَأَوْحَيْئًا إِلَيِْ أن 
0 [المؤمنون: 00] أي أوحينا إليه شيئاً هو اصنع» وتحتمل الزيادة على معنى : أوحينا 


من الكلدم لاي إلا بمسخرلهاء والمفسرة لمحض التفسير لا الحميم وإن لم يتأخر عنها جملة 
امتنعت إن فلا يقال: أرسلت إليه ما يليق أن مدحاً يل تحذفء» أو يؤتى بدلها بأي فتدبر. 

قوله : (مما يدل على اليقين) أي كرأي» وتحقق وتبين وظن مستعملاً في العلم» وإنما وجب 
كونها في ذلك مخففة لأن المصدرية للرجاء والطمع فلا تدخل إلا على ما ليسر يس مستقراً ولا ثابتاء 
والعلم إنما يتعلق بالمحقق فلا يناسبه إلا التوكيد المفاد بالمخففة» والأكثر حيتعدٌ الفصل بين إن 
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َالتفِر: أنه يَقُوم فَُْتْ أن وَحُذِفَ اسمهاء وَبَقِيَ حَبَرْمَا وَهلِه هِيَ عَيْدُ النَاصِبَةٍ 
إن وك بعد طن وَنَحو ‏ مما يدل على الرّْجحَانٍ ‏ جَارَ في الفغل بَخدها وَجهَانِ: 
أَحَدُهُمًا: النُضْبُء عَلَى جَغْل «أنْ» مِنْ نَوَاصِبٍ المضَارِع. 


- وَجَبَ رَفْعْ الفغل بَعْدَمَاء وَتَكُونُ جِينئدٍ مُحفَّفَةَ مِنَ التّقِيلّة» نَخو: هعَلِيْتُ أَنْ يَقُوم2 


الثاني : الرّهُمُ عَلَى جَغْل «أنْ» مُحْفَعَةَ مِنَ التٌّقيلة ‏ 


كَتَقُولُ : «طَكنتُ أَنْ يَقُومُ» وَأَنْ يَقُوم» وَالتّفْدِيرُ ‏ مَعَ الرّفْع ‏ ظََنْتُ أنه يَقُومُ كَحُفْفَثْ 
أن وَحُذِفَ اسْمُهَاء وَبَقِيَ خَبَرْقاء وَمُوَ القِغْلُ وَفَاعِلهُ. 
3174 وبَغض بَعْضَهُمْ أَمْمَلَ دأ حَمْلاً مَلَى كان يها حَيْتُ اسْتَحَقَّتْ عَمْل 
يَعْنِي أَنَّ مِنَ العَرَبٍ مَنْ لَمْ يُعْمِلْ «أَن» النّاصِبَة للفِغلٍ المُضَارعء وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ ما لا 
والفعل بما سبق في إن وأخواتهاء وأجرى سيبويه والأخفش الخوف مجرى العلم عند تيقن 
المخوف كخشيت أن تفعل بالرفع . ومنه قوله: . 


وه تن ككمة 7 شعت هر لعو هر قرع 
إذا مث فاذفئي إلى جنب كَرْمة ثروي عظامي بَعْدَ مَّوتي عَرُوقها 


ولا تَذْفَِئي في الفلاة فإِنُني أخافٌ إذا ما مت أن لا أَنُوثُها 
برفع أذوق كالقافية قبله. 
قوله: (رجب رفع الفعل) وأما قراءة: «أَقَلا يَرَوَْ أَنْ لا يَزْجع [طه: 84] بالنصب فمما 
شذء نعم إن أول العلم بغيره كالظن أو الرأي والإشارة مثلاً جاز النصب كما علمت إلا أن تفعل 
كذا أي ما أرى» ولا أشير إلا بذلك قاله سيبويه وجوّزه الفراء بلا تأويل. 
قوله: (أحدهما النصب) أي لعدم تحقق المظنون فيناسبه الترجي بأن المصدرية وهو الأرجح 
عند عدم الفصل بلاء ولذا أجمع عليه في: #أَحَسِبّ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُواك [العنكبوت: ؟] أما مع 
الفصل بلا فالأرجح الرفع كظننت آلا تقوم لأن فضل المشففة بها أكثر من المصدرية ويجب مع 
الفصل بغير لا كقد والسين ولن كظننت أن ستقوم لأن المصدرية لا تفصل بذلك. 
قوله: (والثاني الرفع) أي لقرب الظن من العلم لكونه الطرف الراجح فكأنه معلوم . 
قوله : (وبعضهم أهمل أن الخ) وبعضهم جزم بها كقوله: 
إذا ما عَدَوْنَا قال وَلِدَانُ أَهْلِكًا تعالوا إلى أَنْ يأتِكا الصَّيدُ تُخطب 
قوله: (أختها) بالجر يدل من أو عطف بيان وحيث ظرف زمان أو مكان اعتباري لأهملّ 
وضمير استحقت يرجع لأن؛ أي وبعضهم أهمل أن وقت استحقاقها العمل أو في مكان استسقاقها 
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يَدُ يَدُلُ عَلَى يَقِينِ أ رُجْحَانِ؛ يرق م الفغل بَعْدَمَا حملا عَلَى أَُحَيهًا «ما) المَضْدَرِيّة؛ لاشْتِرَاكِهِمًا 
فِي أَنّهُمَا يقَدّرَانٍ بِالمَضْدَّرِء ََقُولٌ: «أرِيدُ أَنْ تَقُومُ؟ كُمَا تَقُولُ: «عَجِبْتُ مما تَفْعَلُ). 
وَنَصَيُوا بإِذَنِ المُسْئَفْبَلا إِنْصُدَرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْفُ مُوصّلا 


له بأن لم يتقدمها علم ولا ظن حملاً على ما بجامع أن كلا حرف مصدري ثنائي؛ وكذلك بعضهم 
أعمل ما المصدرية حملاً على أن كذلك وخرج عليه قوله وَكْه: : كما تكونوا يولّى عليكم» وقول 
الشاعر: 
وَطَرْمَكَ إِمّا جِبِمَا نَاحبِسَئَةٌُ ” لِكَيِمَا يَحْسَبُوا أن الَوَى حَيْتُ تنظر 
والأصح أن حذف النون فيهما للتخفيف لثبوته نظماً ونثراً فلا حاجة إلى النصب بماء 
والكاف في البيت تعليلية؛ وما مفصدرية على الوجهين» وقيل: : الكاف مختصرة من كي فهي 
الناصبة » وما زائدة ففيه ثلاثة أوجه والمعنى: احبس طرفك عن النظر إلينا إذا جتنا لأجل ظنهم أن 
هواك حيث تنظر ستراً علينا. 
قوله: (فيرفع الفعل بعدها) جعل منه البصريون قراءة ابن محيصن ؤأَنَ يُِمٌ الرَضَاعَة4 
[البقرة: 578] بالرفع وقوله : 
أن تقرآن على أسماة ويَحَكُما مني السلام وأن لا تُشعراأحدا 
ولم يجعلوها مخففة كالكوفيين لعدم وقوعها بعد علم أو ظن أفاده الصبان. 


قوله : (ونصبوا) أي أكثر العرب لزوماً عند استيفاء الشروط المذكورة لا جوازاً كما قيل فإن 
عدم بعضها لزم إهمالهاء وبعضهم تم إهمالها ملق وهي لغة تادرة لكن لقاها البصريرث بلول 
لأنها حرف غير مختص فقياسه الإهمال فلا التفات لمن أنكرها دماميني» والصحيح أتها حرف 
بسيط وناصب بنفسه لا بأن مضمرة بعذهة وممناضا عند سيت مي ا 6 الادائما كما 
قيل» لأنها قد تتمحض للجواب نحو: إذن أظنك صادقاً جواباً لمن قال:. إني أحبك» لأ ظن 
الصدق لا يصلح جزاء للمحبة. وأيضاً هو حالي والجزاء لا يكون إلا مسقي » والصحيح إيدال 
نونها ألفاً في الوقف كتنوين المنصوب لأن الجمهور على كتابتها بالألف» وكذا رسمت في 
المصاحف وعن ع المبرد والزجاج بوقف بالنون كأن ولن وتكتب بها وعن الفراء إن أهملت كتبت 
بالنون لتفرق من إذا الظرفية» وإن أعملت فبالألف لتمييزها بالعمل . والخلاف في غير القرآن أما 
فيه فالوقف والرسم بالألف إجماعاً كما فى الإتقان اتباعاً للمصاحف. 


قوله : (والفعل بعد) جملة حالية من إذن أي أي» والحال أن الفعل كائن ن بعدهاء وموصلاً بفتح 
الصاد حال من المستكن في الظرف» وجملة قبا له اليمين عطف على بعد أو و على موصلا فهي ) احقير 


أو حال. 
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1- أو قَبْلَهُ الَيَمِِنُ وَائصِبْ وَازقَعَا 9 إدًا «إذن مِنْ بَعْدٍ عَطْفٍ وَمَعَا 

قَدَمَ أن هِنْ جُمْلَةِ توَاصِبٍ المُضَارِعَ (إِذَنْا وَلا ينصَبُْ بِهَا إلا بشُرُوطٍ : 

أَحَدُهًا: أَنْ يَكُون الفغلُ مُسْتفْبَلا. 

القاني: أَنْ تَكُونَ مُصَدَرَة. 

الَالِتُ: أن لا يُفْصَلَ بَيتهَا وَبيْنَ مَنْصُوِيهًا . 

وَذْلِكَ نسو أَنْ يُقَالَ: أنَا آتِيكَ؛ فَتَقُولُ: «إدَنْ أكْرمَك» . 

كَلَّوْ كان الفِعْلُ بَعْدَهَا الا لَمْ يُنْصَبْء تخو أَنْ يُقَالَ: أحِنّكَ؛ فَتَقُولُ: «اإدَنْ أَظْدْكَ 
صَادقاً؛؛ َيَجِبُ رَفْعْ «أَظنُ». وَكَذَلِكَ يَجِبُ رَفْعُ الفِعْلٍ بَعْدَهَا إِنْ لَمْ تَتَصَدَّن تَخْو: «رَيْدٌ إِذَّنْ 
يُكْرمُكَ2)؛ قَإِنْ كَانَ المْتَقَدُمُ عَلَيْهَا حَرْفَ عَطفٍ جار فى الفِعْلٍ: الرّفُمُء وَالنضْبُء نسُْو: «وَإِدَنْ 
أَكْرِمُكَ) وَكَذَلِكَ يَجِبٌ رَفْعّ الفِعلٍ بَعْدَهَا إِنْ قُصِلَ بَيئها وَبَيْكه نَخْر: «إذَن رَيْد يُكْرمُكَ» فَإنْ 
لا ا 110 

قوله: (وانصب وارفعا أي الفعل والثاني مؤكد بالنون الخفيفة المنقلبة ألفاء وهذا كالاسناء 
من مفهوم قوله: إن صدرت» وقوله: إذا شرطية» وإذن فاعل بمحذوف يفسره وقع. 

قوله : (مستقبلة) أي لأن سائر النواصب لا تعمل في غيره لتحققه في الوجود كالأسماء فلا 
تعمل فيه عوامل الأفعال دمامينى . 

قوله: (إذا لم تتصدر) أي في جملتها بأن تأخرت كأكرمك إذن أو وقعت حشواٌ ولا تقع 
كذلك مع المضارع إلا في ثلاثة مواضع : بالاستقراء بين الخبر والمخبر عنه كما مثله الشارح. أو 
بين الشرط وجوابه: أو القسم وجوابه كإن تأتني إذن أكرمك أو والله إذن أكرمك؛ ويجب إهمالها 
في اللجميع وأما قوله: 

لا تشركئي فِيهُمْ شَطِيرا إنْي إِنَنْ أَهْبِكَ أَرْ أطِيرا 

بالنصب فضرورة أو خبر إن محذوف أي لا أستطيع ذلك وإذن الخ مستأئف. 

قوله: (حرف عطف) هو الواو والفاء. 

قوله: (جاز في الفعل الخ) التحقيق أنها إن عطفت على ما له مَحَلٌ أَلْهِيَت» وإلاً جاز 
الأمران. فإذا قيل: إن تزرني أزرك» وإذن أحسن إليك إن قدر العطف على الجواب ألغيت وجوباً 
لوقوعها حشواء وجزم الفعل أو على العجملة الشرطية بتمامها جاز النصب باعتبار تصدّرها فى 
جملتهاء والرفع على أن ما بعد الواو من تمام ما قبلها لربطها بينهما وهو الأرجح كما أشار إليه 
المتن بتأكيده لعدم تصدرها ظاهراً. وقيل يتعين النصب لأن العطف على الأول أولى أو لأنه 
مستأنف. ومثل ذلك: زيد يقوم وإذن أحسن إليك إن عطفت على الفعلية يتعين الرقع أو على 
الاسمية فالوجهان. 
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فُصِلَتْ القَسَمٍ يُصِبَتْ تَخو: (إذَّنْ وَاللَه أكْرِمَكَ». 


7- وَبيِنَ الا" وَلام + جر الْثَرِمْ إِظهَارُ أنه نَاصِبَةً: وَإِنْ عُدِمْ 
*58 - «لا؛ قَأنَ اغمل مُظْيْراً أز مُضْمَرا | وَبَعْدَ نَفْي كَانٌ حئماً أضيرًا 
4- كذَاكُ بَعْدَ َو إِذًا ذا يَضْلُحٌ في مَوْضِعِهًا احلىا أ أ" دالة» أَنْ خَفِي 


اخْتَصضَّثْ "أن مِنْ بَيْنِ نَوَاصِبٍ المضَارع بِأنّهَا تَعْمَلُ : مُطْهْرَة؛ وَمُضْمَرَةٌ. 
تنَظهَرُ وُجُوبا ذا وَفََث بَينَ لام الجر وَلا النافيةء لَخو: ابتك ليق ضرت تند . 
وََظْهَرُ وا ذا وَقََتْ بَعدَ لام الجر وَلَمْ تَضْحَبْهَا لا النّافِيَةٌ نَخو: : تك لِأكْرَأه و 


وأا هذا إِذَا لَمْ تَسْيقَهَا «كَانَ» المَنْفِيّةُ. 
ل سس 

قوله: (نصبت) أي لأن القسم مؤكد للربط المستفاد منهاء ومثله النافية لأنها لا تضر :مع أنء 
فكذا مع إذن واغتفر ابن بابشاذ الفصل بالنداء والدعاء وابن عصفور بالظرفين. والصحيح منع كل 
ذلك إِذ لم يسمع شيء منه. 

قوله: (وبين لا متعلق بإظهار وناصبة حال من أن دفع به تومّم إهمالها لفصلها بلا. 

قوله: :كا نانب فامل عدم ون مفعول مقدم لأعمل أما بفتح الميم أمراً من عمل يعمل 
كفرح يفرح فهمزته وصل» وكسرت أن للساكنين أو بكسرها أمر أمن أعمل المتعدي بالهمزة فهمزته 
للقطع فتنقل فتحتها للنون للوزن. . وهذا هو المناسب للمعنى المراد أي اجعلها عاملة. 

قوله : (وبعد نفي كان) أي بعد كان المنفية» وهو متعلق بأضمر والجملة عطف على جواب 
الشرط وهو: : فأن أعمل الخ والشرط مفروض مع وجود اللام لأن قوله: : وإن عدم لا معناه مع 
وجود اللام فكذا قوله: : وأضمر بعد تفي كاناء أي مع لام الجر. 

قوله: (كذاك الخ) أن مبتدأ خبره خفي» وبعد أو متعلق يه وكذاك مفعول مطلق لخفى أو 
حال من فاعله أي إن خفي بعد أو خفاء مثل ذلك الذي بعد نفي كان أو حال كونه ممائلاً له في 
الوجوب . 

قوله: (ولا النافية) أي أو الزائدة للتوكيد نحو طلِثَلاٌ يَْلَمَ أل الكتّاب» [الحديد: 99 ولا 
يغصل بين الفعل دإن إل بلا لأنها كلا فصل إذ تدخل بين الجار والمجرور حجنت بلا زاد. 

قوله: (بعد لام الجر) أي للتعليل كانت كما مثل أو للعاقبة نحو طلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُو4 
[القصص: 8] أو زائدة مؤكدة وهي الواقعة بعد فعل مُتَعَدَ نحو لوَأَيرْنا لِنْسْلِم لِرَبٌ العَالَمِينَُ4 
[الأنعام: 57١‏ ففي كل ذلك أن مضمرة جوازاً وقد تظهر نحو طوَأَمِرْتُ لِأن كو أل الفنلسية 4 


المسَلِمِينَ# 
[الزمر: 1 


قوله: (كان المنفية) المراد مادتها لا خصوص الماضي ليدخل نحو ظلَمْ يَكُن الله لِيَغْفِرَ 


5-8 نْ د 
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فَإِنْ سَبَقَتْهَا «كَانَ) الْمَنْفِيةٌ وَجَبَ إِضْمَارُ «أنى نَحْو: : هما كَانّ رَيْدُ لِيفْعل) وَلا د تَقُولُ: «لِأَنْ 
َمل ا كَالَ اللَهُ تَعَالَى: : «وَمَا كَانَ الله لِيُعَذَّيَهم َهُمْ وَأنتَ نبي * [الأتفال :  ]07#‏ 


١‏ يَحِبٌ إِضْمَارُ دن بَعْدَ أن المُقَدَّرَةٍ بِحَنَّى » أو إلا فَيُقَدَرُ بِحَنّى ذا كَانَ الفغلُ الْذِي 
ها ا يقي شيا قفا ودر لا إن لم يكن كذيك؛ قَالأَوّلُ عَقَوْلِهِ: 


لَهُمْ4 [النساء: 1158 تسمئ هذه اللام اصطلاحاً لام الجحود؛ والمراد به مطلق الإنكار من إطلاق 
الخاص على العام لأن الجحد لغة إنكار ما تعرفه فهو إنكار الحق خاصة» ولم يقيد كان بالناقصة 
لأنها المراد عند الإطلاق فاللام بعد التامة لام كي لا الجحؤدء وقد فهم من النظم قصر ذلك 
على كان أي مادتها خلافاً لمن أجازه في أخواتهاء ومن أجازه في ظننت» وأطلق النفي» ومراده 
ما ينفي الماضي فقط. وهو خصوص ما مع الماضي» ولم مع المضارع دون لن لاختصاصها 
بالمستقبل ولا لغلبتها فيهء ولما لاتصال منفيّها بالحال وأما إن فهي بمعنى ماء وإطلاقه يشملها. 
وقد زعم كثير في قوله تعالى : ظِوَإِنْ كان مك كَرُهُم لِتَرُولَ مِنْهُ الجبّال4 [إبراهيم: 5] بالنصب لغير 
لكسائي أنها لام الجحود مع أن النافية» ولكن يبعده أن الفعل بعد لام الجحود لا يرقع إلا ضمير 
لاسم المسند إليه الكون بل الظاهر أنها لام كي» وإن شرطية أي وَعِئْدَ الله مَكَرّهُمْ [إبراهيم 
4] أي جزاؤهم بما هو أعظم منه وإن كان مكرهم لشدته معد لزوال الجبال أي الأمور العظام 
لشبيهة بالجبال فعند الله أعظم منه كما يقال: أنا أشجع من فلان وإن كان مُعَدَاً للنوازل اه 
أشموني. 

قوله : (ما كان زيد ليفعل) زيد اسم كان وخبرها محذوف عند البصريين ن تعلقت به اللام 
لجارة للمصدر المنسبك من أن والفمل أي ما كان زيد ريد لفعلي كذ وجمل الكوفيون الخبر 
جملة الفعل والفاعل: واللام زائدة لتوكيد النفي» وهي الناصبة نفسها أي: ما كان زيد يفعل كذاء 
وتبعهم المصنف إلا أنه جعل النصب بأن مضمرة بعد اللام فهو قول مركب لكن يؤيد الأول 
لتصريح بالخبر في قوله: 


* سَمَوْتٌ ولَمْ تَكُنْ أهلاً لِتَسمُو »* 
قوله: (بحتى أو إلا) أجود من قول التسهيل الواقعة موقع إلى أن أو إلا أن لأن أن مقدرة بعد 
أو لا أنها واقعة موقعها حتى يستغنى عن تقديرهاء ولأن لحتى معنيين كلاهما يصلح لأو الغائية كما 
مثله والتعليل إذا كان ما بعدها علة لما قبلها نحو لأرضين الله أو يغفر لي فهذا خارج عن عبارة 
التسهيل» ولا تصح فيه الغاية لإيهامه انقطاع الإرضاء عند حصول الغفران» وليس مراداء وتتعين 
الغاية فيما يمحصل شيعاً فشيئاً نحو: لأنتظرنه أو يجيء» والاستثناء فيما يحصل «فعة نحو لأقتليّه 
أو يسلم. ويحتمل الثلا ثة: لألزمنك أو تقضيني حقي والمعنى على الاستثناء لألزمنك في جميع 
الأزمان إلا زمن القضاء أي وقت انتهائهء وخرجت والتي لا تقدر بما ذكر بأن تكون لمجرد العطف 
فلا ينصب الفعل بعدها إلا إذا عطفت على اسم خالص كما سيأتي . 
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7 لَسْتَسْهِلَنَ الصّعْبَ أو أَذْرِكٌ المُنى قَمَاائَْادَتِ الآمَالُإلاً لِضَابِرِ 
أي : لأَسْتَسْهِلَنَ اصعب حَنّى أَذركَ المُتى؛ ف هأركَ»: : مَنُصُوبٌ ب هأَنْ» المُقَدرَةِ يَعْدَ أو 
التي بمَعمم حَنّىء وَهِيَ وَاجِبَةُ الإضْمَارء وَالدَانِي كَقَْله: 


الإفضة ا نت إِذَا غَمَرْتُ قَنَا كاه تَوْمٍ كَسَرْتٌ كُعُويَهَا أَوْ تَسْتَقِيمًا 
أَيْ : كُسَوْتُ كُعُوبَهَا إلا أن تَسْتَقِيمَ؛ ف التَسْتَقِيمَظ: مُنْصُوبٌ ب هأَنْ؛ بَعْدَ مأَزه وَاجبَة 
الإِضْمَارٍ. 
65- وَبَعْدَ حَنَى هكذًا إِظْمَارُ «أنْ» حَمْمْ 9 الجَذ حَتَّى نَسْرَّ ذا حَرَّنْ) 
قوله: (لأَسْتَسْهِلنٌ الخ) احتمال التعليل فيه أظهر من الغاية بل يحتمل الاستنناء أيضاً كما قاله 


قوله: (فأدرك منصوب بأن) أي ي وهو مؤول بمصدر معطوف بأو على مصدر متصيّد من 
الكلام السابق أي : ليكوننٌ مث ني استسهال أو إدراك» وكذا يقاس الباقي. 

قوله: : لكت إذ مث بالغين المعجمة والزاي أي عصبرت وهزت الرمح والقاة بالقاف 
والنون والكعوب هو النواشز في أطراف الأنابيب» وهذا استعارة تمثيلية حيث شبه حاله إذا أخذه 
في إصلاح قوم اتصفو بالفساد؛ فلا يكف عن حسم المواد التي ينشأ عنها الفساد إلا إن ييحصل 
صلاحهم بحاله إذا غمز قناة معوجّة حيث يكسر ما ارتفع من أطرافها مما يمنع اعتدالهاء ولا يفارق 
ذلك إلا إذا استقامت» ويظهر صحة التعليل فيه. 

قوله: (وبعد حتى) متعلق بإضمار الذي هو مبتداً وحتم خيره» وهكذا حال من الضمير في 
حتم أو متعلق به أي إضمار ر أن بعد حتى حتم كهذا الإضمار السابق في التحثّمء وعلى هذا فقوله: 
هكذا حشو. فإن جعل متعلقاً بإضمار أو خبراً عنه وحتم خبر ثان جيء به لبيان وجه الشبه لاحتمال 
أن التشبيه في مطلق النصب بها فليس حشواً. 

قوله: (حتي) أي الجارة للمصدر المنسبك من أن والفعل» وتكون غائية إن كان ما بعدها 
غاية لما قبلها كمثاله, وتعليلية إن كان ما قبلها علة لما بعدها كأسلم حتى تدخل الجنةء وكمثال 
المتن ولا.تصح فيه الغاية لإيهامه ترك الجود عند حصول السرور وليس مراداء ويحتملهاء «#حَنَّى 
تَقِية إلى أُمْر الله [الحجرات: 14] زاد في التسهيل كونها بمعنى إلا وهو ظاهر في قوله: 

وليس العطاءٌ مِنْ الفُضُول سَمَاحَة ختى تتنجوةٌ ومَالَدِيِكَ قَلِيلٌُ 

إذ لا يصح التعليل وهو ظاهرء ولا الغاية لإيهامها انقطاع نفي ما قبلها عند ثبوت ما بعدهاء 
وليس كذلك لأن العطاء من الفضول ليس سماحة مطلقاً أي شأنه ذلك سواء جاد مع الفقر أم لا 
فهي للاستثناء ء المنقطع أي ليس السماحة في الجود مع الغنى لكن مع الفقرء وكذا قوله تعالى : 


0/1 إعراب الفعل 272 


وَمِمّا يَجِبُ إِضْمَارٌ «أن) بَعدَهُ: حَتّىء نُشو: «سِرْتُ حَبَّى أَدْخُل الْبَلَدَه؛ ف هسْتّى»: حَزف 
جَرٌء وَ «أَدْخُل» : مَنُضُوبٌ بِأَنِ المقَدَرَةِ بَعْدَ حَبّى» هذا إِذَا كَانَ الفِْلُ بَعْدَهَا مُسْتَفْيلا. 
قَإِنْ كَانَ خالأ» أَوْ مُوَوّلاً بالْحَالٍ وَجَبَ رَفْعَْةُ وَإلَيْهِ الإشَار'ْ هُ بَِوْلِهِ: 


545 وَتِلْوَحَتَى خالا أو مُوَرَّلا : ِو أَرْئْعَنٌ؛ وَانْصِب الْمُسْتَقْبَلا 


َتَقُولٌ : «سِرْتُ حَتّى أذخل البَلدَا بالرَفْه إن كُلْتَهُ وَأنْتَ مَاخِلُ» وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الدُخُولَ 
قَذْ وََعَ وَقَصَدتٌ به حِكَايَةَ يِلكَ الالٍ؛ تُخو: «كُنت سِرْتُ عَنَّى أَدْخْلّهَاا. 


لالَنْ تَتانُوا البرَّ حَنّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ [آل عمران: ؟4] لكنها للاستثناء المتصل من عموم 
الأحوال. أما حتى الجارة للمفرد الصريح فيلزم كونها غائية لأن مجرورها آخر»ء أو متصل به 
كأكلت السمكة ختى رأسها وحتى.مطلع الفجر وخرج بالجارة العاطفة والابتدائية. وقد مرا في 
العطف . 

قوله: (نحو سرت الخ) أي أي إذ أقلته قبل الدخول ليكون مستقبلاً. 

قوله : (بأن المقدرة حتى) أ أي بدليل ظهورها في المعطوف كقوله: 

حتى يكون عزيزأ مِنْ نُفُويِهم أو أن تبين بجميعاً ومُو مُخثَارُ 

وجعل الكوفيون النصب بحتى نفسهاء ورد بعملها الجر في الاسم الصريحء ولا يعمل عامل 
واحد في الاسم والفعل. 

قوله : (مستقبلا» أي لأن النصب بأن المقدرة وهي تخلص الفعل للاستقبال قلا تدخل على 


الحال» ولا الماضي . 
قوله: (وقصدت به حكاية الحال الماضية) أي قدرت نفسك موجوداً في وقت الدخول 
الماضي كما أشار له الشارح بقوله: كنت أو قدرت الدخول الما حصي ضي واقعاً حال » التكلم . وعلى كل 


تعبر بالمضارع لاستحضار صورته العجيبة فإن قدرت اتصافك وقت التكلم بالعزم على الدخول 
وجب النصب لأنه مستقبل حي تأويلً ولذلك قر قوله تعالى: لوَرُلزِلُوا حَنّى يَقُولَ الرَسُولٌُ»4 
[البقرة: 1114 بالنصب لغير نافع مع أن قول الرسول وهو أليسع أو شعياء ماض بالنسبة لزمن حكاية 
ذلك لنا واستقباله بالنسبة للزلزال خير معتبز لكته على تقادير اتصاف الرسول وقت الحكاية لنا بالعزم 
على القولٌ فصار مستقبلاً تأويلاً ورفعه نافع على فرض القول. واقعاً حال الحكاية استحضاراً 
لصورته» وحاصل مسألة حتى أن تفعل بعدها إن كان مستقبلاً بالنسبة للتكلم وجب نصبه ك #إحتى 
يَرْجِعَ إلينا مُوسَى» [طه: ]1١‏ أو حاضراً وقته وجب رفعه كسرت حتى أدخلها إذا أقلته وقت 
الدخول» أو ماضياً جاز الأمران باعتبار جواز التأويل فإن قدرته حاضراً وقت التكلم على حكاية 
الحال وجب رفعه؛ "أو مستقبلاً بتقدير العزم عليه وقت التكلم وجب التصب» وانظر هل يقاس 
على ذلك فرض المستقبل حاضراً فيجب رفعه وفرض الحاضر مستقبلاً يجب نصبه؟ . 
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/ا 4‏ وَبَعْدَ ما جَوَابٍ في أؤ طَلَبُ مَخْضَيْنٍ «أن؛ وَسَفهَا حم نصَبٍ 
يَعْنِي أَنَّ «أَن تَنْصِبُ وَهِيّ وَاجبَةُ الحَذْفٍ ‏ الفغلٌ المُضَارعَ بعد الفا الْمْجَابٍ بِهَا تفي 


مَخْضُء أَؤ طَلَبُ مَخْضٌ؛ َمِثَالُ التي اما ينا متَُدُئكَا» وَقْ قَالَ تعَالَى : «الا يَقْضَى عَلَنِهِمْ 


واعلم أن شروط الرفع بعد حتى ثلاثة: حالية الفعل كما ذكر وتسببه عما قبلها فلا رفع في: 
سِرتُ حتى تطلع الشمس لعدم تسببه عن السيرء وكونه فضلة أي ليس ركتاً في الإسناد فلا رفع 
في: كان سيري حتى أدخلها لأنه خبر كان ثم إن الرفع بشرطه يفيد الإخبار بحصول السير 
والدخول. ويتسبب الثاني عن الأول؛ والنصب يفيد الإخبار بحصول شيء واحد وهو السير بأن 
شيئا آخر مترقب الحصول وهو الدخول» ولا يفيد وقوعه وإن كان معلوماً من شي آخر وكذا يقال 

في الزلزال والقول. 

قوله: (وبعد فاالخ) أن مبتدأ خبره نصب وبعد متعلق به» وجملة وسترها حتم حال من فاعل 
نصب كما أشار له الشارح في الحل أو معترضة بين المبتدأ والخبر» وذكر ضمير' أن الذي في 
نصب لتأوله الحرف وأنّنه في سترها لتأويلها بالكلمة» ومحضين صفة لنفي وطلب. 

قوله: (المجاب بها الخ) سمي ما بعد الفاء جواباً لأن ما قبلها من النفي. والطلب يشبه 
الشرط في أن كلا غير ثابت المضمون» ويتسبب عنه ما بعدها كتسيب الجوات عن الشرط إذ 
العدول عن عطف الفعل بالفاء إلى النصب يفيد التسبب. ومع ذلك هي لعطف المصدر المنسيك 
على مصدر متصيّد مما قبلهاء والتقدير في المثال والآية: ما يكون منك إتيان فتحديث» ولا يكون 

قضاء عليهم فموتهم. وفي نحو: استقم فتدخل الجنة ليكن منك استقامة فدخول وفي: ليت لي 
مالاً فأحج ليت حصول مال لي فحبّاً وهكذا. . وهذا من العطف علئ: المعنى والتوهم كما في 
المغني فإن لم يكن قبلها ما يتصيد منه مصدر بأن كان جملة اسمية خبرها جامد كما أنت زيد 
فنكرمك فنقل الصبان عن السيوطي منع نصبه لعدم ما يعطف عليه المصدر المنسبك بل يرفع على 
الاستئناف. أو عطف جملة على جملة بلا قصد للتسبب. اه وقد يقال: يمكن تصيد مصدر من 
لازم الجملة كما يثبت كونك زيداً فإكرامك. ولذلك نظائر تقدمت ثم رأيت الإسقاطي نقل ذلك 
عن أبي حيان وستأتي عبارته في الاستفهام . 

قوله: (نفي محض) أي سواء كان بالحرف كمثاله أو بالفعل كليس زيد حاضراً فيكلمك» 
بالاسم كأنت غير آتِ فتحدثنا ويلحق بذلك التشبيه والتقليل بقلما أوقد مراداً بها كلها النفي نحو 
كأنك وال علينا فتشتمناء وقلما تأتينا فتحدثناء وقد كنت في خير فتعرفه بالنصب أي ما كنت ولا 
تأتينا ولا أنت وال. ١‏ 

قوله: (أو و طلب محض) قال سم التقييد بالمحض لا يأتي في جميع أنواع الطلب بل في 
الأمر والنهي والدعاء خاصة . ومعنى كون هذه محضة أن تكون بفعل طبر يح + 


قوله: (نحو ما تأتِينا فتحدثنا) نصبه إما على معنى ما تأتينا فكيف تحدثنا من الدلالة على نفي 


نايف إعراب الفعل 74 
ُيَمُوتُوا» افاطر: 2809 وَمَعْتَى كَوْنٍ التي مَخضاً: أن أن يَكُونٌ خَالِصاً مِنْ مَعْتَى الإثبَاتٍ؛ كن لم 
يَكُنْ خَالِصاً مِنْهُ وَجَبَ َع ما بعد القَاِء نَخو: : ا«مَا أَنْتَ 00 تَأَتِيئَا تُحَدَتُتاف وَمِكَال الطّلَبٍ ‏ 
وَهُوَ يَشْمِلٌ: الأ وَالنّهِيَ» وَالَدُعَاءَ وَالاسْيَفْهَامَ وَالْعَرْضء وَالتَخْضِيضَ» وَالتّمَني فلكم 
تُخو: «اثينى فَأَكْرمَكَق وَمِْهُ: 
1[ يَانَاقُ سِيري عنقا نَسِيكًَا ‏ إِلَى سُلَيْمَانَ فَتَسْكَرِيحًا 
وَالئَهْْ تخو: «لا تَضْربٌ رَيْدأ فَيَضْربَكَ) وَمِنْهُ كَوْلْهُ تَعَالَى: #«لا تَطْعُوْا فيه فَيَجل عَلَيكُمْ 


الثاني بنفي الأول لتسببه عنه أؤ على معنى: ما تأتينا محدثاً بجعل الثاني قيداً في الأول فينصب عليه 
النفي قصداً إلى نفي اجتماعهما أي ما يكون منك إتيان يعقبه تحديث» ثم قد ينتفي الإتيان أيضاً 
فيكون فى :ألفاء معنى التسبيب» وقد يقبت وحده. وحينئلٍ فالفاء للمعية بلا تسبب أصلاً وإنما 
نصب الفعل بعدها تشبيهاً بتلك كما قاله الرضي قال في المغني : وعلى المعنى الأول يحمل قوله 
تعالى : #إلا يُقُضَى عَليهم فيَمُوتُواك [فاطر: 55 دون الثاني . إذ يمتنع أن يقضى عليهم بالموت ولا 
يموتون فليس كل مثال يصح فيه المعنيان» ويتعين الثاني في نحو: ما يحكم الله حكماً فيجوز 
لانتفاء الجور وحده فإن قصد بالفاء الاستئناف أو مجرد العطف بلا تسبب ولا معية تعين الرفع إما 
على معنى ما تأتينا فأنت تحدثنا بإضمار مبتدأ قصداً إلى نفي الأول» وإثبات الثاني فهو مستأنف» 
أو من عطف الجمل: وصورة التحديث بلا إتيان أن يكون بحائل بينهما أو باختلاف زمنهما أي ما 
تأتينا في المستقبل فأنت تحدثنا الآنء وإما على معنى ما تأتينا فما تحدثنا قصداً إلى نفي الفعلين 
من ممجرد العطف بلا تسبب ولا معية ومنه قراءة عيسى بن عمرو: لا يقضئ عليهم فيموتون 
والسبعة «لا يُؤْدّنُ لَّهُمْ فيَعْتَذِرُونَ4 [المرسلات: 5"] لو نب هذا على السببية كالذي قبله جاز لكنه 
لم يرد لتناسب الفواصل. 

قوله: (فإن لم يكن خالصاً الخ) أي بأن انتقض بإلا قبل الفعل كما مثله؛ أو كان نفياً بعد 
نفي كما تزال تأتينا فتحدثنا بالرفع بخلاف نقضه بإلا بعد الفعل كما تأتينا فتحدثنا إلا بخير ففيه 
الوجهان كما نص عليه سيبويه وروي بهما قوله: 

وماقامَ منًاقائِمٌ في نَرِيّهَا ‏ فَيَنْطِقُ إلا بالتي هي أَْرَفُ 

خلاقاً للمصنف وابنه حيث مثلا به لوجوب الرفع والنهي كالنفي في النقض وعدمه. 

قوله: (وهو يشمل الأمر الخ) أي والترجي أيضاً عند الكوفيين كما سيأتي في المتن فالجملة 
مع النفي المتقدم تسمى بالأجوبة التسعة وهي مجموعة في قوله: 

مر وائة وَادْعُ وسَلْ واغرض لِحَضّهِمٌ ‏ تمن وازجٌ كذَاكَ الئفي كذ كملا 


قوله: (يا ناق) مرحم ناقة والعكقّ بفتحتين نوع من السيرء ونصبه على أنه صفة لمصدر 


محذوف أي سيراً عَنَقَاً. 
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غْضْبِي # [طه: ١ه]‏ وَالدُعَاءُ نَحُو: «رَسّ أَنْصرْنِي قلا أُخَدَّلَ» وَمِنْهُ : 
[5' رب وَلْفْيِي قلا أَنميِلَعَنْ سَئْنِ السَاعِينَ فِي خَيْرٍ سَئَنْ 
وَالاسْيِفْهَامُ تَخو: همَلْ تُكْرِمُ زيداً َُكْرِمَك؟) وَمِنْهُ قَوْلّهُ تَعَالَى: #قَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ 
يشْفعُوا لَنا؟4 [الأعراف: 607 وَالعَرْضٌ تو : «ألا تَنزِلُ عِندنًا قَقُصِيبَ خَيراً وَمِنْهُ كَولهُ: 
3 يا ابن الْكرَّام ألا تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا د حَدُنُوكَ قَمَا رَاءِ كَمَنْ سَمِعَا؟ 
وَالنضِيضصٌ تخو: ١لَْلا‏ تأتيكا مُحَدَئئاهء وَمِئْهُ َوْلْهُ تعالى : «لؤلا أَخْرتِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبِ 


َأَصَّدَّقَ وَأَكْنْ مِنَ الصَالِحِينَ4 [المنافقين: 6٠‏ وَالنَّمَنّيء نَحُو: : ليا ليتتي كُنتُ مَعَهُمْ كأفوز كز 
عَظيماًك [النساء: 7#] ش 


قوله: (والاستفهام) شرط له في التسهيل أن لا يتضمن وقوع الفعل» ولا يكون بجملة اسمية 
خبرها جامد. فلا يجوز: لم ضربت زيداً فيجازيك, بالنصب لمضي: الضرب . فلا يمكن تصيد 
مصدر مستقبل منه ليعطف عليه ولا:هل زيد أخوك فنكرمه لعدم ما يتصيد منه المصدر. قال أبو 
حيان: وهذا لم يشرطه أحد من أصحابناء وقد حكى ابن كيسان أين ذهب زيد فنتبعه بالنصب مع 
مضي الفعل بل إذا تعذر تصيد مصدر مستقبل مما قبل الفاء يقدر مصدر من لازم المعنى فالتقدير: 
ليكن منك إعلام بسبب ضرب زيد فمجازاة منه. وهل يثبت كون زيد أخاك فإكرام منا اه إسقاطي 
وهو نصن فيما مر. 1 

قوله: (من شفعاء) إما فاعل بالظرف لاعتماده على الاستفهام» أو مبتدأ خبره الظرف» ومن 
زائدة» والتقدير: هل يكون لنا حصول شفعاء فشفاعة منهم ولا فرق في الاستفهام بين الحقيقي كما 
مثل والإنكاري من مثل: زيد فيقاومه» والتوبيخي فيما يظهر نحو : أتخاصم زيداً فيغضب عليك» 
وأما التقريري الذي بعد النفي فيجوز أن يراعى فيه صورة النفي أو الاستفهام فينصب الفعل بعده 


نحو أثَلَمْ يَسِيرُو! في الأزض َتْكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ4 1 [الحج: 45] وقوله : 


لَمْ أَكُ جَارَكُمْ وَيَكُونَ بَيْيِي تنكم المَوَدَةُ والإخاءً 

وأن يراعى معناه من الإثبات فلا ينصب لعدم 3 تمحض النفي كقوله تعالى: ولرقع 
هذه وجه آخر وهو عدم السببية إذ رؤية إنزال الماء ليست سبباً في الاخضرار بل سيبه نفس 
الإنزال. فلا يجوز نصبه مراعاة للفظه كما في المغني» وقد يقال: محط التقرير هو الإنزال لا 
الرؤية فالسببية موجودة مآلا فتأمل . 

قوله: (لبّاناتي) جمع لبانة بضم اللام فيهما وهي الحاجة» وإنما قال: بعض الروح لأنه رتب 
الارتداد على الرجاء والراجي شيئاً قد لا يجزم بحصوله. فلا يحصل له شفاء تام بل بعضه يسبب 
الرجاء» وهذا البيت ساقط في نسخ. 
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وَمَعْتَى «أَنْ يكُونَّ الطَلَبُ مخضاً» أن لا يَكُونَ مَدلُولاً عَلَيْه باشم فِغْلٍ» وَلا بلَفْظٍ الخَبَر؛ 
َإِنْ كَانَ مَدْلُولاً عَلَيْهِ بأَحَدٍ هِذَيْنِ المَذْكُورَيْنِ وَجَبَ رَفْعُ مَا بَعْدَ الما نَخو: «صَهْ فَأحْسِنٌ 
ِلَيِكَء وَحَسْيُكَ الْحَدِيتٌ يام النّاس). 


0 وَالْوَاوُ كَالْقَاء إن تقد مَفْهُومَ مَغْه كَلائَكُنْ جَلْداً وَتُظْهِرَ الْجَنْ 
يَعْنِي أن الْمَوَاضِعَ التي يُنْصَبٌ فِيهَا المُضَارعٌ بِإِضْمَارٍ «أَنْ» وُجُوباً بَعْدَ الفَاءِ يُنْصَبُ فِيهًا 
عُنّهَا ب هن مُضْمَرَةٌ وُجُوباً بَعْدَ الوَاو إِذا قُصِدَ بهَا المُصَاحَبَهُ نُخو: لوَلَمًا يَْلّم اللَهُ الْذِينَ 

جَامَدُوا مِْكُمْ وَيَعلَمَ الصَّابرِينَ4 [العوبة: 17]» وَقَوْله : 1 


قوله: (باسم فعل) أي سواء كان من لفظ الفعل كنزال فنحدثك بالرقع أولا كمامثله هذا 


عذهب إل وأجاز ابن عفصور النصب بعد الأول. قال في شرح الشذور: وما أجدره بأن 
يكوت صواباء وأما المصدر النائب عن فعله فالحق نصب ما بعده كما قاله ابن هشام كضرباً زيداً 
فيتأدب ‏ 


قوله: (وحسبك الحديث:) مثال للطلب بالجملة الخبرية لأن حسب إما اسم فعل مضارع 
يمعنى يكفي فضمه بناء تشبيهاً بقبل وبعدء والحديث فاعله أو اسم فاعل بمعنى كاف مبتدأء 
والحديث خبره أو بالعكس فضمه إعراب. 

قوله: (والواو كألفا) مثلهما ثم عند الكوفيين فينصب الفعل بعدها كحديث «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يغتسل فية8» وجوز المصنف فيه الرفع والنصب» ويجوز الجزم أيضاً أفاده 
الشنواني - . 

قوله: (أن تفد مفهوم مع) حذف جواب الشرط مع أن فعله ليس ماضياً للضرورة أي فهي 
كالفاء في نضب المضارع بغدها في المؤاضع المذكورة بأن مضمرة» وفي أنها عاطفة للمصدر 
المتسبك على مصدر متصيّد مما قبلها كما صرحوا بهء واستظهر الدماميني قول الرضي بأنها ليست 
للعطف بل هي بمعنى مع» أو للحال فالمصدر بعدها مبتدأ حذف خبره لكثرة الاستعمال فمعنى دم 
وأقوم قم وقيامي ثابت أو مع قيامي لأن العطف يفوّت النص على المعية أي: ليكن قيام منك وقيام 


قوله: (ينصب ريا كلها)لم يسمع النصب مع الواو إلا في خمسة: النفي والأمر والنهي 
والاستفهام والتمني . وقاسه النحويون في الباقي» وقد مثل الشارح للأربعة الأولى» ومثال التمني 
ليا لَبتكَا نرَدُ وَلاَ نُكَذَّبَ بيات رَبْنَا وَنَكُونَ4 [الأنعام: اا]بنصبهما لحمزة وحفص . 

قوله: (ولما يعلم إن ٠‏ النخ) أي لم يك كن لله علم ببجهادكم مصاحب للعمل يصيركم لعدم الصير 


فلا يعلمه الله تعالى : ومعنى تعلق علمه بالمعدوم أنه يعلم عدمه ولا وقوعه لأن علم المعدوم واق قع 
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73 قَقُلْتُ: أذعِي وَأَدمُرَ؛ٍ إِنَّ ألتى 6 لِصَوْتٍ أن يُمَادِيَ دَاعِيَانِ 


وَقَوْلِهِ: 
43" لائئة عَنْ لق وَتَأَتَىَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ ‏ إذًَا فُعَلْتَ عَظِيمْ 
وقوله: 


1" أَلَمْ أكُ جَارَكُمْ وَيَكُونَ بَيِْي ‏ وَيَيِتَكُمٌالمَوَكةُ وَالإِخَاء؟ 
واختزز قزل : إن هذ مَفْهُومَ مغ» عَمًا ِذَا َم تذ ذَلِكَء بل أرَذت التَشْرِيكَ بَنَ الفِعْلٍ 
وَالقِغْلٍ أر أَردْتَ جَعْلٌ مَا بَعدَ الوَاوِ حَبَرا لمُبتدٍ مَحَذُوفٍ؛ فَإنّهُ لا يَجُورُ حيئئذٍ النَضْبٌ ‏ 
وَلِهذَا جَارٌ فيمَا بَْدَ الوَاوِ في قَوْلِكَ: «لا تَأكُلٍ السّمَكَ وَتَشْرَبُ اللَّبّنَ؛ ثَلانَهُ أوْجهِ: الجَرْمْ 
عَلَى التَشْرِيكِ بَيْنَ الفِغلينِء ٠‏ نحو: دلا تأكُلٍ السّمَكَ وَتَشْرَبِ اللَّبّنَ؛وَالنَاتِي : الَف عَلَى إِضْمَارٍ 
ميت الخو دلا تَأكُلٍ السَّمكَ وَتَعْرَبُ اللبََه أن : وَأَنْتَ تَشْرَبُ اللْبَنَّ» وَالئَاِتُ : التَضْبٌ عَلَى 
مَحتى النَفِي عَنِ المع بَيْتَهُمَاء نخو: «لا تَأكُلٍ السّمَكَ وَتَشْرَبَ اللبْنَه. أَيْ: لا يَكُنْ مك أَنْ 
8 نَّ السّمَكَ وَأَنْ مَهْوَبَ اللَبْنَ فَيْنْضصَبُ هلذًا الفِغْل بِأَن مُضَمَرَة. 
54 وَبَعْدَ عَيْرِ النّفي جَرْماً امْتَمِدْ 


يَجُودُ في جَرَابٍ غَيْرٍ الننّي» مِنّ الأَشْيَاءِ الِّي سبق وَتُيْهَاء أ أَنْ تُجَرَمَ ! َ إدًا سَقَطتٍِ القَاه 


قوله: (فقلت ادعي) أصله ادعوي بضم الهمزة والعين حذفت,كسرة الواو للثقل» ثم الواو 
للساكنين فكسرت العين لمناسبة الياء وأما الهنزة فيجوز ضمها نظراً للأصل وكسرها نظراً للآن اه 
إسقاطي وقوله: أندى» اسم أن من الندى بفتح النون مقصوراً وهو يعد ذهاب الصوت وأن ينادي 
خبرها أو عكسه. 

قوله: (عار عليك) خبر لمحذوف أي ذلك عارء وعظيم صفتهء وجملة إذا فعلت معترضة 

قوله: (على التشريك بين الفعلين) أي في النهي فكل منهما منهي عنه استقلالاًء وقال 
الدماميني الجزم ليس نصاً في النهي عن كل إلا بإعادة لاء فإن لم تعد احتمل النهي عن 
المصاحبة» ورده الشمني بأنه احتمال بعيد. 

قوله: (وأنت تشرب باللبن) يحتمل على هذا أنه نهي عن الأول: وإباحة الثاني» وهو 
المشهور فالواو استئنافية أي ولك شرب اللبن» ولا يتعين حينئظٍ تقدير أنت:بل هو لتحقيق معنى 
الاستئناف كما جرت به عادة النحويين» ويحتمل: أنهي عن المصاحبة على أن الواو للحال فيتعين 
تقدير المبتدأ لأن المضارع المثبت لا يقع حالاً مع الواو» مغني . 

قوله: (أن .. ١:‏ 3 :أي لم توجد الآن سواء وجدت قبل» ثم سقطت أم لم ترجد أصلاء 


وخرج بها الواو قلا يجرم عند سقوطها. 
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رَقُصِدَ الجرَامُ نخو: : لزني أَزُرْكَى وَكَذْلِكَ البَاقّي » وَهَلُ هُوَّ مَجْرُومٌ بشَرْط مُقَدَرء أَيْ: ُدْنِي 
إن تَرِنِي أَرُرْكَ َو بِالْجْمْلَةِ فَبْلَهُ؟ قَؤْلانِء وَلا يَجُوزُ الجَرْمُ في النفي؛ قلا تَقُولٌ: هما تَأَتِيًا 
تحَدثنا . 


وَشَرْط جَرْم بَعْدَ نَهِي أَنْ تَضَمْ «إن قَبْلَ «لا» دُونَ تَخَانْفٍ يَمَعْ 
لا يَجُورُ التَْمْ عِنْدَ سْقُوطٍ الَاءِ بَعْدَ الفي, إلا بِسَرْطٍ أَنْ يَصِح المَغتى بتَفْدِيرٍ مُخُولٍ إِنْ 


قوله: (وقصد الجزاء) أي بأن قصدت تسبب الفعل عن الطلب فإن لم يقصد وجب الرفع إما 
على الوصف إن كان قبله نكرة نحو ظقَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَاْ يَرِئيِي4 [مريم: +] بالرفع» أو على 
الحال نحو «وَّلا تَمْئْنْ تَسْتَكْئِرُ» [المدثر: 5] أو على الاستئناف كقوله: 

* وقال رائدهم ارسوا نزاولها * 

ويحتمل الحال والاستئداف قوله تعالى: طوَأَلْقٍ ما في يمِينِكَ تَلْقَْفْ)ُ [طه: 54] بالرفع 
طقَاضْرِبْ لَهُمْ طريقاً في البَحْرٍ يَبْساً لا تحاف [طه: 77] ويحتمل هذا الوصفية أيضاً أي لا تخاف 
فيه ومما يحتمل الثلاثة قوله تعالى: #حُد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تَطْهّرهُمْ 4 [التوبة: 11٠١‏ لكن الحال 
من فاعل خذ لا من صدقة لأنها نكرة. 

قوله: (بشرط مقدر) أي مع فعله بعد الطلب» وهذا مذهب الجمهور وهو المختار. ويتعين 
تقدير أن لأنها أم الباب ولتصريحهم بأنه لا يحذف غيرها ولا يرد أن قوله تعالى: طثُلْ لِعِبَادِي 
الْذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةٌ» [إبراهيم: 1١‏ لو كان تقديره أن تقل لهم ذلك يقيموها لم يتخلف عنها 
أحد لوجود لشرط وهو القول مع أن التخلف واقع لأن القول ليس شرطاً تاما للامتثال بل لا بد معه 
من التوفيق فتدبر. 

قوله: (أو الجملة قبله) أي فالجازم نفس الجملة إما لنيابتها عن حرف الشرط كما ناب ضرباً 
عن أضرب في العمل أو لتضمنها معنى حرف الشرط كما قيل لكل وبقي قول رابع تركه الشارح 
لأنه أضعفها وهو أن ! الجرم يلام لام الأمر مقدرة . 

قوله: (قبل لا) جعل الشاطبي والمكودي لا هذه النافية باعتبار ما بعد دخول أن» وجعلها 
غيرهما ناهية باعتبار ها قبل دخولها. 

قوله: (إلا بشرط الخ) لهذا الشرط أجمع السبعة على رفع تستكثر حالاً من فاعل تمنن لعدم 
صحة أن لا تمنن تستكثر» وأما جزمه في قراءة الحسن فعلى أنه بدل كل من تمنن لأنه بمعناه أي 
لا تستكثر ما أنعمت به» وتعدده على الغير» وكذا! قوله يللةِ امن أكل من هذه الشجرة يعني الثو 
فلا يقربن مسجدنا يُؤْذِنا؛ بجزم يؤذ بدل اشتمال من يقرب لا في جواب النهي إذ لا يصح أن 
يقربه يؤذنا فإن جعل معنى الآية تستكثر من الثواب تزدد منه صح كونه جواب النهي لصحة أن لا 


تمئن أي تعدد النعم على الغير تزدد ثواباً. 
سس وذ ى الغير تزد : 


2 
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الشرْطِيّة عَلَى لا؛ و فَتَقُولُ: «لا تَدْنُ مِنَ الأَسَدِ َسْلّم» بجَزْم اتَسْلّما؛ يصِحْ «إن لا تن مِنَ 
الأَسَدِ تَسْلم» وَلا يَجْورُ الْجَزْمْ في قَرْلِكَ : «لا تَدْنُ مِنَ نَّ الأسَّدٍ يَأَكْلْكَ»؛ ِذ لا يَصِحٌ «إِنْ لا نَذْنُ 
مِنَ الأَسَدِ يَأَكُنْكَ وَأَجَارَ الكسَانِيُ ذُلِكَء بكاة عَلَى أَنّهُ لا يُشْتَرَطُ عِنْدَهُ كُُولُ «إنْه عَلَى «لاه؛ 
فَجَرْمُهُ عَلَى مَعْتّى «إِنْ تَدْنُ مِنَّ الأَسَدٍ يَأكُلكَ1. 
0- وَالأَمْرٌإِنْ كَانَ بِعْيرٍ افْعَلئْلا 2 تَنْصِبْ جَرَابَهُ وَجَرْمَهُ أَنْبَلا 
كذ سبق أنه ذا كان الأمر مَذلُولا عَلَيِ ايم فِغْلٍء أو بِلَفْظِ الخَبّرٍ ٠‏ لَمْ يجَرْ تَضْبَهُ بَعْدَ 
القَاءء وَقَدُ صرح ب بِذْلِكَ هْتَاء فَقَالَ : مَتَى كَانَ الأمر بعَيْرٍ صِيعَةٍ افعلَ وَنَحْوِهًا فلا ينقَصِبُ جَوَابدٌ 
وَلكِنْ َو أَسْقَطْتَ النَاةَ جَرَّمتَهِ كَنْوْلِكَ : «صَدْ أُخسِن ِلَيِكَه وَحَسْبْكَ الحَدِيتُ يَكَم تاملك وَلَيْه 
أَشَارَ ِقَوْلِهِ : «وَجَزْمَهُ اقيّلاه. 
7- وَالْفِعْلُ بَعْدَ المَاهِ في الرّجَا نُصِبْ ‏ كَتضب ما إِلَى التَّمَنّي يَنْتَسِبْ 
أَجَارٌ الكُوفيُونَ فَاطِبََ أَنْ يُعَامَلَ الدَجَاءْ مُعَامَلَةَ لقني » قَيْنْصِبٌ جَوَابَةُ المَفْرُونَ الْفَاىٍ كَمَا 
نَصَبَ جَوَابَ التّمَئّيء وَتَابَعَهُمُ المُضَئْفٌء وَمِما وَرَدَ مِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: #لَءَا ي َل الأْسْبَاتَ 


أَسْبَاتَ السَّمْوَات طلم 4 لغَافْر: 1 3397 في قَرَاءَةٍ مَنْ نَصَبَ «أطلع» وَهُوَ حَفْصٌ عَنْ عَاصِم . 


قوله: (وأجاز ذلك الكسائي) أي تمسكاً بالآية والحديث المذكور» وبالقياس على جواز 
النصب بعد الفاء في لا دن من الأسد فيأكلك» ورد بتخريج الآية والحديث على ما مر وبأن 
النصب لا يقاس عليه لوجوده بعد النفي ولا جزم بعده. اه وفي هذا نظر لتجويز الكوفيين الجزم 
بعد النفي أيضاً . 

تنبيه: شرط الجزم بعد الأمر وغيره من أنواع الطلب غير النهي صحة وضع أن الشرطية 
وحدها موضعه كأحسن إلي أحسن إليك بخلاف لا أحسن إليك فلا يجزم إذ لا يناسب: إن تحسن 
إلي لا أحسن إليك» ونحو: أين بيتك أزركء أي أن تعرّفنيه أزرك بخلاف: أين بيتك أضرب زيداً 
في السوق. وقس الباقي. 

قوله: (أجاز الكوفيون) أي دون البصريين» وجعلوا نصب أطلع في جواب ابن» أو لعطفه 
على الأسباب على حد: 

# لولاتَوَةٌ قُعُ مُعْمَرٌ قَأَرْضِيَةٌ * 

أو بتضمين لعل معنى التمني ليندفع الاعتراض بأن الترجي إنما يكون في الممكن القريب» 
واطلاع فرعون وبلوغه الأسباب محال» وقد يدفع بأنه أدعى قربه لقصد التلبيس على قومه فأتى 
بلعل قال في الارتشاف: وسماع الجزم بعد الترجي يؤيد الكوفيين 


قوله: (المقرون بالقاء) مثلها واو ! لمعية كما مر. 
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87 وَإِنْ عَلَى أشم خَالِصِ فِعْلْ عُطِفْ ‏ تَنْصِيهُ «أن»: ثابعاء أو مُنْحَذِف 
و يَجُورٌ أن 2 ينْصبٌ بَ بأن مَحُذُوفَةٌ أو مَذْكُورَةٌ بَعْدَ عَاطِفٍ تَقَدُم عَلَيْه سم خالِص: أَيْ عير 
فصوو ب به مَغتى الفغل» وَذْلِكَ كَقَولِه: 
1 وَلْبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَفُرَ عَيِْنِي ‏ أححَبُ إلى مِنْ لَْبْس الشَقُوفٍ 
فَ التَقَرّة مَنُصُوبٌ ب اِأَنا مَسَدُوفَةٌ: وَهِيَ جَائِرَةُ الْحَذْفٍ؛ لِأنَّ قَبْلَهُ اشماً صَريحاً» وَمُوَ 
3 إِنْي وَكَئْلِي سُلَيِْكاً ثُمّ أَغقِلَهُ كَالئَّوْرٍ يُضْرَبُ لَماعَاقْتٍ الْبَقْرْ 
ف مأَعْقِلَُ»: مَنْصُوبٌ ب هأَنْ؛ مَحَْذُوئَةٌ وَهَِ جَائِرَةُ الحَذْفٍ؛ لِأنّ قَبْلَهُ اشما صَريحاء 
وَهْوَ «قنلى». وَكَذْلِكٌ قَوْلْهُ: 
851" لزلا تَوَقُمُ مُعَقَرٌ فأَرْضِيَهُ مَاكُنْتٌ أُود ئِرُ إِنْرَاباً عَلَى تَرَبِ 


له دقعل عطف)نزه مسامحة لأن المعط ف ف الحتيقة المصدد !! ك4 


قوله: الا ءا قبية مسماً مححة امه المعطوف في الحقيقة المصدر المنسبك . 
قوله: (بعد عاطف)مراده به خصوص الواو والفاء» وثم وأو ولذا لم يمثل لغيرها لعدم 
سماعة . 
قوله: (اسم خالص)أي من شائبة الفعلية وهو الجامد المحض مصدراً كان كما مثله أو غيره 
كلولا زيد» ويحسن إليّ لهلكت وكقوله: 
وَلُوْلا رجالٌ مِنْ رَرَام أَعِرَة 2 وآلْ سبيع أوأسوءك عَلِقُمَا 
بنصب أسوء عطفاً على رجال وعلقم منادى مرخم علقمة. 
قوله: (للبس عباءة»الصواب كما في نسخء ولبس بالواو عطفاً على قولها قبله: 
لَبَيْتٌتَخَمْقُالأزياحٌ فيه 1 ب إلى مِنْ قط ميف 
والشَّفُوف هو اللباس الرقيق الذي.لا يحجب ما وراءه. 
قوله: (إني وقتلي سليكا) بالتصغير رجل كان قد مر بامرأة من خثعم فوجدها وحذها فوقع 
عليهاء فأخبر به هذا الشاعر فقتلهء ثم عقله أي دفع ديته فقال البيت تمثيلاً لحاله حيث ضر نفسه 
لنفْع غيره بحال الثور الذي يُضرب لتشرب البقر لأن إناثها إذا عافت الماء أي امتنعت منه لا تضرب 
لأنها ذات لبن» وإنما يضرب الثور لتفزع هي وتشرب فضرب الثور لنفع غيره. 
قوله: (لأن قبله اسماً صريحاً الخ)اعترض بأن قتلي مؤول بالفعل بدليل نصبه سليكاً على 
المفعولية» وأجيب بأن المصدر العامل لا يؤول بالفعل وحده بل مع سابكه فهو اسم تأويلاً. 


قوله: (لولا توقع معتر) بالعين دين المهملة أي فقير متعرض للسؤال والأ تراب جمع ترب بكسر 
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فَ هِأَرْضِيَهُ: مَنْصُوبٌ "بأن» مَحَدُوكَةٌ جَوَارَ بَعْدَ المَاءِ؛ لِأنّ َبْلَهَا اشماً صَرِيحاً -وَهُوَ 
«مَوَقُعُ ‏ وَكَذْلِكَ قَوْلْهُ تَعَانَى: وما كَانَ ِبَشَّرِ أن يُكَلْمَهُ اللّهُ إل وَحَياً أز مِنْ وَرَاءِ حاب أ 
يُرْسِلَ رَسُولا» [الشورى: ]5١‏ ف هِيرْسِل): : مَنُصوبٌ د 3 هَأنْ» الجَائْرَ 5 الحَذْفٍِ لِدنّ قَبْلَهُ «وَحْياً» 
وَهُوَ اسْمٌّ صَرِيحٌ . 


نْ كَانَ الاسم عير ريج - أي : مَفُصُودا به مَغتى الفِغل لعو يَجْزٍ النَضَْبُء تخو: 
«الطَائْدُ رُ فُيَعْضَبٌُ رَيْدُ الذُبَاتُ1 ف لِيَخْضَب): يَحجِبُ رَفْعُْهُ أنه َعْطُوفٌ عَلَى «طائره وَهُوَ اسْمٌ 


غَيْرُ صَرِيح ؛ ِأنهُوَاقِعَ مَْقِعَ الفخلٍ» ٠‏ مِنْ جَهَةٍ أله لآل وَحَن الصِّلَةِ أَنْ تَكُونَ جُمْلَقٌ ٠‏ فَوْضِعَ 
اطائر' مَوْضِعَ م ايا - وَالأضلٌ «الّذِي يَطِيرُا - قُلَمّا جية بأل عُدِلَ عَنِ الفِغْلٍ إِلَى اشم القَاعِلٍ 
لجل أن؛ لِأنّهَا لا تَدْخَلُ لأ عَلَى الأسْمَاءِ. 


4- وَشَذَ حَذْفُ أنه وَنَضْبٌء فِي سِوّى ١‏ مَامَرٌء قَاقْيَلْ مِبْهُ مَا عَذْلٌ رَوَى 
لَمّا مَرَعٌ مِنْ ذِكْرٍ الأمَاكِن الَتِي يُنْصَبُ فِيهًا ب اهأن» مَحْدُوفَةٌ ‏ إِما وُجُوباء وَإِما جَوازاً ‏ ذكَرَ 


الفوقية» .وهو المساوي في العمر أي لولا أني متوقع لإرضاء كل من سألني ما كنت أوثر على 
أترابي بالعطاء أجداً بل أقتصر عليهم . 

قوله : (فيرسل منصوب) أي لغير نافع عطفاً على: وحياء والاستثناء مفرغ من الأحوال على 
تقدير ما يوجد تكليم الله بشرا أ في حال من الأحوال إلا في حال كونه موحى إليه أي ملهماً له كأم 
موسىء أو مسمعاً له.من وراء حجاب كموسى» أو مرسلاً إليه رسولاً كعادة باقئ الأنبياء فكلها 
نصب على الحال؛ وتحتمل المفعولية المطلقة على معنى إلا تكليم وخي أو تكليماً من وراء 
حجابء أو تكليم إرسال» وعلى هذين فكان تامةء وأن يكلمة فاعلهاء أو ناقصة» وعلى الثاني 
خبرها وحياً أي ما كان تكليم الله بشراً إلا تكليم إيحاء الخ. ولبشر متعلق بكان أو بتبيين فهو خبر 
لمحذوف أي إرادتي لبشر أو مفعول لمحذوف أي لبشر. 

قوله : (لم يجز النص ب) أي مع الاسم المقصود به معنى الفعل كما مثله أما مع غير الصرييح 
بأن كان مصدراً متوقماً كالمتصيد مما قبل فاء السبية فيجي إضمار إن كما مر . ولم يجعل هذا 
كالاسم الصريح لأنه غير موجود. 

قوله : (الطائر) مبتدأ خبره الذباب. 

قوله: (في سوى مامر) هو عشرة يجوز الإضمار في خمسة: لام كي والعطف على اسم 
خالص بالواو أو الفاء أو ثم أو أو ويجب في خمسة: لام الجحودء وحتى وأو بمعناها وفاء 
الجواب وواو المعية» ويزاد كي التعليلية فإن المصنف لم يذكرهاء والإضمار بعدها وإاجب عند 
البصريين دون ن الكوفيين» ويزاد أيضاً ما سيأتي من جواز نصب الفعل المقرون بالقاء أو الوأو بعد 
الشرط أو الجزاء فإنه بأن مضمرة وجوباً وما عدا ذلك لا يجوز فيه حذف إن. 1 
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أنّ حَذْفَ «أنْ؛ وَالنَصْب بها فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ شَاذُ لا يُفَاسُ عَلَيْهِه وَمِنُْ فَولْهُمْ : «مُرْهُ يَسْفِرَهَا» 
يتَضْبٍ (يُحُفرة أَيْ : مره أن يَحْفْرَهَاء وَمِنْهُ قَوْلْهُم اخل اللْصّ قَبْلَ يَأَخُذَة) َي : قبل أن يَأَخْدَ3َ 
ومن وله 
1 ألا أَيُهدَا الزاجري أَخْضٌرٌ الْوَغى ,َِآَنْ أَشْهَدَاللَذاتِء مَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي؟ 
فِي رواية مَنْ نَصَبَ «أخْضره أيْ: أن أَخْضرَ. 
عَوَامِلُ الْجَرْمِ 
606-. بلا وَلام طَالِباً ضَعْ جَرْمَا ‏ فِي الفِملء هِكذًا بِلَمْ وَلَمًا 
5- وَآجْرِْمْ بِإِنْوَمَنْ وَمَاوَمَهْمَا أي مَتَى أيَاقَ أَنِنْ إِذْ مَا 
51 وَحََيِْفُمَا أنَىء وَحَرْفْ إِذْ ما كَإِنْء وَبَاقِي الأدواتٍ أَسْمَا 
الأدوا اث الجَازِمَةٌ للمُضَارٍِ رع عَلَى قِسْمَيْن 
أَحَدّهُمَا: مَا يَجرُم فِعْلاً وَاحِدا» وف لهم الدَالَةٌ عَلَى الأَمْرء تخو: (ِلِيَقُمْ رَيْدُه أو عَلَى 


قوله: (شاذ لا يقاس عليه) أي عند البصريين وقاسه الكوفيون ومن وافقهم تصريح. 

قوله: (ألا أيهذا) ألا استفتاحيةء وأيها منادى» وذا صفته في محل رفع والزاجري بدل 
من ذا أو صفة لهء وأحضر في تأويل مضدر حذف جاره أي عن حضور الوغى؛: وحسن 
حدذف أن في ذلك وجودها فيما يعدها على حد: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه بنصب 
تسمع بخلاف: مره يحفرها فإنه حذف بلا دليل» وخرج بحذفها مع النصب حلفها مع رقع 
الفعل» قأجازه الأخفش وجعل منه منه طأَقَغَيْرَ الله تأمُرُونِي أَعْيْدُ): [الزمر: 154 وتسمع بِالمَعِيدِيٌ 
خير يرقع: أعبد وتسمع ؛ وظاهر شرج التسهيل موافقته حيث قال في: لوَمِنْ آياتِه يُرِيَكُمْ 


البَوْقَ 4 [الروع: 4؟] أن يريكم صلة أن حذقت: وبقي الفعل مرفوعاء وهذا هو القياس أن 


الحرف عامل ضعيف فحذفه يبطل عمله اه. وذهب قوم إلى أن الحذف في غير ما مر 

هو القياس إلى الرفع بعد حذف أن فقط لا إلى الحذف أيضاً والله سبحانه وتعالى أعلم . 
عوامل الجزم 

قوله: (طالبا) أي آمراً أو ناهياً أو داعياً أو ملتمساً. 

قوله: (وحرف) خبر مقدم عن إذ ما . 

قوله: (ما يجزم فعلاً واحدأ) أي أصالة؛ وإلا فقد يجزم أكثر بعطف أو بدل. 

قوله: (الدالة على الأمر) أي وضعاً وإن استعملت في غيره كالإخبار في: ظفَلْيَمْدُدُ لَهُ 
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الدعَاءء تخو: لِيَفْض عَلَيْئَا رَبك [الزخرف: لال8ء و «ل» الدَالَّةٌ عَلَى النَّهْيء نخو قَوْلِهِ 

تَعَالَى: «لا تَحْرَّنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا» [التوبة: »]54١‏ أَوْ عَلَّى الدّعَاءِء تخو: ربا لا تُوَاجَذْنا4ك 

[البقرة: 4ق نَ «لَم) وَ «لَمّا وَهُمًا لِلنفَي» وَيَخْنَضَانٍ بِالْمْضَارعَ» وَيَقْلِبَانِ مَعْنَاهُ إِلَى الْمْضِيٌ» 
نخو: «لَم يَقُمْ رَيدٌ وَلَمّا يَهُمْ عَمْرُو) وَلا يَكُونُ الئنْيُ بلّمّا إلا متْصِلا بالْحَالٍ ‏ 


الوّحْمَنٌ مَذَأ) [مريم: 70] والتهديد في: لوَمَنْ شَاءً فلَيَكمُوْ» [الكهيف : 4؟] وكذا يقال في لا الناهية . 
واعلم أن الغالب في لام الأمر جزمها فعل الغائب كمثاله. وكذا الفعل المجهول للمتكلم 
والمخاطب نحو: لأكرم ولتكرم يا زيد لأن الأمر فيهما للغائب وتقل في فعلهما المعلوم» والثاني 
أقل لأن له صيخة تخصه. وهي فعل الأمر فيستغنى بها عن اللامء ومنه قراءة أَبِيّ وأنسُ «فبذلك 
فلتفرحوا» وحديث: التأخذوا مصافكم؟» ومن الأول ولنحمل خطاياكم قوموا فَلآصَلُ لكمء والفاء 
فيه لعطف جملة طلبية على مثلها لا زائدة على الأظهرء ويروى: فلأصلي بالنصب على أنها لام 
كي ٠»‏ والفاء زائدة» ويروى بسكون الياء تخفيفا تخفيفا وهذه. اللام مكسورة حملاً على لام الجر لأنها 
تقابلها في الاختصاص بالأفعال كتلك بالأسماء» والشيء يحمل على مقابله» وسليم تفتحها كلام 
الابتذاء وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر» وتحريكها بعد ثم أجودء والأصح أن حذفها خاص ان 
بعد القول وغيره كما قاله السيوطي. 

قوله: (الدالة على النهي) خرج الزائدة والنافية» وجوز الكوفيون جزم النافية إذا صلح قبلها 
كي لحكاية الفراء: ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع والجزم وأجيب بأن الجزم على توهم الشرط قبله 
أي إن لم أربطه ينفلت». وجزم الناهية فعل الغائب والمخاطب كثير» وفعل المتكلم قليل جداً لأن 
أمر الشخص ونهيه لنفسه خلاف الظاهر إلا إن كان مجهولاً فيكثر لأن المنهي غير المتكلم كما.في 
التوضيح كلا أخرج أي لا يخرجني أحد. 

قوله: : (وهما للنفي الخ) أي يشتركان في النفي والاختصاص بالمضارع وقلب معناه وجزعه 


وكذا ف في الحرفيا ية» ودخول الهمزة عليهما ع بقائهما على عملهما نحر: : ؤِألم نَشْرَحْ # [الشرح: 
1 


* ألما أَضحٌ وَالفَّيْبُ رَازِعٌ » 
وخرج بلما هذه لما الحينية فتتختص بالماضي لفظأ ومعّى كما مر في الإضافة ولما الإيجابية 
وهي التي بمعنى إلا فتختص بالجمل الاسمية نحو: لإنْ كُلَ نفس لما عَلَيِها حَافِظ» [الطارق: 3 
أو بالماضي لفظاً لا معئّى كأنشدك الله لما فعلت كذا أي ما أسألك إلا فعله فلا يدخلان على 
المضارع أصلاً. 
قوله: (ولا يكون الخ) إشارة لبعض ما يفترقان فيه فتختص لما بوجوب اتصال نفيها بحال 
النطق. وأما في لم فقد يتصل نحو: #لم م يلد ولم يولد»ء وقد ينقطع نحو مو: لم يَكُنْ ع شَيْعاً 


مَذّكُوراً) [الإنسان: ]١‏ أي ثم كان ويقرب نفيها من الحال فلا يجوز: لما يقم زيد في العام الماضي 
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وَالنَانِي: ما يَجَرُمُ وِعْليْنِء وَهْوَ «إِنْ؛ تخو: لوَإِنْ تُندُوا مَا في أَنْفِسِكُمْ أو تُحْفُوةُ يُحَاِبْكُمْ 


بخلاف لم ويكون منفيها متوقع الحصول غالباً نحو: لما يَذُوتُوا عَذَّابٍِ» [ص: 8] أي إلى الآن 
ما ذاقوه وسيذوقونه . قال الزمخشري ولذا كان قوله تعالى: وَلَمًا يَدْخلِ الإيمانُ في قُلوبكٌم» 
[الحجرات: ]١4‏ مشعراً بإيمانهم بعد لأن توقعه تعالى محقق الحصول» ومن غير الغالب ندم إبليس 
ولما ينفعه الندم» ويجواز حذف مجزومها اختيار الدليل كقاربت المدينة ولما أي ولما أدخلها ولا 
يحذف في لم إلا ضرورة وهو أحسن ما خرج عليه قراءة #وإنْ كُلآ لَمّا لَيُوَفينهُمْك [هرد: ]11١‏ 
بشد إن ولما أي لما يهملوا كما قدره ابن الحاجب بدليل ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم. 
واختار اين هشام ظلَمّا يُوَقُوا َعْمَالَهُمْ4 [الأحقاف: ]١9‏ بدليل ليوفيهم لأن التوفية متوقعة بخلاف 
الإهمال» وأجاب الدماميني بأن توقع ما بعدها أغلبي كما مر على أن التوقع قد يكون من غير 
المتكلم ولا شك في توقع الكفار الإهمال بدليل استرسالهم في القبائح » ٠‏ وتخقص لم بد ما مرء 
ويمصاحبة الشرط كلو لم وإن لم» وتفصل من مجزومها اضطراراً كقوله: 
فاضْحَتُ مغانيها قِمَاراً رُسُومُها كأن نّم سوى أهل مِنّ الوَخْشٍ تُؤْمَل 
وقد لا تجزم نحو: لم يوفون بالجار» قيل والنصب بها لغة كقراءة ألم نشرح» وقوله: ‏ » 
في أي يوميّ مِنْ الموتٍأفر ‏ أيومٌَ لميُقدّر أمْ يومَ قير 

بفتح نشرح ويقدر ورد بحمله على التوكيد بالنون الخفيفة» ثم حذفها وإبقاء الفتحة دليلاً 
عليها قاله في شرح الكافية» وفيه شذوذان توكيد المنفي بلم وحذف النون لغير وقف ولا ساكن. 

قوله: (والثاني ما يجزم فعلين) أي غالباًء وقد يجزم فعلأء وجملة كما سيمثله الشارح؛ وقد 
يجزم فعلاً واحداً كما سيأتي في قوله: 

* وَبَعْدَ مَاض رَفْعْكَ الْجَرّا حَسَنْ * : 

وإنما عملت هذه الأدوات في شيئين دون حروف الجر لإفادتهاء ربط الثاني بالأول فكأنهما 
شيء واحد وقيل الآدوات لم تعمل إلا في الشرط وحده عمل في الجواب أو هو مع الأداة لضعفها 
وحدها وقيل الشرط والجواب تجازماء ثم إن الجواب إن كان مضارعاً أو ماضياً خالياً من الفاء 
قالفعل نفسه مجزوم لفظأً أو محلا ولا محل لجملته كجملة الشرط لأخذ الجازم مقتضاه فلا 
يتسلط على محل الجملة وإن كان غير ذلك مما يقترن بالفاءء أو إذا الفجائية فمجموع الجملة مع 
القاء» أد افا ني سحل جزم لأنه لو وقع مقع فعل يقبلى الجزم لجز فلا يتساط الجازم على أجزاء 
الجملة هذا ما في المغني والكشاف وقال الدماميني وأقره الشمني : الحق أن جملة الجواب لا محل 
لها مطلقاً إذ كل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل لها اه. ولا يقال إنها واقعة موقع المفرد وهو 
الفعل القابل للجزم لأنها لم تقع موقعه وحده بل مع فاعله الذي يتم الكلام به كما دم يها الجماة 
فتأمل فعلى الأول لو كان اسم الشرط مبتدأ كانت جملة الجواب في نحو: من يُقِمْ فإني أَكْرِمْه في 
محل جزم ورفع باعتباري الشرط والخبرية بناء على أن العجواب هو الخبر» » وعلى الثاني محل 
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به الله [البقرة: 26784 وَ مَنْ) نُجو: مَنْ يَعْمَلَ سُوءا يُجرَ بو [النساء: 178] و 7م لْحُو: 
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ اللَهُ4 [البقرة: 199] و (مَهْمَا نَخو: طوَقَالُوا مَهُمَا تَأَيَنَا به من آي 


الخبرية فقط كهي في نحو: من يقم أكرمه اتفاقاً لظهور أثر الشرط في الفعل. 

قوله: (وهي أن) هي أم الباب» وقد تكون نافية كليس ومخففة من المشددة كما مر في 
بابهماء وزائدة كقوله: 

وَرَجٌّ الفْنَى لِلْخَيْرٍ ما إِنْ لَْقِيتَهُ عَلَى السّنْ خَيْراً لا يَرَالُ يَزِيِدُ 

ونحو: زيد وإن كان كثر ماله بخيل فهي فيه زائدة على التحقيق لمجرد الوصل أي وصل 
الكلام ببعضه والواو للحال أي زيد بخيل» والحال أنه كثر مالهء وقيل شرطية حذف جوابها للدلالة 
عليه ببخيل» والواو للعطف على مقدر أي إن لم يكثر ماله وإن كثر فهو بخيل لكن ليس المراد 
بالشرط فيه حقيقة التعلق إذ لا يعلق على الشيء ونقيضه معاً بل التعميم أي إنه بخيل على كل 
حال. 

قوله: (وما تفعلوا الخ) ما اسم شرط جازم مفعول مقدم لفعل الشرط وهو تفعلوا أي: أي 
شيء تفعلوا ومن خير بيان لما حال منها على قاعدة البيان وفيه اكتفاء أي ومن شرء وبعلمه جواب 
الشرط أي يجازكم به من إطلاق السبب وهو العلم على المسبب؛ وهو السجزاء وحاصل إعراب 
أسماء الشروط» وكذا الاستفهام أن الأداة إن وقعت على زمان أو مكان فهي في محل نصب على 
الظرفية لفعل الشرط إن كان تامأ نحو: متى تَأَيِهِ وأيّانَ نَؤْمئْك وحيثما تسّقِمْ الخ» وظرفاً لخبره إن 
كان ناقصاً ك لأأَيْمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ المَوْتُ4 [الساء: 178 فأينما ظرف متعلق بمحذوف خبر تكونرا 
الذي هو فعل الشرط ويدرككم جوابه؛ وإن وقعت على حدث فمفعول مطلق. لفعل الشرط كأي 
ضرب تضرب اضرب. أو على ذات فإن كان فعل الشرط لازماً نحو: من يقم أضربه فهي مبتدأ 
وكذا إن كان متعدياً واقعاً على أجنبى منها نحو: من يعمل سوءاً يجز به» وخبره إما جملة الشرط 
أو الجوابء أوهما معاً أقوال فإن كان متعذياً وسلط على الأداة فهي مفعوله نحو: وما تفعلوا من 
خير» ومن يضرب زيداً أضربه وإن سلط على ضميرهاء أو على ملابسه فاشتغال نحو من يضربه» 
أو من يضرب أخاه زيداً ضربه فيجوز في من كونها مفعولاً لمحذوف يفسره فعل الشرط أو مبتدأ أو 
فى خبره ما مرّ. وإنما كان العامل في الأداة هو فعل الشرط لا الجواب عكس إذا لأن رتبة الجواب 
مع متعلقاته التأخير عن الشرط فلا يعمل في متقدم عليهء ولأنه قد يقترن بالفاء أو إذا الفجائية. وما 
بعدهما لا يعمل فيما قبلهما واغتّفر ذلك في إذا لأنها مضافة لشرطها فلا يصلح للعمل فيها كما مر 
في الإضافة . 

قوله: (مهما تأتنا الخ) مهما اسم شرط إما مبتدأ في خبر ما مرء أو مفعول بمحذوف يفسره 
فعل الشرط وهو تأت على حد: زيداً مررت به والأول أرجح لما مر في الاشتغال» ومن آية بيان 
لمهما فهو حال منهاء أو من هاء به العائدة إليهاء والضمير في بها عائد على آية كما اختاره في 
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لِتَسْحَوّنًا بها قَمَا نَحَنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ © [الأعراف: 175] وأَي ئخو 9 
الْحْسْتَى [الإسراء: ]١١‏ وَ «مَبَى) كَقَوْلِهِ : 
3 مَقَى تَأَبَهِ تَعْشُو إِلَى ضَرْءِ ارو ١‏ تُجِذْ خَيْرَ نَارِ عِنْدَهَا حَيْرُ مُوقِدٍ 
وَ «أيّانَ» كَقَوْلِهِ: 


يا مّا تَدْعُوا قَلَّهُ الأسْمَاءُ 


171 أَيانَ نُؤْمِئكَ تَأْمَنْ غَيْرَنَاء وَإِذَا ‏ لَمْ ترك الأَمْنَ مِنَا لَمْ تَرَلْ حَذِرًا 
و «أيْتمَا كَمَوْلِهِ : 

الفية يتما الرَيْحٌ ثُمَيِلْهِائَمِل 
ود ما نَخو قَوْلِهِ : 

[00] وَإِنَكُ إِذْ مَاتَأَتِ مَاأَلتَآهِرٌ بِوِتُلْفِ مَنْإَِهُتَأْمْرْآتِيا 
و لعيكما» نو قَوْلِهِ: 


[4] عََيْئمًا تَسْمَقِمْ يُقَدرْلَكَ الل 2 43 نَجَاحاًفِيى غَابر الأَرْمَان 


المغني لا على مهماء وقوله فما نحن الخ جواب الشرط. والأرجح كون ما حجازية لا مهملة لأن 
الخبر بعدها لم يأت في القرآن مجردأ من الباء إلا منصوباً فالأولى لى الحمل عليه فمؤمنين إما في 
محل نصب خبر ماء أو رفع خبر نحن. 

قوله: (أيا ما تدعوا) أيا اسم شرط مفعول ثان لفعل الشرطء وهو تدعوا لأنه بمعنى تسموا 
كما في البيضاوي. وحذف مفعوله الأول: وتنوين أي عوض عن المضاف إليه أي. أي اسم تسموه 
وما صلة لتأكيد الإبهام في أي وكان أصل الكلام أياما تدعوا فهو حسن فأوقع فله الأسماء موقع 
الجواب للمبالغة. 

قوله: (تعشو) حال من فاعل تأت فهو مرفوع لا مجزوم من عشا يعشو إذا أتى ناراً يرجو 
عندها القرى 

قوله : (أينما الريح الخ) صدره: 

أي تلك المرأة كالصعدة أي الرمع في الين؛ والاعتدال والحائر بالحاء والراء المهملتين 
مجتمع الماء» وخصّه بالذكر لأن الثّابت فيه أنضر من غيره. 

قوله : (وإنك إذ ما تاتِ) من الإتيان أي تفعل وكذا آنيا ويروى تَأَبّ وآبيَا من أب يَأَنَبِي إذا 
أمتلع . 

قوله: (نجاحاً) أي ظفراً بالمراد» وغابر الأزمان يطلق على المستقبل كما هناء وعلى 
الماضي أيضاً . 
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59 خَلِينَي أنَى تَأْتِيَائِيَ تَأَتِيَا أَحاًغَيْرَ مَايُرْضِيكُمَا لا يُحَاوِلُ 
وَمِذِهِ الأَدوَاتُ ‏ الِّي تَجِزم فِخلين ‏ كُلّْهَا أَسْمَاءَ إلا «إِنء وَإِذْمَاا فَإِنّهُمَا حَرْقَانٍء وَكَذْلِكَ 
9 20 7 000 م 
الأَدوَاتُ الي تَجْرِم فغلاً وَاجداً كُلَّهَا حُرُوفٌ. 


5-4 مِشْلَيْن يَفُْتَضِينٌ: شَرْط قُدَّمَا 2 يَثْلُو الْجَرَاءْء وَجَرَاباً 


يَعْنِي أَنّ هاذِو الأَدَرَاتِ المَذْكُورَةٌ فِي قَوْلِهِ : «وَاجَرْمْ بِإِنْ ‏ إِلَى قَوْلِهِ: «وَأَنّى) يَقْمَضِينَ 


قوله: (إلا أن دإذ ما) فإن حرف اتفاقاً وإذ ما على الأصح فهما لمجرد التعليق لا محل 
لهماء والبواقي أسماء اتفاقاً إلا مهما فعلنى الأصحء وقد علمت إعرابها. وكلها ظروف إلا من وما 
ومهما فمن للتعميم في ذوي العلم» وما ومهما لغيرهم فهما بمعنى واحد وقيل مهما أعم من ما 
وإلا أي فبحسب ما تضاف إليه من ظرف وغيره» والظرف إما زماني وهو متى وأيان فهما لتعميم 
الأزمنة؛ وقيل أيان خاصة بالمستقبل ولو غير شرطية فلا يقال: أيان خرجت أو مكاني وهو أين 
وأنى وحيثما فهي لتعميم الأمكنة فجملة الأدوات الجازمة فعلين أحد عشر وهي بالنظر لاتصالها بما 
وعدمه ثلاثة أقسام نظمها بعضهم بقوله: 

تلزممافي حيشماوإثئما والْمَنَعَتُْ في ماومن ومهما 
كذّاك في أنَّى وباقيهاأنى 2 وجهانإثباتٌ وحذفٌ تُبَتا 

ولم يذكر المصنف منها إذا وكيف ولو لأن المشهور في إِذا لا تجزم إلا في الشعر كما في 
شرح الكافية لكن ظاهر التسهيل أن جزمها في الشعر كثيرء وفي النثر نادر. وأما كيف فقد تكون 
شرطاً غير جازم نحو ينفق كيف يشاء #إيُصَّوّركم في الأزحام كَيِفَ يَشَاءُ» [آل عمران: 1] وجوابها 
في ذلك محذوف لدلالةٍ قبله» وأجاز الكوفيون جزمها فقيل مطلقاً وقيل بشرط اقتراتها بماء وأما لو 
فستأني . 

قوله: (فعلين الخ) مفعول مقدم ليقتضين؛ والجملة مستأنفة لا نعت لقوله اسماء لإيهامه أن 
إن وإذ لا يقتضيان فعلين. وعلى هذا فمفعول قوله سابقاً واجزم بأن محذوف للعلم به من هنا أو 
إن فعلين مفعوله» وجملة يقتضين صفته حُذف رابطها أي يقتضينهما . وعلى هذا فجملة وحرف إذ 
ما معترضة بين الفعل ومفعوله. 

قوله: (شرط قدما) مبتدأ وخبر والمسوغ التفصيل» أو خبر لمحذوف أي أحدهما شرط» 
وقدم صفته» وجملة يتلو الجزاء من الفعل والفاعل إما مستأنفة أو خبر ثان لشرط أو صفة ثانية له 
والرابط محذوف أي يتلوه» وفي نسخ شرطأ بالنصب فهو مفعول ليقتضين على أن جملته مستأنفة 
يذ ىت لشعلهء الله 


1 
لا نعت لفعلير الذي هو مفعول أجزم . 


قوله: (وسماً) أي سمىء ونائب فاعله يعود على الجزاء وجواباً مفعوله الثاني أي أن الفعل 
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: إِخْدَاهُمًا - وَهِيَّ المُتَقَدْمَةُ - مُسَمَى شَرْطاًء وَالنَانِيدُ فَالآَضْلٌُ فيهًا أَنْ تَكُونَ فغْليّة» وَيَجَورٌ 
أَنْ تَكُونَ أَسْويّةٌ» نُخو: : "إن جاه ريد كرك وَإِنْ جاء ريد فلَهُ المَضْلُ». 


0-1308 وَمَاضِيَيْنِ أَوْمُضَارِعَيِن تُلَْفِيهِمَا أَوْمُتَخَالِمَيِنِ 


إذَا كان الشَرْط وَالِجَرَاُ جُمْلئين فغليت: فيَكُونَانٍ عَلَى أَرْبَعةٍ أَنْسَاء: 

الأوّلُ: أن يَكُونَ الفِعلانٍ مَاضِيَيْنِء ُخو نخر: إن ام ريد َم عَْرُو؛ وَيَكُوئانٍ في مَحَلٌ 
جَرْمٍ وَمِنْهُ َوْلَهُ تَعَالَى: إن أخسقع أخستم لِأنُْسِكُمْ4 [الإسراء: ا 

وَالثَِي : أن يَكُونًا مُضَارِعَيْنء نُخو نُخو: (إِنْ يَقُمْ رَيْدَ يَقُمْ عَمْرُواء وَمِنْهُ فَوْلُهُ تَعَالَى : لوَإِنْ 


بدو مَا في أَلفيكمْ أو تخثْرة يُحَاسِبكُمْ بو اللة4 [اليقرة: 1 
وَالئَالِتٌ : أن يَكُونَ الأول مَاضيا وَالنِي مُصَارعآء خو: : الإِنَقَامَ زَيْدٌ يَهُمْ عَمْرُوا وَمِنْهُ 
كَوْلَهُ تَعَالَى : ظمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْسَيَاةَ الدّنيا وَزِيئتها نُوَفٌ إِلَيهِمْ َعْمَالَهُمْ فيهاه [هر: 16 


الثاني كما يسمى جزاء لترتبه على الأول كالتؤاب المترتفٍ علئ الفعل يسمى جواباً لشبهه جواب 


السؤال في لزومه لكلام سيقه فالتسمية بهما مجاز في الأصل ثم صارأ حقيقة عرفية. ' 

قوله :(جملتين) 'الأولى فعلين كما عبر به المصنف لأن الشرط لا يكون جملة أصاف 
وليكون فيه تنبية على أن حق الجزاء كونه فعلاً كالشرظ وإن لم يكن لازماً فيه. 

قوله :(وهي المتأخرة) أخذه من قوله: يتلو الجزاء فلا يجوز تقديمه على الشرط ولا أداته 
كما هو مذهب البصريين» وما يتقدم على الأداة من شبه الجواب فهو دليله» والجواب محذوف لا 
هو الجواب نفسه خلافاً للكوفيين. وكذا لا يتقدم معموله على الشرط ولا أداته» ولا معمول 
الشرط على الأداة لصدارتها فلا يتقدم عليها شيء من أجزاء جملتها خلافاً للكسائي فيهما. 

قوله : (وماضيين) مفعول ثان لتلفيهما بمعنى تجدهماء والمراد ماضيين لفظأً فقط لأن هذه 
الأدوات تا تقلب الماخ ضي ضي للاستقبال شرطاً: وجواباً أ سواء في ذلك كان وغيرها على الأصح وسواء 
قرن الجواب بالفاء وقدء أم لا. وأما ما يكون فيه معنئ الشرط أو التجواب» أو هما واقعان في 
لماضي ك 8ؤَإإِنْ كُنتُ فُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُةُ4 [المائدة: : 117 ولإإن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَمّ آ لَهُ مِنْ قَبْلُ)4 
[يوسف: : 97] ون كان قَمِيصّهُ قُدْ مِنْ دُبْرِ فَكَبَتْ [يوسف: : 5؟] فمؤول بأن المراد أن يتبين في 
لمستقبل أني كنت قلته في الماضي فأنا أعلم أنك قد علمته #وإنُ يَسْرق» [يوسف: 0] في 
المستقبل فأخبركم أنه قد سرق أخوه وإن يتبين قُدَّ قميصه من دبر فاعلموا أنها كذبت» ٠»‏ وقيل 
لجواب في الأخيرين محذوف» والمذكور تعليل له أي أن يسرق فتتاسل» لأنه قد سرق إلخ وإن 
0 ِ أميصه من دبر ذهو برييء لأنها كذبتء ونظيره لوَإِنْ يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسْلٌ) [آل 


قوله: (على أربعة ! أنحاء) أي أقسام والأحسن كونهما معأ مضارعين لظهور أثر العامل فيهماء 


749 عوامل الجزم 7 
وَالرَابِ: أنْ يَكُونَ الأَرّلُ مُصارعاء وَالثَانِي مَاضِياء وَهُرَ ليل وَمِه قولُ: 
3 مَنْ يَكَنْنِي بسَيّىءٍ كُنتَ مِئَهُ ‏ كالشَجا بَيْنَ حَلْقِهِ وَالْوَرِيدٍ 
وَقَوْلَهُ كلل : من يه أي الث ير ا ما تنام بن ها. 
ال وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَرَا حَسَنْ وَرَفْعْهُ بَعْدَ مُضارع وَمَلْ 
أي : ذا كان الشَرْطُ مَاضِيً وَالجَرَاه : مُضَارِعاً - جَازْ ْم الجرَاءء وَرَفْعْهُه وَكلاهُمًا حَسَنٌ: 
َتقُولُ : «إِنْ 0 يِذ يَهُمْ عَمْرّوه وَيَقُومُ عَمْرُو وَمِْهُ وله : 
37 وَإِنْ ناه حَلِيِلْ يَوْم مَسْألةٍ يَقُولُ: لاغَائِبٌ مَالِي وَلا حَرِم 


3 


ثم ماضيين للمشاكلة في عدم التأثير سواء كانا ماضيين لفظأ أو معئى وهو المضارع المنفي بلم أو 
مختلفين كإن لم تقم قمت ثم كون الشرط .ماضياً والجواب مضارعاً لأن فيه خروجاً من الأضعف 
وهو عدم التأثير إلى الأقوى وهو التأثير وأما عكسه فخصه الجمهور بالضرورة»؛ وأجازه الفراء 
والمصنف اختياراً بدليل الحديث الذي في الشرح فقوله: وهو قليل أي عند المصنف والغراء 
والأولى في المعطوف على الشرط أو الجواب موافقته له مضياً وعدمه» ويجوز اختلافهما. 

قوله: (من يكدني إلخ)كنت بفتح التاء خطاباً لممدوحه والشبجا بفتح الشين المعجمة» 
والجيم ما ينشب في الحلق أي يتعلق به من عظم وغيره والوريد عرق غليظ في العنق. 

قوله: (وبعد ماض/)أما متعلق برفع وإن كان مؤخراً لأن الأصح توسعهم في الظرف كما مر 
أو حال من الجزاء أي رفعك الجزاء حال كونها بعد ماض حسن . والمراد الماضي ولو معنى كإن 
لم تقم أقوم بالرفعء ومنه ما في حديث جبريل في تفسير الإحسان فإن لم تكن تراه على قول 
الصوفية إن تراه جواب الشرط أي إن فنيت عن نفسك وشهواتها رأيته رؤية حضور ومشاهدة قلبية . 

قوله: (حسن)فيه إشارة إلى أن الجزم أحسن كما في شرح الكافية» والرفع عند سيبويه على 
تقدير تقديمه عن الأداة إلا على الجواب المحذوف لا أنه هو الجواب فيجوز أن يفسر عاملاً فيما 
قبل الأداة كزيد إن أتاني أكرمه؛ ويمتنع جزم المعطوف عليه لأنه مستأنف» وذهب الكوفيون 
والمبرد إلى أنه هو الجواب بتقدير القاء وسيأتي أن المضارع مع الفاء يرفع وجوباً لكونه خبر مبتدأ 
محذوف على التحقيق فالجملة الاسمية مع الفاء في محل جزم فيجزم المعطوف على مجموعهما لا 
على الفعل وحده؛ ويمتنع التفسير لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهاء وقيل المرفوع نفسه جواب 
بلا فاء الأداة لما لم يظهر أثرها في الشرط الماضي ضعفت عن العمل في الجزاء فيمتنع العطف 
. والتفسير معاًء ولا يرد على المبرد أن حذف الفاء مع غير القول بالضرورة لأن ذلك فيما لا يصلح 
لمباشرة الأداة لكون الفاء فيه واجبة والكلام الآن فيما يصلح كذا قيل؛ وفيه مجال للمناقشة 
قوله : (وإن أتاه خليل)أي فقير من الخْلّة بفتح المعيجمة وهى الحاجة» والمسغية المجاعة. 


حليل اي فقير من الععلة بموح 


ويروى يوم مسألة وحرم بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين أي ممنرع. 


17 عوامل الجم 2030 
وَإِنْ كَانَ الشَّْط مُضَارِعاً وَال'جَرَاءُ مُضَارِعاً وَجَبَ الجَرْمُ فِيهِمًا ورَفْعُ الجَرَاءِ ضَعِيفٌ 
مَل : 
اللققية يَاأَمْيَعٌ ئِنَ حابس ياأَفيٌَ إِنْكَ إن يُضْرَعٌ حول نُضيئٌ 
نا شما جَوَابا لو جيل شُرْطاً لإنْ أو غَيْرِهَاء لَمْ يَنْجَعِلْ 
: إِذَا كان الوَاث بْ لا يضلخ أ يَكُونَ شَْطا وَجَبَ الترَالهُ بالق وَدلِكَ كالجهاة 
86 نخو: «إنْ جَاءَ رَيْدٌ فَهُوَ مُحْسِنٌ) وَكَفِعْل الأمرء نَخو: «إِنْ جَاءَ رَيْدٌ فَأَضْرِيْهُ؛ وَكَالْفِعْلِيَة 
المَنْقِيّةَ بمَاء نخو: «إِنْ جَاءَ رَيْدٌ فُمَا أَضْرِيةُ) أو «لَنْ) تَخْو: «إِنْ جَاءَ رَيْد فَلَنْ أَضْريَة . 


قوله: (وإذ: كان الشرط مضارعا) أي غير منفي بلم وإلا فكالماضي كما مر. 

قوله: (وجب الجزم) أي ترجّح بدليل ما بعده. 

قوله: : (ضعيف) ظاهره كالمصنف أنه .لا يختص بالضرورة شرح الكافية بدليل قراءة طلحة بن 
سليمان: : أينما تكونوا يدرككم :الموت بالرفع قال المبرد: والرفع بعد المضارع على حذف الفاء 
مطلقاً كما بعد الماضي» وقال سيبويه: : الأرجح ذلك إذا لم يكن قبله ما يطلبه كأنك في بيت 

لشارح وإلا ا فالأولى كونه خبراً عنه دالا على.الجواب على التقديم والتأخير» ويجوز فيهما العكس 
وان لم قصل هنا وأطلق حاف الجواب فيها م ولا يأتي هنا القول الثالث فيما مر لفقد علته إذ 
الأداة مؤثرة فى في الشرط فلم تضعف عن الجزاءء وظاهر المصنف أن المرفوع يسمى جزاء فيكون 
موافقاً للمبرد أو سماه جزاء لدلالته عليه فيوافق سيبؤيه. 

قوله: (يا أترع إلخ) بالضم والفتح كما مر في نحو: أزيد بن سعيد. 

قوله: (وجب اقترانه بالفاء) أي ليحصل بها الربط , بين الشرظ والجزاء إذ بدونها لا ربط لعدم 
صلوح الجواب لمباشرة الأداة وخصت الفاء بذلك لما فيها من السببية والتعقيب فتناسب الجزاء 
المسبب عن الشرط والعاقب لهء ولا تحذف إلا في ضرورة كقوله: 

ومن لا لآَيَرَكَ يَنْقادُ للعَيّ والضّبًا سَيْلْمَى على طولٍ السلامة نَادِما 


وقوله: 
من يفعل الحسنات الله يشَكُرها وال بالشرٌ عند الئاس مِثْلاَنٍ 
أو ندور كحديث: (فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها؛ . 


قوله: (؟الجملة الاسمية) أورد عليه: وإن أطعتموهم أنكم لمشركون؛ وأجيب بأن الجملة 
جواب قسم مقدر قبل الشرطء وجواب الشرط محذوف لدلالتها عليه أي أشركتم ولم تذكر اللام 
المرطتة للقسم لتدل عليه لأن ذكرها عند حذف القسم أكيد لا واجب كما صرح به الشمني وغيره؛ 
ويكفي دالا ء على القسم عدم الفاء في الجواب»: وجملة ما يجب اقترانه بالفاء سبعة منظومة في 


قوله: 


751 عوامل التجزم ددن 


فَإِنْ كَانَ المجَوَابُ بُ يَصْلُْحُ أن يَكُونَ شَزْطاً - كَالمُضَارع الَذِي لَيْسَ مَنْفِيَامَاء وَلا بلَنْء وَلا 
مَقُرُوناً بِحَرْفٍ التَّنْفِيسِ ع وَلَا ِقَذْ وَكَالْمَاضِي المُتَضَرْفٍ الَّذِي هُرَ غَيْرُ مَكْرُونِ بِقَدْ -لَمْ يجب 
اْتِرَانٌ ِالْقَاى نحو : «إن جَاءَ زَيْذُ يَجى عَمَرُوا أو «قَامَ عَمَرُوا. 


؟” وَتَخَنَّفٌ الْقَاهَإِدَا الْمُمَاجَأَه 5 هإن تَجذْإذاً لَمَا مُكَاقَاه) 


طلبِيّةٌ واشْميِّةٌُ وبجامدٍ 2 وبماوقذ وَبِلَنْ وبالتَنْفِيسِ 
مثال الجامد إن تَرَنِي أنا َك مِنكَ مالا وَوَلَداً فُعَسَى رَبّي [الكهف: 84]» والمقرون بقد 
إن يسرق فَقَدْ سَرَقَ أَمّ لَدُكُ [يوسف: 0877 وبالتتفيس << آالتوبة: 8؟] وزاد في المغني الجواب 
المقرون بحرف له الصدر كرب ومثلها كان نحو: أأنَّهُ من كَل فسا بكيْرٍ نفس أو قْسَادٍ في الأزض 
كَكَأَنَمًا قَتَلَّ النّاسّ جميعاً» [المائدة: 7*]ء وكذا المصدر بالقسم أو بأداة شرط نحو: وإنٌ كَانَ كَبْرَ 
عَلَيِكَ4 [الأنعام: 20] الآية . 


قوله: (وكفعل الأمر) مثله بقية أنواع الطلب من النهي والدعاء ولو بصيغة الخبر والاستفهام 
وغيره تصريح لكن إن كان الاستفهام بالهمزة ة وجب تقديمها على الفاء موة تصدرها بعراقتها في 
الاستفهام نحو: ظأأَنْمَنْ حَقٌّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابٍ أَكَأَنْتَ تُْقِذُ4 [الزمر: 19] أو بغيرها آخّر عنها كإن 
قام زيد فهل تكرمه أو فمن يكرمه أو فأيكم يكرمه. 


قوله: (لم يجب اقترانه بالفاء) بل إن كان مضارعاً مجرداً أو منفياً بلا أو لم جاز اقترائه بها 
كما صرح به ابن الناظم قال الإسقاطي وفي الكافية والجامي ما يخالفه في الأخير» ويجب رفع 
المضارع مع الفاء على أنه خبر مبتدأ محذوف» والجملة الاسمية جواب الشرط على التخقيق لا 
أن الفعل نفسه هو الجواب وإلا كان يجب جزمهء ويحكم بزيادة الفاء مع أن العرب التزمت 
رفعه معها فدل على أصالتها داخلة على مبتدأ مقدر كذا في شرح الكافية نحو: فمن يؤمن بربه 
فلا يخاف أي فهو لا يخاف فإن لم يكن هناك ما يعود عليه المبتدأ المقدر. قدر ضمير الشأن 
والقصة كقراءة: #إِنُ تَضِلٌُ إِحْدَاهُمَا فُتُذَكرَع [الروم: 1*5 بكسران ورفع تذكر مشدداً فهي أي 
القصة تذكر إلخ ونحو: إن قام زيد فيقوم عمرو. وإن كان ماضياً متصرفاً مجرداً من قد وما 
فعلى ثلاثة أضرب: فإن كان مستقبل المعنى ولم يقصد به وعد أو وعيد امتنع قرئه بالفاء كإن قام 
زيد قام عمروء أو ماضياً لفظاً ومعئى وجبت فيه الفاء على تقدير: قد كان قميصه إلخ فإن قصد 
بالمستقبل وعد أو وعيد جاز قرنه بالفاء على تقدير قد أجزاء له مجرى الماضي معنى مبالغة في 
تحقيق وقوعه نحو: ظه طوَمَنْ جَاء بِالسَيْئَةٍ فَكُبّتْ ث وُجوهْهُمْ4 [البقرة: 1784 وجاز عدمه باعتبار 
استقباله . 


له: ١‏ تخلف الفاء) مال مفعول تخثلة 


قوله: بالمد مفعول تشلف وإذ! فاعله وه , مضافة إل المفاحأة مء ! 
قوله: (وتشلف الفاء») بالمد مفعول تخلف وإذ! فاعله 1 / 


الذال للجدا لول ؛؟ وهل إذا هذه حرف أو ظرف زمان أو مكان خلاف. 


لفقا عوامل الجزم 72 


1 


يْ: إِذَا كَانَ الَجَوّابُ جُمْلَةٌ اسْويّةٌ وَجْبَ اقْيرَانُهُ بالْقَاى وَيجُورُ إِقَامَةٌ «إِذَا الْمُجَاتِيّة مُقَامَ 
القَاى ٠‏ وبل كَولهُ تَعَالَى : وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْقَةٌ يما قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَفْتَطُونَ4 [الروم: ]ء 
وَلَمْ يُقَيّدِ الْمُصَئّتُ الجَمْلة بِكَوْنِهًا اسْمِيّة اسْتِعْنَاً بِعَهْم ذُلِكَ مِنْ نَّ التّمْقِيلٍ» وَهُرَّ (إِنْ تَجْدْ إذا لَنا 
538 


قل 


- وَالْفْعْلُ مِن بَعْدٍ الْجَرًَا إن يَفْتَرِكُْ بالْمًا أو الْوَارٍ بِمَفْلِيثِ قَمِنْ 

إِذَا وَكَعَ بَعْدَ جَرَاءِ الشَرْط فِخْلُ مَفرُون بلقا أو الوَاوٍ - جار فِيه ثَلانَةٌ أَوْجَه:ٍ الجَزْمٌ» 
وَالرّفْعُ؛ وَالئَضْبُء وَقَدْ قُرئء بِالكَّلانَةِ كَوْلَهُ تَعَالَى: 9وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفُسِكُمْ َو تُحَقُوهُ 
يُحَاسِبِكُمْ به الله يَْفرُ لِمَنْ يَعَاف4 [البترة: 784] بِجَرْم (يَتْفْرا وَرَفْعي وَنَضْبِه وَكَذْلِكٌ رُوِيَ 
بالكلائة قَوْله : 


قوله: بي ملة اسمية) أي غير طلبية ولا منفية ولا منسوحة فتتعين الفاء في نحو: : إن قام زيد 
فويل» أو فما عمرو قائم أو فإن عمراً قائم وأشعر تمثيله أنه لا يربط بإذ إلا بعد إن دون غيرها من 
الأدوات وهو ما في نسخ من التسهيل قال أبو حيان: وقد تظافرت النصوص على الإطلاق لكن 
مورد السماع فيحتاج في غيرها إلى سماع. وقد سمع بعد إذا الشرطية نحو: قإِذا أصَابٌ به مَنْ 
يَشَامُ مِنْ عِبّادِه إذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4 [الروم 4غ] اه وأفهم قوله تخلف منع جمعها مع الفاء لآنها 
خلف عنهاء وأما قوله تعالى: #حَتّى إذا فُتحَتْ يَأجُوج4 [الأنبياء: 5 إلى قوله فإذا هي شاخصة 
فإذا فيه لمجرد التوكيد ومحل المنع إذا كانت للربط عوضاً عن الفاء إسقاطي . 

قوله: ل من ن بعد إلخ) تقدم إعراب مثله غير مرة. 

قوله: : (انبجزم) أي عطفاً على الجزاء ولو جملة اسمية كما في التصريح أي لما مر عن 
المغني أنها مع الفاء في محل الجزم كقراءة : لمَنْ يُضَلِلٍ الله قُلا هَادِيَ لَهُ ويَذَرُمُمْ4 [الأعراف: 
147] طون تُحَفُوهَا وَتُؤْنُوها القُقَرَاء فهو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَمْر)4 [البقرة: ]١‏ بجزم يذرهم ونكفر وقرئ 
بالرفع والنصب والظاهر جواز الجزم بعد كل ما قرن بالغاء لما ذكر أما على يل الدماميني لا محل 
لجملة الجواب مع الفاء فلا يجزم بالعطف عليهاء ويجعل الجزم في الآيتين على ترهم شرط مقدر 
أي وإن يقع ذلك نذرهم ونكفر. 

قوله: الاوالرفع) أي استئنافاً بناء على أن الغاء يستأئف بها كالواو أو عطفاً على مجموع الشرط 


: ارالك ,.) أي بإضمار أن وجوباً كما ينصب بعد الاستفهام لأن الجزاء يشبهه في عدم 
التحقق وهذا أضعفها فإن اقتن الفعل بشم جاء لرقع كأ : إوإن يقاتلوكم يُوَلُوكمْ ابا ثُمّ لا 
يُنْصَرُونَ4 [آل عمران: ]1١١‏ واللجزم كآية: : وان تَتَوَلَوَا يَسْتئِدِل قَؤماً غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يَكُونُوا» [محدد: 
] وامتنع النصب إذ لا مدخل فيه لثم . 


قوله: ان ..ر) أي لغير عاصم من السبعة والرفع له والنصب شاذ لابن عباس . 


27253 عوامل الجزم ركنا 
1" فَإِنْ يَهْلِكُ أَبُو قَابُوسَ يَهْلِكُ رَبِيمٌ الئاس وَالْبَنَدُ الْحَرَامُ 
وَتَأْحْدْ: بَعْدَه بِِئَابٍ عيش أَجَبٌ الظَهْرٍ لَيْس لَه سَنَامْ 
رُوِيَ بِجَرْم «تأخذا وَرَفْعِهِ وَنَضْبهِ. 
04 وَجَرْم أؤتضب لفغل لزنا أو وار آن بالججفلتين آكثئة 
ذا وَقعَ بَِنَ فل الشّرْطٍ وَالْجَرَاءِ فِغْلٌ مُضَارعٌ مَفْرُونٌ بالَقَاء أرِ الوَاوٍ جَازَ تَضْبْه 
وَجَرْمُهُ خو: (إنْ يَقُم رُيِدٌء وَيَخْرْجْ خَالِدُ أكرِنك» بِجَرْم هيَخْرْج» وَنْصْبِهِء وَمِنَ التضب 
قَوْلَهُ : 1 
31 وَمَنْ يَقْكَربْ مِنَا وَيَخْضَعَْ نُؤْوِو 2 ولا يَحْشَ ظُلْماً ما أَقَامَ وَلا هَضْمًا 
0 وَالشَرْطُ يُمِْي عَنْ جَوَابٍ قَذْ عل وَالْمَكْسٌ كذ يَأتِي إِنَ الْمَغْتى كي: 
يَجُورُ خف جَوَابٍ الشَرْطٍء وَالاسْتِغْئَاءُ بالسَّرْطٍ عَنْهُ وَذلِكَ عِنْدَ مَا يَدْلُ دَلِيل عَلَى 


قوله: (أبو قابوس) كنية النعمان بن المنذر وملك العرب غير مصروف للعلمية والعجمة وشبهه 
بالربيع في الخصب وبالبلد الحرام في أمن الملتجئ إليه وذياب العيش بكسر المععجمة عقبه وأجبٌ 
الظهر أي مقطوعةء والسنام بالفتح ما ارتفع من ظهر البعيرء والمعنى نتمسك بعده بطرف عيش قليل 
الخير كالبعير المهزول الذي ذهب سنامه أي نبقى بعده في شدة وسوء حال . 


قوله: (وجزم أر نصب) مبتدأ سوغه التقسيم ولفعل إما خير أو متعلق بهما على التنازع 
والخبر محذوف أي جائز أو هو الجملة الشرطية وأثر ظرف صفة لفعل واكتنفا بضم التاءغ ماض 
مجهول أني حوط بالجملتين ونائب فاعله إِمَا عائد لفعل فألفة للإطلاق أو للفاءً والواو للتثنية 
وجواب الشرط محذوف أي جاز ذلك. 

قوله: (جاز جزمه) أي بالعطف ونصبه أي لشبه الشرط بالاستفهام في عدم التحقيق» ويمتنع 
الرفح لامتناع الاستئناف قبل الجزاء أشموني قال الإسقاطي: وهلا جاز على الاعتراض لجواز 
اعتراض الجملة بين الشرط والنجزاء وإن صدّرت بالفاء أو الواو كما صرح به في المغني اه. وقد 
قرأ الجمهور قوله تعالى: ثم يُدْرِكةُ المَرْتُ» [النساء: ]٠٠١‏ بالجزم عطفاً على يخرج وجواب 
الشرط فقد وقع أجره على الله؛ وقرأ الحسن بالنصب» وقرأ النخعي ويحيى بن مطرف بالرفع 
وخرجها ابن جني على إضمار مبتدأ أي ثم:هو يدركه الموت فيعطف جملة اسمية على فعلية وهي 
جملة الشرط المجزوم كذا في إعراب السمين. 


قوله: (إن المعنى فهم) أني بذلك مع علمه مما قبله تفنتاً للإيضاح وحاصله اشتراط الدليل 
على أيهما حذف. 


قوله: (حذف جراب الشرط إلخ) أي بشرط الدليل عليه كما ذكره وأن يكون فعل الشرط 
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حَذُفهء ئخو: «أَنْتَ ظَالِمٌ إِنْ فُعَلْتَ) ُحَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطٍ لِدَلالَةِ د«أَنْتَ ظَالِمٌ) عَلَيِْه وَالتَفْدِيرُ: 
«أَنْتَ طلم إن فَعَلْتَ كَأَنْتَ ظَالِمٌ»ء وَهلذًا كَيِيرٌ فِي لِسَانِهِمْ. 
وَأَمَا عَكْسّهُ ‏ وَهُوَ حَذْفٌ الشَّرْطٍ والاسْتعْتَاءُ عَنْهُ ِالْجَرَاءِ ‏ فَقَلِيلُ» وَمِنْهُ قَوْلَهُ: 
3 قَطَلَفْهَا فَلَسْتَ لَهَابِكْفْهٍ وَإِأَيَمْلُ مَفْرِمَكَ الْحَسَامُ 


ماضياً لفظاً كما مثله أو معنى وهو المضارع المنفي بلم كأنت ظالم إن لم تفعل» 
[الزخرف: 47] ظالَيْنْ لَمْ تَئْتَهِ لأَرَجْمَئَك4 [مريم: 47] فجملة ليقولن ولأرجمنك جواب القسم 
المدلول عليه باللام الأولى» وجواب الشرط محذوف لوجود دليله ومضيّ شرطهء ولا يجوز حذف 
الجواب والشرط غير ماض إلا في الضرورة خلافاً للكوفيين؛ ولا يرد نحو قوله تعالى: هوَإِنْ 
تَجَهَرْ بِالقَوْلٍ َإِنهُ يَعلَمْ السْرٌ وَأُحْفَى4 [طه: 0 طوَإِنْ يُكَذْبُوكَ َقَدْ كَُبَتْ رُسْلٌّ4 [آل عمران: 184] 
حيث صرحوا بأن جوايه محذوف والمذكور تعليل له أي وإنث تجهر فلا فائذة ذ فى الجهر لأنه يعلم 
السر وإن يكذبوك فتأسٌ لأنه قد كذبت مع أن شرطه غير ماض لأن محل محل المنع إذا لم يسد شيء 
في محل الجواب مسده لكن يرد تب دو ليُصَوٌرْكُمْ في الأزام كَيِفَ يَشَاءُ» [آل عمران: 1] حيث 
جعلوا كيف اسم شرط حذف جوابه لدلالة يصوركم مع أن فعله غير ماض إلا أن يخص ذلك 

قوله: (وهذا كثير) عبارة المغني حذف جواب الشرط واجب إن تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل 
على الجواب فالأول نحو: هو ظالم إن فعل. والثاني: هو إن فعل ظالم لوَإِنّا إِنْ شَاءَ الله 
لْمْهْتَدُونَ 4 [البقرة: ]١‏ اهء وكذا يجب إن كان الشرط بين القسم وجوابه كما سيأتي وخرج بقوله 
إن تقدّم عليه إلخ ما إذا أشعر الشرط نفسه بالجواب نحو: طقَإِنٍ اسَْطْعْت أَنُ تَبتَغِيَ نم4 [الأنعام : 
0 إلخ أي فافعل أو وقع جواباً نحو إن جاء في جواب: أتكرم زيداً فإن الحذف فيهما جائز لا 
واجب ‏ 

قوله: (فقليل) أي إذا حذفت جملة الشرط كلها كقوله: 

* متى تُؤْحَدُوا قسراً بِظِئّةٍ غَامِرٍ * 

أي متى تثقفوا تؤخذوا أما إذا بقي منها بقية كلا النافية في بيت الشارح ونحو: إِنْ خير فخير 
فكثير فجعل الشرح البيت من القليل ليس على ما ينبغي» ومن الكثير أيضاً بل الواجب حذف فعل 
الشرط وإبقاء مفسره في نحو: ظوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ4 [التوبة: 5] لكن بشرط مضي 
الفعل مع إن خاصة فالحذف والتفسير مع غيرهما خاص بالضرورة كقوله: 

* أَيْئَمَا الريحٌ تُمَيِلْهاتَمِلْ * 
وقوله: 


* ولديكٌ إن هو يَسْتَرْدُكَ مَزِيدٌ 2 
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أي : وَإِلاَ تطَلَْهَا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الْحْسَام. 
7- وَأَخَزِف لذَى اجيماع شَرْطٍ وَقْسَمْ جَوَابَ مَاأَخَوْتَ فَهُوَمُلْءَ َْرَم 
كل وَاجِدٍ مِنَ الشَّرْطٍ وَالْقَسَم يَسْتَذْعِي جَوَاباء وَبَوَات الشسّرْط: إِمّا مَجزُوم أَرْ مَقْدُونٌ 
الَقَاى وَجَوَابُ القَسَم ! إِنْ كَانَ جُمْلَةً فِغلِيّةٌ مُنْبَتَدٌ مُضَدَرَةٌ بمُضًا رع - كد باللام وَالنُونِ نَحْوّ: 
وال لأضرتئٍ تند إن صُدْرَت عاض اَن باللا ود وََذْء نُخو: : #زالله قذ قم زيذ ‏ ون كان 


توالله ليد همه و دوالله إن يدا قَائِمْ) وإ جل ليه َنفية قيفي بها أز لا أز إن 


نَحْوَ: «وَاللَهِ مَا يَقُوم ريد ولا يَقُومُ يذ وَإِنْ يَقُومْ رَيْدُ والاسْمِيّةُ كَذَّلِكَ . 


قوله: (مفرقك) كمقعد ومجلس وسط الرأس الذي يفرق فيه الشعر. 

قوله: (وجواب الشرط إلخ) أي يستدل على كون المذكور جواباً للشرط أو للقسم بهذه 
العلامات . 

قوله: (باللام والنون) أي بهما معاً وجوباً عند البصريين فإن خلا منهما قدر فيه النفي كما مر 
في نون التوكيد. 

قوله: (باللام وقد) أي غالباً وقد يجرد لفظاً منهما معأ أو أحدهما فيقدران فيه ك طقل 
أْضْحَابٌ الْأَخَدُودٍ» [البروج: 4] فإنه جواب القسم في أول السورة حذفت منه اللام» وقد للطول 
كما في المغني وهذا في الماضي المثبت المتصرف أما للنفي فسيأتي» وأما الجامد فيقترن باللام 
فقط نحو: والله لعسى زيد أن يق م أو لنعم رجلا-زيداً لا لبس فلا 7 تقترن بشيء كوالله ليس زيد 
قائم» فتأمل . 

قوله: (فبأن واللام إليخ) الأكثر اجتماعهما وندر تجردها منهما كقول أبي بكر في تشاجر بينه 
وبين عمر: والله أنا كنت أظلم منه. إلا أن استطال القسم فيحسن التجرد كما نقله الدماميني عن 
المصنف كقول ابن مسعود: والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

قوله: (نفني بما إلخ) أي وجرد من اللام وجوباً سواء كان الفعل مضارعاً كما مثله» أو ماضياً 
كآية : ظوَلَيْنْ زَالنَا إِنْ آَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ4 [فاطر: ]:١‏ أي ما أمسكهما ونحو: والله ما قام زيد أولا 
قام» وشذ النفي بلم أو لن كما شد اقتران المنفي باللام . 

قوله: (والاسمية كذلك) أي تنفي بما أو لا أو أنء وتجرد من اللام وما مر كله في القسم 
غير الاستعطافى أما هو فجوابه جملة انشائية كقوله: 

بوَبَكَ هَل ضَمَمْتَ إليك لَيْلَى قُبَيْلَ الصُّبْح أو َبَلْتَ فَاهًَا 
وقوله: 
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ذا اجتَمَعَ شَرْطُ وَقْسَمٌ حَذِف جَوَابُ المتأَخْرِ مِنْهُمَا لِدَلالَةٍ جَوَابٍ الأَوّلٍ عَلَيِِ؛ فتَقُولُ: 
«إِنْ قَامَ رَيْدٌ وَاللَهِ يَقُمْ عَمْرُو)؛ فَتَحْذِفٌ جَوَابٍ القّسَم لِدَلالَةِ جَرَاب الشَّرْطٍ عَلَيْه وَتَقُولٌ: 
«وَالله إنْ يَقُمْ رَيْدَ لبقُومَنَ عَمْرٌو)؛ كَتَسَذِفُ جَوَابَ الشّرْطٍ ِدَلالٍَ جَوَابٍ القَسَم عَلَيِ. 
07 وَإِنْ قَوَالَيَا وَمَبْلُ ذُو حبر فَالشّرْط رجح مُطَلَقاًء بلا حَذّز 
أ إِذَا إذا تمع الشَّرْطٌ وَالقَسَمْ أَجِيبَ السَّابِقُ مِنْهُمَاه وَحَذِفَ جَوَابٌ امتاخ هنذًا إذًا إِذَا لم 


قد عا ذو حبر ؛ إن تَقَدُمَ عله ذو حَبرِ رُجْحَ الشرْط مُطلْقء أَيْ : سَوَاة كان مَُقَما أ 
متأخْرأءٍ يجاب الشْرْط وَيُسَذْفُ جَوَابٍ القسم» َتَقُولٌ: ديد إن كام وَاللّه أُكرمة» وَ «زيْدُ وَاللَّهِ 
إِنَ قم أكْرِمةه. 
0 وَيْيْمَا زجع بَعْدَ قشم شزط بلاذي خَبَرٍمُقَكُم 
أي: وَقَذْ جاء قُِيلا رجي جِيحٌ الشَّرْطٍ عَلَى القَدَ م عِنْدَ اجيِمَاعِهِمَا وَتَقَدُم القسَمِء َإِذ لم 


يتقَدُمْ ذُو حبر وَمِنْهُ قَوْلَه: 


ولا يجابٌ بالإنشاء قُسَمْ غَيْرة . 


قو (فإذاا شرط و 1 ك 1 في : / خ!َ 
له: ف جتمع طّ قسم أي ولو كان مقدر كما مر : و إن أ مُوَهُمٌ ! 
لَمْْرِكُونَ) [الأنعام: :151لا 


قوله: (حذف جواب المتأخر منهما)يستنثى الشرط الامتناعي كلو ولولا فيتعين الاستغناء 
بجوابه عن جواب القسم وإن تأخر خلافاً لابن عصفور كقوله: 
د 
قال الدماميني : والحق أن لولا وجوابها + جواب القسم؛ ولم يغن شيء عن شيء وهر مقتظ 
كلام التسهيل في باب القسم . 


تنبيه: إذا تأخر القسم مقروناً بالفاء وجب جعل المجواب له؛ وجملة القسم جواب الشرط 
كإن قام زيد فوالله لأضربنه وأجاز ابن السراج جعل. القسم المتأخر جواب الشرط ولو بلا فاء على 
تقديرها وهو ضعيف لأن حذفها خاص بالضرورة أشموني. 

قوله: (وقبل)بالضم خبر مقدم عن ذو خبر أي ما يطلب خبراً من مبتدأ أو ناسخ . 

قوله: (وقد جاء قليلاً إلخ)هذا مذهب الفراء كما في حواشي البيضاوي. ومنعه الجمهور 
وحملوا البيت على الضرورة أو أن اللام زائدة لا موطئة وانظر لِمَ لَمْ يجعل الشرط وجوابه جواب 


القسم كما مر في : لولا الله إلخ. 


77 فصل لو اهلا 


7 لَيِنْ مُنِيتَ بِنَا عَنْ غِبٌ مَعْرَكَةٍ لا تُنْفِئَا عَنْ دما الْقَوْم تتتَفِل 

لام اين مُوَطَقة لقْسم مَخَذُوفٍ وَالتَّفَدِيرٌُ: وَاللَّهِ لَيِنْ وَ «إِن» : شَرْط وَجَوَابُهُ «لا 
تُلْفِنَا" وَهُوَ مَجْرُومٌ ِحَذْفِ اليا وَلَمْ يُجَبٍ القَسَمُ بَلْ حَُذِفَ جَوَابُهُ لِدَلالَةِ جَوَابٍ الشَّرْطٍ 
عَلَيْه وَلَرْ جَاءَ على الكَثِيرٍ ‏ وَهُوَ إِجَابَةُ القَسَم لتقَدّمِهِ ‏ لَقِيلَ: لا تُلْفِيئاء بإثْبَاتِ اليّاهِ؛ لِأنهُ 
مفو . 

نضلٌ لَؤْ 

84. الَوَا حَرْفْ شَرْطٍء:فِي ُضِيْ وَيَقِلَ 0 © إيلاومًا مُسْتَقْبَلاَه لكن بل 

ايت اسْيَعْمَاليْنِ: 


قوله: (لئن منيت) أي ابتليت وغِْبٌ الشيء بكسر الغين المعجمة عاقبته» وخص غب المعركة 
لأنه مظنة الضعف والقتور بسبب ما كانوا فيه من القتال تنبيهاً على شدة شجاعتهم وعدم إهمالهم 
العدوٌ في أي خالة» وننتفل بالفاء لا بالقاف أي نتبزأ ونتفصل. 

قوله: (فلام لئن موطئة إلخ) هو من قولهم: موضع وطية أي يسهل المشي فيه فكأنها 
وطأت طريق القسم أي سهلت على السامع ثفهم الجواب؛ وعرفوها بأنها اللام الداخلة على أداة 
الشرط مطلقاً بعد قسم لفظي» أو مقدر لتؤذن بأن الجواب له لا للشرطء والغالب دخولها على أن 
وهي غير لام الجواب» ومن أطلق على هذه موطتة فقد تسمّح وقال الزمخشري وغيره: لا يجب 
دخول الموطئة.على الشرط وعلى هذا فهل يشترط دخولها على ما يشبهه كما الموصولة في آية: 
«لْمَا انبتكم مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ4 [آل عمران:١4]‏ أولا. كما الزائدة في آية: #وإِنّ كلا لَمَا لَيوَميتَهُمْ» 
[هود: ]١١١‏ ظاهر المغني الأول كذا في حواشي البيضاوي. 

قوله : (بإثبات الياء) واحتمال أنه جواب القسم حذفت ياؤه للضرورة بعيد؛ والله أعلم . 

فصل لو 

قوله:(استعمالين) زاد غيره أرنعة: العرض نحو: .لو تنزل عندنا فتصيب خيراًٌ 
والتحضيض: لو تأمر فتطاع» والتقليل «تصدقوا ولو بظلف محرق» ذكره ابن هشام اللخمي فهي 
حينئذٍ حرف تقليل لا جواب له كالأولين لكن نظر فيه الدماميني بأن كل ما أورد شاهد على التقليل 
تصلح فيه شرطية بمعنى إن حذف جوابهاء والتقليل مستفاد من المقام أي وإن كان التصدق بظلف 
فلا تتركوه. الرابع : التمني نحو: لَوْ تَأتتينا فتحدثنا بالتصب قيل ومنه لو أن لَنَا كَرّةُ4 [البقرة: 179] 
أي رجعة إلى الدنيا ولذا نصب فنكون في جوابها لكن يحتمل أنه نصب لعطفه على الاسم الخالص 
وهو كرة ومذهب المصنف أن لو هذه هي المصدر به أغنت عن فعل التمني والأصل : وددت لو 
تأتيني إلخ فحذف وددت لإشعار لو به لكثرة مصاحبتها له فأشهدت ليت في الإشعةر بالتمني فتصب 
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أَحَدُهُمَا: أنْ تَكُونَ مَصْدَرِيةٌ وَعَلامتُهَا صِصَهُ وُقُوع أن مَوْقِعَهَاء تخو: «وَوِدْتُ لَرْ قَامَ 
َئِنَا أَيْ : : اقَيَامَةُء وَقَذَ سَ سَبََ ذِكْرُهَا في بَابٍ المَوْصُولٍ. 
الكَانِى: أَنْ تَكُونَ رظي وَلا يَلِيِهًا ‏ غَالِباً ‏ إلا مَاض مَعْنَىء وَلِهذًَا قَالَ: الَو حَرْفٌ 
شَرْطٍ فِي مُضِيُ». وَذَلِكَ تَحُو قَوْلِكَ : «لَوْ قَامَ زد لَقُمْتُ) وَفْسَّرَهَا سِِبَوَيْه بأنّهَا حَرْفٌ لِمَا كَانَ 


جوابها كليت وإنما دخلت على أن المصدرية مع أن الحرف المصدري لا يدخل على مثله لأن 
التقدير لو ثبت أن لنا كرة فصلة لو محذوفة» وإن وصلتها فاعل به فإن قلت: لو كانت هي 
المصدرية لوجب أن يطلبها عامل مثلها ولا عامل هنا قلت الظاهر أنها مفعول لفعل التمني الذي 
نابت عنهء والتقدير وددت إتيانك فتحديثك ووددنا ثبوت كرة لنا فتكون وقال غير المصنف هي لو 
الشرطية أشربت معنى التمني أي فلا بد لها من جزاء كالشرظ ولو مقدراً وقيل هي قسم برأسها فلا 
جزاء لها كما هي على قول المصنف ولا تسبك بمصدر بخلافها على قوله وعلى كل الأقوال قد 
يجيء لها جواب بمنصوب كليت؛ وقد لا يجيء. 

قوله: (مصيرية) أي قترادف أن معنّى وسبكاً في إبقاء الماضي بعدها على مضيه» وتخليص 
المضارع. للاستقبال إلا أنها لا تنصب ولا بد أن يطلبها عامل كأن تكون فاعلاً كقولها ما كان ضرك 
لو مننت أي مئّك أو مفعولاً نحو: (يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمْرُ» [البقرة: 5 أو خبراً كقول الأعشى : 

وربّما فاتٌ قُوْماً جل أمُرهم مِنَ التأنّي وكان الحزم لو عجلرا 

والظاهر أنها لا تقع مبتدأ بخلاف أن وأكثر وقوعها بعد نحو ود وأحب وأكثرهم لم يثبت 
ورودها مصدرية بل هي في ذلك شزطية حذف جوابها مع مفعول يود أي يود أحدهم التعمير لو 
يعمر لسره وفيه تكلف. لا يخفى ويشهد لثبتها ظوَدُوا لَوْ تُدْحِنُ فيُدْهِئُوا» [القلم: 9] بنصب يدهنوا 
عطفاً على تدهن لأن معناه أن تدهن فهر من العطف على معنى» وقيل نصب فى جواب ودُوا 
لإشعاره بالتمني وفيه أن الجواب لا يكون إلا للإنشاء بالاستقراء وردوا خبر عن تمن حصل منهم 
فتأمل . 

قوله: (فم يْ مضي) متعلق بشرط باعتبار تضمنه معنى الحصول إذ المراد به التعليق أي حرف 
لتعليق حصول مضمون الجزاء على حصول مضمون الشرط في الماضي فهو ظرف للحصولينءٍ 
وكذا للتعليق النفساني لوجوب سبقه عليهما وأما التعليق بمعنى الإخبار بأن الجواب كان مربوطاً 
بالشرط ومعلقا عليه في النفوس فهو حالي أي'حال النطق بلولا.في الماضي أفاده سم . 

قوله: (حرف لما كان سيقع) وهو الجواب لوقوع أي عند:وقوع غيره وهو الشرط أي لما 
كان في الماضي متوقع الوقوع عند وقوع غيره لكنه لم يقع لعدم وقوع الغير فالإتيان بكان للاحتراز 
عن إن فإنها لما يقع في المستقبل وفثلها إذا لكنها ليست حرفا والإتيان بالفعل المستقبل للاحتراز 
عن لما الوجودية فإنها لما وقع في الماضي لوقوع غيره وبالسين الدالة على التؤقع للدلالة على أنه 
لم يقع الآن لضرورة توقعه كما لم يقع في الماضي فهي مصرحة بأن الجواب لم يكن وقعء ولا 
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ممواع 


سَيَمَعُ لِوُقُوع غَيْرِء وَفَسَرَهَا غَيْرُه بِأنْهَا حَرْفٌ اميتاع لاميتاع» وَهِلِهِ العِبَارَةُ الأخيرَةُ هِيّ 


هو واقع الآن فمعنى عبارته أن لو تدل مطابقة على الثاني كان يحصل في الماضي عند حصول 
الأول» وتدل التزاماً على امتناع وقوع الثاني لأجل امتناع وقوع الأول لأن عدم اللازم يوجب عدم 
الملزوم في الدماميني ومنه يعلم أن عبارة سيبويه مساوية لعبارة من قال: حرف امتناع لامتناع كما 
نقله الشمني عن البدر بن مالك وإن أوهم صنيع الشرح خلافه وفي الهمع عن أبي حيان أن سيبويه 
نظر إلى منطوق لو وغيره إلى المفهوم اه صبان وقول الدماميني: لأن عدم اللازم إلخ فيه نظر لأن 
الأول ليس لازماً للثاني بل ملزوم له» وسبب كما هو مقنضى أول عيارتهة حيث جعل الثاني كان 
يحصل حصول الأول فالأول ملزوم لا لازم وامتناع الملزوم لا يوجب امتناع اللازم كما سيأتي 
وعبارة سيبويه إنما تفيد أَنَّ لو تدل التزاماً على امتناع الثاني من حيث ربطه بالأول الممتنع بمقتضاها 
من حيث أن الأول لازم لأن اللازم هو الثاني لا الأول فتأمل . 


قوله: (حرف امتناع لامتناع) أي يفيد امتناع الجزاء لامتناع الشرطء وهذه عبارة الجمهور 
وظاهرها فاسد لاقتضائها كون الجواب ممتنعاً في كل موضعء وليس كذلك لأن الشرط سبب 
وملزوم والجواب مسبب ولازم» وانتفاء السبب والملزوم لا يوجب انتفاء المسبب؛ واللازم لجواز 
تعدد الأسباب فيوجد لسبب آخر وكذا يرد على مفهوم عبارة سيبويه المارة ولهذا قال في شرح 
الكافية العبارة الجيدة في لو أن يقال: حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه أي في 
الماضي فمجيء زيد محكوم بانتفائه بمقتضى لوء وبكونه يستلزم ثبوته ثبوت إكرامه في الماضي 
وهل هناك حيئذ إكرام آخر غير اللازم عن المجيء أولأء. لا يتعرض لذلك بل الأكثر امتناع الأول» 
والثاني معاً اه إلا أن تؤول:عبارة القوم وسيبويه بأن المراد فيهما أنها تدل على امتناع التجواب 
الناشىء عن فقد السبب» وهو الشرط لا على امتناعه مطلقاً أي أن جوابها ممتنع من حيث امتناع 
المعلق عليه وقد يكون ثابتاً لسبب غيره لا أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى يرد 
عليه ما ذكروا الحاصل لو تدل مطابقة على أنه كان يلزم من حصول شرطها حصول الجواب» 
ويلزمه انتفاء شرطها أبدأً إذ لو كان حاصلاً لكان الجواب كذلك» ولم تكن للتعليق في الماضي بل 
للإيجاب فيه مثل لما لأن الثابت الحاصل لا يعلق وأما جوابها فلا يلزم امتناعه مطلقاً بل إذا لم 
يكن له سبب غير الشرط وهو الأكثر نحو: لوَّلَوْ شِمْنًا لَرَفْعْتَاةُ بِهَاه [الأعراف: 175] لوَلّوْ شَاءَ 
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 [النحل: 4] فانتفاء الرفع» وهذاية الجميع لا من ذات لو بل لأنه لا سبب لهما 
غير المشيئة المنفية بمقتضى لو وكذا لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً أما إذا كان له سبب 
غير الشرط فلا يلزم نفيه بل قد لا تدل على نفيه ولا ثبوته كلو كانت الشمس طالعة كان الضوء 
موجوداً لاحتمال وجوده من غير الشمس كالسراج ونفيه أصلاً وقد تدل على ثبوته قطعأ في جميع 
الأزمنة وذلك كما في المطول إذا كان الشرط مما يستبعد أستلرامه ذلك الجراءء ونقيضه أليق فيلزم 
استمرار الجزاء مع وجود الشرط وعدمه لربطه بأبعد النقيضين سواء اختلفا نفياً وإثباتا كآية: وَل 
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فَاعِلَ بفِغْل مَحْدُوفٍء وَالتَقْدِيرٌ: «لَوْ تبت أن ريد قَاِمُ لَقُمْت) أَيْ: لو تَبَتَ قِيَامُ زَيْدِء وَقِيِلَ: 
دَالْتْ عَنِ الالخِصَاصٍ» وَهأَنَ» وَمَا مَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَوْضِع رَفْع مُبْتَدأء وَالخَبَّدُ مَحْذُوفُ 
َالَْيرٌ: «لو أن ردقام نابت لقنت أَي: لَر قِيمُ ريد ناته وَهذًا مَذْهَبُ سَِويه. 
١‏ وَإِنْ مُضَارعٌ ثلاما صرفًَا إِلَى المُضِي» نَخْو لَوْ يَفِي كَنَى 
قَدْ سَبَقَ أَنّ «لَوْه هاذِو لا يَلِيهًا ‏ فِي الكَالِبٍ ‏ إلا ما كَانَ مَاضِياً في المَعْتى» وَدْكَرَ هنا أن 
إن وَكَعَ بَْدَمَا مُضَارعٌ كإِنّهَا تلب مَغتاة إِلَى المْضِيء عَقَولهِ: 
[4:"] رُهْبَانُ مَذْيَنَ وَالَّذِينَ عَهِنْثُهُمْ 2 يَبْكُونَ مِنْ حَذْرٍ الْعَذَّابٍ مُعُودًا 
لَوْيَسْمَعُونَ كَمَاسَوِعْتُ كَلامَها ‏ خرُوا لِعَرْةرْكُعاً وَسْجُودَا 
ولا بد ِلَوْ هذه مِنْ جَوَابِء وَجَوَابًا: إِمًا فِعْلُ مَاضء أ مُضَارِعٌ مَفِيٌ بلَمْ. 


إضمار كان الشأنية وقال السيرافي هو من الأول فحلقي فاعل. بمحذوف يفسره شرق أي لو شرق 
حلقي هو شرق فحذف الفعل أولأء ثم الضمير المبتدأ فهي مختصة بالفعل لفظاً أو تقديراً. 

قوله: (فاعل بفعل محذوف) أي كما هي كذلك بعد ما المصدرية اتفاقاً نحو: لا أكلمه ما أن 
في السماء أي ما ثبت أن إلخ ويرجحه أن فيه إبقاء لو على اختصاصها بالفعل وأوجب الزمخشري 
كون خبر إن حينئذٍ فعلاً ليكون عوضاً عن المحذوف مع أن وقوعه اسماً شائع جامداً كان كآية 
لوَلَوْ أنَّ ما في الأزض مِنْ شجَرَةٍ أفلام» [لقمان:7؟] أو مشتقّاً كقول لبيد: 

لوأنّ حيَاً مُدْرِكُ القلاح أرَكَهُ مُلامِبُ الإرّماح 

ومثله كثير. 1 1 

قوله: (وهذا مذهب سيبويه) ظاهره رجوع الإشارة إلى كل من الابتداء وتقدير الخبر وهو 
خلاف ما في التوضيح وغيره من أن مذهبه كون أو وصلتها مبتدأ لا يحتاج الخبز لاشتمال صلتها 
على المسند والمسند إليه ولعله قول ثان له: 

قوله : (أن لو هذه) أي الشرطية بقسميها الامتناعية؛ والتى بمعنى أن واخترز بالغالب عن 
الثانية لأن التي تصرف المضارع إلى الماضي هي الامتناعية فقط كما مر . 

قوله: (رهبان مدين)» بلدة بساحل بحر الطورء وجملة يبكون حال من هاء عهدتهمء وعزة 
اسم محبوبتة» وصرح باسمها تلذذا وتصحيحا للوزن وإلا فحقها الإضمار كسابقه. 

: قوله: (ولا بُدّ للو هذه) أي الشرطية بقسميها فخرج الزائدة لمجرد الوصل فلا تحتاج لجوات 
كزيد ولو كثر ماله بخيل كما مر في أن الوصلية» والجواب إما مذكور أؤ محذوف لدليل نحو: 
لوَلَرْ أن قُْآناً سيْرَتْ بِهِ الجبّالُ4 [الرعد: ]١‏ إلخ تقديره والله أعلم: ما نفعهم وكقول عمر وحاتم 
0 2 


المارين . 


قوله: (منفي بلم) أي لا بغيرها لأنه يشترط في جوابها المضي لفظاً أو معنى وهو هذاء 


763 آما ولولا ولوما ولف 


وَإِذَا كَانَ جَوَابُهَا مُمْبَتا فالأككذ اقْتِرَانهُ باللآم؛ تخو: «لَوْ قَامَ رَيْدٌ لَقَامَ عَمْروه وَيجُورُ 
حَذْفهَاء َقُولَ: «لَوْ قَامَ ديد قَامَّ عَمْرُوا. 

وَإِنَ نُفِيَ بِمَا فَالأَكْكَرُ تَجَرُدُُ مِنَ اللآم» نُخوّ: «لَوْ كَامَ رَيدٌ مَا قَامَ عَمْرّوك وَيَجُورُ اقيرَانة 
بِهَاء نُخو: «لَوْ قَامَ زَيْدٌ لَمَا قَامَ عَمْرّوه. 


والماضي إما مثبت أو منفي بخصوص ما ولا يجوز أن تجاب بغير الثلاثة» وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا يمر عليّ ثلاثة وعندي منه شيء؟ قهو على 
حذف كان أي ما كان يسرني فلا يراد أن المضازع المنفي بما مستقبل لفظاً ومعئّى» والظاهر أن لا 
في : أن لا يمر زائدة للتوكيد على حد: لثلا يعلم أهل الكتاب أي لأن يعلم قيل» وقد تجاب 
بجملة اسمية للدلالة على استمرار الجزاء نحو: 8وَلَوْ أَنهمْ آمنُوا وانَقَوَا لمَتُوبة4 [البقرة: 56١8‏ إن 
لأن بين الاسم والماضي تشابهاً من حيث قبول اللام؛ والأصح أن جملة لمثوبة إلخ مستأئقة قاللام 
للابتداء أو في جواب قسم مقدر لا في جواب لو بل هي في الوجهين للتمني لا تحتاج لجواب كما 
في التوضيح والتمني على سبيل الحكاية أي أنهم بحال يتمنى العارف بها إيمانهم تلهفاً عليهمء 
ويحتمل أنها شرطية حذف جوابها أي لأثيبوا. 

قوله: (مثبتاً) أي ماضياً مثبتاً. 

قوله: (منفياً بلم) أي مضارعاً منفياً بلم . 


قوله: (لم تصحبه اللام) أي لأنها لا تصحب منفياً بغير ماء كما في التصريح لما يلزم فيه من 
ثقل اجتماع اللامين لابتداء غالب أدوا ات النفي باللام والله أعلم . 


أا ولولا ولوما 


3 ) المراد أنها نائبة عنهما وقائمة مقامهما كما في الشارح لا أنها يمعناهما 
جميعاً لأنها حرف فكيف تكون بمعنى اسم وفعل . 


كالاستدراك على ما قبله لما ستعرفه» وفا مبتدأ خيره جملة ألفء وألفه 
للإطلاق؛ ووجوباً جال من ضمير ألف الراجع للفاءء ولتلرٌ مفعوله إن يني للفاعل بزيادة اللام 
للتقوية وإلا تعلق بمحذوف حال من نائب فاعله أي ألف الفاء حال كونه مصاحباً لتالى تاليها وعلى 
هذا الإعراب فلا مسوع للابتداء بفا لا أن تجعل الجملة حالاً لازمة من أما فيسوغ على حد: 
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3 


أَنّا: حَرْفُ تَفْصِيلٍ» وَهِيّ قَائِمٌَ مُقَامَ أَدَاة الشَّرْطِء وَفِعْلٍ الّرْطٍ : وَلهِذًا قَسَّرَهَا سِيبَوَبه 


# سَرَيْنًَا ونجمٌ قَذْأضاء *# 

ويمكن جعل قوله: لتلو صفة لفا فيسوغها أي وفا مصاحبة لتلرٌ تلوّها ألف وجوباً فتأمل . 

قوله: (أما حرف تفصيل) أي غالبا لا دائماً على المختار ومن غير الغالب أما زيد فمنطلق 
ومن التزم فيه التفصيل فقد تكلف بتقدير القسم الآخرء ومجمل يشملهما لكن قال الموضح في 
لحواشي : الحق أن ذلك لا يقال إلا عند التردد في شخصين نسباً أو أحدهما إلى الانطلاق فتقول: 
ما زيد فمنطلق أي وأما غيره فلا فهي على هذا للتفصيل اه تصريح والحق أن ذلك لا يتأنّى في 
كل المواضع إذ التزامه في نحو: أما بعد فأقول كذا لا يخفى تعسفه بتقدير المجمل والمقابل كان 
يقال: الازمان مختلفة أما بعد كذا فأقول وأما. قبلها فلا ونقل حفيد العصام عن الزمخشري أن 
لتفصيل إما لمجمل سابق» أو لمتعدد في الذهن 'يختار المتكلم. منه ما يهمهء ويترك ما عداه ومنه: 
أما بعد فلا تقدير على هذا إلا أنه مخالف لأكثر النحاة اه. وإذا كانت للتفصيل فأما إن تكرر مع 
كل الأقسام ك لإأمًا السفينة» [الكهف: 4 لوأمًا العُلامُ» [الكهف: 80] إلخ.أو يستغتى عن أحد 
لقسمين بالآخر نحو: : «نأمًا الَْذِينَ أَمَتُوا بالله واعْتَصَمُوا به [النساء: 116] إلخ أي وأما غيرهم 
فبضد ذلك أو بكلام يذكر في موضعه نحو: ما الَذِينَ في قُلُوبهِمْ زَيُغُ4 لآل عمران: 7] إلخ أي 
وأما الذين آمنوا فيكلون علمه إلى ربهم بدليل #والرَاسِحُونَ في العلم» [آل عمران: 67 إلخ . 

قوله : (مقام أداة الشرط) أي دائماً فلا تفارقه كالتوكيدء ولذا قال الموضح: هي خرف شرط 
وتوكيد دائماً» وتفصيل غالباً وصريح الشارح أنها غير موضوعة للشرط بل نائبة عنة ومتضمنة معناه 
وهو ما صرح به غير واحد والدليل على شرطيتها لزوم الفاء بعدهاء ولا تصلح للعطف إذ لا 
يعطف المبتدأ على خبره في نحو ما مر ولا الفعل على مفعوله في نحو: فَأَمًا اليم فلا تَفْهَرْ» 
[الضحى: 9] وهكذا ولا للزيادة لعدم الاستغناء عنها فتعينت للجزاء وكونها زائدة لازمة كالباء في 


أقعا به : وع أت 9 دة بخلاف اللده فعل به قلرة 
أفعل به باطل لأن اللزوم لغير مقتض ينافي الريادة بخلاف اللزوم في أفعا 000 


صورة الأمر إلى الظاهر فإن قيل: لو كانت للشرط لتوقف جوابها على شرطها مع أنك تقر 
عل قعالم وله شك أنه حالم كرت العلم م ل أجيد بأد بن وام ينيب كام عيب لي يا 
تذكر العلم فأنت محق لأنه عالم» ومثله كثير وأما كونها للتوكيد فقل من ذكره وقد أحكم 
الزمخشري شرحه بما حاصله أن جوابها لما كان معلقاً على المحقق» وهو وجود شيء في الدنيا 
بدليل تقديرها بمهما يكن من شيء أفادت تحققه ووقوعه لا محالة إذ ما دامت الدنيا لا تخلو عن 
وجود شيء فلا تذكر إلا عند قصد التحقيق. 

قوله: (ولهذا فسرها سيبويه إلخ) قد يقال: هذا التفسير لا يدل إلا على نيابتها عن الأداة 
فقط» والفعل محذوف بعدها وإنما ذكره في التفسير لبيان ذلك المحذوف» ويؤيد ذلك المحذوف» 
ويؤيد ذلك قول ابن الحاجب أنهم التزموا حذف الفعل بعد أماء وأن يقع بينها وبين جوابها ما هو 
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بِمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْيئ وَالمَذْكُورُ بَعْدَهَا جَوَابُ الشَّرْطٍ؛ َِدَلِكَ لْرِمَمْهُ الاك نَخوّ: أمَا زَيْدُ 
فَمُنْطْلِقٌّك وَالَضِلُ : «مَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْءٍ فَرَيْدٌ مُنْطلِقٌ» كَأَنِيبَتْ «أَماه مُتَابَ «مَهْمَا يَكُ مِنْ 
شَىء؟؛؛ قَصَارَ «أَنَا فَرَيْدٌ مُنطلِقٌ» نَم أَخْرَتٍ القَاهُ إلى الخَبّرِ قَصَارَ «أمًا رَيْدّ قَمْمْطَلِقٌ»؛ وَلهذًا 


قَال: «رََا لِتِلْرِ يَلوِهَا وُجُوباً لماه . 


رلك - وَحَذْفَ فِي الْقَا كَل في كر إِذا لَميَكُ قَوْلَُ مَعَهَائَدْنْيدًا 
0 قَذ سَبَقَ أن هلذه القَاء مُلْمَرَمَةُ الذَكْرِء وَكَدْ جَاءَ حَذْفُهَا ذ فِي الشّعْرِء كَقَوْلِهِ : 


كالعوض من الفعل المحذوف» والصحيح أنه جزء من الجملة الواقعة بعد الفاء قدم عليها لقصد 
العوضية وكراهة تلو الفاء أما اه صبان. 


قوله: (فلذلك لزمتها الفاء)أي لكون المذكور بعدها جواب الشرط الذي نابت عنه لزمتها 
الفاء التي تدخل الجواب قضاء بحق ما حذفء» وإبقاء لأثره في الجملة فلزوم الفاء إنما هو لنيابتها 
عن الأداة ة فقط لا عن فعل الشرط كما يقع في بعض العبارات لأنها لم تنب عنه كما مر ولو سلم 
فالفاء ليست له بل لنفس الأداة لأنها هي العاملة في اللجواب على المختار فإن قلت الفاء لا تلزم 
في جواب الشرط إلا إذا لم يصلح لمباشرة الأداة كما مر فلمَ لزمت أما مطلقاً؟ أجيب بأنه لما 
كانت شرطيتها خفية لكونها بطريق النيابة جعل لزوم الفاء قرينة شرطيتها وقال الرضي : لأنها لما 
حذف شرطها فلم تعمل فيه قبح عملها في الجزاء فلزمتها الفاء؛ وامتنع جزمه ولو مضارعاً. 


قوله: (والأصل مهما إلخ) فمهما اسم شرط مبتدأ وفي خبره الخلاف السابق ويكن إما تامة 
ففاعلها ضمير مهما أو ناقصة فهو اسمها وخبرها: محذوف أي موجوداً ومن شيء بيان لمهما 
للتعميم ودفع إرادة نوع بعينه؛ وقيل من زائدة؛ وشيء فاعل يكنء وحينئذ فرابط جملة الخبر 
بالمبتدأ إعادته بمعناه لأن مهما معناه شيء وإنما خص الجمهور ومهما بالتقدير لعدم مناسبة غيرها 
لأن أن للشك والشرط هنا محقق وأياً تستدعي زيادة المقدر للزومها الإضافة وغيرهما خاص بقبيل 
كالزمان في متى» والعاقل في من وغيره في ما والمراد هنا التعميم» ووجود شيء ما لكن هذا إنما 
يتم على القول بأن مهما أعم من ما لا على أنها بمعناها. . وحكى المصرح عن بعضهم تقديرها 
بأن» لأنها أم الباب أي إن أردت معرفة حال زيد فهو ذاهب فحذفت أن وشرطها وأنيبت أنا 
منابهما . 


قوله: (ثم أ أخرت الفا )أي إصلاحاً للفظ لكراهته تلو الفاء وإما ولوجود صورة عاطف بلا 
معطوف عليه فزحلقوا الفاء عن موضعها وفصلوا بينهما بجزء من الجواب. وذلك واحد من سنة 
إما بالمبتدأ كمثال الشارحء أو بالخبر كأما في الدار فزيدء أو باسم منصوب بما بعد الفاء لفظاً 


طقأمًا اليَنيَ قلا تَفْهَد4 [الغه : 4 أى محل دا 5 
0ت 5 


تَفْهَرْ4ُ [الضحى: 4] أو محلا طوَأَمّا بِنِعْمَةٍ رَبْكَ فَحَدّتْ)ُّ [ااه 


[الضحى: ]أو 
بمنصوب بمحذوف يفسره ما بعد الفاء لوَأَمًا 5 تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ4 [فصلت: ]١7‏ على نصب ثمود 
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3 قَأمًا الْقِمَالُ لا قِعَالَ لْتَئِكُمْ وَلكنٌ سَيْراً في عِرَاض الْمَوَاكِبٍ 
َي : فلا قِتَال وَحُذِفَتْ فِي الثثر أنْضاً | بكثْرَق وَبِقِلَة فَالْكَيْرَةُ عِنْدَ حَذْفٍ القَولٍ مَعَهَاء 
كَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ : جِنأنًا الَْذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ؟4 [آل عمران: ]1٠١5‏ أَيْ 
يقال لَّهُمْ: : أَكفَرتمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وَالقَلِيلُ: مَا كَانَ بخلافه كَقَوْلِهِ ييه: «أَمَا بَعْدُ مَا بَالُ رَجَالٍ 
يَشْعَرِطُونَ شُرُوطا لَِسْ فِي كِتَابٍ الله هكذًا وَمَّعَ في صَحِيح البُخَارِي لاما جَالُ» بِحَذْفٍ القَاى 


ع 


وَالأَضْل: ما يَعْدُ قمَا بَالُ رِجال» فَحَذِفْتِ المَاغ. 


ويجب تقدير عامله بعد الفاء لثلا.يكثر الفاصل بينها وبين أماء أو بظرف كأما اليوم فاضرب زيداًء 
والمختار عند المصنف أنه معمول للجواب لا لفعل الشرط المحذوف ولا لإما النائبة عنه ليكون 
المعلق عليه مطلقاً فيكون أبلغ في تحقق الجواب» ولا يعمل ما بعد فاء الجزاء فيما قبلها إلا مع أما 
لكونها مزحلقة عن مكانها كما مر. السادس : بجملة الشرط دون جرابه #قَأمًا إِنْ كَانَّ مِنّ المُقَرَبِينَ 
فَرَوْح4 [الواقعة: 84] أي فجزاؤه روح فحذف جواب الشرط استغتاء عنة بجواب أ أما لا العكس لقلا 
يجحف بهاء ولأن قاعدة اجتماع شرطين بعدهما جواب واحد أنه لأسبقهما فالفصل إما باسم واحد 
منه الموصول مع صلتهء أو بما هو في كمه كجملة الشرط لا بأكثر إلا بالجملة الدعائية إن 
تقدمها فاصل كأما اليوم رحمك الله فالأمر كذا. اه أشموني. والظاهر أن مثلها الجملة الاعتراضية 
كما سيأتي عن الهمع في آية طقََما الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوَهُهُمْ) [آل عمران: .]1١5‏ 

قوله: (قأما القدال الخ) مبتدأ خبره جملة: لا قتال لديكم» والرابط إعادة المبتدأ بلفظهء 
والشاهد فيه حذف الفاء مع عدم قول محذوف للضرورة. وقد يقال: يصح تقدير القول أي فأقول: 
لا قتال لديكمء والرابط حينئفٍ ما مرء أو محذوف أي فيه أي في شأنه ولا شك في صحة الإخبار 
والمعنى حينٍ خلافاً لمن منعه. وقوله سيراً اسم لكن. وخبرها محذوف أي ولكن سيراً لديكم أو 
هو مضدر لمحذوف واسم لكن محذوف أي ولكتكم تسيرون سيراً أو عراض المواكب بكسر العين 
المهملة» وبالضاد المعجمة شقها وناحيتها. 

قوله: (لكثرة عند حذف القول معها) ظاهره تبعاً لمفهوم المتن أن خذفها حينشلٍ كثير فيفيد 
جواز إيقائها مع حذف القول على قلةء وهو ظاهر الهمع؛ وصرح الأشموني كالتوضيئح بوجوب 
حذفها مع القول استغناءً عنهما بالمقول» وحكى في الهمع قولاً بمنع حذفها ولو مع القول إلا 
للضرورة. وإن الجواب في الآية طنَذُوثْرا4 [الأنعام: 0] والأصلء» فيقال لهم: ذوقوا فحذف 
القولء وانتقلت الفاء للمقولء وما بين الموصول والفاء اعتراض فتلخص في حذف الفاء مع القول 


اثلاثة أقوال. 
قوله: (ما بال رجال) الأولى: في هذا عدم تخريجه على القليل لجواز تقدير فأقول: ما بال 
الخ. وأظهر منه قول عائشة أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً فإنه إخبار بشيء 


271 أما ولولا ولوما ينف 


14- لَوْلا وَلَوْمَايَلْرَّمَانِالالِيَدًا إِذَا أفتتاعاً وجوه عَقَذدَا 

لِلَوْلا وَلَوْمَا اسْتِعْمَالان: ا 

أَحَدُهُمًا: أن يكوا دين عَلَى امتتاع الشَّيءِ لِوْجُودِ غيْر» وَهُوَ المُرَادُ بقَوْلِهِ : «إذّا امتيئاعاً 
بوْجودٍ عَقَدَاة وَيَلْرَمَانِ جِيئَئِذٍ الابْتدَاة؛ فلا يَْخَلانٍ ن إلا عَلَى المُبْتَدإِ وَيَكُونُ الحَبَُ يَعْدَهُمَا 
مَحْذُوفاً وُجُوباء وَلا بد َُمَا مِنْ جَوَابِء إن كان مُتبعا ُرِنَ باللام» غَالِباٌ وَإنْ كَانَ مَنْفِياً يما 
تَجَرّدَ عَنْهَا غَالِباَء وَإِنْ كَانَ مَنْفِياً بِلَمْ لَمْ يَفْتَرِنْ بهَاء تخو: اللا رَيْدُ لأكْرَمْتَكَء وَلَوْمَا رَيدُ 
لأَكْرَمئْكَ وَلَوْمَا رَيْدُ ما جَاءَ عَمْروق وَلَوْمَا ريد لم يَجِية عَمْرُو؛ فَرَيْدٌ - في هاذه المُثْلٍ وَنَحْوهَا 
مُتقدأء وَحَبَرْهُ مَخْدُوفٌ وُجُوباء وَالَقْدِيرٌُ: لَؤلا رد مَوْجُودْء وَكَذ سَبَنْ ذِكُرُ هاه المَسأَلَة في 
بَاب الابْيدَاء . 


06- وَبِهِمًَا النَخْضِيضٌ مزء وَهَلاّء 2 الأء ألاء وَأَرْلِيَئْهَاالْفِغلا 

أَشَارَ في هذا البيِتِ إِلَى.الاسْتِعْمَالٍ الثَانِي لِلْوَلا وَلَوْمَاء وَهُوَ الدّلالَةُ عَلَى التخْضِيض؛ 
وَيَخْنَضَانِ حيكيذ ِ بالْفِغلٍ» نخو : الَوْلا ضَرَبْتَ رَيْداَ» وَلَوْمَا فَتَلْتَ بَكراً» فَإِنْ قَصَدْتَ بهمًا لويخ 

قوله: (إذا امتناعاً) مفعول لعقد أي ربطأ امتناعاً لشيء بوجود غيره. 

قوله: (إلا على المبتدأ) أي ولو ضميراً متصلاً كلولاه ولولاك فإنها وإن كانت في ذلك حرف 
جر لا يتعلق بشيء عند سيبويه لكن مجرورها في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف وجوباً. 

قوله: (من جواب) أي كجواب لو في شروطه المارة؛ وقد يحذف لدليل نحو طوَلَوْلا فَضْلُ 
الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيهُ وَأنَّ اله تَوَابٌ حَكِيمٌ4 [النور: ]٠١‏ أي لهلكتم . 

قوله: ع0 

وفي المنفي بما قوله: 

نَوْلا رَجَاءُ لِقَاءِ الشَّاعِيِينَ لَمَا أَبْقَتْ نَوَاهُم لَتَارُوحاً ولا جَسَدا 

قوله: (وبهما الخ) متعلق بمز أي ميّر والتحضيض مفعوله. وهلا عطف على الهاء من بهماء 
أو مبتدأ حذف خبره أي كذلك» وإلا ألا عطف على هلا بحدّف العاطف. 

قوله: (فإن قصدت بهما التوبيخ) أي بلولا ولوما وكذا هلا وإلا فإنها كلها ترد للتوبيخ أي 
اللوم على ترك الفعل» والتنديم أي الإيقاع في الندم» وحينئظٍ تختص بالماضي لفظاً نحو «وَلَوُلةً 
جاؤوا عَلَيْهِ ِأَرْبَعةٍ شهدَاة4 [النور: 1] طفَلؤلا نَصَرَهُمْ الْذِينَ انُخَدُوا4 [الأحقاف: 878 ومنه: هلا 
التقدُم؛ في البيت الآتي» أو تأويلاً كقوله: وإلا الكمي الخ أي لولا عددتم. وإنما قال تعدون 
تحكاية الحال أه أشمونى. 


لياف أما ولولا ولوما 2768 


كَانَ الْفِعْلُ مَاضِيا وَإِنْ قَصَدْتَ بِهِمَا الحَتٌ عَلَى الفِغل كَانَ مُسْتَفْبَلا بِمئِْلَةِ فغْلٍ الأمْرء كَقَوْلِه 
تَعَالَى : : «ملؤلا تَْرَ من كِلَ فِقة مِنهُم طَلِفة لم4 أي : ليلقز. 
0 أَدَوَاتِ التخييض خَُكُمُهَا كَذَلِكَء كتَقُولٌُ: «هَلاً ضَرَبْتَ ريدأ رَأَلا فَعَلْتَ كَذَه وَأَلا 


عمد 


افك وَقَدْ يَلِيِهًا أشمٌ بِفِغْلٍ مُضْمَرٍ لق أو بطَامِرٍ مُوَخَرٍ 
كَدْ سَبَقَ أَنَّ أََوَاتِ التُخضِيض ؟ تَخْتَصٌ ِالْفِعْل» ٠‏ قلا تَدْخُلْ عَلَى الأشمء وَذْكْرَ في هذًا 
لبت أَنهُ كذ يَقَعُ الاسْمْ بَعْدَمَاء وَيَكُونُ مَعْمُولاً لفل مُضْمَرِء أو لِفِعْلٍ مُوْحْرٍ عَنِ الاشم؛ 
َالآَوّلُ كَمَوْلهِ : 
8 ات م كع دز يم وام 020 
1 ]1 هَلا التَقَدم وَالقلوت صحخاح 
د هالتقَدُم» مَرْفُوعٌ فغْلٍ مَحَذُوفِء َتَقدِيرُهُ: هلا وُجِدَ اللَقَدُمُ وَمِئلَهُ قَولَهُ : 
3 تَعُدُونَ عَقْرَ اليب أَفْضَلَ مَجدِكُمْ © بتي ضَوْطَرَىء لَوْلا الْكَمِيّ المُقنَعَا 
ف هالكميّ؟: مَفْعُولٌ بفِعْلٍ مَحذُوفٍ وَالتَفْدِيرُ: لَؤْلا تَعْدُونَ المي المُقَنّمَ؛ وَالنَانِي 
كَقَوْلِكٌ : َؤْلا رَيْداَ ضَرَيتَء د هِرَيّداً مَفْمُولٌ 'صَرَنْتَ؛. 


أي لفظأ كهلا تضرب زيداً أو معنّى كما مثله . 
قوله: (وألا مخفنا) أي فيكون للتحضيض نحو الا تُقَاتَلُونَ قَؤْماً نَكَتُوا [التوبة: *1] ولم 
يذكرها في التسهيل لأن أكثر مجيئها للعرضء» وهو كالتحضيض إلا أنه طلب بلين لا بإزعاج 
فيحتمل أنه ذكرها هنا لمشاركتها هلا في الاختصاص بالفعل لا في التحضيض فتكون أدواته أربعة 
فقط وهو المشهورء أو للإشارة إلى أنها قد تأتي له كالآية فتكون خمسة. 
قوله: (بفعل مث ) متعلق يعلق الواقع صفة لاسمء وقوله: أو بظاهر أي أو بفعل ظاهر » 
وقد يقع بعدها مبتدأ أو خبر فيكون الفعل المضمر كإن الشأنية نحو: 
* قهّلا نَفْسُ لَيْلَى شَفِيعُهام 
قوله: 1 لم) قيل بحذف الهمزةء ونقل حركتها اللام» ولعله الرواية . وإلا فالوزن 


صحيح مع الهمزة؛ واللجاجة من لج يلج كعلم بعلم؛ وتلحونني من لحيت الرجل إذا لمته. 
وقوله: والقلوب صحاحء أي خالية من الغضب عامرة بالود . 


قوله: (كان م.ءة 


قوله: : (تعدرن ار الزيب) بكسر النون جمع ناب وهي المسنة من النوق وبني مناديء 


وضهو طريم بفتم الضاد المعحمة 
وصوطرى يمتح الضاد 2 


العلا - ا 


وسكون الواو وفتح الطاء والراء المهملتين المرأة الحمقاء» والكمي 


الشجاع المتكمي في سلاحه أي المتغطي به» والمقنع الذي على رأسه بيضة الحديد والله أعلم . 
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الإخْاز بالَّدِيء وَالأبيب وَاللّام 
قث مَا قِيلَ «أَيز عَنْهُ بالّذِي» حَبَرْ عَن ائّذِي مُبْتَدأ قَبْلُ اسْثَمَرَ 
6- وَمَا سِوَاهُمًا فُوَسطهُ صِلَهْ عَائِنُهَا خَلَفُ مُعْطِي التُكْمِلَهْ 


6م الحو: «الَّذِي صَرَبْتُهُ زَيده؛ َذَا ‏ «صَرَيْتُ رَيْداً كَانَء قَاذر المَأَسَدًا ' 
هاذًا اليَابُ وَضْعَهُ التَحَويُونَ لَامْتَِحَانِ الطالِبِ وَتَدْرِيب كما وَضَعُوا بَابَ المْرينِ في 
الَضْرِيفٍِ لِذَلِكَ . 


قدا قِيل لَك : أخيز عَنْ شم مِنّ نّ الأَسْمَاءِ : ب مالّذِي)؛ فُظَاهِرٌ هذًا اللّْظِ أنّكَ تَجْعَلُ «انّذِي)» 
حبرا عَنْ ذَّلِكَ الاسم لكِنّ الأمرّ لَبسسَ كَذَلِكَء بل المَجُعُولٌ حبرا هُوَّ ذَلِكٌ الاسم وَالمحْبَرُ 


الإخبار بالذي والألف واللام 
8 : (ماقيا قيل ١‏ الخ) ما موصول مبتدأ خيره لفظ خبرء وجملة قيل أخبر صلتهء والعائد الهاء 
في عنهء 2 مقصود لفظه أولاً وثانياً فلا صلة له ومبتداً حال من الذي الثاني» وقيل بالضم 
متعلق باستقر وهو حال ثانية. إما مترادفة أو متداخلة. 
قوله: (وما سواهما) أي سوى الاسم الذي قيل: أخير عنه» وسوى لفظ الذي من بقية 
الجملة . 
قوله: (خلف معطى التكملة) هو الضمير الذي يخلف الاسم المطلوب الإخبار عنه. وهذا 
الاسم هو معطي التكملة أي يكمل به الكلام بعد صوغ التركيب فإنه يصير خبراً بعد أن كان مفعولة 
قوله: (لامتحان الطالب) أي فيسمى باب الامتحان» وبعضهم يسميه باب السبك لي سبك 
كلام من آخر» وكثيرأً إما يصاغ هذا التركيب ابتداء لغير ذلك كتقرّي الحكم لأن فيه إسنادين إلى 
الضمير» وإلى الظاهرء أو القصر في نحو الذي قام زيد ردأ على من اعتقد خلافه أو شركتهء أو 
تشويق السامع كقول واصف ناقة صالح: 
وَانْذِي خَارَتٍ البَرِيّةٌ فيه حَيَّوَانٌ مُسْتَحَدَتٌ مِنْ جَمَادٍ 
قوله: (كما وضعوا ياب التمرين) هو المسمى بياب الأبنية وضعوه لامتحان الطالب فى 
التصريف كأن يقال كيف تبني من قرا مثل جعفر فلا يحسثه إلا من برح فيه كما لا يحسن السو 
هنا إلا البارع في العربية لابتنائه على جميع أبوابها وجواب ذلك: قَرْأَى كَسَكْرَىء وأصله قرأ 
بهمزتين كجعفر قلبت الثانية ياة ثم ألفاً لما سيأتي في الإبدال . قال أبو علي الفارسي: سألت ابن 
خالويه بالشام عن مسألة فما عرف السؤال» وقد أعدته ثلاثا وهي كيف تبني من وأى مثل كوكب 
على لغة من قرأ أفلح بالنقل» ثم تيجمعه بالواو والنون ن ثم تضيفه لنفسك؟ وجوابها أن أصله ووأى 
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عَنْهُ إِنَمَا هُوَ «الَّذِي؛ كُمَا سَتَعْرِفُُ كَقِيلَ: إِنَّ البَاء ِي «بالّذِي» بِمَعْتى «ن». فَكَأنهُ قِيلَ: أخبز 
عَن الَّذِي. 

وَالمَقُصُودُ أنه إِذَا قِيلٌ لَك ذَلِكَ؛ فجى: الذي وَاجْعَلَهُ مُبتَدأّ وَاجَعَلُ ذَلِكَ الاسم حَبّراً 
عن الْنِيء وَخَذٍ الجَمْلَةَ الْتِى كَانَ فيهًا ذَلِكَ الاسم كَوَسَّطهَا بين نَّ الذِي وَبَيْنَ حبرو وَهُوَ وَ الذي 
الاسم وَاجْعَل الجُمْلَةَ صِلَهَ الْيء وَاجْعَل العَائِدَ عَلَى الَّذِي المَوْصُولٍ ضَمِيراً تَجِعَلَهُ عِرّضاً 
عَنْ ذْلِكَ الاشم الّذِي صَيّرتَهُ خَبراً. 

فَإِذًا قِيلَ لَكَ: أخبز عَنْ «رَيْدِ؛ مِنْ قَوْلِكٌ (ضَرَبْتُ رَيْدا؛ فْتَقُولٌ: الَْذِي صَوَئْتُهُ زَيْلُ 
فَالّذِي: مُبْتدأء وَرَيْدُ: حَبَرْهُ وَضَرَيْيُهُ : صِلَةٌ الذي وَالْهَاءُ في «ضَرَبْيُةه خَلَّفْ عَنْ «زَيْدِ) الَذِي 
جَعَلْتَهُ حبر وَهِيَ عَائِدَةُ عَلَى «الّذِي. 


كوكب قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وفتح ما قبلها فصار ووأى كسكرى» ثم حذفت الهمزة لنقل 
حركتها إلى الواو الساكنة قبلها فصار ووى كفتى فاجتمع واوان أول الكلمة» قلبت الأولى همزة 
فصار أوى فإذ! جمعته قلت أوون بحذف الألف آخره لسكونها مع واو الجمع كما في مصطفون 
فإذا أضفته لنفسك قلت أوي بحذف النون للإضافة» وقلب واو الجمع ياء لاجتماعهما ساكئة مع 
الياء اه صبان . 
قوله: (بمعنى عن) أي وعنه بمعنى به أي أخبر عن الذي بذلك الاسم بسبب التعبير عنه 
بالذي وللاستعانة أي أخبر متوصلاً إلى هذا الإخبار بالذي. 
قوله: (فجىء بالذي الخ) حاصله خمسة: إعمال الابتداء بالذي» وتأخير ذلك الاسم ورفعه 
على الخبرية» وجعل ما بينهما صلة الذي وأن تجعل في المكان الذي كان فيه الاسم ضميراً مطابقاً 
له في معتاه وإعرابه وكذا مطابقاً للموصول لأنه عائدهء ويلزم كونه غائباً وإن كان خلفاً عن ضمير 
متكلي م أو مخاطب لأن ؛ الموصول في حكم الغائب فإذا قيل: أخبر عن التاء من: ضربت زيداً 
قلت: الذي ضرب زيداً أنا فعملت ما ذكر من الأعمال إلا أن التاء إذا أخرت لا يمكن النطق بها 
مع كونها ضميراً متصلاً فلذا جيء بأنا بدلهاء والضمير الخلف عنها مستتر في ضرب» أو عن بكر 
من: ضرب زيد بكراً قلت: الذي ضربه زيد بكر فهاء ضربه خلف قدمت على الفاعل مع أن بكراً 
كان مؤحراً لامتناع ف فصل الضمير مع إمكان اتصالهء ويجوز حذفها عائد منصرب بفعل أر عن ذيد 
من زيد أبوا ك قلت: الذي هو أبوك زيد. أو عن أبوك قلت: الذي زيد هو أنوك فتتجعل هو مكان 
ذلك الاسم تقدم أو تأخر وعن زيد من: جاء زيد وبكر قلت: الذي جاء هو وبكر زيد بتوكيد 
الخلف المستتر في جاء ليصح العطف عليه» أو عن زيد من: مررت بزيد وبكر قلت: الذي مررت 
به ويبكر زيد بإعادة الجار في الممعطوف على الضمير الخلف عند غير المصنف أو عن رغبة من: 


جئت رغبة فيك قلت: التي جئت لها رغبة فيك فتجر خلف المفعول له باللام لأن الضمير يرد 
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ل وَبِاللَدَيِنٍ وَالْذِينَ وَالْمِي أخبز مُرَاعِياً وَفَاقٌ المُكْبَتٍ 

أَيْ: : إذَا كَانَ الام الَّذِي قِيلَ لَكَ أَخبر عَنْهُ - مُتَنَى فجىة بِالمَوْصُولٍ مُتَنّى كَاللّذَيْنِ 
وَإِنْ كَانَ مَجَمُوعاً فُجى: به كَذَلِكٌ كَالذِينَ» وَإِنْ كَانَ مُوَنَنا قجى: به كَذَلِكَ كَالبِي . 

َالحَاصِل أن لايد من مُطَاعَة المَْضولٍ للاشم امير عله به لأنّهُ حَبَد عَنْهُ وَلا يد 
طَابقَةٍ الخَبَر لِلْمُخْيَرٍ عَنْهُ: إِنْ مُفْردا فَمفْرَدْ وَإِنْ متت فُمَتتّى» وَإِنْ مَجْمُوعاً فَمَجْمُوعٌ وَإِنْ 
مُذَكراً فَمَذَكُن وَإِنْ مُوْنا فَمُوَنتٌ ‏ 

قَإِذًا قِيلَ لَك : أَخبِرُ عَنِ «الرَيِدَيْنَا مِنْ «ضَرَنْتُ الرَْدَيْنِا قُلتَ: «اللَذَانٍ ضَرَبْتُهُمَا الرَّيْدَاقِ» 
َإِذَا قيلَ: أخبز عَن «الزدِينَ» من 'ضَرَيْتُ الرَّيْدِينَ) قُلْتّ : «الَّذِينَ ضَرَبتْهُمْ الرَيْدُونَ» وَإِذَا قِيل : 
أْخَبزْ عَنْ «مِنْد؛ مِنْ «صَرَيْتٌ هئداً» قُلْتَ: «الَتي ضَرَبتُهًا هندٌ» . 


١‏ قبُولَ تأخير ورَتَعْرِيفٍ لما حبر عَبْهُ هَهُمًا كذ خَيِمًا 


ضف - هذا الهِتّى عَنْهُ بأججتبِيّ أو بعُضمر شَرطء قْرَاعٍ مَا رَعَوًا 
يشرط في الا شم المُخْبْر عَنْهُ بالَّذِي شُرُوط : 


الأشياء إلى أصولهاء أو عن يوم الجمعة من: صمت يوم الجمعة قلت: الذي صمت فيه يوم 
الجمعة فجاء الخلف بفي لما ذكر وقس على ذلك. 

قوله: (وباللذين الخ) أي وكذا اللتين واللاتي» واللائي والألى لا بغير ذلك من الموصولات 
ولو قال وبفروع الذي نحو التي لوفئ بذلك. 

قوله : (إذا كان الاسم الموصول) كذا في نسخ» والصواب حذف الموصول. 

قوله: (المخبر عنه به) أي بالموصول أي بسببه على ما تقدم وقوله: لأنه أي الاسم خير عته 
أي عن الموصول. 

قوله: : (قبول الخ) شروع في شروط الاسم المخبر عنه بعد أن بيّن كيفية الإخبارء وهذا 
لباب منحصر في هذين الطرفين. 

قوله: (قد حدما) خبر عن قبول فألفه للإطلاق لا للتئنية لأن الضمير للمضّاف لا للمضاقف 
ليه . 


قوله: (وكذا الغنى) بالقصر أي الاستغناء أما الممدود فهو التغني بالألحان» وهو مبتدأ خبره 
شرط لا العكس لأنه نكرة فلا يخبر عنه بالمعرفة؛ وكذا حال من الضمير فى شرط لتأويله بمشروط 
أي حال كونه مثل ذلك القبول في التحتم . 
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كول 4: (يشترط في الاسم ألخ) أفاد أنه / لا دخل في هذا الباب للفعل» ولا للحرف إلا إذا 
قصد لفظهما كضرب من ضرب فعل ماض فتقول: الذي هو فعل ماض ضرب. 
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أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ ابلا ِلتَأَخِيرٍ؛ فلا يُخْبَرْ بالّذِي عَم لَهُ صَدْرُ الكلام» كَأَسْمَاءِ الشَّرْطٍ 
وَالاسْتَفْهَام لخو : مَنْ ومَا. 

الثاني : أَنْ يَكُونَ ابلا لِلتّرِيفٍ؛ قلا يُخْبرُ عَن الحَال وَالتّمْييز 

القَالِتُ: أَنْ يَكُونَ صَالِحاً للاسْتِحْتاء عَنْهُأَجَْبِيٌ ؛ فلا يُخْبِرْ عَن الضَّمِيرٍ الرَابطٍ لِلْجْمْلَةٍ 
الوَاقِعَةَ حبرا كَالهَاء في «زَيْلُ ضَرَبْتُه . 

الرّابعٌ : أَنْ يَكُونَ صَالِحاً للاسْيِعْئاءِ عَنْهُ قم مومه مم ممم مم ممم ممه ةمه م ممم ةلل 

قوله: (عمًا له صدر الكلام)أي لأن الخبر هنا واجب التأخير عند الجمهور؛ فتفوته 
الصدارة» ومثله ضمير الفصل على أنه اسم لثلا يفوته لزوم التوسطء وأجاز المبرد وابن عصفور 
تقديم الخبر هنا فعليه يخبر عمًا له الصدر مع تقدمه فلو قيل: أخبر عن: أيهم من أيهم قائم قلت: 
أيهم الذي هو قائم على أ ن أيهم خبر مقدم عن إلذي» أو عن من في من تضرب أضرب قلت: من 
ي تضربه أضرب فهاء تضربه خلف عن من في | عرابها لأنها كانت مفعولاً مقدماً أُخّرت لاتصالها 
بالفعل» ويجوز حذفها لأنها عائد منصوب بالفعل. 

قوله: (كأسماء الشرط الخ)أي وكم الخبرية وما التعجبية وغير ذلك مما يلزم الصدر. 

قوله: (عن الحال والتمييز)أي للزومهما التنكير فلا يخلفهما الضمير فلا يجوز في: جاء زيد 
راكباً وطاب نفساً أن تقول: الذي جاء زيد إياه وراكب وطاب إياه نفس . 


2 


قوله: (فلا يخبر عن الضمير الخ)مثله غيره مما يحتاج للربط كاسم الإشارة في لوَلِبَاسُ 
التَقْوَى ذُلِكَ خَيْرْ4 [الأعراف: 83] والاسم الظاهر في 
7 وَأَنْتَ الَّذِي فى رَحَمَةَ الله أَظْمَعْ 2 
فلا يقال: الذي لباس التقوى هو خير ذلك» ولا الذي في رحمته أطمع الله للمانع الآتي» 
وكذا الأسماء الواقعة في الأمثال كالكلاب على البقر لعدم الغنى عنها بأجنبي إذ الأمثال لا تخير 


قوله: (كالهاء اء في زيد ضربته) أي لعدم الغنى عنها بالأجنبي كزيد وعمروء لأنك تقول في 
لإخبار عنها: الذي زيد ضربته هو فتفصلها مؤخرة وهاء ضربته الآن خلف عنهاء ويجب في 
الخلف عوده على الموصول كما مر. فتبقى حينئذٍ جملة الخبر عن زيد بلا رابط . فإن جعلتها رابطاً 
نخرمت قاعدة الباب وبقي الموصول بلا عائد. 


قوله: (الرابع الخ) هذا الشرط يغني عن الثاني إذ الإضمار تعريف» وزيادة وقد نبه في شرح 


لكافية على أن ذكر الثاني زيادة بيان» وقد ظهر أن أو في قوله: أو بمضمر بمعنى الواو لأنه شرط 
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بِمُْمَرِ؛ قلا يُخْبَرُ عَنِ المَوْضْرفٍ دُونَ صِنَثِ وَلا عَنِ المُضَافٍ دُونَ المُضَافٍ إِلَيْهِ؛ِ قلا تُخَبرْ 
عَْ عَنْ رجلا وَحْدَهُء مِنْ قَوْلِكَ «ضَرَبْتُ رَجلُ ظريفاً» فلا ب تَقُولٌ: الْزِي صَرَبْتُهُ ظريفاً رَجُل؛ 56 
َو أَخبَرتَ عَنْهُ َوَضَعْتَ مَكَائهُ ضَميرا وَحِيئيذٍ يَلْرَمُ وَضْفُ الضَّمِينٍ وَالضْمِيرُ لا يُوضَفُ وَلا 
يُوْضَفٌ به؛ لو أَخبَرتَ عَنٍ المَوْصُوفٍ مَعْ صِفْيه جَارَ لِك ؛ لانيَمَاءِ هنذا المَحْذُورِ كَقَوْلِهِ: 
«انّذِي ضَرَبْهُ رَجُلٌ ظَرِيفٌ». 

وَكَذَّلِكَ لا تُخْبِرُ عَن المُضَافٍ وَحَدَه؟ ؛ قلا تُخْبِرُ عَنْ «غُلام» وَحَدَهِ مِنْ اضَرَيْتٌ عُلامَ 
ريد لِأنْكَ تَضَعٌ مَكَانَهُ ضَمِيراً كَمَا تَقَوَنَ وَالضَّمِيرُ لا يُضَافٌُ؛ َل أَخْبَرتَ عَنْهُ مَعَ المُضَافٍِ 
ِلَيْهِ جَارَ ذَلِكَ؛ لانْيمَاءِ المَانِع؛ قَتَقُولُ: «الَّذِي ضَرَبْتهُ غُلامُ زَيِي. 


مستقل غير الغنى بالأجنبي» وأن الشروط في كلامه ثلائة فقط لأن الثاني مكرر وبقي منها أن.لا 
يكون الاسم ملازماً للنفي كديارء ولا لغير الرفع كسبحان» والظرف غير المتصرف .كعند لتعذر 
جعله خبرأ» ولا في جملة إنشائية كزيد من أين زيد لأنها لا تصلح لجعلها صلة» وأن يكون فيه 
فائدة بخلاف ثواني الأعلام كبكر من أبي بكر إذ لا يمكن أن يكون خبراً عن شيء» وأن يكون 
بعض جملة واحدة؛ أو في حكم الواحدة كالشرط وجوابه في: إن قام زيد قمتء فتقول: الذي إن 
قام قمت زيد» وكالمتعاطفين بالفاء في: قام زيد فقعد عمرو فتقول: الذي قام فقعد عمرو زيد لأن 
ما في الفاء من التسبب جعل الجملتين كالشرط والجزاء. 


قوله : (بمضمر) أي يعود على ما قبله ليصح كونه عائد الموصول فلا يخبر عن مجرور رب 
في: رب رجل لقيته لأن الضمير المجرور بها لا يعود إلا لما بعده كضمير الشأن» وكذا لا يخبر 
عن مجرور ما يختص بالظاهر كحتى ومذّ لأنه لا يخلفه الضمير» ولا عن الأسماء العاملة عمل 
الفعل كاسم الفاعل والمفعول والمصدر واسم الفعل لأن الضمير لا يعمل عملها فلا يخلفها. 

قوله : (فلا يخير عن الموص نوف الخ) أي ولا عن الصفة وحدها كما يشير له ه قول الشارح: 
لأن الضمير لا يوصف» ولا.يوصف به ومثلهما الموصول وحدهء وصلته وحدها لكونهما شيعاً 
واحداً ويجوز عنهما معاً ففي: جاء الذي قام تقول: الذي جاء الذي قام فتجعل خلفه ضميراً 

مستتراً في جا وهكذا الظرف غير المتصرف والجار والمجرور مع متعلقهما فلا يخبر عن أحدهما 
وحذه لأن الضمير لا يتعلق بشيىء ولا يتعلق به شىء أما الظرف المتصرف فيخبر عنه وحده ويجر 
خلفه بفي كما مر مثاله. بقي ما إذا كان المتعلق واجب الحذف كزيد في الدار أو عندك» فهل 
يصح الإخبار عن مجموعهما كأن تقول: الذي زيد هو كائن عندك بذكر المتعلق أو يبقى على 
حذفه أو يمتنع أصلاً فليحرر. 

قوله: (عن المضاف الخ) أي بخلاف المضاف إليه فيخبر عنه وحده كالمجرور بدون جاره 
قفي نحو: سر أبا زيد قرب من بكر الكريم يصح الإخبار عن زيد وحده بقولك: الذي سر أباه 
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77 - وَأَحْبَرُوا ها بِأَلْ عَنْ بَعْض ما يُكُوكُ فِيه الْفِثْلُ نَدْتَقَدَمَا 


4 إن صَمّ صَوْعٌ صِلَةٍ مِنْهُ لآل كَصَوْمْ «وَاقي) مر 


يُخْبَر ب هالّذِي» عَنٍ الاسم الوَاقع في مجفلَةٍ اسْويةٍ أز فِعْليّة ُتَقُولٌ في الإحَبَارٍ عَنْ «رَيْد 
مِنْ قَوْلِكٌ «رَيْدَ قَائِمٌ» : «لَذِي هُوَ ايم زَيْدَق وَتَقُولٌ في الإِخْبَارٍ عَنْ «رَيْدا مِنْ قَوْلِكَ ١ضَرَيْتٌ‏ 
رَيْدأه: لي صَرَبُْهُ زَيذ. 


يُخْبَرْ بالل وَاللام عَنِ الاشمء إلا إِذًا كَانَ وَاقِعا في جُمْلَةِ فِعْلِيّةَ وَكَانَ ذَلِكَ الفِغْلُ 
م تع أ يسام م بل للف وال كاش لايل وام المَفْعُولٍ. 
ولا د يبلأ ولام عن الاشم الواقع في مجنكة اشوئة. ولا عَنِ لاسن سم الواقع في 
جُمْلَةٍ فلي فِعْلْها غَيرُ مُتصَرْفٍ : كَالرَجُلٍ مِنْ كَوْلِكَ : « نِعُمَ الرَجل»؛ إِذ لا يَصِحُ أَنْ يُسْتعْمَلَ من 
«نِغم» صِلَةُ الأَلِفٍ ب واللام . 
وَتُخْبِرٌ عَنِ الاسم الكَرِيم مِنْ قَوْلِكٌ: «رََيِ اللَهُ الْبَطْلَ؛ فَتَُولٌَ : «الْوَاقي الْبَطَلَّ اللهُ» وَتُخْيرُ 
أيضاً عَنِ «البطل»؟ كَتَقُولُ : «الْوَاقِيه الله البَطَلُ» ‏ 
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8 0 5 رمي م ره ال مضه رده 
غفيث صلة إل ضمير غثْرها ابين وَاتفصّل 


قرب من بكر الكريم زيد» ويمتنع عن كل من الباقي وحده لأن الأب مضاف وبكر موصوف 
والكريم صفةء والقرب متعلق الجار فلا يخلفه الضمير وحدهء وكذا مجموع الجار والمجرور نعم 
تخبر عنهما معاً فتقول: الذي سر أبا زيد قرب من بكر الكريم ففي سر ضمير مستتر هو الخلف 
كما تخبر عن المضاف مع المضاف إليه كالذي سره قرب من بكر الكريم أبو زيد وعن بكر مع 
صفته كالذي سر أبا زيد قرب منه بكر الكريمء وفي هذا الإخبار عن المجرور بدون جاره. 

قوله:: (عن بعض ما) أي بعض تركيب يكون فعله مقدماً أي على سائر أجزائه لا مطلقاً بأن 
تكون الجملة الفعلية» ولم يتقدم على الفعل شيء من أجزائها فلا يخبر بأل في: زيداً ضربت» لأنه 
يجب الترتيب في وضع أجزاء الجملة فيلزم حينئذٍ الفصل بين أل وصلتها أعني الوصف المصوغ 
من الفعل . 

قوله: (كصوغ راق» الظاهر أنه خبر لمحذوف أي وذلك كصوغ واق لأنه مثال لما مر 
وليس فيه إشارة لشرط زائد حتى يجعل صفة لمصدر محذوف أي صوغاً كصوغ واق. 
قوله: (إلا إذا كان الخ) أي يشترط زيادة على ما مر أربعة شروط : فعلية الجملة» وتقدم 
فعلهاء وتصرفه» وإثياته وأشار المصنف لهذين بقوله: إن صح الخ لأن صلة أل لا تصاغ من جامد 
اذى 
ولا منفي . 


قوله: (الراقيه الله) وذكر الهاء واجب لأن عائد أل لا يحذف إلا ضرورة. 


715 العدد وبابا 


الْوَضْفُ الوَاقِعُ صِلَةٌ لأَل» إِنْ رَفْعَ ضَمِيراً: فَإِمًا أَنْ يَكْنَ عَائِداً عَلّى الأَلِفٍِ واللام؛ أ 
عَلَى غَيْرِمَاء فَإِنْ كَانَ عَاِداً عَلَيْهَا اسْتترَه وَإِنْ كَانَ عَائِدا عَلَى غَيْرِهَا انْفَصَلٌ . 

فَإِنْ قُلْتَ: «بَلْفْتُ مِنَ الرَيْدَيْنِ إِلَى الْعَمْرِينَ رِسَالَةً» فَإنْ أَخَبَرْتَ عَنِ النّاءِ في ١بَلّعْتُ)‏ 
قُلْتَ: «المْبَلعُ مِنَ اليْدَيْن إِلَّى العَمْرِينَ رسّالةً أَنّاه؛ فَفِى «المُبَلّغْ» ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى الأَلِفٍ 


وَاللام؛ فَيَجِبٌ ب اسيتارة . 


وَإنُ أَخْبَرتَ عن «الزيدَينِ مِنَ المكالٍ المَذْكُور ُلت: «المُبَلع آنا مِنهُمَا إلى العَمْرِينَ رسال 
الريْدَاقِ» فَّ اناه : : مَرْقُوعٌ ب هالمُبلّغ» وَلَيْسَ عَائداً عَلَى الأَلِفٍ زاللأم؛ لِأنَّ المرَادَ بالأَلِفٍ واللام 
هُنا مُتنَى» وَهُوٌ المُخْبَرُ عَنْهُ؛ فَيَجِبْ إِبْرَارُ الصّمِيرٍ : 

وَإِنْ أَخْبَرْتَ عَنِ «الْعَمْرِينَ) مِنَ المِثَالٍ التأكور, قُلْتَّ: هالمبَلُعٌ أنا من الزن ن إِلَيْهِمْ 
رِسَالَةٌ الْعَمْرُونَ)؛ فيَجبٌ إِبْرَارُ الضَمِيرٍء كَمَا تَقَدَّمَ 

وَكَذّا يجب إِْرَارُ الضّمِيرٍ إِذَا أَخْبَرتَ عَنْ ترسَالة» سن نْ المِكَالٍ المَذْكُورِ؛ لأنّ المُرَادَ الأب ' 


ديالا م 


5 21 ٌ ا 1 لمم أ ام 
واللام هْنَا الرُسَالة رَالمُرَاكُ بِالشيير الّذِي تَرْفْعَةُ ص صِلَهُ أن المُتَكَلمْ ؛ قَتَقُولَ: «الْمْبَلعْهًا أنَا مِنَ 


الْعَدَدُ 
5" نَلائَةٌ بِالنَاءِمُلْ لِلْعَشَرَهُ ملل ممم م لاي 


قوله: (فيجب إبراز الضمير) أي لجريان الصلة على غير ما هي له والله أعلم . 


العدد 


هو مد الأحاد؛ أداته له أشكه المتقاباك 
هو ما وضع ! لكميّة إلا حاد؛ ومن خواصه مساواته لنصف مجموع حاشيتيه المتقابلتين» ومعنى 


التقابل أن تزيد العليا عليه بقدر نقصن السفلى عنه كالأربعة فإن حاشيتيها إما خمسة:وثلاثة أو ستة 
واثنان أو سبعة وواحد. ونصف منجموع كل متقابلين من ذلك أربعة» ومن ثم قيل: الواحد ليس 
بعد لأنه ليس له حاشية سفلى» وقيل عدد لوقوعه في جوابكم. وإذا أريد بالحاشية ما يعم الصحيح 
والكسر دخل الواحد لأن له حاشية سفلى تنقص عنه بقدر ما تزيد العليا عليه من الكسرء ولا 
تختص بالنصف خلافاً لمن توهمه كعشر مع واحد وتسعة أعشار. فإن العشر ينقص عنه بقدر 
الزيادة العليا عليه فهما متقابلتان»؛ ونصف مجموعهما واحدء والمراد هنا الألفاظ الدالة على 
المعدود. 

قوله : (ثلاثة) مفعول مقدم لقل بتضمينه معنى اذكر أو مبتدأ خبره قل بحذف الرابط أي قلهاء 
وبالتاء حال منه لقصد لفظه أو نعته» وللعشرة متعلق بقل . 


دللا العده 78 


«أَِفاه مِنَ الأَعْدَادٍ المُضَافَة وَأَنْهُمَا لا يُضَائَانٍ إِلأ إِلَى مُفْرَدِ تخو: «عِندِي ماله رَجْلٍ » وَأَلُْ 
دِرْهَم) وَوَرَدَ إِضَافَةٌ همائة إِلَى جمْع قَلِيلا وَمِئْهُ قِرَاَةُ حَمْرَةَ وَالكِسَائِيٌ : لوَلْبِتُوا في كَمْفِهِمْ 
ثلاث مائَةٍ سِنينَ4 [الكهف: 680 بإِضَائَةٍ مالةِ إِلَى سنينَ ‏ 

وَالحَاصِلٌ : أَنَّ العَدَدَ المُضَافٌ عَلَى قِسْمَيْن: 

أَحَدُهُمَا: ما لا يُضَافُ إلا إِلَى جَمْع» وَهُوَ: ثَلانَةٌ إلى عَشْرّة. 

وَالَانِي: ما لا يُضَافُ إلا إِلَى مُفْرَوِ وَهْرَ: مائدٌء وَأَلْفُء وَتَفيتهُمَاء تَخو: «مائنًا دِرْهَمء 
وَألَهَا دِرْهَم) وََمّا إضَافَةٌ «مائة» إلى جَمِيع فُقَلِيلٌ . 
9 وَأَعد أَدْكُنْه وَصِلْئَهُ بَعَشَر ١‏ مُرَكُباًكَاصِدَمَغْدُووٍذكز 
73 وَقُلْ لَتَى التَأَنِيثِ إَِدّى عَشَرَدْ 2 وَالشَّينُ فِيهًا عَنْ تَمِيم كَسرَة 
2١‏ وَمَمٌ غير أحَدٍ وَِحَدَى مَامَعْهْمَافَمَلْتٌ فَافْمَلْ مَضْنَا 

قوله : (إلا إلى مفرد) أي لاشتمال المائة على العشرة والعشرين فاجتمع فيها ما تفرق فيهما 
فأخذت من العشرة الإضافة» ومن العشرين الإفراد ولم يعكس لخفة هذا بحذف التنوين للإضافةء 
وأما الألف فعوض عن عشر مائة فعومل معاملتها. 

قوله : (ومنه قراءة حمزة الخ أي فسنين تمييز للماثة لشبهها بالعشرة إذ هي عشر عشرات كما 
أن تلك عشرة آحاد.. ومن ينون مائة يجعل سنين بدلاً من ثلاثمائة أو بياناً له لا تمييز لئلا يشذ من 
وجهين جمع تمييز المائة ونصبه قال الزجاج: ولاقتضائه: أن كل واحد من الثلاثمائة جمع من 
السنين إذ تمييز المائة واحد منها وأقله ثلاثة فأقل ما لبثوا تسعمائة وهو باطل» وهذا وارد على الجر 
أيضاً إذ هو تمييز لا غير لكن أجاب ابن الحاجب بأنه لا يلزم كون تمييز المائة واحداً منها إلا إذا 
كان مفردأء أما الجمع فلا يلزم فيه ذلك كهو في العشرة في .قولك عشرة أثواب.بل القصد به مجرد 
بيان الجنسء والمشاكلة في الجمعية كما مر. 

قوله: (واحد) أي المستعمل في الإثبات» وأصل همزته الواوء وقد يؤتى بها تنبيهاً على 
الأصل فيقال وَحَْدَ عشر ومعناه أول العدد» وجمعه آحاد أما الملازم للنفي فهمزته أصلية» معناه 
إنسان ولا يستعمل في العدد ولا في الإثيات. 

قوله: (مركباً» الأولى كسر كافه ليناسب قاصد في كونه حالاً من فاعل اذكر. 

قوله: (إحدى عشرة) يجب سكون الشين للقافية إذ هو في مقابلة كسرة آخر البيت وإن كان 
فتحها لغة» وهر الأصل إلا أن السكون أفصحء وهو لغة الحجاز» ولا تستعمل إحدى إلا مركبة» 
أو معطوفاً عليهاء أو مضافة #كإحدى الكبر» [المدثر: ©*"] لا مفردة . 


قوله: (دمع غير أحد الخ) تقدير البيت: إفعل في العشرة مع غير أحد وإحدى ما فعلته فيها 


العامة لحف 


لما فَرَعَ مِنْ كر العَدَّدٍ المُضَافٍء ذَكَرٌ العَدَدَ المُرَكَبَ؛ فَيُرَكّبُ «عَشْرَة) مَعَ ما دُونهًا إِلَى 
وَاحِدِء تخو: «أَحَدَ عَشَرَ وَأَنْئَا عَشَرَ وَنَلانَةَ عَشَرَءِ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ إِلَى تَسْعَةَ عَشَرَ) هذًا 
للْمْذَكُرِء وَتَقُولُ في المُوَنثِ: «إخدى عَسَرَة وَثئََا عَشَرَة وَثَلاتَ عَضَرَة وَأَربَعَ عَشَرَةَ. إِلَى 
يِسْعٌ عَشَرَةَا َللْمْذَكَرِ:ٍ َحَدّ وَانَاء وَلِلْمُوَنَثِ إِخدى وَائْتنا. 

وَأَمَا هلانَهُ» وَمَا بَعْدَهَا إِلَى «تِسْعَة) فَحُكُمُهًا بَعْدَ التركيب كَحْكوِهًا فَبْلَهُ؛ كَتَكْبْتُ النَّاهُ فِيهًا 
إن كَانَ المغدُوة مدَكُرء وَتسقْط إن كان متا . ١‏ 

وَأَمّا هعَشْرّة» ‏ وَهُوّ المرْء الأَحِيرُ ‏ فْتَسْقْطُ النَاُ مِنهُ إِنْ كَانَّ المَعْدُودُ مُذْكَّراء وَتَقْبْتُ إِنْ 
كَانَ مُوَنّماُء عَلَى العَكْسٍ مِنْ «ثَلانَّةِ) قَمَا بَعْدَمَاءٍ فْتَعُولُ: «عِنْدِي ثَلانَةَ عَدَ عَشَرَ رَجْلاَ» وَثَلاتَ 
عَصَرَةَ أَنرَأَةُ» وَكَذَّلِكَ حُكُمْ اشرة' مَع أَحَدٍ وَإِخْدّىء وَالْبَيْنٍ وَانَْتَين؛ قَتَقُولُ: «أَحَدَّ عَشَرَ 
رجلا واثنًا عَشَرَ رجلا بإِسْقَاطٍ النّاءء وَتَقُولُ: الإخدّى عَشَرَةَ أمرَأق وَانتنا عَشَرَةَ أمْرَأَةا نات 


معهما أي من تأنيثها للمؤنث» وتذكيرها للمذكر فالفاء زائدة؛ وما مفعول مقدم لإفعل» ومع ظرف 
لغو متعلق بإفعل» أو حال من العشرة المعلومة مما قبله» متعلق فعلت» وأفعل محذوف أي في 
العشرة وقصداً إما بمعنى قاصداً للفعل ومتوجهاً إليه» أو مقتصداً أي عادلاً فيه وأفاد بهذا البيت 
حكم العشرة إذا ركبت مع التسعة فما.دونها بما بعده حكم التسعة فما دونها مع العشرة: 

قوله: : (وآما ثلاثة وما بعدها إليع) منه ثمانية فإذا ركبت تكون كحالها قبل أي .بالتاء في المذكر 
كثمانية عشر يوماء وبحذفها في المؤنث كثماني عشرة ليلة لكن فيها بعد الحذف حيقئذ أربع لغات 
فتح الياء» وسكونها وحذفها مع كسر النون وفتحهاء وأما إذا لم تركب فإن أضيفت إلى مؤنث 
كانت بالياء لا غير كما مر في منع الصرف كثماني نسوة فيقدر عليها الضم والكسر» ويظهر الفتح 
كالمنقوصء أو إلى مذكر فبالتاء لا غير كثمانية رجال وكذا إن لم تضفء والمعدود مذكر فإن كان 
مؤنثاً فالكثير إجراؤها كالمنقوص كجاءني من النساء ثمانٍ ومررت بثمان» ورأيت ثمانياً بالتنوين لأنه 
مصروف كما مر ويقال رأيت ثماني بلا تنوين لشبهها بجوار لفظاً ومعبّى» ويقل حذف الياء مع 
إعرابها على النون كقوله: 
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لها ثتايا رع حسشان َأَرْبَعٌ فثتغرها تمان 


قوله: ا إله) إنما خالفت حكمها قبل التركيب دون الثلاثة وأخواتها الكراهة 
اجتماع تأنيثين فيما هو كالكلمة الواحدة كثلائة عشر رجلاً ولكراهة إخلاء لفظين معناهما مؤنث من 
العلامة في ثلاثة عشر امرأة» ولم يعكس لسبق الثلاثة وأخواتها على العشرة فاستحقت الأصل في 
العدد دونها؛ ٠‏ لأن تأنيث الكلمة وتذكيرها إنما يكون قياساً في آخرهاء وإنما لم يبالوا باجتماع 


ا العدد 760 


ََجُوذْ في شِينِ «عطْرة» مَعَّ المُوَنْثْ التَسْكِينٌ » ٠‏ وَيَجُورُ أيضاً كسرُقاء وَهِيَ لَه تي . 


شْرَة ألتكَئء وَعَشَرا نئي إِذَا أذكى مشا أؤ دَكَرَا 


مَيْرِ الرّنْع ‏ وَارقَعْ بِالأَلِفْ وَالْمْنْحُ فِي جُزْأَيْ سِرَامُمَا أِف 

كَذْ سَبَقَ أَنَّهُ يُقَالُ فِي العَدَدٍ د المُرَكُبِ اعَشْرَا في التذْكِيرٍ وَ اعَشُْرَةً) في التََنِيث وَسَبَقَّ 
أَيْضَا أنه بعال «أحَده في المُذّكّرء وَّ لإخدى» فِي المَوَنّثْء وَنَهُ يُقَالُ «لاةٌ وَأَرْيَعَةٌ - إِلَى يَسْعَة) 

لنَاءِ لْمْذَكُرِء وَسْقُوطِهًَا لِلْمُوْنَث. 

وَذْكَرَ هُنا أَنّهُ يُقَالُ: «اثنا عَدَ عَشَرَا لْمذَكرِء بلا ناه في الصّذرِ وَالعَهْ ؟ تَخو: «عِنْدِي اننا 
عَشَرٌ رَجلاً» وَيْقَالُ: «انتنا عَشْرَةٌ أَمْرََةٌ» لِلْمْوَنْثِء بنَاهِ في الصَّدْرٍ َالعَجْ. 


هد 


وَنبّهَ بِقَوْلِهِ : : «وَايَا لِمئِرٍ الرّفع» عَلَى أن الأَعْدَادَ المُرَكُبَةَ ؟ مَبْبِيَة: صَدْرُعَا وَعَجُرُْمَاء 


تأنيثين في إحدى عشرة» وثنتي عشرة مع أنه ككلمة واحدة لاختلافهما في الأول مع أن الألف 
كجزء الكلمة ولذا لم تسقط في تصحيح ولا تكسير إذ قالوا في حبلى: حبليات وحبالى» بخلاف 
التاء فتسقط كجفان وجفنات في جفنة ولبناء الكلمة على التاء في الثاني إذ لا واحد له من لفظه 
فكانت كالأصل والتأنيث مستفاد من الصيغة. 

قوله: (ويجوز مع المؤنث تسكين الشين) ظاهره مع إحدى وغيرها إلى تسع» ويصرح به 
قول التوضيح» زإذا كانت العشرة بالتاء وهي مركبة سكنت شينها في لغة الحجاز كراهة توالي أربع 
حركات فيما هو ككلمة واحدة وكسرها أكثر تميم تشبيهاً بتاء كتف وبعض تميم يبقيها على فتحها 
الأصلي» وبه قرأ يزيد بن القعقاع وهو الأعمش طفَائْمَجَرَتْ مِنْهُ الْنَا عَشْرَةٌ عَيْناك [البقرة: ]5١‏ اه. 
وبذلك يعلم أن الجواز في كلام الشارح باعتبار تعدد اللغات» وإلا فالسكون واجب عند الحجازيين 
فإن حذفت التاء فالشين بالفتح لا غير لكن قد تسكن العين حينئذ كقراءة أبي جعفر أحد عشر 
كوكباء وقد قرئ أثنا عشر شهراً بالسكون وفيه اجتماع ساكنين. 

قوله: (وأول» أي أتبع أي اجعل لفظ عشرة تابعاً لاثنتي ي إلخ فعشرة مفعول أول» واثنتي ثان» 
وقوله إذا أنثى نشر على ترتيب اللفء وتشا بالقصر لغة» أو ضرورة» أو حذفت همزته لاجتماعهما 
مع همزة أوء أفاد بذلك حكم اثنين واثنتين إذا ركبا لثلا يتوهم أنهما في التذكير والتأنيث كثلاثة في 
حال تركيبهاء أما حكم العشرة فمعلوم من قوله: ومع غير أحد إلخ كما أن قوله: واليا لغير الرفع 
إلخ معلوم من باب الإعراب لكن ذكره لدفع توهم بنائهما عند التركيب 


قوله: (كلها مبنية إلخ) أما العجز فِلِتَضَمْنِهِ معنى حرف العطف إذ الأصل: خمس وعشر مثلاً 
و لذلك سطا التاء مااع > إذا ظير العاطف كت له * 
ولدلنا يبع البناع والئر يبا إدأ ظهر العاطف كقولة: 


# كان بها البَدرَ ابْنُ عَشْر وَأَْبَ * 
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وَتبتَى عَلَى القفح» تَخوً: «أَحدّ عَمَرَ» بقح الجزآينِء و طلات عَمَرَة) ينفح الجزأين. 

وَيُسْتَدْنَى مِنْ ذَلِكَ «اثْنا ع 5-3 عَشَرَةَ؛ فَإِنَّ صَدَرَهُمَا يُعْرَبُ بْ بِالَلِفٍ رَفْعأ يالا 
نُضباً وَجَرَاء كَمَا يُعْرَبُ المُكتنّىء وَأَمّا عَجُرُهَا د يْنْتى عَلَى القن ؛ فَتَقُولُ: «جاء اننا عَشَرَ رَجْلاَه 
وَرَأَئْتُ لني عَشَرَ رَجُلاَء وَمَوَرْتُ تُ بِانْئَيْ عَشَرَ رَجَلا وَجَاءَتِ انْتَنَا عَشَرَةٌ امْرَأقٌ 51 الَْتَْ 
عَشَرَةٌ امرَأهٌ وَمَرَرْتٌ بِائْئتي عَشَرَةٌ امرَأَة . 


0 يوا دء كَأَرْعيسنَ جد ينا 
سَبَقَ أَنَّ العَدَدَ مُضَافٌ َمرَكُت وَدْكَرَ هّنا العَدَدَ المُفْوَدَ - وَهُوَ مِنْ هعِشْرِينٌ؛ إِلَى 
:4 يكُوة بل واج للْمُذَكْرِ وَالموْنْثِ وَلا يَكُونُ مُمَيْرْهُ لأ مُفْرَداَء مَنُصُوباًء نَخو: 
: رون رَجُلاَ وعِشْرُونَ امْرَأة وَيُذْكَرُ كَبْلَهُ البَيّفُء وَيُعْطَفٌ هُرَ عَلَّيْهِ؛ فَيُقَالُ: «أَحَدٌ 
وَعِشْرُونَء وَانْنَانِ وَعِشْرُونَ وَثَلانَةٌ وَعِشْرُونَ» بالنّاءِ في «ثلائّة»: وَكََا مَا بَعْدَ الئَّلائَةِ إِلَى التَسْعَةٍ 
لِلْمُذَكّن وَيْقَالُ لِلْمُوَنثْ: «إِحْدّى وَعِشْرُونَ وَانْتَتَانٍ وَعِشْرُونَء وثَلاثٌ وَعِشْرُونَ» بلا نَاءِ في 
«ثلاث» وَكَذّا مَا بَعْدَ الئَّلاثِ إِلَى المع . 
وَتَلَخُصٌ مِمًا سَبَقَّء وَمِنْ هلذّاء أَنَّ أَسْمَاءَ العَدَدِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام : مُضَائَةٌ وَمْرَكُبَقٌ 
وَمُفْرَدَُ» وَمَعْطوقة. 


5 وَِمَيِّرُوا مُرَكَبَاً أبيثل مَا هَيِرُ عشُْوُونَ فَسَوَيَفيِنَا 


وهذا عام في عجز اثني عشر وغيره» وأما الصدر فلأنه كجزء كلمة أو لوقوعه موقع ما قبل 
تاء التأنيث في لزوم الفتح» واعترض بأن جزء الكلمة وما قبل التاء لا يستحق البناء حتى يستحقه ما 
وقع موقعه لأنه وسط كلمةء والبناء إنما يكون في الآخر كالإعراب ولو سلم لوجب بناء صدر 
المركب المزجي مطلقاً ولو غير عددي إلا أن يقال: تسومح في تسمية فتحة الصدر بناء لمشاركة 
العجزء ولشبهها البناء ن كا 


قوله: (وتبنى على ى الذم) نما بنيت على حركة إشعار بعروض البناء» وكانت فتحة تخفيفاً 
لفقل التركيب. 

قوله: (يعرب بالألف) أي لعدم تركيبه؛ بل عشر واقعة موقع نون المثنى» وما قبل النون 
محل إعراب لا بناء ففي: جاء اثنا عشر رجلا اثنا مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى» وعشر مبني 
على الفتح لتضمّنه معنى العطف كما مر لا محل له من الإعراب لوقوعه موقع نون المثنى» ولا 
يصح أن يقال: إنه مضاف إليه. 

قوله: (بور) أي منكر منصوب كما يعطيه المثال؛ والحين يالكسر الزمن. 

قوله: (ازيبى) بفتح النون وشد التحتية مكسورة وقد تخف؛ وأصله نيوف كسيوف من ناف 
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أَيْ : تَميِيرُ العَدَدِ د المُرَكٌبٍ كَتَمِْيزٍ اعِشْرِينَ» وَأَْوَاتِهِ؛ فيَكُونُ مُفْرَداً مَنصوباء تخو: «أَحَدَ 
عَشَرَ رَجُلا وَإِخْدَى عَضْرَةٌ امأ . 
7 وَإِد ضيف عَدَدُ مُرَكُْبٌ © يَبْقَالبئاء وَعَجُرٌ ثُذ يُمْرَبُ 
يَجُورُ فِي الْأَعْدَادٍ المْرَكْبةِ إضَاقَنْهَا إلى غَبْرِ مُمَيُرِهَاء مَا عدا «اثْئئ عَضَْ فَإنهُ لا يُضَافُ؛ قلا 
يُقَالُ : «اثنا عَشَرِك). 1 000 
َذَا أَضِيفٌ العَدَدُ المُركبُ: فُمَذْمَتُ ينين أنّهُ يَبِقَى الْجُرْءَانِ عَلَى بتَائِهمًاء كَتَقُولَ: 


«هازِة حْمْسَةَ ء عَشْرَكُ وَمَرَرْتُ بِخَمْسَة عَشْرَكُ بهد بمَنْحَ آجِرٍ الجؤأين 
الذي يَعْربُ لمخزات باه الصَّدْر عَلَى بكائه؛ تقول : تل عنمة فرك وَرَآَيِتُ خَنْسَةَ 


ينوف إذا زاد وهو كما في الصحاح والقاموس كل ما زاد على العقد إلى العقد الثاني: .والعقد ما كان 
من العشرات أو المئات أو الألوف فيطلق النيف على الواحد فما فوقه بخلاف بضعة وبضع فمن ثلاثة 
إلى تسعة على المختار. ولهما بحكم الثلاثة في الإفراد» والإضافة؛ والتركيب» والعطف. 
قوله: (فيكون مفرداً منصرباً) أي عند الجمهورء وأجاز الفراء جمعه تمسكاً بظاهر قوله 
تعالى : ظَانْنَتَئْ عَصَرَةٌ أسْبَاطاً أُمَما4 [الأعراف: وأجيب بأن أسباطاً بدل كل من اثنتي عشرةء 
والتمييز محذوف أي فرقة لا تمييز» إلا 5 تذكير العددين لأن السبط مذكر. وقال المصنف إنه 
تمييز أنث عدده لوصفه بالمؤنث وهر أمما لأنه جمع أمة؛ ومقتضاه موافقة ‏ الفراء على جواز جمع 
تحبيز الحركب وال فهو مشكل اكن قال بعضهم إذا كان كل واحد من المعدود جاز جمع التمبيز 
فإن المعدود هنا قبائل»: وكل قبيلة أسباط لا سبط واحد فوقع أسباط موقع. قبيلة فتدبر. 
زحجز) مبتدأ سوغه التقسيمء وقد يعرب خبره. 

0 اجوز في الأعداء المركبة إلخ) أي كما يجوز في غيرها فإن العدد مطلقاً تجوز إضافته 
إلى غير تمييزه نحو عشروك وثلاثة زيدء وحينئذ يستغنى عن التمييز فلا يذكر أصلاً لأنك لا تقول 
ثلاثة زيد إلا لمن عرف جنسها وإنما خص المركب لأجل قوله: يبق البناء إلخ . 

قوله: 7 عدا اثني عشر) أي واثنتي عشر لأن عشر فيهما بمنزلة نون المثنى فلا تجامع 
الإضافة كالنون» وحذفها يلبس بالإضافة إلى اثنين 

قوله: 33ل يعرب العسجز) أي لأن الإضافة تَرُدُ الأسماء إلى أصولها من الإعراب» ولذا 
استحسنه الأخفش وقال ابن عصفور إنه الأفصح لكن في التسهيل لا يقاس عليه» ولم يعرب الصدر 
لأن المضاف مجموع الجزأين فهما كاسم واحد إعرابه في آخره. 


قوله: 7 


الصدر على بنائه) فيه المسا 


ص كلى به فيه المسامحة المارة وجوز الكوفيون إعراب الصدر مضافاً 


إلى العجز مطلقاً واستتحسنو! ذلك إذا أضيف كخمسة عشرك. 


73 العدد يذ 


- وَضعْ مِنَ أَلْنَيْنٍِ فَمَافَوْقُ إلى عَمَرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْفَمَلا 

070 وَأَحِْمْهُ في التَأنِيثِ بالثّاء وَمتَى ذَكَرْتَ فاذْكُرْ قاعلا بِغَيْرِنَا 
يُصَاعٌ ين الْتينِ؛ إِلَى اعَشْرَة» اسْمْ مُوَازِنَ لفَاعِلِء كُمَا يُصَاعٌّ مِنْ «قَعَلَ؛ تُخو: ضَارِبٌ مِنْ 

ضَرَبتَ؛ يُقَالُ : نان وَثَالِتْ ورد بع إِلَى عَاشِرء بلا نَاءِ في التَذْكِير وَبنَاءِ في التََنِيثِ . 


4" وَإِنْ ثُرذ بَعْضٌ الَّذِي مِنهُ ني ثُمِف إِلَيْهِ مِفْلَ بَعْضٍ بَيْنٍ 


1١‏ وَإِنْ ترد جَغْل الأقلٌ مِكْلَ ما قَوْقُ فَحُكمَ جَاعِلٍ لَهُ كما 
لِقَاعِلٍ المَضُوع ه مِنِ اشم الْعَدَّدٍ اسْتِعْمَالانٍ: 


أَحَدُهُمَا : أن يُفْرَدٍ مَبْقَالُ: نَانِء وَنَانِيَةٌ وََالِشُ وَل كمَا سَبَقَ. 
وَالثَانِي : أن لا يرد وَحيكيل: إِمّا أن يُسْتَعْمَلَ مَعَّ ما اشْمُقّ ين من وَإِمَا أَنْ يُسْتَعْمَلَ» مَعَ مَا 


قَبْلَ مَا اشن مِنْةُ 


قوله: (كباعل)إما صفة لمفعول صغ المحذوف أي صغ وزناً كفاعل من اثنين إلخ أو الكاف 
بمعنى مثل مفعوله» وظاهر ذلك مع قوله الآتي فحكم جاعل له احكما فاعل المذكور مصوغ من 
لفظ اثتين وثلاثة إلخ سواء كان بمعنى بعض» أو جاعل وهو مسلم في الأول» والاشتقاق من ألفاظ 
العدد سماعى لأنها أسماء أجناس غير مصادر كاستحجر الطين من الحجرء وتربت يداه من التراب 
ولا فعل لها بمعناهاء» وأما الثاني فمشتق من الثني والثلث والربع وهكذا مضادر ثنيت الرجل وثلثت 
الرجلين» وربعت ألثلاثة [لخ وكلها من باب يضرب ضرباً إلا الربع والسبع والتسع فمن باب شفع 
يشفع شَفْعاً إلا أن يرجع الضمير في قوله : له احكما إلى فاعل لا بقيد صوغه من اثنين أو يقدر هنا 
مضاف أي من مادة اثنين. 


قوله: (مب. ببي إزع)الهاء في منه وإليه عائدة على الموصول الواقع على العددء ونائب فاعل 
بني يعود إلى فاعل فالصلة جرت على غير صاحيها كما سيشير له الشارح في الحل» ومفعول 
تضف ضمير محذوف يعود إلى فاعل أيضاًء ومثل بعض حال منه أي حال كون فاعل مثل بعض 
في معناهء أو في إضافته إلى كله. 


قوله: (أحرهما أن رورى)أي عن الإضافة لعدد وعن لفظ عشرة» ومعناه حينئذ واحد 
موصوف بكونه ثالثاً أو رابع أي في المرتبة الثالثة أو الرابعة كالباب الرابع» المقامة الثانية لا مطلق 
واحد كما في التوضيح وهذا هو المراد بقوله: وصغ من أثتين إلى آخر اليبتين. 


قوله: (والثانئ أن لا يفرد إليع) تحته استعمالان ذكرهما المتن بقوله: وإن ترد بعض إلخ؛ 
وبقوله: وإن ترد جعل إلخ» فاستعمالاته مع غير العشرة ثلاثة» وسيأتي له معها ثلاثة أخرى ومع 
العشرين .واحد فجملة استعمالات فاعل العدد سبعة كما في التوضيح . 


1 
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فَفِى الصُورَة الأولَى يَحِبٌ إِضَائَةٌ فَاعِل إِلَى ما بَعْدَهُءِ مَتَقُولُ في التّذْكير : ثَانِي انْتَيْن 
َكَالِثُ ة تَلاقْق وَرَابِعٌ أَرْبَعَةٍ - إِلَى عَاشِرِ عَشَرَة وَتَقُولُ في التأنيث: ١نَانيَةُ‏ اند 3 وَكَالِتَةُ ثلاث 
دابع أذ بَع - إِلَى عَاشِرَةِ عَشْرِ)ء وَالْمَعْنَى: أَحَدُ انْتيْن» وَإِخْدَى انْتَتَيْن وَأَحَدُ عَشْر وَإِحَدَى 


وَهذًا هُوَ المُرَادُ بِقَوْلِهِ: «وَإِنْ ترد بَعْض الْذِي ‏ اليت؛ أَيْ: : وَإِنْ ثِذ بقَاعِلِ ‏ المَضُوغْ من 
ْيْنِ قَمَا فوْقَهُ إلى عَشْرٍَ يَف الذي ين فال بثة: : أَيْ وَاجداً مِمًا اذ شين مِنْهُء فَأُضف إِلَيْهِ 
مِثْلَّ بَخْض » َالّذِي يُضَافُ َيه هُوَ الْنِي أشْيُّقّ مِنْة ْ 

وَفِي الصُورَةٍ الثّانِيَةِ يَجُورُ وَجْهَان؛ٍ أَحَدُهُمًا: إِضَافَةُ فَاعِلٍ إِلَى ما يَلِيه وَالنّانِي: تَنُويئُهُ 
وَنَصْبُ ما يليه بوء كما يُفْعلُ باشم القَاعلٍء تَحْو: «ضَارِبُ ريه وَضَارِبٌ زيْدا2. 

فَتَقُولُ في التَذْكِيرِ: «ثَالِثُ انْنَيْنء وَثَالِثٌ الْنَيْنِء وَرَابِع تلان وَرَابِعٌ ثَلانَةَ وَهكدًا إِلَى 
«عَاشِرٍ يِسْعَة وَعَاشِر تَسْعَةا. 


وَتَقُول في التَنِيثٍ : «أالِئَهُ لين وله التتينِء وَرَابِعَةُ ّلاثء وَرَابِعَةُ آلائك» وَمْكَذًا إِلَى 
عَاشِرَةٍ تِسُعء وَعَاشِرَةٍ تِسْعا0 وَالْمَْنَى : جَاعِلُ الانْتيْن ثَلاتَقٌ وَالئَلائةِ أَربعةٌ. 


ءََ 


وَهذًا هُوَ المُرَادُ بقَوْلِهِ: «وَإِنْ ثرذ جَغْلَ الأقَلُ مِثْلَ مَا فَوُقىق أيْ: وَإِنْ ترد يقَاعِل ‏ 


قوله: دمصي عبارة التوضيح وشرحه مع زيادة الوجه الثاني في فاعل أن 
يستعمل مع أصله الذي صيغ هومن افيد أن المرصرف بعغن لك الع السمية 2٠‏ ككس 
خمسة أي بعض جماعة منحصرة ة في خمسة أي واحد منها لا زائد عليها ويجب حينئدذ إضافته 
لأصله كما يجب إضافة البعض لكله كيد زيد فلا ينصب ما بعده على المختار لأنه اسم جامد 
بمعنى بعض فلا يعمل النصب قال الله تعالى: «إذ أَخْرَجهُ الّذِينَ كَقَرُوا نَانِيَ الْتيْن» [التوبة: 3 
ملَقَدُ كَمَرَ ال ينَ قَانُوا إِنَّ نَّ الله ثَالِتُ ثَلائدِ» [المائدة: 88 اه وصريح ذلك أنه لا يعتبر في الموصوف 
تصاله يممنى ذلك الاسم أي بكو ثئ أ رب لا كما يدير في الحالة الى قيمع في نحو 
عاشر عشرة أن يكون في الرتبة الأولى» ولا يجب كونه في العاشرة إذ يبعد في الآية أن المراد 
بثاني اثنين» وثالث ثلاثة ثّة كونه في الرتبة الثانية» أو الثالثة بل المراد أنه بعض تلك العدة لا زائد 
عليهما بلا نظر لكونه ثانياً أو غيره فما في الصبان عن الجامي مما يخالف ذلك غير سديد فتأمله. 


قوله: 2107 .. ما يليه به)إذ! كان بمعنى الحال أو الاستقبال وإلا تعينت إضافته لأنه اسم 
فاعل حقيقة مسْتوٌ من مصدر فعله كما مر. 


له: 


قد 
فو 


ل ثاني واحد؛ وأجازه بعضهم ونقله عن العرب 
ورجحه الذماميني بأن معناه مصير الواحاد اثنين بنفسه » ولا مائع منه. 


765 الحدد ممن 


المَصُوع مِن الْْنِ كُمَا قَوَْه - جَغْلَ ما هر أ عدَدا مل ما كك اسك له بشم جَاعِلٍ: بن 
جَوَازٍ الإِضَافَةَ إِلَى مَفْعُوله وَتَنوينِه وَنَضْبِه. : 
04 وَإِنْ أَرَدْتَ مِمْنَ ثانِم 


ود 


*7 ا أو قاعلا بِحَالَمَيِه أضف 


4- وَشَاعٌ الاسْيِفْنَا بحَادِي عَشَرَا 


ل من لفظ العَدَذ بحَالْكَيْهِ قَبْل وَاوِ يُغْثَمَدْ 

يق لي فال ب ادم لد على وقوه أققفاء أذ يكوك شزد ب يفف نا 
اشْتٌقَّ مِنْهُ : كَنَانِي أَْيْنِ» وَالثَانِي : أن يُرَادَ به جَعْلُ الآكَل مُسَاوياً لِمَا كوْقَهُ : كَتَالِثِ انتين. 

وَذْكَرَ هنا أَنهُ أِيدَ با تَاعِلٍ مِنّ العَدَدِ المُرَكْبٍ لِلدَّلالَةِ عَلَى المَعْتّى الأَوّلٍ - وَمُوَ أَنّهُ بَمْض 


0 


يجوز فيه كَلامةٌ أَوْجه : 

أَحَدُهَا: : أن تَجِيءَ بتَركِيبَيْنِ صَدْرُ لهم «فَاعِل» فِي التَذْكِيرٍ وَ «فَاعِلَةُ) فِي التَأَنِيث 
وَعَجُزْهُمَا اعَشْرا في التّذْكيرٍ وَ العَشْرّة) في الََنِيثِ وَصَدْرُ لاني مِنْهُما في التّذكير: «أحب 
وَانْنَانِء وَثَلانّة ‏ بِالنّاءِ - إِلَى يِسْعَةَ4 وَفِي التَأَنِيثٍ : لإخدىء وَانْكَنَانِ وَثَلا ثبلا َاءِ ‏ إلى 


ما اشْتْقٌ مِنْهُ - 


تسْع)ء نُحْوَ: لِك عَشَرَء ثَلانَةَ عَشَّر؛ وَهكدًا إِلَى انَاسِعَ عَشْرَء يَسْعَةَ عَشَرَاء و اثَلَِهَ عَشَرَه 


قوله: ١مثل ٠١‏ ذرة- أي بدرجة فقط فلا يقال رابع اثنين 


م 3 : #أمثل مفعول أردت» ومركباً جال منهء أو بالعكس وهذا شُروعٌ في 
بيان استعمال فاعل مع العشرة ة وهو إما أن يستعمل كثاني اثنين أي أنه بعض تلك العدة بلا نظر 
للإتضاف بمعناه وهو الذي ذكره المصنف» وذكر له ثلاثة أوجه ستعرفهاء وإما أن يستعمل 
كجاعل» وسيشير إليه الشارح زاد الموضح أن يستعمل كالمفرد ليفيد الاتصاف بمعناه مقيداً 
ي أن المعدود واحد منص ؛ بكونه ثاني عشر أو ثالث عشر مثلاً وحكمة وجوب 
تركيبه مع العشرة مع تذكيرهما للمذكر وبالضد والاقتصار على تركيب واحد فتقول الجزء الخامس 
عشر والمقامة السادسة عشرة بفتحهما معأ فيه. 


بمصاحية العشر: 5 أ 


قوله: (يفي)مجزوم في جواب أضف أشبعت كسرته للرّوي» أو مرفوع على أن جملته صفة 
لمركب أي مركب, وأفٍ بما تنويه. 


قوله: 
إفادة معنى ثاني اثنين. 


الاستشداء) أي عن التركيبين» وعن فاعل المضاف لمركب بحادي عشر أي فى 


:)متعلق باذكر وبابه عطف على عشرين والفاعل نصب ما ذكر. 


قوله: (من أسم العدد)أي مادته ليصح في الوجه الثاني كما 
له: (من أسم العدد)أي من 1 ي ألوجه الثاني كما مر. 
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لات عَسْرَةَ ‏ إِلَى تَاسِعَةَ عَضَرَهَ يِسْمَ عَشْرَة0 وَتَكُونُ الكَلِمَاتُ الأرَيَمُ مَبِيْةٌ عَلَى عَلَى المح . 

الثاني : أن يُفْمَصرٌ عَلَى صَذْرٍ المُرَكّبٍ الأول كيه يرب وَبضَات إلى المُرَكّبٍ القّانِي بَاةٍ 
الثاني عَلَى بنَاءٍ جُرْأَيْدء نشو : «هلذًا ثَالِتُ ثلاث عَضَنَ وَهذِو كَالئةُ لات عَضَّرَةا. 

الغَالِتُ: أذ يُقَضَر عَلَّى المُرَكَبٍ لأَوّلٍ بَاقِياً عَلَى بئاء صَذْرِه وَعَْجزِو نَحْوّ: «هذًا ثَالِتَ 

وَثَالئَةَ عَشَرَةة وَإلَيْه أَشَارَ ِقَوْلِهِ: «وَشَاعَ الاسْتِعْتا بحاي عَشَرَا وَنّخووا. 

وَلا يُسْتَعْمَلُ فَاعِلٌ مِنَ العَدَدِ امرك ِندَّلالةٍ ة على المَعتّى النَانِي - وَهْوَ أن يُرَادَ بهِ جَغْلُ 
الأَكَلّ مُسَاوِياً لِمَا قَوْقَهُ ‏ فلا يُثَالُ «رَابعٌ عَشَرَ َلانَةَ عَشَرَا وَكَذَلِكَ الجَمِيعٌ؛ وَلِهدَا لَمْ يَذْكُرْهُ 
المُصَنّتٌُ وَاقَْصَرَ عَلَى ذِكْرٍ الأوّل. 

وَحَادِي: مَقُلُوبُ وَآحِدِء وَحَادِيَةُ: مَقْلُوبُ وَاحِدَةِْ جَعَلُوا قَاءَهُمَا بَعْد لابِهِمّاء وَلا 


قوله: (تكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح) أي ما عدا اثنا واثنتاء وكذا يقال فيما سيأتي 
ومحل التركيب الأول بحسب العامل فيه» والثاني جر أبداً لأنه مضاف إليه» وهذا الوجه قليل حتى 

قوله: (على صدر المركب الأول) هو لفظ ثاني فيعرب هذا اللفظ لعدم تركيبه» ويضاف إلى 
المركب الثاني بتمامه كما ذكره المتن بقوله؛ أو فاعلاً بحالتيه إلخ أي حالتي التذكير وضده. 

قوله: (الثالك)أي من أوجه استعماله كثاني اثنين أن يقتصر إلخ» أي ويحذف الثاني بتمامه 
والشارح تابع في ذلك للمصنف وولده؛ ويرده التباسه بما ليس أصله تركيبين هو المستعمل كالمفرد 
ليفيد الاتصاف بمعناه» والصحيح كما ذكره الموضح أن المقتصر عليه في هذا الوجه هو فاعل 
صدر الأول وعشر عجز الثاني» وحذف باقيهما فصار حادي عشر مثلاً وحينئذ إما أن يعربا معاً 
لزوال التركيب فيهما فيجر الثاني أبداً بالإضافة» ويكون الأول بِحَسْب العوامل» أو يعرب الأول» 
ويبنى الثاني حكاه ابن السكيت وابن كيسان ووجهه أن يقدر ما حذف من الثاني فيبقى بناؤه» ولا 
يقاس حينئذ على أنتزاعهما من تركيبين بخلاف إعراب الأول فتلخص في استعماله كثاني اثنين 
خمسة أوجه يمتنع آخرها وليس منها الاقتصار على التركيب الأول بتمامه» وإنما هو في استعماله 
كالمفرد أفاده في التوضيح . 

قوله: (فلا يقال رابع عشر ثلاثة عشر)أي عند الكوفيين وأكثر البصريين» وأجازه سيبويه 
وجماعة قياساً فيؤتى بتركيبين صدر ثانيهما أقل من صدر الأول بواحد كما مثله الشارح والمعنى 
مصير الثلاثة عشر أربعة عشر بنفسهء ويتعين إضافة الأول للثاني لأن الوصف لا يعمل النصب إلا 
منوناً وتنوينه هنا ممتنع لتركبه مع عشر . نعم لك أن تحذف عشر من الأول فتقول : رابع ثلاثة عشر 
فإن َوَنْتَهُ نصبت به الثاني محلاً. 
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قوله: (بجعلوا فاءهما إلن)أي فصارا أحاد ووحاد وقُلِبَت واوهما يا لتطرفها إثر كسرة لأن 


لخ 
و خخ 
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يُسْتَعْمَلُ لخادي) إل مَعَ «عشَراء وَلا تُسْتَعْمَلُ «حَادِيَةً) إل مَعٌّ اعَشّرّة) وَيُسْتَعْمَلانِ أيضاً مَعَّ 
#عِشْرِينَ) وَأَحَوَاتِهَاء ُخو: «حَادِي وَيَسْعُونَ وَحَادِية وَبسْعُونَ». 
وماد بقَوْلِهِ: وَل عمشرين ‏ البيّت؟ إِلَى إِنَّكَاعلاًالمضوعٌ من اشم العَدَهِ يتغل قبل 
العُقُودٍ وَيُعْطفْ عَلَيْهِ العُْودٌ خو: «حادي وَعِشْرُونَء وَنَاسِع وَعِشْرُونَ ‏ إلى التَسْعِين». 
وَقَوْلَهُ: «بِحَالَئيْه» مَعْنَاُ أنه يُسْتَعْمَلُ قَبْلَ العْقُودٍ ِالْحَالتَيْنِ لين سَبَقَتَاء وَهُرَ أَنَّهُ يَالُ: 
«قاعِل» في التذُكيرء وَ«فَاعِلّة) في التّأنيث. 


كة: وَكأَيٌ: وَكذا 
7- مَيّرْ في الاسْيَفْهَام «كُمْ) بوثْلٍ ما مَيرْتَ عِثْرِينَ» كَكُمْ شَخْصاً سَمَا 
07ح وَأَجِرَّ أن تَجَرَّهُ هن مُضِمَرًَا إن وَلِيَثْ «كم؛ خزت جَرٌ مُظْهُوًَا 
«كُمْ) اسْمّء وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مُخْولُ حَرْفٍ الجر عَلَيْهَاء وَمِنْهُ كَوْلْهُمْ: «عَلَى كمْ جذْ 
سَقَفْتَ بَيْنَكَه وَهِيَ اسم لِعَدَه مُبِهَم وَلا بْدَ َه مِنْ تيز نخو ١‏ ف رجلا جنك وو 
تُحْدَفْ لِلدّلالة عَلَيْهء تَخؤ: ١‏ هكم صُقَّتَ؟) أَيْ : كم يَؤْما صمت . 
وَتَكُونُ اسْتِفْهَامِيَة للماي ةرمن ةن مت ةلمن ا ل 1 متم ممم ة تتم ةة ممم و ةرمن ةا ةم ارا 


تاع التأنيث في حكم الانفصال ثم أَعِلٌ الأول كقاض دون الثاني لفتح يائه. 

قوله: (إلى أن فاع ل المصوغ إلخ) هذا هو الا ستعمال السابع . 

قوله: (ويعطف عليه العقود) الظاهر أنه حينئذ يفيد الاتصاف بمعناه مقيداً بمصاحبة العشرين 
كالمفرد فإن عطفت العقود على ما اشتق منه كثاني اثنين وعشرين كان بمعنى بعض أو ما قبله 
كثالث اثنين وعشرين كان بمعنى جاعل فتجوز فيه الإضافة والنصب» ويمتنع : حادي عشرين 
بحلف الماطف لامتاع التركيب مع هذه العقود قال ابن هشام في قول الشهود حادي عشرين: شهر 
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جمادى ثلاث لحنات حذف الواو وإثبات نون عشرين مع أنه مضاف لما بعده وذكر لفظ شهر وهو 


لا يذكر إلا مع رمضان والربيعين اه قال السيوطي » والمنقول عن سيبويه جواز ذكره كل الشهور 
وهو قول الأكثر والله أعلم. 
كم وكأيٌ وكذا 
ذكره بعد العدد لأنها كنايات عنه. 
قوله: (ككم شخصا إلخ) كم في محل رفع مبتدأ وش شخصاً تمييزه منصوب به وجملة سما 
حخيره والجملة في محل جر بالكاف. 
قوله: (وأجز إن) بنقل فتحة الهمزة إلى الزاي للوزن. 
قوله: (استفهامية) أي بمعنى أي عدد فالاستفهام بها عن كمية الشيء. 
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وَخَبَرِيّة فَالْحَبَرِيَةُ سَيذْكُرْمَاء وَالاسْيَفْهَامِيةٌ يَكُونُ مُمَيْرْ مَمَيْرُ ها كَمُمَيّرْ #عشرين» وَأَحَوَائِهِ؛ قَيَكُونُ 
ردأ مَنْصُويا نَخو: امم دِرْعَماً قُبَضْت) وَيَجُورٌ جره ب المِنْ) مُضْمَرَةَ إن وَلِيَتْ كم حَرْفَ 
نَ نخو: ا«يكم دِرْهَم اشْتَر شْتَوَيْةَ يْتَ هللاا أَيْ: كم مِنْ دِرْهَم؛ فَإِنْ لَمْ يَدْخْلْ عَلَيْهَا حزفٌ جر 


وجب نُصبه. 


ع0 َاستغيلنهًا مُخُبرا كَعَشَرَة أزمائة: كَكُمْ رِجَال أَوَمَرَ 
ا كَكُمْ كأ كَأيُء وَكَذَاء وَيَنْتَصِدْ تَمييرُ ذَيْنْء أ به صل ١مِنْ)‏ ثم 

قوله: (وخيرية) أي بمعنى قولك عدد كثير سميت بذلك لأن ما هي فيه إخبار بالكثرة محتمل 
للصدق والكذب . 

قوله: (مفرداً منصوباً) أي لأنه لم يسمع إلا كذلك فالعلة في ذلك السماع كما قاله الدماميني 
وأجاز الكوفيون جمعه مطلقاً وبعضهم إن كان السؤال عن جماعات لا عن عدد من الآحاد ككم 
غلماناً لك؟ أي كم صنفاً من أصناف الغلمان استقروا لك؟ بخلاف: كم فرداً منها؟ وهو تفصيل 
حسن صبان. 

قوله: (كم درهماً قبضت) كم استفهامية مفعول مقدم لقبضت ودرهماً تمييزها منصوب بها. 

قوله: : (ويجوز جره إلخ) أي يترجح على النصب بالشرط المذكورء وقوله: بمن مضمرة أي 
عند الخليل وسيبويه وهي من البيانية لأنها هي التي تجر التمييز مطلقاً ليان جنس المميزء وقال 
الزجاجي بإضافة كم إليه وعلى الأول فالمشهور منع ظهور من كما هو ظاهر المتن لأن الجار لكم 
عوض عنهاء وقيل: يجوز نحو: بكم من درههم اشتريت 

قوله: (فإن لم يدخل عليها حرف جر إلع) هذا التفصيل هو المختار. ولذا اقتصر عليه المتن 
ولم يذكره سيبويه وغيره وقوله وجب نصبه ظاهر وإن جرت كم بالإضافة كعبد كم رجلاً ضربت 
فانظره» ووراء هذا التفصيل مذهبان؛ وجوب نصبه مطلقأًء وإن جرت كم وجوازه مطلقاً حملاً 
على الخبرية» وعليه حمل بعضهم: كم عمة لك يا جرير؟ بالجر بناء على أنها فيه. استفهامية 
للتهكم؛ وانظر هل هذا الجر بمن مقدرة كما إذا دخل عليها حرف جر أو بإضافتها إليه. واعلم أن 
ابن الحاجب ذكر أن من تدخل على مميز الخبرية بكثرة نحو: وكم من ملكء» والاستفهامية بقلة 
أي وإن لم تُجرٌ. قال الرضي: ولم أعثر على شاهده فرده في المطول بقوله تعالى: #9سَلْ بَنِي 
ِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيتَاهُمْ مِنْ آي بَيْنَدك [البقرة: ١١؟]‏ وفيه لطافة أفاده الضبان. : 

قوله: (ككم رجال) كم خبرية مبتدأ خبره محذوف أي عندي أو مفعول لمحذوف أي ملكت 
ورجال تمييز مجرور بإضافتها إليه كتميبز العشرة ومره كتمييز المائة فهو نشر على ترتيب اللف» 
وأصلها مرأة حذقت الهمزة بعد نقل حركتها إلى الراء. 

قوله: (ككم كأيّ إلخ) مبتدأ وخبر أي لفظ كأيّ وكذا مثل كم الخبرية في معناها المعروف 
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ُستعْمَلُ كم لِلتكثير َتُمَيْرٌ يجمْع مَجَرُورٍ كَعَشْرَة أَوْ بِمُفْردِ مَجَرُورٍ كَمائق» نحو : كم 
غِلْمَانٍ مَلَكتٌ وَكمْ وِرْهَمٍ أَنْمَنْتَى وَالْمَعَْى : : كثيراً مِنَ الْغِلْمَانِ مَلَكْتَ وَكَثِيراً من الدّرَاجِمٍ 
َلنَنْتَ . 


وَمِثْلُ «كَمْ» ‏ فِي الدَّلالَةِ عَلَى التَكْثِير - كَذَاء وَكَأَيّ وَمُمَيْرُهُمَا مَنَضُوبٌ أو مَجَرُورٌ بِمِنْ - 


لهاء وهو الدلالة على عدد مبهم والتكثيرء وقوله وينصب إلخ كالاستئناء من التشبيه. 

قوله: (أى بمفرد مجرور) هو الأكثر والأفضح ومنه كم عمَّةٍ لك يا جرير؟ بالجر بناء على 
أنها فيه خبرية وهو المشهور وليس الجمع بشاذ قيل» .ولغة تميم نصبتمييزها المفرد حملاً على 
الاستفهامية» وحمل عليها: كم عمة بالنصب ومر في المبتدأ شرح هذا البيت والصحيح .أن. الجر 
هنا بإضافة كم إليه لا بمن مقدرة كما نقل عن الكؤفيين لكن زبما يؤيدهم ما مر من كثرة جره بها 
نحو: وكم من ملذك» وشرط وجوب الجر اتصاله بها فإن فصل منها بأحد الظرفين اختير نصبه. 
ويجوز الجر كقوله: 

كمْ بجوو مُقُرِف نال الغلى وكريم بخُلِّهئذ وَضَعَه 

بجر مقرف والمراد به من ليس أصيلاً من جهة الأب إِذّ هو من أبوه عجمي » وأمه عربية» أو 

بهما معا ككم عندي من الناس رجلا أو بجملة كقوله: 
* كم نالني منهمو قَضْلاً على عَدّم # 

وجب نصبه لتعذر الإضافة حيئذ فحملت على الاستفهامية» والفصل مطلقاً خاص بالضرورة . 

تنبيه : تتفق كم الخبرية والاستفهامية في الاسمية» والبناء على السكونء والافتقار إلى المميز 
لإبهامهماء وجواز حذفه لدليل» ولزوم الصدر كما سيأتي» وفي وجوه الإعراب فإن تقدمهما جار 
فمحلهما جر وإلا فإن كُني بهما عن الحدثء أو الظرف فنصب على المصدرية أو الظرفية ككم 
ضربة أو يوماً ضربت. وإن كني بهما عن الذوات فإن لم يلهما فعل ككم رجل عندي؟ أو كان 
لازماً ككم رجلاً قام؟ ؟ أو متعدياً رافعاً لضميرهما ككم رجل ضرب زيدذاً؟ أو لسيبيهما ككم رجل 
ضرب أبوه زيداً؟ أو أخذ مفعوله ككم رجل ضربت زيداً؟ عنده فهما في ذلك كله مبتدآن وما 
بعدهما خبر وإن كان متعدياً لم يشتغل بشيء ككم عبد ملكت فهما مفعولان؛ أو اشتغل بضميرهما 
أو سببهما ككم رجل ضربتهء أو ضربت عبده فاشتغال» ويفترقان في أن تمييز الاستفهامية مفرد 
على الأصح وأصله النصب» ويفصل منها في السعة وفي الخبرية يجوز مفرداً وجمعأء وأصله الجر 
ولا يفصل إلا ضرورة كما مر كل ذلك وفي أن الخبرية تدل على التكث » ويختص بالماضي فلا 
يجوز كم غلمان سأملكهم؟ والكلام معها يحتمل الصدق والكذب» ولا تستدعي جواباًء ولا يقترن 
البدل منها بالهمزة بخلاف الاستفهامية في الجميع . 

قوله: (في الدلالة على التكثير) ظاهره في كأيٌّ دون كذا لأنها كتاية عن ) عدد مبهم قل ) أو كثر 
ولو واحداً دماميني. 
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وَهُوَّ الأَكْئَد. نَخو قَُوْلِهِ تَعَالَى: لرَكَأَيٌ مِنْ نَبِيّ قَائَلَ مَعَهُ4 [آل عمران: 21141 و «مَلَكْتُ كَذَا 
دِرْهَماً». 
وَتُسْتَعْمَلُ «كَذَاا مُفْرَدَةَ كَهاذًا المكالء وَمُرَكْبَةٌ تَخو: «مَلَكْتُ ذا كُذَا دِرْهَماً؛ وَمَعْطُوفاً 
عَلَيْهَا مِتْلْهَاك تَخو: «مَلَكْتٌ كَذَا وَكَذا دِرْهَما. 
وَكُمْ) لَْهَا صَدْرُْ الكلام : اسْتَفْهَامِية كَانثء أو حَبْرِية؛ كلا تَقُولٌ : اضَرَيْتٌ كم رَجْلد 
وَلا امَلَكْتَ كم غِلْمَانِ» وَكَذَلِكَ دكَأَيْ» بخلافٍ «كَذَااء نخو: ١مَلَكْتٌ‏ كَذَا دِرْعَماً. 


قوله: (ركايّ) أي 'بفتح الهمزة وشد الياء منونة لزوماً» ويكتب نوناً لأنها مركبة من الكاف 
وأي المنونة فلما دخل التنوين في التركيب أشبه النون الأصلية؛ ولذا رسم في المصحف نوناً وجاز 
الوقف بها ومن وقف بحذفها اعتبر أصلهء ويقل فيها كائن كلفظ قاض» وكان بحذف المدة بعد 
الكافء وكأين بسكون الهمزةء» وكسر الياءء بتقديم الياء على الهمزة ففيها خمس لغات» والنون 
في الكل أصلها التنوين وأفصحها الأولى وهي الأصل وبها قرأ السبعة إلا ابن كثير» ويليها كائن 
كقاض» وبها قرأ ابن كثير وهي أكثر في الشعر كقوله: 

اطردٍ اليأسٌ بالرّجاء فكائِنٌ المأ حم يْسْرْه بَعْدعُْسْر 

قوله: 40 (أو مجرور بمن) خاص بكأيٌّ بدليل مثاله وأما كذا فيجب نصب تمييزهاء ولا يجر 
بمن اتفاقاء ولا بالإضافة خلافاً للكوفيين لأن عجزها اسم إشارة لا يقبلها باعتبار أصلهء وإن أمكن 
تغير حكمه بالتركيب فقول المصنف: أو به صل من أي بتمييز ذين بالنظر للمجموع. 

قوله: (وهر الأكثر ) أي جر تمييز كأيٌّ بمن أكثر من نصبه بل أوجبه ابن عصفور» ويمتنع 
بالإضافة لأن تنوينها مستحق الثبوت لحكاية أصله . 

قوله: (ومركية؟ أي مكررة وليس المراد جعلهما كلمة واحدة لأن الأولى بحسب العوامل 
فهي في المثال مفعول ملكتء . ودرهماً تمييزهاء والثانية تأكيد لها. 

قوله: (ونعطوفاً عليها) هو الغالب وقل ورود الأولين كما في التسهيل» بل منع ابن خروف 

قوله: (لها صدر الكلام) أي. فلا يتقدم عليها عامل إلا المضاف». وحرف الجرء وحكى 
خا أن تقديم عامل الخبرية لغة وبنى عايها إعرابها فاعلا في قوله تعال: «أَوَ لم يَهِدِ لَهُمْ كَمْ 
أَمْلَكْنَاك [السجدة: 17] والصحيح أن الفاعز عل ضمير المصدر أ ي الهدي. أو الله ولا تخرج الآية على 
اللغة الرديئة .وأما قوله تعالى: وَل يَرَوْا كُمْ أَهْلَكَتَا4ك [يس: ١‏ إلخ فكم فيه مفعول أهلكناء 
والجملة في محل نصب بيّروا لتعليقه عنها بكمء وأنهم إل لا يرجعون مفعول لأجله ليرواء وقيل 
غير ذلك . 


) أي فيعمل فيها ما قبلها كمثاله» واعلم أن كأيٌء وكذا يتفقان مع كمن 


791 الحكاية الا 


في الاسمية» والبناء والإبهام» والافتقار إلى المميز» وتنفرد كأيٌّ بموافقتها في التصدر وفي التكثير 
تارة وهو الأغلب» والاستفهام أخرى وهو نادر ولم يثبته الجمهور ومنه قول أبيّ بن كعب لابن 
مسعود: كأيٌ تقرأ سورة الأحزاب آية فقال ثلاثاً وسبعين» وتنفرد كذا بموافقتها في أنها تميز 
بجمع» ومفردء ويخالفانها في أن كم بسيطة على الصحيح وهما مركبان كما مر وفي منع إضافتهما 
إلى التمييز كما مرء وتنفرد كأيّ بمخالفتها في غلبة جر تمييزها بمن حتى قيل بوجوبه» ولا يدخل 
عليها جار خلافاً لمن أجاز بكأيٍّ تبيع هذا الثوب» ولا تميز إلا بمفرد» وتنفرد كذا بمخالفتها في 
عدم التصدر ووجوب نصب تمييزها ولا تستعمل غالباً إلا معطوفاً عليها كما مر والله أعلم. 
الحكاية 

هي لغةً: المماثلة واصطلاحاً: إيراد اللفظ المسموع بهيئته أو إيراد صفته أو معناه وهي إما 
حكاية جملة» وتكون بالقول وما تصرف منه فيحكى به لفظهاء أو معناهاء وإما حكاية مفرد وهى 
ضربان: حكاية اللفظ المفرد مع استفهام» ويسمى الاستثبات بأي أو من وهي التي ذكرها 
المصنف». والمحكي فيها صفة اللفظء وحكايته بدون استفهام فإن كان الحكم على معنى اللفظ 
المحكي كانت شاذة كقول بعض العرب: دعنا من تمرتان لمن قال له: هاتان تمرتان» أو على 
نفس اللفظ فلا؛ وهذا هو المراد بقول الكافية: 

وإن نَسَبْتٌ لأداق كما فابن أواعرث واجعَلَئها إِسْما 

وحاصل ذلك أنه إذا حكم على لفظ باعتبار كونه لفظاً جاز إعرانه بحسب العوامل» وجازت 
حكايته على أصله مع تقدير إعرابه فتقول: ضربء وقام فعل ومن وعن تحرف بالرفع لفظأء أو 
بفتح الأولين وسكون الثانيين حكاية لأصلهما مع تقدير الرفع ثم اللفظ الذي على حرفين إن حكي 
لم يغير سواء كان ثانيه لينا أم لا كغيرهء وإن أعرب وثانيه وجب تضعيفه نحو: لوّ وفيّء» حرف 
بشد الواو والياء كقوله: 

ألامُ على لَوْ ولو كُنْتٌ عالماً بأناب لَوْلَمْ تَمُْمْيِي أَرَافِلُهْ 

ومنه الحديث (إياكم واللوٌ فإن اللو تفتح عمل الشيطان» فضاعفها وقرنها بأل لصيرورتها اسماً 
للفظء. ويقلب الحرف المضاعف همزة في ما ولا للساكنين تقول ما ولا حرف بهمزة بعد الألف 
فإن صح ثانيه كمن جاز التضعيف؛ وعدمه أفاده الفارضي وفي الرضي وشرح اللبان للسيد أنه يجب 
تضعيف الثنائي المراد لفظه إذا أعرب صحيحاً كان أو معتلاً فإن جعل علماً لغير لفظه امتنع 
التضعيف في الصحيح لثلا يلزم تغيير اللفظ والمعنى ووجب في المعتل لتلا يسقط حرف العلة 
للتنوين فيبقى المعرب على حرف اه فتلخض أن أقسام الحكاية أربعة اقتصر المصنف على الثاني» 
وثالثها شاذ وقد علمت الباقيين: 


دكا الحكاية 702 
6 أشك «بأيّ» ما لِمَنَكُورٍ َيِل عَنْه بهَا: في الوَقْبِء أو حِينَ تَصِلْ 

١‏ وَوقْفاً آخك مال نَكُورٍ «بِمَن) وَالَنُونَ حَرُكُ مُطَلّقاً؛ وَأَذْ بِعَنْ 

07" وَقُلْ: «مئانء وَمَئَيْنَ) بَعْدَ «لِي إِلْمَانٍ بِانِئَيِن' وَسَكْنْ تُغْدلٍ 

75 وَكُنْ لِمَنْ قَالَ «أَنَتْ بنْتٌ»: مه وَالنُونُ قَبْلَ نَا المُتَنّى مُسكئة 

4 وَالْمَمْحُ نَزْرْء وَصِلٍ النّا وَالأِف بِمَن بإثر هذا بِيِسْوَةٍ كَلِفْ» 

0 وَقُلْ: «مَبُونَ» وَمَنِينَ» مُسْكُنَا إن قِيل: جا قَوْمٌ لِقَوْمِ مُطَنَا 

75 وَإِنْ تَصِلْ فَلنْظ «مَنْ) لا يَخْتَلِفْ ‏ وَنَادِرُ «مَنُونَ» في نظم عرف 


قوله: (احك بأي) الباء للآلة أو ظرفية سم 

قوله: (بالمنكور) أي ما ثبت له من صفة الإعراب وغيره وخرج به المعرفة فلا تحكي صفتها 
وحدها بل هي وصفتها بعد من خاصة. 

قوله: (في الوقف) متعلق بإحك. 

قوله : (والنون حرك إليخ) الجملة تفسير لإحك لأن حكاية النكرة بمن هي نفس تحريكهاء 
وإشباعها لا غيرهما كما يوهمه العطف. 

قوله: (مطلتاً) أي في أحوال الإعراب الثلاثة. 

قوله: (وأشبعن) بنون التوكيد الثقيلة خففت للوقف لا الخفيفة. وإلا لأبدلت فيه ألفأ كما 
قاله ابن غازي . 

قوله: (منان ومنين) بصيغة المثنى فيهما. 

قوله: (إلزىان) بكسر الهمزة مثنى الإلف كذلك بمعنى مؤالف وبابئين أي معهما وهو لف 
ونشر مرتب فمنان الحكاية إلفان» ومنين لابنين. 

قوله: (وسكن) أي النون الأخيرة لأنه لا يوقف على متحرك وكذا ما سيأتي. 

قوله: (أتت بنت) الجملة مفعول قال» ومنه مفعول قل وهي.بتاء التأنيث قلبت هاءً للوقف 
فالنون قبلها مفتوحة لأجلهاء وقد تسكن مع سلامة التاء تنبيهاً على أنه تأنيث محكي لا لمن فيقال: 
منت لاغتفار الساكنين في الوقف. وإنما حكي فيها التأنيث دون الإعراب لسكون التاء في الوقف 
أبداً فلا يلحقها حرف المدٌ المتولّد من حكاية الإعراب. 

قوله: (م..كده) أي للتنبيه على أن التاء ليست لتأنيث من بل لحكاية تأنيث كلمة أخرى» ولم 
تسكن نون المقرد على الأشهر لدفع الساكنين. 

قوله: (مسكنا) حال من فاعل قل أي مسكناً آخرهما. 

قوله: (وإن تصل) محترز قوله: ووقفا احك إلخ. 


2753 الحكاية عون 


إن سْيِلَ ب أي عَنْ مَنكُورٍ مَذْكُورٍ في كلام سَابِقٍ حُكِي فِي «أيْ) ما لِذَّلِكَ المَنكُور مِنْ 
إِْرَابء وَتَذْكِير وَتََنِيثِ وَِفْرَادِ وت وَجَمْع » َبفعلُ با دَلِكَ وَضْلاً وَوَقْفَاً؛ قَتَقُولٌ لِمَنْ قَالَ: 
لاججاءَني رَجُلْ)» : «أَي) وَلِمَنْ قال : «رَأَيِتٌ جلث : «أيأ» وَلِمَنْ قَالَ: «مَوَرْتُ يَرَجْلٍ) : هأَي» 
وَكَذَلِكَ تَفْعْلُ فِي الوَضْلٍء تخو: «أَيّ يا قتَى» وَأيايَا تّى» وَأَيّْ يا فتَى) وتَقُولُ في التَأَنِيثٍ: 
أيه وَفِي التَنْدَِةِ يان وَأَينَانْ) رَفْعأُ رَ َيَيْنِء بين جر وَنَضْيا وَفِي الجمع «أيُرة 
وَأَيّات) رَفْعَا لَ "بين وَأيّات) جر وَنَضْباً. 

وَإِنْ سْيِلَ عَنٍ المَدْكُورٍ المَذْكُورٍ ب هِمَنْ؟ كي فيهَا ما لَهُ مِنْ إِعْرَابِء وَتُشْبَعُ الحَرَكَةٌ التي 
عَلَى النُونِ فَيَتوَلُدُ مِنْهَا حَرْفٌ مُجَانِسٌ لَهَاء وَبحْكَى فِيها مَا لَه من تنيت وَتَذْكِي 3 ري 
وَجَمْع» وَلا تَفْعَلُ بها دَلِكَ كُلَّهُ إلا وَتْفَاُ قَتَقُولٌ لِمَنْ قَالَ: )7 جَاءَنِي رَجل): ١مَنُو‏ 59 قال: 


قوله: (مذكوراً إلن) خرج المسؤول بها ابتداء فلا يحكى فيها شيء بل تكون بحسب 
العوامل» ومفردة مذكرة ل غير مثل من»2 وشدذ قوله: 
أ كعات أ كع كع عل انمم. ي 2 صمي لمء م 

بأي كتاب أمْ بأيةٍ سَكْة تَرَى حُبّهُمْ غَارأً عَلَّىّ وَنَحْسِبُ 
قوله: (فتقول لمن , قال إلخ) فأي في جميع الأمثلة المذكورة استفهامية معربة لكن اختلف هل 
إعرابها ظاهر وهو ما فيها من الحركات والحروف» أو هى لحكاية ما فى اللفظ المسموع والإعراب 
مقدر قولان؛ فعلى الأول تكون بحسب مثل عوامل المحكي لكن في نحو المثال الأول تكون مبتدأ 
خبره محذوف مؤخر عنها لصدارتها أي أي جاء, وقال الكوفيون فاعل بمحذوف ليطابق المحكي» 
واستفهام الاستثبات لا يلزم الصدر عندهمء أما الثانية فمفعول لمحذوف مؤخر لما ذكر أي أي 
رأيت» والثالثة مجرورة بحرف محذوف مع متعلقه أي بأيّ مررت» وكذا القياس وقيه أن حذف 
الجارء وإبقاء عمله شاذء وعلى القول الثاني تكون مبتدأ دائماً محذوف الخبر أي أي مو أو مم 
مثلقٌ ورفعه مقدر لحركة الحكاية» أو حرفها مطلقاء وقيل : ظاهر في ي الرفع إذ لا ضرورة لتقديره 


قوله: (وإن سكل عن المتكور) أي العاقل لاختصاص من به بخلاف أي وإنما اختصت 
حكاية الصفة لمن بخلاف المعرفة فتذكر يعد من غالباً إما محكية» أو غير محكية. 

قوله: : (وتشيم الحركة) أي التي اجتلبت للحكاية فالحروف التي بعدها إنما هي إشباع لها 
دذما لوقف على المتحرك. وقيل : الحروف ليست للإشباع بل اجتلبت للحكاية» أو لا فلزم 
تخريك ما قبلهأ» وصححه أ بو حيان» وقيل بدل من التنوين في المحكي» ومن مبنية على سكون 
مقدر منعه حركة الحكاية» أو حركة مناسبة حرفها مفردة كانت أو لاء وليست منان ومئين ومنات 
معربة كما قد يتوهم من التثنية والجمع بل هي لفظ من زيدت عليها هذه الحروف للدلالة على حال 
المسؤول عنه فهي في محل عامل كعامل المحكي» أو في محل رفع أبداً مبتدأ حذف خبره أي من 


هو أو هم على قياس ما مر في أي . 


794 الحكاية‎ ١ 143 


«رَآَيْثُ رجلا : «مَنا) وَلِمَنْ قَال: «(مَوَرْتُ رجلا + المَيي) و تقول فِي تلنية َي المُذَكّرِ. «مَئَان» رَفْعا 
و امَنَيْنْا نَضباً وَجَرَأ وَتُسَكَنُ النُونَ فِيِهِمَاء ؛ فَتَقُولٌ لِمَنْ قال : 9جَاءَنِي رَجلانِ): «مَتَانُ) وَلِمَنْ 
قَال: درَأَيْتٌ رَجُلَيْن1 : ١مَنَيْنْ)‏ وَلِمَنْ قَالٌ: «مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنَ): اامَئَيْن) . 

وَتَقُولُ لنؤأة: «مَنَها رَفْعاً وَنَضْباً وَجَرأً؛ فَإذًا قِيل: «أَنَتْ بنْتُ» قَقُلُ: «مئذ؛ رَفْعأء وَكَذَا 
فِي الجر وَالنَضْب 

وَتَقُولُ في تَنِْبَةِ المُوَنْثِ «مَنْنَانُ) رَفْعأَ وَ «مَْتَيْنُ) جَرَا وَنَضْبأَء بِسكُونِ النُونٍ لبي قَبْلُ 
الوه وَسْكُونٍ ون الية» وذ َة قلا تف الثون المي قبل الاو تخو: «متنان ومتنين؛ انه 
أَشَارَ بِقَوْلِهِ : «وَالمَنْحُ نَزِره. 

وت تقول في جمْع المُوَنّثِ: «مُناث؛ بالأَلِفٍ وَالثَاءِ الرَائِدَنَيْنِ كَهِندَات» فَإِذًا قِيلَ: «جَاءً 
نِسْوَة) قل : همََات» وَكَذَا تَفْعَلَ م فى الجر وَالنضْبٍ . 

وقول في جنع المذَكْرِ َم : امون رَفْعاً» وَ اين نُضباً وَجَرأ سكن الثونٍ فِيهمًاء 

ذا قيل: «جَاء قَوْمٌ» قل : «مئون» وَإذَا إذا يل: امَرَرْتُ بِقَوْم) ؟ أو «رَأَيْتُ ْم قَقْل :. مَنينَ» . 

هذًا كم همَنْ ن» إِذَا كي كي بها 8 الوَمْفِ فَإِدًا وُصِلت لَمْ يُحْك فِيهًا شَيءٌ مِن ذَلِكَ؛ 
كن تكو بقل ابد في اجيم ول : نيا قى» لقي تجبيع ماتقلة. وَقَذ وَرَدَ في 
المّعْرِ ملِيلاً «مَبُونَ» وَضْلاَ قال الشَّاعِرْ 


17 أَنًَا اريء فَقُلْتُ: تون ألن؟ َقَانُوا: الْجِنُء قُلْتُ: عِمُوا طَلامًا! 


قوله: (ولمن قال مررت برجلين منين) ظاهرة لا يجب إعادة الجار فيحتمل أن محله جر 
بحرف محذوفء أو مبتدأ حذف خبره كما مر في أي» وقال ابن عصفور لا بد من إعادة الجار في 
من وأي» ويقدر متعلقه بعدهما لما مرء وينبغي جوازه قبلهما عند من يرى أن استفهام الاستثبات 
لا يلزم الصدر. 

قوله: (أتوا ناري إلخ) فيه شذوذات لحاق العلامة وصلاً كما في الشارح وتحريك النون» 
وكونه حكاية المقدر غير مذكور كما ذكره أبن المصنف» والتقدير: أتوا ناري فقالوا: أتينا فقلت 
إلخ. وعليه فهو حكاية للضمير في أتينا فهو شذوذ آخر لأنه ليس.نكرة» وجعله المصرح حكاية 
للضمير في: أتوا بلا تقدير» وردَّه يس كما في الصبان بأن الشاعر قال للجن حين إتيانهم له: منون 
أنتم؟ ثم أخبرنا عن ذلك بقوله أتوا إلخ فالنطق بأتوا متأخر عن منون فكيف يحكي به فيتعين التقدير 
اه وهذا ظاهر على كون ذلك قصة وقعت حقيقةً. أما على ما قيل إن هذا الشعر أكذوبة من أكاذيب 
العرب كلام المصرع محتيل امل 

قوله: (عموا ظلاماً) أصله أن نعموا أي تنعموا في الظلام ويروى: عموا صباحاً وكلاهما 
صحيح لأنه من قصيدتين لشاعرين 
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قَقَال: «مَنُونَ أنقم» وَالقِيّاسُ ١مَنْ‏ َنم . 


بحميه 


َ : َ 2 

ود أل تشكى لعل ب هن لم تق يقد عَلََِاعَايِفٌ؛ َتَقُولُ لِمَنْ قَالَ: لجَاءَنِي 

رَيْدٌا: «مَنْ رَبْدُ؛ وَلِمَنْ قَالَ: «رَأَئِتٌ رَيْدأ: «مَنْ زَيْدأه وَلِمَن قَالَ: «مَرَرْتُ ريل همَنْ زَيْدِه 
فتخكِي فِي الْعَلّم المَذْكُورٍ بَعْدَ «مَنْ» مَا لِلْعَلّم المَدْكُورٍ نِي الكلام السَّابِقٍ من الإعْرَاب . 
َمَن: ميدأء وَالعَلم لذي بعتا حبر علقاء أ حبر َنِ الاشم المذكُور بَد من . 

إن سبق «مَنْه عَايلفٌ لم يَجِرْأنْ يُشْكَى في العَلم الذي عدا ما َبْلََا مِنَ الإغراب» بَلْ 

يَجِبُ رَفْعُهُ عَلَى أنَّهُ حَبَرٌ عَنْ «مَنْ1 أو مُبْتَدَ خَبَدهُ «مَنْ»؛ قْتَقُولُ لقَائِل: «جَاءَ ريد أو رَأَيِتٌ 


رَيْداَء أَوْ مَرَرْتُ ِرَيْدِ) : «وَمَنْ زَيْذ1 


قوله: (والعنم اسكينه) أي عند الحجازيين وأما غيرهم فلا يحكونه بل يرفعونه بعدها مطلقاً 
على الابتداء والخبر ويجوّز الحجازيون ذلك أيضاً بل هو الأرجح. 

قوله: (من بمد مَن) ظاهر مطلقاً أي وقفاً ووصلاًء وهو كذلك اه سم والمخصوص بالوقف 
إنما هو حكاية صفة النكرة بها. أما أي فلا يحكى العلم بعدها كما لا تحكى سائر المعارف مطلقاً 
فإذا قيل: رأيت زيداً أو مررت بزيد قلت: أي زيد برفع زيد لا غير لأن أي يظهر إعرابها فكرهوا 
مخالفة الثاني لها بخلاف من. 

قوله: (يجوز أن يحكى المل) أي بشرط كونه لعاقل» وأن لا يتيقن عدم اشتراكه قلا يقال 
من الفرزدق بالجر لمن قال: سمعت شعر الفرزدق لعدم الاشتراك فيه وأن لا يتبع بنعت أو توكيد 
أو بدل فلا يقال: من زيداً العاقل لمن قال: رأيت زيداً العاقل نعم إن كان النعت: بابن مضاف إلى 
علم حكي لصيرورته مع المنعوت كشيء واحد نحو: من زيد بن عمرو بالنصب لمن قال: رأيتهه 
زيد بن عمروء وفي العلم المعطوف عليه خلاف والجواز مذهب سيبويه:فيحكى المتعاطفان إن كانا 
معأ علمين كزيداً وعمرا أو الأول فقط كزيداً وأخاه بخلاف أخا زيد وعمراً. - 

قوله: (نب, عىي.) فهو مرفوع بضمة مقدرة في الأحوال الثلاثة للتعذر العارض بخركة 
الحكاية؛ وقيل حركته في الرفع إعراب. 

قوله: «أر سفرء سء الاسم أي أو من خبر إلخ. 

قوله: زعايا..؛ هو الواو خاصة.ء وقيل والفاء أيضاً» والمراد صورة العاطف لأنه للاستئناف» 
وقال الرضيّ: إنه للعطف على كلام المخاطب» ويلزم عليه عطف الإنشاء على الخبر في جواب: 


رأنت بدا مغل 


رايت زيدا مثلا. 


تنبيه: ظهر مما مر أن من تخالف أيَاْ في خمسة أشياء اختصاصها بالعاقل» وبالوقف ويجب 
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َلا يُسْكَى بِنَ المَعَارفٍ إلا العَلَمْ؛ قلا 7 تَعُولَ لِقَائِل: «رَأَيْتُ يت غُلامَ زَيْيا «مَنْ عُلامَ زَبْدِ؟) 
بتضب غُلامء بَلْ يَجِبُ _رَفْعْةُ؛ َتَقُولُ : همَنْ عُلامُ ريد وَكَذَلِكَ فِي الرّفع وَالْجَرُ. 
غَلامةُ التَأئِيثٍ ناه أز ِف في أسَام تَدرُوا المًا: كَالْكَيفْ 
6 وَيغْرَفُ التَفْدِيرٌُ: بالضَّمِيرِ وَنَحْوِي .كالرَّدُ في التَُضْغِير 
أَضلُ الاسم أَنْ يَكُونَ مُذَكْراء وَالنَأَنِيتُ َرْعّ عَنِ التذْكِيرِ وَلِكُوْنَ القذكِيرٍ هُوَ الأضل 
استْتى الاشمٌ المُذكْرُ عَنْ عَلامةٍ تَدْلُعَلَى النذْكِيرِ وَلِكَوْنٍ التَأِيثِ فعا عَنِ التذْكِير التَقَرَ قْرَ إلى 
عَلامةِ تَدُلُ عَلَيْه - وَهِيّ : : انا وَالْأَلِفُ المَقْضُورَةٌ أَوِ المَمْدُودَةُ ‏ وَالثَاُ أَكمَرُ في الاسْيَعْمَالٍ مِنّ 


فيها الإشباع ولا تختص بالنكرة» ولا يجب فيها فتح ما قبل تاء التأنيث في نحو منة ومئتان بخلاف 


أي في ال لجميع . 
قوله: (إلا العلم) أي اسماً كان أو لقباء أو كنية لكثرة استعماله فجاز فيه ما لا يجوز في 
غيره والله أعلم 
التأنيث 


لم يقل والتذكير كما قال المعرب والمبني والنكرة والمعرفة لأنه لم يبينه هنا قصداً. وإِنْ لزم 
من بيان التأنيث بيانه بخلاف ما ذكر. 

قوله: (علامة التأنيث إلخ) أي التأنيث الكائن في مدلول الاسم المتمكن ولو بحسب الأصل 
كطلحة فخرج التأنيث في مدلول غيره فيدل عليه بغير التاء والألف كالكسر في: أنت» والنون في: 
هن . 

قوله: (تاء أو ألف4لم يعبر بالهاء لآن التاء أصل عند البصريين؛ ولتشمل.تاء الفعل الساكنة» 
وأشار بأو إلى عدم اجتماعهما قلا يقال: ذكراة» وأما علقاة لنبت» وأرطاة لشجر فألفهما منع التاء 
للإلحاق بجعفرء ومع عدمها للتأنيث سم. وفيه أنه في حالة عدم التاء منهما يحتمل أن ألفهما 
للإلحاق أيضاً كما مر وسيأتي فتدبر. 

قوله: (وفتي أسام) جمع أسماء جمع اسم فهو جمع الجمع غير مصروف لمنتهى الجموع 
كجوار. 

قوله: (والألف المقصورة) هي ألف لينة زائدة على بنية الكلمة للدلالة على التأنيث» 
والممدودة كذلك إلا أنه يزاد قبلها ألف فتقلب هي همزة كما سيأتي عن البصريين . 

قوله: (أكثر ألخ)أي وأظهر دلالة على التأنيث لأنها لا تلتبس أما الألف فتلتيس بألف 
الإلحاق والتكثير فيحتاج إلى تمييزها بما سيأتي . 


77 التأنيث بنقلا 
الألِفٍء وَلِذَلِكَ قُدْرَتْ فى بَعْض الْأَسْمَاءِ كَعَيْن وَكَيفٍ. 
وَيُسْتَدَلُ عَلَى تأنيث مَا لا عَلامَةَ فيه + ظَاجِرةٌ من الأَسْمَاءِ المُوَنَّكَةِ: بِعَوْدٍ الصَّمير إِلَيْه مُوَنَتاَ 
: «الكَيف تَمَشْتْهَاء وَالعَيْنَ عَحَلئهَا وَيِمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَوَضْفِهِ بِالمُوَنْثِ ئخْوٌ: «أكَلْتُ كيف 
مَشْوِيةا وَكَرَدُ الثَاءِ إِلَبْه في النّطِغِير: كَكتيِقةء وَيُدَيّة. 


ا ولا تلى فَارِفَة فعُولا أَضافٌ وَلِا لمِفْمَالَ رَالْمِفْعِيا 
١‏ كذَاكَ مِفْعَل رَنَائَلِيهِ نا القزق ين ذِي 0000 


07> وَمِنْ فعِيل كَفجِيل إن نَبِعْ | مَرْصُوفَْهُ غالبا النَا ثَمَْيِمْ 


ة 


قوله: (ولذلك قدرت) أي ولأن وضعها على العروض والانكفاء فيجوز أن تحذف بخلاف 
الألف. 

قوله: (ما لا علامة فيه) أي مما هو مجازي التأنيث والتذكير» وباب هذا الاستدلال السماع 
وإلا وجب تذكيره وقد مر ذلك في باب الفاعل مع التفضيل بين الحقيقي والمجازي موضحاً 
منظوماً مع حكم الألفاظ المقصودة فانظره. 

قوله: (كوصفه إلخ) أي وكتأنيث خبره أو حاله أو عدده أو إشارته أو فعله. 

قوله: ' (في التصغير غير) هذه العلامة تختص بالثلاثي» وبالرباعني إذا صُهْرَ للترخيم كَعْتيِقة وَدْرَيْعة 
تصغير عناق وذراع. : 

قوله: (نحو كتيفة ويدية) أي من الأعضاء الْمردوجة فإنها مؤنئة كعين وأذن ورجل » وغير 
المزدوج مذكر كذا في التصريح» وهو غير مطرد قفمن المزدوج: الحاجب والصدغ» والخد. 
واللحي؛ والمرفق» والزند والكوع والكرسوع وهي مذكرة» وكذا الذراع عند بعض عكل والعضدء 
والإبط والضرس مما يذكرء ويؤنث وكذا العاتق كما قاله ابن السكيت» وتبعه الجوهري وغيره» 
ومن المنفرد: الكبد» والكرش» وهما مؤنثان والعنقء واللسانء والقفاء والمتن» والمعى تذكر 
وتؤنث أفاده الفارضي بزيادة من فتح الباري» ويعضه في المصباح . ْ 

قوله: (ولا تلي) أي التاء فارقة أي بين المذكر والمؤنث أما غير الفارقة فتلي فعولاً كغيره 
كملولة من الملل وَقَرُوقَة من القَرَق بفتحتين وهو الخوف فإن التاء فيهما للمبالغة لا للفرق» ولذلك 
تلحق المذكر والمؤنث. 

قوله: (ولا المفْعا حال) ب> كسر الميع وكذا مفعيل ومفعل . 

قوله: (تاالفرق) بقصر تا وإضافتها للفرق . 

قوله : فعيا ) متعلق بتمتيم الواقم خبراً عن إلجاء؛ وكقعا ما 


(ومن فعيل) متعلق بتممع الواقع حبر لماع 6 و كفتيلن ل من فعيل لقصد لفظهء 
وجواب الشرط محذوف لدلالة تمتنع عليه 
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قد سَبَقَّ أَنَّ هذه النّا نما زِيدث في الأُسْمَاءِ ليمير المُؤنّتُ عَنِ المُذَكُرِء وَأَكْكَدُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ 
فِي الصَّفَاتٍ: : كَقَائِم وَقَائِمَقٍ وَقَاعِدٍ وَقَاعَدَي وَيَقِلُ ذَلِكَ في الأَسْمَاءِ التي لَيِسَتْ بِصِفَاتِ : كَرَجُلٍ 


وَرَجُلْقَ وَإِنْسَانٍ وَِنْسَائَء وَأمْرِىءٍ وَاهرََة 


وَأَشَارَ ِقَوْلِهِ: دولا قلي فَارِقَةٌ فَمُولا ‏ الأبِيَاتِ) إِلَى أَنَّ مِنَ الصَّمَاتِ ما لا تَلْحَفْهُ هاذو 
النَّاهُء وَهُوَّ: ما كَانَ مِنَ الصَّفَاتِ عَلَى «فَعُول) وَكَانَ بِمَعْنَى قعل وَإِلَيْهِ أَشَارَ ِقَوْلِهِ: «أَصْلدً» 
وَاخٌََْ ِذَلِكَ مِنَ الَّذِي بِمَختى مَفْعُولِء وَإنْمَا جَعَلَ الَوّلَ أضلد لنّهُ أَكئْرُ مِنَ النَانِيء وَذْلِكَ 
نَحُوٌ: «شكُور وَصَيُورا بِمَعْنَى شَاكِرٍ وَصَابِرِ ؛ قَيْقَالُ ِلْمُذَكُرٍ وَالموَنْثِ اصَبُورء وَشَكُور» بلا 
تاو تخو: «مذًا رَجُلَ شك ور انر صَيورَ . 
0 8 
وَكَذَلِكَ لا تَلْحَقُ التَاءُ وَضفاً عَلَى «يِفْعَال» كَامْرَأَة مِهَذَارٍ - وَهِيَّ الكَثِيرَةُ الْمَذْرِِ وَهْوَ 


قوله: (لتمييز المؤنث» أي الأصل فيها ذلك» وتكثر زيادتها في الأسماء لتمييز الواحد من 
الجنس في المخلوقات كشجر وشجرة» والمصنوعات كلبن ولبنة وقد تزاد في الجنس لتمييزه من 
الواحد ككماءة وكمءء وقد تأتئي للمبالغة كراوية لكثير الرواية» أو لتأكيدها كعلاّمة ونسّابة» وتأتي 


في الجمع عوضاً عن ياء النسب التي في المفره كأشعئي وأشاعثة وقد تعوض عن فاء نحو عدة 
وعين إقامة ولام سنة أو عن مدة تفعيل كتزكية» وقد تأتى لمجرد تكثير حروف الكلمة كقرية وبلدة 


وغرفة» ولغير لك وهي مع ذلك تدل على التأيث المجازي لما حي فيد ليل تنيت بوي ا 
عدا التي للمبالغة» أو لتأكيدها فانسلخت عن التأنيث فتأمل . 
قوله: (ويقل ذلك في الأسماء) أي أسماء الأجناس الجامدة بدليل مثاله لأنها تكثر في 
الأعلام كفاطمة وعائشة فتدبر. 
قوله: (وإنسانة) في القاموس امرأة إنسان» وبالهاء لغة عامية» وسمع في شعر كأنه مولّد. 
لقدكَسَئْيِي فيالهوّى ‏ ملابسَّ الصَّبٌ العَرِلَ 
إنسانةفثَانةً ب درّالدُجىمنهاخجل 
إذا زَنَثْ عيني بها فبالدموع > تَعْتَسِل 
أه. 
.“قوله: (لأنه أكثر» أي ولأن بنية الفاعل أصل المفعول. 
قوله: (فقد تلحقه) يفيد عدم وجوبها بل إنها قليلة . 
قوله: (مهذار» بالذال المعجمة. 
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الهَذَيَانُ - أز عَلَى «يفْعِيل» كَامْرَاً ة مِعْطِيرٍ - مِنْ «عَطِرَتٍ المَرْأتُه إِدَا اسْتَعْمَلَتِ الطيبّ ‏ أؤ عَلَى 
١مِفْعَل١‏ كَيعْشم ‏ وَهْرّ: الَّذِي لا يثنيه 

وَمَا لَحِقَتهُ الئَّاهُ مِنْ هذه الضّفَاتٍ لْلْفَرْقٍ بَيْنَ المذَكّرِ وَالمُوَنّثِ فَشَادُ لا يْقَاسُ عَلَيْهه نَخو: 
«عَدُوٌ وَعَدُوَّة وَمِيقَان وَمِبِقَانَة» وَمِسْكين وَمسْكيئة». 


شَيْءٌُ عَم يُرِيدَمُ وَيَهْوَاهُ مِنّ شَجَاعَتِه . 


وَأَمًا «فعِيل؟ فَإِمًا أَنْ يَكُونَ بمَغتى فَاعِلٍ؛ َو بِمَعْتَى مَفْعُولٍ؛ قَإِنْ كَانَ بِمَعتَى فَاعِلٍ لْحِقَنْهُ 
النَّاهُ فِي التَنِيثِ» نَخْرّ: «رَجُلُ كَرِيمْ . وامرَأةٌ كَرِيمَةُ0؛ وَقَدْ حَذِفْتْ مِنه قَلِيلاًء قَالَ الله تَعَالَى: 
طمَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمْ4 [يس: 2808 وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: #إِنَّ رَحْمَةَ الْلّهِ قَرِيبٌ مِنّ 
الْمْحْسِنِينَ4 [الأعراف: 2803 وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَإَِيْ أَشَارَ ِقَوْلِهِ: «كقتِيل؛ ‏ فَإمًا أَنْ 
يُستعْمَلَ اعمال الأشماءِ أو لا؛ فَإنِ اسل اسْيَممَالَ الأسماء - أ : لم يتبعْ مَوْصُوئة - لقن 
التّامٌ لخو «هالو ذَبِيحَةٌ وَنَطِيحَةٌ وَأَكيلة» أَيْ : مَذْبُوحَةٌ وَمَمْطوحَةٌ وَمَأَكُولَةُ السّبْع» وَإِنْ لم 


سود 


قولة: (عدو) أي بمعنى من قام به العداوة لا من وقعت عليه لأنه بمعنى مفعول فليس بشاذ. 

قوله: (وميقان) من اليقين أي لا يسمع شيعا إلا أيقنه وتحققه. 

قوله: (لحقته التاء فى التأنيث) أي فرقاً بينه وبين فعيل بمعنى مفعول. ولم يعكس لأن الذي 
بمعنى فاعل يطرد من اللازم نحو ظرف» ورحم كفاعل بخلاف الثاني فإنه سماعي لا ينقاس في 
فعل من الأفعال فكان بعيداً عن فاعل؛ فلم يعطً حكمه من التذكير والتأنيث. 

قوله: (وقد حذفت منه) أي حملا له على فعيل بمعنى مفعول كما حمل هذا عليه في إلحاقه 

قوله: (وهي رميم) مبني على أنه بمعنى فاعل أي رامّة بمعنى بالية؛ وقيل هو بمعنى مفعول 
أي مرموم فليس من القليل وكذا قريب أي مقربة» وقيل إنما حذفت التاء لتأويل الرحمة بالغفران» 
أو على حذف مضاف أي أثر رحمة الله قريب» وقيل غير ذلك. 

قولة: 1 ف » أء يتبعه لفظاً لا معنّى بأن بح عل موصدف ظلى ولا , 

ل (أي لم يتبع موصوفة) أي لم و5 بآن لم تبتر على صو صق اه 
منوي لدليل فخرج ما علم موصوفة بقرينة كإشارة إليه» أو ذكر ما يدل عليه كقتيل من النساء فلا 
تلحقه التاء فالمدار على العلم به» وإن لم يتبعه لفظأ فلو قال المتن: 

ومِنْ فعيلٍ كقتيل إن عرف مَوْصُوفُه غالباً العا تَنْحَذِق 

كا امع 
قوله: «لحقته التاء لتاء) أي للفرق بين المذكر والمؤنث» ومعرفة ة الموصوف تغني عنها في ذلك 
وهذا التعليل موجود في في باقي الصفات المذكورة كرأيت صبوواً. ومهذاراء ومعطيراٌ ومغشم ٠»‏ ولم 
يفرقوا فى حذف تائهاً بين علم الموصوف وعدمه فإن كان ذلك قياساً فالكل سواء» أو بالسماع 


ددم التأنيث 800 


يُسْتَعْمَلٍ اسْتَعْمَالَ الأسْمَاءِ ‏ أَيْ: بِأَنْ ينبَعَ مَرْصُوقَهُ - حُذِفّت مِنْهُ الَّاه غَالِباه تخو: «مَرَرْتُ بِامْرََةٍ 


خريجء وَبِعَيْنِ كيل » ٠‏ أَيْ: مَجرُوحَةٍ وَمَكْحُولق وَكَدْ تَلْحَقُّهِ الَاءُ قُليلاء نَخو: «خَضْلَة دُمِيمّة) 
أي : مَذْمُومَة و «فعْلَة حَمِيدّة1 أي : : مَحَمَودّة. 
سويت وَأَنِفُ | 9 


قوله: (بأن تبع موصرفه )أي ولو تقديراً كما مر والمراد الموصوف المعنوي فيشمل ما إذا 
أء أو حالاء أو بياناً لا خصوص النعت النحوي. 
أأتاء) أي تشبيهاً بفعيل بمعنى فاعل كما مر. 

قوله: (وذادت. مد اعترض بأنه يقتضي أن علامة التأنيث في نحو: حمراء هي الألف ابلينة 
التي قبل الهمزة لأنها هي تمد مع أن هذا لم يقله أحد.بل هي عند الأخفش الألف والهمزة معاء 
وعند الزجاج والكوفيين الهمزة وحدهاء والألف قبلها زائدة وعند البصريين الهمزة بدل منها 
لاجتماعها مع الألف قبلها كما مر ويجاب بأن الإضافة في ذات مد لأدنى ملابسة. والمراد أنها 
مصاحبة» وتابعة للمد فيجري على أحد المذهبين الأخيرين» ويحمل على مذهب البصريين لأنه 
المختار والمراد أنها مشتملة على المد من اشتمال الكل على جزئه فيجري على مذهب الأخفش. 
غاية الأمر أنه أطلق الألف على مجموعهما. 

قوله: (أنتى الذر أي نحو الألف التي في اسم الأنثى من العُّرّ وهو غرّاء كجُمْر وخكمراء. 

ل 43: أمبتدأ وفي مباني أي الكائن في مباني» ويبديه -خبره والمراد بالمباني 
الألفاظ التي تحل فيها الألف والحكم بالإشتهار على ما ذكره من أوزان المقصورة بالنظر 
لمجموعها لما سيأتي. 
َنََدأبضم الهمزة وفتح الراء والباء الموحدة . 
لازا , 'بالضم أفعل تفضيل مؤنث أطول كمُضلى» وأفضل. 
قوله: (كشبه ,؛مؤنث شبعان مثال للصفة. 


1 ام 


قوله: (وتحبار:.٠الكاف‏ اسم بمعنى عطف على أربي أو على وزن» وحُبارى بضم الحاء 
المهملة فموحدة اسم طائر يستوي فيه الواحد المذكر وغيره: طويل العنق والمنقار مادي اللون 
شديد الطيران كثير السلاح أي الروث» وهو مما قيل فيه سلاحه سلاحه وهو مأكول.. وولدها 


وهو ماكول.. وولدها 


يسمى النهارء وفرخ الكروان يسمى الليل. 


801 التانيث ألم 


...... شْمّهئ» سِبَطرَى؛ | ؤِكْرَى) وَجِنَيثَىء مَمَ الكُقُرَّى 
عَذَاكَ خَلَيِطىء مَع الشناتى» ‏ رَأغْرُلِمَئِر هذه أسْيِنْدَرَا 
سَبَقَ أَنَّ أَلِف التأنيث عَلَى ضَرَْيْنِ؛ أَحَدُهُمًا: المَفْصُورَة كَحْبْلَى وَسَكْرَىء وَالثَانِي : 
المَمْدُودَةُ كَحَرَا َعْوَّه وَلِكُلَ مِنْهُمَا أَورَانٌ تُعْرَفُ بِها. 
َأَمًا المَفُصُورَةٌ كَلَهَا أَوْرَانُ مَشْهُورَةٌ وَأَوْزَانٌ نَادِرَة. 
َمِنَ المَشْهُورَةٍ: فُعَلَى» تخو: أَربى - لِدَاهِيَةء وَشُعَبَى - لِمَوْضِع . 
وَمِنهَا: مُتلَى» اشماً كبْهمَئ ‏ لِتِتء أو صِفَةٌ كَْبْلَى» وَالطولن» أو مضدراأ كَرجْعى . 
وَمِنْهَا: فُعَلَىء اشماً كَبَرَدَى - لتر بَدِمَشْقَ» أؤ مَصْدَراً كَمَرَطَى ‏ لِضَرْبٍ مِنّ العذوء أ 


(شمهى) بضم السين المهملة وفتح الميم مشددة اسم للباطل . 

بكسر السين المهملة وقتح الموحدة وسكون الطاء المهملة يعدها راء. 
؟بمهملة مكسورة فمثلثتين أولاهما مكسورة مشددة وبينهما ياء تحتية . 

بضم الكاف والفاء وشد الراءء وبتثليث الكاف مع فتح الفاء أشموني . 
بضم الخاء المعجمة وفتح اللام المشددة؛ والشقاوي بضم الشين المعجمة 


قوله: (امتدار )أي ندوراً مفعول أعز بمعنى أنسب . 


منهما أرزا:-؛ذكر المصنف للمقصورة اثنى غشرء وللممدودة سبعة عشر. 


قوله: (ثمن المشهرر فعلي أي بضم ففتح تبع في.ذلك ظاهر المتن» وقد استشكله الموضح 
بندوره ف في المقصورة» بل قيل: شاذء ولم يأت منه إلا أربى للداهية». وأرنى بالنون لحب يعقد به 
اللبن؛ وجُعبى بجيم فمهملة فموحدة لكبار التمل» وشعيى بمعجمة فمهملة فموحدةء وأدمى بدال 
مهملة فميم وجنفى بجيم فنون ففاء لمواضع وهو في الممدودة كثير وسيأتي آخر الباب فهو من 
الأوزان المشتركة كفعلى بفتح فسكون؛ وفي شرح العمدة إن سمهى. وخليطى» وشقارى من 
الأبنية الشاذة إلا أن يراد المجموع كما مر. 
ها تُغلى) أي بضم فسكون كبهمى لنبت أي فألفه للتأنيث» فلا تلحقها التاء 
وقولهم : بهماة شاف ' دقل : للإلحاق» وأما الذي بمعنى الشجاع فبهمة بالتاء. 

زمنها ذخلي سما أي بفتحات وعدّه في التسهيل من المشترك» ومنه مع الممدودة 
قرماء: وجنفاء لموضعين» ويقصران أيضاء وابن دأثاء بمهملة فهمزة فمثلثة وهي الأمة» ولا يحفظ 
غيرها. 


0 0 3 
قوله: . بموحدة فراء فمهملة نهر يدمشق 


قوله: :22 بميم فراء فطاء مهملة مفتوحات» وقوله العَذُو بفتح فسكون أي سرعة* 


د 1 التأنيث 802 
صِنَةٌ كَحَيَدَىء يُقَالُ: جِمَارٌ حَيَدَىء أَيْ:. يَحِيدُ عَنْ ظِلهِ لتَشَاطِهِ. 
َال الجَوْمَرِيُ : وَلَمْ يَجىء فِي تُعُوتٍ المُذَكْرٍ شَيْء عَلَى غَيْرِه. 
وَمِنْهًا: فَعْلَىْء جمعاء كَصَرْعَى جَمْعَ صَرِيع؛ أَوْ مَضْدَراً كَدَعْوّىء أَؤْ صِمَدٌ كَشَبْعَى 
وَكَسْلَى  ١‏ 

وَمنًْا: كَُالَى» كَحْبَارَى لِطائِرِ وَيْقَمُعَلَى الذَكَرٍ والأتن 

وَيِنهَا: فُعْلَىء كَسْمهَئ لِْبَاطِلٍ . 

َمِنها: فِعَلَىء كَمِبَطرَىء لِضَرْبٍ مِنَ المَغي . 


وَمِنْهَا : فِعْلَىء مَطْدَراً كَذِكْرَى» أ جنع كَظِرْبَى جَنْع طَرِيَادِ وَهِيَ دُوَيْبَة كَالْهوَةِ مُنيئَِ 
الرّيح » تَرْعَمْ العَرَبُ أنه تَفْسُو فى تَؤْب أَحَدِمِمْ إِذا صَادَّمَا قلا تَذْمَبُ رَائِحَيُهُ حَنَّى يَبْلَى 


المشي يقال: مرطت الناقة مرطى» وبشكت بشكى بموحدة فمعجمة» وجمزت جمزى بجيم فميم 
فزاي. أي أسرعت» والأفعال الثلاثة بوزن ضرب» ومصادرها على فعلى. 

قوله: (ىييرى) بمهملتين بينهما تحتية. 

قوله: (ّول .)أي بفتح فسكونء وهو من الأوزان المشتركة في الصفة؛ ومنه في 
الممدودة حمراء واحترز بقوله جمعاً إلخ عن اسم جنس غير ما ذكر فلا يتعين كون ألفه للتأنيث بل 
تكون له تارة فتقضر كرضرى وسلمىء وقد تمد كالعواء أحد منازل القمرء ويقصر أيضاً وللإلحاق 
أخر: ى كعلقاة با تاء ومما فيه الوجهان أرطى لشجر يدبغ به» وعلقى لنبت» وتترى بمعنى متواترين 
فمن نونها جعل الألف للإلحاق» ومن لم ينون جعلها للتأنيث. 

قوله: (قعال ) بضم القاءء ويجيء اسماً كحبارى وسمانى» وجمعاً كسكارى قيل وصفة 
لمفرد كجذل: علادي بعين ودال مهملتين أي شديد. 


قوله: (ومنها فعلى ) كسمه ) أي بضم الأول وفتح الثاني .مشدداً . 


قوله: (قعلى كيب ير ى) أي بككسر ففتح فسكون مشية فيها تبختر» ودفقى بمهملة ففاء فقاف 
بوزنها مشية يتدفق وإسراع. 

قوله: (فثلى مصدر) أي بكسر فسكون. ولم يطلقهاء كالمصنف»ء بل قيدها بالمصدر 
والجمع لأنها في غيرهما لا يتعين كونها للتأنيث بل تكون للإلحاق إن نونت كعزهى للرجل الذي 
لا يلهو انظر الأشموني. 

قوله: , ) بظاء مشالة فراء موحدة. 
بفتح فكسر أو بكسر فسكون. 
: فى إزيمع أي فيجعل كَسْوَّه سلاحاً يحترز به فلا يقربه أحد إلا أرسل عليه ما لا 

1 اسه 


580 . التأنيث م 


النَوْبُء وَكحجا جع حَجلٍ؛ وَلَيِسَ في الجمُوع ما مُوَ عَلَى وَْنِ يَغْلئ غَيرَهُمَا. 
وَمِنْهًا: فعيلئ. كحئيتى. بِمَعْتى الْحَثُّ. 
وَبلهَا: تُلى» نخو كُنرّى - لوعَاءِ الطلّع . 
وَمِْهًا: كُمَيْلّقْء نخو حُليِطى للاختلاط. وَيْقَال: وَكَعُوا في خُلَبْطَىء أَيْ: الخقلط عَلَنِهِمْ 


وَمِنْهًا: فُعَالَى نشو شُقَارَى ‏ لِتنت. 
لِمَدهَا: فغلافى أَفعِلاه - مكلت الْعَيْن ‏ رَكغئَلاه 
4ل- مم فِعالاء فغللاء فقاولا وَنَاعِلاكء فِمْلِيَاء مَفُمرلا”' 
وَمُظَلَنَ الْمَيْنِ فعَالاء وَكَذَا . مُطَلقيّ فَاء فعَلاه أَجِذًا 

لأَلِفٍ التَاَنِيثِ المَمْدُودَة أَوْيَاُ كَِيرَة» به المُصَئْفُ عَلَى بَعْضِهًا. 

قَمِنْها: فغلاءء اما كَصَحْرَاءء أز صِلَةّ مُذَكَدْهَا ١‏ عَلَى أفْعَلَ كَسَمْراء َعلَى غير أل 


كَدِيمَةِ مَطَلاءة وَلا يُقَالُ: سَحَابٌ أمْطلُ» » بَلْ سَحَْابٌ هَطِلُ؛ وَكَوْلْهُمْ: : فَرَس أَوْ ثاقة رَوَعَاءْ 


يطيقه ويسمونه مفرق الإبل لتفارها من قسومه ويدخل حجر الضب فيفسو عليه ثلاثاً فِيُعْشَى عليه 
فيأكله وأولاده. 


قوله: (وكجلى) بمهملة جمع حَجَلّة بفتحات طائر. 
قوله: (فِعْلَى) أي بكسر الفاء والعين المشددة: والصحيح قصره على السماعء ولم ييجىء 


إلا مصدراً كحثيثى مصدر حث أي طلب بشدة على غير قياس» وجعله في التسهيل من الممدودة 
أيضاً كخصيصًاء اء للاختصاص» وَفَجْيرَاء للفخر يقصران. 


قوله: (تُُلَى) بصم الأولين وشد الثالث. 

قوله: (فُعيلى) أي بضم الأول وفتح الثاني مشدداء ومنه مُبَّيْطى لنوع من الحلوى يسمى 
الناطف» ولغيزى للغزء ولم يسمع منه مع الممدودة إلا قولهم هو عالم بدخيلائه أي بأمره الباطن. 

قوله: (نْمَالى) أي بضم الأول وشد الثاني» ومنه الخبازى المعروفةء وتخفيف باؤهاء ويقال 
خبيزة . 

قوله: (مثلث العين) حال من أفعلاء؛ وإضافته لفظية فلا يتعرف بها. 

قوله: (مطلق العين) حال من فعالى» ومطلق قاء حال من ضمير أخذ الراجع إلى فعلاء أي 
غيره مقيد بحركة . 


قوله: (كديمة هطلاء) الديمة مطر بلا رعد ولا برق. 


4م التأنيت 0 504 


أي : حَدِيدَةٌ القيادء ولا يُوصَفُ به المُذْكْرُ مِنْهُمَا؛ فلا يُقَال: جمَل زوع وَكَامْرَأَةِ حَسْتاق وَلا 
يُقَالُ: رَجْلٌّ أَحْسَنُ» وَالمَطْل: تَعَابْمُ المَطرٍ وَالدّمع ُرَسَيَلائهُ يُقَالُ: مَطَلَتٍ السَّمَاهُ تَهْطِلُ عَطلاً 
وَمَطلاناً وَتَهْطَالاً. 

َمِنْهَا: أفجلاء ‏ مَُلْتَ العَيْنَ ‏ نو قَوْلِهمْ لِلْيَوم الرّابع مِنْ أَيَام الأسْبُوع : أَرْبُعَاء - بضَعْ 
البَاءِ وَكَنْحِهَا وَكَسْرِهًا. 0 

وَمِئْها: تُلّلاء. تنو عَفْربَا - لأقى العَقَاربٍ. 

وَمِنْهَا: فعَالاء» نحو قِضَاصَاء - لِلْقَصَاص ‏ 

وَمِنْهَا: مُمْلُلاء» كقُرْقُصاء . 

وَمِنْهَا: فَاعُولاء» كَعَاشُورَاء . 

وَمِنْهًا: فاعلاء؛ كَقَاصِعَاء ‏ لجخر مِنْ حِحَرَة اليَربُوع. 

وَمِنْهَا: فِعْلِيَاءء تخو: كِبْرِيَاء نَم العَظَمَّة . 

وَمِنْهًا: مَفْعُولاءء نحو : مَشْيُوحَاء . جَمْع شَبْخ. 


وَمِنْهًا: فَعَالاء ‏ مُطْلَقُ العَيْنِء أَيْ : مَضْمُومُهَاء وَمَفْتُوحُهَاء وَمَكْسُورُهَا. نَحُو: 


0 


قوله: )ربا لكين المسمدة من للب ذهب بده وبسرء لك في 
الصحاح في باب العين المهملة؛ والرورغاء من النوق الحديدة الفؤاد» وكذلك الفرس ولا يوصف 
به المذكر اه وهو الموافق لتفسير الشارح فليحمل: عليه فتدبر. 

قوله: «تيطل يليت كُتَنْصر ضرا وَهَطلاناً بفتحات» وتؤْطالاً بفتح المثناة فوق. 

قوله: «مورك إلىي..) أي مع فتح الهمزة. 

قرله: ردي يم أى بقعم فسكوق 

2 (ومنها فغلاذ) وسة سات 

قوله: (لأنثى العقارب) أي ولمكان أيضاً. 

قوله: (ومنها فعالاء) ع أي بكسر القاء . 

قوله: * كقرةُ قُصا إ.) بضم الأول ويجوز في ثالثة الفتح والضم يقال: قعد القرفصاء إذا قعد على 
قدميه وألييه» وألصق بطنه بفخذيه, 


قوله: رفك ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة من جحرة بوزن عنبة جمع جحر كما في 
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دَيُوقَاء للعَذْرَةِ» وَبَرَاسَاءء لَمْةٌ في البَرنْسَاء وَهُمْ النّاس» وَقَالَ ابْنُ السّكيت: يُقال: مَا أذري 
أي البَرْنَسَاء هُوَ أَيْ: أي الئاس هُوْءٍ وَكَثِيرَاء * 

وَمِنْهًا: فُعَلاء ‏ مُطْلَقَ القّلىِ أَيْ: مَضْمُومُهَاء وَمَفْنُوحُهَاء وَمَكْسُورُهًا ‏ ئخو: خُيَّلاء ل 
للتكيّرء وَجَتََاءَ ‏ اسْمْ مَكَانٍء وسِيّرَاة - لِبُرْدٍ فيه خطوط صُثْر. 


3 


لمِمُضوز وَالْمَمُدُودُ 
اماما إِذا لسع 00-6 الطَرّف 2 فَتْحاًء وَكَانَ ذا نظير كَالِأْشَفْ 
ص 
قوله: (دبرقا") بدال مهملة فموحدة ثم قاف. 1 
قوله: (للعذرة) يفيم: المهملة وكسر المعجمة هي الفضلة الغليظة . 
قوله: (براساء) بفتح الموحدة والراء والسين المهملة . 
قوله: (في البرنساء أي فمدوداً. 
قوله: (وكثبراء؟ بالمثلئة أسم لبزر كما في الفارضي. 
قوله: (مطلق الفاء» أي مع فتم العين. 
قوله: (خْيّلاء) بضم المعجمة وفتح التحتية . 
قوله : (جَتَقَا) بن بفتح الجيم والنون والفاء. 
قوله: (وسيراء) بكدر السين المهملة» وفتح التحتية والراءء ويطلق على الذهئب وعلى نبت 
أيضأء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المقصور والممدود 

قال الجار بردي: : هما نوعان من الاسم المتمكن فلا يطلقان اصطلاحاً على المبني» ولا 
الفعل » والحرف أي كما يفيده تعريف الشارح» وقولهم في هؤلاء ممدود ت تسمح أو على مقتضى 
اللغة كقول القراء في: : جاء وشاء ممدودان اه. ويرد عليه إطلاقهما على ألفى التأنيث إطلاقاً شائعاً 
كالألف المقصورة والممدودة» كما يطلقان على الاسم المشتمل عليهما كحبلى وصحراء» ويبعد 
أنه ليس حقيقة عرفية إلا أن يستثنيا من غير المتمكن فتأمل . ٠‏ ثم ما قبل أن تعريفي الشارح يشملان 
تحو: حبلى وصحراء مع أنهما قد تقدما قبل فذكرهما ثانا تكرار ير بأن ذكرهما السايق من حيث 
لتأنيث ودخولهما هنا عن حيث المد والقصر فلا تكرار على أن ذكر العام بعد الخاص لا يعد 


تكراراً فتدير. 
قوله: (إذا اسم أي صحيح . 
قوله: (وكان ذا نقلي أي من المُعَلّء وقوله: كالأسف مثال للصحيح المستوجب الفتح ولم 


يمثل لنظيره من المعل . 
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7 فِلِتظِيئره المُعَلْ الآخِرٍ 
+7 كفعل وَفْعَلٍ في تفع ما كَفِغْلَة وه 
المَقْصُوَرٌ: هُوَ الاسم الَذِي حَرْفٌ إِغَرَابهِ أيث لازمَةٌ. 

فَخَرَجَ جع يآلاشم: الفِعْلُ» نحو يَرْضَى» وَبِحَرْفٍ إِغْرَابهِ: الْمَبْنِيُ ؛ تَخْوَ إِذَاء وَبلازْمة: 
الْمَتَنّى » نر الْدَافِء قَإِنَّ أَلِمَهُ تَتقَلِبُ يَاءَ ف قآى فِي الجر وَالنضْبٍ . 
وَالمَفُْضُورُ عَلَى قِسْمَيْنِ: : قِيَابِي * وَسَمَاِي . 


قَالقِيَاسِيُ : : كل اشم مُعْعَلُ آ لَهُ نَظِيرٌ مِنَّ الصّحِيح» مُلْتَرَمّ قد قَنْحُ ما قَبْلَ آخِرِوء وَذْلِكَ: 


قوله: (وَزِءل) بكسر ففتح وفُعَل بضم ففتح وفِغْلة بكسر فسكونء والثاني بضم فسكون» 
وهذا عطف على قوله: كالأسف بتقديز العاطف كما قاله ابن هشام لأنه نوع ثأنٍ مما يستوجب 
الفتح أعم من كونه صحيحاًء أو معتلاً وقوله نحو: الدمى مثال للمعتل من هذا النوعء ولم يمثل 
لصحيحه عكس النوع الأولء» وإنما قدرتا العاطف» ولم نجعله مثالا لقوله: فلنظيره المعل إلخ» 
كما أن الأسف مثال للصحيح كما قاله سم. وأقروه لئلا يوهم أنه نظير الأسف» وليس كذلك 
قتدبر. والحاصل أن الذي يستوجب فتح ما قبل آخره فيكون معتله مقصوراً أنواع كثيرة ذكر 
المصتف منها نوعين عامين في الصحيح والمعتل الأول: مصدر فعل بالكسر اللازم فإن قياسه فعل 
بفتحتين وقد أشار إلى هذا مقتصراً على تمثيل صحيحه بالأسف الثاني جمع فعلة وفعلة على فعل 
وفعل» وقد صرّح به واقتصر على تمثيل معتله بالدمى ففيه شبه احتباك» ومنها اسم مفعول غير 
الثلاثي كمكرم ومحترعٍ فإن معتله مقصور بفتح ما قبل آخره كمعطى ومضطفى» ومئها أفعل سواء 
كان للتفضيل كأقصى نظير أفضل أم لا كأعمى وكأحمر» ومنها جمع فعلى بالضم أنثى أفعل على 
فعل ككبرى وكبر ونظيره قصيّ ودنيَ جمع قصوى ودنيا وغير ذلك. 

قوله: (حرف إعرايه) من إضاقة المحل للحال فيه .لأن الألف محل الإعراب لا-.نفسه. وهذا 
التعريف لما يعم القياسي والسماعي» وكذا تعريف الممدود الآتي بخلاف تعريفي المتن فقاصران 


على القياسي منهما. 
قوله: (نحو يرضي) هو خارج أيضاً بقوله: لازمة لأن ألفه تذهب للجزم . 
قوله: (المبث 0 ) أي سواء كان اسماً كإذا ومتى» أو فعلاً كرمى ودعاء أو حرفا كعلى وإلى. 


فكل ذلك لا يسمى مقصوراً اأصطلاحاً . 
قوله: «0.:.. ) مثله الأسماء الخمسة لذهاب ألفها رفعاً وجراً لا يقال ألف المقصور تذهب 
إذا نون فلا تكون لازمة لأن المحذوف لعلة تصريفية كالثابت. 
(قبإ ) هو وظيفة النحوي والسماعي وظيفة اللغوي الذي يسرد ألفاظ العرب» 


قوله: (كل اسي مندا ) الأولى معل لأن المعتل ما فيه حرف علة غير أم لا» والمعل هو 
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كَمَضْدَرٍ الفغلٍ اللأز الَّذِي عَلَى وَرْنِ كَعِلٌ؛ كَإّهُ يَكُونُ ُعَلا» بميْح القَاءِ وَالعَيْنِه نُخو: أُسِف 
أَسَفَاء فَإِذَا كَانَ مُعَْلا وَجَبَ قَضْرْهُ نُخو: جُوِيَ جَرَّى0 لِأنَّ نُظيرٌهُ مِنّ نّ الضَّحِيح الآجر مُلْتَرَمْ 
قنخ ما قَبْلَ آخِروء وَنَخو: : فِعل في جنع فِْلَةٍ ِكَسْرِ الفاء؛ وَثُعَل فِي جنع فُْلَةٍ يِضَمٌ القاءِء 
نَخو: : مِرّى جَمْع مزيّة» وَمْدَى جع مُذَيْق إن نظِيرَهُمَا مِنَ الضّحِيح قرب وَقُوَبُ جنع قز 
وَقُرْبَة أن جَمعَ فغلةٍ بِكَسْرٍ القَا يَكُونُ عَلَى فعَلٍ» بِكَسْرٍ الأول نح لاني وَجَمْعَ فُعلةِ بضَم 
الفا يكُونُ عَلَى فُل» بِضَمْ م الأو ونج لاني . 

وَالدُمَى : جَمْعُ دمي وَهِيَ هي الصُورةُ مِنّ الاج نحو . 
:الا وَمَا اسْمَحَقٌ قَبْلَ آخر ألِف فالمَدٌ في نَظِيرِهٍ ه حثماً عُرِفَ 
0 كَمَضْدَر الْفِغْلٍ الّذِي كَدْ بُيئا بهَمْزٍ وَضْلٍ: كَارْعَوَى وكَازئأى 

وَلَمّا فَرَعّ مِنَ المَفْصُورٍ ضَرَعَ في المَمْدُودٍ وَهُوَ:ٍ : الاسم الْذِي فِي آجِرِه حَمْرَةٌ تلِي ألِفاً 
زَاتِدَهَ نحو حَمْرَاء وَكِسَاء وَرِدَاء . 

فَخْرَجَ ج بالاشم الفِعْل د نَخو: (يَشَاةك0 وَبِقَوْلِه : «تلي أِفاً زَائِدَة) مَا كَانَ فِي آخره هَمْرَةُ تي 
ألِفاً غَيْرَ رَائِدَة كَمَاى وَآءِ جَمْعَ أعق وَهُوَ شَجَر. 

وَالمَمْدُودةٌ أَيضَاً كَالْمَقْصُورِ: قِيَاسِيُ» وَسَمَاعِيٌ . 


المغير: وهوالمراد هنا لأن الاسم لا يوصف بالقصر إلا بعد تغيير يائه مثلاء وأما قول المتن: 
المعل الآخر فالأولى فيه المعتل لأنه هو الذي يصح فيه تعليل ثبوت القصر. أما المعل وهو المغير 
فالقصر ثابت فيه فلا معنى لتعليقه بإذا فتأمل. 

قوله : (جوى جوى) بالجيم كفرح فرحاً وهو الحرقة من حزن أو عشق. : 

قوله : (فإن نظيره الخ) المراد المناظرة في الوزن» ونوع الاسم كالمصدرية والجمعية لا 
خصوص الوزن. 

قوله : (مرية) بالراء هوالجدال ومدية بالدال السكين. 

قوله: (قدب) بالكسر والثاني بالضم على ترت 

قوله: (وما استحق»؟ أي من الصحيح» وألف مفعوله» وُقِفَ عليه بالسكون على لغة ربيعة 
وقوله: في نظيره؛ أي من المعتل الآخر لأن حرف العلة إذا تطرف بعد ألف زائدة قلب همزة. 

قوله : (نحو حمراء الخ) هر داخل في تعريف الشرح لا المتن لما سيأتي. 

قوله: (كما" أي فلا يسمى ممدوداً كما نص عليه القارسي لعروض مده لأن ألفه بدل من 
الواو في: موه لا زائدة. 


قوله : (وآء) بهمزتين بينهما ألف» وكذا آءة كجام وجامة» وانظر ما أصل ألفهما 
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فَالقِيَاسِيُ : كُلَ مُعْملٌ لَهُ نَظِيرٌ مِنَ الضّحِيح الآخْرٍءٍ مُلترَمٍ زياد ِف قَبْلَ آخرِوء ل 
كَمَضْدَرِ ما أَولَهُ هَمْرَةُ وَضْلٍء نخُو: أَرْعَوَى أَرْعِرَاء وَأَرْتَأَى أَزْتكّاة» وَاسْتَقْضَى اسْيِْصَاءَ؛ٍ 
نَظِيرَهَا م من الصّحِيح الْطَلَقَ الطلاقاء وَاقْعَدَر اقْيِدَاراَء وَاسْتَخْرَجَ اسْتِخْرَاجاء وَكَذَا مَصدَرُ كل فغل 
مُعْتَل يَكُونُ عَلَى وَرْنِ أَفْعَلَء نخو: أغطى إِغْطَاءً؛ فَإِنَّ نَظِيرَهُ م مِنَ الضّحِيح أَكْرَمَ إكرّاما . 


7 والَعَادِمٌ النظِير ذا فُضروَدًا مَذُ بتقل: كَالْحِجَاء وَكَانْجِدًَا 

هذا هُرَ القِسمْ النَنِيء وَهُوَ المَفُْصُورٌ السَمَاعىُ» وَالمَمدُودُ السَّمَاعِىُ ٠‏ 

وَضَابِطْهًا: أَنَّ مَا لَيْسَ آ لَهُ نَظيرٌ اطَرَدَ قد قَنْحُ مَا قَبْلَ آجِرِه فَقَضْرْهُ مَْقُوفٌ عَلَى السّماع» وَمَا 
لَيْسَ [آ لَه نظِيرٌ اطَرَدَ زِيَادٌَ أَلٍِ قَبْنَ آخرو فَمَدهُ مَقُصُورٌ عَلَى السّمَاع ‏ 

قُمِنَ المَفْصُورٍ السَّمَاعِيّ : الْقَنَىء وَاحِدُ الْفمْيّاقِ وَالحِججا: العَقْلُء وَالئَّرَىء الثْرَابُء 
وَالِسّنَا: الصّوْءٌ . 


قوله: (كل معتل الخ) أي معتل الآخر ٠»‏ وهذا مع تعريف المقصور القياسي يقتضيان أن 
نحو: حبلى وصحراء من السماعي لا القياسي لأنهما ليسا معتلين لهما نظير من الضحيح لزيادة 
ألفهما على بنية الكلمة بخلاف ألف المقصورء وهمزة الممدود القياسيين فمتقليان عن أصل كما لا 
يخفىء وقد لا يتوقف في ذلك وسيأتي عن الفراء ما يصرح يأن نحو حمراء من الممدود قياساً إلا 
أن يقال: المراد هنا القياسي غيرهما لتقدم الكلام على ما ينقاسان فيه من الأوزان فتدبر. 

قوله: (وارتأى) بوزن افْتَعَل من الرّأي أي التَدَبّر يقال: ارْتَأى في" أمره ازْتِكَاءً إذا تدبّرهء 
وأصله ارتأى ارتئاياً كاقتتل اقتتالاً قُلِبت ياء الفعل ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وياء المصدر همزة لتطرّفها 
إثر ألف زائدة. 

قوله: (وكذا مصدر الخ نم) مثله مصدر فعل بالفتح يفعل , بالضم دالاً على , صوت أو مرض فإن 
قياسه مُعال بالضم كرغاء لصوت ذوات الخف وثغاء بمثلثة فمعجمة لصوت الشاأة» ومشاء لإطلاق 
البطن» ونظيرهما من الصحيح بغام لصوت الظلبي» ودوار لدوران الرأس» وكذا مصدر قاعل كوالى 
ولاء» وعادى عداء كضارب ضراباً» وقاتل قتالآء وغير ذلك. 

قوله: (والعادم النظير) مبتداً خبره بنقل» وذا قصر وذا مد حالان من المستكن في الخبر أي 
العادم النظير مأخود بنقل حال كونه ذا قصر الخ» وفيه تقدم الحال على عاملها الظرفي ومر ما فيه. 

قوله: (ا جى اليع) لف ونشر مرتب فالحجى بمهملة فجيم مقصور لا غيرء والحذاء 
بمهملة فمعجمة ممدود لا غير لكن قصره للوزن. 

قوله: (فمن المقصور السماعي الخ) أي لأنها ليس لها نظير من الصحيح يماثلها في جميع 
الأوصاف من الوزن والمصدرية أو الجمعية؛ والوصفية مثلاً. وإن وجد وزنها كبطل وعنب . 
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وَمِنَ المَمْدُودٍ السَمَاعِي : الْقَنَاهُ: حَدَانَةٌ السَّنّء وَالسَّكاهُ: الشَّرَكْء وَالتَّرَاك كَثْرَةُ امال 
وَالحِدَاهُ: التّغْل. 
"لا وَقَضْرٌ ذِي المَدُ اضطرّاراً مُجْمَعُ عليه وَالْمَكَسٌ بخُلفٍ يَقَمْ 
لا خلاف بَئنَ المضْرمْينَ وَالكُوفِِينَ في جَوَازِعَضرٍ المَمدُودٍ لِلضزورة. 
وَاحْتُلِفَ فِي جَوَازٍ مَدّ المَفْصُورِ؛ كَذَهَبَ البَضْرِيُونٌ إلى المّئع» وَدَهَبَ الكُوفِيُونَ إلى 
الجَوَاِ وَاسْتَدَلُوا بقَْلِهِ: 
3" يا لَكَ مِنْ تَمْر وَمِنْ شِيشَاءِ يَنْضشَبُفِي الْمَسْعَل وَاللّهاءِ 
مد «اللّاه) لِلضَرَورَة» وَهْوَ مَفْصُود. ْ 


ققذدود وَحَمْعِقمَا تصصسهدسا 
22-59 3 ع 


إن كان عن ثلانة فزتمعنا 


الْحَايِدُ الذي أَمِينَ تآ 


6ملا. فى عَيْر ذَ! نَقْلَبُ وَاو] الألف 
في غير ب واوا الال 


قوله: (سجمم عليه) أي في الجملة وإلا فقد منعه الفراء فيما له قياس يوجب مده كفعلاء 


أفعل » ويرده في السماع . 


قوله: (قصر الممدود) أي لأنه رجوع إلى الأصل. وهو القصر كقوله: 

قوله: (يا لك الخ) يا للتنبيه؛ وذلك خبر مبتدأ محذوف أي لك شيء» ومن للبيان كذا في 
الصبان» وفيه نظر لعدم ملايمته للمعنى. فالظاهر أنه كقولهم: يا للماء والعشبء تعجباً من 
كثرتهماء فيا واللام للاستغاثة استعملا في التعجب مجازأًء و: من تمر بيان للكاف كقوله: فيا لك 
من ليل كأنه قيل: أحضر يا تمر ليتعجب منك فالمنادى في الحقيقة هو الكاف فتدبرء والشيشاء 
بمعجمتين أولاهما مكسورة بينهما تحتية هو الشيص أي الثمر الذي لم يشتد حبه» وينشب بفتح 
الشين أي يتعلق والمسعّل بفتح الميم والعين المهملة موضع السعال من الحلق» واللها جمع لهاة 
كحصى وحصاة وهي لحمة مطبقة في أقصى سقف الحنك والله أعلم . 


صعيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيهاً 


اقتصر عليهما الوضوح تثنية غيرهما وجمعه وإن كان هذا الباب يعقد للتثنية» والجمع مطلقاً 
وتصحيحاً إما تمييز محول عن المضاف إليه أي: وكيفية تصحيح جمعهماء أو حال من جمع 


أى 
مهمأ جمع أي 
مصححاً ولم يذكر تكسيرهما لأنّ له باباً يسخصه . 
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سْمٌ المَّمَكَنُ إِنْ كَانَ صَحْيحٌ الآخِر أز كَانَ مَنْقُوصاء لْحِمَنْهُ عَلامَةُ التنْنيةِ مِنْ غَيْرِ 

تَغْيير؛ 0 في «رَجْلٍء وَجَارِيَة وَقُاض»: «رَجْلانِ وَجَارِيتَانِء وَقَاضِيَانٍ) . 

وَإِنْ كَانَ مَقْصُوراً فلا يد مِنْ تَغييرِوء عَلَى مَا َذْكُرُهُ الآن. 

وَإِنْ كَانَ مَمْدُوداً فَسَيأتّي حُكُمُهُ 

فَإِنْ كَانَتْ أَلِفُ المَعْصُورٍ رَابِعَةٌ قَصَاعِداً قُلِبَتْ يَاءَءٍ قم َتَقُولُ فِي «مَلْهَى) : «مَلْهَيَانِ) وَفِي 
١مُسْتَقُصَى)‏ : ١مُسْتَفْصَيَانِ)‏ وَإِنْ كَائَتْ كَالِئَة : قَإِنْ كَانَتْ بَدَلِهُ مِنَ الْيّاءِ ء - كَفْنَى وَرَحَى ‏ قُلَِتْ أيِضاً 
يَاءَ ؛ فَتَقُولُ: : «قَتَيَانْء وَرَحَيَانَك وَكَذَا 8 كَانَتٌ َالِكَةَ مب مَيهُولَة الأضلٍ وَأميلَتْ؛ َتَقُولُ في (مَتّى) 
عَلّْماً: «مَتََانَ» وَإِنْ كَانْتْ نَالِنَةَ بَدَلا مِنْ وَاو ‏ كَعَضًا وَقَفاً ‏ قُلِبَتْ وَاواً؛ فَتَقُولٌ: «عَصَران» 
وَقَقْوَانِاء وَكَذَا إن كَانَثْ ثَالِكََ مَجْهُولَةَ الأضل وَلَمْ تُمَلْء إِلَى عَلَماً؛ فَتَقُولَ: «إِلْوَان. 

قَالْحَاصِلُ : أن أَلِفَ المَفْصُور تُعلَبُ ياه في كَلاثة مَوَاضِعَ : 

الأول : ذا كَانَتْ رَابِعَةَ قصَاعِدا . 


قوله : (رابعة الخ أي سواء كان أصلها ياء كمسعى من سعيت» أو واواً كما ذكره. 

قوله: (قلبت ياء) أي لكونها مع علامة التثنية» ولا يمكن تحريكها لأن الألف لا تقبل 
الحركة؛ وحذفها يلبس المثنى عند إضافته لياء المتكلم بالمفرد المضاف لها كفتاي» وإنما قلبت ياء 
في غير الثلاثي رجوعاً إلى أصلها في نحو: : مسعى. كما رجعت إليه في نحو: فتى؛ وحملاً على 
الفعل غير الثلاثي في نحو: ملهى لرد الواو فيه إلى الياء كالهيت واصطفيت من اللهو والصفوة كما 
سيأتي في قوله: 

* والواو لا ما بَعْدَ المَنْحَ يا الْقَلبْ * 

وأما في الجامد الذي أميل فلأن الإمالة في المفرد تنحو بالألف نحو الياء فردت إليها في 
التثنية: أما ما لم يمل فلم يلاحظ فيه الياء أصلاً فرجع إلى الواو. 

قوله : (مجهولة الأصل) هي التي في حرف أو شبهه كما يؤخذ من مثاله تبعاً لابن الحاجب 
ولظاهر ابن المصنف. وجعل المرادي ألفهما أصلية» ومثل مجهولة الأصل بنحو الددا بدالين 
مهملتين كالفتى وهو اللهو قال: لأنه لا يدري أهي عن واو أو ياء اه أي لأنه ليس له أصل يرجع 
إليه في الاشتقاق» وليست أصلية لأن ألف الثلاثي المعرب لا تكون إلا منقلبة عن أحدهماء 
والظاهر فى ألف موسى ونحوه من الأسماء الأعجمية أنها من المجهولة بمعنئ أنه لا يدرى أهي 
زائدة كحبلى أم أصلية أم منقلبة. وموسى الحديد قيل بوزن حبلى فألفه زائدة للتأنيث» وقيل مذكر 
بوزن مفعل من أوسيت رأسه حلقته فألفه عن ياء أفاده في الصحاح . 

قوله : (في متى علما) قيد به هناء وفيما يأني لأنه قبل العلمية لا يثنى» ولا يوصف بالة 


يعني 2 زه يو صقف بالفصر 
لبنائه . 
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الثاني : إِذَا كَانَتْ الت دلا من باو 

القَالِثُ: إِذَا كَانَتُ ثَاليَةَ مخ مَجِهُولَة الأضلٍ وَأَميلَتْ 

وَتُقْلَتُ ارا في معي : 

الأوّل: إِذَا كَانَتْ كال بَدَلاَ مِنَ الوَاوٍ. 
الثَانِي : إِذَا كَانَثْ ثَالِنَةٌ مَجَهُولَة الأضلٍ وَلَمْ ثُمل. 
وَأَشَارَ بِقَوْلِه: رزلا : مَا كَانَ كَبْلُ كذ أُلِْ»ه إِلَى أَنّهُ إِذَا عُمِلَ هنذًا العَمَلُ المَذْكُودُ في 
المَفْصُورٍ ‏ أَعْنِي كَلْبَ الْأَلِفٍ يا أَو وَاواً ‏ لَحِقَنْهَا عَلامَةُ التَِيَةء التي سَبَقَ وِكْرُهَا أَوْلَ الكتاب» 
وَهِيَ الَلِفُ وَالُونُ المَكْسُورَةُ رَفعاء وَاليَاهُ المَفتُوحٌ ما قَبْلهَا وَالنُون المَكْسُورَةٌ جَرَا وَنَضباً. 

١‏ وما قصَششرّة بِوَاوِثُنَيَا وَنْسْوْعِلْبَاءِكِسَاءِوَحَيًا 

5- بِوَّاوٍ أو هَمُزء وَغْيْرَ مَاذْكَر صَحْخ» وَمَا شَذْ عَلَى تَقْلٍ قُصِرْ 
لَمَا فَرَعْ مِنَ الكلام عَلَى كَبْفِيّة َه المَفْصُورٍ شَرَعَ في ذؤكر كَيفيّة تي المَمْدُودٍ. 
وَالمَمدُودٌ: إِما أن تَكُونٌ عَمْرْئُهُ بَدَلاَ من أَلِفٍ التَأَنِيثِ» أو للإِلْسَاقء أو بَدَلا مِنْ أْضْلٍ » 
أؤ أضلاً. 


فَإِنْ كَانتُ بَدَلا مِنْ أَلِفٍ التَأنِيث ؛ فَالْمَشْهُورُ قَلْبْهَا وَاواًء كَتَقُولُ في : اصَخْرَاءء وَحَمْرّاء): 
«صَخراوَانٍ» وَحَمْرَّوَانِ). 
وَِنْ كانت لِلإِْحَاقِء كلب أو بَدَلاَ من أَضْلٍِء تخو: كِسَاٍ وَحَبَء جار فيا وَجَهَان؛ 
أَحَدْهُمًا: قَلَبْهَا وَاواً؛ َتَقُولُ : «عِلْبَارَانِ وَكِسَاوَانِء وَحَيَاوَانِ»» وَالثّاني : إِبْقَاءُ الهَمْرَّةِ مِنْ غَيْرِ 
تَغْيِيرِ؛ ؛ فَتَقُولُ : «عِلْبَاءَانْ وَكِسَّاءَانِء وَحَيّاءَان» وَالقَلْتُ في المُلْحَقَةَ ة أَوْلَى مِنْ نْ إِبْقَاءِ ءِ الْهَمْرْقء 
َإِْقَاءُ الهَمْرَةِ المُبدَلَةِ مِنْ أضل أُوْلَئ مِن قَلْيِهَا وَاواً. 


قوله: (ونحو علباء)ميتداً وكساء وحياء عطف عليه ويواق حثيرهة» وقوله: صحيح أي لهمزة 
وجوباً فلا يجوز إبدالها. 

قوله: (كعلباء)بكسر العين المهملة هي عصبة العنق» وأصلها علباي بزيادة الياء لإلحاقها 
بقرطاس فقلبت همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. 

قوله: (في الملحقة)بكسر الحاء لأنها ألحقت مدخولها بغيره» وإنما ترجح قلبها لشبهها 
بألف حمراء فى أنها بدل عن حرف زائد. 

قوله: (وإبقاء الهمزة الخ)أي لقربها من الأصالة بإبدالها من أصلي. 
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وَإِنْ كَانْتِ المَمْرَةُ المَمْدُودَةُ أَضْلاً وَجَبَ إِنْقَاوهَا؛ قَتَقُولُ فِي قرا وَوْضّاء؛ : مقُرَاءان: 
ووّضَاءَان). 
وَأَشَارَ ِقَوْلِهِ: «وَمَا شَّذَّ عَلَى ُقْلٍ قْصِرْ إِلَى أن مَا جَاءَ مِنْ تي المَغ صُور أو المَمْدُودٍ عَلَى 
خِلافٍِ مَاذُكنَ افُْمْصِرَ فِيهِ على السَمَاعَء كَقَوْلِهِمْ في الْحَوْرَلَى» «الْخُوْرَلان» وَالقِيَاسُ 
«الْخَوْرَليَانِة وَكَولْهُمْ في : : احَمَرَاء) اصن وَالقِيَاس احغرَارَاق» . 


5م 1 
خد المقتني ما نه تَكميد 


ع 


وَإِنْ جمَفقة بثاء وَألِف 


الآلِفٌ أَثْلِبْ َلْبَهَا في التَنْبِيَة وَنَاءَذِي الما ألْرَميٌ تَنْسِيَة 

دا جمِعَ صَحِيحٌ الآحِرٍ عَلَى حَد المَُنّى ‏ وَهْوَ الجَمْعٌ بِالْوَار وَالنُونِ ‏ لَحِقَتُْ العلامَةٌ مِنْ 
غَيْرِ تخي ر؛ تَقُولُ فِي «زَينِ): رَيْدُونٌ . 

وَإِنْ جْمِعَ المَنقُوصٌ هذا الْجَمْعَ حُذِمْتْ يَاؤْه وَضْعّ ما قَبْلَ الوَاوِ ل 
مسي | مابس _ سس سي 

قوله: (قراء) هو الناسك المتعبد: ووضاء هو الوضيء حسن الوجه وكلاهما بوزن رمان من 
قرأ كأل. ووضؤ كظرف. 

قوله : (الْخُوْزَلى) به بفتح المعجمة وسكون الواوء وفتح الزاي مشية فيها تثاقل» وتبختر وهو 
مثال للمقصور. 

قوله: (في جمع) أي حال إرادته . 

قوله: (على حد المشي) أي طريقه في الإعراب بحرفين» وسلامة بناء واحدهء وخذف نونه 
للإضافة وهو جمع المذكر السام 

قوله: 2وإت جمعتة) أي المقصور. 03 

قوله: (فالألف) مفعول اقلب؛ وقلبها مفعول مطلق نوعي أي اقلبها قلباً كقابها في التثنية. 

قوله: (دتاء» بالمد مفعول أول لألزمن بهمزة مزة القع مفتوحة لأنه من ألزم الرباعي» ذي التاء 
بالقصر مضاف إليه وتنحيه أي إزا زالة مفعوله الثاني 

قوله: (اذا جمع الصحيم الخ) هذا والاثنان بعده زيادة على المتن؛ وتركها لاختصاص هذا 
الباب بالمقصور والممدود ولما كان جمع الممدود بالواو والنون» وكذا بالألف والتاء كتثنيته سواء 
أستغني عن ذكره وذكر جمع المقصور لمخالفته تثنيته. 

قوله: (وضم ما قبل الواو) أي في الرفعء وإنما لم يبق الكسر مشعراً بالباء المحذوفة كفتح 
المقصور لثقله» ولثلا يلزم قلب الواو ياء لوقوعها بعد كسرة. 
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وَكُسِرَ ما قَبْلَ الَاءِ ؛ قَتَقُولُ في قاض : قَاضُونَء رَفْعأ وَقَاضِينَ» جا وَنَضباً. 

وَإِنْ جَمعَ المَمْدُودُ هذًا الجَمْعَ عُومِلَ مُعَامَلَتَهُ في التَنْبيَة؛ فَإِنْ كَانَتِ الهَمْرَةٌ بَدَلا مِنْ 
أَصْلٍء أَز لِلإْحَاتٍ - جَارْ فيه وَجْهَانٍ: إبْقَاه الهَمْرّة» رَِندانُهَا وَاواه َيْقَالَ فِي (كِسَاء؛ عَلَماً: 
اكِسَاؤُونء وكِسَارُونَ» وَكَذْلِكَ عِلْبَاه وَإنْ كَانتٍ الهَمرَهُ أَصْلِيةُ وَجَبَ إبَقَاؤْعَاء فَمَقُولُ في 
هقّاء؛ : قُرَاؤُونَ1 . 

وَأَمّا المَقْصُورٌ ‏ وَهُوَ الَّذِي ذَّكُرَهُ المُصَنْفُ ‏ فَتُحَدّفْ أَلِقُهُ إِذَا جُمِعَ بالوَاوٍ وَالنُووء وَتَبْنَى 
القَحةٌ دَالََّ عَلَيْهَا؛ كتَقُولُ في مُضْطفّى: «مُصْطَفَوْن» رَفْعأ وَّ ١مْصْطَفَيْنِ)‏ جَرَاً وَنَضْبآء بِمَنْح المَاءِ 
مَعَ الوّاوٍ وَالِيَاء وَإِنْ جمِعَ أن وَنَاءِ قُلِبَتْ أَلِقُهُ كُمَا تُقُلَْبُ فِي التَنبيّة» بِمَنْح القَاء مع الوّاو 
وَاليَِه وَإِنْ جمع بِألِفٍ وَنَاءِ كُلِيّث ألِقْه كما تُقلْبْ فِي التثيية؛ كَتَُولُ في اخْبلى»: «حُبليّات» 
وَفِي (قْتَى ع وَعَصاً» عَلَمَيْ مُوَنْثِ: «قَتَيَاتء وَعَصَّوّات). 


قوله: (ركسر ما قبل الياء)أي في النصب والجرء والمراد بقاء كسره لأنه مكسور قبل الياء» 
وقيل: يكسر كسراً جديداً لتناسب آلياء والواو فى اجتلاب حركة ما قبلهماء وهو تكلف. 


قوله: (قامون)أصله قاضيون بضم الياء» وأصل قاضين قاضيين بياءين أولاهما مكسورة 
حذفت حركة يائهما لثقلهاء ثم الياء للساكنين» ثم ضِمّت ضاد الأول لمناسبة الواو وبقي كسر 
الثاني لمناسبة الياء» أو يقال في الأول نقلت ضمة الياء إلى الضاد بعد سلب حركتهاء ثم حذفت 
الياء للساكنين . 1 


قوله: (منمطورن) أصله مصطفوون بواوين أولاهما مضمومة لام الكلمة لأنه من الصفوة» 
والثانية واو الجمعء وأصل مصطفين مصطفوين بواو مكسورة فياء قلبت واوهما ألفاً لتحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف للساكنين» وبقيت الفتحة دليلاً عليها. وما قيل إن الواو الأولى 
تقلب أولا ياء لتطرفها بعد أربعة فيصير مصطفيون ومصطفيين» ثم تقلب ألياء ألفاً مردود بأنه تطويل 
بلا طائل إذ لا حاجة إلى الياء هناء بل تقلب ألفاً من أول الأمر بخلافها في التثنية»ء وجمع المؤنث 
فتقلب ياء للاحتياج إلى بقائها فيهما لما مر آنفا. 


قوله: (قزيت ألفه الخ) أي فحكمه كتثنيته سواء» وكذا جمع الممدود والمنقوص بالتاء 
والألف فلهما حكم تثنيتهماء وإنما لم يستعُن عن ذكر جمع المقصور بذكر تثنيته كالمدود 
لاختلاف حكمه في جمعي التصحيح كما علمت بخلاف الممدود؛ وأما المنقوص فليس الباب 
له. 

قوله: (علمي مؤنث)قيد به لأن الجمع بالألف والتاء لا ينقاس في الخالي من العلامة إلا إذا 
كان علم مؤنث؛» أو مصغر غير العاقل أو وصفه كما مر. 
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وَإِنْ كان بَعْدَ أَلِفٍ المَعْصُورٍ نَع وجب حِينَئِل ل حَذَقُها؛ فَتَقُولُ في «فْنَاة) : اقْئَيَاتَ) وَفي 
«قكاة) : : القَنَوَات)2. 


35 ارب 


الم الْعَيْنِ الثُلائي آشماً أ أل إِنْبَاعَ عَيْن فَاءَهُ بمَاشكل 


لاملا إن شاكين إل : لْعَيْن مُوَنَشَاَبَدَا مُخْمَمَماً بالماء أو مدا 
ل 007 كان , الْثَّالَِ غَيْرَ امتح أَوْ حَهَفة بِالْمْفْح؛ فّّ كا قَدْ رَوَرا 


ذا جم الاسم القُلائنُ 2 ي الصّجِيحُ الْعَيْنِ السّاكِتّهَاء المُوَنّكُ المَحْنُومٌ ب بالمّاء أ أو المُجَوَدُ 
عَنْهَاء بأَلِفٍ وَتَاى أَنِْعَثْ عَيْنُهُ فَاءَهُ في الْحَرَكَة مُطلقاً؛ ؛ فَتَقُولُ : : «فِئ (دَغْدا:ِ غنات دفي 
«اجَمَنًّا : : لجَمنَاتف وَفى في اجمْل» وبْسْرّة): «اججمّلات» وَبْسْرَاتا بهم ألمَاء ءِ وَالعَيْنَء و 
(هِنْدِء وَكِسْرَة). «هندذات» وكسرّات») ِكسْرٍ القَاء وَالعَيْنِ . 

وَيَجُورُ في العَيْنٍ بَعْدَ الصّمّةِ وَالكَسْرَةٍ التّسْكِينٌ وَالفْئحُ؛ فَتَقُولُ: جُمْلات» وَجُمَلات 


قوله: ::.. فتاة) بالفاء والتاء المثناة ة فوق لقول الشارح في جمعها: فتيات بالياء؛ أما جمع 
قناة بالقاف والنون أي الرمح أو حفرة 5 الماء فَقَتَوَات بالواو كما في التصريح . 

قوله: السام العين) أي من الإعلال والتضعيف كما سيأتي. وهو مفعول أول بِأَتِلّ أي 

عط والثلاثي نعته» واسماً حال منه» واتباع مفعوله الثاني وهو مصدر مضاف لمفعوله الأول وفاء 
0 الثاني » وبما شكل متعلق باتباع» والباء بمعنى في» ونائب فاعل شكل ضمير الفاء. وذكره 
لتأولها باللفظ» ومتعلقه محذوف أي شكل به فصلة ما جرت على غيرهاء وحذف العائد المجرور 
وربما جر الموصول مع عدم اتحاد الحرفين معنّى ومتعلقاً وهو نادر كما مر في الموصول أي: أعط 
2 لاني ي السام العين إتباع عينه لفائه في الحركة التي شكلت بها الغاء. 

ن ساكن العين مؤنتاً) حالان من فاعل بدا العائد للسالم العين» ويدا فعل الشرطء 

وجوابه محذوف أي فائله با 0 ومحتتماً حال ثالثة» ومجرداً عطف عليه . 

قوله: ار سكن التالي) أي العين التالي» وغير مفعول التالي » أو مجرور بإضافته إليه. 
قوله: ١‏ انبعت عينه) أي وجوباً في مفتوح الفاء؛ وجوازاً في مضمومهاء ومكسورها فالأمر 
في المتن مستعمل في الوجوب والجواز معاً بدليل البيت الثالث. 

قوله: ...:خنة) كقبصعة وزناً ومعنّى . 


قوله: “ل) بضم الجيم وسكون الميم اسم | امرأة . 
قوله: التسكين والفتح) ) أي مع الإتباع ففي مضموم ألفاء؛ ومكسورها ثلاث لغات إلا إذا 


كانت لام الأول ياءء والثاني وأو فيمتنع الإتباع كما ذكره بقوله: ومنعوا الخ إما مفتوح إلفاء فليس 
فيه إلا الإ أ د 0001 


لا الإتباع صحيحاً كان كجفنة» أو معتلاً كظبية وظبيات وجوّز في التسهيل تسكين المعتل. 
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وبُسْرَات» وَبْسَرَات: وهِئدَات» وهئدّات» وكشْرّاتء وكِسَّرَات» وَلا يَجُورُ ذْلِكٌ بَعْدَ المَنْحَةٍ 
بَلْ يِب الإتبَاع . 
وَاحْمَرَرُ بالثلائِي مِن غَيْرِه كَجَغْفْر ‏ عَلَمُ مُوْنّثْء وبالاشم عَنِ الصّفَّق كَضَحْمَة 
وبالضجيج العَيْنِ مِنْ مُعْملّهَا كجَوْرّة وَبالسَّاكِنِ العَيْنٍ مِنْ مُحَرّكهّاء كشَّجَرَة؛ فَإِنّه لا باع ففي 
هذه كُلّها؛ بَلْ يَحِبُ إِبِقَاءُ العَيْنِ عَلَى مَا انث عَلَيْهِ قَبْلَ التجفع؛ مْتَقُولٌ: : اجَعْفَرَات: 
وَضَحْمَاتء وجَؤْرّاتء وشّجَرّات)» واخْتَرَرٌ بِالْمُوَنَثِ من المُذَكْرٍ كَبَذْرِ؛ فَإِنّهُ لا يُجْمَعُ ب م بالأَلِفٍ 
وَالمَّاءِ . 


6 ع _- وَمَتَعَوا إلبَع لخر ؤزدة وَزْئِيَةء سد كشرٌ جزوة 
7 


يَعْنِي أنَهُ ذا كَانَ المُوَنَّكْ المَذُكُورْ رَالقَّاءء وَكَانَتْ لامُهُ وَاوآ؛ د 0 
العَيْنِ لِلَْاهِء فلا يُقَالُ فِي «ذِرْرّة) ْرِوَات - يِكَسْرٍ القَاءِ وَالْعَيْنَ - اسه شَيَثقَالاً لِلكَسْرَة قَبْلَ لَّ الوايه بَلُ 
يَجِبٌ قَنْحْ العَينِ أَوْتَسْكِينُهًا؛ َتَقُولُ: ذْرَوَات أَوْ ذِيْوَاتَ وَشَلّ قَوْلْهُمْ «لجروأات» بكسْر المَاءِ 
وَالْعَيْن . 

وَكَْلِكَ لا يَجُودُ الإنبَاعٌ إِدَا كانت القَاهُ مَصمُومَةً الام ياه تُشو: «زبيةة؛ فلا تَقُولُ: 
«رُبيَات» بِضَمْ القَاءِ والْعَيْنِ ‏ اسْتِكقَالاً إِلضّمَةٍ َبْنَ اليَاهِء بَلْ يَجِبٌ الفَنْحُ أو التشكين؛ فَتَقُولُ: 


500 5 
«رَبِيّات» أو رَبيّات)» . 


6 وَنَايِرُ أؤدُو اضْطِْرَارٍ عَيِرُْ ما نَدَمْفْفُ أو لأناس أَلْقَمَم 


قوله: (عن مءتلها)هو ضربان: ضرب قبل عينه حركة مجانسة لها كتارة ودولةء وديمة فهذا 
يبقى على حاله. وضرب قبل عينه فتحة كجوزة» وفيه لغتان: الإتباع لهذيل» والإسكان لغيرهم» 
وسيذكرها هذا في المنتمي لقوم» وكذا يخرج بالصحيح العين مضاعفها كجنة بالفتح وهي البستان 
أو بالكسرة وهي الجنون أو الجن» أو بالضم وهي الوقاية فلا تغير عينة في الجمع . 
قوله: (ومنعوا إلخ)إشارة إلى أن لإتباع الكسرة والضمة. شرطأً آخر غير الخمسة» المتقدمة 
وهو أن لا تكون اللام واوا في إتباع الكسرة» ولا ياء في الضمة» وفهم منه جواز الفتح والإسكان 
حينئذ لم يمنع غير الإتباع» وكذا جواز إتباع الضمة إذا كانت اللام واوا كخطوةء إتباع الكسرة مع 
الياء كلحية وهو الصحيح في هذا ولا ضرر في توالي كسرتين قبل الياء في لحيات كما لم يبالوا 
بضمتين قبل الواو في خطوات. 
(ذر, :)بكسر الذال المعجمة أعلى الشيء وزبية بضم الزاي وسكون الموحدة حفرة 
الأسدء والجروة مثلت الءجيم مع سكون الراء الأثثى من ولد الكلب أو السبع. 


قوله: ١‏ ::.. ؛خبر مقدم عن غير. 
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يَعِْي أنه إِذَا جاه جَمَعْ هذًا المُوَنّثِ عَلَى جِلافٍِ مَا ذُكرَ عد تاورآاء أ ضَرُورَة أو لَه 


قَالأَوّلُ كَقَوْلِهُمْ في «جزوّة): «جرِوّات» بِكْسْرٍ القَاءِ وَالعَيْن ‏ 
وَالثَانِي كَقَولِهِ: 
3 وَحمْلْتٌ زَفْرَاتِ الضَعَى فَأَطَفْتُهَا وَمَالِي بِرَفْرَاتِ الْعَشِىٌ يَدَانٍ 
مَسَكَنَ غَيْنَ «رَفْرَات» ضَرُورَة وَالقِيّاسٌ قَنْحهَا إِنُبَاعاً . 
وَالّالِتُ كَقَوْلٍ هُذَيلٍ في جَؤْرّة وبَيْضّة وَنَحْوِهِمًا : اجوّزات» وبَيّضَات») بِمَتْح القَاءِ 
وَالعَيْنٍ - وَالمَشْهُورٌ في لِسَانْ العَرَب تُسْكِينٌ العَيْنِ إِذَا كَانَثْ غَيْرَ صَحِيحَة . 


در ا مِلَةأفعَلُئمٌ: لَه ممت أَفْعَالٌ * 
جَمْعٌْ التُكيِير هُوَ: مَا دَلَّ عَلَى أَكثرٌ من انين تير ظَاهِرٍ ؟ جل 


قوله: : (وحملت زفرات) جمع زفرة وهي خروج النفس بأنين وشدة» وخص الضحى والعشي 
لزيادة وجد المتيّم فيهما عن غيرهماء ويدان تثنية يد بمعنى القوة ة للتأكيد والله سبحانه وتعالى أعلم. 


جمع التكسير 
لم يتعرض له طائفة من النحاة قال الحريري: : لفساد ألسنة العامة إلا في الجموع فلم يحتج 
للتنبيه عليها لأن النحو إنما وضع لإصلاح ما فسد وقيل: : لأن كل الجموع مرجعها السماع فالأولى 
بها كتب اللغة الت لتي تنبه عقب كل مفرد على جمعه» وقال بعض المتأخرين: : أكثر الجموع سماعي 
لكن منها ما يغلب فيحتاج إلى ذكره ليحمل عليه ما لم يسمع جمعه أفاده في التكت. 
فوله: (أفعلة) مبتداً أى أفعل» وفعلة وأفعال عطف عليهء وجموع خبرهاء والثلاثة الأول غير 
مصروفة للعلمية على الوزن المخصوص ووزن الفعل فى في أفعل ولها وللتأنيث اللفظي في الباقيين 
لكن نون أفغلة للضرورة وثمت هيء ثم العاطفة أشنت ننت بالتاء المفتوحة في لغةء وأصلها السكون فإن 
قلت: : جموع جمع كثرة وأقله أحد عشر فكيف أخبر به عن أربع؟ قلت لكثرة ما ما يوازنها من الألفاظ 
على أن جموع مما يستعمل في القلة حقيقة لأنه ليس لمفرده ب جمع قلة كرجال وقلؤب كما سيأتي» 
أو يجري على مذهب السعد الآتي . 
قوله: : (بتغيير) أي لصيغة مفرده سواء كان بتغير الشكل» أو الزيادة أو غيرهما من أقسام 
الكسير المشهورة؛ وهو تير صوري لا حقيقي لأن لفظ الجمع ليس ع هو لفظ المفرد بعد تغييره» 
لى هو لفظ آخر غيرهء والياء للآلقء أو و السببية فتفيد أن التغيير له دخل في الدلالة على ! 


سح وللكة : ممما ؟ 
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للْمُفْرَدِ وَالجَمْع» وَالضّمَةُ الي ذ في العُفْرَدِ كَصَمَةِ ُفْلٍ وَالصْمَة الي ف في الججنع كَضَمة أُشدء وَهُوَ 
عَلَى يَِسْمَيْنٍ : جَمْع قلق وَجَمْع كَفرقء جنع القِلَِ يَدلُ حَقيقة على كلاثة ما كرمها إِلَى 
الْعَشْرَقٍ وَجَمْعُ الكَثْرَةِ يدل عَلَى ما قَوقَ العَشْرَةٍ إِلَى غَيْرِ نهَايَق وَيسْتَعْمَلُ كُلْ مِنهُمًا في مَوْضِع 


الآخَرٍ َجازاً. 
لقِلةِ: أَفْعِلَةٌ عأشلحة. وأَعْلٌ كافلسء وَيِعْلَةٌ كَفِيَق وَأَفْعَالُ كأفرّاس 
ما عَذَا هذه 59 مِنْ جمُوع الدَكسِيرٍ فُجْمُوعٌ كَثْرَةٍ. 


وحينئذٍ فلا يشمل جمعي التصحيح لأن دلالتهما على الجمعية ليست بتغيير مفردهما بالزيادة» بل 
بنفس الزيادة وإن لزمها التغيير بدليل أن زيادة جمع المذكر تفيد الجمعية في الفعل؛ وحمل عليه 
المؤنث» وأما نحو #صنوان4 [الرعد: 14 فزيادته لا تفيد الجمعية في غيره فكانت جمعيته ليست 
بها بل بالتغيير» وخرج أيضاً نحو: قاضون» وجفنات بالفتح إذ لا دخل لتغييرهما في الجمعية» بل 
هو للإعلال والإتباع فلا يخرجان عن التصحيح» وإن اقتضى كلامهم على جمع المؤنث أن نحو 
جَفَّنات تكسير فتدبر. 

قوله: (كذلك للمفرد والجمع) هذا مذهب سيبويه واختار في التسهيل أنه مشترك بين المفرد 
واسم الجمع لا الجمع» فلا يقدر فيه تغيير» وإنما لم يجعل كجنب يستوي فيه الواحد» وغير من 
غير كونه جمعاًء أو اسمه لأنهم ثُنُوه مراداً به المفرد» فقالوا: فلكانء ولم يطلق بلفظه على الاثتين 
بخلاف جنب» والفرق بينهما بتثنية المفرد وعدمهاء ولم يأت مثل ذلك إلا سبعة ألفاظ في 


اكه 


الاشموني وحواشيه. 

قولة: (إلى العشرة) الغاية داخلة بقرينة ما بعده. 

قوله: (على ما فوق العشرة) فهما مختلفان بَذْءاً وانتهاءة» واختار السعد وغيره أن بدء كل 
منهما ثلاثة» وانتهاء القلة عشرة» ولا نهاية للكثرة فيتحدان بَدْءاً لا انتهاء» وعلى هذا فالذي ينوب 
عن الآخر هو جمع القلة فقط لصدق جمع الكثرة على ما دون العشرة حقيقة لا بالنياية» ويذلك 
يندفع ما أورده القرافي على قول الفقهاء فيمن ن أقر بدراهم أنه يقبل بثلاثة من أنه جمع كثرةء وأقله 
أحد عشر فكيف يقبل المجاز مع إمكان الحقيقة؟ ويدفع أيضاً بأن دراهم ليس مجازاً في الثلاثة لأنه 
ليس لمفرده جمع قلة» أما نحو: ثياب مما له جمع قلة فيتعين فيه الجواب الأول. 

قوله: (مجازاً) أي إن وجد الجمعان للمفرد كما سيأتي. 

قوله: (من أمثلة التكسير) خرج جمعا التصحيح فهما لمطلق الجمع المتحقق في الكثرة 
والقلة بلا نظر إلى خصوص أحدهما كما استظهره الرضى تبعاً لابن خروف فيصحان لها حقيقة 

لاشتراك المعنوي» كحيوان للإنسان» والفرس لا اللفظي كما توهم» وقيل هما للقلة حقيقة 


وللكثرة مجازأء واعلم أن جموع التكسير ثمانية وعشرون منها للقلة الأربعة المذكورة فقط على 
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7- وَبَمْض ذِي بِكَثْرَةٍ وَضعاً يَفِي ‏ كأرْجلء وَالْمَكْسُ جَاء كَالصّفِرٍ 
قد يُسْتَغنى بِبَعْض أبْببَة القِلةِ عَنْ بَعْض أبِنِيَة الكثْرَةٍ: كَرِجل وَأَرْجْلء وَعْنْق وَأَعْئَاقء 


وَقَذ مُنتَعْتى ببخض أبن الكَثْرَةِ عَنْ بَْض أَبتَِةِ القِلةِّ: كَرَجُل وَرِجَالء وَقَلْب وَقُلُوب . 


57 لِفَغْل أشماً صَعٌ عَيْناً أذ معلل وَلِلرْبَاعِيَ أشماً أيضاً يُجْعَزُ 


المختار» والباقي للكثرة» وكلها في المتن إلا فعالى بالضم كسكارى كذا في الفارضي والقلة 
والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموعء أما معارفها بأل أو الإضافة فصالحة لهما باعتبار الجنس» 
أو الاستغراق. 

قوله: (وبعض ذي)أي وبعض موازنات ذي يفي بكثرة ووضعاً تمييز محول عن الفاعل على 
الظاهر أي يفي وضعه وقوله والعكس جا أي وضعاً أيضاً بأن تضع العرب أحد البناءين صالحاً للقلة 
والكثرة. ويستغنوا به عن وضع الآخرء فاستعماله حينئلٍ مكان الآخر ليس مجازاء بل حقيقة 
بالاشتراك المعنوي ويسمى ذلك بالنيابة وضعاً كأرجل في جمع رجل بكسر فسكون» وكرجال في 
جمع رجل بضم الجيمء فإنهم لم يضعوا بناء كثرة للأول» ولا قلة للثاني فإن وجد البناآن للفظ 
واحد كأقفلس وفلوس في فلسء وأثواب وثياب في ثوب فاستعمال أحدهما مكان الآخر مجاز 
كإطلاق أفلس على أحد عشرء وفلوس على ثلاثة وتسمى النياية في الاستعمال إذا علمت ذلك» 
فتمثيله لما ناب فيه بناء الكثرة عن القلة وضعاً بالصفي بضم الصاد وكسر الفاء جمع صفاة وهي 
الصخرة الملساء وأصله صفوي كفلوس قلبت الوأو ياءء وأدغمت في الياءء وكسرت الفاء 
لمناسيتها فيه نظرء إذ لم يهمل جمع قلتها بل قالوا إصفاء على أفعال. أيضاًء كما في الصحاح فكان 
الأولى حذفه إلا أن يحمل قوله: والعكس جاء على مطلق النيابة بلا تقييد بالوضع فتشمل النيابة 
في الاستعمال» ويعد ذلك فنيابة بناء الكثرة عن القلة وضعاًء أو استعمالاً إنما تأتىي على مذهب 
غير السعد كما مر. ١‏ 

قوله: (قد سبق أنه)صوابه قد ذكر أي المصنف إذ لم تسبق النيابة وضعاً بل ذكر الشارح 
المجاز فقطء وفي نسخ: قد يستغنى» وهو الصواب. 

قوله: . (لفمل)أي بفتح فسكون. 

قوله: (ء .)أي وفاء ولم يضاعف. وكان عليه أن يزيد ذلك فإن أفعل لا يطرد في معتل 
الفاء كوعد ووغد ووقف ووكر ووصف ووقت وهم لثقل الضم بعد الواوء ولا في المضاعف 
كجدر وحد وبر وشق وقد وفذ وعم وفن» وشذ من الأول وجه وأوجه. ومن التاني كف وأكف. 
بل قياسهما أفعال كأوعاد وأوقات وكأجداد وأرباب وأفذاذ» وكثيراً ما يجيء الثاني بجمع الكثرة 
كجدود وحدود وقدودء وقد نبّه في الكافية وشرحها على استثناء هذين نعم إن أريد بصحيح العين 


ما ليس معتلا ولا مضاعفا كما هو اصطلاح لبعضهم ولم يرد الثاني نكت بزيادة. 
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إن كَانَ كَالْعَنَاقٍ َالذُرَع : 5 مَذُء وَتَأَنِيثْء وَعَدٌ الَف 
أفغل : جَنْعْ لِكُلْ اشم ثلائي عَلَى فَغْلِء م صحِيح العَيْنِء نو: كلب وَأَكُلْب» وَظْبِي 
وَأَظْبٍء وَأَضْلُه أظبيٌ » َقِيَتِ الضّمّةُ كَسْرَ لِتصِمٌّ اليَاءٌ قَصَارَ َظِنٌ ؛ فُعُومِلَ مُعَامَلّة قاض 


وَخْرَجَّ جَ بآلاشم الصفة فَلا يَجُورُ نخو ضَحْم وَأَضْحُم ؛ وََاءَ عَبْد وأَغْيّد» نيشال هذه 
الصّنَةِ اسْتِعْمَالَ الأسْمَاءِ وَخَرَجَ بصَحِيح العَيْن المُعْتَل العيْنء نُخو: نَوْبٍ وَعَيْنْ وشذ عَيْنْ 
وأغْيْنٌ؛ ونَوْبُ وألْوْبُ. 


وَأَفْعْل ‏ أَيْضاً ‏ جَمْمْ لِكُلَّ اشى مُوَنّثِ رُبَاعِي قَبْلَ آخرِو مُذَةُ عاق وَأَغْنْق وَيَمِي 


وآيُمن . 
وَشَلَّ مِنَ المُذَكَّر: شِهَاتٌ وَأَشْهٌُ وَغُرَابٌ وأَغرْبٌ . 
اع وَعْيِرْ ما أفعل فيه مُطَرذ من | المُّلائِي أشماً ‏ بِأَفْعَالٍ يَرِد 


قوله: (يجعلى) نائب فاعله يعود على أفعل» ومفعوله الثاني قوله: للرباعي وقوله: إن كان 
أي الرباعي والعناق. بفتح المهملة أنثى المعز: 

قوله: (صحيح الين) أي سواء صئت لامه أيضا أم لا كما مثله. 

قوله: (وأظب) بفتح الهمزة وكسر الموحدة آخره منوناء ومثل: أدل وأجر وآم جمع دلو 
وجرو وأمة بفتختين» ؛ وأصلها أدلو وأجرو وآمو بذ بضم ما قبل الواوء قلبت الضمة كسرة توصلا 
لقلب الواو ياءء لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمةء ث ثم أَعِلّ كقّاض» وأصل أمة 
أموة بفتح فسكون فهو على وزن فعل لأن الهاء في تقدير الانفصال فجمع على أفعل صبان» وفي 
الصحاح أصل الأمة أموة بالتخريك لجمغه على آم وهو أفعل كأيتق» ولا ييجمع فعلة بالسكون 
على ذلك. اه ولعل الأول هو الصواب. فتقول: هذه أظب وأدل وآم ومررت بأظب وأدل وآم 
ورأيت أظبياً وأدلياً وأمياً. كما تقول في قاض. 


قوله: (لاستعسال هذه الصفة الخ) أفاد أن كل صفة على فعل غلبت عليها الاسمية ينقاس 


قوله: (وشذ عين أو عين) أي قياساً لكثرته استعمالاً وأعينهم تفيض من الدمع وتلذ الأعين. 

قوله: (لكل اسم مؤنث) أي بغير علامة لا نحو سحابة» وخرج بالاسم الصفة كشجاعء 
وبالمد نحو خنصر. 

قوله: (وغير ما أفعل الخ) غير مبتدأ خبره يرد» وبأفعال متعلق به؛ وجملة أفعل فيه مطرد 
صلة ماء ومن الثلاثي بيان لغير منسوب بتبعيض فهو حال منهاء. أو من ضميرها في برد لا بيان لما 
لأنه يصير المعنى : وغير الثلائي المطرد فيه أفعل يرد بأفعال فيصدق بالزائد على الثلاثة مع أن: 


أفعال فيه سماعي كشهيد وأشهاد وشريف وأشراف وجاهل وأجهال وعدو وأعداء؛ واعلم أن أوزان 
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75 وغَالباً اهم أفخثلانٌ في افملٍ : كَقُوْلهِمْ 'صِرْدَانُ 
كذ سبق أن فل جنع لِكُلّ اسم ؟ ِيّ عَلَى مغل صَحِيح العيْنِء َذكَرَ ها أن ما لا يَطَرِدُ 
فِيهِ مِنّ القُّلائيُ بِيْ أنْعُلُ يُجَمَعْ عَلَى أفْعَالِ وَذْلِكَ كَقُوبٍ وََنْوَابٍء وَجَمَلٍ وَأْجْمَالِ وَعَضْد 
ََعْضَاد وَحمْلٍ وَأحْمَالٍِ وَعِنَِ وَأَعتَابِء َيل وَآبَالِ وَقُفْلٍ َأمْقَالٍ . 
نا بنع فغلي الضحيج العين عَلى أفعَالٍ فكا: كَمَ وأفْراخ . 


ماع 


وأا عل جاه : بَعْضَهُ عَلَى أَفْعَالِ: كَرْطبٍ وَأَرْطَاب» وَالَاِبُ مجيقة عَلَى ففلان صر 
وَصِرْدَانِء وَنُغْر وَنِغْرَان 


1333 
الثلائي اثنا عشر من ضرب تثليث فإنه في تثليث عينه وسكونها منها وزن مهمل وهو كسر الفاء مع 

ضم العين» وعكسه نادر كما سيأتي في التصريف يبقى عشرة منها صورة يطرد فيها أفعل وهي فعل 
بفتح فسكون الصحيح العين» والتسعة الباقية تجمع على أفعال» وكذا فمل المعتل العين كثوب 
وأثواب» فالجملة عشر صور يشملها قوله وغير الخ. . وقد مثل الشرح جميعها إلا قعل بضمتين 
كعنق وأعناق» وبفتح فكسر ككتف وأكتاف» ويزاد عليها فعل المعتل القاء كوهم قيطرد فيه أوهام 
ويدخل في إطلاق المصنف إن ما عدا ذ بفتح فسكون يجمع على أفعال صحيحاً كان أو معتلاً 
حيث فصل فيه دون غيره فانظره . . وخرج بالاسم الصفة كضخم وشهم فلا تجمع على أفعال» بل 
نحو هذين يجمع على فعال كما يعلم مما يأنتي» وشذ من الصفة جلف وأجلاف وحر وأحرار. 

قوله: '(زغائباً إننخ) إشارة إلى استثناء صورة مما دخل تحت قوله: : وغير إلخ. وهي فعل 
بضم ففتح فجمعه على أفعال قليل كما مثله الشارح أي شاذء والغالب فيه فعلات بكسر فسكوت» 
وهو من جموع الكثرة وإنما ذكره هنا لأجل الاستدراك على قوله وغير إلخ . 

قوله: لاكثوت) مثال للمعتل من فعل» وكمل أمثلة فتح الفاء بقوله : وجمل بالجيم.وعضد 
لكن ترك منه كسر العين ككتف ونمر ومثل لمكسور الفاء بحمل وعنب وإبل» وضم العين فيه 
مهمل , كما مر ولم يذكر لمضمر. م القاء قفل وبقي عتق > وسيأتي صرد وكسر العين منه قليل كما مر 
فهذه أمثلة الثلاثي . 

قوله: (وآبال) أصله أأبال بهمزتين أبدلت الثانية ألفاً. 

قوله: (الصعتتم العين) أي والفاء وغير المضاعف كما مر. 

قوله: (كفرجج وأفراخ) مثله زند وأزناد وقوله: (كصرد) طائر فوق العصفور نصفه أبييض» 
ونصفه أسود أكله حرام على المعتمد إه .ب سيوطى . 

قوله: (ونغر) بالنون والغين المعجمة طير كالعصفور أحمر المنقاره .الأنثى نَغْرَة كهمزة: 
وأهل المدينة يسمونه البْلبْل . 

قوله: (في إسم مذكر) متعلق باطرد وكذا عنهمء وبمد صفة لاسم وثالث صفة لمدء.أو 
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7 في أسْم مُذَكَرٍ وبَاعِيْ مد ثالث أَفْهِلَةعَئِهُمٌاطْرَذ 
4 وََلَرّْنْهُ فِي فَعَالٍء أَوْ فِعَالٍ مُصَاحِبَيْ تَضْعِيفء أو إِغلالٍ 
«أَفْعِلَةه جَنْعٌ لِكُلٌ أشيء مُذَكٍْ رْبَاعِيٌ ' تَالِفُهِ مَدَّةّه نَحْوّ: قَذَالٍ وََمُذِلَقَ ورَغْيِفٍِ 
وَأَرْعْفَة وَعَمُودٍ وَأَعْمِدَة. 
وَلْيرِمَ أفِّة في جمْع المُضَاعَفٍ أو المُعمَلٌ اللآم مِنْ قَعَالٍ أَوْ فِعَالٍ: كبتات وأَبئة ؛ وَزْمَام 
وَأَزِمّةِ؛ وَقَبَاء وأقبيّة؛ وَفِنَاءِ وَأَفئيّة . 


مضاف إليه وأفعلة مبتدأ غير مصروف للعلمية والتأنيث» وتنوينه يفسد الوزن»» وكذا تصحيح 
همزته بل بنقل فتحها لتنوين ثالث وأطرد خبره . 

قوله: (وألزمه) يفتح الزاي أي ألزم أفعلة في فعال بالفتج» أو فعال بالكسر حال كونهما 
مصاحبي إلخ وأشار بذلك إلى أن ما مدته ياء أو واو من الرباعي المذكور كرغيف وعمودء وما 
مدته ألف وهو غير مضاعف أو معتل كقذال ينقاس فيه غير أفعلة أيضاً وهو فعل بضمتين كما 
سيذكرهء أما ذو الألف المضاعف» أو المعتل فيلزم فيه أفعلة. 

قوله: (جمع لكل اسم إلخ) القيود أربعة فمتى انتفى أحدها في كلمة فلا تجمع على أفعلة وشذ 
من الصفة: شحيح وأشحة وقياسه أشحاء وشحاح» ومن المؤنث: عقاب وأعقبة وقياسه أعقب 


وعقب بضحتين وعقبان» ومن غير الرباعي قدح وأقدحة وياب وأبوية والقياس قداح وأقداح وأبواب» 
ومما ليس مده ثالثاً نحو جائز وأجوزة وهي الخشبة الممتدة في أعلى السقف والقياس جوائر. 

قوله: (نحو قذال) يالقاف والذال المعجمة كسحاب مجمع مؤخر الرأس» ومعقد العذار من 
الفرس خلف الناصية. 

قوله: (اإمضاعف) هو من الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد مجردً كاا أو مزهداً. 

قولة : (كبتات) عين فوقيتين الزاه ومتاع البيت» لى أبتة أبتعة فلما 
جم عادة تقلت كسرة أرلهما إل الا ير خم أض ومعله أ الما في لأسيل الخيط الذي 
يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد في طرف المقود» ثم سمي به المقود نفسه ذكره في المصباح 
والبرة حلقة تجعل في أنف البعير تكون من صفر ونحوهء والخشاش بالكسر الخشب الذي يجعل 
في عظم أنف البعيرء وأما الخزامة فهي من شعر وبهذا ظهر لك معنى البرة والخشاش والخزامة اه 
سجاعي . 

قوله : (قباء) بفتح القاف نوع من الثياب» وأصله قباو بالواو وقال. في المصباح كأنه من قبو 
الحرف أقبوه إذا ضممته أي عند النطق به سمي بذلك لأنه يضم على البدن فكأنه المسمى الآن 
بالقفطان . 


قوله: (وفناء» بكسر الفاء ويالنون ما حول الدار وأصله فناي يالياء. 
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م0 فغل لخر أخمر وَحَمْرًا وَفِمْلَةُ بجنعابئفل يُنْرَى 
من نل جنع الكثْرة: فل وَهوَ مُطْردْ في كُلْ وَضف يَكُون المدَعُُ مئة على أفْعَلء 
وَالمُوَنَتُ مِنهُ عَلَى قَثلاء نَخو: أَخْمَر وَخُمْرٍ ومراء ومر. 
ون أ جنع القِلٍَ: فغلة َلَمْ يَطرد في شيء مِنَ الْأتية. نما هو مَحفُوط وَِنَ 
الَّذِي حفظ بنه: فى ود وَشَيْخُ وَشِيِحَة وَعلامُ وَعِلَمَةُ وَصَبِيٌ وصِليةً. 
6 وَفْعُلُ لاضم وْبَاعِيْء بمَذ ‏ قَذزيد قَبْلَ لاى أعلالاً فَْقَدْ 


١‏ مالم يَضَاعَف فِي الأعَمْ دُو الأبث 2 وَمُعَلُ بجنعاً لِمُعْلَةَمُرفٌ 


قوله: (فعل لنحو إلخ) أي بضم. فسكون لكن يجب كسر فائه في جمع ما عينه ياء كبيض في 

ولامه ولم يضاعف كقوله: 
وََنْكَرَئيِي دّوَاتُ الأغيّن الّجل * 

بضم الجيم فإن اعتلت عينه كبيض أو لامه كعمي أو ضوعف كغر بالغين المعجمة لم يجز الغسم . 

قوله: (وفِغلة) بكسر فسكون مبتدأ خبره يدري وبنقل متعلق به وجمعاً مفعوله الثاني وإنما 
صرح به مع أن الكلام في الجموع الواردة لقول ابن السراج بأنه اسم جمع لا جمع لعدم إطّراده 
والأولى تقديم عجز البيت على صدره لتتوالى جموع القلة. 

قوله: (في وصف يكون إلخ)أي فأفعل وفعلاء حينئذ وصفان متقابلان» ومثله ما إذا كانا 
وصفين منفردين لمانع في الخلقة لاختصاص المعنى بأحدهما كأكمر وآدر للمذكر ورتقاء وعفلاء 
للمؤنث» وهي بمهملة ففاء التي يجتمع في فرجها شيء يشبه الأدرة للرجل فيتعين فيهما كمر وأدر 
ورتق وعفل بضم فسكون. أما إذا انفرد أفعل عن فعلاء لمانع في الاستعمال لا في الخلقة كرجل 
آلي لكبير الآلية وامرأة عسجزاء لكبيرة العجز إذ لم يقولوا أعجز ولا ألياء في أشهر اللغات مع 
صحتهما معنى فمقتضى إطلاقه هنا قياسه فيه أيضاً كعجز وألي وهو ما نص عليه في شرح الكافية 
وفي التسهيل: أنه محفوظ فيه. 

قوله: (ومْعُل) بضمتين مبتدأ خبره لاسم وبمد صفة اسم والباء للمصاحية. وجملة قد زيد 
صفة مد وإعلالاً مفعول مقدم لفقد» وفاعله ضمير اللام والجملة صفة لها. 

قوله: (في الأعم)أي في الاستعمال الأعم أي الغالب المطرد» وذو الألف نائب فاعل 
يضاعف وهو استثناء من قوله: بمد والجار متعلق بمحذوف متصيّد من المقام أي يشترط في ذي 
الألف عدم المضاعفة في الاستعمال الأعم فإن ضوعف لم ييجمع على فعل في الأعم بل في النادر 
أما غيره فلا فرق فيه بين المضاعف وغيره. 

قوله: (وفعل جمعاً)أي بضم ففتح وفعلة بضم فسكونء ونحو بالجر عطفاً على فعلة. 
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5- وَنَحْو كُبْرَىء وَلفِمْلَة فِعَلع وَقَدْيَحِيءْ جَلْفْهُ عَلَىفْعَلْ 
بن أنلة حني الك : فُعْل وَهُوَ مُطرِدُ ِي كُلّ اسم دُبَاعِي ؛ قَدْ زِيدَ قَبِلَ آخرو مَذَّهٌ 
بشَرْطٍ كَوْنِهِ د صَحِيح الآخر» وَغَيِرَ مُضَاعَفٍ إِنْ كَانَتِ المَدَهُ ألْفاء َلا َزْقَ ِي ذَلِكَ بَينَ المذكْرِ 
وَالمُوَنَثِء تَخو: 55 وَقُذْلء وَحِمَار وَحُمْرء وَكْرَاع وَكُرُع» وَِرَاعَ وذُرُع» وَقَضِيبٍ وَقُضْبِء 
وَعَمُود وَعْمُد. 
وَأَنَا المُضَاعَفُ: قن كَانت مَدَنْه أِفاً فَجَمْعْهُ عَلَى فُعْلٍ غَيْرُ مُطَروء تُخو: عِنَان وعُنْنِ 


عام 


وَحِججاجٍ وحجج ؟ قَإِنْ كَانَت مدَنُهُ َيْرَ ألِفٍ فَجَْعْهُ عَلَى قعل مُطْرِدٌ نحو : سَرِير وَسُرْرِ وَذُول 
وَدُلْل. 


قوله :(ولفعلة) أي بكسر فسكون وفعل يكسمر بر ففتح وقوله على فعل أي بضم ففتح . 

قوله : (وهو مطرد في كل اسم سم إلخ) خرج الصفة فلا يجمع منها على قعل إلا فغول بمعنى 
فاعل كصبور وصبر وغفور وغفر وفخور وفخْر وشذ.نذر في نذير وصنع في صناع بفتح المهملة 
وتخفيف التون وهي المرأة المتقنة ففي. مفهوم الاسم تفضيل» بوخرج بالرباعي غيره كنار وقنطار 
بالمد الخالي منه وشد نمرة ونمر» وبكونه قبل اللام نحو دائق» وبصحة اللام معتلها كسقاء وكساء 
فلا تجمع على فعل. واعلم أنه يجب تسكين عين هذا الجمع إن كانت واواً لثقل ضمها كسوار 
وسور وسواك وسوكء أما غير الواو فيجوز ضمها وتسكينها سواء صحت كقذال وقذل» أو كانت 
كسيال بكسر المهملة لشجر شائك وسيلء» لكن إن سكنت الياء وجب كسر ما قبلها لما مر في 
بيض ويمتنع تسكين المضاعف كسرير وسرر.. 

قوله: (بين المذكر والمؤنث) يؤخذ من هنا مع ما مر أن نحو: قضيب وعمود وقذال من 
المذكر ينقاس فيه كل من أفعلة وفعل»: ونحؤ عناق وذراع من المؤنث ينقاس فيه كل من أفعل 
وقعل . 

قوله : (وكراع) , بضم أوله وهو مستدق الساق من الغنم والبقر يذكر ويؤنث» ومثله في الفرس 
والابل يسمى وظيقا بواو فظاء مشالة ثم فاء كما في الصحاح وفي المثل: أَعْطِيَ العبدٌ كراعاً فطلب 
ذراعاً يضرب لمن أعطي شيئاً لم يكن يرجوه فطمع في أكثر منه» والكراع أيضاً اسم لجماعة 
الخيل» وتمثيله بذلك تبعا لشرح الكافية صريح في قياس فعل في مضموم الفاء كمفتوحها 
ومكسبورها كما هو ظاهر إطلاق المصنف هنا لكنه ذكر في التسهيل أنه نادر في المضموم وهو 
الصحيح فلا يقال: غراب. وغرب وعقاب وعقب وينقاس في كراع أكراع باعتبار تأنيثه وأكرعة 
باعتيار تذكيره فتأمل . 

قوله: (نحو عنان) بكسر العين المهملة ما تقاد به الدابة ويفتحها السحاب» وقياسه أعنة» 
وكذا حجاج بفتح الحاء المهملة وكسرهاء وبجيمين العظم الذي ينبت عليه الحاجب. 
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وين أنيلة جنع الكثرة فُعلُء دَهُوَ جَمْعٌ لإشم عَلَى فُغْلة أو عَلَى مُغلى - أثقى الأمْعل - 
َالأَوّلُ : كَقريَة وَقْرَبِء وَغُرْفة وَغْرَفءٍ وَالنَانِي : ككبْرَى وَكُبْره وَصْغْرَى وَصُفَّر. 

وَمِنْ أَمئلَةِ جَمع الكَثْرةٍ وَفِعَل وَهُوَ جنع لاشم عَلَى فِعْلَق نَحْو: كِسُرّة وَكسَرء وَحبّة 
وَحِجَج وَمِرْيَة ومُرّىء وَقَذْ يَجِيءْ جَمْعْ فغلة عَلَى فُغّل نَخْوَ: لِحيّة وَلْحَىء وَحِلَيّة وَحْلَى . 

0 فِي شر رام دُو اطَوَادٍ فُعَلَهْ وَقَاعَ كخروٌكامل وَكَمَلَهُ 

وَمِنْ أنِْلة جَمْع الكُثْرة : فُعَلّة َهُوَ مُطْرِدُ في كُلَّ وَضفٍِء عَلَى قَاعِلٍ» ٠»‏ مُْلُ اللآم لمُذكُر 
اقل ؛ كَرَامٍ وَْمَاة وَقَاضٍ وَقضَاة. 

وَمِئهًا : فَعَلَة وَهُوَ مُطْرِدٌ في وَضْفِءْ عَلَى فَاعِلِء 2 صَحِيحَ اللام» لِمُذَّكُر عَاقِلِ» نُخر 
كال وَكَمَلَة» وَساجر وسَكرة» واسْتّذْئى المصَف عَنْ دمر القيود المَذْكُورَةٍ بالتَمئيلٍ ما اشْتَمَلَ 
عَلَيِمَاء وَعُوَ رَامٍ وَكامل. 


ا فُعْلَى لِوَصفب كقَيِيل) وَزمِنْ : وَمَالِك» وَمَيِتٌ به قسمِسن 


قوله: (لاسم على نُغْاة) أي بضم فسكون خرج الصفة لندور مجيئها على فعلة كضخمة» 
وشذ رجل بهمة أي شجاع باسل وبهم. 

قوله: (نحو كسرة) أي بشرط كون الاسم تاماً لم يحذف من أصوله شيء فخرج بالاسم 
الصفة كصغرة وكبرة» وبالتام نحو رقّة للغضة فإن أصلها ورق بكسر الواو حذفت فاؤهاً وعوض 
عنها التاء فلا يجمعان على فعل» وشذ من الأول رجل صمّة أي شجاع وصمم وامرأة ذربة أي 
حديدة اللسان» وذرب ولا يرد عليه إهمال هذين الشرطين لأن فعلة لم تجىء صفة إلا نادراً في 
ألفاظ ذكرها ابن السيد في المخصص بل منعها بعضهم وأ ما رقة فليس الآن على فعلة. 

قوله: (في نحو رام) متعلق بمحذوف يدل عليه اطراد لا به لأن المضاف إليه لا يعمل فيما 
قبل المضاف وفعلة بضم ففتح مبتدأ خبره ذو اطراد يطرد في نحو رام . 


11 


قوله: (على فاعل صحيح !! 


للام إلخ) خرج نحو: سيد وبر وخبيث وناعق فجمعها على سادة 
وبررة وخبثة ونعقة شاذ أشموني. 

قوله: (فشلى لوصف) أي بفتتح فسكون. 

قوله: (وزمن و هالك) بالجر عطفا على قتيل وميت مبتدأ خبره قمن بكسر الميم أي حقيق أو 
زمن وما بعده مبتدأخبره قمن لكن يتعين حيكذ فتح ميمه لأنه خبر عن جمع والمفتوح يستوي فيه 
الواحد وغيره؛ قاله المكودي. وفي قول الشارح: ويحمل عليه إلخ ميل إلى هذا لكن يلزم عليه 


عيب السنا لسناد في القافية فالأولى كسر ميمه خبراً عن الثلاثة ثة لتأولها بالمذكور أو خبراً عن زمن 
وحذف خبر ما بعده لدلالته عليه أو عكسه. 
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مِنْ أَنيلة جنع الكفرة : تغلى؛ وَهُوَ جنع لِوَضفٍء عَلَى َيل يمختى مَفْعُولء ال عَلَى 
مَلاك أو تَوَجع : : كَقَتيل وَقَثْلى » وَجَرِيح وَجَرْحَى» وَأَسِيرِ وَأْسْرَى . 

وَبُحْمَلَ عَلَِِ ما أَشْيََهُ في المَغتى, » مِنْ فعيل بِمَعْتَى فَاعِل: كَمَرِيضٍ وَمَرْضَى ‏ وَمنْ فعلٍ» 
كَرّمِنٍ وَزَمْنَىء وَمِنْ فَاعِل: كَهَالِكِ وَمَلْوكَى ؛ وَمِنْ فَيْعِلٍ : كَمَيْتِ وَمَوْنَى وَأَفْعَل تَخو: أَحْمّق 
وحَنْقى . 
6 لشغل أشما صَمٌ لاما فِمَلَه وَالْوَضْعٌ في فِعْلٍ وفغلي قَلْلَهُ 


بن أن جنع الكثرة فَعَلَّة؛ وَهْرَ جنع لقُْل؛ اشماء ٠‏ صَحِيح اللآم» نُخو: قُرْط وقِرّطق 
وذزج ودرّجة؛ وكُوزٍ وكوّرّة» وَيُحْفْطُ في اشم عَلَى فِغْلٍ» نحو : كرد وقرّدة» 0 
ش23 

قوله: (على علاك الخ) أي أو تشتت ليدخل أسير وأسرى . 

قوله: (ما أشي *) أي في الدلالة على الهلاك أو التوجع وذلك ستة أوزان الأربعة في في الشارجح 
وأفعل كأحمق وحمقى وََغْلان كَسَكْران وسَكُرى» وبها قرأ حمزة لوَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ 
بِسَكرَى» [الحج: ”] وما سوى ذلك محفوظ كقولهم: : رجل كيس أي عاقل» ورجال كيسى ؛ 
وستان ذرب أي حاد وأسئّة ُرْبَى قيل: : والتوجع إما في نفس الموصوف أو غيره ليدخل: أحمق 
وسكران لأنهما يوجعان غيرهماء وفيه أنه حينئذ يدخل ذرب لأنه يوجع غيره مع أذ فلي ا 
فيه وإن سمع فالأولى قصر التوجع على نفس الموصوف فإن شأن السكران والأحمق أن يوجع 
نفسهء» وأدخلهما الموضح بقوله : ما دل على آفة قال شارحه: : وهذان الوصفان مما دل على نقص 
ما. 

قوله: (ك. 
وقبل غير ذلك. 
قوله: (لفعل اسماً) أي بضم فسكون وفعلة بكسر ففتح وخرج بالاسم الصفة كحلو ومر 
ويصح لامأ نحو: : عضو فلا يجمعان على فعلة. 

قوله: ز (الوضم) مبتدأ خبره قلله أي إن وضع العرب قلل وزن فعلة في جمع فعل بالكسر 
بل يشفت مع سكون الحين فيهما كما يقتضيه صنيع الشارح وقدم الأشموني ي المفتوح وهو أولى» 
وهما مقيدان إن بما مر في فعل بالضم أي بكونهما اسمين صكا لاما فالمعت| لى كظبي ونحى لا 
يجمع على فعلة أصلاًء وجمع الصفة نادر وفائدة التقييد مع أنه يقل في الاسم أيضاً تمييز القليل 

من الصتع وأخادر. 


قوله: ١(ثر‏ ل) يضم القاف وسكون الراء فطاء مهملة ما يعلق في شحمة الأذن. 


علق في 
قوله: (قزد) بكسر القاف وضبطه بضمها سَبْقَ قلم قال في الصحاح : القرد واحد القرود وقد 
يجمع على قَرَدَة كفيل وفيّلة. 


60 أصله ميوت فعل به كسيد فوزنه فعيل بتقديم ألياء على العين المكسورة»ء 
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أو عَلَى فِغْل تُخو: غَرْد وغِرّدّة. 
1 ومُعمَلٌ لماعل وفاعِلة وَصْفَيْنء تَحْرَعَازْلٍ وَعَازِلَهْ 
0 ومِكْلُهُ المُعَالُ فِيمَادُكُرَا وَكَانِفِيالمُعَلُ لاما نَدَرَا 

وَمِنْ َمِل جنع الكثرة: : فُعَل ُو مَقبلٌ فِي وَضفٍء صَجِيج اللأم» عَلَى كاج أذ 
قَاعِلّة نَحو: ضَارِب وَضُرّبِ وَضَائِمٍ وَصُوْمٍ وَضَارِيَةٍ وَضُرّب وَضَائِمَةِ وَصُوّم. 

وَمِنْهَا فَعَال وَهُوَ مَقِيس فِي وَضْفِ صَحِيح اللآم» عَلَى فَاعِل» لِمُذَكْ نَحُو: صَائِم 
وَصُوَامْء وَقَائِم وَقُوّام: 1 

وََدَرَ فُعَل وَفْعَاك فِي المُغْمَلُ اللأم المُذَكُرِ نُخو: غَازٍ وَعُزّىء وَسَارٍ وَسْرّىء وَعَافٍ 
وَعُنّىء وَكَالُوا: غُرَّاء في جَمْع غَازِءِ وَسْرَاء في جَمْعْ سَارِ وَنَدَرَ أنضاً في جَمْع قَاعِلّة» ؛ كَقَوْلِ 


الشّاعِر 
1 أَبْصَارُمُنّ إِلَى الشُّبَانٍ مائِلَةٌ ‏ وََذْأَرَامُنَ عَنَّي غَيْرَ صدَادٍ 
يَعْنى جَمْعَ صَادّة 
ا 0-7 


قوله: (غَرْدِ) بفتح المعجمة وسكون الراء فدال مهملة نوع من الكمأة وحكي كسر العين؛ 
صحاح . 

قوله: (وفُمَل) بضم الفاء وفتح العين مشددة. 

قوله: (فيما ذكرا) بشد الكاف أي في خصوص المذكر. 

قوله: (وذان) بالنون لا الكاف إشارة لفعل وفعال وألف ندرا للتثنية . 

قوله: (في وصف» -خرج الاسم كحاجب العين وجائزة البيت وهي الخشبة المعترضة في 
وسطه فلا يجمعان على ما ذكر أما حاجب بمعنى مانع وجائزة بمعنى مارة فيجمعان لأنهما 
وصفان . 

قوله: (على فاعل») نحو صائم وصوام أفاد قيد التذكير الذي في المتن يسكونه عن فاعلة فيه 
دون فعل وفي نسخ على فاعل المذكر نحو: صائم إلخ وهو أو 

قوله: (وغزى» بضم المعجمة وشد الزاي منونة أصله عزي كعذال قلبت الياء ألفا وحذفت 
للتنوين » وسراء بشد الراء ممدوداً أصله سراي قلبت الياء ههزة لتطرفها إثر أ لف زائدة ويجوز في 
كل منهما المد والقصر. 

قوله : (فعل وفعلة) بفتح فسكون فيهماء وفعال بكسر الفاء» وجملة ما ذكره له أربعة عشر 
وزناً يطرد في ثمانية منها ويشيع في خمسة ويلزم في واحد. 
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من ميل جنع الكثرَة: فعال» وَهْرَ مُطْرِدٌ في فَعْل وَكْعْلة اسْمَيْنِء تخو: كَعْبٍ وَكعَاب» 
وَنَوْبٍ وَئِيَاب وَمضْعَة وَقِصَاعْء أَز وَضْفَيْنِء نَخو: : صَعْبٍ وَصِعَابب» وَصَعْبة وَصِعَاب وَكَلَّ 


فِيمَا عَيّْهُ يَا نَحُو: ضَيْف وَضِيّاف وَضَيْعة وَضِيَاع . 
04 ورَفْعَلُ أيضا لَه فِعَالُ مَالَمْ يَكْنْ في لأمد امجِلال 


6٠‏ أَوْيَكُ مُضْعَفا وَمِثْلْ فْمَلٍ ‏ ذُرالثّاء وَفْسْلٌ مَمَ فشل» فاقبل 
أي : اط أيضاً فال في كعَل وَكعلَة ما ا لم يَكُنْ لامها منتاة أز مُضائفاء تخ جيل 
وجبّال» وَجَمَلَ وَجِمَالء وَرَقَبَةٍ ة ورقاب. وَتَّمَرَة وَثْمَاره. 
وَاطْرَدَ أنِضاً فِعَالُ في فِغل وَفْغْل» نخو: «ذثب وَوْتَابِء وَرُمْح وَرمَاح . 
وَاخْتَررٌ مِنّ المُعْتَلٌ اللآم كَفْتَى » وَمِنَ المُضَعفِ كطل. 
-١‏ وَفِي فمِيل رَضفّ فَامَلٍ وَرَدُْ | كَذَاكَ في ألكاه أيسضاً اطُردٌ 
ار نضأ فعا في عُلْ صمو حَلَى هل بتغتى كال : مُفكَرِنَةٍ يالنَاءِ َو مُجَرَدَةِ عَنْهَاء 
ككْرِيم وَكِرَام؛ وَكَرِيمَة وَكِرَام» وَمَرِيضٍ وَمِرَاضِ» وَمَرِيضَة وَمِرَاض. 


قوله: (انخو ضيف وضياف) أي وضيعة وضياع وقل أيضاً فيما فاؤه ياء كما في التسهيل 
كيعار في جمع يعرو ويعرة بالمهملة وهي الشاة تربط للأسد في بيته وفي ي المثل أذل من اليعر. 

قوله: (وفعل أيغاً) أي بفتحتين له فعال أي المذكور. 

قوله: : (ذو التاء) أي من فعنل المذكور بقيده وهو كونه بفتحتين غير معتل ولا مضاعف لا 

مطلقاً ولم يصرح بذلك لوضوحه. : 

قوله: (وفمل) بالكسر مع فعل بالضم والعين ساكنة فيهما. 

قوله: (ما لم تعتل لأآمهما) يشترط أيضاً كونهما اسمين فخرجت الصفة كبطل . 

قوله: :| (وأطرد أيضاً في فعل و فعل) أي بشرط الاسمية فيهما فخرج نحو جلف وحلو وكون 
ثانيهما غير واوي العين كحوت. ولا يائي اللام كمدي بضم الميم وسكون الدال المهملة مكيال 
شامي فكل ذلك لا يجمع على فعال. 

قوله: (وفي فعيل)متعلق بورد وفاعله ضمير فعال: ووصف فاعل حال من فعيل» 
والمراد: ورد باطراد أخذاً من التشبيه بعده» وخرج بالوصف الاسم كقضيب وجريدة بفاعل» 
وصف المفعول كجر كجريح وجريحة فلا ينقاس فيهما فعال ل؛ وكذا معتل اللام كقوي وقوية. 


قوله: (وشاع)أي كثر فعال في هذه الخمسة أوزان المذكورة قبل طويل أي وليس مطّرداً فيه 


478 جمع التكسير 528 


0000ل خلَىئشلاناء ‏ أَوْأْنقَيَيِيء أَؤْعَلَى فُغلانًا 

43 وَمِئْلُهُ فُغلائة وَالْرَنْهُ في 2 تخوطريل وَطْوِيلَةَتَفِي 

أَيْ: وَاطْرَدَ أَنِضاً مَجِيءٌ فِعَال جَمْعاء لِوَضْفٍ عَلَى مَغلان» أَز عَلَى كَعْلانة» أو عَلَى 
على نشو: عَطْشَان وَعِطَاشِء وَعَطنَى وَعِطَاشُء وَتَدمَانَة وَِدَام. 

وَكَذْلِكَ اطْرَدٌ فِعَال فِي وَضْفِ عَلَى فَعْلانِء» أؤ عَلَى فَغلائق نَخو: «حمْصّان وَحْمَاصء 
وَحْمْصَائَة وَخْمَاص». 

والْتَرّمَ فِعَال فِي كُلْ وَضْفٍ عَلَّى تعِيل أو فعِيلّة» مُعْتَلَ العيْنِء نَخْوّ: «طويل وَطِوَال 
وَطويلة َبوَال». 


6م فى قغل آشماً مُطْلَقَ القَاء وَفْعَزْ لَه وَلِلْمْعَال فِغلاث حِيضصل 


كما صرح في شرح الكافية» أما في الثمانية المتقدمة فمطرد لكن يجوز فيها غيره ككرماء في كريمء 
ومرضى في مريضء وأكعب وأجبل في كعب وجيل؛ وفي نحو: طويل لازم أي لا يجمع على 
غيره وذلك لقلته. ففي المحكم أن فعيلاً لم يأت صفة واوي العين صحيح الفاء واللام إلا في 
ثلاث كلمات: طويل وقويم وسهم صويب أي صائب تصريح . 

قوله: (على فعلانا) أي بفتح فسكون» وأنثييه أي فعلى وفعلانة بالفتح “ؤقوله أو على فعلانا 
أي بصم فسكون» وكذا فعلانة لأنها أنثاه. 

قوله: (خمصان) بضم الخاء المعجمة أي ضامر البطن. 

قوله: (وبفعول» بضم الفاء متعلق بيخص فعل بفتح فكسر مبتدأ خبره يخص» وغالباً حال 
من نائب فاعلهء والباء داخلة على المقصور عليه والمراد بالتتخصيص عدم المفارقة فلا ينافي 
الغلبة أي لا يتجاوزه إلى غيره من جموع التكسير في الغالب» وقد يتجاوزه كنمر ونمار أو نمرة 

قوله: (كذاك يطرد) أي فعول. 

قوله: (وفعل) بفتحتين مبتدأ خبره له أي فعل كائن لفعول أي من مفرداته أو له خير 
لمحذوف أي له فعول» والجملة خبر فعل. 

قوله : (للقُعال) بضم الفاء متعلق بحصل الواقع خبراً عن فعلان بكسر فسكون. 

قوله: (وشاع) أي فعلان» ومقتضاه عدم إطراده في ذلك لكنه صرح في شرح الكافية 


بالاطراد : 


ين جمع التكسير م 
وَمِنْ أنلة جنع الكفرَة: فول وَهُوَ مُطَرِدٌ في اشم ثلاث عَلَى قعل نُو: «كُبد وَكُبود 
َوَعِلِ ووُعُول' وَهْوَ مْلَْرِمٌ فيه غَالِياً. 
وَاطْرَدَ ُعُول أَنْضاً فِي اشم عَلَى كَغْلٍ بِمَنْحِ القَاءِ - نُخو : اكغب وَكُعُوبء وَفْلْس 
وَفُنُوس' أو عَلَى قِغْل ‏ بِكَسْرٍ القَاه ‏ نَحو: «حمْل وَحُمُول» وَضِرْس وَضُرُوس» أؤ عَلَى فل 


بِضَم المَاءِ - نخو : اجند وَجنُود وَبُرْد وَبُرُودا. 
وَيَحفُظ فُعُول في فُعَلِ نخو: «أسَد وَأسُودا وَيِفْهَمْ كَولهُ غَيْرَ مُطْرِدِ مِنْ قَوْلِهِ : «وَفعل لَه 
وَلَمْ يُيذهُ باطرَادٍ. ١‏ 


وَأَشَارَ بَِوْلِهِ: «وَلِِفُعَالٍِ فغلان حصَل إِلَى أن من أَميَةِ جَمْع الكفْرةٍ فغلاناً؛ وَهُوَ مُطْرِدٌ 
في اشم عَلَى فُعَال نُخو: «عُلام وَعْلْمَانء وَعُرَابِ وَغِرْبانَ. 

وَل سَيْيَ سَبَقَ أنه مُطَرِدٌ في مُعل: كَصُرّد وصِرُدَان. 

اط فِغلان - أيضاً - في جع ما عيه َا: مِنْ فُغل» أؤ فَعَل؛ٍ نَحُو: «غودٍ وَعِيدَان؛ 
وَحُوت وحِيتَانٍء وَفَاع وقِيعَانء وَتَّاجٍ وَتِيجَان؛. 
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قوله: (في اسم ثلاتي إلثم) أخذ القيود الثلاثة من مثال المصنف بكبد. 

قوله: (ووّعل) بفتح الواو وكسر المهملة الشاة الجبلية» والأنثى وعلة. 

قوله: (غالبا) تقدم محترزه. 

قوله: (على ذمل) بفتح الفاء أي بشرط أن لا تكون عينه واوأء وشذ فوج وفووج. 
قوله: (أو على فعل) يضم الفاء أي غير واوي العين كحوت» ولا يائي اللام كمدي ولا 
مضاعفاً كخفٌ وخرج بالاسم في الثلاثة 5 الصفة كصعب وجلف وحلو فلا تجمع على فعول. 

قوله: (قيل ويفهم إلخ) قائله ابن المصنف قال ابن هشام: فإن قلت: لو كان الإطلاق هنا 
يقتضى عدم الاطراد للزم مثله في قوله: 

* لفعل اسماً صح عيناً أفعل * 

لإطلاقه أيضاً قلت: الاق عن قد صاحب ما نص على اطراد فبقي هو غير متصوص عليه 
بخلاف ما مر اه. وقال المرادي: المفهوم من المتن أنه مطرد لأنه لم يذكر إلا المطرد غالبا فإن 
ذكر غيره بيله بنحو: قل أو نذر اه ومنشأ الاختلاف في قهم العبارة تناقض وقع للمضئف فنص 
على اطراده في العمد وشرحها والتسهيل وعلى عدمه في شرح الكافية . 

قوله: (من قُمْل)أي بضم فسكون الثاني بفتحتين وقوله: نحو عود وحوت تمثيل للأول." 
وكذ!: نون وكوز وقاع للثاني: وكذا: تاج ودار وجار فأصلها قوع» وتوج ودور وجور. 


قوله: (في غير ما ذكر) أي في غير حوت وقاع كما هو مفاد المتن لكنه غير مخصوص بما 
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وَكَلَّ فِعْلانٌ في غَيْرِ مَا دكن تخو: «أخ وَإِخْوَانَ وَعَرَانٍ وَغِزْلان». 
0 وَفْمْلاً أنساء رَكَمِيلكء رَكِمَلُ ‏ غَيِرَ مُعَلُ الْمَيْنِ ‏ كُمْلانُ شيل 

من أب جَمْع الكثرة: : فُعْلانُ وَهُوَ مُقِيِسٌ في اشم صَحيج العَيْنِ عَلَّى فَعْلِء نخر 
«ظهْر وظهْران» وبَطنٍ ويُطئَان» أز عَلَى فْعِيلٍ » نَحُو: «قَضِيب وقُضْبَانَء ورَغيف ورُعْمَان» أز 
عَلَى فَعل» نَخو: «ذكر وَذُكْرانِ» وَحَمّل وَحُمْلان). 
6 وَلكريم وَبجِيل فغلا )2 كذا لما ضاهًاهمائًذ جملا 


84- وَنَابَ عَنْهُ أفيلاء فى المُعَلَ ‏ لاماًء ومُضْعنيء وَغَيْرُ ذَاكَ قا 
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عدا نحو: غراب وصره بدليل قوله: وللفعال فعلان» وغالباً أغناهم فعلان إلخ كما أشار له الشرح 
وقد ذكر أبن جني مما يقبل فيه فعلان تسعة ألفاظ جمعها المصنف بقوله: 
للجشل والعرْص في التكسير فِغْلانٍ 2 وهكذاقُلْ حَشْفانٍ وحيطانٍ 
ره وشقاء وشيج هدكانا شيعت ومشلٌ ذلك صنوانٍ وقنواتٍ 
لحسل بكسر الحاء المهملة ولد الضب زيجمع أيضاً على حسول والخرص بِضِمْ وكسر 

الخاء المعجمة وسكون الراء فصاد مهملة سنان الرمح كما في الصحاح» والخشف الغزال والخيط 
بالخاء المعجمة والتحتية قطيع النعام؛ والرئد المثل» وأيضاً فرخ الشجرة» وقيل ما لان من 
أغصانهاء والشقذ ولد الحرباء والشيح نبت» والصنو والقنو مثلان تصريح . 

قوله: (نحر أخ) تبع شرح الكافية في عدم إطراده في فعل بفتحتين صحيح العين وإن ورد 
منه نحو: أخ وإخوان وفتى وفتيان» وَحرّب بفتح المغجمة والراء وهوذكر الحُباري وخربان لكن 
في شرح العمدة» والتسهيل قياسه فيهء وأصل أخ أخو حذفت لامه اعتباطأء ولا يجمغ على إخوان 
إلا أخ الصداقة أما أخ السب فجمعه أخوة كما نقل عن بعضهم» ولا يرد: #إِنّمَا المُؤْمِئُونَ إِحَوَةٌ» 
[الحجرات: 1٠١‏ لأن معناه كإخوة النسب لكن قال ابن هشام الحق استعمال إخوة وأخوان في كل 
منهما . 

قوله: (وفَمْلا اسما) بفتح فسكون وفعل الثاني بفتحتين» وفعلان بضم فسكون» وحذف قيد 
الاسم من الثانيين اكتفاءً بالأول فخرج نحو: ضخم وجميل» وبطل فلا تجمع على ذلك والمراد 
الاسمية ولو بالغلبة كعبد وعبدان: وفي التسهيل قياسه أيضاً في فعل بكسر فسكون كذئب وذؤيان 
'“لكن صرح في شرح الكافية بعدم اطراده. 

قوله: (في: اسم صحيح العين إلخم) صريحه أن قول المتن: غير معل العين راجع للثلاثة قبله 
فيخرج به نحو: سيف وسوط نحو: قوي وعويل ونحو: قود وقاع» وخصه الأشموني بالأخير 
فقطء وقال: مقتضاه قياسه في نحو: سيف وقوي فتأمل. 


قوله: (رمضعف» عطف على المعل» أي وفي مضعف. 
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ين أَنيلةِ جنع الكثرة ؛ مُعَلام وَعُوَ مَقِيسٌ في فُعِيلٍ - بِمَعْتَى فَاعِل - صِقَةٍ لِمُذَكّر عَاقِلِ 
غَيْرٍ مُضَاعَفٍء وَلا مُغْتَلُّ 7+ نخو: «ظريف وَطْرَقَاءء وَكرِيم وكُرّماء وَبَخيل وَبُخَلاء؛ . 

وَأَشَارَ بقَوْلِهِ: «هَذَا لِمَا ضَامَاهُمَا» إِلَى أَنّ ما شَابَةَ فَعِيلهً - في كَوْنِهِ دالا عَلَى مَعْنَى هُوَّ 
كَالْكَرِيرَة ‏ بُجْمَعُ عَلَى فُعَلام تخو: عاقل وَعُقَلا وَصَالَ وَصُلَحَاءء رَشَاعِر وَشْعَرَاء. 

وَيَنُوبُ عَنْ مُعَلاء في المُضَاعَفٍ وَالمُغْتَلٌ : أفعلاف تخو: «شَدِيد وَأَشِدَاى وَوَليَ 
وَأَوْليَاء؛. 


وَقذْ يَجِيء «أفعلاء» جمعاً لِثَيْرِ ما ذُكَرَه نخو: «تصِيب وَأَنْصِبَاءء وَهَيّن وأَهْوتاه. 
6 فَوَاعِلُ لِمَوْعَلٍ وَفَامَلٍ وَفاعِلاء مَعَ نُخو كَاهِلٍ 

سس سس 

قوله: (في فعيل إلخ)جملة الشروط ثمانية تعلم منه صريحاً وتلويحاً كون المفرد بوزن 
فعيل» وشبهه مما سيأتي» وكونه صفة لمذكر عاقل بمعنى اسم الفاعل غير مضاعف» ولا معتل 
دالاً على سجية مدح أو ذم فخرج بالوصف الاسم كقضيب ونصيب وبالمذكر المؤنث كشريفة» 
وأما: : خليفة وخلفاء وسفيهة فبالحمل على المذكرء وبالعاقل نحو: مكان فسيحء وبمعنى فاعل 
نحو : : قتيل وجريح» وشذ أسير وأسراء وتحوه وسيأتي المعتل والمضاعف. 

قوله: (كونه ذال إلخ)أشار بذلك إلى أن المراد المشابهة في المعنىء ع وهي دلالته على مذكر 
أسم من كونها في اللفظ أيضاً كخبيث ولثيم أولا سواء كان على فاعل كما مثله أو فعال بالضم 
كشجاع وشجعاء» وسواء ع المدح كما ذكرء أو الذم كفاسق وفسقاء.» وخفاف أي خفيف 
وخففاء كما في التسهيل وإن اقتصر في شرح الكافية على تاعلء وعلى المدح. وتبعه الشارح في 
التمثيل فخرج المشابهة في اللفظ فقط كقتيل. 

قوله: (في العضاعف إلخ)أي من فعيل المتقدم ذكره كما في الأشموني والتصريح. 

قوله: (لغير ما ذكر)أي لغير المضاعف» والمعتل من فعيل بمعنى فاعل فدخل في النادر 
نحو ظنين» وأظناء بمعنى مَنْهُوم وصديق وأصدقاء لأنه ليس مضاعفاًء ولا معتلا. 

قوله: (والقياس نصباء وهو ناء)كذا في نسخ وهو لا يصح لأن نصيب اسم فلا يجمع على 
فعلاء كما مر قريباً بل قياسه نصب بضمتين» أو أنصبة كما مر سابقاء وأما هيّن فقذ استكمل 
الشروط الثمانية المارة إلا آن أصله هيون فعل به كسيد مع أن فعلاء لا ينقاس إلا في فعيل وشنبهه 
من فاعل » أو فعال كما مر فتأمل . 

قوله: «لفوعل وفاعل )أي به بفتح العين . 

قوله: »أي من كل اسم على فاعل بالكسر غير صفة علماً كان كتجابر وجواير 


أو لا ككاهل, وهو أعلى الظهر مما يلي العنق. 


نف" جمع التكسير 8322 
0 وَحَائِض» وَصَاهِلء رَفَاعِلَهُه ‏ وَشَذَ فِي الْمَّارسء مَمْ مَا مَائَلَهُ 
ِنْ أَمِْلةٍ جنع الكثرَةٍ: فَرَاعِلُ» وَهْرَ و لإشم عَلَى فَوْعَلء نَخو: اجَؤْهَرٍ وجَوَاهر» أو عَلَى 
قَاعَلِ» نحو: «طايع وطوَابع4» أو عَلَى فَاعِلاءء نشو : «قَاصِعَاء وقَرَاضِع» أو عَلَى فَاعِلٍء تُخو ل 
«كَاجِلٍء وَكَوَاجِل). 
وَفَوَاعِل ‏ أيِضاً - مع لِوَضفٍ عَلَى فَاعِلٍ إِنْ كَانَ لِمُوَنْثِ عَاقِلِء نُخو: «خائض 
وَحَوَائض22 َو لِمُذَكّرِ ما لا يَعْقِلُء نَخو: «صَاهل وَصَوَاهِل) . 
َإِنْ كَانَ الوَضْفُ الّذِي عَلَى قَاعِلٍ لِمُذَكْرٍ عَاقِلِ لَمْ يْجْمَعْ عَلَى فْوَاعِل؛ وَشَدَّ «فارس 
وَتَوَارس وَسَابق وَسَوَايق» . 
رَفَْاعِل ‏ أَيْضاً ‏ جَمْعٌ لِفَاعِلَةَ نُخو: «صَاجِبَة وَصَوَاحِبء وَقَاطِمَةَ وَفوَاطِم). 
فده وَبِفَعَايِلُ ْمَعَن فَعَالَة وَقِبْهَهُ ذا تا أؤ مُرَلَهُ 
من أَميِلَةٍ جنع الكرن : فَعَائِلُ» وَهُوَ: ِكل اشم ُبَاعِيّ ٠‏ بِمَدَةِ قَبْلَ آخروء مُوْننا بالثّا 
نَحُو: «سَحَابَة وَسَحَائْسِفب * وَرِسَالَة وَرَسَائْل ع وَكُنَاسَة وكَنَائِس © وَضَحِيفَة وَصَحَائِف) وَحَلُوبَة 


وَخَلائب) َو مُجَدداً 5 و ااشَمّال وَشَمَائِل» وَعْقَاب وَعَقَائْب» وَعَجوز وَعَجَائْرَا . 


قوله: (قاصعاء) هو حجر اليربوع الذي يقصع فيه أي يدخل» زكريا. 
قوله: (وشذ فارس وفوارس) مثله هالك وهوالك وشاهد وشواهد لكن تأولها بعضهم بأن 
قولك: فارس من الفوارس تقديره من الطواتف الفوارس فهو قياسي لأنه جمع فاعلة لا قاعل. 
قوله : (لفاعلة) أني صفة كانت أو علماً كما مثلهء أو اسماً غير غلم كناضية ونواصي . 
قوله: (وبقعائل) بفتح الفاء أجمعن فعالة مثلث الفاء. 
قوله: (أو مزاله) الهاء إما ضمير التاء على تأويلها بالحرف فمزال عطف على ذا فهو حال من 
فعالة» “أو هي هاء التأنيث فهو و عطف على محذوف صفة لتاء أي ذا تاء ثابتة» أو مزالة . 
قوله: (لكل اسم) الجاصل أو فعائل ينقاس في عشرة أؤزان يشملها المتن لأن فعالة مثلث 
الفاء بتاء كسحابة ورسالة وكناسة وبدونها كشمال بالفتح للريح» وبالكسر لليد وعقاب بالضم فتلك 
ستة» والمراد بشبهها فعول وفعيل بتاء كحلوبة وحلائب» وظريفة وظرائف» وبدونها كعجوز 
وعجائز وسعيد علم امرأة وسعائد» وشرط الخمسة المجردة من التاء كونها مؤكة المعنىء وشذ 
دليل ودلائل وجزور للبعير المذكر المذبوح وجزائر ووصيد للباب ووصائد وسماء بمعنى المطر 
وسماء بكسر الهمزة منونة لأن أصله سمائي أُعِلّ كجرار: وتقييد الشرح بالاسم يقتضي أنه شرط 
في الجميع وليس كذلك بل إنمأ هو شرط : في ذوات التاء سرى فعيلة يثقاس فبها فعائل؛ ولو كان٠‏ 
صفة كظريفة ة وظرائف كما في التسهيل ولم يقيد الموضح بذلك في ذي التاء ولا غيره؛ء وضرح 


شارحه بالتعميم ومثل بحلوبة وحلائب. 


533 جمع التكسير لور 
*47- وَبالفْعَالِي والقُعَالَى جُمِعًا صَحْوَء وَالْعَذْوَاهُء وَالْقَيْسَ أَتَبَعَا 
ِنْ أَمِْلةِ جع الكفرةٍ: فُعَالِي وَفْعَالَىء وَيَشْتَرِكَانِ فيمًا كَانَ عَلَى قغْلاة» اشماً كَصَحْرَاء 
وَصَحَارِي وَصَحَارَىء أ صِفَةَ كَعَذْرَاء وَعَذَارِي وَعَذَارَى . 
41 وَأجْعْلْ فْعَالِيْ لِثْثْرِ ذي نَسَبْ جُدّ3َ كالكُرْسِي تفْبّع العَرَبْ 
مِنْ أَنهِلةِ جنع الكفر فُعَالِيَّ» وَهُوَ جَمْعْ لِكُل اشمء ثلائِي آخِرْهُ يَاء مُسَدَّدةٌ غَيْرْ 
مُتجَددَةٍ لِلنّسَبِء نُخو: : «كُرْسِي وَكَرَاسِيّ؛ وَبَرْدِيَ وَبرادِيٌ», وَلَا يقَالُ: «بِصرِي وَبَصَارِيَ». 


6ح وَبفْعَالِل وَشِبْهِوالطقا فِي جمع ما فَوْقَ التَلانَّةِ أَزتََى 


قوله: (وبالفعالي) بفتح الفاء وكسر اللام والفعالي بفتحهماء ولا تثبت ياء الأول إلا إذا كان 
بأل أو مضافاً. أما المجرد فكجوار. 

قوله: (كصحراء وصحار إلخ) وجاء أيضاً صحاريّ وعذاريّ بشد الياء» وهو الأصل لأن 
الألف الأولى من صحراء تقلب ياء لانكسار ما قبلها في اللجمعء وتقلب الهمزة أيضاً ياء» ثم يدغم 
لكنهم خففوه بحذف إحدى الياءين فإن حذفت الثانية المحركة قيل: صحارى بالكسرء أو الأولى 
الساكنة فتحت الراء لتقلب الياء المتحركة ألفء وتسلم من الحذف فيقال: صحارى. 

قوله: (أو صفغة كعذراء) هو صفة لليكر سميت بذلك لتعدّر زوال بكارتهاء دصري لش 
كالمصتف إطرادهما في الصفة كالاسم أيضاً وهر ما في شرح الكافية» وخالفه في التسهيل وقيد 
الموضح فعلاء يكونه لا مذكر له وهو مستفاد م١٠‏ من مثالي المتن 


قوله: (راجعل تَعَالِيَ) بفتح الفاء وكسر اللام وشد التحتية. 

قوله: (لغير ذي نسب جدد) بأن لا يكون فيه نسب أصلاً ككرسيء أو فيه نسب غير مجدد 
بأن صار مسياً فالتحق بما لا نسب فيه كمهري فإن أصله البعير المنسوب إلى مهر رة قبيلة باليمن» 
ثم كثر فصار اسماً للنجيب من الإبل فيجمع على مهاري وبهذا التقرير يندفع الاعتراض أن 
مقتضى كلامه أن كرسياً فيه نسب غير مجدد مع أنه لا نسب فيه أصلا» وذلك لأن توجه النفي إلى 
مقيد بقيد يصدق بنفيهما معاء وبنفي القيد وحده» والكرسي مثال للأول» وترك مثال الثاني فلا 
حاجة إلى 'جعل جدد صفة كاشفة» ولا يرد أن غير ذي النسب يصدق بما ليس آخره ياء مشددة لأن 
قوله: كالكرسي حال من غير فيقيده بذلك» وعلامة ياء النسب المجدد أن يدل اللفظ بعد حذفها 


على معنى مشعور به قبل» وهو المنسوب إليه؛ وأما غيرها فيختل اللفظ بسقوطها ويصير لا معنى 
له. 


قوله: (ريفعائل إلته) اعلم أن الججموع المتقدمة كلها للثلاثي المجرد والمزيد وهي خمسة 
وعث ون يناء؛ منها أربعة للقلة» والباقي , للكثرة» ومثلها في كونه للثلاثي شب 


58 وبقي منها 
فُعالَى بضم الفاء وفتس اللام» وقد أخل به المصنف وهو يترجح في نحو: سكرات وسكرى على 


44 جمع التكسي 834 
7- مِنْ غَيْرٍ ما مَضَىء وَمِنْ خمَاسِي | جرد الآخرّ أنْفِ بالقِيَاسِ 
87 والرَّابعٌ الضَبِيهٌُ بِالمَزِيدٍ قَدْ ‏ يُحْدَفٌ دون مَابِوِتَمٌَ العُدَدْ 


- وَرَائِدَ العَادِي الرباعي أَحْدذِفْهُء ما لم يَكُ لَيْنَاً إِنْرَهُ النَّدْ حَمَمًا 
ِنْ أَميِلَةِ جع الكثرة: «َعَاللُ) وَشِبُْه وَهْرَ: كل جنع له ألِفٌ بَعْدَهَا حَرْقَاقٍ. 


كوه مم > 


َيُجْمَعٌ بِفَعَالِلَ : كُلْ اشمء رْبَاعيٌ » غَيْرَ مُزِيدٍ فيه» تتم وما مما ةموما ممم نم ة ةم ممما ة اقل 


فُعالى بفتح الفاء ويستغنى به عنه في نحو: أسير وقديم ما لم يكن أوله ياء كيتيم فيقال: أسارى 
وقُدامى بالضنم لا غير وفي غير ذلك مستغتى عنه بالمفتوح» وأما فعالل فللرباعي الأصول فما فوقه 
فالجملة ثمانية وعشرون هي أبنية التكسير المشهورة وبقي أبنية أخرى مختلف فيهاء وبهذا يعلم أن 
قوله: من غير ما مضى خاص بشبه فعالل أي في المرتقي على الثلاثة غير ما مضى جمعه على غير 
ذلك ولم يمض ذكر إلا للثلاثي المزيد كباب أحمر وحمراء وكبرى وسكرى ورام وكامل وذراع 
وقضيب. أما فعالل فلم يمض لمغرده وهو ما زادت أصوله على ثلاثة جمع أصلاً كذا قيل. ولا 
حاجة لذلك فإن قوله: من غير ما مضى يصدق بالثلاثبي المزيد المغاير للأوزان المتقدمة منه وبما 
زادت أصوله على ثلاثة لأنه من غير ما مضى فيصح رجوعه لفعالل وشبهه لكن على التوزيع 
فتدبر. - 

قوله: (ومن خماسي)متعلق بأنف» وجملة جرد صفة لخماسي» والآخر مفعول انف أي 


500 


احذف الآخر من كل خماسي مجرد. 

قوله: (والرابع إلخ)أي والحرف الرابع من الخماسي المجرد قد يحذف إلخ. 

قوله: (وزاتد الئادي)اسم فاعل من عداء كذا إذا جاوزه والرباعي مفعوله وسكنت ياؤه 
للضرورة كقوله: 


5-5 عَال ‏ أمْط القّدت بارنما عد 
5 لقتال واعطٍ القوس باريها # 


إلقَا 


0 


أو على لغة من يقدر النصب على الياءء أو مضاف إليه احذف زائد الاسم المجاوز الرباعي. 

قوله: (ما لم يك)أي الزائد ليئاً بفتح اللام كما هو والرواية ممخفف لين بالتشديد فإن كسرت 
قدر مضاف أي ذالين وقوله : إثره خبر مقدم عن الموصول» وختما باليئاء للفاعل صلتهء والجملة 
صفة ليناً أي احذف زائد مجاوز الرباعي ما لم يكن حرفا ليناً وقع بعده الحرف الخاتم للاسم أي ما 
لم يكن ليناً قبل الآخر. 

قوله: ذرهر كأ جم إزير)أي فالمراد شبهه في العدد والهيئة وإن خالفه في الوزن التصريفي 
كمساجد وصيارف وس سلالم فإن و وزنها التصريفي مفاعل وفياعل وفعاعل» ومنه ما مر من نحو: 
كواهل وكراسي وصحاري. 


535 جمع التكسير الله 
نُخو: «اجَغْفَر وَجَعَافر» وَزِبْرِج وَزّبارجء وَيُرئُنِ وَبَرَائنَ». 

وَيُجْمَعْ بِشِبْهو: كُلْ اشمء رَبَاعِي مَزيدٍ فيه» 4 لجَزْهر وَجَوَاهِ وَصَيْرَفِء وَصَيَارف 
وَمَسْجد وَمَسَاجدا. 

وَاحْمَرَرٌ بقَوْلِهِ: «مِنْ غَيْرٍ مَا مَضَى؛ مِنّ الرُبَاعِي الذي سَبَقَ ِكْرُ جَمْعهِ: كَأَخْمَرء وَحَْرَاء 
وَنَحْوِجِمَا مِمّا سَبَقَ ذكرْهُ. 

َأَصَا بِقَوْلِهِ: «وَمِنْ حُمَاسِي جُرْدَ الآجِرَ أَنْفٍ بِالْقِيَاسٍ' إِلَى أن الحْمَاسِيَ المُجَرّةَ عَنٍ 
الزيادّة ب يمع يُجْمَعُ عَلَى فَعَائِلَ قياس وَيُحُدّفُ خَامِسُهُ نَحْوّ: : اسَفَارج) في سَفْرْجَل وَ «فرازد» في 
فَرَرْدَقَء وَ اخْوَارِنَ؛ في حَوَرئق. 

وَأشَارَ بِقَولِهِ: «وَالرَاِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدٍ ‏ البَيِتَ: إِلَى أنه يَجُورُ حَذْفٌ رَابِعِ الُمَاسِي 
المُيجَرّدِ عَنِ الرّيَادَو وَإبَْاءُ خامسهء إِذَا كَانَ رَابِعُهُ مُشْبهاً لِلْحَرْفٍ الرَائِدٍ - بأَنْ كان مِنْ خُرُوفٍ 
الْرّيَادَق كَنُونٍ ١حْوَرْئقِ1‏ أو كان مِنْ مَخْرَّج خُرُوفٍ الرُيَادَق لمم موه م مم مم م عم م م ا 


قوله: (جعفر)؛ هو في الأصل النهر الصغير. 

قوله : (وزِبْرج) بكسر الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة وبالجيم هو الزهر والسحاب الرقيق 
الذي فيه حمرة والحُلّى من ذهب وغيره. 

قوله : (وَبُرْئُن) بضم الموحدة والمثلثة لا المثناة كما قيل وسكون الراء آخره نون يطلق على 
الكف مع الأصابع كما في القاموس وعلى مخلب الأسد والطيرء وهو الذي كالأصبع للإنسان. 

قوله: (كل رباعي مزيد فيه) في التوضيح أن فعالل ينقاس في أربعة أنواع؛ الرياعي المجرد 
كتجعفرء والمزيد كيد حرج» ومتدحرجء والخماسي المجرد كسفرجل ١»‏ والمزيد كخندريس» وشية 
فعالل ينقاس في مزيد الثلاثي غير ما مر سواء كان بحرف كمسجد أو حرفين كمنطلقء أو ثلاثة 


كمستخرج وسراء كانت زيادته للإلحاق كجوهر وصيرف أم لا كما مر إذ!ا علمت ذلك تعلم ما في 


كلام الشارح لأنه يوهم أن المراد رباعي الأصول المزيد فيه وليس كذلك إلا أن يقال : مثاله يدل 
على أن المراد ما صار رباعياً بالزيادة» لكنه لا يشمل منطلق ومستخرج فتأمل. 

قوله: (في فرزدق) اسم جنس جمعي لفرزدقة وهي القطعة من العجين» وقولهم جمع 
فرزدقة تسامحء أو مرادهم الجمع اللغوي؛ وبه سمي الشاعر المشهور. 

قوله : (خحدرنق) بخاء معجمة فدال مهملة فراء فنون هو العنكوب كما في الصحاح أ أما 
خُوَرْئَق بالواو بدل الدال فقصر للنعمان بن المنذر» ولا ب يصح ذكره هنا لأن الكلام في الخماسي 
المجرد. والواو في هذا زائدة لإلحاقه بسفرجل فيجمع على خرانق بحذفها فتأمل. 

قوله: (من حروف الزيادة) أي المجموعة في أمان وتسهيلء والمراد أنه منها صورة لا أنه 
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كَدَالٍ «فرزدق» ‏ فَيَجُورُ أن يُقَالَ: «حَوَارِقء وَْرَازق» وَالكَثِيرُ الأَوَلُء وَمُوَ حَذْفُ الخَامِسِ 
وَإبْقَاُ الرّابع؛ نْحْوّ: "اخْوَارِنء وَفْرَازِدا . 

قَإِنْ كَانَ الرّابِعْ غَيْرَ مُشْبهٍ لِلرَّائِدِ لْمْ يَجْرْ حَذْقهُ بَلْ يَتَعَيّنُ حَذْفٌ الخَامِسِ؛ َتَقُولُ في 
«سَمْرْجَل2 : «سَفَارِجٍ» وَلا يَجُوزٌ «سَمَارِل». 

وَأَشَارَ بقَوْلِهِ: «رَرَائِدَ العاِي الربَاعِي ‏ البَيْتَ إِلَى أَنُّ ذا كَانَ الحُمَاسِيُ مَزِيداً فيه حَرْفٌ 
حُذِفَ ذَلِكَ الْحَرْفٌء إِنْ لَمْ يَكْنْ حَرْف مَدُ قَبْلَ الآجر؛ ْتَقُولُ في «سبَطرَى»: «سَبَاظِرا» وَفِي 
«فَدَوْكس»: «فَدَاكس2» وَفِي «ادخرج': «دخَارِج2. 

فإ نْ كان الحَرْفٌ الرَّائِدُ حَرْفَ مد قَبْلَ الآجِرٍ لَمْ يُحَذَفء بل يب يُجْمَعٌ الاسم ع1 عَلَى «فَعَالِيلَ» 


مزيد حقيقة وإلا لم يكن الاسم خماسياً مجردأء وسيأتي أن لكل واحد من هذه الحروف مواضع 
مخصوصة يحكم بزيادته فيها دون غيرها كالنون لا تزاد إلا في آخر نحو سكران ووسط غضنفر 
بشرط سكونها فنون خدرئق ليست زائدة بل تشبه الزائدة لفغلاً 

أي فإنها.من مخرج التاء الفوقية وهو طرف اللسان مع أصول الثنايا 


هو ثمر معروف قو فير ل َه سكن للعطش وإذا كل بعد الطعام 
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5 اعلم أن كلام المصتف يششمل ما كان رباعي الأصول زيد فيه 
حرف كم د حرج ٠‏ أو حرفان كمتد حرج فيقال: دحارج أو ثلاثة كاحرنجام فيقال: حراجيم بقلب 
الألف الأخيرة ياء» وحذف غيرهاء ويشمل أيضماً الخماسي المزيد فيه حرف كقرطبوس للداهية» 
وخندريس. للخمر لأن العادي الرباعي يشمل ما جاوزه بزائد فقطء أو بزائد وأصلي فيحذف منه 
حرفان؛ الزائد لما ذكرة هناء وخامس الأصول لقوله فيما مر: ومن خماسي إلخ فتقول قَرَاطبٍ 
وحْتَادِر لكن الشارح أقتصر على الأول فقطء وقوله: إذا كان الخماسي مزيداً فيه حرف المراد به ما 
صار خماسياً بالزيادة لا أنه خماسي الأصول فتأمل . 

قوله: ا ي) بكسر السين مشية بتبختر. 

قوله: (وَوْروْء._) بفتح الفاء والدال المهملة وسكون الواو وفتح الكاف آخره سين مهملة هو 
الأسد والرجل الشديد كما في القاموسء والعدد الكثير كما في زكريا. 

قوله: «نورنى مر المراد به حرف العلة الساكن أعم من أن يكون قبله حركة مجانسة له وهو 
حر المدّ اصطلاحاً أولا وهو المسمى باللين كفِزنيق» وَفِزدوس فيقال فيهما عرَانِيَ وَفْرَادِيس 

جح بالساك: المتحرك فيجب حل قد لى : كيام في كنهور كسفرجل للسحاب المتراكمء والرجا 


مخرج بالساكن دظة سعر . شاخر في صهور تسفر جل حا عبر حم والرحل 


الشيخم وخرج حرف اللين الأصلي كمختار ومنقاد فإنه لا يقلب بل يحذف» ويقال: مخاتر ومناقد 


837 جمع التكسبير ام 


نحو : (قِوْطاس وَكَرَاطيسء وَقَنْدِيل وقَتَادِيل» وَعْضْفُور وَعَصَافير). 
5 وَالِسّينَ وَالنَا مِنْ كّ همُسْتَذْع» أزِك إِذّْببئا الْجَمْع بَعَاهُمَامْخِلَ 
8 وَالِمِيمْ أَوْلّى مِن سِرَه بِالْبَمَا وَالْهَمْرُ وَالْيَامِفْلُه إن سَيَقًا 
إِذّا اشْتَمَلَ الاسْمُ عَلَى زِيَادق لَوْ أَبقِيَتْ لاخَيَلٌ ناه الججمع» الّذِي هُرَ يْهَايةُ مَا تََْقِي إلَيْه 
الْجْمُوعٌ ‏ وَهُوَ فَعَالِل» وَفَعَالِيل ‏ حُذِفْتٍ الٌيَادة فَإِنْ أَمْكَنَ جَنْعْهُ عَلّى إشدّى الصَّيِغْئَيْنَ 
ِحَذْفٍ بَعْض الرُوَائِدٍ وَإقَاءِ البَْض؛ فَلَهُ حَالتَانِ: 
ِحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ لِلْبَعْض مَزيُ عَلَى الآكر. 


كذا في الأشموني» وفيه نظر ظاهر إذ القياس أن يقال: مخاير ومقايد بحذف النون» والتاء 
لزيادتهما دون الألف بل ترد لأصلها وهو الياء؛ وقد اعترض عليه ابن سم .بأن. الصواب. حذفهما 
لأنهما ليسا من أفراد الرباعي المزيد الذي الكلام فيه بل من الثلاثي المزيد الآتي في.قوله:. والسين 
والتاء إلخ ونقل الفارضي عن المصنف في العمدة أنهما لا يكسران بل يقال. مختارون ومنقادون» 
وكذا لا يكسر نحو مضروب ومكرم؛ وشذ ملاعين في ملعون. ويستشنى مفعل لمؤنث كمرضع 
ذكره أبن هشام في شرح بانت سعاد. 

قوله : (قنديل» قال الشمني في حواشي الشفاء بكسر القاف وأما بفتحها فالعظيم الرأس قفتم 
القاف في القنديل المعروف لحن كما نص عليه. 

قوله: (والسين والتا إلخ) اعلم أن قول المصئف: ويفعالل إلخ» يشمل الرباعي فأكثر مزيداً 
وغيره ولكن الرباعي لا يحتاج في جمعه على ذلك إلى حذف شيء منه فلم يخصّه المصنف 
الخماسي المجرد إلى الحذف بيّنه بقوله: ومن خماسي إلى آخر البيتين» ثم ذكر حكم رباعي 
الأصول وخماسيها المزيد فيهما بقوله وزائد العادي إلخ ثم ذكر حكم الحذف في الثلاثي المزيد 
بقوله: والسين». والتا إلخ لكنه نبه على قاعدة عامة فيه وفي غيره بقوله: إذ ببنا الجمع إلخء فأفاد 
أنه يحذف كل ما أخل بصيعَة الجمع منه الثلاثي المزيد وغيره» ثم بين ما هو الأولى بالحذف 
بقوله: والميم أولى إلخ» أفاده سم. 

قوله: (دالميم أولى من سواء) أي من باقي حروف الزيادة لترجُحها عليها بما سيأنى» ولعله 
حذف متها قيد السبق لعلمه مما بعد, أو لأن زيادتها في غير الصدر ممتنعة» أو نادرة والمراد 
بقوله: أولى وجوب إبقاتها. ْ 

قوله: (دالهمز) أي همزة القطع أما همزة الوصل فتحذف أبداً للاستغناء عنها بلزوم فتح أول 
الجمع المتناهي . 
له: (مزئة) أي من جبهة المعتى واللفظ معاً كما مثله أو اللفظ فقط كأن يغني حذفه عن حذف 
غيره كما يأتي في حَيْرَبُون وكان لا يخرج الاسم بإبقائه إلى عدم النظير كاستخراج جمعه: تخاريج 
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وَالثَانِيَةٌ : أَنْ لا يَكُونَ كَذَّلِكَ . 
وَالأُولَى مِيَ المُرَادَة متا وَالثَّانيَهٌ د سَتَأنِي في البَيِتِ الذي فِي آخِرٍ البّابٍ . 
وَمِعَالُ الأُولى «مُسْتَدْع) فَتَقُولٌُ في جَمْعِهِ: «مَدَاع؛ قَتَحَذِفٌ السَينَ وَالثَّاَ وَتُبْقِي المِيم؛ 
لأَنّهَا مُصَدَرَةٌ وَمُجَرْة لِلدَّلأَلَةِ عَلَى مَعْنَىء وَتَقُولُ في «ألنديفى وَ ميَلَنْدَيه: «ألائّى وَ«يَّلادًا 
َعَحْذِفْ الثُون» وَيبقِي الْهَمْرَةَ من دألَندَده وَاْيَاة مِنْ ميَلندَده لَِصَدُرِصِمَاء وَلأَنهُمَا في مَوْضع 
يََعَانِ فيه دَالْيْنِ عَلَى مَحْتّى » نَخو: : أَقُومُ وَيَقُومُء بخلافٍ النُونٍ: فَإِنّهَا في مَوْضِع لا تَدُلُ فيه 
عَلَى مَعْتَى أَصْلاً. 
وَاللَندَدُ وَاليَلنددٌُ: الْخَصِمْء يُقَالَ: رَجُلٌ أَلَندَد وَيَلَندَدّ أيْ: حَصِمْء مِثْلَ الألد. 
“م - وَالْيَاه لا الْوَاوَ أَحَدِفٍ أنْ جَمَعْتَ ما ك هحَيْرْبُوت» فَهِرَ سكم يما 
إِذَا اشْعَمَلَ الاسم عَلَى زِيَادكيْنِء وَكَانَ حَذْفُ إِحْدَاهُمَا يَتَأنَى مَعَهُ صِنِعَةُ ؛ المع وَحَذْقُ 
الأخرى لا يَتأنّى مَعَدُ كلِكَ حَذِفَ مَا لا يََاَن ى مَعَهُ صِِعَةُ الجنع وَأَِقِيَ الآحَر ُتَقُولٌُ في 
احَيرَيُونِ): #حَرَابيين: َتُحَدَفْ اليا وَتَبْقَى الوّاوء فَتُقْلْبٌ يَاءَ؛ لِسِكُونِهًا وَانْكِسَارٍ ما قَبْلَهَاء 
وَأُوثِرَتِ الوّاوٌ يالبَقَاءِ لقنا لَوْ حُذِفْت لم يُعْنٍ حَِذْقْهَا عَنْ حَذْفِ اليَاِهِ لِأَنَّ بَقَاَ اليَاءِ مُقَوْتَ 


بإبقاء التاء لا: سخاريج لأن وزن سفاعيل ليس موجوداً في الكلام بخلاف تفاعيل كتمائيل وانظر نحو: 
انطلاق واحتفاظ هل يقال فيهما نطاليق وحتافيظ بإبقاء النون والتاء لعدم إخلالهما بالجمع؟ أو لا 
يكسرات أصلاً لصيرورة وزنهما تفاعيل بالنون وقتاعيل بالتاء ونظير لهما فيما يظهر فتأمل. 

قوله: (مداع)بفتح الميم وجوباً لأنها أول الجمع المتناهي . 

قوله: (وتبقى الميم)مثله نحو: منطلق فيقال: مطالق بحذف النون لا الميم قال سم. وهل 
يقال في نحو: محتفظ ومصطفى: محافظ ومصاف أي بحذف تاء الافتعال دون الميمء واعلم أن 
المعتل من هذه الجموع كمداع ومصاف حكمه كجوار في لفظه وإعلاله إلا إن عوضت من 
المحذوف ياء قبل الطرف كما سيأتي في التصغير فيجوز مصافي ومداعي» وأصله مصافيّ ومداعيّ 
بشد الياء لإدغام ياء العوض فيْ لام الكلمة ثم تحذف إحداهما تخفيفاً فإن حذفت الثانية المتحركة 
أجريته كجوارٍ أو الأولى الساكنة قلبت المتحركة ألفاً بعد فتح ما قبلها هذا هومقتضى القياس» وقد 
مر نظيره فتأمل . 

قوله: (على معنى)أي مختص بالأسماء لأنها تدل على اسم فاعل أو مفعول. 

قوله: <األادٌ ويلاد)بشد الدال المهملة وأصله الأدّد فأدغم . 

قوله: (مفوت إلخ)أي لأنه لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف إلا وأوسطها ساكن معتل 
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وَالْحَيْرَيُونُ : العَجورٌ . 
١م‏ وَخَيِّرُوا في رَافِدَيْ سَوَنْدَى وَكُنَّ مَا ضَامَاهً ع هِالْعَلْئْدى' 

يَعْنِي أن ذا إِذَا لم يكن لد الزَّائِدَيْنٍ مَزِية عَلَى الآخْرٍ كُنتَ اليا تقُولٌ في : «سَرَنْدَى) : 
«سَرَايْد) بِحَذْفٍ الأَلِفٍ وَإِبْقَاءِ النُونْء وَ «سَرَادِ) بِحَذْفٍ النُون» وَإِبْقَاءِ الأبِفٍ» وَكَذَلِكَ 
«عَلَندَى) ؛ َتَقُولٌ: : «غلاند» و «غلاد» وَمِثْلْهُمًا «خبئطى» َتَقُولُ : «حَبَانْط) و «خبّاط»؛ اِأنهُمَا 
زِيَادَنَانِء ِيدَنَا مَعا لِلإِلْحَاقٍ بسَفَرْجَل وَلا مَزِية لإِحَدَاهُمًا عَلَى الأخرىء وَهنذًا شَأنُ كُلٌّ 
زِيَادََيْنٍ زِيدَنًا ِلإلْحَاقٍ : 

وَالسَّرَنْدَى: الشَّدِيدُ وَالأنقى سَوَئْدَاة وَالْعَلَنِنَى - بالفح الغَلِيظٌ مِنْ كل شَيْيئ وَرُيمَا 
قِيلَ: جَمَلُ عُلَنْدَى ‏ بالضّم وَالْحَيْْطَى : القَصِيرٌُ البَِينُ» يُقَالُ رَجْلُ حبْطى ‏ بِالتَئرِينٍ - وَامْوَأةٌ 


مم فُعيْلاً ابعل الثَُلائِيّ» زوق[ صَقرْتَهُ نحو دِهُذَي» في «قَذَى) 


قوله : (وإبقاء الألف) أي فتقلب ياء وتعل الكلمة كجوار فتقول سراد وعلاد بالكسر مح 

التنوين والله أعلم . 
التصغير 

ذكره عقب التكسير لاه شتراكهما في مسائل كثيرة» ولأن كلا منهما يغيّر اللفظ والمعنى» ولم 
يمك لأن التكسير أكثر وقوعاً ولأنه تكثير للمعنى وتعظيم له بجمعيته فهو أشرف من التحقير 
وفوائد التصغير أربع: : تصغير ما يتوهم كبره كجبيل» وتحقير ما يتوهم عظمه كسبيع ء وتقليل ما 
يتوهم كثرته كَدَرَيْهِمَات) وتقريب ما يتوهم بعد زمنه كقبيل العصر أو محله كمُويق هذا أو رتبته 
كأصيغر منك زاد الكوفيون خامسة وهي التعظيم كقول لبيد: 

وكلُ أناس سوفٌ يدخلٌ بينهم دوريهيةٌ تصقرٌ منهاالأتاملٌ 

فصغر الداهية لتعظيمها لأن المقام للتهويل بدليل وصفها بما بعدها ورده البصريون إلى 
التحقير ر بتأويله بأنه إشارة إلى أن حتف النفوس الذي يترتب عليه أعظم المشقات قد يكون بصخار 
الدواهي . 

قوله: . (إذا صغر الاسم المتمكن) | أي فلا يصغر غير الاسم وشد تصغير فعل التعجب ولا غير 
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ضع أولةء وَقْتِحَ نَانِيهه وَزِيدَ بَعْدَ ثَانِيهِ يَاهُ سَاكِئَةٌ وَيُفْمَضَُ عَلَى ذلك إِنْ كَانَ الاسم ثُلائياً؛ 
تَتَقُوكُ في «فلس» : اقليسَ» وَفِي «قَذّى): (قُذَي1. 
وَإِنْ كَانَّ رُبَاعِياً فَأَكْكَرَ فْعِلَ به ذَلِكَ وَكُسِرَ مَا بَعْدَ اليَاء؛ ؛ قَتَقُولُ فِي الدِرُهَما: لدْرَيْهِما 
وَفِي «عُضفُورظ: «عُصَيْقِيرًا. 
اميل التَصْهِيرِ ثَلانَهُ: فُعَيْلُء وَكَعَيِعِلُ» وَفَُيِعيلٌ . 
60 وَمَا به لِمْنْتَهَى الْجَمْعِ وصِلْ به إلى أَنْئِلَةٍ التَضْمِيرٍ صِلْ 
أيْ: إِذَا كَانَ الاسْمٌ مِمّا يُصَكّرُ عَلَى مُعَيْعل أَوْ عَلَى ييل - نُوضُلَ إِلَى تَضْغِيره يما سَبْقَّ 
أن يَُوَصّلُ ب به إلى تكسِيرِه عَلَى فَعَالِلَ أو قَعَالِيلَ: : من حَذْفٍ حَرْفٍ أَضْلِيّ أَز رَائِدِ؛ َقُولُ في 
«سَفَرْجَل): : اسْفَيْرجة كما تَقُولُ: : سَفَارجة وَفِي لمُسْتَذْع2: : مدقو كُمَا تَقُولٌُ: «مَذَاع) 
مَتَحَْذِفٌ فِي التّضّغِيرٍ مَا حَذَفْتَ في الجَمْع وَتَقُولُ في «عَلَنْدَى: «عَلَيِين» وَإِنْ شِئْتَ تَ قُلْتَ: 
العُلَنِيى كَمَا تَقُولٌُ في الججمع : : «علائْد) وَ «غّلاد) . 


المتمكن أي المعرب وشذ تصغير بعض أسماء الإشارة والموصولات لكن يرد عليه جواز تصغير 
خمسة عشر وسيبويه كما سيأتي مع أنه مبني» » فالأولى إبدال المتمكن بغير المتوغُل في شبه الحرف 
ليشمل ما ذكر فإنه لعروض شبهه بالتركيب لم يوغل فيه وبشتر ترط أيضاً قبول الاسم للتصغير وخلوّه 
من صيغته فلا يصغر نحو كميت ومبيطر ولا:الأسماء المعظمة شرعاً مراداً بها مسمياتها الأصلية ولا 
يزد مهيمن لوضعه هكذا فالشروط أربعة. 

قوله: (ضم أوله وفتح ثانيه) أي لو تقديراً في نحو: غراب وغزال وكذا كسر ما بعد الياء في 
نحو: برج فيقدر زوال الحركة الأصلية وإتيان غيرها كما جزم به ابن أياز. 

قوله: (وفي قذّى قذي) أي بقلب ألفه ياء لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها وإدغام ياء 
التصغير فيها . 

قوله: (وفي عصفور إلخ) كان عليه أن يبدله بدينار ودُنيئير ليستوفي الأمثلة الثلاثة التي بنى 
عليها الخليل باب التصغير وهي قُلَيْس ودُرَيْهم ودُتَبيير قيل له: لم بنيته على ذلك؟ فقال ما معباه: 
لأني وجدت مبنى الدنيا الحقيرة ة عليها وإنما تركه الشارح لاحتياجه إلى زيادة عمل برد الياء إلى 
أصلها وهو النون إذ أصل دينار دنار بشد النون بدليل جمعه على دنانير كما يأتي . 

قوله: : (فأمثلة التصخير) أي أوزانه ثلاثة وتخصيصه بها اصطلاح بهذا الباب اعتبر فيه مجرد 
اللفظ تقريباً بتقليل الأوزان وليس جارياً على مصطلح الصرفيين ألا ترى أن وزت أُحَيْمر ومُكَيْرم 
وسْفَيْرجٍ في التصغير فُعَيُْعل وفي , التصريف أُقَيِْعِل ومُفْيْعِل ود 


صعرة 


غ* 


قوله: (من ن حذف حرف إلخ) أي إلا ما سيأتي في قوله: وألف التأنيث حيث مدا إلخ . 


قوله: (وإن شئت قلت عليه) بحذف النون وقلب الألف ياء لوقوعها بعد كسرة ثم يُعَلُ 


841 التصغير ١م‏ 


5 وَجَائِز تَعْويضٌ يا قَبْلَ الطَّرَفْ إن كان بَعْضٌ الاسم فِيهمًا ال 
4 يجوز بتو بنا حت بي للشهر أل الي ب قَبْلَ الآخر؛ كُتَقُولُ في 
«سَفَرْجَل): ستيج واسَفَاريج"» دفي «خبتطى»: «(خبَيئنيط) و (حَبّانِيط» . 
07 وَحَائِدٌ تمن الْقِيَاس كل مَا خَالَفَ فِي الْبَابَيْن كما ريم 
أيْ: كَذ يَجِيء كُلَْ مِنَ المُصْخيرٍ وَالكْسِيرٍ عَلَى غَيْرٍ لَْظِ وَاحِدِو فَبشقَط ولا باس عَلَِه 
كَقَوْلِهِمْ في تَضْغِيرٍ مَغْرب «مُغْيْرِيَان» وَفِي عَشِيّة اعُشَيْشِيّةا ٠‏ وَقَوْلُهُمْ فِي جَمْع رَمْطٍِ «أَرَامِط) 
وَفِي تَاطل «أبَاطيل) . 


24 - ليلو يَا التَضْهِيرٍ ‏ مِنْ تَبْلٍ عَلَمْ | تَأنِيثء أَوْمَدَيَهِ ‏ الْمُنمْ 


89- كَذَاكٌ مَاهَدَة أقعَالٍ سَبَقْ ‏ أَرْمَدٌ سَكُرَانٌ وَمَا به لق 


كقاض ولم تصحح الألف ويفتح ما قبلها لأنها للإلحاق بسفرجل وألف الإلحاق لا تبقى 
التصغير اه صبان. 

قوله: (عما حذف في التصغير) أي سواء كان المحذوف أصلياً كسفرجل أو زائداً كحبنطى» 
ومثله منطلق فتقول فيه: مطيليق ومطاليق ومحل تعويض الياء إن لم يستحقها الاسم بدونه بأن 
وجدت في المفرد والمكبر كما في لغيزي واحرنجام فإن جمعه حراجيم ولغاغيز وتصغيره خُرَيْجِيم 
ولْعَبْغِيز ز بفكُ الإدغام وحذف النون وألف التأنيث لإخلالهما بالصيغة ولا يعوض عنهما لاشتغال 
محله يالباء اموجودة في لغيزي والمنقلبة عن ألف احرنجام . 


؟ والقياس مغيرب وعشية بحذف إحدى الياءين اللتين في المكبر لتوالي 
الال رط ب تصغ في الأ كا يفي تقر دس عُلَيَ. 

قوله: 1-؟ القياس رهوط كفلوس أو أرهط كأكلب أو رهاط ككلاب أو رُهطان 
بالضم كظهران كما علم مما الي باطل بواطل ككاهل وكواهل . 

قوله: (لتلو يا التصغير إلخ) هذه أربع مسائل مستثناة من وجوب كسر ما بعد ياء التصغير في 
غير الثلاثي الذي اقتضاه قوله فغيعل مع فعيعيل إلخ قوله: (أد مدته) أي مدة علم التأنيث أي المدة 
التي تبله وليس المراد مدة التآنيك لأن العلامة, هي الهمزة لا المدة على الأصح عند البصريين كما 
مر وأراد بقوه علم ا نيث التاء والألف المقصورة بمدته المدة التي قبل الهمزة في الممدودة. 

قوله: (مدة أنعاك؟ مفعول سبق مقدم ومد سكران عطف عليه والجملة صلة ما. 

قوله: (وما به ! + أي مما فيه ألف ونون زائدتان وليس مؤنئه فعلانة ولم يجمعوه على 
فعالين فخرج بالأول ما نونه أصلية كحسان من الحسن فيقال فيه حسيّن بشد إلياء مكسورة وحذف 
إحدى السينين» كما قاله: الدماميني: والقياس حُسَيْسِين بِفَكّ الإدغام كما في لغيغيز سمء وبالثاني 


مم التصغير 842 


3 :يجب ففخ مَا وَلِيَّ يَاة المَضْغِيرِء إِنْ وَلِيَنْهُ ناه الكَأنِيثِء أَوْ أَلِقُهُ المَقْصُورَةُ أو 


المندُوكة أز ليث أَْعَالِ جمْعاً» أز ليث تَعْلانَ الّذِي مَل فَعْلى؛ كَتَقُولُ: :+ فِي َمْرَة: اتُمَيْرّةة 
وَفِي خُبْلَى: «حَُبَيْلَىفت وَفِي حَمْرَاء : «خَمَيْراعال وَفى أَجْمَال: «أَجَيْمَالفن وَفى سَكرَان: 
تسكيران». 


يَاءَ ؟ ؛ كقُولُ في اسزحان» : اسريجِين كما 7 فون في للع تراج 

وَيُكْسَرٌ مَا بَعْدَ يَاهِ المُضْغِيرٍ فِي غَيْرِ ما ذُكِرٌ إن لَمْ يَكْنْ حرق إِغْرّاب»؛ كَتَقُولٌ في 
«دزهم»: لدُرَيهما وَفِي اعُضْفُور) : «(عَصَيْفِيرا . 

قَإِنْ كَانَ حرف إِغْرَابٍ حَرَكْتَه بِحَرَكَةٍ الإعْرَاب» نحو : «هنذًا فُلِيِسَ وَرََبْتُ فليساً وَمَرَرْتُ 


نحو: سيفان وسيفانة» وفيقال: فيه سييفين» وبالثالث ما جمعوه على فعالين كسرحان 
فيصغر على سُرَيْحِين وسُلَيِطِين. 

لقولهم : سراحين وسلاطين فلا يغير في كل ذلك كسر ما بعد الياء بل تقلب ألفه ياة لكسر ما 
قبلها سوى زعفران كما سيأتي. 

قوله : (إن وليته تاء التأنيث) أي مع اتضالها به ومثلها الألف الممدودة والألف والنون كما 
مثله فإن فصل ما بعد الياء من ذلك كسر على الأصل كما سيأتي في خنيظلة وخجيدباء وزعيفران» 
وعجز المركب بمنزلة التاء فيفتح ما قبله في: بعيلبك لعدم فصله من آلياء ويبقى على سكونه وما 
بعد الياء على كسره في مُعَيْد يكرب . 

قوله : (أو ألفه). خرج بها ألف الإلحاق مقصورة كعزهى أو ممدودة كعلباء فيقلبان ياء لأجل 
الكسرة وتعلٌ الكلمة.كقاضء وتحذف الهمزة من الممدودة فيقال: عزيه وعليب بالكسر مع 
التنوين» والأصل عزيهى وعليّى والعزهى بكسر المهملة الرجل الذي لا يلهو. 

قوله: (أو و ألف أقعال) أي به بفتح الهمزة وقوله: جمعاً لبيان الواة قع لأنه لم يثبت : 
المفردات» عند الأكثرين وأما قولهم: برمة إعشار إذا تكسرت قطعاً وثوب أخلاق واسمال أي بال 
فمن وصف المفرد بالجمع نعم يكون مفرداً إذا سمي به وتضغيره حينئذ كما قبل التسمية فيفتح ما 
قبل ألفه كما قاله سيبويه فرقاً بينه وبين إفعال بالكسر لأنه لا يكون إلا مفرداً لأنه مصدر. 

قوله: (من غير باب سكران) تقدم محترزه . 

قوله : (وألف التأنيث إلخ) هذه ثمانية أنواع مستئناة من قوله وما به لمنتهى الجمع إلخ وكان 
حقها أن تذكر بعده لتتصل بالمستثنى منهء والمعنى أنه يتوصل بالحذف في هذه الأشياء إلى الجمع 


؛ وسلطان 


843 التصقبر 4م 


0ل لِحَيِكتٌ مُذدَا | وَنَاوْمُ مُنْفْصِلَيِنِ مذ 
0١‏ كذَاالْمَزِيدُآحراًللئسب وَعَجرُ المُضَافٍ والمُرَتُب 


45 رَهكذًا زيَاتنَا فغلانا 0 من بغد ربع كَرْعَفَرَانا 


47 وَقَدَرٍ الفِصَال نَادَلَّ على ١‏ تَنْبِيَةٍ أز جَمْع تَضجيح جلا 


دون التصغير فلا تحذف فيه لكن فيه أن عججز المضاف لا يحذف في الجمع أيضاًء بل يثنّى ويجمع 
صدره الأول مضافاً لعجزه فلا يليق عده من المستثنيات أفاده في التوضيح وأجاب سم بأنه ليس 
المراد الاستثناء بل بيان أنه اكتفى في هذه الأشياء بحصول صورة التصغير تقديراً مع وجودها لتقدير 
انفصالها فلا تخل بالصيغة أعم من أن يفعل مثل ذلك في الجمع أولاً ومعلوم أن السبعة التي هي ما 
عدا المضاف مخالفة لل لجمع فيعلم استثناؤها اه صبان والحكم على جميع السبعة المذكورة 
بالاستثناء من الحذف فيه نظر لأن عجز المركب المزجي وزيادة المثنى والمجموع لا تجذف في 
الجمع أيضا كالتصغير رإن تخالفا في أن ؛ التصغير يرد على ما قبل العجز كما مثله الشارح والجمع 
لا يغيرها أصلاً بل يضاف إليها ذوو فيقال: جاءني ذوو بعلبك وذوو زيدين ومسلمين فلم يبق لما 
يضح استثناؤه من الحذف سوى أربعة : تاء التأنيث وألفه الممدودة وياء النسب والألف والنون بعد 
أربعة فتحذف ذ في الجمع دون التصغير. فيقال : حناظل وخجادب وعباقر وزعافر في حنظلة 
وخجدباء وعبقري وزعفران فتأمل. 

قوله: (حيث مد!) خرج به المقصورة فلا تعد منفصلة لعدم استقلال النطق بها ولذلك تحذف 
خامسة فأكثر كما سيأتي لإخلالها بالصيغة وتبقى رابعة كحبلى لغدم إخلالها حينئذٍ ويفتح ما بعد 
الياء لأجلها ولا تكرار قي هذا مع قوله السابق: لتلوٌ يا التصغير إلخ لأن ذكر الألف والتاء فيما مر 
من حيث أنه يفتح لهما ما بعد الياء وهنا من حيث عدهما منفصلين فيصغر الاسم بتقدير خلره 

قوله : (آخراً اللنسب» لعله احترز به عن الألف المتوسطة عوضاً عن إحدى ياءي ال: لنسب فى 
نحو: يمان وشآم مما صار كصحار في تصغيره على يمين وشؤيم بحذف الألف. 

قوله : (والمركب) أي المزجي ولو عددياً أو مختوماً بويه فيصغر صدره فقط فيقال: سيبويه 
وخميسة عشر سواء سمي به أو أريد العدد فيكون مستثنى من المبني أما المركب الإسنادي فلا 

قوله: (جلا أما بمعنى أظهر عطف على دل وجمع نفعوله مقدم أو بمعنى ظهر اللازم صفة 
الجمع المعطوف على تثنية أي جمع ظاهر واحترز به عن نحو سنين فإن زيادته لا تعد منفصلة حتى 
تبقى في التصغير بل يصغر على سنيات لأن إعرابها بالياء والواو إنما كان عوضاً عن اللام المحذوقة 
والتصغير يردها فيلزم الجمع بين العوض والمعوّض عنه من أعرب سنين كحين صغره على ستين 
كَدرَيْهِمٍ فإدغاه باء التصغير في يائه ويجوز حذفها فيقال سنين كمُليس. 


455 التصغير +84 


لا يُعْتَدُ ني القَضْغِرٍ بِأَلِفٍ الََنِيث المَمْدُودق وَلا بَِاءِ التََنِيثْ وَلا بزِيَادة يَاء النّسَبِ وَلا 
ِعَحْزٍ المُضَافِء وَلا بِعَجُزٍ المُرَكبٍء ولا بِالئِفٍ وَالنُونٍ المَزِيدََينِ بَعْدَ أَرَعَةٍ أَخْرْفٍ مَصَاعِداء وَلا 
بِعَلامَةٍ التَنبيَق ولا بعَلامَةِ مع الُضْحِيح . 

وَمَعْتَى كَوْنِ هذه لا يُعْتَدُ بهَا: أنُّ لا يَضُرُ بِقَاوُهَا مَفْصُولَةُ عَنْ يَاءِ التُضْفِيرٍ بِحَرْفيْنِ 
أَصْلِييْن ؛ فَيْقَالُ فِي اجحُدُ َاء): «جشَيْدٍ باعف وَفِي «حَنْظَلَّة): «ختيظلة».2 وَفْي «عَبْفَرِي: 
اعْبَيْقِرِيْ1 وَفي «يَعْلَبَكٌ» : «يُعَيْلِبَكَف وَفِي «عَبْدَ الله : «عُبَيّد اللّه» وفي: : «زَعْفَرَان؛: 


«زُعَيْفِرَانَا وَفِي امُسْلِمَيْنِ): «مُسَيْلِمَيْنَا» وَفِي «مُسْلِمِينَ1: ١مُسيْلِمِينَ»‏ وَفِى مُسُلِمَات)»: 
المُسَيُلِمَات). 


0 وَعِنْدَ تَضُغِير بَأرَى حَد بَيْنَ الْحُبَيْرَى فَاذر وَالْحَبَيّر : 
أَيْ: إذًا كَائث أَلِفُ الدَأنِيثِ المَقْصُْورَةٌ حَايِسَةٌ قَصَاعِداً وَجَبَ حَذْقُهَا نِي الُضغير؛ لِنّ 
بَقَاَهَا يُخْرِجٌ اليا عَنْ مِثَالٍ فُعَيِعل» وَفُعَيْعِيل ؛ َتَقُولٌ في «َرْكزَى): 0 


قوله: (بعد أربعة) لم يقيد بذلك في الألف الممدودة والتاء مع أنه قيد فيهما كما في 
التوضيح لكنه يؤخذ من قوله الآتي: بحرفين أصليين فخرج به نحو: سكران وحمراء وتمرة فلا 
تعد منفصلة لأن الفصل بينها وبين الياء حرف واحد فلذلك يفتتح لها ما بعدها محافظة على بقائها. 

قوله: (لا يضر بقاؤها) أي لكونها في نيّة الانفصال فتنرل منزلة كلمة مسنتقلة ويصغر ما قبلها 
كأنه غير متمم بها فلم تخرج معها أبن التصغير عن صينها الأصلية بل هي موجودة تقديرء وهذه 
الزيادة كالعدم . 

قوله: (جدباء) بضم الجيم وسكون الخاء المعجمة كما يؤخذ من صنيع الصحاح أو 
المهملة كما في السجاعي وضم الدال المهملة فموحدة وهو ضرب من الجنادب أي الجراد وهو 
الأخضر الطويل الرجلين. 

قوله: (عبقري) نسبة إلى عَبْقّر كعبر تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل شيء 
تعجبوا من حسن صنعته وفي الحديث كان كله يسجد على عبقري أي بساط فيه صبغ ونقوشن 

قوله: (وعند تصغير حبارى إلخ) استثناء من قوله: لن يثبتا كما بينه الشارح . 

قوله: (و-: ب. حذفها؟ ولا تعد منفصلة كالممدودة لأنها لا تستقل في النطق. ١‏ 

قوله : (لأن بقاءها يخرج إلخ) قال في التصريح: فإن قلت: فحبيلي فعيلي وليست من الأبنية 1 


حدم 1 


الثلاثة قلت : : نعم ولكنها توافق فعيعلاً فيما عدا الكسرّة التي منع منها مانع الألف اه. 
قوله: اقرقرى) بقافين وراءين مهملتين موضع . 


845 التصغير 44 


لفُرَيْقَوا وَفِي الَمْيْرَى) : «لْمَيْغيزا . 
فَإِنْ كَانَتْ خامِسَةٌ وَقَبْلَهَا مَدَّة زَائِدَةٌ جَارَ حَذْفٌ المَدَةِ الم زِيدَةٍ وَإِبَْاءُ أَلِفٍ التأنيث ؛؟ فَتَقُولُ 
ر ل َتَقُوا 
فى «خُبَارَى2: «خْبَيْرَى» وجا أَنِضاً حَذْفُ أَلِفٍ التأنِيثِ وَإِبْنَاهُ المَتّة قَتَقُولٌ : «خييرا. 


5 رمك ريه مه 5 5ه 5 ك2 
645 وَرددٌ لاصل ثانيا ليشا 


1 وَشَدُ فِي عِيدٍ مُيَيْدُ وَحُهِمْ 


4 وَالأَلِف النَانِي الْمَزِيدُ يُجْعَلُ روا كَذَامًا الأضل فِيهٍ 


َّ 


أي : إِذا كَانَ َّانِي الاشم المصَغْر مِنْ خروفٍ اللينِ» وَجَبَ رَدُهُ هُ إلى أضْلِهِ 
قَإِنُ نُ كان أَضْلَهُ الوَارُ قُلِبَ وَاواًء تَقُولَ في «تِيمّة» : هقُوَيْمَقق رَفِي «يّاب» : ازيب 


وَإِنْ كَانَ أَضْلُهُ اليا قل يا كَتَقُولُ في ١مُوقِن:‏ «مُيئْقِن» وَفِي «اب»: «ثينِب. 
وَشَذَ كَلهُمْ في «عِيد»: «عيَيْده وَالقِيَاسُ عوَيْد؛ بقَْبٍ اليَاءِ وَاواً؛ لِأنهَا أَضْلَة؛ لِأنّهُ من 


5 


عَادَ يَعودٌ. 


قوله: «لْنّيرَى) بضم اللام وفتح الغين ين المعجمة مشددة وسكون التحتية وفتح الزاي اسم للغز 
من ألغز في كلامه إذا عمي وأصله حجر اليربوع لأنه يحفر أولاً مستقيماء ثم يعدل عن يمينه 
وشماله ليخفي مكانه فتلك الإلغاز وقوله لغيغيز أي بفك الإدغام وبياء قبل الزاي لوجودها في 
المكبر وحذفها في نسخ لعله تحريف. 

قوله: (حبير)أي بإدغام ياء التصغير في المتقلبة عن الألف قبل الراء. 

قوله: (ثانيأ)مفعول أول لأردد ولأصل في محل المفعول الثاني وليناً نعت لثانياً كما أشار له 
الشارح في الحل وكذا قلب. ويصح كون ليئاً مفعولاً ثانياً لقلب لأنه يتعدى لاثنين أي أردد ثانياً 
حُولَ لين أي صار الآن ليئاً لأصله الذي حول عنه. 


قوله: (وحتم إلخ)لا يقال: كيف أحال الجمع على التصغير مغ أن الحوالة إنما تكون على 
المتقدم لأن الواجب تقدم حكم المحال عليه وهو حاصل هنا سم ولا يرد تأخر بعض المحال عليه 
وهو قوله: والألف الثاني إلخ كما أشار له الشارح لأن هذا البيت مرتبط بالأول ومكمل لأقسام 
الحرف الثاني فهو في قوة المتقدم. فكأنه قال: وحتم للجمع من هذا الحاضر المذكوز هنا وهو قلب 
الحرف الثائي بأقسامه فتدبر. 

قوله: (وجب رده إلى أصله) شمل ذلك ستة أشياء كونه ياء منقلبة عن واو كقيمة أو عن 
همزة كذيب بالياء فيقال ذؤيب بالهمزة أو واوا عن ياء كموقن أو ألفاً عن واو كباب بموحدتين» أو 
عن ياء كناب بالنون أو معتلاً عن صحيح كدينار وقيراط إذ أصلهما دنار وقرّاط بشد النوت والراء 
فأبدل من أول المثلين ياء ساكنة فتقول فيهما: دنينير وقريريط فإن كان الثاني غير لين فلا يرد 


كعم التصغي 846 


12 ره ع ا إلهه ارعس © ال ري اعسة 


فإن كان ثازي الاشم المُصَكْرِ أِفا مَزِيدَة أو مَجْهُولَةَ الأضلٍ وَحَبَ قَلْيْهَا وَاواًء َُقُولٌ في 
«ضَارب» : اضوَيْرب0 وَفي (عَاج2: اعَوَ عَوَيْج). 

وَالتَكْسِيرٌ ‏ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ - كَالتُضِْير؛ فََقُولُ في «اب): 'أبْوَاب»» وَفِي «نّاب»2: (أَنْيّاب3) 
وَفى «ضاريّة): «ضَوَارب)» . 


45- وَكَذَا الْمَنْقُوصَ في التَضْغِيرٍ مَا لْمْ يَسْرٍ عَيْرَ النَاءِ نَالِباً كَمَا 

المُراد بالمَنقُوصِ - هُنَا - مَا فص نه حَرْفٌ؛ ذا صُغُرَ هذا الع مِنَ الأَسْمَاء؛ قلا 
يَخْلُو : إِمّا أَنْ يَكُونَ تُتَائياً» يردا عن الت أو ثتازيا ملتسا هَاء أؤ ثلائياً مُجَوّداً عَنْهًا. 

قن كَانَ ثتائياً مُجَرّداً عَنِ النَاءِ أ و مُلتَبِساً بها - رُدٌ إِلَيْهِ في المَضْعِيرٍمَا تقض مِئة؛ قَيْقَالٌ في 


الدّم): الذْمَيّ04 وَفِي اشَفَدَا : اشْفَيّهةَاء وَفِى اعِذَة): الوُغَيْدة1) مل م م ا 


لأصله كمتعدٌ أصله موتعد قلبت الواو تاء وأدغمت في تاء الافتعال فتقول فيه متيعد بحذف تاء 
الافتعال لأنها زائدة مخلة بالصيغة. 7 

قوله: (أر مجهولة إلن) مثلهما المنقلبة عن ههزة تلي همزة كألف آدم فيقال: أُويّدْم بالواو 
فهذا موضع رابع تقلب فيه الألف الثانية وأو وتقلب ياء فني واحد وهو ما أصلها الياء. 
قوله: التكسير فيما ذكرثاه) أي من قلب الحرف الثاني بأقسامه ومحل ذلك أن تغير فيه 
شكل الأول وإلا بقي الثاني على ما هو عليه كقيمة وقِيّمْ وديمة وديم . 
قوله: (س لم بحو الخ) غير حال من ثالثاً؛ لأنه نعت نكرة قدم عليهاأي ما دام لم يحد حرقاً 
ثالثاً غير التاء بأن لم بَحْرٍ ثالث أصلاً كيد أو ب يحو ثالثاً هو تاء كسنة أما ما فيه ثالث غير التاء قلا يرد 
إليه المحذوف كشاك الآتي إلا أن يكون غير التاء همزة وصل كاسم وابن فإنه يرد معه المحذوف 
ولم يذكره هنا لأنها تحذف في التصغير للاستغناء ع عنها بضم الأول فيبقى على حرفين فيصدق عليه 
أنه لم يحو ثالثاً أصلا» وعبر بالتاء دون الهاء ليشمل تاء بنت وأخت فيقال ب وَأَحَيّة برد المحذوف 
والأصل بئيوة ة وأخيوة قلبت الواو ياء وأدغمت . 

قوله: إج) مثال للمنقوص المكمل في التصغير إن جعل. بمعنى المشروب ويكون قصره 

للضرورة فيقال فيه مويه برد الهاء المنقلبة همزة فالمراد بالمنقوص حينئٍ ما حذف منه حرف أصلي 
ولو مع إبداله بآخر فإن جعل ما الموصولة مثلاً كما هو ظاهر صنيع الشارح خرج عن موضوع 
المسألة لفرضها في المحذوف منه حرف وهذا ثنائى ي الوضع فذكره للتنظير في وجوب مطلق 
نكسل توصلا إلى بنء عل ندم إن أريد بالمقوص مطل ناقص عن اثلا ثة شمل الثنائي وضعاً. 

قوله: ,ىرع أي برد الواو التي هي فاؤهاء ويجوز إبدالها همزة فيقال أعيدة وتاؤها الآن 


هي التي ) تزاد في تصغير المؤنث الثلاثم ني كسن لا التي كانت عوضا عن الفاء لذهابها برد الفاء لثلا 


0 


يجتمع العوض والمعوض عنه وكذا يقال فى أخية» وبنية تصغير أخت وبنت. 


87 التصغير 2 


وَفِى (مَاءِ) - مُسَمّى به -: مْوَي . 
وَإنْ كان عَلَى َلائة أَخرْفٍ وَتَالفهُ خَْدُ َءِ التأِيثٍ ضكر عَلَى لَنْظِوِ دَلَمْ ير إِلَن ضَيْة؛ 
تَقُولُ في «مَاكَ السّلاح2: 'شُوَيِك؛ . : 
وَمَنْ بتَرخِيم يُصَعُْرُ اكْتَلَى بالأضل كَالْعْطَيْفٍ يَعْنِي الْمِعْطنًا 
ِنَ الفُضجِيرٍ نَؤْعٌ يُسَمَى تَضْفِيرٌ القَرخِيمٍء وَهْرَ جِبَارَُ عَنْ تَْفِيرٍ الاشم بَعْدَ تَجْرِيدِهِ ِنَ 
الروَائِدٍالِي هِيّ فيه. 
قن انث أَصُولْهُ لاله صْكْرَعَلَى مَل * ثُمَ إن كَانَ المُسَمّى به مُذَكْراً جُرّدَ عَنِ التَاى 
وَإِنْ كَانَ مُوَنّاً لحن ثَاء التأنِيثِ؛ لل م مجم مه ممه هم وم مج همه م قم ممم ع ممه فم 


قوله: (وفى ماء مسمى به)أي لأنه لا يصغر إلا الأسماء المعربة بخلاف الأفعال والحروف 
والمينيات. ١‏ 

وقوله موي أي بقلب ألفها واوا لأنها ثانية مجهولة وبزيادة ياء تدغم فيها ياء التصغير. واعلم 
أن الثنائي وضعاً لما لم يعلم له ثالث يرد إليه اختلف في تكميله فقيل يضعف ثانيه ثم يصغر فيقال: 
من وهل وكي أعلاماً: منين وهليل وكيي وفي لو ومالوي وموي؛ والأصل لويو بالواو فتقلب ياء 
وجوباً ومويء بالهمزة لأن تضعيف ما يكون بزيادة ألف تقلب همزة فيقال ماء ثم تقلب الهمزة ياء 
لأجل ياء التصغير جوازاً كما في الفارضي ويجوز مويء بالهمزة وقيل يكمل بحرف علة أجنبي 
والياء أولى لعدم احتياجها إلى زيادة عمل بل تدغم في ياء التصغير من أول الأمر فيقال مني وهلي 
وكبي ولوي وموي بشد الياء من أول الأمر وجزم بهذا بعضهم وأجاز في الكافية والتسهيل الوجهين 
لكن الثاني لا يتأتى في نحو: ما ولو لأن المعتل يجب تضعيفه عند التسمية به قبل أن يصغر قولاً 
واحداً فيقال لو وكي بالتشديد وماء بالهمز ثم يصغر بعد تضعيفه فلا يتأتى أن يزاد فيه حرف علة 
لغير التضعيف فتدبر. 

قوله: (شُويك)اعلم أن أصل شاك شاوك لأنه من الشوكة فقياسه: شائك بقلب الواو همزة 
كقائم وقد ورد كذلك فيصغر على شويك بقلب الهمزة ياء تدغم فيها ياء التصغير كقويم بشد الياء 
وأما شاك فقيل: حذفت واوه على غير قياس» فوزنه قال» ويعرب على الكاف قبل التصغير وبعده 
ويصغر على شويك بسكون الياء وواوه منقلبة عن الألف الزائدة وأما الواو التي هي عين الكلمة 
فباقية على حذفها وهذا مجمل كلام الشارح وقيل: قلبت العين وهي الواو موضع اللام» ثم قلبت 
ياء لتطرفها وكسرت الكاف لمناسبتهاء وأعل كقاض فوزنه على هذا: قالع وحكمه في الإعراب 
والتصغير كقاض فيقال في الرفع والجر: شويك بكسر الكاف منونة والياء محذوفة للساكنين فهي 
كالثابتة وفي النصب شويكياً. 


444 التصغي 848 
قَيْقَالٌ فى «المغطف1. «عُطيْف وَفَى الحامد): الجميدفن, وَفَى اخَبْلَى1: ١حَبَيْلة1‏ وَفْى 
«اسَوْدّاء): اسْوَيْدَة . 
وَإِنْ كانث أَضصُولُهُ أَْبَعَةَ صْئّرَ عَلَى فُمَيْعِل؛ ة فُتَقُولٌ فِي «قِرْطاس» : الريْطس22 وَفي 
«عُضْفُور): اعَصَيْفْرا . 
-0١‏ وَأَحْيِمْ بنَا الَنِيثِ مَا صَغْرْتَ مِنْ مُوَّنْثِ عَارٍ ثُلاثِي» كَسِنْ 
2-5 مَالَمْ يَكَنُ بالمًا يرَى ذَا لَبْس فَشَجَر وَبَقَرٍ وَخَفْسٍ 
م وَفَذَ نَرْك ون لَبْسِء وَكَدَز لَحَاقَنَا فِيمَائُلائِياً كَمَرٍْ 
إِذا صَغْرَ القُلائء المُوَنّتُء الخَالِي مِنْ عَلامَةٍ التَانِيثٍ ‏ لَحِقَيُْ الا عِندَ من اللَّنْسء و 


بالمؤنث وضعاً كحائض وطالق وإلا لم تلحقه التاء فيقال: حييض وطليق بحذف ألفهما وبلا تاء 
لأنه في الأصل صفة لمذكر أي شخص طالق وإذا صغرتهما لغير ترخيم قلت حويض بشد الياء 
وطويلق بقلب ألفهما واوا لأنها ثانية زائدة . 

قوله: ل ل في المعطف عطيف) يشير إلى أن التصغير لا يختص بالأعلام خلاقاً للفراء 
وتعلب والمغطف بكر العيه الرداءء وكذا العطاف وقد تعطفت بالعطاف أي | أرتديت بالرداء كذا 
في المصباح. وقال الشاطبي: المعطف العطف وهو النجانب من كل شيء عطفاً والرجل جانباه من 
رأسه إلى وركيه. 

تنبيه : حكى سيبويه في تصغير إبراهيم. وإسماعيل للترخيم: بُرَيْهاً وسمَيْعَاً وهو شاذ لأن فيه 
حذف أصلين وزائدين وقياسه عند سيبويه بريهم وسميعل بحذف الزوائد فقط وهي الهمزة والألف 
والياء وعند المبرد أبيره وأسيمع لأن الهمزة عنده أصلية لأن بعدها أربعة أصول ولا تزاد الهمزة 
أولاً في بنات الأربعة فيحذف 50 وألياء الزائدين» وخامس الأصول لإخلاله بالصيغة ويتبني على 
ذلك تصغيره لغير الترخيم وتكسيره فقياسهما عنلٍ سيبويه بريهيم وسميعيل وبراهيم وسماعيل 
بحذف زوائده المخلة بالصيغة وهي الهمزة والألف .دون الياء لأنها لين قبل الآخر وعند المبرد 
أبيريه وأسيميع وأباريه وأساميع بحذف خامس الأصول لإخلاله بالصيغة والياء قبله لزيادتها وقلب 
الألف ياء لصيرورتها ليناً قبل الآخره والصجيح مذهب سيبويه لأنه المسموع وححكى الكوفيون 
براهم وسماعل بلا ياء» وبراهمة وسماعلة بتعويض الهاء عن الياء» والوجه جمعهما تصحيحاً فيقال 
إيراهيمون وإسماعيلون. 

قوله: ' (وشذد ترة) أي للتاء. 


دا 0 
قوله: (كترة بفتتح المثلثة أي زاد على الثلاثي من قولهم كاثرته فكثرته أي غلبته وزدت عليه. 


قوله (إذا صغر الثلاثى ) أي الثلاثي حالاً كما مثله أو مآلا بأن صار بالتصة 


نوعان؟ أحدهما : : ما صغر توحيماً من نحو حُبلى وسوداء كما مر. الثاني : ما كان رياعي: 4 


ثلاثي تمأ وث 


84 التصغير 4خ 
حَذْقُهَا جيتيل كُتَقُولُ فِي اسِنّ): «سُئَيئَهَاء وَفِي «ذَار»: (ذُوَيْرَة) وَفِى «يد): (يدَيّة1 . 

فإن حي اللْبْسُ لَمْ تَلْحَفْهُ النَّهُ؛ فَتَقُولُ في «شجرء وَبَقْرء وخمْس»: 'شُجَيْلٌ وَبْقَيْدٌ 
وَحْمَيْسٌ) - بلا تَاءِ - إِذْ لَّوْ قُلْتَ «شجَيْرَة» وَبَُيْرَة: وَحْمَيْسَة لالْتَبَسَ بِتَضْفِيرٍ ١شجَرّة»‏ وَبَقَرَة 
وَحْمْسَة؛ المَعْدُودُ به مُذَكُرٌ. 

وَمَا شَذْ فيه الحَذْفُ عِنْدَ أن اللّنْس قَوْلْهُمْ في «دّؤْدء وَحَرْبء وَقَوْسء وَتَغْل؛: «ذُرَيْكٌ 
وَحْرَيْب وريس وَنَعَيْل1 . 

وَشَذَّ أِضاً لَحَاقُ النَّاءِ فِيمًا رَادَ عَلَى ثَلانَةِ أَخدفٍ» زم في م اقُدَيُدِيمَة) . 

64 وَصَمُوُوا شذوذاً: «الّذِيء التي وَذا مَمَ م اله لْفْرْوع مد مِنْهَا انَاء وَتِي) 


النَّضْغِيرُ مِنْ حَوَاصٌ الأَسْمَاءِ المُتَمَكتَة؛ٍ ؛ قلا 7 1 تُصَهَرْ المَبْيْيّاتُ) وَشَذَّ تَضْغِيرُ «الَّذِي» 


لامه المعتلة كسماء فتصغيره سُمَيّةَ لأن أصله سمي بثلاث ياآت الأولى للتصغير والثانية بدل المدة 
والثالثة بدل الهمزة المنقلبة عن الواو لأن أصل سماء سما ومن سما يسمو فإذا حذفت الثالئة لتوالى 
الأمثال بقى ثلائياً فتلحقه التاء وخرج بذلك نحو سعاد وزينب فيقال سعيد بشد الياء وزيينب بلا تاء 
واختص ١‏ ثلاثي بذلك لخفته . 

قوله: ١‏ افي ذود الخ) هذه ألفاظ محفوظة صغرت بلا تاء مع أنهاء مؤنثة شذوذاً جمعها 

ذُودٌ وَقوْسٌ وحربٌ دِرْعُها فَرَسُ 2 ناب كذا نَصَفُ عِرسٌ ضُحى عَرَبُ 

وكذا نعل وشول بفتح المعجمة وسكون الواو جمع شائلة وهي الناقة التي أتى عليها من 
حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنهاء وأما شائل بلا تاء فالناقة التي تشول بذنبها أي ترفعه 
للقاح وجمعها شوّل كراكع وركع والذود بفتح المعجمة وسكون الواو من ثلاثة أبعرة إلى عشرة 
والمراد بالدرع الحديد أما بمعنى القميص فذكر والناب الناقة المسئة والنصف بفتحتين المرأة 
المتوسطة في العمر والعرس بالكسر امرأة الرجل وهو ال لمراد هنا إما بالغمم فيطلق على طعام 
الوليمة وعلى التكاح كما في القاموس. 

قوله: (وحرب) قد يقال هو من النوع الأول لأن تصغير بالتاء يليس بحرية الحديد سم. 

قوله: (قديديمة) أي بفك إدغام الدال وجعل ياء التصغير بينهما وقلب الألف ياء لأنها مدة 
قبل الآخرء والقياس حذف التاء. 

قوله: (منها تا وتي) مخالف لنصّهم على أنه لا يصغر من ألفاظ المؤنث وهو المفهوم من 8 
التسهيل إلا أن يريد بقوله منها أي من الفروع لا بقيد التصغير. 

قوله: (وشذ تصغير الذي الخ) لكن سوغه أن في الذي وذا وفروعهما شبهاً بالأسماء 
المتمكنة بكونها توصف بوصف بها وتذكر وتؤنث وتثنى وتجمع فاستبيح تصغيرها لكن على وجه 


م السب 85 


وَقْرُوعِهِء وَ هذا وَقُرُوعِء كَالُوا فى «انّذِي2: «اللَذَيا؛ وَفِى «الّيَى): «الْنتيّا وَفِى «ذَّاء وَنَا): 
«ذيّاء وتيا . 


الشّسَب 


0ه- يَاء كَيَا الْكُرْبِيّ زَادُوا للئْسَب ‏ وَكُلُ مَائَلِيِهِ كُسْرْهُ وَجَبْ 


خولف به تصغيرالمتمكن فترك أولها على حاله من فتح الذي وذا أوضم كأولى وعوض من الضم 
المجتلب للتصغير ألف مزيدة في آخر غير المثنى» ووافقت المتمكن في زيادة ياء ثالثة ساكنة بعد 
فتحةء فقيل: اللذيا و اللتيا بفتح اللام وإدغام ياء التصخير في يائهما ثم ألف التعويض وضم لامهما 
لغة كما في التسهيل خلافاً لمن أنكرها كالحريري في درة الغواص وفي تثنيتهما اللذيان واللتيان بلا 
تعويض عن الضم لطولهما بالزيادة وفي الجمع على لغة من بناه: اللذيين في الرفع وغيره بفتح 
الذال وكسر الياء المدغم فيها عند سيبويه» وكذا على لغة الإعراب في غير الرفع ويقال في الرفع: 
اللذيون بفتح الذال وضم الياء وقالوا في جمع التي: 
لالتقائهما ساكنة مع ألف الجمع وفي تصغير اللاتي اللويتا بقلب الألف واواً حذف الياء الأخيرة 
لأنه لو قيل: اللويتيا لزم كونه سداسياً بألف التعويض مع أن ياء التصغير لا تصحب خمسة سواها 
أفاده سم وفي اللائي اللويا بإدغام ياء التصغير في الياء الأخيرة بعد حذف الهمزة كما في الفارضي. 
قوله: (ذيا وتيا)أي بفتح الذال وشد الياء وأصله: ذييا وتييا بثلاث ياءات؛ الأولى عين 
الكلمة والثالثة لامها والوسطى ياء التصغير فخفف بحذف الأولى لا الثالثة للا يلزم فتح ياء التصغير 
لمناشبة الألف وهي لا تحرك لشبهها بألف التكسير زاغتفر وقوع ياء التضغير ثانية بكونه معضداً لما 
قصدوا من مخالفته للتمكين وقالوا في تثنية ذيان وتيان وفي أولى بالقصر أليا بضم الهمزة على 
أصلها وفتح اللام وإدغام ياء التصغير في الياء المنقلبة عن الألف والألف الأخيرة عوض عن ضم 
التصغير. وفي أولاء بالمد أليئا بهمزة بعد الياء ثم ألف التعويض والظاهر أن الياء ساكنة لا مشددة 
وأن الألف التي كانت قبل الهمزة حذفت لما قبل في اللويتا ومن الإشارات غير ذلك والله أعلم. 


وهو جمع اللا بعد حذف ألفه 


النسب 


سماه سيبويه باب الإضافة أيضاً وابن الحاجب باب النسبة بالضم والكسر بمعنى الإضافة» 
ويحدث بالنسب ثلاث تغييرات؛ الأولى: اللفظي وهو ثلاثة: زيادة ياء مشددة آخر المنسوب» 
وكسر ما قبلها ونقل إعرابه إليها وأفاده العصنف بقوله: ياء كيا الكرسي إلى آخر البيت والثاني 
معنوي وهوء صيرورته اسماً لماالم يكن له وهو المنسوب بعد أن كان اسماً للمنسوب إليه والثالث 
حكمي وهي معاملته معاملة الصفة المشبهة في رفعه الظاهر والمضمز ياطراد. 

قوله: (كيا الكرسي)أفاد أن ياءه ليست للنسب لأن المشبه به غير المشبه» والفرق بينهما أن 


851 التسب 6م 


إِذّا أَرِيدَ إضَافَةٌ شَيء إِلَى بَلَدِء ١‏ أذ يلقه أز نَخْرِ ذَلِكَ ‏ جُعِلَ آجِرْهُ يَاُ مُمَدَّدَه مَكُسُوراً 
ما بْلها؛ َيْقَالُ في النّسَب إِلَى ادِمَشْقَ»: ١دِمَشْقَِيّ)؛‏ وَإِلَى «تمِيم!: ١تَمِيمِيٌ»»‏ وَإِلَى «أَحْمَدَا: 


وَمِثْلهُ مِمَاحَوَهُ اخذفء وَنَا © تَأبِي ث ٍأَوْمَدَتَكُ لاتُثْبنًا 


07 - وَإِنْ تكن تَرْبَمٌ ذَا نَانٍ سكن فُمَلْيُهَا روا وَحَذْفُهَا خسن 
يَعْنِى أَنّهُ إِذّا كَانَ في آخْرٍ الاشم يا كا الكْرْسِيٌ - في كَرْنِهًا مُصَدّده وَاقِعَةٌ بَعْدَ ثَلانَةِ 
أَحْرْفٍ قصَاعِداً ‏ وَجَبَ حَذْفُهَا وَجَعْلٌَ يَاءِ النَسَبٍ مَوْصِعَهَا؛ َيِقَالُ في الدب إِلَى «الشَّافِعِيَ» : 
(شَافِعِيٌ) وَفِي لنب إِلَى لمَرْمِيٌ! : المَرْمِيٌظ . 
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ آجِرُ الاسم ثَاءَ التَنِيثِ وَجَبَ حَذْقُهَا لِلنّسَبءٍ ل م م 


سقوط ياء النسب لا يخل بالاسم لبقاء دلالته على المعنى المشعور به قبل وهو المنسوب إليه» 
وسقوط ياء الكرسي يصير اللفظ لا معنى له ولما كان البسب معئى حادثا افتقر إلى علامة تدل عليه 
كالتصغير وغيره» وكانت من حروف اللين لخفتهاء ولم تلحق الألف لثلا يصير الإعراب تقدير يا 
ولا الواو لتقلهاء. وشدت الياء لثلا تلتبس بياء المتكلم» ولتجري عليها وجوه الإعراب. 

قوله: (أو مُدَنَه) بالنصب عطفاً على تا لأنه مفعول مقدم لتثبتا بضم أوله مضارع أثبت» وألفه 
بدل من نون التوكيد الخفيفة» ولا ناهية» والمراد بمدته أي التأنيث الألف المقصورة فقط. وسيذكر 
حكم الممدودة بقوله: وهمزة ذي مد الخ. 

قوله: (وإن تكن) أي مدة التأنيث فقط وتربع مضارع؛ ربعت القوم من باب نفع صيرتهم 
أربعة» وهذا استثناء من قوله: أو مدته المفيد وجوب حذفها مطلقاً سواء كانت خامسة أولا حرك 
ثاني ما هي فيه أولا فأفاد أن الوجوب في غير الرابعة بقيدها. 

قوله: زح ) الأرجح كونه خبراً عن حذفهاء وخبر قلبها محذوف للإشعار به أي جائز 
ليكون منبهاً على رجحان الحذف قال سم ويشعر به أيضاً مفهوم قوله: وللأصلي قلب يعتمي لأنه 
بيان لمخالفة الأصلي لها اه؛ وفيه أن المخالفة تصدق بالمساواة. 

قوله: (بعد ثلاثة) خرج الواقعة بعد حرف: كحي أو حرفين كعدي فسيأتي حكمهما. 

قوله: (وجب حذفها) أي. كراهة توالي أربع يا آت» ويظهر أثر ذلك فيما إذا سمي بنحو 
بخاتي وكراسي بشد الياء جمع بختي وكرسي» ثم نسب إليه فإنه قبل النسب غير مصروف لمنتهى 
الجمع تبعاً لما قبل التسمية لكون الياء من بنية الكلمة» وبعد النسب مصروف لزوال صيغة الجمع 
بعروض. ياء النسب قال ابن هشام. فإن قلت: من قال في يمني: يمان بتعويض الألف عن إحدى 


ياءي النسب إذا نسب إليه هل يحذف الألف كما يحذف الياء الأخيرة لأنهما بمنزلة ألياءين قلت: 


0م النسب 852 


َيْقَالُ في النّسَبِ إِلَى همك :امك . 
وَمِثْلُ نَاءِ ليث - في ووب الحَذْفٍ لِلنْسَبٍ ‏ أي التَأَنِيث الْمَقَصورَةٌ إذًا كَانَتٌ حَامِسَة 
قَصَاعِداًء كَحُبَارَى وَحُبَارِي» أو رَابِعَةٌ مُتَحرّكاً انِي ما هِيّ فِيه» كجَمْرَّى وَجَمَرِيّء وَإِنْ كانت 


رَابِعًَ سَاكِناً َانِي ما هِيَ فيه - كََبْلى ‏ جَارٌ فِيهًا وَجَهَانِ: أَحَدُهُمَا الحَذْفٌ ‏ وَهُوَ المُخْتَارُ ‏ 
َتَقُولُ ؛ «لي»» ولثاني ليها واوأء تتثول: «اخْبْلرِي. 
2604 لِشِبْهمَ مَا الْمُلْحِقءْ ؛ وَالِأَضْلِىٌ اما لَمَل وَلْلاَمْ 2 2 


9 وَالاَلفَ الْجَائِرَ بتعا أَزِلٌ كَذَاكَ يا انرص 2 خايسا غرل 


- وَالْحَذْفَ فِي الْيَا رَابِعاً أَحَنُ مِنْ قُلبء وَحَسْمْ قَلْبُ نَالِثِ يَعِنْ 


لا كما نص عليه أبو علي لانفصالهما والثقل إنما هو في اجتماع الياءات لا في وجودها منفصلة 
نكت. 


له » أعيد م 32001 


قوله: (مكي) بحذف التاء لئلا تقع حشواً ولئلا يجتمع علامتا تأنيث ث ولو قيل في المؤنث 
مكية ومن اللحن قول العامة درهم خليفتي» وقياسه خلفي كما سيأتي. وقول المتكلمين في النسبة 
إلى الذات ذاتي اصطلاح لهم غير جار على اللغة كاستعمالهم الذات بمعنى الحقيقة مع أن 
وقلب ألفه واواً ورد لامه المحذوفة. 

قوله: (محركاً ثاني ما هي فيه) أي لأن الحركة كحرف خامس في الثقل فيخفف بحذف 
الألف. 

قوله : (كجمزى) بف بفتح الجيم والميم والزاي وصف بمعنى سريع يقال حمار جمزى. 

قوله: (والثاني قلبها) ويجوز حيتذٍ زيادة ألف قبل الواو تشبيهاً بالمدودة كحبلاوى. 

قوله: -(لشبهها)أي في كونها رابعة ذي ثانٍ سكن لأنه لا تقع رابعة ذي ثان محرك إلا ألف 
.التأنيث كما في التوضيح . 

قوله: (الملحق) بكسر الحاء أي الملحق كلمة بأخرى. 

قوله: (ما لها)أي حيث كانت رابعة ذي ثان سكن أمَا ما لها خامسة ففي البيت بعد هذا 
فقول الشارح يعني الخ ليس مراعياً فيه ترتيب الأبيات. 

قوله: (والألف الجائر الخ) بالجيم أي الذي جاؤز أربعة فصار خامساًء أو سادساً سواء كانت 
للإلحاق أو بدل أصلء» أما ألف التأنيث فتقدمت في عموم قوله أو مدته لا تثيتا. 

قوله: (وحتم) خبر مقدم عن قلب ويعن بكسر العين صفة ثالث أي يعترض ويوجد أي 


1 خ]!د هده 


يجب قلب كل ثالث معتل ألف مقصور كان أو ياء منقوص أما ألف التأنيث» والإلحاق فلا يقعان , 
ثالثين كما يقتضيه كلام الشارح . 


853 السب عهم 


َعْنِي أن ِف الإلْحَاقٍ المَقْصُورَةٌ كََلِفٍ التَأنِيثِ: في وُجُوبٍ الْحَذْفٍ إِنْ كَانَت خَامِسَةٌ 
كُحَبَرْكَى وَحَبَركِي» وَجْوَاذٍ الحَذْفٍ وَالقَلْبٍ إِنْ كَانَتْ رَلِعَةُ: كَعَلْقَى وَعَلْقِيّ وَعَلْمَرِيء وَلكِن 
المُخْتَارَ هُتا القَلْبُء عَكْسَ أل النَأنِيثِ. 

وَأَنّا الأَلِفُ الآَصْلِيّةُ؛ فَإِنْ كَانث تَالِنَةَ ُلِيَتْ وَاواً: كعصاً وَعَصَوِيء وَقَنَى وَفْتَويٌ» وَإِنْ 
كانت رَابِعَةَ ُلِيَتْ أَيْضاً تدأ كمَلهري» وَوْبّمَا حُذِفْتْ كَمَلْهِيَء وَالأَّلُ هُوْ المُخْعَارٌ وَأَغَارَ 
بِقَوْلِهِ : «وَللأضلِيٌ قَلْبٌ يم يُعْتَمَى) أَيْ: يُحْتَانُ يُقَالُ: اغْتَمَئِتُ الشَّيء ‏ أَيْ : أحْيَثة - وَإِنْ كانث 
خَامِسَةَ مُصَاعِداً وَجَبَ الحَذْفُ كَمْضْطَفِيَ في مُضْطفَى » ٠‏ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : «وَالألِف الجَائِرٌ 
أزيّعاً أَزِل؛. 

وَأَشَارَ قَوْلِهِ : «حَذَاكَ يا المَْقُوص ‏ إِلَى آجرِو» إلى أَنّهُ دا ثيب إِلَى المَنقُوص؛ فَإِنْ كَانَتْ 


ياوه َل فلي واوا ويح ما تبه تُخو: اشجَوِي» في شجء وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةَ حُذِفْتْء 'نَخَوَ: 
قوله : (حَبَرْكي) بفتح المهملة والموحدة وسكون الراء هو والقراد وآلفه للإلحاق بسفرجل . 
قوله: (عَلْقي) بفتح فسكون اسم نبت ملحق بجعفر. 
قوله: (الأصلية) أي المنقلبة عن أصل واو أو ياء لأن الألف لا تكون غير منقلبة إلا في 

حرف أو شبهه. 
قوله : (فإن كانت الثالثة الخ) هذا الحكم من قوله: وحتم قلب ثالث. 
قوله: (قلبت واواً) أي وإن كان أصلها الياء لوجوب كسر ما قبل ياء النسب» واجتماع الكسر 

والياءات ثقيل والألف لا تقبل الحركة. 
قوله: (يقال اعتميت الشيء) أي كأصطفيته وزناً ومعئّى ويقال أيضاً: اعتامه يعتامه كاختاره 

يختاره كذلك قال طرفة: 

1 أرى الموت يعتامُ الكرامَ ويصطفي<ح عقيلةً مال الفَّاحجِش المُعَسَدَدٍ 
قوله : (كمصطفي) أي فقول العامة مصطفوي ومصطفاوي لحن . 
قوله: (وأشار بقوله كذاك) أي إلى أخر البيت بعده فحكم الياء الثالثة من قوله وحتم قلب 

ثالث والرابعة من قوله: والحذف في اليا الخ والخامسة من كذاك الخ فلم يرتب في شرح الأبيات 

مراعاة لسهولة العبارة . 
قوله: (وفتعم ما قبلها) هذا.مأخوذين من البيت الآنتي 
قوله: (في شج) أي يحذف الياء أصله شجي كفرح أعل كقاض فإن جعلته بوزن فعيل من 

شجاه الحزن فهو مشجو قلت شجي بشد الياء كخلي وسيأتي في قولة وألحقوا معبلى لام الخ 
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«قَاضِيَ» في قاض وَكَدْ تُقْلَبُ وَاوأء نَحْوٌّ: «قَاضَرِيُ» وَإِنْ كَانَتُ حَايِسَة قَصَاعِداً وَحَبَ 
حَذْقهَا «كمْعْتَدِيٌ في مَعْتَدِ وَ «مُسْتَعْلِيٌ) فِي مُسَْتَعْل . 
َالحَبَرْكن : ذَكَرُ القْرَادِء وَالأقى : حَيَرْكَاةٌ وَالْعلقى : تَنِتٌء وَاحِدَهُ عَلْقَاة 
1م - تَأول ذا الْقَلْبٍ أَنْفِتَاحاًء َمِل وَفُعِِلْ عَئِئَهُمَا أَفتَخ رَفِهِل 
يَْني أنه إذَا قُلبث يَاءُ المَنقُوص واوا وَجَبَ كُنْحُ مَا قبْلْهَاء تخو: «شجَوِيَ وَفَاضَرِيْ؛. 
وَأشَاد َو : «وَفْعِلٌ ‏ إِلَى آخِرِوا إِلَى أَنّهُ إِذَا ثُسِبَ إِلَى مَاقَبْلَ آجِرِهِ كَسْرَةٌ وَكَانَتْ 
الكْرَةُ مَسْبُونَةٌ بحَرْفٍ وَاحِدٍ ‏ وَجَبَ النَحْفِيفُ بِجَغْل الكَسْرَةٍ فنْحَدَ فيْثَالُ في تمر: ١تَمَرِيٌ»‏ 


قوله : (تاضوي) ظاهره كالمصنف إطراده وذكر غيرهما أنه من شواذ النسب عند سيبويه قيل 

ولم يسمع إلا في قوله: 
فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا دراهمٌ عند الحانوي ولا تَقُدُ 

فجعل اسم مكان الخمر حانيه ونسب إليه بقلب الياء واوا من قولهم: حَنَوْت عليه أي عطفت 
فكأنها تحنو على ذويها كالأم والمعروف أن اسمها حانة بلا ياء. 

قوله: (كانت خامسة وجب حذفها) شمل نحو محيي بثلاث ياءات كمزكى اسم فاعل من 
حيى كزكى فتحذف ياؤه الأخيرة لأجل ياء النسب ولا يزاد على ذلك عند المبرد فيقال محبي بياءين 
مشددتين كما يقال في النسبة إلى أمية أمبي وفيه وجه آخر وهو أن تحذف ياءه الأولى لتوالي الياآت 
إذ هي تشبه الزائد في السكون فتقلب الثانية ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ثم تحذف الأخيرة للنسب 
فتقلب الألف واوا فيصير محوي بياء واحدة مشددة كأموي ويرجح وهذا عدم توالي الياءات والأول 
أنه نه ليس فيه إلا حذف الياء الأخيرة كما تحذف من قاض. 

قوله : اقوله وأول ذا القلب الخ) أي اجعل هذا القلب ثالياً لانفتاح بأن تفتح ما قبل الحرف 
ثم تقليد فذا اسم إشارة مفعول أول لآل والقاب بدل مثه وانقتاحاً مفعولة الثاني أو ذا بمعنى 
صاحب أي أول الحرف صاحب القلب, أي المقلوب انفتاحاً والأول أظهر لنضّه على تأخر القلب 

عن الفتح . 

قوله: كيل) نتم فكت وان بم لكر ع والثالث بكسرتين. 

قوله : (وجب فتح ما قبلها) ظاهره أن الفتح بعد القلب والتحقيق أنه قبله كما يفهم من المتن 

لأنه إذا أريد النسب إلى نحو: : شج وعم فُيَحَتْ عينه كما تفتح في ذمر الآتي فتقلب اللام ألفاً فيصير 
شجى وعمى كفتى فتقلب الألف واوا للنسب وكذا يقال في قاض. 

قوله: (وجب التحفيف الخ) أي لأن الآخر يجب كمبره لأجل الياء فلو بقي كسر ما قبله 
5 على أكثر الكلمة فيثقل فإن سبقت الكسرة بأكثر من حرف فلا تخير سواء كانت في 


خماسي كجحمرش بفتح النجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وكسز الراء فمعتجمة للعجوز أو 


لاست ل إل> 
لا ستولى الكسر 


855 الشمسيء هم 


وَفِي دُثل: «دُؤْليكف» وَفِي فِي «إبل»: (إبلِي! . 
17- وَقِيِلَ في المَرْمِيٌ مَرْمُوِيُ ‏ وَْحَتِيرَ فِي أَسْتِعْمَالِهِمْ مَرْمِىُ 

قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرٌ الاسم يَاءُ مُشَدَّدةٌ مَسْبُوقَةٌ بأَكئَرَ مِنْ حَرْفَيْنَء وَجَبَ حَذَْقُهَا في 
النْسَبِ؛ ؛ كيال في لضافي : اشَافِعِيَ2 وَفِي 'مَرْمِي" : مَرْمِي1. 

وَأَشَارَ رَ هُنا إِلَى أنه إِذَا كَانْتْ إِحْدَى اليَاعَيْنٍ أَضْلاًء وَالأُخَرَى َائِدَة؛ قَمِنَ العَرّب مَنْ يكتني 
يِحَذْفٍ الزَّائِدَةِ مِنْهِمَاء ديقي الأَضْيدٌ وَيَقْلِيْهَا واوا َيَقُولُ فِي «المَرْمِيَ»: : لمَرْمَوِيَ2 وَعِيَ لَعَدٌ 
قَلِيلَةُ؛ وَالمُخْئَارُ النّمَهُ الأَؤْلّى - وَهِيَ الحَذْفْ - سَوَاءُ كَانَتَا زَائِدَنَيْنِ أ لاء فَتَقُولُ في 
«الشَّافِعَِ): «(شَافِعِيَ) وَفِي (مَرْمِيَ 4 : لمَرِْيٌ 1 . 
8 وَنحَْرٌ حي فَنخ انيه يجب وَأَرْدُدْهُ واوا إن يَكْنْ عَنْهُ قُلِبْ 

َذ سَبَقَ حم اليَاءِ المُشَدَهة امبو بأكثر ون حَرقَين. 

وَأَشَارَ متا إِلَى أَنّها إِذَا كَانتُ مَسْبُوقَةٌ بِحَرْقٍ وَاحدٍ لم يُخَذَف مِنْ الاشم في النَسَبٍ شَيءة» 
بل يفخ تائيه يقب كله واوآء ُمْ إِنْ كان نانِيهِ لَيِسَ بَدَلاَ من وار لَمْ يُمَي وَإِنْ كَانَ بَدَلاَ مِنْ 
وَاو قَلِبَ وَاواً؛ َتَقُولٌُ في «حَيٌ2: الخيوري؟ ؛ ِأنهُ مِنْ حَبِيتُ» وَفِي «طَي: «طُوٌويٌ)؛ لأَنَهُ مِنْ 
طَوَيْتُ . 
رباعي تحرك ثانيه كجندل بضم الجيم أو فتحها بفتح النون وكسر الدال لمجتمع الحجارة وكذا! 
سكن ثانيه على الأوجه كتغلب» وقد سمع الكسر والفتح في : تفلي ويحصبي دشري ؛ والفتح عند 

قوله: : (أؤلي) ب بضم المهملة وفتح الهمزة بعد أن كانت مكسورة في دقل . 

قوله : (إيلي) بك بكسر الهمزة وفتح الموحدة بعد كسرها في إبل. 

قوله : (وقيل في المرمى الخ) هذا الببت متعلق بقوله: ومثله مما حواه احذف ولعله أخره عنه لارتباط 
الأبيات المارة ببعضها . 

قوله: (قليلة) فى الارتشاف أنه شاذ. 

قوله: (بحرف واحد) وستأتي المسبوقة بحرفين في قوله: وألحقوا معل لام. 

قوله : (حَيَوي) أي لأنه لما قتحت الياء الأولى في حي قلبت الثانية ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما 
قبلها فصار كفتى فقلبت الألف واواً للنسب وكذا يقال في: طي إلا أن ياءه الأولى بعد تحريكها ترد 
إلى أصلها وهو الواو لزوال مقتضى قلبها ياء وهو اجتماعها ساكنة مع الياء في أصله وهو طوى 
فيصير طووي بلا إدغام لوجوب فتح ثانيه كما في المتن ولأن اجتماع المثلين فيه عارض بخلاف ما 
ثانية واو مشددة قبل النسب كدو للفلاة الواسعة فلا يغير بل يقال: دوي بالإدغام ولم تقلب عين 
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655 وَعَلَمَ التَّنْبِيَةِ أَعَذِف لِلتَمَبْ وَمِكْلُ ذا فر ي مع تُضحِيح وَجْبْ 
يُحْذْف مِنّ المَنسشُوب إِلَيْهِ مَا فيه مِنْ عَلامَةِ كليية» جَمْع تُضجيح . 
فَإِذًا سَمْيْتٌ وَجْلاً «رَيْدَانِ) - وَأَعْرَبْتَهُ بِالأَلِفٍ رَفْعأ وَبِالْيَاءِ جراً وَنَضْباً . قُلْتَ: «زَيْدِيٌ) 1 


وَتَهُ َقُولُ فِيمَنٍ اسْمهُ : «رَيْدُونَ» - إِذًا أَغْرَيتَة بالخرُوفٍ -: «رزَيْدِي) وَفِيِمَنِ اسْمُهُ هِنْدَاتٌ : «مِنُدِي1. 
6 تايط من لخر طب شي وَشَذَ م ان مقرلا با 
فذ سبق أنه يحب كس مَا قَبْلَ يَاءِ النّسَبٍ؛ فَإِدًا و َع كَل الف الذي يَجِبُ كُسرة في 
النَّسَبٍ يا م سُورَةٌ مُذْعُمٌ فِيهًا يَاءُ - وَجَبَ حَذْفُ ليَاءِ المَكَسُوْرَق تَقُولٌ فِي طَيّبٍ : «طيْبي! . 
وَقِيَاسُ النّسَبٍ فِي طبَىء : «طبْتِيُ1: لكن تَرَكُوا القِيّاسّ» وَقَانُوا: «طَائْ ئِيّ» بِإِبْدَالِ اليّاء ألِفأ . 
فَلَوْ كَانَتِ اليَاُ المُدْهُمْ فِيهَا مَفْقُوحَةَ لَمْ تُخرّفء تخو: «حَيَئنِيْ في مَيّخ. 


بأد 


5 


حيوي ونحوه ألفاً مع تحركها وانفتاح ما قبلها لأن جركتها عارضة ولما فيه من اللبس ولا لامها 
كذلك لسكون ما بعدها كما سيأتى فى قوله: 
* من واو أو ياءٍ بتتحريك أصل * 

الخ كيف وياء النسب تقتضي قلب الألف واوا لوجوب كسر ما قبلها! . 

قوله: (التثنية؟ أي المثنى وما ألحق به كاثنين فيرد إلى واحده المقدرء ويقال: اثني بإبقاء 
همزة الوصل لأنها عوض عن لامه أي المحذوفة ويجوز ثنوي بلا همز لرد اللام إذ أصله ثنو كما 
سيأتي عند قوله: وأجبر برد اللام. 
وما ألحق به كعشرين فيقال عشري 

قوله: : (وأعربته بالألف) فإن أعربته بحركات النون فلا حذف وكذا في الجمع وما ألحق 
يهما. 

قوله: (وثالث) معدا ب سوغه إلوصف بالغلرف وحذف خبره أو الجار متعلق بحذف المسوغ 
للابتداء كونه صفة لمحذوف أي وحرف ثالث. 


قوله: (أو جمم نه 


قوله: (وجب حذف الياء المككسررة) أي أصلية كانت كطيب أو منقلبة عن واو كميت أو 
زائدة كقُرّيل تصغير غزال كما نص عليه فتقول ميتي وعُزَيْلِي بسكون الياء وكسر ما بعدها لكراهة 
اجتماع الياءات والكسرتين فقول المصنف: وثالث بيان للواقع في طيب لا قيد إذ الرابعة فأكثر 
كذلك ولو قال: ثالث لطيب حذف لو في بالمراد. 

قوله: (إلى طبيء) بياء مشددة فهمزة؛ وقوله: طبيء بسكون الياء وكسر الهمزة. 

قوله: (بإبدال الياء» أي الساكئة بعد حذف المكسورة على غير قياس لأنها لا تبدل إلا 
المتحركة فلو قيل بحذف الساكنة وقلب المتحركة ألفأ لكان قياساء إسقاطي . 

قوله: (ذلو كانت الياء الخ) مثله ما لو كانت الياء المكسورة مفردة لا مدغماً فيها نحو: مغيل 
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وَالقَيَحُ : الُلامُ المُنتلى» والأنقى عَيَحَة . 
7- وَفْعَلِيٌ في فُهِيِلة الْمُرِمْ وَفْعَلِيٍّ ففِي لْمَيِلْةِحَيم 

يقَالٌ في النّسَبِ إِلَى فَعِيلة : فُعَلِيّ بلح عَييِهِ وَحَذْفِ يَاِ إِنْ لَمْ يَكنْ مُعْمَلّ العَيْنِ وَلا 
مُضَاعَفَاء كُمَا يَأنِي؛ فََقُولُ في حَنيفَةٍ : احَتَفِي) . 

ديْقَالٌ في النسَبِ إِلَى مُعَيلة: فُعَِيَ ‏ بِحَذْفٍ اليه إن لَمْ يكن مُضَاعَفاء كَتقُولُ في جُهيئة : 
اجَهَنِي! . 

57 وَالكَقرا مْمَلٌ لام ريا ٠‏ مِنَ الْمِكَالَيِنِ سما الك ولت 

يي أن ما كان عَلى قجيل أذ فَُْلء بلا َاٍء وكا مُعْمَلُ الام لش قا 
النَّاءُ :في وشو حا بايد ولك عزيد؛ ؛ نتقُولَ في «عَدِي» اتيك زفي اُضيا: 


مثيُمَا؛ َتَقُولُ في , عقيل 1: قيلي : وَفي 55 : امقيلي». 


بضم الميم وسكون الغين المعجمة وهو الولد إذا أرضعته أمه وهي توطأ حاملاً فلا تحذف لنقص 
ثقلها بل يقال؛ مغيلي. 
بفتح الهاء والموحدة وشدة التحتية المفتوحة آخره معجمة. 


أنعلية) بف ف بفتح فإنهما والثانيين بالضم» وفعيلة فيهما غير مصروف للعلمية 


) أي فرق بين المذكر والمؤنث كحنفي وشريفي في حنيف وشريف» ولم 
يعكس لأن الهاء تحذف للنسب فتتبعها الياء والحذف يأنس بمثله» ثم تحت عينه لعلا يتور 
كسرتان كما مر في نمر وشذ إيقاء الياء في ألفاظ نبهوا بها على الأصل المرفوض كقوله: 


وَلَسْتُ بتخوِي يَلُوكُ لِسَائَهُ وَلَكِن سَلِيقِي أَنُونُ فأهرث 
نسبة إلى السليقة وهي الطبيعة وحقه سلقي. 


) أي خلا من التاء ومن المثالين حال من ضمير عرى. 
قوله: (في وجوب حذف يأئه) أي الزائدة وهي الساكنة كراهة توالي الياءات فتقلب الثانية 
ود ما رجوعاً كقصي وعدي وعلي؛ أو لأجل ياء النسب كولي فيقال ولوي وتفتح عينه كما مر. 
قوله: (! يء) أي قياساً عند سيبويه بل يقتصر على ما ورد وقاسه المبره ' 
لكثرته كثقفي وقرشي وهذلي في : ثقيف وقريش وهذيل. 


قوله: (عقيل) بالفتح اسم رجل وبالضم قبيلة . 


3١ 
3 
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6 وَتَمَمُوامَاكَانَ كَالطُوِيلَهُ رَهِعَدَامَاكَانَ كَالْجَلِيلَه 
يَعنِي أَنَّ ما كَانَ عَلَى فَعِيلّة» وَكَانَ مُعْمَل العيْنَء أؤ مُضَاعَفاً - لا تُحَذّفُ يَاؤْهُ في النَسَب؛ 
كتَقُولُ فى طَويكَةِ: «طويلى». رَفِي جَلِيلّة «جَلِيلِنُ» وَكَذَلِكَ أيِضاً ما كا عَلَى فُعَيْلة وَكَادَ 
0 وَمَمْرُذِي مد يُئَال في النَسَبْ مَا كَانَ في تَنْتِيَةٍ لَهُ الْكَسَبْ 
حَكَمْ هَمْرَةٍ المَْدُودٍ فِي النَسَبٍ كَحَكُيهَا فِي التَيةِ: َإِنْ كانت رَائِدَهٌ لِلتَنِيثِ قُلِيَتْ وَاواً 
نَحْوّ: «حَمَرَاوي) فِي خمراف أَوْ رَائِدَةٌ لِلإِلْحَاتٍ كَعِلْيَاق أ بَدَلةٌ من أَضلٍ لخو كِسَاءٍ 03 
َوَجْهَانِ: المضْحِيحٌ ئخْوَ: عِلْبَائِي وَكِسَائِيء وَالقَلْبُ تَخو: عِلْبَاوِي وَكِسَاوِيء أو أضلاً 
قَالنَضْحِيحٌ لا غَيْرَ تخو: قُرَائِيء في قُيَاء . 


دلامم _ وََنْسُب لِصَدْرٍ جَمْلَةِ وَصَذْرِ مَا ركب مَرْجاء وَلِكَانْثَمَمَا 


89١‏ إضَافَةٌ مَبْدُوءَة بالن أَوْآِ ‏ أَرْ مَالَهُ التّمْرِيفٌ بِالئَانِى وَجَبْ 
87 فِيمَاسِوَّى هلذًا الْسْبَنْ للأوّلِ ‏ 'مَالْمْ يُخَفْ لبْسُء 5 سَعَبْدٍ الأهّل) 
دا نُسِبَ إِلَى الاشم المُرَكّب؛ فإِنْ كَانَ مُرَكْباً تَرْكِيبَ جمْلَة أؤ تَرْكيبَ مَرْجء حُذِفَ 


قوله: (قُليلة) بالضم تصغير قلة تطلق على إناء كالجر وعلى أعلى الششيء كقلة الجبل» و 


الإنسان رأسيه 


.قوله: (نحو كساء) قال ابن هشام مثله ماء فتقول: مائي وماوي لأن الهمزة بدل غاية الأمر أن 
المبدل منه في كساء واو في ماء هاء اهء ومقتضاه جواز الوجهين فيه ولو قبل التسمية لككن 
المسموع قبلها القلب كما في الأشموني ومثل ماء شاء. 

قوله: (فوجهان) أي والأحسن في ألف الإلحاق القلب وفي المنقلبة عن أصل التصحيح كما 


قوله: (الصدر جملة) أي مسمى بها ولصدر ما ركب مزجاً أي ولو عدديا فتقول: خمسي في 
خمسة عشر سمي به أولاء كما يقتضيه كلام الفارضي ومثل ذلك ما سمي به من نحو: حيثما 
وأينما ولولا ولوما من المركبات فتقول: .حيثي ولوي بالتخفيف لأنه ليس من الثنائي الآني من 
قوله: وضاعف الثاني الخ بل رباعي حذف عجزه . 

قوله: (ولثان) عطف على لصدر وتمما بالبناء للفاعل على صفته» وإضافة مفعول تمما. 

قولة: (أو اب» بنقل فتح الهمزة للواو. 

قوله: (أو ماله) عطف على ابن أي أو مبدوأة بماله الخ وعطفه على ثان مفسد قيل هو عطف 
عام لشموله الابن وغيره من كل ما يتعرف بالإضافة كغلام زيد كما مثله الشارح تبعاً لابن الناظم» 
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عجره وَألْحِقّ صَذُرُهُ ياه النَسَب؛ كَتَقُولُ ني تبط شَراً: «تأبْطِي) وَفِي بَعْلَبَكٌ ١بَعْلِي)‏ ل كان 
ركبا تَرْكيبَ إِضَافَةَ فَإِنْ كان صَدْرْهُ انا أ أب أز كَانَ مُعرّفاً بِعَجُزِهِ ‏ حُذِفَ صَدْرْك وَألْحِيىّ 
عَجُرُهُ ياه النَسَبءِ كتَقُولُ فِي ابْنِ الرْْرِ: (ربَبْرِي وَفِي أبِي بَكْر : «بِكْرِيّف وَفِي: خُلامٍ رَيْدِ: 
بدي كإذ لم يكن كذليك» كإن لم يَف لبن عند حَذْفٍ عَجرِه حلت عَجزة وَنْسِيَ إِلَى 
صَذْرِه؛ فُتَقُوِلُ فِي امرىء القَيْسِ: مْرِئِي» وَإِنْ خِيفٌ لَبْسٌُ حُذِف صَدْرُْهُ وَنسِبَ إِلَى عَجُرْهءٍ 


ويرده أن عطف العام لا يكون إلا بالواو وأيضاً فمرادهم بالمضاف الذي ينسب لصدره فقط أو" 
عجزه فقط ما كان علماً بالوضع؛ أو بالغلبة» أما غير العلم كغلام زيد فليس مما هنا لأنه ليس. 
لمجموعه معنى مفرد ينسب إليه. بل ينسب فيه إلى غلام وحدهء وإلى زيد وحدهء بحسب المزاذ 
فهو من النسبة إلى المفرد لا المضاف وجعله عطف مرادف بأن يراد بماله التعريف وبالمصدر بابين 
أو أب شيء واحد وهو العلم بالغلبة كابن الزبير تكرار بلا فائدة فالأولى أن يراد بالصدر بابن أو أب 
ما كان كنيةً من الأعلام الوضعية كأبي بكر وابن وردان ومثله أم كلثوم؛ وبالمعرف بالثاني العلم 
الغلبي كابن عمر فإنه قبل غلبته على ذلك الشخص استعمل فيه مضافاً غير علم فتعرف أؤله بثانيه 
ثم غلب عليه دون سائر أخواته فصار تعريفه بالعلمية وأما غير الكنية من الأعلام الوضعيّة كامرى 
القيس» وعبد الشمس فهو المراد بقوله: فيما سوى هذا الخ والفرق بين الكنية والعلم بالغلبة 
المصدرين بابن أن علمية الكنية بالوضع والثاني بالغلبة أفاده الصبان. لكن هذا الحمل لا يتاسب 
تمثيل الشارح للقسم الأول بابن الزبير لأنه عَلَّم غلبي كابن عمر لا كنية فالحاصل أن المركب 
الإضافي إن كان علماً بالوضع غير كنية نسب لصدره إن أمن اللبس فإن لم يؤمن» أو كان كنيةء أو 
علماً بالغلية نسب إلى عجزه. أو ليس علماً أصلاً فليس مما نحن فيه خلافاً لتمثيل الشارح بغلام زيد 
ولا يصح حمله على المجعول علماً لأنه حينئٍ من الأول قال الإسقاطي إلا أن يحمل على ما إذا 
غلب على واحد من غلمان زيد كما في.أبن عمر اه ومقتضاه أن العلم الغلبي لا يشترط تصديره 
بابن وعلي هذا فالمخلص مما:مر أن يراد بقوله: بابن أوأب ما يعم: الكنية» والعلم الغلبي المصدّر 
بهماء وبالمعرف بالثاني العلم الغلبي غير المصدر بهما كغلام زيد.إذا غلب فالْتَاُمَ كلام الشارح 
بالمتن ويندفع الاعتراض عنهما وعن ابن المضنف ويكون العطف مغايراً فتدبر. 

قوله : (وفي بعلبك إلخ) أي وفي معد يكرب معدي ومَعْدَوي لأنه بعد حذف الجزء الثاني 
يصير منقوصاً كقاض فيجري فيه ما مر . 

قوله: (فإن كان صدره ابن إلخ) أي بأن كان كنية؛ أو علماً غلبياً وقوله: أو كان معرفاً إلخ» 
أي بأن كان علماً غلبياً غير مصدر كغلام زيد. 

قوله: (فإن لم يكن كذلك) أي بأن كان علماً بالوضع غير كنية» أما غير العلم أصلاً فتخارج 
كما مر. 3 

قوله: (امرئي) أي بكسر الراء بعدها همزة» ويقال مرئي بفتح الميم الراء وحذف همزة” 


م السب 5600 
تَقُولُ في عَبْدٍ الأَشْهَلِء وَعَبْدٍ القَيسِ: « / شْهْلِيَء وَفَنِسِيَ2. 
48177 وَأَجْبُرْ بِرّدٌ اللآم نَامِئَهُ خذِف ‏ ججرّازاً أن لم يَكُ رَدْهُ ألث 


أو في التَنيهُ © وَحَن مجبُور بيلزي تَرَْفِيَة 


ا فِي جَمْعَي التضِبٍ 
ذا كَانَ المَمُوبُ إَِيْهِ مَخدُوف اللأم» كلا يَْلُو: إِما أن تَكُونَ لامُهُ مُسْتَحِقَّةٌ لِلرّدُ في 
بمنتي اللضجيع أذ في الثة. أو لا 
فَإِنُ لَمْ تَكُنْ م مُسْتَحِقَّة رد فيمًا ذُكِرَ ججارٌ لَكَ فِي النَسَبٍ الرّدُ وَتَرْكُهُ؛ فَتَقُولُ في يَدٍ 
وَابْن): يدري ااا 0 


الوصل وهذا هو المطرد عند سيبويه لأنه المسموع تصريح. 

قوله: (ما منه حذف) ما :بمعنى اسم مفعول اجبر ونائب فاعل حذف ضمير اللام فهو صلة 
جرت على غير صاحبها وهاء منه تعود لما أي أجبر الاسم الذي حذفت لامه بردها إليهء وقوله 
جوازاً أي جبراً ذا جواز أو-جائراً. 

قوله: (في جنعي التصحيح) متعلق بألف ولا فائدة لذكر جمع المذكر مع التثئية لأن ما يرد فيه يرد 
فيها بلا عكس كلام أب وأخ فإنها ترد في التئنية دون الجمع إلا أن يدعي ردها فيه ثم حذفها للإعلال 
واتتصر ني اتسهيل على التثية جع المؤنت. 

لتثنية توفيه أي جبر في النسب 

 .ايوجو‎ 

قوله: (جاز لك إلخ) أي بشرط صحة العين وإلا وجب الجبر وإن لم يجبر في التثنية كشاة 
فإن أصلها شوهة لجمعه علئ شياه حذفت لامها وهي الهاء تخفيفاً. وقصد تعويض التاء عنها 
ففتحت الواو بعد سكونها لأجلهاء ثم قلبت ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فترد لامها في النسب 
ويقال: شوهي بسكون الوأو وعند الأخفش لأنه يسكن فيه ما أصله السكون؛ وعند سيبويه 
والجمهور: شاهي لأن المجبور عندهم تفتح عينه وإن سكنت في الأصل فتقلب ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها وتقول في: ذي وذات بمعنى صاحب: ذووَّي بفتح الذال والواو اتفاقء لأن أصله 
فعل بفتحتين عندهما كما مر في باب الإعراب فترد لامه وتقلب ألفاً ثم الألف واوا لأجل الياء 
كفتى قاله الدماميني اه صيان ورد اللام في هذا واجب لشيئين: اعتلال عينه وردها في تثنية ذات 
نحو: ذواتا أفنان لكن ينظر لِمَ لَّمْ تُقُلب العين ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ويقال: ذاوي 
كشاهي وليس فيه توالي إعلالين لصحة اللام بعد النسب وليس هذا مثل طووي المتقدم لعروض 
حركة العين فيه وأصالتها هنا بل هذا أولى بالقلب من شاهي العارض الحركة كما مر فتأمل . 

قوله: (يدوي) أي بسكون الدال عند الأخفش تبعا لأصلها وبفتحها عند سيبويه لما مر وهو 
الصحيح وبه ورد السماع مثله نحو: دَمٌّ وَغُذّء مما أصل عينة السكون إذا رُدّتْ لامه في النسب» 
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وَبَئوِي» وَأَبْنِيٌ » وَيَدِيْ كَقَوْلِهمْ في الية: ' ايدَانِء وَابِئَانِ» وَفِي «يَدِ) عَلَّماً لِمُذَّكّر: «يدُون». 
ٍ 


وَإِنَ كانت مش مُسْتَسِقَة لِلردُ في جَمْعَي | َو في ال 
في «أَبِ تآ َأَخ» : أبَرِيُ وَأْخْرِي» لهم : «أبَوَانْء وَأَحَوَانِء وَأَحَوَات) . 


جب رَدْهَا في السبء قُتَقُولُ 


0 


يك وَباخ أخنا وباء 0 


: بلْنَا لحن وَيُونْسُ أني حَذف الما 
مَلْعَبُ الخْليلٍ وَسببوَه رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى! إلْحَاقُ أختٍ وبئت في السب بأح وَائنِ؛ 
قَتُسْدَفُ مِنْهُمَا ثَاهُ التَنِيثْ» وير د إلَبْهِمَا المَحَذُوفٌ؛ َيُقَالُ: «أخَرِي وَبَنْوِيٌ» كما يُفْعَلُ بأخ 
وأبْن. 
ّ وَمَذْعَبُ يُونِسَ أنّهُ يَثِيبُ إِليِهِمَا عَلَى لَفْظَيْهِمَا؛ فتَقُولُ: : أَخْيَي» وَبتِي". 
- وَضَساصفِ النَّانِيَ مِنْ تُتَائي نَانِيهِدُو لين ك هلا وَلائي» 
إِذَا نُسِبَ إِلَى ثُنَائِيٌ لا ثَالِتَ لَه فلا يَحْلُو النَانِي: ما أَنْ يَكُونٌ حَرْفاً صْحِيحأً» أَوْ حَرْفاً 


وجواز الرد وعدمه في ذلك إنما هو عند من يقول في تثنيته يدان ودمان أما من يقول يديان بالرد 
فلا يجوز غيره . 

قوله: (بنوي) أي بحذف همزة الوصل لأنها عوض اللام فلا يجمع بينهما وابني بإثبات 
الهمزة وحذف اللام وكذا كل ما حذفت لامه وعوّض عنها الهمزة كاسم واست. 

قوله: (علماً لمذكر) قيد لصحة جمعه بالوأو والئنون. 

قوله: (ألدق) أي في ثبوت الجبر برد اللام بلا نظر لوجوبه» فلا ينافي وجوبه في: بنت 
كأخت دون ما ألحق به وهو ابن» وإنما أعاد ذلك مع شمول قوله: : واجبر برد اللام له تنبيهاً على 
خلاف يونس . 

قوله: (ويونس) يقرأ غير مصروف على أصله إذ لا حاجة بالوزن إلى صرفه. 

قوله: (أخت) إنما ضمت همزتها لتدل على أن الذاهب منها واو وخصت بذلك دون أخ 
لأجل التاء اللازمة لها وصلاً ووقفاً كالاسم الثلاثي صحاح . 

قوله: (أخوي وبنوي) أي بفتح أولهما وثانيهما لأنه أصلهماء ولا يضر التباسهما بالمنسوب 
إلى أخ وابن لأنهم لا يبالون به في النسب صبان . 

قوله: (ومذهب يونس إلخ) أي لأن التاء وإن أشعرت بالتأنيث تشبه ياء جبت وسحت فى 
سكون ما قبلها والوقف عليها بالتاء؛ كتابتها مجرورة فكأنها من بنية الكلمة» ويرده حذفها ة في الجمع 
كتاء التأنيث فيقال: بنات وأخوات دون: بنتات وأختات. 


قوله: إجله لم ) أي عانقا 
0_0 


ل4. ركاد ودئى ي كما يقال 


قوله: (إلى ننائي) أي وضعاً وقد مر الثنائي لا بالوضع في قوله: واجبر إلخ. 


25 التسب 5602 


قَإِنْ كَانَ حَزفاً صَحِيحاً جار فيه التَضْعِيفٌ وَعَدَمْهُ ؛ كُتَقُولُ في كم : ١كَمِى»‏ وَكَمَيّ1. 

وَإِنْ كَانَ حرفا مُخثَلآ وَجَبَ تَطْعِيفَهُ: فتَول ِي لَو: الَوَيه. 

وَإِنْ كَانَ الْحَرْفُ النَانِي ألا ضُوعِفْتُ وَأَبِلْتِ القانِيةُ هَمْرَة؛ فتَقُولٌ في رَجْلٍ اسْمّهُ لا: 
«لائِي1 وَيَجُورُ قَلْبُ الهَمْرَّة وَاوآء َتَقُولُ : «لاوي). 
7 وَإِنْ يَكْنْ كَشِيَةٍ ما الْيَاعَهِمْ فُصَبْرْهُوَكَئِج مَلِيوالبُرم. 
إذَا يِب إِلَى اشم مَحْدُوفٍ القَاء قلا يَخْلُو: إِمًا أَنْ يَكُونَ صَحِيح اللآمء أو مُْتَلّهَا. 
قَإِنْ كان صَحِيحَهًا لَمْ يرد ِلَيْه المَحْذُوفُ؛ تَقُولُ في العدّة وَصِفَة): اعِدِيٌ وَصِفِن1. 
ون كان مُعتلَا وَجَبَ الو وَيَجِبُ أيْضاً ‏ عِندَ سَِويهرَحِمَهُ اله! - قنخ عَييه؛ كتقُولٌ في 


شِيَة: «وشويٌ»2. 


قوله: (فتقول فى لو إلع) أي سواء كانت اسم رجل أردت النسبة إليه أو قصدت.نسبة 
فتقول لوي بالإدغام لاجتماع المثلين فيه قبل النسب عند تضعيفه 


فصار كجوٌ ودوٌء وأما نحو كي وفي فتقول فيه كبوي وفيوي بلا إدغام كحيوي في حي لعدم 
اجتماع المثلين إذ الياء المزادة تقلب واواً للنسب وإنما لم يدغم طووي لما مر. 


.2 قوله: (ويجوز قلب الهمزة واواً) أي كالمبدلة عن أصل في نحو: كساء كذا في التصريح 
وفيه أن الهمزة بدل عن الألف الزائدة للتضعيف لا عن أصل فالأولى. أن تشبه تشبه بالمتقلبة عن ألف 
الإلحاق في نحو: علباء إلا أن يقال: لما كان التضعيف.هنا لتصبير الكلمة ثلاثية كان بمنزلة الأصل 
فتدبر - 


قوله: (وإن يكن كشية إلخ) شروع في بيان محذوف الفاء بعد أن بين محذوف اللام» وترك 
محذوف العين لقلته جداء انظر الأشموني. 
٠‏ قوله: : (عند سيبريه) أي لأنه بفتح عين عين المجبور وإن كان أصلها السكون وأما الأخفش 
فيسكن ما أصله السكون. 


قوله: (في شية) هي لون يخالف لون سائر البدن من الفرس وغيره وأصلها وشي بكسر 
فسكون كوعد في عدة نقلت كسرة الواو لما بعدها وحذفت» وعوض عنها التاء . 


قوله: (وشوي) أي بفتح الشين عند سيبويه» والواو الأولى فاء الكلمة مكسورة على 
أصلهاء والثانية منقلبة عن اللام لأن لما ردت فاؤه فتحت عينه فقلبت لامه وهي الياء ألفاً ثم واوا 
لياء النسب كما في فتى» وأما الأخفش فيقول وشي بسكون الشين؛ وكسر ياء الكلمة لأجل ياء 
النسب وإنما صحت الياء لسكون ما قبلهاء ومثل ذلك دية فسيبويه يقول: والأهقه 


ومعل دلشه ديه فسيبويه يقول. وزدروي» والاخفش 


ردبي:. 
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208 - وَالْوَاحَدَ لمر تايبا للْججنع إِنْ لَمْ يُشَابهُ وَاِداً بالْوَضع 

إِذَا ُسِبَ إِلَى + جَمْع بَاقٍ عَلَى جَمْوِييه جيء بوَاحِدِهِ وَنْسِبَ إِلَيْ كَقَوْلِكَ في النّسَبٍ إِلَى 
المَرَائِض : افَرَضِيَ1 . 

هذا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَارِياً مَجْرَى العَلَم ٠‏ كن ججرَى ماه كأْصَارٍ - نسب إِلَيْهِ علّى لَفْظِهِ؛ٍ 
َتَقُولُ في أنُصَارِ: أَنْصَارِيٌ» وَكَذَا إن كَانٌ عَلَماً؛ كُتَقُولٌ في أَنْمَارٍ: «أنْمَارِيٌ». 
6 ومع قاء عِلٍ وَفْمَالٍ فَهِل في تسب أغتى عَنِ الْيَا فَقُبِل 


يُسْتَهْ غَالِباً في النّسَبٍ عَنْ يَائِهِ با الاشم عَلَى فَاعِلٍ ‏ بِمَعْنَى صَاحِبٍ كُذًا ‏ نخو 


قوله: (ناسباً للجمع) قال الشاطبي أراد الجمع اللغوي ليشمل التثنية كالمكسر والسالمين اه 

وفيه أن حكم التثنية والسالمين علم من قوله: 
2 وعلم التثنية احذف للنسب * 

إلخ مع أنه يدخل في الجمع اللغوي اسم الجمع كقوم والنسب إليه على لفظه كما في 
التسهيل واسم الجنس الجمعي كنمل قال الدماميني ولا يعلم أينسب إليه أم إلى مفرده إلا الله تعالى 
لسقوط التأء في النسب ألبتة صبان. 

قوله: (جيء بواحده) أي إن لم يتغير المعنى وإلا نسب إلى الجمع نفسه كأعرابي» إذ لو 
قيل: عربي رداً إلى مفرده لتبادر الأعم والقصد الأخص لاختصاص الأعراب يسكان البوادي» 
وعموم العرب لهم وغيرهم قاله أبو حيان. 

قوله: (فرضي) أي بفتح الفاء والراء لأن واحد الفرائض فريضة . 

#* وفعلى في فعيلة التزم # 

وقولهم فرائضي خطأ كقولهم كتبي وآفاقي وفلانسي في النسب إلى كتب وآفاق وفلانس 
والقياس كتابي وأفقي وفلنسي بالرد إلى الواحد فتحذف الواو من فلنسوة على قاعدة النسب إلى ما فيه 
واو رابعة فصاعداً قبلها ضمة لكن قيل إن فرائض مما جرى كالعلم كأنصار فلا يكون النسب إليه خطأ. 

قوله: (فإن أجرى إلخ) شمل العلم بالوضع كأنمار وكلاب أو بالغلبة كأنصار وفرائض للعلم 
المخصوص واسم الجمع كصحبء واسم الجنس كشجرء والجمع الذي لا واحد له من لفظه 
كعباديد فكلها ينسب إلى لفظها. 

قوله: (ومع فاعا ل إلخ) قعل , بفتح فكسر مبتدأ خبره أغنى» ومع حال من قاعلهء والمعية في 
الحكم فقط. وهذه الصيغْ غير مقيسة عند سيبويه وإن كثر بعضها فلا يقال دقاق وفكاه وبرار لبياع 
الدقيق والفاكهة والبر قياساً على ما سمع من نحو عطار ويمّال والمبرد يقيسه. 

قوله: (على فاعل إلخ) والفرق بين فاعل هذاء واسم الفاعل أن الثاني يفيد !ل 
التاء دون الأول. 
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«ثامر وَلابْنِ أيْ صَاحِبٍ تَمْرِ وَصَاحِبٍ لَبَنِء وَببِئائِه عَلَى فَعالٍ فِي الْحِرَفٍ غَالِباء كَبَثّالٍ 
زا وَفَذ يكُونُ فال بمَغتى صَاجب َذَاء وَجْهِلَ يه كَل تعالى: طإوَما دَبّكَ بكلام للعيي» 
[فصلت: 5:] أَيْ : بذِي ظَلم. 
وَقَد يُسْتَْتى ‏ عَنْ يَاءٍ السب أَيْضاً ‏ بفَعِل بِمَغْتى صَاحِبٍ كَذَاء نُخو: «رَجْلُ طَهِمٌ وَلبِسٌ» 
أي : صَاحِبُ طَعَام وَلِيَّاسِء وَأَنْشَدَ سِبويِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: 
الحتكرةا لست بِلَيْلِىُ وَلكئي. نهز لا أذيخ اللَيْلَ وَلكن أبِتَكَر 
0 وَعَيْوْمَا أَسْلْئْبُهُمُقَوَرَا عَلَى الّذِي يُئْقَلُمِئهُ اقَتْصِرًا 
أَيْ: ما ججاء مِنٍ المَنشوبٍ مُخَالفا لِمَا سبق تَِْيره هُوَ مِنْ شَوَااً الب » يُحْفَظْ وَلا يْقَاسُ 
عَلَيْى كَفَوْلِهُمْ في النّسَبِ إِلَى الْبَصْرَة: ابضْرِيٌ)2 َإِلَى الدَّمْرِ: اذُْرِي) وَإِلَى مَوْوَ ١مَرْوَزِيٌ‏ . 


قوله: (وجعل منه قوله تعالى إلخ) أي لأن جعله صيغة مبالغة يوهم ثبوت أصل الظلم تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. وأجيب أيضاً بآن النفي منصبٌ على المقيد وهو الظلم مع قيده وهو كثرته 
معاً كما في قوله تعالى #لاة شَفِيعٍ يُطاعُ [غافر: إذ المقصود نفي الشفيع أصلاً فهو حينتذ 


بمعتى اسم الفاعل وعدل عنه تعريضا بأن ظلاماً للعبيد من ولاة الجور وبأن العبيد جمع كثرة فجيء 


قوله: (إلى البصرة) بفتح الباء بصري بكسرهاء والقياس الفتح وهو مسموع أيضاً لكن قيل 
إن يصرة العراق مثلثة الباء فيجوز في المنسوب إليها الفتح والكسر بلا شذوذ» ويمتنع نع الضم لئلا 
يلتبس بالنسب إلى بُصرى كحبلى بلد بالشام إذا نسب إليها بحذف الألف كذا قيل وفيه أنهم لا 


إلن رالا 3 عهذاالات كما 
تبائول بالئبس في هذا البابا كما مر 


قوله: (دهري) يضم الدال الشيخ:الكبيرء والقياس فتحها والله أعلم ‏ 


3 
3 


: الوقف 

هو قطع النطق عند آخر الكلمة وهو إما اختياري بالمثناة بالتحتية بأن قصذ لذاته» أو 
اضطراري بأن قطع النفس عنده؛ أو اختياري بالموحذة بأن ياختبر به الشخص هل يحسن الوقف 
على نحو: عم واقتضاء بالوجه الآتي وعلى نحو: ألا يسجدؤاء وأما اشتملت مما يتوهم أنه لفظ 
واحد وهو في التقدير أكثر فإن أما في الأخير ليست هي الشرطية بل أم العاطفة» وما الموصولة 
فيوقف على أم مفصولة من | وأما: ألا يسجدوا فعلى قراءة الكسائي بعخفيف ألا فهي حرف 


استفتاح» ويا للتنبية: أو المنادى محذوف؛ واسجدوا فعل أمر فيوقف على يا مقصولة من أسجده 
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١4م‏ تنويدا أثْرَ مح اجَمَلْ ألِقَا ‏ رقفأ وَتَلْوَ غَيْرٍ فح احَذِمًا 
أَيْ : إِذًا ُقِفَ عَلَى الأضم المُتوّدِء فَإِنْ كَانَ الَنِوينٌ وَاقِعا بَعدَ فَمْحَةِ أَبَدِلَ أبفاء وَيَشْمِلُ 
ُلِكَ مَا فَنْسَمْهُ للإغْرَاب» نحو : «رَأَيْتُ رَيُدلَى وَمَا فَنْحَّْهُ لِغَيْر الإغرّاب» كَقَوْلِكَ فِي إيهاً 


وَوَيْهاً: «إيهّاء ورَيْهًا. ا 
وَإِنْ كان التّنوينُ وَاقِعاً بَعْدَ ضَمَّةِ أو كَسْرَة حُذِفَ وَسْكَنَ ما قَبْلَهُ كَقَوْلِكَ فِي: «جاء 
رَيْذْق وَ همَرَرْتُ بِرَيْدِ) : «جَاءَ رَيْذْاءِ وَ همَرَرْتٌ بِرَيْذْا, 
7- وََحَْذِف لِوَفْفٍ في سِرّى اضطرّار صِلَة غَيْر ر المَنْح فِي الإضَمَارٍ 
ة وأَشْبَيَتْ (إذا؛ مُتَوّناً تُصِبْ فألِفاً و نِي الْوَقْفٍ نُونهَا قُلِتٍ . 
ِذَا وُقفٌ عَلَى هاء ء الضّمِين: قَإِنْ كَانَتُ مَضْمُومَةٌ نحو : : رَأئمُةُ) أَوْ م 5 ار لمَوَرْتُ 


وكان حقه أن يفصل في الخط أيضاً لكن وصلا في المصحف العثماني قصار بصورة المضارع لفظاً 
وخطاء وفي التقدير غيره وعلى قراءة الباقين بالتشديد فهي أن الناصبة مدغمة في لا الزائدة؛ ولذا 


سقطت نون المضارع والمصدر ١ل‏ ك مفعول يهتدون بحذف الخافض أي لا يهتدون إلى 
السجود فيوقف على أن عند قطع النفس أو على لا دون يا لأنها جز كلمة وقيل غير ذلك . 
والمقصود هنا الأول وهو يرجع إلى ثمانية أنواع من التغيبر غالباً مجموعة في قوله: 
زيادةٌ حذفٌ اسكانٌ ونقلٌ كذا 2 التضعيفٌ والنونُ والإشمامٌ وَالبَدَلُ 

وقد لا يغير أصلاً كالفتى والقاضي وحبلى. 

قوله : (تنويناً آثر) بنقل كسرة الهمزة إلى النون الساكنة قيلها. . 

قوله: (وو) أي في الوقف أو لأجله أو واقفاً. 

قوله: (أررل [زن)) أي وجوباً في غير لغة ربيعة وجوازا فيها كما قله الصبان . ١‏ 

قوله: (وشمل ذلك إلخ) شمل أيضاً المقصور كرأيت فتى فألفه في النتصب بدل من التنوينءٍ 
وفي غيره لام الكلمة عادت لحذف التنوين عند سيبويه والججمهورء وقيل بدل من التنوين مطلقاً 
. فيقدر إعرابه على الألف المحذوفة» وقيل لام الْكلقّة مطلقاً فيقدر عليها بدليل إمالتهاء وكتبها 
بالياء» ووقوعها قافية» والألف بدل التنوين لا تصلح لذلك. 1 


1 


قوله: رريزى) أي في الأشهرء ولغة الإزد قلبه واوا بعد الضمة وياء بعد الكسرة. 


قوله: رإزن) فاعل أشبهت أي أشبهت المنون صورة لأنها ثلاثية بخلاف لن. 
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2 


بو؟ حُذِفَت مِلْتْهَاء وَوُقِفَ عَلَى الهَاءِ سَاكِتَةٌ إل في الضُؤُورَة وَإِنْ كَانَثْ مَفْقُوحَةٌ نو : «مِئْدٌ 
رَأَينْهَاا وُقفٌ عَلَى الألفٍ وَلَمْ تحرف 
وَشَبَهُوا ذا بالتنشوب المَئرّنء كَأبْدَلُوا ْنَا َلآ في الوَقفٍ. 
1 وَحَذنَ ا موص ذِي الثثوين ‏ ما لَمْ يُنْصَب ‏ أَوْلَى مِن تُبُوتِ فَاعْلَمَا 
ل وَغَيْرُ ذِي التَّئوين بِالْعَكس» و تخو مر لُرُومٌ رد اليا اقثفِي 
ِذَا وُقِفٌ عَلَى المَنقُوص المُئَوّنِ؛ 7 كَانّ مَنصوباً َيِل مِنْ تثرينه أَلِفٌء نَخْو: «رَأَيْتٌ 
قَاضِياً؛ ؛ إن لَمْ يَكُنْ مَنْصُوباً فَالمخْتَارُ الوَقْفُ عَلَيْهِ بِالحَذْفٍ» 0 أَنْ يَكُونَ مَحَْذُوفَ الْعَيْنِ َو 
القَاىء كُمَا سَيَأَتِي ؟ ؛ فتَقُولٌ: «هَذًا قاض وَمَرَرْتُ بقَاض» وَيَجَورٌ الوَقْفٌ عَلَيْه بِإِنْبَاتِ المَاءِ ءِ كُقَرَاءَةٍ 
ابْن كَثير: طوَلِكُلٌ قَرْمِ مَادِي4 [الرعد: 0 


قوله: (حذفت صلتها) أي حرف العلة المتصل بها من جنس حركتها. 

قوله: إلا ١‏ في الضرورة) أي فتثبت صلة الفتح وغيره» وإنما ١‏ يكون ذلك فى خر العروضص 
الضرب كقوله: 

ومَهْمَهٍ مُعْبَبَةٍ أَرْجَاؤُْهُ ‏ كأنَ لَوْنَ أَرْضهٍ سَمَاؤْهُ 

بإثبات الواو بعد الهاء . 

قوله: (نأبدلوا)أي الجمهور نونها ألفاً وغيرهم يقف بالنون كأن ولن» وأما رسمها فقيل 
بالألف كالمصحف» وقيل بالنون» وقيل: إن ألغيت فبالنون لتتميز عن إذا الشرطية» وإن أعملت 
فبالألف كما في المغنيء وينبغي تفريع القولين الأولين على الوقف؛ فمن وقف بالنون أو الألف 
رسمها بهاء ولا وجه لرسمها بالنون عند من يقف بالألف ولا عكسه إذ الوقف على مرسوم الخطء 
وأما الثالث فقول مستقل غير مفرع على غيره» ومحل الخلاف في غير القرآن أما فيه فبالألف وقفاً 
وخطاً اجماعاً كما في الإتقان وغيره صبان . 

قوله: (وغير ذي التنوين بالعكس) أي فإثبات ياته ما لم ينصب أولى وإنما قلنا: ما لم ينصب 
لأن الأصل مقيد به فعكسه كذلك فلا يرد أنه يدخل في كلامه المنصوب غير المنون مع أن إثبات 
يائه واجب لا أولى. 

قوله: (نالمختار الوقف عليه بالحذف) أي حذف الياء كما تحذف في الوصل -لأن الوقتف 
محل راحة فلا يزاد فيه عن الوصل فييحدذف العد لتنوين » ويسكن ما قيبله كاام. ‏ لصحيح » وإختار يونس 
إعادة الياء لزوال موجب حذفها وهو التنوين. 

قوله:. (كيف) أي مضارع وفي أضله يوفي حذفت الواو لوقوعها بين عدوَّنَيُها الياء والكسرة 
وإنما قال علماً لأن المنقوص لا يكون إلا اسماً وتنوينه حيتئذ للعوض كجوار لأنه غير مصروف 
للعلمية ووزن الفعل . 
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إن كَانَ المَْقُوصٌ مَحْذُوفَ العَيْنٍ: : كَمْرِ ‏ اسْمَ فَاعِلٍ مِنْ أرَى - أو آلقَاءِ : كيّفِي ‏ عَلَّما - 
لم يُوقَفْ إل ِِنْبَاتِ اليَاءِ؛ فَتَقُولُ: «هدًا مْرِي وَهذًَا يَفِي) وَإلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَفِي حر مْرٍ 
لَرُومُ رَدْ 3 اثِي) . 

قَإِنْ كان المَنقُوصٌ غَيْرَ مَتوَنِ؛ فَإِنْ كَانَ مَنْصُوياً كب َبَنَتْيَاؤُهُ سَاكِتةٌ» نَخو: : «رَأَيْتُ القَاضِيْ» 
وَإِنْ كَانَ مَرْفُوعاً أو مَجُرُوراً جَارَ إِنبَاتُ اليّاءِ وَحَذْفُهَاء وَالإِنْبَاتُ أَجْوَدُ تخو: «هذًا الْقَاضِيء 
وَمَوَرْتُ بِالْقَاضِيظ . 

7- وَغيْرَهَا التَّأْنِيتْ مِنْ مُحَرَّكٍ | شكلئة أؤْقِف رَاقِمَالتَحَدْك 
447 أو أشيم الصَّمّى أ قف مُضْينًا ما ئس همزا أو مما إن قفا 
هله تخركا. وَحَرَكَاتٍ أنقّلا لِسَاكِنِ تخريكةآ لَْنْ يُخطلا 
ريد زلف على الا المُحَرّكِ الآخِرٍ» قلا يَخُلُو آحِدُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَاء التَأَنِيثِء أَز غَيْرَها. 
فَإِن كَانَ آجْر هيه هَاء المَأَئِيتْ وَجَبَ الوَقْفٌ عَلَيْهًَا بِالسَكُونٍء كَقَوْلِكَ فِي «مذِهٍ فَاطِمَةٌ 
ملت «هذِه فَاطْمَةا . 

وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ عُيْرَ هَاءِ التََنِيثِ نَفِي الوَقْفٍ عَلَيْهِ حَمْسَةُ أوْجْو: التُسْكِينُ» وَالرَوْمُ 

وَالإِشْمَامُْ وَالتُضْعِيفٌء وَالتَقْلُ. 


قوله: (ؤير وبَدّن) يشمل ما حذف تنوينه لأل كما مثله أو لمنع الصرف كرأيت جواريء أو 
للنداء كيا قاضء أو للإضافة كقاضي مكة أما الأول فحكمه ما ذكره ومثله الثاني فتثبت ياء 
لمنصوب منه وجوباً وياء غيره رجحاناً كما في الهمع. وأما الثالث فاختار فيه يونس 'الحذف 
ورجحه سيبويه لأن النداء محل الحذف كالترخيم واختار الخليل الإثبات فليحمل عليه كلام 
لمصنف . وأما الرابع فكالمنون يترجح فيه الحذف على الإثبات لأنه لما زالت الإضافة بالوقفب عاد 
إليه ما ذهب لأجلها وهو التنوين فألحق بالمنون إلا في النصب فلا يقلب تنوينه العائد ألفاً لضعفه 
عن الأصلي بل يوقف بالياء كما استظهره سمء وهذا القسم وحده وارد على المتن لاقتضائه 
أرجحية الإثبات فيه وليس كذلك إلا أن يقال: لما عاد إليه التنوين كان داخلاً في قوله وحذف يا 
لمنقوص إلخ إلا في قوله: وغير ذي التنوين إلخء أفاده سم. 

قوله: رمن مم ء) أي حركة أصلية قبل الوقف إما عارض الحركة كتاء اقتربت وذال يومئذ 
فيجب تسكينه كالساكن الأصلي . 


قوله: (إلى .> .ع هو الأصل لأن الغرض من الوقف الاستراحة وهى بالسكون أبلغ 
(التسكين ص هي 
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الوم : عِبَارَةٌ عن الِشَارَةٍ إِلَى الحركة بِصَرْتِ حَفِيّ . 
وَالإِشْمَامُ: عِبَادةٌ عَنْ ضَمْ الشَّفْتَيْن بَعْدَ تَسْكِين الحَرْف الأخير» ولا يَكُونُ إلا فِيمَا حَرَكتةُ 


وَشَرْط الوَففٍ بالتضهِيفٍ أن لا يَكُون الأَخيد هنر خطاء ولا مختلا كتى ء وَأنْ يَلِيَ 
حَرَكَة كَالْجَمَلٍ ؛ َتَقُولُ في الوَقْفِ عَلَيْهِ . الجَمَلٌ - بَضْدِيدٍ اللأم ‏ فَِنْ كَانَ مَا قَبْلَ الأَخِيرٍ سَاكتاً 
امْتََعَ النَضْعِيفٌ كَالجمل. 
وَالوَقْفٌ بالتقْلٍ عِبَارَة رَةٌ عَنْ: : نَسْكِينٍ الحَرْفٍ الأخِيرء وَتَقْلٍ حَرَكَته إِلَى الحَرْفٍ الّذِي قَبْلَهٌ 
شَرْطَهُ : أن يَكُونٌ ما قَبْلَ الآخِرٍ سَاكِنا قابلاً لِلْحَرَكَق تَخْوَ: «هذًا الضَرْبُء وَرَأَيْتُ الصَّرْبَ» 
ََزث بالشرب»: 
َإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ الآخرٍ مُحَرّكاً لَمْ يُوقَفْ بالتقلٍ كَجَعْفْر . 


0 لعن 5 د فيها كأكثر القراء لك: لكنها تحتاج إلى 


روم في المنصوب المنون لظهور حركته 


رياضة وتأنّ لخفتها وسرعة اللسان إليها نعم لا , 
بتمامها لأجل الألف بدل التنوين. 


قوله: (إلا فيما -حركته ضدة) أي سواء كانت إعرابية نحو: وإياك نستعين أو بنائية نحو: من 
قبل والغرض به الفرق بين الساكن أصالة» والمسكن للوقف. وكذا الروم إلا أن الفرق به أتم لأنه 
يدركه اللأعمى والبصير لما فيه من الصوت الخفي» والإشمام لا يدركه إلا البصير. 
' قوله: (أن لا يكون الآخر همرة) أي لثقلها كالمعتل فلا تزاد بالتضعيف ثقلاً. 
قوله: (كنتئى) الأولى حذفه لأن الكلام في متحرك الآخر ويمثل برأيت القاضي» وقضى 
الأمر وقضو الرجل يضم الضاد أي م صار قاضياً . 


ع 
أ اخؤجرءة 


قوله: (وإن يلي حركة؛ أي لئلا يجتمع ثلاث سواكن المدغمء وهو المزيد للتضعيف وما 
قبله وما بعدى والفرض من التضعيف بيان أن الآخر محرك في الأصل» ولذ يمتئع تضعيف المنون 
المنصوب لظهور حركته بتمامها فهو شرط آخر. 
قوله: (ونقل حركته) أي الإعرابية فقط فلا تنقل حركة البناء كمن قبل وأمس» والغرض به 
بيان الحركة أو التخلص من السكونين» وإنما لم يجب لأن التقاء الساكنين جائز في الوقف: 
. قوله: (لم يوقف عليه بالنقل) لأن المحرك لا يقبل حركة غيره ولغة لخم النقل إليه أيضاً 
كقوله : . 


5 


مء يانّمه بالش. فما قصْده اعه ونشلة كسد 


من ياثمر بالخير قيمأا فصذه تُحَْمَذْ مسابعِيه وَيُعْلِمْ رُشْدَهْ 


فنقل ضمة الهاء إلى دال: قصده بعد سلب' فتحتها. 


869 الوقف كم 
وَكَذَا إِنْ كَانَ سَاكناً لا يَقْبَلُ السَرَكةٌ كَالألِفٍء تخو: باب وَإِنْسَان. 


النيافة وَنَقْل قشم من نْ سصوّى الْمَهْمُورٍ لا يراه يَصْرِيٌ» وَكُوفٍ د نقَاد 


هَبُ الكُوفئِينَ نه يَجُورُ الوَقفٌ بِالتقلٍ : 128 كَانَتْ الحَرَكَةً فَنْحَةٌ أو ضَنْدُ: أو كَسْرَةٌ 
وَسَوَاة كَانَ الأخِيرُ مَهْمُوزآء أو غَيْرَ مَهْمُوزِ؛ ؛ فَتَُولٌ عِنْدَهُمْ: «هذًا الصَرْبْء وَرَأَيْتُ الْصَّرَبْء 
وَمَرَرْتُ بالصَّرِبْ» فِي الوَقْفٍ عَلَى «الضّرْب»» و «هذا الرّدُه وَرَأَيْتُ الرّكء وَمَرَرْتُ بالدّدة في 
الْوَقْفٍِ عَلَى (الرّدْعا . ا 
وَمَذْعَبٌ البَضْربِينَ أَنّهُ لا يَجُورُ النَقْلُ ذا كَانَتِ الحَرَكَةُ كَنَْدً إلا إذًا كَانَ الآجِرُ مَهْمُوراً؛ 
يجوز نتم «رأيث الزده؛ ينيع رأ الضْرَبِه. 0 
وَمَذْحَبُ الكُوفِيينَ أؤلى ؛ لِأنّهُمْ َقَُوهُ عن العرّب . 


4- وَالَشْلُ ِنَ يُغْدَمْ نَظِيرٌ مُمْنَيِمْ رَدَاكَ فِي الْمَهْمُورٍ لَيِسَ يَمْنَيِمْ 
يَعْنِي أنه مى أذى النفل إلى أذ تصمر الك على بتاء بورد في كلايوم انتم 
ذْلِكَء 2 7 كان الآمر هنر تجوز ؛ تعلو هدًا يفت « «هذًا ذا للم» فى الوَقْفٍ عَلَى «الْعلم) 


قوله: (كالألف) أي وأختيها كقنديل وعصفور وزيد وثوب» وكذا المدغم كجد وعم فلا نقل 
في ذلك كله لتعذر الحركة في الألف والمدغم وتعسرها في الباقي» وب يشترط أيضاً صحة المنقول 
منه فلا تقل في : علد وبي وأذ لا ؤي إلى عدم لتر كما سمت . 

قؤله: (على الردء) أي بكسر الراء وسكون الدال آخره همزة أي المعين في المهمات» ومنه 
قوله تعالى: مِتَأَرْسِلْهُ مَعِي رذءاً يُصَدُكي 4 [القصص: 4"] أما الرداء بالمد وهو الثوب المعلوم فلا 
تقل فيه اتفاقاً لأن :ما قبل الآخر لا يقبل الحركة. 

قوله: (إذا كانت الحركة فتحة) أي لما يلزم على النقل من حذف ألف التنوين في المنون» 
وحمل غيره عليه وإنما اغتفر ذلك في الهمزة لثقلها وإذا سكنت مع سكون ما قبلها زادت ثقلاً 
فتخلص منه بالنقل وإن لزم عليه ما ذكر تسهيلاً للنطق بها فيجوز: رأيت ردأ بالنقل» وإن لم يمثل 
الشارح إلا لغير المنون؛ والحاصل أن نقل الضمة والكسرة من المهموز وغيره متفق عليه» وكذا 


قوله: (لأن فعاة أي بكسر فضم مفقود أي اتفاقاً وأما عكسه فنادر في الأسماءء وقيل: 
مفقود فلا نقل في : أتيت بقفل لخروجه لذلك . 


عند ألا أدعا 


عدم النظير لثقل 


بام الوقف : 50 


0١‏ - فى الْوَنْفٍ نا تأنيث الاسم ها جع" 
شي ٍِ لي سم جعل 


0 - نئل ةا في جنع تضجيج' وَمَا 
كان اسما كن كان مُفردا قلا يَُلُو: ايكون ما بلا ساي صببيعا. أ لا؛ فَإِنْ كَانَ مَا 


فَإِنْ كَانَ فِعْلاً وُقفَ عَلَيّْه بالنّاءوء تخو: «هِئدٌ قامَثْ» وَإِنْ 


قَبْلّهَا سَاكِناً صَحِيحاً وُقَفَ عَلَيْهِ بالنَّا نَحْوَ: «بلث» وَأَحَثْاء وَإِنْ كَانَ غَيِرَ ُلِكَ وُقِفَ عَلَيه 
بالمَاى نَخو: «فَاطمَف وَحَمْرّةْ) وَقْتَاه؛ . 
وَإِنْ كَانَ جَمْعاً أو شِبْهَهُ وُتِف عَلَيْه بالنَاهِء خو: «مِندّاثء وَمَيِقَات). 


وَكَلَّ الوَقْفٌ عَلَى المُفْرَدٍ بالنَّا نَحْوّ: «فاطِمَت» وَعَلَى جم جَمَع الُضْحِيحِ وَثٍ شِبْهِهِ الها 


١‏ نَخو: (هِندذاف» وَهِيْهَاة). 


857 وَقِفْ بها السَحْتٍ عَلَى الْفغل المُعَلّ ‏ بيذي آخِر تأفطٍ مَنْ سَأَل 
58م وَلَيِسَ حَيْماً فِي سِرَّى ما كع أز كَيَعْ مجُرُوماً؛ فُرَاعَ م مَايَعَوَا 


وَيَجُور رفت بها الشكت على كل , فِغْل حُحذِِفٌ آجْرة: لِجَرْم أو الوَمْفٍِء كَمَوْلِكَ في 
لَمْ يْعْطِ يذ : «لَمْ يُغْطةه وَفِي أغط: «أَعْطة 


قوله: (في الوقف) متعلق بجعل الواقع خبراً عن تا وها مفعوله الثاني» والأول ضمير التاء. 

قوله: (وإت كان غير ذلك) أي بأن كان متحركاً كفاطمة أو ساكناً معتلاً وهو خصوص الألف 
كفتاة كما يفهم من تمثيل الشارح . 

قوله :. (وقف بها السكت)» أي توصلاً إلى بقاء الحركة وقفاً كما توصل: بهمزة الوصل إلى بقاء 
السكون ابتداء وسميت هاء.السكت لأنه يسكت عليها ومواضع اطرادها ثلاثة: الفعل المعتل 
المحذوف الآخر وما استفهامية؛ والمبني .على حركة لازمة وكلها في المتن. 

قول : .(بحذقف آخر) أي فقط كأغط أو مع حذف الفاء كلم يع أو العين كَلَمْ ير 

قوله: (مجزوماً) حال من يع وأصله يوعي حذفت لامه للجازم» وفاؤه وهو الواو لوقوعها 
بين عدوَّتَيُها الياء والكسرة ة وأصل ع أوعى حذفت الياء للبثاء والواو حملاًء على المضارع فحذفت 
همزة الوصل للاستغناء عنها ومثلهما فِهء ولم يَفِه من الوفاء واو بمعنى عِذْء ولم يَأ ونحوهما من 
كل قعل حذفت فاؤه ولامه» وبقيت عينه» وأما رَهْ فالباقي منه الفاء فقطء وأصله أرأى» ولم يرأى 
كيرعى حذفت الهمزة بعد نقل حركتها للراء فحذفت همزة الوصل للاغتناء عنها والألف الأخيرة 
للجازمء أو البتاء» وبقيت الفاء وهي الراء وفي الدماميني على المغني أن نحو هذه الأفعال مما بقي 
على حرف واحد يكتب بهاء السكت مطلقاً لكن لا ينطق بها إلا في الوتف فتحذفها وصلاً إنما هو 


في اللة ظ لا الخط. 


قوله: (للجزم أو الوقف) المراد بالوقف هنا البناء في فعل الأمر ولو عبر به لكان أولى. 


571 : 207 الوقف 1 نه 
اذ بير 


٠‏ َلا يَْرَمْ خلِكَ إلا إِدَا ان الفِعْلُ الَذِي خف آحِرْه قَد َه بَقِيّ عَلَى حَرْفٍ وَاجِدٍء أ عَلَّى 
حَوْقَيْنِ أَحَدُّهُمَا زَائِدٌ َالاولُ كَقولِكَ في ١ع‏ »و «ق2: لعف وَقَنُو وَالنَانِي كَقَوْلِكَ في «لَمْ يَعج1 و 
الم يق : «لَمْ يَعِفْ وَلّمْ يَقَذه. 
3 وَمَا فِي أَلأسْيِفْهَام إِنْ جُرْتْ حُذِفٌ أبِميَاء وَأَوْلِهًا ألهَا ِنْ تَقِت 
7- وَلَيْسَ حَثْماً في سِوَّ مَا الْخَمّضا ‏ باشم كَقَوْلِكَ اثيضاءم اأقشئ ' 
إِذَا دَخَلَ عَلََى «مَا) الاسْيَفْهَامِيُةِ جَارٌ وَجَبَ حَذْفُ أَلِنْمَاء نَخو: :عَم تَسْأَنُ؟» وَ ابم 
جَنْتَ؟) و «اقيِضَاء م اقتَضى زَيْذا وَإِذًا وُقَفَ عَلَيْهَا بَعْدَ خْحْولٍ الجَارٌ؛ فَإِمًا أَنْ يَكُونَ الجَارُ لَّهَا 
5 أو اشماً؛ فَإِنْ كَانَ حَرْفاً جَارٌ إِلْحَاقٌ مَاءٍ السَّكْتِحَّ 


قوله: (أو حرفين أحدهما زائد) أي فتجب فيه الهاء لبقائه على أصل واد كذا قال 
المصنف» ورده الموضح بإجماع المسلمين على ترك الهاء في الوقفا على: ألم أ ومن يتت 
والقراءة الصحيحة وإن كانت سنة متبعة لا تخالف العربية» ولا تأني على ما تمنعه لا يقال كلام 
المصنف .في المعتلى» وأك صحيح لأنه علل الوجوب بالبقاء على أصل واحد وأك كذلك نعم يرد 
على الموضح أنه وافق المصنف في باب كان من شرح القطر فيرد عليه ما ذكر» ويرد على 
المصنف أيضاً أن الهاء لا تجب في ما المجرورة بحرف لصيرورته كجزثها كما سيأتي؛ وكون 
حرف المضارعة كالجزء أقوى فهلا قيل فيه أيضاً بالجواز. 

قوله: (وليس حتماً إلخ) أي وليس إيلاؤها ألهاء حتماً إلخ فاسم ليس ضمير المصدر 
المأخوذ من أولها لا المأخوذ من حذف لأن الحجذف واجب مطلقاً كما مثله. الشارح أولاً. وجوز 
الشاطبي إثبات الألف مع جرها بالاسمء ونقله غن سيبوية وحكاه الأخفش لغة في الحرف أيضاً 
وعليها قراءة #عَمًا يتَسَاءَلُونَ4 [النب: ]١‏ وقول حينان: 


شُعَمُء ا كخشتنة:ب 5 2 
على م قَامَي يي لكيمٌ حه- ريس مَيَعْ في رَمَادٍ 


قوله: (اقتضاء) بالمد مع كسر التاء مفعول مطلق قدم على عامله وجوباً لإضافته لواجب 
التصدرء واقتضى الثاني فعل ماض أي اقنضى أي اقتضاء. 

قوله: (وجب حذف ألفها) أي قرقاً بينها وبين الشرطية» والنوصولة ولم يعكس لأن كلا من 
هذين مع ما بعده كاسم واحد فصارت ألفهما وسطاً والحذف بألاء وآخر أليق» وشرط الحذف أن 
لا تركب مع ذا وإلا امتنع نحو لماذا تلومني كما في الأشموني أي لُصيرورتهما كلمة واحدة 
للاستفهام فما جزء كلمة لا كلمة تامة فإن جعلت ذا زائدة على القول بزيادة الأسماء والاستفهام بما 
وحدها حذفت الألف لأن ألفها حينئذ آخر كما مر في الموصولء وينبغي أن يكون مثل ذلك جعل 
ذا إشارية مبتدأ مؤخراً وما خبراً مقدماً فحذف ألفها لما ذكر فتدبر. ١‏ 


قوله: (جاز إلحاق الهاء) أي ألكون الحرف منها كالجزء فكأنها على حرفين فجاز الوقتف 


لك الوقف 872 


نحو : «عَمَّدْةُ وَ (فِيمّةُ» وَإِنْ كَانَ اسْماً وَجَبَ إِلْحَاقهَاء خو : «اقْيِضَاءَ مد وَ و امجية مه 
لاقا ‏ وَوَضْلَ ذِي الّهَاءِ أَجِرْ بل ما مرك تخريك بِنَاءِلَزِمًا 
4 وَوَضْلُهًَا بِكَيْرٍ نَحْرِيكِ بئا ‏ أِيمَ شَذْء في امام 1 أسْمُخْسِنًا 
يجُورٌ الوَقْفٌ بِهَاءِ السّكْتٍ عَلَى كُلّ مُتَحَرّكِ بِحَرَكَةِ يتل لازم لا تُشْبهُ حَرَكَة إغرَاب» 
كَقَوْلِكَ فِي «كَيت»: ميقا وَلا يُوقَفُ بها عَلَى مَا حَرَكَتُهُ إِعْرَايةٌ نَخو: «جَاء رَيْده وَلا عَلَى ما 
حَرَكَيُهُ مُشْبهَةٌ للْحَرَكَةٍ الإعْرَابِيّة كَحَرَكَةٍ الفِعْلٍ المَاضِيء وَلا عَلَى ما حَرَكَنْهُ البائِيةٌ غَيْرُ لازِمَة» 
تسحو: «مَبْلُ» وَ وَ ١يَعْذَ)‏ وَالمْتَاتَى المَفْوَد نَحو: : «يَا ريك وَيَا رَجْل) وَاسْم «دلا» التي لِتَمِي 
الجنس» تخو: «لا رَجُلَ؛ وَهَذَ وَصْلََا بمَا حَرَكَمْهُ الائيُّ َيْرُ لازِمق» كَقَوْلِهمْ ِي ١مِنْ‏ عله : 


عليها بدون الهاء وإن كان إثباتها أجود قياساً لتكون الهاء عوضاً عن ألفها المحذوفة وأكثر استعمالاً 
وإنما وقف أكثر القراء بحذفها اتباعاً للرسم فيسكن الميم أما المضاف فمستقل بمعناه فهي معه في 
تقدير الانفصال منه فتجب فيها الهاء لكونها على حرف واحد وهو لا يوقف عليه. 

قوله: (ووصلها بغير إلخ) في نسخ الاقتصار على هذا البيت وعليها شرح الأشموني؛ وفي 
أخرى زيادة بيت قبله وهو: 

ووصل ذي الهاء أجز بكل ما خُرّك تحريك بناءلزما 

فقوله: : ووصلها إلخ تفصيل لإجمال هذا. 

قوله: (بغير تحريك بنا أذيم) يصدق بتحريك البناء غير الدائم كما مثله الشارح وبتحريك غير 
البناء أصلاً بأن تكون الحركة إعرابية كجاء زيد أولاً إعرابً» ولا بناء كنون المثنى والجمع فمقتضاه 
أن وصل الهاء بجميع ذلك شاذ وهو مسلم في الأول فقطء أما الثاني فلا تلحقه أصلاء والثالك 
تلحقه بلا شذوذ كالزيدائه والزيدونه كما في الجمع ويجاب بأن سييريه حكى : أعطني أبيشه بللحوق 

لهاء للمعرب شذوذآء ولا نسلم أن حركة نون المثنى والمجمع ليست إعراباً ولا بناء بل هي بناء 
لم فير وإن سلط النفي المستفاد من غير على القيد فقط وهو أديم لم يصدق إلا بالأول» وكأنه 
قال: ووصلها بتحريك بناء غير مدام شذ. 

قوله : (في المدام استحسناء فيه قيد ملحوظ أشار إليه الشارح أي المذام غير الشبيه بالإعراب 
فخرج الماضي فلا تلحقه الهاء عند سيبويه والجمهورء واختاره المصنف لأن حركته وإن كانت بتاء 
لازماً تشبه الإعراب من حيث أنه يشبه المضارع المعرب في وقوعه صفة وصلة وخبراً وجالاً كما 
مرء والهاء تمتنع في المعرب لأن عامله يغني عنها في الدلالة على الحركة فكذا في شبهه ولثلا 
يتوهم كونها ضميراً فيهما . 

قوله: (نحو قبل إلخ) أأي من كل مأ عرض بتأؤه وكان له حالة يعرب فيها كخمسة عشر. 


873 لوقب عبيم 


«مِنْ عَلَهَا : وَاسْتَحْسِنَ إِلْحَاقُهَا بِمَا حَرَكَتُهُ دَائِمَةٌ لازمة . 


سثراء وَفْشَا مُنْمَخْ 


د يُطى الوَضل كم الؤثف» َك بر في الم ٠‏ قَلِيلٌ في الكرء وَمِنْهٌ في ال كَوْلَه 
تَعَالَى: للم يَتَسَنَدُ وَانْظْرْ) [البقرة: 8 ومن نّ الْظم قَوْلُه : 


فنارة مِعْنُالخريت وَافَقَالْقَصبًا 


مُضَعْفَ البَاء وَعِيَ مَْصُولَةٌ بحَرْفٍ الإطلاقيء وَمُرَ الأيث. 


قوله: (من عله أي في قوله: 
يا ربٌ يوم لي لا أَُظَلُلنه أرمضُ مِنْ تحت وأضحيل من عَلَهُ 


س مِن 

أي لا أظلل فيه وأرمض» وأضحى مضارعان مجهولان من رمضت رجله احترقت بحر 
الرمضاء وهي الأرض الحارة من الشمس» ومن ضحيت بالكسر والفتح إذا برزت لها مكشوفاً اه 
زكريا وفيه أن رمض وضحى بهذا المعنى لا زمان فكيف يبنيان للمفعول مع كون النائب ليس 
ظرفاء ولا مصدراً فالظاهر بناؤهما للفاعل صبان: ولو بني الأول للمجهول على معنى: يحرقني 
حر الشمس لكان له وجه فضمة على بناء عارضة كقبل وبعد كما مر في الإضافة» ولحقته الهاء 
شذوذاً. 


قوله: (لم يد...:.” أي بناء على أنه من السنة واحدة السنين وأن لامها واو فالأصل يتسنو قلبت 
الواو ألفء وحذفت للجازم فلحقته الهاء وقفاء وأجري الوصل مجراه وكذا على أنه من الحمأ 
المسنون» وأصله يتسئن بثلاث نونات أبدلت الثالثة ألفاً دفعاً لتوالي الأمثال كتظئي وتقضّي في 
تظنن» وتقضض أي سقطء أما على قول الحجازيين أن لام السنة هاء فيتسنّه مجزوم بسكون الهاء 
ولا شاهد فيه والفاعل على الجميع ضمير الطعام والشراب وأفرده لأنهما كجتس واحد ومعتى لم 
يتسنه: لم يتغير بمرور الزمان قيل: كان طعامه تيئاً أو عنباً وشرابه عصيراً أو لبنأ ولما انتبه بعد 
المائة سنة وجده على حاله لم يتغير» وأتى الشارح بقوله: وانظرء إشارة إلى أن القلة إنما هي في 
الوصل أما في الوقف فكثيرة اتفاقاً. 

قوله: 00 الحري: 4:: في نسخ قبله لقد خشيت أن أرى جدباً بشد الباء للوقف وهو 
ضرورة في هذا فقط لما مر أن شرط التضعيف أن لا يكون الاسم منصوباً منوناً فلا يصلح شاهداء 
ولذا حذف في نسخ والجدب ضد الخصب وجملة وفق القصبا حال من الحريق» والمراد بالقصب 
ما تشعل فيه النار بسرعة والله أعلم . 


لم الإمالة 84 
الإقَالَةٌ 
4٠‏ الألِف الْمُبْدَكَ من «ياه فِي طَرَفْ 2 أُمِلْء كَذًَا الوَاقِمُ مِنهُ الْيَا خَلَفْ 


6١‏ دُونَ مَزِيد أَوْ شُدُونْ وَلِما تَلِيهدهَاا التَّأَنِيثٍ ما الها عَدِما 
الإمَالهُ: عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُنْصَى بِالْمَمْحَةٍ حو الكُسْرَق وَبالأَلِفٍ سر اليَاء . 


الإمالة 


تسمى الكسر والبطح والإضجاع لأنها اصطلاحاً: تمييل الفتحة نحو الكسرة» والألف نحو 

الياء كما في الشرح فكأنك بطحتها أي رميتهاء وأضجعتها إليها والغرض الأصلي منها تناسب 
الأصوات وتقاريها لأن النطق بالياء والكسرة ة مستفلٌ منحدرء وبالفتحة والألف متصعّد. مستعل» 
وبالإمالة تصير من نمط واحد في التسفّل والانحدار وقد ترد للتنبيه على أصل أو غيره وحكمها 
الجواز فكل مُمال يجوز ترك إمالته والأسباب الآنية إنما هي للجواز ومحلها الأسماء المتمكنة 
والأفعال غالباً كما سيأتي وأصحابها تميم ومن جاورهيء وأما الحجازيون فلا يميلون إلا في 
مواضع قليلة وسببها لفظي ومعنوي فالأول الياء والكسرة الظاهرتان» والثاني الدلالة على ياء كباع 
ورمى أو كسرة كخاف؛ وسيآتي موانعها وموانع موانعهاء وجملة ما ذكره المتن من أسباب إمالة 
الألف ستة انقلابها عن الياء ورجوعها إليها وكونها بدل عين ما يؤل إلى فلت ووقوع ياء قبلها 
ومثله بعدها وكسر ما قبلها أو بعدها والتناسب وكلها ترجع إلى الياء والكسرة الظاهرين» أو 
المقدرين . 

قوله: (في طرف) أي طرف اسم كمرمى» أو فعل كرمي أما الألف المبدلة من الياء في غير 
الطرف ففيها تفصيل فإن كانت عين فعل كدان أميلت أو عين اسم كناب وعاب لم تمل عند سيبويه 
كما سيأتي» وأما المبدلة من الواو في الطرف فلا تمال مطلقاً وفي غيره فيها تفصيل بأني . 

قوله: (خلى) نصب على الحالية من الياء» أو.على أنه خبر الواقع على تأويله بالصائر وقف 
عليه بالسكون على لغة ربيعة ومنه متعلق بخلف. 

قوله: (دون مزيد) مصدر ميمي بمعنى. الزيادة ودون متعلق .بالواقع أو بخلف . 

قوله: د ما الها عدماً) ما مبتدأ مؤخر على حذف مضاف خبره لما تليه والهاء مفعول لعدم 
أي حكم ما عدم الهاء في الإمالة ثابت لما تليه. 

قوله: (عبارة عن أن ينخى إلخ) اعتراض بأنه لا يشمل ما إذا لم يكن بعد الفتحة ألف كنعمة 
وشجرة فالأولى قول الأشموني تبعاً لابن هشام: هي أن تذهب بالفتحة نحو الكسرة فتميل الألف 
نحو الياء إن كان بعدها ألف وقد يقال قول الشارح: وبالألف نحو الياء ليس من تتمة ما قبله بل 
هو نوع آخر وهو المشار إليه بقول الأشموني: إن كان بعدها ألف قلم يخرج من كلامه شيْء. غاية 
الأمر أنه اكتفى في النوع الثاني بذكر اللازم لأن إمالة الألف لازمة لإمالة الفتحة . 


575 الإمالة هبام 


وَثْمَالُ الأَلِثُ إدًا كَائَت طَرَكاً: يَدَلا مِنْ يَا أؤ صَائِرَةٌ إِلَى اليَاءء دُونَّ زِيَادَةٍ أو شذُوذٍِ 
َالأَوّلُ كَأَلِفٍ «رَمَى» وَمَرْمَى) وَالنانِي كَل «مَلْهَى) فإِنّهَا نَصِيرُ في الل ئخو: ١مَلْهَيَاقَ).‏ 
وَاختَرَرَ ِقَوْلِهِ: «دُونَ مَزِيدٍ أو شُدُودِ؛ مِمّا ِيُصِيرُ يَاء يِسَبّبٍ زياد يَاءِ ءِ النّضْغِيرٍ ؛ نحو 
١قَْن]‏ َو في لَعَدِ شَاذق كَقَوْلِ هُذَيْلٍ في «قَنَا» ذا أضِيفٌ إِلَى يَاء ء الفتكلم (قْفَيّ). 
وَأَشَارَ بقَوْلِهِ : : «وَلِمَا تَلِيه ها التأنيث ما الْهَا عَدِمَا إِلَى أنَّ الأَلِف الَّبِي وُجِدَ فِيهًا سَبَبُ 
الإِمَالَة ثُمَالِء وَإِنْ وَلِينْهَا هَاء الََنِيثِ كَمَثّاة. 
1 


الْفِغلٍ إن يول إلى فِلسُء كَمَاضِي ف 
9 : كَمَا ثُمَالُ الل الممَطرَقَةُ كما سَبَقَ ثُمَالُ الف الوَاقِعَةُ بدلا مِنْ عَيْنِ فِغلٍ يَصِيرُ عند 


6ب يَمَعَذَا بَْدَلُ عن 


قوله: (بدلاً من ياء»سبب أول وصيرورتها للياء ثانٍ ودون زيادة إلخ قيد في الثاني فقط 

قوله: (كألف ملهى)أي من كل متطرفة زائدة على الثلاثة أو ألف تأنيث مقصورة كحبلى 
وسكرى . 

قوله: (فإنها تصير يأء إلخ) أي فتشبه المنقلية عن ألياء. 

قوله: (نحو قُنَيّ) بضم ففتح» وأصله قفيو اجتمعت الواوء والياء إلخ ويقال في تكسيره قفي 
بكسرتين وأصله قفو وكفلوس قلبت الواو الأخيرة ياء كراهة توالي واوين فانقلبت الأولى ياء 
لاجتماعها ساكنة مع الياء وأدغمت» ثم كسرت الفاء للمناسبة والقاف للإتباع تصريح. 

قوله: . (قفي) بف بفتحتين مع شد الياء وأصله قفاي بتخفيف الياء وهي اللغة الشهيرة فقليت 
الألف ياء وأدغمت كما مر في قوله: 

* وعن: هذيل انقلابها ياء حسن * 

وعلم بذلك أن نحو قفا وعصا من الاسم الثلائي الواوي لإيمال لأن ألفه لا تعود للياء إلا في 
شذوذ أو بزيادة شيء ليس في تقدير الانفصال بخلاف ألف ملهى فإنها وإن عادت للياء بسبب زيادة 
التثنية والجمع لكنه زيادة في تقدير الانفصال وشذ إمالة الكبا بالكسر وهي الكناسة من كبوت البيت 
أي كنستهء ولا يقال: هي لأجل الكسر لأنه لا يؤثر في المنقلبة عن واو ولا يرد أن إمالة الريا مع 
أنه واوي من ربا يربو أي زاد قياسية لأجل الكسر كما صرح به شيخ الإسلام في شرح الشافية لأن 
كسر الراء له قوة فى الإمالة بخلاف كسر غيرها. 

قوله: (وهكذا بدل عين إلخ)هذا هو السبب الثالث وهو من المعنوي كالثاني. 

قوله: (من عين فعل)خرج بدل عين الاسم فلا تمال مطلقاً عند سيبوية سواء كانت بدلاً عن 
واو كتاج وقاع وباب ودار وإن رجعت للياء في قيغات وتيجان لأن العود للياء الساكنة لا يؤثر بل 


كام الإمالة 6آ5 


ِسْنَادٍِ إِلَى َاءِ الضّمِيرٍ عَلَى وَرْنِ فِلْتُ» يِكَسْرٍ الَاه سَوَاءُ كَانَتْ العَيْنُ وَاواً كَخَاقء أَوْ يَاءَ كبَاعَ 
وَكَدَانَ؛ قَيَجُورُ إِمَالتُهَا كَقوْلِكَ: «حِفْتُء وَوِنْتُ وَبِعْتُ2. 

فَإِنْ كَانَ الفِغل يَصِيرُ عِنْدَ إِسْنَادِهِ إِلَى النَاءِ عَلَى وَرْنِ قُلْتُ - بِضَمٌ القَاءِ - امْمَتَعتٍ الإِمَالَةٌ 
تخو: «قَالَء وَجالٌ فَلا تُمِلْهَاء كَقَرْلِكٌ : قُلْتُ؛ وَجُلْتٌ. 


به كَذادَ َال الْيَاف وَالْمَصْلُ اغْثْفِرْ بِحَرْفٍ أو مَعَ ها ك فَجَيْبَهَا أن 

كَذَاكَ ثَمَال الألِف الوَاقِعَة بَعْدَ اليّاءِ: مُتَصِلَةَ بها نَخْرّ بَيَانء أؤ مُنْفَصِلَة بِحَرْفٍ تخو: 
يَسَارء أو بِحَرْفَيْن أَحَدُمُمًا هَاء تخو: أَدِر جَيْبَهَا؛ كَإنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَاءَ امْتَتعَتٍ الإمَالةُ؛ لِيْمدِ 
الَف عَن اليّاى تخو: بيئتاء وَاللَهُ أَعلَمْ . 


إلى المفتوحة» أو عن ياء كناب من العيب وناب بالنون وجمعه أنياب لكن الثانية أميلت شذوذاً 
وقيل: قياساً. : 

قوله :(كقولك خفت) الأصل خوفت نقلت كسرة الوأو إلى الخاء؛ وحذفت لالتقائها ساكنة 
مع الفاء المسكنة لأجل تاء الفممير وأصل دنت دينت بالفتح فإما أن يقدر تحويله إلى باب فعل 
بالكسر» ويفعل ما مر كما هو مذهب كثير من النحويين وإما أن تقلب الياء ألفاً لتحوّكها وانفتاح ما 
قبلها ثم تحذف للساكنين ويجتلب كسر الدال ليدل على أن العين المحذوفة ياء. 

قوله:(قلت) أصله قولت بالفتح نقل إلى باب فعل بالضم ثم نقلت ضمة العين للفاء 
وحذفت للساكنين أو يقال قلبت الواو ألفلٌ وحذفت للساكنين» واجتلبٍ ضم الفاء ليدل على أن 
العين واو نظير ما مر. والحاصل أن الألف التي هي عين الفعل إن كانت عن ياء مفتوحة كدان أو 
مكسورة كهاب أو عن وأو مكسورة كخاف أميلت بخلافها عن واو مفتوحة كقال أو مضمومة كطال 
فلا تمال ولا تكون عن ياء مضمومة كما نقله الصبان عن شيخه السيد وسيأتي في التصريف أن باب 
فعل بالضم لم يأت يائي العين إلا في هيؤ أي حسنت هيئته. 0 

قوله : (كذاك تالي الياء) . هو السبب الرابع . 

قوله :(أو مع ها) عطف على مقداري بحرف واحد أومع ها. 

قوله :(الواقعة بعد الياء) مثله الواقعة قبلها متصلة بها كبايعته أو مفصولة بحرف فقط كشاهين 
بفتح الهاء أما بكسر ها ففيه سببان: الكسر والياء . 

قوله:(ب:) أي بتخفيف الياء وأقوى منه إمالة كيالء وبياع بشدها لتكرر السبب وإمالة نحو 
شيبان أقوى من حيوان لأن تسفل الياء الساكنة أظهر من المتحركة . 

قوله :(أحدهما هاء) أي سواء تأخرت الهاء كما مثله أو تقدمت كجاء شو يهتاك وهو الظاهر 
لما سيأتي أن فصل الهاء كلا فصل فشو يهتاك مساو لشيبان لعدم اعتبار الها وضم ما قبل الهاء 
المتأخرة يمنع الإمالة كهذا جيبها قال سم . والظاهر أن مثله ضم الهاء نفسها المتقدمة كهذا شويهنا 


ابام 


4-- كذَاكَ مَا يَلِيهِ كَشْرٌ أَرْيَلِي 


تأ دَفَصْا اليا كَلا مَضْا بع 
68 2 كشراء وفصل اليا كلا فصل يعد 


يي : كَذْلِكَ ثُمَالُ الأَلِفُ إِذَا وَلِييْهَا كَسْرَةٌ نُخو: عَالِم» أذ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفٍ يلي كَسْرَق 
: كتَاب» أو بَعْدَ حَرْكنٍ وَلِيا كَسرَةٌ أوَلْهُمَا سَاكِنُء نحو شِملال» أَوْ كِلاهُمَا مُتَحَرّكُ وَلكِنْ 
أعثفنا هَاءٌء تخو: : يريد أن يَضرِبَهًا. 

وَكَذْلِكَ يُمَالُ مَا مَصَلَ فِيه الهَاهُ م بَيْنَ الحَرْقيْنِ اللّذّينٍ وَقَعَا بَْدَ الكَسْرَةٍ أَولْهُمَا سَاكٌ 
تَخو: «هلذَانٍ دِرْمَمَاك؛ وَاللَهُ أَغلَمُ . 


تصغير شاه بمعنى سلطان في لغة العجم فالحاصل أنه يشترط لتأثير الياء أن لا يفصل من الألف 
بأكثر من حرفين ولا بحرفين ليس أحدهما هاء ولا بضمة فتأمل . 


ي لخفائها فلم تعد حاجز. 

قوله: لفدرضساة ا الحاجب أن إمالة مثله شاذة لأن أقل درجات الحرف الساكن مع 
الهاء أن ينزلا منزلة حرف متحرك ليس هاء ولا إمالة مع الفصل بمتحركين اه تصريح . 

قوله : (بعد حرف يلي كسرة) ولا يمكن أن الألف نفسها تلي كسرة لأنها تطلب فتح ما قبلها 
أبداً. 

قوله: (شملال) بكسر المعجمة الناقة الخفيفة. . 

قوله: لولكن أحدهما هاء) أي غير مضموم ما قبلها فلا يمال نحوه ويضر بها كما مر مثله 
في الياء» ويظهر هنا أيضاً أن ضم الهاء المتقدمة نفسها مانع نظير ما بحثه سم هناك كهو ينبهنا . 

قوله: (وحرك الاستعلا إلخ) لما فرغ من ذكر الغالب من أسباب إمالة الألف شرع بذكر 
موانعهاء وإنما أخر ذكر التناسب لندوره ولعل هذه الموانغ لا تجري فَهِيٍ كما يفهمة صنيعه. 

قوله: (يكف مظهرا) فيه حذف مضاف وموصوف أي يمنع تأثير سبب مظهر من أسباب 
الإمالة ومن كسر أو ياء بيان لمظهر فخرج به السبب الخفي من الكسر والياء غير الظاهرين» فإنه لا 
يمنعه ما ذكر لكلا يتتفي ما يدل عليه فتجوز الإمالة في نحو: قاض إذا وقف عليه بالسكون ونحو: 
قاص بشد المهملة مما سبب الإمالة فيه كسرة بعد الألف سقطت للوقف أو الإدغام وفي نحو خاف 
طلا 1 | دلالة عل كس أو باء مد 


وطاب وبغي مما سبب إمالته إلد لالة على كسر أو ياء منويين. 


قوله: (وكذا تكنف را تكف مضارع ورا بالقصر فاغله أي وكذا تمنع الراء غير المكسورة 
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00 


لكسر كالمطواء ي* 
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الأِفٍ ممْصِلا بها كسَاخِط وَحَاصِلٍ أو مَنْصُولة بِحَرْفٍ كتافع عق أز حرقين كُمَتَاشِيط 
وَمَوَائِيقَ . 

وَحْكُمُ حَرْفٍ الاسْتِغْلاءٍ ء فِي مَنْع الإمَالَةِ يُعْطَى لِلرَّاء الّتِي جِيّ غَيْرُ مَكْسُورَةٍ ‏ 
المَضْمُومَةٌ نَحُو: هلذًا عِذَارُ وَالمَفْتُوحَةٌ. نَخو: هذدّان عِذَارَانٍ - بخلافٍ المَكَسُور و 
سَيَأتِي» إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 

وَأَشَارَ بتَولِهِ: : «كذَا إِذَا قُدّمَ ‏ البَيْتَ) إِلَى أَنَّ حَرْفٌ الاسْتِعْلاءِ الْمُتَقَدٌ م يكف سَبَبَ الإمَالَهَ 
مَا لَمْ يَكْنْ مَكسُورأء أو سَاكناً إِثْرَ كَسَرَةٍ ؟ قلا يُمَالُ نَخو: صَالِحَ' وظَالِم وَقَاتِل ويُمَالُ تخد : 
طلاب» وَغِلاب؛ وَإِضلاح. 


د اوقتا السستعصل وَرَ! يَتخف بسر وا كغارما له 


تأثير سبب الإمالة الظاهر عند الجمهور, وبعضهم يميل » ولا يلتفت إليها كما في الهمع أما الراء 
المكسورة فسيأتي أنها تمنع المائع . 


قوله: :ر. كان ما يكف) بفتح الياء مبنياً للفاعل» وقوله: بعد بالضم أي بعد الألف الممالة 
وهو حك من ما ومتصل خبر كان. 

قوله: 0 إذ! تزم) ؛ أي ما يكف وهو المانع على الألف وقوله: : كالمطواع يكسر الميم 

بمعنى المطيع أي الطائع مفعول مر ب بكسر الميم أمر من ماره يميره أي أتاه بالطعام؛ ومنه قوله 


تعالى : رَتَمِيُ أَمْلنَا4 [يوسف: 16] أو بمعنى أعطاه مطلقاً قال الشاطبي وهو أشهر. 


قوله: <١:‏ باء موجودة) هذا ما ذكره ف في التسهيل والكافية» ونوزع بأنه غير معروف: في الياء 
بل إنما يمنع مع الكسرة فقط كما قاله أبو حيان. فالظاهر جواز إمالة نحو طغيان وصياد وريان» 
ونحو بياض وهذه أبيارك مما تقدم فيه المانع أو تأخر. 

قوله: 1ط , المراء» أي لأنها حرف تكرير فأشبهت المستعلية في استعلاء النطق بها إلى 
الحنك فمنعت إمالة الألف للمناسبة ‏ 


قوله: ترقت الات ' أي كذا الراء المتقدمة تمنع الإمالة في نحو: راشد 
لا في نحو: رجال لكسرهاء ولا في إرشاد لسكونها بعد الكسر. 
قوله: . ستعل مبتدأ خبره ينكف ورا بالقصر والتئنوين عطف على مستعل» » وتركٌ 


تنوه خطأ عند الشاطبي كما مر وسيأنيك مزيد في الإبدال. 
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يَعْنِي أنه ذا اجتَمَعَ حَرْفٌ الاسْتغلاء» أو الرَاهُ الي لَنِسَتْ مَكْسُورَةٌء مَعَ المَكُسُورَة 
عَلبْتْهُمَا المَكسُور وَأَمِيلَتِ الأَليث مها : كمال نَخو: «عَلَى َنْصَارِجِمْ, ودَارُ القَرَارِا . 
وَقْهِمَ مِنْهُ جَوَارَ ِمَالَةٍ نَحُو: احِمَاركٌ»؛ أنه إِدذَا كَانتِ الألِثُ ثُمَالُ أجل الّاءِ المَكَسُورَةٍ 
َع وجو الشفقضي لتك الإمالٍ وَهُوَ حَرْقُ الاشتغلاى أو الرّاءِ الي لَيْسَتْ مَكْسُورَةٌ ‏ فَإمَالتُهَا 
مَعّ عَم المُقْنَضِي لِتَرْكِهًا أؤلى وَأخْرَى 
0 اميل لِسَبْب لم يَتْصِلَ يََصِلْ وَالْكَفٌ قَدْ يُوجِبهُ مَايَنْفْصِلَ 
ِذَا الْقَصَلَ سَبَبُ الإمَالة لَم يُوَتَر بخلافٍ سَبّبٍ المَئع» فَإِنَهُ كد يُوثْرُ مُنفَصِلاًء فلا يُمَالُ 
90 نّى قَاسِمٌ) بخَلافٍ «أَنَى أَحْمدا . 1 
4١‏ وَقَذْأَمَالورا الِتَتَاسب بلا 4 سِرَاكُء كَهِمَاداًء وَتَلا 
قَنْ ثَمَالُ الأَلِفُ الحَالِيَةٌ مِنْ سَبَب الإمَالَه لِمَُاسَبَة أَلِفٍ كَبْلَهَاء مُشْتَمِلَةِ عَلَى سَبّبِ الإمَالَوَء 
كَإِمَالَة الذَيفٍ العَانية مِنْ نَحُو: : تعِمّادا» لِمتَاسََةٍ الأَليفٍ المُمَالَِ قَبْلَهَاء وَكِمَالَةٍ أَلِفٍ تلد كَذْلِكَ. 
قوله: (غلبتهما الراء المكسورة) لأنها حرف تكرير فكانت بمنزلة حرفين مكسورين فقوّت 
جانب الإمالة» وإنما تغلبهما إذا تأخرت عن الألف والألف عن المانع كمثاله لا في نحو: طارق 
لتأخر القاف عنها ولا في رباط لتقدمها على الألفء ولذا لم يمل أحد: من رباط الخيل لصعوية 
التصعٌّد بالمستعلي بعد تسقّل الإمالة بخلاف عكسه. 
قوله: (إذا انفصل إلخ) المراد بانفصال السبب والمانع كونهما من كلمة أخرى وباتصالهما 
ضده فلا تمال الألف للياء في رأيت .يدي سابور' لانفصالها كذلك؛ ولا يرد إمالة ألف ها ونا في 


نحو: أدر جيبهاء ومر بناء ولم يضر بهاء ونظر إلينا مع أنها غير كلمة السبب لأنها مستثناة كما 
أشار إليه المصنف بتمثيله فيما مر بأدر جيبهاء وقال اين غازي لا استقناء ء لأن مثل ذلك يعد متصلاً 
فى كلمة واحدة. 


قوله: (بخلاف سبب المنع) أي لأن عدم الإمالة هو الأصل فيصار إليه بأدنى سبب. 

قوله : (أتى قاسم) بالمثناة فوق» وتبع الشارح في هذا التمثيل المصنف وولده» وقد نظر فيه 
ابن هشام بأن سبب الإمالة فيه خفيّ وهو انقلاب ألف أتى عن الياء فلا يؤثر فيه المانع ولو مع 
اتصالهء والمثال الجيد: كتاب قاسم . 

قوله : (بخلاف أتى أحمد) أي فيمال لاتصال سببه وهو الألف المبدل من ياء في طرف» ولا 
فائدة لذكر أحمد إلا بيان فاعل الفعل» فلا تتوقف الإمالة عليه لكن فيه أن السبب لا يقال له متصل 
أو منفصل إلا إذا كان خارجاً عن الألف الممالة كالياء والكسرة قبلها أو بعدها والسبب هنا قائم 


لك 


4 أي أما في كلمتها كعماداً» أو في كلمة أخرى كتلاء والأولى أن 
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ل مالم يَمَلْ تم دُونَ سَمَاع غَيْرَ ناا وَغْيْرَ هنا 
الإمَالةٌ مِنْ نْ خْوَاصٌ الأَسْمَاءِ المُتَمَكَئةٍ؛ قلا يُمَالُ غَيْدُ المُتمَكُنَ إل سَمَاعا إلا «هَا وَ نا 


فإِنْهُمَا يُْمَالانٍ قيّاساً مُطَردأ» نحو : : ايُريدٌ أنْ يَضْرِبَها" و وَ همَرٌّ يتاه. 


قَبْلَ كَسْرٍ رَاءِ في طَرْفْ ‏ أُمِلْ » ك الِلأَيْسَرٍ مِلْ تف الكلف» 


ي تَلِيه «ها التَأَنِيثِ في وَفْ ف إذَا مَاكَانٌ غير ألفٍ 


يقول لمجاورة ألف ممالة لتشمل المتقدمة كعماداً والمتأخرة كيتامى» فإن ألفه الأولى أميلت لمتاسبة 
الثانية الراجعة إلى الياء في التثنية ولأن آلف تلا لم تمل إلا لمناسبة ما بعدها وهو جلاها ويغشاها 
لانقلابهما عن الياء لا لما قبلها وهو ضحاها لأنه واوي ومقتضى ذلك أن تلا ليس فيه سبب غير 
التناسب وهو لا يأتي على قول سيبويه بإمالة لام الفعل الثلاثي» وإن كان أصلها الواو كدعا وغزا 
وتلا لرجوعها للياء في البناء للمجهول ففيها سبب آخر على مذهب المبرد وجماعة من أن إمالة 
نحو: دعا لغير التناسب قبيحة . 

قوله: (المتسكنة) أي ولو في الأصل كاسم لا والمنادى وكان عليه أن يزيد والأفعال لأنه لا 
إشئظ إما لماضي وإن كان مبنياً لكنه اكتفى عن ذكره هنا بذكره فيما مر. 


إشكال في إمالة الما 1 


قوله: (إلا سماعاً) منه ذا الإشارية ومتى وأنى ومن الحروف بلى ويا في النداء ولا في قولهم 
إمالا وكذا لا الجوابية عن قطرب» ولا يمال غير ذلك من الحروف إلا إذا سمى به ووجد فيه سبب 


كحتى لأنها لكون ألفها رابعة تعود للياء في التثنية بخلاف إلى لصيرورتها بعد التسمية من الواوي 


لكونه أكثر فتثنى على الواو وأما إمالة راء ونحوها في فواة تج السور بناء على أنها اسم للحروف» 
وكذاباً وتا من حروف تبي فلسيب آخر غير ما سبق ذاه بعضهم وهو ارق بين الاسم والحرق 
لكنها شاذة عن القياس» ومثله الإمالة لكثرة الاستعمال كإمالة الناس رفعاً ونصباً في جميع القرآن 
في رواية عن أبي عمرو والكسائي فإن جر كانت قياسية للكسر. 

قوله: (إلا ها) أي ضمير الغائبة لا التى للتنبيه . 


قوله: (ني طرف) صفة لرا.وليس قيداً بل غالب فقطء ولذا تركه الشارح فإن سيبويه ذكر 

إمالة فتح الطاء في : رأيت خيط رياح» وذكر غيره إمالة فتح العين في العرد والراء فيهما ليست 

طرفاً والعرد بفتح فكسر من قولهم: عرد النبات إذا طلع . 
"+ . 02 أي مل للأمر الأيسر. 

قوله: ... ...بي تليه ها إلخ) هذا سبب ثان لإمالة الفتحة لكنه خ 
عام؛ فالمعنى: كذا أمل الفتح الذي تليه ها التأنيث إلخء وحيفل ذ 

وات على الفتح لأنه هو الذي يمال لا الحرف الذي 5 


قوله: 


581 لمم 


: ثُمَالُ الفَنْحَةٌ قَبْلَ الا المَكْسُوَرَة: وَضَلاًء وَوَفْفَا نَخْوَ: «بِشَرَرِ) وَ (لِلأَيْسَرِ مِلْ». 
وَكَذْلِكَ يُمَالُ مَا وَلِيَهُ ماه التَأنِيثِ مِنْ تخر اثَيْمَدء وبِعْمَذ. 


6 


6. حَرْف وَشِبْهُهُ مِنْ الصَّرْفٍ بَرِي ‏ وَمَا سِوَاهُمَا بسَضريفٍ خري 
ضمير كان إلى ما تليه الهاء لا بقيد كونه فتتحاً لدفع توهم أن من أسباب إمالة الألف وقوعها قبل 
الهاء كالفتحة» ولو قال عطفاً على ما قبلها: 
وقبل ها التأنيث أيضاً إن تَقِفْ | ولا تمل لهذهالهاءالألِف 

لكان أحسن. 

قوله: (تمال الفتحة إلخ) أي سواء كانت في مستعل كمن البقر» أو راء كترمى بشرر أو 
غيرهما كإحدى الكبر وللأيسر لكن بشرط أن لا تكون على ياء كمن الغير» ولا بعد الراء المكسورة 
حرف استعلاء كمن الشرق فإن تقدم المستعلي غلبته الراء» ولذا أميل أولى الضرر. 

قوله: (قبل الراء المكسورة) أي فلا تمال الفتحة بعدها نحو: رمم وظاهره أنه لا بد من 
اتصالهما لأن القبلية تشعر به وليس على إطلاقه بل يغتفر الفصل بينهما بحرف مكسور أو ساكن 
غير ياء فتمال فتحة الهمزة والعين في: مررت بأشر وعمرو بخلاف فتحة الجيم في بجير كما نص 
عليه سيبويه والله أعلم. 


التصب يتب 
حر لاكسب 


أصله تصررف براءين لأن فعله صرّف بشد الراء» ويجب اشتمال المصدر على جميع حروف 
فعله» أبدلت الثانية ياء من:جنس حركة ما قبلها وخصت بذلك لأن ثقل التكرار إنما حصل بهاء 
وهكذا كل ما وازنه كتقديس وتكريم وتفضيل والتصريف لغةٌ التخيير» ومنه تصريف الرياح أي 
تغييرهاء واصطلاحاً يطلق على شيئين: الأول تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لاختلاف المعاني 
كالتصغير .التكسير؛ واسمي الفاعل والمفعول أو التثنية والجمع» وجرت عادتهم بذكر هذا القسم 


:' معْعلم الإعراب كما فعل الناظع وهو في الحقيقة من التصريف» والآخر تغيير الكلمة عن أصل 


العْرْض غير اختلاف المعاني كالإلحاق والتخلص من السكونين» ومن اجتماع الواو والياء وسيق 
إحداهما بالسكون ويُسمّى هذا التغيير بالإعلال: وهو المراد هنا وينحصر في ستة أشياء الحذف 
والزيادة والإبدال» والقلت» والنقل» والإدغام فهذه كلها أنواع تحت الإعلال كما في الصبان وفي 
الشافية وشرح الغزي أن الإعلال خاص بتغيير حرف العلة بحذف أو قلب أو اسكان للتخفيف» وما 
عدا ذلك ليس إعلالا. وقد يطلق التصريف على ما يعم الأمرين معاً. 


0 
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لّصْرِيفٌ عِبَارَةُ عَنْ: : عِلَم ين يُْنَتُ فِيهِ عَنْ أخكام بي الكلِمَةٍ العَرَبِيَّء وما لِحُرُوفِهًا مِنْ 
أَصَالَةَ وَزِيادَة» وَصِحَة ة وَإِعْلالٍ» وَشِنْهِ ذُلِكَ. 

وَل يتَعلْنْ إلا الأَسْمَاء المْتَمكَئة وَالأفعَالٍ؛ كَأَمّا الحروفٌ ف وَشِبْهُهَا قلا تعلق للم التَضرِيفٍ 
7- وَلَيِس أذنى مِنْ ثُلائِيٌ يُرَى ‏ قَابِلَ تَضْرِيفٍ سِرَى مَاخُيْرَا 

َي أنه لا يَْبَلَ المُْرِيف مِنَ الأسْماءِ وَالأفعَال ما كان عَلَى حَرْفٍ وَاحَدٍ أو عَلَى 
حَرْفَيْن) إل إِنْ كَانَ مَحْذُوقاً مِنْهُ» فأَكَنُ مَا ُبْتى عَلَيْهِ الأَسْمَاء المُتَمَكَتَةٌ وَالأَكُعَالُ ثَلانَةُ أَخرْفٍ» 
ثم قد يَعْرِضُ لِبَعْضِهَا نَْضُ ك هيدا و وَهل» وم الله) و قي ريدأ 
أن توضع عليها حالة الإفراد وخرج به البحث عن 
أحوال أواخرها حال التركيب لم 5 وخرج بالعربية العجمية فلا يدخلها تصريف . 


قوله: (وما لحرونها) عطف تفسير على قوله: أحكام بنية الكلمة. 


قوله : (بنية الكلمة) أي صيغتها التى 


1م > ع سال 


قوله: (وشبه ذلك) قيل كالإحفاء والإدغام والإظهار اه وفيه أن الإدغام من الإعلال كما مر 
عن الصبان ومثله الإخفاءء والإظهار من الصحة إلا أن تتخص الصحة والإعلال بغير ذلك» أو 
يجري على ما مر عن الشافية. 

قوله: (والأفعال) أي المتصرفة فقط وهو فيها بطريق الأصالة لكثرة يغيرهاء وظهور الاشتقاق 
فيها بخلاف الأسماء. 2 

قوله: (وشبهها) هو الأسماء المبنية والأفعال الجامدة كعسى وليس فإنها تشبه الحرف في 
الجمود. 

قوله: (فلا تعلق لعلم التصريف بها) أي بمعنييه السابقين» وأما تصغير ذا والذي وتثنيتهما 
والحذف من سوف وإن وإيدال لعل فشاذ. 

قوله: (وليس أدنى إلخ) أتى بذلك توضيحاً لمن لا يعرف أن الْأقل من الثلاثة وضعاً خاص 
بالحرف وشبهه والأولى» فليس بالتفريع وأدنى اسم ليس وجملة يُرى بالبناء للمجهول خبرها 
ونائب فاعله يعود على أدنى وهو مفعوله الأول وقابل مفعوله الثاني. 

قوله: (فأقل إلخ) الفاء للتعليل. 

قوله: (ثلاثة أحرف) أي ليبتدأ بحرف» ويوقف على آخر ويفصل بينهما بآخر لكراهتهم 
توالي المبدأ والنهاية مع تنافيهما حركة وسكوناء ولا يكفي الفصل بزائد لأن شأنه أن يزول فوجوده 
كالعدم . 


ا 


قوله: (م [) أي عند من يجعله مختصراً من أيمن الله في القسم . 


883 التصريفب كددى 


آشم حدس أذ تَجَرْكَا ‏ وَإنيْرَه فِيكْمَاسَبْعَاْعَنَا 

الاسم قسمان: مزيدٌ فيه ومجردٌ عن الزيادة . 

َالْمَزِيدٌُ فيه هُوَ: ما بَعْضُ حُرُوفِهِ سَاقِطَ وَضعآء وَأَكَْو مَا يَبلْعُ الاسم بالؤٌيادة سَبْعَةُ 
أخرْفٍ» تخو: اخْرِنْجَامء وََشْهِيبَاب . 

وَالمُجَرُ عَنِ الرَيَادَةِ هُوَ: ما بَْضٌ حُرُوفِهِ لَيْسَ سَاقطاً في أَضلٍ الوَضْعء وَهُوَ: إِمّا ثلانِيُ 
فلس» أذ با تجغرء وإنا ماي وهو َه جل . ْ 


111 


الْعِبْرَةٌ في وَزْنِ الكلِْمَةٍ ما عَذَا الحَرْفٌ الأَخِيرٌ مِنهّاء وَحِييئك فالاسم الاين : ما أَنْ يَكُونٌ 
مَضْمُوم الأول أز مَكْسُورَة أو مَفْتُوحَهُ وَعَلَى كُلَّ مِنْ هذه التَقَادِير: ما أن يَكُونَ مَضْمُومَ الثاني 
أو مَكُسُورَة أو مَفتُوحَهُ أو ساكئّة؛ فَيَخْرُجُ مِنْ هذا اننا عَشَرٌ يناه حَاصِلَةٌ مِنْ ضَوْبٍ ثَلانّةِ في 
أَرْبعَق وَذْلِكَ ؟ تُخو: كُفْل» وَعْنُقَء وَدْيئْل» 0 


قوله: (مزيد فيه) هو اسم مفعول لذكر حرف الجر معه وهو نائب فاعله فإن لم يذكر احتمل 
ذلك بتقدير في وكونه اسم مكان بمعنى موضع الزيادة.ذكره السعد في شرح العزية: 

قوله: (احرنجام) مصدر: احرنجمت الإبل إذا اجتمعت وهذا رباعي الأصول زيد فيه الألفان 
والنون. 

قوله: (,اشهيباب ) بمعجمة فهاء فتحتية فموحلتين بينهما ألف مصدر: اشهابٌ الفرس بشد 
الموحدة إذا صار أشهب والشهبة بياض غلب على السواد وهذا ثلاثي الأصول من: شهب شهبة 
زيد فيه الألفان» والياء التحتية وإحدى الموحدتين. ١‏ 


يته) ولو زاد على خمسة لتوهم أنه. كلمتان؛ كل كلمة ثلاثة أحرف. 
الكلمة) أي في هيئة وزنها وهو شكل ,حروف الميزان» وقوله بما عدا 
الحرف الأخير أي لأنه على ما يقتضيه العامل فلا يختص بحركة . 


3 رتب الأمثلة على البدء بسكون الثاني فضمه فكسرزه ففتحه وكل منها 
من ضم الأول ثم مع كسره أما مع فتحه فبدأ بسكون الثاني» ثم فتحه ثم ضمه ثم كسره ه ولو أخر 
فرس عن كبد لجرى على نسق واحد. 


بضم المهملة وكسر الهمزة وي كابن عرس سميت به قبيلة من كنانة متها أبو 
الأسود الدؤلي قال أ بن يحيى: لا نعلم اسما بوزنه غيره» واستدرك عليه ريم بضم الراء وكسر 
الهمزة اسم للاست» ووعل لغة في الوَغْل بفتح فكسرء وهو التيس الجبلي فهذا البناء ليس بمهمل 


ليه التصريفت 84 
38 وَنَحُوٌ: : علْمء وَحِبّكء وإيلء وَعِنْبء وَنُحُو: فلس. وَقْرَسء وَعَضْدء وَكَبد. 
4- وَفِمْلُ أُغملء لمكن يَقَلَ ‏ لِتَضْدِهِمْ تَخْصِيصٌ فِغْلٍ بعل 

يخي أن مِنَ الأب الاثتي عَضَّرٌ يَاَيِنٍ أَحَدُعْمَا مُهْمَلُ وَالآحَرُ قَلِيلٌ. 

فَالَوّل: مَا كَانَ عَلى وَرْنِ فِعْل ‏ يِكْسْرٍ الأَوّلٍء وَضَمٌ النَانِي - وَهذًا بِنَاهُ مِنّ المُصَئْفٍ عَلَى 
عدم | إِثْبَاتِ حبك . 

وَالَانِي : ما كَانَ عَلَى وَرْنِ قعل - بِضَمٌ الأول وَكَسْرٍ النَانِي - كَدْئِل» وَإِنّمَا قَنّ ذْلِكَ في 
الأسمَاءِ لِأنّهُمْ قَصَدُوا تَخْصِيصٌ هددًا الو بفعْلٍ مَا َم يْسَمَ كاعِلهُ كضْرِبَ وَقِْلَ. 


لاك وَافْمَعَْ وَضْعٌّ وَاكْسِر المَّانِىَ مِنْ فغل ثُلاثِيٌ “ وَزِدْ نحو مو ضحِنٌ 
40١‏ وَمَلْتَهَاهة 5 زيم إِث جردا وَإِنْ يُِرَدْ فيه قُمَاسِتَاعَدَا 


الفِغل يَنْقَسِمُ إِلَى مُجَرّدٍ َإِلَى مَزِيدٍ فيه» كُمَا لقم الاسْمْ إِلَى ذُلِكَء وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ 
علد الشعدة أ أ بَعَُ بع خرف وَأَككَدُ ما ينهي في الزْيَادة إلى ِب 

وَلِلئَلانِيٌ المجَرَدٍ أَزْبَعَةُ أَوْرَانٍ : لاه لغلٍ , القَاعِلٍ 2 وَوَاحِدٌ لِفغْلٍ , الْمَفْعُولٍ. 

التي لفِعْلٍ القَاعِلٍ فُعَلّ - بح العَيْنٍ - كَضَرّبَ) مم ممم ممم مم ممم مم ا 


: زو أي بكسر الحاء المهملة وضم الموحدة لغة في الحبك بضمتين جمع حباك 
وهو الطريق في الرمل» وتطلق على طرائق النجوم كقوله تعالى: هوَالسَّمَاءِ ذاتٍ الحُبّكِ» 
[الذاريات: /ا] وعلى درع الحديد. 
: (على عدم إثبات حباك) هو الصحيح وأما قراءة أبي السمال به فشاذة جد وقيل لم 

تنبت ولا يصع كيذ كر الحاء لبها ليه ل ل ا وإن كانت ساكنة 
إذ هي كلمة مستقلة» ومن ثم امتنع الإتباع في نحو: ظإِنٍ الحكم4 [الأنعام: : 09 طوَقُلٍ الوُوخ 4 
[الإسراء: بخلاف قل الْظَرُوا» [يونس: ٠٠ ١‏ وإن أحكم» والقول بأنها من تدخل اللغتين با بأن 
نطق القارئع بكسر الحاء من لغة حبك بكسرتين ثم مال إلى لغة الضمتين فضم الياء يلزمه عدم 
الضبط» ورداءة التلاوة فلا يعتمد على ما سمع منه كما في شرح الكافية . 

قوله: (إلى ستة) أي لأن التصرف فيه أكثر من الاسم فلم يحتمل من الزيادة مثله . 

قوله: (أربعة أوزان) جرى على مذهب الكوفيين والمبرد من أن صيغة المجهول أصلء ونقل 
عن سيبوية» وأما عند البصريين ففرع عن صيغة المعلوم» وهو الأظهر فليس للثلاثي المجرد إلا 
ثلاثة أوزان أصول. 

قوله: (فعل) بفتح العين وقياس مضارعه يفعل بالكسر كضرب يضرب» أو الضم كنصر 
ينصر فيخير بينهما إذا لم يشتهر أحدهماء وشذ الفتح في أبى يأبى وسلى يسلي إلا إذا كان حلقي 


885 التصريف مام 


وَالَذِي لِفِعْلٍ المَفْعُولٍ قُجِلَ - بِضَمْ القَاءء وَكْسْرٍ العَيْنِ - كَضْمِنَ . 
وَلا تَكُونُ القَاءُ في المَبِي للْقَاعِلٍ 0 مَفْتُوحَةٌ وَلِهذًا قَالَ المُصَئتُ : «وَافْتَحْ وَضْمْ وَاكسرٍ 
الكَانِي» فَجَعَلَ الذَانِي مُمَلّنا وَسَكَتَ عَنِ الأول ؛ َعَلِم أنه يَكُونُ عَلَى حَالَةِ وَاِحِدَةٍء وَتَلْكَ الحَالَةٌ 
َلِلدْبَاعِيٌ المُجَرّدِ تلان أورَان: وَاحِدٌ لِفْعلٍ الفَاعِلِء كَدَخْرَجء وَوَاحِدُ لِفِعْلٍ المَفْعُولٍ 
كَدْخْرِجَ» وَواجِدٌ لفِغْلٍ الأمر كَدَحْرِج. 
وَأَما المَزِيدٌ فيه؛ قَإِنْ كَانَ ثُلائِيَاً صَارَ ِالرُيَادةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَخرْفٍ : كَضَارَبَء أَؤْ عَلّى 
حَمْسَةٍ: كَانْطَلَقء أو عَلَى سَِّةِ: كَاسْتَخْرَج» وَإِنْ كَانَ رُبَاعِيَاً صَارٌَ بالزّيَادَةِ عَلَى حَمْسَةٍ: 
كََدَحْرَجء أ عَلَى سَِِّ: كَاخْرَنجَمَ. 
7 لشم مُجَرَّدِ باع مفلل وَفِشْلِل رَفِغْلَل وَمُعْلْل 
”7 رمغ فِمَلَ تفلل » وَإِنْ علا فْمَعْكَمَئْلٍ خوى مَعْلَبلا 
نر - كَذَاكَمَلْل وَفِعْلَلُ غايَّرَ لِلرّئِدٍ أو النقْص أنْعَمَى 
الاسْم الربَاعَيُ ا 1 


العين» أو اللام فقياسه الفتح كسأل يسأل» ومنع يمنع» ويتعين الكسز في يا 


فيحعين ر في يائي كت 
ورمى يرميء والضم في واويه كقال يقول ودعا يدعو. 

قوله : (وفعل بكسرها) وحق مضارعه الفتح كشرب يشرب. وخاف يخاف» وبقي يبقى وجاء 
الكسر في ألفاظ قليلة كورث يرث وومق يمق. 

قوله:(وفعل بضمها) ولا يكون مضارعه إلا بالضم؛ ولا يتعدى إلا بالتضمين ولم يأتِ يائي 
العين إلا في هيؤ أي حسنت هيئته اه أشموني أي لثقل الضم على الياء وانظر لِمَ لَمْ ُقلب الياء ألفا 
كما قلبت الواو في طال مع أن أصله طول بالضم . 

قوله: (إلا مفتحة) أي لوجوب تحريكها للبدء بها والفتح أخف من غيره واللام مفتوحة أبداً 
لبنائه على الفتح وأما العين فتحرك بالثلاث حركات ولا تسكن بالأصالة لكلا يلتقي ساكنان في 
نحو: ضربت» وأما نحو: نعم وشهد بالسكون وقال وباع فمغير عن أصله للخفة. 

قوله:(ثلاثة أوزان) ليست كلها أصولاً بل المبني للفاعل فقط كما مر وإنما لم يذكر الأمر 
في الثلاثي الحتجرد لأنه لا يكون إلا مزيداً فيه كاضرب» وانصر واعلم؛ أو ناقصاً عنها كقم وبع 
وخف فلم يبق ثلان تيأ في اللفظ . 


قوله :(ستة أوزان) أي تبعاً للكوفيين والأخفش في زيادة الأخير منها. 


كم التصريقفه 5886 


الأوْلُ: كغلل - بح أَوَلِهِ وَثلْء وَسْكُونٍ نَانِيهِ - نَخْوٌ: جَغْفّر. 

الثاني : فغلل - بكَسْر أَوَلِه وتاي وَسُكونٍ ثَانِيهِ ‏ نَحُو: : نيج» 

الثَّالتُ: فِغلل - بكشْر أَرَل وَسْكُونٍ تَانيى ونح اليه - لخو: دهم وَمِجَرَع. 
الرَابعُ : مُعْلّلُ - بِضَعْ وله ولو وَسْكُونٍ تازه نَخُو: دن . 
الحَامِسُ: فِعَلٌ - بكَسْر أُوَلو وَكتْح ايو وَسْكُونٍ نَالِيِهِ - نَو: هِرّد 
السَّاوِسَ : مُغلل - بِضَمٌ أَوَلِد وَفْنْح َالو وَسْكُونِ تابه - نحو : جُخدب. 

وَأَشَارَ بقَْلِه: : إن علا إلخ» إِلَى َِْيَِ الحُمَايِيَ » وَمِيَ أَرْبعة: 

الأول : فَعَللُ بتع ولد ونيد وَسْكُونٍ كَالئىء وَقنْح رَأبِعهِ - وَ: سَفَرْجَل . 

الثاني : َعْلِلنٌ ‏ بفَنْح وَل وَسْكُونِ ثَانيف ونح ثليه وَكَسْرٍ رَابِعِهِ - تَحخو: جَحْمَرش . 
ليث : مُعَللُ و وَقنْح ثازيهء وم ون ثَالئه» » وَكْسْرٍ رَانِعَهِ - نحو : : مُدُغْول . 

الرَابعٌ : فِعْللٌ - بِكْسْر أَوَله وَسْكُونٍ تَانيو» وقتح الث وَسْكُونٍ رَابِعِهء تخو: : قؤطغب. 


وَأَمَارَبقول: : وما عَايَرَ - إلخ» إِلَى أَنَهُ إِذَا جاء 3 ء على خَلافٍ نَاذُكِرَ فَهُوَ إِنّا 


مَزِيدٌ ؛ قَالأَوَلُ 2 كيد وَدَم وَالثَاني كَاسْيِحْوَاجٍ وَاقْتِدَار. 


6-. وَالْحَرْفُ إِنْ يَلْرَهْ كَأَصْلٌء وَالْنِي لل م ل م م اه 


قوله: (زِبرج) بزاي فموحدة هو السحاب الرقيق أو الأحمر وهو من أسماء الذه 


لاما 39 7 و فعيها؟ الث ميا . 

قوله: (يُرْئُن) بموحدة فراء فمثلثة لا مثناة كما صوبه يسن فنون»ء وهو اسم لمخلب الأسد. 
قوله: (عزبر) بهاء فزاي فموحدة فراء من أسماء الأسد. 
قوله: لجخدب) بجيم فمعجمة فمهملة الجراد الأخضر الطويل الرجلين» وقيل ذكر الجراد 
ومذهب البصريين أن هذا البناء السادس فرع عن فعلل بالضم قتح تخفيفاً أصلق كما عند الكوفيين. 

قوله: (جنحمرش) بجيم فمهملة فميم فراء فمعجمة هي العجوز المسنة: والعظيمة من 
الأفاعى . 

قوله: (قذعمل) بقاف فذال معجمة معين مهملة هو الضخم من الإبل والقذعملة من النساء 


قوله: (قرطعب) بقاف فراء فطاء فعين مهملتين فموحدة هو الشيء الحقير. 

قوله: (والحرف الخ) شروع فيما يعرف به الأصلي من الزائد وما يتبع ذلك لكن يرد عليه ما 
علد في بعش التصاريف وهو أصل كواو وعد في يعد وما لا يسقط أصلاً لجمرد كلمته وهو زائه 
كنون قرنفل لتوسطها بين أربعة أصول وواو كوكب لمصاحبتها أكثر من أصلين» فيصير كل من 
التعريفين ليس جامعاً ولا مانعاً: وأجيب بأن الأصلي الساقطة لعل تصريفية كالمابت ؛ والزائد إذا 


557 التصريف اام 


060..00..0.2....00.00006 الايِلرّمُ الرَّائِدٌ مِفْلَ نَا اَتذِي 
الحَرْف الَّذِي يَلْرَمْ تَصَارِيفَ الكَلِمَةِ هُرَ الحَرْفٌ الأَصْلِيء وَالّذِي يَسْنّْط فِي بَعْضِ 
تَصَارِيفٍ الكَلِمَةٍ هُوَ الرَّائُِ نَحْوَ: ضَارِبٍ وَمَضْرُوبِ. 
5 بِضِمْن فِغْل قَابِلٍ الأَصُولَ في وَرْنِء وَزرَائِدٌ بلفظ هاكْثّفِي 
وَضَاعِفِ اللام إِذا أضلْ بْقِي كَرَاءِ جَعْنَروَفَافٍ فسني 
دا أَرِيدَ وَرْنُ الكَلِمَةٍ قُوبِلَتْ أُصُولّهًا بالقَاءِ ِ وَالعَْنِ وَاللام؛ َيْقَابَلُ أَوَنْهَا الما وَنانِيهَا 
ِالعَيْن» وَثَالِتُهَا باللام» قَإِنْ 8 بَعْدَ هذه العَّلانَةٍ أَضْلْ عُبّر عَنْهُ باللام . 
فَإِنْ قِيل: مَا وَرْهُ ضَرَبَ؟ فَقُلُ: فَعَلَء وَمَا وَرْنَ زَيْدِ؟ فَمَل: فغل» وَمَا وَرْدُ جَغْمّر؟ 
فَقلَ: قَعْلّلء وَمَا وَرْنُ قُنْيْق؟ قَقُلْ: فُعْلْلء و5 َتَكَرٌر الم عَلَى جَسْب الأضول. 
ون كان في الكَلِمة د ذا قيل: ا وذ ضايب؟ فثل! قَاعِلء وَمَا 


01س و لك وري منت امير فَاِعَل لَهُ في الْوَرْنِ مَا للاضل 


لزم لعلة كالجمود كان مقدر السقوط. ولذلك يقال الزائد ما سقط في أصل الوضع تحقيقاً أو 
تقديراً. 

قوله: (أَختّذيَ) ماض مجهول من: احتذى به أي اقتدى به وحذا حذوة تبعه؛ ويقال: 
احتذى لبس الحذاء وهو النعل. 

قوله: (والذي يسقط الخ) أي كأن يسقط من المصدر كألف ضارب في: ضرب أو من فرعه 
كألف كتاب في كتب» أو من نظير الكلمة كياء أيطل في أطل بكسرتين اسم للخاصرة» وتاء احتذى 
في حذاء. 

قوله: (هو الزائد) هو نوعان لأنه إما تكرير أصل لإلحاق كسين أَقْعَنْسَسٌ لإلحاقه ا 
أو لغيره كدال قدس. ولا يجب في هذا كونه من أحرف الزيادة المجموعة في أمان وتسهيل وأما 
زائد بغير تكر ير أصل. وهذا لا يكون إلا.منها كتاء احتذى وقد تكون هي أصولاً كتاء مات» همزة 
أكل وميم مكان. 

قوله: (بضمن فعل) أي بما تضمنه من الحروف الثلاثة ولم يقل بفعل لأن المقصود مادته دون 
هيئته لأن الميزان لا يلزم هيئة بخصوصها من الحركة» والسكون» وترتيب الحروف بل يتبع ما 
يستحقه الموزون قبل تغييره. فيقال في : رد وقال وزنهما فعل بفتحتين وفي مرد» ومقال مفعول وإذا 


ممم 


588 


104 


فنَقُوكُ في وَرْنِ اغْدَودن : افْعَوْعَلَ ؛ 5 تََبرُ عَنِ الدَالِ الثاني بِالعَيْنَ كَمَا عبرت بها عن الدّالٍ 
لأزلى؛ أن لي ضعفهاء ٠‏ تقول في ون تل مل لف زم قثل, بر عَن الثلِي ما 


المُرَادُ بسمسم الْبَاعِيُ الَّذِي تَكَرّرَتْ فَاؤُهُ وَعَيْنْهُ َم يكن أذ المكَرْئن ايسا 
لإسْتُوطٍء هذا النّوعٌ يَسْكُمْ عَلَى حُرُوفهِ كلها بأنهَا أَصْولُء ذا صَلَحَ أَحَدُ المُكَررَيْنِ لِلسْقُوطٍ 
َفِي الحم عَلَيْه ارادج خلافٌ - نَحْو: : «لَمْلِم» أَْرٌ مِنْ لَمْلَمَ وَ «كفكف» أَمْرٌ مِن كَنْكت؛ 
الام الذَانِيةٌ وَالكَافٌ الايد صَالِحَانِ لِلسقُوط» ِدَلِيلٍ صِحْةٍ لَمّ وَكفٌ ‏ فاختلفت النّاسُ فِي ذُلِكَ؛ 


وقع في الموزون قلب» أو حذف فعل مثله في الميزان فتقول في آدر وآصع بمد الهمزة؛ وضم ما 
بعدها جمع دار وصاع وزنه أعفل لآن أصله أدور وأصوع قلبت الواو همزة لثقل ضمها؛ ؛ ثم قدمت 
الهمزة على الفاء وقلبت ألفأء وتقول في : : ناء بالمد وزنه فلع لأنه من النأي أي البعد فأصله نأي» 
قدمت لامه وهي الياء على الهمزة؛ ثم قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وفي قاض وزنه فاع 
وفي : : عدة علة نعم إذا أريد بيان الأصل قبل أصله كذاء ثم أعلٌ بالقلب أو غيره وإنما اختاروا للوزن 


مادة [(فاع ل1 لأنها تعم أفعال الجوارح والقلوب بخلاف غيرها. 


قوله: (اغذخْن) بغين معجمة فدالين مهملتين بينهما واو. يقال: اغدودن الشعر إذا طال» 
والنيت إذا اخضر حتى يضرب للسواد. 

ا ليث بسو أنه بص :؛ أي خلافاً لمن قال بذلك»؛ والحاصل أن الزائد مطلقاً يعبر عنه 
بلفظه إلا ث شيئين : المكررء وقد علمته؛ والمبدل من تاء الافتعال فيعبر عنه بأصله وهو التاء فوزن 
اصطبر افتعل » ولا ينطق بالطاء تزوال مقتضيها. 

قوله: 7ن جد ؛ بكسر المهملتين للحب المعروف وبفتحهما للثعلب واسم وضعء والحكم 


فيهما واحد كما في الفارضي. 


: (كندبم) بكسر اللام الثانية لأنه أمر من لملم الشيء ضم بعضه إلى بعض» وحرك 
بالكسر للروي. دلا يصع كونه ماضيا أنه واجب البناء على ال ١‏ 

قوله: اسك + له خلبا لنب أي لأن أصالة أحد المكررين واجبة تكميلاً للأصول 
لثلاثة وليمس أحدهما أولى من الآخر وظافر الشرح كالمتن عدم الخلاف في هذا النوع؛ ليس 


له 


كذلك بل 


ع 
1١‏ 
1 


شار بعضهم إليه» سيوطي . 
خ) بأن فهم المعنى بعد سقوطه . 
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فقيل : هُمَا مَاذّنَانْء وَلَسَ كَفْكفَ مِن كف وَلا هلم مِن لَم» قلا تَكُونُ اللآمُ وَالكَافُ رَائِدَتيْنِ ؛ 
َقِيلَ: اللامُ رَائِدةٌ وَكَذَا الكافء وَقِيلَ: هما بَدَلانِ مِنْ حَرْفٍ مُضَاعَفِ وَالأَضلْ لَمُمَ وَكَنْتَ 
ثم أَبدلَ مِنَ أَحَدٍ المْصَاعَفَيْن: لام في لَمْلَمَ وَكَافٌ في كفكفت. 


إِذّا صَحِبتِ الأَلِفُ ثلا 2 ٠‏ فَإِنُ 
عحث افا فط فيضت نا من إن أ كإلى؛ ون َل من أَضل : كَقالَ وَبَاع . 


اتدث.ن) أي فوزنه قَعْلَلَ. بلامين» وهذا مذهب البصريين إلا 


لوتيا اللامن ؟ أي الثانية لصلوخها للسقوط وهو مذهب الزجاج فوزنه فعفل 

بتكرير الفاء بناء على على الصحيح من أن الزائد المكرر يقابل بمثل الأضلي إما على أنه يلفظ بالزائد في 
يزان ملت فوزن فكت نفك بكاف فلام ووزت للم ذال بلاين . 

قوله: أ بدلأن إن ؛ هذا مذهب الكوفيين؛ واختاره ابن المصنف وحاصله أن 
الصالح للسقوط دل من تضعيف العين فالأصل لممء وكفف بشد الميم والفاء الأولين فاستثقل 
ثلاث أمثال فابدل من وسطها حرف يمائل الفاء فوزنه على هذا : فعل بشد العين. 

قوله: (فالف. الخ ؛ شروع في بيان ما تطرد زيادته من الحروف العشرة بعد أن بين ما يعرف به 
الزائد من الأصلي» َ يتبعه من بيان كيفية الوزن. وألف مبتدأ وجملة صاحب صفته» وأكثر 
مفعول صاحبء وزائد خبر؛ والمين الكذب ومراده هنا الألف اللينة وسيذكر الهمزة. 


قوله: ١‏ متم بريادة:1) أي وإن لم تسقط أصلاً بأن كانت في اسم جامد لأن أكثر ما وقعت فيه 
األف كذلك دل الاشعقاق على زتها فب فحمل عليه ما سو وما ذكر إنما هو في الأفعال. 
والأسماء العربية المتمكئة جامدة كانت أو مشتقة . . أما في المبنيات والحروف فلا يحكم بزيادتها مع 


أكثر من أصلين كحتى ومهما ولا بإبدالها من غيرها مع الأقل كإلى ومتى بل تكون أصلية غير متقلبة» 
وكذلك في الأسماء الأعجمية كإبراهيم لأن ذلك إنما يعرف بالاشتفاق وهو مفقود فيما ذك” 

قوله: أرغذ.بأن:؛ في نسخ بنون بعد الألف من الغضب وفي أخرى بلا نون فيحتمل عليها أنه 
بالعَيْن المعجمة مع القصر مؤنث غضبان, أو بالمهملة مع المد وهي المشقوقة الأذن من تاقة أو 
شاة والضاد معجمة في الكل» وناقة رسول الله يك تسمى العضباء وليست مشقوقة الأذن والكل 
صحيح . 

قوله: 10 اا ) أي في الحرف وشبهه. 


قوله: ذاو بدلء هشه أمن [.) أي ياء أو واو في فعل كما مثله أو اسم متمكن كرحى وعصا. 
واعلم أن الألنف لا تزاد إلا في غير الأول لتعدّر الابتداء بها ساكنة. 


وم التصريف 80 


َي : كَذْلِكَ ذا صَحِبَتٍ اليا أو الراك كلدكة أَخْرْفٍ ول إن يُْكَمْ زتها إلا في 
التَْائِيٌ لمك . 
َالآوّلُ: كَصَيْرَفِ وَيَعْمْلء وَجَْهِرء وَعَجُوز. 
وَالَانِي: كَيَؤْيُو - لِطائِرٍ ذِي مِخْلْب ‏ وَوَوّعَة - مَضْدَّرٌ وَعَوَع إذَا صَوَّتَ . 
قَاليَاءُ وَالوَارُ في الأول رَائِدَنَانِ وَفِي الثَانِي أَصْلِيتَانِ . 
ل وَمعُدًا مَنْرُرَهِيمْ سَبَقًا نَلائَة تَأَصِيلْهَانْحُئَقًا 
أَيْ : كَذْبِكَ يُحْكُمْ عَلَى الهُمْرَةٍ َالِمِيمٍ بالرّيَادةٍ إذًا تَقَدَّمَعَا عَلَّى ثَلانَةِ أَخرْفٍ أُضْولٍ» 


قوله: (والياء كذا والواو الخ) أي يحكم بزيادتهما مع أكثر من أ صلين لكن الواو لا تزاد أولةً 
عند الجمهور مطلقاً لثقلهاء والياء تزاد بشرط أن يكون بعدها ثلاثة أصول كيلمع؛ أو أربعة فى 


خصوص المضارع كيد حرج + أما في غيره كُيسْتَعُور بفتح الياء» وسكون السين المهملة» وفتح 
الفوقية» وضم المهملة آخره راء اسم مكان بالحجاز وشجر يستاك به فهي أصلية فوزنه فَعْنُلول لأن 
الاشتقاق لا يدل على الزيادة في مثله كما إذا صحبتا أصلين فقط كبيت وسوط . 

قوله: (كما هما الخ) الجملة حال من فاعل يَقَعَاء وما كافة للكاف عن العمل» أو نعت 
لمحذوف» وما مصدرية أي: وقوعاً كوقوعهما في يُوْيُو بضم الياءين» وسكون الهمزة الأولى. 
وهو طائر من الجوارح كالباشق وجمعه يآيئ كمساجد. ووعوع أي صوت عطف عليه من عطف 
الفعل على الاسم فلذا لم يخفض أو هو فعل قصد لفظه فمنع الصرف للعلمية على لفظه» ووزن 
الفعل» والوَّعْوَع اسم لابن آوى فإن أريد هنا كان مفعولا معه لا عطفا على يؤْيؤ إلا كان يجب جره 
بالكسرة لأنة غير علم» وإنما نص على استثناء هذا مع أنه علم مما مر في سِمْسِم أن كل ثنائي 
مكرر لا يحكم بزيادته دفعاً لتوهم تخصيص ذلك بغير الياء والواو عملا بإطلاقه هنا . 

قوله: (كصيرف) هو المحتال المتصرف في الأمور. 

قوله: (وَيَعْمّل) هو البعير القوي على العمل . 

قوله: (إذا تقدمتا على ثلاثة) خرج ما إذا توسطتاء أو تأخرتا فلا يحكم بزيادتهما إلا بدليل 
كسقوطهما في بعض اللغات أوالتصاريف كهمزة. شمأل واحبنطأ في شمل بفتح الميم وسكونهاء 
وفي حبط بطنه حبطأً كفرح فرحاً إذا انتفخ من أكل الزرق وهو الحندقوق. وكميم دلامص في 
قولهما: درع دلامص ودلاص أي براق» وميم زرقهم لشديد لون الزرقة» وكذا كل ثلاثي زيد في 
آخره ميم للتكثير كسَّنْهَم لكبير.السته أي العتجوز وَدَلْقّم للعجوزء والناقة المسنة من الاندلاق وهو 
الخروح . 


قوله: (أصول) خرج به» نحو أمان ومعزى. 


و التصريف لقم 


كَأْخمْدَ ومكرِمٍ» قَإِنْ سَبَعَا أَضْلَيْنٍ كم بأَصَالَتهمَا كإيل وَمَفد 


ا كَذَنك ما ل ضر مسال 


52 
أي : كَذْلِكَ يُحْكَمُ عَلَى عَلَى الهَمْرَةِ بالزيَاَةِ إِذَا وَقَمَتُْ آخراً بَعْدَ أَلِفٍ تَقَدمَهَا أكرُ مِنْ حَرْكَيْنِ» 
نحو حَمرّاء» وَعَاشُورَاء وَقَاصِعَاء . 
إن تَقَدمَ الأَلِفَ حَرْكانٍكَالهَمرَة غير رَائِدَِنَخوَ: كسَاءء وَرِدَاءِ؛ فَالْهَمْرَةُ فِي الأول يَدَلُ 
مِنّ وَادِء دفي الأني بَدَل من او وَكَذلِكَ ذا تَقدمَ عَلَى الأَلِفٍ حَرْفٌ وَاجِدّء كَمَاء وَدَاىء 


فِي الآ< فر كالْهَمْنٍ وَفْي د اعفشْفَر) أَصَالَةٌ كُفِى 


قوله: (فإن سبقتا أصلين حكم بأصالتهما) وكذا إن سبقتا أكثر من ثلاثة إصطبل ومرزجوش 
لنبت طيب الرائحة يقال فيه مرزنجوش لأن الاشتقاق لم.يدل على الزيادة في مثل ذلك وقياس 
إبراهيم وإسماعيل أصالة همزتهما وإن كانا عجميين اه مرادي. 

قوله: (ومَهّد) بفتح فسكون يطلق على مهد الصبي؛ وجمعه مهاد كسهم وسهام وعلى 
الفرش» وجمعه مُهُود كفلس وَثُلُوس إه مصباح . 

قوله: (آخر) نعت لهمز وبعد نعت ثان "لو وأكثر مقعول لردف الواقع خيرا عن لفظها وجمة 
المبتدأء والخبر نعت لألف ولو قال: أكثر من أصلين. لكان أجود لأن الشرط أن يكون قبلها ثلا 
أصول فلو كان أحدها زائداً حكم بأصالة الهمزة كحواء للذي يعاني الحيات لأنه من المسوايةة 
فتضعيف الواو زائد والهمزة أصلية بدليل صرفه على : أحواء من الحوة وهي السوادء فهمزته زائدة 
لمنع صرفه» والتضعيف أصلي وهي مؤنث أحوى وخرج بذلك الهمزة الواقغة حشواً كشمأل 
را ل 3 بعد لف اسينط فلا يكم باه إل يل مامه 

: (أكثر من حرفين) الأولى أصلين كما مر ذ في الهمزة ة ليخرج نحو: مهوان فإن نونه 

أصلية لأنه م بن الهران مع أن قبلها أكثر من حرفين لأن بعضها زائد وهو الميم. 

قوله: (حكم عليها بالزيادة) أي إلا إذا كان قبلها حرف مشدد أو ليِّن كحسان وعقيان. 
فتحتمل الزيادة والأصالة على حد سواء كالهمزة في حواء فلا يلغى أحدهما إلا بدليل. كما فى 
التسهيل والكافية كدلالة منع صرف حسبان وحواء على زيادة آخره فيكون التضعيف أصليها. 1 

قوله: (بعد حرفين الخ) أي بشرط توسطها وكونها بين أربعة بالسوية» وكذا سكونها وعدم 
إدغامها كما هي في غضتفر واحبنطأ فخرجت الواقعة أولاً كهشل للذكب كب» وثانياً كقنطار. 
والمتحركة كغرنيق وخرنوب فإنها في ذلك أصلية إلا بدليل» وأما المدغمة في نحو: عجنس بشد 
النون للجمل للجمل الضخم فالزائد فيه هو التضعيف لا النون الأولى وقال أبو حيان كل منهما زائد فوزنه 
فَعْلَ وبقي من مواضع زيادة إلنون أول المضارع والمطاوع كانكسر وباب الاتعئلال كالاخر نجام 
وترك ذلك لوضوحه من الاشتقاق فهو الدليل الأعظم . 


وم التصريف 892 
لون إذَا وَمَحَتْ آخرا بَْدَ ألِفٍء تَقَدْمهَا أكرُ من حَرْقيْنِ - م عَلَيهَا زياد كَمَا كم 
عَلَى الْهَمْرَةِ حِينَ وَقَعَتْ كَذْلِكَ وَدَلِكَ تَخو: رَعْفْرَان: وسَكُرَّان. 
قن لَمْ يَسْبقْهَا ثلاثةُ مهِيَ أَضلِيّةٌ نَخْرّ: مَكَانْء وزَّمَان. 
وَيَُكُمْ نضا عَلَى النُونٍ بالزيادةِ ذا وَقعَتْ بَعْدَ حَرْقيِْ وَبَعْدَهَا حَرْقَانِ: كُعَضلفر . 


6 وَالنَاءُ في التَّأَنِيثِ وَالمُضَارَعَهُ ‏ وَنَحْو الاسْتَفْعَالٍ وَالمُطَاوَعَمْ 


َتَعلّمء أؤ فَعْلّلَ كتَدخرّج . : 
5ه وَالْهَاء وَقُفاً كَلِمَة وَلْمْنَرّة وَاللامٌ في الإِشَارَةٍ المُشْمَهَرَْ 


قوله : (والتاء في التأنيث) أي في مفرد كما مثله أو جمع كمسلمات: 
قوله : (والمضارعة) قال ابن هشام لم يعد من حروف المضازعة إلا التاء مع أنه لا فزق بينها 
وبين غيرها. 
قوله : (ونحو الاستفعال) خصه بالذكر دون الافتعال مثلاً للإشارة إلى .ما تزاد في السين فلا 
يرد عليه إهمالها إذ لا تطرد زيادتها في غيرها. هذا بل تحفظ فقط كسين قدموس. لإلحاقه بعصفور 
لأنه من التقدم. وهو ما تقدم من أنف الجبل والسيد المتقدم في: قومه تصريح . وأدخل ‏ بنحو باب 
التفعل والتفاعل والافتعال كالتجمل والتقاتل. والاقتدار وفزوعهاء وكذا باب التفعيل والتفعال 
كالتقديس والترداد دون فروعهما كقدس وردء فإنها بلا تاء. 
قوله : (كقائمة) أي لا كقانت لأن تاء الفعل كلمة مستقلة فلا تعد هنا لأن القصد بيان أجزاء 
الكلمة كتاء قائمة ولهذا يحلّها الإعراب بخلاف قافت. 
قوله : (والهاء وقفاً الخ) ليس من ذلك نحو طلحة ومسلمة بل الهاء فيه بدل التاء لا مريدة 
استقلالا . 
قوله: (كلمه) ألغز فيه بعضهم قوله: 
يا قَارئاً ألفيةًابن مالك 2 وسالِكاًفي أحسن المَسَالِكِ 
في أي بَيْتٍ جاء في كلامهب ‏ لفظ بديعُ الشكل في نظايه 
حروقه أربعةًٌ تُضَمٌ وإنْتَشَأقلْئَلات وشم 
وهو إذا نَظَرْت فِي وأَنجمغْ 0 مركّبٌ ين كَلِمَات أزبغ 
وضَارٌ بالتركيب بعد كلمة 2 وقدذكرثٌُ لْمَظَهُلِتَفْهَمَةَ 
قوله: (واللام) إما فاعل بمحذوف على حذف مضاف كما أشار له الشارح بقوله: وأطرد 


83 التصريف وم 


ثُرَادُ الهَاءُ فِي الوّقفٍء تخو: لِمَهْ وَلَمْ تر وََدْ سَبَقَ فِي بَابٍ الوَقْفٍ بَيَانُ مَا تُرَادُ فيه» 

وَهُوَ «مَا» الاسيفْهَاية المَجْرُورَة وَالفِعْلُ المَحْذُوفُ اللآم لِلْوَنْفٍِ تَحُو: «ز:4. أو المَجَرُومُ 
تخو: كم توه وَكُلُ مَبنِيٌ عَلَى حَرَّكَةَ آ نَحو: ١كَيْقَدا‏ إلا مَا ما قُطِعْ عَنٍ الإضائة كَقَبْلُ وَبَعْدٌّ وَاسْمْ 

دلا» الْبِي تفي الجنس نَحْوّ: «لا رَجْلَ) وَالمُنَادَى تُخو: (يَا رَيْذا وَالفِعْلٍ المَاضِي نُخو: 
«ضَرَب 

وَاطْرَدَ أَنْضاً زيَادَةٌ اللآم في أَسْمَاءٍ الإقَارَةء خو: ذُلِكَء يِلْكَء وَمْتَالِكَ. 

97 - وَامْكمْ زِيَاَةٌ بلا قَيْدٍ لَبَتْ إن لَْمْ تَبَيْنْ حَجَةُ كحَظِلَثُ 

إذَا وَقَعَ شَيءٌ مِنْ حَرُوفٍ الرّيَادَةٍ العشرة التي يَجْمَعْهًا قَوْلّكَ: «سَألْتْمُوتِيهَاه خَالِياً عَم 
قُيدَتْ به زيَادَهُ فَاحَكُمْ بأَصَالَيهء إلا إِنْ كَامْ عَلَى زِبَاديهِ جد يَيْبَ: كَسْقُوطٍ هَمْرَة: «شَمْال) في 
قَوْلِهِمْ: شَمَلتٍِ الرّيحُ شَمْولاً» إذا هَبْتْ شَمَالاَ وَكَسْقُوطٍ نون نِ اعنظل» في قَوْلِهِمْ : «#حَظِتٍ 


زيادة اللام أو نائب فاعل بمحذوف أي وتزاد اللام في الإشارة كما قدره الشارح في: والتاء في 
التأنيث» والهاء وقفاً أو هى مبتداً وفي الإشارة صفته والخبر محذوف أي واللام الكائنة في الإشارة 
من أحرف الزيادة» وعلى ه هذه الأوجه فالمشتهرة إما صفة اللام احترازاً من الشاذة في نحو: عبدل 
وزيدل كما نقله السيوطي عن ابن هشامء أو صفة لازمة للإشارة وهو أولى لأن تلك اللام خرجت 
بالإشارة فإن جعل في الإشارة خبراً عن اللام امتنع جعل المشتهرة صفة للام لامتناع الإخبار قبل 
النعت. وجعل الإسقاطي المشتهرة مبتداً حذف موصوفه وفي الإشارة خبره» والجملة خبر اللام 
أي واللام زيادتها المشتهرة كائنة في الإشارة فيفيد أنها تزاد فنٍ غير الإشارة لكن غير مشهورة . 

قوله: (نحو لمه) فيه أن هاء السكت كلمة برأسها جيء بها لمعئى؛ وهو.بيان حركة وألف 
في نحو: لمه ويا زيداه وللإمكان في نحو: قه وعه فهي كباء الجر مما ليس جزءاًء وكذا يقال في 
اللام والوجه أن ما كان من حروف لمعاني لا يعد في حروف الزيادة إلا إذا نزل منزلة الجزء بأن 
حله الإعراب كتاء التأنيث» أو تخطاه العامل كحروف المضارعة. 

قوله: (للوقف) المراد به البناء في فعل الأمر. 

قوله: (إن لم تُبِينَ) إها بفتح لتاء أصله تتبين حذف إحدى التاءين فحجة فاعل؛ أو بضمها 
مضارع مجهول وحجة نائب . 


قوله: (كحظلت» بالظاء المشالة من باب فرح. 
قوله: (سألتمونيها) وكذا: هم يتساءلون وقد جمع المصنف في بيت أربع مرات فقال: 
هناءٌ وتسليمٌ تلا أُنْسَ يومهِ 2 نهاية مسؤول أمانٌ وتسهيلٌ 
قوله: (في قولهم شملت الريح) أي ) تحولت 5 شمالاً ويابه د فل كما في المختار» واعترض 
بأن يحتمل أن أصله شمألت نقلت حركة الهمزة ة إلى الميم الساكنة قبلهاء ثم حذفت فالأولى 


445 


594 


الإبل» إِذَا آذَاهَا َكل الحنظل » وَكَسْقُوطٍ نَاءِ امَلَكُوت) في «المَلّك) . 


م 


لا يندأ بسَاكن» كما لا يوك عَلَى متخرك فإذا كان أَوَّلَ الكَلِمَةِ سَاكِناً وَجَبَ الإنْيَانُ 
بِهَمْرَةِ مُتَحَرَكُقٍ تَوَصَّلاً لِلئْطتٍ بِالسَّاكِنِء وَنْسَمّى هذه هَمْرَةَ وَصْلٍ وَشَأنُهَا أَنَهَا تيت 9 تَنْبْتُ في 
ار وَتَسَقْط في الدَّرْجء نشو : أَسْتِئُوا ١|‏ أَمْدْ لِلْجَمَاعَةَ بالاسيثيَاتِ . 


الاستدلال بسقوطها في بعض لغاتها الإحدى عشرة. وهي شمأل ككوكب بتخفيف اللام وبشدّهاء 


وكأما بتقديم الهمزة على الميم» وكقذال وكتاب وجبل وفلس » وصقا وطويا, ورسول 
وسامل بتعديم الهمرة على الميم ء 20 ب وجبل 0 وصعفيل وطويل ورسول وجوهر؛ 


والله أعلم. 


مائة ثم سكنت تخفيفاً للحركة البنائية كقراءة ما بقي من الربا بسكون الياء. 


قوله: (ك5ا بفتتح التاء وكسر المؤحدة أمر للجماعة» أو بفتحها ماض معلوم» أو بضم 
التاء وكسر الموحدة ماض مجهول. 


قوله: (رتسمى هد ة رص 


3 ؛ أي مجاز العلاقة الضدية لأنها تسقط وصلاً فكان حقها أن 
تسمى همزة ابتداء وقيل لا مجاز بل سميت بذلك لوضل ما بعدها بما قبلها عند سقوطهاء وقال 
البصريون: لوصول المتكلم بها إلى النطق بالساكن. زفيه أن اللائق حينئلٍ أن تسمى همزة 
الوصول؛ أو التوصل لا الوصل» وسماها الخليل: سلم اللسان. 

في, 0.01 وقد تثبت للضرورة كقوله: 

إذا جاوز الاين سِرٌ فإِلّه يُبَتُ وتكثِيرٌالوْشَاةٍقَمِينُ 


أ.ب-.ة) أي إما بها كانجلى أو سواها كاستخرج وخرج الماضي الثلاثي» 


قوله: (ى 


قوله: (رالامر ر1.:.:ر) بالجر عطفاً على فعل . 


85 فصل في زيادة همزة الوصل : وم 


لَمّا كَانَ الفِغْلُ أَصْلاً في التََضْرِيفٍ الخئَصٌ بِكَثْرَةِ مجيء أَوْلِهِ سَاكناء فَاحْتَاجَ إِلَى هَمْرَةٍ 
الوَصْلِء فك فِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى أَكْكرَ مِنْ أَْبَعَةِ أَخرْفٍ يَجِبُ الإنْيَانُ فِي أَوَلِه بِهَمرَةٍ 
الوضل؛ نحو: امتخرج» وَانْطَلََء وَكَذْلِكٌ الأَمرُ مِنْهُ تَخو: اسْتَخْرِج وَانْطْلِْ» وَالمَضْدَرُ ئَخو: 
اسْتِخْرَاج وَانْطلاقء وَكَذْلِكَ تَجبٌ الهَمْرْهُ في أَمْرِ الثلائِيّ» نخو: أحْش وَامْض وَانْقُلُ مِنْ 


وَفِي أشي آشتٍ ابْنٍ ابكم سمِعْ وَأَنْتَيْرٍ وَامْرِىءٍ وَنَأَْنِيثِ تَبِمْ 


قوله: (فكل فعل ماض الخ) في هذه الكلية نظر فإن من الخماسي ما لا تدخله ولا مصدره 
كتعلم وتقاتل وتدحرج ولا يرد ذلك على عبارة المصنف كما لا يخفى. 


قوله: (في أمر الثلاثي) أي الذي يسكن الثاني مضارعه لفظأ سواء كان مفتوح العين» أو 
مكسورهاء أو مضمومها كما مثله فإن تحرك ثاني مضارعه لفظاً لم يحتج إلى الهمزة لأن الأمر هو 
المضارع بعد أن يحذف منه حرف المضارعة فحيث تحرك ما هو موجود بعده أمكن الابتداء به بل 
همزة وإن سكن تقديراً كقم من يقوم فأصله: أقوم كانصر نقلت ضمة الوأو إلى القاف» وحذفت 
للساكنين وكعدٌ وردٌ من وعد يعد ورد يرد فأصلهما أوعد وأورد حذفت واوهما حملاً على حذفها 
من المضارع المبدوء بالياء لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة» فاستغني عن همزة الوصل في 
الجميع بتحرك أولهاء وهذا الشرط عام في أمر غير الرباعي مطلقاً ليخرج نحو: تعلم وتدحرج فلا 
تدخله الهمزة لتحرّك ثاني مضارعه. وأما الرباعي فسكت عنه لأن ثاني مضارعه لا يكون إلا 
متحركاً فيستغنى عن الهمزة» كدحرج وقاتل» وأما يكرم فأصله يؤكرم كيدُحرج فيقال في أمره: 
أكرم بهمزة قطع مفتوحة لأنها هي: التي بعد حرف المضارعة» وإنما حذفت من المضارع لثقلها مع 
همزة المضارعة في أؤكرم» وحمل الباقي عليه كما يأتي» ولم تحذف من الأمر لزوال مقتضيه مع 
تعاصيها بالحركة بخلاف» وأوعد فتدبرء ويستئنى. من أمر الثلاثي خذ وكل ومر فإنها يسكن ثاني 
مضارعها لفظأً كيأخذ ويأكل ويأمر؛ مع أن الأكثر فيها الاستغناء عنها. وفي شرح العزية أن الحذق 
من: كل وخذ واجب ومن مر جائز لأنهما أكثر منه. 


قوله: (قاعدة) إذا كان أول المضارع مفتوحاً كيكتب وينطلق ويستخرج فهمزة أمره وصل» أو 
مضموماً كيكرم ويعطي فقطع ولا يضم إلا الرباعي لا غير مجرداً كان أو مزيداً كيدحرج ويكرم » 
ولا تحذف همزة القطع إلا ضرورة. 

قوله: (وفي اسم) متعلق بسمع ونائب فاعله يعود على همز الوصل. 

قوله : (وتأنيث) بالجر عطفاً على أسمء وجملة تبع بالبناء للفاعل صفته أي وسمع الهمز في 
تأنيث أي مؤنث تابع لمذكره أو هو مبتدأ خبره تبع أي تبع مذكره في ذلك. 
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لَمْ تخفط هَنزَة الوّضْل في الأشماء الِّْي ئس مَصَاورَ لفِعلٍ رَائِد على أز 
عَشْرَةٍ أسْمَاءِ : أشمء وَاسَْتِن وَابْنِء مميم نمم يم نمقي يفي م ةم ممم رف رن ع ةق مم ممم قم ررقن ةم متم مم ارم ةرررم 


قوله: (وأيمن) عطف على اسم فهو مخفوض لكن رفعه على الحكاية للزومه الابتداء فلا 
يجر ولا ينصب وهو بوصل الهمزة على القياس» وقطعها لحن» ومخل بالوزن. 

قوله: (همز أل) مبتدأ خبره كذا أي للوصل سماعاً لا قياسأء ومثلها أم في لغة حمير. 

تنبيه: علم من كلامه أن همزة الوصل لا تدخل المضارع أصلا ولا الحرف سوى أل ولا 
ماضي الثلاثي والرباعي» ولا اسماً غير مصدر الخماسي والسداسيء والأسماء العشرة المذكورة» 
وأل الموصولة كما سيأتي فجملة الأسماء اثنا عشر لا غير. وأما أيم وأم الآتيان فلغتان في أيمن 
ولذا تركهما المصنف وإنما ذكر ابنم في أنه لغة في ابن لأنه بزيادة الميم تغير معناه بإفادته المبالغة» 
وحكمه باتباع ما قبل الميم لها في حركات الإعراب؛ ولا كذلك أيم. 

قوله: (ويبدل) أي همز أل ومثله همزة أيمن لما سيأتي. 

قوله: (لم تحفظ الخ) يعني أن افتتاح هذه الأسماء بالهمزة طريقه السماع بخلاف المصادر 
المذكورة لأنه لما كان الفعل أصلاً في التصريف استآئر بأمور منها سكون أوائل بعضه فيحتاج 
للهمزة فحمل مصدره عليه بخلاف غير المصدر من الأسماء فحقه حركة أوله لكن شذت هذه 
الأسماء العشرة عن القياس لتكون الهمزة عوضاً عما حذف منها من حرف أو حركة . 

قوله: (اسم) أضله عند البصريين سمو بكسر السين» أو ضمها من السمو. وهو العلو 
حذفت لامه تخفيفاً وسكن أوله وعوض عنها همزة الوصل» وقيل أصْله وسم بفتح الواو من السمة 
وهي العلامة حذفت الواو وعوض عنها الهمزة. 

قوله: (واست) أصله سته كفرس يقال :ةق تعب تعبا ذا كبرت عمجيزته؛ قم سمرا 
العجيزة بالمصدر ونقصوه بعد التسمية فحذفوا العين تارة» وقالوا: سةء واللام أخرى» وقالوا: سَت 
بفتح سينهماء والإعراب على الها والتاء؛ ثم سكن سين الاني» واجتليرا همزة الوصل كأنها عرض 
عن اللام فقالوا : است كما في أسم » والدليل على أن أصله سته بفتح السين فتحها في: اسهء وسنت . 
لغتان فيه وعلى تحرك عينه بعد ثبوت فتح فائه جمعه على أستاه لأن فعالاً لا ينقاس في فعل بفتح 
فسكون؛ وعلى أنها فتحة فسكون» وعلى أنها فتحة خفتها وعلى أن لامه هاء رجوعها في الجمع 
والتصغير كأستاه وستيهة . 

قوله: (واب بن) أصله بنو بفتح الفاء لجمعه سلامة على بنين» وبفتح العين لجمعه على أبناء 
كما ذكر في أست قيل: ولامع واو لقولهم: بنوة» ويرده أن لام الفتى ياء لجمعه على فتيان بيع 
قولهم فتوة فقلبت فيها الياء واواً لمناسبة الضم والواو قبلها إذ أصلها فتوبة فكذا بق 
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وابثّم» وَانْيْنَ» وَامْرىيء وَامْرََوٍء وَابئدَه وَائكتيْنَء وَايمُنُ ‏ فى القَدَ 
وَلَم تُخفظط في الخرُوفي إل في من« وَلَمَا كانت الهَمْرَةٌ مَعَ 3 مَفْتُوحَة وَكَانَتْ هَمْرَةٌ 
الاسَْفْهَام مَفُْوحَة ‏ لَمْ يْرْ حَذْفٌ هَمْرَةِ الاسْتفهَام؛ ليلا يَلْبِسَ الاسْيفْهَامُ بالحَبَر بَلْ وَجَبَ 


وقيل لأنه عوض عنها التاء في بنت وإبدال التاء من الواو أكثر من الياءء وقيل: لامه لأنه من 
قولهم: بنى بامرأته يبني بها إذا دخل عليها. 

قوله: (رابدم) هو ابن بزيادة الميم للمبالغة؛ كَرُرْقم . 

قوله: (واثنين) أصله ثنيين بفتحتين لقولهم في النسب إليه: ثنوي كذلك» ولامه ياء لأنه 
من: ثنيت فسكن أوله بعد حذف لامه» وعوضت الهمزة. 

قوله: (وامرئ» هو اسم تام لم يحذف منه شيء لأن أصله مرء كفلس لكنه يجوز تخفيف 
لامه بنقل حركتها للراء ثم حذفها مع أل فيقال المر فجعلت همزة الوصل عوضاً عن الهمزة التي 
تحذف في بعض الأحيان. وأما امرأة وابنة واثنتان فكمذكراتها. 

قوله: (رأيمن في القسم) خرج به نحو: بر القوم في أيمنهم فإنه جمع يمين» وهمزته قطع 
أتفاقأًء وأما الأول فهو عند البصريين اسم مفرد من اليمين» وهو البركة. وهمزته وصل خلاقاً 
للكوفيين فيهماء » والهمزة عوض عن نونه المحذوفة في بعض لخغاته كأيم» ثم ثبتت مع النون لأنها 
بصدد الحذف كما في امرئ وفيه لغات أيمن بفتح الهمزة وكسرها مع ضم الميم وفتحهاء وأيم وأم 
بفتح الهمزة وكسرها مع ضم الميم فيهما وم ومن بتثليث الميم فيهما. ويجب إضافة الكل للفظ 
الجلالة وكونها مبتدأ محذوف الخبر أي: أيمن الله قسمي قيل: أو خبر المحذوف أي قسمى أيمن 
الله كما في المغني . ١ ١‏ 

قوله: (إلا ذ في أل) أي معرفة كانت» أو زائدة ومثلها أم في لغة حمير. وكذا الموصولة لكنها 
اسم على الراجح فَددُ مع الأسماء العشرةء والمصدر تبلغ أثتي عشر. 

قوله: (مة متوحة) أعلم أنه يجب فتحها في أل ويترجح على الكسر في أيمن وأيم ويت رجح 
كسرها على غيره في لفظ اسمء ويجب كسرها في باقي الأسماء الاثني عشرء وأما في الفعل قتضم 
وجوباً إن ضم ثالثه ضماً أصلياً ظاهراً كأسكن وكأنطلق مجهولاً أو مقدراً كاغزي يا هند إذ أصله 
أغزوّي بضم الزاي وقال ابن المصنف الضم.في هذا راجح لا واجب» وتكسر فيما عدا ذلك سواء 
فتح ثالث الفعل كاعلم» أو كسر كاضرب» ولو بحسب الأصل كامشوا فإن أصله امشيوا بالكسر 
قال ابن الجزري: 

وابدأ بهمز الوَّصْل مِنْ فعلٍ بِضَمْ إن كان ثالثاً مِنَّ الفِغْلٍ يُقَمْ 
واكسره حال الفتح والكسبرٍ وفي2 الأسماءٍ غير اللام كسرها قفي 


قوله: ( 
وله . 


م) أي ولا همزة الوصل لما ذكره أيضاً؛: ولا يجوز 
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إندَالُ هَمْرٍَّ الوَصْلٍ ألفاء تخو: الْأَمِيدُ كَائِم؟ أَوْ تَسْهِيلْهَاء وَمِنْهُ قَوله: 
3 ألْحَقٌ ‏ إِنْ دَارُ الرّبَاب تَبَاعَدَثْ أو الْبَتٌ حَبْلْ أن قَلْبَكَ طَايِرْ 
الإِمُتَال 
44 أَخف ألابِدَالٍ «مَدَأتَ مُوطِيَاه قَأَبَدِلٍ الْهَمْرَةَمِنْ رَاووَيَا 


44-. آخراً أنْرَ أَلِفٍ زيدّء وَفي 2 فاعل ما أعِل عَيْناً ذا اقُتُفِي 


تحقيقهما لأنها لا تنبت درجاً فوجب الإبدال» ومثل ذلك يجري في أيمن لأن العلة واحدة. 

قوله: (ومنه) أي من التسهيل. ولا يجؤز في البيت المد لكلا ينكسر. 

قوله : (ألحق الخ) بالرفع مبتدأ خبره: أن قلبك طائر» وعكسه على أن ألحق ظرف مجازي 
أي أفي الحق طيران قلبك» وأن شرطية» ودار فاعل بمحذوف. هو فعل الشرط يفسره تباعدت؛ 
والجواب محذوف لدلالة الخبر عليه؛ والرباب كسحاب اسم امرأة وأنبت بسكون النون» وفتح 


ىج دشل المثناة إنقطم واإلث أعا 


الموحدة وشد المثناة فوق إنقطع وال لله أعلم . 
الإبدال 


هوء اصطلاحاً: : جعل حرف مكان آخر مطلقاً فيشمل القلب لأن كلاً منهما ة في الموضع 
إلا أن القلب خاص بحروف العلة والهمزة والإبدال عام» ويخالفهما التعويض فإنه كما في 
الأشموني يكون في غير الموضع كتاء عدة وهمزة ابن ويكون عن حرف كما ذكر عن حركة 
كسين استطاع يستطيع بقطع الهمزة وضم أول المضارع فإن أصله عند سيبويه أطاع يطيع زيد فيه 
السين عوضاً عن حركة عينه لأن أصل أطاع أطوعء وعبر المصرح بأن العوض قد يكون في غير 
الموضع فافهم أنه قد يكون في الموضع أيضاً فيكون أعم منهما لا مبايناً ويؤيده ما مر في 
التصغير في قوله: 

وَجَائِرٌ تَعْويضٌ يَا قَبْلَ الطَرّف 

مِنْ أن يا فرّيزيق وقَرَازِيق عوض عن دال فرزدق مع أنها في محلها فتدير؛ وأما الإعلال فقد 

قوله: (آخراً إثر الخ) قيل آخرا ظرف متعلق بمحذوف وصفة لواو وياء أي كائنين في آخرء 
وفيه ظرفية الشىء فى نفسهء إذ هما نفس الآخر إلا أن يراد به ما قابل الأول فيكون من ظرفية 
الجزء في الكل» والأولى كونه اسماً غير ظرف حالاً منهما. وإن كانا نكرتين أي حال كون كل 
منهما آخراً. وأما إثر قظرف بمعنى عقب حال ثانية أو صفة لا بدل من آخرء ولو جعل طرفاً لأن 
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هذًا البَابُ عَقَدَهُ الْمَصَّتُ لْبَيَانِ الخرُوفٍ الْتِي تُْدَلُ مِنْ غَيْرِهَا إبْدَالاً شَائِعاً وَحِيّ تِسْعَةٌ 
أَخْرْفٍء جَمَعََا المُصَنْتُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى في قَوْلِهِ: ههَدَأت مُوطياً وَمَعْنَى «هَدَأْتَ) سُكَنتَ وَ 
«مُوطياً» اسْمْ فاعِل مِنْ نْ «أَوْطأت الوّخل)» إدَا جَعَلْتَهُ وَطِيعاً؛ لكِنَهُ خَنتَ هَمْرَنهُ بإِيْدَالِهَا يَاءَ 
لانْفتَاجهًا وَكَسْرٍ ما قبلَهَا. 

وَأَمّا غَيْرْ هِذِوٍ السُرُوفٍ َإِندالَّهَا مِنْ غَيْرِهَا شَادُ أذ َِيلُ» فَلَمْ يَتَعَرْضٍ المُصَنّفْ لَه 
وَذْلِكَ كَوْلِهِمْ فِي اضْطجَعَ : «الْطَبجَعَ) وَفي أُصَيْلانِ : (أصَيْلالٌ . 


3 


قوله: (عنده المصنف الخ) أي وضمنه أربعة أحكام من التصريف: الإبدال» والقلب والنقل 
والحذف» ثم ذكر الإدغام بعده وتقدمت الزيادة. 

قوله: ( نما أي قياساً يضطر إليه في التصريف بأن يوقع عدمه في الخطأ . كقوله في 
مال: مول واعلم أن حروف الإبدال أربعة أقسام: : ما يبدل للإدغام شيوعاً وهو جميع الحروف لا 
الآلف اللينة» وما يبدل لغيره ه فإما ندور أو هو كما في الأشموني على ما يفهم من التسهيل سبعة 
مجموعة في أوائل قولك: 


* وقد خاب ذو ظلم ضاع حلمه غيًا # 

وذلك كقولهم: : للحم خراذل بالذال المعجمة في خرادل بالمهملة أي مقطعء وقرأ الأعمش 
3 فَشَرْذْبهِمْ 4 [الأتفال : 0 بالمعجمة بدل المهملة كما قاله ابن جنيء وأما شيوعاً ويضطر إليه وهو 
ما في المتن أولاً يضطر بأن يشيع عند قوم قاصراً على السماع وهو ما عدا القسمين ) قبله وذلك 
كالطجع الآني في الشرحء ومنه عجعجة قضاعة وهي إبدال الجيم من الياء المشذدة وقفاً كقوله: 
خالي عويف وأبو عَلِجَ أي علي: : المطعمان اللحم في العَشِجْ أي العشي»: وكذا من المخففة 
كقوله: : لا هم إن كنت قبلت حجتخ أي حجتي فلا يزال شاججٌ يأتيكِ ب بخ أي بي والشاحج البغل 
وكذا عنعنة تميم: العتلتت متاك انه أي أنلك وكَشْكَشْتُهم بالمعجمة في خطاب المؤنث نحو: ما 
الذي جاء بش وقرى: #قَدْ جَعَلَ بْش تَحْقّش سَرياً» [مريم: 4 والكسكسة بالمهملة في لغة بكر 
كقولهم للمونثة : وس وأس أي لوأل و ل 

قوله: (جمعها المصنف إلخ) وجمعها في التسهيل في طويت دائماً فأسقط الهاء لأن إبدالها 
إنما يطرد من التاء وقفأ كرحمة وهو مذكور في بابه وعدها هنا للحصر وسكت عنها استغناء بما 
قدمه هناك» وقد تبدل من غير التاء سماعاً كقولهم: لهنك قائم وهردت الشيء وهياك في: لأنك 
وأردت وإياك. 


ت الرحل» أي بسكون الحاء المهملة إذا جعلته وطيئاً بوزن فعيل أي ممهداً ليناً 


أي بإبدال اللام من الضاد لقربها منها كراهة اجتماع حرفي إطياق عند 
بعضهم » ومن نون أصيلان لقرب مخرجيها في قوله: 1 


الإبدال 900 


ْبْدَلُ الهَمْرَُ مِنْ كُلٌ وَاوِ أذ يَاِء تَطَرَكتاء وَوَقَعتَا بَعدَ ِف ادو خو: مُعَاءء ويناء. 
وَالأَضْلُ دُعَارٌ وباي . 

قَِنْ كَانتٍ الأَلِفُ الي قَبْلَ الِياءِ أو الوَارٍ غَيْرَ رَائِدَة لَمْ تُبْدَلُه تشو: آيْة وَرَايََه وَكَذْلِكَ 
إِنْ لَمْ تَتطرّفٍ اليا أ الوَارُ كاين وَتعَاوْنِ. 

وَأَشَارَ بقَولِهِ: (وَنِي َال ما أَعِلَ عَيِنا ذا تفي ) إِلَى أَنَّ الهَمْرَّةَ تبْدَلُ مِنَ اليَاءِ وَالوَاوِ قيّاساً 
متبعا إِذَاوَقعَتْ كُلُ مِنْهمَا عَيْنَ اشم فَاعِلٍ وََعِلْثْ في فِغلء تخو: قَائِل وَيَائِع» ل 


وقفتٌ فيها أصيلالاً أُسائنُها "عَيّتْ جواباً وما بالرّبْع مِنْ أَحَدٍ 
وأصيلان إما تصغير أصلان جمع أصيل كبعير وبعران» وهو ما بعد العصر إلى الغروب 
فصغر الجمع شذوذاً كما قال الجوهريء» أو تصغير أصيل على غير قياس لزيادته على المكبر كما 
قاله ابن هشام وهو أولى لكثرة مثل هذا كمغيربان في مغرب. 
قوله: (من 
للمد ككتاب فأبدلت الثانية ألفاً فأحسن مما هنا قول الكافية: 


من حرف لين آخر بعد ألفك2 مزيدٍأبدلُ همزءًكماأْصِفْ 

قوله: (تطرفت» أي حقيقة كما مثله أو حكماً بأن كان بعدها تاء تأنيث» أو علامة تثنية 
عارضان كبناء وبناءة بشد النون من البناء وكرداءين وكساءين» وخرج بالعارضين ما بنيت عليه 
الكلمة منهما فيمنع الإبدال لعدم التطرف كهداية وعداوة» وكقولهم عقلته بثنايين؛: وهما طرفا 
العقال فإنه وضع كذلك ابتداء ولم يسمع له مفرد. 

قوله: (والأصل دعار إلخ) أإنما لم يسلم حرف العلة لسكون ما قبله كدلو وظبي لأن الساكن 
هنا غير حصين لكونه حرف علة زائداً فوجوده كالعدم فكأن الواو والياء تليا فتحة فقليا ألفاً كباب 
وعصا ورحى فلما اجتمعت ساكنة مع الألف الزائدة قلبت الغانية همزة هذا ما قاله حذاق 
الصرفيين» وقيل : قلبا همزة من أول الأمر. 

قوله: (نحو آية وراية) أصلهما عند الخليل أبية وزبية كسمكة قلبت الياء الأولى ألفاً على غير 
قياس إذ القياس قلب الثانية كما سيأتي» وقيل أصل راية رأية بالهمزء ترك تخفيفاً. 

قوله: (وكذلك إن لم تتطرف» مثله ما لو تطرفت لا بعد ألف كدلو وظبي - 

قوله: (عين أسم فاعل) أي ولو مؤثاً أو مثنى أو مجموعاً ومثله كما هو صريح التسهيل كل 
اسم بوزن فاعل أو فاعلة وإن لم يكن وصفاً كجائز للبستان» وجائزة للخشبة المعترضة وسط البيت 
وكلاهما بجيم وزاي ويجوز تخفيف الهمزة بتسهيلها بينها وبين الياء ولذا تكتب ياء لكن بلا نقط 
لأن إبدالها ياء محفية لحن وكذ! همزة نحو: قلائد وأوائل مما سيأتي. حكي أن أبا علي الفارسي 


دخل على بعض المتسمّين بالعلم فإذا عنده جزء مكتوب فيه قائل بنقط الياء فقال له أبو علي: هذا 
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َأضْلْهُمًا َال وباي وَلْكِنْ أَعنُوا حملا عَلَى الفِغل ؛ فَكَما كَالُوا: قَالَ وَبَاعَ فَقَلبُوا العَيْنَ أَيفاً 
قَانُوا وَبَائِع َقََبُوا عَيْنَ اشم القَاعِلٍ هَمْرَة. 

إن لَمْ تعَلّ العَينُ في الفِغْلٍ صَحَتْ فِي اشم القَاعِلِء نَشْوّ: عَوِرَ فَهُوَّ عَاوِرٌ وعَينَ فَهُوَ 
عَاينٌ . 
60410 وَالبِمدُ زِيِدَ تَالِمَا في الْوَاجِدٍ هَمْرأَيُرَى في مثل كالقلائد 

دل الهَمرَةُ أِضآ مِما وَِيَ أُلِفَ المع الذي عَلَى يكل مال إن كان مَذّةّ مَزِيدَةَ في 
الوَاحدِء نحْو: قِلادّة وقَّلائْدّه وَصَحِيفَةٍ وَصَحَائِفء وَعَجُوز وَعجائز. 

َلَوْ كَانَ غَيْرَ مَدَة لَمْ يبدل تخو: قَسْوَرَة وَقَسَاوِرَة وَهكَذًا إِنْ كَانَ مَدَّةَ عبْرَ زَائِدَو نخو: 
مَقَازّة وَمَقَاوز وَمَعِيشّة وَمَعَايش» إلا فِيمَا سْوعَ فَبْْفَظٌ وَلا يُقَاسُ عَلَيْه نُخو مُصِببَة وَمَصَائِب. 


خط من قال:. خطي . فالتفت إلى صاحبه» وقال: قد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله» وخرج من 
ساعته ومن لطائف العلامة الأمير ر أنه كتب .له + صؤال تعدت ومن. جملته لفظ صغاير بنقط الياء فقال 

ضمن جوابه مبكتاً وما نقطكم الياء من الصخائر وخرج باسم الفاعل فعل الأمر من المفاغلة 
م فيه التصحيح كقوله تعالى: طقْبَايغْهُنَ4 [الممتحنة: ؟1]. 

قوله: (وآ لهما قاول وبايع) ظاهره كالمصنف إبدالهما همزة من أول الأمر كما.قيل به 
وقال حذاق الصرفيين أبدلا ألفا ثم الأئف همزة لما مر في دعاء» وكسرت الهمزة على أصل 
التخلص من الساكنين وقال المبرد: دخلت ألف فاعل قبل ألف قال.وباع» فحركت الثانية 
للساكنين» ولأن أصلها الحركة والألف المتحركة همزة. 

قوله: (والمد) أي حرفه واوا كان أو ألفاً أو ياء وجملة زيد حال من ضمير يرى الواقع خبراً 
عن المدء وثالثاً حال من ضمير زيد فهي حال متداخلة أو من ضمير يرى فهي مترادفة وقوله في 
الواحد لبيان الواقع لا للاحتراز وكاف كالقلائد زائدة. 

قوله:(إن كان مد:» أي لاجتماع تلك المدة ساكنة مع ألف الجمع؛ ولا يمكن حذفها لفوات 
الجمعء ولا المدة لتغير بناء مفاعل لأن شرطه أن يكون بعد ألفه حرفان أولهما مكسور ليكون 
كمفاعل فوجب تحريك المدة فهمزت لأنها لا أصل لها في الحركة كذا قال الخليل ٠‏ وإنما اشترط 
كون المد ثالث لأنه لا يلي ألف الجمع إلا حينئلٍ فخرج نحو: حائض ومفتاح وقنديل ومكوك فلا 
يبدل مده همزة بل واوا في حوائض » وياء فيما بعده وهمزة حوائض هي همزة حائض المنقلبة عن 
ألياء في الحيض لأنه فاعل ما أعل عينا . 

قوله: (غير مدة) أي بأن تحرك كقسورة للأسد» ويقال مُسور بلا تاء فلا يهمز لتعاصيه 
بالج كة 
بالجر كه 


قوله : (خير زائدة) أي لأن حرف المد الأصلي متحركاً في الأصل فيتعاصى بحركته الأصلية 
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5- كَذَاكَ تابي لَيْكَيِنِاكتكقًا ‏ مَدَتَثَاعِم ل جنع ثَيْقَا 
أَيْ : كذِْكَ تُبدلُ مزه من ثاني حَرْكينٍ ليتينِء شط يناه تفال كنا أو ساي 
وَجْلا يتِيفٍ ثُمٌ كَسَرْتَف قَإِنّكَ تَقُولُ: تيَايِف بإِْدَاِ اليا الوَاقَِةِ بَعْدَ ألِفٍ المع هَمْرٌ - وَمِعُلَهُ 
أَوّك وَأَوَائِل. 
َلَوْ تَوَسَطَ بَيَِهُمَا مَدْةٌ مَفَاعِيلَ؛ امتَكَعَ كَلْبُ الثاني مِنْهُمَا هَمْرَة كَطْوَاوِيسَ؛ وَلِهْذَا فيد 
المُصَنْتُ ‏ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى! ‏ ذُلِكَ بِمَدّة مَفَاعِلَ . 
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عن القلب. فأصل.مفازة مَفْوَرّة كَمَفْعَلّة من الفوز» نقلت فتحة الواو إلى الفاء: ثم قلبت ألفا حملاً 
على فعلهاء ومثلها منارة من النور وأصل معيشة كسر الياء نقل إلى العين» وأصل مصيبة مَصُوبَة 
بكسر الواو نقل إلى الصاد فقلبت هي ياء لسكونها إثر كسرة وهي اسم فاعل من أصاب يصيب» 
وعيتها وأو بدليل الصواب» والصواب فحق المد في ذلك تصحيحه في الجمع فيقال مصاوب 
ومناور ومعايش كما صح في مفاوزء وقد نطق بها كذلك لكن قلب همزة في مصائب ومنائر شذوذاً 
وكذا في معائش في رواية عن نافع . 

قؤله: <اكتنفا)أي أحاطاء والألف ضمير اللينين فاعله» ومد مفعولهء والجملة صفة لليّنين. 

قوله: (كجمع نيفاً)جمع مصدر منون» ونيفاً بشد الياء مفعولهء وفاعله محذوف أي 
كجمعك نيفاً أي كاللفظ الحاصل من جمعك نيقاً» وهو نيائف فصح التمثيل به لمفاعل بهذا 
التقدير» والنيف ما زاد على العقد الثاني من ناف ينيف إذا زادء فياؤه أصلية: وقيل: من ناف 
ينوف فأصله نيوف فُعِل به كسيد. 

قوله: (كها لو سميت رجلا إليع)لا حاجة للتسمية. 


قوله: (ومثله أول وأوائل)فأصله أواول بجعل أله لف الجمع بين واوي أول أبدلت الثانية همزة 


لما ذكرء وأصله الأضيل وواؤل بثلاث واوات كما أن أضل وول أبدلت الأولى همزة لما سيأتي 
قريبء ووزنهم نحو: أوائل ونيائف بمفاعل إنما هو وزن غروضي أما الصرفي فوزن نيائف فياعل 
بزيادة الياء وأوائل فعاعل ووزن زوايا فواعل وهراوا فعاعل لما سيأتي . 

قوله: (وافتح وَرُد)تنازعا في الهمز أي افتح الهمز ورده ياء إلخ» وهذا كالاستدراك على 


قوله: 
* همزا يرى في مثل كالقلائد * 
وقوله: كذاك ثاني إلخ أي أن المد الزائد» وثاني اللينين إنما يبدلان همزة في الجمع يحالها 
في صحيح اللام» وإلا قلبت تلك الهمزة المبدلة ياء أو واوا على ما سيأتي فأل في الهمزة للعهد 


الذكري أي الهمز المبدل كما علمت فخرج به الهمز الأصلي في المفرد فإنه يسلم في الجمع كمرآة 
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ملل يا مم ممم م م لمنلا الإاما وَفِي مِثْلٍ مِرَاوَةٍ جُهِلْ 

وَاواء وَمَمْرَا أَوَلَ الْوَاوَئْنٍ ذه في بَذْءِ غَيْرِ شِبْه ووْفِيَ الأشذ 

َدْ سَبَْ أنّهُ يَجبٌ إِبدَالُ المدَة الرائْدَةِ في الوَاجِدٍ عَمْرَة إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ أَلِفٍ الجَمْع تخو: 
صَّحِيفَة وَصَحَائِف» وَأنهُإذا تَوسْط أَلِفُ مَفَاعِلَ بين حَرْكَينٍ ليكئن قُلِبَ الثَنِي مِنْهُمَا همْرَة؛ نشو 
نيف ونيّائف. 

وَذَكرَ هنا أنه ذا ات لام أَحَدٍ هدي الْوْعين له ممه م عم عط 
ل سسيسييييييببببييحيحببي 
ومراء بكسر الهمزة منئونة كجوار لفظأً وإعلالاً وأصل مرآة مر أية بفتح الياء من الرؤية فقلبت ألفاً 
وشذ مرليا هذا سلوكا الاصل مسلك المارض كما هذ حكن فول م : اللهم اغفر لي 
خطائئي بهمزتين. 


قوله: «(جعل) أي همز الجمع المبدل من مد المفرد وثاني ليئيه , 


قوله: لبن العو 5 ويك كرابن مشعوث الول والأضد ناب قامل وري مر 
القوة ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين وعن ابن عباس في قوله تعالى: لحَتَّى إذا بَلَعْ أَشَدَّهُ4 
[الإسراء: 74 والأنعام: 67 أنه ثلاث وثلاثون سنةء وهذا تفسير له باعتبار غايته. وأما قوله 
تعالى: #وّلا تَقْرَبُوا مَالَ التتييم إلا الي حِيّ أَحَسَنٌ4 [الإسراء: 8" الأنعام: ؟16] حتى يبلغ أشدَّه 
فمعناه حتى يحتلم وهو تفسير له باعتبار مبتداه لأنه عبارة عن شدة الإنسان وقوته واشتعال 
حرارته؛ وهذا يكون من البلوغ إلى الثلاثة والثلاثين وهو بفتح الهمزة» وقد تضم اسم مفرد كآنك 
بمد الهمزة وضم النون وهو الرصاص المذاب وقيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه. وقيل : 
جمع شدة كنعمة وأنعم» أو شد بالسكر كصر وآصر أو شد ككلب وأكلب اهء من البيضاوي 
وغيره. 


قوله: (إذا اعدلت لام إلخ) بأن كانت ياء أو واواً أو همزة لأن المصنف أدرجها هنا في 
حروف العلة إما لشبهها بها أو لكونها منها عند الفارسي فما لامه همزة من النوع الأول كخطيئة 
وخطاياء وكذا بريئة وبرايا لأنه من برأ بمعنى خلق إلا أن همزة بريئة أبدلت ياء وأدغمت فى الياء 

تخفيفاً وما لامه ياء كقضية وقضايا وهدية وهداياء وما لامه واو لم تسلم في المفرد كمطية ومطايا 
لأنه من المطا وهو الظهر فأصلها مطيوة ة فعل بها كسيد» والسالمة كهراوة وهراويء وأما النوع 
الثاني فلم يمثلوه إلا بما لامه ياء كزاوية وزوايا فأصل خطايا خطايئ بياء مكسورة هي ياء خطيئة» 
ثم همزة هي لامها فأبدلت الياء همزة كصحائف فصار خطائىء بهمزتين أبدلت الثائية ياء لتطرفها 
إثر همزة مكسورة عملاً بقوله الآتي : : ما لم يكن لفظأ أتم إلخ» ثم فتحت الأولى تخفيفاً فقلبت 
ألياء فأ اتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خطاءً بهمزة ين , ألفين وهي , تشبه الألف لقرب مخرجهاء 
وهو أ قصى الحلق من الجوف مخرج الألف فأبدلت الهمزة ياء كراهة توالي ثلاث ألفات» ولتفصل 
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َإنهُ يُحَمْفُ بإِبْدَالٍ كَسْرَ الهَمْرَةِ قَنْحَةً ثم إِيدَالِهَا يَاء. 

قَمِكَالُ الأَوّلٍ قَضِيّة وََضَايا وَأَضصْلَّهُ قَضَائِيُ » ِإِبْدَالٍ مَدَّةِ الوّاجد هر كَمَا فَعَلُ في 
صَحِيفَة وَصَحَائِف بَُوا كشرة الهَمرة تفحةء كجيتي: تَحَرْكتٍ اليه وَالفنَحَ ما قَبْلّهَا فَقُلِنَتْ 
أبفاً قَصَارَتٌ قَضَاءاء بدت الْهَمْرَةُ يَاءَء فَضَارَ «قَضَاياك. 

وَمِعَالُ الثّانِي رَاويّة وَزَوَايَا وَأَضْلُةُ: زَوَائٍ ِي؛ بِإيدَالٍ الوَاوِ الوَاقِعَةِ بَعْدَ أَلِفٍ الجَمْع م هَمْرَةٌ 
كَنِيّفٍ وَتيائِف» فَقَلَبُوا كَسْرََ الهَمرَةِ فَنْحَة فَحِيئئذٍ مُلِبَتِ اليا ألِفآ لِتَحَرُكِها وَانْفِتَاح مَا قَبْلَهَا 
قَصَارَتْ زَوَاءاء ثُمّ قَلَبُوا الهَمْرَةَ يا فَصَارَ زايا . 

وَأَشَارَ ِقَولِهِ : «وَفِي مِثْلٍ هِرَاوّة جُعِلُ واوا إِلَى أنّهُ إِنَمَا بدَلُ الْهَمْرّةُ يَاه إِذَا لَمْ نَكُنِ اللآمُ 
وَاواً سَلِمَتْ فِي المُفْرَدٍ كُمَا ئْل؛ قَإِنْ كَانتِ اللآمُ وَاواً سَلِمَتْ فِي المُفْرَدِ 3 ُقْلَبٍ الهَمْرَةُ ياف 
بَلْ تُقْلْبُ وَاوآً؛ لِيُشَاكِلَ الجَمْعٌ وَاحِدَمُ وَذْلِتَ حَيِتٌُ وَقَعَتِ الوَاوُ رَابعَةَ بَعْدَ دَ أَلفِ ٠‏ وَذْلِكَ لخو 
قَوْلِهِم: «هِرَاوة وَهَرَارَى) وَأَصْلْهَا هَرَائِوُ كَصَحَائِفء فَقَلِبَثْ كَسْرَةٌ الهَمْرَةَ فَنْحَة وَقُلِبَتِ الوَاوُ 
ألِفاً لِتَسَرُكِهَا وَانْفتّاح مَا قَبْلَهَاء قَصَارَ هَرَاءاء ثُمّ قَلَبُوا الهَمْرَةَ وَاوأَ؛ قَضَارَ «قَرَاوَى». 


5 


بين الألفين فصار خطايا بعد خمسة أعمال ومثلها سواء براياء وأصل مطايا مطايو هي ياء فعيلة 
وواو هي لامها قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة كما في الغازي الداعي». قصار مطابي بياءين أبدلت 
الأولى كصحائف إلى آخر ما مر ففيه خمسة أعمال أيضاً وأما في قضايا وهدايا فأربعة فقط بينها 
الشرح لأن لامه ياء لا تحتاج إلا لقلبها ألفا ققط . 1 

قوله: (فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة) أي تخفيفاً لثقل الكلمة يكونها جمعاً ومتناهياً واللام معتلة 
بعد كسرة على همزة عارضة. 

قوله: (فصار قضاءا) أي بهمزة بين ألفين. 

قوله: (وأصله زوائي) أي أصله الثاني كما يفيده قوله: بإبدال إلخ وأصله الأول زواوي 
بواوين الأولى بدل ألف زاوية لما مر في قوله: 

#* والألف الثاني المزيد يُجَعَل * 

واواً والثانية هي واو زاوية وبينها ألف التكسير فقلبت الثانية همزة على حد: نيائف فصار كما 
في الشرح . 

قوله: (فصار زواء!) بهمزة بين ألفين. 

قوله: (إذا لم تكن اللام إليخ) أي يأن كانت ياء أو همزة أو واواً لم تسلم في المفرد وقد 
علمت أمثلتها . 

قوله: (نيحو هرارة) بكسر الهاء هي العصا الضخمة والجمع بفتح الهاء . 


: (وأصلها هرائو إلخ) أي بعد قلب ألف هراوة همزة في الجمع كقلادة وقلائدء وظاهر 
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وَأَشَارَ بقَوْلِِ: «رَهَمْرا أَوَلَ الوَاوَيْنِ رُد) إِلَى أَنّهُ يَجِبُ رَدُ أَوّلٍ الوَاوَيْنِ المُصَدَرَئيْنِ هَمْرَة 
ما لم نَحُنِ الكانِيَةُ دل مِنْ أَلِفِ فَاعَلَء ُخر : أَوَاصِلُ فِي جَمْع وَاصِلَة وَالأَضْلُ «وَوَاصِلُ 2 
ِوَادَئْن: الأولّى قَاء الكَلِمَّةء وَالكَانيَةُ بَدَلْ مِنْ نْ أَلِفٍ فَاعِلّة؛ فإِنْ كانت الئَانِيَةُ يَدَلا مِنْ : أَلِفٍ فَاعَلَ 


كلامه أن الواو تقلب ألفاً من أول الأمر لكن مقتضى القياس قلبها أولاً ياء لتطرفها إثر كسرة» ثم 
تفتح الهمزةء فتقلب الياء ألفاً إلخ ففيه خمسة أعمال كمطايا كما في التصريح وغيره. 
قوله: (يجب رد أول الواوين |! 


اعلم أن الهمزة تبدل من الواو والياء وجوباً في أربع مسائل ذكرها المصنف؛ وهي : تطرفهما 
بعد ألف زائدة وفي فاعل ما أعل عيناً وفي جمع ما ثالثه مد زائد وجمع ما ثانيه وثالثه لينان» وقد 
علمتها وهذه مسألة خامسة تختص بها الواو عن الياء وإنما لم يقدمها على قوله: وافتح ورد إلخ 
الذي هو في إبدال الواو والياء من الهمزة لتعلق هذا بالثالثة والرابعة وبقي مما تبدل منه الهمزة 
وجوباً الألف في نحو: حمراء وفي جمع نحو قلادة وتبدل جوازاً من الواو المضمومة ضما لازماً 
مصدرة كانت كأجوه في وجوه أولاً كأدؤر بهمزة بعد الدال في أدؤر جمع دار ومن المكسورة 
بشرط تصدرها كإشاح وإفادة وإسادة في وشاح ووفادة ووسادة وقرئ من إعاء أخيه» ولا تبدل من 
المفتوحة إلا شذوذاً كأسماء علماً أصله وسماء من الوسامة وكأحد في العدد أصله وحد من 
الوحدة» وتبدل من الياء جوازاً في نحو: رائي وغائي نسبة إلى راية وغاية أصله رابي وغايي بثلاث 
ياآت فخفف بإبدال الأولى همزة» وأما إبدالها من غير ذلك فشاذ أو قليل. 


قوله: .؛ حخرج هبووي ونووي نسبة إلى هوى ونوى. 
قوله: (ما لى تكن الدانة مدلية 
اعلم أن الشرط كون الواو الثانية ليست مَذَّةٌ عارضة بأن تكون مدة أصلية أي غير مبدلة من 

شيء كأولى أنثى الأول أصلهاء وولى بضم فسكونء أو لم تكن مدة أصلاً بأن لم تكن بعد ضم 

سواء تحركت كأواصل المذكور وكأول. بضم ففتح جمع أولى أصله: وول بواوين أو سكنت بعد 
غير ضم كأول بفتح فسكون أصله ووّل بثلاث واوات فكل ذلك يجب فيه الإبدال أما مع المدة 
العارضة فلا يجب بل يجوز سواء كانت بدلا من ألف فاعل كووفى ووزى فيجوز أوفي وأوري 
بالهمز أو من همزة كوولي مخفف الوؤلي بضم الواو وسكون الهمزة وهي أنثى إلا وأل من وأل إذا 
رجع فيجوز أولى أو من غيرهما كما فصله الأشموني إذا علمت ذلك ففي قصر الشارح عدم 
الوجوب على المبدلة من ألف فاعل تبعاً لظاهر المتن قصور مع أنه يمكن تصحيح المتن بأنه أراد 
يشبه وفي ما ثانيه مدة عارضة . 


ب شعي العناء فعا أ ا المفاحاة كرا لوت 
؛ بفتح العين فعل ماض هن المفاعلة كوافي وواوي. 
.+ أي بواوين الأولى فاء الكلمة؛ والثانية مبدلة من ألف واضلة كألف 
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لَمْ يَحِبٍ الإِبْدَال؛ نخو: وُوِفِي وَوُورِيٍ - أَضْلْهُ وَافَى وَوَارَىء قَلَمّا بِْيَ لِلْمَفْعُولٍ اْتِيج إِلى ضَمْ 
ما قَبْل الألِفٍ تَأَبْدِلَتِ الألِفٌ وَاواً. 

كِلْمَة أن يَسْكُنْ كَايْْ وَانْثُمْ 

0 - إن يُْمَع أَنْرَ ضَمٌ أز فئْح قل واوآء وَيَاه ائْرَ شر يَنْقَلِبْ 


الام ذو الْكشْر مُطْلْمَا كَذَاء وَمَايْضَمَ ‏ واوا أَصِرْء مَا لَمْ يكن لفظا أَنَمْ 


0 


يَاهَ مُطَلَقاً بجا رَأُوُمَ وَنَحُوُهُ وَجْهَيْنِ فِي نَانِيوأَمَ 
إذَا اجتمَعَ في كَلِمَةٍ هَمْرْتَاتٍ وَجَبَ التحْفِيكٌ 


حائض في حوائض فهي وإن كانت عارضة لكنها ليست مدة فلذلك وجب قلب الأولى همزة ومثله 
في ذلك: أواق جمع واقية فأصله وواق. 

قوله: (لم يجز الإبدال) في نسخ لم يجب وهو الصواب الذي في التوضيح وغيره ومفهومه 
الجواز به صرح الأشموني في كل مأ مدته عارضة؛ ولا يرد أن المتن يوهم عدم الجواز في شبه 
ووفي لأنه لا يوهم ذلك إلا أن جعل رد في كلامه مجهولاً فإن جعل أمرأًء والأصل فيه الوجوب 
كان مفهومه أنه لا يجب في شبه ووفي كما قاله الشرح فيصدق بالجواز سم . 

قوله: (وائتمن) أي عند الابتداء به لأن همزته للوصل فتسقط درجاً وهو بفتح الفوقية» وكسر 
الميم فعلل أمر كما يشهد به رسمه بالياء لكسر همزة الوصل فيه ولو كان ماضياً مجهولاً كما قبل 
الرسم بالواو ولضم همزته وأشار بذكره إلى أن همزة الوصل كالقطع . 

قوله: (أن يفتح) نائب فاعله يعود على ثاني الهمزتين مطلقا» وكذا الضمير في قلب» 
وينقلب لكن بعد تقييده بالفتح» وقوله: ذو الكسرء مبتدأ خبره كذاء ومطلقاً حال أي سواء كان إثر 
فتح أو ضم أو كسر. 

قوله: (وما يضم) .مفعول أول لأصر بمعنى اجعل وواواً مفعوله الثاني . 

قوله: (ما لم يكن) اسمها ضمير يعود لثاني الهمزين في البيت الأول» وجملة أتم خبرها 
ولفظاً مفعول أتم . 


قوله: (ذذاك) أي ثاني الهمزين الذي أتم لفظاً جا ياء مطلقاً أي سواء كان مضموماً أو مفتوحاً 
أو مكسوراً وسواء كان بعد ضم أو فتح أو كسر أو سكون وجا بالقصر على لغة: 
قوله : (رأؤم) مبتدأ خبره جملة أم بمعنى اقصد ووجهين مفعوله وهذا تقييد لبعض ما تقدم 
أي إنما يجب إبدال ثاني الهمزين المتحركين المستفاد من قوله: إن يفتح إثر ضم إلخ في غير نحو 
أؤم مما أول همزتيه للمضارعة» أما هو ففيه الوجهان. 

قوله: (إذا اجتمع في كلمة) خرج به نحو أأنت لأن همزة الاستفهام كلمة مستقلة قلا يجب 
فيه الإبدال بل يجوز تحقيقهما. 
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إن لَمْ يَكُونًا في مَوْضِعْ العَيْنِء نخو: سآل وَرأس. 
ثم إن تَسَرّكَتْ أَوْلاهُمَا وَسَكَنَتْ تَاتِيَّهُمَاء وَجَبَ ِبْدَالُ الما 


مده يُجَانِسُ حَرَكَةَ الأولّى» 
إن كانت حَرَكَيّهَا فَنْحةٌ أَنِيِلتِ الَانِيهُ فآ تخو: آنَرْتُء وَإِنْ إن كَانَث صَنَةَ أنِيلت وَاوأء تَخو: 
وي وَإِنْ كانت كثر ِنَدِلَتْ يَاءَء تخو: إيكار» وَهَذَا هُوَ المُوَادُ ِقَوْلِهِ : : «وَمَدَاً أَئِيِلُ - البَئتَ. 

وَإِنْ حَرَكَتٌ كَانِيَتُهُمًا : كن كَانث حَرَكتَا تسد وَحَرَكَةُ ما قَبْلهَا قنحَةٌ أو َم ليث واوا 
فَالأَوّلُ خو: 5 جَمْع آَم وَأَضْلَّهُ دم وَالنَّانِي نحو : ويم تَضْغِيرٍ آدَم» وَهَذًَا هو المُرَادُ 
بقَؤله: «إن بقئح آئْرَ هَمْ أز فح قُلِبَ وَاوأ». 


قوله: (إن لم يكونا في موضع العين إلخ) اعلم أن للهمزتين في كلمة ثلاثة أحوال : أن 
تتحرك الأولى؛ وتسكن الثانية». وعكسه وأن يتحركا معاء أما سكونهما معاً فمتعذر فإن سكنت 
الثانية فقط أَبدِلت من جنس ما قبلها كما ذكره بقوله: ومداً أبدل إلخ وإن سكنت الأولى فقط فإن 
كانتا في موضع العين أدغم كسأل صيغة مبالغة من السؤال ورآس نسبة لبيع الرؤوس» ولم يذكر 
المصنف هذا لأنه لا إبدال فيه أو في موضع اللام أبدلت الثانية ياءء وكذا إن تحركتا معأ فيه كما 
ذكره بقوله: : ما لم يكن لفظأً أنم إلخ فال تطرفة تبدل ياء مطلقأء وصورها اثنا عشر. من ضرب أربعة 
الأولى في ثلاثة الثانية وإن تحركتا معأ في غير موضع اللام فصورهما تسع من ضرب تثليث الأولى 
في تثليث الثانية ذكرهنا بقوله: أن يفتح إلخ؛ فتبدل واواً في خمسة وهي المفتوحة بعد فتحة أو 
ضمةء والمضمومة مطلقاً وتبدل ياء في الأربعة الباقية وهي المفتوحة بعد كسر والمكسورة مطلقاً 
وكل ذلك في المتن. ١‏ 

قوله: (أبدلت الثانية ألفا) أي وجوباً ولو كاتت الأولى للمضارعة نحو: آكل وآمن ومنه قول 
عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله يله يأمرني إذا. حضت أن آنزرء ثم يباشرني وعوام 
المحدثين يحرفونه فيشددون التاء بلا مد» وبعضهم يحقق الهمزتين وكلاهما لحن لأنه مضارع من 
الإزار ووزنه اقتعل كاستلم فالهمزة الأولى للمضارعة» والثانية فاء الكلمة ولا يجوز إبدال الثانية تأءً 
ولا تحقيقهما في مثل ذلك لكن حكى الزمخشري عن العرب اتزر بالإدغام فيكون سماعياً كما 
سيأتي في قوله: 

وشذ في ذي الهمز نحو اتبّكلا 

وقد مثل به الشرح هنا 

قوله:. (والة صل أآدم) أي أصل اللجمع بهمزتين فألف التكسير أبدلت الثانية واوأ لفتحها إثر 
فتح وليست الواو بدلا من ألف المفرد خلافاً للمازني لأن ألفه لم توجد في الجمع إذا المقتضى 
لقلب همزة المفرد لف وهو سكونها إثر فتح يزول في الجمع ؛ وكذا في التصغير ولو بنيت أفعل 
التفضيل من أن.قلت: زيد-أون.من عمرو أصله أأين كأكرم نقلت فتحة النون للهمزة» وأدغم ثم 


قلبت الهمزة واوا عند الجمهور والمازني يقلبها ياء. 
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وإِنْ انث حَرَكة ما كبْلَهَا كَشرَة مُث ياه تخو إِيَم. - وَهُوَ َال إضْبَّع مِنْ أَمّ» وَأَضصْلُهُ 
نمم فَنُْقِلَثْ حَرَكَةٌ الميم الأولى إِلَى الهَمْرَةِ ة التي قَبْلَّهَاء وَأَدْعْمَتَ المِيمٌ في ألِيم قَصَارَ | إئنّ 
ثم قُلِبَتِ الهَمرَةُ التي ياه قَصَارَ إِيَوُّء وَهنذًا هُرَ المْرَادُ مِنْ كَوْلهِ : وَيَاءَ ثْرَ كس يَنْقَلِنْ. 
وَأَشَارَ بقَوْله : هدو الكَسْرٍ مُطْلَقاً كَذَاه إلى أنَّ الهَمْرَةَ الثَاِيَةَ إِذَا كَانَتْ مَكْسُورةً تُقْلْبُ ياه 
مُطلَقا أَيْ : سَوَا كانت الْتِي قَبْلَهَا مفْمُوحَةٌ أز مَكْسُورَةٌ أز مَضْمُومَةٌ فَالأَوّلُ تَحَرٌُ: ين - 
مُضَارع أَنَّ - وَأَضْلْهَا أئِنُ؛ مَحُفْفت بِإِبدَالٍ الدَنِية مِنْ جئس حَرَكَيهَا فَصَارَ أن وَكَذ تُحَقّوْ نَحْو: 
أَيْنُ - بهَمْرَئَئْنِ - وَلمْ تُعَامَلُ بهاذِهٍ المُعَامَلَة فِي غَيْرٍ الفِغله إلا فِي «ليِمّة» قَإِنَهَا جَاءَث بِالإِيْدَالٍ 


قوله: (نحو أو بمر) في نسخة أو يذم تصغير آدم فيراد به الوصف من الأدمة بضم الهمزةء 
وهي لؤن المسرة لا اسم النبي أ بي البشر لأن الأسماء المنظمة لا:تصغرء ولا اسم شخطن غيره 
لأنه أعجمي كما في الكشاف فلا يعرف له اشتقاق يرد إليه في التصغير لكن قال في المفصل إنه 
عربي على وزن أفعل من الأدمة. 

قوله: (نحو إيم) بكسر الهمزة وفتح الياء وشد الميم. 
قوله: (مثال إصبع) بكسر الهمزة وفتح الباء إحدى لغاته العشرة من ضرب تثليث همزته في 
تثليث بائه؛ والعاشرة كعصفور. 
قوله: (من أم) أي صار إماماً أو بمعنى قصد. 
قوله: (وأصله ائمم) بهمزتين مكسورة فساكنة وفتح الميم الأولى. 
قوله: (فنقلت حركة الميم إلخ) أي ليتمكن من إدغامها في الثاني . 

قوله : (فصار إتم) أي بكسر ففتح فشد الميم. 

قوله: (وأصله أثن) أي بفتح فكسر فشد النون وأصله الأول: أنن كاضرب نقلت كسرة النون 
الأولى إلى الهمزةء وأدغم وقوله: وقد تحقق بقافين أي لأنه من نحو لؤم الآتي . 

قوله: : (إلا في أئمة) أي جمع إمامء وأصله أأممة كسلاح وأسلحة نقلت كسرة ة الميم إلى 
الهمزة توصّلاً للإدغام فصار أثمة بفتح فكسر فشد الميم فتبدل الثانية ياء وإنما لم يبق سكون الهمزة 
الثانية لتبدل ألفاً من جنس حركة ما قبلها كما فعل بآنية جمع إناء لوجود المثلين المفتقرين للإدغام 
بعدها هنا فتنقل حركة أولاهما للهمزة ة توصلاً له لأن اعتناءهم به أشد من الإعلال وكذا يقال فيما 
مر من أأنن وأأمم. 

قوله: ' (فإنها جاءت بالإبدال والتصحيح) عيارة التوضيح وذلك واجب يعني إبدال المكسورة 
بعد فتح ياء» وأما قراءة ابن عامر والكوفيين أئمة بالتحقيق فمما يوتف عنده ولا يتجاوز اه فتدبر. 
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وَالّانِي نَحَوٌ: يم مِكَالٌ إضْبع مِن أَمٌ» وَأَضْلَهُ نمم تُقِلَث حَرَكَةٌ الميم الأؤلى إِلَى الهَمْرَةٍ 
التَانيّة» وَأَدْغْمَتٍ المِيمٌ في الميم قَصَارَ إِيِمَّء فَحْفْقَتٍ الهَمْرَهُ اانه بِإِْدَلِهَا مِنْ جئس حَرَكَييَا 
قَصَارَ إيمء وَالئَّالِتُ نَحْوٌ: ين - أضلّه أَئْن» وَالآصْلُ أؤْنْنُ» ِأنّهُ مُضَارِعٌ أنه نهُ: أَيْ جَعَلهُ يَئِنُ - 
فَدَّخْلَّهُ التَقْلُ وَالإِدْعَامٌ نُمّ حَُمُفَ بإِبْدَالٍ ثَانِي هَمْرَئيِهِ مِنْ جئس حَرَكتِهَاء قَصَارَ أن . 

وَأََارَ قوْلهِ: «وَمَا يضَمْ واوا أمِ صِرْء إلى أَنهُ ذا كَاَتِ الهَمَْهُ لايد مَضْمُومَة قُلِيَتْ وَاواء 
سَوَا امَحَتٍ الأؤلى » أو الْكسَرَتُء أو الْصَمّتْ؛ٍ فالأَوّلُ نخوٌُ: أَوْتٌ جَمْعَ أب وَهُوَ هُوّ الْمَرْعَى 


أَضْلَُه أأَبَبٌ ؛ لِأنّهُ أفعُلٌ» َنُقِلَْتْ حَرَكَةُ عَيْنِِ إلى قَائَه» َع دهم قَضَارَ أؤبٌ» ْم حُفْفَتْ ناي 


الهَمرَتَيْنِ بإبِدَالِهَا مِنْ جئس حَرَكهَاء قَضَارَ أَوْب)» وَالنّانِي نَحوٌ و: إِوم - مِكَالُ إضيّْع م مِنْ أَمَّ 
وَالثَالِتُ نَحْوٌ: وم - يَِالُ أَبْلم مِنْ أَم. 


قوله: (, ونيا أي ما كسرت همزته الثانية مع كسر الأولى نحو: إيم بكسر الهمزة والياء 
4: مثال إصبع أي بكسرتين 

قوله: (والثالث) أي ما كسرت همزته الثانية مع ضم الأولى. 

قوله: (وأوصل أؤنن) أي بهمزة مضمومة فساكنة فنونين أولاهما مكسورة؛: وأصله الأول 
أؤأنن بعغلاث همزات» الأولى للمضارعة مضمومة لأن ماضيه رباعي متعدٌ بالهمزة كأكرم والثانية 
مفتوحة لأنها همزة النقل التي دخلت على الماضي كهمزة أكرم» والثالثة فاء الكلمة ساكنة فحذفت 
الثانية لاجتماعها مع همزة المضارعة كما سيأتي في قوله: وحذف همز أفعل استمر إلخ فصار أؤنن 


بالضم كاكرم . 


) أي بوزن أكرمته بهمزة مفتوحة فألف منقلبة عن همزة ساكنة فنونين بلا 
إدغام لأجل تاء الضمير» رلذا ام تقل فتحة النون إلى الهمزة الاك بلى قلبت آلف ذو لم تتصيل به 
التاء لوجب أن يقال: أون والأصل أنن كأكرم فتنقل فتحة النون الأولى إلى الهمزة الساكنة لأجل 
الإدغام قتقلب الهمزة واواً لفتحها بعد مفتوحة. 

قوله: (فدخله) أي المضارع. 

قوله: (نحر أوتٌ) ب فح الهمزة ة وضم الواوء وشد الموحدة جمع أَبَ بفتج الهمزة» وشد 
الموحدة وهو المرعى وقيل: الفاكهة اليابسة. 

قوله: (لأنه أ 8 


م )أي بون لفل تأ من جموع الل 

قوله: (والثاني إِوْم) أي بكسر الهمزة وضم الواوء وشد الميم مثال إصبع بكسر» ثم ضم 
فأصله اومم فعل به ما مر. 

قوله: (مثال أبلم) أي بضم الهمزة واللام وسكون الموحدة» وهو خص المقل أي شجر 
الدوم . 
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وَأََارَ بِقَوْلهِ: ما لَمْ يكن لَفْظا أَنمَء كَذَاكَ يا مُطلَقا جا إلى أن الهَمرَة اليه المَضْمُومة 
إِنّمَا تَصِيرٌ واوا ذا َم تَكْنْ طرَفاء قَإِنُ كَانَتْ طَرَفاً صِيْرَتْ يَاءَ مُطْلَّقاًء سَوَاءٌ انْضَمّتٍ الأولى» أ 
الكَسَرَثء أو الْْتَحَتُء أَوْ سَكَنَتْءٍ تتَقُولُ فِي مِثَالٍ جَعْفَرٍ من كَرَأ فزأ ثم تُقْلَبُ الهَمْرَهُ يَاقَ 
مَصِيرُ فأياء فتَحَرَكَثْ اليه وَانَْتَحَ ما قَبْلَهَاء قَمَلِبَتْ ألفاء فَصَارَ قرأ وَتَقُولُ في مِكال برج 
مِنْ قَرَأ «قِزْيَىء٠‏ ثُمّ ْلَب الْهَمْرَةٌ ةيه فَتَصِيرُ قِزْئِياء كَالمَنْقُوصِ» وَتَقُولُ في مِكَالٍ بُرثّن مِنْ قَرَأْ 
الَرْوُوَا َم تقب الضّمَهُ | عَلَى الهَْرَةٍ الأولى كُسْرَة؛ يصِيرُ فيا مِْلّ القَاضِي . 
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: : "ووم نوه وَجهَيْنِ في كاذيه أم إلى أنه إذَا الْضَمْتٍ الهَمْرَءُ الثَانِيَةُ وَالْمَتَحَ 
ما قبْلَهَاء وَكَانَتِ الهَمْرَةُ ؛ الأزلى للشتكلم جار لَكَ في الثائية وَجهَانِ: الإبدَالَ» وَالتَحْقِينُ» وَدَِكَ 
نَخَو: أَوْم - مُضَارِحٌ أَمّ قَإِن 3 شِكْتَ أَنْدَلْتَ َقُلْتَ: أَرْمْ وَإِنْ شِنْتٌ حَققْتَ قَقُلْتَ: أَوُمُ -. 
َكَذَا مَا كان نخو أَوْمٌ: فِي كَوْنٍ أُولَّى هَمْرَئَيْهِ إلمتَكلم» وَكُسِرَتُ تَنيشْهُمَاء يَُورُ في 


خ) الأولى حذف قوله: المضمومة لأنه إذا كانت. المضمومة تُبدل 
لتطرفها ولو كانت بعد ضم فما بالك بالمكسورة أو المفتوحة فاسم يكن في المتن راجع لثاني 
الهمزين كما مر لا لما يضم والأمثلة التي ذكرها الشارح للمضمومة تصلح للمكسورة والمفتوحة 
بحسب الإعراب . 

قوله: :::_ج) بكسر الزاي وسكون الموحدة وكسر الراء. هو الذهب. والزينة كما مر'. 

قوله: 7 «المنقرص» أي فيعل كقاض. 


قوله: © - ُ بضم فسكون فضم . 


قوله: ١٠م‏ نقلب السمة إلثخم) أي لمناسبة الياء فيصير منقوصاً كالقاضي فتسكن الياء تخفيفاً 
ثم تحذف الساكين. 
قوله: ندر لمر لى) أي ب بضم الميم» وكسر اللا م اسم فاعل من آلي بمعنى حلف فالقرئي 


الذي على مثاله متقوص أيضا نكالارل ردك الشا مثال ما ذا كات الي ساكة ؤهو أن تبني 
من قرأ مثال قمطر بكسر القاف وقتح الميم وسكون الطاءء وهو وعاء الكتب كما مر فتقول: قرأى 
بكسر ففتح فهمزة ساكنة فياء متحركة بحسب الإعراب» والأصل. قرأء بهمزتين ساكنة فمتحركة 
أبدلت الثانية يا وسلمت لسكون ما قبلها فكملت أمثلة الهمزة المتطرفة وهي اثنا عشر كما مر 
اعتبار حركات الإعراب عليها لا خصوص الضم كما اقتصر عليه الشارح . 

قوله: ١‏ عهان» أي تشبيهاً لهمزة المتكلم بهمزة الاستفهام في نحو #أأَنْتَ4 [المائدة: 111] 
وءٍأنْذَرْتَهُمْ» [البقرة: +] بجامع الدلالة على معنى زائد على أصل الكلمة فباقي أحرف المضارعة 
يجوز في الهمزة بعدها وجهان كما في: يؤمن من الإيمان» ويؤمن من التأمين فيجوز التحقيق 
والإبدال واوا ساكثة في الأول مفتوحة في الثاني فكذا بعد الهمزة. 
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خو: أُينُ مُضَارعَ أنَّ؛ فَإِنْ شِنْتتَ أَئِدَلْتَ فَقْلْتَ: أينُ » وَإِنْ 


*465 - ويه أَقُلِبٌ ألفا كشرائَلا َو يَاءَ تُضغِيرء بِوَّاو ذَا اف 


6 - في آخرء أَؤ قَبْلَ نا التَأَنِيثِء أو زيَادَئَئ فَشلانء ذَا أنضاًرَازا 


قوله: (والتحقيق) بقافين وكذا قوله: حققت. 

قوله: (وكسرت ثانيهما) سكت الشارح عما إذا فتحت نحو ألل مضارع أللت أسنانه إذا 
فسدت» ونحو : أؤمن مضارع من التأمين ولم أر من ذكرها بالخصوص لكن يشملها قول التوضيح 
والأشموني في واؤم ونحوه مما أول همزتيه للمضارعة يجوز فيه الوجهان وكذا يشملها التعليل 
المتقدم فمقتضى ذلك جواز تحقيقها وإبدالها واوا لقوله إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا فيقال 
أول وأومن وقول الشاريح: وانفتح ما قبلها لم يذكره الموضح ولا الأشموني فتدبر. 

قوله: (وياء) مفعول ثان لأقلب» وألفاً مفعول أول» وكسراً أمفعول تلا الواقع صفة لألفاً 
وهذا شروع في إبدال الياء من أحنتيها الألف والواو فتبدل من الألف في مسألتين ذكرهما المتن 
ومن الواو في عشر مسائل كما في التوضيح منها في قوله: بواو ذا أفعلا إلى قوله: كالمعطيان إلخ 
أربعة»: وفي قوله: بالعكس جاء لام فعلى وصفا واحدة وفي قوله: إن يسكن السابق إليْم واحدة؛ 
وفي قوله: وصحح المفعول من نحو عدا إلى آخر الفصل ثلاث فالجملة تسع» وترك واحدة وهي 
إن.تلي كسرة وهي ساكنة غير مدغمة كميزان وميقات أصلهما موزان وموقات لأنهما من الوزن 
والوقت وإنما قلبت في ذلك لفقل الخروج من الكسر إلى الواوء وأما قبلها ياء في أجر وأدل 
جمعي جرو ودلو فليس زائداً على ما ذكر بل يشمله قوله: في آخر لأن أصلهما أجرو وأدلو كأفلس 
ليت لضَمّة قبلها كسرة لأنه ليس في العربية اسم معرب بالحركات آخره واو وقبلها ضمة فوقعت 
الواو متطرفة إثر كسرة فقلبت ياء فإن قلت: لم لم تقلب الضمة فتحة توصلاً إلى قلب الواو ألفا؟ 

قلت والله أعلم: لثلا يخرج من باب المنقوص إلى المقصور فتدبر. 

قوله: (بواو ذا) أي القلب إلى الياء لكسر ما قبلهاء وفي آخر صفة لواو فصل بينهما بالمبتداً 
للضرورة؛ أو ظرف لغو متعلق بأفعلاء وقوله: أد قبل إلخ عطف على محل في آخر وزيادتي 
فعلان عطف على تاء وهذا كله هو المسألة الأولى لأن العلة في الجميع تطرف الواو حقيقة؛ أو 
تقديرا إثر كسرة. وقوله: في مصدر المعتل مسألة ثانية» وقوله: وجمع ذي عين إلخ ثالثة» وقوله: 
والواو لاما إلخ رابعة. 

قوله: (ذا أيضاً) ) أي قلب الواو ياء لكسر ما قبلها رأوه في مصدر المعتل أي الفعل المعتل» 
والأولى لى المعل ليفيد اشتراط تغيير عين الفعل لأن المعتل ما فيه حرف علة وإن لم يغير والمعل هو 


ألم 
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إذَا وَقَتِ الأَلِفٌ بَعْدَ كَشْرَةٍ وَجْبَ قَلْبْهَا ياه كَقَوْلِكَ في جَمْع مِصْبَاح وَدِيكار: «مصابيح» 
وَدَثَّائِير . 

وَكَذَّلِكَ إِذا وَكَمَتْ قَبْلَهَا يَاءُ التَضْغِيرِء كَقَوْلِكَ فِي غَزَالٍ: «عُرَيْل) وَفِي كَذَالٍِ: «قُذَيُل). 

وَأَصَارَ بقَوْلِهِ : «بوّاو ذا انلا فى آخر ‏ إِلَى آخر البَِتِ © إِلَى أَنَّ الوَاو تُقْلَتُ أَنْضاً يَاه: إذًا 
تَطَرَفَتْ بَعْدَ كَسْرَق أؤ بَعْدَ يَاءِ النَضَغِيرِء أَوْ وَكَّعَتْ قَبْلَ نَاءِ التأنِيثِ» أَرْ قَبْلَ زيَائَتي فُغْلان: 
مَكْسُوراً ما قَبْلَّهَاء 

فالأؤل نَخْوٌ: «رَضِيَء وَقَرِيَ) أَضْلْهُمَا رَضِوَ وَقَروَ؛ لِأَنّهُمَا مِن الرَضْوَانِ وَالقوَة؛ فَقْليَتِ 
الوَاو يَّاءٌ. 


قوله: 
صحٌ غالباً. 
قوله: (أو بعد ياء تصغير) هذا الثاني دخل في المتن استطراداء والمقصود التنبيه على الأول 


حَل) بكسر ففتح منه أي من مصدر المعتل يعني إذا كان ذلك المصدر على فعل 


. فقط لأن اجتماع الواو والياء سيأتي بيانه» ولا يختص بالآخر فلو قال: 


بإثر يا التَضْغِير أو كسر ألِف2 ثُمُلَبٍ يا والواو إن كَسراً ريف 


آكى وقا الث ل اذه مقص ده 
في آخر وقبل الخ لوافق مقصوده 


أ 


شموني. 

قوله:. (أو وقعت قبل تاء التأنيث الخ) أي لأن كلا من التاء وزيادتي فعلان كلمة تامة فالواقع 
قبلهما آخر تقديراً لأنهما في نية الانفصال. وليس المراد بفعلان خصوص هذه الهيئة فإن الواو لا 
تقلب ياء في فعلان ساكن العين بل في مكسورها لتقع أثر كسرة كما مثله الشارح» وإنما هو تمثيل 
لموضع الزيادتين. ولذا قال الموضح أو قبل الألف والنون الزائدتين. 

قوله: (مكسوراً ما قبلها) أي أو بعد ياء التصغير لأن قلب الواو ياء مع التاء والألف والنون 
لا يختص بتلوّها كسرة بل يشمل تالية ياء التصغير كما يشمل كلام المصنف» وسيمثله الشارح 
بقوله: وكذا شجية مصغرة. ومثال الثاني ما لو صغر غزيان فيكون حكمه كذلك. 

قوله: (فقلب الواو ياء) أي لأن حق الواو الساكنة بعد كسرة قلبها ياء كما في ميزان لما مر. 
وهي بالتأخير متعرضة لسكون الوقف فقلبت ياء ولو في حال تحركها وصلاً لتوقع السكون»: ومن 
ثم لم تتأثر بكسر ما قبلها متحركة في غير الآخر كعوض وعوج إلا إذا كان مع الكسرة ما يعضدها 
كإعلاتها في فعل المصدر أو مفرد الجمع كما سيأتي في صيام وديارء ولا فرق بين كونها في آخر 
أسم كالغازي والداعي» أو فعل معلوم كما مثله؛ أو مجهول كعفى ودعى» ولا بين كون الكسرة 
أصلية كما ذكر أو محولة عن الضمة كما مر في أَذْلٍ. 
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وَالثَانِي نَخو: «جَرَيٌ؛ تضهير جَرْوِء وَأَصْلْهُ جُرَِرُ فَاجتَمَعْتٍ الوَارُ وَالياه وَسَبَقَتُْ 
ِحْدَاهُمَا بِالسُكُون؛ قَمُلِيَتٍ الوَاوُ يَاء وَأَْغْمَتِ الياهُ في اليّاء. 

وَالغَالِتُ نَوٌ: شَجيّة) وَهيّ اسْمْ فَاعِلٍ لِلْمُوْنَدٍء وَكَذَا شجَيّة مُصَغَّرا وَأَضْلَهُ شُجَيْوة - 
مِنَ الشَّجْو. 

َالَابعْ َخو: هغَزِيَاه وَمْرَ مئال طَرِبَاد مِنَ الَزو . 

وَأَشَارَ نَ بِقَوْلِهِ: «ذًا أيْضاً رَأُوا فِي مَضْدَرِ المُعْمَلٌ عَيْناً؛ إِلَى أنَّ الوَاوَ تُقُلْبُ بَعْدَ بَْدَ الكَسْرَةٍ يَاعَ 
فِي مَصْدَرٍ كُلّ فغل اغْثُلْتْ عَيْتة نُخو: «صَام صِيّاماً وَقَامَ قيّاماً» وَالآضلُ صِرَام وَقوَام» فَأَعِلْتَ 
الوَاوُ في المَضْدَرٍ حَمْلا لَهُ عَلَى فِعْلِه. 


فَلَوْ صَحْتٍ الوَارُ في الفغل لَمْ تَغْتَلّ في المَضدّرِء نُخْو: لاوَدٌ لِوَااّء وَجَاوْرَ جرّاراً. 


قوله: (تصغير جرر) بتكليث الجيم م والكسر أ فصح: ولد الكلب والسبع: ويطلق على 
الصغير مطلقاً. 


قوله: (والثالث شجية) أي بفتح فكسر فياء مخففة» وأصله شجوة من الشجو وهو الهم 


قوله: (غزيان) أي بفتح فكسر والألف والنون زائدان كما فى قطران لا للتثنية اه صبان. 


قوله: (مثال ضريان) أي بفتح المعجمة» وكسر الراء فتحتية مثنى ضرى وهو العرق الذي لا 
ينقطع دمه يقال: ضرا العرق يضرو ضرواً من باب قعذ إذا نزل دمه كذا قيل. وفيه أنه حينئذٍ يكون 
بشد الياء كمفرده» وأصله ضريوان بدليل ضروا قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء ساكنة لا لكسر 
ما قبلها فالأظهر أنه بالموحدة مع الظاء المشالة. وهو الحيوان الذي مر ذكره أو مع الضاد من 
الضرب . 

قوله: (في مصدر الخ) أي حملاً له على فعله» وجملة الشروط أربعة: المصدرية» وكسر ما 
قبلها كما هو موضوع المسألة» وإعلال الفعل وأن يكون بعدها ألف كما يؤخذ من قوله: والفعل 
منه صحيح فخرج غير المصدر كسواك وسوار ونحو: رَاحَ رَوَاحاً فلا تقلب في ذلك وإن أعل 
الفعل لعدم حمله عليه في الأول وعدم كسر ما قبلها في الثاني» ومحترز الباقيين في الشارح . 

قوله: (اعتلت) الأولى أعلت لما مر. 

قوله: (نحو صام صياماً) أي وانقاد انقياداء واعتاد اعتياداً. والأصل: انقواداً واعتواداً. فلا 
يختص بالمصدر الذي على فعال خلافاً لما يوهمه الشار بح كشرح الكافية . 

قوله: (لواذاً) يكسر اللام مصدر لاوذ القوم ملاوذة ولواذاً أي لاذ بعضهم ببعض . 
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وَكَذَّلِكَ تَمِ ْصِح ذا لم يكن عتما أ لف وَإِنِ اغثُلْتْ فِي الفغل» تخو: حَالَ حِوَلاً. 

050 ينع في عَيْنٍ َيِل أذ سكن تاشكم بدا الإغلال فيه حَيْتُ عَنْ 

أَيْ : مَتَى وَفَعتٍ الوَاوُعَيْنَ جنع » وَأَعِلَتْ في وَاجِدِهِ َو سَكَنْتْء وَجَبَ قَلْبْهَا يَاءَ: إن 
الْكَسَرَ مَا قبْلَهَاء وَوَقَعَ بَعْدَهَا أَلِفْء تخو: ديا وَثيَابِ - أَضْلْهُمَا دوّار وَثْرَابِا يت الاو َه 
فِي الْجَمْع لالكسَارٍ مَا قَبْلَهَا وَمَحِيِءٍ الأَلِفٍ بَعْدَمَاء مَعَّ كَْنِهًا في الوَاجِدٍ إِمّا مُغتَلّه عَدَاِِ أو 
شَبيهةٌ بالمَُْلٌ في كُوْنِهَا حَرْف لِينٍ سَاكناً كقؤب. 


قوله: (وكذلك تصح إذا لم ي يكن الخ) أي غالباً كما في المتن ومن غير الغالب قراءة نافع 

بن عامر في النساء لكم قيماً وارزقوهم وابن عامر في المائدة قيماً للناس والأصل قوماً قلبت 
0 ما قبلها مع إعلالها في الفعل. 

قوله: (فاحكم) الفاء في جواب أما مقدرة أي وأما جمع الخ كما في ظوَرَبَكَ فَكَبّرُ» 
[المدثر: "1 أو هي زائدة» وجمع إما مبتدأ خبره جملة احكم الخ أو مفعول لمحذوف يفسره احكم 
على الاشتغال» وخرج بالجمع المفرد فلا يعل منه إلا المصدر كما مر بخلاف غيره كسوار وخوان 
وهو سفرة الأكل . 

قوله: (واعتلت في واحدة) فيه ما مر وخرج به نحو: طويل وطوال» وشذ قوله: 

تَبَهنَلِي أن القمك: ذِلّهٌ وأن أعِرَاةَ الرجالٍ طيَالها: 

والقماء بالمدٌ القصر قيل» ومن الشاذ #الصافنات» [ص: ]#١‏ السجيادء لسلامتها في مفرده 
وهو جوادء وقيل بل هو جمع جيد فهر قياسي لأعلام المفرد إذ أصله جيود فعل به كسيد. 

قوله:. (إن انكسر ما قبلها4 خرج أسواط وأحواض وأثواب. 

قوله: : (ووقع بعدها ألف) جعله الشارح شرطاً في كل من المعتلة ذ في المفرد والساكنة أخذاً 
من قوله: وفي فعل وجهان الخ وقوله بذا الإعلال أي الذي في المصدر بشرطه السأبق» وهو 
وجود الألف كما مر. لكن الصحيح أن المعلة في المفرد تقلب في الجمع ياءً وإن لم يكن بعدها 
ألف بخلاف المصدر لأنها في الجمع ضعفت بإعلالها في المفرد وقربها من الطرف فسلطت لكسرة 
عليها كحيلة وحيل وديمة وديم» وشذ: حاجة وحوج خلافاً لما سيأتي أما الساكنة في المفرد فلا 
يقوى تسلط الكسرة عليها إلا بالألف القريبة من الياء لأنها ليست من الضعف كالمعتلة كسوط 
وسياطء وحوض وحياض. فلو لم توجد الألف صحت نحو: كوز وكوزة» ويشترط أيضاً كما في 
التسهيل صحة اللام لثلا يتوالى إعلالها مع إغلال العين» ولذا صحت الواو في رواء وجواء بوزن 
عطاش جمعي ريان وجو والأصل رواى وجواء وقلبت اللام همزة لتطوّفها أثر ألف زائدة فسلمت 
العين. وأصل ريان رويان؛ فتلخص أن الشروط أربعة: كون الواو في جمع صحيح اللام» وقبلها 
كسرة» وإعلالها في المفرد مطلقاء أو سكونها فيه مع وقوعها في الجمع قبل ألفد. 0 


915 الربدال ١‏ 5 4 
وَجْهَانْء والإغلال أَؤْلَى لحيل 

إِذَاوَمَعتِ الوَاوُعينَ َع مَكْسْورا ما تبْلَا وَاعْمَأْثْ في وَاحدِوء أَوْ نَ سكئث. وَلْمْ يَقَعْ 
بَعْدَمَا الأَليث وَكَانَ عَلَى فِعَلَةِ- وَجَبّ نَضْحِيِحْهَاء نخو: عَوْد وَعِرَدَقه وَكُوز؛ وَكِوَرَق وَشَذَ 
نور وثيرّة. 

بن نا ينل أ نا تفل في لضع إا ع ذه أل كنا سيق في . لِأنّهُ حَكمَ 
عَلَى فِعَلّة بوجُوبٍ الت لتُضجيح؛ وَعَلَى فِعَلٍ بِجَوَاذٍ التُضْحِيح وَالإِعْلالِ؛ فَالنُضْحِيحُ نَخوْ: حاجة 
َجرَج' لقال لعو قَامَة تع' وَدِيمةٍ فصو رَلْضحِيح فيقا قَلِيلٌ» وَالإِعْلالٌ غَالِبٌ. 


لْمْعِطْيَان يُرْضَيَانِ رَوَجَبْ 


ويا 


ذَالهَا 


55 مَوقِنء 


قوله: (وكان على فعلة) لم يمثل لها إلا بالساكنة في المفرد. 

قوله: (وجب تصحيسها) أي لأنه لما عدمت الألف قل عمل اللسان. فخمت الواو بعد 
الكسرة» وانضم إلى ذلك تحصينها ببعدها من الظرف بسيب الهاء وقوتها بعدم إعلالها في المفرد 
فوجب تصحيحها بخلاف فعل فإن واوه قريبة من الطرف. ولم يمثلوه إلا بالمعلة في المفرد فكان 
أولى بالإعلال كما قاله المصنف» وظاهره أن تصحيحه مطردء وليس كذلك بل هو شاذ كما مر. 
فلو قال: وفي فعل. 


لو فى بالمراد» أشمو 

قوله: ؛ بكسر المثلثة وفتح التحتية» وقياسه ثورة لكن سهله قصد الفرق بين جمع الثور 
بمعنى القطعة من الأقط» وبمعنى الحيوان حيث جمعوا الأول على ثورة. وقيل أصله ثيارة 
كحجارة فقلب الواو قياسي لأجل الألف. ثم بقيت الياء بعد حذفها تنبيهاً على الأصل . 


قوله: ( م حرج قد علمت أنه شاذ لا.قليل. والقياس حيج لإعلالها:فني المفرد. 
قوله: (:الزار؟ مبتدأ خبره انقلب» وبعذه فتح متعلق به وياء مفعولهء ولام حال من الضمير 


فيه العاكد للواو وكذا كالمعطيان ليفيد اشتراط كونها رابعة قصاعداً. أما الثالثة فلا تبدل بعد الفتح 
كعطوت وزكوت. 

قوله: (ور جب 2:01 شروع في إبدال الواو من أختيها الألف والياء فتبدل من الألف في 
موضع واحدء ومن الياء في ست مسائل ستأتي كلها. 

قوله: ربا مبتدأء وكموقن صفته على حذف مضاف» وجملة اعترف خبره أي وياء كائنة 
كياء موقن ن التي كانت فيه في أنها مفردة ساكئة بعد ضمة في غير جمع اعترف لها بذا الحكم أي 


916 ٠  لادبإلا‎ 5 


5 


إذَا وَفَعَتِ الوَاوُ طرّفاء رَابِعَةَ مُصَاعِدا بَعْدَ فَنْحَةٍ؛ قُلِبَتْ يَاءَء تخو: أغْطَيْتٌ ‏ أَصْلْهُ 
أَعْطَوْتٌ ؛ لِأنّهُ مِنْ «عَطا يَعْطو) إِذَا تَكَاوَلَ - فَلِبَتِ الوّرُ في المَاضِي يَاُ حَمْلاً عَلَى المَضَارعء 
لخو: الأخلي» كما يل اشم الول تخو: مُعْطَيَانٍ عَلَى اسْم القَاعِلٍ نُخو: مُعْطِيَانِ ؛ وَكَذلِكَ 
يُرْضيانِ - أضلة يُرْصوَان؛ لله مِنَ الرْضْوَاٍ - كَقْلِبَتْ وَاوْهُ بَعْدَ المَمْحَةَ يَاى حَمْلا لِِنَاءِ المَفْعُولِ 
وَفَوْلُهُ: «وَوَجَبَ ل وَاوِ بَعْدَ ضَمٌّ مِنْ أَلِفْ» مَعْتاهُ أَنّهُ يَجِبُ أَنْ يُبْدَلَ مِنَ الأَلِفٍ وَارُ 
إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ ضَمَقَ كَقَوْلِكَ فِي ابَايَمَ» : بويع وَفِي «ضَارَبِ» : اضُوربَ». 
وَكَوْلَهُ : يا كَمُووِنٍ بَالِها اغترق» مغقاة أن اله ذا سَكث في مُفْرَه بد صم وَجَبَ 
إندَانُهَا وَاواء نَخو: مُوقِنٍ وَمُوسِرٍ - أَضْلْهُمَا مُِقِنُ وَمُِسِرٌ) لِأَنّهُمَا من أَيْقَنَ وََيْسَرَ ‏ كَلَوْ تَسَوكَتٍ 
اليَاهُ لَمْ تُعَلّء نَجو: هيام . 
0- وَيُكسَد الْمَضْمُوم في فِي ججمع كَمَا يُقَالُ اهيا عِنْذ جمع «أَفَيَمَه 
يُجْمَعُ غلا وَأَفْعَلُ عَلَى كل - بِضَمْ الما وَسْكُونٍ العَيْنِ - كُمَا سَبَقَ في التُكْسِيرِء 
حرا ور وَأَحمَر وَحُمر؛ نا الث عَيْنُ هلا اللوع مِنَ المع باليَاء قُلِبَتِ الْصَّمَّةٌ لضّمَّةُ كَسْرَةٌ 
لِتَصِم اياك تخو: : هَيْمَاءَ وَهِيم وَبَيْضَاء وبيض » وَلَمْ تُقْلّبِ اليَاءُ وَاوا كمَا فَعَُوا ذ فِي المَفْرّدِ - 
كَمْوِنٍ ‏ اينالا ِدَلِكَ في الجَمْع . 


قلبها ياء فخرجت الياء المدغمة كحيض» والمتحركة كهيام فلا يقلبان لتحصنهما بالإدغام؛ 
والحركة. وكذا التي بعد غير ضمة كبيع لخفتهاء .والتي في الجمع كما سيأتي في البيت بعده. 

قوله: (حملاً على المضارع) أي فإن الواو تقلب في مضارع الرباعي ياء لتطرّفها إثر كسرة 
وكا في اسم فاعله فحمل عايهما شيرهما حملاً للفرع على أصله. وقال سيبويه يوفاً للخليل: لم لم 
أعِلٌ تغازينا وتداعينا. . وأصله تغازونا وتداعونا مع أن مضارعه وهو: نتغازى ونتداعى لا كسر قبل 
آخره حتى يعل» ويحمل عليه الماضي فأجابه بأن إعلال المضارع ثبت في نغازي ونداعي المكسور 
ما قبل آخرهما قبل مجيء ء تاء التفاعل» ثم استصحب معها كاستصحابه مع الهاء نحو المعطاةء 
فأعل تغازينا حملاً عليه . 

قوله: (إذا سكنت» أي وكانت غير مدغمة كما مر. وقوله: في مفرد أخذه من البيت بعده. 

قوله: (نحو مَيْماء) بالمد كالحمراء أنثى أهيم : . 

قوله: (استثقالاً لذلك في الجمع) كلامه مع المتن كالصريح في اختصاص ذلك التخفيف 
بالجمع » وأنها تبدل في المفر د واوا سواء وقعت فاء كموقن وهو اتفاق أو عينأ كأن يبني من البياض 
اسم مفردا على مثال برد فتقول بوض والأصل بيض بضم فسكون؛ وهو مذهب الأخفش وقال 
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ه- وَوَاوا أَقْرَ الضّمٌ رد الْيَا مَتَى ألْفِيَ لام فِغل أَوْمِنْ قَبْلٍ نا 
57- كُمَاءٍ بَانِ مِن رَمَئ كَمَمُّدُرَةْ © كذ إذًَا كَسَبعَانَ صَهِرَْ 
ذا وَقَعَتِ اليَاهُ لام فِعْلٍء َو مِنْ قَبْلٍ نَاءِ التَأنِيث» أو نادت تلان وَانْضَعٌّ مَا قَبْلَّهَا في 
الأُصُول الكّلانّة ‏ وَجَب قَلْبْهَا وَاواً. 
َالأوّلُ : تخو قَصْرَ الَجُلُ . 


سيبويه في هذا بوجوب قلب الضمة كسرة لتصح الياء كالجمع فتقول: بيض بالكسر كما فعل مثله 
في مبيع فإن أصله مبيوع نقلت ضمة الياء للباء» وحذفت واو مفعول فصار مبيع فكسرت الضمة 
لتصح الياء كما سيأتي. ولذلك كان ديك عنده يحتمل أن أصله فعل وأن أصّل معيشة مفعلة 
بالضمء أو الكسر فيهما وعند الأخفش يتعين فيهما الكسر إذ لو كانا بالضم لقبل درك ومعوشة. 

قوله: (وواواً اثر الضمّ الخ) هذه ثلاث مسائل تبدل فيها الياء واوأ لضع ما قبلهاء ٠‏ وتقدم 
واحدة في قوله: ويا كموقن. وسيأتي واحدة في قوله: وإن تكن عيناً الخ وواحدة في قوله: من 
لام فعلى الخ» والسبب في جميعها ضم ما قبلها إلا في الأخير كما سيأتي. . 


قوله: (أو من قبل تاء) أي أو ألفى لام اسم من قبل تاء التأنيث أو زيادتي فعلان» وإنما 
اشترط ذلك في الاسم ولم يشترط في الفعل شيء لأنه لو أبدلت في الاسم بدون ما ذكر لزم كون 
آخر الاسم المعرب واوا بعد ضمة لازمة وهو ممنوع في العربية فإذا بنيت من رمى اسم كعضد لا 
تقل فيه: رمو لذلك تكسر الضمة لتسلم الياء فتقول: رم كشج لأنه منقوص أما مع التاء فالواى غير 
آخر. ولذا يشترط بناء الكلمة عليها لتكون لازمة كما يفيده قوله: بل تكسر كنك بان الخ بخلاف 
العارضة على بنية المذكر فلا تُبْدَل معها الياء واواً لأنها في نية الانفصال فما قبلها آخر بل تكسر 
الضمة لتصح الياء كتوانى توانية فإن أصله تواثياً بضم النون كتكاسلاً كسرت النون لما مرء 
واستصحب ذلك مع الهاء لعروضها. | . أفاده في التوضيحء ويؤخل منه تقييد الألف والنون بما بنيت 


00 


الكلمة عليهما كما يفيذه قول المتن: كذا إذا كسبعان صيره. 


قوله : (كتاء بان) أي كتاء شخص بان من رمى كلمة كمقدرة بفتح الميم» وضم الدال» 
وأضاف التاء للباني لملابسته لأنه المتكلم بها. 


قوله: (كذ! إذا الخ) أي كذا ترد الياء إثر الفسم واواً إذا صير الشخص الباني البناء الذي من 
رمى كسبعان بفتح السين المهملة» وضم الموحدة اسم موضع ونونه إما مفتوحة على لغة من 
يجري المثتى المسمى به كسلمان في منعه الصرف للعلمية» والزيادة أو مكسورة على لغة من يلزمه 
الألف ولو سمى به صبان. 
قوله: (كقضو الرجل) 


5 5 


قضيت . 


414 الإبدال 58 


وَالَاني : كُمَا إِذا بَتيِتَ مِنْ رَمَى اشماً عَلَى وَرْنِ مَقْدُرَةِ؛ فَإنْكَ ول : مَرْمُوَّة. 
وَالثَالِتُ: كَمَا إِذَا بَتتِتَ مِنْ رَمَى اسماً عَلَى وَرْنِ سَبْعَان؛ٍ فَإِنْكَ تَقُولُ: رَمُوَان . 
َتُقْلْبُ اليَاهُ وَاواً في هاذِه المَوَاضِ ضع الثَلائةٍ لانْضِمَام ما قَبلَهَا. 


انيه وَِنْ تَكْنْ عَيْناً لِفُعْلَى وَضِفًا ‏ كَذَاكَ بِانوَجْهَيْنٍ عَنْهُمْ يُلْفَى 
إِذّا وَفَعتِ اليَاءُ عَيْناً لِصِفَة عَلَى وَرْنِ فُعْلَى ‏ جَارٌ فِيهًا وَجِهَانِ: 
أَحَدُهْمَا: كَلْبُ الضَّمةِ كَْئرَةٌ ِتَصِحٌ اليا 
وَالنَانِي: : إِبْقَاء الصَّمَّة؛ فَفَلَبُ اليَاءُ وَاوأء تخو: الضِيقَى» وَالْكِيسَى» وَالْضْوقَى 
وَالْكُوسَىء وَهُمَا تَأَنِيثُ الأَذ يت وَالأكيس . 


قوله : (اسماً كسبعان) أي اسماً مفرداً موازناً لذلك فتقول : رمواناًء وأصله رميان فقلبت الياء وأو 
الضم ما قبلها لأن الألف والنون اللازمتين ليسا بأضعف من التاء اللازمة في د تحصين الواو من الطرف 
حتى لا يلحقها الإعلال لكن استشكله الموضح بأن ما قبلهما أعطى حكم الآخر المحض في نحو: 
غزيان من الغزو حتى قلبت الواو ياء كما مر. فكان مقتضاء قلب الضمة هنا كسرة لتسلم آلياء فتدبر. 

قوله: (إذا وقعت الياء) أي المضموم ما قبلها عيئاً لصفة الخ» اعلم أن مُعلى بالضم إن كان 
اسماً محضاً أو صفة جارية مجرى الأسماء وجب قلب الياء فيها واؤاً للضمة قبلها فالأول كطوبى 
مصدراً لطاب» أو اسماً لشجرة في الجنة؛ وأصلها طيبى لأنها من طاب يطيب. والثاني كطوبى 
وكوسى وخورى بالمعجمة والراء أسماء تفضيل مؤنثات أطيب وأكيس» وأخير فاصلها: طيبى 
وخيرى وكيسى من الكيس بفتحتين. وهو الفطنة» والدليل على جريان هذه الصفات مجرى 
الأسماء إيلاؤها العوامل» وعدم جريانها على موضوف. وأن أفعل التفضيل يجمع على أفاغل 
كالاسم المحض فيقال: أفضل وأفاضل . كما يقال في أفكل اسم الرعدة أفاكل فدل على أنه .جار 
مجرى الأسماء فإن كانت بعلى صفة محضة أي جارية على موصوف ولو مُقَدرا وجب قلب الضمة 
كسرةٌ لتسلم الياء فرقاً بين الصفة والاسمء ولم يسمع من ذلك إلا قسمة ضيزى أي جائزة ومشية 
حيكى بالحاء المهملة» ثم كاف أي يتحرك فيها المنكبان كالحائك فأصلهما ضيزىئ» وحيكى 
بالضمء إذا علمت ذلك فكلام الناظم مخالف للنحويين لأن مراده بفعلى وصفاً.ما جرى مجرى 
الأسماء كالطوبى والكوسى» وجوز فيه القلب وعدمه ونص على أنهما مسموعان مع أن الدحوييني, 
جزموا في هذا النوع بوجوب القلب كالأسماء المحضة» وظاهر كلام سيبويه امتناع غيزه. ويدخل 
في قوله: وصفاً الصفة المحضة فمقتضاه جواز الوجهين فيها مع أنه يتعين فيها تصحيح الياء فكان 
الأوفق بمراده أن يقول: 

وإِنْ تَكْنْ عَيْناً لفعلى أنُمَلا فذاك بالوَّجْهَين عَنُهِم يُجْتَلى 


والله أعلم. 


919 قصا 41 
قَضلٌ 
4 - مِنْ لام تُخلى آسشْماً أَنَى الْوَارُ بَدَلُ ١‏ ياك كَتَقْوَىء غَالِباً جا ذا البْدَلُ 
يد لاد بن اليا الا لام اشم على وز كفلى» لخو: : تَفْوَى» وَأَضْلْهُ تيا ؛ لِأنّهُ مِنْ 
تَقَيْتُْ - كَإِنْ كَائَث فَعْلَى صِفَهُ لَمْ تُبْدَلِ الْياهُ وَاوآء تخو: صَذْيا وَحَرْياء وَمِثْلَ تَفُزَى: قَنْرَى - 
بمَغنى الفتْيّاء وَبَقْوَى ‏ بِمَعْمّ الْبْقيًا . 


امور بقؤله : «عَالِباً» مما لَمْ تُبْدَلِ الِيّاءُ فيه وَاواً وَهِيّ لام آشم عَلَى فَغْلى كُنَرْلِهِمْ 


ع 


قصل 

قوله : (من لام فعلى) متعلق بأتى واسماً حال من فعلى بالة لفتح» وبدل حال من الواو وياء 
مضاف إليه وذا اسم إشارة فاعل جا بالقصر والبدل بدل منه أو بيان له وغالباً متعلق بجا لا بأتى 
ليكون لذكره بعده فائدة التقييد بالغلبة» وإلا كان تكراراً وأشار بذلك إلى أن عدم الإبدال شاذ كما 
صرح به في شرح الكافية وهو ما عليه سيبويه والجمهور. وعكس في التسهيل فحكم بشذوذ 
الإبدال في : تقوى ونحوها وبأن ريا الآتي قياسي . 

قوله: : (تبدل الواو الخ) هذا سادس موضع تبدل فيه الياء واوا إنما أبدلت هنا مع زيادة ثقلها 
وعدم ضم ما قبلها فرقاً بين الاسم والصفة» وخصوه بالاسم لأنه لخفته أحمل للثقل» وهذا الفرق 
خاص بذوات الياء فلو كانت لام فعلى بالفتح واوا سلمت في الاسم كدعوى. والصفة كنشوى 
مؤنث نشوان أي سكران كما هو مفهوم المتن. 

قوله : (وأصله تقياً) أصله الأصيل وَقُياً لأنه من وَقِيَت قلبت واوه تاءٌ كما في تراث ثم ياؤه 
واواً كما في الشرحء ولا يضر اجتماع الإعلالين فيه لعدم تواليهما وهو غير منصرف لألف 
التأنيث» ومن قرأ على تقوى بالتنوين جعلها للإلحاق بجعفر كألف تترق ٠‏ 

قوله: (نيحو صديا وخزيا) مؤنثا صديان كعطشان وزناً ومعتّى» وخزيان بوزنه من خزى 
يخزي بالمعجمة» والزاي كفرح يفرح أي ذل. 

قوله: (فتوى) بفتح الفاء اسم لما يجيبك به المفتي» وأصلها بالياء لأنه من: أفتيت» وقوله: 
ألفتيا أي بالضم. وكذا البقيا بعذه. 

قوله: (بقوى) اسم من بقني بمعنى دام . 

قوله: (كقولهم للرائحة ريا) ومثلها سعياً لمكان؛ وطغياً بمهملة فغين معجمة لولد البقرة 
الوحشية فهذه الثلاثة من غير الغالب أي شاذة كما صرح 'به الناظم» وولده. وخرج بذلك يا من 
الري فعدم قلبه لكونه صفة لكن تعقب بأن النحويين قالوا في ريا إنها صفة غلبت عليها الاسمية؛ 


دل الاو لاما لففلى وضفة. ياء» تخو: الدُنيَاء وَالْعُلياء وَسَذَّ قَوْلُ هل الحججاز: 
ف فَإِنْ كَانَ مُغْلى أسْمَاً سَلِمَتِ الوّاق كحُزْرَى. 


والأصل رائحة يا أي مملوءة طيباً. وفي الصحاح يقال: امرأة ريّا لم تبدل ياؤه لأنه صفة اه. ولو 
سلمنا اسميته فعدم القلب لمائع وهو أنه لو قيل: ريوا عملا بهذه القاعدة للزم قلب الواو ياء عملا 
بما في الفصل الآتي» أو ندعي فيها إجراء القاعدتين. وأما سعياً فتحتمل أنه نقل من الصفة إلى 
العلمية فاستصحب أصله. وأما طغياً فالأكثر فيه ضم الطاء فلعل من فتح استصحب تصحيحه حال 
الضمء ولا شذوذء أفاده الموضح وغيره. 

قرله : ؛ حال من لام ؛ ووصفاً حال من فعلى بالضع أي أن لام فعلى هذه إن كانت 
واوا قلبت ياء في الصفة تخفيفاً لثقلها مع : ثقل الواو دون الاسم لأنه أخف منها على عكس فعلى 
بالفتح؛ ومفهومه أن لامها إن كانت ياء سلمت في الاسم كالمُئْيا بالضم» والصفة كالقضيا مؤنث 
الأقضى بالضاد المعجمة» وهو كذلك لأنهم لم يفرقوا في اليائي من هذا بين الاسم والصفة. كما 
لم يفرقوا بينهما في ألواوي من الأول أه أشموني. 


إ) هذا خامس موضع لإبدالها ياء كما مر. 


١‏ يا رالدنيا؟ أصلهما الدُّنُوا والُلُوا من الدّئُوَ والعُلُوٌ قُلبت الواو ياءء والمراد 
لدنيا الواقعة في قوله تعالى : #الشماء نياك اد [فصلت: ١‏ طالعياز اللي [النساء: ]٠١9‏ لا مقابل 


0 أ قياس تعدا فق كثير في لمهم وود في قو فلي : لوَهُمْ 
ِالعُذْوَةٍ الفُضْرَى 4 [الأتفال: ]4١‏ نيّه به على الأصل . 


الموافق لنص أئمة اللغقء وهر بكس ما عليه أئمة التصريف ف لهم بقلو في الس ؛ دوت الصفة 
ويجعلون حُزوى شاذاً وهذا لا دليل عليه. 


قوله: + المهملة فزاي موضع بالحجاز عناه ذو الرمة بقوله: 
بم ته 


أداراً بُزوى مِتٍ لِلْعَيْنِ عَبْرَةَ ‏ كَمَاءالهُوَى يَرْفَضٌ أَوْ يتَرفْوَقُ 
وإنما نصب داراً لوصفه بحزوى قبل النداء فاشبه المضاف على حدٌّ: يا عظيماً يرجى لكل 
عظيمء ؛ ويرفض بفتح الفاء وشد الضاد المعجمة أي يسيل بعضه في إثر بعض » ويترقرق براءين وقافين 
أي يبقى في العين متحيّراً يجيء ويذهب والله أعلم . 


921 قصل لفق 


03 وَسَبَقَتْ ِحْدَاهُمَا 5 وَكَانَّ سُكُونُهًا أَضْلياً ‏ 
أَبَدِلَتِ الوَاو ياءَ وَأَدْغْمَتَ اليَاءُ في اليّاء» وَذْلِكَ نَحَو: سيد وََيْتِه ‏ وَالأَضْلٌ سَيُودٌ وَمَئْوتء 
فَاجْتَمَعَتَ الوَاو وَالِيَاءٌ وَسَبَقَتْ إِحَداهُمَا بالشكُون؛ فَقْلِبَتَ الاو يام وَأَدْغْمَتَ ألِيّاءٌ في ألَيَاءء» 


00 


فَضَارَ سَيّد وَمَيّتَ 


َإِنْ كَانَتِ اليَاءُ وَالوَارُ في كَلِمَمَيْنِ لَمْ يُوَثْرْ ذْلِكَء تخو: يُْطِي وَاقِدُء وَكَذَا إن عَرَضَتِ 


إِذَا اجتَمعت الوَاوٌ وَالَمَاءٌ في كَلِمَةِ 


ن لم يفصل بينهما فاصل 3 وكانا من كلمة واحدة أو وفي حكم الواحدة 


قوله: ١‏ عن عروفى عريا) المتبادر من الشرحء أولاً إرجاع ضمير عري لسكون السابق ففيه 
شرط واحد والأولى إرجاعه للسابق نفسه أي وعري السابق من العروض ذاناً وسكوتاً ففيه شرطات 
كما في التوضيح» ويدل عليه كلام الشرح في المحترزات وعلى كل فألف عريا للإطلاق» وقضية 
ما ذكر أن الثاني منهما لا يشترط أصالته وهو كذلك حفني. وخامس الشروط في هذا البيت قوله: 
أن يسكن الخ . 

لأبدلت الوا باء؛ أي تخفيفاً» وهذا موضع سادس سواءِ تقدمت فيه الياء كما مثل أو 

الواو كطي . ولي مصدرا طويت ولويت وكمسلميء ؛ والأصل طوى ولوى ومسلموي فعل به ما ذكر) 
وقلبت ضمة الميم في مسلمي كسرة لمتاسبة الياء.. 

قوله: , (والاما وه د) أي من ساد يسود ومات يموت فوزنهما فُنِعِلَ بكسر العين 
عند البصريين» أوبالفتح عند البقداديين كضيفمء وصيرف نقل إلى فيعل بكسرها د ثم أُعِلّ وأدغم لأن 
فيعل بالكسر لم يرجد في الصحيح حتى يحمل عليه المعتل . ورد بأد المسيل نوع مسعقل قد يأني 
فيه ما ليس فى في الصحيح كفعلة بالضم ‏ جمع فاعل المعتل كقضاة ورماة دون الصحيح فسماع سيد 
وميت بالكسر دليل على أنه أصلهما . ولا حاجة للتحويل على أنه يقال: ليس المكسور موجوداً في 
الصحيح حتى ينقل إليه المعتل» ولو يجعل وزنهما فعيل بتقديم العين لأنه غير موجود في كلامهم 
ووجد من الأول ضيغمء وصيرف وإن كانا بالفتح. 
للم ياثر؛ وكذا في كلمة مع فاصل كزيتون. 


؛ أي عرض السابق منهما للسكون بإن عرضت ذاته 


قوله: 


قوله: ركذا ا 


نفدل فصل 52 


اليا أو الوَارُ لِلسّكُونِ كَنَوْلِكَ في رُؤْيّة: «زويّة) وَفِي «قَوِيَ؛: ١قَرِْيَ1.‏ 

وَشَذٌ الضجبح في فَرْلِهم: اَم يرم وَهَد ‏ أِضَا ‏ ندال الَاهِ وَاداً في فَوْلِهِمْ: 'عرَى 
الْكَلْبُ ع غَوَّةا. 

447 - مِن يَاء أ وَاوِ بمَشرِيكٍ أصِل 
8 - إِنْ شرك الثَابِيء وَإِنْ سكن كف 
ل إغلالهَا بساكن عبر ألِث و يَاءِ المُشْدِيدٌ فِيهًا كذ أل 

إِذًا وَفَعَتِ الوَّارُ وَالَاهُ مُتَسْرَكَةٌ بَْدَ فنْحَة مُلِيَتْ ألِفاء نُخو: قَالَ وبَاعَ؛ أَضْلْهُمًا قَوَلَ وَييَمَ» 
ميت الوَارٌ وَاليَاه فاه لتَركها وَالفِتاح ما قَبلَهًا. 


إغُلال غَيْرِ بر الم وَهْيَ لا يكف 


/ 
1 
ا 
أ 


كروية أصلها بالهمز أبدلت واواً لضم ما قبلها وكذا نحو: بويع واوه بدل من ألف بايع» وياء ديوان 
بدل من الواو الأولى في وان بالتشديد أو عرض سكونه فقط كقوي فعل ماض بسكون الواو مخففاً 
من كسرها كما يخفف نحو: علم بسكون ثانية فلا إبدال في ذلك كلهء وكذا إن تحرك السابق 
كطويل وتَميُور. 

قوله: (يوم وأيوم) أي كثير الشدة؛ ومثله ضيون للسنور الذكر» وعوى الكلب كرمى عوية 
فهذه صحت مع إستيفائها الشروط شذوذاً» وقياسها أيم وضين وعية بشد الياء المفتوحة كما شد 
الإبدال مع فقّد بعض الشروط في قراءة بعضهم إن كنتم للريا تعبرون بشد الياء وأصلها بالهمز كما 
مر فأبدلت واواً ثم ياء وكما شذ إبدال الياء واوا في قولهم: عوى عوّة. 

قوله: (أصل) ضبطه المعرب بالبناء للمجهول؛ واختار الصبان ضبطه ككرم مبنياً للفاعل 
بمعتى تأصل قالء ورأيته منقولاً عن خط ابن النحاس تلميذ المصنف وهو وإن كان يلزم عليه عيب 
السناد أولى لأنا لم نجد في القاموس ولا غيره فعلاً متعدياً من هذا المعنى حتى يبتى للمفعول. اه 
ولك أن تفر من بشاعة القافية حينئذٍ بجعله اسم فاعل بوزن حذر» وأصله فعيل حذفت ياؤه 
للضرورة» أو تجريه على مذهب من يجوز بناء اللازم للمجهول. 

قوله 0 
إبدال الألف من : الواو والياء ولهذا الإبدال عشرة شروط كلها في المتن منها في هذه 
لس ١ ١‏ 


قوله: (إن حرك التالي) أي الحرف الذي يتلو يتلو الواوء أو الياء. 


قوله: (كف) أي منع إعلال غير اللام أي إعلال الواو والياء الواقعين غير لام للكلمة؛ أي 
لام ثانية بأن يقعا عيناً أو لاما أولى. 


قوله: (متحركة بعد فتحة) هذان شرطان خرج بالأول نحو: القول والبيع مما لم يتحرك» 


523 1 فصل سو : 
هنذا إِنْ كَانَث حَرَكَتُهُمَا أية» نإ كانت غديدة آم بذ نا تي وق لفت جا 
وَتَْأمُ ُقِلْتْ حَرَكَةَ الهَمرَةِ إِلَى اليّاءِ وَالوَاوٍ فُصَارٌ جَيَلا وَتَو 
قَلَوْ سَكَنَ مَا بَعْدَ اليَاء أو الوَاوِ وَلَمْ تكن لاما وَجَبَ المَضْحِيحُء تُخبو: بَيان وطويل؟ فَإِنْ 
كَانَنَا لاما وَجَبَ الإغلاك مَا ا يكن السّاكِنٌ بَعْدَهُمَا أَلِفَا أو يا مُشَدَّدَةُ ‏ كَرَمََا وَعَلَوِيُء وَذْلِكَ 
نَحْوٌ: يَحْضَرْنَ ‏ أَضْلْهُ يَخْمَيونَ فَقُلِبَتِ البَاهُ أَلِفاً؛ ِتَحَرُكِهَا وَانْفِمَاح مَا قَبْلََاء ثم حَذِقَتْءٍ 
لالْتنَائِهَا سَاكتَة مَعَ الوَاوٍ السَّاكِئة . 


فين - قَصَحّ عَيِنُ فغلٍ رَلْصِلا ذا أفصل كَأميَد وَأَخولا 


وبالثاني نحو حيل وعوض» سول جمع سورة مما لم يفتح-فيه ها قبنلها». وتأصل الحركة كما بيته 
الشرح» واتصالهما رابع كما في المتن. ولم يب يبينه الشثرح وذلك بأن يكونا في كلمة واحدة بلا 
فاصل بينهما فخرج نحو: إن أحمد 'وجد يزيد» ونحو: تباين وتهاون لعدم اتصالهما بالفتح وعدم , 
سكون ما بعدهما على التفصيل المذكور خامس. 

قوله: (كجيّل) بفتح الجيم والياء من أسماء الضبعء وتوم بفتح المثناة فوق والواو أحد .١‏ 
التوأمين». وهما الولدان في بطن» وأصلهما جَيْئل: وَتَوْأم كلاهما بوزن جعفر بهمزة بعد الياء والواو 
ولي في عدم البذاء لمروض الحركة نحو تلوت ولا توا لفغ . 

قوله: (فل, س> 
فلو سكن الخ. 

قوله: : (وجب التضحيس) أي لثلا يلتقي ساكنان سواء كان ذلك الساكن ألفاً كبيان أو غيرها 
.كطويل وغَيُور وحُوَرئق. 

قوله: (كرميا اليخ) مثال للمنفي الواجب تصحيحه لكون الساكن بعد اللام ألفأ أو ياء مشددة» 
وإنما صحح ذلك لثلا يجتمع ألفان في رمياء وحذف أحدهما يلبس بالمفرد» وحمل ما ل لبس فيه 
كفتيان عليه. ولأن ياء النسب في علوي تقتضي إبدال الألف واوا كما مر فكيف تبدل الواو معها 


ع2 


ألفا. 


ع 


قوله: (وذلك) أي سكون ما بعد اللام الذي لا يمنع إعلالها لكونه ليس ألفأ. ولا ياء مشددة 
نحو: يخشون الخ. 

قوله: (وصمح عين فمل) بفتحتين وفعلا بفتح فكسرء وذا أفعل حال من الثاني» وأشار بذلك 
إلى شرطين آخرين أن لا تكون الواو والياء عيئأ لفعل وصفه على أفعل ولا عيئاً لمصدره. 

قوله: (كأغيد) من الغيد كالفرح وهو نعومة البدن وأهيف من الهيف يوزنه وهو ضمور البطن 


0 


والخاصرة. 


تفن قصل 224 


كُلْ فِغْلٍ كان اسم القَاعلٍ مه عَلَى وَرْنِ أفل كإنه يرم َيه الُضجيح» ٠»‏ نُخو: عَوِرَ فَهُوَ 
أَغْوَرٌ وَهَيفَ قَهُوَ أهيَث» وَغْيدَ فْهُوَ أَغْيَدُ رَحَوِلَ فَهُوَ أخوّل. وَحُمِلَ المَضْدُرُ عَلَى فِعْله 
نَخو: هَيَفٍ وغَيّدِ وعَوّرٍ وَحَوَلٍ. 
0- وَإِنْيَبِنْ تَفَاُلٌ مِنَ أَفْقَمل وَالِمَيْنُ وَاوْ سَلِمَتْ وَلْمْ ثُمَل 

إِذَا كَانَ افْتَعلَ مُعْتَلَ العَيْن فَحَقُه نَحَقُهُ أَنْ ُنْدَلُ عَيْنُهُ ألفاً ئخو: اغْتَادَ رَارْنَادَ - لِتَحَدكهًا وَاْفتَاحِ 
مَا َبَْهَا؛ كن أبانَ لْتعلَ مَعْتَى تَفَاعَلَ - وَهُوَ الا شْيِرَاكُ فِي الفَاعِليّةِ وَالمَفْعُولِيَة - حمل عَلَيهِ في 
الفضْحِيح إِنْ كَانَ وَاوِيَا نَحُو: اشْتَوَرُواء إن كَانتِ العَيْنُ يَاه وَجَبَ إِعْلالُهَاء : نَحُو : ابْتَاعُواء 
وَاسْتَاقُوا ‏ أيْ : تَضَارَبُوا بالسّيُوفٍ. 


000 


90 - وَإِن لِحَرْقَيْنٍ ذا الاغلال اسْنْحِنىْ ‏ صُححح أوَلُء وَعَكس قَذَ يَحَقّ 
إِذَا كان في عَلِمَةٍ حرا لوه كُلْ وَاحد مرك مَفْتُوح م ما قَبْلَهُ لَمْ يَْرْ إِغْلانُهُمَا مَعاً؛ 
لِقّلا يَتَوَالَى في كَلِمَةٍ وَاجِدَةِ إعُلالان؛ فَيَجِبُ إِغْلالُ أَحَدِهِمَا وَتَضْحِيحُ الآخَرِء وَالأحَقٌ مِنْهُمَا 


قوله: (كل فعل كان اسم فاعله على أفعل) هو فعل بكسر العين اللازم الدال على لون أو 
خلقة أو وصف ظاهر في البدن كسود.وعور وحول وغيد». فهو أسود وأعور وأحول وأغيد. وإنما 
صحت عين هذا الفعل حملاً على ما هو بمعناه وهو أفعل بشد اللام كاعورٌ واحولٌ لأن عينه 
صحت لسكون ما قبلهاء وما بعدها فحمل هذا عليه» وحمل على هذا مصدره فخرج بذلك فعل 
الذي وصفه على فاعل كخاف فهر خائف فإنه يعل كفعل بالفتح والضم . 

قوله: (وإن يبن) بكسر الموحدة مضارع بان أي ظهر وهذا شرط ثامن خاص بالواو أي 
يشترط لإعلال عين افتعل إن كانت واوا أن لا يكون بمعنى التفاعل» وإلا سلمت فإن كانت ياء 
أَعِلّت مطلقاً. 

قوله: (إرتاد) بالراء والمثناة فوق أي طلب. 

قوله: (فإن أبان الخ) مقابل لمحذوف أي محل وجوب الإبدال إن لم يكن بمعنى التفاعل 
فإن أبان الخ . 

قوله: (حمل عليه) أي لأن تفاعل تصح عينه. لفصلها من الفتح كتشاور وتبايع ولما كان هذا 
بمعناه حمل عليهء واختص التصحيح بالواو لبعدها عن الألف بخلاف الياء فإنها شبيهة بها فأعلت. 

قوله: (ذا الا علال) بنقل حركة الهمزة إلى اللام قبلهاء واستحق بكسر الحاء ماض مجهول 
وهذا شرط تاسع . 

قوله : لجر رفا علَّة) أي واوان أو ياآن أو مختلفان. 


قوله : (لئلا يتوالى إعلالان) أي بلا فصل بينهما وهو ممنوع لإجحافهء أما مع الفاصل فجائز 


925 فصل يفف 


الإعْلالٍ النَانِيء نَحْوّ: الْحَيًا وَالْمَوَى والأضل حَيَيٌ وَهَوَيْ فَوْجِدَ فِي كُلَّ مِنَ العَيْنِ واللآم 
سَبَبٌ الإغلالٍ؛ تعمل به في الم وَحَْدَهَا لِكَوْنْهًا طَرَفاَء وَالأَطْرَافٌ مَخْلُ امثير وَشَذَ إغلالٌ 
لين وَتَضْحِيحُ م اللآم نخو: «غَايَةه . 
4- وَعَيِنْ مَاآخِرَهُ قد زِيدَمَا بخص الاسم رَاجِبٌ أن يَسْلَمَا 

إذا كَانَ عَيْنُ الكَلِمَةِ وَاواء مُتَحَرْكَة مَفْتُوحاً مَا قَبْلَهَاء أَوْ ياه مُتَحَرَكَةَ مَفبُوحاً ما كَبْلَهَاء 
وَكَانَ فِي آجِرِمَا زِيَادةٌ نَخْصُ الاسم لَمْ يَجُرْ كَْبْهَا ألفاء بَلْ يَجِبُ تَصْحِيحهَاء وَذْلِكَ تَخد: 
1 س02ئ2 
نبحو: : يفون إذ أصله يوفيون ولا يرد تواليهما في ماء وشاء؛ وترى من الرؤية لأنها شاذة عن القياس 
على أنه قيد في شرح الكافية منع توالي الإعلالين بكونهما من جنس واحد أما إذا اختلفا كهذا فلا 
يتمنع وعليه فلا شذوذ. 

قوله: (والأحق منهما بالإعلال الثاني) أي لأن الطرف محل التغيير. 

قوله: (نحو الحيا) أي بالقصر وهو المطر وكذا الهوى بالقصرء وهو ميل النفس إلى الشيء» 
وشاع في المذموم أما الممدود منهما فليس مما نحن فيه لأن عينه لا تستحق الإعلال لمنعه بالأئف 
الساكنة بعدهاء والحيا مثال لاجتماع ياءين لأنه من حييت» والهوى للواو والياء لأنه من هويت» 
ومثال الواوين الحوى بفتح الحاء المهملة مصدر حوى بالكسر كقوى إذا اسود فلامه واو كعينه 
لقولهم في تثنيته : حووانء وفي جمع أحوى حُوٌ بالضم والتشديد» وكذلك قوى أصله بواوين من 
القوة. 

قوله: (نحو غاية) مثلها رايق» وكذا آية عند الخليل فأصلها غيية وربية وأبية قلبت الياء الأولى 
ألفاً شذوذاً إذ القياس قلب الثانية لكن سهله كون الثانية غير طرف قال في التسهيل: وهذا أسهل 
الوجوه في آية وقيل: أعلت الثانية فصا ر أياة كنواة ثم قدمت اللام على العين فوزنه فلعة بفتحات» 
وقيل : أصلها أيية بضم الأولى كسمرة» وقيل: أيية كنبقة فاعلاً لها على القياس لأن الثانية لا 

تستحق الإعلال لعدم فتح ما قبلهاء وقيل: آبية كفاعلة أو أيّة بشد الياى وكلها مردودة كما في 
التصريح . 

قوله: (ما آخره) بالنصب ظرف لزيد وما يخص نائب فاعله» والجملة صلة ما الأولى» و: 
أن سلما فاعل بواجب الوائع خبرا عن عين أي وعين اللفظ الذي زيد في آخره ما يخص الاسم 
واجب سلامتهاء وهذا عاشر الشروط وحاصله أن لا تكون الياء؛ والواو عيناً لما في آخره زيادة 

تختص بالاسم . 

قوله: (نحو جولان)؛ مصدر جال يجول وهيمان مصدر هام يهيم» وإنما سمت عينهما لأن 
زيادة الألف والنون في آخرهما أبعدتهما عن الفعل الذي هو الأصل في الإعلال لأنهما لا يلحقانه 
أصلا ومثلهما الألف المقصورة عند سيبويه لاختصاصها بالاسم؛ ولذلك صحت عين صورى 


هن فصل في النقل 526 
«جَوّلانِء وَمَيمَان؛ وَشَذَّ «مَامَانَء وَدَارَان) . 
5 - وَقَبْلَ يَا أَقُنِبْ ميماً الود إِذَا ‏ كان مسَكّداً كمن بت البذًا 
لَمّا كَانَ النْطِنُ بالثُونٍ السّاكِئة قَبْلَ اليَاهِ عَسِراً وَجَبَ كُلْبُ الثُونِ ميماء وَلا فَرْقَ فِي ذُلِكَ 
بَيْنَّ المُمّصِلَةِ والمُْفَصِلَة وَيَجْمَعْهُمَا قَْلَهُ: «مَنْ بَتّ أَنْبذَاا أي : مَنْ قَطَعَك فَألْقِهِ عَنْ بَالِكَ 
وَأَطْرَحَهُء وَأَلِفُ «انبذا» مُبْدَلَةٌ مِنْ نون التَّؤْكِيدٍ الحَفِيفَةِ. 


بفتحات اسم ماع وحمارحيدى بوزنه أن يحيد عن ظله لنشاطه» وحكم الأحخفش بشذوذ هذين لأن 
الألف وإن اختصت بالاسم لا تخرجه عن صورة فعل أسند لألف الاثنين كضرباً فلا تمنع 
الإعلال» كما لا تمنعه ألتأء اتفاقأ لأنها وإن الختصت :الاسم لكت اي 


له يس اوه 


والأصبل قَوَلَّةَ وَبيَعَةَ ككملة 


وشذ تصحيح حَوّكة وحَوَّنّة جِمْعَي حائك وخائن 


قوله: (وشة زداران) وقياسهما موهان ودوران لأن أصلهما تثنية ماء ودارء وفي نسخ 


هامان بتقديم الهاء» وقياسه هيمان لكن قيل. إن هامان وداران أعجميان فلا. يحسن عدهما فيما شذ. 
هذا البيت دخيل في هذا الفصل لعدم مناسبته لما فيه من إبدال حرف 
العلة فالأولى ذكره مع ألتاء والطاء والدال لاتفاق الكل في أنها غير علة» أو إفراده بفصل كما فعله 
الموضحء والحاصل أن المصنف بين فيما مر إبدال الهمزة وحروف العلة الذي لا يتوقف على نقل 
“حركة وذكر في الفصل الآتي إبدالها المتوقف على النقل» ثم بِيِّن باقي حروف الإبدال في فصل ذو 
اللين إلخ خ فكان الأولى تأخير الميم مع ذلك . 

قوله: (ميماً» مفعول ثان لا قلب» والنون مفعوله الأول» واسم كان يعود للنون» والأولى 
التعبير بالإبدال لما مر أول الباب إلا أن يقال: لاحظ اصطلاح القراء في تسميتهم هذا العمل 


قوله :زرو 


4 أي عن الباء بأن كانتا من كلمتين؛ ودخل في النون الساكنة المنفصلة 
التدوين نحو: مؤمن بالله وتبدل الميم أيضاً من الواو في فم» ومن النون المتحركة شذوذاً كقولهم 
في البئان أي الأصابع : البنام والله أعلم . 


وفيه أربع مسائل ذكر الأولى في قوله: لساكن صح إلخ. والثانية: قوله: ومثل فعل إلخ. 


527 فصل في النقل /الاة , 


ميلم 0000000000000 فس ذِي لِيِن آتٍ عَيْنَ فِغل كأَبِنْ 
إِذَا كَانَتْ عَيْنٌ الفِعْلٍ يَاءَ أو وَاواً مُتََرّكَة وَكَانَ مَا قَبْلَهَا سَاكنآً صَحِيحاً ‏ وَحَبَ نَفْلُ حَرَكَةٍ 
: العيْنِ إِلَى السَّاكِنٍ قَبْلَهَاء نَخو: يبن وَيَقُومُ رَالأضل يَبِينُ وَيَقْوُمُ - بِكسْرٍ اليَاءِه وَضَمٌّ م الوَاو ‏ 
َنُقِلْتْ حَرَكتهُمَا إِلَى السَاكِنٍ قبلَهُما ‏ وَهْرَ الباف وَالقَافُ ‏ وَكَذْلِكَ فِي «أبن». 

قَإِنْ كان السَاكِنُ غَيْرَ صَحِيح لم تقل الحَرّكَةٌ نُخو: بَايِعَ وَبَيْنَ وَعَوّقَ . 


والثالثة : وألف الأفعال إلخ . والرابعة: : وما لأفعال إلخ وبعد النقل في المسائل الأربع يجب إبقاء 
الحرف المعتل ساكناً إن جانس الحركة المتقولة كما مثله الشارح من نحو: يبين ويقوم» والأوجب 
قلبه من جنسها كيخاف ويخيف أصلهما يَحْوّف كَيَذُهِبِ ويُخُوف كيُكرم نقلت فتحة الأول» 
وكسرة الثاني إلى الخاء ثم قلبت الو لواو ألفاً في الأول لتمجا لتجانس الفتحة قبلهاء وياء في الثاني لسكونها 
إثر كسرة. 

قوله: (من ذي لين) جرى على قول من يطلق اللين على المتحركة من حروف العلقء 
والمشهور اختصاصه بالساكن منها مطلقاًء وأما المد فهو الساكن بعد حركة تجانسه؛ وأما العلة 
فعامّة» ومثل ذي اللين فيما ذكر الهمزة. 

قوله: (وجب نقل حركة العين إلخ) أي لثقل الحركة هنا ولو فتحة على الواو والياء وإن 
سكن ما قبلهما للزومها بخلافها في: دلو وظبي لأنها حركة إعراب لا تلزم مع أن الاسم أخف من 
الفعل كما استثئقلت الفتحة في: معديكرب دون قاض للزومها مع كون المركّب ثقيلاً يحتاج 


قوله: (نحو يبين) إما بفتح الياء مضارع بان أي ظهر فأصله كيضرب» أو بضمها مضارع أبان 
فأصله كيكرم وكل صحيح . 
قوله: (وكذلك فعل في أبن) فأصله أبين كاكرم نقلت كسرة الياء إلى الباء» ثم حذفت 


قوله: : (غير صحيح) دخل ذ فى الهمزة ة لأن المصنف أدرجها في حروف العلة فلا ثقل في 
نحو: : يأيس كيعلم مضارع أيس لأن الهمزة ة معرضة للإعلال بقلبها ألفاً تخفيفاًء والألف لا ينقل 
إليها لعدم قبولها الحركة؛ ولذا لم ينقل في نحو: بابع وقاول» وأما عدم النقل في بيّن وعرّق بشد 
الياء والواو مع تحرك عينهما بناء على أن أول المضاعفين هو الزائد فلأنه يلزم عليه قلب المنقول 
إليه ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبله فيلتقي ساكنان فإن حذف الأول قلت: بين؛ وعوق بالسكون؛ أو 
الثاني قلت: بان وعاق» وفي ذلك إلباس صيغة بأخرى فترك أما على أن الثاني من المضاعفين هو 
الزائد فالعين ساكنة وليس الكلام فيها أفاده المصرح؛ وتبعه الحواشي ويه أذ المنقول إليه لعروض 
حركته لا يصلح لقلبه آلف كما علم من قوله: بتحريك أصلء فالقياس حي: 
الأصل » وانفتاح ما قبله الآن فيصير بيان وعواق وهو أيضا كليس بصيفة الاسم رك 7 
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ذأ الام لال سم 
فى 2 
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يَغني أله يبت إلاشم الَذِي يُبه الفِْل المُضارع ‏ في ريت مقط أؤ في وَْنِهِ قَقَط ‏ مِنّ 
بِالتَقَلٍ مَا ينبت لِلفغل . 

لذي أَشبه المضَارع في زياقيد قط تبيم» وَهُوَّ مِكَالُ تَحْلِيءٍ مِنَ البيع» الأضْلُ تَبِيع - 
ِكسْرٍ النَاءِ وَسْكُونٍ لَه لقث حركة اليّاءِ إِلَى البَاءِ ا 


و إل القَافٍ» 
إلى 0 


1 


َم ُيتِ الوَاوٌ ألغا ِمجَانسَةِ الفئحةٍ. 


م عذلا) أي حكم بأن لامه حرف علة قال بن غازي: وإنما زاد ذلك مع علمه من 


قوله أهوى ليشمل غير أقعل كاستهوى. 


أ كاد 5اك 


قوله: (للتعجب») أي لأن ما أفعله يشبه أفعل التفضيل في الوزن» والدلالة على المزية وهو 
لا يعل لما سيأتي فكذا شبههء وحمل أفعل به عليه . 
واسودٌ) بشد آخرهما لأنه لو نقلت حركة عينه لفائه لوجب قلبها ألفاً 
لتحرّكها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فتحذف همزة الوصل للاغتناء عنها فيصير باضٌّ وسادٌ 
بالتشديد فَيَلتبس باسم الفاعل من البضاضة وهي نعومة البشرة» ومن السد تصريح . 

قوله: (ونحو أهرى) أي لثلا يتوالى فيه إعلالان في اللام والعين. 

قوله: (وفيه ورسم) أي علامة يمتاز بها عن المضارع بأن يشبهه في الوزن فقطء أو الزيادة 
فقط بخلاف ما يشبهه فيهما كأقوم وأسود بوزن أعلم فلا يعل لثلا يتوهم أنه فعل» وكذا لو باينه 
فيهما لبعده عن الفعل الذي هو الأصل في الإعلال فعلى هذا لو بنيت من البيع» أو القول اسماً 
على مثال تضرب قلت: تبيع» وتقول بكسر الياء والواو لثلا يلبس بالفعل لو نقلته» وأما يزيد علما 
فمنقول: بعد إعلاله كما سيأتي . 


قوله: (نعجو أبيش 


قوله: (في زيادته فقط) أي الزيادة الخاصة به وهي حروف المضارعة. 


قوله: (تَبيع) بكسر الفوقية الموحدة وسكون التحتية. 
اسم مبني من البيع على مثاله» وليس المر 
بدك 


قوله: ( ي اسم مبني من 


إبن سئة متها لأن هذا فميل من التبع أي يتبع أمه في المرعى: فتاؤه أصليةء ومفتوسة 


ما ي+) 1 


م وَمِفْعَلُ شع كَالْمِمَْالٍ 0 الإستال وَاْيِفْمَالٍ 
أَزِلَ لِذَا الإغلال؛ وَالَا الرمْ عِرَضء نْهَا بِالثّمْلٍ رُبَمَاعَرَضُ 

ناكا مِفْعَالُ غَرَ مُشْبِهِ للْفِعْلٍ اسْتَحَقٌّ الضجيخ سوك وَحْمِلَ أيضاً مِفْعَلُ عَلَيْهِ 
لِمْشَابَهَيه لَهُ في المَعْنَى»ء ٠‏ فُصَسح كُمَا صَحْحَ مِفْعَال كوشُوّل وَمِقوَالٍ 

َأقَاد قولهِ: «وَأَلِكُ الإْعَالٍ وَاسْتِفْعَال أَزِلْ - إِلَى آخِرِه إِلَى أَنَّ المَضْدَرَ إِذَا كَانَّ عَلَى 


وتحليء بكسر التاء الفوقية» وسكون الحاء المهملة وكسر اللام فهمزة يطلق على قشر الأديم 
والجلد مما يلي منبت الشعر وعلى وسخه وشعره. 

قوله: (من بيع) أي حال كون د تبيع مأخوذاً من بيع وهو مصدر باع ولو بنيت على مثال 
تحليء من القول قلت: تقيل بكسرتين» والأصل تقول نقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلها. ثم 
قلبت ياء لسكونها إثر كسرة فهذا النوع أشبه المضارع في زيادته الخاصة به في أولهء وقيه وسمْ 
امتاز به عن الفعل وهو كونه على وزن خاص بالاسم لآن تفعلاً بكسر التاء والعين لا يكون في 
الفعل» وكذا تفعل بضمهما فيُعل ما وازنهما من الأسماء. 

قوله: (مقام) أي بفتح الميم فأصله مقوم كيعلم المبني للفاعلء أو بت مها كالمبتي للمفعول» 
وكذا مقيم ومبين أصلهما كبكرم بالكسر فيعل كل ذلك لامتيازه عن عن الفعل بزيادة الميم الخاصة 
بالأسماء» وإنما صححوا نحو: مدين ومريم لأن ميمه أصلية فوزنه فعلل لا مفعل . 

قوله: (أعلا كزيد) :أي استصحب إعلاله لأنه إنما يعل قبل النقل لا بعده. 


قوله: (ومفعل) بكسر الميم وفتح العين وكذا المفعال» وهذا محترز قوله: ضاهى مضارعاًء 
على ما سيأتي. 

قوله: (عرض) حال من التاءء وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. 

قوله: (بالتقل) أي السماع متعلق بعرضء والباء للملابسة . 
قوله: (وسمل مفعل إلخ) أشار بذلك إلى ما قاله المصنئف وايئه إن مقعلا يستحق الإعلال 
لشبهه المضارع في الوزن قنط إذ هو كتعلم عند من يكسر حرف المضارعة لكنه حمل على مقعال 

في التصحيح لشبهه به لفظأً إذ لا فرق بينهما إلا بالألف» ومعئّى لأن كلاً اسم آلة كمخيط 

ومخياط» أو صيغة مبالغة كمقول ومقوال» ولم يعكس لأصالة التصحيح» وتعقبه الموضح بأنه لو 
صح ذلك للزم تصحيح مثال تحليء من !! 95 لبيع لشبهه بتحسب» أو تضرب في , تلك اللغة وزناً 
وزيادة» وهو ممنوع. والظاهر أن تصحيح نحو مخيط لعدم شبهه الفعل أصلاً إذ كسر حرف 


تفيل فصل في النقل 930 


وَرْنِ إمْعَالٍ أَوِ أسْتَفْعَالِء وَكَانَ مُعْمَلٌَ العيْنِء كَإِنّ أَلَِهُ ُخَذّفُ لالْتَقَائِهَا سَاكِتَةٌ مَعّ الأَلِفٍ المُبدَلَةٍ 
مِنْ عَيْنٍ المَصْدَرِء وَذْلِكَ نْخْوٌ: إِقَامَة وَاسْتقَامَة» وَأَضْلَه إِفْرَامُ وَاسْتَقْوَامٌ كَنقِلث حَرَكَةُ العَيْنِ إِلَى 
القَاهِ وَفْلَِتٍ الوَاوْ أَِفآ لِمْجَائمَةٍ الَمْحةٍ قبلهَاء فَلتقى أَلِقَادِء مَحْذِقْتٍ لكيه منْهُمَاء ثُمّ عُوْضَ 
مِنْهَا ناك التَنِيثِء قَصَارَ إِقَامَةٌ وَاسْتِقَامَة» وََد ُحَذَفُ هذه اله كَقَوْلِهمْ : أَجَابَ إجابآء وَمِْهُ قَوْلَه 
تَعَالَى : ©وَإِقَام الصَّلاة» . 


-١‏ وما لإِثْمَالٍ ‏ مِنَ الْحَذْفِه وَمِنْ تقل فَمَفْعُولُ به أيِضاً قَمِدْ 


5 


7 تخْوْمّبيع رَمَضُونء وَنَدَرْ ‏ تُضمبخ ذِي الْوَارِ وَفِي ذِي اليا أشمَهَرْ 
إِذَا ببِيَ مَفْعُولٌ يِنّ الفغل المُعْتَل العَيْن ‏ بالياءِ أو الوا وَجَبَ فِيه مّا وَجَبَ فِي إِفْعَال 
وَاستَفْعَال مِنَ التَقْلٍ وَالحَذْفِء فُتَقُولُ في مَفْعُولٍ مِنْ بَعَ وَالَ: همَبيمٌ وَمَقُولُ؛ وَالأضل مَبيُومٌ 
وَمَفْوُول» قُنْقِآّث حَرَكَةُ العَيْنِ إِلَى السَاكِنٍ قبِلهَاء فالتَقَى سَاكَانِ: العيْنُء وَوَاوْ مَفْعُولِء فَحُلِقُتْ 


المضارعة قليل لا يلتفت إليه أو لأنه مقصور من مفعال كما قاله الخليل فا فاستصحب تصحيحه بعد 
حذف الألف فهو هو لا أنه محمول عليه؛ ثم على تسليم ما قاله لا يستحق الإعلال لذلك عند 
الجميع بل في تلك اللغة فقط . 

قوله: (فإن ألفه تحذف إلخ) أفاد كالمتن أن المحذوف هو الألف الثانية» وهو الصحيح 
لزيادتها وقربها من الطرف وحصول الثقل بها وهو مذهب الخليل وسيبويه والمصتفء ولذا قال: 
وألف الإفعال إلخ. وقيل هي بدل العين لأن بدلها يحذف كثيراً في غير هذاء ولأن تعويض التاء 
لم يعهد في غير الأصول. 

قوله: (وقلبت الواو ألفاً إلخ) لا يرد أن شرط قلب العين ألفاً أن لا يسكن ما بعدها كما مر 
في قوله: وإن سكن كف إلخ. لأن محل ذلك فيما إعلاله بالأصالة أما الأفعال والاستعمال 
فبالحمل على الفعل . 

تنبيه: قد ورد تصحيح أفعال واستفعال وفروعهما في ألفاظ منها أغول إغوالاً وأغيمت 
السماء إغياماً واستحوذ استحواذاً» واستغيل الصبي استغيالاً أي شرب الغيل بفتح المعجمة وهو 
اللبن الذي ترضعه المرأة وهي تؤتى أو وهي حامل» وهذا شاذ عند النحاة» وقيل لغة فصيحة يقاس 


أنسة الفتحة قبلها) أي لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. 
قوله: (من النقل ومن حذف) أي دون التعؤيض بالتاء. 


ي فاسم مفعول الفعل الثلاثي» وقوله: 


قت راو مفعول؟ أي عند سيبويهء وقال 71 3 


931 فصل في النقل ا 


وَاوْ مَفْعُولِ قَصَارٌ مَبِيع وَمَقول ‏ وَكَانَ حَقٌ مَبيع أن يقال فيه: مَبُوعء لكن قَلَبُوا الضَمةَ كَسْرَةٌ 
نصح الِيَاءْ وَنَدَرَ التُضحِبح فيمًا عي وَاقق قَانُوا: |: تَؤْب مَضْوُونٌ» وَالْقِيَاس مَصُونٌ وَلَقُْ َي 


تصْحِيحُ ما عَيْنّهُ يا َيَقُولُونَ : : مَيبوعٌ وَمَخْيُوط وَلِهذًا قَالَ المُصَئْفٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى: الوَنَدَرَ 
تَضجبحٌ ؤي الوّاوء وَفِي ذي آليَا اشْتَهَرَ . 


جاءت لمعنى وهو كونها علامة اسم المفعول فلا تحذف» ولأن المعهود حذف أول الساكنين كقل 
وبع وقاض لا .الثاني » وأجيب عن الأول بأنها لو كانت علامة اسم المفعؤل لؤجبت في الزائد على 
الثلاثة كالمنتظرء » وإنما العلامة الميم وجيء بالواو لرفضهم مفعلاً بالضم في الكلام إلا في مكرم 
ومعون ومهلك» ومألك بسكون الهمزةء وضم اللام ب بمعنى الرسالة» وعن الثاني بأن محل ما ذكر 
فيه إذا كان ثاني الساكنين صحيحاً كما مثلهى وهما هنا معتلان تصريحء وقد يقال في الجواب 
الأول تسليم أنها جيء بها لمعنى وهو الفرق بين المرفوض والمستعمل فلا يليق حذفها لفوات ما 
جيء :بها لأجله تقديراً لأن وزن نحو مصون يكون عند سيبويه مفعل بإثبات أصوله كلها وهو 
مرفوض وعند الأخفش مفعول بيحذف العين فتدبر وتظهر ثمرة الخلاف في نحو: مسوء بالهمزة إذ إذا 
خففت فعند الأخفش يقال مسو بشد الواو ولأن الهمزة إذا وقعت إثر واو زائدة لغير إلحاق خففت 

بقلبها واوا وإدغامها فيها وعند سيبويه مسو بنقل حركة الهمزة إلى الواو ولكونها أصلية» ثم حدذفت 
الهمزة كما يقال في تخفيف خبء خب. 


قو له: (فصار شبمام ومقورل) 5 م 500 01 
و 0 


الى 34 ن الغالة 
أي يمتح الأول وضم الثاني » وسخون الثالث . 
قوله: قله سق مم 


الخ؟ أي لما مر في قوله: ووجب: 
* إبدال واو بَعْدَ ضَمْ مِنْ أَلِفْ * 

ويا إلخ؛ من من أنه يجب قلب الياء واواً لضم ما قبلها كموقن في ميقن إلا إذا وقعت عين جمع 
فإن الضمة تقلب كسرة لتصح الياء كييض وهيم في جمع أبيض ى وأهيم ومر أيضاً أن سيبويه يجعل 
الياء الواقعة عيئاً لمفرد كعين كعين الجمع فيوجب قلب الضمة كسرة ة لتصح الياء وإن الأخفش يقلبها في 
المفرد مطلقاً سواء كانت فاء أو عيناً ويبقي الضمة قبلها فقد جرى سيبويه هنا على مذهبه فبعد أن 
حذفت واو مفعول قلبت الضمة كسرة ة لتصح الياء لأنها عين مفرد أما على رأي الأخفش من أن 
المحذوف العين فيصير بعد النقل» والحذف مبوع فكسرت الفاءء وقلبت الواو ياء لئلا يترهم أنه 
من ذوات الواو كمقول» وليس كسر الفاء لأجل الياء المحذوفة كما توهم حتى يرد عليه أن مذهبه 
إبقاء الضم مع الياء الموجودةء ثم قلبها واواً فأولى إبقاؤه مع المعدومة وإنما هو للفرق المذكور 
فلم يخالف مذهبه المار» والحاصل أن ذوات الواو لا عمل فيها سوى الحذفء» والنقل وأما ذوات 
الياء كمبيع ففيها مع النقلى على مذهب سيبويه حذف الواو الزائدة وقلب الضمة كسرة لتصحيح الياء 
التي هي ! العين وعلى رأي الأخفش حذف ألعين» وقلبٍ الضمة كسرة» ثم الواو الزائدة ياء لرفع 
توهم أصالتها فتدبر. 
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الْمَفْمُولَ مِنْ نَحْوعَدَا وَأْمَيِلٍ آذ لَمْ تَعَيَرٌ الوا 

ذا بِيَ مَفْعُولُ من فِعْل مُعْلّ اللأم» قلا يَحْلُو: ما أنُ يَكُونَ مُعْملاً ياليَاءِ أَز بالوَارٍ. 

إن كان مُْملا اليا وَحَتَ إغلالة عب وَاوِمَفُْولٍ يه وإعَامُهَا في لام العو تخو: 
مَرْمِيَ وَالآَضْلُ ‏ مَرْمُويُء فَاجْتَمَعَتٍ الوَارٌ وَاليَاهُ وَسَبَقَّتْ إِحْدَاهُمَا ِالسَكُونٍ؛ فَلِبَتِ الوَاوٌ يَاءَ 
وَأُدْغِمَتِ اليَاءُ فِي اليَاءِ ‏ وَإِنْمَا َم يَذكْرٍ المُصَنُفْ رَحِمَهُ الله تَعَالَى هدًا كا لِأّهُ كذ تَقَدمَ كه 

وَإِنْ كَانَ مُعْيَلاً بالوَايء قَالأَجْوَدُ الّضْحِيحٌ » إن لَمْيكْنِ الفغل عَلَى فَعِلَ» نَخو: «مَعْذُوَ) 
مِنْ عَذَاء وَلِهَادَا كَالَ المُصَئفٌ: : همِنْ نحو عدا وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِلُ» فَيَقُولٌ: مَعْدِيٌء فَإِنْ كَانَ 
الوَاوِيُ عَلَى فُعِلَ» فَالصَّحِيحٌ الإغلال؛ نحو : «مَرْضِيَ) مِنْ رَضِيَ ؛ قَالَّ الله تَعَالَّى : «أزجيي 
إِلَى رَيّْكِ رَاضِيةٌ مَرْضِية4؛ وَالفُضْحِيحُ قَلِيلُ؛ نخو: مَرْضُوٌ. 


4 . عَذَاكَ ذَا وَجْهَيْيْ جا الْفُمُولٌ مِنْ 9 ذِي الْرَاوِ لام تمع أو فَرْهٍ يَمِنْ 


قوله: (من نحو عدا هو كل فعل واوي اللام مفتوح العين فخرج يائي اللام مطلقاً وواويها 
مع كسر العين كرضي وقوي فلا يترجح فيه التصحيح على التفصيل الآتي ‏ وأما مضمومها فلا يبنى 
منه اسم مفعول لكونه لازماً وذكر هذه المسألة هنا إنما هو باعتبار حذف واو مفعول وإن لم يكن 


فيه نقل كالأول. 
قوله (جابة ملا : 
تقلب ياه وإن قبت أن لأمل عد ودضر 
قوله : ل؟ أي بفتح فكسر. 


قوله: (نح و معدي) أصله معدو بواوين؛ الأولى واو مفعول» والثانية لام الكلمة فقلبت الثانية 
ياء حملاً على فعل المفعول لأن واوه تقلب لتطرفها إثر كسرة كدعا ثم الأولى لاجتماعها مع الياء 
ساكنة» ثم أدغم وكسرت الضمة لمناسية الياء. 

قوله: (نحو مرضي) أصله مرضوو بواوين قلبت الثانية ياء حملاً على الفعل لأنها تقلب فيه 
لكسر ما قبلها سواء بني للفاعل» أو للمفعولء ثم الأولى لاجتماعها مع الياء إلخ وإنما كان 
الإعلال في ذلك هو الفصيح الوارد في القرآن لأن مرائقة المفعول لفعله أولى من مخالفته» ومحل 
ذلك مالم يكن فعل المكسور واوي العين وإلا تعين الإعلال كقوي فهو مقوي والأصل مقووء 
قلبت الواو الأخيرة ياء لثقل ثلاث واوات في الطرف مع الضمة ثم الوسطى لاجتماعها مع الياء 
إلخ . والحاصل أن واوي اللام إن كان مفتوح ألعين اختير في مفعوله التصحيح» أو مكسور العين 
غير واويها اختير فيه الإعلال» أو واويها وجب الإعلال. 

قوله: (كذاك ذا وجهير جهين إلخ) كذا ما حال من المفعول بضمتين أو صفة لمصدر محذوف أي 
جاء الفعول مجيئاً مثل ذاك وذا وجهين حال أيضاً منه مؤكدة لما يستفاد من التشبيه» ومن ذي الواو 
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ذا بْتِيَ اسْمْ عَلَى فُعُولِء فَإِنْ كَانَ جمْعاًء وَكَانَتُ لامّهُ وَاواً جَارٌ فيه وَجْهَانٍ: 
التُضْحِيحٌ» وَالإغْلال» نَخو: عُصِيُ وَدُلِي» فِي جمْع عَضَا وَدَلْى وَأَبُوُء وَنَجُوٌء جَمْعْ أب 
وَنجُوء وَالإِعْلالَ أَْوَهُ مِنَ النُضْحِيح فِي الجمع. وَإِنْ كَانَ مُفْرَداً جار فيه وَجْهَانِ: الإغلال» 
وَالتَضْحِيحٌ» وَالتَضْحِيحُ أَجْوَفُ نُخو: عَلا عُلُوَاء وَعَتَا عُتَُا وَبَقِلُ الإغلالٌ نَخو: «قَسَا قِسيأه ‏ 

40 وَشَعَ لخو ليم في لوم وَلَشْوُئْيم شُذُرتَهُ يي | 

ًا كان فُمّل جَمْعاً لِما عن وَاوْ جَرٌ تضجيحة وإِعْلالُةء إن لم يَحُنْ قَبْنَ لاه أَلِتْ. 
كَقَوْلِكَ في جَمْع صَائِم : ممه م ممم ممه م ممم مق مه ممم ممم ممم مم م ةمه مم مام م و ممه و و 
مح 111 س0مئز 
حال ثالثة» أو متعلق بجا بتضمينه معنى أخذ ولام جمع حال من الواو وظاهر المتن التسوية بين 
فعول الجمع والمفرد في الوجهين» وليس كذلك كما بينه الشارح» وقد دفع هذا في الكافية بقوله: 

ورجّجح الإغلال في الجمع وفي مُفْرَهٍ الدّ التَصْحِيح أولى ما قفي 


وأطلق جواز الوجهين في فعول» وهو مشروط بأن لا يكون من باب. قوي» وإلا وجب 


الإعلال كما في المفعول. 

قوله: (نحو عِصِيْ ودليٌ) بكسرتين ثم ياء مشددة مثالان للإعلال؛ والأصل عصوو ودلوو 
بضمتين» ثم واوين قلبت الثانية ياء لثقل الواوين مع الضمة في الجمع ثم الأولى لاجتماعها مع 
الياءء ثم أدغم وكسرت العين لمناسبة الياء والفاء اتباعاً لها وقد لا تكسر الفاء كقراءة الحسن 
«قَألقُوا حِبَالَمُمْ وَعُصِيّْهْنْ4 [الشعراء: 44] بغسم ألعين وقيل لما كانت واو فعول زائدة ساكنة لم يعتد 
بها فكأن الواو الأخيرة وليت ضمة فقلبت ياء لما قبل في أدل جمع دلو فلما اجتمعت مع الواو 
قلبت ياء وأدغم إلخ وقد قيل بذلك في المفعول المار. 

قوله: (نحو أبو ونجو) مثالان للتصحيح وهو شاذ في الجمع كما في التسهيل والتوضيح » 
وكذا إعلال المفرد خلافاً الظاهر الشارحء والأصل أبوو ونجو وكفلوس فأدغم والنجو إما بالجيم 
وهو السحاب الذي هراق ماءه أو بالحاء المهملة» وهو الجهة حكى سيبويه : إنكم لتطيرون في 
نحو كثيرة. 

قوله : (والتصحيح أجود) الذي في التوضيح وغيره أنه واجب لخفة المفرد والإعلال شاذ. 

قوله: (وشاع إلخ) نص غيره من النحويين على إطراده وإن كان التصحيح أكثر على الأصل 
وهذا تاسع موضع لقلب الواو ياء وهي وقوعها عينا لجمع على فعل بالضمء والتشديدء وتقدمت 
العاشرة . 

قوله: إن ) أي نسب للعلماء. 

قوله: (صائم) أصله صاوم لأنه من الصوم أبدلت الواو همزة لما مرء وكذا قائم وجائع. 
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صُوْم وص دفي جنع َائِم: : ُو يمه 


الإغلال كَوْلَهُ: 
[ومم] قَمَاأَرَقَ المُيّامَ إِلأكَلامهَا 


5ه ُو اللَّيرٍ فا نا فِي افْتِعَالٍ بدلا وَشَذَّ في ذِي الْهَمْرِ نَخْو أنتكلا 
ذا بن اِْعَالَ وَفُرُوعْهُ مِنْ كَلِمَةِ اوها حَرْفُ لِينٍ - وَجبَ إِبْدَالُ حَرْفٍ اللّينِ ثَاة» نَحو: 


ى له فاسصمًا 


كوله: (وصيم)أصله صوم فاستثقل اجتماع واوين» وضمة مع ثقل الجمع فخفف بقلبهما 
ياءين لأنهما أخفء تصريح . 

قوله: (وجب التصحيح) أي لخفتهء ولبعد الواو :عن الطرف الذي هو محل التغيير بسبب 
الألف» وكذا ١‏ يجب. التصحيح إن اعتلت اللام كشوي وغوي بشد الواو. جمعي شاو وغاوء 
ولعلا يتوالى إعلالان» ويجوز في نحو: : نيم بعد إععلاله ضم الفاء وكسرهاء والضم أولى والله 


أعلم . 
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قوله: (ذو اللين)مبتداً خيره جملة أبدلاء وفا حال من نائب فاعله العائد لذي اللين وهو 
مفعوله الأول» وتا مفعوله الثاني» وكل من فا وتا بالقصر» وتقدم للشاطبي أن ما قصر من: أسماء 
هذه الحروف منون على حد: شريت ماء وصوب ابن غازي عن بعضهم عدم تنوينها لأنها مبنية 
لوضعها وضع الحروف» واختار الصبان جواز التنوين على أنه مختصر من المعدود وعدمه على 
وضعه كذلك ابتداء. 

قوله: (فاؤّها حرق لين)مرادهم به الياءء والواو فقظ إذ الألف لا تققع فاء مطلقاء ولا عيتاء 
ولا لاما بطريق الأصالة. 


قوله: (وجب إبداله تاء)أي لعسر النطق بحرف اللين الساكن مع التاء لقرب مخرجيهماء 
ومتافاة صفتهما لأن حرف اللين مجهور» والتاء مهموسة» وأيضاً لو أقروه لتلاعبت به حركات ما 
قبله فيكون ياء بعد الكسرةء وألفاً بعد الفتحة» وواواً بعد الضمة فأبدلوا منه حرفاً يلزم وجهاً 
واحداًء وخصوا التاء لتدغم قيما بعدهاء هذه هي اللغة الفصحى وبعض الحجازيين يجعلون الفاء 
بلهاء فيقولون أيتصل يأتصل فهو مرتصل» وحكى الجرمي إبدالها همزة كأتصل 

يأتصل» فهو ومؤتصل وهو غريب . 


ويمووورة 
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اتُضَالء وَانَضصَلَ وَمُنّصِلٍ - وَالأَضْلٌ فيه: أؤتصال» وأَوْتَصَلَ وَمُوتَصِلٌ فَإِن كان حَرْفُ اللّينِ 
بَدَلا من هَمْرَةِ لم يَجْرْإبََالَهُئه؛ ؛ ُتقُولَ فِي افتَعَلَ مِنَ الأكلٍ : انْتَكلٌء ثُمَّ تُبْدَلُ الهَمْرَهُ يَاىَ 
َتَقُولٌ: ايْتَكَلَ» وَلا يَجَورُ ِْدَالُ اليّاءِ تاد وَشَذَّ كَوْلهُمْ: 32 تَرّرَا. بِإبْدالٍ اليّاءِ تَاءَ ‏ 
ا 221111111 

قوله: (نحو اتصال إلى إلخ) مثال للواوي ومُثال اليائي اتسار واتسر ومتسرء والأصل إيتسار 
وايتسر وميتسر قال في المصباح الميسر كمسجد قمار العرب يقال يسر الرجل يسراً من باب وعد 
فهو ياسر اه. وهو مأخوذ من اليسر لظنهم أنه يورث اليسار. 

قوله: : (والأصل أوتصال إلخ) ظاهر عبارته أن الواو تبدل تاء ابتداء وهو المختارء وقيل: 
تبدل أولاًياء لكسر ما قبلها في الماضي» والمصدر لأن الواو لا تثبت - تثبت ساكنة بعد الكسرة» وحمل 
الباقي عليهماء ثم تقلب الياء تاء» وقد يقال هذه الواو لم تثبت ت مع الكسرة لعدم بقائها دائماً فتقلب 

من أول الأمر تقليلاً للعمل إذ لا فائدة فيما فك وإن كان قياسيء وأيضاً لو قلبت ياء لامتنع قلب 

هذه الياء تاء كما في الياء المنقلبة عن الهمزة في نحو : اتكل بجامع عدم الأصالة إلا أن يجاب عن 
هذا بأن التاء لما لم تبدل من الهمزة ة أصلاً امتنع إبدالها من بدلها وهو الياء التحتية بخلاف الواو 
فإنها تبدل تاء فى غير هذا الباب كتراث ونحوه فجاز هنا إبدالها من بدلهاء وأيضاً كل من المبدل 
والمبدل هنا حرف لين بخلاف الهمزة فتأمل . 

قوله: (ثم تبدل الهمزة) أي الثانية الساكنة وهي فاء الكلمة ياء لسكونها بعد همزة الوصل 
الم> 


المكسورة. 


قوله: (وشذ قولهم اتزر) إها فعل ماض معلوم أي لبس الإزار فيكون بفتح التاء والزايء أو 
أمر فبكسر الزاي ولا يصح ماضياً مجهولاً إلا إذا كان أصله أوتزر بالواو لا بالياء كما في الشارح 
وأصله الأصيل |؛ تتزر بهمزة مكسورة للوصل فساكنة هي فاء الكلمة لأنه من الإزار قلبت الثانية ياء 
من جنس حركة ما قبلهاء ثم الياء تاء فصار اتزر بالإدغام فهذا الإبدال الثاني شاذ يقصر على 
السماعء والقياس إبقاء الياء كما قال به المصنف» وقيل خطأ لكن أجازه البغداديون كما حكاه 
الزمخشري» وعلى قولهم يتخرج إدغام عوام المحدّثين اتزر في حديث عائشة المتقدم وقول 
الشارح كالأشموني» وشذ قولهم: اتزر صريح في أنه من المسموعء وسكت الشارح عن ذكر اتكل 
الذي في المتن تبعاً لابن المصنف في أنه لم يسمع فمراده بالتمثيل به أنه مما سمع الإبدال في 
جنسه لا في شخصه. ناكل المرادي عن يعضهم سماعه وهر صريح قول التوضيح وشد قولهم: 
اتكل ومن المسموع أيضاً اتمن من الأمانة وقياسه أوتمن بالواو إن كان ماضياً مجهولاً أو ايتمن 
بالياء إن كان معلوماً وأما اتخذ فالصحيح أنه من تخد يتّحِذْ تَخْذأً كَتَعِبَ يَنْعَبُ تعبا بمعنى اتخذ 
كما أن اتبع من تبع فتاؤه الأولى أصلية لا بدل عن همزة أخذ كما وهم فيه الجوهري فجعله من 
الشاذء والثانية تاء الافتقال. وقال بعضهم إنه وحنل بالواو لغة في أخذ فأصله أوتخل أبدلت الواو تاء 
على القياس؛ وتخريجه على هذه اللغة وإن كانت قليلة أولى من قول الجوهري. 


- فصل في الإعلال بالحذف 98 
وَكَذْلِكَ يَحِبُ حَذْفٌ الهَمْرَةٍ لاي في المَاضِي مَعْ المُضَارِع؛ واس سم القَاعِلٍء وَاسْم 
المَمْعُولٍء تخو قَوْلِكَ فِي أَكْرَم: يُكْرِمُ وَالأَضْلُ يُوَكْرِمُء وَنَحْو:ْ : مُكُرِم» وَمكْرَم وَالأَضْلٌ 

مُؤَكْرِم وَمُؤَكْرَم ؛ مُحَُذِفْتٍ الهَمْرَةُ في اشم الفَاعِلٍ وَاسْم الْمَفْعُولٍ. 


- ظلْتُ وَطَلْتُ فِى ظَلِلْتُ اسْتغملا وَقَرْنَ في أَفُرزن» وَقَرْنَ ثُقِلا 


وَأَخَلَنُوكَ عِدَا الأمرٍ الَّذِي وَعَدُوا * 
فخرج على أن عدا جمع عدوة بضم فسكون بمعنى ناحية؛ وكذا الجمع:بينهما شاذ كقول 
بعضهم وعدة ووثبة ووجهة لكن قال الفارسي لا شذوذ في وجهة لأنها اسم للمكان المتوجه إليه لا 
مصدر حتى تحذف فاؤهء وظاهر كلام سيبويه أنه مصدرء وسوغ عدم الحذف فية كوه لا فعل له 
إذ لا موجب للحذف إلا الحمل على المضارع» ولا يحفظ وجه يجه بل توجه وأتجه ومصدره 
التوجه والاتجاهء فحذفت زوائده وقيل: وجهة. 


قوله : (يجب حذف الهمزة) أي الزائدة على أصول الثلاثي لتصيره رباعياً كهمزة أكرم وآمن 
بالمد إذ أصلها كرم كظرف» وأمن كفرح أما الهمزة الأصلية في نحو: أكل وأخذ وأمْن يشد الميم 
فلا تحذف بل تقلب ألفاً في نحو: آكل وواو في نحو أومن أو تحقق كما علم مما مرء وأما همزة 
أفعل: فلزيادتها تحذف في المضارع المبدوء بهمزة التكلم لثلا يجتمع همزتان في كلمة وحمل على 
المبدوء بالهمز: ة أخواته وصيغتا الفاعل ) والمفعول . 


قوله : (والأصل يؤكرم» أي بوزن يدحرج لأن حرف المضارعة يدبخل على حروف الماضي 


بأسرهاء وكذا مؤكرم بوزن مدحرج فحذفت الهمزة لما مر ويمتنع إثباتها إلا في ضرورة كقوله : 
» فَإِنَّةُأَهْل لأن يُوَكْرَمَاب# 
أو ندور كقولهم: أرض مُوَرْئَبَة بكسر النون أي كثيرة الأرانب» وكساء مُوَرْنَبِ إذا خلط 


صوفه بوبر الأرانب» والقياس مَرْئَيَةَ كمكرمة بناء على أن همزة أرنب زائدة وهو الأظهر أما غلى 
أنها أصلية فلا يكون ذلك نادراً. 


تنبيه: لو أبدلت همزة أفعل هاء كهراق في أراق» أو عيناً كعنهل الإبل في أنهل لم تحذف 
لعدم مقتضى الحذف فتقول هَرَّاق يُهَرِيق فهو مُهَرِيق ومِهَرّاق بفتح الهاء في الكل وغنهل يعنهل 


قوله: (ظلت بالكسر) مبتدأ والثاني بالفتح عطف عليه واستعملا خبر فألفه للتثنيةء» وقرن 
بالكسر مبتدأ خبره في أقررن أي مستت متعمل فيه فجذف المتعلق الخاص. للدليل عليه باستعملا قبله» 
أو هو فاعل بمحذوف يدل عليه استعملة» وقرن الثاني بالفتح مبتدأ خبره ثُقلاً فألفه تلإطلاق هذا ما 
يفيده صنيع الشارح كالأشموني 


و93 فصل في الإعلال بالحذف كيل 


إِذَا أُسِنْدَ الفِعْلُ المَاضِيء المَكْسُورٌ العَيْنِء إِلَى نَاءِ الضّمِيرٍ أَوْ تُونهِ ‏ جار فيه ثَلامهُ أَوْج: 


أَحَدُهَا : ِنْمَامُُء تخو: ظَلِلْتُ أفْعَلٌ كَذَاء إِذا عَمِلْتهُ بالنّهَار. 

وَالنَاني : حَذْفٌ لامف وَنَفْلُ حَرَكَة العَيْنِ إِلَى القَاءء تخو: ظِلْتٌ. 

وَالثَالِتُ : حَذْفٌ لامدء وَإِبْقَاهُ فَائِه عَلَى حَرَكَتهَا: تخو: ظَلْتُ. 

وَأَشَارَ ِقَوْلو: «وَقَرْنٌ فِي أَتْرِنَ) إِلَى أن الفغلٌ المُصَارع» ال المُضَاعَفَءٍ الذي عَلَى وَرْن 
يَفْعِلْنَ» إِذَا انُصَلَ ِتُونٍ الإنّاثِ ‏ جار تَحْفِيقُهُ بِحَذْفٍ عَئنِهِ بَعْدَ تَقْل حَرَكَيهَا إلى الا وَكَذَا الأَمْد 
ِنْه» وَذْلِكَ نَشْرُ قولك فِي يَفْرْنَ : «يَقِرْنَ" وَفِي أَقْرِرْنَ : 'قِرْنَ1. 

وَأَشَارَ بَِوْلِه : «وَقَرْنَ ثقِلا» إِلَى قِرَاءٍَ نافع وَعَاصِمٍ : لوََرْنَ في بِيُوتِكُن4 [الأحزاب ا 
ِمْنْح القَافٍ وَأَضْلّدُ أقْرَرْةَ مِنْ قُوْلِهِمْ : كر يالْمَكَانِ يقن بِمَعْنَى يَقِنُ حَكَاةُ ئِنُ القطاع» كم 


قوله: (إذا أسند الفعر ل الماضي) أي الثلاثي أما الزائد عليها فيتعين إتمامه نحو: أقررت» 
وشذ أحست في أحسست وخرج ب بالماذ ضي المضارع والأمر ففيهما الوجهان الأولان فقط كما 
سيأتي في الشارح . 


قوله : (المضاعف) هو من الثلاثي ما'عيئه ولامه من جنس واخد: 
قوله: (المكسور العين) خرج مفتوحها فيتعين إتمامه لعدم ثقله نحو: حللت وشذ: همت 

قوله: (والثاني حذف لامه)هذا ما في شرح الكافية» وذهب في التسهيل إلى أن المحذوف 
العين وهو ظاهر كلام سيبويه وسيجري عليه الشارح في: اقررن الآتي؛. فجرى في كل محل على 
قول من قولي المصنف. 

قوله: (على وزن يفعل)أي بالكسر. 

قوله: (يقررن)أي بكسر الراء الأولى ويقرن بكسر القاف منقولاً لها:من الراء» وكذا قرن لأنه 
من قرر بالمكان يقرر كضرب يضرب فلما اجتمع مثلان أولهما مكسور حسن الحذف تخفيفاً كما 
فعل بالماضيء. وقيل: هو من الوقار يقال وقريقر فيكون يقرن وقرن محذوف الفاء مثل يعدن 
وأصله يوقرن ويرجح الأول توافق القراءتين. 

قوله: (وأصله اقررن) أي بفتح الراء.فينقل للقاف» ثم تحذف وكذا المضارع . 

قوله: (من قولهم قر بالمكان) أي استقر كعلم يعلم فأصله قرر بالكسر يقرر بالفتح» وهذه 
لغة ثانية في قر بالمكان حكاها ابن القطاع من أتمة اللغة ولد سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» ومات 
سنة خمس عشرة وحخمسماأتة . 


قوله: (هذا نادر)أي لا يطرد كما أشأر له الشارح بقوله : نقلاء وصرح به في الكافية» وأما 


44 الإدغام 940 


خقْفَ بالحَذْفٍ بَعدَ قل الحرَكةٍ ‏ وَمُوَ نار لِآَنّ هذا النَحفِيف نما هَُ لْمَكْسُورِ الين. 


قرن بالكسر فمطرد كما هو مفاد المتن وصريح الكافية» وظاهر التسهيل عدم إطراده بل ذهب أبن 
عصفور إلى أن الحذف في: ظللت كذلك وصرح سيبويه بشذوذه؛ وأنه لم يرد إلا في لففظين من 
الثلاثي ظلت ومستء وفي لفظ ثالث من الزائد عليه وهو أحست وإلى الاطراد ذهب الشلوبين 
وحكى في التسهيل أن الحذف لغة سليم وبه يرد على ابن عصفور» والله أعلم . 


الإدغام 
هو بسكون الدال لفظ “الكوفيين» وبشدها افتعال منه لفظ البصريين؛ وهو لغةّ: الإدخال 


: أدغمت اللجاء ف 3 جه بالتشدنا 56 عا الامار” 
يقأ ادغمت اللجام في فم الغرس + ودغمته بالتشديد أي أدخلته: واصطلاحا: الإتيان بحرفين؛ 


ساك ومتحراك من مح رأ بد ل بحهما أ ب يماش احا وسمي ذلك إدغاماً 
لخفاء الساكن عند المتحرك فكأنه داخل فيه» وخرج بالمخرج الواحد الإخفاء فإن الحرف الخفي 
ليس من مخرج ما يعده. والإدغام يكون في المتماثلين» وفي المتقاربين» وفي كلمة» وفي 
كلمتين؛ وهو باب متسع ومر أنه يدخل جميع الحروف ما عدا الألف الليئة» واقتصر الناظم على 
إدغام المثليين في كلمة لأنه اللائق بالتصريف» وأما اللائق بالقراء فهو 

قوله: (أول مثلين) مفعول مقدم لأدغم بسكون الدال فعل أمر فهمزته للقطع مفتوحة لكن 
ينقل فتحها التنوين كلمة بسكون اللام للوزن. 

قوله: (لا كمثل) عطف على محذوف أي في كلمة بوزن مخصوص لا كمثل إلخ. 

قوله: (صفف) جمع صفة كغرف وغرفة يطلق على بتاء في الدارء وعلئ. الظلةٍ كالسقيفة. 

قوله: (وَدُلّل) بضمتين جمع ذلول بالمعجمة ضد الصعبة. 

قوله: (دكال) بكسر ففتح جمع كلة بكسرة فتشديد ستر رقيق يخا كالبيت؛ ويسمى في 

قوله: ب) بفتحتين وموحدتين موضع القلادة من الصدرء ويطلق على السير الذي يشد 
ي سا و السار ين ل بالمهملة» من التأخرء وعلى ما استدقٌ من الرمل. 

قوله: (كجسّس) ب بضم الجيم وشد السين الأولى جمع جاس اسم فاعل من جس الشيء إذا 
لمسه بيده أو من جسس الخير إذا فحص عنهء وهو الجاسوس 

قوله: (كاخصّصٌ) فعل أمر بسكون الصاد الثانية» وأبي مفعوله مضاف لياء المتكلم لكن 
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١‏ تخي دوف بط أ 1 ألما في هما كر َم نما هما فيه 
اشماً عَلَى وَرْنِ قعل أو عَلَى وَرْنِ قُعْلٍ» أ فِعَلِء َو مُعَلِء لم َتْصِلْ أََلْ المَْلينٍ بمُذمَمء 
وَلَمْ تَكُنْ حَرَكَةُ الاي مِنْهُمَا عَارضَىٌ ولا ما هُمَا فيه مقا بَيرو. 


نقلت فتحة الهمزة إلى الصادء وحذفت تخفيفاً كما هو شأنها بعد الساكن نحو: قد أفلح فمن 
أوتي . 

قوله: (كييا » فعل ماض زيدت فيه الياء لإلحاقه بدحرج» ومصدره هَيْلَلَة كَدَحْرّجَة ويقال 
فيه هلل تليلاً وهو أحد الألفاظ المنحوتة من المركبات كما مر في البسملة. 


دن) أي كل منهما فخرج إذا سكن ثانيهما فيمتنع الإدغام كظللت أقول 
الحق لأن شرط الإدام تحرك المدخم فيه» وكذا إن عرض تحريكه كما سيأتي في اخصص أبي» 
أما إذا سكن أول المثلين فيجب إدغامه إلا إذا كان هاء سكت لأن الوقف عليها منوي» ولذا ضعف 
قياساً إدغام : : ورش ماليه هلك أو كان همزة مفصولة من فاء الكلمة كلم يقرأ أحد فإن إدغامه رديء 
بخلاف المتصلة بها فيجب إدغامها كسآل ورآس بوزن فعّال مبالغة من السؤال ونسبة لبيع الرؤوس» 
أو كان مدة في الآخر فلا يدغم اثلا يذهب المد كيعطي ياسرء ويدعو واقد بخلاف اللين غير المد 
فيدغم كاخشوأ ؤاقدآ وكذا المد في غير الآخر كمغز وأصله مغروو واغتفر زوال مده لقوّة الإدغام 


فيه . 


قوله: ( ذا تمر 


ف 


قوله: (فى كلمة) ) خرج ما إذا كانا في كلمتين كجعل لك فلا يجب الإدغام بل يجوز بشرط 
أذ لا يكونا همزتين كقرأ آية إن إدغامه رديء كما مر وأن لا يكون قبلهما ساكن صحيح كشهر 
رمضان «إخذ العفو وأمر» [الأعراف: 199] #الشمس سراجاً» آنوح: ]1١‏ فإن إدغام ذلك ممتنع 
عند جمهور البصريين لما فيه من جمع الساكنين على غير حده وضلا وة قرأ به أبو عمرو فقيل إنه 

خفاء للحركة بمعنى اختلاسهاء وهو المسمى بالروم فسمي إدغاماً لقربه منه» والصحيح أنه يقرأ 
الام الصحض رلا خبرة بن ادحا همع يو ا ولو سلم .عدم تواتره فنقل القراء أثنبت 
فهو شاذ قياساً ثابت نقلاً. 

قوله: (إن لم يتصدّرا): 


اعلم أن شروط وجوب الإدغام أحد عشر ذكر المصنف منها عشرة أولها من قوله: فى كلمة 
إلى قوله: وفك حيث مدغم إلخ» وترك عدم التصدر فذكره الشارح . 

قوله: (على وزن فُتل) بضم ففتح والثاني بضمتين» والثالث بكسر ففتحء والرابع بفتحعين 
على ترتيب قوله: صفف إلخ وعلة منع الإدغام في هذه الأربعة أن الثلاثة الأول منها مخالفة لوزن 


الفعل» والإدغام لكونه فرع الإظهار خاص بالفعل المتفرع عن الاسم ويما وازنه من الأسماء دون 


4 الإدغام 92 
ِنْ تَصَدَا قلا إذْعَام كَدَدَنِء وَكَذَا إن وُجِدَ وَاحِدُ مِمّا سَبَقَ ذِكُرُهُ؛ فَالأوّلُ كَصْفْفٍ وَدُرَر 
وَالَانِي: كَل وَجْدُوِ وَالثَالِتُ: كلل وَلِمَمه وَالرَابِعُ : كَطلَلٍ وَلْبَبِء وَالحَايِيُ : كسس - 
جَمْعَ جَاملٌ - وَالسَّاوِسُ : كَاخْصُصٌ أبي» وَأَضْلْهُ الخصْض أَبِي فَنقِلَتْ حَرَكَةٌ الهَمْرَة إلى الصاو 
وَحُذْْتِ الهَمْرَّةُ وَالسَابعُ : كَبَبْلَلَ - أي أكثر مِنْ قَوْلٍ لا إلة إل الله وَنَحوُهُ: قَرْدَ3ُ وَمَهْدَدْ. 


ما لم يوازنهء وأما الرابع فموازن الفعل لكن لم يدخل حفته وللتنبيه على فرعية الإدغام في 
الأسماءء وقوته في الأفعال حيث أدغم موازن لبب من الأفعال كرد دون الأسماء. 

تنبيه: مر أن أوزان الاسم الثلاثي أثنا عشر منها ثلاثة ساكنة العين مع تثليث الفاء فلا يمكن 
اجتماع مثلين متحركين فيها حتى تكون من هذا الباب» وأما إدغام نحو دو.ودب ودرفلسكون أول 
المثلين بالأصالةء والتسعة الباقية منها واحد مهمل وهو فعل بكسر فضم فلا كلام فيه وأربعة المتن 
0 

يبقى ثلاثة وهي مثال كتف وعضدء ودئل بضم فكسر فهذه بوزن الفعل » وليست في الخفة كلبب 
فلذا أدغم الجمهور أوليهاء وأدغم الثالث من يرى أن صيغة المجهول أصل ة في الفعل فلو بنيت من 
الرد على مثلها قلت: رد بالإدغام في الكل لكن بفتح الراء في الأولين وضمها في الثالث» وأوجب 
ابن كيسان فيها الفك فتحصل أن إدغام المثلين المتحركين في كلمة لا يدخل في شيء من أوزان 
الاسم الثلاثي إلا في ثلاثة منها بخلف فتدبر. 

قوله: (دزدن) بدالين مهملتين وهو اللعب» ويقال: ددا كفتى ودد كدم» وإنما لم يدغم 
لاستدعائه تسكين أول المثلين فيتعذر الابتداء به وهمزة الوصل لا تجتلب إلا في أشياء ممخصوصة 
ليس هذا منها إلا إذا كان المثلان تاءين ففيه تفصيل سيأتي . 
) جمع درة وهي اللؤلؤة العظيمة. 

قوله: (وجرُدْ) بضمتين جمع جديد أما جدد كصفف فجمع جده كصفةء وهي الطريق في 
الجيل . 

قوله: « إِنَم) جمع لِمّة بالكسرة والتشديد وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن تصريح وعبارة 
المصباح الشعر يلم بالمتكب أي يقرب . 

قوله: (5:!!ا ) هو ما شخص من آثار الديار. 
سس) إنما وجب فكه لثلا يلتقي فيه ساكنان. 


١ قوله:‎ 


قوله: (راد_ادرر) أي ما حركة ثاني مثليه عارضة فيفك لعدم الاعتداد بالعارض فكأنه ساكن 
ولا إدغام عند سكون ثاني المثلين كما مر. 

قوله: (والسابع) أي الملحق بغيره وهو نوعان: ما حصل فيه الإلحاق بزائد قب 
هيلل لإلحاقه بدحرجء أو بأحد المثلين كأبحد مثلي جلبب لإلحاقه بدحرج وقردد للمكان الغليظء 
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إن لَمْ يَحْنْ شَيْءٌ من ذَلِكَ وَجَبَ الإدْعَامُء تخو: رك وَضَنّ ‏ أَيْ : بل - وَل 
وَالأَضل: رَدَدَ وَضَيْنَ وَلَبْبَ. 

وَأَشَارَ بقَولهِ: «وَشَذّ في أَلِلُ نوو َك بتقل كثيل» إِلَى أنهُ قد جا الك في أَلْمَاظٍ قِيَاسّهَا 
وُجُوبٌ ب العام فَجَعَلَ شَاذاً يُحْفَظْ ولا يْقَاسُ عَلَيْه» نُخو: «أَلِلَ السّقَاُ) إِذًا تَغَيّرَتُْ رَائِحَمُةُ و 
١لَحِحَتْ‏ غَينها إِذَا الْنَصَقَتْ ِالرّمَصٍ 


4- وَحَبِيَ أَفْكَكْ َف دُونَ حدر كَذَاك نَحْوتئَتَجَلَى وَأَسْمَمَْ 


ومهُدد علم امرأة ملحقان يجعفر» وإنما وجب فك ذلك لئلا يفوت ما قصد من الإلحاق. 
قوله: (وي..) بالمعجمة والنون من بابّي تعب وضرب. 
قوله: «رالاس! ر..)أي كضرب وضنن كتعب» ولبب كظرف . 


والأصل ردد) 
قوله: (وأشار بقوله وشذ إليم)هذا تاسع الشروط وحاصلة أن لا يكون اللفظ مما فكته 
العرب شذوذاً فلا يدغمء كما لا يفك غيره قياساً عليه . 


0 000 
قوله: وإ إللقاء م إل )بوزت فرح وكذا أللت أسنانه إذا فسد منبتهاء والأذن إذا رقت» 


والسقاء بالكسر والمد ما يوضع فيه الماء واللبن» والذي لخصوص الماء قربة ولخصوص اللبن 
وطب وللسمن نحي كما في الصحاح. 

قوله: (ولين)بمهملتين كفرح أما بالخاء المعجمة فمدغم كما في الصحاح وا 
يقال: لخت عينه كثر دمعها وذكره الأشموني مفكوكاً بمعنى ما قبله. 

قوله: (إذا التصقت بالرممر)قال الجوهري الوسخ المجتمع في المؤق إن سال فهو غمص 
بغين معجمة» أو جمد فرمص بفتحتين فيهماء وبقي مما سمع فكه قولهم: دبب الإنسان كضرب» 
وقيل كفرح إذا نبت نبت الشعر في جبهته» وصكك الفرس من باب دخل إذا اصطك عرقوباه وضببت 
الأرض كفرحت ! إذا كثر ضبابها بالكسر جمع ضب حيوان معروف» وقطط الشعر كفرح إذا اشتدت 
جعودته» ويدغم أيضاًء» ومشِشّت مشِشّت الدابة كفرحت إذا برز في ساقها أو ذراعها شيء دون صلابة 
العظم وعززت الناقة ككرمت كما في القاموس إذا ضاق إحليلها وهو مجرى لبنها فهذه الألفاظ شاذ 
فيها الفك فلا يقاس عليها وما ورد في الشعر مفكوكاً من غيرها من الضرورات كقول أبي النجم: 

* الحَمْدٌ ل المَلِي الأَجِلَلٍ * 

قوله: (وادّف )بشد الدال فعل أمر من أ دغم مشدداًء ومفعوله محذوف وهو ضمير حي» 
وليس تنازعاً لأن المصنف لا يراه ف في المعمول المتقدم. 

قوله: #متعلق بكل من أفكك 


1 1 
لورودهما. 


لمصاح 
:6 
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أَمَارَ في هلدا البيِتِ إِلَى مَا يَجُورُ فيه الإدْعَامُ وَالفَكُ. 

وَفُهِمَ مِنْهُ: أَنَّ مَا ذَكرَهُ قَبْلَ دَلِكَ وَاحِبٌ الإدْغام . 

وَالمُرَادٌ بحي بحي : مَا كَانَ المَكلانٍ فيه يَاءيْنِ لازم تَحْرِيكهُمَاء تَخو: حَبِيَّ وَعَبِيَ ؟ فِيَجَورُ 
الإدْعَامُء تخو: حي وَعَيّ؛ قَلَوْ كانت حَرَكَةُ أحَدٍ المَكليْنِ عَارِضَةٌ بِسَبَبٍ العَامِلٍ لَمْ يَجْزٍ الإدْكَامُ 
اثَمَاقَاً نخو: نْ يحي . 

وَأَشَارَ بقَوْلِهِ : هَذَاكَ تخو: تَتْجَلّى وَاسْئََرَا إِلَى أن الفِغل المُبتّدا بتَاءيْنٍ مِثْلّ : «ُتَجَلّى) 
ب بَجُورُ فيه الفّكُ وَالإدْعَام: فَمَنْ قَكّ ‏ وَهُوَ القِيَاسُ - نَظَرَ إِلَى أَنَّ المَقلَيْنِ مُصَدَّرَانِء وَمَنْ أَذْهُمَ 
أَرَادَ التَحْفِيفء فَيَقُولُ: أَنُجَلّى ؛ كَيْذْغِمْ أَحَدَ المَكلَيْنِ فِي الآَحَرٍ فَتْسْكَنُ إخدى التَاعيْنِ؛ مَيؤْنَى 
هَمْرَة الوَصل تَوَضّلا لِلنْطتٍ بالسَاِنٍ. 

وَكَذَلِكَ قِيَاسُ نَاءِ «اسْكَتَر افك لِسْكُونٍ ما قَبْلَ المَكلَيْنِء وَيَجُورُ الإدْعَامُ فيه بَعْدَ تَقْلٍ 
عَرَكَةٍ أَولٍ المَكلينِ إِلَى السَاكِنء تخو: سَْرَ يَسثْرُ سثَاراً. ْ 

قوله: (فيجوز الإدغا م) أي نظراً إلى أنهما مثلان في كلمة» وحركة ثانيهما أصلية لازمة: فهو 
داخل في الضابط المتقدمء ويجوز الفك نظراً إلى أن حركة الثاني كالعارضة لوجودها في الماضي 
دون المضارع والأمر فلا يعتد بها ومن ثم امتنع الإدغام في: لن يحيى» ورأيت محيياً لعروض 
الحركة بالعامل وكل منهما فصيح مقروء به في المتواتر ولكن الفك أجودء ولعل المصنف أشار 


لذ لك بتقديمه. 


قوله: (فيقول اتجلى إلخ) تبع الشارح في هذا شرح الكافيق» وقد تعقب بأن تتجلى مضارع 
لا تدخله' همزة الوضل أصلاً والذي ذكره التحاة أن الفغل المفتتح بتاءين إن كان ماضياً كتتبع وتتابع 
جاز إذغامه؛ واجتالاب همزة الوصل فيه وفي مصدره ذون مضارغه فيقال: انع يتّبّع أتباعاً يشد 
التاء» والباء في الكل» وأتابع يتابع اتابعاً بشد التاء فقط وإن كان مضارعاً كتتذكر لم يجز إدغامه إلا 
في الوصل بعد لين» أو حخركة نحو: ولا تَيَمَمُوا؛ [البقرة: 1517] تكاد تميز لعدم الاحتياج حينئذ 
للهمزة بخلافه في الابتداء به» ولا يصح حمل كلام شرح الكافية على ذلك لتصريحه باجتلاب 
الهمزة فيه وقد يقال: لا يُظَنُّ بالمصنف إقدامه على ذلك بمجرد التشهي بلا سند كسماع أو استنباط 
من اللغة» أو قياس لا ينافيها وناهيك بمن قال: طالعت صحاح الجوهري كله فلم أستفد منه إلا 
ثلاث مسائل» ولا يضره عدم ذكر السند صريحاً لأنه ثقة لكن قال يس: نص ابنه على أنه ذكر 
المسألة في بعض كتبه على ما يوافق الجمهون. 


قوله: زنحو سَْر) أي بفتح السين وشد التاى وإسقاط همزة الوصل لاغتناء عنها بحركة 
النقل» ومضارعه يستر بفتح ال إلياء والْسب عن وش ألجاء ميكسهو وأصله ؛ يستتر كيفتمل : نقلت فتحة 


945 الإدغام 44 


0 - وَمَا بِتَاءَيْن أَبْيدِي قَذدْ يُفْتَصَرْ فِيوِعَلَى نَاكَنَبْيْنُ الْهِبَرْ 

يُقَالُ في تَتَعَلّم وَتكترّل وَتتَبيّن وَنَسْوِهَا: : تَعَلَمْ وَتَعَرل وَتَبيّنُه بحَذْفٍ إِخدى التَاعَيْنٍ 
وَإبْقَاءِ الأخرّى, وَهُوَّ كَثيرٌ جداء وَمِنْهُ قَولَهُ تَعَالَى : «اتَتَرلُ المَلايَكَدٌ وَالرُوحٌ فِيهَاك [القدر: 14 
9495 وَقْك حَيِتُ مُذْعُمٌ فِيهٍ سَكَنْ لِكوْتِهِ بِمُضْمَر مَرِ الرّمْع افْتَرَنْ 
7- نَخُوٌ: حَلَلْت ما حَذَلْتَفُ وَفِي جَرْم وَشِبْهِ الْجَرْمٍ تَخْيِيرٌ قُفِي 

ذا اَل بالفغل المذهم عَية في لامه صمِمرٌ رفع سكن نر يجب جيني القك: 
نحو : : خَلْلتٌ» وَخَلَلْئل وَالهِنْدَاتُ حَلَلْنَ؛ ؛ قدا دحَلَ ليه جام جَارٌ لقف تخو: لَمْ يَحَْثْلُ 
وَمِنْهُ كَوْلْهُ تَعَالَى : لوَمَنْ يَخْلْلْ عَلَيِْ غَضبِي» لطه: : ]4١‏ وَقُوْلَه: لذن تاي يتمع عن نه 
[المائدة: 0:4] وَالفكُ لُعَهُ أَهلٍ الحجَازن وَجَارَّ الإِدْغَامٌ َ تخو: هلم يَخَلف وَمِنهُ هُ قَوْلّهُ تَعَالَى: 
آذآ ل سس 
استتاراً كافتعالاً نقلت كسرة التاء الأولى للسين» وأدغمت فسقطت الهمزة وأما ستر الذي بوزن قعل 
مضاعف العين فمضارعه يستر بالضمء ومصدره وتستير كتكريم 

قوله: (قد يقتصر) التقليل بالنسبة لعدم الحذف وإلا فهو كثير جد فى القرآن وغيره كما في 
الشرح . 

قوله: (العبر) جمع عبرة بكسر. المهملة فيهما كسدرة وسدر بمعنى الاتّعاظ والتذكر تصريح . 

قوله: (بخذف إحدى التاءين) أي لثقل اجتماع المثلين» ولا سبيل إلئ الإدغام لاحتياحه 
للهمزة» وهي لا تدخل المضارع فخفف بحذف إحداهما وهي الثانية عند سيبويه والبصريين 
لحصول الثقل بهاء والأولى عند الكوفيين» وهشام -لأن الثانية لمعنى كالمطاوعة» وحذفها يخل به 
ويعارضه أن الأولى لمعنى المضارعة وحذفها يخل به. 

قوله: : (وفك إلخ) هو فعل أمر حذف مفعوله أي أول المثلين؛ أو ماض مجهول نائب قاعله 


يعود لذلك المحذوف» وقوله: لكونه علة لسكنء وقوله: بمضمر الرفع أي البارز المتحرك وهذا 
آخر شروط وجوب الإدغام» وحاصله أن لا يعرض سكون لثاني المثلين إما لاتصاله يغضمير رفع أو 
لجزم وشبهه . 


قوله: (نحو حَللتُ) بضم التاء والثاني بفتحها واللام الأولى مفتوحة فيهماء وأما المضارع 
فإن كان بمعنى مقابل الحركة فبالكسر أو بمعنى نزل البلد مثلاً فبالضمء وكذا بمعنى قككت 
العقدة. أما بمعنى نزول الغضب ووجوبه قبالوجهين» وبهما قرئ اقْيحِلَ عَلَيِكُمْ خَضَبِي وَمَنْ 
يَحْلِلٌ» [طه: 

قوله: “ليبا ايند الكاي) أي لتعذر الإدغام يسكون ثاني المثلين» » ومنهم من يدغم قبل 
الضمير وهي لغة ضعيفة . 


قوله: (والفك لهة العجاز) أي فهر أفصحء وبها جاء القرآن غالباً نحو: ١َْإِنْ‏ 
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- 9وَمَنْ يُشَاقُ الله وَرَسُولَّةُ» [الأنفال: 1] - فِي سُورَةٍ الحَشْرٍ ‏ وَهِيّ لَه ميم وَالمُرَادُ يشِبْهِ 
الجَرْم سكُونُ الآخِرٍ فِي الأمْرء نُخرّ : اخثّل؛ وَإِنْ شِفْتَ قُلتَ : حل لِأنْ حك الأمرٍ كحم 
المضَارِع المَجِرُوم . 


0 وَفْكُ أَفْهِلْ فِي التُعَجْبٍ الُرمْ وَالَحُرِمَ الإدْمَامٌ أيِضاً فِي مَلمْ 
وَلَمَا دَكرَ أن فِعْلَ الأمر يَجُورُ فيه وَجْهَانٍ - نحو : : اخلّل» وَخُل - اسْتَثئر مِنْ ذَلِكَ شَيكَيْن 


تَمْسَد تَمْسَسْكُمْ» [آل عمران: ]١٠١‏ #أاغْصْضٌُ مِنْ صَوْتِكَ4 [لقمان: 15] ولا تَمْئْنْ4 [المدثر: 1] فمراد 
المتن بالتخبير استواء اللغتين في الجواز لا في الفصاحة؛ وإنما جاز الإدغام مع سكون ثاني المثلين 
نظراً إلى عروض السكون بعامل الجزم» وعدم لزومه وحُمل عليه شبهه. 

قوله: (وإن شعت قلت حل)أي بطرح همزة الوصل لعدم الاحتياج إليهاء وحكى 
الكسائي إثباتها عن عبد القيس فيقول: ارد واغض» ومحل التخيير إذا لم يتصل بالفعل» وأو 
جمع كردوا أو ياء مخاطبة كردي» أو نون توكيد كردن» وإلا وجب الإدغام عند الكل لابتناء 
الفعل على هذه العلامات فثاني مثليه متحرك لم يعرض له سكون حتى يفك . 

تتبيه: إذا اتصل بآخر الفعل المدغم من المجزوم وشبهه هاء الغائبة وجب فتحه كردّهاء ولم 
يردها أو هاء الغائب وجب ضمه كرده» ولم يرده لأن الهاء خفية فلم يعتد بها فكان الدال قد وليها 
الألف والواو» وحكى ثعلب التثليث قبل هاء الغائب»؛ وغلط في جراز الفتح؛ وأما الكسر . 
كالصحد أذ ع الأخفش مده وغطهء وحكى الكوفيون التثليث قبل كل منهما فإن اتصم 
فالصحيح أنه لغية سمع الأخفش و رححى كوفيون مسهها اده 
بآخر الفعل ساكن فأكثرهم يكسره كرد القوم بالكسر لأنها حركة لالتقاء الساكنين» وبنو أسد تفتحه 
تبخفيقا» وحكى اين جني ضمه اتباعاء وقد روي بهن قول جرير: 

فعض الطَرْف إِنّكَ مِنْ تُمَيْرٍ فلا كَغياًبَلَعْت ولاكلابا 
نعم الضم قليل» ولذا أنكره في التسهيل فإن لم يتصل الفعل بشيء من ذلك ففيه ثلا 

لغات: اللتح للخفة مطل أي في مشموم القاء كردا ومكسورها كَفْرٌ ومكدوحها كمض وهو لغة 
أسد وغيرهم» والكسر مطلقاً على أصل التخلص وهو لغة كعب» والإتباع بحركة الفاء كرد بالضم 
وفر بالكسرء وعض بالفتح وهذا أكثر في كلامهم . 

قوله: أفهل :)أي بكسر العين في قولك: أفعل به بخلاف ما أفعله فيجب إدغامه 
لدخوله في , الضابط المتقدم نحو: ما أحب زيداً لعمرو. 


قوله: أن فعل الأمر | إيم)أي فهذا البيت استدراك على قوله : وف شبه الجزم تخيير 
لكن اسثناء أفعل إنما هو بالتظر لصورته فإنه ليس أمراً حقيقة حقيقة بل ماض على صورة الأمر كما مرء 


ناء هل نائنظ ألعة لأنيا عنده 0 ف قتلحقيها ضمك إللر فم السارزة كيلملا 
واستثناء هلم بالنظر للغة تميم لأنها عندهم فعل أمر لا ينصرف فتلحقها ضمائر الرفع البارزة كهلماء 


وهلموا إلخ أما على لغة الحجاز فلا استثناء لأنها ليست فعلاً أصلاً عندهم بل اسم فعل بمعنى أقبل 
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ل موس 


أحدممًا: فْهِلٌ فِي التَعَجْبٍ ؛ إنّهُ يَجِبُ فَكةُ نُخو: أَحْببٍ بِرَيْد وَأَصْدِد يييّاضٍ وَجْهِه. 
الثاني : هَلْمٌ؛ فَإِنهُمْ الَرَمُوا إِدغَامَهُ وَاللَهُ سْبْسَائَهُ وَتَعالَى أَعلَم. 


8 - وما بِجَمْعِهِ غُنِيتٌ ل ل 


أو احضر فتلزم لفظاً واحداً للمفرد المذكر وغيرهء وبلغتهم جاء القرآن؛ قال الله تعالى: : لكل هَلمّ 
شْهَدَاكُي» [الأنعام: ]15١‏ والقائلين لإخوانهم: هلم إلينا. 

قوله : (يجب فكه) قال في شرح الكافية بإجماع وكأنه أراد إجماع العرب فإنه لم يسمع 
غيره» وإلا فقد حكى الكسائي إجازة إدغامه. 

قوله : (التزموا إدغامه) أي بإجماع أيضاً كما في شرح الكافية فلم يقل فيه: هلمم بالفك 
تخفيفاً لثقله بالتركيب فإنه مركب لا بسيط كما قيل» وتركيبه عند البصريين من ها التنبيه» ولم التي 
هي فعل أمر من قولهم: لمّ الله شعثه أي جمعه كأنه قيل : : اجمع نفسك إلينا فحذفت الألف من ها 
تخفيفاً وقال الخليل: : ركبت ها مع الّمم أصله قبل إدغامه فحذفت همزته للوصل وألف ها 
للساكنين» ثم نقلت حركة الميم الأولى للام» وأدغم وقال الفراء والكوفيون: مركبة من هل التي 
لنزجر وأم بمجنى إقصد فنقلت حركة الهمزة 5 للام الساكنة قبلها فصار هلم» ومذهب البصريين ن أقرب 
للصواب وحقفوه أيضاً بالتزام فتحه حتى مع هاء الغائب تب نحو: هلمه ولا يضم تبعاً لهاء وكذا إن 
اتصل به ساكن كهلم الرجل؛ وحكى الجرمي فيها الفتح والكسر عن بعض تميم؛ ؟ نعم إذا اتصلت 
بها ضمائر الرفع كما عند تميم حركت بما يناسبها كهلما وهلموا وهلمي بالضم قبل الواو والكسر 
قبل ألياء؛ وقياسها مع نون النسوة عَلْمُمْنَ بالك وزعم الفراءان الصواب: هلمن بزيادة نون ساكنة 
تدغم في نون النسوة حفظاً لفتح ميمه وحكي عن أبي عمرو أنه سمع هلمين يا نسوة بزيادة ياء 
ساكنة قبل التون محافظة على سكون ما قبلها فتكسر الميم لمناسبتها والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (وما بجمعه) الواو للاستئناف» أو عطف قصة على قصة» وما موصولة واقعة على 
اانا يدلبل قوله نم ولك أن توقعها على اللغة المذكورة سايق بقله: : وأستعين الله فئ آلفيه» 
وتذكيره الضمير باعتبار لفظ ما أو لتأويلها بالمتن أو المؤلف مثلاً قيل: وقوله بجمعه يقتضي أن ما 
في هذا المتن كله من كلام النحاة لم يخترع شيئاً منه مع أنه قد نسب بعضه لنفسه كقوله: ولا أمنعه 
وليس عندي لازماً وأجيب بأن ذلك ليس من مخترعاته بل أقوال للنحاة ة قبله اختارها هو لكن قد مر 
أن التسمية بالنائب عن الفاعل وبالبدل 0 فالأحسن على تسليم الاقتضاء 
المذكور أن يكون تعبيره بذلك تواضعاًء أو باعتيار الأغلب لك منع الاقتضاء أصلا بأنه يصدق 
بجمعه من كلامه وكلام غيره فتدبر. 

قوله: : (عنيت) هو من الأفعال الخمسة اللازم بناؤها للمفعول صورة وهي بمعتى. المبني 
للفاعل فمرفوعها فاعل لا نائبه على الراجح كما مر في أبنية المصادرء وإنما يلزم ذلك في عني إذا 
كان بمعنى اهتم كما هناء وبناؤه حينئذ للفاعل لغة قليلة فيقال عني يعنى كرمى يرمي عناية أما عَنَا 


144 الإدغام 548 
00000لل قد كمَل ‏ تَظماعَلَى جل المّهِمَّاتٍ اشْتَمَلُ 


يَْدُو وعَنُواً من باب قعد بمعنى خضع وذل» وعَنَا يَعْنُو عُنْوَّة بمعنى أخذ الشيء قهراً أو صللحاًء 
وعنى يعنى كرمى يرمي بمعنى قصد وعناه كذا من باب رمى بمعنى شغله وعنى من باب تعب 
أصابه مشقة فبالبناء للفاعل على مصباح . 

قوله: (ر + , + بتثليث الميم الكسر أضعف» والفتح أفصحء وأولى هنا لسلامة البيت عليه 
من عيب السناد اللازم على غيره والكمال والتمام بمعنى واحد لغة كالتكميل والتتميم وفي اصطلاح 
البديع التكميل؛ ويسمّى بالاحتراس أيضاً هو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه 
كقوله : 


صَوْبُ الرّبيع وَدِيِمَةٌ تَهْمِي 


فَسَقَى دِيَارَكِ غَيْرَ مُفُسدما 


والتتميم أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة من مفعول» أو حال أو نحوهما 
لتكتة كالمبالغة نحو: ظويُطْهِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبو [الإنسان: 8] أي مع حبه أي الطعام أما إذا كان 
المعنى الأجل حب الله فليس من هذا القبيل وكقول زهير: 
مَنْ يَلْقَ يَوْماً عَلّى عِلآتِهِ هَرِماً يَلْقَ السَّمَاحَةً مِنْهُ وَالئّدا خُلْقًا 
فقوله : على علاته أي مع احتياجه أفاد المبالغة في وصفه بالجود إذ هو مع الاحتياج أبلغ منه 


قوله: (ريز. م حال من الهاء في بجمعه كما في الأشموني أي منظوماء وفيه الفصل بين 
الحال وصاحبه بأجنبي وهو قد كمل فالأولى كونه حالاً من الضمير في كمل وهي حال موطئة لما 
بعدها لانفهام كونه نظماً من قوله: وما بجمعه عنيت مع قوله فيما سبق: وأستعين الله في ألفيه» إذ 
الألفية لا تكون إلا نظمأء ويصح كونه تمييزاً محولاً عن فاعل كمل فيبقى على مصدريته وهو 
موطىء أيضاً ويرجح هذا بأن مجيء المصدر حالاً مع كثرته سماعي» ويرجح الأول بأن النظم 
عليه بمعنى المنظوم» وهو أوفق باشتماله على جل المهمات» وبإحصاء الخلاصة من كونه بالمعنى 
المصدري فتدبر. 

قوله: «ملى, بن إل) متعلق باشتمل من اشتمال الدال على المدلول» وبالجملة صفة لنظماً 
على الأقرب» أو حال أخرى» أو خبر آخر لماء وكذا جملة أحصى وفي ذلك إشارة إلى أن قوله 
في الخطبة : مقاصد النحو على حذف مضاف أي جل مقاصده» ولم نصرف ما هنا إلى ما هناك امع 
أنه المناسب لكونه في محل الحاجة بأن يراد بالجل الكل مجازاً لأن هذا هو الموافق للواقع لتركه 
كثيراً من المقاصد. والمهمات جمع مهم أي الأحكام المهمات» أو مهمة أي المسائل لكن يلزم 
على الثاني وصف جمع الكثرة لغير العاقل بالمطابق مع أن الأفصح فيه الإفراد كما أن الأفصح في 
غيره المطابقة إلا أن يقال: لما حذف الموصوف ضعف عن المراعاة. 


ودو الإدغام 444 


٠‏ أَخْصَى مِنَ الْكَافِيَةٍ الْخلاصَهُ كما اْتَضَى غِنَى بلا خَصَاصَة 


1 


: ع عام خا بن 2 سم وار # امس شاه 8 ِ 3 
2.٠1‏ فأخَمّد اللة ممُصَليا على مُحَمَد خَير نبي أزيلا 


قوله: (أحصي» فعل ماض بمعنى جمع؛ وفاعله ضمير النظمء والخلاصة مفعوله؛ وبها 
اشتهر هذا المتن. ومن الكافية ظرف لغو متعلق به أي من معانيها. ومن ابتدائية» أو حال من 
الخلاصة» ومن تبعيضيةء ويمتنع كون أحصى أفعل تفضيل خبراً مقدماً عن الخلاصة لمانع لفظي 
وهر أن أفعل التفضيل لا يصاغ من الرباعي على الصحيح» ومعنوي وهو تكذيب الحس له إذ في 
كافية المصنف أبواب كاملة ليست في الخلاصة كباب ضمير الشأن وضمير. الفصل » والقسم 
والتاريخ». والتقاء الساكنين. وتصحيحه بإرادة كافية ابن الحاجب تكلف باردء وحينئظٍ فأل في 
الخلاصة للجنس لا للاستغراق لتركه كثيراً من زبدها إلا أن يراد المبالغة في المدح كما يقتضيه 
المقام» وجعل السيوطي ضمير أحصى» واقتضى للمصنف على طريق الالتفات من التكلم في: 
عنيت» إلى الغيبة» والكاف للتعليل فكأنه قال: جمعت خلاصة الكافية في هذا النظم لأني .اقتضيت 
أي طلبت وأردت غنى كل طالب إذ هم يقبلون عليه لصغره وسهولته فيستفيدون العربية» والكافية 
لكبرها تقصر عنها همم كثير من الناسء :فلا يحصل بها ذلك. 

قوله: (كما اقتضي) ما مصدريةء واقتضى إما بمعنى أخل فالمراد بالغنى القدر المغني» أو 
بمعنى استلزمه فالمراد به المصدرء والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف أي أحصى هذا النظم 
الخلاصة إحصاء كاقتضائه الغنى أي أخذه القدر المغني بالمسائل أو كاستلزامه الاستغناء عن غيره 
بجامع حصول السرورء أو النفع في كل وإنما شبه الإحصاء بالاقتضاء لأنه أقوى منه إذ يلزم من 
إغنائها الطالبين إحصاؤها الخلاصة دون العكس لاحتمال احتياجهم إلى زيادة على الخلاصة على 
أن الكاف تأتي لمجرد التشريك بين شيئين في أمر بلا اعتبار كون المشبه به أقوى كقولك: كل من 
زيد وعمرو كصاحبه أفاده الصبان. ولك جعل الكاف للتعليل على أن اقتضى بمعنى استلزمء وعبر 
بالماضي لقوة رجائه في تحقّقه أي أحصى الخلاصة لأجل استلزامه الغنى أي لأجل أن ينشأ عنه: 
ويترتب عليه الاستغتاء عن غيره؛ والغني بالكسر والقصر الاستختاء كما هناء وبالكسر والمد التغنى 
بالألحان» وبالفتح والمد التفعء ويصح هذا هنا أيضاً كما في الفارضي أي كما اقتضى نفعاً. 0 

قوله: (بلا خصاصة) بفتح الخاء المعجمة أي فقر واحتياج دفع به توهم تخلل الفقر بين أزمة 
الغني » وفي كلامه تشبيه العلم بالمسائل الكثيرة بالغنى» والجهل بها بالفقر» ووجه الشبه ظاهر وقد 
قيل: العلم محسوب من الرزق. 

قوله: (فأحمد الله الفاء سببية عاطفة على جملة» وما بجمعه الخ أي بسبب كمال هذا النظم 
على الوجه المذكور أحمد الله الخ فقد قابل بالشكر نعمة الإتمام» وأردفه بالصلاة على خير الأنام» 
وآله وصحبه الكرام كما فعل ذلك في ابتداء الكلام لاحراز أجر ذلك» وبمنه في البدءء والختام . 

قوله: (مصليا؛ في كون هذه الحال مقدرة أو مقارنة ما سلف في الخطبة. 

قوله: (سير لبي» بدل من محمد لا نعتء ولا عطف بيان لاختلافهما تعريفاً وتذكيراً. : 


3 الإدغام 550 


٠‏ - وله الْعُوَالْكِرَم الْبَوَّرَهُ ‏ وَصَحْبِهِ الْمُنْمَكَبِينَ الْجِيَرَهْ 


قوله: (وآله)عطف على محمد لا على خير كما هو ظاهر والأولى أن يراد بهم أتباعه كما 
مر ضبطه . 

قوله: (الر) جمع أغرء وهو في الأصل الأبيض الجبهة من الخيل فشبه به الآل» واستعار 
اسمه لهم استعارة تصريحية» والجامع إما مطلق الشرف والرفعة» أو مطلق البياض في كل فيكون 
تلميحاً لقوله: وغ «ننُمْ الغُرُ المُحَجَلُونَ يَوْم م القِيَامَةٍ مِنْ أَنّر الوْضُوءِ» والكرام جمع كريم» والبررة 
جمع بار والمنتخيين بفتح الخاء المعجمة أي المختارين. 

قوله: «الخيّرة) بكسر الخاء المعجمة وفتح التحتية» وتسكن مصدر أو اسم مصدر بمعنى 
الاختيار وصف به مبالغة» ولهذا التزم أفراده أي المختارين فذكره بعد المنتخبين تأكيد لأن المقام 
للمدحء ويحتمل ضبطه هنا بفتح الخاء والياء على أنه جمع خير بالتشديدء حكى الفراء: قوم خيرة 
بررة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا آخر ما يسره الله تعالى على هذا الشرح المبارك؛ والحمد 
لله أولاً وآخرأء وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا دائماً إلى يوم 
الدين. (قال المؤلف) وقد وافق فراغ تأليفه بعد عصر يوم السبت الحادي عشر من ربيع الثاني سنة 
من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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